شه 


ضسها نما ا اين 
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جميع الملخابرات سواء آكانت خاصة بتحرير المجلة أم بادارتها ترستلى بعنوآنه 
(دارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار النقابة بشضارع رهمسيس رقم ١ه‏ بالقاهرة 


دا الصاهرة للطسباءة 


١‏ شامع سوس - الما لقاة 


العدد ا ل م 5 فبراير 
السادس 0 | 6 كذ 
ْ ؟] هه 


ععيممك© 


حين تفضل السيد الرئيس جمال عبد التاصر بافتتاح مؤتمر المحامين العرب 
السادمن ٠‏ صياح أول قيراير ضنة ١93١‏ ء ألقى سيادته كلمة عبر فيها عن آأمال 
العرب جميعا فى الوحدة والحرية والسلام - وكرم المحامين بقوله لهم انهم « صفوة 
الثقافة العربية والقادة كلفئة الثقفة فى الامة العر بية وطليعة الكفاح فيها وانهم فى 
عملهم وبحكم مهنتهم يعملون من آجل الحصول عل الحق » المعنى الذى يسير فيه كفاح 


الامة العردية » +٠‏ 


وقد كان مؤتمر المحامين العرب السادس , نصرا مؤزرا للمحاماة » مما شجع على 
تخصيص هذا العدد من مجلة «المحاماة» لنشر خطاب إالسيد الرئيس ونشر بحوث 
المؤتمر .التى تناولت موضنوعات عربية وقانونية واقتصادية على جانب كبير من الاحمية, 
حتى *: .حرم المحامون ورجال القانون من غير أعضاء المؤتمر ء فائدة متانعة خلاصة 
الجهود المثمرة التى تضافر زملاؤهم على بذلها » ؤلكى تتاح الفرصة الكاملة للجهاد فى 
سبيل تحقيق آمال العرب وأمانيهم ٠‏ 


مصطفى محمد البرادعى 


الؤتمر السادس للمحامين العرب ةم 7 


توطلسة الوب خةتخسشسس_ ا 


ىقت سر اهار 
فى مغل افتتناع م ترام امرتت العرب السامت 


سعدنى أن التقى بكم عنا فى هذا المتمر ء وهذا المتمر يمثل معانى كبرى 
للمحامين وللامة العر ديه المحامحة بلها , انتم صعوة الثفافة العربيه . واننم فى عملدم ؛ 
وبحام مهنتكم , تعملون. من أجل الحصول على الحق وهذا معنى تسير فيه الامة انعربيه عى 
أنفاحها من أجل الحصول على الحق ٠‏ لقد مرت بالامة اإعربية أحداث كليرة متعددة ٠‏ 
كانت الا مال على مدى السنس وعلى مدى الايام تجيس فى صبورها سعيا وراء الحق ٠٠‏ 
وطليا للحق ٠٠‏ كانت الاامال تجيش. فى صدور الامه العردية ٠‏ وكانت الادة العربية 
تكاقح من أجل تحقيق الاامال ٠‏ 1 

بعض عذه الإامال تحققت , وبعضها لم يتحقق , وسارت الامة العربية حتى اليو 
نسعى طنيا للحق : ولكن قابلتنا قضايا عديدة ٠‏ قابلتنا مشاكل عديدة مع هذه 
الاحداث 2 ومع هذه الا”مال , قابلتنا انتفاضات شعبية فوية كاسحة ٠‏ وقابلتنا أيضا 
مؤامرات معتدية تهدف الى كبت هده المساعر » والى كبت هذه الاامال » ولكن كل 
هذا لم يئن الامة العربية عن هدفها , رغم العثرات التى فابلتنا » ورغم العثرات التى 
قابنت الا"مال التى جاشت فى صدور الامة العربية لع تنس الامة العربية هدقها وهو 
السعى وراء الحق ٠‏ 

ونحن . حيئما نجتمع اليوم فى هذا المكان , لابد لنا أن نستعرض الامور التى 
نواجه امتنأ 2 ثم نرد هذه الامور الى أصولها . لان المنساكل التى تفرعت كرت 
وتعددت , ولم يكن لاعدائنا من هدف الا ان تتعدد المشاكل . فنضل الطريق © ونتوه 
فى سرداب التيه * 

كان هذا هدف اعدائنلاحتى تنحرف عن تحقيق هدفنا الاصلى ١٠ن‏ المأندى فالميدان 
يسهى الى النصر , والامة العربية فى كفاحها تسعى الى النصر والى الحق , كمأ يسعى 
أى فرد منكم فى عمله الى الوصول الى الحق ٠‏ واليوم » ونحن نلتقى ٠‏ لابد لنا من ان 
نعرف ما هو الهدف , وما هى الوسائل , قد نتحد فى الهدف , ولكن قد تختلف 
الوسائل ٠٠‏ ولكن المهم أن نسعى الى تحقيق الهدف ٠٠‏ المهم ان تنحافظ على مهذا الهدف”» 
وقى رأبى أن الهدف الذى نسعى اليه هنا فى الجمهورية الغربية المتحدة عمو تحرير 
كل فرد عربى وكل وطن عربى سياسميا واجتماعيا * 

ذلك عو الهدف الذى يحب أن نتذكره داثماء ولا ننساه + كما قلت »2 قد تختلف 
الوسائل , وقد تختلف السعل , ولكن الهدف لايختلف , ذلك لان الاستعمار يحاول 
دائما أن يلهينا بالامور الفرعية , والمشاكل المتشعبة عن الهدف الذى تسعي الامسة 


ا العدد السادس - السنة الحادية والاربمون ' 


العربية للوصول اليه ٠‏ وقد جربنا هذا فى ثورتنا الوطنية فى كل جزء من أنحاء 
إلامه العربيه . وقد لمسنا هذا فى كفاحتا من أجل تحرير الوطن العربى 0 
" فقد حاول الاستعمار ان با هينا بالمشاكل الصغرى ٠»‏ حتى لا تستطيع الدقعة 
القوميه أن 'تصس الى تحقيق الهدف, وكم مننورة قامت وبذلت فيها الدماء. واصتشهد 
فيها الابرار . ولكن الاستعمار نجح فى أن يكبت هذه الثورة 2 ويمنعها من تحقيق 
هدفها الاصيل ٠‏ يخلق الظروف التى تجعلها تتعثر فى المساكل , ويخلق الظروف 
التى تجعلها تنسى الهدف الاصيل * 

حصل هدا فى الماضى فى سنه -١9175‏ عنا فى مصرء كان هدفنا : هدف الثورة ٠‏ 
.ن نحرر الامة العربية ٠‏ ولكن الاستعمار عمل على بث يذور الفتنة 2 وعمل على أن 
بدون المساكل هى الامور التى تهتم بها جموع الشعب ٠.‏ وعلى هذا استمر الاحتلال 
بعد سنة 19315 فى بلدنا ٠‏ 

حدرث هذا فى كل جزء من انحاء الامة العربية ٠‏ ونحن نسعى الى تحقيق عدفنا , 
هناك من يسعى الى أن يهزم هذا الهدف , والى أن تتعثر الامة العربية فى كفاحها . 
تلك هى الظروف التى مرت بنا . وتلك هى الظروف التى تمر بها الان ٠‏ لانها حينما 
نسعى الى تحقيق هذا الهدف ء انما تواجه قوى كبرى ٠٠‏ تواجه قوة استغلتنا فى 
او تضعنا فى داخل مناطق النفود , وتواجه قوى وضعت بيئنا اسرائيل وتعمل على 
حماية اسرائيل وتعمل على تسليج اسرائيل ٠‏ تواجه قوى تنكرت لنا فى الماضى » 
وتريصت لنا فى الماضى , ما زالت تتريص لنا اليوم ٠‏ 

وعلى هذا فانى أضع لكم هذه الاسس , حتى تكون موضع مناقشة بينكم , 
واضع همذه المناقشة للامه العربية كلها : الاهداف والوسائل ٠‏ الهدف ان تحرر 
كل وطن عربى » وكل فرد عربى سياسيا واجتماعيا ٠‏ 

أما الوسائل التى تمكننا من تحقيق هذا الهدف فقد نختلف عليها ٠‏ ولكن 
يحب الا يكون هذا الاختلاف بأى حال من الاحوال داقعا لنا لان ننسى الهدبرف 2 ونتوه 
فى المشاكل المتعددة التى تقايلنا + 

فانتم يحكم مهنتكم قادة أو طليعة الفئة المثقفة فى الامة العربية ٠‏ 

وانتم بحكم مهنتكم دائمأ طلاب حق بعملكم » ومهنتكم تجعل من كل فرد منكم 
المكافج فىوسييل الحق لان القانون انما هو تعبير عن الحقوق والواجيات وهذا تعبير 
أيضا »2 كما قلت لكم , عن كفاح الامة العربية التى تطالب بحقها ٠‏ 

أيها الاخوة ء فى هذه الايام نمر بمرحلة دقيقة من حياة الامة العربية , ولايد 
لنا ان نكون على بينة من أهدافنا حتى لا يتمكن الاعداء من ان يشستتوا الشعب العربى 
وبوقعوا بعنه الفتنة ف 

فى هذه الايام نمر بمرحلة انتقال فى جميتع انحاء الامة العربية دين الام تعمار 
السياسى والاستعمار الاقتصادى ٠٠‏ والخحرية السسياسية والحرية الاقنصادية ٠‏ وان 
الاسس التى نضعها اليوم فى مجتمعنا وفى جميع انحاء امتنا لن تؤثر فقط على جيلنا 
ولكنها ستؤثر على مستقبل آلامة العرمية وعلى الاجيال القادمة ٠‏ 1 


لقد بدأنا نحصد ثمرات الكفاح الطويل فى جميع ارجاء الامة العربية ٠‏ الكفاجح 


72348 العدد السادس السئة الحادية والاربعوث 


الذى استمر عشرات السنين با مئات السنين من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال ٠‏ 
من أجل تحقيق الهدف وهو الحصول على الحق * 

لقد بدآنا نجنى ثمرات ههمذا الكفاح الذى قام به الااباء والاجداد ولم يحدوا 
الفرصة حتى يجنوا ثمرة النصر + ان النصر الذى نجنية اليؤم ليس بأق حال من 
الا'حوال ثمرة كفاحنا فقط ولكنه ثمرة كفاح أجيال متعددة قأمت على مر الزمن 
لتبذل الدماء والارواح من “جل تحقيق الهدف الكبير وهو الحق + حق كل امة عردية ٠‏ 
وحق كل بلك عربى فى الحياة السياسية الحرة والحيأة الاجتماعية العادلة ٠‏ 


وبيئما تحررنا هنا فى القاهرة لم تستيد بنا الانانية ونغمض أعينناً علىمايجرى 
من حولنا ولكنا كنا انما تعثبسر جمهوريتنا طايعة للكفاح العربى وقاعدة يله 


حينما اعلنا هذا وحيما قررناه كنا نعرف حق المعرفة ونعلم حق العلم بأن هذا 
بمثل العرق والدم والتضححية والفداء لانه السياسة المستكينة المنعزلة آلتى لا تهتم 
دما بجحرى فى غير أرضها انما هى سياسة الانانية ولكنا كنا نشتعر وقد تحررنا ان 
للامة العربية حقا علينا فى أن نساندها وفى أن نتعاون معها فى سبيل الحرية . وفى 


قلنا هذا وأعلناه وكنا نعلم أننا بهذا نضع جمهوريتنا فى موضع الحق ونضع 
أنفسنا فى موقف صعب ذلك أن الاستعمار الذى حكم هذه المنطقة والذى سيطر 
على الامة العردية لن يقبل بأى حال من الاحوال أن تهزه سياسته او ان ينحسر نفوذه 
أو أ تنتحرر هذه الامة سياسيا واقتصاديا وتكون سيدة نفسها ٠‏ 
كنا نعلم هذا ولكن الاستعمار انبرى لنا ليحارب هذه الفكرة التى أعلناما 
ويحارب الدعوة للتحرير فى جميع أنحاء الامة العربية ٠٠‏ حاربنا بكل ومسيلة من 
الوساثل ٠٠‏ فحيتما اعلنا اننأ نتبنى فكرة القومية العربية ونبذل فى سبيلها كلثى». 
أراد الاستعمار أن ينحرف بهذه الدفعة حتى لاتصل الى هدفها قحول الامور الى 
أشخاص وزعامات وقلنا ان الاشخاص زائاون ولكن المبادىء والفكرة من أجل الحق 
هى الباقية + فسرنا فى هذا ونحن على ثقة من وعىالامة العربية وسار الاستعمار فى 
طر بقه وكان يعتقد أنه قد انتصر وكان يعتقد أن الامة العربة قد تفتتت فكانت 
حرب السويس ٠‏ كان العدوان الثلاثى الذى أثبت أن كل فرد عربى فى كل أمةعر بية 
اعتير هذا العدوان عدوانا عليه وعلى بلده وعلى شرفه وعللى ميادئه + قهد”. الامة 
العربية كلها لتصد هذا العدوان , واذا كان ينقصنا السلاح فلا تنقصنا العزيمة واذا 
نت تنقصنا القوى الماددة فلا تنقصنا الغوى المعنو بة » واستطعنا ان ننتصر بالعزيمة 
والقوى المعنوية على البؤل الكبرى وأثبتت الامة: العربية فى هذه المرحلة من التارية 
انها تعرف هدقها الاصيل ٠‏ وان أعداءها لن يتمكنوا بأى حال من الاحوال !ْيصرفوها 
عن الوصول الى هدفها او ان يضعوها فى سراديب النيه لتتوه ,تنسى الهدف الذى 
هت لتكافح من اجله ٠‏ 
اننا حينما ترد الامور الى اصولها وحينما نقول اننا نهدف الى تحرير كل فرد 
عربى وكل وطن عربى سسياسيا واقتصاديا انما تمسر, بهذا كل قضية من القضايا 
العربية * حينما نتكلم عن فلسطينُ نقول اننا نريد أن. نحرر شعب فلسطين ونرد له 
حقوقه السياسية والاجتماعية © لقد اغتصبت حقوق شعب فلسطين السيام_ية 
والاجتماعية وطرد شتعب فلسطين من بلده ومن أرضه + وكناتنتئن من السبطر: 


المؤثمر السادهى للمحامين العرب ' لك 


آلاجئبية +٠‏ وكان الاستعمار يستطيع أن يخطط ويستطيع آن ورتم ويستطيع أن 
يسيطر ولكن دخلنا التجربة والا”مال آلتئ جاشت فى صدورنا لم تتحقق وخرجنا) 
من هذه اللحنة فهل وضعنا فى سرآديب ؟لتيه كما أرأد الاستعمار لنا 


لقد استطاع الاستعمار أن يغتصب قلسطين ويعطيها للصهيونعة ولكنا لمع نضع 
أبدا فى سراديب التية بل خرجنا من هذه المحنة ونحن إشد عزما وايمانا على ان 
نعمل على تحقيق هدفنا وهو أن يحق الحق وآن نضع الحق فى نصابه ذلك هو درمن 
فلسطين ٠‏ ذلك هو درس محنة سئة 15958 ذلك هو نتاج التجربة التى دخلنا فيهاء 


واليوم حيئنما نعلن وحيئما نقول فى كل ا اي د 
جميع آئحاء الوطن العربى اننا نشارك شعب قلسطين وائنا لن ننسى الهدف الاصيل 
وانئا ستعمل علل وضتع هذا الهدف موفتسع التتقفتذ لايمكن أن ترهينا متحاولات 
الاستعمار ومساعدات الاستعمار لاسرائيل ٠‏ آليوم مثلا أعلم أن بريطانيا أمدت 
اسرائيل بالدبابات الحديثة » هل هذا يفزعنا , آئنا حيئما نتكلم عن امرائيل ومن مهم 
خلف اسرائثيل أن اسرائيل لا تمثل الصهيو مونية وحدما , انها تمثل الصهينوثية 
والاستعمار فاث آسرائيل آلتى أقاموها نين ربوع آلامة العربية ليست الا رأهن جسر 
للاستعمار يتربص بنا ليجد الفرصة حتى ينقض علينا ويقضى على القومية العربية ٠‏ 
وقد حدث هذا فى عأم 39055 ٠‏ ولكن لع يستطع الآستعماز الذى تحالف ضد الامة 
العربية والقومية العربية أن بحةق آهدآفه ولكن آلامة العربية حققت اهدافها ٠‏ 


كان ذلك درس عام 1 الذى يحب علينا الا ننساه ونذكره دائما م 

الاستعمار بحاول ان بصرفنا عن تحقيق الهدف الذى نتمناه وأعوانالاستعمار 
والرجعية أيضا يحاولون أن يصركونا عن تحقيق الهدف الذى نسعى آليه لائنا حيتما 
نقول اننا نهدف الى وعد عر ساسا واتاما ايا 
تحدد فى نفس الوقت الاصدقاء ونحدد قى نقسن آلوقت الاعداء * 


الاصندقاء هم الذين عملوآ على تحقيق هذآ الهدف دائما وقائلوا من أجله وفى 
سبيله دائما ٠٠‏ الشعب العربى الطيب ٠٠‏ الشعب العربى الكافح , المواطن العربى 
العامل قى كل بلد قربى م 

أما الاعداء فهم الاستعمار وأعوآث الاستعمار والرجعيةفهم لأايرعغبون للامةالعربية 
أن تتحرر سواء آقتصاديا أو اجتماعيا كل بحد المصالح والصالح تجمع لينهم جميعا 
فتكون النتيجة تحالف الاستعمار وأعوان الاستعمار والرجعية ضد آالا'مة العربية وضد 
أعداف 'الامة العر بية 

حيئما نتكلم عن هذا سنذكر أيضا الجزائر ٠‏ ائنا حينما نساند الجزائر وحينما 
يساند كل مواطن عربى الجزائر فى كفاحها انما يعمل على تحقيق هدفه من أجل 
. تحرير الامة العربية وكل فرد عربى سسياسيا واجتماعيا يحارب شعب ال+جزائر من أجل 
التحرر الاجتماعى ٠٠‏ من 'جل التحرر السياسى لإنهاء استعمار فرنسا » ومن اجل 
التحرر الاجتماعمى لانهاء السيطرة الاقتصادية والتحكم الاجنجى الذى ساد الجزائر 
طوال فترة الاحتلال وفترة الاستعمار ٠‏ 

لهذا نجد أن الهدف يلتقى فى فلسطين ويلتقى فى الجزائر ويلتقى فى كل جزء 
من أنحاء الامة العربية ٠‏ ولهذا فآنا أؤكد هرة آخري أن علينا جميعا ان نفرق بين 


٠6م‏ العدد السادس ‏ السنة الحادية والآربعون 


الوسائل والهدف ٠٠‏ قد تختاة الوستائل ٠٠‏ قد نخجلة على الود خائل ٠٠‏ ولكن 
الهدف يجب أن يبقى دائما نصب أعيتتا ٠‏ نجبه أن سني نحو الهدفا كما يسين 
الجندى نحو النصر ء» يجب أنه نسير نحن الهدف لانتا بهذا نؤمن لامتنا: العريية الحاضر 
السليع والمستقبل السليم ٠‏ اننا قد نختلف على الوسائل ولكن يجب أن نذكر دائما 
أن أعداء الامة العربية يحاولون دفعنا الى أنه ئنسى الاهداف آلعربية وأن ننغمسن فى 
الوسائل ومشاكلها وان يدب بيننأ البأس وتدب بيننا الفرقة . 

أيها الاخوة ٠٠‏ هذه كلمة وجدت من واجبى ان اتحدث بها اليكم والا افصر خطابى 
أو كلمتى على كلمة رسمية فى الترحيب بكم وفى مؤتمركم . لانى أعلن كما قلت لكم 
انكم صفوة الثقافة فى الامة العربية وطليعة الكفاح فيها , والله يوفقكم والسسلام عليكم* 


قي ا ممامدن دا بقلي انوي 


سيدى الر ئيس ٠‏ 


لقد سموت بمنزلتك فى قزوبئا نحن المحامين العرب حتى صرت دعنى لريتنا ؛ 
معن لكرامثنا.ء معنى لرسالتنا التى نعمل من أجلها : رسالة الحق والعروبة ٠‏ 
سدموت بهذه المعانى فى نفوسنا حتى أخذت علينا كل حياتنا ٠٠‏ قلم يعد لها امل 
الا بك ولا رجاء الا فيك » بل تقد أصبحت انت والحق والعروبة © معنى واحدا , 
وفكرة ؤاحدة تسمو على كل تعبير أو بيان ٠‏ 


1 .| العدد السنادس- السنه اجديه ووريعون 0 


سيدى الرئيس *٠‏ 

عددنا نحن المحامين العرب من آيام من غزة : شاهدنا فلسطين » شاهدنا اللاجئين 
رآينا الحدود , رآأينا التهود » رآينا الا“سى 0 رأينا الالم 0 رآينا ما لا يطاقٌ ولا نحتمل ٠‏ 

وان الامانة الى اضطلعت بحملها فى هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ العروبة , 
لتؤكد رجاءنا فيك أن تنهى هذه المحنةء وقد عودنا الله أن يجرى على يديك ما 
لاستطيعه البشر , وكما ناصرك ونصرك على العدواكن سينئصرك مرة أخرى فى 
فلسطين , فسر على بركة الله وكلنا جنودك وضمع حدا لهذا الأسى ٠‏ وهدّآ الالم ٠‏ 

سيدانى هه سادتى + زملائى 6؟ه» 

المحامون هم رسل الحق والعدالة 0 وليس أسعمى من هذه الرسعالة 3 وليس أعز 1 
على المحامى من الدفاع عن قضتية الوطنية » قضية العرب » قضمية القومية العربية . 

بواتحاد المحامين العرب . وهو يبحمل هذه الامانة > قد تتوالى معؤز تمراته » انمأ نيعت 
الوعى العربى ٠‏ ويدعو الى القيم العليا » وسيكون لهذا الم تمر السادشس . وقد رعاه 
القائد الرائد جمال عبد الناصر , الاثر العاجل المباشر فى تحقيق قيقَ مايهدف اليه الاتحاد 
هن وحدة شاملة ,وعدالة كاملة , وبناء أوضعاعنا وصوغ 2 تشر بعنا وتويجيهة ثقافتنا 
وسائر شئوننا الى الحياة الحرة الكريمة ٠‏ 

وانه ليجتمع اليوع فى هذه القاعة ممثلو المحامين من كافة اجزاء الوطن العربى » 
لم يتخلف الا اخوان لنا فى الاردن » منعهم الطاغوت فى ارضهم عن المشاركة فى هذا 
المؤتمر .» وهم رغم غيبتهم . حاضررث معنا بقلوبهم » وما صوتنا نا الا صدى يتردد 
لأصواتهم : « ان الدولة التى لا ترعى العدالة .دلا تحترم القانون ورجال القانون دولة 
تسعى مسريعا الى الهاوية » * 


أبها الزملاء 68> 

لقد جدت أحداث مندّ اجتماعنا السابق الى هذا الاجتماع كان لها أبلغ الاثر فى 
دفع القومية العربية لمظاهرة الشعوب فى نضالها ضد الاستتعمان أينما كان : 

والقورمية. العربية دعوة للحرية والسلام » بوالسلام لا يتجزآ والحرية لانتجرًا » فهى 
تباضل من جل الجزائر » الجزء العزيز من الوطن العربى ٠‏ كما تظاهر شتعب الكونغو فى 
سبيل وحدته وحريته وأى شعب آخر يسعى للحرية يعمل للسلام * 

وان هذا الذى قسير اليه العروبة من تصر الى نصر سوف يكوث له آثره الحاسم 
على قضية السلام اذا ما تم النصر للشعوب المتحررة وتقوضت أركان الاستعمار فى كل 
مكان وتم بعث الهياة ة قى الشعوب التى حرمت منها زمئا قصر أو طال ٠‏ 

بولا يسعنا ونحن فى صدد سرد هذه الاحداث ان نغفل الإشارة الى ما تم هذا العام 
0 00 الدول وزعماء العيوب انا لكان لطتو ان الجمهورية 
ا ١‏ 


سيداتى ٠٠‏ سادنى ٠.٠‏ زدادتى ٠٠‏ 
. لايزال الاستعمار يعمل ويناضل؛ وان اختلقت طرقة » وتبدلت اساليبة ٠‏ 


الاستاذ عصطفى محمد البرادعى رئيس المؤتمر يضع شارة المؤتمر 
السادس لاتحاد المحابين العرب على صدر محافى العروية الرئيس 
جمال عيسد التساصي 


والاستعمار منذ تغلغل فى الشرق العربى دعمل على تفكيك وحدته, وكانت مقاومته 
للعومية العربية أمرا لازما لبقائه » فلما فشلت كانت مغامرته بالعدوان الثلاثى 2 فلما 
فشلت كذلك لا الى النستر وراء اسراثيل يزودها بالقنايل الذرية ء يهدد بذلك و يتوعد » 

وان الوطن العربى المتحرر اليوم من أسياب ضعفه , المؤمن بقوميته لاتقوى القنابل 
على ارهابه أو اخضاعه ,. وقد أعد لكل امر عدته ووطن العزع على اسسمترداد وحدته ٠‏ 

وليعلم الاستعمار واعوانه ان الوحدة وقد انطلقت من الجمهورية العربية المتحدة 
تسير فى سبيلها قوية كالقدرء وستنطلق باذن الله فى كل جزء من أجزاء الوطن العربى 
لا راد لانطلاقها وسيرعا * 


.1 العدد السادسى ‏ السنة الخادية والآربعوث 


انطلقت الوحدة من الجمهورية العربية المتحدة وكان حتما أن تتطلق من هذه المنطقة 
العربقة فى عروبتها ٠‏ العريقة فى حضارتها والوصية الاولى على التراث العربى * 


سيلى الرئسن ٠*٠‏ 
اذا أقاح الله لا”مة ان يكون لها حاكم عادل وقضاء عادل فان هذه الآمة تكون قد 
وَإبحق لإمعنا العربية ان تزهو فخورة بما تبذلون قى سسبيل العدالة ٠‏ 
اما نحن رجال العدالة » من محامين وقضماة . فان قصارانا ان مابيننا وبين الله 
عامر واننا نسير من خلفك بنفس راضية واثقة مطمئنة ٠‏ 


سول المرك الازهت» 


السيد الرئيس ٠‏ 
آسرة الحق والعروبة ٠٠‏ 


خيل الى انى تمكنت من اقناع نفسى بأن هذه اللقيا اليوم بيننا مجسرد اجتماع 
يعقد لمؤتمر المحامين العرب , وناشدتها ألا تدفع بها ذكريات الماضى 2 ذكريات أيام 
الزمالة والنضال فى سبيل الاستقلال والحرية التى متنت حوادثها ووقائعها عر 
وبينكم أنسابا هى على مر الايام أقوى من صمعلة القرابة والدم » ناشدتها ألا تخرج بها 
نك الذكريات عن الحدود المرسومة ولكن نفسى كالاصيلة ان هى وردت الميدان ورات 
مواكب |الفرسان وفى مقدمتهم ذلك العملاق الآسمر وبين يديه راية الحق والعروبة 
تنتشر بألوانها التاريخية الاميض والاخضر والاسود والاأحمر ٠‏ وصوت الثوّرة العردة 
يهتف الله اكبر فهيهات ان يكبح جماحها المنان » انها تمضى هتكلة على الرحمن ٠‏ 


الكم بما قدمثم للوطن العربى من ثمرات آعمالكم , وبالروح القومية التى تجلت 


اخ العدد السادس ‏ السنة الحادية والآربعون 


فى قرارات مؤتسراتكم وبأمل العروبة المعقود عليكم فى أن تكوتوا العاملين على ومدتها 
والباعثين لنهضتها لستم فى محرد مؤتمر للمحامين دل انتم فى دورة من دورات مجلس 
الامة العربية الواحدة ٠‏ 


لئن غاب بعض اخوانئا وحيل بينهع وبيئنا قهم بقلوبهم وأرواحهم يشاركوننا 
أعمالنا ٠‏ لقد جرب آخرون من قبل ان يحولوا بين التقاء بعض الخوانكم بكم ؛ ولكن 
الغائبين عادوا اليكم بسلامة . اما الذين منعوا لقياكم فقد غيبهم الشعب العربى أبد 
الدهر ٠‏ 

ايها الاخوة ٠+‏ 

ان من دواعى الغبطة والسبرور ان يعقد اجتماعكم هذا فى اليوم الذى اعلنت فيه 
وحدة مصر وسوريا وان الاستعمار وأعوان الاستعمار لم ترق لهم هذه الحصيلة للوعى 
العربى فراهوا يشسنون حربا شعواء على هذه الوحدة , انهم انما يضربوون فى حديد باردء 
فالوحدة لم تكن نزوة من نزوات الشعب العارضة ولم تكن بالحديد ؤالنار ؤائما نبعت 
من ارادة السعب وهى اصيلة فى نفسه , انها ثمرة من ثمرات وعيه العميق لذاته ولما 
يدور حوله فى العالم ٠‏ لذلك لن يصد الشعب العريى عن سبيلها الصعو بات وآلعقبات 
ولا المناورات والمؤامرات * ان الشعب العربى يدرك أن الكبانات الصغرى لا يمكن 
ان يكمتب لهآ البقاء فى عصر الذرة والصواريخ » انه يعلم أن الفجوة ستكون كبيرة فى 
المستقبل بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة وان السبيل الوحيد للحاق بركب الدول 
المتقدمة انما هو التكتل » تكتل الثروات الطبيعية والطاقات البشرية فى الامة الواحدة 
والسير السريع فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية للحاق 
بقافلة الامم المتقدمة ٠‏ ان الشسععب العربى يعلم ان الله قد انعم عليه بامكانيات ضخمة من 
قوى يشرية وثروات طبيعية انه قادر ان آنيح له ان يستغل تلك الآمكائيات على تبوء 
مكانة لاثئقة به بين الشعوب وان يحقق مستقبلا مشرقا يصله بماضية المجيد ٠‏ 


أسرة الحق والعروبة ٠٠‏ 


اذا كانت بعض الشعوب تناضل فى جبهة أو جبهتين من أجل تحررها ورفع 
مستوى حياتها تجدنا نحن العرب وقد تعددت جبهات نضالنا فى وقت واحد ٠‏ ان 
الاسمتعمار الذى دحر فى معارك الحرية التى خاضها الشعب العربى لا يريد ان يركن 
الى هذا المصير وهو لا يستطيع أن. ينسى تلك الهزيمة التى الحقتها به بورسعيد ٠‏ لقد 
أحدثت تلك اللمعارك تحولا جذريا فى مجرى التاريخ الاستعمارى » ان ريح معركة 
بورسعيد هبت على شعوب افريقيا تحمل عبير الحرية فأيقظتها من سباتها وبعثت فيها 
الثقة ببنيها وقد وجدت تلك الشتعوب ان الايمانف يستطيع ان يتغلب على قوى البغى 
مهما كانت وكان. يظن أن هذا لايمكن أن يكون , ان الاستعمار ههاله أن تتمخض الامور 
عن هذه النتائج وبات يخاف عقباها على ما بقى تحت سسيطرته ولا زال الاستعمار 
يسيطر على شعوب كثيرة فى القارة الافريقية ٠‏ ان من بين نلك الشعوب التى تقامى من 
الآستعمار الشعب العربى فى الجزائر ٠‏ ان الثورة العربية الجبارة التى يقوه بها 
شعب الجزائر انتزعت اعجاب العالم كله , لقد صبر طوال سبع سنوات على ما يعجز 
ان يصبر علية أى شعب فى العالم ولاقى من ظلم فرنسسا ما لم يلاقه أى شعب فى هذا 
الوجود وكان لسان حال ابنائة دوما كما قال الشاعر العربى : ١‏ 

صلينا يا خطوب فنحن قوم ا اذا زات البلا زدنا يقيناا 


. الؤتمر السادس للمحامين العرب لاحم 


ان شتعب الجزائر لا يجابه غرنسا وحدها واتئما يجابة حلف الاطلنطى وما كانت 
فرنسا لتصمد أمام ثورة الجزائر سبع سئوات لولا مساءدة حلف الاطلنطى لها ٠‏ انها 
تستخدام أسلحته فى الجزائر وستدرب طياروها فى منظماته ٠‏ 

آسرة الحق و 

ان فرنسا فى الجزائر لم تحترم شرائع السماء ولا شرائع الارض وهى الدولة 
الخارجة على القانون بل عدوة الحق والانسانية , والفظائم التى ترتكب فى الجنوب 
العربى لاتقل هولا عن الفظائع فى الجزائر ٠‏ 

ايها الاخوة *٠‏ 

ان محنة الصهيونية واسرائيل التى ابتلى بها الشعب العربى لم يبتل بها اى 
شتعب فى العالم » فالصهيونية هى اكثر المنظمات العالمية خطرا واسرائيل تعمل اليوم 
بكل قواها على اغراء الدول الآسيوية والافريقية التى نالت استقلالها حديثا وتقدم 
لها المساعدات المالية والخبرات الفنية , والاستعمار يبشد أزرها ويقدم لها العون فى 
محاولة انطلاقها بل يفرضها فرضا على بعض بلاد آسيا وافريقيا ٠‏ 

لقد امتدث اليد القومية فى الدار البيضاء الى القناع الذى وضعته اسرائيل على 
وجهها وبدت فيه مام دول آسيا وافريقيا واسقطت ذلك القناع «بانت اسرائيل على 
حقيقتها . كانت اسرائيل تعلق آمالا كبيرة على غانا وكانت تزعم فى يوم من الايام ان 
السيد كوامى نكروما طلب فى الدورة الاخيرة لهيئة الامم المتحدة ان يتفق العرب هم 
أسرائيل ولكن الزعيم الافريقى العظيم خيب آمال اسرائيل ووضع حدا لما تروجه 
وتمسك بقرارات مؤتمر الدار البيضاء التى تعتبر اسرائيل آداة للاستعمار ٠‏ 

هكذا ايها الاخوة تفعل القيادة اللؤمنة الحكيمة الواعية . انها تخطط لانصر وتقيل 
عليه بكل قواها فيكتب لها النصر ٠‏ 

أما اوالئك الذين خاضوا بكا حرب فلسطين فقد خططوا للهزيمةولم يخططوا للنصر 


ايها الاخوة ٠٠‏ 
لا تتوفر له عدالة اجتماعية «: 

ان الجمهورية العربية المتسة ارست قواعد الحق فيها على مبادىء الاشتراكية 
والديمقراطية والتعاونية وأن قوانيتها اللوحدة بين أيديكم اليوم وأن الجمهورية العربية 
المتحدة مستعدةأن تستمع لرأيكم فيها على ضوء تلك المبادىء * 

آبها الاخوة ٠+‏ ش : 

ان العروبة حق ومن خرج عليها فقد كفر بها ومن حق العروبة علينا آن نتكون 
جتودها الرافعين لواءها » الملبين نداءها , المدافعين عن ديارها , العاملين لتهضتهاء 
شعارنا : نصادق من يصادقنا ونعادى من يعادينا ٠‏ 

ايها الاخوة ٠٠‏ 

ان اخوانكم من آبناء الجمهورية العربية المتحدة الذين سعدوا بلقائكم يشار كونني 
في التمنيات الحارة لكم بالتوفيق والسداد وان يحفظكم الله ويرعاكم : 


4 العدد السادس ‏ السنة الحادية والارضوت 


كاعة انان العامة ل اتاد ا محامين اله 
عرنان (لقونائ 


الأسين العام نذتارا جام العرب 


سيادة رئيس الجمهورية 

السيد رئيس المؤتمر 

ايها السيدات 

السادة ء زملائى الاعزاء ٠٠‏ 

فى هذه القاعة الكيرى منذ اربع سنوات خلت قرر مؤتمر المحامين العرب الثانىي ب 
وقد ضم آلاف الم<امين العرب ومجالس نقاباتهم_أن تنبيثئق عن مؤتمرهم متظمةدائمة: 
وان ينشاة فى اللوطن العربى اتحاد للمحامين العرب يجمع فى كنفه نقابات المحامين 
العرب ومطاتي فى حينه #الواية عزن دولية تنطق باسمهم جنميعا تعمل لتسقيق 

ل ناق اللحامون العرب ونفاباتهم منذ مؤّتمرهم الاول الذى عقد فى دمشسق 
عام ١955‏ لتضافر جهودهم الممعثرة وتعاون فعالجتهم الفردية لخير وطنهم وصناعتهم 
فكانت تحول دين امنيتهم هذه حوائل ومؤامرات خنتى تم ا للشعب : العربى فى آاكثر 
اجزائه التحرر من هيئة المستعمر ونفوذه . فكان المؤتمر الثانى عام ١9057‏ وكان هذا 
الاتحاد ٠‏ 

وقد جعل اتحاد المحامين العرب آول هدف من آهدافة العمل لمصلحة آالوطن 
العربى الاكبر فى سبيل تحرره وتحقيق رسالتة القوميةالىجانب السعى لدعم رسالة 
الحاماة » وضمان مبادثها وحرياتها ؛ وصون اللغة التشريعية والقضائية وتوحييها 
واستماع صوت المحامين العرب فى المجالات الدولية . صونا واحدا مؤمنا قويا ٠‏ 

وقد عملت هذه المنظمة منذ ثأ تأصديسها بداب ونشاط على تحقيق آعدافها وحمل 
رابة رسالتهأا هذه فى الحقلين الوص العام والعلمى المهنى ٠‏ وكان اول نتائج + اعمالها 
وثمرات تفاهمها وديمأن آعضائها بقوميتهم العربية اقرآر مشروع دستورز لاتحاد 
البلاد العربية فى التمر الثالث الذى” عقد فى دمة مسق فى عام /ا95١‏ 2 كحد ادئنى 
بطاآب الحامون العرب حكوماتهم بتحقيقه ٠.بهيبون‏ بها ان تلبيه كى تجمع شمل العرب 
نحت راية واحدة فيحققون اماتيهم القومية ويعيشوا فى عزة وكرامة تتحطم على صاخرة 
تضامنهم ٠‏ مؤامرات المستعمرين ومحاولات الطامعين . وتعود الى الوطن نتينجة لنالك 
الاجزاء السليبة ٠‏ 

ولم دمر عل هذا المؤتمر شتهور الا وقامت الجمهورية العربية المتحدة بين اقلبمينق 
من اقاليع الوطن العربى الكبين كنواة لوحدة شاملة ينشندها المحامون دما زالوا فى 
طلبها بالنسبة للاجزاء الاخرى يصرون 4رينادون ٠‏ 


والنى بأسم اثحاد المحامين. العرب لاجدد اليوم مزعلى هذا المنبر ثداء المحاميل العرب 
فى مؤتمرهم السادس مطالبا الحكومات العربية ان تكون فى مستوى شعوبها وعند 
طلب أبنائها. ورجال القانوث فيها ٠‏ 


يحاول المغرضون والذين فى قلوبهم زيغ أو مرض ان يتهمونا فى ذلك بتجاوز 
حدود رسالتنا والاشتغال فى السياسة التى يقولون انها خارجة عن ميدان عملنا 
'ونحن نسألهم هنا مكررين ما قلناه دوما 2 ترى افى مطالبة رجاء القانون » »,حملة 
مشعل الدفاع عن الحق ,2 بتحطيم الحدود المصطنعة واعادة وحدة الوطن العربى > أو 
بتأمين استقلال اجزائة المكبلة » او طرد الغاصبين والمحتلين أو ١بعاد‏ الاستعمار بالوانه 
واشكاله عنا , ترى أفى المطالبة بضمان الحريات العامة للمواطنين العرب ممل نكون 
فى كل ذلك فئ السياسة الممنوعة مشتغلين » ولحدود رسالتنا متجاوزين ؟ اننا نقول 
لهم اذا كان مفهومم السياسة التى يعنون ان يغتصب الصهاينة فلسطيننا ويشردوا 
ابنائنا فيقفوا على حدود ارضهم ينظرون اليها منتظرين قلا نبالى ولا نتدخل ؟ وان 
يسلب الانجليز فى الجنوب العربى خيراتنا يستغلون ثرواتنا دان يحتل الفرنسيون 
جزاثرتنا + فاذا طالب أهلها بحقهم فى الاستقلال وتقرير المصضير سلطوا عليهم الحديد 
والنار , وجربوا فيهم اسلحة حلف الآاطلنطى أو بادوهم بالملايين ثم بعد ذلك لانبدى 


٠٠م‏ العدد السادس الستة الحادية والاربعوث 


ولا نعيد أو ان ينتهك عميل او حاكم فىهذا الوطن العربى «ةدسساته وحرياته الاصاسية 
كأن الامر لايعنى المحامين ولا يهمهم ٠‏ 

اننا نقول لهم اذا كانت السياسية التى يمتتع على المحامين واتحادهم ,بحتها أو 
التعرض لها فى مفهومهم » هى هذا النكران لواجب الدفاع عن الحق الاكبر ٠‏ اذن قلا 
كانت المحاماة ولا كان المحامون ٠‏ 

يها السادة ٠٠‏ 

ان اتحاد المحامين العرب رسالة . ورسالتنا سامية ترتفع الى مستوى مفهومها 
.لعالى وتتعدى صغار المتساكل الى عظيم القضايا ٠‏ 

والمحاماة ايها السادة فى اصلها وفى حقيتتها دفاع عن الحق انى وجد وفى كل 
محال , والحق لايتجزاً فاذا هدر فى اساسى كيان الدولة ومقومات وجودها وبحقوق 
الافراد الاساسسية + كانكل قيها عديم القيمة صورى المظهر * 

واذا كأن اتحاد المحامين العرب لا يستطيع ان يصم آذانه عن اصوات الوطن 
وحقه على المحامين ٠‏ فان ذلك لا يمنع اتحادنا ان يبذل عنايته لتحقيق اعدافه المسلكيه 
المهنية والقانونية بما يتفق وغاياته السامية فى توحيد التشريع واسسسه بين البلاد 
العربية ٠‏ 

فقد آأصدر اتحاد المحامين العرب فى مؤتمره الرابع المتعقد فى بغداد عام ١90/8‏ 
بعد دراسات طويلة ومناقشات علمية وعملية » نظرية واقعية مشرؤعا لقانون مودق 
تنظيم مهنة المحاماة يمكن ان يتفق مع حاجات النقايات العربية فى الوطن العربى 
وليكونث التشريع الموحد الاول الذى يصدر عن اليلاد العربية ايذانا ياسسستعدادها 
لتوحيد التشريع فيها ٠‏ ش 

ويسعدنا ان يجتمع المؤتمر السادس اليوم فى القاهرة ومشروع هذا القانون 
بين يدى مجلس الامة وكلنا رجاء فى ان يتحقق امل المحامين العرب واتحادهم » وان 
يكرمهم فيصدره خلال مؤتمرهم هذا ليكون هدية الجمهورية العربية المتحدة لاتحاد 
المحامين العرب + بل ليؤكد الى هؤلاء المحامين صحة اعتقادهم وايمانهم فى أن الجهود 
التى يبذلونها والعمل التضامنى الذى يقضون فيه وقتهم الطؤيل لن يذهب وقد 
حققوا عدفا من أهدافهم الساميه فى توحيد التشريع استجايت له الدول وعملت به ٠‏ 

ياسيدى الرئيس ٠٠١‏ 

ان الامانة العامة لاتحاد امحامين العرب التى يشرفنى ان اتكلجح ياسمها اليوم 
لتفخر وتعتز بتفضلكم شمول هذا اللؤتمر برعايتكم السامية وتكريمكم له وبحضوركم 
شخصيا ٠‏ فقد اضفيتم عليه شرفا عظيما طالما اعتيره المحامون فى مؤتمراتهم فخرا 
واعتزازا * 5 

فاصمحوا لى ان اتقدم الى سبيادتكم بامسم الاتحاد جمععا بخالص الشكر وعظيمع 
الامتنان لهذا التقدير الكريم » 

ولا ستعنى فى ختام كلمتى الا ان اتقديم الى السيد رئيس المؤتمر والسادة أعضاء 
مجلس تقابته الكراع لس بجزيل الشسكر والعرفان للحفاوة الطيبة والعناية الفائقة 
والضيافة الكريمة التى لاقها ويلاقيها المحامون العرب ورجال القانون المشستركون فى 
هذا المؤتمر وللجهود الجبارة التى يبذلوتها فى تأمين عقده وتحقيق رسالته ٠‏ 


وفق اهلّه مؤاتمر نا لتحقيق شعاره الخالد «الحق والعروبة» فوق الجميع 0 


المؤتمر السادسن للمحامين العرب الم 

ثم القى السادة الدرديرى احمدم اسماعيل الأميزِل العام المساعد لجامعة الدول 
العربية ٠‏ والاستاذ عبد الرز'ق شبيب تقيب المحامين بالعراق + والدكتور مأمون 
الكزبرىق نقيب محامى دهشق , والاستاذ سليم عربيد رئيس وفد محامى بيروت ,2 
والاستاذ أسعد الكورانى نقيب المحامين بحلب , والاستاذ مصطفى ذوق نقيب محامى 
طرابلس » والاستاذ ماجد صفية نقيب «دحادى الاذقية , والاستاذ ابراعيم أبو سعة عن 
محامى غزة ٠‏ والاستاذ محمد الجناتى المحامى عن «دحامى المغرب ٠‏ والدكتور سيد 
حسنى عن محامى السودان : والاصستاذ عبد الله شرف الدين عن محامى ليبيا » كلماتهم 
القيمة التى نشرناها كاملة بكتاب المؤتمر * 


وننشر قيما يلى كئمة الختأم التى الناها الاستاذ عادل محمد علو به المحامى 0 
وامين سر المؤتمر وامين سر نقابة المحامين بالاقليم الجنوبى ٠‏ 


2 1 1 و 0ه 
21-0 
أنعاهاالاستاة 


سو اول 2 رعاويق 


أعيى سس ربْعَايةَ الزقلما جنوي 


سدق ار نس 
باسدم الحق والعروبة وتحت سسماء العدل والاخوة والسلام أحييكم مع هذه النخعة 
العربية الاصيلة الواعية وأشكركم على جميل رعايتكم للمؤتمرنا السادس واعلن ياسم 
زملائى ان قلويبا جميعا تنبض بما ينبض به قلبكم الكبير من ايمان راسسخ بعزة العرب 
وكرامتهم ووحدتهم وعدائهم الدفين للصهيونية والاستعمار ٠‏ 


سيدى الر بس 

السيد رئيس المؤاتمر ٠٠‏ 

سيدانى سادنى ٠*٠‏ 

عملنا فى هذا المؤتمر كسابق عهدنا وسسميلة وغاية ٠‏ أما الوسيلة فهى المزيد هن 
البحث العلمى والاجتهاد القانونى وخدمة العدالة وتوحيد القوانين العربية ودفعها 
نحو التطور السليم ٠٠‏ واما الغاية فهى وحدة العرب الشاملة وفهم القضايا العربية 
وسير غورها واذكاء روح التحرير دين مواطنينا واسترداد الحقوق المغتصسبة للبلاد 
الشقيقة وباقى الشعوب الحرة قاطبة ٠‏ 

ذلك هو واحمنا الذى عرفناه فى كفاحنا الطويل والذى ايده لنا رئيس جمهور يتنا 
فى خطابه الكريم الفاتح للؤتمرنا الثانى فى نفس المكان منذ سنوات خلت * 

ومؤتمرنا اليوم اذ يبحث فى أكثر من قضية خاصة لرفع شأن المحاماة وتطوير 
قوانيننا العربية بما يتلاءم مع قوميتنا وانطلاقنا فى المبدانين الاقتصادى والاجتماعى 
واذ بكتشف عن تراثنا المؤثل الزاخر باسمى مبادىء العدالة الانسانية 2 واروع صور 
الفكر القانونى فانه يعنى اكبر العناية ايضا بالدفاع عن الحريات والقضايا العربية 
الكبرى وعل رأصسها قضية فلسطين . 
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وقضية فلسطين بالنسبة للتمرنا هى قضية الصهيونية والاستعمار الذى 
يشابهها 2 هى قضية العدوان والبغى الذى تربره الصهيونية بغية استعياد البلاد 
العربية وباقى شعوب العالم ‏ لو فطنوآ ‏ طبقا لقرارات حكماء صهيون السرية ٠‏ 

وهناك قضية الجزائر الابية المناضلة والاسكندرونة زموريتانيا وغيرها وقضايا 
القارة الافريقية التى أبت الا ان تشارك اخوائها ثورتهم وكفاحهم ضد الصهيونية 
والاستعمار وكلاهيا وجه لعملة واحدة زائفة لم يعد يتعامل بها الاحرار » 

ومن فضمل الله على العروبة وباقى الشعوب التواقة الى الحرية ان وفق الله زعيمنا 
واخوانه الكرامالى مؤّتمر الدار البيضاء حيث دتمغتم الصهيونية بالعدوان وكش فتم 
عن دورها الاستعمارى وجرائمها ضد العرب وياقى الشعوب المناضلة الهاهضة ٠‏ 


سيدى الرئيس ٠٠٠‏ يها السادة 

لقد هبت على علم العروبة عام ١96057‏ ريح عاتية صرصر استهدفت اذلالنا وطعن 
العروية فى صسميم القلب منها ولكن صابرنا نحن /١‏ ب متكاثفين ومال علمنا درهة 
لاليهوى ولكن ليقترب دنا فنقيلمه ثم يرتفع خفاقا شامخا ابد الدهر ولو كره المعتدون» 

هذه هى قوميتنا ورسالتنا التى نؤمن بهأ ونستمد قوتها وحرارتها من قلب 
زعيمنا العربى الامين الذى اعاد لنا الثقة فى نفوسنا وفى عرويتنا فومصع فى امالنيا 
وقربنا من أهدافنا ٠‏ 

وفقنا الله جميعا للعمل الصالح والله أكير والعزة للعرب . 


اجتماع الرئيس بأعضاء المكتب الدائم 


طلب أعضاء المكتب الدائم أن يجتمعوا بالرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ قابلهم الرئيس 
ظهر بوم ١931/5/1‏ بقصر القبة ٠‏ 
قضية العروية ٠‏ 1 


تحدث الرئيس الى أعضاء الوذود عن وحدة العرب وحريتهم 2 وفيما يل كلمة 
الرئيس : 


فرصة سعيدة ان اجتمع بمكتب مؤتمر المحامين العرب » وكما قال احد الآخوةالان 
فالمحامين العرب ممثلو الوعى زى ماقلتوا فى كلمتكم فى افتتاح المؤتمر ٠‏ المحأمى مش 
بيدافع بس عن القضايا فى المحاكم لكن المحامى بيدافع عن كل قضية , لانه بيدافع 
عن الحق ٠‏ والرعايا المطلوبة هى رعاية المحامين العرب لقضية القومية العرئية وقضية 
التحرر العربى وقغتية الوحدة العربية » واحنا لما بنقول الوحدة العربية برضة اعود 
واكرر ان احنا ماندخلش فى نواحى دسترية ٠‏ قد تكون النواحى الدستورية سبيا 
للفرقة العربية اكثر مما تكون سببا للوحدة العربية اعنى بالوحدة العربية اللى هيه 


فى الدار البيضاء . :جاه العربى الموجود فى عماف ودى للمستها وانا فى زيارتى للدار 
البيضاء وكانت حاجة تمس قلب أى انسافث نسمع العربى فى الدار البيضاء بيهتف 
بتحرير عمانث ويهتف بتحرير فلسطين . فاذث هذه هى الوحدة العربية اللى بنادى بها 
طول عمرنا واللى خلقنا ونسأنا ونحن نسمع المناداة بها ٠‏ 


ليس معنى الوحدة العربية أبدا أن تكون و<دة زعامة,وليس معنى الوحدة العر بية 
ابد ان تكون اجبار أى شعب أنيقبل !ى اسلوبهنالاساليب الدستورية » ولكن الوحد 
العربية اكبر من هذا بكثير , الوحدة العربية حمى أعلا مراحل الوطنية العربية » واحنا 
النهاردة بنمشى ونسير فى الوطنية العربية للتحرير الاجتماعى وللتحرير السيانى . 
وأول ما قابلتكم النهاردة بأقول أرجو انكم تكونوا حققتم حاجات اخرى غير القرارات ٠»‏ 
واقصد بهذا التعارف والتقارب والتلاقى . لان ده يمثل معتى كبير من معانى الوحسدة 
العربية . اما القرارات ٠»‏ اذا كان المؤتمر بينتهى بقرارات حتى يجتمع المؤتمر القادم , 
ما بمتديس ابدا التأثير المطلوب , اما اذا التقت القلوب ٠‏ وتعارفت النفوس . وخرحتم من 
هذا الؤتمر وهذه المؤتمرات بمحبة تجمعكم بعضكم ببعض فى البلاد العربية بتكونهنا 
النتيجة الكبرى , ممكن يكون لها آثر فى مستقبلنا كله . وأى عمل بسيط ممكن يكون 
له ار كبير حدا وله 


والوحدة العربية التى نتمناها هى الوحدة التى تبني على الحرية وعلى الاستقلال: ٠‏ 
الاستقلال السياسى والاستقلال الاجتماعى » والوحدة العربية هي تعيير واسع 


5ام العدد السادس السنة الحادية وَالأربعون 


شامل عن الوحدة » اى التضامن » اى الآخاء » ولكن زى ما قلت اذا دخلنا فى التعييرات 
الدستورية قد نفترق ولا نتفق ,» ويجب أن نتفق على الاساس » ويهذا نستطيع فعلا ان 
نينى قوانا , ونستطيع ان نمتع أعداءنا من ان ينفذوا بيتنا » ونستطيع فعلا ان نحقق 
الوحدة المقيقية اللى بنهدف اليها » ونتجنب الفرقة . ونتجنب طعنات اعداءنا اللى حاولوا 
دائما ان يفرقونا ٠‏ 

انتم المحامين أقدر الناس طيعا على تفسنير هذا للرأى العام , وتفستير هذا للناس , 
وانا زى ما قلت لكم أنتم لكم فى هذا القيادة من الناحية الثقافية والامة العربية اعتمدت 
عليكم دائما فى ان تتقدموا الصفوف فىقضاياعا الوطنية ولا زالتتعتمد عليكمفىسبيل 
تدعيم استقلالها واستكمال استقلالها » وفى سبيل وحدتها الحقيقية ألتى يحاول الاعداء 
ان «قضوا عليها . والتى يحاول الاعداء ايضا ان يعكسوها لتكون فرقة وحروب وبغضاء 
وكلنا نعرف طيعا على كل هذه الاساليب التى اتبعت ٠‏ والتى تتبع » والتى ستتبعء لان 
وحدة العرب معناها قوة العرب , واذا قلت وحدة العرب لا اقصد أبدا وح<دة قى شبيل 
خدمة الاستعمار , لانه لا يمكن ان تكون هناك وحدة فى خدمة الاستعمار » ولكن الوحدة 
التى ؟قصدها هى وحدة مبنية على الاستقلال السياسى والاستقلال الاجتماعى والحسرية 
السياسية والحرية الاجتماعية ٠.٠‏ 

اما الوحدة لخدمة الآستعمار فدى طبعا خارجة عن الكلام اإلى انا باقوله , لايمكن 
لاأى وطنى ابدا ان يقبل الوحدة لخدمة مصالح الاستعمار » وارجو ان يكون مؤتمركم 
القادمح ٠»‏ وقد تحققت آمالكم فى القرارات اإلى انتم عملتوها , واذا ماتحققتش كلهأ , 
اوتحقق جزء منها , يبقى المؤتمر اللى بعده بحكون ”يضا فرصة تدقعوا دائما صلم 
القرارات 3-57 

وأشكركم وارجو لكم التوفيق ٠‏ 


المؤثتمر السادس للمحامين العرب /اام 


ع ١ه‏ سل رن درت النارة 
س 5-١‏ برو ١٠.١5١‏ 
البو م الاو ل 


6 اشعبان ١١8١‏ أول فيراير ( شياط ) اكوا 


الساءة ١١‏ صباحا : 
حفلة افتتاح ( قاعة الاحتفالآت بالجامعة ) الساعة ١١‏ صياحا ٠‏ 

ويراعى الحضور قبل الساعة العاشرة والبصف ٠‏ 
(أ) قرآن كريم ٠‏ 
لب كلمة السيد رئيس الجمهورية * 
(ج) كلمة السيد رئيس المؤتمر ب نقيب الاقليم الجنوبى ٠‏ 
(د) كلمة السيد وزير العدل المركزى * 
(ه) كلمة الجامعة العربية ٠‏ 
(و) كلمات السديد الامين العام لاتحاد المحامين العرب والنقياء العرب * 
(ز) كلمة السيد أمين سير المؤتمسر * 
الساعة ه هساء : 

اجتماع عام لتوزيع الاعضاء على اللجان * 

القاء المحاضرات بمينى كلية الحقوق بجامعة القاهرة ( 
النقاين الذين بقع عليهم الآختيار ) * 


رئاستها بالتناوب بين 


(1) كلمة السيد رئيس الاجتماع * 
رب) اختيار الاعضاء المستركين للجان التى يرغبون الاشستراك فيها ٠‏ 
(ج) القاء المحاضرات م أربع محاضرات لكل منها نصف سشاعة على الاكثر ٠‏ 
الساعة ؟ مساء : 
قل عقناه وتعوةمن اميه دين العدل المركزئ.* 


عو 5 الثاى 
14 شمعبان ١١8٠‏ ” ققبراير ( شباط ) ١951١‏ 
الساعة ٠١‏ صباحا : 
انعقاد اللجان لمباشرة أعمالها بمبنى كلية الحقوق بجأمعة القاهرة * 


مام العءدد السادس 98 السنة الحادية وال ربعون 


الساعة ٠ه‏ هساء : 


القاء الحاضرات بمينى كلية الحقوى بجامعة القاهرة لكل منها نصف ساعة 
ويتئاوب النقياء العرب رئاسة الاجتماع فى كل محاضرة ٠‏ 


الساعة /ا مساء : 


اجتماع المكتب الدائم بلجنة فلسطين بمبنى كلية الحقوق ٠‏ 
أمسسية حرة لباقى الاعضاء 


/ا؟ شعبان ١68٠‏ ”9 فبراير (شباط) ١951١‏ 
الساعة ٠١‏ صباحا : 


استمرار اللجان فى أعمالها بمبنى كلية الحقوق بجامعة القاهرة تختم بأصدار 
التوصيات 5 


الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ؛ 
غذاء بقندق سمير اميس بدعوة من النقابة ٠‏ 


حفلة مسائية بسينما قصر الئيل ( فرقة رضا ) 


اليوم الرابع 
4 شعبان ١١8١‏ 2 فبراير (شباط) 5١‏ و١‏ 
الساعة ٠‏ صباحا : 
زيارات للختلف المناطق والمؤسسات القومية , بالاتفاق مع مصلحتى السفياحة 
والاستعلامات ٠‏ مع ملاحظة أن من حق جميع المشت ركين فى المؤّْ تمر زيارة جميغ 
المتاحف والقصور المصادرة مدانا خلال ايام المؤتمر ٠‏ 
الساعة © هساء : 
حفلة مسائية لنصف أعضاء الموٌّ تمر فى مسر الجمهورية بدعوة من السيد ور 
الثقافة والارشماد ٠‏ 
8 
أليوم الخّامس 
9 شعبان ١١8١‏ اه فبراير (شباط) 9١كؤا‏ 
الساعة ٠١‏ صصبيحا : 


ذيارة العيون المعدنية والكبريتاج بحلوان « 


المؤثتمر السادس للمحامين العرب ذالم 


الساعة " هساء : 


زيارة المصانمع الحربية وتناول الغذاء ببعوة من السيد وكيل وزارة الحربية 
لشئون المصانع ٠‏ 
الساعة © مساء : 

اجتماع المكتب الدائم . 
الساعة 6 مساء : 

حعلة مسائية لباقى أعضاء المؤثمر بمسرح الجمهورية بدعوة من السهد وزير 
الثقافة والارشاد , 

١951١ س 5 فبراير (شباط)‎ ١١8٠١ شعبان‎ ٠ 

الساعة ٠‏ صباحا : 


حفلة الختأم و'صدار قرارات المؤثمر (بقاعة الاحتفلات بجامعة القاهرة) ٠‏ 


١931 لا فبراير (شباط)‎ - ١88٠١ شعبان‎ ١ 
: الساعة 8 مساء‎ 


حفلة ساهرة تحييها السيدة م كلثوم بدعوة من السيد رئيس المحس التنفجذق 
للاقليم الجنوبى بالجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


المؤتمر السادسس للمحامين العرب اكلم 


قزرات لزع زه تم 
رجو لاس (لورجن 


ينعقد المؤتمر السادس لاتحاد المحامين العرب » فى القاهرة فى طور من حياة 
الا'مة العربية , اذ كان لله ما يميزه عن غيره من مراحل تضال هذه الامة 2 فهو بداية 
النهاية لعهد الفرقة وااتجزئة بين اقطار العروبة » وبدء الانطلاقة فى الس بيل 
الصحيحة لتضامن هذه الاقطار » وآخر الطريق الصتعبة ترقاها القومية العربية فى 
معارج تحقيق ذاتها ووجودها الاصيلل . محطمة ماتلقاه من قود وسدود » صامهدقق 
03 المطامع والنزعات . امينئة على ماتحققه من مكاسب وترضاه من انتصارات. ٠‏ 


واذا كانت القاهرة اول عاصمة لاول نصر تحققه الامة العربية فى سعيها لتوحيد 
كيانها المجزا ء فان هذا المؤتمر حو 3 مؤتسر يعقده اتحاد 00 العرب على ارض 
الجمهورية العربية المتحدة التى أرادها الشعب العربى فى شوريأ وفبى مصر ء تعبارا 
حرا عن حقه فى الوحدة والحياة ٠‏ 
وعل ذلك فان المؤتمر السادص لاتحاد المحامين العرب اذ يذكر بمقررات 
المؤثمر الخامس الذى سبق عقده فى بيروت فى أيلول (سبتمبر) سنة 1959 واذيتبه 
الى تلك الحقائق الخالدة التى أعلنها ‏ ويعلنها كل حين ‏ عن حقيقة هذه القومية الى 
تجمع العرب وتوحدهم 7 منبثقة من ضمير أأمتهم التى عاشنت تازيخا واحدا , وحافظت 
عل لله ريه وكافحت على مر العصور من اجل الحضارة الانسانعة والحرية والعدل» 


ان الؤتمر السادس هذا ء. ليعلن عن ايمانه بأن الوحدة التى تحققت بين مصر 
وسوريا بقيام الجمهورية العربية المتحدة » ليست الا طليعة للوحدة الشداملة المرجوةم 
دين سائر اجزاء الوطن العربى الكبير , مؤكدا عزم الشعب العربى قى مختلف أقطارهء 
واصراره الحازم على 5 تحقيق أهدافه القومية فى الوحدة والتحرر * 
ومع ان بعض اجزاء 5 العربى مازال فى هذه المرحلة من تاريخنا القومى 
يرح تحت وطأة الاستعمار » وسيطرة عملائه + غير ان آالقومية العربية المتيقظة فى 
سعيها لتحقيق ذاتها وتحرير وطنها والاطاحة بعوامل الفرقة والتجزثة ‏ مافتئت 
تحقق انتصارات متتالية فى اكثر تلك الاجزاء > فى الجزائو » وفى عمان والجنوب 
العربى وفى غيرها من بقاع الوطن , رغم ضراوة المعركة التى يخوضها الشعب العربى 
صد قوى البغى فى تلك البقاع ٠‏ 
ومن أجل تحقيق مكاصب اشمل + يجد الؤتمر آن على الامة العربية جميعا , 
ان تتحمل مسئولياتهآ امام التاريغخ فتوحد نضالها فى هذه المرحلة الماصسمة من 
حياتها . وتعبىء كل قواها وجهودها لتغذية تلك المعركة التحررية التى تخوضها ضد 
الصهيونية . وضد الاستعمار + وضد عملائه ء اعوانه » ضدا ذلك وغيره من آسباب 
الفرقة وصور التحزئة « © 
وعل أساس ذلك كله يقرد الؤتمر : 


؟ك'ىم العدد السادس ‏ السنة الحادية .والاربعون 


قى نطاق الوحية والتحرر شكل عام : 

١‏ على الحكومات العربية ان تكون عند المستوى الذى تطابه شهوبها فى الخرص 
على تأييد الآهداف القومية وفى السعى لتحقيق الوحدة السياسية للامة العربية فى 
كيان دولى واحد , على أساس من الديمقراطية السليمة وفى حلود ارادة الشعب العربى 
الحرة ٠‏ 

ل 


؟ كما يدعو المؤتمر جميم هذه الحكوماته لتعبئة جهود الامة العربية بالاقطار 
اللنحررة منها للمشاركة بصورة قعالة فى انقاذ الاجزاء السايية من '“لوطن العربى 
وتحريرها من ىق تفوذ او سلطان أجنبى 0 


3 دوبرى المؤتمر ان أى. دعوة اتقصااية فى نطاق الوطن العربى الواحد 7 خيانة 
لارادة الامة العربية الحرة » تستوجب اخطر عقاب . وهو لذلك يدعو الحكومات العربية 
لتقنين العقودات الرادعة لمئل تلك الدعوات ٠»‏ 


ع فر تعشيلر الملؤتمر الحرية بمعناها الشامل دعنى “صليا من معانى القومية العرسية 
وهدفا اسناسيا من الاوراف النى كقود عليها فهو دؤُدن بأن الدعوة القوميه لايمكن 
لكفالة الحريات العامة . ويطالبها بضمان هذه الحريات لامواطدن العرب في نطاق 
دسسدتورية وان تباشر سلطاتها بالآساليب الديمقراطية على وجه يكفل للمواطنين العرب 
ممارسة هذه الحريات بما يتمشى «والاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠‏ 

ويوصى المؤتمر الدول العربية بالغاء الرسوم والسمات فيما بينها تيبسيرا 
للمواطنين العرب فى تنقلهم بين الدود الموهومة التى اقامها الاستعمار فى ارجاء الوطن 
الواحد ,2 كخطوة عملية أولى لتحقيق الوحددة المنضصودة ٠‏ 
قفسية الخزائر : 

5 ان الجزائر جزء لايتجزاً من الوطن العربى , والاحتلال الفرنسى فيه اعتداء 
سافر على سيادة هذا الوطن وعلى حقوق الآمة العربية فيه ٠‏ وخرق لكل مبادىء القانون 
الدولى وحق تقرير المصمير ٠‏ 

وان المؤتمر اذ يبارك ثورة الجزائر التحررية ونضال ابنائه البواسل الذى يعتبره 
مفخرة من مفاخر النضال العربى , ليبعث بتحية اكبار وتقدير الى الشعب الجزائرى 
المجاهد . والى جيششى التحرير الجزائرى الذين اعطوا الاأية البينة على ان القومية العرببة 
اقوى من كل اسلحة الفتك والتدمير 5 

وبقرر المؤْتمر حدق الجزائر قى السيادة والاستقلال وتقردر الملصير 3 ويستنكر 
الاستفتاء الزائف الذى اجرته قرنسا موؤخرا كما يستنكر كل الوساطات التى من 
شأنها ان توهن التضتال الحزائرى او تعوقه عن بلوغ اهدافه فى الاستقلال التام ٠‏ 

يستنكر المؤتمر حرب الابادة التى تشنها ذنسا فى الجزائر واساليب التعذيب 
الودتسية التى تستخدمها ضد التسعب العر بى فيه ويح<مل المؤتمز دول الغربمسئولية 
استمرار هذه الحروب التى ماكانت لتستمر لولآ العوث المادى والعسكرى الذى يقدمه 
حلف الاطلسى لقفقرتسا فى حربها الجائرة ٠‏ 

ولذلك يدعو المؤتمر لازالة القواعد العسكرية لحلف الآطلسى القائمة فى بعض 
الإاقطار العربية ٠‏ 


المؤتمر السادسى لامحامين العرب ند 

ل السمسيي السلب 1 محدة 2 0 2 مسصمم مهعم سي يمه 
كنا يستنكر المؤتمر التجارب التووية التى تجريها فرنسا فى صحارى أفريقيا العربية, 
ويطالب الامم المتحدة وشبعوب العالم الجر بوقف استمرار هذه التجارب * 

ويطالب. المؤثمر الدؤل العربية بدعم القضية الجزائرية بصورة جدية, وبالمتساركة 
فى نضحالها بشكل فعال ‏ وبالاسهك فى كفاحها عن طريق المعونات المادية وارسال 
الاسلحة والمتطوعين للمحاربة الى جائب الجزائريين ومؤازرتهم فى طرد فرتساالغاصبة ‏ 
من .ذلك الجزء الغالى من الوطن العربي ٠‏ 

وبدعو المؤتمر الدول العربية لمقاطعة فرنسا ء وتآميم اموالهنا وممتلكاتها فى 
الوطن العربى : كوسديلة للضغط عليها واكراهها على الجلاة من أرض الجزائر ٠‏ 

ويهيب اللؤتمر بالدول الاسيوية والافريقية وغيرها من الدول الصديقةآان تتبنى 
قضية الجزائر وتعترف بحكومتها الحرة وتؤازرها فى كفاحها وتدعم عرض قضيتها على 
٠‏ الاهم المتحدة ٠‏ : 


الجنوب العربى : ْ 

لا يؤيد اللأتمر نضال الشعب العربى فى جنوب الجزيرة » وفى عدن 
وحضرموت والمحميات . ويطالب المكومات «الشعب العربى بالاصهام بصورة فعالة 
لشتحرير هذه الاجزاء من ربقة الاستعمار الاجنبى ومنح الشعب فيها حق ثقرير المصير ٠‏ 

ويستنكر اللؤتمر محاولة الاستعمار البريطانى القضاء على عروبة عدث 2 وينبة 
اذْهان العروية الى خطر هذه المحاولة , كما يندد بالاتحاد الفندرالى الذىاقامه الاستعمار 
اليريطائنيقي الجنوب العربى, وبالمعاهدة التى أبرمها هذا الاتحاد مع بريطائعا ٠ويعلن‏ 
اللمه تمر بطلان هذه المعاصدة وغيرها من الإتفاقات الثنائية آلتى تتناقى ؤارادة الشغب 
العربى الحرة فى الجنوب العربى * 0 1 
عمان : 

م بعلن اكؤتم" ان امارة عمان دولة مستقلة استقلالآ تاما تاحذا بحكم الله اثمة 
الدولية ٠‏ ويستتكر العد. ان البر بطان, علها ٠‏ ويطالب بجلاء قواثه 'عنْ آراضلعا ٠‏ 
وبوصىق بضم عمان وقبوكما عضو! فى, جامعة النول العر ببة ٠‏ ويدعو الشعسَب والحكومات 
العرسة بمسائدة عمان فى كفاحه ضد العدوان البريطاتى ٠‏ 


البععر بن وآمارات ااتخليح العر بى : 

كعد ننه اللمكثى الدول الع سة الى' الاخطار آلتى تتهدذ قلك المنطقة ., ٠‏ أل 
الحاولات الامتعياء ئة ال أمة السلخما اعم آلء طم العر م بطر بق “جر الغر باء التنا 
4 ممعدمم اللمنسة قدما م منادع او مو اله قوف فى وجه الاسجعمار «اصساظ محاء كته 


الاجزاء الباقية من الوطن العربى : 

٠ب‏ يؤكد المأتمر ان فلسطين والاس كتدرية والآهواز وجزيرة آم عمر 
وغيرها مَنْ الاجزاء -السلءية ما هى الا قطم من الوطن العربى الكبير » ومن حق هذا ٠‏ 
الوطن على دوله وحكوماته :شعوبه أن تعمل على أستردادها وضمها 'لوطن الام يكافة 
الوسنائل بنا فيها القوة ٠‏ 5 


45 العدد السادس ‏ اأسنة الحادية والآربعون 
لال ا و 1 20 
ويعلن المؤتمر أن شقيط ( مورتائيا ) ووادى الذهب والساقية الحمراء واقئى 
وغسيرها من الاجزاء الصحراوية وسبتة ومليلة اأقتطعة جميعها من جسم المغسرب 
العربى » همى الاخرى جميعا اجزاء من الوطن العربى ٠‏ ويؤيد اللؤتمر مطالب المغرب 
فى استردادهأ ويدعو الدول العربية لمساندة المغرب فى مطلبهاآ العادل بشأنها ٠‏ كما 
يطالب الحكومة التونسية بتصحيح موقفها فى هذا الصدد الذى خرجت فيه عن آجماع 
الشعب العربى ٠‏ 
ويعلن المؤتمر أيضا أن شط العرب بكامله جزء من الوطن العريى : ويؤيد 
مطالب الجمهورية العراقية قى ضمه للوطن الام » ويستنكر محاولة ايران آغتصاب 
جزء منة , وبدعو الدول العرببة لمساندة العراق وتأبيد مطالبه فى هذا الشأن ٠‏ 


كما يؤيد حق الجمهورية العراقية فى الاجزاء المتنازع عليها من حدودها مع 
ايان * 

ويؤيد الموّ تمر نضال الشعب العربى فى شائر الاحزاء الاخرى 0 و يستنكو 
مايلقاه بعض المواطنين فى بعض تلك الاجزاء بسبب عقيدتهم فى القومية العربية ' 
ؤايمانهم بحق وطنهم فى الوحدة ونضالهم ضد الظلم وضعد الإمعتعمار وأجرآائه 0 
كما تستعبكر حملات التعذيب والارهاب والنفى واسقاط الخجنسية آلتى بتعرضش لها 
أولئك المواطنون وبدعو لالغاء المحاكم الاستثنائية ,. ويطالب الدول العربية بالتدخل 
لوضع حد لهذه الحملات ٠‏ 

ويدعو الؤتمر الحكومات العربية لتعريف المواطنين فى الاقطار بقضايا آلوطن 
العربى الكبير . وبالاخطار آلتى تتهدد بعض أجزائه , وحقيقة الوضع فى تلك 
الاجزاء ٠‏ كما يهيب بهذه الحكومات أن تعمل على توجيه اذاعات خاصعة آلى كل واحد 
من تلك الاجزاء 3آلى المناطق السليية منها بشكل خاص لتأاكيد صلات الدموالقربي, 
مع. أبنائها ولشد عزا ثمهم » واذكاء روح النضغال فى تفوصيهم تمهبيدا لمعراكة 
تحررهم الكبرىق ٠‏ 

ويوصى اللؤتمر المكتب ألدائم لاتحاد المحامين العرب » أن يعد دراسات موجزة 
مبسطة عن أوضاع تلك الاجدزاء + يعلنها على الناس لتغريفهم بقضايا أمتهم العربية 


الواحندة . 


7د يؤكد الؤتمر حق الجمهورية العربية المتحدة فى منع سنفن أسرائيل أو 
السفن التى تحمل شحنات من اضرائيل واليها من المرور فى قنأة السويس ٠‏ وبهذا 
الحق مستمد من المبادىء الاولية قى القانون العام ومؤسس على ميطا الضبط 
والتفتتشن . وهو بداهة تقرها خالة: الحرب القائية على وجه الاصتمرار بيزالعرب وبين 
الغاصيين للاراضى المقدسة فى قفلسطين ٠‏ 

كما يؤاكد المؤْ تمر بعد ذلك . آن هذا المنع لايتعارض مع حرية اللاحة فى قناة 
السويس آلتى كفلتها الجمهورية العربية المتحدة على أكمل وجه للدول الاخرى ٠‏ 
استغلال ماه الاردن : 


؟؟ ‏ يستتكن آلمؤتمر م<اولة اسرائيل العدوانية لتحؤيل مجرى نهر الاردن » 
واستغلال مياهة فى اعمار النقب وينبه الحكومات العربية على خطورة هته المحاولة , 


الماثمر الساقس للمحامين المزب 000 قحم 
والى ها بترتت عليها من اسكان. الملابين من اليهود الافاقين فى النقب العربى +1 
لذا يدعو تمر الدول العربية لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه المحاولة » وضد 
أى مشروع. بديل يؤدى الى تحقيق النتيجة ذاتها فى أعمار النقب , وذلك مهماعظمت 
التضحية ٠‏ ويهيب المؤتمر بالحكومات العربية. فى لبنان والاردن والجمهورية العربية 
المتحدة » للتعجيل بتنفيذ المشروعات» العربية المضادة لشروع اسراثيل * 


القنبلة الثرية واسرائيل : 


٠‏ ل يسجل المؤتمر على فرنسا جريمتها البشعة فى تزويد اليهود الغاصبين 
فى فلسطين المحتلة بالقنبلة الذرية ٠‏ ويعلن المؤتمر أن هذه الفعلة اذا كان من شأنها 
أن تزيد التوتر فى منطقة الشرق آلعربى + الا آنها لن ترهب الامة العربية أو تمنعها 
من متابعة نضالها لتحرير فلسطين الغالية وطرد الغاصيين منها ٠‏ 

ويدعو فى حالة استمرار الدول الاستعمارية فى استخدام الاصلحة الذرية أن 
خسعى ألدول العربية للحصول على القنيلة الذرية وأن تتعرف أسرار تفجيرها دقاعا 
عن أمنها وسملامتها ٠‏ 


فى نطاق العلاقات الخارجية : 


ندعو المؤ تمر الدول العر بعة لعقفر ير سبياسة خارجية موحدة تستوحدي فيهسا 
مصالح الامة العربية . وتقوم على تحقيق الخصائص الانسانية لهذه الامة فى دعم 
السلام العالمى ٠‏ وقفى تأييد حق الام المستضعفة فى التحرر * 

كما يدعوها لتوثيق علاقاتها مع الدول الصديقة على أساس من الحياد الايجابي 
. والاقرار بحق الشعوب فى الحرية وتقرير المصير , وتوطيد السلام العالمى ٠‏ 

انون المؤتمر بالامم اأتحدة باعتبارها الوسيئلة السلمية للتطور العالى 2 
ويدعو لتوسيع نطاقها بحيث تضمن المزيد من المشاركة العالمية ه كما يدعو لتوكيد 
احترامها بحيث لا تضحى أداة فى يد كتلة ماء بل تيقى كما أرادتها الشعوب التى 
وضعت ميثاقها تعبيرا عن السلام القائم عل العدل ٠‏ 5 

ويشجب الؤتمر الاحلاف العدوانية بمختلف صورها ٠‏ ويندده خاصة بمشروع 
الحزام الافريقى كما يندد بكل معاهدة أو تكتل عدوانى من شأنه تهديد أمن العالم 
وسس س سلامة ٠‏ 

ويطالي امو تمر بايقاف التجارب النووية > وبتحريم صلم واستعمال الاسلحة 
الذرية , واتلاف المخزون منها , كما يدعو لانشاء منظمة محايدة للاشراف على تنفيذ 
ذلك ويطالب بنزع السلاح ضمانا للسلام, والامن فى الالح وتحقيقا للقيم الانسانية 
فسيتنية ٠‏ 


ل يؤيدذ المؤتمر قرارات مؤّتمر الدار البيضاء يشأن فلسطين و يحيىالر ئيس 
جمال عيد الناصر واخوانه أقطاب اقفريقيا الاحرار على جهودهم فى هبذا السسبيل 
ويوصى متابعة الخطة الموفقة التى بدأت فى مؤتمر الدار البيضاء للكشف عن خطر 

التوغل الصهيونى فى آلقارة الافريقية * 
كما يوصى الدول العرب وهيئاتها ومنظماتها المختلفة لمضاعفة الجهد فى الكشف 


55م العدد السأدسن - السنة الحادية والأربغون 
عن حقيقة خطر الصهيونية واسرائيل فى العآلم. كله بوصفها قاعدة للاستعمار ووسيلة 
مس وسائله وعدوانا ماثلا على الامة العربية وخطرا يهدد الامن والسلام العالميين ٠‏ 
تاكيد قرارات مؤتمر المإحامين العرب فى دوراته السابقة بشأن قضية 
فلسطين ولا سيما ما يتعلق منها بضرورة تعيئة الامكانيات العربية كاقة من أجل 
العمل على استرداد الجزء السليب * 

ان ابراز الكيان الفلسطينى العرب يأتى فى المقام الاول من سالسلة 
الاجراءاته العاجلة التى يتعين على الحكومات العربيه قاطبة أن تباشرها لكى تتنام 
بتنسعب العربى الفلسطينى فرصة المساهمة الفعاله قى معركة تحرير بلاده والعمل من 
انجايها على الصعيد العومى وفى المجالات الدولية ٠‏ 

ان هدا الليأن حفيقه وافعيه وقنونيه مستمدة من ارادة الشعب الفلسطينى 
وحقه الطبيعى فى تقرير مصيره والتعبير عن ذاته . 

وتحقيقا لابراز فكرة الكيان الفلسطينى يوصى المؤتمر باقامة منظمة رسمية 
تنيعث من الارادة الحرةللشعب الفلسطينى اينما كان تمثل وحدها هذا الكين 
وتنطق باسمه والسعى لتحقيق اهدافه ٠‏ وعلى الدول العربيه الاعتراف بهذا الكيان 
وهده المنظمة وامدادها بكل وسائل الحياة وَالقوة ٠‏ 

١‏ ب يوصى المؤتمر بانشساء جيش من الفلسطينيين انفسهم بتولى الحفاظ على 
هذا الكيان ويعمل على تحقيق أهدافه زيكون تابعا فى ادارته للمنظمة الرسمية المشار' 
اليها فى التوصية السابعه على أن يكون مجهزا تجهيزا كاملا يمكنه من القيام بتبعاته 

- وعلى الدول العر بيه كافه ا تيسير قيام هذا الجيش وامداده بكل ما ححا 

- يوصى المؤتمر يتعبئة الكفاءات الفلسطينية المشستتة فى كافة الآقطار 
العربية وسائر بلاد العألم بغية الانتفاع بها فى دعم الكيان الفلسطينى والعمل على 
تحقيق أهدافه ٠‏ 

6 يوصى المؤتمر باتخاذ جميع الاجراءاتء الفعالة الكافية لاحباط المشسروعات 
المختلفة التى تقوم بهأ السلطات اليهودية فى الاراضى المحتلة لتحويل ميأه الاردن 
باعتبار ذلك عدوانا يهدد مصائح العرب فى لس والشعب العربى عامة ويهدد 
أمته_لم ٠‏ 

لس يوصى اش 31 مثا ماني انيه قباد اليو مربي سدق لاسرائيل 
الملاحة فيها ويوصى الدول العربية بيذل جميع طاقاتها للحيلولة دون انتفاع اسرائيل 
من تلك المياه * 


١‏ يطالب المؤتمر نقابات المحامين العرب المكلفة باعداد المصطاحات الموحدة 
بضرورة انجاز المصطلحات المكلفة بها قبل الوْ تمر المقيل والتعاون فى ذلك 3 جامعة 
الدول العر بية 0 


؟" ب يوصى اللمؤتمر الحكومات العربعة التى لم يعرب قضاؤها أن تواصصل 
جهودها لتعريب القضاء ونوحيده حتى تصيح اللغة العربية وحدها لغة التقاضى قى 
البلاد العربية ويوصى المؤتمر الخكوماته العربية أن تمد الدول العربية حديثة العهد 
بالاستقلال بقضاة عرب ليحلوا محل التضأة الأجانب الموجودين لسديها والذين-. 
لا يعرفون اللغة العربية ٠‏ 


المؤتسن السادسس للتحأمين العرب . الم 
ات - يدمى المؤتمر بالاخذ ‏ بنظرية الظروف الطارئة والتوصية يلزوم النص 
عليها فى تشر ئر البلاد العربية ٠‏ 


ع" يواقق المؤتمر.على الميدأ المفرر فى المادة 4؟؟ من إالقانون لاف الملصرى 
الذى بمقتضاه يكون' من الواجب الحكم بالتعويض مع امكان تحلل المدين من هذا 
التعويض اذا أثيت ان الدائن لم يلحقه أى ضرر ٠‏ 

0 ل يوافق المؤقمر على اعطاء الحق للقاضى فى تخفيض التعسويض الاتفاقى 
عندما يكون المدين قد نفذ جزء من التزامه وعندما يكون التقدين بالاصل ميالغا قجه 
كثيرا بحيث لا يتناسب مطلقا مع الاضرار الفعلية ٠‏ ويرى المؤتمر أن القاضى لا يجوز 
له آن يعمد الى زيادة التعويض الاتفاقى الا فى الألات التى يكون فيها المدين قد 
اركب غشما أو خطأ جسيما مع العلم بأن ذلك ينطوى أيضا على صوء النية ٠‏ 


53 ا يوصى المؤتمر أن تتوسع البللدان العربجة فى تشريعاتها فى حالات 
الاستقلال التى تنص عليها فى القانون المدنى يحيث لا تبقى قاصرة على حالتى الطيش 
البين والهوى الجامح بل تشمل حالات» عدم الخبرة وضعف الادراك والحاجة #غيرها 
على آن .يؤخد نص المشروع التمهيدى لنقانوب المصرى المتعلق بنظرية. الاسستغلال 
أساسا للبحث وعلى أن يضاف الى هذا النص إن علم المستفيد بوجود احدى همسذه 
الحالات يقوم قرينة على قصد الاستغلال مع جواز ائبات عكس عنه القرينة ٠‏ 


0 
17" س قرر المؤتمر الاخذ بنظام التقاضى على درجتين والاحتفاظ به فى تشريعات 
البلاد العربية ضمانا لحسن سير العدالة وتأمينا لمصلحة المواطنين وحفظا لحقوقهم ٠‏ 


يوصى الؤتمر بقبول واقرار مشروع قانون الافلاس والصاح الواقىالذى 
اعدقه وقدمته اللجنة الفرعية اأؤلفة نهذا الغرض وضمه الى الاجزاء الاخرى لمشروع 
القانون إلتجارى الموحد م 


4 - يوصى المؤتمر بمتابعة ودراسة ووضع مشسروع الاحكام الخاصة بالشركات 
وتقديمه فى المؤتمر القادم لمناقشته واقراره ٠‏ 


يطالب المؤتمر الحكومات العربية بتوحيد مصطاحات القانون بصسورة 
خاصة وفقا لما قرره المؤتمر من قبل ٠‏ 

١‏ - يوصى المؤتمر بالاعتداد فى التشريعات الجزائية فى الدول العربية 
بالتفرقة بين الجريمة السياسية والجريمة العادية والاعتداد بالا" ثار المترتية على هذه 
التفرقة وخاصة مايتصل بالعقوبة والتسليم والاجتهاد فى توحيد الضوابط «الاحكام 
الخاصة بذلك فى تشريعات الدول العربية مع تأكيد التوصية بألغاء عقوبة الاعدام 
بالنسعة للجرم السياسى وبقاء الاختصاص من محاكمتة للمحاكم العادية ٠‏ 


؟5” يوصى المؤتمر بضرورة تأليف لجان من الآن لوضع مشروعات. القوانين 
الموحدة التى لم يتم وضعها للان على أن تنتهى من عملها قبل انعقاد المؤتمر التالى 
بوقت كاف لعرض هذه المشروعات على النقابات المستركة فى الاتحاد ٠‏ 


 5*‏ يرى المؤتمر أن رقابة القضاء على دستورية القوانين آمر ضرورى لضمان 
الحقوق والحريات العامة ولذلك فان المؤتمر يوصى الدول العربية بأن تضمن دساتيرها 
نصعوصا خاصة بانشاء محاكم عليا دستورية تتوافر لها ضمانات كاملة وتكوزمهمتها 
الاساسية مراقبة دستورية القوانين بطريق الدعوى الاصلية 'بناء على طلب ذوى 


ام العدد السادس الل السنة الحادية والأريعونُ 


الشأن كمأ يقضى بأن تنظم الاحكاء, الخاصتة بتكوين المحكمة العليا وضضماناتها 
و؛جراءاتها بما يؤكد آستقلالها الكامل وصفتها الدستورية ٠‏ 
يطالب المؤتمر تأييدا للميادىء الاساسية للانسان والحقوق الاصلية لوجوده 
بوجوب 0 يتطريق 0 الانسان عل اللمواطن العربى كاملة فى كل بلد عربى 
0072 

ه ب يوصى الموّ تمر للوصول الى ضمانات عملية فعالة لهده الممادىء بانشاء 
محكمة عدل عربية باتفاق الدول العربية وتكليف الامانة العامة لاتحساد المحامين 
العرب بالعمل على إعداد مشروع انشاء هذه المحكمة وآختصاصاتها وسلطاتها لدراسته 
أباطيل الصهيونية والاستعمار ٠‏ : 

1 ل يحيى المؤتمر موقف المؤرخ تومبى من تأييد حقوق عرب فلسطين وكشف 
اباطيل الصهيونية والاستعمار ٠‏ 

/1”" ل يقرر المؤتمر ارسال البرقية التالية : 

« أن مؤتمر الم<امين السادمس انعقد بالقاهرة هيت بعرو بتكم أن تستجريوا الى 
دعوته باصدار قانون المحاماة الموحد وفق المشرريع الذى أقره المؤتمر الرابع للمحامين 
العرب فى بغداد سنة ١150/4‏ وأكده فى موّتمره الخامس فى بيروت سننة 19094 
ويؤكده اليوم فى مؤتمره السادسى بالقاهرة مسنة ١95١‏ بوصفه مشروعا أجمسع 
المحامون العرب على أنه أفضل ماينظم مهنتهم المقدمة ولانهة خطوة بناءة ليحقيق 
هدف من 0 المؤّْ تمر وهو وحدة تشر يبع العرب ٠-6‏ 

ل قرر الؤتمر تبنى مشروع قانون العمل الموحد وفقا لما قدمته لجنةالعمل 

8 قرر المكتب الدائم عقد المؤتمر السابسعم للمحامين العرب فى النصف 
الثانى من سنة ١935‏ بمدينة القدس وقرر أنه يعقد المكتب الدائم التالى فى السدار 
البيضاء فى مأيو صصمنة ١413١‏ كما قرر قبول دعوة نقابة حلب ونقاية السودان لعقسد 
المكتب الدائم بهما خلال هذا العام ٠‏ 


المؤتمر السادس للمحامين العرب. افق" 


حوب لير ى غصتزالاردث 


حاولة إسرائلية لديرةَ علىسوارد ا مياه المربية 


ره 


فقيل تكامينبالاقلم اجنو ح ع] 


الفصل]لأول - 


تخصسمالأررن .- يجرى عرق 


تبلغ أراضى فلسطين نحو لاا مليون دونم والقسم الآكبر منها يتألف من أزاضى 
صحراوية مجدبة والقسم الباقى الصالح للزراعة وهو لايزيد عن ربع الملساحة , يعتمد 
فى ريه على قوط الامطار والمياه الجوفية وعلى مياه الاردنث وأنهار أخرى صغيرة ٠‏ 
ونقع أكثر المياه فى القسم الشنمالى الشرقى من فلس طين بيئما تقع مصادر مياه 
الاردث زروافده فى الاراضى السورية واللبئانية « كينابيع تل القاضي وانهسار 
الحاصيانى ويانياس , واليرموك والليطانى » ٠‏ 1 


. وفلسطين قطر طويل بالنسية الى مساحته ( ٠.درة"‏ ك * م مربع ) اذ يلم 
طوله هن بائياس على حدود سوريا الى خليج العقبة 55٠‏ ك ٠‏ م٠‏ أما العرضى قلا 
يكاد يتجارز 7١8١‏ ك ٠‏ م فى أوسع جزء ٠‏ 

والسبب فى هذا الطول يرجم الى مد الحدودجنويا حتى خليج العقجة + والامتدآد 
شمالا داخل كل من سوريا ولبنان بحيث تشتمل كل حوض نهن الاردن عدا المنسابع 
العلا ٠‏ : : 


وَالاستعمار هو الذئ حدذ هذا الامتداد بعد الخمكت العالمجة الاولى ولمع دكن 
للشعب العربى أى رأى قى هذا التحديد ٠‏ 


طالب الصنهيونيون بأن يكؤن النقب كله داخلا فى فلسطين .فأجيبوا لما طليوا 
وأصبع لهم بذلك منفف الى البحر الاحمر ٠‏ 

والتهود منذ ظهور الحركة الصهيونية وهم فهتموت بدراسنة أراضى فلسطين 
وطرق استغلالها لحشيد أكبر عدد ممكن منهم فيها وتركزت دراساتهم على منطقة 
'النقب التى قال عنها الخبراء من أعضاء الجمعية. آلعلمية البريطائية آنه ف ىالاستطاعة 
اسكان ١5١‏ مليون. نستمة فى أراضى قفلسطين بعد ضمها ٠‏ 

وطالب الصهيونيون أنيكون آلحد الشهالىهو مجرى نهر الليطائى ولما لم يمكنوا 
من طليهم هذا مدت حدود فلسطين نحو الشمال الى الشرق من: ليئان الى منطقة المنايمع ' 


ام العدد السادس - السنئة الحادية وَالاثربعون 


العليا لنهر الاردن مما أتاح لفلسطين أن تشتمل على كل بحيرة طبرية ؤكل بحيرة 
الحولة والانهار العليا التى تصب فى الحولة * ٠‏ 

وتحقق ها كانوآ يجيعونه لهذا القطر العربى » وأصبحت حدود فلسطين فى هذا 
الاقليم المتاخم لسوريا ولبنان هى حدود اسرائيل وصارت بحيرة طبرية كلها فى 
المنطقة الصهيونية ووقع المجرى الاصفل لنهر الاردن كله فى اسرائيل * 

واستطاعت اسرائيلأن تغتصب جزءا منشواطىء نهر الاردن الغربكة الى الجنوب 
من بحيرة طبرية وأن تستولى على الناصرة وعلى جميع الاقطار الشلمالية الممتدة 
الى حدود لبنان : 

وكان بحرص اليهود مندّ بدء مهمجرتهم الى فلسطين وعندما قامسوة بانشساء 
المستعمرات اليهودية ان تكون تلك المستعمرات على الازاضى ذات المياه 4 القريبة من 
مصادرها فى الإقطار الحاورة لفلسطن ٠‏ 


وهر الاررث نهر عربى من أشهر آثهار العالم لوقعه وسبط الارآضى المقدسعة 
وعند ملتقى آلقارآت الثلاث أفريقيا وآسميا وأوريا ٠‏ وهو ليس بالنهر الطويل قان 
طوله فى خط مستقيع قد لايتجاوز 0 ك ٠م*‏ 
ويمكئنا أن نقسع مجراه الى ثلاثة أقسام : 
د من منابعه فى ستوريا ولبنان آلى بحيرة طبرية ٠‏ 
من الحولة آلى طبرية ٠‏ 
من طبرية آلى البحر آلميت * 
ويتقسم حوض النهر سياسيا بن دول مختلفة وهى الاردن وآصرائءل ولبنان 
والاقلبم آلسورئ "* ااا 
وكانت نتيحجة هذا التقسعيم » بعد ان فرضت اسرائيل على الشبرق العربى » 
ان أصبحت فلسطين ال محتلة تضم أجود الاراضى المنزرعة واكثر الاجزاء مطرآ » هذا 
فضلا عن آالنابم العليا لنهر آلاردن ونحيرتى الحولة وطبرية ٠‏ الوآدى الادئى لنه 
آلبرموك وجزء كبعر من ذادى نهر الآردث والسهول الساحلية الخصيبة ٠‏ 
تمكن اليمود سنة م94١‏ من آن تكن لهم أكثرية فى, الاقاللم التى اسكولوا 
علها وكآن لابد-أن يجدوا لدولتهم المصطنعة آلاهباب اللازمة لبقائها واس تمرارها 
وابقنء١‏ أن الآسستيلاء علل المناه العربسة هَ., فلسطين وقدما بجاورها همه م اقهدى 
العوامل التى تساعد على استمرار دولتهع ونموها وركزو؟ جهودهم فى تعمير منطقة 
النقب ٠‏ وقد كانت الصعوبة آلتى تواجههم فى تعمير هذه اللنطقة هى آلحاجة الى 
الياه لريها ولكن توصل لخبراهم الى وجود مياه جوفية غزيرة يمكن استخرآجه 1 
و كذلك يمكن آنشاء خزآنات وسدود ليام الامطار وتقل خائض المياه قى هرق 
الاردت وجريشة وغيرهما فى فلسطين مما يسهل عملية تحويل صحراء التقب الى 
اراضى زراعية صالحة لاستيعاب عدة ملاين من اليهود ٠‏ 


المؤمر السادسس للمحامين العرب / لهذا 
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النصرالشاق 
المشروعاتا لئافت للمسيطة على هوا روا مياه 


ومنذ ذلك الوقت نشسأت بصورة جدية فكرة بناء مشتاريع يهودية على مجارى 
المياه الواقعة فى القسم الشمالى من قلسطين لرى أراضى النقب فقام اليهود بدرامات 
عديدة لهذه المشاريع واستعانو! بخيراء عالميين فى الاراضى والرى (توليد القفوى 
الكهربائية لوضع الخطط لتحقيق أهدفهم ٠‏ 


واهم هذه الشروعات : 
أدلا- مشروع لور الف" 


وهو الخبير الامريكى الذى أستدعاه اليهود لدراآسة شئون آلرىئ بفلسطين 
نسنة ١455‏ وقدم تقريرا الى الوكالة اليهودية فى ذلك الوقت, تضمن انشاء مشروع 
ضخم لرى أراضى فلسطين والنقب وميماة مشروع نهر الاردن 5 

ويتلخص هذا المشروع فيما يل : 

١‏ الاستيلاء علي مياه نهر الاردن ومصادرها فى تل القاضى ونهر الحاصيساتى 
وبانياس ٠‏ 

؟ ب تجفيف بحيرة الحولة وفتع قنوآت وآسمعة تجرى فيها ميساه نهر الاردن 
لرى الاراضى المحتاجة للرى حتى منطقة بيسان ثم نقلها الى الجنعوب لرى أرآاضى 
النقب * 

*" ل الاستيلاء على نهر اللتطاتى فى لبنان وتحويل مياهه عبر أراضى فلسطين 
الشمالية الى بحيرة صناعية تنشا فى شمال مدينة الناصرة ثم تجرى من هناك آلى 
أراضى النقب 5 . 

ولقد رحب البهود بمشروع لودر ملك وجعلوآ تحقيقه هدفهم آلاول وراحوآ 
يتحينون الفرص لتنفيذه وهو مشروع لايراد به الا نقل مياه آلاردن التحمالية بواسعمطة 
سلستلة من الخنادق والخزانات الى خارج حوض الاردن »2 الى السهول آلغربهة 
ومن جدئوبها آلى النقب ٠‏ 

ومطامعهم فى آلنقب لم يخفقوها على أحد وأعلتها زعتمهع حايم وآيزمان فى عصدة 
مناسبات أهمها عند مقابلته للزعيم الأمريكى السابق ترومان فى 59 توقمجر سنة 
17 والتى كان من اثرها ان اوعز ترومان آلى سفيره فى الامم المتحدة بتنقيهد 
رغبة البهود على أن يكون نصيبٍ دو لتهع فى فلسطين الارآضى آلقريبة من مصادر 
المياه فى القسم الشمالى الشرقى لفلسطين وأراضى النقب التى رأى اليهود آستطاعة 
ريها عن طريق تنقيد متشروع لودر ملك © 1 


ولمل اقوي دليل علي استبائة اليهود فى المصول على النقج بآى ثم اغغتيالهم 


م العدد السادسئى ‏ السعنة الحادية والل"ربعون 


للكونت برنادوت الوسيط السويدى بين العرب واليهود فى /إ ١‏ سعتمير سنة 31958 
لأنه اقترح فى تقريره الذى كان سيقدمه الى الامع المتحدة جعل منصطقة النقب من 
تصيب العرب ولكن اليهود لع يوافقوآ عل هذا وكانت النتبحة قتل بر نادوت ٠‏ 


نايا متو ع روك أ نهر 


درس المستر بنجر هذا المشروع بصفته ممثلا لادارة المعوئة الفنئية آلامريكية 
« النقطة الرابعة » وأددت وكالة اغاثئة اللاجتين اهتماما به ورغبة منها فى الاشتراك 
فى تنفيذه وقعت مع حكومة المملكة الاردنية آتف_اقبتين : آلاولى فى 1105/1/١‏ 
والثانية فى ١955/5/50‏ نص فيهما على مساهمة الوكالة مساهمة مادية فى المشروع ٠‏ 
كما عقدت بتاريخ 1105/3/5 اتفاقية بين الحكومة الاردنية والحكومة السورية 
لتنظلم الاستفادة من هذا المشروع ٠‏ ونصت هذه الآتفاقية على اسيتثمار مياه نهر 
اليرموك لغايات الرى وتوليد الكهرداء بمعزل عن اليهود ولصالح البلدين اللمتعاقدين* 
ونتيجة للاتفاقية السعورية الاردنية تعاقدت الح كومة الاردنية مع ش ركتين 
أمر يكيتيل بتاريخ 6 نال على دراسة مشرو ع آستثمار مياه اليرموك واستمرت 
الدراسة حوالى سنتين انتهت بتقديع آلتقرير النهائى للمشروع الى آالحكومة 
الاردنية بتاريغ ١//ا/‏ 79160 ٠‏ 
أثكف دونع صالحة للزراعة بمنشا'ت تكلف :٠‏ مليون دينار لعمليات آلرى و ٠١‏ 
ملمون دينار للقوة الكهر بائية وينتج عنها دخل سنوى يعادل ١١‏ ملهوث دينار ويعطى 
عملا دائما الى بين سف عامل يعياوث 1 ألف شخصن - 
آقترح تتقجد المشروع على مراحل نمدا فى سسمئة يل وتنتهى فى 0 


٠. و1‎ 


ولكن الوكالة رغم مامسق آبدثه من حماسن واستعداد للمعاونة عل تنقيذه عادت 
فتخلت عنه لما ادعته عن المبالغ الطائلة التى ستئفق على المشروع واللشك والتخوف 
من أن يصير اللشروع لاقيمة له ٠‏ 


نالنا مشوع جرنتوتن 


وعهدت وكالة الاغاثة الى سلطة وادى التنسى لوضسع مشروع موحد بنظلم 
استغلال الموارد المائية آلواقعة فى حوض آالاردن فوضعت مشروعا عرفا بمشروع 
جونستوت الذى اختاره الرئيس ؟يزتهاور ليحملة الى الدول العربية كمبعوث له عند 
زيارته للشرق الادنى فى أكتوبر سلئة ٠ ١96841‏ 
ويقوم المشروع المذكور على مايأتى : 
اا آنشاء خزان على تهر الحاصبائى الذى يصب فى بحيرة الحولة وذلك 
لتخزين :3380 مليون متر مكعب ٠‏ وتحفر قناة من خزان الحاصباني لتقل الميسام 


المؤمُر السادس للمحامين العرب ىم 


نحو محطة لتوليد الكهرباء داخل حدود اسرائيل فى منطقة تسمكى تل هاى * ثم 
تنقل هذه المياه الى نهر بانياس وذلك لرى الاراضى الى الشمال من بحيرة الحوتلة ٠‏ 

؟ ل حفر ترعة تأخذ من نهر البانياس الذى يصب فى بحيرة الحولة , وتنتجه هذه 
الترعة جنوبا وذلك لرى المنطقة التى تقع الى شرق بحيرة الحوله ٠‏ ويوسع مخرج المياه 
من يحيرة الحولة وتعمق القناة لتجفيف هذه المتطقة مع استعمال المياه الزائدة للتخزين 
فى بحيرة طبرية ٠‏ ْ 

؟ ل تحويل مياه نهر اليرموك الى بحيرة طبرية , واقامة سد على هذا النهر 
تأخذ من أمامه ترعة تمتد جتوبا لمسافة ٠١١‏ كيلومترا وذلك ترى اقليم الغور الشرقى 
وهو القسم الشرقى من وادى نهر الاردن * ْ 

تناخذ ترعة من بحيرة طبرية وتتجه جنوبا لمسافة ٠٠١‏ كيلومترا وذلك لرى 
الغور الغربى وهو القسم الغربى من وادى نهر الاردن ٠‏ 

ه ‏ تجفيف مستنقعات الحولة وبحيرة الحولة وذلك لاستصلاح هذه الاراضى 
وريها وزراعتها ٠‏ 

5 استغلال مياه الوديان التى تنساب نحو وادى نهر الاردث ٠‏ 


لا استثمار مياه الا"بار لا“غراض الرى - (يمكن الاعتماد على مياه بعضن 
هذه الاأبار اعتمادا أثنيا درى , كما يمكن استعمال مياه بعض الاابار الاخرى 
تلمساعدة فى المناطق التى لاتتمتع برى دائم ٠‏ وينتظر حفر مثل همده الاابار فى 
الاودية التى نتجه نحو حوض نهر اردن + 


ويؤخذ على هذا اللشروع انتقادات هامة يمكن أن تلخص فيما يلى : 


١د‏ لن تستفيد لبنان من هذا المشروع شيئا مع ان نهر الحصيانى يقع فى 
اراضيها وقد ل المشروع انشساء سد على هذا النهر فى الازاضى الئينانية وجعل 
المياه التى تخزن أبامه لصالع اسرائيل 2 فى الوقت «الذى يوجد لليئان فى حوض 
النهر نفسه مساحة تصل الى نحو ٠٠*ره"©‏ دونم صالحة للزراعة ولا ينقصهما 
الا اعداد مياه الرى لها من نهر الحصبانى ٠‏ 


؟ ‏ معظم المياه التى قدرها المشروع لدولة الاردن ستخزن فى بحيرة طبرية وهذه 
00 نع دى اسرائيل مما يجعل الاردب نحت رحمة اسراثيل فيها شعلىق بخزن 
الميام ١ ١ ٠‏ 1 


؟ - لاتستفيد سوريا عن مياه نهر اليرموك الذى ينبع فى أراضيها الا بنحو 
10 مليون من الآمتار المكعية لرى 8٠-٠ر.؟‏ دونم « -٠‏ ١0لا‏ قدان » بينما لدى سوريا 
بحوض هذا النهر نحو *٠‏ ٠ر18‏ دونم تحتاج لريها الى /١‏ مليون متر مكعب , وقد تم 
استصلاح ورى نحو 55١-+‏ دونم حتى الان ٠‏ 


م نص المشروع على تخزين مياه نهر اليرموك فى بحيرة طيرية ولكن هذا التخزين 
يثير اعتراضتا هاما وهو ان, متوسط الملوحة فى مياه نهر اليرموك عمى نحو 88 جزء فى 
المليون بينما يبلغ متوسط الملوحة فى مياه بحيرة طبرية نحو ٠٠١‏ جزء فى المليون مما 
سينتج عنه قطعا ارتفاع نسية الملوحة فى مياه تهر اليرموك ٠‏ هذا فضلا عن ان 
الفاقد من مياه البحيرة بالتبخر يصل الى ٠‏ مليون متر مكعب سئودا ٠‏ آما اذا تم 


م العدد السادس ‏ السنة الحادية والاأربعون 


التخزين فى حوض النهر نفسه فلن يزيد فاقد التبخر عن ١5‏ مليون من الامتار الكعبة 
سنويا * ١‏ 


وقد أحاطت الشكوك بمشروع جونستون منذ اللحظة الاولى التى أذيعت 
قيها أنياء وضعه بعد أن كان مشروع بنجر قد درس وبوشر فى تنفيذه وهو قد 
وضع لليهود وجاء محققا لاأهدافهم السباسية عن طريق محاولة انجاد تقتارب 
ونعاون بين العرب والبهود والعمل على احباط المقاطعة الاقتصادية وتوطين اليهود 
خارج بلادهم زانياء حالة الحرب * 


مشروع قصد به خلق نوع من التعاون بين العرب وآسرائيل تمهيدا لتحول 
الدول العربية عن موققها الحالى تحت ستار الشسئون الاقتصادية التى يزعم مقدمو 
الملشروع انه مقتصر عليها ٠‏ 


والمهندسون الذين كلفوا بوضع المشروع قاموا بعملهم على الخرائط والرسوم 
التى قدمتها لهم الامى المتحدة دون أن يكلفوا أنفسهم منسقة الانتقال الى المنطقة نفسها 
لدراستها ومعاينة حالتها وأغفلوا كل الاعتبارات» السياسية والحدود القائمة التى 
تضطرب كل يوم بالعدوان الصهيونى الامر الذى يجعل القيام بأى عمل انشائى 
متعذرا بل مستحيلا ٠‏ 


وقد جعل « مشروع جونستون » تخزين المياه للعرب واليهود فى بحيرة طيرية 
وهى فى يد اسرائيل أى أنه يجعل موارد العرب المائية فى تلك المنطقة تحت رحمة 
اسرائيل ٠‏ 


'التعمل الثالت 


لمشويع العزفى لاستخلال | لأنمالعيرة. 


وعند زيارة المستر جونستون مبعوث الرئيس ايزنهاور للبلاد العربية سنة 
659 لعرض مشروعه عرض أمره على لجنة الشسئون السياسية بالجامعة العرية 
التى اقترحت قيام لجنة عربية فنية لدراسة المشروع ووضع مشروع عربى للانتفاع 
بمياه نهر الاردن وروافده لصالح البلاد العربية وشكلت الاجنة فعلا ووضعت تقريرا 
لمشروع عربى يستند الى الاساسين الااتيين : 

١‏ أن يكفى المشروع رى الاراضى الصسالحة للزراعة الموجودة فى مناطق 
وأحواض نهر الاردن وروافده مع استفادة هذه المناطق بما يمكن توليده من القوى 
الكهربائية ٠‏ 

؟ ‏ أن يضمن المشروع الاستفادة من مياه نهر الاردن دروافده الى أقصى حد لصالح 
البلاد العربية - 


وقد رأت اللجنئة اله يستحيل عملا وضع مشروع لاستغلال موآرد المياه بخحوضن 
نهر الاردن وروافده على أساس اغفال الحدود السياصية بين العلاد الواقعة فى 
أأحواض هذه الانهار وانه يجب أن يؤخذ فى الاعتبار الحدود القائمة بين المسلاد 


المؤمر السادس للمحاميل العرب كم 
بحيث يكفل المشروع لكل دولة ضمن حدودها الانتفاع برى الاراضى الصالحة للزراعة 
الموجودة فعلا فى مناطق منابع واحواض هذه الآنهار مع استفادة هذه المناطق بما 
يمكن تواجده من القوى الكهربائية بها ٠‏ 
وبتاريخ ١166/8/٠١‏ قام مستر جونستون بزيارة بعض اليلدان العربية لاتمام 
مباحثاته الا أن هذه المباحثات لم تؤد الى نتيجة وتقرر ,انه لايمكن الاشتراك مع اليهود 
فى مشروع وآأحد ٠‏ 


وكان الخبراء قد كلفوا باعداد مشروع جديد يقوم على فصل الانهر العسربية 
واستغلالها لصالح العرب وبيالفعل وضع الخبراء العرب المشروع العربى المجديد 
وهو يقوم على استغلال الانهر العربية « اليرموك والحاصيانى وبانياس , لصالعح 
البلاد العربية وقام المشروع على الاسس التالية : 


٠ اسستثمار الموارد المائية ضمن حدود الحوض الطبيعى‎ ١ 

؟ ل عدم امكان إهمال الحدود السنياسية وخطوط الهدنة القائمة ٠‏ 

 '"‏ الاحتفاظ لكل بلد من البلاد العربية بحق الانتفاع من الامكانيات المائية 
للرى والكهرباء الموجودة بها ٠‏ 

 :‏ ضرورة اقامة المنشاات اللازمة للبلاد العربية لأغراض التخزين وضبط 
المياه دتوليد الكهرباء داخل حدود هذه الاراضى دون قيام أى اشتراك او تعساون 


وهي اسس روعيت فى وضعها اتعدالة , والجهات التى إبحتنها 0 
من فلسطين هى أغنى اراضيها وهى غزيرة الامطار فى جملتها » وقد أجلى عنها 
مايقرب من الليون من سكانها اتعرب وبوجب منطق الامور ان نترك مشروعات الرى 
كلها تلعرب ٠‏ 


تحويل ير ىخصرالأردن 


لم يتوقف اليهود منذ أنْم احتلوا فلسطين عن محاولاتهم فى السسيطرة على 
موارد المياه العربية وقد قاموا بعدة اعتداءات وخرق لاتفاقية الهدنة مما حمل سوريا 
على تقديم عدة شكاوى للمجلس الامن ٠‏ 

وفى أواخر شهر سميتمبر سنة ١457‏ توترت الحالمة على الحدود السورية 
فى الناحية الوسطى من المنطقة المجردة من السلاح فقد شرعت السلطات اليهودية 
فى تحويل مجرى نهر الاردن من هجراه الطبيعى التاريخى الى داخل الاراضى التى 
تبحتلها اسرائيل فى الشمال: الشرقى من فلسطين ٠‏ ّْ 

وتحويل مجرى فهر الاردث جزء من مشروعات اليهود يرمى الى اصستغلال 
المياه العذبة لرى جميع الاراضى الواقعة تحك حوزة اسرائيل بما فى ذلك ص حراء 
النقب وجر الماء من البحر الابيض المتوسسط الى أغوار الاردن والبحسر الميت لتوليد 
القوى الكهر بائية ٠‏ 


تام العدد السادس - السسئة الحادية والاأربعونئ 


ال اميك 


والمشروع ينطوى على خطر عظيم يتتاول التنواحى العس كرية والسعياسية 
والافتصادية للبلاد العربية ٠‏ 


وقد تقدمت الحكومة السورية ياحتجاج على هذا العمل العدوانى عن طريق 
لجنة مراقبة الهدنة المستركة ( السورية الاسرائيلية ) وقد أقر رئيس اللجنة وجهة 
النظر السورية ومنع اسرائيل من القيام بأى نشاط لاستغلال مياه الاردث فى المنطقة 
المجردة من السلاح على نحو تستفيد منه اسرائيل وحدها ٠‏ 


وتقدمت سوريا بشكوى الى مجلس الامن وقرر المجلس بتاريخ /!ا؟ أكتوبر سنة 
١50‏ أن توقف الاعمال فى المنطقة المجردة حتى يتوصحل مجلس الامن الى قرار 
نهائى بصدد موضوع الشكوى ٠‏ ولكن اسرائيل ظلت رغم هذا القرار تتابع عدوانها 
وأعمالها فى تحويل مجرى نهر الاردنث ولع يوقفها رفض العرب لمشروع جونسون عن 
المفى فى سحب مياه الاردن الى الجنوب فوق خطوط مشروع جونستون بالذات وعلى 
نفس الشبكة المخططة له ٠‏ 

وفى أواخر سسمنة ١958‏ كشسفت الصحف اليهودية النقاب عن وجود مشتروع 
يهودى لحر مياه الاردن الى النقب وضعت تصميماته مؤسسة المياه الحكومية فى 
اسرائيل وذكرت الصحف ان حكومة اسرائيل رفعت مذكرة خاصة بهذا الموضوع الى 
الحكومة الآمريكية تطلب فيها المساعدات اللازمة لتنفيدذم ٠‏ 

وتبين مما نشرته الصحف اليهودية أيضا بعد ذلك أنء المهندسين اليهود عملوا 
اكثر من مسنتين فى وضع تصميمات المشروع اليهودى وان حكومة اسرائيل اطلعت 
وزارة الخارجية الامريكية على تفاصيل المشروع فى مذكرات واستشارات متعاقية 
مع حكومة واشنطوند م 


وظل أمر هذه المذكرات والاستشارات مجهولا حتى نشرت هذه الصاحف 
بعض المعلومات عنها ومجملها أن المشروع يجرى تنقفيذه على مرحلتين : 


الى حلة الاعوى +٠‏ ومدتها أربمع ستوات بحيث يصبع فى الامكان بعدها ل أى 
فى سنة ١9375‏ - دقع مياه الاردن الى ضواحى تل أبعب ٠‏ 


واكرحلة الثانية ٠٠‏ تنتهى حتى سنة 1977 حيث تتدفق مياه النهر فى طول 
فى شبكة تحيط بالمعسكرات والمنشاات العسكرية والاقتصادية القائمة فى المركز 
الجنويبى * , ل 
وما تزال اسرائيل تلح على الولايات المتحدة بتقديع مساعداتها المالهة لتمويل 
مشروع المياه الرئيسى لديها حتى تتدفق مياه الاردث الى سصسهول النقب قى الموعسد 
اللحدد لديبها ٠‏ 
وحكومة انولايات المتحئة تعمل وداء تنفيذ اتشروع اتيهودى قى تحسويل نهر 
الاردن وتحقيق برامج الصهيونية *٠‏ 
ولم يكن دور وكاتة الاغاثة حين عدلت عن تنفييذ مشروع بنجر » واتجهت الى 
مشراوع وادى التنسى لوضع مشروع جديد سوى تنفيذ ما املى عليها » فجاء مشروع 
جونستون محققا لامانى اليهود ونسخة من المشروعات اليهودية التىي وضسعت 


الْؤقْرَ السادس للمحامين العزية 300030 الالم: 


للاستيلاء على المياه العربية وتمكين اسرائيل من استيعاب ؟كبر عدد ممكن من اليهود 
في قا سطين ٠‏ 


التعيل الرابع 


هذه الآعمال التى تقوم بها اسراثيل فى سببيل الاسستيلاء ء على مياه النهر وتحويله 
سحت 3١‏ كيده مبصلة باسال السظو والسوان- العى واتتيبها رالين تقوم بها ضسد 
العرب وأوطانهم ٠‏ 


ونهر الاردن دولى , ومن اصول القانون الدولى ان للدول التى يجرى فى اقاليمهاء 
احد نظم المباه الدولية , حقوقا متقابلة فى الانتفاع بالمياه » .والتزامات متبادلة فى ضرورة 
احترام الحقوق المكتسية وفى الامتناع عن القيام ‏ بأى عمل من شأنه الاضرار بالمصالح 
المقررة لبعضها تجاه البعض ويوجب القانون الدولى مسئولية من يقوم من هذه البول 
بتحويل مجرى المياه تحويلا يصيب الدول الاخرى بالضرر ٠‏ 


والمعاهدات الدولية المختلفة التى تنظم العلاقات الدولية فى شأن الانتفاع المشترك 
لنظم المياه الدولية تقضى بأن حق الدولة على اللجزء الذى يجرى فى اقليمها من التنهر 
الدولى ليس -قا مطلقا بل هو مقيد بوجوب احترام حقوق الدول الاخرى التى يجرى 
جوض النهر فى اقاليمها , وت<دد هذه الحقوق الاوضاع التاريخية والاقتصادية لكل 
دولة » ويعتبر الانتفاع القائم لصلحة دولة ما حقا مكتسبا لها لا يجوز الساسى به الا 
بموافقتها انه تبعا لذلك لاآيجوز تحويل المجرى الطبيعى للنهر دون موافقة الدول التى 
يجرى قيها ونخص بالذكر من هذه المعاهدات ما يأتى : 

ا معاهدة فونتينبلو 1024818651630 الموقعة قى 8 فبراير سنة 80/ا١‏ بين 
ألمانيا وهولندا وتعتبر هذه المعاهدة أولى الاتفاقيات التى عقدت لتنظيم الاستعمال العام 
للانهر المشستركة ٠‏ 

 '"‏ اتفاقية مايستر بيخت 21326513086 الموقعة فى ل/ا اغسطس سنة؟855١‏ بين 
بلجيكا ولكسمبرج وقد تضمنت النص على عدم منح احدى الدولتين ى امتياز من شأنه 
التأثير فى مياه الانهر المشستركة بينهما يدون موافقتهما ٠‏ 

اللمعاهدة الموقعة بين بلحيكا وعهولندا فى 1١‏ مابو سنة ١855‏ وقد نصت على 
ان الحكومة البلجيكية سوف تترك او تعيد الى مجراها الطبيعى فروع الانهر التى قنبع 
فى بلجيكا, تتجه الى الحدود الهولندية ٠‏ 

البروتوكؤل الموقع بروما بتاريخ ١5‏ ابريل سلنة ١85١‏ بين المملكة المتحدة 
وايطاليا , وقد تعهدت هذه الا'خيرة فى مادته الثالثئة بعدم اقامة اى منشئات هددسعية 
على العطبرة يكون من شأنها التأثير الملحوظ فى انسياب هذا المجرى فى النيل * 

المعاهدة المعقودة بين المملكة المتحدة والحبشة بأديس ابابا بتاريخ ٠6١‏ مايو 
سنة ١9019‏ والتى تعهدت هذه الاخيرة بمقتضى المادة الثالثة منها بعدم آقامة او السماح 
باقامة منشساات هن هندسية على التيل الآزرق أي علي بحيرة تابا او الصعوباط يكون من 


ام العدد ‏ السادمن ‏ السعنة الحادية والا'ربعون 


شأنها ؤقف انسياب مياهها فى اليل , مالم يكن باتفاق مع الحكومة 0 وحكومة 
السودان ٠.‏ 

الانفاقية الموقعة فى 53 اكتوبر سنة ١9٠6‏ بن الترزيج والشبويد التى تتضن كز 
0 الثانية على انه « وفقا للميادىء العامة للقانون الدولى 2 ل 
الاعمال المشار اليها فى المادة الاولى لآيجوز القيام بها فى أخدى الدولتين بدون. موافقة 
الدولة الاخرى اذا كان تآثير هذه الآعمال على المياه التى فى الدولة الاخرى من شآأنه 
احداث تغييرات جدية فى مياء مبطقة كبترة الاتساع » ٠‏ 


٠‏ المعاهدة المعقودة بين المملكة المتحددة والكونجو البلجيكى بلندن بتاريخ 1 مايو 
سنة 1107 والتى تمهدت حكومة الكونجو بمقتضى مادتها الثالثة بعدم اقامة او السماح 
تاقامة الى سنستات عل لور سنياكى وامرتن اق بالفوت طنهنا > » نكون من شأنها 
تخفيض كمية المياه التى تنساب فى بحيرة ألبرت , مالم يتم الآنفاق علي ذلك مقدما مع 
حكومة السودان ٠‏ 

الاثتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك فى خصوص ثهر ريو جوائدى الاعلى 
والموقع عليها بين الدولتين بتاريخ 3١‏ مايو سنة 1905 ٠‏ 

المعاهدة بين الولآيات المتحدة وكندا ٠٠‏ فى شأن تنظيم الانتفاع المسترك 
بمياه الانهر الدولية وأنهر الحدود بينهما بتازيخ ١١‏ يناير سنة 1505 ٠ )١(‏ 

٠‏ المعاهدة الموقعة بين فتلندا وروسيا فى "5 اكتوبر سنة ١9371‏ والتى تمنع 
موقعيها الا باتفاق خاص وفى كل حالة . من القياه. بأى تحويل فى المياه أو باقامة 
النشاات : أو القيام, بأى ترنيب أو عمل يؤدى الى تعديل فى عمق الانهر او اتجاهها 
او منسوبها يكون هن شأنه المساس بالاوضاع القاثمة فى اقليم الدولة المجاورة أو 
احداث اضرار فى أراضيها وفى نظاع المصايد أو مسالك مواصلاتها الئهرية ٠‏ 

١‏ معاهدة برلين الموقعة فى !1" اغسطس سسمنة ١91١48‏ بين روسيا وألانيا وقد 
تضمنت النص, على انه لا يجوز اجراء تحويل مياه البحيرة المستركة بينهما صناعنا والى 
أى اتجاه كأن » يكون من شأنه تخفيض منسوب البحرة بذ 

١‏ 9 المعاهدات التى عقدت عقب الحرب العالمبة الاولى ٠‏ ومئنها معاهدات لوزان 
١929 (‏ )ء وتنص جميعها على انه اذا كان نظام المماه فى دولة ما يتأثر سبب 
انشاءات تقاع فى دولة اخرى ٠‏ أو اذا كانت المياه مستعملة قبل الحرب على أوجه 
معيئة ٠‏ فأنه يبتعن الاتفاق بسب الدول صاحية الدان لصعيانة الصالح والحقوق المكتسبة 
لكل متها ٠‏ 

٠‏ بالآتفاق الموقع بين المملكة المتحدة والبرازيل بلندن بتاريخ ه مارسس سنة 
وقد جاء فيه انه لا يسمح باقامة اية منشتات غير تلك التي تهدف الى المحافظة 


7 ٠ وقد تضولت المعاهدة المبادىء التالية والتى تذكرعا لاأهميتها‎ )١( 
1. 116251485 01 ع1 1 تنازم1 عكتتقه تلاعتد طاعلطيه 177 تاه اعطئأع قط قطملاء تتتأكطه‎ 
مألطعمم مه وععاة13 ع5 .م1 اأعع[طناة 06 مغ ععنةق عفان‎ 
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ماه 7عجاعع تع روم 
مصم1أوسعاععة ع0 ايعاد 311 هم ممه 111391 صق م1 2معلالطمع 15 بجتأصتوه عه ,3- 


المؤتمر السادس للمخامين العرب وكجم 


على مجرى النهر المسترك ٠‏ ويكون لها تأثير فيه .مالم يتم الاتفاق بين الدولتين » وكذلك 
لا يسمح بأى عمل لحفر قناة أو للرى أو لتوليد القوى الكهر بائية الا باتفاق الحكومتين ٠‏ 
6 الاتقاق الموقع بين الولايات المتحدة والمكسيك بواشتطن بتاريخ * فبراير 
سنة ١955‏ ء وقد جاء فى مادتيه ه + لا النص على وجوب الاتفاق السابق بين الحكومتين 
على أية انشاءات هندسية يراد اقامتها على نهر الربوجراند ٠‏ 
وكثير من أحكام تحاكم التحكيم الدولية تقرير المبادىء السالفة نخص منها بالذكر : 
١‏ _الحكم الصادر فى سنة ١481/١‏ فى الخلاف بين الافغان وايران حول حق الانتفاع 
بمياه نهر هيلماند ٠‏ 


؟ الحكم الصادر فى التزاع نفسة شنة ١908‏ + 
الحكم الصادر فى سسنة ١950©‏ قى النزاع بين اكوادور وبيرو فى خصوص 
نهر « موديلا » ٠‏ 


5 الحكم الصادر فى سيئة /ا1951 قى النزاع بين قرتسا وأسباتنيا فى خصوص 
الانتفاع بمياه بحيرة 031 لاثو » * 


وقد أجمع كذلكعلى اقرار هده المنادىء الفقهاء وأعضاء جماعة القانون الدول 0 


قرر المؤتمر السابع والاربعون لجمعية القانون الدولى المنعقد فى يوغوسلافيا سنة 
/561 انه « وان كان النهر الدولى فى جزئة الذى يمر باقليم الدولة خاضعا لسيادة هنهم 
الاخيرة الا انه يتحتم على الدولة ان تستعمل سيادتها على النهر بطريقة لا تؤثر على حقوق 
الدول الاخرى التى يجرى فيها النهر » ٠‏ 

ه وتعتبر الدولة مسئولة طبقا للقانون الدولى عن كافة الأعمال الخاصة أو العامة 
التى من شأنها تغيير النظام القائم على وجه يلحق الضرر بدولة أخرى » ٠‏ 


وقرر امو تمر المنعقد بنيويورك فى سميتمبر سلئة ١940/‏ لاعضساء جماعة القانون 
الدول انه « يقصد بنظام المياه الدولية » وعو الاصطلاح الجديد الذى أحله محل اصطلاح 
« النهر الدولى » تلك المياه التى تتصل فيما بيئها فى حؤض طبيعى متى امتد أى جزء 
من هذه المياه داخل دولتين أو اكثر وهو يشمل المجرى الرئيسى للمياه كما يمل روافد 
هذا المحرى » وانه قد اسعتقر رأى الفقه الدولى الى انه يجب ان. يحدد حوض النهر تحديدنا 
هن شأنه ان يشمل الحوض تلك الوحدة الجغرافية والطبيعية التى « تكون مجرى مياهه , 

ومعنى ذلك اعتبار حوض النهر وحدة طبيعية لا تتجزأ ينظر اليها كمجموع فى 
جميع مشروعات التنمية المائية وما يحكمها من قواعد قانونية ٠‏ 

وكان قد طالب البعض. من اعضاء هذا المؤثمر باباحة نقل المياه الى خارج حوض 
النهر او من حوض الى حوض آخر بحجة ان الوسائل الهندسية الحديثة تجعل ذلك 
ممكنا ٠‏ ومع ان اصحاب بهذا الرأى الخارج عن الاجماع قيدوا رأيهم باشتراط عدم 
مساس تحويل المياه من حوض الى حوض بالقواعد المقررة بشسأن الانهار الدولية ٠‏ ومن 
أعمها عدم التدخل فى الجريان الطبيعى للنهر على وجه يلحق الضرر بمصالح دولة 
إاخرى ‏ ال ان المؤتمر لم ير الا'خذ برأيبهم ولم يظهر له اى اثر فى قرارات اللمؤاتمر 
وتوصياته , بل ان المؤتمر نفسه لم يرتفع فيه وت واحد ينادى باباحة تحويل مياه 
النهر الى خارج حوضة ٠ه‏ 


00 العدد السادسن السعتلة الحادية والا”ربعون 


ورأى الفقهاء لا خلاف فيه ويكفى.ان نشير الى ان ماقرره الفقبه سير هيرسن-لوتر 
باخت احد علماء القانون الدولى العام والقاضى الانجليزى فى محكمة العدل الدولية وقد 
قال « أن جريان النهر الدولى ليس خاضعا لسلطان أية دولة من السول التى يجرى خلالها 
إذ أن من قواعد القانون الدولى العام انه ممنوع على ايه دولة تغيير الاحوال الطبيعية فى 
اقليمها اضرارا بالآحوال الطبيعية فى اقليم دولة اخرى ولهذا السبب قان الدولة يمتنع 
عليها ان توقف جريان النهر او ان تحول مجراه اذا كان يجرى طبيعيا من اقليمها الى 
اقليم دولة مجاورة ٠‏ كما انه يمتنع على الدولة للسبب عينةه ان تستعمل مياه النهر على 
وجه يسيب ليرانها خطرا ء ويحول بينها وبين الاستعمال العادى لمياه النهر فى 
اقليمهم » * 


لمر .السنادسن للمتحامين الخرب م 


١غ‏ كيد لاللاكورة اجيم (شترة مزع ليب لايل برءفقق بناطكبرقناة. 
(شبواي نسو لاء ان لنت لجسن ,وس لمِليةَ (وث(مز ورف (زى 
"ا من للعورية الرسية (ثهرة فى (مولؤ (برلء اسح :أوسية ضام 
(شنوء (لنابدم روا لتنتبل ( جاوزل (وتنقل بضاغ (سرطي د كبرقزاء ايد 


لشستاذ فاق ع اول رعارية 


_أمين سرفةابتها لمقلم امجوى 2-2 1 


يتناول هذا .نبحث علاقة الجمهورية العربية المتحدة بسفن اسرائيل ومن يعاون 
اسرائيل من سفن الدول الا“خرى دون ان يتعرض لبحث حق مرور السقن: بالقناة بصفة 
عامة وأصلية لآن قناتنا مفتوحة امام كافة دول الارض بلا استثناء تديرها وتصونها 
وتشرف عليها يدعربية أمينئة منذ ان استردتمصر قناتها فىسبة 19197 بقرار جمهورى 
من رئيس حكومة الثورة ٠‏ 

فلم تعد اذن مشكلة ‏ للقناة الاآن الا بشمأن اسعرائيل وعصابة الم هيونية التى 

خلقها الاستعمار قاعدة له فى الشرق الا'وسط يهدد بها بلاده , وخلقتها السياسة 
العنصرية الصهيونية نقطة ارتكاز تحت اسم الوطن القومى اليهودى لتنقض منها على 
باقى بلاد العرب . ومن بعدها على باقى دول العالم لتستعبدها طبقا لقرارات جكماء 
صهيون الاستعمارية ٠‏ 503 

وجدير بالاشارة أن اسرائيل التى مهد لخلقها صناعيا على “ساسى الاعتراف بوجودها 
أمرا واقعا فى سنة 4 انما هى حدلث مفاجىء لم يبن على اساس من القسانون أو 
مبادىء العدل الدولية وانما قاع من اسماسه على البغى والعدوان والاغتصاب وأخيرا 
ارغام ياقى دول العالم على الاعتراف بالآمر الواقع ٠‏ 

وجهاز هذا شأنه وكيانه قائم على الامر الواقع دون غيره لا يمكن البحث فى حقوق 
له يكتسبها من معاصدات سسابقة بين الامم ام استنادا الى قانون ار مبادىء عدل دولية 
وانما يتعين دائما النظر فى تنظيم علاقاته بباقى الدول على اساس الامر الواقع ايضما 
دون غيره ٠٠‏ 

والامر الواقع بين الجمهورية العربية المتحدة واببرائيل هوا العداء والحرب , قلا 
اعتراف من جانب الجمهورية العربية المتحدة باسرائيل أو كيانها ٠‏ كما ان حالة الحرب 
قائمة بينهما عل أشد ما يمكن أن تقوم : وخاصة منذ حعكددت اصرائيل الحسسرب 
واستأنفت عدوانها الآثيم فى سئة ١1553‏ على جزء من أرض الجمهورية حاولةٌ 
اقتطاعه الى الابد طبقا لحق الفتح كما جاء على لساف « بن جوريون » قفبى خطابه الَدتى 
القاه فى مجلسهم التشريعى ٠‏ 


والاهر الواقع أيضا أن جميع البلاد العربية مئثلة فى جامعة السدول العربية 
قررت مقاطعة امرائيل اقتصاديا وهو اخراء تقصد به محاربة التوسع الممسهيوني 


4م العدد السادس - السعنة الحادية الأ ربعو نَ 
وعرقلة نمو عصاباته كاجراء وقائى الى أن تصحح الاوضاع نهائيا وتعود فلسطين 
لااربابها الاصليين - 

وبالنسبة للامر الاول يبدو جليا أن الجمهورية العربهة اللتسحدة مخقة فى كل 
اجراء تتخذه دفاعا عن نفسها وآرضها وقناتها ضد سفن عدوها الاسرائيلى الحربيه 
وغير الحربية وضد المهمات والبضائع الاسرائيلية » سواء وجدت على سفن اسرائيلية 
او نقلتها سفن دول اخرى على اساس انها مهمات وبضائع تفيد العدو وتساعده عل 
الاستمرار فى عدوانه وتقويته ماديا ٠‏ 


وبالنسبة للامر الثانى فانه لا تشريب على الجمهورية العربية المتسحدة ان ههى 
نفذت قرارات المقاطعة الاقتصادية فعرقنت وصول المن والبضائع للعدف الاسرائيل 
مهما كانت السفينة الناقلة . وكل ذلك طبقا لقواعد القانون الدولى العام الثابته 
والمستقرة وطبقا للعرف الدولى الحديث ومبادىء المنطق السليم ٠‏ 

وان كانت الناحية الاسرائيلية من مشكلة قنأآة السؤويس عى التى اجتسذبت 
انظار العالم وائارت انتباه الهيئات والمنظمات الدولية فى الآونة الاخيرة . وعرضت 
قضاياها على الرأى العام العنالمى يشبأن حوادث بعض السفن مثل « انجه توفت ٠»‏ , 
« كليوباتره » وغيرهما . الا ان جدذور المشتكلة قديمة فى التاريخ قدم المؤامرة 
الصهيونية نفسها ولا يمكن قصلها عن تاريخ الاستعمار فى الشرقين الادنى والاقصى ٠‏ 

وحسينا مما تقدم اتنا سنسستبع فى بحثنا منهاجا واقعيا فنيداً بذكر التطور 
التاريخى لمشكلة قنأة السويس منذ شق القنأة وبيان الاحصمداث السياسية التى مرت 
بالعالم فى ذلك التاريخ وانعكاسها على القنأة ومنطقة الشرق الاوسط التى تمر بها 
والظروف التى ابرمت فيها اتفاقية القسطنطينية سسنة ١848/‏ وأهدافها الحقيقية ٠‏ 

تم ننتقل بعد ذلك الى بحث م استجد على مسرج السياسة العسالمية بشأن 
اسوائيل ومؤامراتها ومشايعة الاستعمار لها وموقف الجمهورية العربية المتحدة من 
امسرائيل وقرارات» المقاطعة الاقتصادية التى أصدرتها جامعة الدول العربية ٠‏ 


ومتى قرغنا فين :ذلك البيان فاننا تكون فى الواقع قد أوضحانا الطريق لبيان 
حش الجمهورية العربية المتحدة المطئق فى حماية أرضها وقناتها وأرض العرب قاطبة 
من عدوان صهيونى ماكر بتحين الفرصة دائما للانقضاض ٠‏ 


فليس حةا فقط للجمهورية العربية المتحدة بل واجب مقدس عليها !تخاذ كافة 
التدابير التى قراها هى وحدها بملء حريتها كقيلة بدقع الضرر عثبها وعن <ايفاتها 
من الدول الشسقيقة ٠‏ 


مشكلز المشاة قينا 


بدأت مشكلة القنأة صراعا سنياسيا بين الدول الاستعمارية الكبرى كاتنجلترا 
وفرنسا وروسيا وهو صراع غالبا ما يحيط بالمشروعات الاقتصادية الكبرى كمشروع 
شق قناة السورس والذى ها اقدممت عليه مصر الا بغية تحقيق كسب اقتصادى تجنيه 
من -رسوم عبور القناة ويجنيه العالم الحر من اختصار الطريق بين أورويا والشرق 
الاقصى وهو أهم طريق للتجارة فى العالم ٠‏ 

واسفرت المنافسة بين الدول عن اتفاق عقدوه فى القسطنطيديمة سسنة 


الؤمر الشأدسن للمحاميق, الغرت 24 


6 ء لم تكن مصر طرفاآ فيه ع وضمنوه شروطا تحقق لهج المساواة قى اسستعمال 
القن -سساة ٠‏ 1 

ودفع بمشكلة القنأة على مسرح السياسة الدولية آخر الامر وجعلها مشكلة 
الساعه ما طرا على منطقة الشرق الاوسط من #حداث خلال القرن العشرين وخاصة 
اثر الحريب العالميه الاولى سمنة ١115‏ ولم تكن موجودة من قيل ء عندما بدا زعماء 
الصهيونية خيوط مؤامراتهم الكبرى للسيطرة على تلك المنطقه وعلى العالم كله بعدها 
طيقا نعرارات حكماء صهيون السرية والتى جعلوا منها دستورهم الذى وضعه لهم 
زعيمهم 8 هر تزل 5 وتابعه من بعده كتيرون مشئل روتشملد ودزراثيل ووايزمان . 
وغيرهم ٠‏ 


وفى سبئة 1911 نجحت الصهيونية فى الحصول على وعد يلفور بانشاء الوطن 
القومى لليهود فى فلسطين ثم فى زيادة هجرة اليهود الى فلسطين خلال الحربين 
العالميتين الاخيرتن ٠‏ وأخيرا نجحت فى الحصول على مباركة الدول العظمى عقب 
الحرب العالمية الثانية لانشاء دولة اسراثيل على حساب أهل البلاد عن عرب فلسطيل* 
الامر الذى جر الى حرب فلسطين سنة 195/8 بين العرب واليهود ٠‏ 


ومنذ ذلك التاريخ والعرب رافضون توقيع الصلح مع هؤلاء الغاصبين رخم 
الضغط الشسديد. والمحاولات التى تبذلها الدول الضالعة مع الصهيونية لاكراه العرب 
على الاقرار بالامر الواقعم ١ ٠‏ 


كان طبيعجدا اذن وقد ظهرت نوايا الصهيونية واضحة وبدت هسياستها الجهنمية 
التى ضمنوها دستورهم المكتوب ويستهدفون به السيطرة على العالم وياقى اجناس 
البشرية وأولها منطقة الشرق الاوسط , ان تعد الحكومة المصرية عدتها للدفاع عن 
نفسها وأراضيها وأن تحول دون تحقيق الغاصبين لا”مالهم وحلمهم الرعيب ٠‏ 

ولذلك عمدت مصر ‏ وبحق م وحتى قبل تآميم قنأة السويس : الى صسسد 
السفن الاسرائيلية عن القنأة ٠‏ مما حدا باسرائيل وآعوانها الى استصدار قرار من 
مجلس الامن سنة ١960١‏ ضد اجراء غلق القناة فى وجه سفن اسرائيل * 


وأثر تأميم حكومة الثورة للقناة سنة "ه9١‏ اجتمع ممثلو ؟» دولة في لندن 
ممن ثعبر سمفنهم قناة السويس وانتهو! الى التوصية بجعل ادارة القناة وصيانتها 
فى أيدى عيئة دولية رغم مأ أبداه ممثل حكومة الهند من سبق تعهد الحكومة المصرية 
باحترام حماد القناة وعدم التمييز بين سفن اليلاد المختلفة ٠‏ وقلسد رفضصلتت مصىس 
توصيات مؤتمر لندن ففزعت حكومتا بريطانية وفرنسا الى محجاس الآمن تستعديانه 
على مصر ولكن فشسل المجلس فى اتخاذ قرار ما ء لاستعمال رومسيا حقها فى الاعتراض 
( الفيتسو) ٠‏ 

وفى ختام سئة ١96053‏ صدقت مخاوف البنلاد العربية وتايعمع الصهيونيون 
عدوانهم المرسيوم واستأنفوه «اعتداء أثيم عل معي إن تكبوه هذه المرة مع اثنين من 
اعوانهم هما فرنسا وبريطانيا فنجحوا اول الامر فى الاستيلاء على تنسطر هام من 
الارادى الممسرية حي منطقة سسيناء ٠‏ 


وأعلن زعيمهم « بن جوريون » رسميا فى مجلسهم التشريعى انه استوللى عل 
شبه جزيرة سيناء الى الابد ٠‏ وهو ما يؤكد عزمهم على العدوان ولكن تطورت السياسة 
الدولية + كما تسبب دفاع المصيريين المجيد والمعولة الصادقة من باقى البسلاد العربية 


4 العدد السنادس ‏ السعنة الحادية والإاربعون 


الى غير ماكان يرجوه اليهود وارغموا على الجلاء عن شبه الجزيرة وعم فيها راغيوثم ٠٠‏ 

وحسينا مما تقدم أن مشسكلة قنأة السويس قديمة منذ الازل ومنذ شقها فى 
سنة 1839 اذ بدأت خلافاتك حول ميدأ شقها أول الامر ومعارضة بريطانيا الققوية 
فيه » ثم اتقلب الى محاولة السيطرة والاشراف على القناة نفسها ٠‏ ققد جاء على لسان 
رئيس حكومة بريطانيا وقتئذ « بالمرستون » آنه رغم ما ينطوى عليه المشروع من 
فائدة محققة بتقصير الشقة بين الشرق والغرب فانه لا ريب يهند مصالح بريطانيا 
الاستعمارية والتجارية فى الشرقين الادنى والاقصى ويسمح ليافى الدول الكبرى 
بمنافستها وشركاتها فى هذا الميدان ٠٠٠‏ ولكن ذلك الاستعمارى العتيق كان يهدف 
فى الواقع الى !بعاد كل من فرنسا وروهصما عن ميدادت الشرق الاوتنسط و بالتالى 
السيطرة على منطقة البحر الآحمر والتحكم فى الطريق الدولى الوليد ٠‏ 

والى هنا والى ذلك التاريخ لج تكن مصلحة الشرقف الاوسط نفسه أو بلاده التى : 
تحف بشواطىء البحر الاحمر ولا مصلحة مصر التى تمر القنأة عير أراضيها موضسع 
اهتمام السياسة فى الدول الكبرى أو اكتراتهم ولكن بظهور تاك الدول وخاصة مصر 
على مسرح السياسة الدولية وتجسم الخطر الصهيونى فى المنطقة أخذت مشكلة قناة 
السويس شكلا جديدا واحتلت مزكزا خاضا هو الذى دفع بالقضية الى سعاط البحث 
عن نيديد 7 1 

لا ريب اذن ان بحث موضوع قناة السويس وحق المرور فيها يقتضينسا 
الماما كاملا بكافة المراحل والظروف التى احاطت بالقئاة من وقت التفكير فى شقها 
بل وقبل ذلك التاريخ أيضا + والاحداث التى عاشتها آلقناة الى يومنا هذا سواء من 
النباحية الدولية العامة او ناحية الصراع القاثم الان بين العنصرية الصهيونية وكافة 
البلاد العربية وخاصة الجمهورية العربية المتحدة صاحبة القنأة ٠‏ 


الأمراطورة الحمراشية- جرع ل ,اث ا واسرت 


ا,مستيازسخيل ة تسد ّاليئيس - اتفاق التسشفي ردحدالت: 


رقعت هدصر فريسة للاستعمار التركى منذ سنة /1911 بعد ان قضى الاتراك عل 
كم المماليك ورسطوا مير اطور يتهم على منطقة الشرق الاوسط وظلت مصر على تلك 
الحالة ولآية من ولايات الامبراطورية العثمانية الى أن حكمها وولى عليها محمد على باشا 
الذى استعان بالفرنسيين فى تكوين جيش قوى حديث التدريب والعتاد ثم استعان 
بهذا الجيش فى تهديد الاميراطودية العثمانية نفسها بعلد ان اعتورها الضعف 
والاتحلال ٠‏ وهددت جيوشه عاصمة الامبراطورية نفسها « استنبول ». ولكن حال بينه 
وبين تحقيق أحصدافه بريطانيا » اذ هالها تدخل روسيا فى ذلك الوقت لبدفاع عن 
السلطان التركى ومن ثم اسمتعانت بفرنسا وحسمتا الموقف بأن حملتا محمد على عل 
سحب جيوشه من الاناضول بعد ان لنبازل له السلطان عن فلسطين وسوريا وصقليه 
التى ترك أمر ادارتها لابراهيم باشا ٠‏ 

اتجه محمك على بعد ذلك الى توحيد جميع البلاد العربية تت ثيه فروغت 
بريطانيا وخضيت على مصالمها فى الشرق الاقصى ومن ثم لجأت الى اتهديد محمد على 
بالكف عن مهاجمة البلاد العربية المتاخية للخليج الفارسى أو البجر الاحمر ٠‏ وظال 
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رئيس حكومة بريطانيا « بالمرستون » فى سئة 18595 « انه ليس أفضل من احتلال 
تركيا للطريق الى الهند » ؛ ولما عرض الفرنسيون فكرة شق قناة السوس صرح 
بالمرستون بقوله « انه مهما كانت قائدة المشروع التجازية فان هذا البوسقور الثانى 
سيعرض مصالح بريطانيا السياسية للخطر » وان كان موقف بريطانيا من قنتال 
السويس قد تبدل فيما بعد فيرجم ذلك الى تنفيذ مشروع شق القتأة فعلا دون اشترالها 
والى ضغط بعض الدوائر اليهودية فى بريطانيا بر ئاسعة روتشسنلد ودزرائل الذين 
نجحا فى شراء حصة مصر فى أسهم شركة قناة السويس لبريطانيا ٠‏ 

وغنى عن البيان مما سلف ان مصر كانت فى عهد محمد على مستقلة فى الواقم 
عن حكم السلطان التركى بل كانت مصر تنافس تركيا قى ضلطانها واستولت بالفعل 
على جزء من الامبراطورية التركية ٠‏ وان كانت بريطانيا قد نجحت بطريق التهديد 
والاكراه فى قبول محمد على التخلى عن جزء من البلاد العربية التى فتحها فقد تم ذلك 
مقابل فوزه بعرش مصر الوراثى ٠‏ 

وقد حرصنا عل بيان مركز هصر من الامبراطورية العثمانية فى تلك الحقبة 
لنلقى ضوءا على حقيقة الواقع بالنسية لا"ثار المعاهدات والاتفاقيات التى عقدتها 
تركيا مع الدول الكبرى عن أمور تتعلق بالاراضى المصرية فى ذلك التاريخ وخاصة 
اتفاقية القسطنطينية سنة ١84848‏ بشسأن قناة السويس ٠‏ . 


فقد منح « دى لسيس » امتيازه بسأن الشركة العالية لقناة السويس البحرية 
فى سنة 5 لدة 19 سنة بمقتضى فرمان من الخديوى سعيك باشا ثم تتاوله التعديل 
فى سنة 148057 والحقت به اتفاقيتانبين الحكومة المصرية وشركة القناة فى متنة *١/8515'‏ 

وبالرجوع الى الفرمان الاول الصادر سمنة ١854‏ يتضح انه صير بالعبارة 
الآاتية : 

« بعد ان اطلعنا صديقنا السيد قرديتاند دى لسبس على الفوائد التى تعود على 
مصر هن وصل البحرين الابيض والاحمر بواسطةا قنأة ملاحية للبواخر الكبيرّة » وبعد 
اقناعنا بامكان تكوين شركة لهذا الغرض برأس مال دولى قينا النظم التى عرضها 
وبمقئضى هذا منحثاه سلطة انشاء وادارة شركة عاللية لشق قناة السويس ٠٠٠‏ ه 

وجاء فى المادة الثانية من الفرمان ها يأتى : 

0 تعيين مدير الشركة يكون دائما تواسطة الحكومة المصرية ويكون اختياره بقدر 
الامكان من حملة الآسهم الاكثر انتفاعا من المشروع » 

وحاء فى المادة الرابعة من الفرمان ما يأتى : 

« مصعاريف الانشاء تكون على عاتق الشركة وحنها * على أن تمنح جميع الاراضى 
غير المملوكة للاقراد بالمجان ٠‏ والتحصيئات التى تراها اللحسكوهمة ضرورية لا تكؤن 
تكاليفها على الشركة » 

وعلى هذا التحو جرت جميع مواد الفرمان الاول الصادر بمتح الامتياز تنطق 
جميعها يسلطان الحكومة المصرية على قناتها دون اى التراع عليها بشأن حرية المرور 

وفى التعديل الصادر ستة ١180‏ نص على قائمة الشروط الخاصة بالمشسروع مع 
بعض التفصيل الخاص بمصاريف الانشاء ومنح الاراضى وتعويض آصحابها الى غير 
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ذلك ٠‏ ولكن يعنينا عن هذا التعديل بصفة خاصة فص البندين الرابع عشر والخامس 
عضر ونصهما كالآتى : 

بند ٠ ١5‏ نتعهد عن انفسنا وعن خلفائنا تحت اعتماد صاحب العظمة السلطان 
بأن تبقى القناة البحرية الكبرى من السويس الى الخليج والموائى القائمة عليه مفتوحة 
كممر محايد لجميع السفن التجارية العانرة من بحر الى الاآخر بغير تمييز أم استثناء 
أو :فضيل لاشخاص او جنسيات بشرط سسداد الرسوع ومراعاة اللوائح الموضوعة 
دواسطة الشركة العالمية لاستعمال القناة المذكورة وملحقاتها » ٠‏ 


بئد «١ ١٠١‏ تنفيذ للميدة المقرر فى البند السابق لايحوز للششركة العالمية ان 
تمنح أى سفينة أو شركة او فرد اى امتياز أو خدمة غير ممنوحة لجميع السفن الاخرى 
او الشركات أو الافراد بنفس الشروطظ » 

وكما بلاحظ على المند 6 سالف الذكر انه تعهد فى شأن حياد القنسلاأة فى 
الظروف العادية وفى وقت السام فان تصوصى البتد التالى له أى بند ١6‏ تقطلمع 
بأنه شرط وضع لصلحة الحكومة مانحة الامتياز قصدت به الزاع الشركة باتباع نفس 
السياسة المحايدة التى تريدها الحكومة والتى تخشى أن تخالفها الشركة تحت تأثير 
دولة من الدول المساهمة فى رأس المال ٠‏ 


على أن الدول العظمى وخاصة بريطانيا التى انضمت فيما بدصد الى المشروع 
وساهمت فى رأس ماله بما اقتناهه لها بعض ذوى النفوذ من اليهود . استعانت 
بالظاروف الستياسية القائمة وقتئذ واستغلت ضعف الأمبراطورية العثمانية وظلت 
تدعو الى تقييد السلطان التركى وبالتالى الحكومة المصرية فى حقها الطبيعى على قناتهاء 
ونجحت فعلا فى عقد اتفاقية القسطنطينية سنة ١18488‏ بيتها وبين فرنسا والمانيا 
والنمسا والمجر وايطاليا وأسبانيا وتركيا وهولندا ٠‏ 


وقبل ان نناقشى تلك الاتفاقية وآثارها يجدر بنا ان نتعرض للظروف السعياسية 
التى أحاطت بعقدها ٠‏ 


فقد نجحت حكومة دزرائيل فى انجلترا كما تقدم فى اقتناء حصمة كييرة من اسهم 
شركة القناة معتمدة على بنك روتشيلد اليهودى ٠‏ وآلت لها تلك الحصة الدسية من 
خدبوى مصر الذى آغرق ميزانيتها بالديوث « اسماعبل باشا » وجر ذلك الى فرض 
الرقابة الثنائية البريطانية الفرنسية على مالية الدولة فى سنة ١41/5‏ وتجددت الرقابة 
فى سنة ١89/58‏ فى عهد الخديوى اللاحق «توفيق» وفى سنة ١84875‏ قامت ثورة التحرير . 
العرابية فى مصر وانتهت بالآحتلال البريطانى لمصر ٠‏ وفى ذلك التأريخ صرح زعيم 
قرنسا « كليمئصو » بأن فرنسا وبريطانيا تتلاقى مصالحهما فى أمرين : 

ه حرية قناة السويس وحسدن ادارة آمور حمصر » 

واستنادا الى ان الثورة العرابية كأنت تهدد القنباة زعمت بريطانيا الحق لنفسها 
فى حماية القناة والابقاء على حيادها بالنسبة للدول كافة ومكنها من ذلك وجسود 
جبوشها المعتدية فعلا على ضفتى القنأة عقب احتلال مصر ٠*٠‏ 

وجدير بالذكر ؟ن انجلتر عللت احتلالها لمصر بالرغية فى حماية القناة واستمرار 
حيادها فى نفس الوقت الذى عللت قيه حمايتها للقناة بأنه دفاعا عن .رض مصر ضد 
أى غزو خارجي ٠‏ 
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واتباعا لتلك السياسة البريطانية الاستعمارية توصلت انجلترا الى فرض 
سلطانها على مصر وعلى قناتها كما توصلت الى تأيبد مركزها سالف الذكر وتعضبيده 


من باقى الدول العظمى المنافسعة لها وخاصة قرنسا وايطاليا وروسيا عن طريق اتنفاقية 
القشطنطينية سنة ٠ ١844‏ 


ؤسبق إن عرضنا للاتفاقيات الخاصة بقناة آلسويس قبل تلك الأتفاقة الإاخرة 
سواء بالنسبة للفرمان الاصلى الصادر بمنح امتياز شق آلقناة أو التعديلات اللاحقة 
عليه وكيف خلا الفرمان الآصلى من أى قيد على الحكومة المصرية فى الاشراف على قناتها 
وحمايتها ثم اقحم النص فى آلتعديل الصادر فى مسنة 3803 على تعهد خديو مصر 
وخلفاثئه من بعده بحعل القناة مقتوحة لجميع [آ فْنْ دون تميعز وقلنا ان ذلك التعهد 
العام تعلق بالظروف العادية ووقت السلم دوت غيره 0 

آما بعد ان تحقق لبريطانيا احتلال مصر والتحكم فى قناة السدء يس الامر الذى 
ماكانت بريطانيا تؤيد مشروع القنأة بدونه والامر الذى وصلت البه برءطائيا تدريجيا 
وفى غفلة من باقى الدول عن طريق صضفقة مالية أبرمها لها عملاؤها اليهود من رئيس 
حكومتها الى بيتين من أكبر بيوتها المالية » تقول اما وقد وصلت بريطانيا الى بغيتها 
فقد حرصنت فى صياغتها لاتفاقية القسطنطينية على تكبيل تركيا وناقى اطراف 
الاتفاقية بما يخدم اغراض بريطانيا وحدها ويضمن سلامة القناة باعتبارها اكثر الامم 
استخداما لهذا الممر الماثى الذى يصل بين الامبراطورية ومستعمراتها فى الشرقين 
الاذنى والاقصى ٠‏ بمعنى ان "“انفاقية لم تخده فى الواقع الا أغراض بريطانيآ ولم تراع 
فيها مصااح داقى الدول أو مصلحة مصر صاحية القناة وسترى فبما بعد ان انجلترا 
التى قدرت انها باقية 'فى مصر أو عل ضفتى القناة على “قل تقدير ابد الأ ”بد ,2 
استخدمت القداة فعلا فى تحقيق كافة 'غراضها الاستعمارية الى درجة أنها اغاقتها فى 
وجه غيرلعا من الدول الموقعة على اتفاقية القناة سالفة الذكر ٠‏ 


ولا بخفى أيضا قبل ان نتعرض لنصوص الاتفاقية بالمناقشة والبحث ان مصر 
التى ١نفصلت‏ عن الامبراطورية العثمانية فعلا منذ ايآم محمد على الكبير كما قدمنا 
وتأيبد عرشسه فيها بالوراثة والتى احتلها الب بطانيون بعد ذلك اثر آلثورة العراببة 
التحريرية فى سنة 18485 لم تكن ممثلة فى الاتفاقية ولم- تلتزم باحكامها ولا غرابة 
فى ذلك لاننا سترى من نفس نصوص الاتفاقية آن الموقعين عليها وهم ممثلوا آلدول 
العظمى صاحية المصلحة فى استتخدام القناة ابرموا فيما بينهم ميثاقا ظاهره الآشراف 
على حياد القأناة وحقيقته مرثاق عدم اعتداء من أيهم عل حربة الباقين فى عسور القناة 
وحيادها ٠‏ وهو هدف بريطانيا الاول والاشير من الك الآتفاقية حماية لتجارتها وصلتها 
بمستعمراتها ٠‏ 

قائه على الرغم هن اءضاء بريطانيا لاتفاقية القستطنطينية فى سنة ١88/8‏ لم تنضم 
اليها رسميا الا فى سنة ١1-5‏ بعد ابرام الاتفاقية البريطانية الفرنسية فى8/ ١1١5/5‏ 
وعلى آساس احتراع البند الثامن من الاتفاقية الخاصض بتنظيم الرقاية على حددة القئاة . 
وأثر الحرب الاولى قبات الدول المعادبة لبرريطائية والمستركة فى ابرام الاتفاقيهة احلال 
هذه الاخيرة محل تركيا فى جميع ما لها من حقوق فى الاتفاقية ٠‏ وكان ذلك القرار من 
أثانيا بمقتضى المادة ١37‏ من معاهدة قرساى ومن النمسا بمقتضى المادة /ا١٠‏ من معاهدة 
« سان جرمان » ومن المجر بمقتضى المادة 4١‏ من معاهدة « ثريانون » ومن تركيا بمقتضى 
المادة 9 من معاصدة « سغير » والمادة 19 من معاهدة « لوزان » ٠‏ 
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وعللى هذا النحو حلت انجلترا محل تركيا فى كافة حقوقها بمقتضئى اتفاقية 
القسطنطينية ٠‏ وهدفها من ذلك هو البقاء فى مصر ودوام احتلالها والآشراف على قتاة 
السويس واستخدامها كطريق بريطانى للمواصلات وكل ذلك دون مراعاة ' لحكومة 
مصر أو مصالهها ودون اقرار من هذه الاخيرة أو حتى مجرد اطلاعها على مواد الاتفاقية 
او نصوصها * 


نشرص اتواقية إقسطن طني شف كذ وتفسيزها 


تعرضت الجمهورية العربية المتحدة فى الاأونة الاخيرة لهجوع عنيف من الدول 
الاستعمارية الكبرى وعللى رأسهم بريطانيا فاتهمءها باطلا بخرق تنصوص اتفاقية 
القسطنطينية لمنعها السفن الاسرائيلية المحملة أو السفن الحملة نبضائم لاسرائيل 
من المرور عبر القناة ٠‏ ولكن يتضح هما يلى أنه حتى طبقا لنصنوص الاتفاقية التى 
أبرمت دون موافقة الحكومة المصردة أو اطلاعها عليها وفى الظروف السياسية التى 
استغلتها الدول الكبرى وخاصة بر نطانيا لخدمة ماتربها الخاصة ٠‏ نقول حتى طبقا 
لنصوص الاتفاقية تنهار تلك ١اتهمة‏ الباطلة من أساسها ٠‏ 

فقد نصت الاتفاقية فى مادتها الاولى على ما يأتى : 


«ه ستبقى قناة السويس البحرية دائما حرة ومفتوحة . سواء فى زمن الحرب أو 
السلم ٠‏ لكاقة السفن التجارية أو الخحربية دون تمييز فى التبعية , ولذلك اتفق 
الاطراف المتعاقدون بعدم التعرض بأية صورة لحرية استعمال القناة وقت الحرب 
والسلم » ْ 

وآ يجوز ان تكون القناة أبدا محلا لممارسة حق الحصار م ٠‏ 

ولسنا فى حاجة الى التنييه بأن ذلك النص قصد به فى الواقع تقييد الدول 
الكبرى الموقعة على الاتفاقية كبريطانيا وفرنسا وغيرها فيما بينها دون التعرضض لمركر 
تركيا أو مصر التى تمر القناة بأرضها ٠‏ وليس ادل على ذلك من ان تحريم ممارسة 
حق الحصار بالنسية للقناة لا يمكن تأويله الا على انه موجب للدول غير مصر ٠‏ فحق 
الحصار انما يثبت للدول المحارية بالنسية لميتاء أو بواغيز دولة العده ٠‏ ولكنه لايتصبور 
أبد ولا بشت للدولة بالنسبة لموانيها هى آو بواغيزها الخاصة ٠‏ 

يتعين اذن تفسير نص اللمادة الاولى سالفة الذكر فى حدود ما سبق ان ذكرناه من 
الهدف الحقيقى الذى عناه منها المتعاقدون الذين لم تكن حكومة مصر من بينهم وهو 
ابرام ميثاق فيما بين الدول الكبرى التى يعنيها الامر بالامتناع عن التعرض للقنساة 
ولذلك عاد المتعاقدون فى البند الرابع من الاتفاقية الى ترديد الهدف السابق قنص 
فيها على 'ماياتى : 

« مع بقاء القنئاة البحرية مفتوحة فى زمن الحرب والسنلم كممر حر حتى لسفن 
الدول المتحارية طبقا لحكم المادة الاولى » اتفق المتعاقدون على انه لا يجوز ممارسة 
حق من حقوق الحرب أو اجراء عدائى ولا أى أجراء بقصد تعطيل حرية الملاحة فى 
القئاة سواء فى القداة نفسها ومواتيها أو فى نطاق ثلاثة اميال بحرية من المواتى الكذكورة 
حتى وان كانت الامبراطورية العثمانية عى آحد الدول المتحارية ٠٠٠‏ 


ويلاحظ على هذه المادة من الاتفاقية ان تركيا دون مصر اعتبرت ضمن الدول 


. . الؤمز الناذسس للمحافيئ العرب ثم 
لسةغة 2 َِ 0-2-2-0 
الكبرى التى يخشى منها على القناة وحرءة الملاحة فيها وانها أكرحت فى وقت وهنها على 
قبول أحكام تلك الماوة ولكن سنرى ان الاتفاقية عندما تعرضت لحمالة تهديد سلامة 
مصر نفسها للخطي اضطر بوتموما. ال التكال نحن القيود القنديدة الى ا يها 
المادة الرابعة على نحو ما تقدم ٠‏ 

فقد نصت المادة العاشرة على ما يأتى : 


« وكذلك فان الشروط الواردة فى المواد 5 9و ٠‏ و لا ؤم لن تعطل الاجراءات 
النى .برى صاحب العظمة السلطان أو سمو الخديوى باسم عظمته وقى حفود الفرمانات 
الممنوحة ضرورة اتخاذها المدفاع عن مصر وحفظ النظام فيها بقواتهم الخاصة ٠٠٠‏ 

٠٠٠‏ ومفهوم أيضا ان شروط المواد الاريعة سالفة الذكر لن تعطصل بأى حال 
الاجراءات التى ترى حكومة الامبراطورية العثمانية ضرورة اتخاثها تقواتها اخاصسة 
للدفاع عن املاكها الآ“خرى الكانته على الضنفة الشرقية اتلبحر الاخمر ٠٠‏ 


ثم عقب المتعاقدون على ما سلفم فى المادة ١١‏ بما يأتى : 


2 الاجراعاث. التى تخد طيقا لحكم المادتين 9 1 ١‏ من ع الاتفاقية ال تعطل حرئة 
القناة وفى نفس الادوال يمتنح إقامة تحصينات دائمة بالخلاف ف لحكم المادة 8 الى تتحدث 
عن حق ممثلى الدول المتعاقدة فى معر فى مراقمة تنفيذ الاتفاقية ومنع أى تجمعات أو 
حشمود على ضفتى القناة » ٠‏ 


وأخيرا نص .فى المادة ١‏ من الاتفاقية على ما يأتى 

« باستثناء الالتزامات التى نص عليها فى هذه الآتفاقية فان حقوق المسيادة 
الثابتة لا'صحاب العظمة السلطان والحقوق والحصانات الثابتة [سمو الخديو بمقتضى 
الفرمانات لا تتأثر بحال ماء ش 


ويفهم من النصوص المتقد-*“ جميعها انه على الرغم من الضمانات والواثيق التى 
حرصت الدول الكبرى على اثياتها حماية لمصاللحها الخاصة التجارية والسياسمية فانه 
لم يسمعهم الا الاعتراف بحق الحكومة المصرية صاحية القناة نفسها فى اتخاذ التنائير 
التى ثتراها ضرورية نثماية أوضها والدفاع عنها وكمارسة حقها فى السسيادة عل 
اقليمها ٠‏ 

وفى المادة ١7‏ من اا تعهد الاطراف المتعاقدون بما يأتى 

٠‏ . يايتزع الاطراف المتعاقدون باخطار الدول غير المؤقعة على الاتفاقية بمضمونها 

ودعوتهم للانضمام اليها » ٠‏ 


ولا حاجة بنا الى التأكيد بأن الحكومة المصرية ثم الجمهورية العربية المتحدة لم 
يعرض عليها الانضمام الى الاتفاقية كما لم تعلن ههى عن رغبتها فى الانضيام او الالتزام 
بأحكامها حتى يومنا هذا +* 

وعل الرغة كما عدم جيمه وليرف التظرعؤتها عن عزو مر ١‏ جا لين امال 
من احكاع الاتفاقية التى لم تشترك فى قيولها ولم تستشر تستشر قيها قانا نركن قى تفسير 
أحكام الاتفاقية تفسيرا عمليا الى ما سلكته بريطانيا رغم كونها من بين اطرافها بل رغم 
انما صانعة الاتفاقية ومح ركها الاول فى تنفيذ نصوصها عتدما دق ناقوس الخطبر 
وهددت القناة وأصبح مركز بريطائيا قى «صر مهدذا بالزوال * 


00 العدد السادس : السئة الحادية والأربمون 


نقد حعدث عقب الثورة العرابية فى مصر واثز تولى الحكومة الو طنية تحت قيادة: 
عرابى زمام الحكم فى البلاد انث عرضت فرنسا على حكومة بريطانيا فكرة تدخل مساح 
مشترك فى مصر وذلك خوفا على مصالح حملة أسمهم القناة وجلهم من الفرنسيين .٠‏ 
ولكن ترددت الحكومة البريطانية أول الامر واكتفت بتهديد السلطان التركى واكرهته 
سلى اقلة الحكومة الوطنية المصرية فأعقب ذلك هياج شديد فى البلاذ زاعقداءات متكررة 
على رعايا الدول الاجنبية الامر الذى تذرعت به بريطانيا لاحتلال مصر ٠‏ ولما فطنت 
مرنسا الى خطة بريطانيا المنفردة عادت فعرضت الاكتفاء يأجراء يفى بضمان حسسدة 
القتاة ولكن رفضت بريطانيا عرضها وسارعت بانزال جيوشها فى بورسعيد بينما 
كان البرلمان الفرنسى يتداول فى المشكلة ٠‏ بررت بريطانيا عدوانها وقدئذ باستحالة, 
فصل القناة عن المشكلة المصرية فى جملتها ٠+‏ 

ومنذ ذلك التاريخ 'ستمر الاورد كرومر البريطانى الحاكم بأمره لمصر لمدة 5؟ 
عاها سويا ٠‏ كما استمر الاحتلال اليريطانى لمصر الى ان ثم الجلاء سن 
الحالية ٠‏ 1 1 


واثناء الاحتلال البريطانى لمصر اندلعت الحرب العظمى الاولى التى تحالفت فيها 
تركيا ممع الإلمان ضد بريطانيا وروسيا فسارعت بريطانيا الى اغتنام الفرصة التى 
واتتها بعد انتصار الحلقاء وحلت مُبذ معاهدة فرساى محل تركيا فى كافة حقوقهيا 
الثابتة لها ينعي اناي سالط" وح ل السام ريطا و عي الايية جيم 
عل حر ونا لسويس وحرية الملاحة العاللية فيها ٠‏ 

زد على ذلك ان بريطانيا آنذرت تركيا فى 148/؟9١/9115١1‏ بانتهاء سسيادتها على 

مصر وعزلت الخديو عباس حلمى وعينت سلطانا على مصر البرنس حسين كامل ٠‏ 

فكيف نقدت بريطانيا بعد ذلك نصوص الاتفاقية وقد انفردت آخر الامر بالسلطة 
والاشراف على مصر وقناتها ٠‏ 

١‏ لافى ١1؟‏ بتاور شينة 56 حولت ت تراكما عبور قناة السدويس من الضفة 
الشرقية الى الضفة الغربية للهجوم على مصر ونتيجة لذلكه 'توقفت حدريكة المرور فى 
القناة وأعلنتها بريطانيا منطقة خطر فى و ينادر سئة 56 ٠‏ 

وفى هذه الحقبة من التاريخ وقع حادث هام كان له كبر الاثر على مشكلة القناة 
فيما بعد هو انهيار الجيوش التركية نهائيا فى حرب فلسطين /ا١51١1 ١95١8‏ 
وسقوط الاميراطورية العثمانية وما أعقب ذلك من صدور تصريح بلفور فى سنة ١911‏ 
للورد روتشيلد اليهودى « بانشاء الوطن القومى لليهود فى فلسطين » + ومما يلفت 
النظر حقا ان الذمرة الآولى للحرب العظمى التى ازهقت أرواح الملايين من اليشر تكون 
تحقيق مصلحة لليهود دون غيرهم ٠‏ 

؟ فى سنة ١955‏ تولى حزب العمال الحكم فى بريطانيا فراود الامل حكومة 
الوفد فى مصر وتقدمت برئاسة سعد زغلول باشا الى السير رامزى مكدونالد رئيس 
حكومة بريطانيا بخمسة طلبات ممحلردة تأساس لاتفقاق دب الحكومتين وآخر خصلهة 
الطلبات هو 

و ان تكف بريطانيا عن ادعائها بشأن حماية قناة السويس >» 

ولكن جاء رد حكومة بريطاتيا على هذا الطلت كاشيها عن بيعها المقيشة ودون تلك 
.-ونة الفعالة فىي.اعداد اتفاقية القسطنطيئئة وصياغتها ونصه الحرفى كالااتى : 


امقر السادسى للمحامين العرب أفم 
راءء فأثرت على الثو موضوع القناة لاأن متلامتها سواء ة فى ارت ج أو السا.. لمر 
صيوى بالنسسية لنا ٠‏ 


ومن الحقائق الثابتة اليوغ قدر ثبوتها سفلة ؟1937 أن سسسلامة مواصلات 
الامبراطوردة البريطائية فى مصر مازالث أمرا حمويا وان تاكيد بقاء قئاة السويس 
مفتوحة فى زمنى الحرب والسلم لمرول السفن البريطائية هو الاساس الذى تعتمد عليه 
مدياسة الامبراطورية البريطانية ٠‏ 
.| ولا تستطيع أية حكومة بريطائية ان تحرم نفسها ‏ حتى ولو من أجل حليف ‏ 
من مصلحتها فى الاحتفاظ بمثل هذه الحلقة الحيوية فى المواصلات البريطانية وسلامة 
القناة على هذا الوضع دجب ان تكون اساسى آى اتفاق بين حكومتينا ٠٠٠‏ » 
ومهما قيل عن هذا التصريح فانه أول اعتراف صريح من رئيس لحكومة بريطانيا 
يكشف فيه القناع عن حقيقة نوايا بريطانيا وسياستها فى السيطرة على مصر وقناتها 
والاشراف على القناة ومصيرها من أجل فد لامة مواصلاتها وضمان استمرارها بين 
الآمبراطورية ومستعمراتها فى الهنبد والخليج الفارسى ٠‏ وكل ذلك دون نظر أو اكتراث 
برغبات مصر أو اعتداد بمصالحها ٠+‏ 
ولا نغالى اذا قلنا ان اتفاقية القناة التى عقدت فى القسطنطينية سنة 18484 اعدتها 
بريطانيا لمصاحة بريطانيا وحلدها ومن ثم ضمتتها من القيود وأدخلت عليها من 
لتعديلات مايتفق ومصلحتها ٠‏ آماأ باقى الدول الكيرق الموقعة عليها فهقد حمعتها 
بريطانيا للتمويهفقط وحتى تصور من الاتفاقية وثيقة دوليه تحتمى بها وتنفث سمومها 
من ورائلها كما يتضح مما يلى ٠‏ 
 '"‏ فى ربيع سنة 19875 بدت خطة ايطاليا واضحة فى احتلال الحبسة ولاح فى 
الافق ان الغزو الايطالى بات» وشيكا وفزعت الحبشة الى عصبة الامع بطلب النجدة 
وأعمال احكاع ميثاقها وجزاءاته ٠‏ وكانت المادة ١7‏ الخاصة بالجزاءات من ميثاق عصية 
الامم صريحة فى ضرورة توقيع الجزاء على من يلجأ من اعضائها الى الحرب واعتباره قد 
ارتكب عملا من اعمال الحرب ضد باقى الاعضاء ويتعين تضامتهم لوقف المعتدى بقوة 
السلاح وبوسائل الضغط الاقتصادى ٠‏ ولكن شنيئا من ذلك لم يتخذ ضد ايطاليا 
التى لانت تربطها ببريطانيا وفرنسا علاقات طيبة وقتئذ استغلها موسولينى لمصلحته 
فى مغامراته الافريقية واستمر سادرا فى اعتدائه ٠‏ 
وزاد الامر نعقيدا ان أى اجراء حاسم تنتخذه دول الميثئاق ضعد ايطاليا لابد مؤد 
الى حرب عالمية وبات رجال السياسة والحرب فى بريطانيا فى حيرة من أمرهم حتى ان 
قائدا حربيا من قوادها هو الماجور جنرال تميرلى صرح فى ذلك الوقت بقوله : 
« انتبى لااستطيع مجابهة سير صمويل هور وجها لوجه بمناسبة احتمال قيادتنا 
لحملة جزاءات اقتصادية ضد ايطاليا مع بقاءنا أصدقاء لها فى نفس الوقت كما اننى 
لا استطيع بعد الاستماع الى كلمات صمويل هور النارية فى جنيف الا الجزع بأنه كان 
يتعين علينا ان نوصد قناة السويس فى وجه السفن الآيطالية ٠‏ وخطوة جريئة كهذه 
كان يحتمل ان تؤدى الى حرب مع ايطاليا ولكنها كانت تنفذ الميثاق ( ميثاق عصسية 
الامم 2 . 
عل أن غلق القناة فى وجه السفن الايطالية المحاربة فى ذلك الوقت نادى به 
الكثيروت على اساس انه مؤد بدوره الى وقف ارسسال الاسلحة والمؤن الى الجيوش 


؟م العدد السأدس - السنة الحادية والأأر يفون 


الايطالية المحاربة فى الحبشة ٠‏ وان كان البعض قد خالف هذا الاتجاه وقتا ما الا ان 
الكل اجمع وقتقذ على أنه لو كانت الخالة قد وصلت الى حد الحرب بين بريطانيا وايطانيا 
لاغلقت القنئاة حتما استتبادا الى نظرية الدفاع عن مصى والقناة نفسها طبقا لحكم المادة 
العاشرة من اتثفاقية القسطنطينية وقد فطنت ايطاليا الى ذلك فعلا وهو احد الاسباب 
التى سعت ايطاليا من أجلها فيما بعد الى طلب تمثيلها فى مجالس ادارة شركة قناة 
السويس ( يراجع مؤلفه هنج شونفيلد عن قناة السويس فى شئون العالم صحيفة 
لاخ ) وقد صرح احد الكتاب الايطاليين فى ذلك الوقت بقوله :2 

ه يخطىء من يظن انه فى حالة الصراع تحترم اتفاقية القناة خاصة ا 
( الدفاع عن مصبر ) فى المأدة العاشرة يمكن !١‏ لتوسع فى تفسيره ضد مصلحة أى شخص 
وتلذلك فان الدفاع عن القناة يتعين دراسته وحله بطريقة تتفق ومصلحتنا ٠‏ وحبذا لو 
أمكننا الاشتراك فيه وضمان عدم وجود تدابير يمكن استخدامها ضدنا تحت ستار 
الدفاع عن القناة(١)‏ » 

وفى سنة ١958‏ كتبت مدام تابوى تقول فى الصفحة 515 من مؤلفها : 

«كان الحال يقتضى بريطانيا وفرنسا تناسى الاحقاد بيتهما فى الماضى والانلتباه 
الى التزاماتهم كحافظ للسلام وان تثيتا للمعتدى انهما ملتجتتان الى انزال العقاب به 

سواء عسكريا أو بقطع امدادات اللترول جام زلا اراد روات المتحدة كانت تؤيدهم 
فى هذا الجزاء الاخير * 


وكان ريمكن كذلك غنق فناة السويس فى وجه السفن الإيطالية طانا ان خرق 
ابطاليا للعدالة الدؤلية يتضمن خرقها مهى نفسها لاتفاقية سئة ١88/8‏ 6 * 

على ان اتفاقية القناة وضعت أخيرا فى الميزاف واختبرت احكامها اختبارا عسيرا 
فى خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ فقد أظهرت الحرب المذكورة أن اتفاقية القناة لاقيمة 
لها الا فى زمن السلم أما فى زمن الحربه والصراع بين الدول فان, الاتفاقية تفقد قيمتها 
الا مما افرغ فيها هن مداد ٠‏ فقد هاجمت دول المحور قناة السويس بلا هوادة فى أول 
الآمر لكا ا مرور سمقن الحلفاء عبرها: أو الاستفادة متها كممر مائى يصل 
مابين أجزاء امبراطوريتهم ٠‏ كما ان الحلفاء انفسهم فكروا اول ماقكروا فى سبد القناة 
وتعطيل الملاحة فيها اطول مدة ممكنة فى الوقت الذى توقعوا فيه الهزيمه فى الشرق 
الارسط وليس ادل على ارح ااي و و لم00 
الحروب ٠‏ : : 
فقد صرح تشرشل فى سسمنة ١15+‏ بقوله دانه اذا هرست 50 فان الجيس 
البريطانى سيدمر القناة » . كما أنه من بين المستندات المحفوظة تلك البرقية التى 
أرسلها الرئعس روزفلت دممثله الخاص هارى هوبكنز فى ٠١‏ يونيهة سنة 191575 الى 
الجنرال مارشال فى وقت تأزم فيه مركز القوات البويطانة فى معي واسنبع عريا* 
وقد جاء فى شطر منها مأ يأتى : 

« بفرض أن الدلتا سيتم عنها الجلاء فى خلال عشرة ايام وتسد القناة فانى أتساءل 
عما يأتى ٠‏ ماذا يؤكد لنا أن القناة ستغلق فعلا ؟ هل نعرف حقيقة الخطة ؟ صل 
يمكنك مفاتحة الجترال جون ديل فى ذلك قورا ؟غلق الو ادر جوخري» . 


٠ ١958 مقالة فى الجريدة الايطالية جرارشيا فبراءرسثة‎ )١( 


المؤمر. الشادسسن للمحامين العرب هم 


وقد أجاب الجنرال مارشال على ذلك بأن البريطانييل. يستطيعون غلق القنأة بنجاح 
حتى أنه يسنتغرق فتحها من جدريد فترة سنتة اشبهر ٠ )١(‏ 

عكذا اذن كان موقف بريطانياءمن القناة وقت الحرب وهى حامية القناة وصاحبة 
المصلحة الكبري فيها ٠‏ وهكذا كان هوقف حلفائهًا وتصميمهع على تدمير القناة عندما 
تجسعم الخطر وهددت مصلحتهم فى الشرق الاوسطل ٠‏ 

بل هكذا كان موقف المحور وهجومه على القناة ومحاولة شئل الحركة البحررية فيها 
لتعطيلى مواصلات العدو وانهاك قواه ٠‏ 1 

فهل يجوز التحدث بعد ذلك عن حيلة القناة وحرية الملاحة المطلقة فيها أو جتى 
مجرد تصور ذلك آلا فى الزمن العادى زهو زمن السلم. ٠‏ 

وبذلك نتكون قد انتهينا من الحددث عن المرحلة الاوللى التى مرت بها مشكلة قناة 
السويس عا المسرح الدولى وهبى المرحلة التى نظمت فنها شئون القناة: بعيدا غعن حكومة 
النلاذ صماحبة القئاة ٠٠‏ التى أعدت فيها بربطاننا خطتها وعدلت موقفها من القنأاة بعد 
أنْ زسمت طرنق الاستثثار بالسلطة عددها سواء من ناحبة الاشراف عل الادارة باقتناصر: 
النصيب الاكبرمن رأسس مال شركة القناة بمعوئة الببوت والهيئات التهوديةفى بريطانيا 
أه مم .ناحمة الحلول محل -السلطان التركىر في جمعم سلطانه على .القناة و(الانقراد 
بالدقاع عنها ٠‏ : 

ورأيما كيف ان .بريطائبا الحامية للقناة ولحربة المردر ها لم تت دد فى تذعير 

القناة.أو غلقها فى وَجه سغن اعدائها بمجحرد نشوب الحرب العالمجة وآلتهديد بها ٠٠‏ أما عن 
تدويل القناة فقد عارضت فيه أول من عارض بريطانيا نفسها «وبشدة لان التدويل 
يعنى تقويض سلطانها على القناة وهو ما لاتقبله بحال حتى على الرغم من آن تدويل 
القناة الذى بشرت به ايطاليا كان المفروض أن يتم رغم ارادة مصر وددك عرضه عليهاً 
أو انتظار قبولها آيام ٠‏ 

وننتقل بعد ذلك الى مرحلة أخرى للنشكلة تعرضت فيها مصالعح مصر نفسها 
وأرضها للخطز . تلك هى الرحلة الت وضم -قنها الخطر الصهميونى الجاثم وآلذى بدا 
ينصنب شياكه فى حبطة تامة مندذ سنئة ١913/‏ وقت آعلان وعد بلقور وآالذى أشرنا اليه 
فيما تقدم وهو بشأن انشاء وطن. قومى لليهود فى قلسطين ٠‏ 


للوطن القومى اليهودى فى فلسطين :قصة ترجم أصولها الى ؟جيال قديمة مضت 
ريتغين على كل عربى أن يعنئ بدراستها وسبر غورها ٠‏ فالخطر الصهدوتى يهدد العالح 
المتحضر قاطبة ويهدف الى سيادة الشعب المعهودى المختار على كاقة شعوب الارض وَتلك 
هى مؤامرتهم الكغرى ٠‏ ولكن الشرق الاوسط وشعبه العربى المسالم التستامع موهدف 
الصهدوئية الاءل وهو نقطة الارتكاز وقاعدتهم الاولى آلتى يأملونة الانطلاق منها الى 
آصيا وأفريقيا ثم الى باقى أمم الارض لاستعبادها ٠‏ 

ومتى فطن آلعربى الى الخطر الذى يحيق .به من قيام دولة الغاصبين قى قلبه فانه 
لابه مدرك: الاجراءات الضرورية الحاسمة التى يتعين على الجمهوزية العربية التحدة 
اتخاذها لحماية قناتها وأرضها وباقى الشعب العربى من الغزو الصهينونى التحفز 


)١(‏ « البيت الابيفضى ه هقر الرئاسة بالولاياتالمتعدة ‏ أوراق مارى هوبكتز - تاريخ سرى تاليف 
دوبرت شرورد طبعةانجليزية جزء ثان ص هوه ٠‏ 1 


م العدد السادس ‏ الستنة الحادية (الا'ربعون 


للانقضاض والتدمير ٠‏ ولس هذا قولنا إوحدنا وانما يشاركنا فيه كثير من كتاب الغرب 
المسيحيين المتنيهين للخطر ٠‏ 


وعد يافور والوطن الومى لليهود 
اسرائيل وبريطانيا فى الحرب العاكية الثانية 
أمريكا والاعتراف بدولة اسرائيل - حرب فاسطين سنة 1944 
العنوان الثلاثى على مصر عام 1١5655‏ 


بينما فجما تقدم أن الحرب العالمية الاولى التى وزعت الدمار والقتل على كافة دول 
الارض لم تعد على أحد بالتفع سوى الصهيونية ‏ انه فى سنة1919 2 ولمجرد 
إشتراك الولايات المتحدة فى الحرب الى جانب الحافاء أظهر رئيسها ولسن عطفا على أمانى 
الصهرونية وانشاء وطن قومى لها فى فلسطين ولذلك وقيل أن تنتهى اجراءات: الصاح 
ببن القوتين المتحاربتين ؛صدرت بريطانيا تصريحها باهم وعل بلفور معلنة موافقتها على 
انشاء وَطن قومى للبهود فى فلسطين دون مساس أو إضرار بالحقوق المدنية أو الديتية 
لباقى الطوائف عتد اليهود ٠‏ 

وبذلك الوعد كسب اليهود أولى جولاتهم فى مؤامرة آليغى والعدوان ومندذ ذلك 
التاريخ أخذوا يدبرون فى الخفاء خطة زيادة الهجرة آلتهودية الى فلسطين من دول غرب 
وروبا مسعتهدفين الاخلال بالنسبة القائمة لسكان آالبلآد وآلتى كانت الغالبية الساحقة 
فيها للعرب ٠‏ وكم غضت بريطانيا الطرف عن جرائمهم ومخالفاتهم وهى صاحبة حق 
الانتدآب الاميئة على مصالح سكان الجلاد الاصلتين من العرب آلذين بالغوآ قى الثقة 
بأنفسهم وفى قدرتهم عللى مجابهة خطر الصهيوئعة دون التفأت الى ماوراء اليبغقتة 
من نصار متطرقين فى كل من أمريكا وبريطانيا ٠‏ 

لذلك أخذ عدد آليهود الهاجرين يتزايد فى آطرآد وتكوئتت العضابات والجمعيات 
الصهيونية السرية فلما نشبت الحرب العالمية الثانية انخرط كثير من يهود فلسطين فى 
سلك الجندية البريطانية التى كانت تشكو نقصأ فى الرجال فى منطقة الشيرقالاوسط 
وعن هذا الطريق حصل اليهود على اتتدريب العسكرى والاسلحة التى استعانوا بها فى 
حربهم سنة 5954 ضد آالعرب * 1 

وكما آنتهت الحرب المدمرة الاول لمصلحة آالصهيونية وحدها أسفرت الحربالدمرة 
الثائعة عن تحقيق مصلحة الصهتونية وحدها أيضًا ٠‏ وكما.عطف الرئيس الامريكى 
ولسن على أمانيهم عقب الحرب الاولى » حقق لهم الرئيس الامريكى ترومآن ما ربهم عقب 
الحرب العالمية الثانية قيادر وسارع الى الاعتراف بدولة اصرائيل فى 35 مايو سنة 
8 قور اعلان التهود مولد دولتهم ٠‏ وتوحى جميع آلظروف «الموٌآمرات التى جرت 
فى ذلك الحين بأن آتفاقا سابقا كان قد تم دين بريطانيا وأمريكا وزعماء الصهيونية على 
جميع الخطوات وآلتفصيلات الممهدة لانشاء دولة اسبرائيل * 

فقد رسمت طريقة انسحاب الجيوش البريطانية واعلان انتهاء آنتدابها فى فلستطين 
كما عين مساعدآ فى ؤزارة الخارجية الامريكية لشئون فلسطين قطب صعهيونى فى 58 
.اتريل ستة 195/8 + 

ونذكر كيف أجمعت الدول العربية فى ذلك آلوقت على إنقاذ فلسطين من غزو 


اللؤثمر السادمن للمحامين العرب' هم 


العصابات الصهيونية وكيف تقمت جيوشها منتصرة حتى وصالت طلائع اليش 
المصرى الى أبواب تل ابيب وكاد النصر النهائى يتحقق للعرب وهنا. تدخلت اللدول 
الاستعمارية التى تساند الصهيونية فأرغمت العرب على قبول هدنة موقتة لمدة أربع 
استابيع فى 9 يونية سنة ١95/8‏ وفى خلال فثرة آلهدنة قدمت الاسلحة لليهود سخاء 
بينما منع السلاح عن العربه قانقلب الوضع ورجحت كفة اليهود خاصة وان بض 
الجيوش العربية كانت تحت قيادة البريطانيين - 

وكان الدرسى القاسى الذى لقنته حرب فلسطين للعرب كاقيا لايقاظهم وتنبيههم 
الى ماهم عليه من ضعف وفرقة وخضوع لحكم المستعمرين ومن ثم بدات حركات التحرير 
فى ذلك القطاع من العالم ونفضت مصر عن تفسها أول من نفض فساد الحكم وسلطان 
الاستعمار . وبدأت ترسى قواعد الحكم الوطئى السليع وتدعع قواتها المسلحة فى عهد 
الثورة التى كللت بالنجاح فى “؟ يوليو سنة :1961 + 

والاآن وقد وضحت خطة الصهيو نئة و(غدية 1د بقنبت مصر ان اطماع اليهود لآتقف 
عند حدود الجزء الذى سلخوه من أرض فلسطين انما تتعداها الى جمتطعم أجزاء الوطن 
العربى كله وخاصة وادى النيل ان لم يكن باقى أجزاء آلعالم طبقا لقرارات حكماء 
صنهيون آلتى وضعها زعماء الصهيونية للسيطرة على كافة امم الارض , وقد كشسف 
اليهود عن نواياهم منذ زمن طويل مضى ومنذ مؤتمرهم العام آلذى عقدوه فى مدينة بال 
سويسرا سئة ١4891‏ برئاسنة الصحفى التمستاوى «تتودور هرتزل» الزعيم اليهودى 
باعث الصهيونية الحديثة وفى ذلك المؤتمر شرح البهود أهدافهم ووسسائل تحقيقها 
ودونت محاضر جلساتهم وحفظت مع تقارير حكمائهم فى مخابىء سرية لا يعرفها الآ 
الخاصة من زعماثهم 0 ولكن عثرت سيدة مسعحية على نسخة من هذه التقارير وصلت 
الى الكاتب الروسى الكبير « سرجيوس تعلوس » سسلئة ١9.1١‏ و متضسح منها ان غاية 
الصهيونية تحطيم العالم بوسائل شرحوها حتى يتسنى للصهيويية !١‏ عله 
وتقويض الدين المسيحى والاسلامى كما أنه متضح من تقاريرهم السرية ايضا ان من 
أعداف اليهود اقامة مملكة لليهود تمتد من الفرات الى النيل كما ذكر بالتوراة 

ومن أجل ذلك كله استقر رآى ولاة الامور فى مصر بعد الثورة على ضرورةالنهوض 
بالجيش وتسليحه مهما كان الشمن استعدادا للمعارك التالية وكبحا لجماح الصهعونية ‏ 
فولت مصر وجهها أول الامر شطر الدسول الغربية ولكنها ماطلت وراوغت لانها حليفة 
الصهيوئية ومساعدها والواقعة تحت سيطرتها ومن ثم كان التجاء مصر الى الدول 
الشرقية لطلب السلاح أمرآ محتما ٠‏ كما كان تأميم القنأة أمرا واجيا ٠‏ 

ولما حصلت مصر على السلاح روعت اسرائيل ومن يساندها من دول الغرب 
فتحينوا الفرص لسلبها سلاحها واذلالها ومن ثم كان العدوآان الثلاثى سنة 1303 
من اسرائيل تشايعها فيه كل من ان نجلترا وفرنسا وبمعاو نتهماتمكنت اسرائيل من احتلال 
شبه جزيرة سيناء وحاولت اقتطاعها نهائيا هن جسم آلامة. العربيية كما زعم «نن 
جوريونل » فى المجلس التشر يعبى الاسرائيق فى ذلك الحين ٠‏ لكن دبروا وقدر الله نصرا 
أخيرا لمصر جزاء ألوقفها الدفاعى المجيد ونجدة باقى الدول العربية لها وتابيد روصيا 
وباقى الامم المحايدة مما اضطر الولايات المتحدة نفسها أن تسلك طريق الحق مع مصر 
فى قرارات الجمعيّة العمومية 4 الامع * وأرغمت امرائيل على اجلاء جنوشها عن 
أرض مصر ٠‏ ّْ 1 

وجدير بالدكر قي هذآ القلم أنه عد وقنت الاعمال الحربية فى فلسطين زتوقيع 


م العدد السادس ‏ السنة الحادية والا'ربدعون 


ع 0 العربية واليهود مؤقتا لم 8ق اخرئ. نيعا" لقتعاو ةق انراد 
الصلك اصلح حتى وقتنا هذ! كما لم يعترفوا وغيرهم من البلاد الاخرى بدولة اسرائيل كأمر 
واقم قرض عليهم لآقراره وما ذلك الإ إصر ارا منهم على اعادة الامور آلى تصابه ا 
واسترجاع عرب فلسطين لحقوقهم وأرضهم كاملة + 


وحسينا هما قدمناه دليلا على أن وجود العصابات الصهيونية فى فلس_طين 
ومساندتهم من دول أخرى بالمال والعتاد يكون خطرا عاجلا على جمتع البلاد العربية 
المجاورة ويهدد أمن الجمهورية العربية وسلامة اراضيها وقناة السويس تهديدا مباشراء 
فلنا عيرة قريبة فى العدوان الثلاثى سسنة ١905‏ والذى تسرب اليهود آثناءه الى أرض 
معس فى شبة حزيرة سيناء حتى وصلوا الى شواطىء البحر الاحمر 3الضفة الشرقية 
لقناة السويسس. بقصد الغزو والإغتصاب ٠‏ 


> “توق سبيكا ماقم لنذلئق غل أن ولحي الماع اع كباة الفمويس :ون آرطن 
الجمهورية العربية المتحدة نفسها بحتم عليها اتخاذ كافة العداين الدقاعية اللازمة ضد 
خطر الغزو والاعتداء والتخريب وأول تالك التدابير وامضاها غلق قناة السويس وهى 
جزء هن اراضى الجويورية العربية المنددة فى وجه السفن الاسرائيلية وحرعان اسرائيل 


من استعمال ذلك ا مر المائى الحيوى بالنسبة للجمهورية العربية قبل غيرها سواء 


بنفسها و عن طريئ سفن الدول الاخرق 


وعلى الرعَم من حق الجمهورية العربية المتحدة الظاهر فى اتخاذ التدابير المتقدمة 
دممنهوى الدقة والحخزم فاننا تسمع دن وقنت ل خر من لعرب علينا تصرقتا حيال اسراثعل 
و برعم اننا خرقنا اتفاقة القناة المبرمة سئة 11884 ويصل الى حك المطالبة بتدويل 
القناة ٠‏ 


والغريب أن أول المطالبين بتدويل القناة وأقوى المعارضس لحق الجمهورية الع بدة 
ال اتحدة فى غلق القناة فى وجه اسسرائيل وبضاعتها هما انحلترا والولايات المتحدة + 


أما انجلترا قلا"نها كانت من أكبر المساهمين فى شركة قناة السويس وصاحية 
المصلحة الآولى فى ربط شتات امبر'طورينها وبالتالى دراودعا حلم السيطرة من جددد 
٠‏ القناة عن طريق التدويل كسابق عهدها فى اتفاقية آالقسطنطينية ٠‏ وأما الولايات 
المتحدة فلانها وكر الصهيونية وأوث المعترفين بدولة اسرائيل والواقعة فى سساستها 
تحت نفوذ الصهيونية ٠‏ 


على أن لكل من الدولتين فى الاعلان عن سخطه زاتهاماته للجمهورية العر بيسة 
طريق ٠‏ فطريق 000 سافر متهور كاشتراكها مثلا فى العدوان الثلاثى عل, 
عام ٠ ١1905‏ وطريق الولايات المتحدة ملتو 0 كايعازها الى عمال لقو 0 
بالاضراب عن معاملة السفن العربعة أو خدمتها فى الموانى الامريكية ٠+‏ وهو ماحدث 
بشأن الباخرة «كليوباترة» فى ميتاء نيويورك والعمل على اعداد القرارات فى مؤتمرات 
دولية للعمال بمقاطعة السفن العربية ردا على ما تتبعه الجمهوردة العربية المتحدة ممع 
بعض السفن الامريكية وغيرها اللوضوعة فى القائمة السوداء وهو ماحدث اخيراً فى 
مؤتمر العمال الدولى بمدينة «برن» بسويسرا ٠‏ 


د 


ولكن أين مسلك الجمهورية العربية المتحدة الأن من مسلك كل من بريطانيا 
والولآيات المتحدة فى الازمان الغابرة التي أتينا على موجز سيرتها فيما تقسم ٠‏ أفلم 


المؤتمر السادس للمحامين العرب باهم 


تلح بريطانيا الى غلق القناة فى وجةه سقن اعدائها خلال اشرب 7العالمية الاخثرم بححة 
الدفاع عن مصر وقتاتها * 


كما نادى البريطانيون . ساسة وقواد حرب وكتاب , بضرورة غلق القناة فى 
وجه السفن الايطالية أيام غزو ايطاليا للحيشة ٠‏ بل لقد عارضت بريطانيا تدويل 
القنال بششدة اثناء بحث اتفاقية القسطنطينية سنة 188/8 ولم تقبل الانضمام اليها 
رسميا الا قى عام ١4-5‏ وبعد أن ثم الاتفاق بينها وبين فرنسا على يقاء النص الوحيد 
فيها الذى بوحى بتدويل ادارة قناة السويس معطلا ٠‏ كما سبعت بعد ذلك الى تعطيدله 
نهائيا بعد ان حلت محل تركيا فى كافة حقوقها بمعاهدات عقدتها مع كل الدول 
الاخرى الموقعة تباعا ٠ )١(‏ أى لم يطالب رئيس الولايات المتحدة روزفلت بغلق القناة 


وتدميرها خلال الحرب العالمية الاخيرة حتى لا تفع فى أيدى اللحور أو بتمكنو! من 
استعمالها ع د 3 


ماش كز: الهرور فى قل ] سوسس حاليا وحتيية أميها 


استردت مصر قناتها عام 5 واستردت سيادتها على تلك البقعة من أرضها 
فآممتها وَانتهى الامر بالتسليم لمصر بحقها فى التأميم* كما باشرت مصر حقها فىالادارة 
فنجحت نجاحا باهرا اعترفت به كاقة الدول ٠‏ واليوم تمخر البواخر والناقلات الكبيرة 
ممر قناة الس.ويس وهى فى أيدى رجل الأمهورية العربية المتحددة وموظفيها فى حرية 
وحيدة تامتين ٠‏ بل ان الحكوهة العر بيه حققت فى الفناة اصلاحأت حتى الآن لم تكنش ركه 
القناة المنحلة لتنفذها فى نفس المدة ٠‏ 

ففيم الملف اذن وماذا وراء تلك الضجة المصطنعة التى يثيرها عمال فسن 
والنفريغ من وقت لاخر ٠٠‏ وراء الضجة اسرائيل وحدها ٠‏ فالنع قاصر عليها وعلى من 
سب ندها هو من شقين - الاول منع لسفن اسراثيل من المرور فى القناة على أى نحو 
كان ٠‏ فاسرائثيل عدو معتد هاجمتنا آخر ماهاجمت سنة 1955 ولا يدرى الا الله متى 
تبدأ مغامرتها المقبلة + وهو اجراء تباشره حكومة الجمهورية العربية المتحدة بنفسها 
دفاعا عن سيادتها وأراضيها ء والثانى مقاطعة السقن التى تحمل بضاعة لاسراتهيل 
مهما كانت جنسيتها وهو اجراء تباشره جامعة الدول العربية تنفيذا لقرارات المقاطعة 
|الاقتصادية لاسرائيل التئع أجمعت عليها دول العرب: * وله قواعد. وأحكام منها وضع 
السفن المذكورة ضمن فائمة سوداء وهى قائمة المخالفين المعادين لمصلحة العرب ءه 


وبالنسبة للشق الاول لم يعد هناك من يقو على الا المجادلة فى 
شرعيته حتى ولو من أنصار اتفاقية القسطنطينية لانها. استئتت ت من شرط حيدة القناة 
وحرية المرور فيها تلك التدابير التى ترى الجمهورية العربية التحدة ضرورة 'اتخاذها 
لودع عن أراضيها بما فيها القناة نفسها (نص المادة العاشرة من الاتفاقية) » 


هذا علاوة على أن العدوان الاسرائيل على مصر سسنة ١9853‏ يعتبر خرقا بام 
العدل الدولية وبالتالى خرقا لاتفاقية القسطنطينية -نفسها ومن ثم يحرمها من التمتع 


(0) واجع انقرير جماعة همع الؤسسة الملكية لشئون الخارجية بانجلترا عن « المصالح البريطانية في 
الشرق الاوسطظ ء هطبعة جلمعة اكسفورد طبعة 102اص 5 وما بعكها ٠‏ : 


مهم العدد السادس السنتة الحادية والاأربعول 
اد ا ا 0 
بأحكامها (01) ٠‏ هذا بالاضاقة الى ان العدوان المذكور تجديد للحرب بين الجمهوريةالعربية . 


سسد السسبور 


المتحدة واسرائيل ٠‏ 
وأما عن الشق الثانى وهو الخاص بالمقاطعة الاقتصادية التى أجمعت عليها دول 
العرب بالنسبة لاسرائيل فقد أقرتها قواعد القانون الدولى العام واستقر عليها الفقمه 
وجرت بها السوابق فى أكثر من حالة 7٠‏ 
والبك مزيد من التفصعل : 
١‏ حق الجمهورية العربية المتحدة فى ملع اسرائيل من نقل يضائعها عبر 
قناة السويس سواء كان النقل على سفنها أو على بواخر دول أخرى ٠‏ 
دبرت المؤامرة الصهيونية لاغتصاب فلسطين وتم الاعتراف بكيانها من بعضالدول 
والمنظمات الدوليه على أساس الاعتراف بالامر الواقع دون غيره ٠‏ أما السند القانونى , 
وميادىء العدالة الدولية فلا وجود لها فى مشكلة اسرائيل وانما العكس هو الصحيح 
فقد أقيم صرح اسرائيل على أسسى من الغصب والعدوان وخرق القانون الدولى ٠‏ ومن 
أجل ذلك فان كثيرا من دول الارض لع تعترف بدولة اسرائيل حتى اليوم ٠‏ بل ان 
حدودا دولية رسمية لدولة اسرائيل لم توصع بعد ٠٠0‏ الا أن تكون حدودها على أسامن 
الامر الواقع نقطا ٠‏ 
ودولة هذا وضعها لايمكن بحن مشاكلها وقضاياعا الا على أسامن الامر الواقع 
دائما ومن هنا كانت مطالية اسرائيل ومن يشايعها الانتفاع بأحكام الاتفاقياتوالمعاهدات 
الدولية بل والتمسح فى رداء الحق القانونى أمرا شاذا يبعث على الاسى ٠‏ 
فبينما تعتدى اسرائيل على مبادىء العدل الدولية وتهاجم عرب فلسطينؤ تغتصب 
أرضهم و تعمل على تش ر ددهم نحدها تطالب بق لها فى اتفاقية القناة سنة ٠٠ ١8/4‏ 
وبيئما تخرق اسرائيل كل تعهداتها والتزاماتها بمقتضى هدنة رودمس مع مصر فى 
وتبادىء مصر العدوان فى سنة 19073. مجددة الحرب ومحاولة غزو جزء منأارض 
مصر واغتصابه بحق الفتح عو شيه جزيرة سيناء » نجدها تزعم فى جرأة بالغة » كما 
يزعم بعض أعوانها , ان حالة الحرب بينها وبين الجمهورية العربية المتحدة انتهت ومن 
دم لايجوز معاملتها معاملة العدق فى استعمالها لقناة السويس ٠‏ 
الواقع إذن ان حالة الحرب قائمة بين الجمهورية العربية المتحدة واسعرائيل فى 
أجلى صورعا وان الهدنة المؤقتة التى أعقبت اتفاقية رودس فى سنة ١1154‏ قضت عليها 
إسرائيل بعدوانها سنة 1163 ومن ثم استؤنفت.الحرب وعأدت الحالة الى أمعوأ مما 
ثانت عليه وحق للجمهورية العربية المتحدة أن تتخدذ من التدابير ماثراه ببحض حريتها 
وارادتها كدولة حرة مستقلة ذات سيادة ضروريا لحماية ١منها‏ وأمن قناتها وسلامة 
أراضيها من كل خطر أى غزو منتظر ٠‏ 
وحسبنا أن الرأى العام الدولى بات متقتنعا بحق الجمهورية العربية المتحدة فى 
معاملة اسرائيل معاملة العدو المحارب على النحو المتقدم كما خبت جنوة الاعتراضات 
المأجورة لحساب الصهيونية فى هذا الصدد ٠‏ ولعل هذا هو السبب قيما لجأ اليه الصهاينة 
وأنصارهم من تلمس أساس جديد ونظرية مبتكرة يستندون عليها فى استنكار غلق 
القناة فى وجه السفن الاسرائيلية وبضائعها ٠‏ 


0 بياجع ها قلناه عن .ؤلف مدام تابوى سئلة19*8 بالنسبة للعدوان الايطالى على الحبشسة * 


للؤثر السامس للحامين العربه 000 ففم 


فقد هجر المدافعون عن الصهيونية نظرية اتفاقية القناة سنة ١844‏ وانتتفاع 
اسرائيل بأحكامها لما رأوا أنه مهما قيل فى شأن امكان ١نسحاب‏ أثر الاتفاقية على غير 
عاقديها والموقعين عليها فان اسرائيل وانشاءها واقعة مصطنعة وخطر صهيونى 
مركز فى فلسطين على مقرية من قناة السويس وملاصق لحدود الجمهورية 
العر بية المتحدة فى بعض الجهمات وهذا العدو الجديد لم يكن موجودا ولا متوقعا وجوده 
وقت ابرام اتفاقية القنأة ومن ثم لا يمكن أن تقوم أدنى صلة بينه وبين الاتفاقية ٠‏ 


كما هجر المدافعونف أيضا نظرية انتهاء الحرب بين الجمهورية العربعة التحدة 
واسعرائيل بعد هدنة رودسى للا أيقنوا أيضا أنه مهما قيل فى آثار الهدنة فقد جددت 
اسرائيل حالة الحرب يوم امنتائقت عدواتها فى سية 35865 مع فرنسا وانجلترا » وأما 
مطالبة الجمهورية العربية المتحدة بتنفيذ توصيات مجلس الامن بشأن السماح لسفن 
امسرائيل بالمرور فى القناة فلم يعد له محل بعد أن كررت اسرائيل خرقها 0 :ُ 
القرار رات مما كان محلا لاكثز من قرار ادانة صدر ضدها من منظمات هيئة الامم المتددة 

اما النظرية المبتكرة التى تبناها الصهيونيون آخيرا فهى ضمأن حرية المرورفى 
القناة لسفن الدول غير الاسرائيلية أى سفن الدول المحايدة طبقا لقواعد القانون الدولى 
العام * ٠‏ 


ولما كانت الجمهورية العربية المتحدة لاتمنع مرور سفن الدول المحايدة . بسل 
تشجعه وتعمل على تأمينه وتيسيره بما تضفيه على القناة من توسسعة وتحسينات ٠‏ 
فقد لجأت اسرائيل الى خلق أسباب ع الجمهورية العربية المتحدة 
واثارة السخط بين عمال الشسحن والتفريغ فى العالم ؛ بما زعمته في مؤتمراتهم بأطسلا 
سن أن جمهوريتنا تعمل على «صادرة مايوجد على السفن المحايدة من بضائح لاسرائيل 
كما تقاطع تلك السفن الحاملة لبضاء ع اسرائيل فلا تمونها ولا تقبيل شحنها أو تمريغها 
ف معتيلفة كناد الببو سن او انلو ري ٠*‏ وهذا ينقلنا الى الشطر الثانى فى يحثنا وصو 


"١‏ - حق الجمهورية العربية المتحدة فى ١اتخاذ‏ اجراءات تأديبية ضسد السفن 
النابعة لدول 'ننقل او تحنول ان اتنقل بضائع |اسرائيل عبر قناة السوس ٠‏ 


الهدف من هذا البحث فى الواقع هو بيان شرعية التدابير التى تتخذما الجمهورية 
العربية ازاء الدول المحايدة التى تعاون اسرائيل وتعمل على دعم كيانها واصتقرارما 
على حساب مصلحة العرب جميعا » وأهل فلسطين منهم خاصة , مهما كانت صورالمعونة 
أى بما فى ذلك نقل بضائعها بطريق البحر + فقد سبلكت الجمهورية العربية فى ذلك 
مسلك المقاطعة الاقتصادية بالاتفاق مع باقى البلاد العربية فى نطاق جامعسة السول 
العربية وقراراتها ومنها وضع قائمة سوداء للسفن التى تخالف قرارات المقاطعة أوتعمل 
على تقويضها ٠‏ وعلى هذه القائّة السوداء يتركز الهجوم الصهيونى الا"ن مستعيئا بعمال 
الشحن فى الدول الغربية كما حدث فى موضوع الباخرة كليوباترة أثثماء وجودها بيناء 
نيويورك بالولايات المتحدة اذ أضرب عمال الشنحن والتفريغ عن تفريغها أو تموينها 
بزعم أن ادراج , بعضى السنفن الامريكيةضمن القائمة السوداء يفقد بعض .الرعاياالامر يكدين 
أرزاقهم مما يحدوهم الى مقابلة السفن العربية الكل 


:وان كان تصرف الجمهورية العرنية فى هذا الصدد انه هو الا تنفيذا لقرارات 
جامعة الدول العربية بتشأن المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل الا انه.يجدر بنا ان نقدم 
موجزا لقواعد القانونته الدوللى العام فيما يتصل باجراءات المقاطعة والآكراه البسر بي 


ةم العدد السادس الستة الحادية والاأر بعون 


لاي ا كم م ل كي 1 
«والاقتصادى سمواء بالنسبة للعدو أو من يعاملة من دول الجياد وتطور هذه القوآعد تمعاأ 


المعرف الدولى ٠.‏ 


واجباست الرول صايرة 


كن الإصمول الثابتة فى القاتون الدولى العام ان يتعين على الدولة الملحايدة أن تمتنع 
عن الاشتراك فى القتال القائم مالم تمأ أن تدخل فيه كدولة هحاربة ٠‏ ويجب عليها 
كذلك أن تتمنع عن القيام بأى عمل فيه مساعدة للدولة المحاربة سواء فى ذلك العمل 
المتى تقوم به هيئة الحكومة نقسهاأو أحد أفراد هذه الهيئة ٠‏ وتشمل أعمال المسناعدة 
أيقا لهذا الاصل تقديم المهمات الحربيةأو المستخدمة فى الحرب ومنع القروضوالاعانات 
وبصعة عامة كافة أعمال المساعدة للعدو فى نزاعه مع الدولة المحاربة١) ٠‏ بل ان 
الامتناغ يصل الىحد واجب عدم التحيز قيما لآ كنع الدولة المحايدة عنه منعا صريحا ٠‏ 
ويقابل هذاالاليزام الواقع على عاتق الدولة المحايدة التزام آخر على عاتق الدولةالمحاربة 
نفسها باحترام تجارة ١احايدين‏ العادية ٠‏ ونتيجة للصراع بين هذين المبدأين نسأت 
القواعد القانونية الدولية مستندة الى العرف والمصاحة الغالبا: ٠‏ 

وقبل أن نتعرض الى قواعد القانون الدولى بالشرح والتطبيق يحق علينا بادىء 
ذى بدء ان نقرر الاسسس والحقائق الآتية : 

عب قمام حالة الحمرب دين الجمهبورية العربدية المنحدة واسرائيل وخاصة على انق 
الاعتداء الثلاثى الواقع سنة ٠ ١9155‏ 

؟ ‏ ان خلق اسرائيل صناعيا والاعتراف بوجودها من بعض الدول دون الاخرى 
على أساس الاعتراف بالامر الواقع لابد محتاج لتدعيم وتأييد سريع حفظا لكيانها 
ومساعدة لها على مجابهة العداء العربى * 

“ دان مد اسرائجل الحديثة التكوين بالعتاد مهما كان نوعه والمال مهما كان 
الغرض منه وحتى المواد الخام لا يمكن تصوره الا على انه مساعدة لها فى عدوانها المسلح 
على البلاد العربية قاطبة وخاصة الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وعلى ضوء الحقائق السابقة يحق لنا أن نقرر فى اطمئنان انه طيقا لقواعد الفانون 
الدولى العام وحتى تصريح باريس سنة ١8031‏ بشأن تنظيم حماية بضائع المحايدين ,2 
الاصل هو حق اندولة المحارية فئ عرقلة تجارة المحايدين مع العدو والقيد هو 
الاستشناء *< 

فأصل القاعدة كان حق تعطيل تحارة المحايدين بجميع أنواعهاثم تساهلت الدول 
المحاربة بعد ذلك فأطلقت حرية التحارة للمحايدين ولكنها احتفظت لنفسها بحقمنعها 
فى حالات خاصة منها : 


: قصر <رية التجارة المحايية على انتجارة اتعادية‎ ١ 
تأخذ بعض الدول بنظرية انه من حق الدولة المحاربة آلا تحترم من تجارة الدول‎ 


(1) راجع مؤلف الدكتور سامى جنيئة فى القا نون الدولى العلم طبعة ثانية جزء 784 والحاشية رقم 
؟ شان المادة ” سن الانفاقية ١١‏ من اتفاقيات لاعاى سنة ١5+١8‏ + 1 


الؤقق الساوسن لضافي لعزن 43م 


(ا<ايدة الا ما كان مفتوحا لها قبل قيام الحرب وان تحول بين المراكب المحايدة وبين أن 
تباشر أى تجارة لم تكن مفتوحة لها قبل قيامها ٠‏ 3 

ولما كانت اسرائيل حدثا جدددا ولا يتصبور ان تكون بيتها وبين الدرل المحايدة 
تجارة مفتوحة قبل قيام الحرب الفلسطينية سنة ٠ ١958‏ فانه يتضم أن الجمهورية 
العربية تكون على مقتضى أحكام القانون الدولى العام لو عطلت تجارة المحايدين مح 
اسرائيل خاصة وإنه كان هذا التعطيل فى صورة مقاطعة السفينة ولا يصل حتى الى 
درجة مصادرة حمولتها ٠‏ 


: المهر بات الخربية وآنواعها‎  " 

تقوم النظرية الانجليزية فى تعيين المهمات الحربية التى يحظر على المحايدين نقلها 
للعدو على أساس انها تشمل نوعين : الهربات المطلقة لصوطة6ه00) عااموطقم وهى 
الاشياء التى لا يمكن استعمالها الا لغرض الحرب كالإاسلحة والذخائر والمهربات 
النسبية0001385323© عكللواء 1 وه الاشساء التى تستعمل. قى الحرب وقى غغه الحرب 
كالقطن ,المعادن والخيول والفحم وما شابهها ٠‏ 

وقد آخذ مؤتمر لوندره سنة 898 بنفس النظرية الاتجليزية وصدر عقية قصر د 
<اء فبه أنه لايمكن أن تعتبر مهربات حربية مايأتى : ١‏ 

٠ المواد الغذائية زغيرها اللازمة ليحارة المركب وركابها‎ ١ 


؟ - المواد والادوات اللازمة لاغاثة المرضى والجرحى ولو كانت مرسلة للعدو(ا) 

وما كانت اسرائيل فى دور الاعداد ولم يكتمل نموها بعد 2 وهمى تهدف بتجارتها 
الحاليةمهما كان نوعها الى الحصول على حاجياتها لتضمن بها البقاء والنمو لمقاومة الدول 
العردية والتغاب عليها . قانه يحقبداهة تفسير تصريح لوندرة سنة 1903 وتعيين 
المهر بات لاسرائيل على اوسسع نطاق لتشمل باقى آنواع التجارة فيما عدا المواد اللازمة 
للمستشفيات. وغذاء بحارة السفن وركابها فقط ٠‏ 

وهذا التفسير الذى نقول به مو الذى طبقته بريطانيا خلال الحرب العظمى الاولى 
فقد اضطرت بعد سنتين من قيام الحرب الى الغاء التفرقة بين المهربات المطلقة والنسبية 
مرتكنة الى أن اشتراك كافة أفراد الشعب فى القتال وتنوع أثواعه وأسالييته يجمعل 
من الصعب التميين بين الاشياء التى خصصت ':جل المجهود الحربى من عدمه ٠‏ 

وقد نص فى تصريح لندن مادة 55/”؟ على أن المهربات الحربية آلتى تضبط مطلقة 
كانت أو نسبية ممكن مصادرتها ٠‏ كذلك يصادر ماتحمله ال مركب من بضائع غبيتاير 
المهرباتاذ! كانت مملوكة لصاحب المهربات وتصادر كذلك المركب التى تحمل البضائع 
المضبوطة أآذا كانت مملوكة لصاحب البضيائم ٠.0‏ 

2 م ج: البعيايع 

وقد أباح التصريح للدولة المحاربة عند تفتيثش المركب. أخذ البضائح واطصلاق 
سراح المراكب اذا لم تكن عرضة لامصادرة كما اباح لها اتلاف المضبوطات التى تسلم 
مما على هذه الصورة (مادة 58) ٠‏ 

ونعود فنذكر ان مصصر فى مقاطعتها للسفن ااحايدة انما تتبع فى ذلك قرارات 


4١‏ لأسي المرجع السايق للدكتوس حنينه ص عا ا 


ثم العدد السادس ‏ السنة الحادية والا"ربعون 


جامعة الدول العربية بشأن مقاطعة اسرائيل اقتصاديا بقصد تعطيل اقتصاديات ذلك 
''عدو وعرقلة نموه وؤضع حد لخطره ٠‏ أما مقاطعة السفن الحايدة طبقا لقرار جامعة 
الدول العربية فاجراء تنظمهة شروط دقيقة روعى فيها أن تكون المقاطعة نى نطاق الحالات 
التى تستازمها وحدها بحيث يمكن زوالها بمجرد زوال سبيها ورفع المخالفة المشكو 
منها ٠‏ ف'دراج السفينة المحأيدة فى القائمة السوداء انما يكون نصفة مؤقتة ويستمر 
أو برفع وفقا اسماوك السفينة المحايدة نفسها حيال دول الجامعة ٠‏ 


على أنالمقاطعة تشمل السفن التى تعاون اسرائيل مهما كانت صور المعاونة ولذلك 
تشمل نقل البضائع من والى اسرائيل كما تنفذ المقاطعة سواء كانت اليضاعة ملكا 
لاسرائيل أو لصاحب السفينة المحايدة الناقلة فردا كان أم شركة أم دولة ٠‏ 


٠.‏ م 


فرغنا فيما تقدم من بيان تاريخ مسكلة قناة السويس وكيف تطورت الى 00 
الصهيونية بأرض فلسطين واغتصيتها فأصبحت تمثل 0 واقعا على البلاد العر 
ل ا طابعا جد يننا لم يكن لها من قبل 0 
انتهينا فى ابحاز تام دن بيان الكل لطروف المختلفة النى توجب. على الجمهورية العربية 
المتحدة اتخاذ التدابير الحاسمة الحازمة لمقابلة ذلك العدو الجديد الذى لا تفف اطماعه 
عذك دجلل + 


ولعل خير مايختتم به هذا البحث شهادة لرجل مسيحى «دوجلاس ريده وهو 
من كبار الكتاب البريطانيين الذين فطنوا الى حقيقة المؤامرة الصهيونية وخطرها على 
كافة الاجناس والاديان السماوية غير البهودية ونقتطف من كتابه باسم « فى جهة ما 
جنوب !! لسويس ٠‏ والذى استعرض فيه الحركة الصهيونية قبين أول مابين كيف تسيطر 
الصهيونية على السياسة فى أكبر الدول التى تحقق قو لهم ما ربهم وقال : «وقد أثبتت 
الحرب العظمى البقم جاو سوه لم ا ا ب و 
خلاف (روسسيا وأمريكا) اتفقتا على أمر واحد جوهرى هواتساع الامبراطوريةاللشموعم 
وانساء الدولة الامرائيلية ٠‏ ولم تكن الدولة الصهيونية من أهداف الصراع 0 3 
لم يعلن عنها عنده تعبئة الشعوب للحرب:٠‏ ومع ذلك فان هيئة سميت باسم هيئة الامم 
المتحدة سلمت أرض العرب المسالمين الى غاصبيها من شرق اور ربا وددمت لهؤلاء الآخرين 
الاموال واسلحة والمجاهدين من أمريكا وروسياء» ٠‏ 


د فى هذه القضية وحدها أجيز الاغتصاب والتعدى , وتخلى العالم الغربى عن 
تعاليمة ومبادئه » ثم يستطرد الكاتب فى بيان اطماع الصهيونية وما تخبئه للعرب 
فى القريب العاجل فيقول : 

« والنتيجة الطبيعية لنجاح الحركة الصهيونية حتى الاأن هى تضخم آمال اليهود 
واتساع اطماعهم فلن يكتفوا بعد الآن بما حصلواأ عليه من رقعة ضيقة من الأرض » 

وفى مايو سنة ١958‏ قال المستر ابراهامز أحد كبار الصهيونيين يجب أن ننظر 
الى دولتنا كدولة قوية متليية تجيع البلفاء والقوة القنية وغيرها حي ثأنه لايوجداختراع 
يي ال ل نينا تعتيو أنفسنا فى 


المؤتمر السادس للمحامين العرب ‏ - ىم 


حالة حرب ونعد لهذه الحرب عدتها فان النصر التهائى سيكون حليفنا , والتصر. النهائى 
يوم يعود جميع الاضرائيلين الى أزض اسرائيل كاملة . ٠‏ 

وفى ستنة 1954 قال المسقن بن مخت وهو صهيونى بارز يعيش فئ أمريكا ٠‏ 

د« فى خلال الخمسة والعشرين عاأما القادمة أو الخمسن سئة القادمة سستحصل 
اسرائيل على الأرض التى تحتاجها وتصبح احدى الدول الخمس الكبرى قى العالم » ٠‏ 

وفى متبتمبر سنة 7159 قال صهيونى آخر بارز من أمريكا وهنو من أثماع 
الرئيس السابق ترومان فى مجلس النوابٍ هو المستر امانويل شلر على صفحاتجريدة 
النيويورك تمن : : 

« قل إيضطر الاسرائيليون الى اعطاء العرب درسا جديدا |وطعن قواتهم فى 
الصمبم ٠‏ ولكن هذه اكرة لن تشفع للعرب توسلات هيئة الامم » فسوف يتقدم اليهود 
الى بيروات وعمان والاسكئدرية ٠‏ 

وفى ثوفمير سنية ١159‏ قال المستر الجاس ساسنون وهو مسعؤّل اسرائيلى فى 
وزارة الخارجعة الاسرائيلية كما ورد فى الصحافة المتحدة : 

« ان اليهود على استعداد لمواصلة الخرب اذا رغب العرب فى ذلك , فالسلام الدائم 
أبعد الاآن مما كان عليه فى بدؤية العام ٠‏ 

هذه اذن عى أطماع الصهيوئية ونؤاياها بالئسية للعرب كما رواهخا آلكاتب 
البريطانى دوجلاسن ريد * 


أما عن تأثير الصهيونية على سياسة الولايات التحدة فيقول عنها ما يأتى : 

« هن أهم أستباب ضعف الولابيات المتحدة تسلل الشيوعبة , والصهيونية اليها 
عى غفلة من الحكومة ٠‏ وقد صهل ذلك قوة الدولة الامريكية وثرآاؤها وسوء امستغلال 
أصروات الناخبين والتاثير على رجال الحكم وبرؤساء الجمهورية » ومن أخطر مستشارى 
رؤساء الجمهورية , وما زال باقها الى الأتن المسحتر لإبرئارد باروخ) فقد صاحب آلر تعن 
ولسن الى مؤتمر السلام سنة ١919‏ وبقى ناصحا لخمسة رؤساء لآحقين , هم ماردنج 
كولدج . هوفر » روزفلت ثم ترومان » ٠‏ 

« وفى خلال الحرب العالمية الاولى كان المستر باروخ رئيسا للجنة صناعات خربية 
لها من القوة مايسمح لها بالسيطرة على كافة الصناعات وأسلحة الجيش خلال الحرب »+ 

« وقد عهد مستر تشرثشعل بأبحاث بريطانيا الذرية التى كانت تسبق فيها باقى 
الدول الى المستر باروخ ليحتفظ بها كسر فى أمريكا » ٠‏ 


«وكانت خطة المستر باروخ ترم الى انشاء هيقة دولية تحتكر انتاج القنابلالذرية 
«تشرف علتها وآن هذه الهيئة وغيرها ههى التي تقرر هتى تسعتعمل تلك القنابل وآين 


هذه هى خطة الصهيونية وذاك تاثيرها على مناطق النفوذ فى العالم فماذا ينتظرون 
6 من الجمهورية العربية المتحدة أن تعمل الا أن تضاعف جهودها فى سنبيل وقف ذلك 
. الخطر والقضاء عليه استردادا لقوق عرب فلسطين المغتصية ومستاهمة منها فى خدمة 
العالم ضد الغتصرية الصهيونية وأطماعها فى السيطرة على العالم واحبستعياد باقي 
أهم الاترض + ١‏ 


2435 العدد السادس ‏ السنة الحادية والآربعوت 


خطاياست ل لضما رو الكزارا* مضو 


عتوضوط 06 منفأاسف جه كك أ) «اصتقع ع0 5عنكك1 وعل1 


1 ا 72 
طاو فار از نفب 
نقابة الإتاع امجنؤدحع) 
١‏ اثارت ه خطابات الضممان ٠‏ أخيرا جدلا كبيرا واختلف فى شأنها الفقه كما 
صدرت فى بعض القضايا المتعلقة بها أحكام متضاربة ٠‏ 
ولعل من أسياب هذا الإختلاف وذاك التضارب قلةالسبحوث التى تعر ضصضت لخطابات 
الضمان ٠‏ فالاحث لا يكاد يجد فى مؤلفات القانون المدنى شرحا « لخطابات الضمان »* 
؟ ‏ أما شراح القانون. التجارى فيعرضون لها فى ايجاز مكتفين بالاحالة على 
أحكام الكفالة ٠‏ 
فمن ذلك ماجاء فى مؤلف الاستاذ على العريف فى شرح القانون التجارى تحت 
عنوان « خطابات الضمان » 

« يحدث احيانا فى المقاولات والمناقصات والمزايدات «رالتوريدات . خصوصا التى 
تجريها المصالح الحكومية ان يشترط فيها ضمانات مالية حتى يمكن الرجوع عليها فى 
حالة المماطلة فى الوقفاء او فى حالة استحقاق التعويضات المختلفة » ٠‏ 

0 فالحاصل اذا تأخر الماشترى الرامى علبه المزاد فى وفاء الثمن مما يوجب اعادة 
المزاد على حسابه ومطالبته بالفرق الذى يخصم من هذه الضمانات المالية ٠‏ وكذلك فى 
حالة تآخر المتعهد او اهمال المقاول مما يوجب عليه التعويض اللازم فيمكن خصمه من 
هذه الضماناتك للد 

« وجرت العادة ان بحسد صاحب المقاولة او المزاد الضمانات المطلوبة بأن تكون 

قيمتها معادلة لنسية مئوية معينة من قيمة العطاء او المقأولة وآ شك فى جواز تقديموهذه 
الضمانات نقدا ٠‏ ورلكن ذلك نادر فى الحياة العملية , لا'ن معناه تعطيل هذه النقود 
وحرماث صاحبها من استثمارها فى أعماله فضلا عن تعرضه لمتاعت استردادها » ٠+‏ 

« ولذلك جرت العادة اتفاق الطرفين بتقديم كفالة شخصية من أحد البنوك بقيمة 
هذه الضمانات , وبقدم اليمنك هذه الكفالة عادة فى شكز خطاب عادى ويوضح فيه 
ضمان عميله فى هذا العمل المعين فى حدود المبلغ المعين » + 

« ولذلك تستمي هذه الكفالة بخطاب الضمان ١٠*٠٠‏ » 


« وويرجع البنك الموفى على عميله المضمون بما اضطر الى دفعة وذلك طيقا لقواعد 
الكفالة لا'ن العلاقة بينهما هى كفالة ٠‏ وجرت العادة أن يكون البنك حريصا فلا يكفل 
عميله .الا بعد حصوله على ضمانات كافية فضلا عن آنه جرت العادة ان تكون أموال 
العميل وأوراقه التجارية والمالية مودعة فى البنك » ٠‏ 


( على العريف ‏ شرح القانون التجارى ‏ الخزء 
الاول طبعة ثانية ١959‏ ص 555 نبذة 50695 ) 


0 المؤتمر السادس للمحامين العريه: 200 كم 

ويقرر الاستاذ #©#ملظ فى مؤلفه عن القانون التجارى تحنت عنواكن كفالات 
البنوك عنوطوط 0 0911110825 ان كقفالة البنك كفالة تضامنية توجب على البنك السداد 
بغير تجريد المدين وتخوله حق الرجوع على المدين طبقا الاحكام العامة الى لنلم عقد 
الكفالة ٠ )١(‏ 


أما الاستاذ 88082114 فيقول : 8 


+208 11006و رع أع عصطة أ ععقصد عتاعننو عنصم عتسواعبن 0115و“ 

ره [ناوة؟ عصغم نه كتناهزدم فلغبوط2 عتاوصدط ع ومننتده جه[ ,معن" 
-035 ذه هم 1656م عط 5519211106 12 غمصع0 ,كعتتفطوط ع1 عبع حتمجوو ؤ" 
عطع طء كضعتله تل 162لدوم018 ه1 ذ كتلمنت مهو تكسزج أعم ,سمزوقيت” 
-0113 122 لتعتلاع ممع 2 امد رارع كلامم ونام عط ع موجن5 53 أطومودء" 
ماع الصعلام .هعتقمة عدبكأممواة عل ؤغتم عن عدن عومطء ع5 عدم وعماحرمج” 
لساوصوط ع1 ,أومتعصتم عدعة: 067 جلك ععصة نم0 ع0 وده جع ,تررعمه1“” 
-ةإه16 وعطتصمع ع1 أمعص جدامعكك عروجهم غأه ولدمة و12 ععنة1 وبل“ 
ر21ثامه متاق تمعمه اقدطرمد غصسماظ ‏ ,صمتوعاوتصتمل1"2 مهم ومعقص"” 
هط لذ أسقدع حدوجه عععغمغط وعل صنتاءدج”0 ,بالطعاصه تعلط ,أنسز عم 1" 
قعل ملاس عنس 02 وع1اع 50116 كدرموالئموتلطه 525 .ععتمصتلضه صمأشتدء" 
-12205 721125071 #بزتاعناة أجرء أاء روهتم رعذ أ أ ع ز رك 4 اتسسحممه 2 أأوعل" 

نز انعا" 


67181 ه060 لاهع0ظ1 ع0 وعمأعسعط وسدمفط سدعل) 
635١‏ .210 ,71 مم10 


 '"“‏ أما الفقهاء الذين تناولوا اعمال البنوك بالشرح فقد عرضوا لخطابات الضمان 
كذلك ولكنهم لم يفعلوا أكثر من تبين كنهها والتاكيد بأنها تعتبر صورة من صور 
الكفالة وبالتالى تخضع لاحكامها المبينة بالقانون المدنى (؟) ٠‏ 

5 وخطابات الضمان كثيرة الاستعمال فى مصر تصدرها البنوك سواء لتقديمها 
للمصالح الحكومية فى عقود المقاولات العامة او التوريد أو غيرها من العقود او بناء على 
طلب الافراد فى مختلف المناسيات * 


ه ‏ واذ يجمع الشراح عللى اعتبار هذه الخطابات من قبيل عقود الكفالة فقه 
اتفقوا كذلك على اعتيارها كفالة تضامنية سواء نص على ذلك صراحة أم لم ينص عليها 
وذلك رغم نص المادة كلالا من القانون المدنى التى تقضى بأن : 
و كفالة الدين التجارى نعتعر عملا مدنيا ولو كان الكفيلتاجرا ٠‏ ٠ه‏ 
(ب) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الاؤراق التجارية ضمانا احتياطيا أو غن 
تظهير هذه الاوراق تعتبر عملا تجاريا ٠‏ 
وفى هذا يقرر الدكتور عيد الغتاح عبد الياقى الاستاذ بكلية الحقوقف (9) : 


)0 .185 .210 لغنةة ,36 ,لهك «عستصده0 أذه2 عق ععتمتمعص116 قالم1 ع لمعصلط مععمجرمع03 
لف" -هة8 عة 5مع121كء متصده© مومه 1أخجط6م0 مقع ؤطلو1 - عسداعزع1 طم اع [عخمع 1 بوقصع 2 
7 2 اناف 
.قا3 .110 ,19585 وعنتوطقظ ع0 6520005م0 وعاع : عمق لمدسكع"1 وعدلوعة3ل 
بوم عبد الفتاح عبداكباقيى « التأمينات الشخصية والعينية م يلد ه صفحة 8 ورغم هذا نجد فى 
تقرير اللجنة الفرغية القانونية المتفرعة عن اللجنةالفنية لاتحاد البنوك التجارية أن : 
< عقه الكفالة هو إساس عقد عدلى ظطبقا للمادة4/! هن القانون المدنى التى تلص عل ها يأتى : » 
اع خغفالة الدين التجارى تعتس عملا عدنبا ولو كان الكفيل تاجيا ٠‏ 


5م العدد السادس السنة الحادية والأربعون 

« رغم عمومية هذا النص » نرى انه لم يدخل فى آاعتباره الا الخحالة العادية وهى 
التى يكون الكقيل فيها متيوعا بالضمان . أى التى لايأخذ فيها مقابلا عنه , ولذلك 
لاثرى ثمة مايمنع من ان تكون .الكفالة عملا تحجاريا اذا كان الكفيل تاجرا وسببالكفالة 
هو مصلحته التجارية . كما اذا تقدم بنك من البنوك لضمان احد عملائه فى مقايلأجر» 

.كما يقول الدكتور سسليمان مرقس اسستاذ القائون المدنى بكلية الحقوق - 

« وقد نصت المادة 3لالا فقرة أولى مدنى على ان م كفالة الدين التجارى تعتبر عملا 
مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا » » وهى بذلك قد افترضت وحود القاعدة الاصلية ضمنا 
واقتصرت على بيان حكم كفالة الدين التجارى دفعا للشبهة. فقط ٠‏ ولم تعرض بشنىء 
لحكم قانون التجارة الخاص بالاعمال القانونية التى يتخذ منها التاجر صناعة أو مهنة 
له » فتظل هذه خاضعة فى تكييفها لا“حكام قانون التجارة وتعتبر وفقا له أعمالا 
تجارية ٠ ٠‏ 

« وقصارى القول ان الكقالة نوعان : مدنية وتجارية . وان الاصلل قيها ان 
تكون مدنية . وانها لا تكون تجارية آبدا بضريق التبعية بل' بصفة أصلية فقط اذا 
طابقت نصا يقضى بذلك ,» ٠‏ 

« ويترتب على اعتبار الكفالة مدنية او تجارية أمحمية من حيث الاثبات ومن حيث 
الاختصاص القضائى » ٠‏ 


( الدكتور سليمان مرقس عقد الكفالة طبعة 1569 ص ؟١‏ ) 


الصعوبات التى تثيرها خطابات الضمان ٠‏ 

5 ب بيد ان القول بأن خطابات الضمان تعتبر عقود كفالة وتخضع لاأدكام 
القانونين المدنى والتجارى لم يمنع من اختلاف الرأى فى الشرطين الاساسيين اللذين 
جرت العادة على ادراجهما فيها الا وهما ششرطا : 


الدفع عند اول مطالية ‏ ورغم معارضة المدرين 


فكثير! ما يحدث ان يطالب الدائن الكفيل بالوفاء بالالتزام المكنيول بمقولة ان المدين 
لم يف فيخطر الكفيل المدين بهذا الطلب عملا بأحكام المادة هلا من القانون المدنى 
فيبادر المدين بالاعتراض على الوفاء وقد نتخدذد هذه المعارضة صورة دعوى موضوعية 
أو دعوى مستتعجلة ٠‏ 
فماذا يكون موقف الينك الكفيل ؟ 
هل يمتنع عن الوفاء انصياعا لمعارضة المدين واعتبار؟ بأن الكفالة عقد تابع وان 
التزامه نتيجة لذلكينقضى بانقضاء الالتزام الاصلى وانه اذا أوفى رغم اعتراض المدين 
وثبتت مشروعية اعتراضه فقد يسقط حقه فى الرجوع على المدين وفقا للمادجة 54/ا من 
القانون المدنى التى تقضى بانه : 
5 عل ان ' الكفالة الناشئة عن همان الاوراق التجارية ضمانا احتياطيا أى عن تظهير عنه الأوداق 
تعتبر داثما عملا تجاريا ٠‏ 
وخطابات الضمان + وهى كفالات 2 تعتبر عملاءدنيا 2 على اكرنحم من أن البنك تاجو ٠‏ ْ 
وهناك عدة احكام تؤيد ذلك كما يؤيده الفتهالمصرى ( يراجعتفسير القانون المدنى الفقود السهاءه 
للاستاذ محمد كامل مرهى طبعة ١949‏ صفحة وامادة 5١‏ ) د 
ولا نوافق على هذا اكراى للاعتبفرات التي ذكرها الشراج الشاد اليهم فى المتن * 


المؤثر السادس للمحامين العرب أكى 


21 يجب على الكفيل إن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين والا سقط حقه ىق 
الرجوع علىالمدين اذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسياب 
مقضى ببطلان الدين أو بانقضائه ٠+»‏ 


(ب) فاذا لم يعارض المدين ة فى الوقاة  ,‏ بقى اللكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان 
المدين قفد دقع الدين أى كانت ديه أمساب تقضى بيطلانة او بانقضاتئة » ٠.‏ 

لاع رآى البعض انه ماداع مسلما ان خطابات الضمان هى عقود كفالة قلا مناص 
من احترام احكام القانون المدنى وامتناع الكفيل عن الوفاء فى حالة اعتراضي المدين 
عليه ٠‏ ولما كان الاتفاق المعقود بين الدائن والكفيل يقضى على الاخير بالوفاء رغم معارضة 
المدين وكان المدين قد ارتضى هذا الشرط مقدما فقد استطرد أصحاب هذا الرأى الى 
التقرير بيطلان هذا الشرط لمخالفته لأحكام القانون المدنى وهى ‏ فى نظرهم ب من 
النظام العام 0 

وأخذا بوجهة النظر هذه قضت محكمة الامور المستعجلة الجزثية بالقاهرة فى 
حكمها الصادر فى © مارس سمنة ١95+‏ بأن : 

« كفالة الشروط الواردة قى القانون المدنى تسرى على الكفلاء جميعا ولو ان 
الكفيل بنكا لان صفة البنك لا تخول الكفيل امتيازات خارجة عن القانون :وان دفع 
الكفيل مبلغ الكفالة دون اخطار المدين أمر غير جائز ولو اشترط ذلك على الكفيل كما 
ان اشتراط الكفيل على المدين سداد مبلغ الدين المكفسول دون التفات الى اعترضات 
المدين غير جائن قانونا » 

1 ( المحاماة ‏ السنة الاربعون اص ١9٠١‏ ) 


8 على أن البعض الآخر أبدى ان الاخف بهذا النظر فيه مخالفة واضححة للعقد 
الذى ارتضاه المدين فى اتفاقه مع الدائن « وهو الاتفاق الذى يسبق اصدان خطاب 
الضمان لصالح الدائن ٠ » )١(‏ ؤفيه مخالفة للعقد المحرر بين الكفيل والدائن ٠‏ واذا 
كان العقد شريعة المتعاقدين وكان الشرطان اللذان جرى العرف بادراجهما فى خطابات 
الضمان ليس فيهما ما يخالف النظام العام أو حسن الآداب فأنهما واجبا الاحترام ومن 
ثم فان على الكفيل ان. يقوم بالدفع بمجرد ان يطلب الدائن منه ذلك دون التفاته الى 
معارضة المدين حتى الو اتخذت هذه المعارضة صورة الدعوى الموضوعية او الدعوى 

ويدعم أصحاب هذا الرأى وجهة نظرهم ببأن الاعتباراته العملية تحتم الأخذ به 
لان خطابات الضمان ممى بمثابة كفالة تضامنية , فاذا سمج للكفيل يعلمْ الوفاء 


4)١(‏ يتقدم المدين الى الينك يطلب منه اصدار خطاب ضمان لصائح الدائن وغالبا تكون صيفة هدم 


الطلب كالاتى " 
5 نرجو اصدار خماع ضمان بصلح ههه ممه ممه عه #هف ووى ههه ووو هفك ©8525 اهمه ووه هيه وهة 56-4 4 
3 سفوى للفموق” لغاية 59 8 000 00 
« ونصرج ككم مند الاآن يدقع فيمتعاا الشقاب عنداول مقالبة دون الثفات الى لى اعتوا يصدر مثا * 
د ويصدر البنك الخطاب بالصحيفة الااتية 0 ما 
8 المبيد 0 5585 8 واه افقاه قدف مهاه عقف عضوف معو “عهه وجم مره الع عقمه أوثة 66ج 4 
2 بما ان ٠.‏ 5 عي فعه أععع لمرو لمعه قور خ5ع علج ممع عير ميو مرو أمظ #84 
: فتعهد تفي هذا بان اتصمته لقاية .. 8 
٠‏ وهو ما يعادل ٠ ٠‏ من كيقاكد وب تالخ هده لبن عفد فول اغلي يصسهد هم و 


ذ مراعاة أى رف هن قبل المتعهدين . 
2 يسرق مفقول فيتا الخطاب لغاية 5 ميم عدم | عمط ععة ممم ععق حلم عم ليم قوم للم عل ملم لس ق 


هكم العدد السادس ‏ آلستنة الحادية والاأربعونث 


بالتزامة. كلما عارض المدين فى الوفاء فقدت هذه الخطابات قيمتها وامتئع الدائنون عن 
قبولها )١(‏ وفى هذا ما يلحق الضرر بالمدين قبل الدائنين (9) ١ ٠‏ 
65 ومهما يكن من أمر فقد أثار تضارب الاحكام والآراء فى هذا الموضوع اهتمام 
البنوك والمصالح الحكومية وجميع المستغلين بالشئون التجارية ٠‏ 
فطلب اتحاد البنوك من لحنتة القنية دراسة الموضتوع من جمهيع نواحية قكلف 


لجنة قانونية بدراسته وقد قدمت هذه اللجنة تقريرها الذى أشرنا اليه فى صدر هذا 
المبحث ٠‏ 


كما ان الموضوع عرض على مجلس الدولة الذى بحثه بحثا مستفيضا وكتب فيه 
فتويين آبلغتا رسميا للبنوك ٠‏ 

٠‏ - وواقمع الامر اله قبل التعرض لصحة أو بطلان شرطى « الدقع عند اول 
مطالية ورغم معارضة المدين » ينبغى ابتداء تحديد ما هرو المقصود من خطابات الضمان ٠‏ 


1 ففى نظرنا يجب قصر لفظ « خطابات الضمان » على التعهدات التى يطليهسا 
المستفيدون منها لكى تحل مدل التآميئات الثقدرية التى كان من حقهم اقتضاؤها من 
المدينين - دهى بهذا الوصف غاليا ما تقدم لمهات حكومية * 

أما « الكفالات المصرفية » فهى التعهدات التى تقدع للمستفيدين والتى يضمن فيها 
الكفيل الوفاء بالتزام المدين اذا لم يف به هذا الاخير وهذه تقدم الى الجهات الحكومية 
أحيانا ولكنها غالبا ما تقدم للاقراد والشركات (؟) ٠‏ 

وعلى. ضوء هذا التحديد يجب بحث طبيعة خطابات الغنمان وهل هى حقيقة 
عقود كفالة ؟ 

واننا تعتقد ان خطابات الضمان بالمعنى السابق تحديده لا تعتبر عقود كفالة على 
الاطلاق ونتيجة لذلك تكون الشروط الواردة فيها والتى توجب على 1 ( ولا نقول 
الكفيل ) الوفاء بالمبلغ المضموت عند أول مطالية ورغم معارضة المدين شروطا صحيحة 
بغير ما حاجة الى بحث أحكام الكفالة الواردة فى القانون المدنى وهل هى من النظام 
العام أم لا ؟9 

أما الكفالات المصرفية وهى الكفالات التى لا ترمى - فى نظشر المتعاقدين ‏ إلى 
الول محل التأمينات النقدية فهذه هى وحدها التى يثور بشسأنها بحث صحة أو بطلان 
الشرطين سالفى الذكر * 

وعلى صذا نبحث : 

فى قسم أول - التكييف القانونى لخطابات الضمان ( التى تقوم مقام التأميناث 
النقدية ) وأش هذا التكييف ٠‏ 

فى قسم ثان ‏ الكفالات المصرفية وصحة او بطلان شرطى الدفع عنبد أول مظالبة 
ووغم معارضة المدين ٠‏ 

(1) ترفضى المصالح الحسكومية قبول خطابات الضمان التى لا يدرج يها الشرطان سالفا الذكر » 

11) حافع عن هذه الراى دفاعا قويا الدكتور على جمال الدين عوض مدرس القانون التجلرى والقانون 
البخرى بكثية الحقوق بجامعة القاهرة فى تعليق قيم 4 على حكم «حكهة الاموز المستعجلة المشاى اليه ٠‏ 
ذهو منشور فى المحاماة فى ذات العدد 2 وسملعود اليهفيها بعت + 


050 لقلى من أصباب تفقيد الموضوع أن البنوك لا تغفرق بين الآمرين وتستعمل ضيقّة واخدة بالضدية 
ا لهها مع أن ثهة فوارق كبيرة ديثهما على ها صلرى ٠‏ 


المؤر السادس للمخامين العرب 83م 


خب بالاشا داقتنا لاا 


حلطصم جع سطس ب عم سس و بت 


خطاب الضمان عو عبارة عن تعهد مكتوب يرسله البنك يناه على طلب عميله 
الى الجهة الادارية )١(‏ التى يتعامل معها يتعهد فيه بدفع المبلخ المضمون (25 عند أول 
مطالمة ورغم معارضة المدين ٠‏ 1 
والعميل يلجأ الى البنك لاصدار خطاب الضمان بدلا من ان يودع قيمته نقدا 
بالجهة الادارية وذلك لسببين : 
الأول : هو الاحتفاظ بماله الساثل تحت بده بدلا من تجميده في الجهة الادارية 
التى يتعامل معها 9 


والثانى : لتوفير اجراءات استرداد المبلغ بعد انتهاء الاعمال المتى يقوم بها لصالح 
الجهة المستفيدة من خطاب الضمان وهى بعد اجراءات طويلة ومعقدة ٠‏ 

وخطابات الضمان تقدم الى الجهات الادارية فى حالات متعددة منها حالة المقاولات 
العامة وحالة التقدع لمناقصة او مزايدة حكومية اذ نشترط المناقصات و«المزايدات على 
المتقسمين اليها أن يقدموا تأمينا نقديا بنسية معينة من قيمة العطلاء ترد بعد فتح 
المظاريقه الى الاشخاص الذين لا يرسو عليهم العطاء , كما يطلب مهن يرسو عليه 
العطاء تقديم ضمان. نقدى يكمل قيمة الضمان المطلوب ويحقق له تقديم خطاب ضمان 
من بنك معتمد بدلا من الضمات النقدى ٠‏ 

5 7 والذى يجمع بين هذه الخطابات جميعا انها فى نظر المتعاقدين تحل محل 
التأمين النقدى الذى كان يجب اك يودع بين ايدى الدائن والذى ارتضى بدلا منهخطاب 
الضمان للاعتبارات التى اسلفنا ذكرها من عدم تجميد أموال المدين بلا مقنض ومن 
تيسير استرداد المبلغ بعد استنفاد الغرض منه ٠‏ 1 


وفى هذا يقول الدكتوز على جمال الدين عوض فى تعليقه الذى آشرنا اليه آنفا : 


« لتحديد مدى التزام البنك يجب ان نشير الى الوظيفة الاقتصادية المطلوبة من 
تدخله ١‏ فهو لا يضمن العميل فى تنفيذ التزامة قبل الغير كما مو شأن الكفيل العادى , 


)١(‏ نتكلم عن الجهات الحكومية آخذا بالغالب ٠‏ ولكن ليس شمة ما يملع من إن تقدم حاتم الخطايات 
الى شركات أو أذراد ٠‏ 

(5) عرف خطاب الضمان الدكتور على جما ل الدين عوض فى تعليقه الللوم عنه أنفا بأله : 

, تعهد مكتوب يرسله البنك بناء على طلب عميله الى دائن لهذا العميل يضمزفيه تنفيذ العميل التزاهاته 
او هو ل بعبارة عامة ‏ خطاب يكفل به البنك عميلهلدى دائن هذا العميل » ٠‏ 

وهذا التعريف يقرب من تعريف القانون المدنى للكفالة فى المادة 4لالا أذ جاء بها : الكفالة عقد 
بمقتضاه يكفل شخص تنفيد التزام بآن يعهد للدائن بآن يفى بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين نفسه + ٠‏ 


وقد اثرنا التعريقه الواود فى اتن لاأنه يبرر الغارق بين الكغالة وبين خطايات الضمان ٠‏ ففى هلم 
الاخبرة لا يضمن الكفيل تنفيك الدين للالتزام بليتعهد بدفع المبلغ المضمون اذا ما طليه الدائن + ولهنا 
الفئرق في نظرنا جعمية كبرى ٠‏ ٍ 


ام العدد السادسن ‏ الستنة الحادية والااربعون 


بل ان كفالة البنك لها معنى أبعد ووظيفة أهم تبدو فى آن خطاب الضمان يحل محل 
التقود تماما , والذى يطلب الى من يتعاقد معه تقريم كفالة مععرقية يطلب أولا ان يعطيه 
تامينا نقديا ولا يقبل بدلا منه الا كفالة مصرفية » فكأن من يطلب خطاب ضمان 
مصرفى ٠»‏ انما يريد ان يطمئن كما لو كانت لديه كفالة نقدية ولذلك يجب ان تتوافر 
فى التزام البنك على هذا النحو العناصر التى تمكن من أداء هذه الوظيفة وى حلول 
الخطاب محل النقود تماما كما بحل الشيك أوالورقة التجاربة محل النقود فى الوفاء ٠»‏ 

اه ٠.0‏ ومقهوم الطرفين ان البنك يدقع للمستفيد من الخطاب متى طلب ذلك 
دون حاجة الى أى اجراء آخر , بحيث يتحقق للمستفيد نفس المركز كما لو كان تحت 


ريه تأمين نقدق » ٠*‏ 


٠‏ على ضوء هذا التصوير لنية الطرفين وارادتهما ينبغى تكييف العلاقة 
القانونية المعروضة علينا تكييفها الصحيح ٠‏ ومن المعروف أن تكييف العقود مرده الى 
ارادة المتعاقدين والغرض الذى يبتغون تحقيقه من التعاقد )١(‏ + 

فاذا كان الثابت ان خطاب الضمان فى نظر المتعاقدين بحل محل التأمين النقدى 
الذى يكون تحت تصرف الدائن ويقوم مقامه تماما قفانه لا دمكن وصف هذا العقد بانه 
كفالة اذ الكفالة على حد تعريف القانون المدنى هى عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيد 
التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفى بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين نفسه ٠‏ 

وظاهر انه فى حالة الكفالة فان الكفيل انما يضمن تنفيذ ذات التزام المدين ويعلق 
هذا التنفيذ على عدمم قيام المدين بالتزامه ٠‏ فالكفالة تتبع الالتزام الاصلى وجود 
وعدما ٠‏ أما فى خصوص خطاب الضمان قالتزام الضامن ( البنك ) ليس تنفيذ المدين 
اذا لم يقم به بل دقع المبلغ المضمون الى الدائن الذى يبغى أن يكون فى مركز من كان 
تحت بديه التأمين التقدى ٠‏ وليس لقبول الدائن خطاب الضمان الا حكمة واحدة هى 
عدم تحميد أموال المدين وتيسير اجسراءات استرداد المبلغ بمعرفته بعد استئفاد 
خطاب الضمان لآثره ٠‏ 


٠. راجع أحمد زكىالشيتى فى تكدف العقودفى القانون المدنى ص 7 وما بعدها‎ )١( 
لجامعم0 5 5*862617 5801101115 0016 5م إفمام صم مايل‎ ١ 121101165ط عاتاط و16‎ 5 
وع0 «ملأعصمغ ه1 عه عستملاعه'! أطدتلياة دع نم قطمعة ويامم ,اعغله 10 .سوأمواعو روه‎ ©052- 
ع1 213610065 قاناط عطتواعه 3 6قصع0ممم6" 5غ1ة1جمه ومه عبتن كعمتطامم متقعراى‎ 165 587- 
6أه010 12 آأطع5005 21115 16» 0112 211551 5310825 5ا20 .111606516اكنة تع يتامم كعتلم‎ 
تناد عتاو  أطعطوع11ء6" م6 ]مط أمع*ه عم وعلامهم معل‎ 16 "6501136  6عم201010116‎ 01*15 
نا 20120126 0116 02111213621 81165" 11 1010116ناز عأعة'1 أصقععد5زحكطع*2 ,عنام له أطعتوحق)‎ 
ممصم 5ه ع-21 121601 نا 0122© 011 105151206136 صب عصصصدموء عسقمزعفة:"1 ع3 معلرزمصس‎ 
علق [طمء6 20 باق 115ها06 و16 وتدها 3 “عأ6طته”5 ع0 «أه1 .1ودندةق .نأناط 2ق3ا1 عطتصتمع»‎ 1111010116, 
ع1م20م وتتصاص ع1 عاعة! مع1دع16 كمعتزمعقاقك وع1 عمقل «تكتلماء ع0 تمعاأسمعتصمه عه و5عأامهم عام‎ 
4211 -طةم06 01 عل ةمأعطلام وأطلمم ععتان[12ن و16 25عغة3"8 برع ع116ء .نأمع15 01081125 خاط‎ 
ر.له1 12 ةق غمعااعمم" «ه:”م وهلاء عأوع" ع1 اناما كتامح نأء ر3'1[65 غطع 1067 تصعقى‎ 


: 196 .2 طملخهاة "م ع1 عردامة 133 .ناعنة بعغقطم1م ع0 صم 1ادواء46ق هآ .قع1[1تعلوق 
8 165 85م وتتآط 06 مع15285تتط0'6 اللتياة 11» : 498 .1 ,1903 ."2.1 311 2601166م 20 ,لمعم 
مآ .«اعصدمتاعصدة مم1 8 عع6قجلمقع0 165ن101تاز قم1ع52 و12 عمج مأعمممة” وجتع1[ فممةى 
-عتتو 1ط * 5ع11!ع-اصعماي معنت ةدامك طنا عاطاعقطء ص20 وعسصدموععم كتتاءأقتاام ننه عتتعق» 
تنم قا كه 5تزقن0 كتنع1 3 أممقدموغ" 5علمو1غةعم أء هاء<6022 هأةأ1نادة وستواعءه امعمطع 
ممعم تدع[ كممتصته 36 أده ذأنتن كعننلولع10[م0طعتزكم كاأصعصطة61 عتتد ع<03-قادعت© ر5ععمة903عن 
1 ' د.أه1:ام7ا مدعل اع 

199 عه 198 ,197 .م ,1907 ,11ل ليه ملاع 2016 ,تولاط 

6ه ع1 تمع دماسرع 5615 22012 3 101لو1 اهلاق 11 ,01165105 13 ع#كتاموم" ختتامط 6 


و.أجداهمه دل عنامتسمطوعةعن 


الؤقر السادشض للمتحامين العرب لم4 
2-5 سيم 
55 ولهذا قاننا نرى أن خطاب الضمان لايعتبر كفالة بحال من الاحوال )١(‏ 
وننضم الى رأى الدكتور على جمال الدين عوض الذى يقول فى تعليقة سالف الذكر : 
.و ٠٠٠‏ ولكن هذا استناد لامجل له الا بعد أن نطمئن أولا الى أن خطاب الضمان 
كفالة فعندئذ يسو الاستعانة فى تفسير أحكامة بنصروص الكفالة وفى حين ان التزام 
البنك 0 كما سثرق ليس كفالة وليس هناك ما برعو بالضرورة الى اعتباره كفالة رغم 
ارادة الطرفين لان المصدر الاول فى تكييف العقود عو ارادة الطرفين الصحيحة ٠‏ لذلك 
لايصيح تجاهل ارادتها الممثلة فى الشرط الا اذا كانت غين صحيحة آى اذا كان الشيرط 
باطلا لسيب ما » 9 ْ 


فالكفالة لا وجود لها الا اذا كأنت تابعة لعقد أصلى قصد الكفيل ضمان تنفيذه ٠‏ 
وهذه التبعية ليست متصوره فى خصوص الحالة. التى نحن بصددها مادام التزاغ 
الضامن يختلف عن التزام المدين فهو على ماأسعلفنا ‏ يتعهد بدفع ميلخ من المال عند 
اول مطالبة بيئما التزاع المدين فى الكفالة القياع بعمل معين ( المقاولة أو التوريد ٠*٠‏ 
الخ ) + 

ولذلك نرى الفقيهان أوبر ورى يقرران آذ الكفالة عقد تابع بطبيعته بولذلك لايجوؤ 
ان يكون له محلا مختلفا عن موضموع الالتزام الاصلى * 

,عكتآنووع 200 أوصوه صن لددصيه[ يع ممعي غطوعة امعسعم صمنتاسده ه11" 

تينو علاع عل عغوعةة غلك صمتكقاوعكم عمن أعزطه كتامم 3015 أبعم عم" 

7..ع1ومتعصكيم ومغموناطء*1 ع0 عمعسطهم 12 عه" 
متقعصةم1 اذبح نم2 عل ونه - تقل اع تلثم 
4 .7 .423 810 .آلا عنصنل 

كما يقول الفقيهاك بلانيول وريبير : 

ممعناطاه عموثة عمصعهتيه'1 عدم عدو فطعد ع0 شاط الاعسعصدم لاتق علة 

عضمك ه ص ,وتتمقوعء2 عنموعمع 12 غهه 11 تصمك عادمتعمعم صمت 

صمسزايده ع نمام عل «متغوعتاطن'1 أع غامغسعمصمقكيرة عل قوم" 

تتصاددة”ك دمنخوع تاطن:1 جغصدعمع عل دعذنا[ ببده علومتعطام عمقسعلاء' 

م1 تتامم .اهكلام نا أصع مع سنوي جوعهة عاتم عاصة 2000 نال عمناز عل 

مص وعه متأم سةققة1 عط #معسعصصه تق ع0 سمط مسد عع لتلمدن 

لسونة مه كع ناونل تدز وعتقاموممة ‏ و16 #عللأفهداز مع عمعكلمل وكنا 

".عجأوهدعع30 ععقاعفسيفه ع1 
رسأمعطهة:11 لذج كنمعط عل موعدم مانوعة د بعترعمت2 كك بامتصفاص) 
15151 غه 1513 ,1510 .710 ومنانلة ع2 ,21 عمه1 


قاذا أضيف آلى ماتبيناه من قصد المتعاقدين والى أن التزام الكفيل هو الوفساء 
بالمعلغ المكفول لافعمان تنفيذ المدين لالتزامه (الذى هو فى غالبية الاحوال القيام بعمل 
لادفع مبلخ معين) ٠‏ اذا أضيف الى كل هذا أن المتعاقدين يشترطان الدفع رغم معارضة 
المدين فليس ينتج من هذا ال أن التزام الضامن ليس كفالة بحال هن الاحوال * 

در والحق ان التزاغ اللبك الضامن قبل الدائن صو التزام #صلى ومباشر 
ومستقل نمام الاستقلال عن التزام المدرين * 

73 ويهذ المعنيقضت مركية استئناف مصر نحكمها الصادر فى 1950/19/95 


رم عكسشى عذة تقرير اللجنة القانونية. المتفرعة من اللجلة الفنية لاتحاد البثوك التى رإت فى خطاب 
الشمان + كفالة من نوع خاص » *+* 


امم العدد السادسن ‏ السعنة الحادية والا"ريغون 


فى القضية المقيدة بالجدول التجارى نحت رقم ١١55‏ سس الاق : 


ه وحيث ان خطاباتانضمان هى فى حقيقتها وكمأ جرى عليه العرف التجارى 
أوراق مصرقمه لها طابع خاص تصرف قيمتها لمن حررت لصالحة عند أول طلب 
دود اى منازعة من محررعها آو من المضمون وهى بمثاية نقود تحت بد المستفمد منها 
ليحصل منها على ماقد يستحق له قبل المضمون فى العقد المتفرع منه هذا الضمان وى 
بهده الطريقة تسهل التعاقد مع الاشخاص غير المليئين الذين يختى اخلالهم بالتزاماتهم 
وعدم. وجود مال ندديهم لارجوع عليهم بما يستحق فى ذمتهم فتكون قيمة خصطاب 
اضمان النى رحددها المستغميد منها هى المشجع له على التعاقد حتى يجد مالا محققا. 
خاليا من النزاع يحصل عليه بمجرد الطلب للوفاء بمطاوبه قبل اللضمون , دلا شك انه 
اذا أبيحت المنازعة فى صرف قيمة خطاب الضمان عند الطلب لفقد هذا الحطاب أهميته 
العملية ولشل حركة المعاملات التجارية » ٠‏ 1 

كما أن محكمة اسكتدرية الابتدائية قضت فى حكم حديث لها صدر فى ١8‏ من 
ينين 1951 ابنا ابا : 

دو ٠٠٠‏ وحبث ان خطابات الضمان ع8218811 ع0 665 هى بمثابة تعهد من 
البنك الصادرة منه بناء على طنئب عميله الى دائن هذا العميل يضمن فيه تنفيذ العميل 
لالتزاماته على ان المفهومان البنك الذى يصير خطاب الضمان انما يلتزم بدفع المبلغ 
المحدد بخطاب الضمان لدى أول طلب للدائن وحتى بالرغم من معارضة عميله وذلك 
لان خطاب الضمان يقوم مقام التأمين اانقدى الذى تطابه عادة الجهات التى تتعاقد مع 
عميل البنك ( راجع بحث وتعليق للدكتور على جمال الدين عوض منشسور بمجلة 
المحاماة العدد التاسع السنة الاربعين صفحة ؟آلا١‏ ) ٠.»‏ 

وقديما قضت «حكمة النرقض الفرنسية فى حالة تعهد ابن بسسداد مبلغ معين الى 
الدائن اذا لم تسدده والدته وذلك بغير ها حاجة الى أى اجراء آخر سوى التنبيه عليه 
بذلك بأن التزام الابن هو التزام مياشر قبل الدائن وليس كعفالة ٠‏ 

07 [اموعقي علبعغء عل زيم مل 5اع5ا جنا قم ماع دتاممء اأمعدمن عدعدء 1" 

ةك نان عمأصائتصصك 3 4031 عسصمع 12 ع0 ععمع شباعصته وأنتومدز ماعل" 

-2م[أناك تن جامد 4 علدمتعصلمم طوذتوعتلاط0 عننا عمانأناخصمه ,مسعتتم” 

جطاعل 12 «عزنم ذخ 118286ه أالمكزع5 عه عم هقع1) ع0 عتان 22026 ,امعممعط" 

”.اع نددوت8ة'1 ع0 عسعأاز0ع0 ع1 عمم غبو1نك دن" 


30 9 .1 ,1849 1221122 ,1949 ةزه[ 17 لله .وممت 


٠ فالتزام البنك الضامن اذن التزام أصلى‎  ٠١/ 
ولكن ما هو تكييف هذا الالتزام وما هى القواعد القالوئية التى تحكمه ؟‎ 


الواقع من الامر ان هذه العلاقة حى مايسمى بالانابة 0616824105 فمصدر الالتزام 
المناب ( الينك الضامن ) هو عقد الاناية (؟) ٠‏ 


)١(‏ راح 
55 -280 .0ن 32 ,25 10236 سل ك1وع ممم 11نلن 2016 ع0 وعوراع سوط ل قوع131 
(5) ليى هناك شك فى أن الاناية فى الوذاء هى وسيلة من وسائل تادالدائن ٠‏ 
-211© خاتط قاع0 بع 21121 89411 3ع 335 ع115[ط0:عو 1ناك علغتقم 13 عننو تمعممعامع6 ندعم عد 411 
...«متكدوة 02 15 ع0 قكقء 12 ادع 1ع1 علمسعماعمم دمتأوقتاطه عصتد ع1ءقنامم ١ع‏ ,تسع مع صصماتا»ى 
*لهة*5 17 طعأ06ه'ل ع0 8165 عدبلهة عدمعدع 8 “«ناءغ1ط6 تتقعلاتامط ع1 ,ممتكوع3614 128 5صوطاى 
عتاقء قتا عقم عالعء-أوء'5 4616511598 13 [أذقتتف .علموأعستهوم اع ع1م20م دامأتوعنازه عطنتنو 
شم ال» 
.(80 أت 842 .200 ,6 عتطه1 ,01101 1015 ع0 كلد - ههووط 126) 


المؤقر السادحن' للمنحامين العرب ام 
وبيان ذلك ان المدين عندما ترسو عليه مقاولة عامة مثلا يلتم # فضلا عن القيام 
بالاعمال موضوع العقد ب بآن يقدم تأمينا نقديا يبقى تحت تصرف الدائن ٠‏ فيدلا من 
تقديم هذا التأمين النقدى الذى يحرمه من المال السائل الموجود لديه يتفق ودائنه على 
ان يقدمله ضمانا لهذا التأمين _مدينا آخر يلتزع بوفاء هذا الدين مكانه (م09؟مدني)* 


فاذا ارتضى الدائن هذا المدين الثانى ( البنك الضامن ) انعقد بينهما عقد من 
مقتضاه ان يلتزم البنك الضامن قبل الدائن التزاما اصليا مباشرا ومستقلا عن التزام 
المدين 0*٠‏ 5. 1 

وهذه هى الانابة القاصرة بذاتها ٠‏ 

ومؤداها انه فيما يتعلق بالعلاقة بين المنيب ( المدين ) )١(‏ والمناب لديه ( الدائن ) 
يبقى المنيب: مدينا لامناب لديه ولآ تبرأ ذمته الا اذا وفى المناب الالتزام الجديد الذى 
فى ذمته ٠‏ للمناب إديه أو آلا اذا وفى المنيب نفسه للمناب اليه الدين الاصلى الذى 
فى ذمتة ٠‏ وبمجرد ان يقوم احدهما ‏ المناب اى المنيب ‏ بالوثاء الممناب لدية ثيرأ 
' ذمة الآخر * 

وأما فيما يتعلق بالعلاقة بين المنيب والمتاب فاذا وفى المناب الدين الى المناب لديه 
كان له ان يرجم على المنيب بدعوى الوكالة أو الفضالة أو الاثراء بلا سبب بحسب 
الاحوال 5 

وأخيرا قدما يتعلق بالعلاقة ما بين المناب لديه والمئناب وهى السمة ''بارزة فى 
الاناية القاصرة على ها يقول الاستاذ السنرهورى »2 يكون للمناب [.يه مديئات , مديئه 
الاصبى وهو امنيب والمدين الجديد وهو المناب * 

ويستطيع المناب لديه., كما رأينا ان يرجع على ايهما دون ان يلتزم, بترتيب معين, 
فاذا وفام احدهما برثت. ذمة الاثنن معأ نجوه ويلاحظ انه اذا كأن للمناب لديه مدينان 
فان كل مدين منهما مصدر دينة عستقل عن مصدر دين الآخر مصدن دين المنيب هو 
مصدر الالتزام الاصلى ومصدر دين المناب هو عقد الانابة ومن ثم لايكون هناك تضامن 
دين المدديئين ٠‏ كذلك لايعتبر المناب كفيلا للمنيب (؟) ٠‏ 

وستطرد الاستاذ السنهورى فيقول ان. الدين الذى انشأته الانابة قى ذمة المناب 
لثمناب زدية هو دين محرد تدع 1'طء ع265:3:4 لا يتآثر بالدين الذى يكون فى ذمة 
المناب للمستفيد ولكنه على النقيض من ذلك يتأثر بالدين الذى ثامناب إديه على امنيب 
اذ ان محل الدينين واحد كما قدمتنا ٠‏ 

١46‏ حاصل ما ققدم ان خطايات الضماآنت الصادرة من المذوك لنحهات الحكومية 
والتى ترمى فى نظر عاقديها الى الحلول محل التأمين النقدى لا تعتبر كفالة بل تنشىء 
التزاما اصليا ومباشرا من البنك قبل المستفيد ٠‏ 

وعل ذلك يكوث شرطا الدفع عتد اول مطالية ورغم معارضة ال مد بن صحبحن 
اذ ان العقى ليس عفالة فلا يصدقالقول بأن هذين الشرطين يخالفان أحكام الكفالة 
المبينة فى القانون المدنى او يتنافراث مع كوت الكفالة عقد تابع وكون التبعية من 
جوهرها بل هما شرطان طبيعيان يعتيرآن نتيجة منطقية وحتمية لانابة البنك فى الوقاء 

الى الجهة الادارية ٠‏ 
0١١‏ نتلا عن الوسيط للاسداذ السئهورى الجزء الثالث رث إلاه وعا بعدم ٠‏ 
زفف السنهورىي الكرجع التشابق 0 


م العدد السادس - الستنة الخادية والثر بعون 


- وعذا التكييف اأصحيح لطبيعة خطابات الشممان يغسر ثماما ما جرى علية 
العرف فمما سدمى « بامتداد خطابات الضدمان » 

فقد جرى العرف على انه اذا اوشكت هدة سضريان خطاب. الضتمأن على الانقضاء 
قبل ان يتبين الدئن مصير الالتزام الاصلى وهل سينفذ على الوجةه الكامل من عدمه 
بادر الى مطالية البنك الضامن ددفع قيمة خطاب الضمان أو مده لمدة أخرى ٠‏ 

اما المطالبة بالدفع فهى مفهومة اذ من حي الدائن , على ما اتعلفنا ‏ ان يطالب 
التفات لاى بالوفاء وعلى هذا الاخير ان يوفى عند آول مطالبة ودون التفات لآق 
معارضة من جانب المدين ٠‏ 1 


أما المد فهو تبسير على المدين وعل البنك الضامن من مقتضاه تأجيل الوفاه فكرة 
أخرى يستبين الدائن الامر نهائيا ٠‏ فهو يحقق للمدين ( وللبنك الضامن بالتبعية 2 
المزايا التى يحققها لهما ابتداء قبول 'الدائن خطاب الضمان بدلا من التأمين النقدى ٠‏ 


وعلى هذا فالمفهوم أنه مادامت مطالية الدائن تقدست كى آبان سريان خطسابة 
الضتمان لآيتصور الا يوافق البنك او آلمدين على المد ٠‏ ومن غير المفهوع ان يعترض المدين 
على هذا المد لان نتيجة اعتراضه هى اضرار البنك: الى الوفاء فى ألحال الى الدائن ٠‏ 
ورغم هذا فقد وجد دن عارض فى المد لم يؤخذ فيه موافقة اللدين مقلما ٠.‏ 
وهذا الاعتراض هردود بأنه مادام التزاع البنك الضامن هو الثزام اصلى ومباشر 
فمن حقه أن يوافق على المد برلا من الذفع حالا سواء أخطر المدين او لم يخطره وستواء 
وافق المدين او لم بوافق ٠‏ 
فاذا وافق المدين كان بها واذا اضطر الينك آلى الوقاء الى الدآائن فى فترة الامتداد 
رجع على المدين بدعوى الوكالة , اما اذأ لم يوافق المدين وهؤ غير مقصود عملا قان 
البنك بعد مايوفى ‏ فى ابان فترة الآمتتداد ‏ يرجع عليه بدعوى الفضالة اذ المد فى 
صالحه لانه يترتب عليه تأجيل الوفاء النقدى وقد يكون فى هذا التأجيل مايتيح 
الفرصتة للمدين فى تنفيذ التزامه وانهاء خطاب الضمان )١(‏ 


٠ تعرض الدكتور على جمال اللين عوض فى تعليقه المأسار اليه الى مسآلة امتداد الضمان قائلا‎ )١( 


« واعدوز هد الطاب الاصال قبل انتهاء مدته بانفاق بينااستفيد وعميلهويمقتفى آمر يصيره العميل 
الى بنكه . فكما أن الخطاب أصدره اآبنك تلفيذا لااهر عميله فهو لا يستطيع آن يمده دون اذن هذا 
العميل ٠‏ وهكذا ببدو واضحا أن على المستفيد اذا آرات هى الضمان ‏ آن يتوجه بطليه الى عميله ليصدر 
آدره الى البنتك + فاذا توجه بطلب التجديد الى البنك فقد أخطا فيمن يجب توجيه الخطا اليه > فاذا رفض 
البنك التجديد أى لم برد عليه والقضت مدة الضمان ست إلتزاع البنك ولم يكن لل:ستفيد على البنك هن 
سبيل لاله طلب اليه طابا لا يملك تنفيقم 

ويبدو أن الفرض الذى يعرض اليه العلق ليس فرضا عمليا فعادة يطلب الستفيد من البنك قبل 
أن ينتهى آجل خطاب الضمان آن يدفم أو يمد ٠‏ فلاس.يل اثن إلى القول بآنه اذا رفض البنك التجديد أو 
لم يرد عليه وانقضت هدةالفمان سقط التزام البنك٠‏ فالستفيد انما بخر البنكدين الدفم أو الد ٠‏ وما دام 
هذا الطلب توجه فى اكوعد القانونىفليسكرفضالبنكالمد الا ننيجة واحدة هو التزامه بالدفع ٠‏ وثخنى عن 
البيان أن البنك قلما يفعل علا لاله فى غير صالحة ؤفى غير صالح المدين + واذا خرض ان المدين كان 
اودع لدى البنك ميلقا مقابل مبلغالضوان كانه ٠‏ حتى فى هلم الحالة التى ليس كلبنك صائح شخصى فيها 
فى قيول المد 2 خان صالح المدين يقتضى عنه الموافقة | عليه +* 1 


على اننا فضلا عما تدم الا ثوافق على إن توجيه طلب الد الى البنك مباثرة يعتبر خط فيمن 
بحب توجيه الخطاب الله لا'تمعل ما اسلفنا ‏ النزاعالبنك لبس حفاكئة وانما هو التزام أصل مياشر ومن 
كان مدينا #صليا فمن حقه إن يوجه اليه طلب الداللى يوئر فى. حقوقه ومن حلله أن يوافق عليه ٠‏ 


المؤتمر السنادس للمحامين العرب .. ىم 


القمالشاق 
الكفااادت_الصية 


٠‏ اسسلفنا انه بحسن قصر لفظ « خطابات الضمان » على التعهدات التى تقدمها 
البنوك الى الجهات الحكومية والتى تحل فى نظر المتعاقدين محل التأمينات النقدية ٠‏ 
آما التعهدات التى تقدمها البنوك الى جهات حكومية أ غير حكومية والتى ترمى فى نظر 
عاقديها الى ضمان تنفيذ التز'ه المدين اذا الم يقم .هو نفسه بتنفيذه فهى هى الكفالات 
المصرفية عتاوضهط 06 5هدثاووع رهى فى حقيقتها عقود كفالة لتوافر جميع مقومات 
هذا العقد فيها وعلى ذلك تخضع لاحكام القانون المدني المنظمة لعقد الكفالة رالاحكام 
القانون التجارى فيما اذا كانت كفالة تجارية )١(‏ 


بواذا درجنت البنوك على الاتفاق مع المدينين على اصدار هذه الكفالات لصسالح 
دانيهم وتضمينها 'شرطى الدفع عند اول مطالبة ورغم معارضة المدين فقد اختلف 
فيما اذا كانت هذه الشسروظ صحيحة أم انها شروط باطلة للخالفتها لاحكام القانون 
ال مدني فى شأن الكفالة باعتبار ان هذه الآحكام من النظام العام وانها تتنافر مع كون 
التزاع الكفيل تابع الالتزام والاضيل وكون هله التبعية من جوهر الكفالة ٠‏ 

"١‏ ونرى ‏ عللى عكس ماقرره حكم محكمة الآهور المستعحلة المسار الية فى 

هندر هذه المذكرة أت هدين الشرطين صحبحات 2 

ولكى نتبين صحة هذين الشرطين يجب ان نلاحظ ان الكفالة تقوم على علاقة 
ثلائية بين المدين والكفيل من ناحية وبين الكفيل والدائن من ناحية اخرى ٠‏ 

فآما الشرط الاول وهر التزام الكفيل بدفع المبلخ المطلوب منه عند اول مطالبة 
فهو شرط متعلق بعلاقة الدائن بالكفيل ٠‏ وهو أصل من أصول الكفالة التضامنية التى 
بمقتضاها يلزع الكفيل بالسداد بمجرد أن يطلب منه ذلك ٠‏ فالدائن ليس ملتزما 
بالرجوع أولا على المدين بل له حق مطالبة الكفيل مباشرة بمجرد حلول اجل الدين ٠‏ 

واذا كان القانون المدنى ‏ رعاية لمصلحة الكفيل قد نص" فى المادة 4 كلا على أنه 
لايجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده ال بعد رجوعة على المدين فهذا الشمرط المقرد 
لمصلحة الكفيل ‏ كما اسلفنا ‏ انما يتعلق بالكفالة البسيطة لآبالكفالة التضامنية 
ويجوز على اية حال للكفيل التنازل عنه آأو غدم التمسك به ٠‏ ٌ 

وفى هذا بقرر الاستاذ الداكتور عبد الفتاح عبد الباقى فى مؤلفه عن « التأمينات 
الشسخصمة والعينية » ( طبعة ص رهذا ) نحت عنوان.: 


)١<‏ بنيغى علم . الخلك بين هلم الكفالات وبين الاثغاق الذى يتم هع شركات التاآمهين على ضمان 
اخطن الضمان » التى نقفعها البنسوك الى الجهاتالحكومية ٠‏ فهلس الانفاقات التى يطلقون عليها ايضا 
خة لخطابات ضبانء لبيست كفالة وابها هي -عقودتاهين اا انك تالعحقت عع طه مك8 وها احكام 


و4 العدد السادس ‏ السنة الحادية والا*ربعون 


طبيعة ا<ق الكفيل فى الزام الدائن إبالبدء بالرجوع على المددين 

« رأينا ان للكفيل الحق فى الزام الدائن بالبدء بمطالية المدين , او على الاقل 
باشراكه معه فى الدعوى المقامة عليه ٠وعلينا‏ أن نتبين الآن طبيعة هذا الحق _هلموحق 
اصيل ذلكفيل » بمعنى ان الدائن يلزم اصلا بالبدء بالرجوع على المدين » ويلزم القاضى 
بتقرير هذا الحق للكفيل ولو لم يتمسك هذا به » أو على /العكس من ذلك الدائن 2 فى 
الاصل ٠‏ الحق فى هطالية المدين او الكفيل , أيهما شاء ؛ كل مافى الامر ان القائوث يمنح 
الكفيل الحق فى أن يدقع مطالية الدائن له بوجوب الرجوع اولا على المدين » ٠‏ 

دقد. يفهم من نص الفقرة الازلى من المادة 84لا ان حق الكفيل هنا مهمو دق أصلى 
يثبت له ابتداء ولو لم يتمسك به ؛ اذ اقتصرتن هذه الفقرة على القول بأنه «لايجحوز 
لمدائن ان يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعه على المدين » بينما قضت الفقرة الثانية 
من نص المادة » وهمى التى تمنح الكفيل إلحق فى الدفع بتجريد المدين » بوجو بالتمسك 
بهذا الحق» 

« بيد اننا لآنتردد فى القول انء للدائن فى الاصل الحق فى الرجوع على المدين 
أو الكفيل » أيهما شاء , بجرد حلول اجل الدين على النحو الذى بيناه »ء كل مافى 
الامر هوانل للكفيل 2 إذا ما رجع للدائن عليه وده 2 ان يدقع مطااءةه ايام بوحوب 
الرجوع على المد.ن اولا ٠‏ ذلك لان من حق آالدائن فى الآصلانيرجع على الكفيل بمجرد 
حلول اجل الدين بالنسبة اليه ٠‏ فاذا قرر القانون للكفيع الحق فى الزام الدائن بالبدء 
بمطالبة المدين » فهو يقرر له بذلك منحة مرآعاة لطبيعة التزامه فعليه اذا آن يتمسبك 

؟؟" ‏ فهذا الشرط اذا هو شرط صحيح فى القانوذث يوجب على الكفيل الذى 
قله أن ي<ترمه وان يدفع المبلغ الكفول للدائن بمجرد طلبه ٠‏ 


0-4 

بمحلس الدواة بمئاسية حكم قاذضى امور المستعحلة المذوه عنة بخصوص, هذا الشرط : 

د +٠٠‏ وهذا الحكم ليبس من النظام العام بحوز الآتفاق على خلافه بان يتنازل 
الكفيل عن مطالية الدائن بالتانفيذ على المدين اولا . . ذلك آن. التجريد قرر لمصلحة 
الكفيل خاصة فلا شك فى صحة نزوله عنه وقد يتم هذا النزول صراحة عند نشوء 
الكفالة او ضدمئيا بأن يسكت الكفيل عن التمسك بهذا الحق فاذا كان الكفيل متضامنا 
مع المدين فى الوفاء بالدين . فانه لايجوز له أن يطلب الى الدائن التنفيذ اولا على أموال 
مدينه , اى ليس له حق الدفم بتجريده المدين من آمواله ويكون للدائن الخيار فى 
التنفيدذ على اهوال المدين ام على اموال الكفيل المتضامن » * 

« والواقع هن الامر ان اقرار البتك باستعداده لآداء قيمة خطاب الكفالة بأكمله 
غنيك أول طلب دن جهة الاعادة العتى نزاء له عن التمستك تحق الدفع بالتجردد 84 > 


+5 وقد جاء فى الفنوى الصادرة هن القسم الاممتشارى للفتؤى والتشريع 


اما الشرط الثانى المتعلق بعلاقة الكدين بالكقيعل وهو وجوب الدفع برغم اى 
وتأصيل هنا الشرط آنْ أزرفاء الكفيل بالدين المكفول يجب أأن يقح بالمدين “' 
وتطبيقا لهذه الفكرة تنص المادة ١/1/4‏ من القانون المدنى على اله « يجب على الكفجل 
ان يخطر المددين قبل أن يقوع بالوفاء بالدين دالا سقط حقه فى الرجوع على اين 
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اذا كان هذا الآخير قد وفى الدين آو كانت عنده وقت الاستحقاق استباب تقضى نبطلان 
الدين او بانقضعائه + 1 


يبين مما تقدم أنه ليس فى القانون ما يمنئع من أن يوفى الكفيل ديرن اخطار 
المدين او رغم معارضته وكل مايترتب على هذا هو سقوط حق الكفيل فى اأرجصوع 
على المدين اذا كان هذا الاخير قد وفى الدين آو كانت عنده اسياب تؤدى الى انقضاء 
السين )١(‏ 


قاذا صرح المدين مقدما للكفيل دلوفاء الى الدائن رغم معارضته ففيس فى هذا 
مايخالف طبيعة الكفالة ٠‏ رمؤّدى موافقه المدين على هذا الشرط انه لإيستطيع أن 
يأخذ على الكفيل خطاءه فى الوفاء وبالتالى لايستطيع ان يتمسك سقوط حقه فى 
الرجوع عليه ٠‏ بيد ان هذا ليس معناه سقوط حق المدين فهو يستطيع امرجوع على ' 
الداثن ومطالبته برد ماحصل عليه بغير وجه حق وبذلك تظل تبعية الكفالة للالترام 
الاصلى ‏ التى حمى من جوهر الكفالة . مقررة ومحترمة ٠‏ 

ونستئنتج صحة هذا الشرط مما يبديه الشراح من انه يجوز للكفيل فى جميع 


الاحوال أن يدفع المباخ المكفولالى. الدائن على مسئوليته حتى عند عدم وجودهذاالشرط' 
فيقرر الدكتور سليمان مرقس فى مؤلفه عن الكفالة (صفحة +8 : 
« واذا قام الكفيل بالاخطار قبل الوفاء » فاما ان يرد بمليه المدين معترضا 
على الوفاء مع إبداء أسباب. الاعتراض وإما اك لا يرد »> + 


« وفى الحالة الاولى ينبغى على الكفييلل أن يمتنع عن الوفاء تحت مسئولية 
المدين أى أن يترك الدائن يتخذ الاجراءات ضده ثم يدخل هو فنيها المدين لببدى 
دفوعه فى دواجهة الدائن تحت همسؤايته وريجوز للتفيل اذا اقت لسع بعدم قم 
اعتراض اأدان على |اساس سليم ان يصرف النظر عله وان ممفى فى الوفاء ولكن 
تحت مسكوليته الشخصية اى انه يكون معرضا لاك يفقد حقه كله او بعضه فى 
الرجوع على المدين اذا ثبت هذا امام القضاء صحة الاسباب التى بنى عليهما اعتراضه 
وكانت هذه الاسساب تترتب عليها دراءة ذمته من الدين كله او بعضه » ٠‏ 
فاذا جاز للكفيل فى هذا الفرض إن يوفى الى الدائن رغم اعتراضات المدين 
وعل مسئوليتهة فلا شك ان هذه المستولبية تزول و تنقضى اذا صرح له المدين مقدفا 
بأن يوفى الى الدائن رغم اعتراضه * 


)١(‏ بتصل بهذه المسالة مسألةوجوب اخطار المدين بمطالبة اكدائن ٠‏ وقد ثار جمدل بير حول جوال 
التنازل عن هذا الحق من عدمه ٠‏ 1 

والحق أن توجيه السؤال بهذه الصورة ليس سليما ٠‏ فالاخطار فى نظرنا واجب دائما يفرضصه 
القاتون ويقتضيه اأنطق والقتوق جميعا - فلا يتصور أن يطالب اللاثن ويدفع هن غير أن يخطر المدين حتى 
يتخذ الاجراءات الكفيلة بالحافظة على حقوقه ٠‏ 

انها السؤال هو الاانى : هل اذا أخطر المدين فعارض غى الدفع ستمع البنك الكفيل لهذه المعارضة 
أو يفض النظر علها 58 8 . 

وبدذلك ينتهى هذا السؤّال الى البحث عن صحةالشرط الثانى عل يحق للدائن ( أو يجب عليه ) أن 
يدفم رغم «عارضةالمدين ٠‏ وقد ابدينا فى المتن أن هذا واجبعليه أعمالا للشرط الصريح النى ارتضاء المدين ٠‏ 
وعلى ذلك يمكن القول بأن الاخطار واجب على آية حال وانما التأخير فيه آو اجراؤه بعد الوفاء لاشسغفل 
«سئئولية الكفيل مادامت معارضسسة الاين ليس هن شآنها عنع الكفيل هن ألوفاء الا اذا ترتب عل التاخيى 
في الاخطار ضرر خاص بالمدين * 


ابابا العدد السادشس السئة الحادية والأربون ١‏ 


زمرة أخرى لايفقد, الددين حقا من حقوقه بل كل ما يتيرتج على ضصسذا الشرط 
انتقال عبء التقافى عن الدائن الى الدرين ٠‏ 
6" يبين مما تقدم بأن الفارق واضحا بين خطابات الضمان والكفالات 
المصرفية + 
الاولى ينشأ عنها فى ذمة البنك الضامن التزام مباشر قبل الدائن المستفهيد ٠‏ - 
وهذا الالتزام مستقل عن التزام المدرين قبل الدائن 2 بعكس الثانية التى يبقى فيها. 
التزام الكفيل تابعا لالتزام المدين لانها عقود كفالة بالمعنى الصحيح ٠‏ 


وإذا كنا قد خلناً 'نه حتى مع اعتبار هده الكفالات المصرفحجة عقود كفالة فان 
الشرطين اللذين يجرى عرف البنوك على ادراجهما فيها يعتبران صحيحان فليس معنى 
هذا انه لاتوجد فروق بين التكييفين هن ثم يكون التمييز بينهما نظريا بحتأ بل ان 
نمة نتائج عملية كثيرة تترتب على هذا التمييز ٠‏ 

ذلك انه فى الكقالات المصرفية ب بعكس خطابات الضماف ‏ يبقى التزام 
الكفيل تابعا لآلتزاع المدين ‏ الامر الذى هو من جوهر الكفالة ‏ ولذلك تظل احكام 
الكفالة مطبقة فيظل مثلا للكفيل . الحق فى التمسك بالسفوع المخولة للكفلاء (الدفوع 
المتعلقة به وبالدين ) ٠‏ كما يكون رجوعه على المدين بالدعوين الشخصية ودعهوى 
الحاول وفى هذه الحالة تطبق المادة 6٠٠‏ وما بعدها من القانون المدنى ٠‏ آما فى حالة 
خطابات الضمان فتطبق احكام الانابة هى تغاير احكام الكفالة مغايرة تامة ٠‏ 
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الوجرة الفاونييين البلا دالعريط 
ووسائل مسقا 


الئاق فا( (اورين 


نفيث الضامين بحنب ماع..”م 1 


0 


فى إصالة الوصرة العَائونية بين الي لا رالعربي واسبا بجأ 
فى المشاضى والحاضم ‏ 


لم يدل بحن هن اهتماء, مؤتمر المحامين العرب وعتايتة ٠‏ ما نال موضوع الوحدة 
القانونية بين البلاد العربية ووسائل تحقيقها ٠‏ ففئ 0 مؤتمر ٠‏ انعقد منذ المؤتمر 
الاول الذى اجتمع فى دهشسق سسنة 5 الى المؤتمر السعادس الذى يلتئم اليوع فى 
القاهرة . كان هذا الموضوع محل بحث من اكثر من 0 ومحاضر ٠‏ وهذا غاية فى 
الدلالة على ان الكيان العربى حقيقة هن حقائق الوجود قد إكتمل له اليوم عنصر الوعى 
والادراك ٠+‏ وان التفرقة التى تشاهد, فيه من الظواهر الأمصطنعة فى الوطن الواحد 
الذى يستمد كيانه من مقومات الآمة الواحدة 

لنأخذ تحديد هذه المقومات مما قاله العلماء الذين آم يقيموا وزنا للغة . ولنتقل 

مع رينان ان الامة الواحدة هى المجموعة الكبيرة من الناس التى خلقت ضميرا مشت ركاء 
ولنقل مع غيره ممن سار على مذهبه ان الامة مجموعة من الغامنٍ تجمعها الرغبة المستركة 

فى العيشي المشمترك , او انها الجماعة التى ترتبط بروابط مشتركة نتلقاها من ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها معا , ولننظر الى هؤلآء الناس ا ترك من ليق ة الواستعة 
هن الارض التى نسميها البلاد العربية , هل اجتمعت فيهم تلك المقومات التى تجعل 
منهم أمة واحدة على مذهب هذا الفريق من علماء الاجتماع والقانون ٠٠٠‏ ؟ أن ماتهدى 
اليه النظرة العاجلة فى الجواب على هذا السؤال واضح بالبداهة المجردة التى تغنى 
عن عناء البسحث والتماس الاسباب ٠‏ فهؤلاه النامن بماضيهم المشترك العريق حالا 
القدم ٠‏ وبشعورعم الذى ينيض هن صميم ضمائرهم فى الرغبة بالعيش المشترك حالا 
ومستقبلا » هم امة واحدة قبل ان يمائلها غيرها من الامم فى قوة الروابط المستمدة 
من ذكريات الماضى وشعور الحاضر وامال المستقبل ٠‏ قاذا اضفنا الى همذنه الروابط 
وحدة المصالح ووحدة اللغة وتراث الروح والثقافة ٠‏ كان العرب أمة بواحدة باتفاق 
الكلمة على مختلف مذاهب الآجتماع والقانون ٠‏ 


والوحدة القانونية بمعناها الكامل عريقة فى هذه الامة الواحدة ظهرت بظهور 
الاملام قبل اربعة عشر قرنا وظلت بعد وضع القوانين الجديدة ٠‏ وقد اصتمرت الى 
ماقبل ثمانين عاما فى بعضى الاقاليم واربعين عاما فى اقاليم اخرى ٠‏ فلقد كان الفقه 
الاسلامى قانون كل البلاد العربية 2 وحين استقلت مصر عن الدولة العثمانية كان 
. هذا الفقه هو قانون الدولة وظل كذلك الى ان انشىء القضداء المختالط سسنلة هلالم١ا‏ 
. والقضاء الاهلى سسنة ١48487‏ وتم وضع القوانين الحديثئة ٠‏ ولما وضعت الدولة العثمانية 
مجلة الاحكام العدلية في التشريع المدنى .واقتيسبت قانون العقوبات والتجارة وقوانين 
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اصول المحاكمات من القوانين الاوروبية » طبقتء هذه التشريعات فى البلاد العربية كلها 
ما عدا هصر وتونس والمغرب العربى , فاستمرت الوحدة القانونية فى العراق ولينان 
وسوريا والاردن وفلسطين واليمن والححاز وليبيا الى ما بعد انهيار الدولة العثماتئية 
سنة 15١8‏ ما عدا ليبيا التى احتلها الطليان سنة ؟١191 ٠»‏ 


ولم تكن الوحدة القانونية التى سادت البلاد العربية تلك العصور الطوال بقاصرة 
على قوانين الاحكام والاصول والاجراءات , وانما كانت تشمل كذلك نظام القضاء 
وتعيين القضاة . فكان القاضى فى احد الاقاليم بيعي من اقليم آخر 2 وهذا ما ظل قائما 
فى اقاليم البلاد العربية التى بقيت مرتبطة بالدولة العثمانية الى حين انهيارها ٠‏ 

فالوحدة القانونية فى البلاد العربية شىء اصيل فى حيأة هذه البلاد » ونظام عريق 
لادعرف نظاما قضائيا فى بلد آخر يدانيه فى عراقته ٠‏ واما التفرقة التى تراها اليو 
فانها حديثة العهد , نشأت من تفرق الاقاليم العربية وانفصالها بعضها عن بعض فى 
عهود الاحتلال الأجنبى » وهى شىء دخيل على الؤحدة القانونية التى عاشتها البلاد 
العربية فرونا طويلة وامتزجت بنفسيتها وثقافتها ٠‏ ولعل من الامثلة البارزة على 
تأصل الوحدة القانونية فى النفسية العربية , أن سوريا وليميا أخذتا القانون المدنى 
المصرى أخذا كاملا . وأخذه العراق شىء من التعديل لع يمس جوعر مبادئة وقوإعده 
دغامت بين البلدان الاربعة وحدة قانونية كاملة فى القانون المدنى » وطبق هذا القانون 
الجد ود فى العراق وسدوريا وليبيا بمنتهى اليسر وألفه الناس بسهولة » مع أنه هدم 
وضعا قانونيا كان قائما فى هذه البلاد منذ زمن طويل ٠‏ 

ومبررات الوحدة القانونية بين البلاد العربية لاتقتصر على وحدة الامة العربية 
ووحدة تراثها القانونى العريق » على اهميتهما فى هذا الموضوع , وانما تتصل اتصالا 
ونيقا بالملصالح المشتركة التى تتسع بمنها دوما بعد يوم اتسماعا كييرا فى كل النواحى 
وآ سيما النواحى الاقتصادية منها ٠‏ فالواقع المشاهد ان العالم كله بعد الحرب الاخيرة 
فد تبدل تجديلا كبيرا فى أوضاعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية . فزاد التقارت 
بين اجزائه واتسع التعامل فيما بينها ؛ وظهرت مذاهب اقتصادية قسمت العالم الى 
اقسام » وما هذه السوق الاوروبية التى يتحدثوك عنها الا احدىق نتائج هذهو التبديلات 
المهمة ذات الشان ٠‏ وقد كان نصيب البلاد العربية من هذا التحول كبيرا جدا فى 
إوضاعها السياسية فاستقل اكثرها 2. كما كان كبير!ا فى اوضاعها الاجتماعية 
والاقنصادية بما ظهر فى بعضها من مذاهب الحكم والاقتصاد ٠‏ من المحقق ان البلاد 
العربية فى تجزئتها الراهنة وفى تباين نظمها الاقتصادية لاتستطيع أن تواجهالتكتلات 
العالمية السسرياسية والاقتصادية والا عصفت بها عصفا ء. فلا بد لها من تنظيم اقتصادى 
دقيق يوسمع ما بينها من التبادل المشترك ويحفظ كيانها فى العالم ٠‏ 

والقانون لايمكن ان يكون بمعزل عن هذا الوضع الجديد , ولا سيما فيما يتعلق . 
منه بالاقتصاد » سواء فيما هو كائن او فيما سسيكون . بل هو الذى ينظمه ويقيم 
قواعده ويعالج اثاره ٠‏ والا تخلف عن الولاقع وفقد عنصر وجوذه ٠‏ 


وموضوع البحث على وجه التحددد ٠‏ يقتضى أن نتكلم أولا فى مفهوم الوحصمسدة 
القانونية بين البلاد العربية : ثم فى وسائل تحقيقها . وهذ] مانعالجه فى البلندين 
الاتين : 
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ووم الوعدة الما نْيّة كن البلارالعرجٌ 


لاشك فى ان الوحدة القانونية المنشودة هى الوحدة الكاملة فى كل القوانين 
وفى اجراءات التقاضى وفى حقوق الدفاع ٠‏ 


على أن تحقيق هذا الامل المرجو قد يبدو صعيا فى الوضع القائم حاليا فى البلاد 
العربية : ويزداد صعوبة بسيب الاؤضاع الاجتماعية التى تسود بعض الاقطار 
كالحجاز واليمن والامارات والمشيخات العربية ٠‏ 


وقد تظهر هذه الصعوبة فى البلاد العربية المتقاربة اجتماعيا بسببيج اختلاف 
أساليب الحكم فيها وآختلاف أنظمتها الاقتصادية ببن الاطلاق والتوجيه ٠‏ 

على أننا مع ملاحظة هذه الصعربات نرى أن بالامكان ان تقوم الوحدة فى القوانين 
المدنية والتجارية والجزائية فى البلدان التى تتقارب اجتماعيا كالجمهورية العربية 
المتحدة وإبنئأن والعراق والاردن وليبيا وتونس و«المغرب العربى ٠‏ 

فالقانون المدنى واحد فى الجمهورية العربية المتحدة باقليمها المصرى والسورى 
وقى العراق وليبيا . وهو اذا اختلف عن قانون الموجبات والعقود فى لبنان وتونس 
والجزائر والمغرب العربى , فالاختلاف فى الاحكام دون المبادىء والقواعد العامة , 
فليس من الصعب اذن توحيد القانون المدنى فى هنه الاقطار ٠‏ 

وأما القانون التجارى فهو فى الحقيقة متقارب فيها » وقد أوشكت قواعده 
ان تصيح عالمية يسبب ازدياد الصلات التجارية وتبادل الاسناد والت<ويلات المالية 
بين مختلف بلاد العالع » فتوحيد هذا القانون فى كل البلاد العربية . بمأ فيها 
الحجاز واليمن والامارات العربية . هو اليوم أشد ضرورة من أى وَقت آخر ٠‏ 

وأما قانون العقوبات فقواعده ومبادثه العامة واحدة أيضا بين اليلاد العرسة 
المتقاربة اجتماعيا 2. فتوحيد احكامه فى قانون واحد من ضرورات السلامة العامة 
فى هذه البلدان , ولاسيما نعد ازدياد الصلات فيما بينها وسهولة الانتقال من 
بلد الى باك حتى اصبح من الدسير جدا ارتكاب الجريمة الواحدة فى اكثر من بلد 
عربى فى آن واحد 2 كوضع الخطة ووسائل التنفيذ فى قطر «وإرتكاب الجريسة 
فى قطر آخر , ومن غير المعقول فى هذه الحال أن تتضارب قوانين العقوبات فى البلاد 
العربية بين بلد دَبلد » فينصن قانون أحدها على تحريم فعل ولا ينض عليه قانون 
دلد آخر م أو يعتبره جنحة وهو جناية فى غيره من البلدان , والصه نات التى 
تنضماً من هذا الاختلاف فى التطبيق كثيرة لايستفيد منها الا المجرمون فى الأفلات 
من حكم القانون ٠»‏ 

فاذا كان توحيد هذه القوانين الثلاثة الكبرى غير بعيد المنال ٠‏ فتوحيد الا"نظمة 
القضائية وقوانين الاجراءات والتنفيد يعدو لنا أكثر منها سهولة ويسسيرا ,2 قالنظام 
القضائى فى هذه البلاد واحد على التقريب , وهو يتألف من درجتين من درجات 
المحاكمة فى الموضوع , تعلوهما محكمة للنقض ؛ واجراءات التحقيق والمحاكمة فى 
القضايا الجزائية والمدنية تتصل بمبادىء متقارية تكاد تكون واحدة , ومن المصلحة 
التى تشترك فيها البلاد العربية أن تتنحد فى أساليب التقاضى مادامت العسلاقات 
بينها تزداد سععة يوما بعد يوم ٠‏ 
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على أن هذه الوحدة القانوئية على أعميتها البالغة لاتحقق الغاية المرجوة منها 
ولا تفى بالحاجات الناشئة من ازدياد التقارب بين البلاد العربية » مالم تكن عقرونة 
بالتعاون التام على التنفيذ , فلا بد من اعتبار الاحكام المدنية والتجارية الصسادرة 
من محاكم احدى البلاد العربية كانها صادرة من محاكم البلد الذى يراد تنفيذ الحكم 
فيه , ولابد من تخفيف غلواء فكرة السيادة القومية فى القضايا الجزائية وقى تسليم 
المجرمين وفى توسيع النطاق الذى تعتبر فيه الاحكام الجزائية ذات حجية قاطعة , 
ولا بد من أن يقوم هذا التعاون بواصطة الهيئات القضائية ذاتها ٠‏ 

ولقد يذهب بعضنا الى صعوبة قبول عذه الحلول والمقترحاثة , غير آنئا على 
عكس هذا الرأى مستشهدين بما كان هن الوحدة القانوثية الشاملة بين البلاد 
العربية عصورآ طوالا , وبما هو قائع اليوم فعلا بين لبنان والاقليح المسودق 
من التعاون الكامل فى كل القضايا المدنية والحزائية وتنفيذ الاحكام : كأنهيا 
مقاطعتان فى دولة واحدة » فمن السمهل قبول هذا الاسلوت فى كل البلاد العرسة 
المتقاربة فى أرضاعها الاجتماعية والقانونية * 

غير أننا » ونحن ندعو الى هذه الوحدة الشاملة فى القانون , لانهمل بطميعة 
الحال ملاحظة ما لكل بلد من البلاد العربية من بعض الخصائص و(الاوضاع 
التى قد تقتضى شيئا من الفوارق التشريعية , الا أن هذه الفروق ليست من آلكثرة 
التى توجب اختلاف قانون عن قانون برمته , وانما هى من القلة بحيث لا تتجاوز نعض 
المسائل دون الاخلال بالوحدة الكاملة ٠‏ 


وسائ بتي نٌ الوحدة القاننتد دالبلا عط . 

ان أسباب هذه الوحدة أصيلة وكثيرة على ماأرضحتا من البند المتقدم , الا أن 
تحقيقها لايخلو من عناء اذا نظرنا الى هايقوم فى البلاد العربية من الادرضاع 
السياسية والآجتماعية والعصبيات المحلية » والحذى الذى بساور بعض النفوس 

منها ٠‏ والااثار التى تركها الانفصال القانونى الأى قام بين هذه البلاد ٠‏ 
على أن صعوبة الغاية يبجع أن لا تثنيئا عن العمل فى صسبيل الوصول اليها, 
مادامت هى الاصل الذى تتطلية حقيقة الواقع الذى يسود البلاد العربية 
والوسائل الى تحقيق هذه الوحدة كثيرة أشار اليها الباحثون الذين تكلموا 
فى هذا الموضوع فى المؤتمرات السابقة ,» وحستبنا بالاضافة اليها أن نشير الاآن الى 

الوسائل الااتدة دون أنه تتضمن معئى الحصر ٠‏ 


/ 
2-5١‏ الدعوة الى ضرورة الوحدة القانونية : 
اذا كان ثمة ن يعارض فى تحقيق هذه الوحدة فأغلب الظن أن معارضته 
قائمة على عدع ايمانه بضرورتها ٠‏ فاذا تحقق له ان الصلات التى تقوم اليوم بين 
البلاه العربية قد توسعنت كثيرا 2 وهى آخُذة فى ازدياد التوسع يوما بعد يوم » 
ولا سيما فى الساحة الاقتصتادية , وان الوحدة القانونية قد اصبحت ضرورة مبرمة 
لمعالحة المعاملات الناشئة او التى ستنششاً من هذا التوسع . فلا بد له فى هصذله 
الحال من أن يقر بلزوم هذه الوحدة دون النظر آلى أي اعتبار آخر ٠‏ 
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قد تكون هنالك اعتبارآات تتصل بكيان بعضن الدول العربية ويأوضاعها 
المحلية » غير أن الوحدة القانونية التى ندعو اليها لآتخانفا شيا من ذلك ؛ فان 
امثال هذه الدعوة منتشرة: اليوم بين دول أوروبية دون ان تقكر احداها 
بأن فيها مايمسن كيانها .. 

فالوسيلة الاولى لتحقيق الوحدة القانونية بين البلدآن العربية عمى الآإيسان 
للطلق بها وبضرورتها وبالحاجة الملحة اليها. ٠‏ 

واستقرار هذا الايمان فى النفوس يتطلب الدعوة الى الفكرة بمختلفالوسائل» 
كتوحيد أساليب تدريس القحنانتون فى البلاد العربية . وتبادل الاصساتذة 
والمحاضرين » ودراسة القوانين ااحلية فى كليات الحقوق دراسة مقارنة , والاكثار 
هن البحوث والمحاضرات التى تعالج هذا الموضوع ٠‏ 

والواقع انه يجب ان لانهمل اثر الدعوة فى تحقيق هذه الوحدة . فقد كان 
للبحوث القيمة التى ألقاها المحاضرون فى مؤتمن المحامين الاول الذى انعقداد 
بدمشق سئة ١945‏ بشأن تسليم المجرمين وتنفيد الاحكام أحستن الاثر فىالاثفاقات 
القضائية آلتى اقرتها جامعة الدول العربية ٠‏ 


؟ ‏ انشاء جمعية عربية للقانون القارن : 

من خير الوسائل التئ يمكن أن يخدم بها رجال القائون العرب فكسسرة 
الوحدة القانونية بين البلاد العربية انشاء جمعية للقانون المقارن فى هذه اليلاد 
على غران امثالها فى ديار الغرب , تتولى درراسة القوانين العربية دراسة مقارنة 
عسهبة وتضع الحلول اللازمة التقريج بينها ٠‏ وقد تضسع مشروعات موحسدة 
للقوانيلن ٠‏ وتقترح اقرب الوسأئل والسبل لتوحيد المصطاحات القانونية والتعاون 
فى مكافحة الجريمة والتبليغات القانونية وتنفيد الاحكام ٠‏ 

والواقع أن مبادىء القوانين المدنية والجزائية وقوانين الاممسول والاجراءات 
والتحقيقات وان كانت متقاربة فى البلاد العربية التى اخذت بأمس لوب التقنين 
الحديث , الا أن الفوارق كبيرة ومهمة فى قوآعدها التفصيلية وصجاغتها ومصطاحاتهاء 
فتوحيدها يقتضى التمهيد له بدراسة مقارنة ثم اقتراح وجوه التوحيد . وقد تدعو 
هذه الدراسة الى دراسعة الآوضعاع الاجتماعية والاقتصادية آلقائمة قى البلاد العرنية 
حتى تأتى القوانيشٌ الموحدة مطابقة لهذالاوضاع , وقد تخرج الجمعية من هذه الدراسات 
الدقيقة الشاملة بتشر بع وفقه عر ديين أصليين 5 

. وتنظيم هذه الجمعية منوط بطبيعة الحال بنظام تأسيسها فليس الاأز موخصع 

الكلام فيه , وائما لمهم قبول الفكرة على أنها وسيلة من وصائل توحيد القوانين بين 
|البلآه العربية ٠‏ 


: الدور الايجابى الذى إيجب ان تضطلع به جاءعة الإدول العراية‎ ٠ 
أن مسعئولية الجامعة فى تحقيق الوحدة القانونية بين البلاد العربية تفوق‎ 
٠ مسئولية أية هنيئة أخرى كى هذا الموضوع‎ 


فمجلسم الجامعة ‏ وعو مجمع الدول العربية ‏ يمكن ان يطرح ممذاآ الآمر على 
بساط البنحث ٠‏ وليس بالعسي عليه أن يتوصل فيه الى نتائج ايجانية ٠‏ 
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وتوحيد القوانين بين البلاد العربية ليس من الوجهة الفنية بالعمل السهل »2 
كما قلنا . وانما هو من أكثر الاعمال دقة ومشعمد قة . ويتطلت جهدا متواصلا من 
اختصاصيين منقطعين له تمام الانقطاع . ولا بد له من نفقات» طائلة » فمجلس الجامعة 
هو المرجع الوحيد الذى يستطيع أن يضطلع بهذه المهمة ياقرار الفكرة على صعيد رسمى 
ثم العمل على تحقيقها بمعرفة أهل الاختصاص ٠‏ 

وعلى أمانة الجامعة , بالاضافة الى الفكرة الاصلية فى توحيد القوانين والدعوة 
اليها ‏ أن تتابع جهودها المحمودة فى اقرار الاتفاقات القضمائية المتعلقة بتسليما لجر مين 
والتبليغات القضائية وتنفيذ الاحكام 2 وتوحيد المصطلحات القانونية ٠‏ 

وقد خدمت الجامعة فكرة الوحدة القانونية خدمة جليلة بقسعوالدراسات القانونية 
الذى أنشأته فى معهد الدراسات العربية العالية » فالمحاضرات التى ألقاها أساتذة 
مختارون من مختلف البلاد العربية مهى دون شك من الابحاث النفسية فى قوانين كل 
بلد عربى , وحبذا لو جرى توسيع نطاقها على آساسس التمهيد للوحدة القانونية المرجوة 


دين البلاد العربية * 


؟ ‏ بدود اتحاد المحادين فى التوحيك : 

ان الاتحاد' قد قام ١‏ بكل ما يستطيع فى هذا السبيل , وله فضل السبق الى 
الدعوة للفكرة بحواس وايمان » ولم يقف عندها وائما تجاوزها الى وضع مششيروعات 
بعض القوانين » كمشروع قانون المحاماة » وهو فى ستبيل وضع مشعروع لقانون 
التجارة 2» وآخر لتقاعد المحامين ٠‏ 

غير ان طاقة الاتحاد وامكانياته محدودة . فموارده المالهة ضئيلة , والنفايات 
التى يتألف منها غير منقطعة لهذا العمل , على أن ذلك لأآيحول دون الرجاء فى ان 
بوسع نطاق عمله فى الدعوة الى الفكرة واقرارها * 

وهدن الوسائل التى نقترحها على الاتحاد فى هذا الشأن أن, يقيع فى كل سئة 
حلقة أو حلقتين لدراسة الفكرة . قفى هذه الحلقات الدراسية التى يشترك فيها عادة 
آرباب الاختصاص من .رجال القانون » يمكن درس الموضوع دراسة علمية دقيقة وافية 
من كل جوانيه » فتدرس فى احدى الحلقات مثلا قوانين العقوبات فى البلاد العربعة 
والوجوه التى نتفق فيها وتختلف : وفى حلقة أخرى تدرمى القوانين المدلية » وهكذ| 
سائر القوانين تخصص لكل قانون منها أو لاحد موضوعاته حلقة للدرسس » فيجتمم 
من هذه الدرامسات التى يتولاها أعمل الاختصاص ؛ بالاضافة الى بحوث المتمر 
ومحاضراته . محصول علمى وافر يساعد على التفاهم على التقريب بين وجهات النظر 
وعل آقامة أصاس صالح لتوحيد القوانين ٠‏ 

وبعد فهذه مقترحات فى الوسائل التى دمكن الامستعانة بها لتحقيق الفكرة » 
أوردناها على سمبيل التعداد لا الحصر'ء آخذين أيضا بكل الوسائل التى أدلى بها من 
سبقنا الى هذا اليحث فى المؤتمرآت السابقة ٠‏ 
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وفى ختام البحث نعود الى البداية التى افتتحناه بها , وهى ان الوحدة القانونية 
المرجوة بين البلاد العربية ليست مظهرا من مظاعر وحدة الامة العربية المنبئقة من 
. ارادة شعوبها فحسب , ؤانما هى الطابع الاصيل لهذه البلاد قامت فيها أجيالا وقرونا 
وقد أصبحت فى هذا العصر الذى نعيش فيه ضرورة تفرضها المصالح المشتركة القائمة 
فيما بينها والتى اتسعت كثيرا وتنزداد انساعا يوما بعد يوم . فالعمل على تحقيقها 
فرض تمليه الحاجة المستمدة من هذه المصالح , لائن القانون يجب ان يكون استجابة 
لحماجات المجتمع » واعتقادى ان شنيئا من السعى المقرون بالاخلاص للفكرة وتفهم حقائق 
الواقع » كفيل بتحقيق هذه الغاية التى ترنو اليها الشعوب العربية فى كل أقطارها 
وأقالعمها وَترجو انجازها فى أقرب وقت والسلام ٠‏ 
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الأبحاث والمحاضرات 'التى القيت فى المؤتورات السابقة 
قى موضوع الوحدة القانونية بين البلاد العربية 


4 ل فى لكؤتمر المنعقد فى دمشق فى 17 18 آبِ ( إغسطس | إسنة 19548 : 


سبع 


محاضزات قن موضدوع «الضلات: القطنانية” تق البقذات: الفروه > الاميافدة : 


٠ هو اليوم الادين العام لوزارة الخارجية‎ ٠ السيد قؤاد عمون  دهال الحكومة أدى «جلس الدولة‎ ١ 
٠ ) اطبئائية‎ 
٠ ) مدير الجامعة السورية سايقا‎ ( ٠ ؟ ل الدكتور سسسامى المبدانى ء عميد كليةالحقوق‎ 
٠ الاستاذ عبد الرحمن خفر  المحامى قىالعراق‎  ؟‎ 
سفير الاردن فى القاهرة‎ ( ٠ رتيس وقدهمحامى فلسطين فى المؤتمر‎  - ؟: - الاستاذ عونى عبد اتهادى‎ 
٠ ) سابقا‎ 
) سفير كبنان «ليوم‎ ( ٠ الاستاذ يوسف السودالى المحامى فى لبنان‎  ه‎ 
الاستاذ محمد ركى على ( باشا ) - المحامى فى مصر ( من وكلاء محكمة النفقض سابقا وقد انتقل‎ - ١ 
: ٠ » الى رحمة الله‎ 
الدكتور محمد مصغفى القللى - استاذالقانون الجئائى بكلية الحقوق بجلمعة شود الاول‎ ٠» 
٠ ) رز الحامى اليوم‎ 
خطاب فى موضوع‎  ) لم -س سيادة الاستاد صيرى العسلى ( نائب دئيس الجمهورية العربية سابقا‎ 
٠ وحدة الاشتراع دين البلدان العربية‎ 


: المؤتمر الثانى الملعقد فى القاهرة‎ ٠9 


م 


الدكتور جمال هرسى بدر » المحامى بالاسكندرءة - توحيد القوانين فى البلاد العربية ٠‏ 


الؤتمر الثالث المنعقد فى دمشق فى ١لا‏ 50 أيلول ر سبتمبر ) ١96519‏ : 

) القاضى فى المحكوةالعليا ( الوزير فى مجلس اتحاد الول العربية اليوم‎  . السسيد رياض الميدانى‎ ١ 
٠ الاتغاقات القضائية بين دول الجمع ةالعربية‎ 

ب لفابة المدامين بالعراق ب تنظيم الاتفاقات القضائية ببن البلاد العربية ٠‏ 


م - المؤتمر الرابع المنعقد فى بغداد : 


٠ توحيد التشريع‎  ) الدكتور هيشيل بوئس المحادى فى طرابلس( لبنان‎ ١ 
* الدكتور مظهر (الشريجى الحامى فىدمشق- وسائل توحيد التشريع‎  " 


-المؤتمو السادسى للمتحامينٌ العرب بام 


ايل الثاضن فنعو[ انضرا ااتفاق 


ا ف انراد 


تنمأسرحني جاع.م 


معيت>ه 
ا الوم 

ليس غرضنا فى هذا البحث الوجيز أن نتكلم عن. سلطة القاضى ف فى العقود 
عامة لان ذلك يتناول كامل الكتاب الاول من القانون المدنى على وجة التقر دب 2 
وقد اختص بهذا البحث العام الزميل النقيب عبد السلام التزمانينى * 

كما لبس من شأننا البحث فى سطان القاضى فى تقدير سلامة العتقوداو 
بطلانها او ابطالها للعيوب التى تشوبها , ولا البحث فى العقود التى يتدخل فيهما 
بسلطته الولائية حفظا للنظام العام والا"داب العامة ٠‏ 


انما يقتصر بحثنا على سلطة القاضى فى عقد قانونى صحيع اتفق فيه الطرفان 
المتعاقدان على تعويض معين ,» وهو دفع مبلغ محدد من المال فى حال عدم ثنفهيك 
الالتزام » دون أن يكووثذ موضوع هذا العقد مخالفا للنظام العام أو الا"داب العامة 
وهو ما أسسمته التقنينات المصرية والسورية والعراقية والليبية بالتعويض الاتفاقى 
وما أسماه قانون الموجيات والعقود بالشرط الجزائى ٠‏ 


ق خرررالتعريضالاتفاق 


نصت كافة التشريعات المدنية فى البلاد التى أخذت بالتقنن الحديت على حرية 
ارادة المتعاقدين , ولم تحد منها الا بما يخالف النظام العام والاا"داب العامة ٠‏ 

كما أوجبت هذه التشريعات احترام ارادة المتعاقدين بنصوص صريحة واضحة 
لاتتحمل أى شك أو التياس ٠‏ فالعقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله 
الا بارادة الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون ٠‏ 

ومن نتائج هذه الحرية آنه يحق للطرفين المتعاقدين او يحددا سَلفا التعصويض 
الذى يتبرتب على المدين دفعه ان لم ينفذ ما التزم به أو تآخر فى تنفيذه ٠‏ 

ويجوز للمتعاقدين أن يحددا «قدما مبلغ التعويضن فى الالتزام نفسه أو فى 
عقد لا حق 5 

فالتعويض الاتفاقى او الشرط الجزائى هو اذن اتفاق يتعهد فيه المدين بدقشمع 
مبلغ معين من المال فى حال عدم قعامه بتنفيذ ماتعهد به أو تآخر فى تنفيذه , ويكون 
هنا التعييل تحديدا مقطوعا مسبقا للتعويض ٠‏ 
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ولا بوجد للشرط الجزائى ابة صيغة معمنة اجبارية ٠‏ وللطرقين المتعاقدين أن 


ينصا على التعويض المشروط فى عقد الالتزام الآساسى نفسه أو فى عقد ملحق له , 
اما بنص صربح أو ضمئى . وبعود للقاضى فى هذه الحال أن سعسح__تخلص ارادة 
الطرفين الحقيقية فى حال. الغموض ٠‏ 

ويجب أن لايبعد عن بالنا أنه من الممكن أنه يكون المنتفح من التعويضن الاثفاقى 
ضخصا ثالثا قد التزم المدين بأن يقوم تجاهه بتعهد معيل + ويحق للدائن أو المنتفع 
من هذا الشرط آن يطلب اما الحكم بتنفيذ الالتزامع او التعويض المنصوص عليه أو 
فسخ العقد مع الزام المدين بالعطل والضرر من جراء هذا الفسخ ؤيعود لنقاضى فى 
هذه الحال تحديد التعوبض وفقا للقواعد العامة , وبتضمن التعويض الضرر الواقع 
والربح الفائت من جراء نكول المدين عن تنفيذ الالتزام أ3 التآخر فى تنفيذم ٠‏ 


ويكون التعويض الاتفاقى باطلا إذا كان الآلتزام باطلا لانه عقد عرفى ٠‏ 


ولا يستحق هذا التعويض الا اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عنها قانونا 
كوجوب اعذار المدين , أو ان لايكون النكول أو التأخر عن التنفيذ ناجما عن قوة 
قاهرة أو عمل هن أعمال الدائن ٠‏ 

كما لايجوز لادائن أن يطالب بالتنفيذ والتعويض معا فى حال تنكول المدين , 
ولكن بحق له طلب التنفيذ والتعويض لتأخر المدين عن تنفيذ الالتزام اذا نص العقد 
صراحة على ذلك ٠‏ 

ربما تساءل بعضهم عن سبب تسمية التعويض الاتفاقى بالشرط الجزائى مع 
عدم وجود أى عنصر جزائى بالموضوع ٠‏ والواقع ان هذه التسمية هر ترجمة فرنسية 
لعبارة (800]ناصأ)5) اللاتمنية الواردة فى القانون الرومانى ٠‏ 8 

ولا كانت الارادة المجردة فى العانون الرومانى لاتلزم المتعاقدين الا اذا ارثدت 
صيغة معينة فى القانون وكانت العقود تستمد قوتها من تبادل العجارات المقدسسة 
فى اساليب مرسومة . وكان الحوار المتوجب بين المتعاقدين بصفة ستائل ومجيب 
هو الذى يعطى الحق للدائن قانونا فى طلب تنفيذ الالتزام . وكانت العقود 
تستهدق عامة الالتزام بعمل شىء أو الامتناع عن عمل شىء . وكأن لايجوز للقاضى 
الحكم بميلغ من المال الا اذا تعهد به المدين صراحة . لذلك اضطر المتعاقدآن لاجراء 
عقد آخر يضمن تنفيذ العقد الاول بالشكليات القانونية المفروضة + فسعمى العقد 
الفرعى لعقد أساسى يتضمن التزاما معينا عقمعمم ونأ إنصتاة وهو تعبدر لاتينى 
معتاه الشرط المتضمن حهدا مكلفا . غص أن القانون الفرنسى نقله يعبارة 6 
قمعم اى الشرط الجزائى ٠‏ ( راجع القانون الرومانج للامعتاذ كاستون 
ماى ‏ سيرى ‏ باريس ١975‏ فقرة ١8‏ ) 


آقارا لتعريضالاتفاق ف التقتينات ذاتافيها«القريكم 
من التقنينات الوضعية الحديثة الاولى التى بحثئت باسهاب فى آثار التعويض 


الاتفاقى ء الثقئين الفرئسى الصادر عام 5 ١8+‏ المعروف بتقئين ابليون * 
لقد نص القانون المدنى الفرنسىفي المادة5 ١١‏ علي حرية التعاقدمعطياللطر فين 
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المتعاقدين حق: تحديد التعويض المتوجب على المدين فى حال عدم القيام با تعهد به ٠‏ 
مقررا أنه « عندما يتضمن العقد أن المتعاقد الذى لايقوم يتنفيذه يدفم مبلغا من 
المال كتعويض فلا يمكن أن يعطى الطرف الاآخر مبلغا أكثر من ذلك أو أقل منه » 
لقد تبنى المشرع الفرنسى هنا المبدأ آنذاك لان مذهب. الرضائية قد احتل 
مكانة مرموقة فى عالم الحقوق . وقد ناهض القانون الكنسى نظرية شكلية العقود 
وأكد أن العبرة لرضاء الطرفيل المتبادل لاللالفاظ والشكليات القانونية , كما ان كيان 
الحقوقيين فى القرن السابع عشر أعلنوا بصراحة كلية أن الانسان يلتزم بارادثه المحضة 
الحرة واث كل اتفاق ملزم ٠‏ 
ولا بد لنا فى هذه المناسنية من أن نستشهد بالعيارة الشهيرة التى رددهما 
لوازبل وهى «أن البهائم تقيد من قرونها , أما الناس فيقيدون بالسنتهم » وما قاله 
الفقيه بواتبه دان مجرد الاتفاق ملزم وأن كل التزام حر عادل » 
ودافعغ فلاسفة القرث الثامن عشر عن مبداً حرية التعاقد , ثم أعلنت وثيقة 
اعلان حقوق الانسان مبداً سلطان الارادة وحقوق الآفراد فى أن يتعاقدوا وان يحددوا 
شروط تعاقدهم كما يشساؤون ٠‏ ( راجمع الدكتور عبد الحىالحجازى النظرية العامة 
للالتزام ه الجزء الثانى صعفحة 58" ) * 
وتطبيقا لهذا المبدا » تمسك المشرع الفرنسى بمفعول 'العقود وصحتها اذا كانت 
حرة . والزم المدين بوجوب تنفيذ ما تعهد به * 
ويتضح من النصوص القائونية الواردة فى القانون المدنى الفرتسى > أن الشخص 
الذى ينكل عن القيام بما تعهد به فىشرط جزائى دون سيب مشروع ‏ يلزم بدف عكامل 
المبلغ المتفق عليه فى العقد » ولايحق له أن يطلب من القاضى اعفاءه او تخفيض التعويض 
ولو اثبت اذه الدائن لم يتضرر أو أن المبلغ المشروط كتعويض مبالغ فيه لدرجة كبيرة, 
بل عين المشرع الفرنسمى الاحوال التى يحق للقاضى مس التعويضن المشروط وتتلخص 
عى ثلاثة ؛ 
)١(‏ اذا نفذ المدين قسما من الالتزام ٠‏ 
(؟) اذا نفذ الالتزام مع تأخير عن الموعد المضروب * 
(9؟) اذا نفف التعهد بصورة غتر مطابقة تمأما للعقد + 


أما اذا نكل المدين عن تنفيذ الالتزام بتاتا دون سبب مشروع قمن واجس 
القاضى الحكم بالتعويض المشروط ولا يحق له مطلقا. تخفيضه ولا الغاوؤه ٠‏ 

وبقى المشرع الفرنسى ٠‏ منذ أنه وضع آثار الشرط الجزائى حتى الاآن 2 على 
نظريته المطلقة , ولع يقبل بادخال أى تعديل عليها ٠‏ 

كما أن محكمة النقضض الفرنسية لم توافق بأى شكل من الاشكال على الانحراف 
. عن صيراحة هذا المبدأ الذى قريره هذا القانون ٠‏ 

وقك حاول قضاة كثيروك اك بحدوا فى الاجتهاد مايبيح لهع حق تقلدس 
مبلغ التعويض المشروط فى العقد الصحيح ,. غير أن محكمة النقض قد نقضت 
أحكامهمع وتمسكت بصراحة القانوثن * ( راجع سبيرية 8353/١جزء‏ أول ١95‏ سبيريه 
9 جزء أول صفتحة. ؟١5‏ سيرية ١19315‏ جلبزء أول صسفحة 9ه دالوز 3914 


عَم العدد السادشس السنة الحادية والأربعوث 


الجزء !لاول صفحة 59 كازيت القصر ١917‏ جزء ؟"' صفحة 557 كازيت القصر 1١5175‏ 
جزء ؟ صعفحة 605 كأازيت القصر ١9519/‏ الجزء الول صنفحة 361 سيريه ١9717‏ حنء 
أول صفحة ١59‏ ) . 1 

هذا وقد تبنت التشريعات الوضعية الاخرى المبدأ الفرنسى 2 متخذة تقريبا 
ذات النصوص بما يخص وجوب احترام الشرط الجزائى , نذكر من أهمها القانون 
العثمانى الذى كان نافنذا فى أكثر البلاد العربية ( سويريا ولبئان وفلسطين الاردن 
والعراق ) والقانون المصرى الاهلى والمختلط 

واذا جتنا على ذكر القانون العثمانى فلا بد لنا من ان نورد المادة ١١١‏ من الاصول 
الحقوقية ( المرافعات المدنية ) التى نصت على أنه « اذا كان من المتجين والمشروط 
ضمن صك المقاولة أن كلا من الطرقين اذا لم يجر ماتعهد به يدفع للطرف الاآخر مبلغا 
معينا على سبيل التضمين فلا يجوز أن يدفع أكثر أو أقل من ذلك المبلغ » » 

وقد طبق هذا المبدأ فىالقضاء العثمانى بشدة كلية ولم يتحرف عنهة القضسمساء 
أصئلا + ( راجع سليم باز شرح أصول المحاكمات الحقوقية ‏ المادة ٠ ) 1١١١‏ 


ومههمذا ماسارت عليه المحاكم السورية بعد العهد العثمائى 2» فأصدرت أنبعحكاما 
عديدة تنطق بهذا المبدأ أيضا ء وتمنع القاضى من بحث وجود الضرر أو عدمه ومداه 
اذا كانت الشرط الجزائىي صحيحا . وهو ماسار عليه القضاء المختلط أيضا , ونورد 
على سسبيل الاستئناس هن الاحكام الصادرة من المحاكم المختلطة التى أقرت صمذا 
المبدأ الحكم الصادر بتاريخ 265 الذى جاء فية : 

. « من حيث أنه يتوجب على محكمة الاساسي البحث فيما اذا كان من الواجب 
الحكم بالشرط الجزائى الوارد فى العقد اذا كان موافقا للقانون , ولما كانت 
المحكمة لم تفعل لذلك ٠٠٠‏ » 

وقد ورد فى التعليق على هذا الحكم : 
« ان المادة ١١١‏ من قانون أصول المعاكمات العتماني والماذة ة عن ملحل 
قانوك التجارة تمئعان قضاة الابساس من أن يأتوا بأى تبديل فى المبلغ المعين 
كتعويض فى الشسرط الجزائى أو اعطاء مبلغ أقل أ أكثر من المبلغ المذكور » ٠»‏ 
( راجع مجلة التشريع والاجتهاد للاستاذ كعيكاتى السمنة الثالئة ١91515‏ صن 
١ ) 515‏ 
كما ان المحاكم المختلطة فى لبنان قد اقتفت أثر هذا المبد حتى صدور قائون 
الموجبات والعقود * 
واما القانون المدنى المصرى القديم فأحكامه فى هذا الموضوع مسمستوحاة من 
التقنين الفرنسى , وقد نصت المادة ١95/94‏ على أنه « اذا كان التعهد بشىمعينمقرر 
حكمه فى القانون أو متفق عليه بين المتعاقدين بأن يكون جزاء للمتعهد عند عدم 
وفائه بشىء متعهد به فى الاصل كان الخيار للمتعهد اليه فى طلب وفقاء التعهمسمه 
الاصلى أو التعهد الجزائى بعد تكليف المتعهد بالوقاء تكليفا رسميا » + ونصت 
المادة ١81١/١5‏ من هذا التقنين على أنه « اذا كان مقدار التضمين فى حالةعسدم 
الوفاء مصرحا به فى العقد أو فى القانونف قلا يجوز الحكم بأقل منه ولا باكثر ٠‏ 


ولع يختلف التقنين المدنىاللصرى المختلط عما جاء فى التقنين الاهلى فى هذا 
الصيدد + 20 


وبالرغم من وجود هذا النص الصريح الذى يعطى الدئن حق طلب التعويض 
لمجرد عدم التنفيذ , فقد حاولت بعض المحاكم المصرية الوطنية فى أحكام عديدة ترجم 
لتواريخ مختلفة » اشتراط اثبات الضرر للحكم به * (استئناف أحهصلى 59 نوفمير 
٠‏ مبجلة الحقوق صفحة +51؟ و 554 فبراير ١915‏ الحقوق الا صفحة 43 و١٠‏ 
نوفمبر 11١5‏ المجموعة الرسمية لا١‏ رقم 4؟ ص 55 و -؟ يناير 1959 المحاماة 
رقم ؟" ص 506 و ١5‏ مايو 19559 المحاماة رقم ص م ولا نوفمبر ١1505‏ المجموعة 
الرسمية 55 ص ١١‏ ) - 


بينما أصدرت محاكم أخرى أحكاما تقهدت فيها بالنص ولع تشترط مطلقسا 
'نبات وقوع الضرر للحكم بالتعويض المشيروط ولم تفسح مجالا للاجتهاد فىهذ! 
الموضوع * ( استئناف أحلى ١١‏ فبراير ١183‏ اسستقلال © صن 5908 و ؟ ديسمبن 
5 الحقوق 5090" صفحة 15١‏ و 5١‏ قبراير ١917١‏ المجموعة الرسسيية ؟١‏ رقم 
5 ص ١58‏ و8 ديسمير 111١59‏ الحقوق 9؟ ص 598 و ؟ ديسمبر ١115‏ الرائع 
ص ؟١١١.‏ واستئناف مصرى الاهلى 8 ابريل ١555‏ المحاماة ١١‏ رقم 555 صن 
لكا) هه 


كما أن بعض المحاكم المختلطة قد أصدرت أحكاما متعددة بوجوب اتبسنات 
وقوع الضرر ٠‏ ( استئناف مختلط .١‏ مارس 6 م ؟١ضاا‏ ص ١550‏ و 4 قراس 
٠‏ ملا١ا‏ صفحة ١١5‏ و ١١‏ نوقمبر ١508‏ م ١‏ صسفحة 5 ١7‏ ابريل 
6575 م 55 صن 585 13 يناين 1١951١6‏ ملا ص ١293٠١8‏ ابريل ١95١‏ خ 
"؟" صى الا" ) ٠‏ 


وأصدر بعضمها أحكاما أخرى لاتشترط وقو ع الضرر ٠‏ ( اسمتتشناف مختلط 
فبراير لا١١١‏ م ١5‏ ص 58؟1١‏ و ٠١‏ فبراص 4 0 "١‏ اص ١7١‏ و 5 مايو 19١53‏ مم 
6 ص 850١‏ )له 
وقد حسمت محكمة الاستثئناف المختلطة صلذا! الخلاف فى دوائرها المجتمعة 
وقضيت بعدخ اشتراط ل ان ل تيد للك 5655م 
85 ص 1١68©‏ )اه 
ومن بين التشريعات القى تبنت المبدأ الفرنسى بخصوص الزام القاضى بالحكم 
على المدين التاكل بالتعويض المشروط دوث اثبات الضرر ( القانون المدنى البرازيل ) 
الذى نص فى مادته 995 على مايلى : 
« عندما يقوم الملتزم بتنفيذ جزء من الالتزام فللقاضى تخفيض التعويض 
الشروط فى حال التأخر أو عدم التنقيذف بهده النسية 8 
كما أضافت المادة /1؟99 ؛ 
« لا يجب على الدائن للمطالبة بالتفويض ان يدعى بالضرر ولا يجسوز 
للمدين أن يتخلص من 547 تنفيذم بزعم أنه مبالغ قيه 6 * 
كما أن القانون المدنى البرتغالل المستوحى من ذات لليادى” قد نصن فى المادة 
5 عل مايل : 


كخم العدد السادشس - السنة الحادية والاربعوث 


« فى حال تنفيذ جزء من الالتزام الاصلى يحوز تخفيض التعويض الاتفاقى 
بهذه النسبة » * 1 3 
كما ان القانون الاسبانى قد جاء على ذكر الشرط الجزائى. , واعطى القاضى فى 
حالتين فقط , حق تخفيض التعويضى » اذا نفذ المدين جزءا من الالتزام » أو نفذه 
بصصورة مخالفةه له 0 
فقد نص فى المادة ١١55‏ على مايأتى : 
« يعدل القاضى بصورة عادلة التعويض اذا كان الالتزام الاسامى لم ينفذ الا 
فى بجزء منة أو بصورة مخالفة للالتزام 4 * 
أما القانون اللبناتى الصادر فى عام؟؟9١‏ فبالرغم من أنه اتبع القانون القرنس 
فى مبدأه العام فيما يتعلق بالشرط الجزائى , الا أنه عدل حالة من حالاته وفقا 
لما جاء فى المسروع الفرنسى الايطالى » فنص فى المادة 5375 على ما يلل : 
ىر !1 لممتعاقدين أن يعرئوا مقدما في العقدك او فى صك لاحق قيمة بدل العصل 
والضرر فى حال تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله او بعضة » ٠‏ 
« ولقد وضع البند الجزائى لتعويض الدائن من الاضرار التى تلحق به من 
عدم تنفيذ الموجب - فلا بحق له أن يطالب بالاصل والغرامة معا الا آذا كان الجند 
الجزائى قد وضع لمجرد التأخير أو على سبيل اكراه المديون على الايفاء » ٠‏ 
ويحق للقاضى أن بخفض غرامة الاكراه اذا وجدها فاحشسة 6ماء 
« وللقاضى ان ينقص البدل المعين فى اليند الجزائى اذا كان قد نفذ قسمسا من 
الموجب الاصلى » ٠‏ 
الموجب الاصلى ان ينقض البدل المعين كما هو متيع فى كافة التقنينات السابقة التى 
اطلعنا عليها . ولكنه اضاف اليها حالة واحدة مكن فيها القاضى من مس التعويض 
المشروط اذا كان يتناول التأخير فى التئفيذ ٠‏ ومن المعروف ان الدائين يلزم المدين فى 
بعض الاحيان بدقم مبلغ معين من المال عن كل وحدة من الزمن يتأخر فيها عن القيام 
بتنفيذ ما التزم به ٠‏ وتسترط هذه الغرامة لاكراه المدين على التنفيذ » فأجاء المشرع 
اللبنانى للفاضى تخفيض الغرامة الاكراهية اذا وجدها فاحشة »ء ولكنه التعويض 
المشروط فى حال نكول المدين عن التنفيذ ؤملزما لاطرفين ٠‏ 
هالقانون اللبنانى لايشترط وقوع الضرر المحكم بالشرط الجزائى 2 وقد اصدرت 
محكمة الاستئناف الخاصة بتوحيد الاجتهاد حكما مؤرخا فى؟١‏ تشرين الآول 1555١كما‏ 
اصدرت الغرفة الاولى الاستئنافية فى بيروت حكسسا مؤرخا فى ١9‏ آيار سنة 019695 
يعفيان الدائن من اثبات وقوع الضرر ومقداره ٠‏ (راجع النشعرة القضائية اللينانيسة 
30 صتفحة /07 ) * ش 
وقد ورد فى الحكم الصادر من محكمة التمعيز اللبنانية ( الغرفة الثانية )بتاريخ 
؟١‏ كانون الاول ١107‏ ما يل : 
« ان الفريق الدائن يستحق البند الجزائى بمجرد تأخر او تخلفه المدين عن 
الغنفيذ دوث ان بيترتب على الدائن اثيات الضرر اللاحق نه ومداه وعناصره باعتبار :. 


أن الفريقين متفقان مقدما على أن الضرر الناتج عن التأخر او التخلف عن التنفيذ يوازى 
قيمة البند المذكور ولا يجوز تخفيضه بموجب المادة 577 من قانون الموجيات والعقود 
الا اذا 'نبت ان المديون نفذ قسما من الموجب الاصلى » ٠‏ ( النشرة القضائية اللبئانية 
/61 المزء الثانى ص ٠ ) ١88‏ 

كما اصدرت محكمة التمييز مر المدنية اللبئانية قرارا بتاريخ ١1‏ تشرين الأول 
/61 ورد فى أسميابة الموجبة 37 يل : 

« حيث انه بمقتضى الفقرة قبل الاخيرة من المادة 11" يحق للقاضى ان ينقص 
البدل المعين فى البنك الجزانى اذا كان المدين قد نقذ قسما من ال مو جب الاصلى ٠‏ 

«ه وحيث اله رغم النص الوارد فى العقد فانه بعد ان جرى تنفيدذ العقد حزئيا 
أصبح من حق المحكمة ان تستعمل صلاحيتها المعطاة لها بمقتضى المادة 5ك بتعخفيض 
قيمة البند الجزائى » أما جهة مقدار هذا التخفيض فان القانون لا يقيد المحكمة بئسمة 
مئوية بل يترك ذلك لتقديرها الكطلق » 

كما ورد فى حيثيات القرار الصادر عن ممحكمة 2 بيروت المؤرخ فى ١5‏ 
آبار 9م96١‏ مايلى : 


« ان المقصود من البند الجزائى مو تحديد التعويض مسيقا وبصورة نهائية قاطعة 


مائعة لكل نرّاع يمكن ان بقع بخصوص هذا ا موضوع دونه تمكين القاضى من الزيادة 
بالتعويضص او انقاصة » ٠‏ 


ثا را لتعمضالاتفاق قالثقنينات زان > الاتماء ارسي 


لقد ظهرت فى القرن الاخير مذاهب جديدة الخذت بالمبادىء الاشتر. تراكية والعدالة 
الاجتماعية . ومن مظامحرها انها اعتيرت الفرد عضوا فى الهيئة الاجتماعية من واجبه 
ان لا يقوم بما يمكن أن يمس مصلحة المجموع , واعلنت ان العقد واقعة اجتماعية , 
وانه لابحوز أن بيترتب على الارادة الفردية أى أثر لها الا بقدر مايتفق مح مصلحة 
البيئة الاجتماعية والقوانين اللنباظمة لها ٠‏ فقواعد القانون تغرض على الارادة الفردية 
ابتغاء صون اانظام فى الجماعة . والارادة ليست غاية فى ذاتها وانما هى وسيلة لتحقيق 
خير الجماعة * وليست مطلقة بل هى مقيدة بما يستهدفه الصالح العام والتوازن 
الاقتصادى ٠‏ ( الدكتور عبد الحى حجازى ‏ المصدر السابق ص ؟؟ ) ٠‏ 

ولا تستطيع الارادة المجردة انشماء التزاماتالا بالقدر الذى يتفق صذا التزام 
مع تحقيق العدالة » فالارادة فى خدمة القانون وليس القانون فى خدمة الارادة * 
( موريل بحث فى بعض المسائل المتعلقة بتكوين العقود وبقوتها الالزامية 1١91548‏ ب 
8 ص 5 ) ٠‏ 

وتوسع هذا المذهب الاجتماعى فى الاوساط التشريعية . فأقر المشرع مبادىء 
العدالة الاجتماعية ولزوم التوازن الاقتصادىفى الالتزامات الفردية والجماعية م واعتبر 
الاستغلال والارهاق مما 'بعيب العقود ٠‏ كما أصدر قوانين عديدة تقيد حرية المتناقدين 
فى مواضيع كثيرة اعتبرها ماسنة بالنظام العام , نذكر منها على سبيل المثال معدل 
الفائدة وعقود العمل وعقود الاذعان والعقود الجياعية وعقود الايجار وعقود النقئل 
. وغيرها ٠‏ 


كل العدد السادش السنة الحادية والاربعونث _ 


كما أعطت القوانين تدريجيا للقاضى حق تقدير صلاحية العقد وسلامته ليس من 
الوجهة الحقوقية المحردة فحسب . بل من وجهة عدالة التوازن الاقتصادى بين التزام 
الدائن والمدين أيضا ٠‏ (جوسرآن ‏ المرحل الاخيرة للتعاقد اللوجه ‏ داللوز الآسنبوعى 
7 الفصل الخامس ) وفى ظل هذه المبادىء ظهرت نظرية الحوادث الطارئة 
والاستغلال والارهاق +٠‏ ( الاستاذ النقيب أسمعد الكورانى نظرية الحوادث الطارئة 
5)ء. 


وفى هذه الفترة اوجب القانون السويسرىعلى القاضى تخفيض التعويض الاتفاقى 
فنص فى المادة ١75‏ على مايلى : 

* يحدد الطرفان بحرية مبلغ التعويض‎ ١ 

؟ عله ل ل فى ل نيا 


٠ يجب على القاضى تخفيض التعويض الذى براه فادها‎  " 
: وأخذ المشرع الالمانى بالميدا ذاته فأقر فى المادة 5545 من القانون المدنى ما يلل‎ 
اذا كان تقدير التعويض المشروط مبالغا فيه لدرجة كبيرة حى للقاضى بناء على‎ « 


طلب المدين ان يخفض التعويض الى مبلغ معقول بموجب حكم ٠‏ ويجب الآخذ بعين 
الاعتبار كل مصلحة مشروعة للدائن وليس المصلحة المادية وحدها » ٠»‏ 


والمستفاد من هذا النص انه يح<ق للقاضى تخفيض التعويض اذا وجده فادحا ولو 
نكل المدين عن تنفيذ التزامة ٠‏ 

ولقد اتى المشرع النمساوى على ذكر آثار الشرط الجزائى قى المادة 1571 الفقرة 
الثانية التى نصت على ما يلى : 

« فى كل الاحوال يجوز للقاضى تخفيض التعويض الاتفاقى إذا أثبت المدين آنه 
فادح وذلك بعد خمرة اذا رأى لها القاضفى لزوما انها 

ونستئحسن ددا هذه الاشارة الواردة عن قصدك فى القانون النمساوى بتذ كير 
القاضى باللجوء الى الخيرة لتحديد التعويض اذا جنح الى التخفيض ليستند في حكمه 
على مقاييس اكثر 'ثقة وتاكيدا 0 

أما المشرع البولونى فقد أؤرد الشرط الجزائى فى المادة 85 الفقرة الاولى التى 
نصت على اله : 

« ساتحق التعوريض اللشروط للدائن دوت ان يكلف هذا الاخر باثيات أى ضرر » 

ثم نصت المادة 86 على أنه : 


« اذا كانت التعويضات المشروطة مبالغا بها بصورة ظاهرة , او اذا كان العقد 
قد نفذ قسم منهء يحق للمدين أن يطلب تخفيض هذه التعويضات الاتفاقية » خاصة 
عنبدما ثبت بأن الدائن لم يحتمل اى ضرر من جراء عدم تنفيذ العقد او لم يصِيه الإ 
شرو وهيد بوكل اتفاق مخالف نال 16 

ومن دراسة هذا النص الوارد فى القانون البولونى يتضعم أنه لايكلف الدائن 
اثبات الضرر مطلقا , كما يعتبر المدين مسؤولا عن عدم تنفيذ التزامه ولا يحق له طلب 
التخفيضض الا اذا لم يتضرر الدائن أو كان ضرره ضثيلا ٠‏ 


'المؤتمر السادس للمحامين العرب” قم 


8 0 السو تي | فقد بحث فى الشرط” الجزاثى فى المادة 1 م0 القانون 


د اذا كان مبِلِمغ ال ا اا م ل بالنسية لاضرر الفعلى الحاصل 
اللدائن يحق للمحكمة تخفيضه بتاء على طلبٌ المدين 8 وفئن هذا الحال يجب عل المحكمة 
أن تأخف بعين الاعتبار : 

٠ مدى تنفيذ المدين للالتزام‎ 1١ 

؟ ل الوضع المالى للدائن والمدين ٠‏ 

؟ا ‏ مصلحة الدائن المالية وكل مصلحة اخرى تستحق ان تَؤْحْد بها تعيز 
الاعتبار م + 


ونلاحظ هنا ان المشرع السوفييتى لم يعف المدين من الت لتعويض .تماما فى حال 


تكوله عن التنفيذ ولو لم يتضرر الدائن مطلقا 0 وأآجاز للمحكمة تخفيض التعويبضشس اذا 
وجدته ميالغا فيه ٠‏ 


أما القانون المدنى الايطالى فقد نت المادة ١5485‏ منه على مايل : 
« بحق للقاضى ان يخفض ويض بصورة عادلة اذا كان الالتزاع الاساسى قد 
نفذ فى جزء منه ء أو اذا كان : مم التعويض مبالغا فيه بصورة ظاهرة » ٠‏ 


ويظهر من هذا النص ان الدائن د يستحق التعويضى مستتقلا عن اثبنات الضرر » 
وبحق للقاضى تخفيض ١ال:‏ ا ا 0 لتزامة , او اذا انست 
المدين ان التعؤيض مبالغ فيه لدرجة كبيرة » ويقع عليه عبء اثبات ذلك ٠ ٠‏ 1 


أوردنا ا على ستبيل اللقارنة ٠‏ لادلالة عل أن أكثر: التشربعات 
الحديثة قد اعطت القأضى سلطة تعديل المبلغ الوارد فى ا الجزاثى أو التعويض 
الاتفاقى تمشضيا ه ع مبادىء ل الاجتماعية ٠‏ | 


التعبلضالابَفاقّ فالقانون اللصرى 


فى تموز (يوليو) عام ١954‏ صدر القانون المصرى الجديد الذى نص على التعويض 
الاتفاقى فى المادة 619" على النحو التالى : 
« يجوز للمتعاقدين !ذ يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد او فى 
اثفاق لاحق ويراعى فى هذه الحالة احكام المواد من 5١8‏ الى +*"؟؟ » ٠‏ 
وقد اضافت المادة 565 الى ذلك ما يل : 
١‏ لآ يكبون التعويضى الاتفاقى مستدتقا اذا اثبت المدين ان الدائن” لو بالحقه 
أى ضرر * 


؟" ‏ ويحوز للقاضى ان يخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان 
« مبالغا فيه الى درجة كبيرة أو ان الالتز زام الاصلى قد نفذ جزء منه 0 


٠» » يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين‎  '“ 


ككلم العدد السادس ‏ السنة الحادية والار بعوث 


وقد تيئى المشرع السورى و«العراقى والليبى نصوص هذا القالون ثماما سوى 
ان القانون العراقى آقر الفقرة الثانية من اكادة 5؟؟ كما جاه فى المشروع التمهيدى 
للقانون المصرى وهى : 

«يجوز للقاضى ان يخفض هذا التعويض آذا اثبت المدين ان التقدير كانفادحا » ,٠‏ 


وقد طبقت المحاكم السورية النصوص المتعلقة بالتعويض الاتفاققى منذ صدور 
القانون المدنى السورى فى 78 آيار ,١549‏ ولحكمة التمييز (النقض” السورية قضاء 
اشترطت فيه حصول الضرر للحكم بالتعويض » كما آقرت سلطة القاضى فى تخفيض 
التعويضض اذا وجله مبالغا فيه لدزجة كبيرة » معتبرة هذآ التقدير من صلاحية قضاة 
الموضوع ليس لمحكمة النقض صلطان المراقبة عليه * : 

( حكم ١969/9/9‏ مجلة نقابة المحامين بدمشق عدد ؟ عاه 59659 صفحة 
308/٠١/55‏ مجلة نقابة المحامين بسمشق 1908 عدد 5 ص ه*؟ 
و 196!/9/١19/‏ مجلة نقابة المحامين بدمشق ١908‏ عدد " صفحة 0ه , وحكم 
محكمة النقض العربية بدمشق فى ١950/8/79‏ مجلة القانون العدد الثامن 1١95٠‏ 
صفحة "م5 ) ٠‏ 


وهذا آيضنا هاستار عليه القضاء فى الاقليم المصرى ٠‏ 


والواضح من النص الذى جاء فى القانون المصرى الجديد . ان المشرع . شلافا 
للتقنيتات اللاتينية ذات الاتجاه القديم » قد اشترط لاستحقاق الدائن للتعويض 
المشروط ان يكون المدين قد سيب له ضررآ بالآخلال بتعاقده . وفى نطاق هذا المبدأ قرد 
القانون آن الضرر المتفق عليه يكون مقترضا ما لم يثبت المدين عكسه أو المبالغة فيه ٠‏ 

وبلاحظ ان القائون المصرى لم يأخذ بما جاء فى المشروع الفرنسى الايطالى لان هذا 
المشروع قد اجاز للقاضى حق تقدير الغرامة الاكراحية فقط دون التعويض الاتفاقى فى 
حالة عدع التنفيذ » ولكنه أقر اطلاق سلطة القاضى فى 'نعديل الغرامة التهديدية المتفق 
عليها بما يتراءى له وفقا لقواعد الانصاف والعدالة ٠‏ 


ويبدو لنا إن المشرو ع المصرى كد تأثر بأحكام الفقة الاسلامى التى أوصت بميادىء 
الانصاف , ومنحت القاضى حق تعديل بعض العقود الجائرة بغية تحقعق العدالة» فقررت 
انه لا ضرر و5" ضرار » وان الضروريات تقدر بقدرها . والنقمة بقدسن النقمة 2 فأقامت 
بذلك توازنا اقتصاديا بين التزامات الطرفين ٠‏ كما تأثر آيضا بالاتحامات الاجتماعية 
الحديثة فاجاز للقاضى الغاء التعويض الاثفاقى أو تعديله ٠‏ 


وفى هذا التعويض لم ينف القانون مسئولية الملتزه فى حال تكوله عن تعاقده 
وانما منع الدائن من المطالبة بالتعودضى فيما اذا لم يصيه فعلا أى ضرر . وذلك تمشيا 
مع القواعد القانونية الوضعية العامة التى تنص على انه لادعوى دون فائدة ولا فائدة 
دون ضرر ٠‏ : 

والواقع ان القانون المصرى اخذ بمبداً المسؤولية التعاقدية فالزخ المدين بتعويض 
الضرر الذى احدثه بنكوله عن تنفيذ التزامه من جهة »2 وبميداً عدم جواز أثراء الدائن 
بدون سبب مشروع من جهة ثانية , واعتبر نكول الملتزم عن القيام بما التزم به لا 
يشكل بصورة حتمية خطا يولد للدائن حقا فى المطالبة بالتعويض اذا لم يحصل له 
أى ضرر * 


للثمر السنادس للمحامين العرب لاثم 


ا التعويض الاتفاقيٍ عن الغرامة التهديدية و تهدة يحكم بها القاضئن لارغام 
ا ا 0 


كما يختلف التعويض عن العردون , لان العربون هو التعويض المترتب على الطرف 
اا 01 شتراط ترتب الضرر على عدوله » فلا يجوز تخفيضه واننا 


ولا بد لنا فى معرض البحث أن نتساءل عما اذا كان يجوز للمدين أن ستعيك 
التعويض الاتفاقى بعد دقعه , بداعى انه كان مبالغا فيه لدرجة كبيزة ٠٠‏ 5 ' 


نعتقد شخصيا انه ليس للمدرين استعادة المبلغ الذى دفعه للدائن رضتسائيا , 
كتعويض اتفاقى , طالما ان دفعه لهذا المبلغ قد تم برضائه وحريته , وتنفيذا لالتزام 
اقل ما يمكن ان يقال فيه انه التزام طبيعى , وان المدين بقيوله دفع التعويض الاتفاقى 
يعتبر معترفا ضمنا بتنازله عن حق طلب التخفيض ومقرا بعدالة التزامه يال 
الدائن » 


ومن أمهم ما يجب التساؤل عنه فى موضوع التعويض الاتفاقى هو السبب اللدى 
حدا بالمشرع الى قبول التخفيض لمصلحة المدين اذا ثبت عدم وقوع الضضيرر أف المبالغة 
فيه . ولم يقبل زيادة التعويض لمصلحة الدائن اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى 
الا فى حالتين فقط هما ارتكاب المدين الغشى أو الخطأ الجمسيم © وههذا ايضا ما سار عليه 
القازون السويسرى (< ١15١‏ ) مع ان قواعد العدرالة المجردة كانت تقضى بالمساواة 
بين المتعاقدين فى هذا الامر ٠‏ 

قد يقول بعضمهم انه عندما يتعاقد الدائن يعرف مسبقا الضرر الذى يكن ان يلحقه 
من عدم تتفيذ المدين تعهده , فاذا عينه بصورة نهائية , فليس له ان يطلب اكثر من 
ذلك ٠‏ 

ولكن هذه الطجة هى فى الحقيقة ذات حدين » تصيب المدين كما تصيب الدائن , 
فالمدين الدى حدد مسيقا لنفسه مدى الضعرر الذى يمكن ان يحصل له والمبلغ المتوجب 
عليه دفعه فى حال نكوله عن التنفيذ قد التزه. بصورة رضائية وحرة بدفع ما تعهب به * 


لقد تناول القانون المدنى الالمانى فى الفقرة الثانية من المادة -54؟ هذا الموضوع 
فقرر انه عنبدما يحق للدائن ان يطالب بالتعويض الناثىء من عسم تنفيذ المدين القزامهء 
فله حق المطالبة بالتعويض المشروط كحد أدنىي للضرر , دون ان يمتتع عليه ان يثبتث 
إن الضرر كان اكثر ٠‏ 

كما ان المادة 85 من القانون البولونى المدنى الفقرة الثانية ٠‏ قد اعطت الدائن 
هذا المق فنصت على ان له وفقا للمبادىء العامة ان يطالب بتعويضى اكثر من المبلغم 
المتفق عليه اذا تنازل عن المطالبة بتنفيذ التعويض الاتفاقى + 

ونحن نرجح لو لو ان المشرع اخذ فى القانون المصرى » وبالتالى فى القانون السورى 
والنيبى والعراقى » ٠‏ بالمبدا المقرر فى القانوتين الالمانى والبولونى »2 تحقيقا لمبداً المساواة 
بين المتعاقدين فى هذا الشأن ٠‏ 


ولابد لنا فى الاخير 2 من ان نبين اننا , مع احترامنا العميق لعدالة المبدأ الذى 
يععي القاضى سلطانا واسعا فى تقدير توازكت التزام الطرفين للجانب الاقتصادى 


فم العدد السادس ب السبنة الحادية والاربعونُ 


فى العقود ‏ نرى ان نتشير الي ماورد فى التقئين النبسساوى من. فائدة الاستعانة بالخبرة 
قى هذا الموضوع , لانها تضع للقاضى أرقاما وقيما ومقاييس مبنية على وقائع ومعالم 
سليمة ٠»‏ تبعده عن التقديرات الشضخصية التى زربما تكون خاطئة بعض الاحيان ٠‏ 

ونردد فى آخر هذا البحث ماقاله جوستاف لوبون : « يعدل القاضى العادل 
بحكمه ماكان جائزا فى القانون » وما صرح به مرارا سميادة النقيب الاستاذ خليل 
جريج رئيس محكمة استئناف بيروت فى كتابه » النظرية العامة «١كل‏ هذه الضوابط 
والقيود الموضوعة لحسسدن تطبيق نظرية الحوادث الطارئة تتوقف قبل كل شىء على حكمة 
القاضى وبصيرته » ٠-٠‏ وما كتبه الاستاذ خليل جريج رئيس محكمة استئناف بيروت 
فى كنابه , النظرية العامة للموجبات , من «١‏ ان رقع الحيف لهو اسمى ماتهدف اليه 
رسالة القاضى » ومن يكون أولى منه للتءتفيف من جور الانضان ؛ بل ومن جور القانون , 
نفسه فى بعض الحالات » ٠‏ 


للأثمر السادسن للمحامين عرب (خذم 


سسشاطة العا ضى لحري لالجقود 
ش فق القاضن امدق !لسورى 
وبالعَارية مع مَوايت البد اد العرربية 
ت 3ل13 تون 


نقابة حلب ملعم <١‏ 


يتميز النظام الاجتماعى فى'بسط حالاته وأرقاها بالتعاون بين أفراده » ديتم 
هذا التعاون بوسائل مختلفة , تبدو محدودة فى المجتمعات البدائية , وتتسع بارتقاء 
المجتمع وازدهاره ٠‏ ولعل أبرز مظهر لهذا التعاون فى أقدم المجتمعات هو التيادل 
الذى كان وصسيلة الانسآن للحصول على ما يحتاج اليه ٠‏ 

ولا شك فى أن التيادل كان طورا من أطوار أرتقاء المجتمع البدائى » لانه دليل 
على نشوء حق التملك ووجود نظام لحماية هذا الحق , لذلك قيل بأن الحق لا ينشا الا 
فى مجتمع انسانى » وان المجتمع الانسانى , لا ينتظم الآ بالبحق ٠‏ فبقاء المجتمع رهن 
ببقا. الحق وقيامع الحق يستلزم وجود مجتمع » فالحق » والمجتمع : ركتان أساضيأن 
لاستمرار الحياة الانسانية. ٠‏ هذا يضم شتات الافراد وذاك ينظم علاقاتهم ويحميها ٠‏ 


وقد قامت فكرة الحق على أساس اأساواة فى التيادل . فالاخذ يجب أنيتساوى 
مع العطاء , فاذا تحققت المساواة كان التبادل عدلا » وقد اطلق العدل لغة على النظير 
دشى. : المساوى له + وأصبح العدل فى حياة الجماعة ضرورة لسلامتها ٠‏ وحين 
اخترع الانسان الميزان اتخذه رمزا للعدل , لانه وجد فى تساوى كفتيه صورة 
محسوسة للمساواة التى يرتجيها فى جميع أموره ٠‏ 


فالانسان الاجتماعى مطبيوع على الاحساسنى بالعدل لانه يحقق المساواة م وهو 
يسعى الى نصرته وتأييده لانه الوسيلة لصيانة المصالح الخاصة التى تتألئف متها 


غير أن الاحساس بألعدل قد تطور بتطور المجتمع وارنقائه , واتساع نطاق 
التبادل فيه وتنوعه ونشوء النولة ووضع أساليب وأنظمة للحكع ٠‏ فلج يبقاحساسا 
فرديا بل تحول الى احساس جماعى ٠‏ قامت على أساصه العقائد والشرائع 2 وبذلك 
لم بعد معيارا للتبادل المأدى المحدود 2 كما كران فى المجتمعالبدا تى : دل أصبحمعيارا . 
لجميع معاملات الافراد وتصرفاتهم التى تنوعت 2 ثم شسل ما نشأ من علاقات بين 
الشعوب ٠‏ 

واذا كان العدل الغاية المثلى التى شرعت من أجلها الشرائع وسنت القوانين 
لافامة مجتمع سليم + فان بلوغ هذه الغاية يتوقف على سلامة الوسسيلة العى تتولى 

ان الوسيلة فى القاضى آلذى يتوقف على قضائه تصحيع التصرفات التى آخل 
بها الناس فى معاملاتهم وصحانتها , لى تقومعلاقات الافراد وارتياط بعضهم ببعضص 
على أساسس. قويم متين ٠‏ 


ل العدد السادس السنة الحادية والاريعوث 


فما محمى السلطة التى يملكها القاضى ليكون قضاؤه محققا لاقامة مجتمع سليم ؟ 
وكيف تتحقق الغاية المنشودة من القضاء ؟ 


هل تتحقق بتطبيق العدالة ؟ أم تتحقق بتطبيق القانون ؟ 
يقولون ان العدالة هى .فى تطبيق القانون , وان حكم العدالة يؤدى الى الفوضى * 
لذتلك فأن القانون كما يقول كازيمعر دولاقية موعاجحداء2 عتصساكةة هو أحسن 
ما اكتشفه الآنسان لصد فوضى العدالة ٠‏ 


ويقول آخرون أن القانون كلام جامد لاروح فيه ولا حياة » وان القاضى بقضائه ٠‏ 
يبمنحه الحياة والحركة , والعدل الذى ينبعث من شعور القاضى ووجدانه هو الذى 
يجعل حياة القانون صالحة فى المجتمع ٠»‏ فالقضاء بلا عدل قد يجعل القانون أداة ظلم 
وارعاق ٠‏ 


ولكن , هل من مصلحة المجتمع أن تمنح القاضى سلطة الحكم بالعدالة اذا لم 
يجد فى القانون مأ يحققها » ام أن مصلحة المجتمع توجب بأن يتقعد القاضى بحكم 
القانون ونصه خوفا من أن يغلب على قضائه هواه ؟ 


إن الاجابة على ذلك كانت موضوع جدل قديم 2 نش بوجود الشرائع والقوانين 
ورافق تطورها , فالانسان يحب الحرية والعدل والمساواة ويريد أن يظفر بها جميعا , 
ولكن الحرية قد تنغدر بالعدل وتخل بالمساواة ٠‏ فاذا تعاقد المتعاقدان على أسساس 
الحرية فقد يستغل احدهما طيش الآخر وهواه او يستغل حاجته وضعفه وقد يعجر 
المدين منهما على آداء دينه بما يعترضه من قوة قاهرة او قد يرهق بايفاء التزامه بما 
يفاجئه من ظروف طارئة ليست بحسيانه حين ابراع العقد » 


فهل نتخلى عن العدل من اجل حماية الحرية ؟ 


قد يعصف العدل بالهرية فلا يأمن الانسان أن ينال ما يرجوه من العقد اذا 
وضع العدل مقياسا لصحة التعاقد ومنح القاضى سلطة تقدير العدالة فيه ٠‏ 

فهل نفرط بالكرية من أجل احقاق الحق ؟ 

لقد كانت الحرية والعدل من قديم الزماث وما زالا حتى الاأن أمل الانسان 
وغايته المرجوة فى هذه الحياة » يبريدهما معا ولا يستطيع لهما جمعا ء وما هذا الصراع 
العنيف الذى اقتسم العالم وأخذ يهدر أمنه رصلامه الا تنازع بين الحرية والعدل ٠‏ 
ومى الواقع فان الانسان لا يستطيم أن يعيش بأحدهما من دون الآخر لانه اذا ظفر 
يبأحدهما كان خطرا ليه , لذلك كان لابد لبتائه وسلامته أن يأخذ منهما ما يكفيهء 
غير أن الانسان ٠‏ وقد طبع على الطمع والانانية » لا يقبل بالكفاية ؛ وانما يريد أن 
يحصل على كل ما ينال بالحرية ويحظى بكل ما يتحقق بالعدل , فكان ذلك سبيا فى 
افساد المعاملات» واثارة الخصومات وايجاد سلطة تقضى باصلاخ ما فسد وتفصل فعما 
نشب من نزاع ٠‏ 

وفى الحق فان سلطة الأقاضى» منذ القديم : كان يتجاذبهما عاملان » عامل الحرية 
الذى كان يقيىد هذا السلئطة بالقانور . وعامل العدل الذى كان يطلق هذه السلطة 
لاحقاق العدالة والمساواة ٠‏ 
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وقد تميزت هذه السلطة بتميز طبائع .الشعوب واختلاف شرائعها خلال العصورء 
لذلك كان لابد من عرض تاريخى لتطور اتجاهات الشرائع بالنسية لقهوم التعاقد» 

لقد بدأ العقد كواقعة آجتماعية 50181 7504 نشأت من ثعاون الافراد فى المجتمع 
وبذلك يعتبر أقدع رابطة قامت عليها علاقة الافراد فى الحياة الاجتماعية + وقد كان 
من آبسط صوره وأعرقها قدما » التبادل العادى الى كان يتم بالمقايضة ه فلما 
اكتشف الانسمان المعدن اتخذ منه قيمة اعتبارية يجرى التبادل على آحاسها » واصتبحتت 
قطع المعادن ثرمز آلى نوع جديد من المبادلة سمى بالبيع ونشأ عنه التزام البائع 
يتسلم المبيع والتزام المشمترى ندفع الثمن » وأصيح للعقد طرفان يربطهما التزام 
متبادل يتؤجبعلى كل منهمأ رعايته وتنقيذه » 

وبارتقاء الفكر الانسائى وآنساع تنطاق الخياأة الاجتساعية + ظهرت صورة 
جديدة للعقد كان لابد من تنظيمها ووضع أحكام مؤيدة لتنقيذما بين المتماقدين » 
تجعل المقصر فى تنفيذ العقد مسئولا ومدينا » فتكرهه عل التنفيذ أو تلزمه بالتعويض 
م بذلك أصبح العقد عملا قائونباءنونة نال 5814 يقوم على المسئولية والالتزم ٠‏ 

ولكن كيف كانت نتم اجراءات: العقد ليصيح عملا ذا أثر قانونى ؟ 

لقد نشأت هذه الاجراءات مع مفهوم العقد وتطورت بتطوره ٠‏ فكان العقد لايتطلب 
اتفاق ارادتين على انشاء التزام كما هو فى القوانين المدنية »٠وانما‏ كان لتم بداجر آءطقوس 
خاصة تتلى فيها بعضى التراتيل الدينية التى كان لابد منها لانضا. الالتزاءءفانتقال 
ملكية الاشياء كان يتم فى القانون الرءومائى باحدى طرائق ثلاثة هى : آلمأنسبأسعو 
0510 قن1 وال أتجوره سبيسيو 265516 عتتال 19 , وال تراد يمسيو «ماطتةت) 12 


وكانت هذه الطرائق تقضى أن يقوم المتءاقدآن ٠‏ الى جانب الطقوس ١‏ التراقيل: 
بمراسيم شكلية دقبقة تفرضها العقيدة التى كانت آنئذ تخضع لتأثير السحر » فضعلا 
عن وجود طرائق خاصة بالعقود التى كات يجريها الارقا فعسداعوة والغر باء مسملعومممم 

اذن فالعقد المنشىء للالتزاء كان فى الشرائم القديمة يتميز بالنسبة للمعقود 
عليه والمعقود معه , وقد بقى هذا التمييز حتى شريعة جوستتئيان ٠‏ التى لم تكن لتخلو 
هن اللراسيم السكلية فى ابرام بعض العقود والالتزامات ٠‏ 

ولم٠‏ يكن للقاضى فى ظل المراسيم الشكلية سلطة عل ىالعقد أو المتعاقدين 2: بل 
كان عليه أن يقضى بطلب الدائن الذى كآن من حقه أن يطلب استرقاق المدين الحر 
وشتد وثاقه آلى المحراث ليحرث به الارض ٠‏ وقد بلغت القسوة حدا جعلت من حق 
الدائن أن يطلب فى بعض الحالات قتلمدينه وتقطيعه آربا اربا » ودفنأعضائه مبعثرة 
فى امكنة مختلفة لكى تضيع على الروح معالم الجسد حين البعث ٠‏ فقد كان الرومان 
يعتقدون باليوع الا”آخرة وعودة الروح الى أجسامها . فاذا تقطع الجسد وبعثرتأعضاؤه 
.تعذر على الروح أن تعود الى صاحيها فتبقى هائمة على وجهها فى الظلمات » وحسب 
ذلك لمن يتعرض لهذه العقوبة من عذاب اليم ٠‏ 

ولما انتشرت المسيحية فى اوروبا واستتب سلطاك الكنيسة فيها , اخذت تدعو 
الى تحرير العقود من المراسيم الشكلية وما كان يحيق بالمدين من قسوة وظلم » 
لا سيما وآن اقساع المعاملات والتصرفات أصبحت تضيق بتلك المراسيم » وقد 
اعتبرت المسيحية العقد التزاما اخلاقيا منشسوّه نية المتعاقدين وتلاقى ارادتيهمأ دون 


آمة العدد السادس السنة الحادية والاريعوث 
حاحة الى أن يفرغ فى شكل خاص اى رسم معلوم » فكل عقد آتفقت فمه آارادة المتعاقدين 
تعدوة تحققت فيه العدالة فهو شربعة المتعاقدين وملزما لهما 2 وقد أقامت المسيحية سيب سيب 
لد على وجوب المر ,بالوعد وايفائه » وهو الاسعاس الخلقى الذى #قوم يه 
دعاثم الديانة المسيحدة » فالعقد فى الديانة المسيحية رابطة ألخوية تخضتغع لقانون 
ارحة والعدالة ٠‏ 

بذلك أضرفت الى الرابطة القانونية فى العقد راطنة الاخوة + ناذآ أوجبست 
الرابطة القانونية على المدين تنفيذ التزامه برا بوعده + فان الرابطة الاخوية توجب 
على الدائن ان يكون شفيفا بمدينه . فلا يرهقه بما لا يطيق ولا يستغل جهله أوحاجته 
لينال منا مالا يستحق ٠‏ 


وفى الحق فان المسيحية قد قامت بدور كبير فى تطوير فكرة العقد بالنسبة 
القانون الرومانى والعادات والاعراف المحلية ألتى حذت محله فى امارات الدولة 
الجرمانية , اذ جعلت النية مصدرا للعقد واعتبرت تنفيذه واجبا اخلاقيا توجبه العقيدة 
الدينية ويمليه وازع الضمير ٠‏ 

غير ان تفكيرا بجديدا ظهر قى القرن الخامس عشر مع انبعاث النهضة التى أخذت 
تشع فى مطاع ذلك القرن ٠‏ اذ قامت حركة لاحياء الحضعارةاليونانية القديمة وبعث 
ما كان لها من فلسفة وأدب وفن واشادة نهضة جديدة على آثارها » وظهرت فكرة 
العدالة الطبيعية التى نادى بها فلاسفة اليونان وحكماؤهم » تزاحم فكرة العدل 
الالهى ٠‏ لتعيد الى الانسان ما سلف من حقوقه آلتبى منحته اياها الطبيعة * 

وفى الواقع . فان حركة الآحياء ءءصهكمتدص2 8نآ التى قامت على عبادة الطب 7 
والرجوع الى أحكامها وقوانينها » كانت اندادا عفويا لاستبلاد الملوك والامراء 
برعاياهم , كما كان انشقاق الكنيسة وقيام الحركة البروتستانية ارتداد لاستيناد 
الكنيسة الكاثوليكية برعاياها ٠وكان‏ من مظاهر استيداد الملوك تلك الحروب المتدكلة 
التى كان يعلنها بعضهم على بعض لا*تفه الاسياب ارضاء الاطماعهم وشهواتهم . والتى 
كان يقلدهم فيها أمراء الاقطاع فى المملكة الواحدة ٠‏ تلك الحروب التى كانت 
الشعوب تلقى فى أتونها لتذوق بأسها وتجنى مرارتها + فلم يكن لاحد من الناسفى 
تلك العهود أن يلتمس حماية لنفسه وماله وحريته من تصرفات الحكأم المستبدين » 
لان الحاكم لا ستمد سلطانه من الشعوب واتما يستمده من الله الذى اختارة ليكون 
حاكما مطاعا . وتلك هى فلسفة الحكم التى كانت تؤايدها الكنيسة بأسم الحق الالهى 
وتعارض بها تأبيد الملوك ٠‏ 


من أجل ذلك كان لزاما أن تلقى فكرة القانون الطبيعى وما ينعم الانسان فج 
رحابه من حرية وانطلاق » رواجا ساعدا عليه اختراع المطيعة , تلك الفكرة التى 
وضعت نواتها مدرسة يولونيا عمههاه8 عل عامء8 فى اإإطاليا ثم أسس قواعدها 
كروتيوس قظلا6©72 ومن بعده سواريز 502762 حين ناديا بأقرار قوانين للحروب 
المسعورة التى كانت تستخف بحياة الشعوب وحرياتها ٠‏ 

كذلك كان للحركة اليروتسنتانية اثر كبير فى نششر مبادىء الحرية ومقاومة 
الطغيان فى أوربا ونقلها الى العالم الجديد حين اضطر المؤمنونبالمذهب الحديد للهجرة 
اليه فرارا من القتل والتعذيب ٠‏ 

وفى القرتث السابع عشر والثامن عشر تولى الادباء الدعوة الى آلحرية ومقاومة 
الاستبداد ء وقد أخفاها بعضهم تحت سمتار الاساطير التى > كان يطلق لخياله 4 فيها العنان 
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ليعبر عما فى نقسة من لهفة الى الحرية ونقمة على الظلم , واعلنها بعضهم ولقى فى 
سسبلها كثير! من العناء والشقاء , وقد وضع روسو قواعد هذه الدعوة فى كتابه (العقد 
الاحد أعى الف أمعتصمة م1 ) على اتتاسن تصور مهما قيل فيه.. فانه كان 
بالنسية لعصره عملا جريئا اثار الافكار وهيأها للثورة على الاستبداد + كذلك تولى 
الفيزيوقراطيون 208128468 الدعوة الى الحرية الاقتحصادية و'قاموا مذهبهم على 
أساس الشتعار الذى كانوا بنادون به: «دعة يعمل ودعدعر “ع5هدم معدعتصة - ععلة1 رتهووتم1 


وهكذا كانت الثورة الاميركية عل الانكليز فى العالم الجديد والثورة الفرنسية 
على نظام العهد القديم فى فرنسا أثرا لتلك المذاهب الداعية الى الحرية وفتحا لمعالم 
العصر الحديث ٠‏ 

.فى الحق + فأن الثورة الفرنسية كانت انقلابا على جميع مفاهيم العهه. القديم 
سعت الى ازالة معالمه وآثاره وكانت الحرية هج ما عنى به رجال الثورة » فقلسد 
آطلقوها بعد كبت طويل وأعلنوا فى جميح نانات حقوق الانسأن التى مهدوا بها 
لدساتيرهم المتعاقية أن الانسان حر فى شخصه وفى ماله وفى اعتقاده ٠:‏ فُإن النامس 
متساوون فى حقوقهج وواجباتهم وانهم أمام القانون سواء ٠‏ 

وقد ظهر أثر الحرية فى جميغ الاعمال التشريعية النورية » فألغى كل ما كان 
يقيد حرية الانسان ويعيقه فى تصرفاته الخاصة ويمنعه من ممارسة العمل الذى 
يشاؤه ٠-٠‏ وتحقيقا لهذا المبدا فقد ألغنت تقابات المهنالحرة ومنها نقابات المحامين»٠‏ 


وفى هذا الجو آالثائر المتقد لنصرة الحرية وحمايتها وضعت اأجموعة الفرنسية 
35 وعلون وفى مقدمتها القانون المدنى ٠‏ كلف نابليون الاول بوضعها جماعة 
من أشهر فقهاء ذلك العصر :قى مقدمتهم الفقيه الكبير ( بورتالبيس هنتهام0 | ) 
ل ل عسيرة لانه أريد منهم وضع تشريم منفصل عن مقاهيمالماضى 
يتفق مع مبادىء الثورة واهدافها ٠‏ 

غير أنه لم يكن من الممكن وضع تشريع منفصل عن التشريع الذى كان سائدا 
من قبل ومتصعلا بحياة الناس ومعاملاتهم , لاأن الحاضر استمرار للماضى ومن المحال 
فصله عنه » لذلك ضمت المجموعة الفرئسية جميع مراحل الفكر القانونىمنذ القانون 
الرومانى حتى أواخر عهد القانون العرفى ‏ #علضتطن0© نتمدط مآ 

ولما كانت الحرية هى هدف الثورة وشعارها ققد كانت الطابع المميز للقانوت 2 
فأطلق المشرع حرية التعاقد وصانها واعتبرها رابطة لا تقبل الفصم والتعديل الا 
باتفاق المتعاقدين أو فى حدود ما نهى عنه القانون 2 فاذا كم العقد بارادة الطرفين 
كان ملزما لهما من وقت انشائه حتى تنفيذه كاملا . ولا سبيل الى ابطاله او انقاص 
كدر الالتزام فيه 2 


وقد سعى بورتاليس الوم فى انء يضع أحكاءا للغبن اقتبسها من الدراسات 
القانونية التى وضعها بوتيه معءزنط:0م من قيلواستهدى 8 فىوضع القانون:وأقام 
حجته على وجوب المساواة فى العقد بين المتعاقدين » فليس من العدل ان يستغل أحد 
المتعاقدين الاآخر وينال منه أكثر مما ستحق فتختل الساواة الملطلوبة فى العقد ٠‏ 
غير أن ( دورتاليس ) لم يوفق الى ذلك ء فقد غلب تأثير المذهب الآقتصادى الحر الذى 
كان بتزعمه الفيزيوقراطيوذ ء 5ولئك الذين كانوا ينادون بحرية التبادل التجارى .. 
ويرون أن كل تقييد لهذه الحرية مضر بالتجارة . وعندهم أن المهم فى العقه ليس 
التعادل بين الشيئين محل العقد + بل يكفي أن يكونالتعادل بين: الشنخصينالمتعاقدين 
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وقد توفر لكل منهما حريتهة وارادته المستقلة » فالاصل فى الانسان الحرية واستقلال 
الارادة . وما أبرمه المتعاقيدان لابجوز نقضه وابطاله الا فى الحدود التى رسيها 
القانون كأن يكون المتعاقد قاصرا فى السنن أء فى العقل أو يكون ضحية غلط أو 
غنس او اكراه م 5 

وأمام هذه الرغبة الجامحة فى تقديس حرية التعاقد وقف القاضى مغلول اليدين 
لا يستطيع : بدعوى اتباع قواعد العدالة : أن يعدل فى العقد أو أن يضيف آليه 
ما لمس مئنة * 

غير أن الحرية التى أطلقتها الثورة القرنسية فى أوربا واثآرت شعوبها على 
الظلم والاستيداد 2 فقد فتحت للعلم واللعرفة آفاقآ جديدة وأخذ العقل المتحرر «ضع 
قواعد الحضارة الحديثة على امسس القواعد العلمية والتجارب العملية للكشسف عن 
أسرار المادة والطبيعة والحياة : حتى اذا انتصف آلقرن التاسع بد تأثيرها يظهر فى 
حياة الآفراد والمجتمع » وكان من أثر ذلك أن بدآ صراع جديد بين الشرائع القائمة فى 
ذلك الحين , وبين ما أحدثه ارتقاء العلم وانتشار المعرفة من تطور فى حياة النأس , 
وأصبح مبدأ الحرية الذى قامت عليه نلك الشرائع تتنازعه مبادىء أخرى : مهما 
تباينت فهى متفقة على وجوب تقعيده ٠‏ 

وقد كآن أهم مظاهر الرقى العلمى ,2 اختراع الاأله التتى حلت حمل عضلات 
الانسان فئ العمل والانتاج فأحدنت تطورآ كبيرا قى الصناعة نش عنه مشكلات 
اجتماعية جديدة ٠‏ لم يكن فى الانظمة والقوانين ما يساعد على حلها : وكيف يمكن 
لقوانين وانظمة وضعت على اساس احترام الحرية الفردية ان “نحل مشكلات اجتماعية 
تقضى بتقيعد هذه الحرية ومراقيتها ؟ 

من أجل ذلك نشأت المذاهب الاجتماعتة والاقتصادية ١‏ عالجة هذه المشكلات 
التى آأخذت تتسع باتساع آفاق العلم + وانبثق عنها المذهب الاشتراكى الذى يدعو 
الى احلال حق الهيئة اجتماعية محل حقوق الافراد 2» وشعر الفقهاء بقصور القوانين 
دكت النزعة الفردية عن الحاق التطور العلمى وحل المشكلات العلمية التى أخدثها , 
فاخنوا يدعون الىتعديلها فقد كتب العالم (ررسى 2058 ) سمنة ١851‏ مذكرة تليت 
فى الجتمع الفرنسى للعلوم السياسية جاء فيها : 

« لايمكن ان يغيب عن نظر الملاحظ ان 'الهيئة الاجتماعية الحديثة اخذت تشتعر 

بشىء من الضيق والتبرم فى حلود قوآنيننا » ان الجسم الاجتماعى لم يعد متلائما مع 
القانون المدنى ويظهر ١‏ هذا التباين ليس شيئا طارئًا ولا مؤقتا . وانما هو دائم 
ومسثمر 2" 

وحين نشأت الطبقة العمالية , أثر انتشمار المصانع واكتشاف المناجم 2 لم يكن 
لها قانون يحميها من تسلط الطبقة البورجوازية التى كانت مسيطرة على الحكم . بما 
لها من ثراء عريض ٠‏ فقد كتب الفقيه ( جلاسون 15809© ) قائلا : 

« ان العامل يكاد يكون منسيا فى القانون المدنى ٠‏ ان قانوننا هو قانون الطبقة 
.البورجوازية والعائلات , وليس بقانون للعمل والعمال » 

وفى الحق . فان المسكلات التى أحدثها تطور العلع وارتقاؤه فى القرن التاأمسع 
عشر , دعت القاضى والمشرع الى وضع حل لهاء فنشوء طيقة من العمال وآرتقاء الاالة 
واتساع النهضة الصناعية وتطور وسائل النقل والمواصلات وما آدى ذلك كله الى 


الأثمر الستاذسن للمحامين الغرب ا 


تبدل فى العوامل التجارية والاقتصادية , ألزم المشرع بوضع نظع “للعمل تمن حقوق 
العامل وتنظم علاقته بصاحب العمل ٠‏ ودعا القاضى الى مواجهة مشكلات جديدة تقفى 
بالحد من سلطان الادارة فى العقود والالتزامات ومراعاة الظروف الاقتصادية ,2 
وتستدعى توسميع نطاق المسئولية وتغيير مقهومها ٠‏ 

وبدأت معركة عنيفة بين الفقه والقانون. كان من ثمراتها هذه الثروة الفقهية 
الرائعة التى خلفها لنا القرن التاأسع عشر , وانتصرت: فيها المذاهب الاجتماعية بعد 
نضال عنيعف «٠٠.‏ ْ 

وقد وقف القضاء الفرنسى خلال ثلك المعركة يحاول صد اعصارها لكى لابعصف. 
بمشعل الحرية الذى يعتز بحمله ويفخر بالحفاظ عليه , وامتنئع عن قبول كل مايخل 
بحرية المتعاقدين وارادتيهما حين ابرام العقد . أو ينقص من التزامهما حين تنفهذه , 
مهما أصاب أحدهما من غبن او نال المدين فيهما من ارهاق ٠‏ 

غير ان القضاء الفرنسى اذا بدا صليا فى حماية الحرية التعاقدية . فقد قجل ان 
يأخذ بمبداً العدالة فى تطبيق احكام المسئولية وتقدير الظروف التى يجب فيها 
التعويض ٠‏ وكان االقضاء الادارى فى فرنسا اسيق من القضاء المدنى وأكثر وعجها 
لمقنضيات التطور الاقتصادى والصناعى وآثرهما فى الالتزامات وكان أولن مش كلة 
عاناها وأقدم على حلها ممى مشكلة المسئولية المدنية والتعويض عن الطارىء حين 
تقدم فى عام ١865‏ عامل من عمال مصنع حربى للدؤلة بدعوى الى مجلس الدولة يطاب 
فيها الحكم له بتعويض عما صابه من تطاير شظية من الحديد اثناء طرقها بالمطرقة وقد 
صلب وزير الحربية رد هذه الدعوى + بداعى ان المسئولية التى قررها القانون المدنى 
فى المواد ١١5/85‏ وما بعدها ء لا تلزم بالتعييض الا بئيوت الخطأ . والدولة لا يمكن ان 
تكون مسئولة » لأن هذا الخطأ لم يصدر عنها , غير ان مجلس الدونة رد هذا الدفع 
بقراره الصادر عى "5١‏ حزيران ( يونيو ) ١6995‏ وحكم للعامل المصاب بالتعويض وعلل 
قراره بأن قرتب هله المسئولية لا يتوقف على ثبوت أو خطأ الدولة أو خطأ العامل 
وانما تترتب. المستولية على حادث صدر عن الاالة . حادث لآ اسمم له ( وستترصدمهة ) 
نشأ من اسمتعمال الآنة استعمالا طبيعيا ومعتادا ٠‏ 

وقد أقر مجلس الدولة بهذا الاجتهاد معهوما جديدا للمسئولية يقوم على توسيع 
الفن الصناعى ( علايتخناتعاقع #لتو.مطعها 16) واتبع القضاء الفرنسى المدنى بعدئذ هذا 
الاجتهاد وأقره فى آقضيته » حتى وضع المشرع الفرنسى فى 8 نيسان ( ابريل ١8954816‏ 
قانون طوارىء العمل , قر فيه اجتهاد القضاء ودونه بقواعد حقوقية وبذلك يعتبر 
الاجتهاد الدى أقره مجلس الدؤلة الفرنسى سسئة ١8480‏ ثورة على المبادىء القانونية التى 
كانت تجعل ثبوت الخطآ وحده اساسا لاقرار المسئولية المدعية وترتيها , وهكذا احدث 
التطور الصناعى قاعدة حق جديدة ٠‏ . 


ولم يقتصر هذا التطور على تغيير مفهوم المسئولية فيما يتعلق بالتعصويض عن 
الطارىء الذى يصيب العامل آثناء العمل > بل اتسع هذا المفهومع بعدئذ فشمل الطارىء 
الذى يصيب العامل بسيب لعمل ٠‏ ثم أنشسأ مسئولية حملها شخصا غير الذى أحدث 
. الضرر وهى تقوم على وجوب مراقبة التابع للمتبوع ومسئولية حملها صاحب الشىء 
وعيارسه * 


رقد أدى تبدل مفهورم المستولية 'واتساع نطاقها بسعبب. التطور الصناعي > الي 


.1 العدد السادس ‏ السنة الحادية والار بون 
انشاء مؤسسات حقوقية جديدة لتتحمل المسئولية والتعويض عن الضرر , سواء كان 


ولما نشبت الحرب العالمية الاولى برزت أمام القضاء مشكلة جديدة تهدد مضدر 
العقد ء فقد طرأت بسبيها ظروف لم يتوقعها المتعاقدون عند ابرام العقد , فأصبع 
تنفيذه مرهقا عسيرا . وقد عرضت المشكلة على القضاءين الادارى والمدنى فأقدمالاول 
على حلها وأحجم الاخير ومازال محجما حتى الآن ٠‏ 


وكان ذلك فى عام7١91١‏ حينما غلتء يسبب الحرب » اسعار القحم غلوا فاحشباء 
وضاقت شركة الغاز فى بوردو بذلك ضيقا شديدا اضطرها الى رفع قضية أمام مجلس ' 
الدولة لتعديل شروط العقد ورفم سعر الغاز لتستطيع الاستمرار فى توريده وتأمينه ٠‏ 
ويتاريخ ٠‏ آذار ( مارس ) ١9١1‏ أصدر مجلس الدولة قراره الشهير بقبول دعوى 
التركه والاستجابة الى طليها واعتبار الحرب ظرفا طارئا يوجب تعديل العقد » وأصبح 
هذا المبدأ اجتهادا مستمرا فى القضاء الادارى ٠‏ 


0 
وانقنسم الفقهاء الى تلاثة فتات : فئة قليلة تؤيد الاجتهاد الجديد الذى أقره مخلس 
الدولة وتعتيره ضضرورة يجب اتباعه والاخذ به فى جميم العقود والالتزامات المدنية 
والادارية ٠+‏ وفئة انقضت عليه بأقسى ماتستطيع من نقد وتجريح » قد نعت فيه 
زوال مبدأ الحرية التى يزعم الفرنسيون أنهم ناضلوا من أجلها وحملوا شسعلتها الى 
العالم وتولى قضاؤهم حمايتها وعزت ذلك الى اتحلال فى العقيدة والاخلاق سيؤديان 
الى افساد العقود واضطراب المعاملات ٠‏ أما الفئة الثالئة فقد رات ان يقتصر الاخذ 
يميد؟ الظروف الطارئة على العقود الادارية التتى بتع بها التزام المراقق والخدمات العامة 
لكى لا يؤدى احماله الى تعطيلها - 


وبينما كانت المعركة بين الفقه والقانون محتدمة فى فرنسا فى أواخر القرن 
الماضى , أخرج الالمان فى عام ١855‏ للعالم قانونهم المدنى وهو آية فى الصياغةو الاحكام 
ثم تبعهم السويسريون فأصدروا قانونهم المدنى المستمد منه قى عام /ا5-01١‏ ء فكانا 
نورة على النظريات القانونحعة القائمة وانقلابا شاملا عليها وتنظيما لعلاقات الافراد على 
أسسى جديدة من المقاعيم الفقهيّة اقتضاه تطور الصناعة وما أحدثه فىالحياةالاقتصادية 
والاجتماعية * 


واضطر الفرتسيون الى مسايرة هذه الحركة التشريعية وانشساء جبهة لتوحيد 
شرائع الشعوب اللاتينية فى مجموعة موحدة وبدأوا بتنفيذ هذه الفكرة مع الايطاليين 
وفى عام ١953‏ صدر مشروع لقانون موحد للدولتين يعتبر من أجل الاعمال الفقهية 
نى هذا العصر ومصدرا لامداد الشرائع والقوانين الحديثة بأفضل ماوعته مذاهب الفقه 
والقانون ٠‏ 


وقد تأثرت دول العالم بهذا النشاط التشريعى الذى يمثل كتلتين تتجاذبان 
رعامة الفقه والقوانين الوضعية : الكتلة الجرمائية والكتلة اللاتيئية ٠‏ فانحاز بعضها 
الى الكتلة الجرمانية وغلب على تشريعها طابع الفقه الآلمانى كسويسس! وبولونيا والنمسسا 
وتركيا ٠‏ وانحاز بعضها الاخر الى الكتلة اللاتينية وغلب على تشريعها طابع الفقسه 
اللاتينى كدول أمريكا اللاتينية ورومانيا والبانيا ولبنئان ٠‏ 1 


عا 5 
وكانت مصى أول دفولة عربية دعنته الى وضع تشريع جديد يقضى على تغاوث 
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الشرائع والقوانين التى كانت أثرا لسيطرة الاجنبى عليها . وقد حمل لواء هذه الدعوة 
الدكتور السنهورى شيخ فقهاء القانوف فى البلاد العربية وأصتاذ الاساتذة فيه 
وصاحب الفضل فى نجاح الدعوة واصدار القاتون المدنى عام ١155‏ بعب جهد دام 
عشرين عاما تقريبا ٠‏ 


وقد اصطفتة سوريا ليكون قانونا لها ونقلت اكش فصوله وباشرت تطبيقه ك 
عام 19548 قبل أن تباشر مصر تطبيقه وكان الفضل قى ذلكالى الاستاذ أسععدالكورانى 
نفيب المحامين بحلبي حين كاك وزيرا للعدل أثناء الانقلاب الذى قام به الزعيم 
الزعيم ٠‏ وبذلك أقيمت أول قاعدة للوحدة بين اقليمى الجمهورية العربية المتحدة - 
ولم تلبث تلبث العراق أن جعلته أساسا لقانونها المدنى فى عام ١10١‏ (اقتبست منة كين 
أحكامة ٠‏ وأخيرا اختارته الدولة اللببية قانونا لها فى عام ١955‏ وبدذلك أصيغعأساسن 
الوحدة التشريعية فى البلاد العربية ٠‏ 


وقد امتاز القانون المدنى المصرى بأنه جمع افضعل ماتحتويه الموائع الحديث 
من الممادىء الحقوقية واقتيس من النقنينات اللاتينية قديمها وحديثها والتقنيسات 
الجرمانية أجود مافيها . واقر احسن مأ استقر عليه اجتهاد القضعاء المصرى فيما اصدن 
من أقضية وأحكام , وافسح للشريعة الاسلامية مكانا رحبا فجعلها مصدرا رسميا فى 
القضاء وأخدذ بكتير من قواعدها وأثبت منها ما له نظير فى القواذين الآخرى وارجعه الى 
أحكامها ومكن للاعراف .والعادات الملحلية فيه واعترف بمبادىء القانون الطبيعى وقواعد 
العدالة ٠‏ وقدر المشرع ان القانون مهما صفت مبادئه وسمت تعاليمه فت تحقيق 
اهدافه منوظ بالقاضى الذى يتولى تطبيقه . وقد وقف من المذاحب القانونية مذهبا 
ل فأقر الحرية وجعل العدل 5 رقييا ٠‏ ومنح القاضى هده الرقاية ليصلح بالعدل 
ما أفسسدته الحرية فى التصرقات 


ولما كان العقد هو أهع مظهر للتصرفات التى ينتسا عنها الالتزام فأنه أكثر مايكون 

ونحن لانريد ان نبحث فى سلطة القاضى القانونية على العقد وانما تريد ان 
لبحث في سلطته التقديرية وهى السلطة التى يستطيع بها أن يحقق العدل فى العقد 
ريؤمن المساواة بين المتعاقدين ٠‏ 


فلعقد السليم ليس هو الذى يتم فيه اتفاق ارادتى الطرفين على انشماء التزام 
فحسب »2 وائما هو الذى تتساوى فيه مناقع الطرفين » ذلك ان العقد أضحي وظيفة 
اجتماعية لابقصر أثره على المتعاقدين . بل يرتد. أثره على المجموع فكان من حقالدولة 
أن تراقبه وأن تشرف عليه ٠‏ وقد أصبع القاضى بهذه السلطة يمارس عملا قريبا من 
عمل المشرغ لانه يستطيع بذاتة أن يعيد تنظيم العلاقا تالتعاقدية بين ا على أساس 
من العدل والمساواة بما يملك من حق التعديل والتفسير والتعو بض ٠*٠‏ 


أولا- سل القاضى ف تعري ل العقر 


ومنها مايتعلق تتتفيلم * 


00-007 العدد السادش ‏ السعنة الحادية والاربمؤن 


١‏ ففيما يتعلق بابرام العقد : فان سلطة القاضى ,تتجلى فى عقود الاستغلال وفى 
عقود الاذعات, ٠‏ فالمتعاقدان يجب أن تتعادل التزاماتهما حين ابرام العقد بحيث تتساوى 
فائدتهما منه , فاذا الحختل هذا التساوى يغبن أحدهميا , دعى القاضى لاصلاح مدا 
الخلل . فاه' أن يزيل الغابن هذا الغين ويعيد التعادل بينه وبين المغيون , واما انيقوم 
القاضى باعادة المساواة بينهما بحل العقد وابطاله أو يتعديل التزام الطرف المغيون 
رم )0١١‏ 5 

كذلك» يحق للقاضى اذا كشسف شرطا تعسفيا فى عقد اذعان أن يعدله بما يزيل 
اثر التعسف ويعفى الطرف المذعن من التزامه ويعيد التعادل فى العقد وله أن يلغيه 
ويعفى الطرف المذعن منه رام ١5لا‏ ) ٠‏ 

؟ ‏ وفيها يتعلق نتنفيذ اتعقد : فان سلطة القاضى تتجلى فى خميم العقود التى 
يصبح تنفيذها مرهقا بما يطرأ من حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها 
حين ابرامها ٠‏ 

فالمشرع مع احترامة لاراده الطرفين المتعاقدين وجعل ما اتفقت ارادتهما علية 
شريعة لهما قد راعى ميد.؟ العدالة فيما شرعه الطرفان , ولمع يكتف بمراعاة العدال" 
حين ايرام العقد 2 بدفع مالحق آحد الطرفين من غين أو ازالة ما اصاب المذعن له من 
عسف وانما راعى العدالة حين. تنفيذ العقد أيضا ومنح القاضى سلطة تعديل التزام 
المدين اذا طرأت ظروقة استثنائية جعلت تتفيد العقد مرهقا رم ٠ )١/‏ 

وقد وؤضح القانون تطبيقات تشريعية لسلطة القاضى فى تعديل الالتزام يسبب 
الظروف الطارئة : 

١ع‏ ملها مايتعلق بأجل الالتزام : فللقاضى أن يعين ميعادا مناسيا لحلولا جل 
الدين اذا تبين من الالتزام ان المدين لايقدر على وفائه الا عند الهيسر (م 0/ا؟) ,2 وله أن 
يمهل المدين الى اجل معقول فى بعض الحالات الاستثنائية اذا امعتدعت حالته ذلك ولم 
ينحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيع (م ؟:؟ ف 5م * 

؟ ‏ - ومنها مايختدى بعقد الايجار : فللقاضي أن يحكم بانهاء العقد قبل انقضاء 
مدته بطلب احد المتعاقدين . اذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأتها ان تجعل 
تنفيذ الايجار من مبدا الامر أو كى أثناء سريانه مرهقا (م 9ا5) ٠‏ 

٠‏ ومنها مايتعلق سدق الارتفاق : فللقاضى أن يبدل مكان الارتفاق القديم اذا 
أصبح أشد ارهاقا لمالك العقار المرتفقق به أ كان يمنعه عن القعام باصلاحات مفيدة 
رم ؟89) ٠‏ وللقاضى أن يأمر بترقين حق الارتفاق اذا كان غير ممكن الانفاذ أو لم 
تبق له غير فائدة محبودة لاتتناسب البتة مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به 
رم ك0 

ولكن ماهو معبار هله السلطة 1 

الواقع أن المشرع قد وضع معيار! للقاضى للمارسة سلطته فى تعديل العقود ؛ 

ففى الاستغلال » اشترط المشرع وجود عنصرين احدهما موضوعى والا خسن نقسي ١‏ 
فالملوضوعى يقوم عبل اختلال التعادل اختلالا فادحا , وهو معمار مادى متغير تبعسا 
للظروف ٠‏ والقاضى هو الذى يقدر فداحة الاختعلال . وينظر فى ذلك الى ظروف 
المتعاقدين والى جميع ماأحاط بهذه الظروف من ملابسات ٠‏ ا 


آلؤتمر السادسى للمحامين العرب 55 


والعنصر النفسى يقوع على استغلال أحد المتغاقدين فى الاآخر طيثحا بينا أو هوى 
جامحا ويشترط لقيامه أن المتعاقد اللغيون ماكان ليبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد 
اسمتغل طيشه البين وهواه الجامح * 

وقد حدد المشرع فى بعض العقود المعيار المادى للغبن ٠‏ 

ففى عق البيع ء اشترط أن لا يزيد الغبن على الخمس فيما بيع من أموال ناقصى 
الآهلية ( م 959 2 ٠‏ 

وفى عقد القرض ء حده الفائدة التى يدفعها المدين تعويضا عن تأخير الالتزام 

بأربعة فى المائة فى المسائل المدنعة وخمسمة فى المائة فى المسائل التجارية 2 فما زاد 
عن هذا الحد فهو غبن. يوجب تدخل القاضى ليحكم بانقاض هذا التعوريض واعادته 
الى الحد القانونى (م 0558/9521 * 

وقى القْسمة ء أجاز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى اذا ثبت أحد المتقاسمين 
أنه قد لحقه منها غين يزيد على الخمس , على أن تكون العبرة قى التقدير بقعمة الشبىء 
رقت القسعمة (م89/) ٠‏ 

وفى عقود الاذعان , وضع الملشرع معبارا ماديا وهو وجود شروط تعسفية فى 
العقد ٠‏ والقاضى هو الذى يملك حق تقدير التعسمتف فى هذه الشروط ٠‏ ولم درسم 
المشرع له حدودا فى ذلك الا ما نقتضيه العدالة * 3 . 

أما معيار سلطة القاضى فى الظروف الطارئة فيقوم على تحقيق الشروط الاانية : 

١ ٠ أن تكون ذات صفة استثنائية‎ - ١ 

؟ ‏ أن تكون حين وقوعها عامة شاملة ٠‏ 

؟" ‏ أن تكون مما لعن فى الوسع توقعها ٠‏ 

؛ ‏ أن تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا دون أن يصبح مستحيلا ٠‏ 

وقد تيدو الظروف الطارئة صورة عن القوة القاهرة , ولكنهما فى الحقيبقة 
مختلفتان ولعل من 'نتمة آلفائدة أن نذكر الفارق بيتهما ٠‏ «نفهما اذا كانا يستركان 
فى آن كلا منهما لايمكن توقعه ولا يسستطاع دفعه , الا انهما يختلفان فى ان اله ة 
القاهرة 'نجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا , أما الحادث الطارىء قتجعل التنفعذ مرهمقا 
ذ فحسب ء ويترتب على هذا الفرق فى الشروط فرق فى آلائثر ء اذ القرة القاهرة تجعل 
الالتزام ينقضى فلا يتحمل المدين تبعة عدم تنفيذه , آلا اذا كان العقد ملزما للجانيين, 
فان المدين الذى انقضى التزامه لاستحالة تنفيذه بقوة قاهرة يتحمل التبعة فى صورة 
أخرى .2 فهو اذا لم يتحمل تبعة عدم تنفيذ التزامه , الا أن العقد ينفسخ فيسقط 
الالتزام المقابل الذى كان فيه هذا المدين دائنا فيتحمل المدين التبعة من هذه الجهة ٠.‏ 

« آما الحادث الظارىء قلا ينقضى الالتزام به » بل يرتد آلى الحد المعقول فتتوزع 
الحسارة بين المدين والدائن ويتحمل المدين شيئا من تبعة الحادث(١)‏ م ٠‏ 


١ (‏ ) عن الوسيط للستهورى ج ١‏ ص 144 ٠‏ 


١٠و‏ العددٌ السادس ‏ السنة آطادية والاربعون 


ناي! - سلطغالقاضى تف العقد 


١ن‏ سلطة القاضى فى تفسير العقد لاتقل عن سلطته فى فسخه أو تعديله » فهو 
بسلطته التفسيرية بسعى الى صيانة التعاقد , وازالة مافيه من شك أو التساس ٠‏ 

وقد اقام المشرع سسلطة القاضى فى التفسعير على وجوب تحرى الارادة الظاهرة 
للمتعاقدين اللذين اتفقت ئيتهما وتطابقت ارادتهما على ابرام العقد ٠‏ فاذا كانت عيارة 
العقد واضحة صريحة تكشف عن ارادة المتعاقدين وتدل على الغاية الى أنشىء العقد من 
أجلها قلا سبيل للتفسير ولا يحل للقاضى أن ينحرف عتها ٠‏ 

غير أن عيارة العقد قد تكون واضحة ولكن تدل الظروف على ان المتعاقدين 
أساءا استعمال هذا التعبير الواضح فقصدا معنى وععرا عنهة بلفظل لايستقيمع له هصذا 
المعنى ٠‏ ذفى هذه الحالة لا يأخذ القاضى بالمعنى الواضح للفظ , بل يعدل عنه الى المعنى 
الذى قصد اليه المتعاقدان ولكن لايجوز للقاضى أن يفعل ذلك الا بشرطين : 00 

الشرط الاول : عو أن يفترض القاضى فى بادىء الاكمر أن المعنى الواضح من 
اللعظ هو ذات المعنى الذى قصده المتعاقدآن , فلا ينحرف عنه الى غيره من المعانى الا 
اذا قام أمامه من ظروف الدعوى ما سبررزر ذلك ٠‏ 1 

والشرط الثانى : هو أنه اذا عدل القاضى عن المعنى الواضح الى غيره من المعانى 
لقيام أسياب تبرر ذلك , فعليه أن يبين فى حكمه هذه الامسباب ٠‏ وفى هذا تقول 
محكمة النقض المصرية : 

« لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود والشروط و«القيود 
المخدلف عليها بما تراه محى أوفى بمقصود المتعاقدين , مستعينة فى ذلك بجميع 
ظروف الدعوى وملابساتها . ولها بهذه السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر الى 
خلافه ,. بشرط أن تبين فى أسباب حكمها لم عدلت عن هذا الظاهر الى خلافه » وكيف 
أفادت تلك الصيخ هذا المعنى الذى آقتئعت به ورجحت أنه هو مقصود العاقدين , 
بحيث يتضح من هذا الببان أنها قد اخذت فى تفسيرها باعتباررات مقبولة يصح عقلا 
استخلاص ما استخاصته منها ٠‏ فان قصر حكمها فى ذلك كان باطلا لعدم اشتماله على 
الاسياب الكافية التى يجب قانونا ان يبنى عليها » ٠ )١(‏ 

أما اذا كانت عبارة العقد غير واضحة » فقد اصبح محلا للتقسير وعندئذ يحب 
على القاضى أن يبحث فى ألفاظه وجمله عن النية المشستركة للمتعاقدين دون أن يقف 
عدد المعنى الحرفى للالفاظ ليستهدى فى الكشف عن هذه النية ( م ٠ 2) 1١١١‏ 

وقد أعد القانون للقاضى وسيلتين ليستهدى بهما : 


الاأولى : يستمدها من طبيعة التعامل وما ينبغى أن يتوافر من أمانة و 
المتعاقدين ٠‏ 1 


ءا 


ثقة بين 
والثانية : يستمدها من العرف الجارى فى المعاملات ٠‏ 
١‏ فبالوسيلة الاولى : يختار القاضى من عبارة العقد المعنى الذي تقتضيه 
طبيعة التعامل ونوع الاتفاق ٠‏ فاذا اشترط المعير فى عارية الاستعمال أن يرد المستعير 


1١ (‏ ) عن الوسيط للسنهورى ج ١‏ ص 205 ٠‏ 


الشىء أو مثله , فلا يفسر ذلك على أن المتعاقدين ارادوا عارية الاستهلاك , بل قصدالمعير 
أن يلزم المستعير فى حالة هلاك الشىء برد مثله لا بأن يدقع تعويضا ء واذا كانت 
عبارة العقد عامة قانها تحدد بالرجوع الى الموضوع الذى نم آلتعاقد علعه » آذ المعقول 
ان المتعاقدين لا يريدان أن يخرجا عن هذا الموضوع الا اذا كانت عبارتهما صريحة فى 
مجاوزته فاذا تخارج أحد الورثة عن نصيبه فى الميراث . فيقسر ذلك بأنه يتنازل عن 
جميع حقوقه فى التركة التتى يتخاريم فيها حتى لو كان بعض هذه الحقوق مجهولا 
منه ٠‏ ولكن لا يشمل التخارج حقوقا موروثة من تركة أخرى ٠ )١(‏ 
كنك تعيض الفا عن تنك الا تنراق عن السافوين هن امانة رفي : 
بحيث لا يسستغل أ<دهما ما وقع فى العقد من خطأ فى الالفظ أو لبس فى التعجير * 
وللقاضى أن يستهدى أيضا فى كي العقد بتفسير نصوص قانون آخر اذا كانت 
القضتية المرفوعة اليه قد بنيت على أحكام هذا القانون + فقد قضنت محكمة النقضن 
المصرية بذلك وجاء فى قرارها : ١‏ 
«وحيث أن ما تنعاه الطاعنتان على المكع المطعون فيه من القول بتخللى محكمة 
الآستئناف عن وظيبفتها باستنادها الى فتوى المعهد اليونانى للقانون الدولى ممردود 
بأن استناد الحكم المطعوذ فيه الى الفتوى المسار اليها كان عنصرا من عناصر البحخث 
التى اسعتانست بها المحكمة لتعرف الرأى السديد فى تأويل نصوصن القانون 
الجونانى » ٠‏ 
2 طعن ركم “" لسنة /ا؟ قضائية 71 مجموعة الاحكام 1 
( الصادرة عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية 6 
( لملحكمة النقضص السنة العاشرة ١9617‏ عدد !ا ص 315١‏ ) 
؟ - وبالوسيلة الثانية : يفسر القاضى العةد وفقا لاحكام العرف الجارى فى 
المعاملات آلتى جرى بمثلها التعاقد . على أن يكون العرف مستقرا وغير مخالف للقائون, 
وللا"داب أو للنظام العام ٠‏ 
واذا قام الشسك فى تفسير مدى التزام المدين قى العقد وَلم يستطم القاضى أن 
يزيل هذا الشك وعجز الدائن عن أثبات عكسه قعلى القاضى أن يفسر السك لمصلحة 
المدين , لان الاصل برآءة الذمة فما لم يقم الدليل على انشغالها بالالتزام الذى بدعيه 
الدائن فهى بريئة منه (م :5601 ) +٠‏ 


الث سلطذالها عى وهر لتحي كترعدم الشقيد 
آذا تخلف المدين عن تنفيف التزامه عيتا . وجب عليه التعويض على الدائن عمأ 
يكون قد أصابه من ضرر بسبب التخلف عن التنفيذ , ما لم يثبت أن تخلفه قد نشأ 
عن سيب أجنبى لا يد له فيه ( م 5١5‏ ) * ش 
ويتم تقدير هذا التعور يض بأحدى طرائق ثلاقة : 
الاولى : أن يتولى القاضى تقديره , وهذآ هو التقدير القضائى ٠‏ 


الثانية : أن يقدره المتعاقدان ويتفقان على مقداره , وهذآ هو التقدير الاتفاقى - 


١ (‏ عن الوسيط لللسنهورى ج ١اص 7١09‏ , 


او العدد السادس ‏ السنة الحادية والاربعوث 


الثالثة : ان يكون التقدير عن طريق القانون 2 وهذا هو التقدير القانوني ٠‏ 


: التعويض القضائى‎ ١ 

لا ريب فى أن القاضى يتولى تقدير التعويض فى جميع حالاته #غير انه يتولاه 
بصورة مياشرة حين لا يكون هناك اتفاق على تقديره بين المتعاقدين أو لا يكون التقدير 
عن طريق القانونث ٠‏ ولذلك دعى هذا التقدير بالتقدير القضائى وفيه يحب على القاضى 
أن براعى توافر عنصرين : ما أصاب الدائن من خسارة , وما ضاع عليه من كسه ٠‏ 

بيد ان سلطة القاضى فى التقدير مبنية على القواعد القانونية التالية : 

(أ) أن يقوم آلدائن بأعذار المدين ء آلا فى الحالات التى نصن عليها القانون أو 
أعفى فيها الدائن من الاعذار ( م ٠) 1571١ / "5١9‏ 

(ب) أن يكون الضرر مباشرا وناشئًا عن خطأ ارتكبه المدين تسيب فى احداث 
الضرر أو كان يمكن للمدين أن يبتوقعه وقت آلتعاقد - أما الضرر غير المباشر قلا يكون 
محلا للتعويض الا اذا نشأ عن غششى المدين أو عن خطئه الجسيم * 

(ح) أن يقوم الدائن ناثبات مقدار ما أصابه من ضرر ومقدار ما فاته من كسب 
بسبب تخلف المدين عن تنفيذ التزامه أو تأخره فيه ٠‏ 
اذا ثبت أنه لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقى ما أصابه من ضضنرر ببذل جهد معقول 
(مك'كك؟ نا ٠.)‏ 

ولا تقنصر ستلطة القاضى فى آلتعويض عن الضنرر المادى بل له أن يقدر الضعرر ٠‏ 
الادبى الذى يصيب الدائن من تخلف' مدينه عن تنفيذ الالتزاع اذا لم يعد تقدير هذا 
النوع من الضشرر محصورا فى المسئولتة التقصعرية بل شمل المسئولية التعاقدية 


٠ أيضا‎ 


*' ل التعويض الانفاقى ( الشرط ا+زائى 2 : 
وقد يتفق المتعاقدان مقدما على تقدير التعويض الذى يجب على المدين منهمادفعه 
للاآخر فى حالة عد- التنفيذ او التأخير فيه , جزاء لما سيبه المدين من ضرر ٠ولذلك‏ دعى 
هذا التعويض بالشرط الجزائى 7088216 عقننولهت ويعتبر هذا الشرط عقدا تبعيا منشئا 
لالتزام المدين بأداء ميلم معين يستحق عند تخلفه أو تآخره عن تنفيف العقد الاصلى 
( 2؟؟ )» 
ويشترط لاستحقاق هذا التعويض مايشترط لاستحقاق التعويض القضائى و تقوم 
سلطة القاضى فى تقديره على ذآت القواعد القانونية التى يتطليها تقديره لذلكالتعويض» 
غير ان هذا التعويض يتميز بأمرين : 
الاول : ان العبرة هى بالالتزام الاصلى لا بالشرط الجزائى ,. لان هذا الشبرط تابع 
له ومتعلق به وباق بدقائه ومنقض بانقضائه , فلا يحق للداثن. أق المدين أن يستيدلاه 
بالالتزام الاصلى , الا اذآ أصبع تنفيذ هنا الالتزام مستحيلا بخطأ المدين . وعددئذ 
بتغير محل الالتزام ويصيح تعويضا تكفل الشرط الجزائى بأدائةه * 
الثاني : ان بطلان الالتزام الاصلى يستتبع بطلان الشرط الجزائى ٠‏ لآنه تابع له+ 
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:فاذا بطل الاصلى أدى ذلك الى بطلان تابعه , أمابطلانالشرطالجزائى قلا يؤدى الىبطلان 
الالتزام الاصلى ٠‏ لانالالتزام التابع لا يتوقف عليه مصنيرالالتزام الاصلى , فاذا اشترط 
الدائن المرتهن » كسرط جزائى , اذا لم يستوف الدين عند حلوله . أن يبيع العين 
المرهونة دون اتياع الاجراءات الواجية قانونا 7و ان يتملك العين » فيكون الشرط 
الجزائى باطلا لانه يكون شرطا تعسفيا لا يجوز تنفيذه ويبقى الالتزام الاصلى قائما ٠‏ 

ومثل ذلك اذا تعهد شخص أن يطلق زوجته حتى لو خخانت الامانة الزوجية وألا 
دفع لها مبلغا معينا على سبيل التعويض , فان هذا الشرط الجزائى باطل لا“نه تاييع 
لتعهد باطل لمخالفته لقواعد الاآداب والنظام العام » 

ويترتب عل تبعية الشرط الجزائى » أن الدائن اذا اختار , عند اخلال المىدين 
بالالتزام الاصلى , فسخ العقد بدلا من المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائى سقط الالتزام 
الاصلى بمجرد فسخ العقد , وسقط معه الشرط الجزائى لانه تابع له » ويطالب الدائن فى 
هذه الحالة بالتعويضات التى يقدرها القاضى وفقا للقواعد القانونية التى تقدم ذكرها , 
ولا يطالب بالتعويض المقدر فى الشرط الجزائى ٠ )١(‏ 


على ان. ترنيب التعويض الاتفاقى مشروط بتحقق الضرر , فاذا آثيت المدين ان 
الدائن لم يصب فضر بسيب عدم تنفيذ الالتزام الاصلى فلا محل للتعويض ( م98؟؟) ٠‏ 

فاذ تحقق الضرر ء فللفاضى أنيحكم بالتعويض المحدد ,فى الشرط الجزائى وله آن 
يقضى بتخفيضه آى يزيد فيه ٠‏ 

أما تخفيضه فيكون فى حالتين : 

الحالة الاولى : اذا أثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة ٠‏ بحيث 
لإيتناسب مع الضرر الذى أصاب الدائن من عدم تنفيذ الالتزام الاصلل »و يعمد القاضى 
الى تخفيض التعويض بما يتناسب مع الضرر ٠‏ 


واخالة الئانية : اذا قام المدسين بتنفيذ جزء من الالتزام الاصلى فيخفض القاضى 
مبلغ التعويض الى البد الذى يتناسب مع الجزء الباقى الذى لم ينفذ من الالتزامالاصلى ٠‏ 
وأما الزيادة فى التعويض عن القدر المتفق عليه مع الشرط الجزائى فلا تسبوغالا 
فى حالة واحدة وهى أن يثبتء الدائن أن الضرر قد زاد عن التعويض المشروط بسبب 
ما ارتكيه المدين هن غشس أو خطأ جسيم , وعندئذ يحق للقاضى أن يزيد فى مقثار 
التعوريض حتى يصبح معادلا للضرر الذى وقع ومتناسبا معه » وفى غير هذه الحالة فلا 
تسوغ الزيادة مهما تجاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى . لا'ن الشرط الجزائى فى 
هذه الحالة يكون بمتابة تخفيف لمسئولية المدين ٠‏ والاتفاق على التخفيف من المسئوليه 
أو الاعقاء منها جائز 2 فقد نصت الفقرة الثانية من المادة(4م١؟)‏ من القانون المسدنى 
السورى على جواز اعفاء المدين من آية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى 
الا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ٠‏ 
وقد قضت محكمة استئئاف مصر بأنه متى ثبت أن الاخلال بالتعهد كان عن سوء 
قصد وجب تعويض الضرر دوين التقيد بالشرط الجزائى » لآن الملحوظ بين المتعاقدين 
عند تقديرهما التعويضى بنفسهما , تيادل حسن القصد بينهماءناذا انتفىذلك وتبدلت 
النية وجب الرجوع الى القاعدة العامة وهى التعويض عن الضرر مهما بلغت قيمته ٠‏ 
1959/1١/5٠ (‏ محاماة ٠١‏ ص 5٠9‏ ) 
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+ ب التعويض القانونى : 

لم ينسأ المشرع »2 فى بعفى العقود . ان يئرك للفاضى أو الا'فراد حق تقدير التععويض 
بل تولى تقديره بنقسه . كنفديره لتعويضى العامل عن اصابات العمل وأمراض الهنة , 
ودد بنى المشرع هذا التعويض على المبدأ القائل بوجوب تحمل التبعية (©815006) 
هذا الممداً الذى اقره القضاء الادارى فى فرنسا فى نهاية القرن الماضى ثم اقره القضاء 
المدنى فيها وكان سببا نتعديل مغهوم المسئولية وتوسع نطاقها ٠‏ 


ولعل أهم حالة عمد فيها المشرع الى التدخل فى تحديد مقدار التعويض هى حالة 
الالتزام بدقع مبلغ من النقود ٠‏ فقد اقسم المشرع على هذا التدخل للتخفيف من الربا 
الفاحتض وحدد مبلغا دعاه « فائّدة 11262668 » يلتزم المدين بدفعه الى الدائن فيما اذا 
تآخر عن تسديد دينه المعلوم وقت الطلب وهو أربعة قى المائة فى: المسائل المدنية وحمسة 
فى المائة فى المسائل التجارية م /ا؟9"/؟ ) ٠‏ 

واشنرط فى الفائدة الاتفاقية ان لا يزيد مقدارها فى أى حال من الاحوال عن 
نسعة فى المائة ٠‏ 

وقد منح المشرع الفاضى سلطة تخفيض القائدة وزيادتها , أما التخفيض فيتم فى 
الحالات الاانيه ع 

١‏ اذا اشترط الدائن اسستيفاء فائدة تزيد عن الحد الذى قدره القانون او أجاز 
للطرفين تقديره واستوفى هذه الزيادة على شكل عموله أو منفعة ليخفيها » فتعتبر فائدة 

مستتره . وعل الفاضى ان يخفضهاالى الحد القانونى متى ثيت له ان هذه العمولة أو 
المنفعة موهومة لا يقابلها خدمة حقيقية ٠‏ 

؟ اذا تسبب الدائن فى اطالة النزاع ليسعتمر فى استيفاء الفائدة » فللقاضى ان 
يخفض الفوائد قانونيه كانت او اتفاقية او لا يقضى بها اطلاقا عن المدة التى طال فيها 
النزاع » ولذلك عند توفر الشرطينل التاليين : 

(1) اطاله النزاع بلا مبرر , كأن يجأ الدائن بقصعد اطالة النزاع الى انكار توقيعه 
أو الطعن بالتزوير او طلب رد القضاة أو الى الاكثار من الدفوع الكيدية او الى اطالة 
احراءات التقاضى . 

(ب) سوء نيه المدين وو العنصر النفسى الذى يتوقف عليه القضاء بالتخفيض ٠‏ 
فلا يكفى ان يخطىء الدائن فى اطالة أمبد النزاع خطأ عاديا بل يجب ان يثبت تعمده 
فى اطالة أمد النزاع حتى تتراكم الفوائد * 

وعل المدين بيقع عبء آثبات هذين الشرطين معا (م ٠ ) "9٠‏ 

؟ ‏ اذا تراكمت الفوائد التأخيرية فيما يباع جبرا ء فلا يكون الدائنون المقبولون 
فى التوزيع مستحقين لما تراكم من هذه الفوائد بعد رسو المزاد عن الانصبة التى 
تقررت لهم فى هذا التوزيع الا اذا كان المحال عليه مازما بدفم فوائد الثمن » وفى هذه 
الحالة لا يحق للدائنين ان يتقاضوا من فوائد التآخير الا فى حدود المستحق هن هصذم 
القوائد فى ذمة المحال عليه وبهذا تخفض فوائد التأغير متى كانسعر الفائّدة المستحقة 
فى ذمة الحال عليه أقل من سسغر الفائدة الواجية على المدين . وتوزع هذه الفوائد 
التأخيرية بين الدائئين جميعا قسمة غرماء » دون تميين بين دائن مرتهن او ذى حق 
امتياز ودائن عادى ( م ١؟؟‏ ) ٠‏ 
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وأما زيادة الفائدة , فقد أجاز المشرع للدائن ان يطالب بتعويض تكميلى يضاف 
الى الفائدة عند تحقق الشرطين التاليين : 

١‏ احداث ضرر اسمتثنائى بالدائن يتجاوز مقدار الفائدة التى تترتب على المدين 
كأن يكون المدين عالما بأن الدائن قد ارتبط بالتزام يعتمد فى الوفاء على استيفائه لحقه 
من المددين » فان لم يستوف هذا الحق كان معرضا لاجراءات. من دائنه قد تصل الى حد 
اشهار افلاسه , أو يكون المدين عالما بأن أمام الدائن صفقة رابحة اعتمد فى ابرامها.على 
١استيفاء‏ حقه ففاتته الصفقة بسبب تأخر المدين فى الوفاء بالتزامه ٠‏ ففى الحالة الاولى 
اصاب الدائن خسارة فادحة ء وفى الحالة: الثانية فاته ربح كبير ٠‏ 

؟!' ‏ ستوء نية المدين » فلا يكفى حدوث الضرر الامعتظتبائى بل يجب ال يكون 
المدين سىء النية فى عدم الوفاء بالتزامه , ومجرد علمه بالضرر الاستثنائى لا يكفى 
لثبوت سوء نيته » بل يجب أيضا أن يكون قد تعمد عدع الوفاء بالتزامه ومو عالم يما 
يحدث ذلك لدائنه من ضرر ٠‏ 

وعلى الدائن يقع عبء اثبات توافر هذين الشرطين ( م 361 ) ٠‏ 

ونحن نرى أن المشرع قد اوجد تعادلا بين المدرين والدائن » واسترط فى تخفيض 
مقدار افائدة للاول وزيادتها للنانى شرطين متقابلين ومتساوبين رهما سو النية 
واحداث الضرر ء فاذا تسيب الدائن بسوء نيته فى الحاق ضرر اسستثنائى بالمدين جاز 
لنقاضى تخفيض مقدار الفوائدعنه واذا تسبب المدين بسوء نية فى الحاق ضرر اسعتثنائى 
بالدائن جاز للقاضى زيادة الفائدة له ٠ )١(‏ 


ْ مقارنة الاحكام ال متئكدة 
يع بعض احكام ا لقوانإن ال مرنية فعض البلا ر الحرهم, 
ان البحث المقارن قى سلطة القاضى على العقد يسعتدعى مقارنة الاحكام المماثلة بين 
الفوانين المراد اجراء المقارنة بينها , ونحن نريد أن نجرى هذه المقارنة بين أحكام القانون 
ابايدنى السورى وقد تكلمنا عنها فيما سبق ٠‏ وبين بعض القوانين المدئية فى البلاد 
العربية وهى : القوانين المدنية فى مصر وليبها ولهنان ورالعراق * 


أول- فيا يَعلقَ ببسلل الماضى فىتعريل العقود 


: فى القانون المصرى‎ ١ 

أخدذ المشبرع السورى احكام الغين وعقود الاذعان ونظرية الفلروف الطارئة عن 
القانون المصرى بالحرف الواحد 2 كما أخذ عنه التطبيقات التشريعية للظروف الطارئة » 
عدا ما يتعلق بعقد المقاؤلة فقد نقل المسرع السورى المادة (155) من الفانون المدنى 
عن المادة (104) من القانون المدنى المصرى » ولكنه حذف الفقرتين الثالثة والرابعة منهأ 
ولعلهما من أوفئ النصوص التشريعية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة . وهما تتعلقان 
سلطة القاضى فى تعديل عقد المقاولة القائم بين رب العمل والمقاول أو فسمخه اذا انهار 
التوازن الاقتصادى بين التزامهما سبب حوادث استثئائية عامة لم تكن فى الحسيان 
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وققت التعاقد وتنداعى بذلك الاساسى الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة » وكنا نود 
أن يستكمل المشرع السورى بالنص الذى حذفه , التطبيقات التشيريعية الاخرى التى. 
؟أخذها برمتها عن القانون الملصرى ٠‏ 1 

وقد اقتبس المشرع المصرى أحكام الغبن وما لمقافى فيها من سلطة التعديل » عن 
المشروع الفرنسى الايطالى , وأخذ تحديد المعيار المادى للغبن فى بنع مال القاصرين عن 
الشربعة الاسلامية ٠‏ 

وأما نظرية الظروف الطارئة التى 'خذت بها بعض التقنينات الحديثة فقد احتذى 
المشرع المصرى فيما اورده من احكامها مثال التقنين المولونى ( م 5١5‏ ) واستمد بعض 
تطبيقاتها التشريعية من نظرية الضرورة والعذر المقررة فى الفقه الاسلامى ٠‏ 


" - القانون الليبى : 
أخذ ١‏ قانون المدنى الليبى أحكام الغين ونظرية الظروف الطارئة مع كافة تطبيقاتها 
انتشريعية من القانون المدنى المصرى ونقلها عنه بالحرف الواحد وبذلك تساوى معه ومع 
القانون السورى بسلطة القضاء فى تعديل العقود ٠‏ 
 “‏ القانون الليئانى : 
وضع قانون العقود والموجبات اللبنانى تعريفا للغبن ووضع له معيارا ماديا أطلقه 
بالنسبة للقاصرين وحدده بالنسية لغيرهم واوجب فيه توفر عنصرين : 
الا'ؤل : مادى , وهو أن يكون الغبن فاحشسا وشاذا عن العادة المألوفة ٠‏ 
ؤالثاني : نفسى , وهو أن يكون المستفيد قد أراد استثمار ضيق أو طيش أو عدم 
خيرة فى المغيون رمع ٠ ) 5١5/59١5‏ 
ونحن نرى ان أحكام الغين فى القانون اللبنانى تتفق مع أحكامه فى القانون المدنى 
السورى والمصرى مع اختلاف فى تحديد المعيار المادى تلغين . اذ ان هذا القانون حدده 
بالنسبة للقاصرين بما يزيد على الخمس فيما بيع من أموالهم ( م 95؟ سورى 550 
مصرى ) بينما آطلقه الفانون اللينانى بالنسية لهم وجعل العقد قابلا للبطلان اذا كان 
المغبوث قاصرا ) مم 117 ٠.)‏ وفى هذه الخالة بعود للقاضى حق تقديره ٠‏ واما بالنسيه 
لغير الفاصرين ,. قان القانون اللبنانى قيد المعيار المادى بشرطينل يجب ان يتحققا معأ ,2 
أحدهما ان يكون الغبن فاحسا والثانى ان يكوف شاذا عن العادة المألوقة » أما القانون 
السورى والمصرى فقد أطلق هذا المعيار أو أقامه على عدم التعادل دين المتعاقدين فيها جناه 
أحدهما من فائدة فى العقد 2 وبذلك نرى سلطة القضاء اللبنانى مقيدة بوجوب تحقق 
شرطين معا فى تحرى معيار الغعن المادى فى حين أن سلطة القضاءين السورى والمصرى 
مطلقة فى تحرى هذا المعيار *٠‏ 


وأما نظرية الظروف الطارئة فلم يقرها المشرع اللبنانى ولم يضح لها 'حكامها وانما 
اقتصر على قبول القوة القاهرة فى طلب الغاء العقد ( م 9؟؟ ب 515 ) ٠‏ 
ل القانون العراقى : 


اشترط القانون المدنى العراقى فى الغبن ان يصاحيبه تغرير أو ان يكوث فاحشا 
فى مال المحجوز أو يكون حاصلا فى هال الدولة أو الوقف ( م 5؟١‏ ) وقد اقتبس من 
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القانون المدنى المصرى حكم الغبن غير انه حدده بالقدر اليستير بالنسبة لاموال القاصرين 
وبالقدر الفاحشى بالنسبة لغيرهم من الراشدين » وقد حذا فى ذلك حذو المشرع اللبتانى 
وترك للقاضى تقدير الغبن الفاحششس واليسير ٠‏ 

أما بالنسبة للظروف الطارئة ققد اخذ القانون العراقى هذا المبدً عن القانون 
المصرى بالحرف الواحد . وجعل للفاضى سلطة تعديل الالتزام بسبيب تلك الظروف الى 
الحد المعقول ( م2 ١55‏ ف50" ) ٠‏ 


فانيا- ؤرايتعان بط الضاضى وتضي رالعقَوو” 


: فى القانون المصرى‎ ١ 

أخذ القانون السورى الاحكام المتنعلقة بتفسير العقود عن القانون المصرى الجديد 
بالحمرف الواحد ٠‏ وقد أخذ القانون الملصرى ههه الاحكام عن القانون المدنى 
المصرى القديم التى اقتبسها بدوره عن القانون المدنى الفرنسى » غير ان القانون المدنى 
الجديد تأثر بنظربة الارادة الظاهرة واتجه البها أكثر من اتنجاعه الى الارادة الباطنة بأن 
أوحجب البحث عن الندة المشتركة للمتعاقدين 3الاستهداء بطبيعة التعامل والعسرف 
الحارى ٠‏ وهذه العوامل موضوعية تجعل الارادة الظاهرة هى المصدر الذى يستخلص 
منه الارادة الباطنة ( م ١9١/١٠٠‏ ) 


ومن أجل ذلك فان سلطة القاضى فى القانون السورى والمصرى واحدة لنتطابق 
أحكامهما ٠‏ 


؟ ل فى القانون الليبى : 
كذلك فان احكام القانون االميبى المدنى فى تفسير العقود ا 
المصرى هما جعل سلطة القاضى موحدة فى القوانين العربية الثلاثة ( م637١1/؟١٠١‏ ) 


؟ ‏ فى القانون اللبئانى : 

اقتبس القانون اللبنائى الاحكام المتعلقة بتفسير العقود من القانون المدنى الفرنسى ‏ 
وتأثر بنظرية الارادة الباطنة فى التحرى عن نية الملتزم او على قصد المتعاقدين ومنح 
القاضى سلطة التفسير , بما لا يخرج عن الغرض المقصود قى العقد , ناظرا الى مجملمه 
ومستهديا ببنوده التى يفسر دعضها بعضا ومراعيا احكام العرف ٠‏ قاذا تعارض فى 
العقد نص يمكن تأويله الى معنيين , قعليه أن يأخذ متهما ما كان أشد انطباقا على ووح 
العقد ويفضل من المعنيين ما كان منهما ذا مفعول ( م 954/551//55/١/ا”‏ ) ٠‏ واذا 
استحكم الشك ولم «تمكن القاضى من ازالته فعليه أن يفسره للمصلحة الملدين 
زم 9385 ٠)‏ 

وقد استحدث القانون اللبنانى حكما جديدا لانظير له فى القانون المدنى الاصرى 
وما نقل عنه آو اقتيس منه من قوانيل وذلك” بمتحه القاضى سلطة اكمال العقد وما فى 
نصوصه من نقص باتباعه احدى وسيلتين : اما بالاحكام المدرحجة فى القاذون اذا كان 
العّد مسمى 3آما بالرجوع فى غير هذه الخحال الى القواعد الموضوءة لاكثر العقود تناسسبا 
مغ العقد الذى يرآد تفسيره ( م ”ا غ2 ٠‏ 
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: - فى القانون العراقى : 

لم ينقل القانون المدنى العراقى عن آلقانون المدنى المصرى او يقتبس شسيئا من 
احكام تفسير العقد كما فعل فى كثير من احكامه . وانما اخذْ الاحكام الخاصة بتفسير 
العقد من الشريعة الاسلامية مباشرة ونقلها بالحرف الوآحد عن القواعد الكلعة المدرجة 
فى مقدمة مجلة الاحكام العدلية التى كانت تطبق فى العراق قجل القانون المدنى * 


ومن المؤكد أن هذه الاحكام هى أفضل ما يستهدى به القاضى فى تفستير العقد 
والالتزام وقد جمعت دين نظريق الارادة الياطنئة والارادة الظاهرة وأطلقت سلطان آالقاضى 
فى الكشف عن النية المشتركة فى التعاقد والالتزام وفى تحرى الغاية المقصود منهما 
والمعنبى الذى بيؤدى اليه هذه الغاية آذا كانت الألفاظ قاصرة عن أداء اأعنى المقصود , 
كما خولتة ان يستهدى بالعرف الجارى والعادة آلمألوفة وباستعمال آالتامن للاستدلال 
على طبيعة التعامل دجعلت تفسير الشك عند قيآمه لمصلحة آمدين (مهه5 -6552) ٠‏ 

غحر ان هذه القواعد الفقهبة آنما تصلح للاستهداء وليس فبها حكم القاعدة 


القانونية ٠‏ 
ثالنا- فِما يتعلق بسايلء الصّاضى تمر النعوض 


: القانون الصرى‎ ١ 

ان أحكام القانون السورى فيما يتعلق بتقدير التعويضن عند التخلف أو التأخر 
عن تنفيذ العقد منقولة عن نصوص القانوت المصرى + ولا يوجد اختلاف نعنهما آلا فى 
تحديد الد الاقصى للفائدة الاتفاقية فقد حددها آلقانون السورى بتستعة قى المائة بيئما 
حددها القانون المصرى بسبعة فى المائة ٠‏ وقد اقتبس القانون المصرى بعضن الاحكام 
المتعلقة بتقدير التعويض من مشروع القائنون الفرنسى الايطالى ومن القانون السوسرو 
واخذ عن القضاء المصرى بعضض المبادىء التى استقر عليها الاجتهاد ٠‏ وقد ثماثلت 
سلطة القاضى فى هذا القانون مع القانون السورى لوحدة النصوص فتهما 
(مه6٠؟‏ - 59 )2 * 


؟" ‏ القانون الليبى : 

نقل المشرع الليبى عن القانون المدنى المصرى الاحكام المتعلقة بتقدير التعويضر 
عند عدم تنفيذ العقد كما فعل المشرع السورى ولع يختلفه عنهما الا فى تحديد الحد 
الاقصى للفائدة الإتفاقية اذ حددها بعشرة فى المائة زم ٠*1) 599-5١4‏ 

وبذلك تكون سلطة القاضى فى تقدير انواع التعويض عند التخلف عن تنفيذ 
العقد واحدة فى القوانين المدنية الثلاثة لوحدة الاحكام فيهم ٠‏ 


© ' القانون اللبناثى : 

ان المبادىء التى اقرها قانون الموجبات والعقود اللبنانى لتقدير التعويض بسسبب 
عدم تنفيذ العقد او الالتزام تكاد تتماثل مغ نظائرها فى القانون الأدنى الممترى والقوانين 
المأخوذة عنه مع بعض التفاوت الملحوظ ٠‏ فقد رآغى المشرع اللبنانى الضعرر غير المباشر 
فى وجوب التعويفّن وآاشترط ان تثبت صلة هذآ الضعرر بعدم تنفيذ الإلتزام ل(م *)553٠6‏ 


المؤتمر السادمى للمحامين العرب للفو 


كذلك فان المشبرع اللبتاثى لم يعرض لبد اشتراط الضَرَرَ لاستحقاق الشعرط الجزائى 
مع انه منح القاضى سلطة تخفيض هذا الشرط اذا وجده فاحشا رام 531 ) * 


؟ - القانون العراقى : 

اقتبس القانون المدنى العراقى اكثر الاحكام المتعلقة بالتعويض. عن المسئولية 
التعاقدية هن القانون المدنئ المصرى ودعاها ضمان العقد ٠‏ وقد بنى المبادىء القانونينة 
فى التعويض على !ساس المبادىء القانونية المقررة فى القانون المدنتى المصرى ومنح 
القافى صلاحية تقدير التعويضن فى جميع أنواعه زيادة وخفضا بنسبة تحقق الضرر + 

هذه هى سلطة القاضى على العقد » عرضنا مراحلها التاريخية بتطور مفهوم العقد , 
وبحثنا عن هذه السلطة قى القانون المدنى السورى المنقول عن القانون المدنى المصرى 
فى اكثر احكامه مع مقارنة موجزة بالقوانين المدنية فى بعض البلاد العربية ٠‏ ولم 
نتمكن من الافاضة فى هذا الموضوع الخطير . لان سلطة القاضى على العقد تحتاج الى بحث 
النظريات والمذاهي المختلفة فى تكوين العقد وفى محله وسهيه وآثاره وما يتفرغ عن 
ذلك من قواعد وأحكام ومهمذا ما لا د تكقية محاضرة ولا بتسع له كتاب - ومن أجل ذلك 
افتصر نا على تعيين مراكزن هذه ١‏ لسلطة فى العقد وحددنا نطاقها تحديدا عاما وأظهرنا 1 
أثرها فى تعديل العقد وفى تفسيره وفى التعويض عن علنم تنفيذه ٠‏ 
التصرفات والالتزامات الاخرى وخاصة ما ينشأ منها عن المسئولية ٠‏ وقد اتسعت سلطة 
القاضى فى القوانين الخاصة كقانون الاحوال الشخصية والقوانين المتعلقة بالعمل 
والاصابات وأمراض المهن وقانون السير « المرور » وقوانين التأمين وقوانين الايبجار 
وفى جميع القوانين الاخرى التى تولى بها المشرع تنظيم الحياة الاجتماعية وتوجيه الاقتصاد 
على اسس الاشستراكية التعاونية ٠‏ 

ومما لاريب فيه ان الحق لم يعد مطبوعا بطايع الفردية وانما أصبح حقاأ اجتماعيا 
وان الحرية فى ابتغاء هذا الحق لم تعد غاية بل أضحت وسميلة ٠‏ فالحياة التى كان ينظمها 
القانون على اساس حرية التعاقد قد تطورت بارتقاء العلم وتطور المعرفة وما احدث ذلك 
من آثر كبير فى علاقات الناس ومعاملاتهم مما اضضطر الدولة الى ان تتدخل لمراقية هذه 
الملاقات والاشراف عليها ٠‏ 

فالانسان لم يعد ذا سلطة كاملة على أمواله وحرية تامة فى تصرفاته يل اصبحت 
الدولة مه.منة على هذه السلطة والحرية تنظمها بما يحقق مصعلحة المجموع المسئولة عن 
رعايته ٠‏ وقد وضعت الدولة قاعدة النظام العام لتتمكن من تحديد تصرفات الاقفراد 
واخضياعها لرقابتها ٠‏ 5 

ققى العقد الذى نص على احكام تكوينه وآثار القانون المدتنى لا يكفى .ان تتحقق فيه 
الشروط التى يتطليها هذا القانون لصحة التعاقد بل لابد ان يكون هذا الحاقة دكا 
مع أحكاء النظام العام والنظام العام يشمل التدابير التى قيد بها المشرع أحكام القانون 
:العام 0 : 7 ْ 1 

| فاذا ابرح الإنسان عقدا وتم هذا العقد بايجاب وقبول صحيحين صادرين عمن 

بيلك أعلية: التعاقك وكان سليما لا نسوبه عيب واضخا لا يكتنفه غموض ولم تطرأ 
جواذث امنيقدائية تحمل فيه مرعةإ او قوة قاهرة تجمل هذا التتنفيذ مستحيلا وقا. 
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كل من المعاقد بن بتنفيذ التزامه , فان هذا العقد الذق. استوفى شتروطه بالنسبة للقانون 
العام يتوقف أثره أو نغاذه على مراعاة قوانين خاصة أخرى تننظم هذا الاثر وترعى أقاذ 
ا'عقد بالنسبة لمصلحة المجموخ ٠‏ ش 

قلم بعد العقد اذن فى تلاقى رغبتيل د انطابق ارادتسل حرتين وانما مسح معلا 
ادتماعيا ٠‏ قال لبيع والشراء والاحارة والوكالة والنقل أصيحت وسائل لمتاء الحياة 
الاجتماعية , قد 0 الدولة لتوسيع الشكل الاجتماعى لهذه العقود لعالحة ازمة طارئة 
أو لتنظيم وضع اقتصادى وتوحيهه ٠‏ كذلك فان اللتمتولية لم جود قائنة عل الامدة التى 
تجعل الانسان الحر مسئولا عن خطئه وملزما بالتعويض عما أحدثه من ضرر وانما أضحت 
قائمة على قاعدة جديد تحعل الهيئة الاجتماعية ملزمة بالتعويض عن الاضرار الفردية ٠‏ 


والامر الذى لا ريب فيه أن قوانين الايجار والتموين والتسعير والتأمين والضممان 
الجماعى كلها اصبحت معسرة عن هذا الاتحاه الذى بجعل الاإنسان فيما يملك الى ينتج 
اشبه بالموظف المكلف بتأمين خدمة عامة ٠‏ وهكذا نرى ان القانون الخاص بعلاقات 
الافراد 6م 185016 عمآ أخن ينجه نحو القانون العام ويخضع الى أحكامه وبذلك يصبح 
القرد ملصقا بالمجموع 


وقد أدى تطور مفهوم العقد وغايته وخضوعه لرقابة الدولة الى تطور ستلدلة القافى 
واتساعها فى التقدير . فالقاضى لع يعد مسيطرا على العقد لتحقيق العدالة بين 
المتعاقدين فحسب ٠‏ بل أصبح ممثلا للدولة فى رقابة العقد والالتزام وتوجيههما لاداء 
ظيفة اجتماعية ٠‏ وهكذا فقد تحول القاضى ايضا من قاض خاص بالعلاقات الفردية الى 

ولقد أقرت الشبرائع الحدينة للقاضى بهذه السلطة الواسعة لتأمين العدالة وعددت 
له الوسائل اللازمة لتحقيق الغاية الى من أجلها منح ممذا السلطان العريض 


وقد نصت المادة الاولى من الفانون المدنى السورى والمصرى والاسبى على تعداك هدم 
الوسائل وههمى : النصوص التشريعية » ومبادىء الشريعة الاسلامية , ومبادق: القانون 
الطبيعى ٠‏ وقواعد العدالة ٠‏ 


فأول ها يستعين يه القاضى هو نصوص القانون ويسنهدى بلفظها وفحواها فان لم 
يجد فى هذه النصوص ما يسرى على المسألة المعروضة عليه فقيرجم عندئد 0 
الشريعة الاسلامية ل<د فى أحكامها وميادئها حلا للمسألة ؛ فان لم يجد حكم العر 
الجارى فى المعاملات . فان ضاقت هذه الوسائل على رحبها ا قعلية ان يستهدى 
بالمبادىء العامة لقانون الطبيعة وقواعد العدل والاتصاف * 

وقد اخد التشريع العراقى بهذه الوسائل ونص عليها فى المادة الاولى من القانون 
المدتى غير انه قلم العرف على احكام الشريعة الاسلامية وعوض عن مبادىء القاتون 
الطبيعى بقواعد العدالة* 

على انه 3 القوانيل ما منح القاضى سالطة اوسع ٠‏ فقد نصت المادة الاولى من 
القانون المدنى لسويسرى على أن القاضى اذا لم يجد قى نصوص القانون ما إبعينه على 
عو لوده ار ف فان لم يجد قعليه ان يحكم بالقواعد 
التى يقرها قيما لو تولى سلطة التشريع ٠‏ وهكذا نجد التشريع السويسرى قد بلغ م مالم 
يبلغة تشريم فى حسن الثقة بالقاضى ليحكم بين الناس بالعدل والقسطاسى ٠‏ 


فأى وظيفة أخطر واسمى من هده الوظيفة ؟ , 


: الؤتمر السادس للمحامين العرب 1 


انها وظيفة خطيرة لان الحق فيها امانة موكولة آلى شرف القاضى وسلامة ضميره 
وحسن معرفتة ودقة فهمه - وقد اشترطل فقهاء الشربعة الاسلامية فى القاضى شروطا 
لم يجدها أبو حنيفة » وهو امام الفقهاء متوفرة فيه فرفضى أن يتولى القضاء واشفق 
2 ب د 3 9 
على نفسه من .حمل هذه الامانة التى عرضها الله تعالى على السموات والارضى والحبال فأبين 
أن بحملنها واشفقن منها وحملها الانسان , انه كان ظلوما جهولا ٠‏ 
2 0 
وقد تأسى الصالحون من الفقهاء بأبى حنيفة فى اليعد عن القضاء والزهمد فيه 
ورأوا فى توليه حملا ثقيلا يضيقون به ويبرمون , لانهم كانوا يختمون الخطأ والزلل 
ويخافون ان بلقوا الله فيهما . حتى ان بعضهم كلف يجد ثقل القضاء قد انتقل الى لفظة 
القاضى وأثر فيها لبجد فى ذلك منصرفا عنه ٠‏ وقد عير آبن الوردى عن هذا الرأى فى 
ان فى النقص والاستثقال فى لفظة القاضى لوعظا ومثل 


وفى الحق فان القاضى مهما أوتى من سلامة الوجدان ونزاهة القصد وحسن 
المعرفة لا يأمن من نفسه الكبوة , فيبقى معنب النفس مؤرق الضمير حتى قيل قيمن 
ولى القضاء بأنه قد ذبح بغير سكين - 
لذلك فان اطلاق سلطة القاضى قى قضائه كان وما زال عملا منتقدا عتد يعفضص 
رجال الفقه والقانون ٠‏ لانهم يخشون ان يغلو الفضاة قى استعمال هذه السلطة 
ويسرفون فى تحرى العدالة فيتقلب عدلهم ظلما ١ ْ ٠‏ 
على أن وظيفة القاغى مهما كانت خطيرة تفيلة فليس هناك ما يبرر تقييدها , لان 
خطر تقييدها اشد من خطر اطلاقها ٠‏ فتقييدها يمنع القاضى من تحرى العدالة فى 
معاملات الناس وتصرفاتهم , لان العدالة شعور وجدانى وظاهرة نفسية لا يستطيم ان 
مضع المشرع لها معيارا ماديا وهى تختلف نى الزمان والمكان وباختلاف العادات3الاعراف 
لذنك كان لابد من سلطة يتمكن بها القاضى من احقاق العدالة على هدى شعوره ووحى 
ضميره لحفظ التعادل فى تصرفات الناس وتحقيق الغاية الخاصه والاجتماعيه مما 
يتعاقدون عليه وبلتزمونه ٠‏ 
ولكى يعلم القاضى سمو مهمته وجلال وظيفته يجب ان يشعر بخطرها لان الحكم 
بالعدل هو ضمان لسلامة المجتمع وحسب القاضى فخرا أن يكون ضماانا لهنه 
السلامة ٠‏ وقيد قال عمر ,. الذى اطلق عليه الغربيون اسم اله العدل , ان كان للعدل 
اله غير الله . لاحد ولاته حين طلب اليه أن يأذن له فى. تحصين المدينة التى. ولامعليهاء 
قال له : حصتها بالعدل ٠‏ 
والحكم بالعدل يقتضى الشعور به ومعرقة الاحكام المؤدية الى تطبيقه والاستهداء 
بأعراف الناس واختبار معاملاتهم » لذلك يجب على القاضى أن يكون عليما بما يجرى 
فى حياة محيطة من احداث ولا يكون بمعزل عن المجتمع الذى ولى سلطة القضاء فيه , 
لان القاضى انما يحكم على أمثاله فيجب ان يكون مطلعا على ما يجرى فى الحياة التى 
يعيش فيها امثاله ٠‏ 
فاذا اسستطاع القاضى ان يجمح بين معرفة القانون والشتعور بالعدل فقد تولى اجمل 
الوظائف الانسانية كما يقول فولتير ٠‏ 1 : 
وفى الحقي فان القضاء يتطلب اكبر قدر من الفضائل لممارسية وظيفة مى ادف. 
وأخطر الوظائف الاجتماعية ٠‏ وعلى آلقاضى الدى بحسن استعمال سلطته ويؤديها 
بأمانة واخلاص يتوقف عليه مصير الحق والعدل والسلام ٠‏ 
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الامسْسلا لوالنون ق البقود. 
كنس مارم 
فى القائون ا مهركف وف القوانين ا مرنية العربية 
لكا لف كانت لزان 


نضيثٍ المعامين بطب © 0.2٠‏ 


2 و 


سدم 


2 
لما حاضرت فى نظربة الحوادث الطارئة ف مؤتمرنا الخامس الذى ا نعقد فى بعروت 
فى مطلع شهر ابلول ( سسسيمير ) سلنة ١959‏ استوقف نظرى ما جاء فى المذكرة 
الإيضاحية من المشروع التمهيدى للقانون المصرى من « أن نظرية الطوارىء غير المتوقعه 
ليست على وجه الاجمال الآ بسطة فى نطاق نظرية الاستغلال . قالفين اذا عاصر 
اتعقاد العقد (وهو الاسنفلال) أو كان لاحقا له ) وهى حالة الحادث غير المتوقع ) 
لا يعدم أثره فيما يكون للتعاقد من قوة الالزام وانما قد يكون سسسبعا فى بطلانه 
أو انتقاصه على الاقل » 


وقد رجوت يومئذ أن يتاح لى أن أحاضر فى موضوع الغبن فى مؤتمر قادم , 
على الاسلوب الذى حاضرت به فى نظرية الحوادث الطارئة » وهو أسلوب البحسث 
المقارن بين قوانين البلاد العربية » لاعتقادى بأنه هو الاسلوت المجدى فى مؤتمريشسترك 
فيه رجال القانون العرب من مختلف أقطارهم وأمصارهع وأقاليمهم » وهو التمهعصاد 
الصحيع للوحدة القانونية المرجوة بين البلاد العربية ٠‏ 

ثم ان القواعد القانونية المتعلقة بالغين قد تبدلت فى قوانين البلاد العربية تبدلا 
كثيرا هنذ صدور قانون الموجيات والعقود اللينانىي سنة 1935 الى صدور القانون 
المدنى المصرى الجديد سسنة ١1588‏ والقوانين التى تبعته متأثرة به 2 وهى إلقانون 
المدنى السورى الصادر سئة ١959‏ والقانون المدنى العراقى الصادر سملنة ١960١‏ 
والقانون المدنى الليبى الصادر سسنة 1989 * 

وقد قامت مده القواعد على ميادىء جديدة كل الجدة تختلف كتيرا عن مبادىء 
القوانين القديمة » فهى بهذا الاعتبار خليقة بأن تكون موضعا لليرسيى والبحث 
المقارن على نطاق واسمع ٠‏ 

ولكن الغبن من أكثر موضوعات القانون المدنى دقة وصعوبة , ومن أدعاها الى 
اختلاف المذاهب وتشعب الاأأراء , قلا تمكن الاحاطة بكل أبحاثه فى محاضعرة واحدة ,2 
لاسيما .رن النصوص الجديدة التى تحكم موضوعه ما زالت حديثه فى التطبيق العمق 
فلم تستقر في فقه مطرد ولا قضاء ثابت ٠‏ 

وخطة البحث التى آثرنا اتباعها الى جانب مراعاة الايجاز . هى بيان التصعيوص 
القديمة التى كانت قائمة قبل صبور القوانين المدنية الحديثة 2 ثم عرض النصوص 
الجديدة التى كانت وردت فى هذه القوانين , ثم البحث فى موضوع الاستغلال والغين 


| المؤتمر السادس للمحامين العرب.٠‏ رخف 


بحثا مقارنا متخذين القانون المصرى أسامتا للبحث . والسيب فى اختياره يعود الى 
مذكرته الايضاحية المسهبة والاعمال التحضيرية التى سبقت اصداره ٠‏ والى ماكان 
له من أثر كبير فى البلاد العرتبية , فقد اقتبسته سوريا وليبيا اقتياسا حرفيا 
واقتبسه العراق بشىء يسير من التعديل مع ان قانون الموجبات والعفود اللبنانى 
لم يتحاوز حدود لبنان رغم صددوره قتل القانون المصرى تسبع عشرة سنة ٠‏ 


العون قالتقنيناتالمرئة الع الورم 


لما استقلت مصر عن الدبرلة العثمانية كان الفقة الاسلامى غير المقنن هو التشعريع 
السائد فى هذه البولة ٠‏ فقثما اخذدت الدولة بميد' التقتئيل لم تخرج عن نطاق هذا 
الفققه فى التشريع المدنى فوضعت مجنة الاحكام العدالية التىانتهت منهأ سمنة 19188+- 
وقد جاءت المجلة على نسق الفقة الاسلامى واسلوبه فى عدم تقنين الالتزامات 
بوجه عام وانما قد قننت العقود المسماة ووضعت لكل عقد منها احكاما مأخوذة من 


المذهب الحنقى 0 


فالفبن فى المجلة . تبعا لاسلوب الفقه الاسلامى , لا ينتظع فى قاعدة واحدة , 
وانما قد ورد فى بعض العقود المسماأة على صور وحالات متفقة أو مختلفة + وتقرر فى 
بعضها على سبيل القياس لفقدان النص ٠‏ 

وأهم احكام الغبن فى المجلة جاءت فى كتاب البيوع . والفاعدة فيها ان الغبن 
الفاح لايوجب فسخ البيع مالم يكن مصحوبا بالتغرير الا فتى مال اليتم والوقف 
وبيت المال فيكفى وحده للفسخ , وأما اذا كان يسيرا قلا يوجب الفسخ فى هذه 
الاموال أيضا ( المادة 805 ) ٠‏ 


وقد حددت المجلة مفهوم التغرير بآأنه 7 توص 35 المبيع 0 شترى بغير 5 
الحقيقة » ( م ١754‏ ) ولم تترك تحديد الغبن الفاحشس لتقدير القضساة وانيا حددته 
نسب معينة عى « تصما العشر فى العروض والعشر فى الحيوانات والخمس فى 
العقار آو زيادة .ززم 26١39‏ * 

والغين الفاحشسى المصحوب بالتغرير يوجب فسخ الييع اذا صدر التغرير من 
أحد المتبايعين (مل/ا0؟) أو من الدلال باتفاق الفقهاء , واذ! توفى من أغر بالغين الفاحتن 
هلا تنتقل دعوى التغرير الى وارنه (م 558 ) ٠‏ واذا اطلع المثسمترى على الغين الفاحس 
وتصرف فى المبيع تصرف الملاك أو هلك المبقع أر استهلك سقط حق المغبون فى فسخ 
العقد ولو كان الغبن فاحسا مصحوبا بالتغريز زم كه" 56١8‏ )+ 

هذا فى عقود البيع . وأما الاجارة فلم تنضمن المجلة أى نص يتعئق بالغين فيها , 
ولكن شارح المجلة الاكبر العلامة على حيدر يذهب الى أن أحكام الغبن الفاحشى الواردة 
فى كدات اك لميوع تسرى على عقود الاجارة بالقياس لان الاجارة هى بيع المنافم ( شرح 

على ان ا عقار المتيم او الوقف باجر المثل , قاذا 'كانالعدسل 
المعقود عليه اقل مأنه فسدت الاجارة ووجب أجر المثل ( ثم ٠ ) 55١‏ فالميداً الذى 
أخذث به المجلة فى هذا الموضوع هو الفسخ بالغين ولو كان يسيرا ' 

أما القسمة فقد نصت المجلة على ان تكون عادلة , فاذا وقع فيها غبن فاحش 
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تسكيه راعييت » ويجمع الشراح على سريان حمذا الحكم على المنقول والعقار , سدواء 
أكانت القسمة رضائية أم قضائية رمع /ا؟١١ا‏ م ١١3١‏ شرح على حيدر ) ٠‏ 
وىى كتاب الوكالة اجازت المجلة للوكيل بالشراء أن يتسترى بغبن يسير الا اذا 
كان السيعر معينا . وامأ اذااشنرى بغبن فاحششس فلا يتعذ سراؤمعلى موكله 0 
حمدا كل ما جاء فى مجلة الاحكام العدلية من أحكام الغين . والواضح أنها تقتصر 
على بعض العفود دلا نتسق تحت قاعدة واحدهء والاصل فيها ان الغبن يجب أن يكون 
قاحسا و محمد و 3 بالتغ لتعيير فى البيع 3 وفى الايدار قياسا على البيع ٠‏ ولكن الغبن 
الفاحشس وحدهة يكفى للفسخ فى بيع ماا ل اليتيم والوقف وببيتك 2 دون الغيناليسيرء 
: ويكفى الغبن البيسير فى ايجار عقار اليتيم او الوقف . كما يكفى الغبن الفاحشس دون 
تغرير فى القسدمة وفيما يشستريه الوكيل بالشيراء ٠‏ 


وبعص شراح المجلة يذكرون فى بحث الغبن أن تضييق أحكامه يعود الى مبدأ حرية 
النعاقد وصرورة اسنقرار المعاملات بين الناس ٠‏ ( ششرح المجلة للمرحوم سس عيد 
المحاسنى ‏ المادة 85؟5) ٠‏ 
وقد ظلت هذه القواعد نافذه فى كل البلاد العربية . ماعدة مصير ء الى ماقبيل 
سئوات قليلة وما زالت نافدذة حتى الآن 2 فى الازدن * 
أما مصر التى لم تعرف المجلة 2 فقد كأن قانونها المدنى القديم اشدا من المجلة 
صيقا بالغين » فلم ينص عليه الا فى <الة راحدة هى بيع عقار القاصر بنقص يزيد على 
خمس ثمنه . فللقاصر أن يطلب تملكه الئمن . ويسقط حفه فى ذلك بعد سنتين من 
لوغه سن الرشد . وحق ورثته بعد مضى هذه المدة على وفاته ( م 95؟ . 91" ) 
ويبدد من هذا النص أن القانون المصرى القديم الذى تأثر بالتقنين المدنى الغرنسى 
قد سسار على غرار مهذا القانون فى الغين ققصره على العقار . ولكنه تجاوزه فى تضميق 
طاقه الى حصره فى بيع عقار القاصر لمصلحة القاصر وحده ٠‏ ويذهب المرحوم فتحى 
زغلول (باشا) الى ان هذا الحق ممنوع على غير القاصرين من فاقدى الاهلية ( شرح 
القانون المدنى ‏ ص ؟ه]) ٠.‏ 
غير ان القضاء المصرى قد توسع فى التطبيق ٠‏ وأخذ 50-7 الفقه الاسلامى 
فى العبن الذى يلحق بلحق الفاصر ومن هو فى حكمه ل لي 
فى ايجار اعيان 5-0 ( السنهورى ‏ نظرية العقد ‏ الفقرة 555 والفقرات التى 
من هذه الالمامة الموجزة باحكام الغين فى التفنيتات المدنهة التى كانت قائمة فى 
البلاد العربية الى زمن قريب » يظهر أن هذه التقنينات كانت تنظر الى الغبن نظرة 
فردية ومادية , وكانت فى حدود هذه النظرة ذاتها تضيق نطاقة ٠‏ فلم تضع له قاعدة 
جامعة شاملة . وانما نصت عليه فى بعض العقود 2 وكانت فى ذلك متأثرة بمندأ 
سلطان الارادة وحرية التعاقد , والحرص على استقرار التعامل بين الناس ٠‏ 


الغين قالتقتينات ا رن العبي امريدة 


ان 'نطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية قد أدى الى زعزعة مبداً سلطان الارادة 
فى العقود. وكان من اثر المبادى الاشتراكية التى ظهرت تبعا لهذا التطور . ان صار 
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المشرع يتدخل فى العقود لحماية الطرف الضعيف فيها ٠‏ وقد خرجت فكرة الغين . 
بتأثير هذا التبديل الذى طر؟ على المفاههيم القائثونية ٠.‏ من نطاقها المادى الفردى الى 
النطاق الشخصى الاجتماعى واتسع مدلوئها من العقود ذات الموضوع المتبادل الى 
العقود التى لا تيادل فيها بين الطرقين كالنهرع . وقامت نظرية جديدة هى نظرية 
الاستغلال » صار الغبن فيها مظهرا ماديا للاستغلال وقئنبت النظرية الجديدة فى 
الفوانيل المدنية التى صدرت بعد التقنين المدنى الفرنسى كالقانون المدنى الالمانى 
وقانون الالتزامات السويسرى . وتأثرت التقنئنات المدنية العربية بهذا الإتجاء 
الجديد فأقرت نظرية الاستغلال ٠‏ 


وأول قانون عربى أخذ بهذه النظرية هو قانون الموجبات والعقود اللسانى الى 
صدر سنة ٠ ١955‏ ثم أخذ بها القانون المدنى المصرى الجديد سنة ١1959‏ »2 وتبعة فى 
ذلك القانونان السورى والليبى , والقانون العراقى بشىء من التعديل » 

على أن نصوص القانون المصرى رالسورى «الليبى اذا اتفقت فى هذه النظرية 
فئمة فروق مابينها وبين قانون الموجبات والعقود اللبناتى والقانون المدنى العراقى »2 
واظهارا لهذه الفروق تبن هذه النصوص قيما 09 2 

١‏ قانون الموجبات رالعقود اللبئانى :جعل القانون الغين رابع عيوب الرضى 
الخمسة . والعيوب الاربعة الاخرى حمى الغلط والخداع والخوف وعدم الاهلية م 5١"‏ 
الى م 519 ) ٠‏ 

وقد عرفت المادة 0٠65‏ الغبن تأنه « التفاوت وانتفاء التوازن بين الموجباتالنى 
نوضع لمصلحة فريق , والموجبات التى تفرض على العريق الاآخر فى العفود ذات 
العوض 6 * 

ثم انتقل القامون الى بيان حكم الغبن فى المادة 5١5‏ التى وضع فيها رظريه 
الاستغلال . فنص على أن الغين لا يفسد فى الاساس رضى المغبون . ويكون الامر على 
خلاف ذلك ويصيح العقد قابلا للبطلان فى الاحوال الاتية : 

(؛) اذا كان المغبون قاصرا ٠‏ 

رب) اذا 5 انالمغيون راشدا وكان لنغين خاصتان : الاؤلى أن يكون فاحنسا وشادا 
عن العادة المألوفة , والثانية أن يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيشس او عدم 
خبرة فى المغبون ء ويمكن » الى الدرجة المعينة فمما تقدم : ابطال عقود الغرر نفسها 

وليس فى التقرير الدى قدم به القانون الى زس العدل نائب رئيسنى اللجنه 
الت تولت وضعه , ما يشير الى أسباب قبول هاتين المادتين » على أن التقرير يشسير 
ين المصادر التى اعتمدتها اللجنة فى وضع القانون اللبنانى الى المشروع القرنسبى 
الايطالى الذى أخذ بنظرية الاستغلال ٠‏ 

ويلاحظ أن القائون اللبنانى قد جصر الاسنغلال فى العفود ذأت العوض وفى 
عقود الفتسو نز اه 

؟ - القانون المدنى العراقى : سار القانون المدنى العراقى فى اتجساهين باان 
واحد , أحدهنا المجلة والفقه الاصلامى , والا'خر القانون المدثى المصعرى ومشعروعه 
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وقد بحث نى الغين والاستغلال 2 عند البحث فى عيوب الارادة 2 وحدد هذه 
العيوب بالاكراه والخطأ والتغرير المصحوب بالغبن والاستغلال ٠‏ 
وهو كااجلة قد جمع التغرير بالغبن وقرر أنه اذا غرر أحد المتعاقدين بالاآخر 
ركان فئ العقد غبن فاحتس كان العقد هوفوفا على اجازة المغيون (م )١5١‏ + ثم قرر 
ان مجرد الغين لا يمنع من نفاذ العقد ما دام لمع يصحبه تغرير », على أنه اذا كان الغين 
فاحشها وكان المغبون محجورا أو كان المال الذى حصل فيه الغين مال النولة أو 
الوقف », قالعقد يكون باطلا (م 5؟١) ٠‏ 
وبعد تقرير هذه القواعد ذات المعيار المادى , التى أخذها من المجلة » انتقصسل 
الى نظرية الاستغلال ففرر أنه «اذا كان أحد اللتعاقدين قد استغلت حاحتهة أو طيشيه 
أو معواه أه عدم خيرته معوده لاجو او ا جاز له فى 
خلال سسنة من وقت العقد أن يطلب رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول » فاذا كان!لتصرف 
اللى وومةه جره جاراله فى هق ال أن للقي رم 0130 + 


وهدذا النص مقتيس بتعديل من نص القأنون المصرى ومن النص الذى ورد فى 
مشروعه التمهيدى + 

0 النصوص . أن المشرع |! لعراقى لم يجعل التغرير من عيوب 
الرضاء ما لم يقترن بالغين الفاحس . وهو فى ذلك يقترب من قانون الموحبات 
والعقود الذى نص فى المادة ٠١9‏ على أن الخداع الذى حمل على انساء العقد لا يؤدى 
الى ابطاله الا اذا كان الفريق الذى ارتكبه قد !ضر بمصلحة الفريق الاآخر . مع أن 
لقانون المدنى المصرى قد ل التدليس من أسباب بطلان العقسسد دون أن يوجب 
'قترانه بالغين الفاحشس أو بالضرر (م 9؟١)‏ + 

فالغبن فى القانون العراقى قد جاء فى ثلاثة أحوال : أولها التغرير . وثانيبها 
الحجر وهال الدءلة والوقف » وثالتها الاستغلال 


: القانون المصرى والةانونان . السورى واكلسبى‎  “ 

اخذ المشمروع التمهيدى للقانون المدنى المصرى بنظرية الاستغلال فى المادة ١1/4‏ 
فقررها بهدا النص ١‏ 

١ «‏ اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل مطلقا مع ما حصسل عليه 

هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد : أو لا تتعادل مطلقا مع التزامات المتعاقد 
لاخر » بحيث يكون مفروضا . تبعا للظروفء . أن الطرف المغبون قد استغلت 
حاجته او طيشته او عدم خبرته او ضعف ادراكه 2 أو بحيث يتبين بوجه عام ان 
رضاءه لم دصدر عن اختبار كاف ». فدحوز للقاضى * نناء على طلب الطرف المغدونت . 
أن يجطلالعقد أو أن بينقص التزامات هذا المتعاقد - ويسرى هذا الحكم حتى اذا كان 
لتصرف الذى صدر من الطرف المغيون تبرعا ٠‏ 

" د وريجوز + فى عقود ااعاوضة ٠+‏ أن يتوقى الطرف الا"آخر دعوى البطلان اذا 
عرض مأ يراه القاضى. كافيا لرقع الغين » ٠‏ 

وقد أقرت لمنة المراجعة هدا النص بعد أن أدخلت عليه تعديلات سف 
كما يأني وأصبح رقم المادة ١‏ : 


المؤتر السادس للمحامين العرب ندا 


١ «‏ اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لاتتعادل اليتة مع ماحصل عليه 
هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد . أو مع التزاماته المتعاقد الاآخر » عتتبين أن 
المتعاقد المغبون قد استغل طيشه أو حاجتة أو عدم خيرتة أو ضعف ادرآكةه : أو تبين 
بوجه عام أن رضاءه لم يصدر عن اختيار كاف ٠‏ جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد 
المغيبون ء ان يبطل العقد او أن ينقص التزامات هذا المتعاقد » + . 


« وسرى هذا الحكم ولو كان التصرف الذى صدر من الطرف المغيون تيرعا , 0 

هو؟ ‏ ويجوز فى عقود المعارضة أن يتوقى الطرف الاآخر دعوى الابطال اذا 
عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن » ٠‏ 

ومما جاء قى مذكرة المشروع التمهيدى فى أسياب قبول هذا النص : 


١ «‏ - لم يأخذ المشروع بمذهب التقنين الالانى فعما يتعلق باستغلال المتعاقد 
فليس يعنى هذا التقنين أن المغبون قد خضع لتأثير لم يستطع التغلب علته بارادته , 
والا كان من أثر ذلك الحاق الاستغلال بعيوب الرضاء ٠‏ ولكن يعنيه أمر مختلف كل 
الاختلاف هو أن الطرف الاآخر قد استغل » فيمن تعاقد معه ما قام به من ضعف 
وما اشتد عليه من عوز ء فليس ينطوى الامر على عيب فى الرضاء , بل مو ينطوى 
على عمل مخالف للا”داب » صدر من المتعاقد الذى حصل على منفعة لا تتناسب مسع 
التزاماته ٠‏ ولذلك كان الجزاء هو البطلان المطلق لا البطلان النسبى * 


تلك وجهة التقنين الالمانى » وقد آثر المشرو عاطراحها واتباع مأ اختاره المشروع 
الفرنسى الايطالى فى هذا الصدد » فلم يعتبر الغبن عملا مخالقا للاداب ٠‏ بل اعتبره 
عيبا من عيوب الرضاء 0 يستتبع وحوده بطلان العقد بطلانا تسممآ 9 

بيد أنه يشترط لذلك توافر أمرين : أحدهما مادة أو موضوعى وهو فقدان 
التعادل ما بين قيمة ما يأخذ العاقد وقعمة ما يعطى على نحو يتحقق معه معنى 
الافراط : والا“آخر نفسى أو ذاتى : .هو اشتغلال المتعاقد الذى أصابه الغبن ٠‏ 


 '"‏ على ان هذا العيب . ليس من الضرورى أن يستتتبع بطلان العقد بطصلانا 
نسعبيا . فقد يكتفى القاضى بانقاص الالتزاماته المفرطة أو الفاحصة ٠‏ 

وتحسن الاشارة الى أن العقود الاحتمالية ذاتها يجوز أن يطعن فيها على أسماس 
الغبن > اذا اجتمع فيها معنى الافراط » ومعنى اممتغلال حاحة المتعاقد أو طيسه أو 
علم خبرتة أو ضعف ادراكه ٠‏ 

لت وقد 3 تصحن كثير من التقنينات الحديثة قاعدة عامة فى الغين 5 ويلاحك أن 
مذهب التقتينات اللاتينية القديمة التى تقتصر على ايراد يعض تطبيقات معينة فى 
الغين » قد هجر فى التشريع الحديث نهائيا 1 

5 ويراعى من ناحية أخرى 2 ان أخذ المشروع بقاعدة عامة فى الغين » لسعم 
بمئعة من أن يجانب المذهب النفسى أو الذاتى فى بعض المسائل ,2 ء يعمد الى التزام 
مذهب مادى بحت + من ذلك جميع الاحوال التى عبر قيها عن معنى الغبن برقم من 
الارقام 0# 

ولكن هذا النص لما عرض على لجنة القانون المدنى فى مجلس الشسيوخ ثارت 
عليه عاصفة قوية من الاعتراض لم تخفف من حدتها قوة ماجاء فى المذكرة الايضاحية 


37 اتعدد السادس ‏ السنة الحادية والاأربعون 


من أسياب . وانجهت النية الى الغائه : زكانت الحجة الظاهرة فى اعتراضن المعترضين 
ان اقرار هذا المبدا يؤدى الى اضطراب المعاملات وعدم استقرارهاأ + وليس قى البيئة 
المصرية حاجة تدعو اليه ٠‏ ورأى رئيس اللجدة أن هذه المادة تحد من حرية الانسان 
لان المالك حر فى تصرفاته التى بعوض الخارجة عن حدود السفه والاكراه إحتراما 
لذانيته وآدميته ٠‏ وما دامت الوقائع خارجة عن حدود الاكراه والتدليس والغلط . 
تلك الوقائع + وذهب بعض أعضاء اللجنة الى قصر الحماية الواردة فى هذه الادة على 
عقود التبرعات . واخراج عقود المعاوضات منها . وأكد آخرون أن هذا النص المأخوذ 
من المشروع الفر تسى الايطالى أوسع كثيرا من النص الوارد فى هصذا المشروع » رهن 
التقنين الالمانى الذى تجتبه اأشروع المصرى - 


وقد رد مندوبو الحكومة على حمذه الاعتراضات بأن جميع الشرائع تكلمت عن 
عيوب الرضاء التقليدية وهى الغلط والاكراه والتدليس يضاف اليها الغبن » وقد 
نظم الغبن فى الشرائع القديمة على تقدير حسابى » اى انها اتخذت المعايير المادية لكى 
تكون امارة على وجود عيب من عيوب الرضى , بيد ان الشرائع الحديتة قد اتجهت الى 
تقرير الغين فى جميع العقود بشرط توافر عنصرين ,. احدهما مادى او موضوعى وهو 
فقدان التعادل أو التوازن بين قيمة ما يأخذه أحد المتعاقدين وقيمة ما يعطيه على نحو 
يتحقق فيه معنى الافراط والاآخر نفسى أو ذاتى وهو استغلال المتعاقد الذى أصأيبه 
الغين ٠»‏ وقد اخضع المشروع هذين العنصرين لتقدير القاضى من غير آن يتقيد بالمعيار 
المادى الحستابى على خلاف الشرائع القديمة ٠‏ 


واوضح مندوبو الحكومة ان القانون القديم 2 ولو انه حصر عيوب الرضى الا ان 
القضاء اضطر فى حالات كثيرة الى ابطال عقود لاتتوافر فيها نلك العيوب + لع يستند 
فيها الى نص وانما استند الى نظرية التسلط على الارادة والاستهواء مسترشدا بقوآعد 
العدالة . ولذلك لم ير المشرع بدا من التداخل منعا لتضارب الاحكام ؛ فالمشروع يتجه 
الى استقرار المعاملات السليمة ٠‏ 


واشترك الدكتور السنهورى فى المتاقشة واكد ان نظرية الاسنغلال موجودة فعلا 

ولما ظهر رأى بقبول النص بعد الحد من نطاقه حتى لا يتسع أفق تطبيقه » طلب 
مندربو الحكومة تأجيل المناقشة حتى تتمكن الحكومة من وضع صيغة جديدة نتفق مع 
وجهة نظر اللجنة » 

وبعد المناقشة فى الصتغة الجديدة » وبعد تعديلها . صار نص المادة كالااتى 
واصبح رقمها ١559‏ : 


«ه ١‏ اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لاتتعادل البتة مع ماحصل عليه هذا 
المتعاقد من فائدة بموجب العقد , أو مم التزامات المتعاقد الاآخر + ؤتمين أن المتعاقد 
المغيون ام يبرم العقد لان المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا , 
جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغيون أن يبطل العقد أو ان ينقص التزامات هذا 
المتعاقد ٠‏ 


؟ ل ويجب أن ترقع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد والا كانت غير 
مقيولة ٠‏ 


اللؤتسن التسادمن المخامق العري ويه 


؟ - ويجوز فى عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الآخر دعوى الابطال اذا عرضى 
ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن » 0 

وباقرار هذه المادة اقرت اللجنة المادة المرتبطة بهأ والتى تليها وحمى : 

« براعى قى تطبيق المادة السابقة عدم الاخلال بالاحكام الخاصعة بالغين فى بعض 
العقود أو بمعدل الفائدة » ١ : ٠‏ 

وجاء فى تقرير اللجنة تبيانا لاسياب قبول النص وتحديد مداه : 

« اقترح حذف المادة ١51‏ الخاصة بالاستغلال اذ قد يكون فى اسسثيقائها مأ يهدد 
المعاملات, وَلم ثر اللجنة الاخذ بهذا الاقتراحء لان وضع أحكام خاصة فى شتأن الاستغلال 
لايقتصر أثره على دعم الاسس الخلقية فى تنظيم المعاملات ٠.‏ بل يجاوز ذلك الى اقالة 
القضاء من عناء التحايل على النصوص وتحميل القواعد ما لا تطيق بطبعها ٠٠٠‏ ولكنها 
نوسطت فلم تر ان يكون نطاق هنا النص رحبا على غرار نظيره فى اكثر التقنينات 
الحديثة . ومنها التقنين الالمانى والسعويسرى عالبولونى واللبنائى والمشروع الفرنسى 
الايطالى » بل اقتصرت فيه على حألتى الهوى الجامح والطيشش البين » ٠‏ 


وجاء فى المناقشة ان الهوى هنا معناه الشهوة الجارحة لا المودة والعطف , وقد 
ترك تحديد حدود الطيشى والهوى لتقدير القاضى ٠‏ 


وهاتان المادتان وردتا علينا فى القاتون السورى برقم ١٠٠١‏ و ١١١‏ وقى القاتون 
الليبى برقم مادتى القانون المصرى ٠‏ 


اللمسستخلال والغين , 


ان القوانين التى تقوم على أساس مطلق من متدأ سلطان الارادة لاتترك فىأحكامها 
وقواعدها مكانا للغبن ء لان الا“صل فيها ان كل انسان حر فى تصرفاته ,:والعقسد 
شريعة المتعاقدين » وليس للقانون أن يتدخل فيما تعاقد عليه متعاقدان حائزان 
للاهلية القانونية ٠‏ 


غير ان القوانين التى نظرت الى العقود من زواية العدالة والاخلاق قد اضعفت من 
قوة ذلك اابدأ 2 فحرمت عقود الريا وابطلتها وأزالت الغين من العقود التى اتسمت 
به » وهذه هى القوانين الدينية فى القرون الوسطى كالشريعة الاسلامية وشريعة 
الكتيسة المسيحية ٠‏ 


ولما وضع القانون المدئى الفرنسى الذى يعد بحق ميدأ التقنين المدنى الحديث 
ومصدر التقنينات المدنية التى صدرت بعده فى اورويا 2 كان مبدةً سلطان الارادة. قد 
إستعاد قوته , فكان من الطبيعى يتأثير هذا المبدأ أن لايترك القانون للغين الا حيرا 
مددودا جدا لايتجاوز القسمة وبيع العقار ٠‏ 


بيد أن التبدلات المهمة التى طرأت على آلحياة الاجتماعية زالاقتصادية فى أوردبا 
الإشتر اكبة , قد أدى الى زعزعة مبدأ سلطان الإرادة فى تصرقات النامن + والي مضاءفة 


خضرت العدد السادمن السمئه الحادنة والاربعون 


مداخله الدولة فى هذه التصرفات حماية للطرف الضعيف وللميادىء الاجتماعية 
الجديدة ٠‏ 

وقد تاثرت القوانين المدنية التى صدرت بعد القاتون الفرنسى بهذده التزعة 
الجديدة ٠‏ وظهر أثر ذلك فى الغبن على صورة بارزة , فانتقل من نظرية مادية محدودة 
النطاق الى نظرية نفسية وراسعة هى نظرية الاستغلال ٠‏ 

وقد ستار القانون المدنى المصرى فى هذا الاتجأه الحديث »2 كما سارت فيه 
النقنينات المدنية فى لبنان وسسموريا وليبيا والعراق , فأقرت كلها نظرية الاستغلال ٠‏ 

غير أن هذه القوانين قد احتفظت » الى جانب نظرية الاستغلال . بنظرية الغبن 
المادية فى بعض العقود . وقد اكد القانون المصرى ذلك فى مادة خاصصة ,2 وتبعة فيه 

فالبحث قى هذا الموضوع يجب ان يكون على قسمين 2 احدهما فى الاستغلال 
والاخحر فى الغين ٠‏ 


نظرة المستغلال 


ااا نالاستعلال 


ليس الاستغلال الا انتقالا بالغين من نظرية مادية الى نظرية نفسية كما قلنا ٠‏ 
ولكن الغبن اذ يتكون من ركن واحد + هو عدم التعادل بين التزامات الطرفين على صعورة 
فادحة . يتطلب الاستغلال , بالاضافة الى ذلك , ركنا آخرا هو استغلال المتعاقدضعف 
المتعاقد الآخر 2 ومن هنا كان للاستغلال ركتان احنهما مادى والاآخر تفسى * 


١‏ الركن المادىق : ان هذا الركن حمو عدع التعادل الفادح بن النزامات الطرقين 
المتعاقدين . وقد عبرت عنه المادة 9؟١‏ من القانون المصرى بأن تكون «التزامات آأحد 
المتعاقدين لاتتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب. العقد أو مع 
التزامات المتعاقد الآخر » وهذا هو التعبير الوارد فى القانونين السورى والليبى ٠‏ 
وأما قانون الموجباث «العقود اللبنانى فقد حدده فى المادة 5١5‏ بأن يكون عدم التعادل 
« غينا فاحشسا وشاذا عن العادة المألوفة» ٠‏ وأما القانون العراقى فاكتقى فى الملسادة 
6 بتعريفه بالغبن الفاحش ٠‏ كل هذه التعريفات على اختلاف الفاظها ذات مدلول 
واحد , هو الفارق الجسيم بين التزامات المتعاقدين , أو بين التزام أحد المتعاقدين 
وبين اسستقادته من العقد ٠‏ 

على انه يجب الانتياه » بدقة وحذر » الى ان معنى عدع التعادل فى نظرية الاستغلال 
ليس ماديا وائمإ هو شخصى محض , وهذا ماتختلف فيه نظرية الاستغلال عن نظرية 
الغين إختلافا تترتب عليه نتائج , قد يكون بعضتها اثرا لبعض ٠‏ 

2 فعدم التعادل فى الغبن هو مادى محض فى قيمة الشىء ذاته فى السوقلافى 


المؤتمر السادسى للمحامين' العرب ومو ' 


. نظر المتعاقدينٌ , واما فى الاستغلال فهو فى قيمته عند المتعاقد » فالقيمة هنا شخصية 
وليست مادية كما هى فى الغين ٠‏ . 

يقول سيادة العلامة الجليل الدكتور السنهورى فى تبيان ذلك انه فى الغين «دينظر 
الى قيمة الشىء نظرة مادية لانظرة شخصية ء فالعيرة بقيمه الشىء فى حد ذاته , وتحدد 
هذه القيمة تبعا للقوانين الاقتصادية واهمها قانون العرض والطلب ٠‏ أما فى النظرية 
الاخرى ( نظرية الاستغلال ) فالعبرة بالقيمة الشخصيه وهى قيمة الشىء فى اعتبار 
المتعاقد , اذ قد يكوث الشىء تافها فى ذاته كبيرا فى نظر من يريد الحصول عليه 
لاعتبارات ترجع لظروف شخصية ٠‏ ويترتب على النظرة المادية لفيمة الشىء انه اذا 
اخقل التعادل فى العقد بالنظر الى هذه القيمة , فان الغبن يتحقق حتى لو لم يختل 
التعادل بالنظر الى القيمة الشخصية للشىء » فقد يكون المتعاقد على بينة من 
فيمة الشىء المادية ولكن يشتريه بثمن أكير , غير مخدوع ولا مضطر »؛ لان قيمتسبه 
الشخصية تعدل الثمن الذى بذله » فى مثل هذه الحالة يعتبر المتعاقد » طيقا للنظرية 
المادية مغيونا مادام التعادل قد اختل بالنسبة الى القيمة الماديه . مع انه كان عالما بهده 
القيمة ولم يخدع فى آمرها ولم يضطر الى التعاقد » ٠‏ ثم يوضصح سيادته ذلك بمثل 
فيقول : « قد تكون القيمة المادية لمنزل أربعة آلاف , فيرغب شخص فى شرائة بخمسة 
آلاف لان قيمة المنزل بالنسبة اليه تبلغ هذا الثمن , فالعيرة هنا بالقيمة الثانية دون 
الا'ولى » ولو اشتراه الراغب فيه بخمسة الآف أى بمبلغ اكير بحيث لايكون الاختلال 
فادحا بين مادفعه وما ١‏ عتبر قيمة شتخصية للمنزل , فان العنصر الموضوعى للاستغلال 
لايتحقق , اما اذا دفع ثمنا عاليا يزيد كثيرا على هذه القيمة الشخصية , كأن دفع 
ثمانية آلاف مثلا , جاز القول بأن الاختلال فى التعادل اختلال فادح ١١‏ الوسيط ج ١‏ 
فقرة 5٠١‏ 9 1505) . 


فمقياس اختلال التعادل وان كان ماديا الا ان تحديد مقداره يتصل بش 
المتعاقد ٠‏ َ 


؟ ‏ ويترتب على ما تقدع عدم امكان تحديد مقدار عدم التعادل فى الاستغلال برقم 
محدود وبنسبة معينة كما هو فى الغين . لان القيمة على ماديتها مادامت شخصية »2 
فمن الطبيعى ان تختلف باختلاف اعتبارات الناس فى تقييم الاشياء , فلابد من ترك 
تحديد القيمة وعدم التعادل الى ظروف كل شخص واعتباراته » وهو ما يقدره الفاضى 
حق قدره ٠‏ 

٠‏ ومما يترتب على ذلك ان يكون الغبنعيبامستقلا بذاته » وان يكون الاستغلال 
عيبا من عيوب الرضاء » فما دام الغبن فى العقد يتحقق برقم معين من عدم التعادل بين 
الالتزامين , فلا صئة مابينه وبين ارادة المتعاقد المغبون .بخلاف عدم التعادل فى 
الاستغلال فانه يرتبط مباشرة برضاء المتعاقد ٠‏ 


وقد ينشأ من ذلك أن لايقع الغبن الا فى عقود المعاوضة غير الاحتمالية دون 
العقود الاحتمالية وعقود التبرع , لان عدع التعادل برقم معين لايكون الا فى عقسود 
المعاوضة التى تتعيل فيها التؤامات الطرقين وقائدتهما من العقد تعيينا محددا 2 وهو 
غير ممكن فى العقود الاحتمالية ولا فى عقود التبرع : اما الاستتغلال فانه يشمل كل 
العقود بما فيها العقود الاحتمالية وعقود التبرع » فهو أكثر شمولا من الغبن * 


؟ ‏ الركن التفسى : يتآلف هذا الركن من عنصرين احدهما العمل الذى يقوم به 


لف العدد السادس ‏ السعنة الحادية والاربمون ‏ 


لاحن يدنه أو يستثمره ه المتعاقد الارل ٠‏ 
وقد عرفت المادة 4؟١‏ من القانون المدنى المصرى هذا الركن بقولها : « وتبين ان 
المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لان المتعأقد الاآخر قد استغل فيه طمشا بينا أو هموى 
حامحا » + وقد ورد هذا النص نقسه فى القانونين السورى والليبى ٠‏ 
اما القاتون اللبتانى فقدودد هذا الركن فى المادة 5١؟‏ يقوله : 
« أن يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيشش او عدم خيرة فى المغمون» » 
وعرفه القانون العراقى فى المادة ١١0‏ بأن يكون « احد المتعاقدين قد استغلت 
حاجته أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو ضعف ادراكه » ٠‏ 
وهذه النصوص وان اتفقت فى اسعتغلال المتعاقد المغيون من المتعاق, الاآخر : أو 
استثماره كما جاء معى القانون اللينانى ء الا انها اختلفت فيما ستغله من الطرف 
المغيون ٠‏ فبينما قصر القانون المصرى ذلك على حالتى الطيشي البين وانهوى الجامح وتبعه 
القانونان السورى مالئيبى فى الاقتصار على هاتين الحالتين . أخذ القانون اللبسانى 
بالطيش ولم يقيده بأن يكون بينا واضاف اليه حالتى الضيق وعدم الخيرة ٠‏ وتما 
القانون العراقى فكان أكثر القوانين العربية سعة قى هذا الموضعوع ,2 فقد اضاف الى 
الطيش والهوى حالات الحاجه وعدم الخبرة وضعف الادراك , ولمع يقيد الطرشى بأن يكون 
بينما رلا الهوى بأن يكون جامحا ٠‏ 
والواقع أن المادة ؟15 من المشروع التمهيدى للقانون المصرى + بالصيغة التى 
أقرتها لجنة المراجعة , كانت واستعة المدى , ولم تكن أقل شمولا لحالات الاستغلال من 
القانونيين اللينانى والعراقى 2 فقد تضمنت الطيششى والحاجة وعدم الخيرة وضنلسعف 
الارادة » واضافت اليها عدم تبين صدور الرضاء عن اختيار كاف ٠‏ الا أن لجنة القانون 
المدنى فى مجلس الشيوخ اتجهت الى رفض النظريه ثم قيلتها بعد مناقشات عنيفة فى 
<دود ضيقة . فقصرت حالات الاستغلال على الطيشن والهوى : وامعانا فى التضييق 
قيدت الطيش. بأن يكون بينا والهوى بأن يكون جامحا . وحدفت حاألات الحاجة وعدم 
الخبرة وضعف الادراك وعدم تبين صدور الرضاء عن اختيار غير كاف 0 مع أنها أكثر 
ما تكون موضعا للاستغلال , واكثر وقوعا فى الحياة من الطيششى البين والهوى الجامح » 
ولا تقل فيها ضرورة الحماية القانونية عن هاتين الحالتين * 
وتعفد انلا رن السك أن وقد العياء فى التطبيق يقضن الاماتثلال عل الطيقى 
البين والهوى الجامح » وانه مرضى باستغلال الحاجة والعوز وضعف الادراك وقلة الخبرة 
والدراية , ففى ذلك ما ينافى قواعد الحق ق والعدالة قلا بد من أن يتوسع فى فى اجتهاده 
ليتدارك به هذا النقص , وقد سيق له ان قضى بالمبدأ دون نص ء فمن السهل انيتوسع 
فيه بعد اقراره فى القانون ٠‏ 
ونحن نرجو من اللجنة القانونية فى مجلس الامة , التى تنظر فى مشعرؤع القانون 
المدنى الموحد بين الاقليميف المصرى والسورى » أن تبادر الى تدارك هذا النقص باعادة 
نص المادة 9؟١‏ من القانون الى ماكان عليه فى المشروع التمهيدى لثلا تبقى سعةنظرية 
الاستغلال فى قانون الجمهورية العربية المتحدة اقل مها فى القانونين اللينانى والعراقى 
ولئلا يختلف الاجتهاد فى هذا الموضوع باختلاف المحاكم ٠‏ ا 
ومفهوم ١‏ لطليش البين هو التزق الواضح والقة الظاهرة ,2 واما الهوى الجامح فانه 


المؤتمر السادسسى للمحامين العمرب نفك 


الشهوة الجامحة كمأ جاء فى مجموعة الاعمال التحضتيرية , وهو ان يولع الشتخص بشىء 
او بشسخص آخر ولعا شديدا ( النظرية العامة للالتزام للدكتور عبد الحى حجازى ص 
؟ا مر :5كاا)6)ء : 

وكلاهما ‏ الطيشى البيل والهوى الجامح ‏ هن عيوب الرضاء فى التقنينات المدنية ' 
العربية بالنص الصريح , فيكفى وجود احدهما فى الشدخص المتعاقد حين العقد حتى 
يتحقق العيب ٠‏ فليس لكونهما مستمرين او طارئين من أثر فى طبيعتهما ولا فى 
النتيجة القانونية المترتبة عليهما ( يراجم الصدر المتقدم فى التفريق بين ان يكون 
الطيش والهوى مستمرين او طارثيل ) ٠‏ 

والحالات التى يظهر فيها الطيش والهوى ٠‏ ويكونان موضعا للاستغلال 2 متعادة 
المظاهر فى الحياة . ومن صورها البارزة ما يكون من تأثير الزوجة الشابة فى زوجها 
الطاعن فى السن , او الخليلة فى صديقها , او أحد الاولاد فى أبويه , او رجل الدينفى 
الناس المفرطين فى التقوى والعبادة » او أصحاب الاعمال والمرابين فى الوارثين الشتباب 
الطائشين الذين يرئثوث الاموال آالكثيرة , ففى كل هذه الاخوال يسهل الاسه_تغلال 
فالركن النفسى للاستغلال هو أن يستشمر متعاقد ارادة متعاقد غير سليمة سميب 
الطيشى البين والهوى الجامح فى القانون المصرى وفى القانونين آلسورى والليبى , 
والضيق والطيش وعدم الخبرة فى القانون اللبنانى , والحاجة والطيشس والهوى وعدم 
الخبرة وضعف الادراك فى القانون العراقى , وأن يكون استكمار هذه الحالات هو وحده 
الدافم الى التعاقد * 

فالركن النفسى فى الاستغلال لا يتحقق بوجود تلك الحالات فحسب » بل 
باستثمارها والتعاقد يسبيهأ ٠.‏ 1 

ب الحقورالويقعباالابتدلال 

إن نصوص القوانين العربية تختلف فى تحديد العقود التى تسرى عليها نظرية 
الاستغلال ٠‏ 

فالمادة 9>؟١‏ من القانون المدنى المصرى قد أوردت العقد والتعاقد بصيغة 
مطلقة , وان كانت الفقرة الاولى قد أشارت الى عدم التعادل بين التزامات المتعاقدين » ثم 
اشارت الفقرة الثالثة الى عقود المعاوضة عند البحث فى توقى دعوى الابطال »2 وورد 
نص هذه المدة عينا فى القانونين السورى والليبى * 

أما القانون اللبنانى فقد عرف الغبن , وهو عدم التعادل فى القاتون المصرى , 
بأنه التفاوت وانتفاء التوازن بين موجبات الطرفين فى العقود ذات العوض »2 ثم اشار 
الى تطبيق أحكام الاستغلال فى عقود الغرر ( م ؟١؟ 5١509‏ )* 

واما القانونالعراقى فقد أورد العقد والتعاقد بصيغة مطلقة ثم قرر سريان النص 
على التصرف ولو كان تبرعا (م 9؟١)‏ * 

فالعقود التى وردت فى هذه النصوص ثلاثة : ( ١‏ ) عقود المعارضة المحددة » (؟) 
عقود التبرع اللحددة . (؟) عقود المعاوضة وعقود التبر ع الاحتمالية ٠‏ 

فهل تسرى احكام الامعتغلال على هذه العقود بأتواعها الثلاثة أم تقتصر على دعضها 
دون بعضها الاآخر ٠‏ ؟ 

١‏ آما عقود المعاوضة المحددة فالنص فى المادة 9؟١‏ من القانون المدنى المصرى» 
وفى كل القوانين العربية التى أشرئا اليها آنفا , واضح بشأنها , وكأنه موضوع لها , 


ع5 العدد السادس ‏ السنة الحادية والاربعون 


ذمن الطبيعى أن تظهر فى كل النصوص القانونية على صورة واضحة ٠‏ 


؟ ‏ وأما عقود التبرع فهى موضع البحث الدقيق فى هذا الامر* والقانون العراقى 
هو القانون الوحيد الذى أوردها فى النص على صورة صريحة ٠‏ وكان المشروعالتمهيدى 
للقانون المصرى قد نص عليها أيضا + ولكن لجنة القانون المدنى فى مجلس الشيوخ 
حذقتها على انها من قبيل التزيد ٠‏ واما القانون اللبنانى فلم يشر اليها فى النص ٠»‏ 


وقد يذهب الرأى الى ان نظرية الاستغلال » فى القانونين المصرى واللينانى »2 
وفى الفانون السورى والليبى . لا تسرى على هذه العقود » سبب أن الاستغلال فى 
نصوصها قام على عدم التعادل بين التزامات الطرفين المتعاقدين, ولبس فى عهقود 
التبرع الا الالتزام من طرف وآحد ء فلا بد لسريان تلك النصوص عليها من نضٍصريح 
كنص القانون العراقى ٠‏ او كالنص الذى كان فى المشروع التمهيدى للقانون المصرى ٠‏ 


وهذ اارأى على قوثه لايخلو من نقد فى القانون 'المصرى وفى القانونين السورى 

والليهى , لأن طنة القاذون المدنى فى مجسللى الشيوخ لم تحذفه النص اعتراضا على 
تطبيق الاستغلال فى عقود التبرع . وانما حذفته لانه من باب التزيد » والتزيد فى 
النصضوص القانزونية يدل على توفر مفهوم الزيادة فيها بدون ذكر الزيادة ٠‏ والظامر 
من مناقشات لجنة القانون المدنى فى حمذا الموضوع ء ان الرآى كان متفقا على ضرورة 
دماية المغيون فى عقود التبرع » حتى ان بعض الاعضاء ذهب الى قصر النص على هذه 
العقود وحدها ٠‏ 

وقد يستدل على دخول النصرفات التبرعية فى حدود النظرية هن نص الفقرة 
النالثة من المادة 9؟١‏ التى جاء فيها انه « يجوز فى عقود المعاوضة أن دتوقى الطرف 
الآخر دعوى الابطال اذ ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ فلو كانت المادة 9؟١‏ قاصرة على عقود المعاوضة 
وحدها , لما كان من داع لتخصيصها بالذكر فى توقى الابطال , وكان من حسن 
الصياغة القانونية ان يكتفى بشرط توقى الابطال دون ذكر تلك العقود ٠‏ لان مفهوم 
النص لايمكن أن ينصرف الا اليها , فتخصيصها بالتعيين يدل على أن النص يشملها 
وبشمل عقود التبرع + فكان لابد منهذا التخصيصء لان شرط توقى الابطال » بعرض 
ما يراه القاضى كافيا لرفمالغين » لايمكن آن يقع فى العقود التبرعية ٠‏ 

وبجب أن بلاحظ أن الاستغلال كثير الوقوع فى عقود التبرع » والثابت نوقائع 
الحياة أن هذه العقود هى مظهر الامعتغلال الذى يقع من الزوجة الشابة او الاولاد أو 
رجال الدين , عندما يحملون أزواجهم أو آباءهم أو المفرطين فى عقائدهم على ايثارهم 
بالمال . فالحماية القانونية فيها قد تبدو أكثر ضرورة منها فى عقود المعاوضة ٠‏ 

ولا فرق بين وقوع التبرع صريحا + أو ضمنا مستورا بعقد معاوضة . والوصية 
فى حكم الهبة لانها من عقود التبرع ٠‏ 

على أن ما قلناه فى القانون المصرى , وفى القانون السورى والليبى » قد لا ينطبق 
على القانون اللبنانى + لاث النص فى المادة ١*6‏ صريح- بعدم سيريان الغبن الا على 
العقود ذات العوض . وقد اضافت المادة 5١5‏ اليها عقود الغرر ء وليس فى صياغة 
المادتين ها يساعد على التوسع فى الاجتهاد والقول بدخول التصرفات التبرعية فى نطاق 
أحكام الاستغلال , ولم يرد فى قضاء المحاكم اللبنانية ولا فى كتب الفقهاء اللبنانيين 
ما يدل على ذلك ٠‏ 


المؤتمر السادس للمحامين العرب مع 


؟' ‏ واما العقود الاحتمالية » فالاصل فيها احتمال الكسب والخسارة . وكما 
تكون فى عقود المعارضة تكون فى عقود التبرع , الا أن الفرق بين الالتزامين فى العقد 
الاحتمالى لا يمكن أن يحدد برقم معين عند التعاقد , فلا تسرى عليه نظرية الغبن 
المادية » ولكن الاستغلال هو غير الغبن بمعياره المادى » وانما يقوم على ركن نقسى أثما 
تقدم ء فيقع فى العقوث الاحتمالية كما بقع فى العقود المحددة 2 ققد يستغل ند 
المتعاقدين المتعاقد الآخر ويحملة بدافع هذا الاستغلال على أن يعقد معه عقدا هن عقود 
المعاوضة الاحتمالية ٠‏ 

وقد نص القانوئ اللبئانى صراحة على دخول هذا النوع من العقود فى نطاق نظزيه 
الاستغلال» واما القانون المصرى فقد اكتفى عنالنص الصريح بالاطلاق فى عبارة النص. 
فذكر العقد وعقود المعاوضة بصيغة الاطلاق * وقن اكدت المذكرة الايضاحية للمشرو: 
التمهيدى « ان العتمود الاحتمالية ذاتها يجوز أن يطعن فيها على ساس اتغين اذا اجتم 
فيها معئى الاقراطل معنى استغلال حاحة المتعاقد أو طيشضة أو عدم خبر نه أو ضعم 
ادراكه » ٠‏ والئص فى القانون ومشروعه التمهيدى واحد فى هذا الامر والخلاف مم 
حالات الاستغلال انتى توسسع فيها المشروع وقصرها القانون على الطيش البين والهوة 
الجامح ٠‏ 

ولا يختلف القانون العراقى فى هذا الموضوع عن القازون المصرى , فهو وأحلا 
فيهما , لاسيما وان المادة 5؟١‏ من القانون العراقى مقتبسة من المشروع التمهيدى 
للقانون الملصرى ٠‏ 

غير ان الصعوبة فى تطبيق الاسنغلال فى العقود الاحتمالية / تظهر فى تحديد 
الركن المادى للاستغلال , وهو عدم التعادل ييل النزامات الطرفين »2 وفيى المعيار اذى 
بلجب أن يتخذ فى هذا التحديد , مادام مايجنيه جم المتعاقدين من العقسد مجهولا 
يتراوح بين احتمالات الكسب أو الخسارة دوب امكان معرقه مقدارعما ٠‏ 


والواقع ان عدم التعادل فى هذه العقود لا ينظر اليه على أساس مايحتمل فيها من 
مكسب أو خسارة » فهذا' من طبيعتها . وانما ينظر اليه على أساس وجود تعادل بين 
احتمال الكسب وبين احتمال الخسارة فى وقت التعاقد ٠‏ فان كان هذا التعادل بين 
الاحتمالين مفقودا » وكان احتمال الخسارة أرجح كثيرا من احتمال الربح على وجه شيه 
مؤكد , كان الركن المادى للاستغلال متحققا ( الوسيط ج ١‏ فقرة 505 ل نظلرية 
الاستغلال للاستاذ توقيق حسن فرج فقرة لا١٠‏ وما جاء فى الهامس نقلا من رسالة 
الاستاذ محمد مصطفى محمد ) * 

وأما الركن النفسى فى العقود الاحتمالية فلا صعوبة فى تحققه 2 وعو يقسم | 
.باستغلال حالة المتعاقد من متعاقد آخر عل الصورة التى يقع يهأ فى العقود المحددة ٠‏ 

والعقود الاحتمالية كثيرة : منهأ عقود الغرر 2 كاارتب مدى الحعاة والتأمين ٠‏ 
وقد حددتها محكمة الاستئناف بالقاهرة بأنها هى التى « لا يستطيع فيها كل من 
المتعاقدين تحديد ما يحصل عليه من المنفعة ىقت التعاقد » وهى لا تتحدد الا قيمأ 
بعد تبعا لوقوع آفر غير محتق كبيع الثمار قبل العقادها والزرع قبل نباته بثمنجزاف 
قد ابريل 554ل ب المجاماة صني 159 ) ٠‏ ش 


3-6 العدد السادس السنة الحادية والاربعون 


ج - اسّاتَلمستعلال 

على هن بدعى الاستغلال أن يثبته بركنيه المأدى والتفسى ٠‏ وكل هن هحذين 
'لركنين مسنقل عن الاآخر ٠وتظهر‏ أهمية هذا الفصل بينهما فى أنه لا يمكن افتراض 
وحود الركن النفسى بودود الركن المادى ٠‏ فلا يكفى ثبوت الغين بوجود الاستغسلال 
وانما بحب اثبات الاستفلال وانه هو الذى حمل ال مغبوث على التعاقد » على وجه مستقل 
على ثبات الغبن . وهذا ما قضت به محكمة النقضض اللبنائية فى حكم لها صادر فى 
2219/1 فقالت : ا 

٠‏ بما “ن المشرع اشترط للابطال أن يكون لنغين خاصن ان , الاولى أن يكون 
فاحشا وشاذا عن العادة المألوفة , والثانية أن يكون المستفيد قد أراد أصتثمار ضيق 
أو طيس أو عدم خبرة فى اأغدون م © 

ه وبما أن توفر كل من مماتين ال'صنين شرط للابطال ٠‏ وعلى ذلك لا يمكن القول 
بامكان استنتاج الخاصة إلثانية من مجرد تحقق الخاصة .الاولى * ( النشرة القضائية 
اللمئانية ‏ سمئة ١965‏ باص ٠) 59181١‏ ِ 

واثبات الاستغلال جائز بكل الادلة ولا يتقهد بنوع خاص منها ٠‏ 

وكل ما تقدم هو من الواقع الذى يستقل بتقديره قضاة الموضوع » ولا يدخل 
'نحث رقابة محكمة النقض ٠‏ غير أن لمحكمة النقض ان تنظر فيما اذا كانت الحالة التتى 
.استغلها المتعاقد فى المنء قد الاآخر محى من حاألات الاستغلال التى حددها القانوث , 
رزهى الطيش البين والهوق الجامح فى القانون المصرى وفى التانونين السورى والليبى» 
والضيق والطيش وعدم اُبرة فى القائثون اللبتانى » والحاجة والطيش والهوى وعدم 
المبرة وضعف الادراك فى القانون العراقى , وفيما اذ! كانت الوقائع التى أخذت بها 
محكمة الموضوع نتصف بهذه الحالات ٠‏ فرقابتها رقابة قانونية محضة ( الوسيط 
للعلامة الدكتور الستنهورى جد ااص 5368 ٠)‏ 


و ا أشمتر ب عه الاستعلال 


للاستغلال عند ثبوته أثر واحد هو رفع الغبن عن المتعاقد المغبوث - ولهذا الاثر 
وجهان فى القانون المصرى والقانونين السورى والليبى , أحدهما أبطال العقد , والآخر 
انقاص التزامات المتعاقد المغبون - ْ 

أما فى القانون النينانى فأثر الاستغلال ان يصبع العقد قايلا للبطلان (م8١؟) ٠‏ 

وأما فى القانون العراقى فبلمغيون أن يطلب رقع الغين عنهة + الا التصرف الذى 
صدر هنه تبرعا فله أن ينقضبه رم ٠ ) ١١9‏ : 

وهذه القواعد كلها هبنية على اعتبار الغين عيبا من عيوب الرضاء يستتبع وجوده 
بطلان العقد بطلانا نسييا ٠‏ على ما أخنذ به المشروع الفرنسى الايطالى + وليس عملا غير 
مشروع صدر من المتعاقد المستغل يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا » على ما ذهب اليه 
التقنين المدنى الالمانى ( المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المصرف ) * 

فالطرف المغبون فى القانون المصرى وفيالقانونين السورى والليبي مخير بينطلب 
ابطال المقد وبيل اتقاصس العزاماته ٠‏ 0 1 


الأئير الساحس للمخاميل. العرب #ه 


فاذا طلب الابطال فالقاضى مخير كذلك بين الحكم بالابطال أو بانقاص التسزامات 
المغيون حسب مايترادى اله هن وضع المتعاقدين وظروف التعاقد ومقدار الغبن ويمتتم 
عليه اللكم بالابطال اذا رأى ما عرضه المتعاقد الاآخر ٠.‏ فى عقود المعاأوضة ددن عقود 
'لتبرع : كافيا لرفع الغين ٠‏ 
وسلطان القاضى فى كل ذلك يتعلق بالواقع الذى يستقل بتقديره نلا يدغسل 
نحت رقابة محكمة النقض ٠‏ 
وإما اذا طلب المغبون انقاص التزاماته ٠‏ فليس للقاضى ان يجاوز الطلب آلى 
الابطال ,2 لعدم حواز الحكم بالاكثر عند طتب الاقل ٠‏ وليس له ذلك ولو طلبه المتعاقد 
الآخر مرجحا الابطال على انقاص التزامات المغيون . لانة لا يصح له ,2 وقد استغل من 
'نعاقد معه » أن يستفيد من فعله للتخلص من العقد , ولان القائنون اذا جعل لا"أحد 
المتعاقدين حةا في ابطال العقده فليس للمتعاقد الاآخر أن يتمسك بهذا الحق 
(م8؟6ى ٠.‏ 
وعندما يرى القاضى التزامات المغبون باهظة ويقرر انقاصها : سدواء فى طالب 
الابطال أو: الانقاص » قانه يخفضها الى الحد الذى يرفعالغين الفاحشى ١‏ ليس الىالمقدار 
الذى يحقق التعادل التام بين التزامات الطرفين , فيظل عدم التعادل بين التزامان 
الطرفين فى العقد قائما ولكنه يصبح غير فادح وكذلك الامر عندما ينظر فيما بعرضه 
المتعاقد الاآخر لرفع الغبن عن المتعاقد المغيون ٠‏ 
ويجب أن يلاحظ أن القائوانث قد أجاز انقاص الالتزام دون زيادته الا اذا عرضصمه 
لمتعاقد الاآخر + ففى البيع اذا كان البائع مغبونا ء جاز للقاضى أن ينقصى المبيع اذا 
كان ذلك ممكنا » ولكن ليس له أن يزيد فى الثمن وهو التزام المشترى الا اذا عرضه 
( الوسيط ج ١‏ ص #9 ) ٠‏ 
وانقاص الالتزام يسرى على عقود التبرع كما يسرى عنيها طلب الابطال ٠‏ 
وسلطان القاضى فى تقدير الغبن الفاحش ومقداره + «المقدار الذى ينقصه من 
الالتزام ٠‏ من أهور الواقم التى يستقل بتقديرها ولا تخضع لرقابة محكمة النقضص ٠‏ 
هذا مايتعلق بأثر الاستغلال فى القانون المدنى المصرى وفى القانون السورى 
والليبى 1 1 
وأما القانون. اللبنانى فقد اكتفى بأثر واحد للاستغلال حمو الابطال . ولم ينص 
على جواز انقاص التزامات المتعاقد المغبون , خلافا للمشروع الفرنسى الايطالى الذى 
استقى منك جحل قواعده ومبادئه 5 
وقل يتساءل الباحث عما ١ذا‏ كان يجوز طلبه انقاص المزاع المتعاقد المغيبون عم 
عدم النص عليه فى القانون اللينانى . على اعتبار أنه أقل من طلب الابطال الذى أقره 
القانون ٠‏ ولكن يبيو عدم جواز ذلك لتعلقه بحق المتعاقد الاآخصر الذى قد يؤئر 
الابطال على انقاص التزامات المتعاقد المغبون ٠‏ 
وأما القانوث العراقى , فقد نص على رقم الغين الى الحد المعقول فى الاسصتغلال , ثم 
نص على حق .المغبون فى طلب نقض التصرف اذآ كان تبرعا . فهل يفهم من ممذآ النص 
أن الابطال فى القانون العراقى قاصر على التصرفات التبرعية وحدها دون عقود 
المعاوضة . وأن الغبن فى هذه العقود انمأ يرفع بتعديل التزام المتعأقد المشبون بمايرقع 
عنه الغبن ولا يجوز بابطال العقد ٠‏ 


0١١254:‏ العندا السادس ب السبة الخادية والاتيعون 


ان هذا المعنى هؤ ما يفهم من عبارة ه جاز له أن يطلب دقع الغبن عند المد 
المعقول » لان الحد المعقول لايكون الا فى انقاص الالتزام ولا يتصور في ابطال العقد.. 
فاذا صح هذا الاستنتاج كان لنا ان نتساءل عن سبب أختيان انقاص الالتزام وحده 
فى الاستغلال الذى بقع فى عقود المعاوضة . دون الابطال . .مع أن القانون العراقى 
قد جعل العقد فى الغين الفاحشش الممتحدوب بالتغرير موقوفا على اجازة العاقد'المغيون 
(م )١‏ وبأطلا اذا كاز المغيون قاصرا أو كان .الغين حاصلا فى مال الدولة او مال 
الوقف ولو ثم يكن مصحوبا بالتغربر ( م 155 ) ٠‏ فلماذا استبعد الابطال فى 


الاستغلال . همع أنه هو الاثر الطب.مى الذى يترتب على العقود المشوبة بعيب عن عيوب 


5 


الرضاء - 
فالقانون الل نانىوالءراقى عل طرفي نقيضى فى الاثر الذدى بيترتب علىالاستغلال: 


بأخذ اوأهما بالإابطال وحدهة > وثانيهما باتقاص الالتزام وحده * 


وأما القانون اللصرى فقد أخذ بالامرين . ومثله في ذلك القانونان !١‏ 


ودذى 


٠ 


والليبى 
ه .يوار ركوى الاستتلال 


إن الدعوى التى يقيمها المغيرن بالابطال أو بالانقاص ء. بجبي ان تقدح فئ مدة 
سمنة من تاريخ العقد , والا كانت غير مقبولة م 2/15 3 


هذا هو الميد؟ الذى “أخل به القالون المصرى + والقانونان السورى والليبى » 
رالقانون العراقى . 

وهذه المدة مدة سقوط لا تقادم . قلا تقف ولا تنقطع ٠‏ وقد أآاخكذ المشروع 
الفر تسى الايطالل بهذا المبدا ولكنه قصره على دعوى الابطال وحده رام ال 

أما القانون السنانى فلم ينص على ممعاد خاص لرفع دعوق الاستغلال » فبقى 
لق بأقامج؟' خاضعا للتقادمالمقرر للابطال سيب عيوبالرضاء :. ومدته عر سنوات 


من تاريخ زوال العيب لا من تاريخ العقد رام 558 ) ٠‏ 


وكان المشروخ التمهيدى للقانون ا مصرى لا يتضمن ميعادا خاصا لرفع دعوى 
'لاستغلال ٠‏ مؤثرا أن لا يغفرق فىدعوى الابطال دينع يميا الرضاء الناشىء منالاستغلال 
وبين عيوب الرضاء الد'شئة من الغنط والتدليس والاكراه . غير أن لجنة القانونالمدنى 
فى مجلس الشسهوخ أخذت بهذا إلتفريق امعانا فى التضييق من مجال تطبيق نظرية 
الاستغلال - 
:ودؤخذ على النانون السورى هذا التفريق : لانه أنقص مدة التقادم فى الابطال 
من ثلاث سنوات الى سنة واحددة ( م ١149‏ ) فلم يكن من داع للنص على تخصيص 
الاستغلال بهذه المدة ذاتها , إلا اذا قبل ان المدة فى الاستغلال مدة سقوط , وهى فى 
الابطال هدة تقادم ٠‏ 
وينتقد بعض الباحثين أصلوبالقانون المصرى فى التمييزن بين الاستغلال وعيوب 
الرضاء الا"خرى فى هذا الشأن » من حيث طبيعة المدة , بين ان تكون مدة سقوط او 
مدة تقادم . ومن حيث مقدارها , بين أن تكون سنة آو ثلاث سنوات » ومن حيث ابتداء 
سرياتها . هن تاريخ العقد او من اليوم الذى تنتهى فيه الاسباب التي تعيب الرضاء , 


اللؤتمو السيادس للمحامين العرب اتلد 


وبرون الآمر واحدا في كل هدم العيوب ٠‏ ( نظرية الاستغلاق ‏ للاستاذ توفيق مسن 
فرج ب ص 559 وما يعدها غ ٠‏ 


ونحن ناخذ بمذهب هؤلاء الباحثين فى نقد هذا الاصسلوب + وكنا نرجم التسوية 
بى هذا الامر بين العيت الناثىء من الاستغلال وعيب الرضاه الاخرى »2 على تخسر 
ما جاء قى المشروع التمهيدى للقانوث المصرى ٠‏ وليس من تعليل لهذا التفريق سوى. 
ما قاله العلامة الجليل الدكتور السنهورى من أن « الحكمة فى ذلك هى الرغبة فى حسم 
النزاع بثسأن العقود التى يداخلها الاستغلال . فلا يعقى مصير العقد معلقا مدة طوياة 
على دعوى مجال الادعاء فيها واسع فسيح , وفى هذا حماية للتعاقد واستقرار للتعامل 
٠٠‏ واما الطعن فى العقد بالغلط أو بالتدليس أو بالاكراه فأمر من الميسور تستبيبا 
بين وجه الحق فيه ولو طال الزمن الى ما بعد السنة . فأن كلا من الغلط والتدليس 
والاكراه شىء يستطاع التثيت من وجوهده بأيسر مما يستطاع التثيت من وجسسود 
الاستغلال» (الوسيط اح لاص ١01ا*)‏ + 


و عا تطي نر الابستخاال فىاليلارالعريح 


لا وضمع المسروع التمهيدى للقانون المدبى المصرى وقدم الى اليرلمان » أظهر كثير 
عن رجال القانوث تخوفهم من نظرية الاستغلال » وممآ يشبهها من النظيريات التى 
تخول أيد المتعاقديدن حق طلب انقاص التزاماته كنظرية إالحوادث الطارثة وغيرها , 
حذرا من انث يؤدى هذا الاتجاه فى القانون المدنى الى آضتطراب التعامل فى المجتمم 
وزعزعة الثقة بالعقود ٠‏ وكانت التجربة المرتقبة لنقانون الجديد , وللقوانين العرببة 
التى سارت مسراه ٠‏ فى ساحة التطبيق : أفضل هعيار للترجيح بين اتجاه القانون 
الجديد وانجاه معارضيه ٠‏ وقد جاءت هذه آلتجربة بعد عشر سنوات من تطبيق 
القانون فى كل من مصير وسموريا والعراق وليبيا ة وعد سيمع وعشرين سلنة من 
تطبيقه فى لينان » دليلا قاطعا على أن هذا الاتجاه الجديد فى التقنين المدنى لم يؤثر 
'دلى تأثير فى تعامل الناس وثقتهم بالعقود ٠‏ 
وقد تتبعتفى المجلات والتشريعات القانوئية أحكام المحاكم فى الاستغلال. فوجدتها 
قليلة جدا لا تزيد شيئا عق ما كانت عليه فى ظلالقاذون القديم + ورآايت المحاكمتاخذ 
بكثير من الحذر فى التطبيق ٠‏ ولم اجد فى أحكام !1<اكم اللبنانية طوال المدة الطويلة 
التى تقارب ثلث قرن . من موضوعات الاستغلال الا نذرا سيدا يتعاق بعقود البيع , 
مع أن الحالات التى تكون موضعا للاستغلال ٠‏ أكثر سعة فى القانون اللبئانىج منها قَْ 
القانون. المصرى ١ ٠‏ 
فالقانون المصرى + قد ساير الاتجاهات التشريعية الحديتة فى نظرية الاصتغلال 
دون الاخلال بما يجب أن يكون للعتود من ثقة فى التعامل » واعتقد أن النتيجة كانت 
واحدة لو أن لجنئة القانون المدنى فى مجلس الشيوخ آقرت صيغة المشروع التمهيدى : 
والرجاء فى اقرارهما معقود على مجلس الامة فىالقانون الدنى الموحد المزمع أصدارم ٠‏ 


1 العدد السادس ‏ السينة الحادية والاربمون 


القمالشاف 
نر ةالذين فى إهارصاللاوى - 


الى جانب نظرية الاستغلال التى أخذت بها القوانين المدنية العربية , لم يكن بد 
من الاحتفاظ بنظرية الغين المادية فى بعض العقود وفى بعض الحالات ٠.‏ نظرا لضرورة 
الحماية القانونية التى يجب أن تظل مهيمنة على تلك العقود فى تلك الحالات + وهذا 
ما أخذت به التقنينات المدنية العربية بشىء من الاختلاف فى التوسعة والتضييق ٠‏ 

والاساس الذى تقوم عليه نظرية الغين فى نطاقها المادى تختلف عن نظرية 
الاستغلال من عدة وجوه أشرنا اليها فيما تقدم من البحث , ولا نرى بأسا من اعادتها 
بشىء من الايجاز ٠‏ 

أن نظرية الغين المادية , لا تتصل بالدوافم والعوامل الشخصية والنفسية» 
وائما تقتصر على الفارق المادى بين قيمة الثىه فى التعاهل الاقتصادى وبين قيمته فى 
العقدء وقد يحدد القانون هذا الغارق أحيانا بسعية مكوية أو برقم معيلن ,2 فمتى 
رصلت نسبة الفرق بين القيمتين الى تلك النسبة أو ذلك الرقم : تحقق الغبن ووجب 
الحكم به دون خمار فى التقدير ٠‏ فان لم يكن محدد' بنسبة أو برقم : عاد تقدير ذلك 
الى القاضى ٠.‏ 

فالغين تبعا لهذا الاساس المادى : عيب فىالعقد نفسه وليس فى رضاهء المتعاقد. 
فرضاه غير محل لليحث , وهو فى الغالب يتعاقد برضى كامل , ثم يظهر له الفرق بين 
قيمة الشىء وقيمته حسب ما تعاقد عليه . فالغين بهذا المعيار لا يقم الا فى عقود 
المعاوضة المحددة دون العقود الاحتمالية ودون التصرفات التسرعية . : 

وقد قبل القانون المدنى المصرى هذا الغين فى حالات بعض العقود ء وجاراء 
القانونان السورىوالليبى فىذلك , كما جاراه القانون العراقىبشتىء يسير مزالتعديل 
واما القانون اللينانى فقد اختلف عنه فى هذا اللموضوع ٠»‏ 

١‏ حدد القانون المصرى الغبن بنسنية مثوية فى بيع العقار المملوك لشخص 
لا تتوافر فيه الاهلية 2 فقرر فىالمادة © أنالغين اذا كانيزيد على الخمس : فللبائع 
أن يطلب تكملة الثمن الى أربعة اخماس ثمن للشثل , ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن 

ولم يورد القانونالعراقى نصا كهذا النص . وانكان قد ذكن ثمن المثل والغبن 
الفاحشس فى بيع الاولياه والاوصياء لانفسهم ( م 588 وما بعدما ) وكذلك لم يتضمن 
التانون اللبنانى نصا مماثلا لنص القانون المصرى فى بيع عقار ناقص الاعلية ٠‏ 

وريما كان السبب فى ذلكأنالقانونين العراقى واللينانى قد تضمنا #5عدة عامة 
فى الغبن الذى يصيب القاصرين فى كل العقود ( م ١ / 5١5‏ من القانون العراقى ب 
م5١؟]/‏ أو م3؟١‏ من القانون اللبتانى ) ٠‏ 

؟ , ونصبت المادة 840 من القانون اللمصرى على جواز تقض القسدمة الحاصلة 
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بالتراضي اذا ؟ثبت إحد المتقاسمين انه قد الحقه منها غين يزيد على الخمسين, على انتكون 
العبرة فى التقدير لقيمة الشىء وقته القسمة ( م 94/! هن القانون السورى 3 4859 
من القاتون الليبي) 9 

وأخذ القانون العراقى بهذه القاعدة فى المادة ٠١1/9‏ , ولكنه اشترط أن يكون 
المتقاسم لحقه غبن فاحش , وحدد القبن الفاحش. بربع العشرَ فى الدراهم ونص ف العشس 
فى العروض والعشير فى الحيوانات والخمس فى العقار ٠‏ 

وأما القانون اللبنانى ققرر فى المأدة /3541 :نه يجوز ابطال القسمة سواء اكانت 
!تفاقية أم قانونية أم قضائية بسيب الغين , فلم يقتصر على القسمة الرضائية وحدها 
بل تحاوزها الى القسمتين القانونية والقضائية 8 ولم بحدد الغين بمقدار محدد فتركه 
لتقدر القاضى 8 

ل وفى قسمة الشركات أخذالقانون المصرى بالقواعد المتعلقة بقسمة المالالشائع 
رم 7” د) وكذلك فى قسنمة التركة + ونص بوجه خاصن على مايتعلق منهسا بالفبن 
(م )4١4‏ , وبمهذا ماسمار عليه القانونان السورى والليبى والقانون العراقى ( م 8-ه 
ودكم من القانوك السعورى وم 9ه و 908 من القأنون الليبى و 50535 من القائون 
لعراقى فى قسسمة أموال الشركة فقط) ٠‏ 


: س وفى التعويضي اذا كان محل الالتزام نقودا . حددت التقنيتات المدزنيبة 

0 كلها رقما معيءا لا يجوز تجاوزه ( م 5653 و 567 من القانون المصرى و /ا1؟؟ 

و 18'" من القانوت السورى والاه و89١1‏ من القانون ! لأيبى و الا١ا‏ من القانون 
العراقى و 865؟ دن القانون المبنالى ) ٠‏ 

ه ‏ وفى الايجار نصت المادة 1450 من القادون المصرى على أن اجنارة الوقف 
بألغين العاحشس لاتصح . ومثلها فى ذلك المادة 094 من القانون السورى واللمادة 3٠١‏ 
من القانون الليبى ٠‏ 

أما القازون العراقى فقد اقنصر قىالمادة 50لا على ان اجارة الفضولى تنعقد موقوفة 
على أحازة الك ٠‏ فاذا كان صغيرا أو محجورا وكانت الاجرة ليسن فعيها غبن فاحشن 
انعقدت الاجارة موقوفه على اجازة الولىء واما ايجار الوقف فلم يتناوله القانونُ العراقى 
فى بحث الايجار لانه قد نص على بطلان العقد قى مال الوقف اذا داخله الغمن ,2 وهو 
نص عام يشمل الايجار وغيره (م 5/1155 

أها التعويض الاتفاقىفقد اتفقت التقنينات المدنية العربية . ماعدا القانون 
2 1 على سلطة القاضى فى تخفيضها: مم 5 هن القانون المصرى وى 0؟؟ موالقانون 
السورى و ١7١‏ من القائون العراقى و /57؟5 هن القاتون الليبى) ٠‏ وآما القانون اللمناتى 
فقد أوجب عليه الحكم بالتعو يض المنفق عليه وم يلظ افيض 2.0 ف الغوائة 
الاكراهية (م 555) ٠‏ 

٠‏ وكذلك اتفقت هذه التقنينات ماعدا القانون اللبنانى والقانون الليبى على أن 
أجر اللموكالة المتفق عليه يخضم لتقدير القاضى (م 5١لا‏ من القانونء المصرى و 3198 من 
القانوف السورى و -5/85 من القانون العراقى ) ٠‏ وقد ذهتٍ القانون الليببى الى ان 
القاضى يقدر الأجر اذا لم يكن متفقا عليه ( م 9١0/؟‏ ) * 


هذه هى الحالات التى نصت التقنينات المدنية العربية على تحقق الغبن فيها في - 
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بعض العقود , وهنالك غيرها قد ورد فى قوانين أخرى , ولكننا قد اقتصرنا على ما ورد 
فى تلك التقنينات ٠‏ 

وبديهى أن نطاق هذا اليحث لا يتسع لشرح الغين ن فى نلك العقود , فحسينا ان 
نكتغى بالاشارة اليها . بعد ان أوضحنا الاساس الذى ' تقوم عليه نظربة الغبن فىاطارها 
الحادى 0 والفرق بينها وبين نظرية الاستغلال ٠‏ 


رحاء وخاتمة 


وبعد فهدا بحث عام فى الغبن فى العقود 2 ليس بالكال ولا بالوافى , لا سميما 
لمن يريد التفمعيل فى القواعد, والذى أرجوه أن يكون مقدمة لمباحيث مسهبة فى مؤْمّرات 
قادمة , تتناول منه أقساما معينة بالدراسة المقارنة . ومن المكد أن تطبيق نظرية 
الاستغلال مازال محدودا فى البلاد العربية » سيتسع نطاق تطبيقها بمفى الايام 
وتكش فيها أحكام ا لحاكم , فيؤدى ذلك الى اتسسماع البحث فيها على هدى من الواقع 

ويظهر مما قدمناه فى هذا البحث أن قواعد الاستغلال والغين فى تقنينات البلاد 
العربية ٠‏ اذا اتفقت فى الاصلل فقد اختلفت فى السعة والسمول ؛, ويمكن تقسيمها الى 
ثلاثة أقسام : : 

ام القانوب المدنى المصرى والقانونان المدنيان السورى والليجى 

5 قانوت الموجيات والعقود اللبنانى 

القانوذه المدنى العراقى ٠‏ 

ويما أن إلبلاد العربية تتقارب يومأ فيوما فى التعامل الاقتصادى ٠‏ فان قواعد 
الاستغلال والغين يجب أن تكون واحدة فى تقنيناتها المدنية 2 ونحن نرجو أن تتغق 
الكلمة على هذا التوحيد, ونقترح أن تنتخذ صيغة المادة التى وردت فى المشروعالتمهيه 
للقانون المصرى . كما أقرتها لجنة المراجعة . أساسا للبحث فى نظرية الاستغلال لانها 
اكثر دقة وشمولا عن غيرها عن التصوص العربية ع ثم يعد فى توعد اجام الضبن 
المادى , الذى ورد فى بعض العقود 2 فى قواعد واحدة أو مقاربة ٠‏ 

ومن واجبى فى الخاتمة ان أنوه بالجهد المتسكور الذى بذله رجال القانون العرب » 
فى شرح تظرية الاستغلال والغين على خير ما يكون الشرح , ومن واجب الوقاء بالجميل 
والاقرار بالفضل , أن أشيد بالحمد الوافر , بما كان لاستاذ الجدلى مميادة الفقية العلامة 
الكبير الدكتود عبد الرازق الستهورى من الفضل العميم فى ارسماء قواعد التقئينات 
المدنية الجديدة فى البلاد العربية 2 ثم شرحها الشرح الا'وفى فى كتبة التى تعد بحق 
أدق زأوسمع هر جم للباحثين جزاه الله خس الجزاء . 
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الدكتور السنهورى 


الدكتور محمد كامل مرمى 


مراجع للبحث 


نظرية العقد # ص 550 

الموجز فى النظرية آلعامة للالتزامات 
ص 5؟١‏ الوسيط جح ١‏ ص 60ه؟ 
الالتزامات ب ج ١‏ ص ؟لا؟ 


آلداكتور احمد حشمت أبو ستيت نظرية الالتزام فى القانون المدئى الجديد 


الدكتور ستليمان مرقص 
الدكتور عيد الحى حجازى 
الدكتور اثور سلطان 
الدكتور حسين النورى 


ر(ص )١1/97/‏ 
نظرية العقد ب ص 531595 
النظرية العامة للالتزام ص ؟11؟ 
- النظرية العامة للالتزام ‏ ج ١ا‏ ص ؟5١‏ 
دراسات فى مصادر الالتزام ص ١١٠١‏ 


الدكتور توفيق حسن فرح نظرية الاستغلال فى القانون المدثى المصرى 


الدكتور صيحى محمصانى 


خليل جريج 


النظرية العامة للموجبات والعقود قى 
الشريعة الاسلامية جى ؟ ص ١/١‏ 
النظرية العامة للموجبات ‏ ج ؟ ص ١9/١‏ 
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تمد ريراك م اياي 


داتشيى بيئها واينح الجراٌ العارية 


شنا( لات ايعان 


تعَاييَ اماق 


تمهيد تاريخى 
ان العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسسيااسسية والطبيعية التى أثرت فى 
كوين الدولة ٠المجتمع‏ كانت القوى الاساسية التى نظمت سلطة الدولة على الافراد 
رولائهم لسلطانها وارتباطهم بها وعلاقاتهم ببعضهم وبمجتمعهم وقد لعيت دررا 
خطيرا فى حيأة الفرد العامة والخاصة وكيفت تصرقاتهة بمأ رصمته من قيود ووضعته 
من حدود مند القدم ,. ولذا وحيث ان الجريمة كما يقول علماء الاجرام مظهر من مظاهر 
الحياة ولدته طبيعة الانسان وتفاعلها مع هذه العوامل . وجب والحالة مذه ب 
الرجوع الى مراحل التاريخ البشرى للوصسول الى مقومات بحث الجرائم ومنها 
الجرائم السياسية ٠‏ 


لقد اختلف النظر الى الجريمة بصورة عامة باختلاف التطور البشرى فى 
مضمار الحياة والمدنية . فالاعمال المحرمة فى عهد كانت أو صارت أعمالا مباحة فى 
عبد آخر ء والجرائم الشنيعة فى عرفا زمن كانت أو صارت بطولة فى زمن ثان ء 
وتارجحت العقوبات عن الجرائم بين الازمآن ولعبت الاهواء والاتراء والنظم السياسية 
وما جنته الحمضارة من تقدم فكرى أدوارها فى تعيين نوع العقونة ومقدارها والسلطة 
التى تملك حق فرضها وطرق تنفيذها » ويمكتلبا القول ان الجريمة والعقاب قد 
رمت قواعدهما على أسبس بنيان الكيآن العام ٠‏ 

ان مما شمله التطور الحياتى للانسان النشاط السياحى للقرد والجماعة . ولما 
احتل هذا الننتتاط مكانته فى الحياة العامة برزت للوجود الجريمة السياسهة فهى 
والحالة هذه » قديمة قدم هذا النشاط امتدت جذورها الى جنور سلطة الدولة وكان 
سبب وجودها هو التنازع على السلطان بين الافراد قبل تكوين الدولة ومن ثمالصراع 
بين الافراد والمنظمات السياسية وبين رجال الدولة على السلطة : وقد تشعب هذا 
الصراع بعد ذلك وتطور واتخدذ اثعكالا متعددة واستهدف عدة امور ونظم وحقوق 
'وحدتها حضارة الاتسان ٠‏ 

ان الالواح القديمة التى اكتشفت فى بلاد الرافدين ووادى النيل دايران والهند 
والصين واليابان قدمت لتنا البرهان على أن الجريمة السعامسنية كانت معررفة فى 
عصور هذه البلاد الغابرة ولم تترك هذه الجريمة دون علاج + بل ان الاوامر والقوانين 
ان جاز نسميتها بهذا الاسم قد حددت الجرائح السياسية ورمدمت عقوباتها ٠‏ 
والذى نستخلصه من دراسة هذه الالواح هو أن الجريمة السياصية قد تحددت فى 
الافعال الجرمية آلتى تهدد سلطة الملوك أو الفراعنة © أو تحط من كرامتهم أو نمس 
من قريب أو يعيد ٠‏ الوهينهم التي فرضوعا على الناس وقواها وعاظهم من الكهنة 
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بما بثوه من تعالهم ووضعوه من نواميس تهدف الى ايمان الغاسى بأن الوك ام 
الفراعنة يستمدون سئطانهم من الالهة مياشرة ومن عصاهم فق عصى الالهة . ومن 
اعتدئ عليهم أو على حقوقهم فقد اعتدى عليها ووجب عقابه بأقسى العقوبات » كانت 
مثل هذه العقوبات التى عثر عليها فى الالواح الكهنوتية تمثل الوحضية والقساوة” 
بأبشمع ضورها )١(‏ ء والذى أرآه من دراستى لتطور فكرة الجريمة والعقاب هو أن 
هذه المرحلة هن. التاريخ القديم لم تبتدع حمذه القواعد والا“حكام ٠‏ بل قيلتها كصورة 
متطورة للعرف القبق وللنظام القبل الذى قام قبل عصر التاريخ المدون 2 فقد دلت 
الابحاث التى قام بها علماء الاجناس البشرية على أن القبيلة كانت تفرض أقسى 
.لعقوبات على من يعتدى على رئيسها أو أحد أزواجه آم افراد عائلته او على كرامته 
أو صلطانه لانها تؤمن أن رئيس القبيلة هو الممثل المطلق لكيانها ىأن أى اعتداء عليه 
اعتداء عليها , وما زال هذا العرف قائما حتى يومنا هذا بين الشعوب البدائية ,: 
وقد استدل بعض المعنيين بالعلوع الاجتماعية وعلم الاجرم هن دراسات بعض 
رواسب العادات التى لا يعرق بدء تاريخها والتى ما زالت باقية حتى الاآن ان 
الاعمال العدوانية التى تستهدف كيأن العشيرة أو رئيسها ذات طايع خاص يتميز 
بالعقوبة المفروضة التى قد لا تقتصر على الفاعل بل تتعداه الى عشيرته ٠‏ وعلى صبيل 
المثال نقول .(؟) ان عقوبة القاتل تترايح بينه اللين والشدة ٠‏ فأن قتل أحد قريبا له 
لا يقتل حتى لا تضعف العشيرة » وان قتل أجنييا عوقب بالقتل أو الدية ٠‏ أما اذا 
قتل رئيس العشيرة فان دمه وده, أهله ىماله وما يملكه ذووه هدر ء واذا كان القاتل 
أجنبيا عن العشيرة كانت العقوبة غزو عشعيرته واعلان الحرب عليها وسبى ألضها 
ومصادرة أموالها وقتل آبنائها واباحة محرماتها ٠‏ 

لقد لعبت العقوبة دءوها الفعال فى تحديد طبيعة الجريمة السياسية فى أدوار 
متعاقبة من المضارة الانسانية كما كانت الاساس لتصنيفه الجرائم من حيث 
خطورتها أو شدتها حتى يومنا هذا » ولهذا السبب تجد أن الادراك القبلى القديم 
وكذا المفهوم المضارى الأول لعقوبة الجريمة السياسية ممتد الاثر فى أكثر الادوار 
التى اعقبيت الحضارة الاولى والدور القبل ٠‏ ومن الغريب ان نجد قى الاسفار القديمة 
وفئى ها خلفه بعض المفكرين والمشرعين القدماء ما يشير آلى الدفاع عن مثل هذا المفهوم 
ومحاولة اكسابه الصفة الشرعية » واذا ما عالجنا هذا الاتجاه الذى رسموه من التاحية 
النظرية العلمية المجردة نجد ‏ كمنصفين ‏ ان هؤلاء قد عبروا عن مؤثرات زمانهم. 
وتقيدوا بالعادات المتوارثة التى لم يحن الزمان الذى يحطمها : كما أنهم أظهروا قوة 
السلطان وما يفترضه نظامه من قيود وأحكام تدعم بقاءه وهيمنته » الا ان هذا الخال 
نم يدم . بل وجدنا أن الفكر اليونانى قد حطم قيود آلواقع وانعتق من محيسه لمأ 
استمد وحيه من التفكير الحر السليم وسعى فى طريق المثاليات ٠‏ فقد تطاول هتذا 
الفكر فى شموخه على المفاهيم التى اعتمدها رجال الحكم .والسعياسة والتشريع آنذاك » 
فقرر أن الاصاض الذى يجب الاعتماد عليه فى تحديد الجريمة السياسية هو هدفهاء 
فهى تستهدف كيان الدولة أو نظامها السياسى ( * )ء أما التى تستهدف رئيس, 
.لدولة فهى لعسته سياسية ٠‏ وهذا ما يشير الى تحرر الفقه والتشريع اليونانى من 
مفهيوخ تشخيص الجريمة السياسية بذات الملوك والحاكمين : ومما لا شك فيه أننا 
نحد أن هنه النظرية البونانية قد صارته أولى القواعد الاسامتية التقدمية لتحديد. 


20 - 12 علوي ععمعلعة نق50 عه هتلع قممكتدعصظا 
ارم 30 اختتطستصة : صموععظ امدع2 
م وععقده 011 تمعنئله2 : «مدعع1 ععحقلة . 


1 العدد السادس ‏ السنة الحاديةٌ والأربعون 
اللللاسُلتتحي 2 ا الس ا ا 1000 
الجريمة: السياسية فى عصرنا الحاضر ٠‏ لقد علل بعض الباحثين سعبب اتجاه دويلات 
المدن اليونانية فى العهد الديمقراطى )١(‏ الى مثل هذا الاتجاه بأآنه الخوف من الظلم 
ا'دى ينصب على الموظفين والقضاة يسبب ممارستهم لاعمال وظائفهم » اذ كان المفهوم 
القديم للجريمة السياسية يشمل تعسف الموظفين والقضاة فى اسمتعمال سلطة 
وظائقهم والرشوة وابتزاز آالاموال بوجميع الافعال التقصيرية التى يأتعها هؤلاء : ونا 
كانت الوظائف التى يمارسونها موضوعة تحت حراسة شعبية شنديدة » فيكفى أن 
بدى الحسد أو التحمس الشعبى الذى لا يقوم على سيب معقول بل ميعثه الدعاية 
التى يقودها الخصوم لمجرد الخصومة الى اتهام الموظفين والقضاة- بجريمة الخيانة 
العظمى وهى من أخطر الجراثم السياسية عن أى من أفعال الرشوة أو ابتزاز المال 
او التعسف فى استعمال السلطة أو الاعمال التقصيرية . وبالتالى الى التطويح بهم 
وفرض اقسى العقوبات عليهم . كما ان الافعال التى كانت معتبرة من جرائم الخيانة 
لعظمى والاجراءات المتعارف عليها أنذاك فى ائنآرة الدعوى ضد القضاة والموظفين 
تجعلهم فى قلق مستمر وتؤدى غالبا الى تمكين حكم الرعاع والفوضى وانهيار الكيان 
العام للدولة . ولذلك فقد اخرجت كل هله الافعال من نطاق مفهوم الجريمة 
السياسية وصارت من الجرائم العادية التى تنتبع فى أسلوب اثبآتها القواعد المقررة 


٠. [#5تتكك‎ 


لقد وضع الرومان بعض القواعد الرصينة للجريمة السهاسية وجعلوا لما 
بعض الاشكال القانونية » فجريمة الخيانة العظمى 8ذذاء1ال8 كانت مقتصرة على 
الحيانة ضد الدولة بقصد عدائى (؟) أو على الاعمال الدنيئة أو العدوانية الشريرة 
التى يأتيها كل شخص والتى تؤدى الى وجود حالة حرب مع مجتمعه (؟) »2 وكان 
عقابها موت الجادى أو رميه من قمة جبل تأربيان ٠‏ وفى عهد كراجى خطعء 013 
أصبح مفهوم الحطر الموجه للدولة يأنه الناتج عن اختلاف طبقى غادر أو عن التوسع 
فى استعمال السلطة والتجنى عند ممارستها » وعندما تطورت السلطة الرومانية 
تطور معها مفهوم هذه الجريمة نشملت الاعمال التى تؤدى الى الاضرار بشرف او 
مهابة الشعب الرومانى » واستولى هذا انفهوم على تحديد طبيعة الجريمة المرتكبة 
ضدك الدولة 0 ولكن عندما توسمعت الامبر اطورية الرومانية ونظمت كبانها السياسى 
والادارى بنظام دستورى فان جريمة الخيانة العظمى قد توجهت الى مفهوم الاعتداء 
على كيان الدولة وأمنها ٠‏ وقام هذا المفهوم على عدة شرائع امتدت منذ القرن الثانى 
قبل المسيخ حتى عهد الاباطرة الكلوديين وامتدت جذوره منذ ما تحدى الدستور 
سلطة الشيوخ أ الاعيان : ورأينا فى جملة اصلاحات ( سولون ) القضائية تأسيس 
محكمة مستقلة ه5]0ع0133© للنظر فى الجرائم السياصية : ولكن الامضر لم يدم » 
فقد أصاب الوضع انتكاس مؤْلم لما تحول مجال جريمة الخيانة العظمى وتغير من 
حماية الدولة الى حماية ش سخص الامبر اطور وسعلطته ٠‏ وحجعلت حماية ش خص 
الاهمبراطور وصلطته مثل حمذية آلدولة ء» فقد ورد فبى شريعة جولييا « ان كل من 
اجترا على حوك المؤامرات وتبيينها ضد الامبراطور أو ضعد الدولة يعاقب بالاعدام »(5) 
ان هذا التغيير فى الشكل والموضوع قد أدى الى اخراج عمدة أفعال من نطاق جريمة 
الخيانة العظمى مثل الغاء الدستور * 


وعط 0 ل ل ا وكات فحيفاتف 
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7 ج6» مدوئة جوستنيان في الفقه الروماني ترجمة عبد العزيز فهمى 


الأتمز السادس للمحامين العرب ٠000‏ “44 


ان النظام الديكتاتورى الرومانى قد وجه الجريمة السياسية توجيها شخصيا 
سحصر “فى شخص الامبراطور ومصالحه 2» وفسرت مصتاليح الدولة بمصالح الامبراطور؛ 
كما اعتبرتا لفظين مترادفين لمعنى واحد ٠‏ وفى عهد أوغسطس عوجت ثورة كلوديس 
دالمحاولات الاخرى لاغتصاب العرش معاألجة واقعية ‏ 12660 122 عندماأ اتهم 
القائمون بها بأنهم حاولوا الاعتداء على شخص الامبراطور لا على سلطته أو مصلحة 
الدولة » وان عملهم يشكل جريمة الخيانة العظمى ٠‏ ولا شك أن سسوء التأويل هذا 
قد غير كثيرا من جوهر هذه الجريمة ٠‏ 

ان تحويل اعتبار القانون الر,مانى المتعلق بالجرائم السهاسية من مجال سلطة 
الدولة وحصره فى شخص الامبراطور قد اكتسب قوته العظمى فى عهلد 0 
'لجوليانيين الذين نقلوا سللطة القضاء من المحأكم الاعتيادية آلى مجلس الشمسيو 
وبعد ذلك »2 وقى عهد الاباطرة الكلوديين نقلت هذه السلطة الى الامبراطور ا . 
أما فى عهد الامبراطوريات الملتأخرة فقد وصلت جريمة الخيانة العظمى معصستتك 
مع الى دركها الاأسفل وصارت تبعا للاهواء سواء فى الادعاء أو العقوبة , 
دلم تقتصرّ على الافعال بل تعدتها الى الاقوال والافكار الموجهة ضد الامبرآطور ٠‏ 

لقد ترك المفهوم, القانونى الرومانى للمحرمين السياسرين أثره الدائم فى تاريخ 
الدول الاوربية التى أعقبت الامبراطورية الرومانية + فالقدهمية القانونية لاباطرة 
الرومان وقمع كل معارضة سياسية لهم استمرت فى عهد الامبراطورية الشرقية » 
كما أن القانون الكنسى الذى هيمن على العالم الغربى لم يتعد التفسير العملى لقانون 
ركاديوس وهو نوريوس ٠‏ 

,فى القرون الوسطى نجد أن القوانين الموضوعة الى تتعلق بالجريمة 
اسياسية والمجرمين السياسيين قد أعطت الصورة البدائية لهذه الجريمة ومزجت 
المفهمسوم الرومانى مع العادات العشائرية الجرمانية والعقائد التى أوجدها النظام 
الاقطاعى » وانسياقا مع متطلبات» البحث العلمى : نقول ان القأنون الرومانى قد 
أثر كثيرا م فقداسسة الامبراطور القانونية أجيرت النظرة الجرمانية الى جريمة الخيانة 
العظمى أن تعتيرها الجريمة التى تشمل اخلال إلاء الفرد لرئيسه ويههو الواجب على 
كل محارب تجاه قائده + لا الجريمة الموجهة ضد الدولة ء وكذلك فقد تأثر القانون 
الاقطاعى بهذه الفكرة واعتبر الجريمة الموجهة من رقيق الاقطاع الى مسيده مالك 
الارض خيانة عظمى : وقد أشار دانتى فى جحيمه آلى ذلك لما اعتير كل جريمة تمس 
السيد الاقطاعى أو زوجته او ابنته او تؤثر على عملته او قعتدى على ختمة خيانة 
عظمى تعاقب بأشد العقويات» ٠‏ ونجد أثر ذلك فى لندن 2 ففى سمنة ١1178‏ نفذ حكم 
الاعدام شنقا فى )958٠(‏ يهوديا لانهم قرضوا النقود المتداولة وقللوا من قيمتها ٠‏ 
ولكن القانون الجرمانى القديم لم يقف عند همذ الحد فاعتبر من جرائي الخيانة 
العظمى كل عمل يؤدى الى تمكين العده. أو تسهيل دخوله لارض الوطن أو تسهيل 
الحاى جزء هن أرض الوطن الى أرض العدو : وعلة ذلك آن همذ الافعال تؤدى الى 
تقوية شوكة العدو , ثم 0 كثرت المنازعات' بين هذه القباثل ومن بيحجاورها اعتيبرت 
جريمة الهرب من الحيش خلال الخرت خيانة اعظفن وكانت عقوبة صذه الجريمة 
الحرمان من حرمة القانون ٠‏ 


ان قانون ادوارد الثألث الصادر سنة ١*050١‏ قد جمسع فى تحديده الجرائم 
السياسية ادراك القرون الوسعطى- لمثل ممته الجرائم ٠‏ افالجرائم السبع ومنى ققلل 
إلمدك أو زوجته أو ولدعما الأكبر أى ورربتهما أو الاعتداء علي الملك اللكة الى زوجها 


444 . العدد السادس 3 السنة الحادية والاربعوث 05 
أو ابنتهماالعاززية الكبرى أو زوجة ابن الملك: أى 'حشد الجيوشر. لمحسارية الملك فى 
50 أو ملازمة أعداء الملك أو ينا 0م فى مملكته او دث اخبارهم بين الشيعج 
أ3 تقليد ختم الملكه الاعظم أو الخاص أو نقوده او ادخأل نقود مز يقةه الى المملكة مع * 
علم المدخل بأنها مزيفة لغرض المتاجرة بها أو تنداولها بين الناس أو قتل مستشار 
الملك أو وزير ماليته أم القضضاة المعينين أثناء تأدية واحمات) وظيفتهمح 22 قد آقرتث. 
الحدود الفأصئة بين الخيانة العظمى والجرائم الاخرى * 5 

ان تاريخ الجريمة الستياسيه يظهر لنا مرحلة انتقالية: مهحة عندما قام النزاع 

عن القوى الثلائة المتحكمة فى أورربا وهى الاكايروسن والنيلاء والملك ولا أثمر هذا 

الماع ثمرته الاولى بقيام الملكية المطلقة والدولة المركزية فات مفهوم الجريمة 
السياسية قد انتقل دن مفهوم المردلة الاقطاعية الى المفهوم العتصرى » وعلى حعستبيل 
نال نقول ان جريمة الخيانة العظمى وهى آخطر الجرائم السهاسية لم تعد الاخلال 
بولاء الرقيق الاقطاعى لسيده كما أن عدم الولاء للملك لم يعد من الجرائم الخطيرة 
الموجهة الى النظام العام وظهر مفعول تهذا الل عندما انتقل النظام الملكى من نظام 
مطلق الى نظام دستورى فى انجلترا فى القرن السابع عشر لل جين لد مدل 
الاول وشارل الاول ٠‏ وكانت الحصانة البرلمانية ومحاولة وضع القانون الاساسى 
شآ [هاتعصش3ضا1 فوق سلطة الملك أى شخصه المعيار الحديث للجريمة السياسية: 
ألمما أعدم الملاك شارل الاول كانت الجريمة المنسوبة اليه أنه خان القوانين الاساسيه 
لندولة ٠‏ 

ان صعوبة وضع قيود لسلطة الملك فى محاكمة اعدائه أو فى ممارصة سلطته 
غير المحدودة فى فرنسآ . كان أهم مظاهر الصنراع الدسستورى : فخلل القرن 
السادس عشر كان الملوك ملزمين باصدار مراسيم تععين الجرائم السياشهة », لان 
الللك _ وهو مصدر السلطات 7 بعد القاضى الاعلى للدولة تصدر باأسمه المرامسيم 
والاحكام ويستمد القضاأة منه صلاحيتهم : آلا ان هذا المفهوم لم يقيد لويس الرابع 
عشر وربشابو فلم ساورهما الشك فى عدم اعتبار مثل هذا الالزام بالنظقفى 5 
تقتضيه مصلحة الدولة ٠‏ 


ان اللفهوم القانونى للجحردمة السياسية كان غامضا ولم تكن الفكرة القانونية 
واضحة اذ لم تفصح عمأ اذا كان مسموحا لسلطة الملك الاستيدادية بأصدار الاوراق 
الممهورة (5) أو أوامر التعسذيب لانتزاع الاعتراف او العقوبات القاسية او الاوامر 
المطلقة غير المقيدة بأصول أو الاجراءات التعسفية المتعلقة بالاجراءات. القضائية أو 


بادارة السحون المجحردة من كل روح انسانية التى كانت تتحكم فى مصير المحر مين. 


لقد اكتسب مفهوم الجريمة السياسية بعد الثورة الفرنسية مظهرا جديدا 2 
فبعد ان كان محصورا فى النطاق الاقليمى توسعم الى النطاق البدولى , فان الاحرار . 
الفرنسيين دونوا فى دستور ١7/97‏ (( المادة © ) بيانا تضيمن حق اللجوء السياسى 
للاحرار الاجانب الذين تركوا أوطانهم بسبب الظلم وقرد لزوم حماية اللاجئين الذين 
كافحوا من أجل حرية بلادهم وظهر أثر هذا الاتجاه ذ فى الولايات التحدة عندما أصعدر 
جيفرسون بيانه الذى لم يخرج فى نطاقه عن حمذا الال (؟8) ولكن الواقم يشير الى 
حو يي 129130 .2 ,1 اميه ايت ده [مقفيحه ‏ 


ف تتائكانف 6 161665 وتعتى الاوامر التى تصدرها الحكومة دون اجر ا قضائى بعيس الشخص: 
أو نقيه عا نه لنأع1 تاأعطمهت صتده ككس .18:0 866 11١‏ - 


0 17 202 00 ده لاماعرومة . : #امصوع: 


اللؤثمر الفنافشن للمحامين العري حل 


أن الثوار الفرنسيين عندما مارسوا سياستهم الخاصة لم يخرجوآ عن نطاق الامسو 
الواقع فى معالجتهم الجرائم السياسية ( الخيانة العظمى أو الولاء لنجمهورية او 
معارضة الحمهورية المتطرفة ) 2 ققد دلت سجلات اجراءات» محكمة باريس الثورية 
(8“9/ا١  ١9/868‏ ) ومحكمة مارسيل ( 985/ا١ ١1/959‏ ) وكل منهما محكمة ثورية 
علي مختصة برؤّية الجرائم السياسية + على أن آجراءاتهما القضائية لا تختلف عن 
الافعال الارهابية ٠‏ ولكن المفهوم الجديد الذى أوجدته القفلورة الفرنسية للاجثئين 
السياسيين لم يمت بسقوط الثورة آلفرنسية » بل ترك أثره فى البلاد الاخرى : 
ننجد ‏ على ضبيل المثال ‏ أن ( كاننج ) وهو ااسئول عن تسليم المجرمين قد رفض 
سنة 1855 أن. يسلم أصبانيا مجرمين سياصيين لجأوا الى الاراضى البريطانية ٠‏ 

ان موضوع تسليم المجرمين فى آلبلاد الاوربية قد احتل مكانته فى المحجال 
القانونى والسياسى وصار شكلا من اشكال موضوع الجريمة السياسية واساسا من 
أسس بحثها + ولعب تسليم المجرمين السراسيين دوره القعال فى مفهسوم الجريمة 
السياسية أو تحديدها ٠‏ ومع :ذلك نحدى ان التشرنع لم ,بستقر على مفهوم واضح 
ثابت » بل سايره التناقض ٠‏ وعلى سبيل المثال نقول ان الحكومة الدستورية الحرة 
إلتى تأسست فى بريطانيا عقب ثورات وحروب أهلية وكذا المكومة التى تأسست 
كى فرنسا عقب الثورة الفرنسية قد آتخنتا موقفين متضادين وكل منهما جوهرى 
حيال المجرمين السياسيين : فنجد أنهما عطفتا .على اللاجئين السهعاصيين الذين فروآ 
حن بلادهم من الجور والظلم مثل غاريبالدى ومازينى وشورص وكوسوث فى الوقت 
الذى ا م على قمع كل تهديد لكيانها السياسى شدة ووحشنية 
وقسساوة 

ومآ دمئا فى استعرآض موضوع تسليم آالجرمين كوجة من وجوه بحث 
الجريمة السياسية , فانئنا ملزمون بالاعتراف بأن بلجيكا هى الدولة الوحيدة التى 
اتخذت خطوات حاسمة فى هذا الموضوع عندما عقدت سنة 1855 معاهدتها مع 
فرنساء .ونصت حهمذه المعاهدة على اسمتثناء تسليم اللجرمين السياسيين صارت أحكام 
هذه المعاهدة أساستا لاحكام أخنت بها الدوّل المتمدنة + -وفى السنوآت الاخترة من 
القرن التاسع عشر ظهر الصراع الطبقى على السلطة وعلى تفوذ اص حاب رؤوس 
الاموال والاقطاعيين ولمتجار الذين قد تمكنوا فى ايطاليا وأسبانيا والمانيا وروسيا من 
استخدام الحكومة والقوانين العقابية لدوام وتقوية سلطائهم , واكتسب نسبب ذلك 
النشاط الستاسئى مظهرا جديدا وبرزتللوجود جرائعخطيرة خاصة الجرائم الاجماعية » 
وانتقل نطاق الجرائم السياسية الى أفقق جديد كما سياتى ذكره بعد ٠‏ 

الشريعة الاسلامية والجريوة السبياسية 

فرقت الشريعة الاسلامية بين الجريمة العاديةوالجريمة السياسية )١(‏ |(البغى) » 
وقد راعت الشريعة فى التفريق مصلحة الجماعة وأمنها والمحافظة على نظامها و كيانها 
فلم تعتبر كل جريمة ارتكبت لغرض سياسى جريمة سياسية وان كانت قد اعتبرت 
بعض الجرائم العادية التى ترتكب فى ظروف سياسية معينة جرائم سياصهعة ٠‏ ولا 
التخلت المرينة النساضية عن التردينة المادية فى لبتي . فكلاهما تتفق مع الاخرى 

فى المحل والنوع والوسائل » الما تختلفان فى البواعث التى تبعث عليهما ٠‏ فالجريمة 

0 خرتِكنبْ “لتجقيق اغراض سياسية أو تدقع ليها نواعث سياسية , ومعنى 
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هذا ان الجريمة العادية تختلط أحيانا بالجريمة السياسية . ولهذا كان للتفريق بين. 
الجريمتين أهمية كبرى + ولاتوجد الجريمة السياسية فى الظروف العادية » فكل جريمة 
وقعت فى الظروف العادية هى جريمة عادية مهما كان الغرضى منها «الداقع اليها ٠‏ 
وانما توجد الجريمة الستاسية فى الظروف غير آلعادية وعلى وجه التحديد فى حالة 
الثورة » وفى حالة الحب الاهلية مع لزوم توفر شروط معينة فى المجرمين فاذا لم 
تتوفر فيهم الشرؤط هذه , أو توفرت ولكن لم توجد حالة الثورة أو الحرب فجرائمهم 
عادية ٠‏ 

برى الاستاذ محمد أبو زهرة عند بحث الاجرآم السعاسى فى الأمسعلام (41 ان 
الاسلام عرف الاجرام السياسى بنوعيه : آجراع بأبداء الرأى المنحرف الذى يرَاد به فك 
عرى الاستلام والبدع الضالة آلتى لابقصد بها آصحابها الا هدم اإإؤسلام الذى هحمو قوة 
الدولة الابتلائية » واجرام بالفعل الذى لا يقف به اللجرم عند آلرأى بيديه بل يتجاوزه 
الى الافعال ٠‏ 

ان عرائم ابداء الرأى المنحرف تنحصر فى قسعمين , الاول : مهو الطعن بالخلفاء 
والنا منهم , وآلثانى : الاجراآم بالا راء المنحرفة ٠‏ أما الطعن بالخلفاء ققد آختلف 
النظر اليه اف الزمن فكان الخلفاء الراثعدون وخاصة عمر وعثمان وعلى لا ينتقمون 
لانفستهم بل يستمعون آلى نقد التاقد ولوع اللائم 2 ولو كاك لا#بقصد بقولة وجه الله 
بإ الاذى بالخشفة و دحكمه , ولا يجدون غضاضة فى الاستماع آلى القهل المر ويحتملونه 
آن كان فيه موعظة او رفع مظلمة آو شكاية من مر ولق كلاذرخ ع العبارة نابية » لان 
لصاحب الحق مقالا ٠‏ وهذآ آلنظر السديد قد أوجد نظرية معامية قى علم الأجرام وى 
ان شخص الحاكم ( خليفة أو ملكا أو دكتاتورا أو رئيس دولة ) لا يملك حق جعل ذاثه 
فوق المستوى المشرى وسعة اعتداء على ذات معصعونة لا تمس 2 ولكن الاتجاه السامى 
هذا قد تغير فى عهد الامويين » فالوليد بن عبد الملك وابوه وأشياعهم كانوآ يقتلون من 
يسيهم وريعتبروثت جر دمتهم لاتغتفر . وغالى عبد الملك بن مروان وعاقب على النصيحة 
بلقا لال دكن 8ل لانن اذ تشب خقه  )‏ .ولكن رقي لاجلا كي هذا الم 
'م يقروآ أ3يؤيدوا شرعية هذه الاحكام بل سكتوا * 


أما القسم الثانى , الاجرآم بالاراء المنحرنفة , قينحصر فع الاثراء التى تعد 
ابتداعا فى الدين وهجوث على المبادىء الاسلامية المقررة وتحددها الحقائق التالية : 

٠ آنا المساس بالدين هو المساسن بالاساس الذى قامنت عليه الدولة‎ ٠ 

 "‏ آن بيث الااراء والدعايات التى كان القصد منها افسناد العقيدة الاسلامية 
ويث الحيرة فى نقوس المسلمين حتى تذهب دولتهم و تقوع حولة أخى بريدها المفسدون 
هو الغرض * 

؟ ‏ آن هدف نشر هله الأ”راء المنحرفة نين المسلمين هو الفسعاد والضلال 
ويقترن بها فى كثير من الاحوال قوة هدآمة . فالخوارج والقرامطة والزنادقة والزنج لم 
تكندعوتهم مجرد آراء بريئة تحب حمايتها بل اعتمدت على قوة منتفضة للقضاء على 
الدولة وان اصحابها طلاب ثورة ومريدى انقلابات ٠‏ 

ان الحجة التى ستند اليهآ العقاب عن هنه الجرائم » لا مجرد ابنداء الرأىف 1 


4١‏ الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلاميى : تحمد ابو زهرة القسم العثم ص 198 وما بها 
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ليس ذات الرأى + بل الى ما يؤدى اليه من فساد وتفريق الآمة وتوهين الحكم الاضلامى» 
وكان له قوة مفسدة توف الى تحن عدي «بضيع يهارسوت الكل :والسن وتتحكم 
الاهواء والشهوات فى النفوس 

أما الاجرام بالفعل فينقسم الى قسمين : جل رائم قردية وجراكم اجماعية ,2 
فالجريمة الفردية همى التى تستهدف شخصا واحدا وهى جريمة عادية ولو كان الباعث 
إليها سياسيا مادام قصد الاعتداء قد توفر , ومن هذه الجرائم الاعتداء على الحاكم تخلصا 
من حكمة او لنزعة سياسية تخالفه ٠‏ ولغل السبب فى ذلك هو ان الشريءة لاتنظر الا 
الى الظواهر ولا تنظر الى البواعث الباطنية ٠ )١(‏ ولم تقف الشريعة عند هذا الحت . 
بل ساوت بين الحاكم والمواطن 2 عن جريمة اعتداء الحاكم على المواطن من غير حط_ق 
ولا فساد فى ارضص_ فى العقوية ٠‏ أما الجريمة الجماعية فهى التى يكون فيها الاعتداء 
جماعيا بقوة تخرح على سلطان الامام , ؤهذه الجريمة سعاسية تسمى فى اصطلاح 
الفقهاء « المغى » ويسمى المجرمون السعياسيون البغاة . او الفئة الباغية ٠‏ 

لقد عرف الفقهاء « البغاة » بأنهم القوم الذين يخرجون على الامام ( رئيس الدولة 
أو حاكمها العام ) بتأويا لوعاع لما و0 «أو» بأنهم فرقة من المسلئمين خالفت 
الامام الأعظم ( وهو الخليفة او الاماع الذى ليس بعده أمام او الرئيس الإأعلى للدولة 
الاسلامية ) ال نائبه لاحد شيئين : اما لمنع حدق وجب عليها من زكاة او حكم عليها من 

كام الشريعة المتعلقة بالل أو با دمى ام النذول تحت طاعته بالقول والمباشرة بال 

لحاضر ١م‏ الاشهاد على الدخول لمن غاب عنه ان كان كل منهما من هل الحل والعقد, 
واعتقاد ذلك ممن لا.عبأ به ولا يعرف فانه حق لخبر « من مات وليس فى عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية . او خالفته لخلعه اى ارادتها خلعه اىق عزله لهحرمة ذلك عليهم وان 
جار » (؟) + 

ودتى إعتبر المجرم وعملة سيامسد! يجب ان نتحقق الشروط التألية : 


1١‏ أن كون الغرض من الحريمة اما عزل رئيس الدولة او الهيئة التنفيدية واما 
الامتناع عن الطاعة ٠‏ إما اذا كان الغرض من الجريمة احداث آى تغيير يتنافى مع 
تصعوص الشريعة كادخال نظام غير اسلامى يخالف النظام او تمكين دولة ؟جنبية من 
التسلط على البلاد او اضعافقوةالدولة امام غيرها منالدول فلا تكون الجريمة سنياسية 
بل هى اقساد.فى الارض ومحارية لله. ورسوله وهى جريمة عادية (؟) ٠‏ 


؟ أن يكون للخار جين ارب الى باكرا بويا ركه ودار للوا على ححة 
١دعائهم‏ ولو كان دليلهم ضعيفا كما لو 'دعوا ان انتخاب الخليفة لميكن بالطريق المرضى 
أو انه امتنع عن فعل كان عانه اجراؤه ولا بد من وجود معتمد من أصول المحلكم 
الاسلامى » أما اذا ادعوا سسبد' لا تقره الشسريعة 'لاسلامية اطلاقا فهم مفسدون فى 
الارض 5 
؟' ‏ الشوكة » أى انيكون للمجرم منعه وحوزة وقوة بغيره ممنعلى رأيقلا بتفسه 
قان لم يكن من آهل و لوصف قلا بعتبر مجرمأ سبياسيا. ولو كان من 
“عل التأويل ٠‏ : 1 
الثورة أوالحرب . أى يجب أن تقع الجريمة فى ثورة او حرب اهلية اشعلت 
)١ ( 3‏ محمد ابو زهرة : الجريمة والعقوبة فىالفقه الاسلامى ‏ القسم العلم ص:8١١‏ عند ذكر قار 
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نتنفيذ الغرض من الجريمة واذا وإقعت الجريمة فى غير غاتين الحالتين كانت جريمة 
عادية 78 ١‏ 

وقد عاقيت الشريعة على الشروع فى ارتكاب جريمة البغى ققد ورد فى الهداية 
انه اذا بلغ الامأم العادل ان البغاة يشترون السلاح ويتأهيون للقعسال فيتبغى ان 
بأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك ويحدثوا ذوبة دفعا للشر بقهر الامكان ٠‏ 

ولقد عرف الاستاذ عبد القادر عودة جريمة البغى تعريفا مختصرا شاملا بأنها 
'لنورة أو الدعوة الى قلب الانظمة من غير الطريق المشروع أو بالقوة ٠ )١(‏ 


والذى نخلص اليه من دراسة الششريعة مقارنة بالقوانين الجنائية الموضوعة همو 
'ن الشريعة الاسلامية قد سبقت احدث الاثراء الفقهية الجنائية عندما اعتبرت الحردمه 
سسياسية اذا كأنت موجهة ضد الحكام وشكل الحكم الداخلى لاضد النظام الاجتماعىولا 
ضد الدولة واستقلالها وعلاقتها بغيرها من الدول واد تقع فى حاألة حرب اهملية او 
ثورة وان تكون مما تقتضيه طبيعة الثورة أو الحرب وأساس شرعية العقاب عليها منفع 
الأذى وحماية الجماعة من شى الفتن ٠‏ 


التشريع الحديث والجريوة السياسية 


ان التطورات السياسية والانقلابات التتى حدثت فى أوريا فى منتصف القرن 
التاسع عشر قد غيرت كثيرا من نظم الحكم واتجهت النظريات الى الفصل بين نظام 
الحكم والدولة ذاتها وان الصراع الطبقى والحركات السيانسية وتشكيل الجمعيات 
السرية وانتشار النهلستية والفوضوية فى أرجاء العالم قد أوجدت طبقة جديدة من 
المجرمين السياسيين الدوليين وتغيرن مع وجودهم نطاق شمول الجرائج السياسية فبعد 
أن كانت الجرائم السياسية تعالج ضمن حدود الدولة الواحدة بما تسنه من قوانين 
ونتخذه من اجراءات أضحت دولية الافق ولذلك نحد أن الدول المتمدنة قد اتفقت 
قى الرأى على لزوم قمع مثل عمذه الجرائم على نطاق دولى فشرعت القوانين المماقية 
الجماعات الشيوعية والفوضوية وللسيطرة على مصانع الديناميت والقنابل واستثئنت 
معاهدات تسلمم المجرمين هؤلاء المجرمين من حق الاجوء السياسى وقررت أحكام هذه 
المعاهدات تسليمهم كمجرمين عاديين , ولا شك فى أن هذآ تحوبل خطير بالنسبة للفهوم 

الجريمة السياستية القديم (؟) ٠‏ 


لقد صاحب هذا التحول التفريق بين الجرائم الموجهة ضد حكومة معينة وبين 
الجرائم التى تستهدف الكيان الاجتماعى لبلاد تلك الحكومة والذى أوجب ذلك فى مثل 
هذه الفترة من التاريخ اشتداد الصراع الطبقى فى أغلب ارجاء لعالم ٠‏ ولما كان هذا 
لصراع ل يهدف فى موضوعه الى القضاء على النظام الاجتماعى القائم واقامسة 
1 اجتماعى جديد وما دامت قوة الطبقة الحاكمة تت ركز دائما فى نظام الدواة فان 
على الطبقة المضتطهدة ان تستهدف فى صراعها جهاز الدولة (*) ٠‏ 


ان ممذا التحول وهذا الصراع قد نقلا يؤرة الجريمة السياسية من الحمال 
الستامى الى المجال الاقتصادى حيث يقوم مجور السلطة الاصلى , لذا نجد انه مهما 


(0) عبد القتادر عودة : اللتشريمع الجناى الاسلامى ا محلد الثانى ‏ ص 
و م0 20116231 : “مم1 عرو11 
سم عاععندة ق5مهلن : ستلمجم1 وابوعآة 
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كان" المسوغ الذى تظهره الدول الديمقراطية الحرة فى التمييز بين الجرائم الستياسية 
وغيوها فانها بحكم طبيعة تشكيلها دول رأسمالية تلتزم أسماسا بالمحانفظة على رؤوس 
الاموال الشخصية وعبل المؤسيسات الرأسمالية للمجتمع ٠‏ وعبللى سبيل المثال نورد ماجرى 

فى الولايات المتحدة وهمى أولى الدول الرآسمالية كآوضح دلمل ٠‏ فقد احتج معتنقوا 
المذهب الحر فيها على الاسلوب الذى تنهجه دول امريكا اللاتينية فى قمع المعارضة 
السياسية وسعوا بصورة جدية فى انقاذ مسجناء ارلند١ا‏ وآثاروا السخط على الاسلوب 
المرعب الذى تسلكه روسيا فى نفى المجرمين السياسيين الى سيبيريا وأثاروا حملة 
شعواء ضد أسبانيا لمعاملتها الوطنيين الكوبانتين الذى زجتهم فى حمجون كوياناس أو 
.قلعة مراكشى المظلمة , ولكن حركة الاحرار هذه عجزت عن التأثير فى محيط التنازع 
الاقتصادى الامريكى ء فان القانون العقابى الخاص بالمنظمات السنديكالية ‏ [فعتصفن 
19 89252416831 الذى شرعته بعض الولايات الامريكية وقبول مبدأ تعطيل بعض الحريات 
المدنية واستخدام المليشيا فى القضاء على الاضرابات والتخلص من زعماء العمال 
المتطرفين كانت فى عرفها طرقا لا مفر منها لمعالجة حركة الصراع التى لم يرثكب فيها 
المجرمون السياسيون أية أفعال سياسية . بل كانت أعمالهم تهدف الى خلق يقظلة 
ثورية اقتصادية ٠‏ 


وعندما وضعت الحرب العالمية الاولى أوزارها قامت فى أوريا عد ثورات 2 كما 
فام صراع عنيف بين الفاشستية والشيوعية ومرد كل ,ذلك الى التصادم بين الذهبٍ 
الافتصادى الذى أنتج حربا سياسية مكشوفة بين الدولة واللعارضة : ولم يختلف 
اليمينيون واليساريون كثيرا. فى معامنلة المجرمين السباسعيين الذين بيعارضود كلا منهم 
واتفقوا على لزوم العمل على محاربة المعارضة السنياسية وقمعها والعمل على كشسشف 
منظماتها . ولم تختلف الاجراءات التى لقيها المعارضون السيامميون .باسع القانون عن 
اى ارهاب ٠‏ وتشير الاحصاءات الرسمية ان عششرات الالوف من المجرمين السياسيين 
فد رجوا فى السجون فى ألمانيا وهولندا وفتلندا بسبب معارضتهم . ويمكتتا الققول 
أن معاملة المجرمين السياسيين أصبحت جزءا متمما لسياسة الدولة فى كل نظام 
دكتاتورى فاشيستيا كان أم بروليتاريا2 ففى اللحظة التى تئال فيها الحركة الشيوعية 
أو الفاشستية نجاحا واقعيا يصبح معارضوها مجرمين سياسيين بصورة تلقائية وان 
ابادة المعارضة السياسية تصيح الوابب الا'ول لنظام الحكم الجديد باعتبارها اجراء 
ضروريا للبقاء المستمر لنظام الحكىم هذا , فمعسكرات الاعتقال والسجون المنيعة لزج 
المجرهين السياسيين وتنظيمات الشرطة السياسية والاعدام السريع والمحاكمات العلنية 
المصحوبة بدعاية قوية أصيع جزءا من سياسة الحكومة الديكتاتورية فى روسيا وألاتيا 
وايطاليا ٠‏ ولم يشذ القانون الجنائى عن ذلك » بل قبلت أحكامه المبدأ الذى يقضى 
بأن كل معارض سيامى مجرم سيامى حقيقى تجب معاقبته ا 


ان طبيعة الجريمة السياسية وكيانها يعتمد على طبيعة النظام السياسى القائم , 
ومهما اختلفت ملعي باختلاف هذه الانظمة نجد أن النزعات التحررية والتطورية 
والانسانية التتى خلفها القرن التاسع عشر المتضمنة أن القانون الجنائى لا يتااخى مع 
السناسة » بل بعتمد عللى مقهومة الانسانى الخاص قد تغيرت وصار القانوت مرآة 
تعكس الافكار السياسية والاقتصبادية والاجتماعية للافكار الفاشية فى ايطاليا ( قانون 
١6‏ ) وللافكار النازية فى ألمانيا ( مشروع قانون ١58*0‏ ) ونجد كذلك فى العيان ' 
الذى أصدره كارل ماركس-وفريدريك إنجلز صنة ١8507‏ فى لتدن أن السلطة 
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السياسية ممى السلطه النى تنظمهاً طبقة معينة بفصد اكراه طبقة آخرى . والذى أيده 
لينِين فى بيانه عن الدولة قد وجه نفس العنف الذى قررته النظم الفاشية الى أعداءر 
الدولة والمعارضين «أن قأنون العقوبات السوفييتى لايختلف فى هذا الامر عن قانون 

'دطاليا ومشروع القانون الالمانى النازى ولو اختلف اتجاه هذه الدول بين اليسسين 
واليسار , بالرغم من أن علاقة النسب بين الجرائم السياسية مهما كان الامر لا تختلف 
نى الجوهر . ولو اختلقت فى الدرجات او المكانة عن جميع القواعد القانونية التى 

تحدد طبيعة الجريمة » ولكن المجرم السياسى وقد عمل فى نطاق السلطة الستياسية 
عليه أن ينلقى شدة الصدمة ويخضع للمعاملة الوحشية التى امتدت منذ القرون 
الوسطى وصاحبت الصراع الطيقى حتى يومنا هذا فى كل بلد ديكتاتورى ٠‏ 

]8 الخوينة السياشية لبت الااتشبيلة سراع ين الظام عسيامئ وين متارضة: 
فان نحح هذا الصراع لم يعد هناك كيان للجريمة . وأت فشل صار جريمة. عظمى , 
ولذلك يتساءل ( لودوك بورن ) مثل غيره من الفقهاء الذين ايأسهم موضوع الجريمة 
السياسية فى الازماكتف المتأخرة عما اذا كان فى الامكان. اعتبار أى عمل لو نجح توج 
ب.كاليل الغار وان فشل كان كارثة مؤلمة . وهل آن مقياس تحقق الجريمة هو النجاح 
او الفشل ٠‏ 


تسو ريط «البتيالئتية لها يطو بجا امسيظا ارن سوط لز ار 
ويشخص الفاعل وينوع الفعل وبالعقوية وبالنظام السياسى وبالياعث وبالهدف 
وبأفليمية الحريمة و بالامتيازات القاتونية المقررة للجريمة والمجرم » ولما كان شمول 
هذا التحديد يتغير تبعا لزمان والكان و التنظي يم الاجتماعى والاقتصادى والسياسى لكل 
بل سار وضع تحديد جامع اد مطئق للجريسة السياسية جهدا مضني وحيرة قري 
قد تضعى على الموضنوع ابهاما وغموضا ولكن لابد من الد 


تعريف الخر بهة السياسية 


ان مقومات البحث ومستلزماتة توجب عرض تعريف الجريمة السيامسيةء 
ونعريفها لم يستقر عليه الفقه كما حارت القوانين العقابية فيه ٠‏ ويخطر لى ابتداء 
ا ا لها معبر!ا عن الفقه الانكليزى ٠‏ فقد ذكر فى معجمه أن الجريمة 

ت الطابع السياسى عي الجريمة التى تلازم الاضتطراب السياسى وتشكل جزءا منة, 
ومن هذا النعريف الذى وصف الجريمة السيياسية الصرفة يظهر ان المذهب المادى 
قد تحكم فى إلفقه البريطانى الذى التزم فى تعيين صفة الجريمة بطبيعتها ويصفنها 
الخاصة دون النظر الى شخصية الفاعل , فما دامت الجريمة تمس أمرا سيامميا وتلازمه 
فهى سسياسية ٠‏ 


ضع المؤتمر الدولى لتوحيد القوانين العقابية الذى انعقد فى كوبتهاجن سنة 
اعتداء على نظام الدولة السياسى وحقوق المواطنين السياسعة ووضع علماء القانون عدة 
تعاريف نخنار منها تعريف دالوز بأنها « الجريمة التى 2 تي 
انغرض او الدافم اليها « ٠‏ والتعريف الذى وضعه فابريحيت قاأنها الاعمال انتى 
لقصد منيها 0 حناثية تعديل او تحر بر او هدم أو قلب النظام التعيابى ا 
اضطرابات سياسية أو كراهية لنظام الحكم فهى اذن الجريمة التى تهاجم بها الحكومة 


المؤتمر السادس للمحامين الغرب ههه 


فى ذاتها معتيرة فى: نظامها السياسى وحقوقها المعترف بها )١(‏ اما فيدال فقد ترسع 
مى تعريفه وشممله بجرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى ووضع مميزا للجريمسه 
السياسية عن العادية واعتبره طبيعة الحق المعتدى عليه والبواعث التى تدفع المجرم 
السياسى لارتكاب جريمته الستياسية ٠‏ 


ولقد أورد الاستاذ محمود ابراهيم اسبماعيل في كتابه 0 شرح الاحكام العامة فى 3 
كانون العقويات ٠»‏ بأن الجريمة السياسية حمى تلك الافعال المحرمة التى تصطدم مع 
النظام السيامى للدولة سواء من جهة الخارج ( كاستقلال الدولة # سلامة أراضيها ‏ 
علاقتها بالدول الاخرى_أو من جهةالداخل الشكل حكومتها »“ونظام سلطتها السياسية. ٠‏ 
وحقوق الاقراد ) ٠‏ والذى يميز الجريمة السياسية عن الجرائم العادية عمو طبيعة الحق 
المعتدى عليه او البواعث التى تدفع المجرم السياسى لارتكاب جريمته السياسية «وعند 
بحثه فى الجريمة السياسسية اليحته ,. ذكر ان الجرائم السياسية البحتة هى جرائم 
الاعتداء على كيان السلطة السياسية فى الدولة فى الداخل والخارج(ص ٠008586 1١٠١‏ 


وان التعار يف التى أوردها الاستاذ السعيد مصطفى السعيد فى كتابه «الاحكام 
العامة فى قانون العقوبات » لاتخرج عن نطاق التعاريف المذكورة ٠‏ ففد ورد فى 
الصفحة "ا الطبعة الثالثة أن الجريمة السياسية هى التى تقع عدوانها على نظام 
الدولة السياسى كشكل الحكومة ونظام السلطات وحقوق المواطنين السياسية 2 فهى 
نتميز عن الجريمة العادية من حيث الحقوق المعتدى عليها والبواعث التى تدعو الجناة 
الى ارتكابها والاهداف التى. يرمون اليها واعتمد كل منهما على التعريف الذى وضعه 
مؤنمر كوبتهاجن لتوحيد القوانين العقابية ٠‏ ذقد اعتبر الاستاذ السعيد مصطفى 
السعيد الجرائم السياضية المحضة هى الجرائم التى تكون موجهة مباشرة ضد الدولة 
باعتبارها هيئة سياسية سواء من حيت موضوعها او البواعت التى تدعو اليها وعندما 
فسر تعويفه هذا عرض هدف الجريمة وجعله أساسسا للتفرقة ؤقصره على جرائم أمن 
الدولة الخارجى وعلاقتها الدولية الخارجية وعلى جرائم امن الدولة الداخلى الذى يمس 
شكل الحكومة واستشهد بالجرائم المنصوص عليها فى قأنود العقوبات المصرى (المواد 
ا 86 ) و (لام ) ٠‏ أما الاسستاذ جندى عبد الملك فقدم بحث فى مويو عته الجنائية 
تعريفالجريمة السياستية وعرج مباشرة على اختلاف فقهاء المذهب الشسحقى والمذاعهب 
المادى وبين اجتهاد كل متهم فى تحديد تعريف الجريمة السياسية , أما جارسون فقد 
عرف الجريمة السبامية الصرفة بأنها الجريمة التى لاتكون صمفتها الفائقة فقطا . بل 
نتيحتها الوحيدة والمطلقة أيضا تدمير النظام السياسى أو تعديله أو ازعاجه فى واحد 
أو عدة من أركانه وَهذا النظام يتضمن فى الخارج استقلال الدولة وسلامة بلادها 
وعلاقاتها مع سائر الدول وفى الداخل يتضمن شكل الحكومة وتنظيع السلطات العامة 
ث علافاتها المتقابلة » واخيرا حقوق المواطنين (؟) ٠‏ 

وعند بحث تمييز الجريمة السياسية غير العادية تمسك بنظرية أصحاب المذهب 
المادى ونظرية أصحاب المذهب الشخصى ٠‏ 

ورغم تحكم هذه المفاهيع الفقهية فى القوانين العقابية الازروبية وغيسرها من 
قوانين البلاد الاخرى فانها لم تسلم من التغيير اذ زالت الصفة السياسية عن جرائك 
الاعنداء على أمن الدولة من جهة الخارج فى فرنسا عندما سنت قانوتث 1955 فقد ورد 
فى المادة 5/64 ( تعتبر جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج من جرائم 
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(؟) كارسون : موجز الحقوق الجزائية ترجمة فائز التخورى‎ 
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القانون العام ) وكذا الحال قى المانيا ( راجع الفصل الاول والتانى والثالث والرابع 
والحامس والسادس المواد ( ١55:0 8٠‏ ) من انوت العفوبات الالمسانى القتيم , 
وايطاليا ( راجع قانون ١9515‏ ) وسايرت كل من بولونيا وروسيا وتشيكوسلوفاكيا 
ورومانيا هذا النهج القانونى وكذا ايران ( راجع المواد 5١5‏ وما بع_دها من قانون 
العقوبات الايرانى » وتركيا ( راجع قانون العقوبات التركى ) * 


القوانين الجنائية العربية والجريمة السياسية 


لقد وردت فى قوانين بعض البلاد العربية تعاريف للجريمة السياسية والاسس 
النى أحذت بها فقد وضع قانون العقوبات اللبنانى وقانون العقوبات السورى تعريفا 
واحدا للجريمة السياسية ونكتفى فى القانون السورى حذر التكرار ٠‏ 
نقد نصت المادة 19180 من فادون العقوبات السورى على أن ( الجرائم السياسسيه 
هى الجراثم المقصودة النى أقدع عليها العفاعل بدافع سياسى 2 ى كذلك الجراتم 
الواقعه على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع 
انانى دبىء ) وأوردت المادة ١9‏ مانصه : ( تعد جراثم ستياسيه الجرائم المر تكية اف 
اللازمة لجرائم سياسئية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الاخلاق والحى 
العام كالقئل والجرح الجسيم والاعتداء على الاملاك احراقا أو نسسفا أو اغراقا 
رانسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع فى 
ننك الجنايات ) ٠‏ أما فى الحرب الاهلية أذ العصيان فلا تعد الجرائم المركيه أو 
المتلازمة سياسية آلا اذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من أعمال اليربرية أو 
لحري 
اما فانون العقويات الليبى الصادر فى 58 تشرين النانى ١90‏ فقد أورد فى 
الععرة الخامسة من المادة التاسعة منه ( وتعد الجريمة سنياسية فى حك القانون 
الجنائى كل جريمة تمس بمصتلحة ستياسة الدولة "و بحق سسبياسى لاحد الافرات , كما 
سياسيا ) ٠‏ 


ان قانون العقوبات المصرى لا يفرق بين الجريمة السياسية وغيرها ولم يقرر 
مميزات خاصة للجريمة السياسية كما فى القوانين الاجنبية . ولم يتجه المشرع المصرى 
انجاها خاصا نحو الجريمة السياسية فكل ما يرتبه على وصف الجريمة السياسية 
حماية المجرم السيامى الاجنبى زمنحه حق اللجوء . وأثر ذلك ظاهر فيما قررثه 
المادة )5١(‏ من الدسمتور التى تنص على ان تسليم اللاجئين السياسيين محظورا ٠)١(‏ 
وما ورد فى قانون تسليم المجرمين » ولكن قانون العقوبات والقوانين الخاصة قد 
عافيت عن بعض الجرائم التى حددها الفقه الجنائى كجرائم سياسية وأقرتها بعض 
القوانين العقابية للدول الاخرى وشملتها مقررات المؤتمرات الدولية ,. فمن آاجرائم 
السياسية البحتة جرائم الاعتداء على النظام السياسى للدولة من جهة الخارج ( المواد 
لالا ‏ 86 ) من قانون العقوبات وتعديله القانون رقم 5٠‏ لسنة ١95٠‏ والقانون رقم 
١٠‏ لسنة لاه9١ ٠‏ وكالالتحاق بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب ملم مصر 
والسعى لدى دولة أجنبية أو لدى احد ممن يعملون لمصلحتها أو التخابر معة للاضرار 
)١( 3‏ راج السعيد مصطفى السعيد : الاحكا العامة فى قانون العقوبات 


محمود ادراهيم اسماعيل : شرح الاحكام العابة فى قائون العقوبات 
جندى عبد اللك : الوسوعة. الجنائية 
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بالعمليات الحربية اللصربة واذاعة الإسرار العسكرية واعدام الا*صلحه والسفن 
والطائرات والذخائر وغيرها , كما ان الحرائم السياسية البحتةالتى تمس الامن الداخقى 
هو الشروع فى قلب دستور الدولة او شكل الحكومة او نظامها الجمهورى ومقادمة 
رجال السلطات العامة بالسلاح ,الاتفاق الحنائى على ارتكابها ٠‏ وقد اصتثنى التشريع 
المصرى بعض الجراثم الارهابية كالقتل واستعمال المفرقعات وغيرها من الجراثم التى لا 
يغير من طبيعتها الغرض السيامى , كما استقر رأى قضاء محكمة التنقض على اخراج 
الباعث الدينى والاجتماعى من نطاق مفهوم الجريمة السياسية ٠‏ 


أما فى الاردن فلم يورد قانون العقوبات تعريفا يفرق بين الجريمة السياسية 
وغيرها , بل حدد عقوبات الجرائع التتى آستقر الفقه على اعتبارها سياسنية 5الجرائم 
التى تقع على أمن الدولة الخارجى والجرائم الماسة بالقانون الددولى والتجسس 
والجرائم الوآقعة على أمن الدولة الداخلى وغيرها ( راجع المواد من ١552 ٠١5‏ من 
قانون العقوبات رقم 8ه لسنة ١93١‏ ) ولكن قانون تسليم المجرمين ألفارين الاردنى 
الصادر سنة ١971!‏ قد استثنى فى مادته السادسسة تستليم المدرمين السياستيين ولم 
يورد تعريفا للجريمة السياسية ٠‏ 


ان المملكة العربية السعودية و«المملكة المتوكلية اليمنية تتيعان أحكام الشريعة 
الاسلامية ولكن معاهدة تسليم المجرمين المعقودة بين العراق والمملكة السعودية 2 وكذا 
مثيلتها المعقودة بين العراق واليمن قد اسرتثنتأ تسليم المحرمين الساسيين ٠ )١(‏ 

وفى العراق نجد أن قانون العقوبات البغدادى وتعديلاته قد ساير التشريع 
المصرى فلم يضح تعريفا يميز بين الجريمة السياسية والمادية ولو إنه عاقب عن 
كثير من الجرائم السياسية كالجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلى والخارجى 
( الباب الثانى عشر والثالث عشر و تعديلاته ) ولكن بعض القوإنين الخاصة قد أوردت 
أحكاما تتعلق بالجريمة السياسية . ففى قانون اعادة المسجونين رقم ١5؟‏ لسنة ؟؟5١ا‏ 
فد ورد نص قى المادة الثانية منه عند تعريف المجرم الهارب بأنه الذى اتهم بارتكاب 
جريمة غير سياسية خارج الحدود العراقية . ومن هذا النص يظهر ان القانون العراقى 
قد استثنى المجرمين السياسيين من التسلتم ولكنه لم بضع تعريفا للجريمة السياسية 
كما أن قانون ادارة السجوكن رقم 5" لسسنة 1995 قد أوجب فى مادته الرابعة إزوم 
معاملة السجين السياسيين معاملة خاصة وترك لدائرة التدوين القانونى أن تقرر ما اذا 
كانت الجريمة المحكوم على السجين من أجلها سياستية أم لا بناء على طلب السجين أو 
ادارة السحن , أما من نفذت العقوبة بحقه وتعارضت مصلحتها مع القوانين الاخرى 
كقانون الخدمة المدنية أو قانون اعادة الحقوق الممنوعة أو القوانين الخاصة بممارسة 
الهنة ( كالطئب والمحاماة مثلا ) فأن القوانين قد سكتت عن ذلك رغم رانها اشارت الى 
الجربية السراصية وصار من حق الجهة لمسئولة آن تقرر ما اذآ كانت الجردمه 
سياسية أم لا وقرارها تابع للطعن حسب نص قانونث تلك الجهة آن وجد أو عن ٠‏ 
طريق اسستفتاء دائرة التدوين القانوئى ٠‏ والمعمول به طبعا فى هذا الخصوصن هو 
الاعتماد. على النصوص القائونية أن وجدت ثم على الاحكام القضائية والااراء الفقهية , 
وقد صدر فى العوم الرابم من أيلول سنة 59648 قانون العقو عن الجرائم السياصية 
التى وقعت قجل الرآبع عشر من تموز 59458 تحت رقم 1" لسعنة 5954 الذى قرر 

4١‏ معاهدة السليم المجرمين بين المراق ومملكةالحجاز ونجد وملحقاتها م يسان 1999 ومماميدة 
تصليم المجرمين بين العراق واليمن ٠ 1983/4/١‏ 
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اعتبار الافعال التى لجا اليها المواطنون لاسياب أو أهداف سسياسية ابتغاء تحرس 
الوطن واصلاح نظام الحكم فى الغترة .من أول أيلول 1١55‏ وماقبل الرايع عشر من 
تموز ١9548‏ من أعمال الكفاح الوطنى ٠‏ وتقرر الاعفاء عنها عفوا عاما , وقد اعتبرت 
المادة الثانية من هذا القانون فى حكم الجرائع سالفة الذكر وكل جريمة أخرى ارتبطت 
بها بأن تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها وكان القصد منها التأعب لفعلها أو تسهدلها 
أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب والتخلصض من العقوبة أو 
ايوائهم أو اخفاء ادلة الحريمة » ولكن حمذا القانون قد استثنى من العفو الحرائم 
المنصوص عليها فى المواد الاولى والثائنية والفقرتين الاولتين من الادة الثالثئة والمادتين 
الرابعة والخامسة من الباب الثانى عشير من قائون العقوبات البغدادى وهى بعض 
الحرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجى , حمل السلاح ضند العراق فى صفوف العدو 
١‏ المادة الاولى ) وحمل دولة أجنبية على اتبان أعمال العداء ضد العراق أو على اشهار 
الحرب عليها أء تسهرل الوسائل التى تمكن الدولة الاجنببة من ذلك (المادة الثانية) 
والتاتمر مغ أعداء العراق ومخابرتهم أو دس الدسائس مع أغداء العراق بقصدتسهيل 
دخولهم الاراضى العراقية او مساعدة العدو بمده بالسلاك او العساكر اد النقود او 
مهمات أخرى ( المادة الثالثة ) والمخابرة مع أعداء العراق ( المادة الرابعة ) والدس 
مم دولة أجنبية لسلخ جزء من العراق عن ادارة !لحكومة ( المادة الخامسة ) واستثنى 
هذا القانون كذلك الجرائم التى ارتكبت ضد سلامة الوطن أو ضد المبآدىء الرئيسية 
التى قامت عليها ثورة 15 تموز ١9548‏ والذى يقرر كون الجريمة ستياسبة سلطة غير 
قضائية٠‏ كما صعدر فى لا آب ١968‏ قانون آخر تحت عدد لا لسنة ١934‏ تحت عنوان 
قانون بشأن معاقبة المتاآمرين على سلامة الوطن ومفسعدى نظام الحكم ددد عدة جرائم 
. تعد بالنظر للمفهوم الفقهى الجنائى مسائنية فعاتب صاحب الساطة ١و‏ ممثل الامة أو 
المكلفب بخدمة عامة استغل نفوذ وظبفته لارتكاب فعل من الافعال التالية أم المشاركة 
نيه والإقعال هى : 


الحرب "و بدعلها ساحة لها ٠‏ 


؟ ‏ استعمال قوى البلاد المسلحة ضد الدول العر بية الشسقيقة أو التهديد باستعمالها 
أو تحريض الدول الاجنبية على التعرض لسلامتها أو التاامر على قلب نظام 
الحكم فيها أو التدخل بشئونها الداخلية أو صرف الاموال للتاامر عليها ١‏ 

؟٠ ‏ اهدار أو تعطيل أو تقهيد الحريات الاساسية المنصوص عليها فى القانون 
الاساسى ( الدستون ) وذلك باصدار القوانين أو المراستيع أو الانظمة أو 
التعليمات أو الاوامر المخالفة للشروط الأساسية التى رسمها ذلك القانوكث ٠‏ 


مع 


اصدار القوانين أو المراسيم أو الانظمة أو الاوامر أو التعليمات الرصسمية لمصاحة 
شخص أو فثئة معينة على حسعاب الصالح العام . 

ه ‏ التدخل أو التأثهر فى أعمال السلطة القضائية * 

عت التدعل فى حرية الانتخابات العامة ٠‏ 

التأثير على الروح المعنوية للشعب باشاعة الرعب بين أفراده لاضعاف قدرته على 

تحمل مسيثولياته وممارسة حقوقه ٠‏ 
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م منع أو عرقلة التشريعات التى ترمى الى تحقيق العدل الاجتماعى والمساواة بين 

المواطتين : 
- تبديد الثروة القومية '* 

أما مشروع قانون العقوبات العراقى فقد ذكر عند تقسيم الجسرائم من حيث 
طبيعتها أنها تقسم الى جرائم عادية وسياستية ولم يضع تعريقا للجريمة السياسية » 
بل قرر أن محكمة الموضوع ممى التى تعين ما اذا كانت الجريمة سياسية أم عادية 
( المادة 18 من المشروع ) ٠‏ 

أقرت اتفاقيئة تسليح المجرمين التى أعدثها جامعة آلدول آالعر بية فىمادتها الرابعة 
عدم جواز تسليم المجرمين السعياسيين وقررت كذلك ان تقدير كون الجريمة سنياسية 
متروك للدولة المطلوب اليها التسليم على ان التسليم يكون واجبا فى الجرائثم الآااتية : 


وس جرالم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو روحاتهم أو أصمو لهع أو فروعهم ٠‏ 


3 جراثم الاعتداء على أولتاء العهد ٠‏ 
 "*‏ جرائم القثل العمد * 
الجرائم الارهابية ٠‏ : 

وما دامت هذه الاتفاقية قد أقرت هبدآ عدم التسليم عن الجرائم السياسية , ولو 
انها تركتها مبهمة دون تحديد حثر التدخل فى التشريع الاقليمى لكل بلد عربى 
فانها قد اعتجرت الجرائم المنصوص عليها فى الفقرات الاربع سابقا منالجرائع العادية 
لا تشملها الصيانة القانونية للجرائم السياسية ولا الحماية المقررة للمجرم السياسى 
وسايرت هذه الاتفاقيةق أحكامهاوضم بعضالبلاد العربية والمبادىء المقررة فى الاتفاقات 
الدولية الاخرى ففى اثفاقية جنيف المؤرخة ١7‏ تشرين الثانى )١( ١91/‏ الخاصة 
بمتبع ومعاقبة الجرائم الارهابية نجد ان المادتين الثانية والنالثة قد ادرجتا الحرائم 
الارهابية وحددتها بالاعمال التى تهدف الى موت رؤحعاء الدول أو من يتمتع بسلطاتهع 
أو هن يخلفهم بالارث أو احداث أذى بليغْ فيهم ويشتمل ذلك زوجات رؤساء السول 
أو أزواجهن وكذا اعضاء وموظفى وضباط الحكومات واعضاء المجلس النيابية او 
رجال القضاء , والممثلين السياسيين والقنصليين وأعضاء القوات المسلحة للدول 


كما أن الاعمال المرتكية عمدا لتدمير واتلاف المبانى العامة وغترها من الممتلكات 
العامة ووسائل المواصلات ومنشساانها أو الممتلكات المتعلقة بالمنفعة العامة وكذا الافعال 
المرتكبة ععمدا التى تعرض حياة أحد الناسن للخطر وخاصة مايتعلق منها بطلرق 
المواصلات أو ما يستعمل فيها السم أو المواد المتفجرة أو المفرقعة أو المحرقة أو 
الميكروب أو نشر الامراض وتنسميعم مياه الشرب والطعام من الجرائم الارهابية التى 
يجب تسليم المجرم عنها وكذلك صناعة وحيازة أو استيراد أو نقل أو تنوزيع أى 
من هذه المواد بقصد تسهبل ارتكاب هذه الجرائم أو أى من أعمالها وكذلك التا مر 
والتحويض على ارتكاب اى من هذه الاعمال والاشترناك والشروع فى ارثكابها قانها 
جرائم قائمة بذاتها ويجب تسعليم المجرم عنها ولآ شك ان هذه الاتفاقية الدولية التى 
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قبلتها الدول المستركة فى. عصبة الامم قد اخرجت هذه الجرائم الارهابية من نطاق 
الجريمة السياسية مهما كان الباعث لها والدافع على ارتكابها وصفة مرتكبها وأوجدت 
تحولا جوهريا فى المبادىء التى تحدد الجريمة السياسية ٠‏ 

والخلاصة التى يمكن ايرادها لهذه التعازيف الفقهية والقانونية هى أن تحديد 
الجريمة السياسية قد قام على : 


5 طمععتها وصفتها _- 
؟ - الغرض والداقع لها ٠‏ 
“'" -. عدف الاعمال التى تتكون منها ٠‏ 
ل طبيعة الحق المعتدى عليه ٠‏ 
ه ‏ النتيحجة الحاصلة منها ٠‏ 
5 الفاعل ٠‏ 
1 ل صفة الدافع والغرضصح 5 
م الجرائم المختلطة * 
الجرائم المراتبطة * 

ولم ينفرد أى من هذه الاركان فى تحديد الجريمة السياسية بل وجدنا أن 
بعض الفقهاء قد اشترط تحقق الإاركان الشخصية المتعلقة بالفاعل بينئما اشقرط 
الآخرون تحقق الاركان المادية المنعلقة بالجريمة كما نجد من نصوص قوانيل بعض 
البلاد أنها قبلت مبد؟ اجتماع بعض الاركان الشعخصية المتعلقة بالفاعل مع الاركان 


ان هذا العرض الموجز للااراء التى ناقشت لموضتوع الجريمة السياسعية قديما 
وحديثا وللمذاهب والاحكام القانونية لاتعطينا الحرية الكافية لرسم حدود قاطعة 
للجريمة السياسية أو وضع قواعد أساسية لها وللجرائم المختلطة أو المرتبطة بها 
وقبل ان نحاول مثل هذا التحديد نرى التشتث بالمفاهيم اللغوية لالوضع قاعدة 


قانونية بل تنويرا للبحث ٠‏ 


ان الجريمة السياسية تتألف من صفة وموصوف , فالموصوف هو الجريمة 
وتحديدها متفق عليه قى كل القوانين العقابية بأنها الفعل او الامتناع الذى يعاقب 
القانون عليه ولا شتأآن لنا بالتعرديف الاجتماعى للجريمة الذى أدخل فى تعريف الجريمة 
الافعال التى 7هدد المصلحة العامة للجماعة ولا بالتعاريف التى وضعها علماء الاخلاق 
حتى لاننساق وراء بحث تغلب عليه المفاهيم النظرية الصرفة ٠‏ والصفة هى السياسة 
وهى علة الغموض وكل صعوبة لازمت مفهوم هذه الجريمة ولكن لابد مما ليس منه بد 
ولنعرج الى المعنى المعروف للسياسة ٠‏ 


ان علماء اللغة يعرفون السياسة بأنها العلوع آو الفنون المتعلقة بالحكومة ويشمل 
تعيير كل عجال الحياة السدعياسية والسلوك السياسى والعلاقات بين الفرد والدولة 
والقوى التى تعمل على خبق كيان الدولة وتسيرها بين الدولة ودوائرها ال 
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مصالحها السياسية والعلاقات بينها وبين الدول الاخرى » وقد ذكر وليم بين(1) ان 
الحكومات مثل الساعات يحركها الرجال ولما كان الرجال هم الذين ينشئون الحكومات 
ويحركونها فانهم قادرون على تحطيمها وان وجويها يعتمم على الرحال 
ولآ يعتمد وجود الرجال على وجودها ٠‏ أما العتماء الامريكيون فيعتيرون السياسة كلمة 
مترادفة لتعبير الحكومة أو العلوم السياسية او القانون العام ٠‏ 


ان هذا التعريف اللغوى الواضح لم يقيد علماء الاجتماع والاقتصاد والعدوم 
السياسية الذين وضعوا عدة تعاريف تجعل مفهوم تعبير السياسة غامضا لانهاتتعدى 
تسميات بعض الظواهر الاجتماعية المختلطة بغيرها والمؤثرة فيها والمتأثرة منها ٠‏ فاذا 
ماسايرنا التعبير اللغوى للسياسة نجد أنه فى الامكان وضع حدود للجريمة السياسية 
فنقصرهاعلى الجرائثم التى تم سكيان الدولة ومصالحها وتشكيلاتها السياسيةوالعلاقات 
السياسية بينها وبين الافرادأو بينها وبين الدول الاخرىأو التى تمس الحياة السياسية 
وسلوك رجال الدولة السياسى » ولكن حتى هذا التشيث سوف يصطدم بعدة 
اعتبارات تجب رعايتها مثل شخص الفاعل والباعث على الجريمة أو الغرض الذى 
قصده الفاعل ناهيك عن ذات الافعال التى تكون الجريمة والملايبسات الاخرى التى 
نخالط ارتكابها وضحية الجريمة ٠‏ 


لقد اختلف الفقهاء فى تحديد الجرائم السياسية - فأصحاب المذهب المادى 
يرون أن العبرة بطبيعة الجريمة السياسية وصفنها الخاصة بينما يرى أصحابالمذهب 
الشخصى أن العيرة يالباعث الذى حمل الجانى على ارتكاب الجريمة أو الغرض الذى 
قصده منها , فمتى كان الياعث عليها أو إلغرض من ارتكابها سياسيا صارت الجريمة 
سياسية , ويتفق المذهبان على اعتبار الجناية أو الجنحة السياسية بطبيعتها الذاتية 
وصفتها الخاصة ( الجريمة السياسية البحتة ) جريمة سياسيه (؟) ولكن هذين المبداين 
يختلفان بالنسبة للجرائم المرتبطة والجرائع المختلطة , فالجرائع المختلطة تعتدى 
حق فردى لنشخص او للمدولة اى التى نضر فى وقت واحد بالنظام السسياسى و بالحفوق 
الفردية كقتل رئيس الدولة بقصد تغيير نظام الحكم 'و سيرقة وثائق سياسية واعطائها 
لعدو بلا غاية فى ربح مادى أو تزييف النقود للاخلالك سمعة اقتصاديات البلاد او على 
العموم كل جريمة ترتكب فى ظروف عادية من أجل تحقيق غاية سياسية ولا علاقة 
لها بجريمة سياسية بحتة أو بحالة ثورة أو حرب أهلية » فأصحاب المذهب الشخصى 
يعتبرون هذه الجرائم ستياسية ماداموا يتقيدون بالباعث والقصد والغرض دوت النظر 
الى طبيعة الجريمة أى المصلحة التى تهددها , أما الجرائم المرتبطة فهى الجرائم العادية 
التى ترتكب أثناء حوادث سياسية , ولما كانت لها صلة بهذه الحوادث كما لو سعرف 
الثوار السياسيون مخازن الاسلحة لغرض ثورتهم فاص حاب المذهب الشسخمى 
يعتبرونها جواتم سساسية أما اصحاب المذهب المادى فلا يعتيرون الجرائم المختلطة او 
المرتبطة جرائم سياسية بل يرون لزوم اقتصار هذه التسمية على الجرائم السعياسية 
بطبيعتها ولو ال قسما من اصحاب هذا المذهب قد رجعوا عن رأيهم وكوتوا اتجاها 
وسطا بين المذهبين فاعتبروا الجريمة المرتكبة فى ظروف غير ستياسية ولو كان الباعث 
عليها سنياسيا ء اما اذا ارتكبت فى ظروف غير عادية عثلما لو ارتكب اثناء حرب أهلية 
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(؟) جندى عبد الملك : الموسوعة الجنائية ٠‏ 
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او 'نورة فتعد سياسية اذا كان لها علاقة بحوادث الحرب الاهلية او الثورة وكانت من 
الافعال التى تبيحها حالة الحرب النظامية ٠‏ 


ان الاضطرابات الاقليمية والدولية وارتياط الدول ببعضها وتشابك مصالهها 
السياسية والاقتصادية وتعدد الانقلابات وتوسيع مدى الثورات وانعتاق الصراع 
السياسى فى أكثر البلاد والتكتل الدؤلى قد غير الاتجاه الحديث فى اعتبار الجريمسة 
سياسية وضيق أفقها فلم تعد الجرائم الموجهة ضد النظام الاجتماعى جرائمح سياسية 
وكذا خرجت الجرائم الارهابية والجرائم الفوضعوية وجرائم التجسس وجرائم القتل 
وجرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجى من تطاق الجريمة السياسية , ودخل القانون 
الدولى العام فى نطاق القانون الجنائى فطالب بمعاقية مجرمى الحرب بعد أن عدد جرائم 
الحرب وصفاتها واحوال ارتكابها وعين مرتكبيها كما طالب بمعاقية مرتكبى الجرائم 
السابقة على القتال والتى تكون سببا فى اعلان الحرب العدائية (وكانت محكية 
نورنيرج النتاج الحديث اذ جرمت من اعتبرتهم مثيرى الحرب ومر تكبى الاعمالالوحتسية 
فى الحرب وحكمت عليهم بعقوبات مختلفة) وأضاف القانون الدولى بذلك جرائم جديدة 
لم يقرها الفقه السابق ولا القوانين السابقة يضاف الى كل -ذلك اضطراب التشريع 
الجنائى فى العالم سيب اختلاف وجهات نظر كل دولة الى الجريمة السياسية والى 
مفهومها وابتعاد اعلب الدول عن الاكراء الفقهية والقواعد العلمية مفضلة مصلحة 
' دولتها التى تقررها .سلطاتها الحاكمة وازاء هذا الوضع لايستطيع الباحث العصرى أن 
يضع حدودا قاطعه للجريمة الستياسية ٠‏ لما كان مؤتمر نا مقتصرا علىالبلاد العربية التى 
تنسابه أوضاعها الاجتماعينة والسياسية فمن الممكن بحث الاسس الجوهرية الملائمة 
لعالمنا العربى اليوم لتحديد الجريمه السياسية ويمكن تقسعيم الجرائم السياسية الى 
جرائم الرأى وجرائم الافعال ٠‏ 


جرائم الرأى 


ان الرأى السياسى هو الاساس الذى يقوم عليه كل نشاط سياسى وابداؤه من 
أهم أؤجه هذا النشاط ومقتضياته ولما كان الاتجاه المضارى الحديث يهدف الى احترام 
الرأى ويتمسك بحرية ابدائه فان جريمة الرأى التى نتم بمجرد النشسر بطرقالعلانية 
التى تقررها القوانين ‏ ولا يصاحبها أى عمل جرمى آخر تعتبر جريمة سياسية اذا 
تحقق ان موضوعها سياسى فى طبيعته استهدف مصلحة ستياسية او الصب على 
كيان الدولة السياسى او على علاقتها السياسية بالدول الاخرى اف بالمواطنين 2 وكان 
القصد منها تحقيق مصلحة الصالح العام ٠‏ 
أما اذا كانت الغاية من الجريمة خدمة مصلحة اجنبية او الاعتداء على الكيان 
الاجتماعى أو الدينى أو بث روح الشقاق فى صفوف الامة فانها جر دمة عادية : أما 
الجرائم التى تصاحب جرائم الرأى ففيها نظر ء فان كانت هذه الجرائع من مستلزمات 
ابداء الرأى أو نشره أو اظهار تأثيره العام وزيقتصر ذلك على التظاهر والاضراب 
والتجمع وعقد الاجتماعات العامة وكانت جريمة الرآأى مما سدخل تحت حكم 
الشروط المذكورة اعلاه فهى جرائم سياسية ايضا ولو انعدم القصعد السياسى عند 
أغلب الفاعلين , هذا مع العلم أن بعض الفقهاء يرون أن جرائع الرأى ذات طبيعة 
استثنائية خاصة كما يراها البعض الاخر من جرائم القانون العام ويرى آخرون انها 
من الجرائثم العادية " 
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جرائم الافعال 


ان جرائم الافعال المعنية بهذا التصبير هى الجرائم السياصية التى تخرج عن 
نطاق التعبير عن الرأى ولاأجل ت<ديد كون الجريمة سياصية لابد من توفر الاركان 
الاانبية مجتمعة : 3 


٠ ان تكون الجريمة سياسية بطبيعتها وصعفتها‎ ١ 

؟" ‏ أن يكون القصد منها والغرض الدافع لارتكابها سياسيا وأن لا يتضمن 
القصد والغرض خيانة وطنية ٠‏ 

 "“‏ أن تكون الحريمة مقصودة ع 
': تو تأمين منفعة مادية فردية أو جماعية ٠‏ 
ه ‏ أن يكون الدافم اليها شريفا ٠‏ 


1 - أن لا تستهدة النظام الاجتماعى ولو كان القصد متها والدافسسيع الى 
ارتكابها سياسيا ٠‏ 


/ا ل أن تكون جناية أو جنحة حسب منطوق القانون ٠‏ 


ان نظرية أصحاب المذصب الشخصى ٠‏ تجعل كثيرا من الجرائم العادية الخطرة 
على الهيئة الاجتماعية ‏ جرائم سياصية ما دآمت تتقيد بشخص الفاعل وتحدد 
الجريمة السياسية حستب غرضه والدافع الذى حمله على أرتكاب الجريمة ‏ دون 
الالتفات الى مأ تؤدى اليه من نتائج وخيمة على المجتمع : كما أنها لا تلتزم بذات 
إلفعل الجرمئى الذى قد يتجرد من كل عامل سياسى كسرقة أموال الدولة أو الاعتداء 
على موظفيها فهى جرائم عادية ولو كان الدافع الى اتيانها سياسيا كما أن الاعيال 
الارهابية كالحرى والتخريب واستعمال المواد المتفجرة وهتائر الاعمال الوحشمية التى 
تعرض الناس الى الخطر وجرائم خيانة الوطن لا يمكن اعتبارها جرائمج سياصية 
لمجرد كون الغرض اد الياعث على ارتكابها سياسيا , يجب ان يتحكم القصد السياسى 
الشريف ونبل العاطفة فى الغرض من والداقع الى ارتكاب الجريمة السياسية وبذلك 
تصاب الهيئة الاجتماعية من التعرض الى المخاطر والمساانى والكوارث التبى يسبيها 
طيشى المجرم واندفاعه وراء أعوائه » يضاف الى ذلك أن تصرفات» الفرد لا تتجرد من 
المؤائرات التى كونتها عوامل البيئة التى يعيش فيها والثقافة التى تلقاها : والعقيدة 
السياسية التى يدين بها مع ما جبلت عليه نفسه حسب طبيعة تكوينه الجسمانى 
والعقلى » وحيث أن هذه المؤثرات ممى التى تكون القصد من والدافعم الى ارتكاب 
الجريمة ولما كانت الجريمة السياسية تتوجه نحو حقوق الجماعة او النظام السياسى 
الذى ينظم هذه الجماعة فان الاعتداء على هذه الحقوق المقررة أو النظام القائم » يجب 
أن يتقيد بصالح المجموع ومقتضياته , لا أن يندفع وراء المؤثرات التى تولدهما 
العوامل والمبررات الذاتية عند الفاعل تلك التى قد تدفعه الى احلال نفقسه محل 
المجموع والى. التصرف حسب مشيئته وأهوائه وهذا ما يدعو الى الحد من نظرية 
أصحاب المذهب الشخصى وفرض القيود عمل الباعث ٠‏ او الغرض من ارتكاب الجردمة 
إلتى لا تتحقق الجريمة السياسية الا بتحققها ٠‏ 
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ولا تتحرد نظرية أصحاب المذهب المأدى قى اعتبار الجريمة السعاسمية من النقد 
لان كثيرا من الجرائم السياسية التى يقررها :نصار هذا المذهب قد آخرجتها المبادىء 
القانونية عن هذا النطاق تأهيك عن تزمت صذه النظرية وتمسكها بالجريمة دون 
النظر الى الفاعل او الى الجرائم التى تصاحب الحريمة أو تقتضنيها ولمسذا وجب 
الجمع بين النظريتين مع فرض القيود الواجب تحققها على ذات الجريمة أ قصد 
الفاعل او الباعث او الدافم على ارتكابها ٠‏ وبذلك تتحدد الجريمة السياسعية ٠‏ 


(أ) جرائم الخيانة. الوطنية وجرائم الاعتداء على امن الدولة من جهة الخارج وخاصة 
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(ب) الحجرالم التى تهدف إلى ضم جزء هن الوطن الى بلد أجنبى او تسهل ذلك + 

(ج) الجرالم الارهابية التى يحددها القانون المحلى أو الاتفاقات الدولية ( راجمع0٠‏ 
اتفاقية جنيف عاتفاقية الجامعة العربية التى ورد ذكرها فى صذا البحث ) 
وكذا الجرائم الفوضوية ٠‏ 


زم كل جريمة تهدف الى سيادة طبقة على حساب طبقةا أخرى من طيقات المجتمع أو 
الى خلق الشقاى فى صفوف الامة لا'ى تسيب كان عتصريا أو مذهيعا أو دينيا 


(ه) جراثم الاعتداء على النظام الاجتماعى للامة ٠‏ 
رو ) كل جريمة يكون الدافع اليها دنيئا ولو كان غرضها سياسيا ٠‏ 


زر) كل جريمة تسلب حرية المواطن أو تقيدها مو تمنعه بدون عذر مقبول من مزاولة 
أعماله الاعتيادية ولو كان غرضها سسياسيا ٠‏ 


رح جرائم السلب ٠‏ النهب وقطع الطريق ولو ارتكبت خلال ثورة أو حرب أهلية 
أو حرب نظامية ٠‏ 


الئتائج المترتية على 'نحديد الجرائم السيياسية 


الساطة المختصة بتحديد الجريمة 

ان تقرير كون الجريمة سياسية يجب أن ينحصر فى سلطة محكمة الموضوع 
عند الحكم لا أن تنتنأولها سلطات ادارية الو سياسية وقرار الحكية يحب أن يكون 
تابعا- لطرق الطعن ويقرر القانون اجراءات الطعن ٠‏ 


مصادر التحديد 

ان ما يسترعى الاهتماع همو المصدد الذى يعتمد عليه القاضى أو أية سلطة 
اخرى مسئولة فى تحديد الحريمة السياسية . لاجدال فى ان اقوم المصادر 
وأقواها هو القانون ولكن هل أن لزوم النص فى القانون على تعريف الجريمة 


المؤتمر السادس للمحامين العرب ا يلف 
السياسنية وتحديد مفهومها أمر مفروغ منه بين المشرعينل والفقهاء .رحال القانون انه 
أمر مختلف فيه ٠‏ فمنهم من يرى وجوب النص فى القانون على ذلك حتى لا يقع 
القضاء فى حيرة عند الحكم وهو فى عرفهم أسلم وقد أخذت برأيهم بعض القوآنين 
اما معارضعو هذا الراى فيرتأون عدم النص لانهم يعتبروك ان الأنرص القانونى يقيد 
حرية القضاء ويحد هن نشاط الفقه ٠‏ اذ يحمد القضاء على النصوص التى قد يكون 
'لغرض من وضعها قد فات زمانه ويعجز مسبب ذلك عن مسايرة متطلبات التطور 
ولا يستطيع الفقه انقاذ التضاء من جموده هذا ٠‏ يجد مجالا للا'خذ بناصر الجسرم 
.لذى يرعاه زمانه ما دامت النصوص القآنونية تحول دون. ذلك وبالتالى يضيع حق 
'وجبه التطور واقتضته العدالة ٠‏ ومنهم من يرى ترك الامر الى تقدير القاضى يستمك 
حكمه من الواقع ومن الفقه المتطور وبذلك ينجو من جمود النصعوص وساير مقتضيات 
العدالة ٠‏ ويرد خصوم هذا الرأى على أن قبول هذا الميدأ يجعل مصير مفهوم الجرامة 
الستياسية تابعا للاراء المتشعبة والمتضاربة التى قد تبتعد عن الحقيقة وأسس العدالة 
وعلى الاخص اذا كانت المبادىء الاساسية القائمة عند الحكم ذات ائر على الاتحجساء 
'لفكرى أ المفهوم القانونى - والاحدر أن بؤخدذ بعين الاعتبار النظام السيانسى القائم 
للدولة وعلى ضوء واقعه براعى أى الاتجاهين أفضل هل النص فى القانونث وتقييد 
القضاء بهذا النصص أو ترك الحرية التامة للقاضى يسعتمد رأيه من ألفقه دون تقيبيسد 
بنص على أن يكون الاساس فى أى من هذين الاتجاعين عو تحقيق العدالة ٠‏ 
الاثاد القانونية 
ان الدافع الذى يحفز المجرم السياسى الى ارتكاب الجريمة السياسية دافع 
شررف يستهدف الصالح العام موبلا ير تكب الملحجرع حر يمته النى يبصسدها مخاطرة 
مفروضة او عملا واجبا أو وجها من وجوه الكفاح الذى لولاه لما تقدمت الانسانية ؤلما 
تحققت السعادة البشرية : لمجرد الاجرآم أ انسياقها وراء شهوة الانتقام أو تحقيقا 
لدفع مادى لذا فقد اتفق رجال القانون والفقهاء على أن تكون عقوبة الجريمة 
السياسية والا ثار المترتبة عنها مختلفة عن عقوبة الجحريمة العادية والا ثار التى 
يرتبها القانون عنها ٠‏ 


لذا بحي : 
١‏ أن لا قسرى أحكام العود على الجرائم السياصية ( ومذا مقرر فى كل 
القوانين العصرية ) - 
؟ ‏ أن يمنع القانون الحكم بالاعدام أو الاشغال الشاقة عن الجريمة 
السياسسية ٠‏ 
#اعال الاتحعرس الغائرن العرم النيانى؟ عن سمارسة سقوقه لساب نوكن 
اثر انتهاء عقوبته ٠ ٠‏ 
3 ان لايحول القانون دون ممارسة المجرم السنياسى لواجباتة الاجتبساعية 
أو الثقافية أو الدينية خلال مدة نفاذ العقوبة ٠‏ 
5ه أن يلتزم القانون والانظمة معاملة السجين السياسى معاملة خاصة تليق 
بمركزه الاجتماعى ٠‏ : 
1١‏ - ان يمنع القانون نزع الجنسية عن المجرم السياسى ٠‏ 
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- أن يحرم القانون مصادرة آموال ااجرم السياسى وكذا نفيه خسارج 

 )١(‏ أن يمنم المجرم السياسى الاجنيى والمتهم السياسى الاجنبى حق, اللجوه 
السياسى وآن يحول القانون درن حرمانه من هذا الحق بأى وجه كان ٠‏ 

( ب  )‏ أن يراعى قاتون البلد الذى يلجأ اليه المجرع او المتهم السياسى فى تحديد 
سياسة الجريمة واذا لم يرد نص فى القانون فتقرر السلطة المختصة فى هذا البلد 
هذا التحديد على ضوء فقهها أو القواعد الدولية العامة ٠‏ 


المؤثمر «السادس للمحامين العرب ينف 


الائطايّن الواتّعى 
الس ناوي يل عاق 
عصومحكمة اس كناف يخطاد 


ا 


الافلاس )١(‏ طريق للتنفيذ الجماعى على. أموال المدين التاجر الذى يتوقف عن 
دفع ديونه التجارية » بغية: تصفية اموالها وبيعها » وتوزيع ثمنها على الدائنين وتعتبر 
احكام الافلاس من النظام العام » لآأن القانون التجارى قد قررها بنصوص آمرة ٠‏ 

والاصل أن الافلاس لا بد له من دعوى :+ ترفع لدى المححكمة الابتدائية 
المختصة ء وفيق القواعد المقررة بالقانون التجارى ٠‏ وقانون المرافعات المصدنية 
والتجارية ٠‏ لان الافلاس حالة قانونية » نظم القانون لها طريقة قضائية خاصة اذ 
لابد تلشهره من حكم قضائى صادر من محكمة مختصة , وذلك هو حكم شهر الافلاس 
( المواد ١95‏ تجارى مصرى و /7010 تجارى سورى , و ١65١٠‏ تجارى عراقى . و 45١‏ 
تجارى لبنانى » و ه*/ا تجارى ليبى 2 و 555 تجارى تونسى . 55٠‏ تجارى قرنسى ) 
إن المحكمة المختصة بشهر الافلاس من حيث الاختصاص النوعى (ويسمى الاختصاص 
فى لغة القانون العراقى ) ومن حيث الاختصاص المحلى ( وستمى الصلاحية فى لغة 
القانون العراقى) هى الحكمة الابتدائية ( وتسمى فى القانون العراقى محكمة البداءة) 
الكائن بدائرتها موطن المدين التاجر ( المواد ٠50١‏ تجارى مصرى و 55 مرافعات 
مصرى و /ا50 تجارى سورى و 85 محاكمات سورى ف ١58‏ تجارى عراقى و “كف 
5 مرافعات عراقى و +59 تجارى لبتاتى و 19 محاكمات للنيانى و "لا تجارى 
ليبى و 04 مرافعات ليبى و 555 تجارى تونسى هم 55 مرافعات' تونسى ) ٠‏ قهل آن 
حكم شهر الافلاس الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة واجب ٠»‏ لكى يعتبر المددين 
التاجر فى حالة افلاس ,+ أم أن حالة الافلاس تنش واقعيا من مجرد وقوف المدين 
التاجر عن الدفع , ودون حاجة آلى صدور حكم ششتهر الافلامن من المحكمة المختصة » 
وهو مآ يسمى ب ( الافلاس الواقعى أو الافلاس الفعلى أو الافلاص غير الملشهر 39 غير 


0 ويسمى آيهنا ( الافلاس الفعلى + أو الافلاس مر اللشسهر آو غير العلن ) 
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المر اجع 
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المعلن ) ٠‏ ومتال ذلك + أن ناجرا قد يتوقف عن الدفعء ولم يطلب أحد هن المحكمة 
الابتدائية المختصة . شهر افلاسه , وقد تصور من التاجر أعمالا تبرر توقيع عقوبات 
الاقلاس بالتدليس او بالتقصير عليه فهل يجوز للمحكمة الجنائية ان تحكم عليه 
بالعقربة + ولو لم يكن قد صدر حكحم بشهر اقلاسه من المحكمة الابتدائية المختصة , 
فاذا أجزنا للمحكمة الجنائية ان تحكم على التاجر بالعقوبة » قبل صدور حكم بشهر 
اقلاسه من المحكمة الابتدائية المختصة . نكون قد أخذنا بنظرية الافلاس الواقعى ٠‏ 
اما اذا لم نجز للمحكمة الجنائية ذلك ستبب عدم صدور حكم بشهر الافلاس من المحكمة 
الابتدائية » فنكون قد زفضنا الاخذ بنظرية الافلاس الواقعى ٠‏ وكذلك اذا رفعت دعوى 
على تاجر لدى المحكمة المدنية » فيجد الخصنم ان من صالحه التمسك ببعض قواعيد 
الاقلاس . كما اذا اراد الدائن الطعن فى تصرف أجراه التاجر بعد وقوفه عن الدفع , 
استنادا الى التصوص تقانونية المتعلقة بالبطلان فى فترة الريبة » فهل تطبق فى مثل 
هذه الحالة أحكام الافلاس بالرغم من عدم صدور حكم بشتهر افلاسه من المحكمة 
المختصة , اذا اجزنا ذلك للمحكمة المدنية . فنكون قد اخذنا بنظرية الافلاس الواقعى » 
واذا لم نجز لها ذلك . تكون قد رفضنا الاخذ بها » فالافلاس الواقعى لايعرض الا 
بطريق فرعى اثناء نظر دعوى مدنية آو اثناء نظر دعوى جنائية 2 ولقد قام بشانها 
جدل طويل بين الفقه والقضاء حسب التفصيل التالى ٠‏ 


نشةة نظرية الافلاس الواقعى 

ليس فى القانون التجارى الفرنسى نصوص قانونية صريحة تقرر نظرية 
الافلاس الواقعى ٠‏ ولكن القضاء الفرنسى منذ عهد طويل » قرر هذه النظرية , عتدما 
حدنت فضائح تجارية فى فرئسا عقب الثورة القرئنسية ٠»‏ فأرآد القضناء الفرنسى أن 
يوقع العقاب الصارم على التجار فى فترة قليلة » حتى يكونوا عبرة لغيرّهم + ولهذا 
طبق الافلاص الواقعى لاثول مرة قبل المحاكم الجنائية الفرنسية + اذ لو لم لؤخحة 
بهذه النظرية , لكان الواجب اللجوء بادىء ذى بده الى القضاء التجارى , لاستحصال 
حكم بشهر الافلاس , وهذا يؤدى الى تآخير آلفصل فى الدعوى الجنائية » فتضيع الفائدة 
المتوخاة هن العقاب , ثم آخذت المحاكم المدنية الفرنسية ايضا بنظخلرية الافلاس 
الواقعى . وقد قرر القضاء الجنائى الفرنسى بآن اثبات صعفة التاجر , وحالة لتوقف 
عن الدفم » ليست من المسائل الاولية آلتى يتعين بسببها وقف الفصعل فى جراكم 
الافلاس 2 وحتى يصدر حكم من المحكمة آلتجارية بشهر الآقلاس . بل أن الحاكم 
الجنائية . كامل السعلطة فى تقدير توافر شروط الافلاس آو التوققف عن الدقع ٠‏ 

ويستند القضاء الفرنسى لتيرير الاخذ بالافلاس الوآقعى الى نص المادة 117 
من القانون التجارى الفرنسى التى تقول ( كل تاجر توقف عن دقع ديونهة يعتبر فى 
حالة افلاس ) ٠‏ وان هذه المادة لم تشمترط صعدور حكم بشهر الافلاس , "كما ان المادة 
1 من القانون التجارى الفرنسى قد آجازت لحامل الكمبيالة الرجوع على الموقعين 
قبل الاستحقاق فى حالة افلاس المسحوب عليه او فى حالة توقفه عن الدفع ولو 
لم يثبت توقفه عن الدفع بحكم , كما أن الدعوى الجنائية مستقلة عن الدعوى التجارية, 
ولهذا فانث نظ ر المحكمة الجنائية قى حالة الافلاس الواقعى »> لايجوز ان يتوقف على 
حكم صادر عن المحكمة التجارية بشهر الافلاس » ذلك هو رأى القضاء الفرنسى ٠‏ 


رأى الفقه الفرنسى فى الافلاس الواقعى 
أن الفقه الفرنسى الحديث يهاجم بعنف نظرية الافلاس الوآقعى » التى أنشاها 


المؤتمر الساسى للمحامين العرب 0 


العضاء :الفرنسى ٠‏ ويرى بانها ليست مستندة الى نص. قانونى 2 ويجبي رفضها , 

عيقول فى تنفيذ حجج الفضاء » يان المادة /1؟1 من العاتون التجارى الفر نسي التى. 
تضمنت تعريف الاقلاس متصلة بالمادة )45٠(‏ منه التى تشترطا صدور ححم 
:.لافلاس و كذلك المادة (241) منه التى عينت المحكمة المختصه بتحديد تإأريسخ 

التوقف عن الدقع ء وهى المحكمه الانتدائيه التجاريه : ولينس فى القانون نص يخول 

المحلمه الجنائية تطبيق نظريه الافلاس الواقعى ' اما الاستناد الى المادة /351 من 
'لفانون التجارى القرنسى ٠»‏ فليس فيها مايضير الى أن المشرع قد أخذ ينظرية الافلاس 
الواقعى + بل كل ما يفهج منها مو ترتيب أثر من آثار الافلاص المشهر أو المعلن على 
حالة التوقف عنم الدفع , اذا كان القانون قد نص على ذلك صراحه ء فلائن التوقف 
عن الدفم لايينى عليه وحده أى اثن قانونى ٠‏ وكذلك بيتضح من نص المادة ( )2 
عن القانون التجارى الفرنسى بأن المحاكم التجارية تختص يكل ما يتعلق بالافلاس + 

ولهذا يعتير حالة الافلاس مسنألة أوليه تختص بنظرها المحكمة التجازية وسدها ٠‏ 
ولهس من المنطق الفانونى أن تترك المحكمة التجارية المختصة ٠‏ ويقوم القضاء الجنائى 
يتعيين تاريخ التوقف عن البفع » وغيرها من مشاكل الاقلاسين , ان ان مسيائل 
الافلاس دقيقة وتحتاج الى خيرة خاصة » مما يتعذر على القضاء الجنائى القيام بها , 
كما أن تطبيق القواعد العامة فى قوة الامر المقضى تفرض على القضناء الجنائج احترام 
الاحكام التى يصدرما القضاء التجارى فى مسائل الافلاس ٠‏ ولهذا فأذا رفعت 
شكوى لدى المحكمة الجنائية على تاجر لاتهامه بتفالسه نالتقصير والتدليس أن توقف 
الدعوى الجنائية + حتى تفصل المحكمة التجارية بشهر افلاسه + تفاديا لصدور 
أحكام متناقضة فى الموضوع ٠‏ 


موقف التقنيئات العربية من نظرية الافلاس الواقعى 


أقرت بعض التقنينات العربية الافلاس الواقعى بنصوص صريحة فى القانون 
التجارى وهى (أولا) الجمهورية العربية المتحدة ‏ الاقليم الجتتوبى - مصر , (ثانيا) 
لبنان ٠‏ أما البلاد العربية التى لم تقرها فى تشريعاتها فههى (أولا) الاقليم الشمالل 
من الجمهورية العربية المتحدف سوريال (ثانيا) العراق (ثالثا) ليبها (رابعا) تونس: 
حسب التفصيل التالى : 


نظرية الافلاس الواقعى فى القانون التجارى فى الجمهورية العربية المتحدة ‏ 
الاقليم الجلوبى ‏ مصر : 

نصت المادة (0١؟)‏ من قانون التجارة المصرى ( يجوز للمحكمة الابتدائية حال 
نظرها فى دعوى بجنحة أو جناية ان تنظر أيضا بطريق فرعى فى حالة الافلاس وفى 
دوقت وقوف المدين عن دفع ديونه » اذا لم يسعيق صدور حكم باشهار الافلاش او 
سبق صدوره , ولم تعين المحكمة بحكم آخر وقت الوقوف عن دفع الديون ) > وبهذا 
النص القانونى قرر المشرع المصرى نظرية الافلاس الواقعى , فيجوز للمحاكم الجنائية 
المصرية أن تعتبر التاجر فى حالة أفلاس ٠,تحصكم‏ عليه بالعقوبة المقررة لتفالسه ‏ 
بالتقصير أو بالتدليس ولو لع يسسيق صدور حكم باثسهار افلاسه من المحكمة 
الابتدائية المختصة , وبذلك قضت محكمة النقض المصرية (محكمة التمييز) آذ قالت 
دان القواعد القانونية تبيح للمحكية الجنائية أثناء نظر جريمة الافلاس ٠»‏ بالتدليس». 
أن تبحث بنفسها وتقدر ها آذا كان المتهم 'يعتبر بالنسية للدعوى المطروحة .أمامها 
فى حالة اقلاس , وما اذا كان متوقفا عن الدفع وهى تتولى صذا البحث يحكم انها 


هه 
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مكلفة باستظهار اركان الجريمة المطروحة امامها » واممها تحقق حالة الافلاس » 
والتوقف عن الدفع ٠»‏ وتاريخ هذا التوقف ٠‏ على أن نص المادة )5١50(‏ من قانون 
النجارة الاهلى صريح فى تخويل هذا الحق للمحاكم الجنائية » فلا محل للقول بأن 
قضياءها بالعقاب قبل صبور حكم باشتهار الافلاس من القضاء التجارى يعبه افتياتا 
على نصوص القاتنون , ويترتب عليه العيث بحقوقٍ المفلس : وبضمانات الدائنين » 
ر نفض جنائى 5/5/59505؟ مجموعة القواعد القانونية ج؟ ص 559 ) » وقضت يذلك 
أيضا محكمة النقض المختلطة بقرارها المؤدخ 211 اذ قالت « حيث أن 
التوقف عن الدفع ركن جوهرى فى جريمة التفالس بالتدليس » ومن حق محكمة 
( الجنح ) ان تقرر توافره , ولو لم تكن المحكمة التجارية قد قضت بشهر افسلاس 
المتهم ٠‏ وحيث أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من السير فى الدعوى العمومية عن جريمة 
التفالس بالتدليس قبل صدور الحكم المذكور ٠‏ فلا محل اذن لوقف الفصل فى 
الجريمة حتى يصدر حكمبشهر الانفلاس » ٠‏ وقضت محكمة النقض المختلطة ايضا 
بتاريخ لات لطي « حيث ان القضاء ء الجنائى غير مقيد دما بصمدر من احكاع مدنية 
او تنجارية لاسيما ذ فى مادة الافلاس 2٠‏ وحيث ان محكمة الجلح ليس لها . فقط ان 
تئست حالة !١‏ لتوفت عن الدقم :وجفة الاجر , بالنسبة للمتهم رغم صدور حبكم 
مخالف من المحكمة التجارية , وانما أيضا لما مطلق الحرية فى ان تنفى عن المتهم 
صفة التاجر رغم صدور حكم تحارى يعتبره كذلك وشهر اقلاسة ٠٠و‏ 
وكذلك يجؤز للمجاكم المدنية + أن تطبق الافنلاس الواقعى » فتحكم يايطال 

تصرف معين واقع بعد توقف المدين عن الدفع لوقوعه فى فترة الريبة » بالرغع من 
عدم صدور حكم بشهر الافلاس من المحكمة الابتدائية المختصة ٠‏ 


ويترتب على ان التاجر المفلس افلاسا واقعيا , أن يحتفظ بادارة اموآله , ولا 
ترفع دده عن الادارة لعدم وجود و كيل التفليسة . ولا ,بحرم الدائثنون من حق التنقتد 
عل اموال المدين ولا قف سريان الفوائد ولا بيمكن التصالح من الدائتين : لان الصلح 
يحصل بأغلبية تسرى ارادتها على أقلية الدائنين ٠‏ 


أما الاحكام الموضوعية بالافلاس كأحوال البطلان » ومعاقبة الدائن الذى حصل 
على بعض المزايا من المفلس , والقيود الواردة على حقوق زوجة المفلس ء وغيرها , فانها 
تسرى على الافلاس الواقعى ٠‏ 

وينتقد معظم الفقهاء المصريين نظرية الافلاس الواقعى » ويحبنون الغاء المسادة 
)5١5(‏ من الفانون التجارى المصرى » التى قررت الافلاس الواقعى 2 حتى يستقيم 
النص الوارد فى المادة (115 ) من القانوث التجارى المصرى . التى تشترط صدور 
حكم لشهر الافلاس ء لكى يصبح نظام الافلاس فى العانون المصرى متناسقا 2 ويحقق 
الغرض الذى شرع من أجله + 


الافلاس الواقعى فى القانون التجارى اللبنانى 

قرر المشرع اللبنانى بنص صريح نظرية الافلامى الواقعى اذ نصت المادة 594 
من قانون التحارة اللبنانى « اذا ظهر للمحكمة عرضدا فى أثناء محاكمة مدنية أو تجارية 
أو جزئية أن التاجر فى حالة افلاس ظاهرة فيحق لها . وان لم يكن الاقلاس لم يعلن » 
أن تطبق أحكام الافلاسالاساسية كما هى محددة فى هذا الكتاب» * وليسن لهذه 
المادة منا يقابلها فى القانون التجارى الفرنسى , ولكن المشرع اللبتهانى وضعها كما 
أقرهة القضاء القرنسى , حسما للخلاف الناشيىء بين الفقه والقضاء فى فرتسَا حول 


المؤتمر السادس للمحامين العرب فك 
تطبيق نظرية الافلاس الواقعى ٠+‏ وبهذا النصص الصبريح يجوز للمحاكم الجنائية آر 
المدنية أو التجارية أن تطبق قواعد الافلاس الواقعى» بطريق فرعى أثناء نظر الدعاوى 
المرفوعة أمامها , بالرغم من عدم صدور حكم باشهار الافلاس من .المحكمة الابتدائية 
المختصة ٠‏ وان ماسيق ان قررناه حول الافلاس الواقعى فى القانون التجارى المصرى , 
ينطبق على حالة الافلاس الواقعى فى القانون التجارى اللبنانى ٠‏ 


قوانين البلاد العربية التى لم تقرر نظرية الافلاس الواقعى وممى : 

القازون التبجارى للاقليم السمالى فى الجمهورية العربية المتحدة ‏ سوريا : 

ليس فى القانون التجارى السورى نص عن الافلاس الواقعى ٠‏ قالرغم من انه 
يقترب كثيرا من أحكام الفانون التجارى اللبنانى ويبدو أنه أغفل عمدأ اقتباس المادة 
(54: تجارة لبنانى) التى قررت الاقلاس الواقعى ٠‏ ففى القانون السورى. يعتير فى 
حالة الانفلاس . كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية . وكل تاجر لايدعم الثقة 
المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة (مادة 5١5‏ تجارى سورى) ٠‏ 
ويشهر الافلاس بحكع من المحكمة الابتدائية المدنية التى يوجد فى منطقتها المركز 
الرئيسى للمؤسسة التجاريية. وأن المحكمة التى شهرت الافلاس تكون ذات اختصاص 
أرؤية جميع الدعاوى التى يكونمنشؤها الفواعد المختصة بالافلاس (مادة 1١1‏ تجارى 
سورى) ويكون شهر الافلاس اما بطلب من التاجر نفسه (مادة 1١8‏ تجارى سورى) 
أى من قبل دائن أو عدة دائنين (مادة 505 تجارى سورى) وللمحكمة عند الاقتفساء 
أن تشهر الافلاس من تلقاء نفسها ايضا ( مادة 3٠١‏ تجارى سورى ) ٠‏ وبذلك يكون 
نظام الافلاس فى التشريع السورى متناسقا » وليس فى نصوصه تناقض * 

القانون التجارى العراقى 

لم يأخذ القانون التجارى العراقى بنظرية الافلاس الواقعى بل لابد من صمدور 
حكم بشهر الافلاس من محكمة البداءة المختصة ء. ويجوز للمدين أن يطلب شضهر 
افلاسه . كما يجوز ذلك أيضا للدائنين أو لاحدهع ويحوز لمحكمة العداءة من تلقا: 
نفسها أن تحكم باشهار الافلاس (مادة ١٠١‏ تجارى عراقى) ٠‏ وان الفقه والقضحاء فى 
العراق لم يقرر الاخذ بالافلاس الواقعى ء بالرغع من أن نصوص القانون التجارى 
العراقى متقاربة مع نصوص القانون التجارى الفرنسى . فمحكمة البداءة وحدها حى 
المختصة بشهر افلاس التاجر . وتحديد تاريخ التوقفم عن الدفع » ولا يجوز فرض 
العقوبة المقررة على التاجر المفلس بالتدليس أو بالتقصير من قبل محكمة الجزاء الا اذا 
صدر حكم من محكمة البداءة بشهر افلاسه 2 واكتسب الحكج درجة البينات ( قوة 
الشىء المحكوم به ) ٠‏ واذا قسمت شكوى على تاجر لاتهامه بجريمة الافلاس بالتقصير 
أو بالتدليس لدى محكمة الجزاء أو التحقيق , فعلى تلك المحكمة أن تقرر وقف الفصل 
فيها الى حين صدور حكم من محكمة البداءة بشهر الافلاس , ويكون الحكم الصادر من 
محكمة البداءة بكون المدين تاجرا ومتوقفا عن الدقع وان الدين تجارى » أو خلاف ذلك, 
ححةه أمام محكمة الجزاء .3 


القانون التجلرى اللببى 


لم ينص المشرع الليبى على نظرية الافلاس الؤزاقعى فى القانون التجارى الليبى 
دل ان شهر_الافلاس.يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية , اما بناء على طلب المدين 


فد العدد السادس ‏ السنة الحادية والاربعون 


أو أحد الداثنين أد أكثر أو بناء على طلب النياية العامة أو المحكمة المختصة من تلقاء 
نفسها (مادة 9٠5لا‏ و 51لا تجارى لييى) بل انه اذا تين أثناء نظر قضية مدنية » عدم 
قدرة التاجر على دفع ديونه , وكان طرنا فيها , فلا يجوز لتلك المجكمة المدانية أن 
تشهر الافلاس ٠‏ بل على القاضى أن يطلب من المحكمة المختصة شهر افلاسه (مادة /اكلا 


تجارى ليببى) ٠‏ 


القانون التجارى التونسى الجدريد 

لم يأخذ القانون التجارى التونبى الجديد رقم 68 لسنةةة ١5‏ بنظر ب ةالافلاس 
الواقعى , بل لابد من صدور حكم شهر الافلاس من المحكمة التى بدائرتها المركز 
الرئيسى بعد سماع النياية العامة (مادة 557 تجارى تونسى) + ويجوز للمدينالتاجر 
أو أحد الدائنين أن يطلب شهر الافلاس يل يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر 
شهر الافلاس (مادة 5548 و 555 تجارى تونسى ) ٠‏ 


نقد نظرية الافلاس الواقعى 

هذه هى نظرية الافلاس الواقعى التى آنشأها. القضاء الفرنسى , ونقلها عنه كل 
من المشرع المصرى (مادة 5١5‏ تجارى مصرى) والمشرع اللينانى (مادة 554 تجارى 
لبنانى ) ولم يأخذ بها ياقى اليلاد العربية بل ان القضاء البلجيكى مستقر على عدم 
الاخذ يهذه النظرية , بالرغم من ان نصوص القانون الفرنسى والبلجيكى متشابهءة 
كما أن مشروع تنقيح القانون التجارى الفرنسى الذى وضعته لجنة من كبار الامناتذة 
والقضناة الذى نشر فى سمنة 1959 قد رفض الاخذ بنظرية الافلاس الواقعى 2 ؤنص 
بأنه لابد من صبور حكم يشهر الافلاس من المحكمة التجارية ويمسكن نقد نظرية 
الافلاس الواقعى من الوجوه التالية : 


(ولا) تناقض الاحكام : اذا أخذنا بنظرية الافلامى الواقعى فان من حوالمحكمة 
الجنائية أن تفصل فى مسائل الافلاس وفى حالة التوقف عن الدفع وتعيين صفة المتهم 
فييا اذا كان تاجرا ام لا ؟ بغية توقيع العقوبة المقررة عليه , وقد تقرر المحكمة الجنائية 
براءته لكون المتهم غير تاجر , وقد يصدر حكم من المحكمة الابتدائية المختصة بشتهر 
افلاسه لكونه تاجرا , قيصبح الحكم التجارى مناقضا للحكم الجنائى . او بالعكس : 
وقد تقضى المحكمة الجنائية على المتهم بالعقوبة المقررة » ثم يصدر حكم من المح كمة 
الابتدائية » برفض طلب شهر الافلاس لكونه غير تاجر . فيصيح الحكمان متناقضين 
وفى ذلك ما يجعل مركز المدين قلقا ويحط من هيبة القضاء » اذ أن المحكمة الجنائية 
والمحكمة الابتدائية لاتتقيد بما تصدره الاخرى من أحكام , بيئما لو لم نأخذ بنظرية 
الافلاس الواقعى . لكان على المحكية الجنائية أن توقف الفصل فى الدعوى الجنائية الى 
حين صدور حكم من المحكمة الابتدائية اللختصة بشهر افلاس التاجر او رقضه 2 حتى 
تكون المحكمةا الجنائية على بينة من أمرهاء ولكن لايحصل تناقض بين الاحكام ٠‏ 


(ثانيا) تعارض الاقلانى الواقعى مع المقومات الاساسية للافلاس التحارى : 
من المعلوم آن مقومات الافلاس التجارى الاساسية هى تحقيق المساواة بين الدائئين 
قلا يتعرد أحدهم دون الا”“خرين بالاستئثار بأموال المدين المفلس , الا اذا كان له على 
تلك الاموال حق خاص » كالرهن او الامتياز او غيرها وان تغل يد المدين عن التصرف 
فى أمواله , وأن تصغى أموال التاجر المفلس تصفية جماعية , لستالح جممع الدائنيل . 


المؤتمر السادس للمحامين العرب عاو 


بينما فى الافلاس الواقعى ٠‏ لايترقب عليه حرمان الدائنين من اتخاذ اجراءات فردية 
ضد المدين » ولا ترقع يده عن ادارة امواله 2 بل له ان يتصرف فى امواله . 

(ثالثا) ان الافلاس الواقعى يؤدى الى 'نصفية فردية يتسابق بها الدائنون 
للحصول على حقوقهم , فيؤدى الى تجزئة الاقلاس بيئما آلاصل فى الافلاس التجارى 
هو وحدة الافلانن ٠‏ 

( وابعا ) توجد مصلحة من تقرير الافلاس الواقعى فى البلاد العربية التى 
تأخذ بنظرية الافلاس الواقعى لانه فى مصر يجوز للنيابة العامة طلب شهر الافلاس 
( مادة 195 تجارى مصر ) بينما فى فرنسا , ليس للتيابة العامة مثل هذا الحق » وفى 
لبئان فان للئيابة العامة أن تطلب من المحكمة اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق 
الدائنين (مادة 599 تجارى لبناني) ٠‏ 

(خامسما) ليس من المنطق القانونى أن تقوم المحاكع الجنبائية بتعيين تاريخ 
التوقف عن الدفع وغيرها من مشساكل الافلاس , التى تحتاج آلى خبرة خاصة , بل 
الانضل ترك ذلك الى المحاكم الابتدائية المختصة بشهر الافلاس ٠‏ 

ولهذه الاسباب نرى رفض الاقلاس الواقعى ٠‏ ولا كان الافلامن الواقعى مقررا 
فى الاقليم الجنوبى من الجمهورية العربية المتحدة ولبنان فقط , بنصوص صريحة ,2 
ولم ياخذ به باقى البلاد العربية, فياحبذا لو ألغيت المادة (15؟) من القانون التجارى 
المصرى والمادة (594) من القائون التجارى اللبئانى 2 مع رفض هذه النظرية فى 
التقنينات الموحدة للجمهورية العربية المتحدة ,. وبذلك يصبح نظام الافلاس فى البلاد 
العربية نظاما متناسقا' 2 ذلك هنو جملة القول فى الافلاس الواقعى + 


اه العدد السعادس ‏ السنة الحادية والاربعون 


التماضىع ل ورتين اض و للئ ال 


فاك جين 


والمحاكمات مجموعة قواعد لحماية الحق ٠‏ 
فقد ولى عهد شرعة الغاب والاخذدذ بالثأر واسستيفاء الحق بالقوة ٠‏ 


وعلينا أن تبنى الاوطان وتقيع العدل من الاساس وقى الاساس ٠‏ 


يمل الناس التقاضى سسبب التسويف والمطال فى المحاكمات يرون أنه 
لاستحسن احراز الحق بعد طول الامد والوفير من التكاليف والنفقات والمشقة والعناءء 
ولكن وان تكن آذة المحاكمات مشاكل التطويل والتأجيل فان الاختبار دلنا على ان 
التقاضى على درجتين أضمن للعدالة وإقرب لغاية المشمترع وعحى مسلك أفضل السبل 
ويقول العلامتان (جارسونيه وسيزاربرو) فى مؤلفهما «أصول المحاكمات» ماترجمته 
عدد 98 ٠‏ 


« ان التقاضى على درجتين يرتكز على أسباب موجبة ٠‏ 
فان الاستئناف يضمن اصلاح الخطأ أو مخالفة القانون فى الحكم البدائى» ٠‏ 


وان الحكم الاستئنافى الذى يصدره قضعأة بعيدون عن المتقاضين وعن النفوذ 
ال محلل على شئون القضعية وقد أوضتحتها المراقعات فى الدرجة آلاول + ان لهذا الحكم 
حرمة واثر اكثر من الحكم ألاول ٠‏ لاسيما اذا كان القضاء اكثر عبددا واكبر سنأ واوفر 
خبرة وقد تمرسوا فى محاكم آلدرجة الاولى على صعاب فن القضاء راقامة العدل ٠‏ 
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الؤتمر السافس للمحامين العرب وله 


هط ع”لطدعم 06 عالزو اق نعدط عل عودومة بامععرممد معركت كه قط 
,ع1 كنا 
هكذا الامر عندهم وهو عندنا كذلك لا فى اساليب اختيار قضاتنا من معايب 
وما للطائفية من أثر والقضاء عمل شأق والمدعووبي اليه عن جدارة قلة ٠‏ 
. يقول الرئيس جريج ‏ رئيس غرفة فى محكمة ولتمييز وأستاذ فى كلية الحقوق 
اللبئانية فى مؤلفه (أصول [احاكمات المدنية) صن 5 رأو أصول المرافعات) ٠‏ 
في قيام درجتين للمحاكمة | 
« لابد لتأمين الضمانات اللازمة للمتقاضين من تأليف المحاكم على أساسن درجتين 
وذلك لتلافى الاخطاء التى يمكن ان يقع فيها القضاة المنفردون فى الدرجة الاولى ٠‏ 
ومن مقتضيات هذا المبدأ أن توحى محكمة الدرجة الثانية الاستئنافية الثقة 
وتؤمن الضمانة أكثر من محكمة الدرجة الاولى بسبب عدد قضاتها وخبرتهم » - 
رقابة محكمة التمميز 
0 ويضاف غالبا أ هذه الضمانة قيام الرقاية العلما من محكمة التميعز التى 
تسهر على حسن تطبيق القانون وتفسيره ٠‏ 
ولا طعن لدى محكمة التميينز ضد الاحكام الصادرة فى قضاءا الابجار ؤتعويضن 
الاستهلاك والتحديد والتحرير » ٠‏ 
نظر الدسعوى تكدى محكمة استئنئاف 
« ولمحكمة الاستئناف ؤلاية شامئة لاعادة النظر بالدعوى ونشرها ‏ فان 
الاستتناف يلقل الدعوى وينشرها فى الدرجة الثانعة » ٠‏ 
معاونة الحامين 
«ه وممناك ضمانة كبيرة لابد من الاشارة النها فى التقاضى على درجتين ٠‏ فان 
القانون يعتبر أن حق المقاضاة لايكون مضمونا مالم يتعه ده فريق من ارباب الخبرة 
والمعرفة فى الشرائع ٠‏ 
اما القانون اللينانى فانه ترك للمتقاضين حرية العمل لدى محكمة الدرجة الآول 
ويلزمهم بمساعدة المحامى لدى محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز » * 
(الادة 559 من الاصول المدنية و 41 من قانون -198) + 
ففى مجالس العمل التحكيمية أو ( محاكم العمل ) قاض واحد يجلس الى جانيه 


ممثل عن أرباب العمل وآخر عن العمال ‏ والحكم الذى يصدر عن هذا المجلس قطعى 
مبرم ٠‏ لايقبل المراجعة (قانون العمل المحاماة المادة 4١‏ أن الاحكام الصادرة عن 


المجلس التحكيمى لاتقبل المراجعة ) * 
فكثيرا مايقع فى هذه الاحكام من أخطامف ولا يسوغ أنتتفذ بهذه الشوائب ٠‏ 
لذلك يادر رجال القانون الى طلب تعديل بجعل التقاضى أمام مجالس العمل على 
درجتين فتكون الاحكام قابلة للاستئئاف * 


فل العدد السادس ‏ السنة الحادية والاربعون 


وحبا بالاختصار وايصال الناس الى حقوقهم بأقرب السيل اقترح بعضهم أن 
يكون للعمال وحدهم حق استئتاف أحكام مجالس العمل ٠‏ 

وهذآ خطأ لاباتلف «المساواة فى احقاق الحق ٠‏ 

وعمى. العنصر الاصيل للاحكام  *‏ 

فان جميع أقراد آلناس سواء أمام العدالة ٠‏ 

واقترح آخرون تقصير المهل 3هذا صواب - على أن أفضل الرأى أنكى تصدر 
الاحكامع معجلة التنفيذ على أن يعود لمحكمة الآستئناف الفصل .فى التنفيذ وضرورته ٠‏ 

بيد اننا توخيا للاختصار فى قضايا العمل نرى أن يستغنى عن التحقيق 
بواسطة الدائرة المختصة فى وزارة الشقون الاجتماعية فان احالة القضية لهذا 
التحقيق مدفن لها وتطويل لفصلها فكثيرا ماتبقى الدعوى قيد التحقيق أشهرا طوالا 
وكثيرا مايكون التحقيق دون جدوّى ولا فائدة فضلا عنأن الحكمة أولى باجراءالتحقيق 
أمامها فذلك اقرب للاء الحقيقة واضمن للعدالة ٠‏ 


جد ابد اد 
ولقضايا الآستملاك والاعتراض على احكام اللجان درجة واحدة عندنا فى لبنان 
وهذا ليس من الصواب * 


فليس اركان اللجان قضاة ‏ وليس لقرار هذه اللجان قوة الحكُم وان يكن يشسمل 
أحيانا الحكم بالالوف * | 

ولذلك جعلوا طريق المراجعة بشأنها الاعتراض لدى محكمة الاصتثناف ٠‏ 

والجدير أن يكون الاعتراض على هذا آلقرار لدى محكمة الدرجة الاؤلى أى محكمة 
خاصة تراقب أحكامها محكمة الاستئناف بالدرجة الاخيرة ٠‏ 

وبهذا إيجاز بالمحاكم وتقصير أحل القضضايا ٠‏ 

وقصارى البحث ان التقافِ. كلل درجتين اضمن للعدل وخير للمتقاضين وابقى »2 
سواء فى ليئان أم فى حميع /لاقطار العربية على اختلاف وظائف المحاكم ودرجاتها 
رأنواع القضايا التى . ترفح اليها * 

والعدل شير مايخدمه ويفعله المصلحوث ٠‏ 


الؤتمر السادس للمحامين العرب باب 


ننظفامالتوح اف وى رجستإن 


2 بمر رسك فت عفى السالتك 


شصناذ (فاىك را زومت نظ 


قمتادكى ام غ2 م 


مسترت واعتغار 


عهد الى سيادة نقيب المحامين بدمشق , قبيل انعقاد المؤتمر , اعداد هذا البحث 
فى «نظام التقاضى على درجتين وضرورته لتحقيق العدالة» بعد أن اعتذر الزميل الذى 
كان مكلفا به فى اللحظة الاخيرة ولاسباب اضطرارية ٠‏ فعمدت الى تقديع هذهالدراسة 
الموجزة التى أشعر أنها ليست الدراسة الكاقية لهذا الموضوع انما هىمحاولة يمكن 
أن تكون تمهيدا لدراسة اوسع واشمل ٠‏ 


وانى اذ أتقدم بهذا البحث أو بهذه المحاؤلة فى مثل هذه الظروف وفى وقت 
رجدت فكرة العودة الى نظام التقاضى على درجة واخدة سمييلا الى الاذهان فى بعضنى 
البلاد العربية , فانى أرجو أن يكون لهذا الموضوع من الاهتمام والرعاية والمزيد من 
الدراسة والبحث ما يتناسب وخطورة هذا! الاتجاه الجديد ٠‏ 


كما أرجو أن يوفق المؤتمر فى اصدار توصية يعلن فيها المحامون ضرورة 
الاحتفاظ بنظام التقافى على درجتين لما فيه من المزايا العديدة فى ضمان حهقوق 
المواطنين وحستن سير العدالة بينهم ٠‏ 


والله الموقق ا 


برباة . العدد السادس ‏ السلنة الحادية والاريعول 


عرف الناس النزاع والمخاصمات بدنتهم منذ عرقث الدئيا مولد النفيزي عليها ٠‏ 
فكلما امتدت الاحقاب وانسعت الحضارات ثلما تشابكت العلاقات وازدادت الخلافات, 
ولع يكن هن وسميلة لحسم الخلاف سوى القوة والثأر ٠‏ 
فالقرى هو الذى يستطيع أن يفرض الحل ٠‏ وما على الضعيف الا الرضوعُ 
والاذعان حتى اذا آنس فى نفسته القوة فكر بالثار والآنتقام ثم اخذ مكانه بين الاقوياءء 
ظلت هذه الشريعة ‏ شريعة الغاب ردحا طويلا من الزمن ٠‏ وكانت الصعوية 
تعترض تطبيقها عندما يدور الصراع بين قوتين متكافئتين لاتستطيع احداهما التغلب 
عنى الاخرى ٠‏ فبرز التحكيم كوسيلة اإضافية يمكن اللجوء اليها عندما يتعذر على 
سلوب القوة فرض الل الحاسم ٠‏ ش 
ولم يكن التحكيم فى شكله البدائى سوى مظهرا من مظاهر القوة ٠‏ فقد كانت 
سندحل فى النزاع قوة أكبر وأعظم تستطيع أن تفرض سلطانها على المتخاصمين 
ونعلن حكمها بالانحياز الى أحد الطرفين فيجد الطرف الاآخر نفسه وحيدا لا يقوى على 
اصمود فيستسلم ويستكين ٠‏ 
وقد أخذ هذا المبدأ يتطور حتى انفصل عن مبدا القوة انفصالا نهائيا واصبح 
وسيلة السلم فى فض المنازعات ,. وبداً يدخل فى اشكال وصور مختلفة الى أن امتدت 
اليه بد السلطات فجعلت من المحكم حكما مفروضا وعينت حكاما ثابتين تعرض عليهم 
قضايا الننس ليقضوا بها . وقد سمموا فيما بعد قضاة وأصبح القضاء المرجع الاصلى 
فى خل الخلافات ٠‏ 
ومنذ القمديع » منذ أن عرف القضاء شعر المصاحون والمفكرون أن القاضى بشر 
يصيب ويخطىء واذا كاف صوابه مزية فان خطئه خطورة ولا بد لتصحيح الخطاأً 
وازالة الخطر من نظام للرقابة على أقضية القضاة . ينقذ منها ماكان صوابا ويصحح 
ماكان خطأ ٠‏ فظهرت أنظمة مختلفة لهذه الرقابة كان أكثرها استقرارا وأوسعها 
انتشارا نظام التقاضى على درجتين ٠‏ فما هو هذا النظام ٠‏ وما مى الشرائع إلتى أخدت* 
به ٠‏ وما هى الحجج التى يتذرع بها اخصتامه لاثيل منه ٠‏ وبالتتيجة ماهى محاسن 
هذا النظام التى تجعل كفته ترجح على كفة نظام التقاضى على درجة واحدة ٠‏ وهل 
هو ضرورى لتحقيق العدالة فى كافة البلدان بسكل عام ذقى البلاد العربعة بشكل 
خاص ء 


نظام التعتاضعتكى ررجصت ير 

مفهوم هذا النظام وأمسايه وحدوده 

ان نظام التقاضى على درجتين كما هو معروف وكما يفهعم من تسمدته هو أن 
الدعوى ترى على درجتين وتمر فى مرحاتين امام محكمتين مختلفتين : محكمة الدرجة 
الآول ومحكمة الدرجة الثانية ٠‏ فبعد ان يقضى بالدعوى من قبل محكمة الدرجسة 


"الاتيق السافس اللكدامف: السزي إقبرية 
الاولى تعرض ثانية باستئئاف حكم هذه المحكمة امام محكمة الدرجة الثانهسة التى 
تعرف فى اكثر بلدان العالم بمحكمة الاستئناف , فتقوم ببحث الدعوى مجددا وتصدر 
حكمها بتأييد حكم المحكمة الاولى وتصديقه أو بفسمخه وتعديلة ٠‏ 


والقضاء فى الاصل على درجة واحدة فاذا قُمْى القاضى فى الدعرى وجب أنيكون 
قضاؤه مبرما ونافذا وليس لقاض آخر أن ينقض حكم القاضى الاول ل بعد أن حرمة 
العدل وشدة الحرص على سلامته من أن يعبث بل جهل القاضى أق تسرعه أو تحيزه جعل 
الفقهاء والمشرعين يتحرزون من مثل هذه المهاوى بايجاد درجة ثانية يلجأ اليها من 
يعتقد أنه مغبون بالحكم آلاول , فأصبع القضاء فى أكثر حالاته على درجتين ٠‏ 

أما الدعاوى الصغيرة فبالنظر لتفاهة قيمها وعدم طاقة اصحابها الصبر عبلى 
الوقت والانفاق اللذين تقتضيهما الدرجة الثانية فقد اقتصر فيها على درجة واحدة 
حرصا على سرعة الانجاز وتفقاديا من الانتظار الطويل والتفقة الزائدة ٠‏ 

ومن المبادىء المقررة فى نظام التقاضى على درجتين ان كلا من محكمة الدرجة 
الاقّلى ومحكمة الدرحة آثثانية تبحث فى اسباس الدعوى وفى موضوعها » بخلاف ما 
عدية الامر أمام محكمة التمييز أو محكمة النقض التى تقتصر سلطتها مبدئيا ع ىالبحث 
فى مدى موافقة الحكم أو القرار المطعون فيه أمامها للقانون أو خروجه على المبادىء 
والاصول القانونية دون أن تتعدى بحث الموضوع وأساسس «النزاع + ولهذا السب 
فان هذه المحكمة لاتحسب درجة من درجات التقاضى ,2 عن موسودة فى جميع الانظمة 
الفضائية سواء فى نظام التقاضى على درجة واحدة او فى نظام التقاضى على درجتين٠‏ 

وغنى عن البيان آن محكمة الدرجة التانية تكون أعلى درجة من محكمة الدرجة 
الاؤلل بحسب التسلسل القضائى المعروف فى هذا النظام لانه لايجوزأن يعرض الحكع 
أو يستأانف الى محكمة من ذات درجة ومرتبة المحكمة الاولى قتصطدم عددئذ بالقاعدة 
القانونية التى تقول بأنه لآيجوز رؤية الدعوى مرتين ٠+‏ واذا كانت محكمة الدرجة 
الثانية تنظر فى الدعوى ثانية وتحكم فيها بعد أن تكون محكمة الدرجة الاولى قدحكمت 
بها فما ذلك الا لانها أعلى درجة منها وقد اعطاها القانود السلطة فى رويتها مجدداضمن 
:سول وحدود لايجوز أن تتجاوزها أو تتعدى عليها ٠‏ 

فمن المبادىء» المقررة أن محكمة الدرجة الثانية أو محكمة الاصتتئناف , وان 
نت تبحث فى أساس الدعوى فى موضوعها الا أنه صلاحيتها مقصورة ومحددة 
فى الواقع بالنقاط التى يثيرها المستانف فى اسستدعاء الاستئناف وفقا للقاعدة التى 
تقول بأن الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسية للمسائل الستانفة 
ولآ يجوز لهذه المحكمة فى الواقع ان تتعدى ذلك ٠‏ وتبحث فى ناحية من الدعوى تخرج 
عن المسائل المستأنفة او التقاط المثارة فى استدعاء الاستئناف او لاتتعلق بها , اذا لم 
تكن ثمن مسائل تتعلق بالنظام العام٠‏ كما يجوز لها أيضا أن تتعدى موضوع الدعرى 
الآساسى وتقبيل طلبات جديدة من شأنها اضافة شىء جديد على اسستتدعاء الدعوى الا 
بالنسية لبعض هذه الطلبات فلا يطرح على محكمة الاستئناف اذ ما وقع الاستئئاف 
عليه ٠‏ 


َه 


على أنه اذا كان لايجوز تقديع الظليات الجديدة فى الاستئناف' فانه من الجائز 
والمقبول تقديم الدفوع الجديدة والادلة الجديدة التى لم تكن قدمت أمام محكمة الدرجة 
الادلى » فيحق لكل من الطرفين أن يدلى أمام محكمة الاستئناف بدفوع لم يكن قدأدلى 
بها كما بحق له أن يتقدع بأدلة لم يكن قد تقدم بها أمام محكمة الدرجة الاؤلى ٠‏ 


١٠ىة‏ العدد السادس السفة الحادية والاربعون 


وعلى عذا فان نظام التقاضى على. درجتين قد جعل المحكمة فى كل من هباتين 
الدرجتين محكمنة موضوع وأساس تبحث فى ذقائع الدعوى وأدلتها ومسعتنداتها كما 
تبحث بالمسائل القانونية المتعلقة بها ٠‏ وقد اعطى للحكمة الدرجة الثانية بحكم مرتبتها 
ودرجتها صلاحية تعديل الاحكام البدائية وتصحيحها ضمن أصول وشروط معينة ٠‏ 

وهكذآا وجد الناس في هذا النظام وسيلة أضمن لتوقير العدل واحقاق الحق 
فاستقر العمل به فى أكثر بلدان العالم وعرقته معظم الشرائع القديمة والحديثة ٠‏ 


هل عرفت الشريعة الاسلامية هذا النظام 


لو استعرضنا المراحل التى مر فيها القضاء فى الشريعة الاسلامية لوجدنا أن 
نظام التقاضى على درجتين بالشكل المتبع فى هذه الايام لع يكن معروفا بل ان بعض 
المبادىء التى يستند اليها كئ هذه الشريعة تقف فى وجه هذا النظام وتمنضع من 
تحقيقه وأكثر هذه القواعد شيوعا قاعدة الاجتهاد لابنقض بمثله فلا يجوز نقضى هذا 
إلاجتهاد باجتهاد مثله من قاض آخر ٠‏ 

غير ان هذه القاعدة لايصح فى الواقع أن تَؤْخد مبررا لسد باب الاجتهاد فى 
استنباط نظام التقاضى على درجتين من أحكام الشسريعة الاسلامية فليسن هذا النظام 
وسيلة لعرض القضية مرة ثانية على قاض آخر بعد أن يكون القاضى الاول قد بت 
بها » وانما هو وسيلة لاستئناف حكم هذا القاضى الى قاض أعلى منه مرتبة ومشهود 
له بالقدرة والفهم أكثر من القاضى الاول , أو لاستئنافه الى حميئة.قضائية يتوفر فيها 
مالايتوفر بالقاضى الفرد ٠‏ واذا كانت هذه القاعدة الفقهية يمكن أن تكون مستتدا 
لمقاعدة الاصولية التى تقول « الدعوى لاترى مرتين » إلا أنه لايصيع الاعتماد علييها 
لمتع الاخذ بنظام التقاضى على درجتين ٠‏ ولذلك فان كتب الفقه تشير الى عدم التقيد 
بهذه القاعدة فقد ذكر أصبع بن نياته ان رجلا قتله رفقاء له فقاضاهم ابنه لدى شريح 
القاضى , فاستحلفهم فحلفوا فخلا سسبيلهم » فراجع على بن أبى طالع , قامستدعى 
الملتهمين وفرق بين الشهود وحملهم على الاعتراف قاعترفوا فأقام عليهم الحد ٠‏ 

وهذه الحادثة تجعلنا نعتقد أن مفهوم نظام التقاضى على درجتين ليس غريبا عن 
الشريعة الاسلامية وان كنا نقر أن مجال تطبيقه لم يكن واسعاأ نظرا لما كان اللقضماة 
هن منزلة فى نفوس المتقاضين تجعلهم يقبلون بقضائهم وينفنون أحكامهم عن طيب 
خاطر دون أن يفكروا فى الاعتراض عليها أو استثنافها أمام غيرهم ٠‏ 

وقد عرفت العهود الاولى من الاسلام نوعا من أنواع التقاضى يدلل على عدم الاكتفاء 

فى بعض الحالات, الخاصة بالقضاء على درجة زاحدة ٠‏ وكان يطيق هذا النوع حينما 
تحدث فى القضية معضلة من المعضلات فلا ينفرد فيها حاكم وانئما يجمح نائب 
السلطان الحكام الاربعة والعلماء لفصل القضايا المعضلة فيجتمعون وينظرون فى تلك 
القضايا ويحكمون فيها بأجبعهم * 

وكانوا يستحيون للقاضى اذا غم عليه وجه القضاء أنه يرع الامر الى سيره 
الاسلام كانوا اذا جاءتهم المسألة المعضلة دخلوا فيها جميعا فتظروا فيها ولا فى 
القاضى حتى ترفع اليهم فينظرون فيها فيصدرون) وكان في الاتدلين مجلس للمفتيين 
يسمى ( مجلس المشاورين ) عدة اعضائه ستة عشر ‏ لهم خار فى قرطبة يجتمعوزفيها' 
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وقد نقل الشيخ محمد سليمان قضية شوورت فيها هذه الدآر (خلاصتها أن امرأة 
داينت زوجها بثلائين دينارآ وامهلته الى خمس سنين فحصل أن طلقها بعد سئة ٠٠‏ 
رقاضته آلى القاضى تطلب حلول الدين وتعجيله ٠٠‏ فرفع آمرها للشورى فقضت 
باجابتها معللة أن هنا آلاتفاق كان ملحوظا فيه ود الزوجية واستدآقة الصحبة قأما 
وقد انقضت فزال السبت الموجب للتأجيل) ٠‏ 

وقد لاحظ فقهاء الشريعة فى العهود المتأخرة أن القاضى غير معصوم عن الخطأ 
متأثرين بحديث الرسول حين قال «انكم لتختصمون الى ولعل تعض: كم يكون الحن 
بحجته من بعض فأقفى له على نحو ماأسمع منه , فمن قطعت له من حق آخعيه شيثا 
كلا يأخذه فانما أقطع له به قطعة من النار فان شاء فليأخذ وان شاء فليدع » ٠.‏ 

وعلى هذا فقد أوجد الفقهاء المسنتدد الذى يرتكزون اليه الاخذ فممآ بعد بقاعدة 
الاستئئاف . وقرروا أنه اذا اسمتبان خط القاضى فأصدر قضاءه جاز الخصوم أن 
يطعنوا فيه بطريق الاستئناف وهذا ماأخذت به مجلة الاحكام الشرعية فقضت فى 
المادة 7888 بالاخذ بنظام الاستثئاف فنصت على مايلى 


« اذا دعي المحكوم عليه بأن الحكم الذى لق به فى حق الدعدى ليس موافقا 
لاصوله المشروعة وبين م, جهته عدم موافقته وطلب آستتئناف الدعوى يحقق الحكم 
اللذكور فان كان موآفقا لاصوله الشروعة يصدق- والا ستانف» *٠‏ 

وَهكذا نرى أن الشريعة الاسلامية اذا كانت فى العصور الاولى من "“لسلام 
لاتعرف' نظام التقاضى على درجتين فان ققهاء هذه الشريعة قد آستنبطوآ هذا النظام 
فى مجال التطبيق العملى وأقروا هذا المبدأ فى نظام قريب من النظام المعروف الوم 
واستخلصوه وفقا لنظرية المصالم المرسلة ولنظرية تبدل الاحكام بتبدل الازمان ٠‏ 
فاذا كانت الاحكاع الاساسية التى جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها 
الاصلدة الا'مرة الناهية لاتتبدل بتبدل الازمان غير أن وسائل تحقيقها وأععالس تطبيقها 
قد تتبدل باختلاف الازءئة والمحدثات ٠‏ فوسيلة حماية الحقوق فعلا » وهو القضاء , ٠‏ 
كانت محاكمة تقوم على أسلوب القاضى الفرد وقضاوه عل درحة وآحدة قطعية فيمكن 
أن يتبدل هذآ الاسلوب الى اسلوب محكية الجماعة وتعدد درجات الحاتكم بحسب 
المصلحة الزمنية التى أصبحت تقتضى زيادة الاحتياط لفساد الامم ٠‏ 

رخلاصة القول فان نظام التقاضى على درجتين نظام عرفتة الشعريعة الادسملاممية 
فاستنبطه الفقهاء هن أحكامها ومن قواعدها العامة واخذوا به كما طبقه المكام تطبيقا 
عمليا ٠‏ 


نظام التقاضى على درجتين فى الشربعة الرومانية : 

ان النظام القضائى فى الشريعة الرومانية تدرج فى أربع مرآحل متتابعة تطور 
خلالها من نظام التقاضى اأخاص 3966م عنناوناز م1 الى نظام التحكيم الاختيارى 
لتأوغلرمم] ععفتالطتهة :]ا ا معزمنوعناطه عع و1 الذى تفر ضمه 
الدولة حتتى وصل الى نظام القضماء الحكومى 6هاع': جوم لدع ع05310ز 2آفى عهد 
الامبراطورية السفل وهو النظام الذنى يعمل بموجبه اليوم فى جميع انحاء اتعالم 
ويدخل قبهة أستلوب التقاضى عل درحتين ٠.‏ 

فقد عهل بإلقضتاء قى عهد الامعراطورية الستفق لجماعة من الموظفين لدىالامبراطور 
معينين من قبلة ومرتبطين بعضهم ببعض تبعأ لدرجتهم. ومحدثين بهذا الارتباط شيئا 


نك العدد السادس السلئنة الحادية والاريعون 


كان مجهولا فى الحقوق القديمة , الا وهو الاستئناف من الموظف الادتى الى الموظف 
'لاعلى » وان هذا التدرج ف فى الموظفين الذين عهد الجهم بالقضاء قد أحدث ثلاث درجات 
أساسنية فى القضاء ٠‏ 


» القضاة الاعلون‎ 1١ 
* القضماة العاديوث‎  "؟‎ 
» القضماة المحليوث‎  '"' 


فالقضاء الاعلون هم فى الاساس الامبراطور فى الشرق والغرب ونوابهما فى 
الادارة المدنية والعسكرية ٠‏ وقد كان الامبراطور يقضى بصورة خاصة فى الدرجة 
الثانية الاخيرة أى بعد صدور الحكم من قبل قاض آخر ورفع القضية الى الامبراطور 
استئناقا ٠‏ لكن الامبراطور كان له أيضا أن يقضى بالدرجة الاولى والاخهرة ٠‏ وكان 
يوجد الى جانب الامبراطور نوابه المباشرون وكانوا يصدرون الاحكام بالنيابة عن 
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ولكن نواب الامبراطوزر كان لهم وكلاء وكان لهؤلاء الوكلاء حق القضاء أيضا غير 
أن أحكامهم يمكن استثتافها الى الامبراطور * 


والقضاة العاديون هم أولئك الموظفون, الذين يقضون فى روما وفى الملحقات 
من البلاد المفتوحة ويكونون فى الدرحجة تحت القضماة الاعلين وتتناول صلاحيتهم 
جميع الدعاوى مالم يكن هناك نص خاصض فى اخراج بعضها عن صلاحياتهم وتكون 
أحكامهم فى الدرجة الاولى 3تستانف الى القضاة الا"علين ٠‏ 

أما القضاة ااحليون .٠‏ فهم أولئك القضاة الذين ينظرون عادة فى الدعاوى 
الصغرى ٠‏ ومن النادر جدا أن ينظر الحكام الاداريون فى شىء من هذه الدعاوى ٠‏ 

ويتضح مما تقدم أن النظام القضائى الجديد فى عهد الامبراطورية السفلى 
عرف نظام التقاضى على درجتين بشكل واضعح ومنظم بحيث ان أحكام القضاة 
العاديين التى تصدر عادة فى الدرجة الاولى كانت تستانف آلى القضأةة الاعليين 
الذين كانوا يقضون فى القضايا التى ترفع اليهم استئنافا وكان قضاؤهم فى 
الدرحة الاخيرة ٠‏ وكان يرى المتقاضون فى هذا النظام ضمانا لحقوقهم وعطو 
دثسبه الى حد بعيد نظام التقاضى عل د درجتين المعروف فى زماننا ٠‏ وقد أخذت بهذا 
النظام جميع الدول التى تستند فى نشسريعها الى الشريعة الرومانية ٠‏ 


نظام التقافى على درحتين فى فرنسسا : 

عرفت فرنسا تعدد درجات المحاكم هند القديم وقد أخنت بهذا النظام من 
الشربعة الرومانية ووحد الفقهاء ان تعدد درحات المحاكم فية ضمانة للعدل وكان 
التقاضى فى العهد السابق للثورة آالفرنسجة يصل الى خمس درجات فى بعمض 
الحالات وبعشن الحالات الاخرى الى اربع أ ثلاث درجات ولم يكن ينقص عن 


درجتين 


وقد عرف فى فرتنسا قبل. .الثورة الفر نسية نوع من معاي الاسطتاق كاتنت تسمى 
البرلمانات وهي تشبه عام الاقتحاف خن حيث ااسحات ترارات محاكم الدرجةالازلل 
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اليها » وكانت تضم الى صلاحيتها القضائية صلاحية شبه تشريعية بحيث أنها » فى 
معرض رؤية الدعوى كانت تصدر قرارات لها صيغة التشريع وتكون ملزمة للمحاكم 
الاخرى * 

وكان اذا شاء الملك عدم تتفيذ قرار من هذه القرارات ,2 يحضر بنفسه الى 
هذه العرلمانات ويطلب القضمة التى صدر فيها القرار لتحرى المناقكشة بحضبوره ,2 
وكان هذا الطلب بمثابة تعطيل للقرار المذكور ء. باعتبار آن الملك هو المرجع الاخير 
فى القضاء كما انه المرجع الاخير فى التشريع وقد الغيت هذه البرلمانات فيما 
بعد عندما نشسبت الثورة الفرنسية المعروقة ٠‏ 

ومع آن مشروع الثورة الفرنسية قد اتى على توحيد طبقات المحاكم فقد 
أبقى على نظام الاستئناف بشكله المعروف الذى كان فيه الحكم يسعتأنف الى محكمة 
أخرى من نفس طبقة المحكمة التى أصدرته وهو ماكان يسمى بنظام الاستتئناف 
الدائرى ٠‏ 

وكان أول ماتقرر نظام التقاضى على درجتين فى فرنسا بقانون أول مايو سسنة 
ومازال هذا المبدآ سائدا فيها منذ ذلك التاريخ حتى الاآن رغم صدور 
تشريعات مختلفة غيرت وبدلت من نظام التقافى وعدلت بعضص أشكال نظام 
لا سعتشناف 0 5 

وقد جعلت فرستا كل اهتمامها بعد الثورة سلامة العدل واصدرت عدة قوانين 
لضمان حقوق المواطئين وحرياتهم وفى عام ١807‏ وضعت قانون أصول المحاكمات 
المدنية وتشكيل المحاكم واختصاصها واحتفظت فى هذا القانون بمعدأ التتقاضى 
على درجتين فجاء قانونها مستوفيا للشرائط اللازمة فى ١احقاق‏ الحق وسسلامة 
العدل وكان يوخذ على هذا القانون فى الواقم ماجاء فيه من الغلو فى التحرر من 
الاحكام 6 

ورغم بعض الانتقادات التى وجهت الى نظام التتقذاضفى الفرنسى والى نظام 
الدرجتين الذى أخد به فان هذا النظام للتقاضى على درجتين بقى سائدا فى فرنسا 5 
ويتمسك به المواطئنون ويدافعون عنه وقد أخذت عنهم هذا النظام أكثر البلاد الاخرى 
عندما أرادت أن تضع قانونا خاصا للقضاء واجراءاته فى بلادها كما فعلت الدولة 


نظام التقاضى على درجتين فى انجلترا : 

عرف النظام القضتائى الانجليزى نظام التقاضى على درجتين وأخذ به منسذ 
القديم ثم اسسمتقر نهائيا فى عام ١7“‏ عندما جرى توحيد القضاء فى محكمة واحدة 
سميت المحكمنة العليا وكان مركزها فى العاصمة فقستمت الى محكمتين أحداهما 
محكمية الاستئناف العليا والثانية محكمة البداية الكبرى وفوقها مجلس النبلاء 
بمثابة محكمة التمييز وفى مراكز المديريات فروع لمحكمة البداية الكبرى منها 
للقضايا الصمغيرة وهى محاكم الصلح ومنها للدعاوى المدنية وهى المحاكم الجزئية 
التى تحكم بالدرجة الاول وحكمها يستانف لمحكمة البيداية الكيرى واذاأ كانت 
محكمة البداية الكبرى ترى الدعوى المستأنفة من محاكم المديريات قانها تؤلف من 
قاضنيين يحكمان بالاتفاق واذا اختلفا بالرأي بين الفسخ والتص ديق فيرقفض. 
الاستئناف ويؤيد الحكع الاول * 
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ومحكمة الاستئناف فى النظام الإنجليزى ينحصر اختصاصها بفصل الدعاوى 
المستانفة اليها من المحكمة الابتدائية الكبيرى سوآء كانت صادرة بالدرجة الاولى أو 
الدرجة الثانية وتشكل الهرئة من ثلاث قضاة على الاقل اذآ كان موضوع الامشتئناف 
حكما نهائيا يفصل فى أساسى الدعوى ومن قاضيين اذا كان الموضعوع قرارآ مؤقتا 
متعلقا بدفع فرعى غير حاسم الدعوى ٠‏ ومن هذا يتبين ان بعض القضسايا تمر 
بثلاث درجات باللحاكمة وبعضتها يمى فى درجتين فضعلا عن القرارات المؤقتة التى 
تصدر فى دفع فرعى فى الدعاوى والتى يجوز استئنافها لوحدها + وقد حدثت 
بعض التعدبلات على تقسيمات المحاكع ولكن التعديل لم يتناول نظام التقافى على 
درجتين فظل باقيا يعمل به حتى آلاأن ٠‏ 


وعلى هذا يكون النظام القضائى الانجلدزى قد أخذ بنظام التقاضى على درجتيل 
وتوسع فى بعض الحالات بالتقاضى علىأكثر من درجتين * 


نظام التقافى على در<تين فى البلاد العربية : 

لقد آثرنا أن ثبحثك هذا النظام فى ايلاد العربية بمجموعها بشكل مجمل 
دون تفصبل فى كل قطر من هذه الإقطار نظرا لتشنابه أنظمة التقاضي فى جميسم 
هذه الإقطار سسب كونها عاشت محتمعة 1 النظام العثمانى الذى كان تطبق عليها 
ردحا طويلا من الزمن وبسبب أن هذه الاقطار بعد انفصالها عن الدولة العثمانة 
أخذ بعضها بنظام للتقاضى قريب من النظام الفرنسى وأخذ بعضنها الآخر نظاما 
قرببا من النظام الإنجليزى وان كلا من النظامين الفرنسى والانجليزى يطبق. نظام 
التقاضى على درجتين مع اختلاف بعض النواحى كما ان آالدولة العثمانية التى 
كانت تحكم هذه البلاد وتفرض قوانبنها علبها كانت تطبق أيضا نظام التقاضىعلى 
درجتين ٠‏ فضلا عن انها قبل العهد العثمانى كانت تطيق التشريع الاحعملامى 
الذى عرف هذا النظام + 


وقد كانت مهمات القضاء فى هذه البلاد جميعها واحدة وكلها ترجع الى قواعد 
الشربعة الاسلامة من حيث تشكيلها وأحكامها ٠‏ وبمقتضى هذه القواعد كأن يحق 
للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الذى يصدر بطريق الاستئناف كما أخذ به 
فقهاء الشريعة وقد نصت عليه المادة ١8984‏ من مجلة الاحكام الشرعية ٠‏ 

وقى عام 1855 انشأت الحكومة المصرية محاكم سميت بمجالس محلية 
وكانت تحكم بمقتفى القانون الهمايونى واستمرت الى أن رأت الحكومة ضترورة 
السعى فى انشاء محاكم مصرية تضارع المحاكم المختلطة التى كانت قد أنشئت فى 
القطر المصرى منذ سنة 14173 من حيث كفاءة رجالها ونظامها للوصول الى الاستغناء 
بها فهما بعد عن المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية فأنشأت المحساتم التى أطلق 
عليها فيما بعد اسم المحاكم الاهلية » 


وماتم فى مصر قام مثله فى المملكة العثمانية حيت أنشئت المحاكم العثمانية . 
إلتى كانت تضنم اليها جمتع الدول العربية على أساص قبول معدا الاستئناف توفيرا 
لقممانات التقاضى وتنظيما للمبد؟ السرعى الذى يجيز الطعن فى الاحكام بطلريق 
الاستئناف * وعلل هذا الاساس يتبين أن نظام التقاضى على درجتين ليس جديدا على 
التشريعات القائمة حاليا فى البلاد العربية , فهو بالنستية اليها نظام قديم أخذ به 
فقهاء الشريعة الاسلامية وقبله واضعو مجلة الاحكام العدلية ثم جاءت التنظيسات 
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العثمانية كما جاء انشماء المحاكم فى مصر مثبتة له ومنظمة لاحكامه على الصورة التى 
تتوفر فيها ضمانات العدالة ٠‏ 


وقد لآحظ فقهاء الشريعة عندما أقروا بقاعدة الاستئناف أن القاضى غير 
معصموم عن الخطأ فاذا أصدر قضاءه جاز للخصوم أن يطعنوا فيه بطريق الاستئناف 
ضمانا للعدآالة -. 


وعندما أنشئت المحاكم فى عهد التنظيمات بالدولة العثمانية أقرت القوانين 
الصادرة فى هذا الخصتوص بهذا المبد لاحتمال وقوع القاضى بالخطأ فى حكمه ولانه 
لا ضرر على ميدأ العدالة من أن تتوفر فيه ضمانات قائمة لمرة واحدة وزمادام الطعن 
يعرض على هيئة تتوفر فيها ضمانات التقاضى أكثر مما تتوفر فى قضاة الدرجة 
الاولى بسبب أن قضباة الدرجة الثانية يكونون من ذوى التجربة «المران والخمرة 
الفضتائية *. 


وعندما انتقلت البلاد العربية من حكم العثلمانيين ودخلت تحت انتداب 

الانجليز والفرنسيين جرى فيها تغييرات فى كنير من قوانينها وقد شمئت هذه 
التغيرات قوانين الاصول ؤلكنها طلت محنفظه فى القوانين الجديدة بنظقام التقاضى 
على درجتين نظرا لان الدولتين المنتدبتين اللتين كأن يجرى أخذ القرانين الجديدة 
عن قوانينهما كانتا تطبقان هذا النظام الذى ظل قائمأ ومتبعا لم يطر؛ عليه تغيير أو 
تبديل رغم التعديلات الكثيرة التى شملت أغلب الفوانين ٠‏ 
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على أن تطبيق نظام التقاضى على درجتين فى البلاد العربية لع يبق على شكل 
واحد ونسق واحد ولكنه اختلف فى بعضها عن الاآخر تبعا للاختلاف الموجود بين 
النظام الانجليزى والنظام الفرنسى وهو اختلاف سعيط ينعلق يتشكيلات المحاكم 
وتحديد المحكمة التى يستانف اليها الحكم الصادر بالدرجة الاولى ٠‏ بقى فى جوهره 
وأصله قائما فى هذه البلاد ومطبقها فيها ٠‏ 

وقد أخذت البلاد العربية الى جانب نظام التقاضى على درجتين بنظام الدرجة 
الواحدة فى بعض القضايا الصغيرة التى كان ينظر فيها حاكم الصلح أو القاضى 
الجرئى بالدرجة الآخيرة دون أن يبحق للخصوم استئناف الاحكام الصادرة فيهسا 
ودلك نظرا لتفاهة قيمتها وحرصا على سسرعة الانجاز وتفاديا من الانتظار الطويل 
والنفقة الزائدة ٠‏ 


وعلى هذا فان نظام التقاضى على درجتين فى البلاد العربية نظام قديم عرفته 
تشريعاتها منذ قرؤن طويلة وأخذت به واستقر فيها منذ مئات الستين وقسه 
أثبت صلاحه وميزته على نظام الدرجة الواحدة فى مناسبات عديدة وظروف مختلفة 
امنتطاع فيها اصحاب الحقوق أن يصلوا الى حقوقهم بواسسطته وعن طريقه + 


نظام التقاض على درجتين فى بلدان العالم : 


ان المجال يضيق عن تقصى أثر هذا النظام فى ساشر .مدان العالم وحسبنا أن 
شير أنه نظام سائد في الاغلبية الساحقة من بلدان هدا العالع فهو ساائهد فى 
جميع دول أزروبا كما هر مطبق فى عموم دول أمريكا وتأخذ به السرل الكبيرة كما 
تطبقه الدول الصغيرة ٠‏ وهو نظام ثابت لدى شعوب البحر الابيض المتوسط 
بكاملها واذا فك بعضها بالعدول عنه الى نظام الدرجة الواحدة سرعان مائراصا 
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تعود اليه أو تستعد للعودة اليه فقد سيق ان جرب لبنان الشقيق الغاء الدرجمة 
النانية ولكنه بعد فترة قصيرة وجد نفسه مضطرا للعودة اليها ٠‏ كما قامت تركيا 
أتر الحرب العظمى الاولى بالغاء الدرجة الثانية ولكن الرأى استقر فيها مؤخرا 
ونتيجة للتجربة الطويلة التى مرت بها على اعادة محاكم الاستئناف وأوشك ان يتحقق 
ذلك لولا بعض الصعوبات المالية والادارية التى تعمل على تأخيره ٠.‏ 

وهكذا نرى أن نظام التقاضى على درجتين نظام راضخ فى الشرائع القديمة 
والشسرائع الحديثة أخذ به الاقدمون واستمر فى تطبيقه المعاصرون وكلما جرى 
الصراع بينه وبين غيره أظهر تفوقه وكلما حاول خصومه النيل منهةائبت جدارته 
ومكانته رغم الهجمات العنيفة التى يهاجم بها من قبلهم ورغم الانتقادات الشسديدة 
التى يوجهونها اليه ٠‏ 


نظام التقافئ على كرجتن بن خصوية وعؤيديه.: 


رعم جميغ الاعتبارات التى يقدرها الفقهاء والمشرعون فى هذا النظام ورغم 
جميع الميزات المتوفرة فيه والتى حملت اكنر الشعوب والامع على الاخذ به فى 
تشريعاتها وتطبيقه فى أنظمتها القضائية فانف خصومه لم يقفوا مكتوفى الايدى تجاهه 
ولم يرموا سلاحهم ويستسلموا امام انتصاراتة العديدة فهم لايفتأون يوجهمون 
اليه من الاننقادات أعنفها ومن المطاعن أجرحها حتى اسشتطاعوا أن يفسسحوآ المجال 
أمام نظام الدرجة الواحدة يتسلل بمبدئه فى تشريعات كثير من الدول التى أخذت 
الدرجتين لتطبيفه على بعض القضايا الصغيرة والاحكام الجزئية الى جانب تطبيقها 
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ولا يخفى أن تسلل نظام الدرجة الواحدة فى الدعارى الجزثية كان أوسم 
مه فى الدعاوى المدنية ومع ذلك تما زالنظام التقاغى على درجتين هو السساتد 
وله الافضلية والاولويه على بطام الدرجة الواحدة ٠‏ 


ويمكن تلخره الحجج التى يدل بها خصوم عيدا النظامورد أنصاره علههسا 
بما يأتى : 


أولا : انه يطيل أمد النراع ويؤخر البت فيه : 
يقول خصوم نظام الدرجتين ان زيادة درجات التقاضى وعرض القضية مجددا على 
محكمة الدرجة الثانية بعد أن تكون عرضتعلىمحكمة الدرجة الاولى واستغرقتوفتا 
طويلا لعصلها 2. يطيل أمد النزاع ويؤخر البت فيه ٠‏ وان الدعاوى على هذا الامساين 
تستمر بالغدو والرواح فى المحاكم سنين كثيرة حتى يتوارثها الانسان جيلا عسن 
جيل + وكم من القضايا التى ,يقطع الغرماء أعمارهمم بدون انه ينتهوا معها الى نتيجة 
ترصيهم فتذهب أوقاتهم وأوقات الحكام ٠‏ ويستفيد المبطل من هذا الاسلوب 
باقامة العئرات أمام خصومه ليستنفذ صيره ويضطر الى ترك الدعوى أو المصلخة 
عليها بجزء صغير من حقه ٠‏ 
والتمييز بين الحق والباطل ليس فيه من الكلفة مايستدعى الستين الطويلة 
والدرجات المتعددةفى البحث والدرس والتمحخيص,» وقد قي لأن أعدل قاض هواولعابن 
سبيل يحتكم الخصمان اليه ٠‏ فمأ معنى هذا التطويل الممل والتأجيل المنغصى للعيشي * 


اأؤتمر السعادس للمحامين العرب امة 


فالمغبون يرفع دعواه الى المحكمة وهو متشنوق الى نتيجتها العاجلة فاذا طال الامد 
على بلوغ تلك الغاية قد تتبدل حالته ويوسر بعد العسر ويفوته الغفرض الذى كان 
يهتم بالدعوى من أجله وهو لو علم أن طريق القضاء لايبلغه حقه الا بعد سنة أو عدة 
سنين لفضل غيره » ولو بترك قسم كبير من ذلك الحق ٠‏ وان الفوز لذيذ فى حالة 
الرغبة والنشاط واشتفحال الخصومة , واما بعد زوال الحاجة وبرودة الدم وتبدل 
الخصوم فيصيح حقيرا مملولا ولذلك قالوا صلح خاسر خير من دعوى رابحة * ولو 
كان فى أسلوب التقاضى السرعة فى الانجاز ووصول صاحب الحق الى حقهلما كان 
فضل التنازل عن جزء من حقه ولما قبل الصلععم الذى يخسر فيه الجزء الكبير من هذا 
الحق ٠‏ ولا يليق بالشارع أن يغالى فى التحرز لاجل سلامة العدل بالاكثار من 
درجات المحاكم بل يجب عليه أيضا الاعتمام فى أمر سرعة الانجاز لان غاية القانون 
هى ايصال ذى الحق الى حقه بالسرعة الممكئة فليس من الانصاف أن تضحى ميرعة 
الانجاز على مذيح سملامة العدل ٠‏ 5 


والواقع ان حجة اطالة امد النزاع هى أقوى سعلاح يوجهه خصوم نظام الدرجتين 
' الى هذا النظام ٠‏ ومع ذلك فان أتنصاره وقفوا صامدين أمامه يردوةن عليهع يفوة ٠‏ 
فاطالة أمد النزاع لايرجع فى سسبيه الى وجود درجة ثانية للتقاضى ٠‏ ومما يحانب 
الصواب أن يذهب الفكر الى أن الاستنناف يطيل اجراءات التقاضى ويؤخر الفصل 
ف الدعاوى ,. فالثابت بالواقع الذى يؤيده المتطبيق العلمى أن الاستئناف لايؤخر 
الحكم فى الدعاوى الا أمدا قصيرا لان, الدعارى لاترفع الى محاكع الاستئناف الا بعد 
استكمال وقائعها وأسباب الدفاع فيها من الطرقين فى محاكم الدرجة الاول ٠‏ 
وتكون مهمة محكمة الاستئناف فى الغالب الاعم هو الترجيح بين رأيين أو اتجاهين, 
وفى النادر القليل الذى تتأخر فيه الدعوى مدة طويلة فى الاستئناف يكون السبب 
راجعا ء اما الى قلة الدوائر الاستئنافية , وهى مايمكن أن تعالج بزيادة عددها , .واما 
الى المماطلة التى لايصعب الحؤول دونها » واما الى أن محكمة الدرجه الاولى قد حكمت 
فى الدعوى قبل استكمال أسباب الحكوفيها . فالتأخير فى هذه الحال يكون من 
دواعى العدالة ومقتضياتها وهو فى هذه الاحوال النادرة لايصح أن يتخد مبررا 
بالغاء الضمانة التىئيوفرها الاستئناف للمتقاضين , على أن التأخير فى فصل 
الدعازى لايكون فى الاستثناف دوما بل كثيرا مايتأتى من بطء الاجراءات فى محاكم 
الدرجة الاولى ذاتها فلى سطة اجراءات التقاضى أمام هده المحاكم وزيد عدد 
القضاة ووفرت لهم أسباب الراحة والاطمئنان لتم الفصل فى الدعاوى بسرعة سسواء 
فى محاكم الدرجة الاولى أو فى محاكم الدرجة الثانية ٠‏ فالعيب ليسن فى التقاضى على 
درجتين انما العيب فى إجراءات التقاضئ التى تفسح المجال أمام الخصوم للتسويف 
والمماطلة . وفى كل حال وحتى لو اقتصر التقاضى على درجة واحدة فلن تسممسد 
السبل أمام اطالة أمد النزاع لان المبطل الراغب فى التسويف لن يعدم الوسيلة 
فى تحقيق رغياته , ومائراه ونلمسه دوما أن آلمدة التى تستغرقهاالدعوى أمام محكمة 
الدرجة الاولى أكش. بكثير من المدة التى تستغرقها أمام محكمة الدرجة الثانية ٠‏ وف 
كل حال فان السقعة تتوفر فى حسن الادارة من قبل المحاكم وليس فى الغاء درجة من 
هرجاتها ٠‏ 

واذا كان فى سرعة الانجاز هيزة فاف فى سلامة العدك وضمان الحقوق 
وانصاف أصحابها ميزات أعظم وأجدى ء فمن الخصر أن يصل صاحبٍ الحق الى حقه 
من أن يذصع هدًا الحق ضمحية السعرعة أو ضحية خطأ لايمكن اصلاحه * 


4ه العدد السادس ‏ السلتتة الحادية والاربعون 


ثانيا : انه يزيد النفقات ويرهق المتقاضى : 
ان نظام التقاضى على درجتين يزيد فى النفقات العامة كما يزيد فى نفقات 
المتقاضين ويرهفهم ٠‏ فهو يزيد فى النفقات العامة نتيجة زيادة الدوائر القضائية 
فى الدرجة الثانية وماتتطلب من قضاة وموظفين وكتاب وما يستلزم ذلك من رواتب 
ونفقات على هذه الدوائر 2 كما يزيد فى نفقات المتقاضين للا يتطلبه استئناف احكام 
الدرجة الاوّلى من رسوم ومصاريف وتأمينات ,يضاف الى ذلك الصعوبات التى تعترض 
المسئولين لتأمين العدد الكافى من القضاة فى كل درجة من درجات المحاكم ٠‏ وكان 
يمكن توفير هذه النفقات اوتجنب هذه الصعوبات لو اقتصر التقاضى عل درجه 
واحدة * 
وهذه الححة وان كانت تبدو فى ظاهرها صحيحة إلا (نها فى حقيقتها لرسمت 
بالدرجة التى يخالها أصحابها ذلك ان الغاء نظام الدرجتين وابقاء التقاضى على 
درحة واحدة يتطلب الاكئار من عدد القضاةفى هذه الدرجةلتقل نسبة توزيع القضايا 
فتبقى النفقات النى تتطلبها هذه الزيادة فى عدد القضاة كما هى وتيقى الصعوبات 
اللازمة لتأمين العدد الكانى منهم على حالها ٠‏ 
أما النفقات الاستئنافية التى تفرض على المتقاضين فانهفضلا عن أنها لاقيمة 
لها بالنسية للحقوق التى يطالبون بها فانها تعود بالنتيجة على الفسريق الخاسر 
وكتيرا ماتكون هذه النفقات رادعا لمن يعتقد انه على خير حق - 
ثالنا : انه «تيح الفرصة للتعارض بين اخكام الدرحة الأول دالثانية : 
ان نظام التقاضى على درجتين يتيح الفرصة للتعارض بين أحكام الدرجة الاولل 
وأحكام الدرجة الثانية عندما يختلف الحكم فى الدرجة الثانيةعنه فى الدرجة 
الادلى ٠‏ وكثيرا ماتكون احكام الدرجة الاولى خيرا من أحكام الدرجة الثانية مما يوجد 
الارتباك ويزعزع ثقة المتقاضين بالقضاء * 


وهذه الانتقادات وان بدت ظاهرة الوجاهة لاتقوم فى الواقع على أمساس 
سمليم ولا تنهض دليلا على فساد نظام التقاضى على درجتين واذا صح ان. محكمة 
الدرجة التانية قد تخطىء وان بعض الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى قسد 
تكون خيرا من تلك التى تصدر عن محاكم الدرجة الثانية > فليس هذا بالغفالب 
الذى يقاس عليه والمشاهد المعقول ان قرصة خطأ محكمة الدرجة الثانية أقل بكثير 
من فرصة خطأ محكمة الدرجة الاولى . لان محكمة الدرجة الثانية حين تتناول النزاع 
تتناوله وقد سبقتها فى بحثه وتحليله محكمة أخرى فهى تسترشد وتستنير بحكم 
هذه المحكمة وتضعه على بساط البحث والدرس + ولايخفى أن القضية يشسترك 
فى بحئها ودرسها أمام محكمة الدرجة الئانية قضاة متعددون ٠‏ ولا شك أن الاشتراك 
فى الرأى أفضل من رأى واحد فضملا عن أنمناقشسة الاأراء المختلفة واحتكاك صذه 
الآراء مع بعضها ينكشف منها ماكان غامضا وما لم يستطع الرأى الواحد اكتشعافه 
لوحده » ويستخلص من مجمل هذه الااراء بالنتيجة الرأى الصائب الذى يتم الاتفاق 
علية ٠‏ والدليل المادى على ذلك هو ماتشاهده ونلمسه فى كل يوم ٠‏ وما نطلع عليه 
بأكثر البلدان فى العديد من القضايا التى تفسخ فيهامحكمة الاستئناف الاحكام 
البدائية وتعمل على تعديلها أو تبديلها ٠‏ فاذا الغيت محاكم الاستئناف وبقى القضاء 
مقصورا عل درحة. واحدة فانث اخطاء القضاء التى يتم تصحيحها وتعديلها بالدرجسة 


المؤتمر السادس للمحامين العرب كمه 


الثانية ستيقى على خطئها دون تعديل أو تصحيح وهذا مابأباه المنطق ويتنانى مع 


٠ العدل‎ 


وابعا : آنه يعطل مبدا تكافوٌ الفرص بين المتقاضين : 

اذا كانت الفائدة المتوخاة من نظام التقاضى على درجتين هى اعطاء المآتتقاضى 
الذى خسر القضية أمام محكمة الدرجة الاول فرصة لتصحيح الحكم الصادر. بحقه 
فيجب أن يمنج نه نفس الحق اذا ماحكمت المحكمة ال ا 
الاولى ذلك بابحاد مرجع قضائى آخر والا انعدع مبدأ تكافؤ الفرصن بين المتقاضين 
وراعينا بعضهم على حساب البعض الاآخرالامر الذى يتنافى ومبد؟ً العدالة ٠‏ 

وهذا الرأى فى ١!آ‏ لواقع لايتفق مع الحقيقة لان اقساح المجال 0 الطرفالدى 
يخسر- الدعوى أمام محكمة الدرجة الاولى لمراجعة المحكمة الثانية لايغلق الياب أمام 
الطرف الاآخر والمحكمة الثانية ليست لطرف دون الاآخر بل هى للطرفين مما 
تسمع "قوال كل منهما وتتمعن فى دفوع كل منهما ٠‏ واذا كان الطرف الخاسج هو 
الذى يبدأ المراجعة فان للطرف الاآخر كافة الحقوق التى يمنحها القانون!لطرف الاوّل 
فلا مراعاة ولا محاباه لطرف دون آخر ٠‏ والمحكمة لاتلفظ حكمها الا بعد أن يكون كل 
طرف أدلى بجميع دفوعه وقدم جميع مستنداته ,. فاذا كان الحكم بعد ذلك الى جانب 
الطرف الذى سبق وخْسره فى الدرجة الاولى فما ذلك الا لان حكم الدرجة الاولى كان 
خاطتئا ولا يجوز ابقاء هذا الخطأ على حاله ٠‏ 


خامسا : اذا كان قضاة الدرجة الثانية أقدر فلم لإباغى قضاء الدرجة الاول ؟ 

اذا كان التقاضى على درجتين يعنى أن قضاة الدرجة الثانية أقدر من زملائهم 
قضاة الدرجة الاولى فى فهم القانون وفى تطبيقه وفى الابتعاد عن المؤثرات فلم لايلغى 
قضاء الدرجة الاولى من أساسه ويطلب من المتقاضين عرض قضاياهجم فورا على محكمة 
'نتوفر فيها ضمانات الدرجة الثانية تقضى فىهذه القضايا بصورة نهائية فيكو نالمشرع 
قد وفر بذلك على المتقاضين النفقات وضياع الوقت وحقق حسن سير العدالة * 

والحقيقة ان عرض الخلاف آولا على محكمة الدرجة الاول لعس مضميعة للوقت,: 
لا'ن كنيرا من القضادا تنتهى أمام هذه المحكمة ولا يحتاج أصحابها لاستئنافها أمام 
محكمة الدرجة الثانعة وبذلك يقل عدد القغتايا التى تعرض على محكمة الدرجة”"الثانية 
نيتوفر لها الوقت الكافى لدراستها ٠‏ والدعوى التى تستأنف عادة هنى الدعوى الى 
تحتاج المزيد من المناقشة «آلتمحيص ومن الافضل فى مثل هذه الحال أن تعرض عللى 
دحكمة الدرجة الثانية بعد أن تكون عرضت على محكمة الدرسة الاولى فتشترك جهود 
المحكمتين وتحتك آراء الطرفين . وفى احتكاك الااراء الوسيلة الصالحة لاستئيباط 
أفضلها واستخلاص أحسنها , فاذا سمحنا بعرض القضية رأسا على محكمة الاستئناف 
تكون قد حلنا دون تحقيق هذه الميزة فضلا عن أننا نكون أرهقنا محكمة الاستئناف 
بعدد مز الدعاوى التى لا يحتاج الامر فيها الى زيادة فى البحث وعناية فى الدرس ٠‏ 
ولايمكن مغذ اليداية التفريق بين الدعوى السهلة والدعؤى الصعبة لا'ن سهولةالدعوى 
او صعوبتها لايتوقف على موضوعها وضخامة مبالغها بقدر مايتوقف على المشاكل 
التى تكتنفها والتى لاتتوضح الا بعد عرضها على القضاعوالسير بها وما نلمسعهفى الواقع 
العلمى يويد ذلك تماما ٠‏ فليست جميع القضايا الى تعرض على محكمة 0 
تعرض بالتالى على محكمة الاصتئناف فاذا قيست نسيتها الىتعضتها وجدنا أنمايستائف 


4٠‏ العدد السادس السلنة الحادية والاربعون 


من الاحكام هو أقل بكثير مما لايستانف * 

ومن الافضل أن يبقى قضاء الدرجة الاولى الى جانب قضاء الدرجة الثانية لمصلحة 
القضماء نقسه ومصاحة المتقاضين لا فيه من تسهيل أمور المواطنين ورعاية مصالحهم . 

سادسا : يمكن الاستعاضة عنه بمبدأ تخصيص القضه : 

اذا كان من مبررات نظام الدرجة النانية مايتمتع به قضاة هذه الدرجة من 
ريادة فى الاطلاع وزدادة فى المراث على العمل القضائى يكسبهم ملكة قوية تزيد فى 
مؤهلاتهم وتجعلهم أقدر منزملاثهم قضاة الدرجة الاولى على فهم المعضلات وحل المشسكلات» 
فان فى مبدأ تخصيص القاضى بنوع معين من الدعاوى يتفرغ لها دون غيرها » ما يحقق 
هذه الغاية ويغنى عن نظام الدرجة الثانية وذلك بعرض القضنية رأسا على قلضى 
متخصص ذى نوعها ومتمتع بجميع الصفات التى تجعل حكمه قيها متينا بعيدا عن 
الخطأ » وفى هذا ضضمان للعدالة وخلاص من مساوىء الدرجة الثانية ٠‏ 

ومن الحق أن يقال أن تخصيص القضاة . ولئن كان أمرا مستحيلا 2 فهو صعب 
الال ء والذى يخشى أن تبقى هذه الرغبة بعيدة عن التحقيق * هذآ مع العحلم أن 
'نتخصيص فى المسائل القانونية يتوقف على المام القاضى بالمبادىء القانونية الشاملة 
'علاقتها ببعضها ولانها تستقى من منابع لايمكن اعمالها ٠‏ ومهسبا كان التخصيص 
واسعا او ضيقا فلا بد للقاضى من مؤعلات واسعة فى مجمل المبادىء القانونية لا"نه قد 
يعرض فى دعوى من نوع معين مشاكل وصعوبات لاتتعلق بنوع هذه الدعوى , فاذا لم 
يكن القاضى واقفاعلى كل هذه المبادىء فلا يستطيع أن يعطى الحل الصحيح فمايعترضه 
مما هو خارج عن اختصاصه ويبقى غيره من تدخل هذه المشتاكل فى اختصاصهم افضل 
منه على حلها ٠‏ وهكذا تبقى الضرورة فى عرض القضية على محكمهة الدرجة الثانية رغم 

وما دامت المبادىء القانونية مشتركة فمن الطبيعى ان تبقى لقضعاة الدرجة الثانية 
قدرتهم وسلطتهم فى رقابة الاحكام التى يصدرها قضاة الدرحجة الاول حق تنسجم 
الممادىء القانونية بعضهاأ ببعض فلا تتنافر * 

سانعا: ان “<ود الدرحة الثانية فى أالَق لنقاض تزيد فى شووة العناد ورغبة 
الانتقام الدى المنقاضين : 

ان الخصوع كثيرا مايلجأون الى استئناف الاحكام البدائية والطعن بها أمام محاكم 
الدرجة الثانية تحت تأثير شهوة العناد ورغبة "الانتقام وهم لايراجعون محكمة 
'لاستئتاف لانهم لايقنعون بالأحكام البدائية التى صدرت) بحقهم وآنما يراجعو نهابقصد 
الاضرار بخصومهم والحاى الاذى بهم داطالة الوقت وحرمانهم من الوصول الى حقوقهم 
سرعة ٠‏ وهذه الظاهرة وآن كانت قليلة الا انها من الخطورة بمكان بدعو للتفكير جيدا 
بعدم جواز قيام اللشرع بتسهيل السبل امامهم بايجاد درجة ثانية فى التقاضى تمهد 
الشتبعل أمامهم واتعينهم على المفنى فى الناطل وفى ارماق خصومهم ٠‏ 

والواقع انه مهما كانت أهمية هذه الناحية وخطورتها الا أنها لايحوز أن تكون 
مبررا لالغاء قضاء الدرجة الثانية رغم الميزات الكثيرة التى يرفرها هذا القضساء 
للمتقاضين ٠‏ واذا كانت مثل هذه الحالات تحدث فعلا فانها من القليل النادر الذى لا 
حكم له ٠‏ 


وعلاج هذه الناحية لايجوز آن يكون على حستاب نظام الدرجة الثانية دغم الميزات 


المؤتمر السعادس للمحامين آلعرب لكف 


الكثيرة التى يتمتع بها هذا النظام ورغم الضماتات الكبيرة التى يوفرهما لمصلحة 
المتقاضين وسلامة العدالة ٠‏ قالعلاج الصحيح لايكون بقتل المريض لتخليصه من آلام 
المرض الذى يعانية وانما يكون بتقديم مايحتاجه لشفائه من هذا المرض ٠‏ 

فالعلة ليست فى وجود نظام الدرجة الثانية وانما العلة فى استغلال هذه الدرجة 
م بعض المتقاضين للاضرار بخصومهم ٠‏ ويمكن درء هذه العلة بأنه يضمن الخصنتم الذى 
يتقدم بالطعن دون وجود المبررات الاساسية لهذا الطعن تجمجع الاضرار التى يمكنان 
تلحق بخصمة بالاضافة للرسوم والمصصاريفه التى تتوجب عليه ٠‏ ومن الضرورى ان 
يكون تقدير هذه الاضرار تقديرا واقعيا يتفق مع الاضرار الكبيرة التى تلحق بالخصم فى 
مثل هذه الحالة ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان القضماء الاجنبى » بخلاف ماعليه القضاء فى بلادنا 2 يأخذ 
بشدة على يد من يظهر غير محق بألطعن الذى يقدمه ويحكم عليه بغرامات يامظلة 
وتعوريضات بالغة تجعله يفكر طويلا قبل أن يتقدم بالطعن *» وقد استنئد هذا القضاء 
فى كثير من احكامه بهذا الشأن على نظرية التعسف فى استعمال الحق واوضح انه وان 
كان الطعن ضد الاحكام إلتى أقرها ألقانون للمتقاضين الا أن التعسف فى استعمال 
هدا الحق وتقديم الطعن بقصد الاضرار بالخصم أو مع انتفاء المصلحة فى تقديمه أى 
دوى وجود المبررات: الاساسية ودون توفر حسن النية فيه تجعل مقدم الطعن مسئولا 
مسئولية توجب التعويض عما لحق خصمه من اضرار من جراء ذلك ٠‏ 

ونأمل من القضاء فى البلاد العربية أن يحذنو حذو القضاء الاجنبى فى ذلك وان 
يحول دوناستغلال طريق الطعن بالاحكام يما يفسد على نظام التفاضى على درجتينغايته 
الحفيقية ويحول دون الفائدة المتوخأة منه ٠‏ 


ثامنا : الغاء نظام الدرجتين فى القضايا الجزائية : 


ان القضايا الجنائية وحمى القضايا الكبرى فى الدعاوى الجزائية ترى المحاكمة فيها 
امام محكمة الجنايات على درجة واحدة رغم أهحمبة هذه القضايا وخطورتها ومن الغريب 
بعد ذلك ترك جرائم الجنح ترى على درجتين وهى أقل شان منها ٠‏ 
وقد انتقد الاستاذ غارو مبدأ الدرجتين نقدا لاذعا لايخلو من التهكم حين قأل م يأنه 
عيارة عن نقل الدعوى من قاض عرفها معرفة حستنة الى قاض بعرفها معرفة سميئة »» 
وقد كتب الاسمتاذ زكى على العرابى مايلى : 
لم لا نجعل الخصوم يحتكمون من اول الامر الى المحكمة التى لايحترمون حكمها 
ويخضعون له ؟ اليس هذا افيد للخصوم واكرم للقضاء ؟ اننى ممن يعتقدون بنظام 
الدرجة الواحدة فى جميع المحاكمات مدنية كانت او جزائية , والمسألة فى نظرى 
تنحصر فى ما هى الضمانات التى يجب توفرها فى المحكمة التى تفصل فى الدعوى , 
وفى الاجراءات التى تتيع امامها ٠‏ واننا مهما عددنا درجات المحاكم فاننا نجد فى 
النهاية أن قضاة الدرجة الاخيرة غير معصومين وقد يكون الصواب فى حكم الدرجة 
الاولى والخطا فى حكم الدرجة الثانية ٠‏ 3 
والواقعم ان هذه الانتقادات قد أتت بعض كلها فألغى الاستتناف فى المخالفات 
زجرى تطبيقه فى بعض الجح + 
أما فى عصر فان محاولة تضييق رقعة الاستئناف بدأت عنيق عام ١855‏ (يوم قدم 
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المستشار القضائى تقريرا فى هذا المرضوع لم يقبل) ولكنها نجحت نوعا مأ : فى 
قادون الاجراءات الجنائية الصادر عام ١9٠5‏ وجاء قأنون ١96٠‏ فحانفظ على هذا 
التضييق فى المادة 500 و5052 ٠‏ 

ومهما يقال فى الدعاوى الجزائية بشكل عام وفى الجنائية منها بشكل خاص فانه لا 
يجوز القياس عليها فى الدعاوى المدنية ٠‏ ذلك أن الدعاوى الجزائية ويصورة خاصة 
الجنانية منها تتبع الدعوى فيها آصولا خاصة يجرى التحقيق فيها على مراحل من قبل 
قضاة التحقيق والاحالة والمحاكمة مما يخفف من أثر الدرجة الواحدة , أما القضايا 
الجئحية فما زآلت ترى على درجتين وأن الشسكوى ترتفع من الاخطلساء الكثيرة التتى 
يرتكبها القضاة والتى لا يمكن اصلاحها فيما يرى من هذه القضايا على درجة واحدة ٠‏ 

أما الدعاوى المدنية فليس فى اجراءاتها مايشسبه اجراءات الدعوى الجزائية» اذ ان 
الدعوى تعرض مباشرة على المحكمة وحهمى التى تقوم بالتحقيق والحكع فيها دون أن تمر 
فى مرحلة تمهيدية من التحقيقات كما يجرى ذلك فى الدعاوى الجزائية ٠‏ 

ورغم هذا كله فان المبادىء القانونية التى تعترض الدعاوى الجزآئية هىأقل بكثير 
وأسهل من المبادىء القانونية التى تعترض الدعوى المدنية حت ىأصبحت الدعاوىالجزائية 
تعرف بسهولتها وامكان البت فيها دون حاجة لكثير من البحث والمزيد من الدرسن » 

فما يمكن أن ينطبق على الدعاوى الجزائية لايجوز تطبيقه على الدعاوى المدنية ٠‏ 
مدا مع العلم أن مبدأ الدرجة الواحدة فى الدعاوى الجزائية مازال يصطدم بعقباته 
كبيرة ويتعرض لانتقادات شديدة هى نفس الانتقادات التى يتعرض لها هذا المبدأ 
بشكل عام وقد دلت التجارب ان محاولات تطبيق هذا المبدأ فى القضاء الجزائى لم 
تأت بنتائج حميدة لان القاضى يبقى بشرا غير معصوم عن الخطأ سواء كان قاضيا 
جزائيا ام قاضيا مدنيا + ومن أبرز الامثلة على خطأ القاضى فى هذا المضمار حادثة 
يرويها قاض من أكبر القضاة عن أغرب قضية صادفها فى حياته القضائية فيقول : 

«وقعت جناية قتل فى بعض آالقرى فاستلم القضاء التحقيق فى هذه القضيم وكشسف 
له هذا التحقيق عن أن المقتول خرج من القرية ولم يعد » وحامت الشتبهات حو لصديق 
خرج معه من القرية للعمل صباحا . فعاد الصديق ولم يعد المقتول ٠‏ فلا بد أن يكون 
الممديق هو القاتل فأحيل هذا القاتل الى القضاء وتضافرت الادلة على ادانتة » ولعبت 
المزازات العائلية والحصومات الشخصية دورها فى ترتيب هذه الادلة وتحضيرها ٠‏ 
وكان لابد من الحكم , وكانت ظروف القضية توجب الحكم بالاعدام فصدر الحكم بحقه 
بالاعدام فعلا وتم تصديق هذا الحكمع من محكمة النقض وجرت مرآهع تنفيذه ٠‏ 

وقبيل اتمام اجراءات» التنفيذ وصل هاتف من القرية الى النياية العامة يعلنان 
القثول قد عاد الى قريته ٠‏ ويبين بعد ذلك عسم صحة القتل فاطلق مسراح من اتهمبهذا 
القتل ٠.‏ 

وهذه الحادثة فيها العبرة الكافية لمن يود اختصار طريق التقاضى والاسراع فج 
اصدار الاحكام ٠‏ وفيها الدليل المادى المقنع على ان طريق العدالة ليست فى السرعة 
والانجاز وانما هى فى التروى والامعان وزيادة الدرجات الثى بقل معها احتمال الوقرع 
فى الاخطاء ٠‏ 

تاسعا ‏ تبرير الاستغناء عن نظام الدرجتين بانشه نيابة «هدنية : 

يبرر خصوم هذا النظام ‏ رايهم بالاستغناء عن نظام التقناضِي على درجتين 


اللؤاتمر السادمن للمحاميل العرب: +45 
والاكتفاء بالدرجة الواحدة بأنه هن الممكن تنظيم القضاء تنظيما جديد! يضمن وجوه 
العدالة بصورة تسمم بالغاء درجة الاستئناف وذلك بانشتاء نيابة فى المواد المددنية 
والتجارية مشبيهة بالنياية فى المواد الجزائية تتدخل تدخلا اجباريا لتيسير عمل 
!إلقضآة ومحاولة التوقيق بين المتخاصمين قبل الالتجاء الى القضماء * 


غير انه من الطبيعى ان مداخلة .النياية العامة على هذه الصورة من شأنها ان تطيل 
أمه المحاكية ٠‏ فاذا كان الغرض من الغاء الاستثئناف هو تبسيط اجراءات التقاضى 
وتسهيلها توفيرا لوقت المتقاضين فآن مداخلة النيابة فى جميم هذه الدعاوى على 
غراد مداخلتها فى الدعاونى الجزائية لا يؤدى آلى حمذا الغرضى وانما يؤدى فى الواقع 
الى عكسهة * 

ومن الضرورى ان لايغيب عن البال آن الدعاوى المدئية فى فى الاصمسل ملك 
للمتقاضين تقام بطلب أحدهم وتستمر وتسقط بارادتهم لان الحقوق المتنازع عليها 
من حقوقهم الشخصية ليس للمجتمح مصلحة فيها الا بمقدار مايسستوجحسهة سسنْ 
تنظيم مرفق العدالة ولهذا لايمكن قياس الدعاوى المدنية على الدعاوى الجزائية لاختلافه 
طبيعة كل منهما واختلاق الحقوق المتنازع عليها فيهما ٠‏ 

وقد بيت بالعمل ان الرأى الذى تبدية النياية فى القضايا المدنية وفى الاحؤال 
التى أجاز لها القانون فيها المداخلة لابمكن وضعه على قدم المساواة مع 'حكام المحاكم 
بحسب اختلاف مهمة عمل النياية عن عمل القِضاة ٠‏ ولذلك لايمكن اعتبار مداخلة 
النيابة فى القضمايا المدنية والتجارية بمثابة ضممانة تعادل ضممانات] التقاضى لدى 
محاكم الدرجة الثانية ٠‏ 


هذا وان مداخلة النيابة للتوفهق بين المتخاصمين قبل الالثجاء الى القضاء مبدآ 
لايتفق وقواعد التقاضى أمأم المحاكم المدنية لان اجراءات» التوفيق هى جزء من اجراءات 
المحاكمة ٠‏ ومن الواجب ان يثولى تحضير الدعوى ودعوة الخحصسوم للتوفيق بينهم 
قاض مرتبط بالمحكمة التى ترفع اليها الدعوى , اذا كان فى أصلبوب محاولة التوفيق 
جدوى لانهاه النزاع , فتكليف النيابة بهذه المهمة يتناني واختصاصاتها الاصلية 
باعتبار انها قائمة لتمثيل المجتمع لا لحل الخلافات وقد تؤدى مداخلتها الى استعمال 
سلطتها الزجرية فى أحوال لامحل قيها لاسعتعمال مثل هذه السلطة , مع العلم بأن 
موضوعات هذه الدعاوى هى بطبتعتها ملك للمتخاصمين لا للمجتمغ ٠‏ 


عاشرا ب 'توسيع اختصاصات محكمة النقض واحلالها محل محكمة الاستئلاف ؛ 

ان من جملة ماقام به خصوم نظام التقاضى على درجتين هو توسيع صلاحياتث 
«خكمة النقض بشكل تتمكن معه من اعادة النظر فى القضية بمجموعها : بوقائعهسما 
وأدلتها والمبادىء القانونية التى تستندا اليها » على غرار الصلاحيات الممنوحة آلى 
محكمة الاستئناف . فتحل محكمة القمجيز «النقضّ» محل محكمة الاستئناف ويتسم 
اختصار درجات' التقاضى مع ضمات انتظام العمل ٠‏ 

الا أنه من الواضح أن توسيم اختصاصات محكمة التمييز واحلالها محل 
محكمة الاستئناف سيؤدى آلى ضرورة زيادة عدد القضاة فعها » وبالتالى الى زيادة 
غوانرها القضائية وتشعبها فتفقد إرتباطها ووحدتها وتأخذ كل دائرة أو كل هيئة 
'دبإصدار أحكامها مستقلة عن غيرها وقمك تأتى أجكام بعضها مختلفة أو مناقضة 
لأحكام البعض الاآخر قتكثر الا“راء وتتشعب القراراث ذات النتائج المبدئية وبذلك 
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بنعدم الانسجام بينها ويستحيل توحيد الاجتهاد * 

ولا يخفى ما لتوحيد الاجتهاد واستقراره فى البلاد من أهمية بالغة فى الحياة 
العملية ٠‏ ذلك ان قرارات محكمة التمييز « النقض » بما لها من صفة واقعية يمكن 
اعتبارها معها كالقانون أو افضصل ٠‏ فعندما تعرض على القضاء مسألة قانونية فى 
منازعات عدة من الجائز ان تفصل قيها المحاكم بطرق مختلفة , وبعد مرور وقت , 
وبفضل رقابة محكمة التمييز ووحدة صةه المحكمة فى عرض المسائل القانونية 
عليها . يتم الاتفاق بينها وتتوحد وجهاته النظر ويصبح اتياع هذا الرأى مبسنداً 
مه..لما به من الجميع ٠‏ وعندائد تأخدذ منازعات الافراد حول هذه النقطة فى القلة , 
لان القضاء فى نظرهم يكون قد استقر على رأى , وبذلك 'ننشأ قواعد عامة مجردة ٠‏ 
لها من الوجهة العملية , ما للقانون من قوة ٠‏ 

فاذا توسعت صلاحيات محكمة التميين وازدادت دوائرها لع يمه بالامسكان 
'لوحيد هذا الاجتهاد وايجاد هذه القواعد وتحقيق الفوائد ألتى كأن يستفاد منها ٠‏ 
وفى ذلك اضرار بالمصلحة العامة بقدر ما فيه اضرار بالمتقاضين والقضاء بما لايتناسب 
مع الابقاء على محكمة الاستئناف ٠‏ محكمة تحكم بالدرجة الثانية فى الوقائع والقانون 
وترك محكمة التمييز محكمة اشراف تشرف على أحكام المحاكم وتسهن على سان 
العدالة وحسن تطبيق القانون ٠»‏ 

محاسن نظام الدرجتين وضرورته فى تحقيق العدالة 

ومكذا نجد أن نظام التقاضى على درجتين ٠‏ رغم الانتقادات الشلديدة التى 
وجهها اليه خصومه » فان أنصاره ومؤيديه استطاعوا أن يردوا على هذه الانتقسادات 
ويدافعوا عن نظام الدرجتين واستطاع هذا النظام أن يظل صامدا وان يثيت وجوده 
كنظام أفضل من نظام الدرجة الواحدة ووسيلة أجدى وانفع فى قض المنازعات وحل 
الخلافات بطريقة سليمة تتوفر فيها الضمانات التى تؤمن حسن تطبيق القانون 
وتعمل على حفظ الحقوق ٠‏ 

والحقيقة التى تبدو واضحة أن نظام الدرجتين هو الاسلم والاضمن لحقوق 
ال اتقاضين وأنه يجب أن يكون هو الاصل فى نظام التقاضى لا فيه من أسباب الحيطة 
والضمان ٠‏ فالحكم الذى تصدره محكمة الاستئناف فى الدعوى بعده سبق عرضها على 
محكمة الدرجة الاولى واعادة البحث فى موضوعها علىهدى من الحكم الابتدائى الصادر 
فيها يكون ادعى الى الرضى والاطمئنان والوثوى بالعدالة ٠‏ 

ومما لا ريب فيه ان جعل المحاكم على درجة واحطلة يلحق الاذى والضرر 
بانتقاضين ويعرض همصالحهم وحقوقهم للضياع بسيب ما يقع فيه القضاة فى أغلب 
الاحيان من سهو أو خطأ او نسيان فكم من حكم اخطأ فيه القاضى الذى أصدره ثم 
شعر بخطئه . ووجد أن لاشبيل لاصلاح هذا الخطأ آلا بطريق الاسستتئئاف . ؤكم 
س حبمّم اسها فيه القاضى أو نسى ناجية هامة منه : ثم ذكر هنذا السهو ووجد يده 
مغلولة دونه ولابد لتلافيه من الرجوع الى الاستئتاف + 

وأخيرا كم من حكم صدر قبل أن يتمكن صناجبة من تدارك وسائله الثيوتية 
فى الدرجة الاولى فكانت الدرجة الثانية منقذا له ومعينا على اكمال ما نقصص وتدارك 
ما فات * 


وعلى هذا فان نظام التقاضى على درجتين يعتبو وميلة من آهنم الوصائل التى 


المؤتير السادسن. للنحامين العرب ش فلذعطا 


تكفل حسسن سير القضاء وضنمانه من أهم الضمانات للحرية الشخصجية وهو : بمسا 
يحققه من فوائد يفوق ويفضل نظام الدرجة الو احدة ٠‏ 

ويمكن اجمال هذه الفوائد بقائدتين أساسسيتين ٠‏ فائدة وقائية وفائدة 
عسسلاجية ٠‏ 


الفائدة الوقائية : 


أما الفائدة الوقائية فهى ان لظسام الدرجتين المينى على أسناس اعطاء الممسى 
تلمتقاضى بالطعن فى الاحكام التى تصدر بالدرجة الاولى أمام محكمة الدرجة الثانية 
بحمل قضاأة الدرجة الاولى على توخى العذاية فى أعمألهم والتزام العدالة فى أسسكامهم* 
فالقاضى لا يروق له أبدا 1 ا النقض » وهو فى سيبيل 
اتقاء ذلك يبذل العناية ويدأب على التعمق فى الدراسة ويتجتب الأنزلاق فى مهاوى 
التحين او التشسيع هما يجعل أحكامه قريية من الصواب وبعيدة عن موطن الشبهة 
والمظان » قتحقق بذلك أكبر فائدة للمتقاضين وتجعلهم ,طمئئون الى حقوقهم ويقتنعؤن 
بأن قضاياهم التتى يعرضونها على المحاكم لا تنصدر قيها الاحكام اعتياطا وانما تصدر 
بعد ان تكون قد استوقت نصيبها من البحث والدرسس . وقد اسستلهم الحكام أحكامهم 
من وجدانهم معتمدين على مبادىء القانون والعدل بعيدين عن الهوى والرغبات فيقل 
'لشك فى هذه الاحكام وتقل معه المراجعة بالطعن ضدها مام محكمة البرجة الثانية٠‏ 
وهكذا نكون قد وفرنا على المتفاأضين الوقت والحهد وزدنا فى سرعة انهاء المساكل 
وحل الخلافات على غير مايتوهمه المتوهمون فى نظام التقاضى على درجتين * 


الفائدة العلاجية : 


وأما الفائدة العلاجية فهى بمثابة العلاج الذى يعطى للمريض. لتخليصه من 
المرضى وشفائه منه ٠‏ وهذا العلاج يستعمله المتقاضون ويستفيدون منة 2 كهمأ 
نستعمله المحاكم وتفيد منه ٠‏ ففى ظل هذا النظام يتمكن المتقاضون من اعادة النظن 
فى الطريقة ألتى استعملوها ببعالجة قضيتهم والاسلوب السذى نهجوه فى توجيه 
دعواهم ٠‏ فتكون أمامهم فرصة ثانية يعيدون فيها بحث الموضوع ويصلحون فيهسا 
خطة الدفاع التى سلكوها أمام محكمة الدرجة الاولى ٠‏ اذ كثيرا ما يهسل المتقاضى 
بحث قضيته بحثا وافيا لقناعته الشخصية بعدالة هذه القضنية فيتصور أن ععدالة 
القضية وحدها يكفيه للوصول الى حقه فيتراخى فى بحثها بحثا جديا , بينما ستفيه 
حصمه من هصلذا التراخى ويركز هجومه على نواحى آلضعف فى القضية فيتراءى 
للقاضى الحق فى غير ما هو حق + فيحكم به وتضيع بذلك الحقوق على أصحابها ٠‏ 
غير أن خسارة صاحب الحق لحقه فى ذهول وشرود مئه أق فى اهمال وتواكل تراخى» 
سرعان ما يوقظه من سياته ويدفعه ليرمى عن نفسه رداء الكسل و«التوانى فيشحة 
القمة ويسد العزيمة للدفاع عن حقه دناعا يؤعله لكسب هذا الحق فيكون فى التقاضى 
أمام محاكم الدرجة الثانية العلاج الذى ينجى صاحب الحق من ضياع حقه ٠‏ 

وفى ظل هذا النظام يضع القضاء يده ثانية على القضية ٠‏ وقد انتبه المتقاضون 
الى مواطن الذلل فى الحكم السابق فيناقشسونها ويتاقشها قضاة الدرجة الثانية 
ويبحثونها ويبحثها هذا القضاء من جديد ٠‏ ولا يخفى مأ لهذه المناقشة وهذا البحث 
والدرس الجديد من أثر فعال فى استنياط الحقيقة والوصمول الى الصواب ٠‏ فقاذا 
أخطاء القضاء فى الدرجة الاولى وناقشش المتقاضون هذا الخطأ ثم عمتل القضاء عبل 
اصلاح الذئل فتعود عندئذ الحقوق الى أصحابها + فليس آلمهم أن تنتهى القضية وانما 


أ العدد السادس' السلنة الحادية والاد بعون 


المهم أن يصل فيها القضاء الى الحل الصحيح , قاذا تعذر على قتضا الدرجة الاوى 
الوصول الى هذا الحلى الصحيعح أمكن لقضاء الدرجة الثانية ادراكه وبلوغه ٠‏ واذا أخطأ 
قضاء الدرجة الاولى أو اعوج عن جادة الحق أمكن لقضاء الدرجة الثانية تصحيح هذا 
خط وتقويم هذا الاعوجاج . 

ان نظام التقاضى على درجتين 20 كها هو واضح من همسسمله الدراسة 00 
ضرورى لتحقيق العدالة ٠‏ فهو ضرورى لاصلاج الخطأ بقدر ما هو ضرورى لتو 


الضمانات فى احقاق الحق ٠‏ ولا يكون هناك تحقيق للعدالة شك عر وم ا أن 
لم يكن هناك سبيل لاصلاج الخطأ ووهنيلة تتنسؤفن معها الضمافات» الاساسية فى 
احقاق الحق * 


ولاخات الى اند لكام التقاتى على درجتين يم سبيل لاصلاج هنا الخطا دادة 
ضمان لاحقاق هذا الحق * 


واذا كنا نجد أن معظم دول السالم التنى قطعت شوطا بعيمدا فى استقرال 
التشريع لديها , قد أخذت به واستقرت عليه رغم جميع المحاولات التى قام بهها 
خصومه . فاننا فرى أننا قي البلاد العربية أحوج ما نكون اليه فى مذه الفترة من 
حياتنا باعتيارها قائمة على تطور تشريعى كبير يشمل مجمل القوانين الاساسية » 
ويجعل رجال القانون مضطرين لبذل مجهود وافر للتعرفف على النصوص الجدهدة 
وادراك مراميها وتتبع الاآراء التى تظهر بشأنها الى أن يكتب لاجد هسمه الاثراه 
الرجحان فوجود درجتين للتقاضى : وبالاخص فى هذه آارخلة الانتقالية ضرورى 
جدا »2 لأف مصلحة العدالة نفسها توجب ايخاد درجة الاستقئناف وعلى الاخص فى 
هذه المرحلة بالذات * 


المؤتمر السادس للمحامين العرب يذ 


تحوي لصا إارو من التاحيّرالمَا سيئر 


للسناذ( فاق م علوه 


نمّاءش الامقلصانجتواى 2 ملعم 


تمهيدا 
يتكون حوضن نهر الاردن من : 
١‏ - مجرى لهن الازدث الرئيسى 
؟" ‏ أربعة فروع رئيستية 
؟ م عدة مجار صعغيرة ونهيرات فرعية . 
ويستمد نهر الاردن العلوى معاهه من ثلاثئة مصادر مى أنهار ( بانيامح ) 
و ( دان ) و ( الحصيانى ) , وبعد ذلك يتوجه جنوبا حتى يصب فى نحيرة 
( الحولة ) : 
ومن بحيرة ( الحولة ) يجرى النهر جنوبا الى بحيرة ( طبرية ) ٠‏ 
أما نهر الاردن السفلى فيجرى تجاه الجنوب من بحيرة ( طبرية ) ليقابل فرعه 
الرابع وهو نهر ( اليرموك ) ء ثم يستمر فى تدفقةه نحو الجنسوب حتى يمصصب فى 
النهاية فى ( البحر الميت ) * 
على هذا النحو يشق نهر آالاردن مجراه عبر أربع دول هى : لبئان ‏ الجمهورية 
العربية المتحدة ( الاقليع الستورى  )‏ الاردنف ‏ اسرائيل + 
ويستمد وادى إلاردن ‏ الممتد من الشمال الى الجنوب والهضاب على جاتبيه 
والتلال وَالستهل الساحلى الخصب الممتد بحذاءالبحر الابيض ‏ المياه من الامطار 
التى قسقط خلال الستاء والربيع وتنعدم خلال فصل الصيف الطويل الجاف الخار ٠‏ 
ومنذ عصور التاريخ الاولى ووادى الاردنف - رغم وجود السكان فيه لم يزدع 
أبدا زراعة كثيفة ,. كما لم يحتاج سكانه الى تنفيذ مشناريع رى ضخمة : ولم تظمر 
أبة دراسة جدية لمشروعات الرى قبل سسنة ١9517‏ بخصوصن حوض الاردن ٠‏ 
وفى عام 5 1978 اوصت بعثة ملكية بريطانية بتقسيم فلسمحعطين ( التى 
كانت متف نهاية الحرب العالمة الاولى موضوعة نحت الادارة العريطانية بموجب قرار 
من عصبة الامع ) الى قسم عر بىوقسم اصرائيل . وذلك لوضع حد للاصطداماتالمحلية 
المتعاقبة بينالفريقين ٠‏ والتى نتجت من الهجرة اليهودية المتزآيدة إلى فلسطين , تلك 
العملية التى قامت بها الحركة الصهيونية ووافقت عليها السلطات البريطانية والتى 
عارضها ٠‏ بل قاومها عرب فلسطين ٠‏ 
وكان لالقسم اليهودى القترح يشمل : شبمال فلسطين ووستطها ٠‏ 
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والقسم العربى كان يشمل : الجزء الجنوبي هن فلسطين وكذلك شرق الاردن » 
ويلاحظ على هذا التقسيم المقترح من آلبعثة البريطانية أن المساحة العربية 
المقتترحة كانت تحتاج لتنفيذ عددكبير من مشاريع المياه وخطط امستصعلاح الاراضى 
وذلك حتى يمكن سد حاجات الستكان العرب الجدد ٠‏ 
كما ان المشروع الذى أوصت به البعثة البريطانية المشار اليها » تضسسمن 
اقتراحا بتنفيذ نظام رى خاص لاستصلاح أراضى الفنافة الجنوبية لنهنر الاردن 
والواقعة بين بحيرة طبرية والبحر الميت ٠‏ 
ولاسباب عديدة رفض مشروع التقسيع السابق . ثم قامت الحرب العالية 
الثانية ٠‏ 00 
ولقد وجدت الحركة الصهيونية التىجعلت هدفها الاسمى أن تقيووطن يهودى 
أو دولة يهودية فى فلسطين , وجدت تحقيق خطتها فى الاستغلال الكامل متام تهير 
الاردثه لمصلحة الشتعب العهودىفى فلستطين فىاقترآحات الدكتور و ٠‏ ى ٠‏ لوذرميلك) 
والتئ شرحها فى كتابه ( فلسطين أرض المتعاد ) طبعه ( ١955‏ ) «والتى أكملها 
( جمس * ب ٠‏ هايز ) بعد ذلك * 
وخطة ( هايز ‏ لوذرميلك ) قائمة أساساعلى نقل مياه نهر الاردنك خارج 
وادى الاردن خلال شبكة السندود والقنوآته الى السهل الساحدى الخصب فى فلسطين 
ثم الى الجزء الجنوبى الجاف من فلستطين ( النقب ) بعيدا عن حوض الاردق ذاته ٠»‏ 
ولقد وصلت مأساة فلسطين الى قمتها فى ستئة ١95/8‏ عندما تركت بريطانيا 
وصايتها على فلسطين . وذلك فى ١5‏ مايو ء. أعلنت دولة اسرائيل فى نفس الليلة » 
وأعقب ذلك نشتوب الحرب قى التوم التالى ١١‏ مايو بين اسرائيل وجعرائهيا 
الدول العربية * ولكن العمليات الحربية لم تستمر طويلا حيث أؤقفت فى أوائل 
سنة ١1519‏ كنتيجة لعقد أربع اتفاقيات للهدنة بين اسرائيل وكل من مصعر وسوريا 
والاردن ولبنان ٠‏ 


المنازعات الحديثة 


خرجت اسرائيل من الحرب وقد احتفظت بالسهل الساحلى الخصتب لفلسطين 
ضمن اقليمها وضمت الجزء الجنوبىاليها ( النقب ) ونفذت الى مياه نهن الاردنو بهذا 
اتجهت الى تنفيذ مشروع ( هايز ‏ لوذرملك ) الذى كنت عليه سعاسنتها المائية 
الوطنية ٠‏ 

ومنذ سنة ١959‏ بدأت اسرائيل فى تنفيذ الخطوات الاولى من مشتاريعها انائية 
وذلك بتجفيف واستصلاح أراضى بحيرة ( الحولة ) وبشقعق وانشاء شيكة واسعة 
عن القنوآت والسدود والبحيرات؛ الصناعية و:نفيذ مشعروع لتوليد الطاقة الكهربائية 
من المباه وبتحويل مياه نهر الاردن العلوى وخاصة بين بحيرتى «الحولة) و ( طبرية ) ٠‏ 

وقد أثرت الاعمال الامرائيلية المتعلقة بتحويل مياه نهر الاردنه على كل من 
الاقليم الشمالى للحمهورية العربية (سوريا) والمملكة الاردنية ولذلك فان الدولتين 
تقدمتا بشكاواهما ضد اسرائيل إلى لجنة الهدنة المشحتركة والى مجلس الامن + 


الؤتس السباوس للتحادك الغزت ففة 


وفى سنة 19619 أدينت اسرائيل كنتيجة لشكوى سوريا من أعمالها التى 
ارتكيتها فى المنطقة المجردة من من السلاح والوامعة 30 اراضيرها واسرائيل ضند سكانها 
العرب ٠‏ وطلب مجلس الامن من اسسراثيل وقف تلك الاعمال لانها تتعسسارض مع 
١تفاقات‏ الهدنة المبرمية بينها وبين جيرانها الدول العربية ٠‏ ولقد أدت الملحاولات 
الامبراثيلعة للاستمرار فى تنفيذ اغراضها غٍْ المشروعة الى عمدة أصطدامات مشلحة 
عبر حدود الهدنة السمورية الاسرائيلية دفي المنطقة المجردة من السلاح أشل سا 
( حادثة العوافيق فى قبراير سنة .دواع 


مشروع جونستون : 
ولقد أدت المنازعات العربية الاسرائيلية حول العدزاب الاسرائيلى المتضخسسمنة 
تحويل هميأه نهر الاردن الى قيام مشروع جديد لاستثمار تلك المياه ٠‏ وصور المشروع 


الذي عرف يأسم المسمتشار الشخصى لرديس جمهورية الوا المتحدة ( هستر 
اريك جونستون ) الذى اقترحه على الدؤل أطراف النزاع ٠‏ 


ومشروع جونستون هذا ء عو عبارة عن تننظيم مائى معد بواسطة هيئة ادارة 
وادى (التنيسى) بالولايات امبحدة الامرركية تضمن وضع سياسة موحدة لانماء 
المصادر المائية فى منطقه وادى الاردث حتى يمكن المشاركة فى اسستغلالة تلرى 
ولمشاريع تود القوى الكهر بائية فى الدول الاريع الل كشتركة فى النهر ٠‏ 


ونضمن مشروع جونستون بناء عدة سدود على أنهر : ( يانياس ) و ( دان ) 
ى ر الحصبانى ) و ( اليرموك ) وحفر شيكة من القنوات و؛لخزانات حتى يمكنتوز: 
مياه الاردن بنسب معقوله بين الدول المشستركة فى التهر ٠‏ وكذلك انشاء ثلاث محطات 
لنقوى الكهربائية اثنتين منها فى ممئكة الاردن وإلثالئة فى آسرائيل ٠‏ 
ولكن 'سرائيل والدول العربية عارضت مشروع جونستون حيث اعتبرتاه غير 
عادل. وغير معقول وطالبتا بزيادة أنصيتها المقترحه فى الميام ٠‏ 
فاسرائيل من ناحيتها تفضل مشروع ( هايز ‏ لوذرملك ) القائم على استغلالها 
الشامل المنفردلياه الاردن بينما تفضل الدول العربية مشروعا عرديا أوصت به لجنة 
عربية فنية والذى نقح مشروع جونستون بطريقة تضاعف هن الانتفاع العسريى 
بمياه النهر وفى ذات الوقت يضمن عدم امكان اسراثيل قطع مصادر مياه نهر الاردن 


عن العرب * 
وقد قرر الفريقان المتنازعان أن مساألة الانتفاع الكامل المنتتج يمياه حوض الاردن 
يجب أن تنظم بها مياد القانون الدولى المتفق عليها وحتى يمكن تحقيق الحسقوق 


الشروعة لكل دولة متبار له ابيا ]لني بطر يقة متساوية «معقولة فى الانتفاع بمياه 
حوض الاردن في مجموعها : 

ولكى يمكن الوصول الى مثل هذوالئته عسدة تندوق منالواضح ضرورة اتصال الفريقين 
حتى يمكن الاتفق سويا على النظام المرتجى لاستخدام مياه حوض الاردن * 

ولكن وجود حالة الحرب بين الفريقين وبالتالى سيادة العلاقات العدائية بينهما 
يجعل امكان تحقق اتفاق بين العرب واسرائيل غير واقعى * 

فاسرائيل من جانبها تقوم بمقردها بمباشرة وتنفيدذ متساريعها الوطنية المائبة 
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دوك مواققة جيرانها من الدول العهسربية وببون ان تقيح أدنى اعجار لمصالحهم 
المشرعة ٠‏ رتصرقاتها قائمة على سسياسة الامر الواقم ٠‏ 

والدول العربية تعتير التصرقات والمشروعات المائية الاسرائيلية غير مشررعة : 

آولا ‏ لانها تحرم الاراضى العربية من المياه اللازمة للحياة ٠‏ 

ثانيا ‏ 'يان مثل هذه التصرفات واللشاريع تتعارض مع مبادىء القانون الدولى 
المتعلقة بالانهار الدولية التى تجرى داخل دود أكشر من دولة ٠‏ 

ثالثا ب لان الاعمال الاسرائيية المتعلتة بتحويل مياه نهر الإاردن < تعتير أنتهاكا 
صارخا لاتفاقية الهدنة امنعتدة بينهأ وبين اسرائيل فى سنة 1949 - 


حكم القانون الدولى فى النزاع العربى الاسرائيل 
على مياه الاردث ١‏ 
على ضوء آخر الابحاث الحديثة يمكن القول كما قرر الدكتور ( ف ٠ج ٠‏ بيربر ) 
فى كتابه ( الانهار فى القانون الدولى ) أن حقوق المياه كان موضع اهتمام الدولة مندذ 
النشأة الاولى للحماعات السياسية ٠‏ 


والقانون الدولى المعاصر فرها يختدى بالاتهار يمكن تلخيص مريأدثه بأنهأ تقوم 
على التفرقة بين الانوار الداخلية : وحى التى تقع باكملها من منبعها اصبها فى حدرد 
اقليم دولة واحدة وبذلك تصبح من اختصاص هذه الدولة بمفردها وتكون جزءا من 
أقاس ها .2 

وأنهار دولية : ومى النى تجرى خلال اقيم اكثر من دؤلة وبالتالى ليس لدرلة 
منها بمفردها حقوق كامنة أو سسيادة شامنة على هذه الانهار ومن المتفق عاية بوجه 
عام ان الانهار التى تكونحدودا لاكثر من دولة تتبع أقاليم الدول التى تفصاها وان 
خط المدود اما أن يكون : 1 

(أ) خط منتصف النهر ٠‏ 

(ب2 أو منتصف محرق تيار النهر الرئيسى ٠‏ 

ويخصوص الانهار الدولية التى تجرى خلال أقاليم اكثر من دولة فان سياسة 
الدول المختلفة قد تباينت فى تطبيق الد:دىء التى تحكم بهأ وجوه الانتفاع المتعددة 
بالمياه الحار ريه نهتم ا 0 الناحيتان النطاريا بد والعما اديه كيام 'لانهار جزء من 


ولكن تبعا لتضارب طبيعة 37 الجارية وحركتها المتورة وبسيب ازدياد أهمية 
نواحئ الاسسستغلال المخنلفة للمياه وناتقدم العلمى فى اسستخدام المياه تمدل الدول 
الى قنظام انتفاعها بمياه الانهار الدولية عن طلريق سياسة منظقية قائمة على احنرام 
الاعتبارات الخاصة بحوض كل نهر باعتباره وحدة واحدة فى مجموعة ٠‏ وتشسسير 
السوابق الدولية الى أنه لما كان لكل حوض نهر صفاته الخاصة وطبيعته المتميزة من 
حيث العلاقات المائدة بين الدول المشتركة فيه لذلك فانه يحتاج لنظام خاص لياهه ٠‏ 
رانه لما كان الميدان الدولى يحوى أنظمة قانونية مختلفة ومتعارضة ٠‏ لهذا فان تنظيم 
الانتفاع بمياه الانهار الدولية المتعددة فى مناطق العالم المختلفة قد تعدد أيضا ٠‏ 


ولكن يمكن القول .فى ضوء تلخيص النظم ا اختلفة لادراة فى مجموعها أن الدول 
هرت خلال ثلاثة ميادىه عامة يمكن توضيحها فيما يأتى : 


: هيدا السسيادة الاذليمية المطلقة‎ - ١ 


الذى تستطيع بواسطته , الدونة ان تتصرف بكامل حريتها وبدون قيود فى 
لباه التى تعرى فى الاليمهاولكن ليس لها المق ان تطالب تاستورائ تدقق آلمياه اليها 
وجريانها من الدؤل الاخرى , هذا المبدأ من الواضح أنه فى صالح الدولة النهسرية 
العليا فقطا ٠‏ ْ 


؟ - هيدا التكامل الاقليمى الطلق : 
والذى فى ظله يكون للدولة حق المطالية باهتمرار التدفق الطبيعى للميأةه الا ثعة 
من الدول الاخرى , كما يجب عليها فى مقابل ذ'ك عدع ا'حد من التدفق الطب.عيى للمياه 
المارية فى أرضها الى الدول الاخرى , هذا الميدأ يظهر بوضوح أنه يحمى الدول النهرية 
١أسفلى‏ والشكل المعدل لهذا المبدأ وضع لحماية حقوق الإانتفاع اللكتسبة ٠‏ 


* ب فين المشاركة فى مياه الذهر الدولى : 


والذى «قيد فى ظله الانتفاع المطلق لكل دولة مششركة فى التهر بحدث تستفل 
مياه النهر آما : 


(1) بطريقة جماعية من آلدول النهرية فيما بينها ٠‏ 


رب) وإما أن تقسم حصصها بينها تبعا لحاجاتها واستخداماتها بطريقة تؤدى الى 
المصول على أقصى انتاجدة لماه النهر وتزيد من منعتها السدامة وتكفل الاسستغلال 
المتسارى العادل لياه الانهار الدولية بين الدول المشتركة فيها ٠‏ 

والتطور الديث للقانوث الدولى فى شقنة الاتفاقى والعرفي أكد واورضم هبدأ 
لنوزيم المتساءى العادل اماه الانهار الدوأمة,و بسبب حركة 'اأدامفآن الروادطالطيعية 
واأغندة واوجه الانتفاع بمياه النهر الدولى نتجاوز المدود اله طنية لادول المشتركة تلك 
الحدود التى وضعت بالنظ آل اعتبارات عساسعة ولهذا فأن آثار استغلال المناه من أحدى 
الدول تمعد خارج حدودها وتؤثر فى غيرها من الدول المستركة فى نفس حوضن التهر * 

وهصذه الحقيقة تقتضى أن الانهار اإدولية كغيرها من المصادر البيعية الأشت كة 
كالمدتطات وطافضاء المدى فوق أعالى المحار تتطلب بقدر ما تحاز الانتفاع والتنظدم 
المشترك , وآكشصر من هذا فهى توضرح اذا يظهر الآن من تصرفات الدهل انها تعترف 
بأ:. دوض التهر الدولى يجب أن يعتبر عضو شامل ووحدة متكاملة تؤخذ فى هجمرعها 
ككل واحد ولا تعالجح جزءا بجزء ٠‏ 

تعدد فوائد مياه الانهار : 

تستخدم مناه الانهار فى الملاحة ذالرى والزراعة والصناعة والكهر باه (كمصادر 
للقرى ) وقى أغراض صحية مختلفة وهذا يتطاب أن استغلال كل دولة لياه التهسسى 
المشترك ٠‏ يجب أن يقابل بينه وبين انتفاع غيرها من الدول الاخرى المستركة فينه 
والاعتبارات القائمة على عدى أهمية هذه الانتفاعات المختافة وتأثيرها المتجادل على 
بعضها البعض وكذلك لاهميتها الانسانية والاقتصادية والحربية والسياسية هى 'لتى 


ك١‏ العدد السادس ‏ السلنة الحادية والاربعون 


تحدد التنظيم المنطقى العادل لاستخدام مياه النهر الذى يحكم الانتفاع المتضارب 
والمصالح المتباينة للدول النهرية المختلفة ٠‏ 


وأكثر من هذا فان مثل هذا التنظيم المنطقى للمياه يحتاج الى دراحدة كاملة وشاملة 
ودقيقة لجميع البيانات والاحصاءات المائية ونسبتها الى عدد السكان واحتياجاتهم ٠‏ 
1 وسياسة إلمياه المنطقية القائمة على تعاون دول حوض النهر الوإحدا حتى يحققر] 
الانتفاع المتساوى العادل بمياه النهر بطريقةٌ تحقق الحد الاقعى لانتاجعته وصذه 
السياسة تتزيد من قوائد استغلال 'أدول ‏ تومن 0 الذاتية 2 كما اله يجب أن 
لا تاجأ أى دولة بمفردها آلى استغلال المياه بطريقة تستبب الضمرر للمصاليم دولة اخرى 
ار نعارض انتفاع -درلة اخرى دالمياه الا اذا كان هذا الانتفاع يسيب لها الضرر ٠‏ 


اتفاقات اآماه َ 


سن مما تقدم آن معاهدات آلميام لإزالمت أهم وأحسسن حل فدها يتعلق بتنظيم 
الانهار الدولية وخاصة لان الملحاكم الدولية لسست لديها الخيرة ولا الامكانيات سواء 
لاعطاء أحسن الحلول للمنازعات التى تنشسب أو للاشراف المستمر على نظع الانهار 
الدولية وكذلك طالما أن الاختصاص المازم لتلك المحاكج لم يستقر بعد دوليا ٠‏ 


# هر 


عود الى حوض نهر الارين 

من الوآضح على ضوء الملخص السابق للقانون الدولى أنه نهر الاردن بما انه ليسن 
نهرا وطنما فمجسان نتظيطيقا لدمعاير والمأدى ءا ذكر ناما ق ما تعلق بالانهار الد؛ لية 
وبالاضافة الى ذلك قانه ظاهر أيضا بأزمحاولة اسرأاشل لتحويلهج ىتهر الإردن تعملها 
القرد بقصد زيادةحصتيا م'مماوالنى و دالتالى حرما الده ل'لعر بعة الاشتركةمعهاق نفس 
الحوض, ( الاقلعم الشسمالى من الى.ه. ردة العر بية المتحددة ‏ ولبنان سوالاردن ) من جزء من 
حقها الشرعى فى المياه » هذه المحاولة غير مشروعة وآعتداء صارخ على القانون الدوللى ٠‏ 

وهذه إالطالة مع عدم وجهد أى ؟تفاق خاص بخصتوص ماآء الاردن ومم الاخد ثى 
الأعصسار عدم اعتراف الدول العربية باسرائشل ووج.د حالة آلحرت بين الطرفين ٠‏ هذه 
الحالة لالمكن حلها مالفاتضات سن إلطرقن ولا بااتحكم حنث أن مثل هذه الحلول 
غير عمكنة ٠غير‏ عملمة فى الظرءف الراهنة . وأادول الى دمة المشت كة فى نهر الاردن 
) الجمهوردة الْعر بمة التعددة ل الارون واعنان ( سمكن أن تتخذد خطءات. فى تقر الارد* 
المنروع المقى م لمناء عدة سدود وت<هيل محارى الانهار الفسرعنة ( داناس ودان 
والحصمان, والعرهوك ) تنعمكنتها من الاقامم الشمالى للحمهه رئة العرببة المتودةل(مسه ردا) 
ولمنئان + ذلك فى حااة ما اذا اسنتمرت اسرائيل فى تنفيذ مشاريعهأ العدوانية غير 
المشروعة بدون مواققة الدوّل العردمة * 

وليس للدول العربية خيار آخر الا بتأمين حقوقها الماثية الشعروعة وحماية مصالحها 
الوطتية فى مياه نهر الاردن التى يعيش علدها معظم شعب الاردن والتى هى فى غاية 
الاهمية لكل من لبنان والاقليع السورى من الجمهورية العربية المتحدة 


المؤتيز السادس للمحامين العرب ند 


57 و ان 4ك 
الام السِاسَة 


الليو بتاك بور يغليين 


نكابةهدمثتق 
ع .عءص 


إن البحت فى الجرائم السياسية والتفريق بيئها وبين الجسرائع العادية قد 
يديو عديم النفع بعدما أشبع هذا الموضوع بحثا وتنقييا واجتدت حوله المناقئنيبسات 
على اختلاف المذاهب العلمية والتيارات السياسية والمصالح الدولية ٠‏ على أن ادراج 
عثل هذا الموضوع فى جملة أبحاث المحامين العرب انما دو بلا شلك عن الحاجة 
الماسة لدى الدء ل العر بجة التى استكملت استقلالها ا , أو أخدت تهم لوف سع 
تشربعات حديثة تتفق ومقتضدات تطورها . لايجاد قواعد حقوقية ناجحة تعالج تلك 
الظاهرة الهامة فى جميع المجتمعات الحديثة ألا وهى الاجرا'م السيامى 

كما أن تبادل الاتراء حول هذا الموضوع الاأساسى فى التشريع الجزائى انما 
يعتير خير سبيل لتوحيد تشريعات النول العربية فى هذا المضمار ولا فنا فيما 
يتعلق باقليمى الجمهورية اعربية المتحدة التى ينتظر صدور قانون عقوبات موحد 
له يحقق خير الوسائل لتقدمها التشريعى والاجتماعى ٠‏ 

لذلك آثرنا فى بحثنا عذا التعرض إلى الخطوط العيمية العسامة فى تعريف 
الجرائم السياسية وتمريزعا عن سواها + محاولين اقتراح أفضل القواعد التبى نراها 
كفيلة فى تأدية مهمة المشرع الجزائى الاصلاحية على !<سنن زجه . مع الاشارة بسكل 
حاص الى ماتضمنته تشريعات الاقديم السورى فى هذا الميد'ز باعتبارها من أحدث 
التشريعات العربية فى هذا المضمار ٠‏ قضلاعن وقوقنا على تفاصباها وأثرهاً التطبيقى 
بشكل أوسع من التشريعات المماللة ٠‏ 

ولا بد لنا قبل !لدخول فى أساس يحثنا من التعرض الى فوائد التفريق بين 
الجرائم السياسية والجرائم العادية بالنسبة للتشريع السورى بشسكل خاص 
لنعرض بعد ذلك لحة خاطفة عن تطور التشريعات العالمية فى هذآ الموضوع 6 تسم 
تحاول البيحث. عن معياد التفريق بين الجرالم السد د أعدية وسواها » سبوآء ( فى أهصم 
النظريالته العالمية أو فى الحقوق الوضعية بالاقليم اللتبورق لننتهى الى القواعد الخاصة 
تعريف الجرم السيانى فى الحقوق الدولية لا سيما فيا يتملق بتسليم المجرمين ٠‏ 


ألا الفوائد العلمية للتفريق بين العراثم السياء.ة والجرائم العادية : 
لئن كانت التشريمات الجزائية حتى القرن الفائت لم تعن كثيرآ بوضع قواعصه 


٠6١4‏ العدد السباوس السينة الجادية والاربعوث 


خاصة لمعاقبة الجرائم السياسية + فان الامر على عكس ذلك تماماً فى القرن الحالى » 
حيث أخذت اعلب التشريعات بهذا التصنيف بين الجرائم لتفرد اها أجتاما خاصة 
في المعاقبة أو اختصاص المحاكم أو التكرار أو تسليم المجرمينل (حسبما «ستتعرض اليه 
عفصلا بعد قليل ) سواء بتصد تخفيف إالعقاب 'م تشديده ٠‏ 

وقد حافظ المشرع الجزائى المصرى فى قانون ١405‏ و ١957‏ على ما سار عليه 
قفاون الجزاء العثمانى من عانم ايراد أحكام خاصة المجرائم السياسية ٠‏ ذلك أن 
المشرع العثمانى لم يتعرض فى قانون الجزاء لبعض الجرائم المتصفة بطابع سيانى 
الا ليشدد العقاب عليها كفرضمه الاقامة الجبرية على المعتدين على أمن الدوئة ( المادة 
؟ منه ) أو زيادته عقوبات الجرائم العادية بنسبة الثلث والسدسى اذ! ما امستهدفت 
رؤساء الحكومات أو السفراء ( ذيل المادة ه08 منه ) ٠‏ 

وقد انبنت التشريعات المصرية الاسسلوب نفسه ٠‏ حيث تعتبر عقويات الجرائم 
المتعلقة بأمن الدولة الخارجى أميل آلى الشدة )١(‏ : كما فرضت المادة لام من قانون 
العقوبات الاخير » عقوبة الاشغال الشساقة المؤبدة على العصابات المسبحة التى تحاول 
بالقرة «ه قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة ٠‏ وعاتب 
من يؤلفون مثل هذه العصابات أو يتولون قيادة فيها بالاعدام ٠‏ أمأ فيما يتعلق 
بجرائم الرأى فيبدى القأنون المصرى فيها أميل الى التيسين + هذا قفضلا عماأ منحه 
المشرع المصرى من امتيازات خاصة للمحكوهين فى بعض الجرائم السياسية (المرسوم 
بقانون رقم "5١‏ لعام 1195 المادتان ١‏ و ”5 ) وعما أفسحة من دجال أمام المحكمة أو 
وزير الداخلية في منحهم بعض المزايا فى معرض تطبيق العقوبة 29 + 

وفجما عدا هذه الاحكام الفرعية لا نجد فى التشريعات المصرية ١‏ أثرا لمفهسسوم 

لجرائم السياسية » سوى ما تعلق منها بحظر تسليم اللاجنسين السياصيين » أو 

نا شملته مختلف قوانين العفو فى الواقم من الجرائم ذأت الطابع السيامي * 


الجرائم السرفسية فى التشردع السرورى : 

أما فى التشريع السورى ٠»‏ فيلعب هفهوم الجرالم السياصية فعه دورا هاما 
تجلى أثره فى المواضيع التالية : 

-١‏ وضمع سامين للعقوبات : أحدهما للجرائثم العسادية والااخسر لاجراثم 
السياسية ٠‏ ولئن كأن هذا الازدراج مقتصرآ على الجنايات والجنح فقط ( لافتقار 
عنصر النية فى المخالفات باعتياره أساسا لمفه وم الجرم السياسى فى تشريعنا ) 
وكانت ثمة عقوبات مستركة بن الجرائم ااسياسية والعادرة كالاعتقال المؤيد 
رم اعكل5 583 - ١‏ عقوبات ) ٠‏ أو المؤقت ( م لاا5 3 5-58 عقوبات) فى الجنايات 
والحبس البسيط (م 559 و )١-5٠‏ والغرامة رم 5-59 و +5-5) فى الجنح : 
بالاضافة الى العقوبات الفرعية أو الاضافية وتدابير الاحتراز , فهنالك عقوبات تستقل 
بها كلتا الزمرتين ٠‏ فعقوبات الاشغال الشاقة المؤبدة (م 513؟) أو المؤقتة (م/5-11) 
فى الجنايات والحيس مع التشتغيل (م59-١)‏ فى الجنح مقتصرة على الجنايات العادية 
فى حسنّ أن عقويات الابعاد والاقامة الجبرية (م 84 2 5و )955-٠0‏ والتحريد المدنى 
كعةء بة جنائية أصاية (م 5-54 ) لاتتناول سوى الجرائم السياسينة * 


* 5١ ص‎ ٠19145 شرح قانون الدقوبدات المصرى الحدبد ككاء عرسى وسعيد عصطفى السعيه سنة‎ )١( 
وامعاضرات فى القانون ا"جنائ, 'مل إحمد راشد ص ؟3‎ 
: ل/ل”) هرسي والسبعيد > اللؤلف المذكور ص ؟5ة‎ 


؟- تبديل عقوبة الجرم العادى بعقوبة سياسية اذا ما تضمن «طابعا سياسياء” 
:م ١937‏ عقوتات) على سبيل التخفيف + وعلى إلعكس معاقبة الجرم السياسى بعقوبة 
عادية على سيرلى التشديد اذا مأ ارتكبي «بداقع أنانى دنىءه (م 1841 منه) ٠‏ 


التكراو : شمول أحكام التكرآر الجرائم العادية والسياسية على السواء 
(م 54؟ عقوبات) مغ حصر التكرار فى الجنح السياسية بفئة واحدة (م 50٠‏ طم ٠‏ 


غ ب انساليم المجرمين (الاسعترداد) : قصرة ميدثيا على الجرائم المادية بحيث 
لايشمل أى (جريمة ذات طابع سسياسى » أو التى لايطلب الاسترداد من اجلها 
لاه نغرض سياسى » (م 54 عقوبات) ٠‏ بالاضافة آلى المادة 5 من القانون ١68‏ 
تاريخ /الا ب ١9660 ١١‏ حول تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربهة ٠‏ 


العفو : وهو يتناول عادة الجرائم السياسية بشكل خاص حسبما سازت 
عليه خا قوانين العفو فى البلاد 08 رية وآخرها القرار بقانون رقع او لعام 
4 2 اذلم بستثن منه الا الجرائم المتعلقة بأمن الدولة من بين الجرائم التى يمكن 
'ن تتصف يطابع سياسى ( كالجرائم الماسة دالقانون الدولى مثلا ) ٠»‏ 
نظام السعون : ويقوم بالنسية لنعقوبات السياسية على عدد من التدابير 
الادارية لاتتناول الحكوميين العاديين كارتداء الملإيس العادية وعدم الخضوع للتشغيل 
مثلا ٠‏ 


هذا فضلا عما قب يترتب على الجرائم السي سسية من آثار غير مباشرة كاحالة 
ى محاكم "من إلدولة آو المحاكم العسكرية مثلا ( مع العام بأن قواعد الاختصاص 

الاستثنائية المذكورة تستند آلى المادة القانونية التى تبنى عليها الملاحقة دون ضرورة 
للتغتيش عن الصفة السياسية للجرم) »2 ,م تخفيف العقوبة عملا بالاسباب المخففة 
تتقنديرية ٠‏ ش 

كما أن ثمة فوائد أخرى تنترتب على مثل صذا التفريق فى بعض التشريعات 
الاجنبية كعدم خضوعها لاجراءات الجرم المسهود فى فرنسا مثلا ( قانون 1١8535‏ ) 
الى شموتها ببعضص التدا بير الادارية يا أضا فيما دتعلق بالجراثم الماسية امن 
الدولة (قانون 508 0" ب 19*8) الخ - 


اما وقد تعرضنا سرعة الى قوائد تمعيز الجرائج السحياسية من الناخية الغملية 
فيمكننا 0 فى لب الموضوع والتعرض بايجاز الى تطور مقهوم الجرم الجداي 
غلى مر العصور ٠‏ 


ثانيا ‏ التطور التاريبخى فى مفهوم الجرائم السياسية : 


لا شك آن همفهوم الجرائم السياسية وريث القرن التأسيع عشس وما رافقه هن 
حركات تحربرية وانقلايات سياسية وتدارات عاطفية تميل الى تخفيف العقوبة عن 
المجرم السياسى نظرا للدواقغ التى ينقاد اليها ٠‏ 
0 القديمة : 
فين الرجوع الى التشريعات القديمة لا نجد أحكاما خاصة اللجرائم 5 تتناول 


52 الدولة. أو الحقوق السياسية للافراد, بصورة شاملة راضحة م الهم الا هأ تعلق 
منها بتمديد عقو بات الثائرين عل السلطة أو الاوضاع الاجتماععة القائمة ) مسستواة 
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فى الامبراطورية الرومانية أو سواها فى مختاف أنحاء المعمورة وذلك حتى مطلع 
لقرن الفانت ) ومن أبرز الامثلة على هذه النزعة ما عرف فى أورودا بيجرائم «التعدى 
على السلطة » 1656-203[986 ألتى تتداول شخص الملك آر أفراد عائلته بوصفه ممثلا 
للسئطة ٠‏ ولئن كانت هذه الجرائم أول ما تناولتها اتفاقيات استردآد المجرمين ,2 
فنم تكن احكامها من الشمول والاختلاف بدرجة تجعل منها زمرة مستقلة عن الجرائم 
العادية تضم الجرائم السياسية عامة ٠‏ 


: النزعة الى التخفيف فى ماع القرن التاسع عشر‎ -١ 

وما أن انتشرت النزعات التحررية فى أوروبا فى مطلع القرن الفائت واخذت 
المنظلمات السياسية تنتشكل فى كل مكان سلب الانظمة الاستيدادية المتحكمة فى 
«صير التسعوب » وتتكرر الانقلابات السياسية فى اليلد الواحد يصورة مفاجئة 
سريعة »2 حتى أخذ الشعور الشعبى يفرق بين المجرم !التى ينقاد لدوافعه الدنيئة 
وذلك الذى يسيعى لتحقيق هدف قومى أو سياسى شريف ة قتطالب باخضاع الاخير 
لنظام خاص فى العقب يتحرر من كل طابع شائن ويحيط المجرم السياسى بمايستحقه 
من رفق فى المعامنة وتخفيف فى العقاب ٠‏ 


ولئن كان الحكم آنذاك على بينة من الخطر الذى تنحقه الجرائع السياسسية 
بسيطاتهم وامتيازاتهم وأسس مجتمعهجم . غير أنهم أدركوا أن الانقلابات السريعة 
المتباينة فى الاوضاع السياسية تجعل مجرم الامس فى منزلة حاكم اليوم والعكسن 
د لعكس » مما يفقد 'مفهوم الاجراه أى أساس ثابت فى المضمأر السياسى ويوجت 
معاملته معامنة خاصة تدرا خطره درن تشهيره أو ايذائه ٠‏ 


وآابرز ميدان نجست فيه المشاعر الشعبية فى هذا المضمار ههى حسرية الرأى 
والصدفه + التى تعرضت لتضييق رهيب فى فرنسا فى عهد 'للك شارل العاشر 
فى فرنسا بنوع خاص », مما دعا الى كيام نورة نموز ١85+‏ التى أنشأت في فرنسا 
النظام امنلى الدستورى * وعلبه كان اول قدبير قام به الملك اجديد أن عهد المهيثة 
المحنعين بالنظر فى جرائم النشر (المادة 59 من دسستور عام )١865‏ و كرس ذلله 
بقانرن م 1850-١‏ , وقد تضمنت المادة لا منه تعدادا لمختلف الجرائم السعياسية 
متصنة بجرائم النشر ٠‏ وبالرغم من الغاء القاتون المذكور فيما بعد ( بمرسسسوم 
18075 ) فقد بقيت المحاكم الفرئسية حتى القرن الحالى تستتد الى التعداد 
'لوارد فىالمادة / المشدار اليها لتعريفالجرائم السياسية ٠‏ معاعترافهاً بفقدانالتعداد 
المدكور أى طأبع حصرى ٠‏ وكان القانون المذكور أول بأدرة دخدت يها الجسرائم 
انسياسية صلب قانون العقوبات الفرنسى لعام ١4٠١‏ ء باعتباره لم يتضمن أى حكم 
خاص ينطبق عليها ٠‏ 

ونتابعت النشريعات المماللة في فرنسا بعد ذلك » فوضع قانون 594 ١88195‏ 
عفوبات خاصة للجرائم السياسية كالعزل مع النفى 2626862دم26 والاعمة ال امنادع6م 
ددن أن يستهدف من العقوباته المذكورة سوى درء خطر المجرم السياسى وليس 
التخفيف هن مدة العقوية ٠.‏ 

دألغيت عقوبة الاعدام فى الجرائم السياستية لدى قيام الجمهورية فى 51؟ فبراير 
1144 ( المادة ه من دستور 1858-1١١5‏ ) واستعيض عنها بالعزل فى القلعسة 
( قانون 180:14 ) دون أن تعدل مواد قانون العقوبات التى بقيت تنص على 


المؤتمر السبادس السام العرب دا 


الأعداع .ناركة للمحاكم أمر تمييز الجرائم السياسية العادية (بالتالى تبديل عقوبة 


الاعدا ٠‏ 
9 58 : 1 
وقد تميزث: التعديلات الصادرة بعد سنة ١4858‏ فى قرندا بطايم التخفيف 
عن المجرمين السياسيين , فخصصت( الجرائم السياسية ) عقوبة النفى2686هووت«عطدط 


ر قانون 1838511 ) ولع تؤخذ بعين الاعتبار لحساب التكرار ( قانون !؟ مايو 
هم ) أهم وقفا تنفيذ العقوبة ( قانون 185315153 ) واسستثنعت من عسدد 
من العقوباته الاضافية والحرمانات المتعلقة بالجرائم العادية كالمنع من مزاولة الطب 
0895 + آو اللحاماة او آالتطوع فى الحيش + (حتى قى حآل التعدى علّ آمن الدولة 
الخارجي قوانين 035449 1959ار 3958 )2 زاسقاط ولاية المجرم على أولاده )١9351(‏ 
وحبس المحرم لاستيفاء ديونة الناشئة عن جريمة ١978 ١‏ ) كما آاستثنئمت من أصول 
الجرائم المباشرة )١855(‏ الم * 

وقد عمت هذه النزعة قوانين أوروبا فى الفترة نفشسها ,. فقرهى القانون 
النر و يجى لعام قاعدة العقوبيات آالسداصية المحضة 0 ومنها اصستبدآل المسس 
بالاعتقال فى « كز الاعمال غير الصادرة عن نمة سيثئة » ) مع منح القاضى صلاحرات 
واسعة لتقدير الطابع آالسياسى فى الجرم ( كما فى الاعتداء على سضلامة البلاد ‏ المادة 
مالم أو آخفاء المهواسسس ‏ م لالم ) وتخفف العقوبات فى الجرآئم غير الشائنة ٠‏ 

وكذاك وضع القانون السويدى سلمين للعقوبات احداهما للجسرائم العادية 

رالا”'خر للسياسة وخص الاخيرة بنظام خاص الختيارى فى تنفية الحبس ٠ )١(‏ 

وعامل المشرع الاسباثى فى العهد الجمهورى المجرميلن السياسيين والاجتماعيين 
والجنح على أهسس شخصية المجرم وصوابقه + وجعل لتنفيذ العقوبات السعاسيعة 
نظاما خاصا (59) ٠‏ 

#فى ايطالبا » وضم ( قرى 6 مشروع قائون العقوبات صسنة 115١‏ علىأساس 
سلمين للعقوبات آحدهما للجرائم آلسياسية والاجتماعية وقد عللهماعلى أساس سوابق 
وشخصية المجرم 05 ٠‏ 
على أساس دوافع المجرموسوابقه وحالته الشخصية كما خص بعض الجرائم السيامسية 
بعقوبات خاصة [( كالحيس البسيط فى حال آفشناء أسرار الدقاع الوطنى دون قصد 
التجسس لاحم 5954" #2 (5) ٠‏ 

غير أن هذه النزعة نحو تخفرف العقوبة ما لبئت أن تقلصت بنشوب الحر بين 
العالمبتين فى القرن الحالى وظهور أنظمة الحكم الفاشية والتازية والشبوعية ٠‏ 

؟ ب اتشسديد أحكام الخراثم السياسية فى القرن الخال : 

١ (‏ ) فى الديمقراطيات التقليدية : 
كانت الديمقراطيات التقليدية فى أوروبا خلال آلقرن التأسع عثعر مؤمنة بنجاح 


٠ ص 8؟ وما بليها‎ ١4174 2 ريجع . معدوط1 المجلة الدوليةللقحوق. الجزئية‎ ) ١ 
٠ ١الا؟ ر؟ ) راجم 11001678 الجرم الساسى فى .سيون انعرسسية  19151 2 ص‎ 
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مؤسساتها وقادرة على تأمين النظام فى الحكم الى جانب ضماث الحر يات العامة “غير 
أن هذا الوضع ما لبث أن تيدل منذ أواخر القرن إلفائت ٠‏ 


: أسسباب تبدل الاوضاع الاجتوماعية‎ - ١ 

- قامت جمعياته ومنظمات سياسية قوية تنازع الدولة السلطة اذا لم تقأومها 
بالعنف أحيانا +٠‏ وانبثقت عن المؤتمرات الشموعية الدولية ثياراته شعبية كادت 
تطيح بأنظمة الحكم أحيانا ( كما فى ثورة 101126تم00) «١‏ الكوموت 3 فى بارس عام 
؟لام ) دون أن تأنف من اللحوء الى العنف + 7 

وائنتشرت الاسلحة والمنفجراته فى مختلف أنحاء أوروبا .2 وكثرت حوادثت 
الاغشال 2 كاغتيالات كار نودومير واسكتدر ملك يوغوسلافكا مع بارتو ) والارقاب 
بشكل غير معهود قى السابق ٠‏ 

عمت أوروبا النظريات التخر ببيئة 6ك و7 الرامية الى هدم كل تنظيم 
'جتماعى واطلاق حريات الاقراد كاملة باستعمال وسائل العنفف على اختلافها ٠‏ 

وعمت أوروبا موجات من الازمات الاقتصادية المتكررة جعلت أركان الدول 
مهددة بالافعال الموجهة ضد اقتصادياتها ( كالنقد و«الاسهم وبراءات الاخشراع ) 
بصورة لا تقل خطورتها عن الاعتداءات المسلحة ٠‏ 

واندلعت الحرب العالية الاولى فاستلزمت من الدول الاوروبية المزيد من 
التشديد فى حماية أمنها الخارجى والداخلى من أعمال الخيانةوالتجسس والتخريب , 
والقضاء على الاجرام بشتى مظاهره ٠‏ 

ومن م قامت فى أوروبا أنظمة حدددة 'للحكم كالنازية والفاشية والشسبوعبية 
تميزت بتقوية جهاز الحكم وسيطرته على الافراد وتفوقه على الديمقراطيات التقليدية 
بالثقوة العسكرية فى الخارج والتنظيم فى الداخل مما دفع الديمقراطيات المذكورة 
إلى المزيد من الحنطة والتشدد فى الحكم لحفظ كيانها ٠‏ 


؟ ‏ التدابير المشسددة فى معاقبة الجرائم السياسية : 
أدثت جميع هذه العناصر قى الديمقرطيات التقليدية آلى غير ها وصفناه قبل قليل 
من نزعة المشرع الى التسامح فى معاقية الجرائم المتصلة تكيان الدولة وحرياتالافراد ٠‏ 
وقد نجلت هذه النزعة التقليدية فى مظاهر أربعة : 
فقد سنت أنظمة جديدة شددت القيود علىالجمعيات وزادت صلاحياتالادارة 
فى مراقبتها وحلها (اللرسوم التشريعى *5: ب ٠١‏ 19908 فى فرنسنا مثلا م ٠‏ 
كما شنددت الانظمة المتعلقة بحيازة الاسلحة والمتفجرات والعقوبات المترتبة 
على استعمالها غير المشروع ( المرسوم التشريعى نفسسه قى فرنسا ) ٠‏ 
وقعدت حرية الصحافة وشددت العقوبات المترتبة على اثارة الاخبار الكاذبة 
وزعزعة كيان الدولة الاقتصادى [3 التهجم على السلطات الاجنيعة ( قانون ؟١‏ ديسمير 
+5149 ودات 15907١9.‏ فى فرنسا ) ٠‏ 
وآخرج من عداد الجرائم السياسية المتعارف عليها ستابقا فى الاجتهاد الفرنسى 
زمرئان هما : الجرائم التخريبية والاعتداء على آمن الدولة الخارجى ٠‏ 


الؤثمر الستادس لنمحامينُ العرب خفعهءلقل. 


0 


فبالنسية للاولى + جاء قانونا 1495و1835 يعاقيان بشسدة الدعاية التخريبية 
ويجعلانها من اختصاص المحاكم الجتائية ٠+ )١(‏ 

وبالنسعة للثانية نص قانون 19551١-53‏ والمرسوم التشعريعى الصادر 
198601 على تشديد عقوبة التجسس ؛ واخضاع الجرائم المأمنة بأمن الدولة 
الخارجى الى بعض قواعد الجرائم العادية ( كاسقاط ولاجة المحكوم علينه على أولاده 
متلا) + ومع ذلك أعتبرت المحاكم آلفر نسسنية أن هذا التعديل ل يتناول سوى تسديد 
العقوبة ولم يغير الصفة السياسية لهذه الزمرة من الجرائم بحيث لا يتناولها مشلا 
إخمترداد المجرمين (؟5) ٠‏ 

وقد أدى هذا التطور الى التضييق من مفهوم الجرائم السعاسية » فى حينكانت 


الدزعة الشعبية تميلفي السنوابق الى توسيع ذلك المفهوم بغية تشميل أكبر عدد ممكن 
من الجرائم للتدابير المخففة للتى وضعت للجرائم السياسية ٠‏ 


(ب») فى الانظمة الفاشية والشسيوعية : 
ومن الرجوح الى التطور الجزائى فى كل هن المانيا النازية وايطاليا الفاشيسة 
وروسيا الشوفياتية نراها سلكت عكس ذلك الاتجاه » فقد شددت عقوبات الجرائم 
السياسية من جهة ووسعت من جهة أخرى مفهوم هذه الجرائم بغية آدخال أكبر عدد 
منها ضمن نطاق التدابير المشسددة التى احدثتها .٠‏ 
١‏ نديد عقوبة الجرائم السياسمية ؛ 
أما تشديد عقوبات الجرائم السياسسية فقد تجلى : 
بتطبيق عقوية الاعدام على عدد من الجرائم المتعلقة بنقام الحكم وتنظيم 
السلطات ( وعليه القانون الايطالى لعام الذى تنأول عددا من الجرائم المركيه 
بعفوية الاعدام , والقآنون السوفييتى الذي شمل عشرين جريمة سنياسية أو 
افتصادية بالعقوبة نقسها ) ٠‏ وتشديد عقويات الجرائم السهاسيه بشكل عام ٠‏ 
باخضاع الجرائم السياسية الى اختصاص محاكم استثنائية واحالة التحقيق 
فيها الى منظمات مستقلة عن الشرطة القضائية ( الضابطة العدلية ) « كالجسستابو 
بى ألمانيا مثلا » ٠‏ 5 
باخضاعها الى عدد من التدابير الادارية الخارجة عن مفهوم العدالة كالحجز 
فى معسكرات الاعتقال والنفى الجماعى الح .٠ه‏ 
باطلاق حرية القاضى فى تشسديد العقوية دون منحه أى حق فى تخفيقها ٠‏ 
باخضاع الجراثم السياسعة لاسترداد المجرمين خلاقا للاعراف والاتفاقيات 
الدولية بهذا الشأن (؟) * 


)١‏ وقد ذعيت المحساكي الفرنسية فى بعض قراراتها الى اعتبار الاعمال الاجراميةالصادرة عن بعض 
الشيوعيين بمثابة اعمال تخريبية ( تمييز فرنسى9١-19:15‏ غازيت دى يكال ١ - ١5158‏ ص 56 ) 
كما اعتبرت كذلك بعض التزعات الاستقلائية فى الاقاليم «تصفة بالصفة لفسها ( تمييز ١955-0-18‏ سيرىق 
سأ ص 0١٠١6١‏ * 

( ؟ ) بساوريس 1950-1١-5‏ تالور ١955‏ حن + .2 باريس | ؟5ا-#-لا؟8١! ٠‏ 

ب ” > راجمع اكادة >5 مزقانون العقوبات الايطال لعام وقد اباحت الاسترداد بشرط المعاملة 


ث٠‏ العدد السادس - السته الحادية والاربعوث 


" لس توسيع مفهوم الجرائم السياسية ': 


وتوسيع مفهوم الجرائثم السياسية بشكل أخذ يشمل أسس النظام الاقتصادى 
و الاجتماعى للدول المذكورة دون الاقتصار على المؤسسات قحسي ٠‏ وعلية أضحت 
الجرائم السياسية تشغل الجزء الاكبر من قوانين العقوبات ( ٠١9‏ جرائم سياسية 
فى القانون السوفييتى مقابل ”5 جريمة عادية ) مما غير مفهومها التقليدى تغييرا 
نجوهريا * 
كما توسع نعريف الجرم السواسى 2 بحيث أخذ ينظر الى داقع المجرم كعنصر 
اساسى فى الجرائم السياسية بخلاف التشريعات السابقة فى أوروبيا التى كانت 
تعتمد على الوصف الموضوعى للجرم السيامى أكثر من اعتمادها على شخص المجرم ٠‏ 
وقد تجلت هذه النظرة فى المادة م من قانون العقوبات الايطالى لعسام 195٠‏ ء التى 
عرفت الجرم السياسى يأنه ذلك الذى يتضمن « اعتداء على المصالح السياسية للدولة 
'و المواطئين أو الجرم العادى المرتكب بصورة مطلقة أو جزائية بداقع صيأسىاجتماعى » 


لعن كانت مثل هذه النظرة الشخصية تتفق ومبادىء المدرسة 'الوضعيسة 
المديثة والشسعور الشعبى فى هذا الميدان 2 ( حتى أن المشرع السسورى تيناها فى 
إلمدة 1١98©‏ من قانون العقوبات ) ٠‏ غير أن دوافعها لم تكن نمت بصلة الى الرأفة 
بالمجرم أو اصلاحه , انما كانت تستهدف توسيح نطاق الاحكام الاستثئائية المفروضة 
آنداك على الجرائم د الل عاسية 55 الاجتماعية » بخلافت ما قصده أصحاب المدرسة 
المذكورة ومن تبنى عم آر راءهم فى التشريعات الحديثة ٠‏ 


أما وقد القمما الت ارت انبره عل لون نموم الجرائم السياسية فى 
القر نين الاخيرين اللذين شاهدا نشوء هده الزمرة من الجراثم » فقد أضحى بامكاننا 
التعمق فى بحث المعيار الذى يمكن اللجوء ء العه لتفريق تلك الزمرة عنالجراثم العادية, 
على ضوء تلك التجربة التاريخية ٠‏ 


ثالث معياد التفريق بين الجراثم السياسية والجرائم العادية : 


رأينا فجما سبق كيف أن مفهوم الجرائم السياسية قابل للتقلص أو الانتشار 
سب الانظمة السياسية والظروف الاقتصادية والاجتماعية التى تسن فيهسسا 
القشر بعات الجزائية ٠٠‏ ومن الرجوع الىالقواعد العلمية المتبعة فىتصنيف الجرائم 
السياسية نجد ثمة رأيين أساسيين تنازعا النشاط التشريعى والحركة الاجتهادية 
فى هذا المضمار 2 وقد أخذت بعضن التشريعات الحديثة كالقانون السورى مثسلا 
بهيادىء كل منهما قى آن واحد ٠‏ ويعرف هذان الرأيان بالمفهوم الموضوعي والمفهسوم 
الشخصى للجرم السياسي ٠‏ 


- 0 ون للجرم السيامى : 
الفعل الحر وقد أعتبر 58 الوا السيامبية ذآت» طبيعة خاضة تفرتيتسا 
فن الجراثم العادية فى حين اعتيرها البعض الاآخر مجرد مظهر خاص من مظامر 
الاجرام ٠‏ وها انغا حول ماقت كا عا التطر يني + 


المإتمر السادس للمحامين العرب أأءعة. 


(1) الجرم السباسى ذو طبيعة خاصة : 
وعلى رأسى المدافعين ممن هذه النظرية شوفو هيلى )١(‏ فقد رأينا فى الجرائمع 
:لسياسيه فته خاصة لا يمكن الحاقها بالجرائم العاديه لعدم تعرضها لمصالحمستقرة 
واضحه مقبولة لدى مختلف المجتمعات بصورة عامة ومستلزمة خطسه واحصدة فى 
العقاب ٠‏ 


يك مدل 

١‏ فمفهوم الجرم السياسى يختلف بين أمة وأخرى بحسب أسسها الاجتماعية 
والاقتصادية والسنياسية وتفهمها للحريات العامة بحيث لا يمكن الاتفاق على عناصر 
.ستركة بين الدول للجرائم السياسية ٠‏ 

ويرد على هذه الملاحظة أن الجرائم العادية تختلف هى أيضا خطورة بين مجتمع 
وآخر 2 فقد وجدت فى أرقى المجتمعات بالتاريخ القديع جمعيات خاصة للسرقه تعمل 
بمعرفة السلطات لقاء تآديتها ضريية معينة , ومازالت بعض أساليب الغزو متعاركا 
عنيها حتى الاآن لدى قبائل الرحل , الامر الذى لعيمنع من الاجماععلىمعافبه السرقه 
بآانواعها فى المجتمعات» الحديثه لذلك كانت الصفهة الجرميه فى بعض الاعمالالسيامسية 
الصبغه مستمدة من نقمة المجتمع عليها مهما كان الاختلاف كبيرا بين مجتمع وآخر 
من حيث تفاصيل العمل الجرمى ٠‏ 1 

؟ ل ويحتج دعأة هذه النظرية كذلك بتعذر تعر يف الجرم السياهى نظرا لاختلاف 
طبيعتة عن الجرم العادى ٠‏ 

على أن هذه الصعوية فى التعريف لا تخلو ختى من الجرائم العادية ولكنها 
لا تؤدى الى اختلاف طبيعة الجرم نفسه ٠‏ 

 ""‏ ويتمسك ١نصار‏ هذا المذهب ياختلاف أثر الجرائم السياسية بين مجتمع 
رآخر وبالتالى باختلاف الحاجه الى قمعها ٠‏ فقى المجمعات المستقرة سبعأسيا والمر لزه 
!متصاديا لايئون لمحاولة قلب نظامالحكم أثر بالخ علىال رأىالعام , اذ أن الدولة الفويه 
الدعائم لاتنظر الى هذه المحاولة الا نظرة استهتار ٠‏ فى حين تحدث هذه المحاولات 
اضطرابا عنيفا فى الدول المزعزعة اقتصاديا والضعيفة ستياسيا اذ تيقى تحت رحمة 
أول انتفاضة سياسية تطيح بهأ » فلا يبقى لها سوى قمعها بأفصى شدة ممكنة ٠‏ 

ويرد على هذا الرأى بأن الاعتداء على كيان الدولة آم الحرياته العامة لا يقل أثرا 
فى الدول القوية الدعائم اقتصاديا وسياس يا عن سواها » فتزوير النقد الوطنى مثلا 
قد ينال من كيان الدولة المالية حتى فئ حالة الرخاء الاقتصادى , وقد رأينأاأش 
الانقلابات السياسية البالغ فى فرنسا مثلا طوال القرن التاسع عشر حيث كانت 
تنعم بمسنتوى معيشسة مرتفع جدا بالنسبة لسواها من الدول ٠‏ 

لذلك كان لابد من تأبيد رأى العلامة جارسون (؟) من أن الجرائم السياصسسية 
تهدد المجتمع بخطر لايقل عن الجرائم العادية وقد يفوقه , فهذا الخطر هو الذى يشسكل 
أساسى العقاب , مما يجعل الجرائم السياسية مشابهة لسمواها من حيث طبيعتها,ء 
فضلا عن أنها تحدد فى الواقم الحقوق الخاصة للافراد » ختى اذا لم تستهدف سوى 
المؤسسات العامة للدولة ء بحيث يصعب عمليا فصل الاعتداء على الاولى عن الاعتداء 
على الثانية فصلا اما ٠‏ . 1 


٠ 1١ا )انظر الحقوق الجزائية > الطيعة الخامسةء الجزء الثانى الرقم‎ ١ 
٠ ١156 ص‎ ١١19 2 (»؟ ) الحقوق الحزائية‎ 


٠00‏ العدد السادس - السنة الحاديةٌ والاربعوث 


ب - الجرم السياسى مظهر خاص من مظاهر الاجرام : 
هذه النظرية اقرب الى الواقع من النظرية السابقة ٠‏ وهى تقوم على .مأ تنبعث 
عنه الجرائم السياسية من دواقع شريفة بالاضاقة الى اختلاف النظرة الى مشروعية 
الحكم أو عدمها دن مجتمع وآخر 3 مما الواجحب اخضاعها الى أحكام خاصة أخف شدة 
من العقوبات العادية واكثر رافة بمرتكبيها ٠‏ 
5١‏ الدافع الشريف : 
دتممزر الفعل الجرمى :2 بسب دعاة هده النظرية وعلى رأسهم أورتولان )22:0 
بسافع شريف خاص يستلزم اخضاعه لاحكام خاصة اكثر رافة وأقل شدة ٠‏ ويختلف 
دعاة هذه النظرية عن أنصتار المفهوم الشخصى للجرم السياسى ٠‏ بأن الدافع هنا ينض 
اليه بصورة مجردة شاأملة الجرائم السيامية عامة وكأنها تستلرم قريتة الدافع 
الشريف ٠‏ ْ 
وبديهى أن مثل هذا الادعاء لا يستقيم أمام النقد الواقعى ]اق كه طاففنية 
كبيرة من الجرائم السياسسية لا ترتكب الا بداقع الانانية أى الكسبأو العداء الشخصى 
مما يجعل قريتة الدافع الشريف اقرب الى الوهم احيانا ٠‏ 
ومن جهه أخرى فالاعتداء على كيان الدولة السياسى أو حريات الافراد قد يكون 
أبلغ خطرا على المجتمع من الجرائم العادية ٠‏ ولما كانت للعقوية صفة واقعية احترازية 
يدر بها أخطار المجرمين على المجتمع + قلا مبرر لتجاهل خطورة الجرائم السبياسية 
واحمال مواجهتها بأساليب ناجعة فى الوقاية ٠‏ 


واثارة دعاة هذه النظرية اختلاف النظرة الى شرعية نظام الحكم أ, عدمها بين دولة 
واخرى . لتبرير -معاملة المجرم السياسى معامله خاصه من حيت العقاب ٠‏ ولثن كان 
هذا الاختلاف حقيقة واقعة نظرا لتباين الانظمة الاجتماعية والسياسية فى العالم » غير 
أنه لايمكن التضحية فى سبيل هذه الحقيقة » بضرورات: حماية المجتمع من الاعتداءات 
التى تستهدف الاطاحة به والحاق الضرزر بالمجموءة والافراد معا لخطورة النتاتج 
المترتبة على أعمال جماعية بمثل هذه الخطورة ٠‏ 

ج ‏ التطبيق العملى نامفهوم الموضوعى ذى الجرائم السياسية : 

رأينأ مما سلف أن دعاة المفهوم الموضوعى للجرائم السياسية لم يوفقوا فى 
تيرير افراد احكام خاصة للجرائم السسياسية يمن حيث العقاب ٠‏ ولئن كانت النظرة 
الى المصالح التى تهددها هذه الجرائم لاتكفى لتبرير استقلالها فى الحكع . فالحقيقة 
العملية حى أن تعريف الجرم السياسى تعريفا موضوعيا بحسبالمصالح التتى يتناولها 
يؤمن اكثر من غيره » الاستقرار فى الاحكام الجزائية والمساواة فى تطبيقها ٠‏ وبفقدان 
ذلك العنصر يخشى من الشطط فى تقدير المحاكم للحالات الافرادية , ويزول التوازن فى 
العقاب بالنسية لمخنلف الافعال المتضابهةء ويفقد الامعتقرار الذى أدى الى وضع القاعدة 
القائلة بأن « لا عقوبة بلا قانون » ٠‏ 

لذلك رأينا المؤتمر الدولى لتوحيد الحقوق الجزائية المنعقد فى كوبنهاغن فى شهر 
آب سمنة ١95985‏ يعرف الجرائم السياسية تعريفا موضوعيا محضا بقوله انها « الجرائم 
الموجهة ضد ننظيم الدولة وسير ( مصالحها ) وما ينتج عن ذلك من حقوق للمواطنين» ٠‏ 


١ (‏ © نبذات من الحقوق الجزائية » 1١4887‏ ,الجزء الاول > الرقم 017٠5‏ 9ب راجع غارسون الحقوق 
الخزائية م ١9155‏ ص 9؟١ ٠‏ ودوند يودىفايز الحقوق السسياسية اليوم » 9؟ا ص 5ه 


المؤّتمر السادس . للمحامين. العرب ندل 


كما عرف غارو )١(‏ الجريمة السياسية المحضة بأنها « التى تستهدف فقط 
وبصورة مطلقة هدم أو تغيير النظام الساتى فى بعض عناصره أو جميعها * اما 
النظام السياسى فهو مجموع السلطات التى تتولى ادارة المصالمح العامة للدولة ٠+‏ وهو 
شمل فى الخارج : اسمتقلال الامة وسلامة أرضها وعلاقات الدول بعضها سبعض . كما 
يشمل فى الداخل : شكل وتنظيم السلطات العامة وعلاقاتها ثيما بيئها والاعمال 
السياسية للمواطنين » ٠‏ 


ويبدو من تعريف غارو آنه لم يقصد بالجرائم السياسية ٠‏ تلك التى تستهدف 
بصورة رئيسية « القضاء عل النظام الاسامى » بل التى يشتكل النظام المذكور هدفها 
المطلق الاوحد » ©ناو1طن ع كأقتاءعت 0[©6© وقد اراد بذلك تفريق الجر ائم 
السياسية عن الجرائمى ضد المصلحة العامة عداوتةاطنام عومطه 12 عادمه معسفت 
أى مجموع الجرائم التى تؤثر على اكصلحة العامة ( كالتزوير والاختلاس وسواها ) دون 
ان تستهدف شعكل خاص النظام السياسى ٠‏ فالاعتداء على المصالح الخاصة للدولة لا 
يتصف بالطابع السياسىء الذى ينحصر مفهومة فى الاعتداء على الدولة بوصقفها صاحية 
السلطة فى الحكم» وقد تؤدى هذهالجرائم الى الاضرآر بالمصالح الخاصة للدولة أو الافراد, 
عنى أن مثل هذا الاضرار ليس الهدف من الحرم ( هآلا أضحى جرما عاديا ) انمأ هو 
ننيجة مترتبة عليه لا تؤثر فى وصفه أصلا ٠‏ 
ولثئن حاول بعض المؤلفين اضافة « الحرائم التى تمس التنظلم الاجتماعئ » الى 
زُمرة آلجرائم السياسية (؟) , فهم لم يقصدوة فى ذلك سوى النظام السيامى للدولة 
دون التعرض بذلك الى الخرائم التخربيية 823758:868 التى صستتنارلها بالبحث 
بعد قليل ٠‏ 
موقف الاجتهاد الفرنسى : 
ومن الرجوع الى اجتهاد المحاكم الفرنستية . ثرآها تتمسك دائما بالمعيار الموضوعى 
للاستدلال على الجراثم السياسية دون الالتفات الى الدوافع الشسخصدة بكل جرم على 
انفراد +٠‏ فقد استقر رأيها على أن « الجرم الستاسى هو الذى يمس النظام الدستورى 
للامة أو مؤسسناتها السياصية الذى يوجه فقط ضد الحكموأوصافه فى بلد ما (؟) كما 
عرقت المجرم الستامى بانه « الذى يستهدف فقط مدع أو تعكير النظام السياسى فى 
بعض عناصره أو تغيير مؤسساته بصورة مشروعة او النيل من تنظدم السلطات العامة 
فى الداخل او تعريض استقلال الامة أو ضسلامة ارضها او علاتات الدولة الفرئنسية 
بغيرها من الدول الى الخطر فى الخارج (5) ٠‏ , 
وقد تضمن اجتهاد أخنرا لمحكمة غرونوبل (5) تفصيلا أوفر عندما ذكر « أن 
الجرائم السياسية هى التى تمس النظام السياأسى ٠٠‏ والتى توجه ضدذ دستور 
الحكومة وسلطاتها ء أو تعكر النظام القائم بموجب القوانين الاساسصية للدولة وتوزيع 
السلطات ٠٠‏ أو تقلب أو تغير تنظيم سطات الدولة أو هدم أو اضعاف آحدى صمذه 
السلطات أو الحط من قدرها أو القيآم بعمل غير مشروع ستهدف ممارصة صلاحيتها 
)١(‏ الشرح النظرى والعمل تاحقوق الجزائيةالفرنسية » الجزء الاول الرقم 0154 ٠‏ 
( ؟ ) آمثال أورتولان > نبذات من الحقٍوقالجزائية 2 الجرء ١‏ ص 7١4‏ وما يليها ٠‏ 
(” )عحكعمة ذا شسى 1١9901955١‏ سيرى ١9548‏ ب ؟ ص 44 + 
) محكمة ليم ١9590154‏ سيرى 1١990‏ ؟ ا ص 5 ٠‏ 
ره 1158 /94ةا م همجلة الاسسبوءالحقوقى » سنة ١951‏ ب ؟ الرقم 554 , راجمع عدلك 


تمس فرنسى ؟17املأسة؟ 9 سبيرى 19378 ١‏ اص +7 ١‏ تمييز فرسى 954--1ل1990 مجلة غازيت دى بال 
ااه 


٠١1‏ العدد السادس ‏ السنة الحادية والاار بعونث 


و الادارة العامة الرئيسية لمصنالح الدولة أو تغيير الاوضاع الاجتماعية التى يتطلبها 
الدستور للافراد كلا أو جزءا : وبالاختصار فان مايميز الجرم الستاموعنالجرم العادى 
ان الاول لا يمس الا الدولة من حيث تنظيمها السياسى وحقوقها الخاصة فى حين يمس 
الثانى حقوقا غير الحقوق الخاصة للدولة . همذا فضلا عن انه ليس ثمة جرم سياسى 
اذا كانت الدوافم العاطفية التى دقعت بالفاعل لارتكاب الجرم انما تتصل بالسياصة 
كما أن الصفة السياسية لعمل ما لا تنتج عن وجود أو فقدان دوافع ضمئية عن سرائر 
تفكير الفاعل بل من الفعل بحد ذاته ٠٠‏ فان ما يميز الجرم الستياسى فى طبيعة الحق 
الذى بمسة ( الجرم ) » ٠‏ 

ولئن كان اسهاب الحكم المشار اليه فى ابعناك مفهوم الجرم السسياسىغيرَ مالوف 
فى الاحكام القضائية التى بقدر فيها الايجآز + غير أنه يعتسسر خير عرض للنظرية 
الموضوعية فى هذا المضمار , وموقف الاجتهاد الفرنسى منها » باعتبار قانون العقوبات 
'لفرنسى لم يتضمن حسبما أصلفنا أى تعريف للجرائم السياسية ٠‏ 

العنصر القانونى فى الجرائم السياسية : 

ولابد من الملاحظة الى أن المفهوم الموضوعى للجرائم السياصية انما يختلط فى 
الواقع مع الوصف القانونى للجرائم المذكورة ٠‏ ذلك أن المشرع السورى + كما سبق 
وبينا » أقرد للجرائح السياسية عقوبات خاصة + كما فعل المشرعالفر نسىوالسويدى 
والنرويجى ٠صسؤاهم ٠‏ فمن الرجوع الى العقوبات المنصوص عنها فى القوانيلالمذكورة 
يبمكن أحيانآ معرفة الصفة السياسية لجريمة ما : مع العلم بأن الوصف القانونى فى 
«مثل هذه الحالة ملزم للمحاكم ٠‏ 

أما قيما يتعلق بالعقوباته المشتركة بين الجرائم السياسية والعادية (كالاعتقال 
والحبس البسيط فى القانون السورى مثلا ) فلابد لتمييز الجرائم السياسيةمن الرجوع 
الى القواعد العامةالتى سبق وأسلفناهاعن مفهوعم «النظام السياسى» أو «الحقوقالسنياسية» 
للدولة والافراد لاستنتاج الوصف المتعلق بجريمة منالجرائم + هذا كضلاعما يمكن 
استنتاجه مثلا من مقارنة الجرائم المتشابهة ) الوارد ذكرها فى فصعل وآاحدمن القانون 
نثلا ) مع بعضها البعض » فاذا شعملت آحداهما مثلا بعقوبة سياسية أمكن استنتاج 
هذا الوصف بالتسبة للجريمة الممائلة لها على سبيل القياس ٠‏ 

فقد ثتاولت المواد 51/8 الى 585 من القانون السورى مثلا معاقبة الجرائع الناسة 
بالقانون الددلى بعقوبات الاعتقال والحبس المشتركة مع الجرائم العادية - غير أن المأدة 
8٠‏ من القانون المذكور نصتعلى عقوية الابعاد م بالجرائم السياسية دون صواماء 
مما يمكن القياص عليه لاستنتاج الطابع السيانى لمختلف الجرائم الوآرد ذكرها فى 
المواد الأ”نفة الذكر , نظرا لتشابه طبيعتها وتعلقها بالنظام السياسى للدولة حسيما 
عرثه العلماء والاجتهاد معا ٠‏ 1 

وعليه يمكن القولبأن من بيزالجرائم السياسية المنصوص عنها فى القانون السورى 
الانخراط فى جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولى ( م 588 عقوبات ) والجراثم 
الواقعة على الدستور ( م ١9؟ ‏ 596 منه ) واغتصتاب سعلطة او قيادة (م95؟ و 5910) 
والتعدى على الحقوق والواجبات المدنية ( م 519 598 ) وآنتماء العسكريين للاحزاب 
السياسية او الاشتراك قيار الحا وم كاردا اليج زتره العقوبات 
العسكرى ) كل ذلك طبعا على سبيل التعداد ٠‏ 

وبالاسناد الى المعيار نفسه 2 يجبعلينا اعتبار جرائوالحيانة والتجمتس (م775ات 


المؤتمر السمادس للمحاميك العرب فلل 


4 عقوبات + والارهاب [ م ١5‏ 505 منه ) جرائم عادية + لمعاقبتها بعقوبات 
عادية , بالرغم من دخولها ضمن المفهوم الموضوعى للجرائم السياسية حسبما تبناه 
المثماء والاجتهاد الفرنسى مثلا ٠‏ 

قيد احترازى : استثناء من اجرائم التى تمس هباشرة فى مصلدة فردربة خاصة 
من الوصف السيامى : 1 


ولابد من الاشارة الى أن الجرم الذى توفر فيه العنصر الموضوعى للجسرائم 
السياسية حسعبما عرفناها , ائما يفقد صفته هذه اذا ما نتح عنه اعتدداء مباشر وخطير 
على مصلحة فردية خاصة :كهتك حرمة المساكن أو الاعراض » والاعتداء على السلامة 
المسدية للاشخاص سنواء بالقتل أو الايذاء الخ ٠٠‏ 

فاعاقة شخص مثلا عن ممارسة حق الانتخاب (م 5١9‏ عقوبات سورى )ينقلب 
'لى جرم عادى اذا ما رافقه اعتداء بالشرب أو الجرح ٠‏ كما أن اغتصاب سلطة هدتيسة 
أو عسكرية ( م 595 ) يفقد طابعه السداسى اذا ما تم بخرق حرمة منزل بالقوة ار 
الاعتداء المسدى ٠‏ 

ولئن كانت هذه الحالات آنما ترد عادة فى معرض البحث عن المجرائم المركبة أو 
الملازمة لجرم سسياسى ؛ غيز أنه لابد لنا من الاشارة منذ الاأن آلى أن تعرض الفاعل الى 
الحقوق الشخصية للافراد فى معرض اعتدائه على نظلا الحكم او الحريات العامة 
انمأ يفقد فعله الهدف الاوحد المشترط فى الجرائم السياسية وهو توجيه الاعتداء 
«ه بشكل مطلق وحصرى » الى نظام الحكم أو الحقوق السياهدية ٠‏ فاذا اقترن آلهدف 
المذكور بنتيجة أخرى ( سواء كانت عارضة أو مصعمما عليها ) وهى التعرض المباشى 
تصالم الافراد الخاصة ٠‏ زالت عن الفعل صفته السياسية "ما زالت المبررات التى 
يقوم عليها تصئيف الجرائم السعياسية ضمن فئة مستقلة ٠‏ وهنا نرى ان تبرير هذا 
الحكم لا يمكن أن يتم بصورة مقبولة الا بالرجوع الى العنصر الشخصى فى الجرائثم 
السياسية وهو الداقع : 

أما وقد عالحنا المفهوم الموضوعى للجرائم السياصية واعتبرثاه معيارا أساسيا 
لتفريق الجرائم السياسصية عن سواها + فلابد لنا الاأن من البحث فى المفهوم الشخصى 
لهذه الجرائم وذلك لسيبين : 

احدهما أن هذا المفهوم يلعب ددره الى جائب الفهوم الموضوعى فى ثعر يف 
الجراثم السياسية سواء فى التشريع السورى او غيره من التبريعات وآراء العلماء * 

5 والثانى لان المفهوم الشخصى للجرم السياسى بمكن أن بوضمح و بفسر سليمة 
أفراد احكام خاصة لنجرائم آلسياسية + تلك المهمة التى عجز المفهوم الموضوعى عن 
ادائها حسيما أسلفناه 5 


" - المفهوم الشخص.ى للجرم السياسى : النبة الجرمية : 

جعل عدد من المؤلفين ( ولا سسيما اتباع المدرسة الوضعية ) من الدافع أو الهدف 
الاخير العنصر المميز للجرم السياسى ٠‏ وتقتضىدراسة هذه النظرية التءرض الىشعور 
الشعب بالنسبة للجرائم السياسية وآثره فى التشريعات الوضعية دامكان الركون 
الى هذا المعيار الاضافى للجرائم السياسية فى الواقع مع معالجة مختلف الاوجه التي 
يتخذها الدافع السياسي في الوصف القانوني للجرائم ٠‏ 


لحل العدد السادمن ‏ السنة الحادية والاثربعون 


: الشعور الشعبى «النافع الشريقا‎ ١ 

رأينا لدى تعرضنا للتطور التاريخى فى مفهوم الجرم السيامى : كيف كان 
الشعور الشعبى فى القرن الفائت عبعث التشريعات المتعلقة بهذه الناحية على ضسوء 
تأئرها بالدوافم التى تسير المجرمين السياسيرين ٠‏ ولكن هل يشكل هذا الشعور 
الشعبى حقيقة داقعة يمكن اعتبارها مصدرا بعيدآ للتشريع فى هذا المضمار وأساسا 
لاعتبار الدافع من مقدمات الجرائم السسياسية ؟ 

يقصد بالشعور الشسعبى تلك النزعة العامة المنتشرة فى المجتمعات الحديثة والتى 
تنظر الى جرم السياسى نظرة اعتبار تعلو به عن مستوى السفلة من المجرمين نظرا 1ا 
يفترض فى عمله من دافع شريف يستهدف تحقيق مجتمع أمثل أو اصلاح النظلام 
السياسى أو النهوض ببلاده * 

على ان تحليلا دقيقا لاعتبارات: ومشاعر الرأى العام فى هذا المضمار يظهر :ا 
تحول مثل هذا الشعور حسب الازمنة واللروف السعياسية والاجتماعية وصواها ٠‏ 
فاذا نظرنا الى عهد الثورة الفرنسية مثلا م وجدنا الحماص يدبفى الشعب لقلبالنظام 
السياسى القائم والقضاء على الطبقات الاقطاعية وتوطيد حقوق الشعبو حرياته ٠‏ مما 
جعل النقمة نعم طبةات» الشعب للقضاء على محاولات الطبقة الارستقراطية المحافظضة 
على امتيازاتها والابقاء على الاوضاع القائمة أو آعادتها بعد زوالها + مع أن الصفة 
السياسية متوفرة بلا شك فى مثل هذه التصرفات؛ ٠‏ 

كذلك كانت نقمة الشعب الفرنسى على أشدها بعد نجاح ثورة عام 185١‏ عندما 
حكم على وزرآء الملك المخلوع شارل العاشر بعقوبة مؤبدة بدلا من الاعدام » لما آصند 
اليهم من جرائم لا يشك مطلقا قى طابعها السنياسى ٠‏ فهل يعنى أن الشعور الشعيى 
آنداك كان أشد نقمة على المجرمين السياسيين مها على المجرمين العاديين ؟ وماذا حل 
« بالدافغ الشريف » الذى كان الحاكمون يستندن اليه فى تلك الحالة ؟ 

أما عندما جاوزت الثورة الفرنسية هدفها المنشود وانتشرت المجازر التى هيأها 
بعض زعمائها دون. أبة فائدة ترجى + فقد القلست نقمة الشعب عل الثوار المستبدين 
زراحت تهتف فرحة لدى (١‏ 'قتصآص منهم * 

ومن دلائل انحصتار الشعور الشعبى ضمن حدود ضيقة أنه لا يبالى بالجرائم 
لنىيرتكيها الزعماء السياسيون بعضهموضد بعض بدآافعالتطاحن الحزبى 2 وما أدل 
على ذلك آلا الحكم الصادر عن هيئة الحلفين بياريس هننة ١915‏ ببراءة قاقل امين 
سر حب « الحركة الفرنسية »15ج ررمتاعة رغم ثبوت» القتلعليه .وعدماكترآث 
آنراى العام بمثل هذا القرار ٠‏ 

غير أن الرأى العام يعرف كيف يميز أحيانا بين الدوافع الدنيقة والدواقع 
الشريفة قى الجرائم السيامتية نفسها ٠‏ مبالرغم من أن الاعتناء على أمن النولة 
الخارجى بقى مدة طويلة ( ذلا يزال ميدئيا حثى الاآن ) معتبرا من الجرائع السياسصية, 
فقد أثار الحكم على « دريفوس » نتيجة آتهامه بالخيانة فى القرن الفائت » نقمة الرأى 
العام آنذاك + لاعتقاده أن العقوية المحكوم بها لم تكن تأتلف وخطورة الجرمالمرتكب 
( هذا بصرف آلنظر عما رافق محاكمة المذكور من ظروف خاصة لا يهمنا الان التعرض 
اليبهاع)ه٠‏ 1 

هذا مع العلم بأن الرأى العام يغفل أحيانا عن خطورة بعض الجرائم آلتتى تمس 
صلميم كيان الدولة الاقتصادى والسيامى ,» وينظر اليها نظرة رافة وتسامع ( آن لم 


المؤتمر السادس للمحامين العرب ل 


تكن نظرة تحبيذ أحيانا ) درن الالتفات الى خطورة نتائجها وذلك كمخالفات قوانين 
المالية والحجمارك والتبغ وسواها التىلا تحمل فى نظر الجمهور أىطابيع حقير أو مشين* 

وأخيرا لابد من الاشارة الى ما كنبره العقائد السيامنعة لدى أتصارها من حماس 
اعمى لا بعل آى اعتدال أو نسامح بالنسية لاعمالخصومهم السياسيين كما لا مجال 
لتكرار ما أسلفناه من تستر الضنغائن والانانية وحب الكسب ورآء العقائد السياسية 
التى 'تتخف ذريعة لارتكاب أخطر الجرائم وأيشعها ٠‏ 

لذلك , ومع اعترافنأ بتأثير الشعور الشعبى فى ظهور فكرة الجرائم السياسسية 
وافراد أحكاع خاصة لها على أساس. تمييزها بالداقع الشريف ء, لا يسعنا سوى الاقرار 
بأن الشعور المذكور لم يكن من الثيات» والوعى وبعد النظر بدرجة تمكنه من توجيه 
تفاصيل التشريع فى هذا الميدان ٠‏ 

ب جح مدى تاثير ال ر الن 1 عل الع بعرات 86 لقة بالجرائم السياسية : 

: فمن حيث العقوية‎ ١ 

من القاء نظرة عابرة على التشريعات العالمية نرى الشسارع يكتفى عادة يارض.؛ 
النزعة الشعبية فيما يتعلق بالدافع السياسى الشريف بأن يفرد للجرائم السيامسية 
عقوبات خاصة ترفع عن المحكومين السياسيين, كل صفة شائنة دون أن تؤدى فى 
الواقع الى التخفيف عنهم أو الاختصار من مدة عقو بتهم لو ردعهم أو اصلاحهم . 

فاذا ما استثنينا عقوبة الاعدام , وجدنا ان العقوبات السياسيه بحد ذاتها لاتقل 
مدتها القانونية مبدثيا عن العقوبات العادية ( بصرف النظر طبعا عن القواعد المتعلقة 
بالتخفيتف للدافع الشريف أوسوى ذلك أو التدابير الادارية المتبعة فى السجو د لتنفيذ 
العقوبات السياسسية ) ٠‏ 

كما أن. ئمة عددا كبيرا من العقوبات مشترك فى أغلب التشريعات بين الجرائع 
العادية والسياسنية ( كالاعتقالات والحيس مثلا فى القأنون السورى ) ٠‏ 

ومن جهة أخرى , لم يقصد الشارع من العقوبات السياسية سوى درء خطر 
الجرم السياسى وعزله أو ابعاده دون أى فكرة اصلاحية حسيما تقضى به الانظية 
الجزائية الحديثة ٠‏ 


؟ لس ومن حيث اعتبابر الداقع : 

وجدنا الشارع فى عدد من البلدان كفرنساأ مثلا لا يلتفت مطلقا الى الداقع 
الشريف المتعلق بالجرائم السياسية ٠‏ فيجعل عناصر المجرم الادية ثابتهة بالتسبة 
للمجرمين كافة دون التفات الى ما يفترض فى الشعور الشعبى من تقدير لدافع كل 
مجرم على حدة 5 0 . 

: ومن حيث أحكام الدافع‎ ٠ 

رأينا المفرع يقصر التشريع غالبا على الجرائم السياصية دون سواها فى حينأن 
اسمتجابته الى الشعور الشعبى المفترض يساتوجب معاملته فى جميع الجرائم المنبثقة 
عن دافع شريف معاملة خاصة دون اصتثناء فيما تعلق منها بالجرائم السياسسية أو 
سواها ٠‏ 


مز١ء٠ا‏ العدد السادمن السنة الحادية والاأربعون 


لذلك رأينا عددا من المؤلفين(1) يطالبون بوضع أحكام خاصة للجرائع المقترفة 
بداقع شريف بصورة عامة بحيث تكون اكثر عدالة واقرب من الشسعور الشعبى فى هذا 
المضمار ٠‏ وهذا مادعا المشرع السورى الى وضع تخفيف خاص للجرائم المرتكية بداقع 
شريف آى كان نوعها (م 195 عقويات) ٠‏ 

ج ‏ الدافع فى التشريعات اجرائية المتعلقة بالجرائم السياسية : 

: ثأثير الداقع فى تعريف الجراثم السياسية‎ ١ 

عرضنا أن الاجتهاد الفرنسى لم يلتفت ميدثئيا الى الدافع لارتكاب الجرائع السياسية 
فى تعريف تلك الجرائم ٠‏ على أن هذا الموقف المبدئى لابد له من استثناءات : 

فقد يكون الفعل المادى الواحد معاقبا عليه با"ن واحد بعقوية سسياسية وأخرى 
عادية ٠‏ ومن ذلك مثلا تشكيل جمعيات الاشرار نقصد السلب والنهب ( م16؟ 5330 
عقوبات فرنسى ) أو تسليح الاشخاص للتعدى على الاملاك العامة ( م 48-55 عقوبات 
فرنسى ) + وبديهى فى مثل هذه الحالة أن الوسيلة الوحيدة لوصف الفعل الجرمى 
واجراء التطبيق القانونى عليه حمى الرجوع الى الدافع لارتكاب الجرم ٠‏ 

كما انه من الرجوع الى العناصر المكونة للجرائم فى التشريع يظهر لنا اشتراط 
الملشرع درجات مختلفة فى نية الفاعل حسيما ستنرى بعد قليل. ٠‏ وعندئذ لابد منالبحث 
فى دوافع المجرم لنتحقق عما اذا كانت عناصر الجرم حسيما عرقه القانون متوفرة فى 
الفعل الملاحق أم لا * 

على أن جميع التشريعات تهمل الدافع فى تعريفه الجرائم السهاسية ٠‏ فقلد 
أخذ به المشرع السورى (م 1935 ١9709‏ و 118 عقوبات ) الى جانب المفهوع الموضوعى 
4 وسواه حسميما اسلقنا » فلا بد من الرجوع الى نيه الفاعل لتعريف الجرم الجزائى 
قى مختلف هذه التشريعات ٠‏ 

؟ ‏ تنعريف الداقع + : 

أما الدافع المقصود فى تعريف الجرع السعامى فى الحالات السالف ذكرها , فقد 
أشار بعض الفقهاء الى كونهاأ العلة المباشرة لارتكاب الحرم أو الهدف .الاخير والقصد 
النهائى من الجرم (5) ٠‏ 

على أن بعص الفقهاء أوضحوا أن الدافع فى الجرم السبيانسى لايمكن أن يتشكلم 
الا من الهدف الاخير لفعل المجرم , والقصد النهائى الذى يتوخاء ٠‏ 

أما الباعث المباشر أو القريب فهو يختئط فى الواقع مع الوصائل الممستعملة 
لاقتراف الجرم ولايأاتى بالفائدة المرجوة بالنسية للنصوصالمتعلقة بالجرائع السياسية9؟) 
قالعصيان الممسلح ضد السلطات ( م 595 عقوبات سورى ) قد يكون ناعئله 
المباشر نقمة مواطن على موظفه ادارى ٠‏ أو موظف على رئيسه أو حتى الانانجية وحب 
السلطة ٠‏ ولكن جمدع هذه البواعث لاتهمنا فى تقدير الطابع السياسى للجرم وتوفر 


)١‏ غاركون ٠»‏ تقدير عن العقوبات غير الشائنةمرفوع الى جمعية السجون سسئة 184895 ٠‏ وقد اقترح 
ليه وضع « عقوبات متوازية » للجرائم العادية والجراة الرتكبة بدافع شريفه ٠‏ 

(؟ )2 غلرى الحرء الاول الرقم 4؟١‏ * 

(* ) رودي © الجسرم السياسى فى الحقوق الفرنسية ص ١١‏ * 


المؤتمر السادس للمخامي العرم. | م٠‏ 


عناصره مما يجب معه البحث فى الهدف النهائى الذى يقصده الفاعل وهل هو العصيان 
على السلطة أم مجرد حادث انتقام فردى أو سوى ذلك ٠‏ فاذا مااعتدى الفاعل على 
الموظف الادارى أو المرؤوس على رئيسه فى الوظيفة فى خلال اتمامه اعمال العصيان 
فلا يلتفت الى مقصده فى ذلك الاعتداء لتطبيق نص المادة 975؟ عقوباتاذ أن هذا الاعتداء 
سواء كان الباعثا قريبا أم لا » لايغير فى وصف الجرم المستهدف العصيان المسلح ولا 
يشكل سوى وسيلة تمهد للوصول اليه أو باعث أولى دفع الى الهدف النهائى وصو 
العصيان ٠‏ 


“ - درجات الداقع - 


والدافع المسترط توفره فى مختلف الجرائم السدياسية التى أتى المشرع عبلى ذكرها 
يمكن تصنيفه على أساسن مراتب أربعة 5 

فكما أن ارات العادية يمكن أن تكوث غير مقصودة ( كالتسيب بالوفاة عن غير 
قصد مثلا م 56٠‏ عقوبات سورى ) أو أن تتكون عن فعل مقصود أدى الى نتيجة غير 
مقصودة (كالضرب المفضى الى الموت مثلا ‏ م 5553 عقوبات) ٠‏ أو أن يكون كل من الفعل 
ونتيجته مقصودا (كالقتل القصدى مثلا ‏ م اه عقوبات ) ٠‏ أو أن يكون ارتكاب 
القتل انما استهدف منه الوصول الى نتيجة معينة (كالعصيان المسلح مثلا أو قلب نظام 
الحكم) فكذلك الامر بالنستبة للجرائم السياسية اذ اقترح بعضن المؤلفين(١)‏ توزيع عنصر 
القصد فيها (أى الداقع لارتكاب الجرم) على درحات أربع : 

: ارتكاب فعل ما عن وعى وارادة‎ ١ 

ويكتفى فيه أن يكون فعل المجرم اراديا كافشساء المعلومات المتعلقة يسلامة الدولة 
بلا سبب مشروع ( م ؟5/ا؟ ب 5 عقوبات ) دون ضرؤرة ثبوت قصعد الفاعل لارتكاب 
التجسسسن ّ 

ارتكاب فعل مقصود دون الالتفانه الى نتائجه + وهل هى مقصودة أم لا * 

وهذا ما يشير اليه الفقهاء بالقصدالجرمىالعام ٠‏ ويكتفى فى هذه الحالة بأنتكونالنتائج 
لتى اشترطها المسرع لتوفى عنصر الجرم المادى ناجمة عن الفعل المقصودو أن يكونيامكان 
الفاعل أن يتوقع حصولها 260151516 اما امكانية توقع هذه النتيجة , فيجج تقديرها 
بصورة عامة مجردة . دون الالتفات الى شنخص الفاعل أو ظروقه الخاصة ٠‏ 

ويظهر أن المسرع السورى ضيق من مفهوم الجرم المقصود على الوجه الذى ذكرناه 
فاشترط أن يكون الفاعل قد توقع حصولها (النتيجة الجرمية) فقيل بالمخاطرة ( م/18. 
عقوبات) مما يقتضى معه قصر الجرم المقصود فى التشريع السورى علىتوقم الفاعل نتائج 
فعله فى الواقع لاامكان توقعها نظريا ٠‏ 

ومن الجراثم السياسية التى يشترط قيها توفر مثل هذا القصد فى التشريع 
. السورى » ٠‏ تعريض الدولة للخطر مال وعالفة 0-5 ادن 7 سوا بر ا 


ادل ل العنصرية (م /ا١ء‏ ع 0 
فاعلها تحقيق قيق تلك النتيجة + 


٠ بوديسر » الجرم السياميق في الحقبوق الفرنسية ص 1ه‎ )١ 


3 : العدد السادس 58 السنة الحادية والا'ربعون 


الللنمس ٠‏ ند 


ج - ارتكاب فعل بقصد تحقيق نتيجته القانونية:: 

وععنا يتناول قصد الفاعلى كلا من عمله والنتيجة التى يؤدى اليها , وهو مايصفه 
يعض المؤلفين « بالقصد الخاص » ٠‏ ومن الامثلة على الجرائج السياسيةالواجب فيها توفر 
منل هذا القصد الاعتداء بقصد تغيير دستور دولة أجنبية أو حكومتها بالعنف أواقتطاع 
جزء من أرضها بالعنف (م 5/8 عقوبات سورى) ومحاولة التأثير فى الاقتراع بقصسد 
امفساد نتيحجة الانتخاب العام (م 0 عقويات) والتوقف عن الشغل بقصد الضغطعلى 
السلطات العامة ( م ١؟”؟‏ عقويات ) وتجمعات الشغب بقصد الاحتجاج على قرار آو 
تدبير م 555 عقويات ) الخ ٠٠‏ 


د ارتكاب فعل بغية تحقيق هدف معين : 

وهذا ماعرفه غارو(١)‏ «بالدائع الجرمى الخاص ا الات والانيكانا 
على أن استعمال كلمة هدف #لا8 أقرب إلى تأدية المعنى المقصود من المشرع ٠‏ فاذا لم 
يليت قصد الفاعل تحقيق الهدف المذكور من عمله المقصود وانتفت عناصر التجريم 
القانونية ٠‏ ومن الامثلة على ذلك تجنيد الجنود للقتال فى سبيل دولة أجنبية (م 548١‏ 
عقوبات سورى) فاذا تم التجنيد بقصد الدفاع عن أرض الوطن ٠‏ ولو بصورة غير 

ومن هذا القبعل أيضا المؤامرة التى تستهدف العصيان المسلح ضاه السلطات 
زم 596 عقوبيات) فاذا لم يثبت قصد العصتان لدى المتاآمرين انتفت عناصر الجرم 
الم د كور بحقهم 0 

وكذلك الامر فى داذاعة مزاعم كاذبة لاحداث تدنى قبى أوراق النقد الوطنعة (م9١؟‏ 
عقوبات ) و «١‏ الاغتصابي +** بيقصد توقيف وسائل النقل أو المواصلات المريدية أو 
البرقية أو الهاتفية أو المصالح العامة » (.م ؟5؟5؟ عقوبات ) * 

فى جميع الجرائم المذكورة لاتتوفر عناصر الجرم الا بشوت» قصعد الفاعل تحقيق 
النتائج المذكورة والا إنتفى الطابع الجرمى عن فعله أصلا ٠‏ | | ' 

أما وقد استعرضنا دور كل من العنصرين الموضوعى والشسخصى فى تعر يفالجراثم 
السياسية , فلا بأس من أن نلقى نظرة سريعة على موقف المشرع السورى من همصذين 
(أعنةه دن لي 

ع مفهوم الجرائم السياسية فى قانون العقوبات السورى : 

تولت المادة 19 من قانون العقوبات السورى تعريف الجرائم السياصية فجعلتها 
شاملة كلا المفهومين الموضوعى والشخصى حسبما استعرضناهما فيما سبق * 

: تبنى المفهوم الموضوعى‎ )١( 

فمن جهة اعتبر الشارع آالسورى سمياستة «الجرا ثم الواقعة على الحقوق السياسسية 
العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناتى دنىء » (م 199 5 عقوبات ) 

ولما كانت اضافة كلمة «السياسة» الى عيارة «الحقوق العامة والفردية» لا توضح 
بحد ذاتها نطاق وصقة الحقوق المقصودة فى ذلك النصص , فلا بد لنا فى ذلك من الرجوع 


٠ ع٠ الجزء الاول الرقم‎ ) ١( 


المؤتر السادسن للمحامين العرب 1 0١‏ 


آلى ها أسلفناه حول طيدعة الحق الذى تمسة الجرائم السياسية سواء استهدفت التعدى 
على نظاع الحكم ' تنظيم وسير أعمال السلطات العامة أو التمثبلى الشعبى والحقوق العامة 
للافراد (كالانتخاب وتشكيل الجمعيات وسواها) » 
ولا بد من الاشارة الى أن الامثلة المستمدة من القانون السورى آلتى, عددناها لدى 
عرضنا المفهوم الموضوعى للجرم السعاسى * 'انما تشكل جراتم سياسية بحد ذاتها 
وبصرف النظر عن نية مرتكبيها , مم آلاحتفاظ بما سنورده بعد فترة حول امكان تعديل 
العقوبة تبعا للدافمع ومع الاشارة الى الاستثناء الوارد حول الجرائع المرتكبة بدافم أنانى 
دنىء اذ أن انتفاء آلنية السياسية فى مثل هذا الفعل انما يقربه من الجرائم العادية التى 
تر تكب تحت سسيتار الطابع السياسى - وقد رأينا كيف: أن الرأى الحزائى السدائد لم 
يعتبر الجرائج المقترفة مباشرة ضد الحقوق الخاصة للافراد جرائع سياصمية حتى آذآ 
استهدقت الانظمة السياستية فى هذا المضمار مما يجب معه اقرار المشرع السورى على 
القسمده المذكوو 3 
(ب) 'نبنى الفهوم الشخصى أيضا : 
والى جانب آلجرائم التى اعتبرها المشرع السورى سياسية بطبيعتها , فقد اعقسر 
الصفة الستياسعة قائمة فى كل «جريية مقصودة أقدم الفاعل عليهآ بدافع سكانى 6 
(م 6165م 
وعليه يمكن اعشار كل جر بمة مرتكعة بدافع سياسىجريمة حبعاسية الا آذا اعتبرها 
القانون صراحة جريمة عادية كأن أقرد لها عقوبة عادية قلا يمكن آنئذ اعتعارهاياسية 
مهما كان الدافع نظرآ لصراحة القانون فى هذا المضمار * فلا يمكن اعتبار جرائم الخيانة 
أو التجسس فى القائون السنورى جرائم صباسية مهما كان الدافع آليها(١) ٠‏ 
أما الجرائمآ!تىأفرد لها المشرع عقوبة مشتركة بين الحرآئم السياصية والعادية , 
فلا يمكن اعتبارها سياسية الا اذا ثبت إرتكابها لداقع سمياسبى , والنافع الستياسى 
خاضم هنا آلى الوصف القائونى للجرم من جهة (فعما يتعلق بالعنصر المعنوى أى الننة 
الجرهية)ة ويجب أن يؤدى من جهة أخرى , فى نية الفاعل الى انتهاك تلك الانظيسة 
والملؤسستات والحقوق التى عرفناها بالسياسة أى المتعلقة بنظام الحكم أو تنظدم السلطات 
أر الحريات العامة .: 
ولذلك نجد أن كلا المفهومين اللوضوعى والشخصى يلتقجان من حيّث ال ىال فى 
تعريف الجرع السياسى بالقاتون السورى 3يكمل كل منهما الآآخر ٠‏ 
وأما الجرائع التى أفرد لها الشارع عقوبة سياصسية محضة كالابعاد مثلا » قنرى 
أنه لايمكن نزع الصفة السياهعة عنها أيا كان هدف فاعلها ٠‏ اللهم الا اذآ انقاد «لدافم 
أنانى دنئى» قيقع عندئذ تحت أحكام المادة 3194 من قانون العقوبات التى سنتعرض 
لها الأان م ١‏ 
( ج ) تبدريل العقوبات تبعا لتبدل طابع الجرم : 
على أن موقف المشرع السورى من الجراثم السحباسعية لم يكن جامدا ٠‏ 
١ل‏ تبديل العقو بات العادية الطابع السساسى : 
فاذا تبين للقاضىأن للجريمة «طابعا سياسيا» أمكنهابدال عقوبتها العادية بالعقوبة 


- هلا مع مرءاة آحكام اكادة 191 التوسنتعرض لها بعد قليل‎ )1١( 


ال العدد السادهن .. آلسئة الحادية والااربعون 


السجاسية المقابلة لها فى سلمى العقوبآت السعياسية والعادية مع آستثناء الجرائم الواقعة 
على أمن الدولة الخارجى من تطعيق القاعدة المذكورة » 

أما « الطابع السياسى » للجريمة العادية فهو يستمد على الغالب من الدآضع 
السيامى للفاعل , على أنه يمكن أن يستمد أيقّعا من طبيعة الحقوق التتى امصتهدفتها 
الجريمة , آذا ما حالت التق العادية المفروضةعل جرم صياضي (اطيجة الرصوعية؟ 
دون اعتباره جرما سحاسيا ٠‏ 


وأما استثثناء الجرائم المتعلقة نأمن الدولة الخارجى من تطعتق المادة المذكورةفتجرره 
بلا شلك خطورة تلك الجرآئم على كيان البلاد * 

بقى أن نتساءل هل أن تبديل عقوبة الحجرائم العادية على الوجة المذكور يؤدى الى 
تغييرَ وصتفها هن جرائع عادية الى جرائع سياسية ؟ ذلك أن هنالك عدة فوائد 2 كما 
أسلفنا , لمثل هذا التفريق بالاضافة إلى الفارق قى العقوبة ( وما يستتبعة من أحكام 
التكرار ) كاستترداد المحرمين وآلعفو مثلا ٠‏ 

وراينا آن يقتصر مفهوم هذا التدبير عا, قدر نص الشعارع فلا يتجاوز أثرالمادة/191 
تغتير العقوية واحكام التكرار , أما بالنسعة للاسترداد وآلعقو وآاختصاصص المحاكم 
الاستثنائية أو سوى ذلك من الا”ثار , فتبقى الجرائم آلتى تناولتها المادة المذكورة محتفظة 
بطابعها المادى , لا سعما وقد نصمت آلادة ١1/4‏ من قانون العقوبآت عل أنه لا يتغر 
الوصّف القانونى اذا أبدلت من العقوبة المنصوص علرهاعقوبة آخف عند الا'خدذبالاسباب 
المخففة , مما يجوز معه القياس نظرآ لتماثل الحالتين (1) ٠»‏ ٍ 

" - تبديل العقوبة السياسية بعقوبة عادية للدوفع الانانى الدنىء : 

وقد قضت بهذا الحكم المادة 194 من قانون العقوبات + على طريقة المقابلة مع حكم 
المادة السابقة , باستثناء الاعتقال المؤابد اذ منعت تحويله آلى عقوبة الاعدام ٠‏ 

وهنا آيضا نعتقد أن خصوع هذه الجرائع للعقوبات العآادية لا بغر من وصقها قيمآ 
تعلق بالاحكام الاأخترى للجرائم السعياسية فيما عدا التكرار لانه قاثم على ساس 
العقوبات ١‏ الوصف الجمرمى . 


د تعميم التخفيف جميع حالاته الدافع الشريف : 

ولا بد لئا أخيرآ من الاشارة الى ما ذهب العه المشرع السورى فى المادة من 
قانون العقوبات من تخفيف عقوبات م آلعادية اطلاقا المرتكبة لداافم. شريفهء أستوة 
بالاسلوب الذى اتبعة فى المادة /ل5)1١‏ منة , مما يحقق ولو بصورم جزئعة الرغبات آلتى 
عبر عنها معظع اللؤلفيل قى تشمعل ا الخاصة بالجرائم السعياسية لكل جرم آارتكب 
بدافع شريف * 

أما وقد استعرضنا موقف المشرع الستورى الجامع حيال الفهومين الموضوعى 
والشخصى للجرائع السياسية ء قلا بأسن من أن نتعرض واخبرا ال رانم امرك ار 
الملازمة للجرائم السياسية حيث يلعب الداقع فيها دورا ليس بقليل ٠‏ 


)١ (‏ لابآس هن المقارنة بين الحل الذى نقترحه واحتهاد المحاكم الاثرنسية الى ذكرناه سابقا من إن 
تطبيق المشرع الفرنسى العقوبات العادية على الجرائه الماسة بامن الدولة الخارجى لايفقد هلم الجرائم صفتها 
السياسية ولذلك فيتحصر مفعوله في العقسوبة حون سواها من الاحكلم ٠‏ 


المؤتمر السادس للمحامين العرب در 
وي الا و ا 1 2 


: الجراثم الافرادية‎ )١( 
لابد لنا عند بحث هذا النوع من المرائم المتداخله مع الجرائع السياسية من أفراد‎ 
٠ بحث للجرائم الافرادية وآخر للجرائم المتعددة‎ 


)١ (‏ الجرائم الافرادية : 

ولا يمكن أن يثار بالنسبة اليها » سوى موضوع الجرائم المركبة اذ أن الجرائع 
الملازمة لجرم سيامسى تستلزم بحسب تنعريفها تعدد الافعال الجرمية مما لا ينطبق على 
الافعال الافرادية ٠‏ 


وقد عرف الفقهاء مثل هذه الجرائم بأنها عبارة عن فعل مادى واحد يمسن بان 
واحد النظام السياسى والمصاليح الخاصنة )١(‏ أقَ « النظام السياسى والحقوق العادية (؟) » 
ويضربون مثالا عليها اغتيال رئيس الدولة بقصد قلب نظام الحكم ٠‏ 


على أن مثل هذا التعريف داسع جدا , فأغلب الجرائع السياسية لابد من أن تنال 
من المصالح الفردية الخاصة ( فتحقير موظف مثلا لغرض سياسى انما ينال من شرفة 
الشخصى )ولكن ذلك لا يعنى ان هذه الجرائم أصبحت مركبة لمجرد هذا التأثير ٠‏ لذلك 
كان لابد أن يكون التعرض للحقوقالخاصة أساضية وبالغ الاهمية كالتعرض لسلامة أو 
حرية الافراد أو التعدى على الملكية الخاصة * 


وعليه فان تعريف الجرائم المركبة فى هذا المضمار بأنها التى « تمسى النظام 
السبانى عن طريق التعرض لمصلحة خاصة أساسية (؟) » أوضع مفهوما وأضيق 
حدود١!‏ * 


وبشسترط أن يكون المساس بالنظام الاساسى الهدف الرئصسى للجريمة لا أثرا 
عرضيا لها الا أضحت الجريمة جريمة عادية ليس الا ٠‏ ويتوفر هذا الشعرط فى 


الحالتين آالتاليتين : 
١‏ - ارتكاب جريمة عادية بدافع سياسى : 


فقتل خصم فى الانتخابات بقصد الفوز بمقعده النيابى يعتبر جريمة مركبة 2 
أما اذا استهدف القتل مجرد الانتقام الشخصى منه فالجريمة لاتعدو كونها عادية 
بحتة , باعتبار آثرها السيامى الممكن ليس سوى أثر عارض لها لا قيمة قانونية له فى 
وصغها ٠‏ 

وكذلك فارتكاب سرقة بقصد آلدعاية الانتخابية انما يعتبر جريمة مركية 
وقد اتحه الاجتهاد الفرنسى الى اعتبار الجرائم المركبة على الشم_كل المذكور جرائم 
عادية لانسرى عليها أى من الاحكام الخاصة بالجرائم السياسية . عملا بالقساعدة 
التى سمارت عليها المحاكم الفرئسنية من عدم تأثير الداقع على الوصف السيابى 
للجرم (5) * 


رذع لامطهواة اء 171881 المحقوق الجزائية 2 لرقم آلا ٠‏ 
9١‏ ) غلرو الجزء الأول ٠‏ اكرقم ٠ ١74‏ 
) روديير المؤلف المذكور ص ١1760‏ * 
(2) محكمة أوريائز ١359-9-14‏ مجلةغازيت دى باليه ١97‏ اص 015 + تصيل قرسي 
”-191495 التشرة الجزائية عى 5+ وعلى ذلك غسالروالجزء الأول > الرقم 4؟١ ٠‏ 


ل العدد السادسن ‏ السنة الحادية والا"ربعون 


؟ - اجتماع الجراثم العنوى : 
وقد يشكل الفعل المادى الواحد جرما عاديا وجرما سياسيا بان واحد , ومو 

اجتماع الجرائم المعنوى المنصوص عنه فى المادة ١8*‏ من قانون العقوبات السورى ٠‏ 
وذلك كقتل رئيس الدولة بنية قلب نظام الحكم فهو يشكل جرمى الاعتداء على أمن 
الدولة الداخللى ( رقم 5655 عقوبات ) والقتل ٠‏ 

موقف المشرع السورى : 

أما القانون السورى فقد اعتبر الجرائم المركية ( «الملازمة لجرائم سياسية ) 
جرائم سياسية « مالم تكن من أشد الجرائع خطورة من حعِث الاخلاق واللحق العام 
كالقتل والجرح الجسيع والاعتداء على الاملاك احراقا أو نسفا أو اغراقا والسرقات 
الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسسلاح والعنف وكذلك الشروع فى تلك 
الجنايات ٠»‏ ( م ١ ١95‏ عقوبات ) ٠‏ 


وقد تبنى المشرع الس ورى فى النص المذكور مقررات مؤتمر الحقوق الدولية 
المنعقد فى جنيف سسنة 189037 ( المادة الثانية منها ) حول استرداد الجرمين , وكان 
تبنية مثل هذا المبدأ تبريرا حكيما لخطورة الاعتداءات الااآنف ذكرها فضلا عن 
صعوبة و[صفها بالدافع الشرنف ٠‏ كما أن مثل هذه القاعدة متفقة مع ماأسلفناه من 
آراء الفقهاء فى استبعاد ا خاي عن الجرائم المركبة اذا مأ كانت موجهة 
الى حقوق فردية أساسد 

ب الجراثم المتعددة : 

وهنا يعرض لنا موضوع الجرائم الملازمة لجرم سياسى ٠‏ 


ويعتبر أحيانا جرم ما ملازما لجرم سيامى اذا ارتكب بمعرض !١‏ لجرم الاخير كأن 
يرتكب حادث سرقة فى معرض اجتماع يحظره القانون وبديهى أن لا علاقة فى مصذه 
الحالة لكلا الحرمين بالا آخر ويعقى كلاهما مستقلا فى يوصفه 0 


أما جارو )١(‏ فععتبر الجراثم المتعددة متلازمة « اذا ما ارتبطت برابطة لا تفقد 
كلا منها صفتها الخاصة » والامئلة التى توردها قوانين الاصول على التلازم بين الجرائم 
تتناول : 

ب ارتكاب عدة أشخاص مجتمعين جرائم متعددة ٠‏ 


ارتكاب عدة أشخاص جرائم متعددة فى أمكنة وأزمنة مختلفة بناء على اتفاق 


مسيق 


ب إرتياط عدة جرائج بصلة السببية 

وهنا أيضا لا يؤثر هذا الوصف على الجرائم الملازمة للجراام السياسسية , 
فارتكاب شخص ما حادث اساءة ائتمان أثناء اجتماع من اجتماعات الشغب مستقل 
تماما عن التجمهر الذى حصل لخلاله : 

لذلك ك يفضل قصد ا فى الجراثم السياححية على الاعمال التي « تهيىء أو 
م ا يه 


١ :‏ ) آصول المحاكمات الجزثية الجزء الثانىالرقم 58 » 
(؟) روديير المؤؤلف المذكور صن 3586 5 


وعلى هذا الاستاس سنحاول معرفة الوصف المطبق على الجرائم الملازمة لجرم 
: سياسى ٠‏ 2 

من الرجوع الى القانون السورى نجده يقر ما قضت به الادة ” من مقررات 
مؤتمر الحقوق الدولية فى جنيفه الذى سلف ذكرم من أنه « فى الحرب الاهليسة 
أو الغصيان فلا تعد الجرائم المركبة أو المتلازمة سياسية الا اذا كانت عادات الحرب 
لا تمنعها ولم تكن من أعمال الير برية أو التخريب ا (0م935١ ‏ © عقوبات ) ٠‏ 


ولئن كان النص المذكور يشير الى غير الحرب الاهلية أو العصيان باعتجارميا 
من أغلب الحالات التى يقع فيها التلازم , فلس ما يمنع من تطبيق الحد الذى آأخذدذ 
به على مختلف حالات. التلازم ٠‏ 

: أما بالنسبة لعاداتك الحرب‎ ١ 


فقد انتقد المؤلفون تضييقها على الحرب الاهلية أو العصيان لفقدان تمسائل 
الظروف دين هاتين الحالتين والحرب بالمعنى الواسع ٠ )١(‏ فكيف يتصور فى الحرب 
الاهلية القيام باعلان الحرب مسيقا , أو ارتداء الملابس العسكرية أو احترام أوضاع 
الاسرى فيما اذا كان القريقان المتحاربات لايقر أحدهما الاآخر بصفة الاسير أو 
المحارب . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فان عادات الحرب نفسها لسدة معرونة بدقدمة 


أو محترمة فى الاعراف الدولية (؟) ليمكن تطبيقها بسهولة على الحرب الاهلية * 

على أن اللجوء الى مثل هذه القواعد يؤمن للحقوقيين معيارا ثابتا يمكن اللجوء 
البه والقياس عليه فى الحالاتالمتشابهة . مما دعا عددا من الفقهاء الى اعتياده 
وتبنية (5) * 


؟ ‏ وآما بالنسبة لاعمال البربرية والتخريب : 
فيقصد بها , على مانعتقد , الوسائل الممسستعملة قى الجرائع الملازمة للجرائم 
السياسية اذا كانت لاتتناسب مطلقا مع الأهدف المتوخى من العمل السياسى كأن تكون 
من أعمال الشدة العديمة النفع والتى لا تفسرها ضرورات العصيان أو العمل السيادى 
.1 لمستهدف أصلا * 


ويقيس دعاة هذه النظرية التناسب الذى يشترطونه بين الوسيلة التى تفسكل 
الجرم الملازم والهدف السياسى الذى يرمى اليه الجرم الاصلى » على التناسب 
بين الفعل الدفاعى والاعتداء فى الدفاع المشروع * وهم يبدون على حق امكان تطبيق 
هذا المفهوم على الجراثم الملازمة لمختلف أنواع الجرائم السياسية ٠‏ 

ففيما يتعلق بالاهلية : اعتبرت محكمة عسكرية افرنسية أن الخدمة على مركب 
يستعمل فى عصيان انما تشكل جريمة سياستية كما أطلقت المحاكم الصفة نفسهسا 
على حمل الاسلحة وارتداء أليسة عسكرية أثناء عمل من "عمال العصيان ٠‏ 

كما قضت محكمة التمييز الفرنسية بأن اطلاق الرصاص أثناء اشستباك اصطدام 

ل لالش الات اليه لان 


ب # > غلوو الجزء الاول اكرقم 1١75‏ عماأعناجءجات1 | الجرائم السياسية وجرائم القصول 
الجرء الاول ص 37 حاشمية )١(‏ + : 


دل العدد السّادس السنة الحادية وإلا"ربعون 


قبه أتصسار نابليون بأنصار الملك بتعتير جرما سسيانعيا باعتماره ملازما تجرم 
لدياسى (0) « 

وعلى العكس اعتبرت المحا كم الفر نسية جراثم عادية قتل أسقف باريسس وهو 
يتوسط بين الثائرين أثناء ثورة « الكومون» سنة لالإلم (9؟) + وقتل الرهمائن 
وإرتكاب الحرائق خلال الثورة نفسها (") ٠‏ 

ؤفى التعدى على حريات الناخبين : 

يمكن اعتبار حركات الدقع أو الصد الملازم لجرم الاعاقة عن ممارمعة حقوق 
الانتخاب ( م 5١9‏ عقويات سورى ) جرما سياسيا بخلاف الضرب بعصا مثلا الذى 
لايتناسب مطلقا مع طبيعة الهدف السيامى المقصود ويمكن بالتالى عملا بربريا 

وعليه نرى أن تطبيق فكرة التكافؤٌ هذه بين العمل الملازم للجرم السيابى 
والهدف السياسى المقصود يحقق قصد الشارع السورى من نص المادة 1١95‏ - ؟ من 
قانون العقوبات كما يمكن تطبيقه بنجاح فى التشريعات العالمية المختلفة ٠‏ 


رابعا ب المعبار الدولى للجراثم السمياسية : 

لا نود اختتام هذا البحث قبل التعرض الى ماأثاره تعريف الجرائع المسياسسية 
هن مناقشات على الصعيّد الدولى وذلك فى معرض اصترداد المجرمين الذى يش تل 
دبرز مظاهر هذه المسألة من الناحية السؤلية . ولابد لنا لذلك من معالجة ميدأ استثناء 
الجرائم السياسية من الاسترداد وأسيابه ‏ والقواعد الدولية المتبعة فى تحديد 
مفهوم الجرائم السياسية من حيث الاسترداد والنظام المطبق فى هذا الخصوصن 
بين الدول العربية ٠‏ 

: استثناء الجرائم السياسية من استرداد المجرمين وأسبابه‎ ١ 

لئن كان اسسترداد المجرمين انما تناؤل فى فجر تطبيقه دولعا جرائم الاعتداء 
على السنطات ( ولا سيما على شخص الملك ) غير أنه ما ليث ان اسنتبعد تطبيقة فى 
العصور الحديئة على الجرائم الستياسية بنوع خاص , عملا بحق اللجوء السيامى 
المقدسنى بين الدول ٠‏ 

أما أسياب استثناء الجرائم السياسية من الاسترداد فقد قدمت بخصوصها 
عدة نظريات , متفاوتة فى قوة الحجة ٠‏ غير أن مرد هذه القاعدة لا بخرج فى الواقع 
عى ضرورة عملية الخبرة وهى تفادى خطر تعكير العلاقات بين الدول ٠‏ 

ولئن كانت بعض الاسباب التى قدمت لتبرير هذه القاعدة تعتبير جد واهية 
بوحيها . أو اختلاف الدوافع بين المجرمين السعاسيين ) غير أن ثمة مبررات أكثر وجاهة 


٠ 9 تمييز جنائى 1810-5 المجلة الجنائيةرقم‎ )1١ 

تمبيز جنائى 18171082 المجلة الجنائيةرقم 1006 ٠‏ 

(؟ © تمبيز جنائى 1819-١١-4‏ المجلةالجثائيقرقي ٠ ١69‏ 

ر“” ) تمميز جنائى 1817-١١١1‏ المجلةالجنائية رقم 18 ٠‏ 

تمييز جنائى 14051٠١1٠١‏ المجلة الجنائية رقم 095 ٠‏ 

( 6 » سوئدان ء استرداد المجرعين السياسبينالمجلة العامة للحقوق 5ما ا ص اه ٠‏ 


. المؤثر السادمى للمحامين العرب يفيل 


كاختلاف الانظمة الاقتصادية أو السياسية والقواتين اليجزائية بين الدول ميا يجعل 
عددا كبيرا من الجرائم السنياسية فى بلد ما غير معاقب عليها فى بلد الملجا مثلا » 
وكضرورة حماية اللاجىء من الانتقام السياسى الذى قد يواجهه فى حال تسليمه ٠‏ 

غير أن المبرر الحقيقى لمثل هذا التدبير هو رغية الدول فى تجنب البحث فى 
الجرائم السياسية المنسوبة الى مواطنى دولة أخرى خوفا من أن يجرها مثل ص ذا 
البحث الى التعرض للانظمة السعاسية قى البلد الاجنبى طالب الاسترداد ومشيروعية 
المقاومة الصادرة عن اللاجىء السيامى ضد البلاد التى تطلب استترداده ٠‏ لذلك رأت 
الدول اقفال باب البحث بهذا الموضوعبصورة نهائية برفض تسليم اللاجثين السياسيين 
تجنبا للمصاعب الدبلوماسية التى قد تنتج عن التسليع فى بعض لجالا ورفضه 3 
حالات أخرى ٠‏ 

؟ ب القواعد القترحة لتحديد الجرائم السياسية اأستثناه دن الاسترداد : 


( 1أ) اقترح بعض المؤلفين . فيما يتعلق نالجرائم المركبة أو الملازمة لجر مصياسى, 
أن يقتصر التسليم على الجرم العادى مع اشتراط عدم محاكمة المجرم منالحرم السياسي 
المرتبط به (( ٠ 4)01١‏ 

وقد تناسى أصحاب ممذا الرأى صعوبة التفريق بين الجرمين من جهة ومحذور 
التعرض الى الانظمة السياسية للبلد طالب الاسترداد من جهة أخرى ٠‏ 


ب ) قصر الاستثناء على حالة كون الوصف السياسى فى الجرم أبلغ من الوصف 
العادى : 

غير أن مثل هذا التقدير لايخلو من الصعوية » فضلا عن الخوف من تعسسف 
الدولة المطلوب منها التسليم فى اجراء مثل ذلك التقدير ٠‏ 

(ج) قصر الاستثناء على الاعمال الأتى تبررها عادات الحرب : 


هذا الشرط وضعه معهد الحقوق الدولية المجتمع فى اكسفورد ( قراره الرابع 
عشر ) ٠‏ وقد نص فيه على حق الدولة المطلوب اليها الاسترداد فى تقدير وصف الجرم 
موضوع الطلب ٠‏ كما نص على أن مجرد الدافع السياسى غير كاف لرفض الاسترداد 
لافعال تشكل جرائم عادية ( كالقتل والحريق والسرقة ) ٠‏ 

( د ) مقررات معهد الحقوق الدولية فى جنيف سلة 18519 : 

وقد حصر الاستثناء فى الجرائم السياسمية أو الجرائم المركبة أو الملازمة لهسا 
( ما عدا أكثرها خطورة من حيث الاخلاق والحق العام ) والجرائم المرتكبة أثناء حرب 
آعلية أو عصيان ما لم تكن عادات الحرب تمر منها ولع تكن من أعمسال البربرية 
آو التخريب ٠‏ 

وقد تبئى المشرع السورى هذا المفهوم كما أسلفنا فيما يتعلق بالجرائع المركبة 
أو الملازمة لجرم سباسى ٠‏ ولا يرد عليه من انتقاد الا أنه أطلق وجوب الاسترداد 
فى حالة القتل بالرغم من وجود حالات قد يكون فيها رئيسن الدولة المغتال متعديا على 
المطلوب استرداده أو ظالما سفاحا مما يجعل تسليم القاتل السياسى فى هذه الحالة 
مخالنا العدالة ٠‏ 


و 


٠ ١١ال بسيو ء بحث فى الاسترداتة ص‎ )١( 


بلعء١ا‏ العدد السادمى ‏ السئنة الحاذية وإلائ ربعو : 
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ره ) شرط الاعتدء : 

ويقصد به ما تضمن قانون ؟؟ + 110535 فى بلجيكا من اطلاق حق اللجوء 
السياسى قيما عدا جرائم معينة بدقة ولا سيما الاعتداء على رئيس حكومة أجنبعة أو 
أفراد أسرته ٠‏ وقد عرفت هذه القاعدة ه بالشرط البلجب كى » وادخلت فى صعلب 
اتفاقية تسليم المجرمين التى أبرهتها فرنسا مع بلجيكا ؟؟ ب ١1س 1١8653‏ + وغيرها 
من الدول ٠‏ 

ومع اقرارنا بصحة المبدأ الذى كرسسته هذه القاعدة , الا أن اطلاقها على جميع 
حالات اغتحال الرؤساء قد يؤدى أحتانا الى الظلع حسبما أوضحنا آنفا ٠‏ 

* - قواعد الاجتهادات الدوئية فى هذا الخصوص : 
من الرجوع الى الاجتهادات الدولية فى هذا المضمار يمكن استئتاج القلواعد 
التالية : 
انما يجب أن يسعى المجرم لتحقيق هدف سياسى عام كالبلوغ بحزب سهاسى الى 
الحكم مثلا * 

( ب ) ويجب أن يكوث الفعل المقترف مرتبطا مباشرا بالهدف: السياسى المقصعود 
ومتناسبا مع أهميته وكثيرا مايلجأ فى تقدير هذا التنامتب الى عادات الحرب » مع 
اعتبار الفوارق بين الحرب العالمية والحروب الاقليمية المستترة ٠‏ وعلشيهة رفضت 
محكمة بروكسل اعتبار حادث قتل افرادى خاضعا للاسترداد لكو نه واقعا فى معرصس 
صراع خفى مستتر بين الطرفين ( ١‏ ) كما رفضت الولايات المتحدة تسليم روسيا 
القيصرية شخصا متهما بالحريق والسرقة لاأن الحكومة الروسسية كانت تلجأ الى 
الاساليب نفسها فى قمع الثورات (؟) ٠‏ ونشاهد هنا مدى تعرض المحكمة الى البحث 
فى أسلوب الحكم لدى الدولة طالية الاسترداد وما قد يؤدى اليه مثل هذا اليحثالى 
تعكير العلاقات بين البلدين ٠‏ 

غ ‏ نظام تسليم المجرمين دين الدول العربية : 

أوضحت المادة من قانون العقوبات السورى وجوب رفض الاسترداد : 

(1أ) اذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابعسنيامى أو ظهر أنه لغرض 
سياسى ٠‏ وكرسست هذا! المبدأ الاتقاقيات القضائية لتسليع المجرمين بين الدول العربية 
وقد أقرها مجلس الجامعة العربية فى 02-015 ١90925‏ ووقعت عليها سوريا فى 
5-8 د الاعول 

وقد نصت المادة 5 منها على أنه «لايجرى التسليم في الجرائع السياسية » مم 


واستثنت المادة المذكورة من الاسترداد : 
١‏ جرائم الاعتداء على الملوك ورؤسساء الدول أو زوجاتهم أو أصمولهم أو 
فرعهم 5 


*+ 76986 مجموعة كلونية  024[ سالواا ص‎ ١317-5-1١ بروكسل‎ )1١( 
٠ 5841 روديير اللألفا الحذكور صي‎ ٠١١09 صن‎ ١909 منسور في مجموعة كلونية‎ )( 


المؤتمر السادس للبحامين العرب 1١‏ 


؟ ‏ جرائم الاعتداء على أولماء العهد . 
* - جرائم القتل العمد ٠‏ 
03 الجراثم الارهابية ٠‏ 


وقد جاءت آلفقرتان ١‏ ,2 " هن هذه الاستثناءات: هتبنية الشرط البلجيكىالوارد 
فى عدد من الاتفاقتات الدؤلية المماثلة ومتفقة مع نص المادة ١97‏ من قانون العقوبات 
السورى فى هذا الخصوصض ٠‏ 

كما جاءت الفقرة الرابعة من جدول الجرائم الارهابية مكررة بعض ما جاء فى 
المادة الثانية من مؤتمر جنيف معهد الحقوق الدولية ٠‏ 

وقد سدت هذه الاتفاقيات ثغرة واسعة فى العالم العربى وجاءت متفقة مع أحداث 
الاتفاقيات الدولية فى هذا الخصوص ٠‏ 

ولابد لنا من الاشارة أخيرا الى أن المحاولات التى اسسمتهدفت انشاء محكمة 
جزائية دولية تتولى النظر فى طلبات استرداد المجرمين السياسيين وتقدير المسفة 
السياسية لجرمهم ومحاكمتهم فى حال الايجابه ( ومنها المشتروع المقدم من الوزير 
الفرنسى « لافال » الى هيئة الامى ١955-1١95-1٠١‏ بقيت حبرآ على ورق ولا شك ان 
نجاح مثل هذه المحاولة سيكون له أنجم الاثر قى تسهيل تبادل المجرمين وتفادى 
مواطن التوتر فى العلاقات الدولية مع توحيد وتركيز الاجتهادات العالمية فيما يتعلق 
بالجرائم السياسسية ٠‏ 


7 لد يديد 
أو ضحت لنا هذه الدرامسسة المقتضبة صعمعوية 'تحديد معبار دقيق للجريمة 
السياسية نظرا لاختلاف مفهومها باختلاف الانظمة السياسية والاجتماعية والغاية 
المتوخاة من التشريعات الجزائية ٠‏ 


كما أوضحت مدى تأثر الدول ببعضها فى تشربعاتها وكيف دؤدى تشديد 
'عكام الجرائ السنياسية فى بلد ما الى فزعة.ممائلة فى يلد اين تختلف “نظيه 
السياسية والاجتماعية كل الاختلاف عما ممى عليه فى البلد الاول ٠‏ 


وأظهرت لنا أخيرا أهمية التعاون الدولى فى مضمار التشريع الجزائى سواء 
لتوحيد القواعد الدولية فى الميادين التى تتشابك فيها مصالح الامع وتفادى توتر 
العلاقات الدبلوماسية من جرآء آختلاف النزعات الحقوقية أو السيامتية ٠‏ 

ولابد لنا من الاشارة فى خاتمة هذا البحث الى المشرع السورى فى التوفيق بين 
مقتضيات العدالة ومصلحة المجتمع فى هذا الميدان الدقيق , وتبنيه أفضل ماأتت به 
المدرسة الجزائية الوضعية من هذه الناحية٠‏ فحبذا لو استفادت الدول العر بيةالشقيقة 
من هذه التجربة التشريعية سواء فى وضع أنظمة تشريعية حديثة تتفق مع التطور 
المعاصر أو لتوحيد التشريع بين الدول العربية بصورة تتكامل معها وحدتها القومية 
الخالدة ٠‏ 


١٠١‏ العدد السادس - السنة الحادية والا'ربعون 


مشروع ا ممشاوئ الحا لقانو نسلا مومر 
قالرّو ل القعة 


أعدته لجنة من الاساتلة 


4 -. وصيسص 
المحامى الدكتور فؤاد دعمان الدكتور احسان الحوخيار 
استاذ تشريع العمل فى جامعة دمشق الامين العام كوزارة الستون الا<تماعية والعمل 
المحامى سامى شاتيلا المحامى زهير الشطى 
رئيس الغرفة الأول ثقابة دمشق 
فى محكمة التمييز السورية سابقا ج م6ع٠م‏ 


1 


صتهم_مات 


سبق أن درس مؤتمر المحامين, العرب الرابع فى بغداد موضوع قانون العمل 
الموحد للبلاد العربية ٠‏ وتقدمت اذ ذاك نقانة دمشق بمشعروع أسسن لهذآ القانون 
وضعته لجنة خاصة مؤّلفة من المحامى الدكتور فؤاد دعمان أستاذ تشريع العمل فى 
جامعة دمشق مقررا والاعضاء السادة : الدكتور احسان الجوخدار الامين العام لوزارة 
الشئون الاجتماعية والعمل , والمحامى الاستتاذ سامى شاتيلا رئتس الغرفة الازلى فى 
محكمة التمييز السورية سابقا . والمحامى الاستاذ زهير الشتطى 1 


وقد أوضحت تلك اللجنة عند تقديم المشروع بأنها رغبت فى أن يتدارس 
المؤتمرون بادىء ذى بده المبادىء العامة التى يجب أن تتخذ أساسنا لقانون عمل موحد 
للبلاد العربية وان هذا القانون يجب أن تضع مشروعه لجنة يشترك فيها ممثلون عن 
جميع البلاد العربية ٠‏ 

وبعد أن درس المؤاتمر الرايع تلك المبادىء أورد بعض الملاحظات عليهاء 
وأعادت الامانة العامنة لاتحاد المحامين العرب المشروع بكامله الى اللجنة المذكورةلتعيد 
النظر قيه على ضوء تلك الملاحظات ٠‏ 

وان اللجنة بعد أن اطلعت عل مذكرآت المؤتمر الرابع المتعلقة فى هذا الموضوع 
والافكار التى أثيرت بمناسبته , زادت ايمانا برأيها السابق . وهو ان مؤتمر المحامين 
يجب أن يقتصر الاآن فى بحثه على المبادىء العامة والاسس التتى يمكن أن يقلوم 
عليها تشريع العمل فى البلاد العرنية , ذلك لان هذا التشريع يتصعل اتصالا وثيقا 
بالسياسة الاجتماعية بل وأحيانا بالنظام السياسى للدولة فى كل قطر من الاقطار 
العربية "٠‏ / 

وبناء على هذا فان اللجنئة قد أعادت النظر فى المشروع السابق على ضوء الاراء 
والافكار التي ترددت أثناء مناقشته في الؤتمر وقد راعت امكانعة ترك بعضن الامور 


:المؤّر السادس للتحامين العرب .. الفيد 


)ا سسسب سيب 


التقصيلية الى المشروع المحلى فى كل قطر من الاقطار العربية فى ضوء ظروفه وأوضاعه 
الخاصة 5-5 

وفيما يل نتائج بحث. اللجلبة فى النقاط التى آأثيرت آثناء مناقشة المشروع 
وصيغته الجديدة ٠‏ 


لجنة مشروع قانون العمل الموحد 
الاسباب ا موجبة 


١‏ راى النقابات العمالية ووجوب اعتباره هن الاسس التى ,يقوم عليها قانون 
العمل الموحد : 

لقد وجدت اللجنة من المتعثر علعها خلال المدة آلتى أتيحت لها لدراسة المشروع 
الاتصال بسائر النقابات العمالجة فى الاقطار العربية . كما توقعت أن تكون آراء هذه 
وضع نقاباتالمحامين لوحدهم : يعترعن رأبهم واتجاهعهمع » لاسيما وآنه سوف يعلن 
على الرأى العام وسيكون موضع نقاشش فى كل قطر وقى سنائر الاوساط , بمآ فيها 
الاوضاط التشريعية , وسوف تستطيع نقابات العمال وأصحاب الاعمال أن تبين رآيها 
فيه قبل أن يتيئاه المشرع فى القطر ** 
؟ ل تعديل تعريب وب العمل بشكل بتناول كل فيه كل من يستخدم آخر لقاء 
اجسر: 

لقد رات اللجنة أن لهذا التعريف نتائجه الهامة , وان هناك حالات كثيرة يتم 
فيها استخدام العامل لاعمال عارضة ومن قبل أشخاص عاديين لايمارصون أدةفعالية 
مهنية ٠‏ ولا شك أن حماية هذه الفئة من العمال ضرورية . الا انه لايمكن اخضاعهم 
للاحكام الخاصة بحماية العمال الذين يعملون قى خدمة أرباب عمل ممتهنين . ولهذا 
قان من الافضل أن تكون حمايتهم موضوعا لتشريعات أخرى , وبالتوالى أن يشمل 
تعريف رب العمل فى هذا المشروع الاشخاص الذينَ يماردسون فعالية مهنية دون 
ا : 

“ - تعدبل تحديد الاجرة لكى تنئاول حخصص الارياح : 

رأثت اللحنة أن النصضس الوارد فى الادة الثالثة من ال مشرو ع يجعل حصة الارباج 
داخلة فى مفهوم الاجرة ما دامت هى كل مايتقاضاه العامل لقاء عمله من بدل , الا أنها 
مع ذلك وزيادة فىالايضاح رأت أن تضيف على النص الاصلك للمشروع عمارة 
« أو طريقة حسابه » فيصبح « تحديد الاجرة بشكل يشمل كل مايتقاضاه التعامل من 
بدل مهما كان شكله أو ستببه أو طريقة حسانه ء» ٠‏ وذلك على اعتبار أن اعطاء العامل 
حصة من الارباح كأجرة له هو طريقة من الطرق المتبعة فى حساب الاجرة * 


؟ ‏ تطبيق مبدا المعاملة باكثل على الاجانب : 

لقد أقر المشروع مبدأ المساواة بين العمال من حيث الحماية القانونية التى 
يوفرها لهم وذلك دون تفريق بيتهم مهما كان سييه + وقد رأت اللجئة امكانية 
تطبيق ميدأ المعاملة بالمثتل على الاجانب على أن يبقى الموضوع قاصرا على الحماية 
القانونية للعامل وغير شامل سائر الحقوق بما قيها خق العمل ٠‏ لهذا فقد عطت 


١٠.‏ العدد السادس السئة الحادية والا'ر بعون 


النص باضافة العبارة التالية اليه « وينظم التشريع المحلى فى كل قطر حماية العمال 
الاجانب على أسداس المعاملة بالمثل م4 * 


أما العمال العرب فقد أقرت عدم معاملتهم كالاجانب واعتبارهم كالمواطئين فى 
سائر الحقوق والمزايا ٠‏ 

ه ‏ نحديد الرابطة المهنية التى تربط الملتسبين الى النقابة : 

رأت اللجنة انه ما دام المشروع يضع المبادىء العامة فانه يكفى أن يحدد نوع 
'لرابطة التى تجمع أعضاء آلنقابة الواحدة + وأن تكون هذه الرابطة مهنية ,» وأن 
تكون غايتها مهنية صرفة أيضا ٠‏ أما البحث فى ايضاح الرابطة المهنية من حيث 
كونها الانتماء الى صناعة أو حرقة واحدة ء أو الانتماء الى صناعات وحرف متمائلة أو 
مشابهة . فانه يؤدى الى الدخول فى التفاصيل التى يصعب الوص ول الى اتفاق 
حولها لا سيما وان حدءرد الحرف والصناعات ليست واضحة المعالم ٠‏ 

لهذا كان من الافضل ابقاء النص الوارد فى المشروع على حاله ٠»‏ 

5 وحية اللقادة وان لا يكون اللمهنة الواحدة فى القطر العربى الواحد 
الا نقادة واحدة : 

رأت اللجنة أن هذه الناحية أيضا هى من الامور التفصعلية التى يفضل تركها 
للمشرع المحلى ليبحثها وفقا لاتجاهاته العامة وظروفه الخاصة ٠‏ ورات أن تشير فى 
هدا الموضؤوع الى وجود التزاماته دولية تفرض احترام بعض المبادىء المتعلقة بالحرية 
النقابية » والى أن الحركة النقابية حركة واسعة تتنازل أوساط اصحاب الاعمال كما 
تتناول أوساط العمل ٠‏ 

7 الانتساب الاحبارى الى الثقابة : 

رات اللجنة أن فرض العضوية بالنقاية على بعض أفردد المهنة حتى ولو كانت 
هذه النقاية تضم أكثرية أبناء المهئة , هو أمر يخالف مبدأ تقره آتفاقية دولية 
صدقتها بعض الاقطار العربية ويسير الاتجاه نحو تصديقها من قبل هائر الدول فى 
العالم » على أنه اذا كانت هناك رغبة فى النص: على ميزة تتمتع بها النقابة التى قضم 
أكثرية المعارضين لمهنة ما ء سواء اكانت ثقابة عمال او تقابية اصحاب اعمال, فأن من 
الممكن النص على اعتيار هده النقابة أو الاتحاد النقادى الذى يضم هذه الاكثربة الممثلة 
القأدونى للمهنة ٠‏ 


م استبعاد الرقادة الادارية على النقادة : 


ان هذه الفكرة فى الواقع أكتر ائتلانا مع ميداً الحرية النقابية . ووحود 
رقابة السلطة القضائية على قانونية الاعمال والتصرفات آلتى تصدر عن النقابة يمكن 
أن يكون كافيا لوحده » لذلك ققد تم تعديل المسروع بما يتلاءم مع هذه الفكرة » 

ه ‏ حصانة القواد اللقابيين : 

رأت اللجنة انه لبس من المفضل أن يبحث هذا المشروع عن الاصول التى يجب 


أن نتيع فى فصل التقابى من عمله , وما اذا كان من الواجب قبل تنفيذه مراجعة 
القضاء وانتظار حكمة فئ جَوَاز هد[ الفصل + لذلك فقد فضلت الاكتفاء باقرار مبدآ 


المؤثمر السادسى للمحامين العرب 00 


الحصانة وأشارت الى أن على القاتون أن يضع الضوابط التى تحول دون تسريح 
هله الضوابط ٠.‏ 


: التعاون بين عمال اكؤسسة وادارتها‎ - ٠ 

رآت اللجنة أن هذا التعاون ضرورى بصورة خاصة فى المواضيع التى تخص 
'لعمال من عقوبات ومكافا'ت وغيرها . وان الاحتكاك المياشر بين الطرفين فى صذا 
الموضوع قد يؤدى الى نعاون أكبر فى مجالات آخرى , لذلك فانه ليس من المعقول أن 
تقوم النقابات بتمثيلهم فى هذا الموضوع وان تنوب عنهم قيه , لاستيما واتها تتألف 
على نطاق المهنة » وممثلوها وأعضاء مجلس ادارتها قد تكون أكتثريتهم من آلعمال 
الذين يعملون فى مؤسسات أخرى ٠‏ وقد وجدت اللجنة أن ينص المشسروع على امكان 
التعاون بين الطرفين فى ادارة العمل أيضا ولكن فى بعض الحالات والمؤسسات وتركت 
للقانون تحديدها ٠‏ 


: اشتراك النقابات فى وضع التشربعات العمالية‎ ١ 


لقد أصبح من اللبادىء المقررة آلتى تأخذ بها كثير من الدول آلمتة دمة والتى 
ينص عليها دستور منظمة العمل لدولية أن يكون للنقابات رأيها ومساهمتها فى 
معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية فى العولة ٠‏ وتطبيقا لهذه الفكرة آخذ 
المشروع بميدأ اعطاء النقابات مقاعد فى اللجان والهيئات التى تؤلف لمعالجة همذه 
القضايا ٠‏ الا أن من المتعذر تنفيذ فكرة ترددت أثناء مناقشة المشروع وهى تقضى 
بشراك العمال أيضا فى الهيئات التى تقوم بؤضع التشريعات العمالية + لان التشريع 
من وظائف سملطة يحدد لدسستور كيانها » ولا يجوز للمشرع أن يصل الى اقتراح 
دعديلات فى تنظيم السلطات التشريعية ٠‏ الا أنه من الممنكن ‏ وهو مأ قامت به 
اللجنة ‏ اضافة عيارة تقضى باعطاء النقابات سواء كانت ثقابات عمالية أو نقابات 
أصحاب أعمال » فرصة لابداء رأيها فى مشروعات القوانين العمالعة 0 

: اشتراك العمال مع السلطات العامة فى فض المنازعات العمالية‎ ٠١ 

لقد رأت اللجنة أن النصعلى ذلك مفيد وأدخلت الاضافة اللازمة له فالمشروع*٠‏ 

: هس زيادة مدة الاجازة السنوية وتراكم الاجازات‎ ١١ 

وجدت اللجنة أنه من المعقول رفع مدة الاجازة السنوية الى 5١‏ يوما بالنسية 
لنعمال الذين أمضوا فى خدمة مؤؤسستهم عشر سنوات ٠‏ الا أن تراكم الاجازات 
وجواز اعطاء بدل نفدى عنها للعامل آمر يتنافى مع الغاية منهاء فهى ضرورية لصيائة 
صحة العامل ونشاطه ٠‏ لذلك لا بد من منحها للعامل فعسلا وفى حينها : ولا يحوز 
تاجيلها آلا فى حالات اضطورارية ٠‏ 

4 2 أجازات فى العطلة الرسمية : 

رأت اللجنة أن يكتفى بمنح العمال اجازات فى الاعياد الدزيئية والقومية الكبرى 
قط لا'ن العطل الرسمية فى أكثر البلاد العربية كثيرة العدد : ومنح أجازات فيها 
جميعا يشكل عبئا كبيرا عل تكاليف الانتاج ٠‏ ولا بتلاعم مع حاجات التقدمع ورقفمع 
الانتاجية في الاقتصاد العربى ٠‏ 


1١‏ العدد السادص ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


: ل ساعات العول فى الاعمال الخضفة‎ ١5 

كان المشروع يترك تحديد الحد الاقصى لساعات العمل قى الاعمال الخفيفة التى 
يمتخلل تكنفيدها ساعات جوقاء لا حهد فيها الى نصحوص تنفيذية خاصة 5 وقد وحدت 
اللجنة أمام الرغبة بتحديد هذا الحد الاقصى أن يكون تسع ساعات فى اليوم و 05 
ساعة فى الاسبوع بدلا من عشر ساعات فى اليوم ٠‏ 


1 - ساعات العمل الاضاقى : 


رات اللجنة تحديد هذه الساعات ساعتين فى اليوم عل الاكثر لكى لا نتحاوز 
مدة العمل اليومى عشر ساعات والاسبوعى ستين ساعة , أى تنزيل عدد هذه الساعات 
بمعدل شاعة واحدة عما كان ينص علية المشروع ٠.‏ 


- حت الاضراب والغاق : 

لقد رات النحنة ان هذا الحق يحب الاعتراف به عندما يلجأ اليه العمالدفاعاعن 
حقوقهم ٠‏ ولكن بما آن. المشروع قد نص على وجوب تسوية الخلافات الجماعية للعمل 
عن طريق المصالحة أو التحكيح ٠‏ فأن حقوقهم فى هذه الخلافات الجماعية أصبح لها 
مرجع يقر وجودها رهو صصك المصالحة أو حكم المحكمين . لذلك فقد رأت اقرار المبدا 
مع تحديد حالات مشروعية الاضراب بأنها حالات امتناع أصحاب الأعمال عن تنفيذ 
ما تقره المصالحة أو الحكم التحكيمى ٠‏ كما رلات أن يطبق على الاضراب مأ يطبق على 
الغلى باعتبارهما نتيجيين لمشكلة واحدة هئ ظهور خغلاف جماعى » وباعتيارهما 
وصيلتى عنف متمائلتين لحل هذا الخلاف ٠‏ 

0 التأمين ضد اصابات العمل : 


اعادت اللجنة النظر فى هذا الموضوع كما تنتبعت من الناحية العملية النتائج 
نتى أدى اليها وجوده فى كثير من الحالات فرأت عدم فرض التأمينضد هذه الاصايات 
لدى شركات التآمين » وذلك لوجود التأميئات الاجتماعية فى كثيير من الاقطار 
العربية » ولا'ن أكثر شركات التأمين شركات أجنيية وسسيؤدى فرض التأمين الى 
إضاعة قسم من الدخل الفومى بذهايه ارباحا لجيوب أجنبية » ولان الاجراءات التى 
نتبعها من الناحية الواقعية كثيرا من شركات التأمين للتعويض علل المصاب طويلة معقدة 

9 س تنعويض الخدمة : 

اقر المشروع حق العامل « بتعويض خدمة » عند انتهاء عقده » دون أن يفرق 
بين عقد محدد الاجل وعقد لمدة غير محدودة ,. ولا بين انهاء العقدم من قبل العامل أو 
من قبل صاحب العمل , لهذا فانه لم يعد هناك ضرورة للبيحث فى موضوع سيق أن 
اثير فى المؤتمر الرابع حول تحول العقد من محدد الاجل الى غير محدد الاجل بسيب 
تجديده أكثر من مرة »2 فحقوق العامل عند آنتهاء العقد واحدة فى كلا العقدين ٠‏ 
ما لم يكن عقد اختبار » ولهذا فقد أضافت اللجنة الى الملشروع ضرورة وضع حد أقصى 
لمدة الاختبارء يتولى المشرع المحلى فى كل قطر تحديدها بحسب نوع العملوالصناعة 
:أو الحرف التى تستخدم العامل فيها ٠‏ 


٠‏ - تأسيس مكاتب الاستخدام من قبل الهيئات التى تشترك فيها النقابات: 
لقد رأت اللجنة أن يترك للقانون المحى تحديد الهيئات التى يجوز لها تأاسيس 


المؤثمّر السادس للمحامين العرب با 


«كاتب للاستخدام ؛ انما يمكن آن يفرض فى تأسيس كل مكتب أن تضم ادارته أو 
لهيئة التى تشرف على ادارته ممثلين عن النقابات ٠‏ 

: العقوبات على هخالفات العمل‎ 2 ١ 

وجدت اللجنة عن المفيد أن يتضمن المشسروع اشارة الى وجوب فرض العقوبات 


ا ل ا ل ل لفت 
مطالية المخالف بالتعويضص 


1" صفة النظام العام فى أحكام قانون العمل : 

ان الالتزامات التى يفرضها قانون العمل على أصحاب الاعمال ههبى فى ظاهرها 
مصلحة العامل ومن اجله الا أنها تهدف فى نظر المشرع إلى غايات أبعد من فردية 
رمن مجرد تنظيم العلاقة بين شخصين ٠‏ فغأياتها اجتماعية تتعلق يكيان المجتمسع 
ومصلحة طيقة تعتبر عمادا وأساسا لحياته 2 وأن هذه الغاية من تسريع العمل تكفى 
لتجعل أحكامه من النظام العام + ولكن اللجنة وجدت مع ذلك من المفيد أقرار النص 
على هذه الصفة فى أحكام قانون العمل ٠‏ 


لاص و د ع و اتن : 


لقد أثيرت ف فى المؤتمر الرابع فكرة تقضى بايجاد أصول موجزة للتقاضى فى 
خلافات العمل تنتضمن آعفاء العامل 0 والبت فى دعواه خلال شهر ٠‏ 

وقد وجدت اللجنة أن الضرورة تدعو فعلا الى تذليل العقبة المالية التتبى قد تمنع 
العامل من اللجوء الى القضاء والوصول الى حقه : لهذا فقد أضافت على المشروع اعفاء 
العام لاحن الرسيوم توسيه دل من سائثر النفقات والتأمينات فى جميسع درجات 
لمحاكمة . أما تحديد مدة فصل النزاع بشهر واحد فانه عدا عن أنه قد يكون متعذرا 
عند تعدد طرق الطعن يمكن اعتياره من الامور التفصترلية ٠‏ 


وما دامت الغاية المقصودة هى الاسراع فى الدعوى فان المشروع يحت أن يكتفى 
بالنص على أن الاصول المستعجلة يحب أن تتضمن فصل الدعوى بأقصر مدة ممكنة ٠‏ 

25> الطعن فى الاحكام الصادرة فى قضايا العمل : 

لقد رأت اللحنة أن اقرار وجود حى الطعن بالحكم يجب أن يستئد الى مدق 
الضمانة التى تقدمها االحكمة التى أصدرت هذا الحكم ٠‏ وان مما يتنافى مع المنطق 
والعدالة أن تعتبر هذه الضمانة قائمة وكافية عند صدور الحكم لمصلحة العامل وغير 
كافية عند صدوره لمصلحة صاحب العمل ٠‏ #بالتالى قان العدالة والمنطق يقضيان 
باستنعاد الفكرة التى أثيرت فى المؤتمر الرابع والتى تقضى بأن يكون الحكم قطعيا اذا 
صندر مصتلحة العامل وقابلا للاستئناف اذا صدر لمصلطحة رب العمل ٠‏ 


ه” 2 البيئات فى دعاوى العمل : 
رأت اللجنة أن اعتبار البينة الشخصية أقوى من البرئة الغطية ٠‏ وقبولها حتى 
فى ما يخالف الدليل الكتابى » » أمر لا ياتلف من المنطق , وفيه تث تشتجيع على ابقساء 


الالتزامات بين العامل وصاحب العمل شفهية غير واضحة فى لوقت 20 الذى يسعى فيه 
العالم العربي لتثقيف العامل وايضاح حقوقه وتحديد التزاماته تحديدا دقيقا ٠‏ 


1١‏ اأعدد السادص م البنة الحادية والا'ر بعون 


5 2 تنفيذ الاحكام الصادرة فى قضايا العمل : 

وجدت النجتة ان المشروع لا يجوز ان يتضمن اقرارا بميد؟ً سجن المدين وبالتالى 
لا يجوز النص على جعل الاحكام الصادرة فى قضايا العمل مؤيدة بالحيس الاكراهى, 
لان هذا المبد نفسه يتناقى مع أبسط مبادىء الانسانية واقراره فى بعضيى الحالاتمن 
مل تنشريعات بعض الاقطار العربية ما هو الا أثر هن آثار أفكار همجية ابتدائية , 
نخلصتمنها سائر الدول المتقدمة ٠‏ هذا بالاضافة الى ان المبدا نقسهسلاح ذو حدين 
يؤدى الى سجن صاحب العمل فى حالات اعساره وهى الحالات التى يكون فيها بأشد 
الحاجة الى الانطلاق وبذل الجهد لتلافى التزاماته وآثار هذا الاعسار ٠‏ كمأ يؤدى إلى 
سجن العامل فيما اذا ترتبت عليه التزامات مالية لصاحب العمل يعجر عن تأديتها. 
يسيب بطالته وانقطاع مورده ٠‏ ولا شك انه فى هذه الحالة أشد ما يكون حاجة الى 
الحرية والانطلاق للبحث عن عمل يعيش منه وسعدد من مورده ماترتج عليه من ديون* 


0" - انفسير السك فى قانون العمل : 

ان نفسير السك للصلحة المدين ميد يقره كثرمن القوانين المدنية : الا أنطبيعة 
تشر بع العمل تختلف اختلافا كبيرا عن طبيعة الحقوق المدنية ٠‏ ذلك لانها لا تستمد 
أحكامها من اعتبارات فردية بل اعتبارات اجتماعية واقتصعادية عامة ٠‏ لهذا فقد رأت 
اللجنة استبعادهذا المبد من المشروع والاعتماد على المبدأ الذى يتلاءم مع طبيعةتشريم 
العمل وغاياته ٠‏ 


المؤتح السادس للبحامين العرب ٠‏ فد 


المشروع 


التتتد هد : 

هادة ١‏ ب يعرف رب العمل بشكل يجعل الواجيات التى يفرضها هذا القانون 
على رب العمل واقعة على كل من يمارسس فعالية مهنية سواء أكان فردا عاديا أو شخصا 
معنويا ٠‏ 

مادة 5 - حدد العامل بشكل يجعل حقوق العامل المنتصوص عنها فى هذا 
القانون مترتية مهما كان العمل المستخدم فيه . وبشكل يضعمن حقوق العمال القاصرين 
الذين يستخدمون بموجب عقود عمل باطلة أنها ستثنى من أحكامه العمال الذين 

مادة  *‏ يعتبر طفلا فى هذا القانون كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره » 
ويعتير مراهقا من أتمها ولم يتم الثامنة عشرة من عمره 5 

مادة 5 ل تحدد الاجرة بشكل تشمل فيه كل ما يتقاضتاه العامل مهما كان شكله 
أو سسيبه أو طريقة حسابه من بدل او عطاءات عينية او ضمائم او غيرها * 

مادة ه ب بحدد تعريف ساعات العمل بصورة تجعلها شّاملة كل الاوقات التى 
بكون فيها العامل تحت ستلطة رب عمله ٠‏ 

مادة 5 ل الحماية التى يقدمها هذا القانون للعمال يجب ان تكون واحدة وشاملة 
جميع المهن وأن لا يكون فى هذه الحماية تفريق بين العمال بسبب الجنس أو الدين 
او العرق او اى سبب آخر ٠‏ ويثيظم التشريع المحلى فى كل قطر حماية العمال الاجانب 
حكما بجميع الحقوق والمزايا الممنوحة للمواطنين ٠‏ 

النقابات : 

مادة ا ب تعرف التقابة بصورة تجعل الرابطة بين أعضائها مهنية بحتة وغاياتها 

مادة لم 7ب يجب أن يبقى باب الحرية مفتوحا بصورةمطلقة أمام كل فئة من العمال 
او اصحاب الاعمال تريد تأسبيس نقابة فى مهنتها على أن تراعى فى هذا الموضوع 
اتفاقية العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية ٠‏ 

مادة 9 - يكلف مؤسسسو النقابة بأن يعلموا السلطات المختصة بتأسيسها فى 
المنطقة التى تؤسس فيها وأن يودعوا نظامها لدى هذه السلطات ٠‏ 

مادة ٠١‏ - تكتسبي النقابة شخصيتها الحقوقية بمجرد ابداعها نظامها الاساسى ٠‏ 
للنقابات التى يمارسون مهتتها والحرية التامة فى الانسحاب متها ٠‏ 

مادة 97 هس يضمن القائون لجميع التقايات حريتها التامة فى ممارسة نشاطها 
وفى تكوين الاتحادات فيما بينها 0 


١‏ العدد السادص ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


مادة  ٠*‏ ادارة النقابة أمر يعود انها وهم جميعا متساوون فى ال حقوق 
والواجبات فيها ٠‏ 
هادة ١5‏ ل تتمتع النقابات بالحرية التامة فى ممارسة نشاطها وأعمالها والسلطة 
القضائية وحدها هى المرجع فى تقر بر قانونية هذه الاعمال * 
هادة ١١‏ حل النقابات أو مكاتبها أو فرض العقوبات عليها لا يكون. الا بحكم 
قضائى «لاسباب معينة فى القانون وفى الانظمة الاساصية لها ٠‏ 
مادة ك1 ل يحمى القانون القواد النقابيين وسائر العمال فى ممارسة نشاطهم 
النقابى » ويضع الضوابط التى تحول دون فصل العامل من عمله بسبب عذا التشاط* 
والسلطة القضائية هى المرجع فى مراقبة تطبيق هذه الضوابط * 
مادة /ا١‏ ب يعطى القانون العمال حق الاشتراك مع ادارة المؤسسة فى تقرير 
التنظيمات والامور المتعلقة بالعمال فى المؤسسعة « كالعقوبات والمكافا'ت والتدرج 
وغيرها .ته 
مادة. ١4‏ ب يحدد القانون الحالات التى يتوجب قيها تاليف لجنة مشتركة من 
العمال وممثلى ادارة المؤسسة لتتولى تنظيم شئون العمل والستهر على كيفية ادائه فيها 
0 كر فنع الانتاجية والتدريب المهنى ,. والتأهيل المهنى » وتأمين الخدمات الاجتماعية 
وغيرها 5 0 0 
مادة ١9‏ ب تشترك النقابات فى اللجان والهيثات المكلفة بمعالجة القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية فى الدولة وتعطى نقايات العمال وأصاحاب الاعمال الفرصة 
لدداء رأيها فى مشروعات القوانيل العمالية قبل اقرارها من قبل السلطة التشر بعية ١‏ 
مادة ٠١‏ ب تشترك التقابات الممثلة للمهنة مع السللمطات العامة فى اعداد كل 
ها يتعلق بتنظيم المهنة وفض منازعات العمل الاجتماعية ٠‏ 
مادة 0١‏ ب للنقابات أن تضم فيما بينها اتفاقيات عمل جماعية لتنظيم كل ما 
يتعلوٌ َ هنتها ٠‏ 
عقد العمل وحماية العمال : 


مادة ؟!!ا بس يعرف عقد العمل على الشكل الوارد فى قوانين الدول العربية * 
ومدة خدماتة ٠‏ 

مادة 13 ل بمئع استتخدام الاطفال ويبحدد سم عمل المراهقين نب ؟؟١‏ سنئة تامة 
فى الاعمال التجارية والزراعية و ١8‏ سمنة تامة فى الصناعة وذلك مع مراعاة ماتفرضه 
قوائين التعليم ٠‏ 

مادة 0؟ - يمنع عمل المراهقين فى الاعمال المرهقة التى لاتنتلائم مع امكانياتهم 
الجحسمية وضرورة نموهم المجري والفكرى ٠‏ ويفرض القانون تحديد هذه الاعمال 
بنصو ص تطسيقية خاصة 5 

مادة 11 ل يشترط فى استخدام المراعقين فى الاعمال الاخرى سلامتهم الصحية 
وقدرتهم على القيام بها بشسهادة تعطى من جانب: السلطات الصحية في الدولة ٠‏ 


يميه 
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مادة /ا؟ - لا يجوز آستخدام المراهقين الا باذن من أوليائهم أو أوصيائهم ٠‏ 

مادة م؟ ‏ بطلان العقد لمخالفته المبادىء المقررة فى الفقرالته 9و ؟لاوةلاوه؟ 
لا بحول درن 'استفادة: العامل القاصر من الحماية التى يمتحها القانون للعمال ولايمئع 
العقد من أن ينتج آثاره آلتتى هى فى مصلحة القاصر 0 

مادة 9؟ ‏ تفرض عقوبة جزائية لمخالفة الفقرات ٠١‏ و١؟'و5'او“9"‏ وتتلاول 
هذه العقوية مع أرباب العمل أوصياء القاصردن وأوليانهم الذين تولوا العقد عنهم أو 
أجازوه , كما تثناول الوسطاء فيه * 


الاحازات : 


هادة +“ اسم يعطى العمل ١طلاقا‏ 0 أحازة مأجورة أسبوععة منانها لوم واحمسندك 
ويمتصل هذا اليوم بالراحة اليومية ٠‏ 

مادة 7*9 س يعطى العمال أجازة سنوية غير مأجورة مدتها خمسة عشر يوما تزاد 
إلى 5١‏ يوما للعمال الذين 'مضوًا فى عملهم عشر سنوات ٠‏ 

مادة 7:5 ب يحطى العمال أ<ازة سئوية غير مأجورة مدتها ه١١‏ يوما أخرى يناه 
على 39 1 . 

هادة *" ل يعطى العمال أجازة مأجورة فى الاعياد الدينية والقومية الكبرى 
لتى تغلق فيها المؤسسية . وتفرض أحكام خاصة بالنسبة للمؤسسات التى تقضى 
طبنعةً العمل فيها استمزاره * 

هادة  *5‏ الى , ن يقوم نظام للضمان الاجتماعى يكفل مخاطر المرض ٠‏ يعطلى 
العمال أحازة مرضيية مأحورة لا تزيد مدتها عن 5١‏ يوما فى السنة > و تعطى العاملة 
أجازة أمومة مأجورة عند الولادة مداتها ستون يوما توزع قبل الولادة وبعدها * كما 
يجور تجديد هذه الاجازات بدون أجر حتى ستة أشهر فى السنة ٠‏ 

ولا يجوز نسريح العامل أو توجيه الانذار اليه بالتسريخح أثناء الاجازة المرضية 
ولا العاملة أثناء أجازة الامومة ٠‏ 

هادة ه” ‏ بيحدد القاثون الحالات الاستثنائية التئ يجوز فيها تأجيل العطللة 
الاسبوعية أضيوعا أو أكثر ٠‏ 

مادة 6 ب تحدد مدة العمل اليومى بثمانى ساعات تتخللهسا فترات اسنتراحة 
كيلا يتجاوز العمل المتواصل خمس ساعات فى اليوم وتحدد مدة العمل بست 
ساعات فى اليوم للمراهقين على ألا يتجاوز العمل المتواصل أربع ساعات فى اليوم* 

مادة لإا س يجيز القانون فى بعض الاعمال المرهقة تقصير هذه المدة كمأ يجيز 
إطالتها فى بعض الاعمال الخفيفة والتى يتخلل العمل قيها ساعات جوقاء على ألا 
تتجاوز مدة العمل تسع ساعات فى اليوم أو 554 ساعة فى الاسبوع . وتحدد هذه 
الاعمال الخفيفة او المرمقة بنصوص خاصة ٠‏ 

ده 4 جردان يحستب الحد القانونى لساعات العمل على أساص الامسبوع 


مادة 55 س 0 العمال عن عملهم زيادة عن اليد 5 لساعات العمل 


١‏ العدد السادص ‏ السنة الحادية والاأربعونُ 


أجورا تزيد عن أجورهم فى ساعات العمل العادية بنسبة ٠٠‏ / على ألا تتجاوز معاعات 
العمل اليومى عشر ساعات فى اليوم أو شستين ساعة فى الامسبوع ٠‏ 
هادة +5 .منع تشغيل النساء والراهقين ليلا في الاعمال الصناعية والزراعية 


اللأجور : 

مادة 54١‏ 7ب نحدد تعريفات الاجور باتفاقيات عمل جماعية ويحدد لها حد أدنى 
ل لات ان ال ل ل ات 
الموظفين الاختصاصين 2 

مادة ؟4 - توضع تعريفات الاجور لمدة محدودة وتراعى فيها تكالعف المعيشة 
تطور الاسعار ٠‏ 

ملدة 59 - الاحرة ضرورية لحياة العامل فلا يجوز أن تحجز أو أن بحرم منها 
عهما كان السبب الا فى حدود جزئية وتحدد هذه الحدود بنستبة تصاعدية وبحسب 
نوع الدين الذى تحجز من أجله ٠‏ 

مادة 55 / أجرة العامل دين ممتاز على أموال رب العمل وله الاولوية بين 
سائر الديون الممتازة ٠‏ 

ل ا ل ل ف 
والتدقيق ق فى صحة هذا المساب 

مادة 55 لا يجوز أن تتجاوز القترات بين موآعجد دقع الاجور حدآ أقصى 
بحدده القانون بحسب الهن * 


الاضراب : 
مادة /ا5 ب يفرض التقانون ١‏ ء قى حل خلانفات العمل الجماعية الى المصالحة 
3 التحكيم وبحدج لها أصولا تضون 0 الخلاف ضمن مدة قصيرة لا تتحجاوز 
.فلاس ششتهنل 5 


مادة م5 الاضراب حق طيبععى للعمل دفاعا عن حق وقهم » وذلك فى حالة 
إمتناع رب العمل عن تنفيذ مأ ثقره المصاآلحة أو الحكم التحكيمى * 

مادة 59 يطبق على الغلق مأ يطبق على الاضراب * 

مادة 6٠‏ ب الاضراب الذى يتم وققا لاحكام القانون يبقى عقود العمل قائبة 
ومرعية ومنتجة جميع آثارها لا سيما ما يتعلق منها بالاجور : كما أن: الغلق الذى 
انتم وفقا لاحكام القاتون يعفى رب العمل من جميع الالتزامات التى يرتيهاً فسسح 
عقد العمل من قبله 


الاصابات «لمراض المهنة : 

مادة 0١‏ ب تعرف الاصابات والامراض المهنية بصورة واسعة تشنمل معها كل 
إلتى تقع آم تستفحل أثتاء العمل أو يسبية أو فى الطريق اليه ٠‏ 

مادة ؟ه - الى أن يتم وضع نظام للضمان الاجتماعى » يحمل رب العمسسل 
عب؛ التعويض على المصصاب بالاصابات والامراض المهتية ويشسمل التعويض : 
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.٠ نفقات التداوى والمعالجات وكل نفقة آخرى نتجت عن الاصابة‎ - ١ 

؟ ل أجور المصاب خلال مدة العالجة والتداوى اذا كان العامل عاجرا عن 
القيام بعميله ٠‏ 

#دتعويضا مايا إذا أدت الأضاية فى العامل الى عيدو دائم أو تصن وظيفى 


مقدة “9ه م يخدد القانون أصولا للتصريح عن الاصابات تضمن تسهيل اثباتهاء 
رأصولا لحساب التعويضات وكيفية أدائها تضمن هذا الاداء * / 


انهاء عقد العمل : 

مادة 55 هس ينتهى عقد العمل المحدد الاجل وفقا للقواعد العامة المتعلقة بانتهاء 
العقود المدنية مآ لم يكن عقد اختيار ٠‏ ويحدد التشريع المحلى فى كل قطر مدة قصوى 
لعقد الاختبار ٠‏ 

هادة 06 2س ينتهى عقد العمل غير المحدد الاجل بارادة أحد الطرفين فيه ٠‏ 


هادة 5ه س يمكن انهاء عقد العمل آذآ تجاوزت مدة الاجازة المرضية سستة 
أشهر فى ١لمه‏ له + 


مادة لاه هس فى عقود العمل غير المحدودة الااأجل على من يرغب من الفريقين 
انهاء العقد أن ينذر الفريق الاآخر برغبته هذه قبل شهر على الاقل ٠‏ 

مادة 8ه س يفرض القانون تعويضا مؤيدا يضمانات كافية على الفريق الذى 
ينهى العقد بصورة تعسفية ٠‏ 

مادة 9ه 2س يعفى المتعاقد عاملا كان أو رب عمل من واجب الانذار اذا ارتكب 
العريق الاآخر بحقه خطيئة فادحة ٠‏ ويحدد القانون الخطيئة الفادحة والالتزامات الى 
ترتبها على مرتكبيها ٠‏ 

مادة 6١‏ الى أن يقوم نظام للضمان الاجتماعى يضمن العسسمال من مخاطر 
البطالة والشيخوخة يعطى العامل فى نهاية عقده تعويض خدمة يعادل راتب شسهر 
عن كل سمنة من سنى خدمته أما أجزاء السنة فيحسب التعويض عنها بنسسبة مدتهاه 
وذلك ما لم يكن انهاء العقد خلال مدة الاختبار ٠‏ 

مادة ١ه‏ يترتب تعويض الخدمة فى نهاية عقد العمل صواء أكان محدد الاجل 
أى غير محدد الاجل + وسواء أكان التحديد صريحا فى نصه أو ضمنئيا ناتجا عن 
ظبيعة العيسسل _ 

مادة 71 ا تتمتع العويضات الخدمة بالحماية المنوحة للاجور ٠‏ 


الخدمات الاجتماعية : 

هادة 1" لس يحدد القائون الخدمات» الاجتماعية التى يلزم رب العمل بتوفيرها 
لفعمال فى مؤؤسسةت» ه كالخدمات الصسحية 3 والسكن » والغذاء ء والترفيه 0 
والرياضة ء والنقسل » * 


؟.:٠‏ العدد السادس - السنة الحادية والاأريعونُ 


مادة 54 2ل يحدد القانون الهيئات العامة أو الخاصة التى يوكل اليها تسهيل 
الاستخدام وتأسيس المكأتب من أجله ٠‏ ويجب أن تضم الهيثئة القائمة على ادارة 
المكتب ممثلين عن نقابات العمال وأصحاب العمل 


مادة 55 ل ينظم القانون أصول تأمسيس مكاتب الاستخدام العامة أو الخاصة , 
واأصلوبها فى العمل بشكل يضمن حسن خدمتها للعمال , كما يحدد السلطات 
صاحبة الحق فى الاشراف عللى أعمالها وفى رقابتها ٠‏ 

مادة 35 س تقدم مكاتب الاستخدام خدماتها للعمال مجانا ٠‏ 


تغتيش العمل : ١‏ 

هادة /ا س ينظم القانون أصول الرقابة والتفتيش على حسن تطبيق التشريمات 

مادة 58 م يمنح مفتشو العمل السلطات الكافية واللازمة لتيامهم بمهمتهم كمأ 
يمنحون الحصنانات التى تضمن حيادهم وعدم التأثير عليهم ٠‏ 

العقوبات : 

مادة 89" - يفرض القانون-عقوباته جزائية على من يخالف أحكام قانون العمل, 
وذلك دون الاخلال بحق المتضرر بالتعويض ٠‏ 

احكام عاعة : 

هادة ٠/ا‏ س تعتبر حقوق العمال الواردة فى القانون حدا أدنى وبيتمتعون. بكل 
حق إضافى نص عليه نظام المؤوسسة أو عقد العمل جماعيا كان أ3 فرديا ٠‏ 

مادة الس تعتبر حقوق العمال المنصوص عليها فى القانون من النظام العسام 
ويعتبر باطلا كل اتفاق يخالفها ٠‏ 

مادة ”لا سى ينظم التشريع المحلى فى كل قطر + لفصل خلافات العمل الفردية 
والجماعية » أصولا واجراءات موجزة تكفل فض النزاع بأقصى سرعة ممكنة ٠‏ 

هادة “”/ا ى يعفى العمأل فى الدعاوى المتعلقة بخلافات العمل وفى جميع درجات 
المحاكم اعفاء تاما من ساثر الرسوم والتآمينات والنفقات 5 


مادة 5/ا ب حيثما وجد غموض فى نص قانون العمل وجب تفسيره لمقتضيات 
العدالة والمصلحة العامة والاعتيارات الاجتماعينة والاقتصادية فى القطر * 
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عاضرات الأؤعر 


وقد ألقى أربعة من الاساتذة المحامين محاضرات نفيسسة قى الموضوعات التالية : 

١‏ سس اتوحيلد التشر يعوقى البلاد العربية » للاستاذ المساميى طافقر القاصسمى_نقاية 
م م 3 ج ٠. 3 ٠.‏ م 3 

؟ ل الجريمة السياسمية وضوابطها , للاستاة المحامى الدكتور محيد الفاضل -- 
الاستاذ بكلية الحقوق حجامعة دهمسوٌ عدم 5 
جمال مرسى بدر ثقابة الاقليم الجنوبى ج ٠‏ ع ٠‏ م ٠‏ 

5 نظام التقاضى على درجتين ٠‏ للاستاذ المحامى فريد فتيان ‏ نقابة العراق ٠‏ 

وقد نشرنا نصوصها الكاملة فى كتاب موّتمر المحامين العرب السادس - 


تقديم السيد نقيب المحامين الاسستاذ مصطقى محمد البرادعى الف 
كلمة السهد الرئيس جمال عبد الناصر فى حفل افتتاح مؤتمس المخامين العرب 
السادص للف 
كلمة رئيسس اللأتمر الاستاذ مصطفى 55 الترادعى نقيب. الممحامين. بالاقليم ٠‏ 0 
اجنو بج | ش كمه 
كلمنة السيد فاخر الكيالى وزير العدل آلمركزى 2 
كلمة الدكتور عدئان القوتلى الامين العام لاتحاد المخلمين العرب عم 
كلمة أمين سر الماتمر الاهتاذ عادل محمد علوبه المحامى 19م 
زيارة أعضاء المكتب الدائم للسيد الرئيس جمال عبد الناصر / 414 
برنامج المؤتمن مم 
قرارات المؤتمر د 


تحويل هجرى ثهر الاردن ‏ محاولة اسرائيلة للسيطرة على موارد المياه العربية 
للاستاخذ المحامى مصطفى محمد البرادممي ثقيب المحامين بالقليم 
انوس ع عام ش 

حق الجمهورية العربية المتحدة قى منع أسرائيل هن نقل بضائعها عبر قناة 
السبويس سنوآء كان النقل عل سفن اسراثيلية آو بواحر دول اخرى 9 

حق الجمهورية العربية المتحدة فى اتخاذ اجراءات تأديبعة ضد السفن التابهة 
لدول تنقل آو اتحاول أن تنقل بغسائعح اسرائيل عبر قئاة السويس 
للاستاذ المحامى عادل محمد علوبة آمين مسر نقابة الاقلجم المنوبى جبع*م 45 

خطابات الغنمان أو الكفالات المصرفية للاستاذين المحاميين الدكتور أحمد زكى 


كم 


الشيتى وفاروق غلاب م نقاية الاقليع الجنوهى ج* غ* م 452 
اتوحدة القانونتة بين البلاد العربجة ووسائل تحقيقها للاستاذ المحامى أععمد 

الكورانى نقتب المحامين بحلب ع 8م كلاه . 
سلطة القاضى فى تعديل التعويض الاتفاقى للاستاذ آلحامى جبرائيل غزال 

35 نقاية حلب 8 ع م" لاخر 


سلطة القاضى فى تعديل العقود فى القانون المدنى السورى وبالمقارنة مع قوانين 
اليلاد العربية للاستاذ المحامى عبد السلام الترمانينتى ‏ نقابة 
حلب ج* ع* م 9 255 


الاستغلال والغين فى العقود . بحث مقارن قى القائون المصرى وفى القواليل 
المدنية العربية للاممتاذ المحامئ أسبعد الكورانى نقيب المحامين 
بحلب ج١٠‏ ع٠‏ م 
تحديد الجرائم السياسية والتفريق بينها وبين الجرائم العادية للاستاذ المحامى 
شاكر آلعانى ‏ ثقابة آلعراق 
الافلاس الواقعى للاستاذ ضياء شيت خطاب - عضو محكمة استئناف بغداد 
التقاضى على درجتين أضمن للعدالة للامسستاذ المحامى سليم عر بيد نقانة 
بيروت 
نظام التقاضى عل درحتيل وضرورانه فى تحقيق: العدالة للامسستاذ المحامى 
عمد الوهاب محفرظ ل نقاية دمشق جح ع*م 
تحويل مجرى نهر الاردن عن الناحية القانونية للاسمتاذ المجامى محمد علوبة 
ب نقابة الاقليم الجنوبيج* ع0 م 0 
الجرائم السياسية للامسستاذ المحامى الدكتور جاك ير سف الحكيم ‏ نقابة 
دعت - جح ع ع 
مسروع المبادىء العامة لقانون العمل الموحد فى الدول العربية أعدته لجنة من 
الامساتذة المحامىالدكتور قبؤاد دهمان والدكتور احس ان الجوخدار 
والمخامي ممامي شاتيلا والمحامى زعير الشنطى | . ش 


لح 


535545 
511 


5 


اا1 


كت 


اانا 


جا 7س شهديك س2 
2 
ساسم 


ها نماي ا حامين 


مارس 


اأعدد السنة الحادية وآلار بعون 
أكوة١ا‏ 


السابع 


روه ”8و وى وء « رز وي 5 


د م ا 


١ 2‏ 24 
ب إ|عىع يد دب 2-7 - ٠‏ 5 
ا يه 8 0100 
ور( لحَوفٌ و جيتروت ورت م 


جميع المخابرات سسواء آكانت خاصة بتحرير المجلة أم بادارتها ترستل بعتوانه 
ادارة مجلة المحاماة وتحريرها دار النقاية بشارع رمسيس رقع ١ه‏ بالقامرةم 


وار التاهرة للطبياده 


١‏ لامع مشو - العاضرة 


) مستشفى النقابات المهنية ( بابا يوانو‎ )١( 


يسنقبل المستشفى اعضاء نقابة المحامين بأجور مخفضمة للاسرة من ١5١‏ قرشاء 
55 قرشا للسرير فى اليوم * ورسم مخفضن لحجرة العمليات من -٠؟‏ قرش الى 55٠‏ 
قرشا 5 

أما العمليات الجراحية فتتراوح أتعاب العملية الواحدة بين ٠١‏ جنيها للعملية 
الكيرى : وتلاثة جنيهات للعملية الصغرى * 


الاطبا. العالخون 


واتففت النفابة مع عدد من الاطياء ‏ ومعظمهم من اعضاء هيئة التدريس بكليات 
الطب على أن يخصموا +5/ من رسسلم الكسف ؛ فيصيح خمسين قرشا بالعيادة ,2 
ومائة قرش بالمنازل + وهم من كبار الاخصائيين فى الجراحة , والامراض الباطنية 
وامراض العيون » وجراحة العظام ء والانف والاذن والحنجرة , والمسالك البولية » 
والامراض الجلدية . وجراحة الصدر والقلب ٠.‏ وامراض النساء والولادة . وجراحة الفم 
والاسنان , والاطفال , والتخدير ٠‏ 


5 


هذا وتعلن نفابة المحامين 2 بان بطافات العلاج لمستسفى بابا يوانو بالدقى , 
#قدم بدار اللقابة 3١‏ شارع رمسسين نظير عبلغ عشرة قروش ٠‏ مع رجاء احضار ثلات 
صور مقاس ”“<ا 5 ٠‏ وتفصيل العلاج باسعار مخفضة . مبين بكناب المستشفى الذى 
بورع مجانا على السادة المشتركين ٠‏ 

(2) الجمعية التعاونية للبترول 

اولا : بمحرد تقديم البطاقة الشخصية للسادة المحامين لاى محطة أو و كيل فى 
محطات ووكلاء الجمعية التعاونية لليترول ٠‏ يعامل المحامى معاملة العضو . قيكون له الحق 
فى شراء المنزين بالسعر الرسمى لنطقة التسليم , مع خصم قدره 5١‏ مليما للصفيحة» 

ثانيا : يكون للسادة المحامين اختيار أحد النظم التألجة فى التعامل : 

() أن يسترى بالنقد ويدفع الثمن فورا ثم يتسنم قاتورة ويقدم مايتجمع لديه 
منها آخر كل شهر لادارة الجمعية ويسترد الخصم المقرر حسب الموضم بعأليه ٠‏ 

( ب) أن شرى دقتر بونات بنزين بالنقد قى المحطات أى فى الجمعية فئتة ٠١‏ 
جالون 2 ٠١‏ جالون . 5٠‏ جالون يدفع ثمنها نقدا ويستعملها فى سحب البنزين من 
اى محطة أو توكيل وبقدم فى آخر كل شهر كعوب الدفاتر للجمععة أو لاى محطة أو 
توكيل لاسترداد الخصم المقرر وفقا لما تقدم ٠‏ 
النقابة يقوم العضو بالسداد وذلك بالتفاهم المماشر قعما بيئه وبين الجمعية على طريقة 
السداد وضمانتها ٠‏ 

ثالثا : تصرف الجمعية للنقاية عائدا عن جملة مسحوبات السادة الاعضماء بنسية 
تتقررها الجمعية العمومية سنويا » ولا تقل حاليا عن "بر ٠‏ 


مم 


تيرد 


2 


الا تلد 
فصا بايذ نض 
النيضاعبَال 


الحكم “53 , أول فبراير ١931١‏ 
٠١‏ اثبات : قرائن موضوعية ٠‏ 
ب ٠‏ مسئولية جنائية : اشتراك . فاعل أصلى ٠‏ 
شريك -٠‏ قصد * ص ٠١55‏ 
الحكم 53115 
اشتراك : سريان قواعده العامة على القوانين 
الجنائية الخاصة ٠‏ 


الحكم اين 
نقض - "أسعباب « ابداعها د 


الحكم 511 


محام : دفاعه أمام محكمة الجنايات ٠‏ 


الحكم بالكو ا ان من قبراس 1١‏ 
٠ !‏ افسسياء أسرار : حكم الزوجين ِ 
له ٠‏ شاهد : اعفاوه 5 


٠١51 ص‎ 
١٠١517 ص‎ 


٠١ صم‎ 


٠١ 58 ص‎ 


الحكم 5539 
٠ ١‏ استئئاف : اجراءاته » سقوطه ٠‏ 


ب + نقض : أوجهه * 


٠ <‏ حكم : تنفيذه ٠‏ آمر التنفهذ * تحريره * 
ص ٠١5١١‏ 


الحكم 1/8* 
٠١‏ دعوى مدنية : المجنى عليه - 
ب ٠‏ أمر بآلا وجه : الطعن فيه ٠‏ 
حى ٠‏ نقض : مالايجوز الطعن فيه بالنقض من 
قرارات غرقة الاتهام ٠‏ ص5 ه١٠‏ 
الحكم ١ل/ا*‏ . 8 من قعراير 1١93+‏ 
اء استدلال : تحقيق 2 ندب ٠‏ 
ب ٠‏ تفتيش : انفويض باجراثه , تفتيشى الانثى ' 
ص ه6١٠‏ 
الحكم "/ا» 
سرقة : ظروف مشددهة »2 حمل شلاح فاسيد * 
ص /باه١٠١‏ 
الحكم “/1” . 6 من فبراير ١9836‏ 
٠‏ تفتيش : شخص , منزل ٠‏ 
ب ٠‏ تحقيق : تكميلى ,. محام » حضوره *- 
ص ٠١98‏ 
الحكم 5لا , ١7‏ من قبراير 1950 
ااء٠‏ تنزوير محرر رسمى * 
ب ٠‏ نقد : تكبيف عمليات النقد الاجنبى * 
ح ٠‏ قانون : تفسيرء ٠‏ ص ١١19©‏ 
الحكم هلا 2 598 من فيراير ١93١‏ 
٠١‏ اشتراك * 


٠١5656 ص‎ ٠ سرقة‎ ٠ ب‎ 


الت ض[المدلق 


الحكم 5/ا؟ , ه من مايو -1937 
حكم : تدليل ٠»‏ 
الحكم لا/ا؟ 
١‏ ء نقفى : بيان الحكم المطعون فيه ٠‏ 
ب ٠‏ تنفيذ عقارى : تنبيه نزع الملكية ٠‏ 
ص ٠١7١‏ 


٠١ ال١ ص‎ 


الحكم 8/ا؟ 
٠١‏ اعلان ٠‏ 


: تدليل * ص ١١75‏ 


ة:ارثث ع بنوه 2 زواج * 
د + نقض : سبب جديد » 
ه +٠‏ شهود : سلطة تقدير شهاداتهم 
ص ١٠١/5‏ 
١‏ ٠م‏ ع ؟١‏ من ماأبو ١95٠-0‏ 
من مابو 

ا + نقض : سبب جديد * 
وغالة + 


] ها٠‏ تقادم : خمسى 


٠١178 ص‎ ٠ قصور‎ : 


دء حكم 
الحكم 81 
حكم : قصور ء دفاع جوهرى » رد عليه * 
ص ١٠١/8٠١‏ 
الحكم دنا 


نقض : اجراءاته ٠‏ ص ٠١8١‏ 


الحكم 585 + ١1‏ من مايو 19536 
٠ |‏ عقدك : تفسيرمه ٠‏ 
ب ٠‏ دعوى : رفعها من غير ذى صفة ٠‏ 
جاء حكم : قصور , رد على دفاع جوهرى " 


ص ٠١8١‏ 
الحكم 5/5 
١ء‏ محاكم شرعية : وقف ٠‏ 
ب ٠‏ نقض : سعب جديد ٠‏ ص ٠١854‏ 


الحكم ه548 + 55 من مايو ١93١‏ 
+١‏ قانون : تنازع من حيث المكان ٠‏ 
ات حى الاأنطاع ٠‏ ص ٠١806‏ 


الجا الإدار 
الجن الإوارة ايليا 


الحكم 81"اء :5 هن ابريل 5د١ا‏ 
جزاء تأديبى : تعدده ٠‏ 
الحكم ون 
كادر العمال +٠‏ 
الحكم 584 
٠ ١‏ نقل : من كادر 'دارى الى كتابى 9 
ب ٠‏ انحراف بالسلطة 0 صى ٠١95١‏ 
الحكم 585 
حكم : قوة الأمر المقضى 2 


١ ١مموا/ ص‎ 


١٠١5١ ص‎ 


الحكم -9؟ 
أاء مدة خدمة سابقة 6 
مؤعل * 
ب ٠‏ معلم تربية بدنية ٠‏ 
ج ٠‏ حكم : الطعن فيه يثير المنازعة برمتها ٠‏ 
ص ٠١565‏ 


ضمها بعد المصول عل 


الحكم 91؟ 


ص ١١9399‏ معاشى : منازعة بعد ستة اشهر ٠‏ صن: ١١4‏ 


الحكع ؟3؟ الحكم تفع 


اء تشريع : الغاء او تعديل قاعدة صادرة ٠ ١‏ طوائف غير اسلامية : دور عيادة * 


ل لحمل اخلط الي ب ٠‏ قرار ادارى :كنيسة + ترخيص ببنائها ٠‏ 
ب ٠‏ إعانة احتماعية ٠‏ لل ا ص ١١١١‏ 
الحكم نض الحكم بحو 
دعاوى : ميعاد رفعها ٠»‏ ص ٠١ ١١٠١١‏ تعبين : تظلممن تعيينهوظف من درجة 
الحكم 595 , 59 من ابريل ١109‏ ا مدير عام قأعلى ٠‏ 
| تقادم ا اخطمة) امساعدة لا ب ٠‏ نرقية : من درجة مدير عام نأعلى ٠‏ 
ب ٠‏ جزاء تاديبى * ص ١١١5©‏ 3 ص ١١١5‏ 
الح ٠‏ 0 الحكم 5/4؟ 
١ء‏ لجلة شئون الموظفين : اعتراض الوزير على حلش 
قرارها 
ب ٠‏ نرقية : موظف منقول * ص 5١٠١١اب‏ * <زاء تأدببى مقلع ٠‏ ص ؟؟١١‏ 


: ثانا الما لاب والبجوث 


١‏ ب بطلان هراسيم فترة الارتياب ٠‏ للدكتور | ا عدم جواز رفع الدعوىالتاديبية اذا امتلع 


باض د ٠‏ /لوا0 ١‏ | 000 5 5-00 

رياص سمس كن تحريك الدعوى الجنائية للدكتور احمد ركعت 
3 5 1 1 5 فى انق الجنائى 4 كل كد د 

رءوف عميد ص لزه ١١‏ خفاجى 00 صصص آ/ا١ا١ا‏ 


النشاط النقابى 


كتاب للسيد الرئيس من نقاية المحامين | مذكرة للسميد الوزير الدكتور حسين خلاف 
ص ١١85‏ اقى شأن المحاماة بالمؤسسات الاقتصادية 


١1١85 ص‎ 0 ' / 

مذ/اة للسسد وزير العدل » شان المحامين | . 5 0 2 8 
0 ماب ورسس ل ء» فى 0 فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع 
: . بمجلس الدولة »بشآن منع الموظفين الحقوقيين 
قرارات مجلس النقاية وجهوده فى سبيل تأمين من الآثتاء فى غير اوقات العمل ٠‏ ص ١١850‏ 


العمل باتأحاماة 2 بعد القوانين الاخيرة ٠‏ حضور المحاضرات التى تنظمها ان اللقابة 
ص ١١935‏ ] الفرعية ٠‏ ص ١1١85‏ 


4 - .د آذك و 
4 5ل بها يفا 
الخادالدشره : ا 
2 
ير 5-6 
موظفون : ق 8 لسنة ١93١‏ ء بوضع استئناء | دعاوة : ق ٠١‏ لسنة 193١‏ + بمكسانفحة 


وقتى هن بعضى أحكام التوظف الدعارة * صى +65؟ 
ع 559 | ضريبة أطيان : ق ٠١١‏ لسنة 21931١‏ بتعذيل 


بعض أحكام ق ١١7‏ لسنة ١959‏ ' لسنة ١488‏ يشان التأثير فى أصغار 
الخاص بضعريبة الاطفان ٠‏ ص 501 القطن ووضع حد اقصى للمراكز 


5 59 المفتو حة ٠‏ 5 
آحرة الارض الزراعية : ف ١5‏ لسنة 1١93١‏ للقتو ص 

فى شن زيادة اجرة الارضن سمسرة بورصة العقود : ق 5١‏ لسنة 1١951١‏ 

الزراعية ٠‏ ص /5؟ بتعديل ق 5١8‏ لسنئة ١961١‏ بشأن 

لظ ام المترى : ق ١+‏ لسنة 1 ننطبية السمسرة فى بورصضهةه العقود 5 

. 5 1 ا ا 
النظام المترىق فى معاملات القطن ص 

وبدرة القطن * ص 555 | رسم حليج القطن : ق >" لسنة 193١‏ بتعديل 

71 ق 1:١7‏ لسسينة همه55١‏ بفرم سيم 

بورصات العقود : ق /!ا١‏ لسنة ١95١‏ بتعديل القع : ددع وك 
بعض أحكام ق 5١5‏ لسنة 1١566‏ يج على 7 من 

باللائحة العامة لبورصات العقود ٠‏ | ضريبة دعاية للقطن : ق؟؟ لستة 5١‏ بتعديل 

ص 595٠‏ فى 5١9‏ لسنة ١‏ بعرضضل ضريبة 

: 70 1 0 لتمويل الدعاية للقطن المصرى - 

لحاة بورصة عقود انقطن : ق ١8‏ لسنه١911١1‏ ص لدم 


بتعديل ق 531 لسنة ١159‏ بفرض 
رسم استرداد المبالغ السابق للجنة | تحديد مساحة القطن : ق 56 لسنة ١95١‏ 


القطن المصرية اقراض ها للجنة بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فى 
بورصة عقود القطن حلال فترة سئسية الح كن الزراعية 0 
تعطيلها ٠‏ ص "51١١‏ ص 518 
سيوع الاقطان : ف 15 لسئة امساح ” بتعديل تعيبن مساحة القمح : قَ ا ا نة931١ا::‏ نر 
بتنظهم بيوع الاقطل ان الا جلة فى 1937/19 الزراعية ٠‏ صى 518 
الداخل ٠‏ ص ١1؟‏ 
شراء محصول القطن : ق 8؟ لسنسة ١53١‏ 
أسعار القطن : واكراكزر المكش_._وتة : فق ١؟‏ بتسأن شراء عل قطن 0 
لسنة ١93١‏ بتعديل ق 559 ء ص 579 


5 5 5 و دهم 
قرارت رتس بور 
محلس الغنائم : قرار 555 لستة 1١351١‏ بشأن مجلس الغنائم ٠‏ ص "١‏ 


قرارات مجلس الدولة 


محعاكم تاديسية » اختصاصها : قرار رئيس ادارات حديدية بالقسم الاستشسسارى ؛ قرار 
محلس الدولة "لا فى 5 من ابريل الجمععة العمومهية لمجلس الدولة 
0١‏ تتحديد اختصشساصض يعض ص ؟7؟ 


المحاكم التأديبية . ص ١7؟"‏ 


لى ومغامت 
قرارات وزاريه 


وزارة العدل 


اختصاص معكيتى بندر ومركز اللصورة 
ص ىق53 
اختصاص محكمتى مركز وبلدر طنطا ص 5176 
اختصاص نحكوقى بلى مزار ومطاى ) صىه/0؟ 
من يقيل للمرافعة أمام المحاكم ٠‏ ص اا" 
مامورية للشهر العقارى وفرع للتوثيق بمركز 
الباجور 0 ص 17/7" 
تقسيم محكمة بندر الجيزة ٠‏ ص /الا؟ 


وزارة الداخلية 


للاقطان وبذرة القطن * ( بورصمة 

مينا البصل ) ٠‏ ص81" 

عمليات سوقى العقود واليضاعة الحاضرة: قرار 
رقع 5١4‏ لسنة ١131١‏ بتعديل القرار 

الوزارى ؟١١‏ لسنة ١106‏ بتنظيم 

الرقاية على العمليات التى تجرى 

فى سسوقى العقود والبضاعة الحاضرة ٠‏ 

ص 45/؟ 

قبانة عمومية : قرار رقع 5٠١‏ لسنة 193١‏ 
بتعديل المادة ٠١‏ هن القرار الوزارى 

رقم هه لسنة ١96:5‏ فى شأن 

تنظيم مزاولة حرفة القبانة العمومية٠‏ 

ص 585 


السيارات وقواعد الرور : قرار رقم ١١‏ لسنة | بورصات العقود : قرار 5١١‏ لسنة 1١93١‏ 


0 بتعديل بعض احكام الفرار 


المصادر فى ه١1‏ من ديسمبر تلا 
يتنفيذ احكام القانون 555 لسنة 
ه16 بسأن السيارات وقواعد 
المرور * ص اريف 


وزارة الخزانة 

لائحة المناقصات والمرايدات : قرار رقم © لسنة 
اكول ٠‏ ص 1794" 

ضرائب : قرار رقم ١١‏ لسنة 193١‏ بالغاء 
الفقرة « اولا » من الملادة "5 من 

اللائحة التنفيذية للقانون ١5‏ لسنة 

8 بفرض ضريية على ايرادات 

رعوس الاموال المنقولة وعلى الارباح 
التجارية والصناعة وعلى كسب 

٠. العمل‎ 


58٠ ص‎ 


وزهرة الاقتصاد 
بورصة ميئنا البصل : قرار رقم 10/8 لسسنة 
01 بتعديل بعض أحكام اللائحة 
الداخلية لبورصة البضاعة المساضرة 


بتعديل بعض احكام القرار الوزارى 
رقم ٠6١‏ لسنة ه1968 باللائحسة 
الداخلية ليورصات العقود ٠‏ ص 588 


وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 
اصابات العمل : فرار ٠١‏ لسنة١93١‏ بزيادة 
مزايا تأمين اصايات العمل ٠*٠‏ ص 5/8/8 
حقوق العمال : قرار ؟١‏ لسنة 19131١‏ باعتماد 
قرار اللجنة المختصة لبحث أنظمسة 
صنتاديق ادخار أو عقود النأمين ٠‏ 
ص 589 
قرار 8١؟‏ لسستة 195٠‏ ء باعفاء 
الاجانب من شرط المعاملة بالمثل عند 
الترخيصن فى العمل للاجانب ٠‏ 
ص 559١‏ 
لاجئون فلسطيفيون ؛ قرار 52١‏ لسعنة ١195٠‏ ؛ 
برسم الترخيص فى العمل ٠‏ صن؟4؟ 
قرار 515١‏ لسننة 1١97٠6‏ برسس سم 


الترخيص فى العمل للراهيات * 
صى 5152 


اجانب : 


اجانب : 
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السايع 


المماعاة 


ذأكولد 
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) رئاسة وعضوية السادة الاساتذة محمودابراهيم اسماعيل وقهيم سى جندى ومحمود 
حلمى خاطر وعباس حلمى سلطان ورشادالقدسى المستشارين ) 


أول فبراير سئة ١955٠‏ 
إداثبات ٠‏ قرائن موضسوعية ٠‏ اشتراك ٠‏ تعدد 
اأساهمين فى الجريمة بطريقة اصلية. ٠‏ <واز الاستدلال 
على ظاهرة الساهمة الجنائية بالقرائن ٠‏ تندليل سائمٌ ٠‏ 
مال ٠.‏ 
ب مسئولية جنائية ٠‏ قصد مشدد ٠‏ ماهيته ٠‏ 
اشتراك ٠‏ التمييز بين الفاعل والشريك ٠‏ المساهمةالاصلية 


فى الجريمة بطريق الاتفساق ٠‏ متى تتوافر ؟ مثال فى 
غرب افقى الى موت ٠‏ اثتفاء التعارض بين نفى ظرف 
سبق الاصرار فى حق المتهمين وبين ثبوت اتفاقهم على 
الاعنداء على الجنى عليه ٠‏ 

المبادىء القانولية ؛ 

١‏ الاشتراك بطريق الاتفاق كماهشو 
معرف به فالقانون هو اتحاد نية أطراقه عل 
ارتكاب الفعل المتفق عليه » ويتم غالبا دون 
مظاهر خارحجية أو أعمال مادية محاءوسة يمكن 
الاستدلال عليها ء واذ كان القافى الجناثى 
مطلق الحرية فى تكوين عقدته هن واقع الدعوى 
فان اله اذا قم يقم على الاشتراك دليل مباشرمز 
اعتراف آو شهادة شهود أو مااشبه ان ستدل 
عليه ,طريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم 
لدي مادام هذا الاستدلال سائغا وله مزظروف 
الدعوى ما ببرره ‏ فاذا تحدث الجحكم عن 
انفاق المتهمين عل مقارفة الجريمة بقوله : 
٠٠‏ هن عدم توافر ظرف سبق الاصرار لاينفى 
أن المتهمين قد اتفقوا قيما بينهم وبعد علمهم 


اتفقوا على ضرب المجنى عليه وتوجهوا حادلين 
العص من مساكن العزبة الى حيث يوجد 
المجنى عليه ٠٠‏ يدل على ذلك تسلسل الحوادث 
٠٠‏ وما قرره الشاهدان من أنهما رأيا المتهمين 
وهر مقبلون معا من جهة مساكن العزبةحاملين 
العصى وانهالوا فى وقت واحد على رأس المجثى 
عليه ضربا بالعصى وبغير أن يجد سبب مباشر 
تدعو الى هذا الضرب ء الامر الذى يفيد حتما 
ان المتهمين الثلاثة كم يقبلوا من مساكنالعزبة 
الى حيث كان يوجد المجلى عليه ٠٠.‏ الا بعد 
أن اتفقوا عل غربه انتقاما لغرب والد المتهمين 
الاولين وعم ثالثهم وحملوا عصيهم واتجهوا 
إلى مكانه وانهالوا على وأسه ضريا ٠» ٠٠+‏ 
فان ما اورده الحكم فى التدليل على #تفاق 
المتهمين على مقارفة الجريمة سائغ فى العقل 
ويتوافر به الالتراك بطريق الاتفاق على 
ارتكاب الحريمة 9 

؟_ لا تعارذى فيما قاله الكم <ين نفى قيام 
ظرف سبق الاصرار فى <ق المتهمين - ومو 
ندبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيرا هادا 
لابخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نقس - 
وبين يوت اتفاق التهمين على الاعتداء على 
الجنى عليه فاذا ما أخنت المحكمة المتهمين 
عن الننيعة التى لحقت بال محنى عليه نتيجة 
غرية واحدة بئاء على ما اقتنعت به من اتفاقهم 
على الاعتداء عليه , فلا ثريب عليها فى ذلك* 


بما وقع من 'نعد على والد الاولين وعوالثالت |  .‏ القضية رقم ١+٠‏ سلة 56 ق > 


٠١٠5 


5 


أول فبراير سئة لل 
١‏ قانون العقوبات > أحكامه العامة + سريائها على 
الخرائم التى وردت فى نصوص خاصة >2 الم م ع ٠‏ 
ب اشتراك ع سلاح + ق 584 كسئثة 198:4 5 
شريك » معاقبته - 


المبدة القانونى 
قوام.د الاشتراك الكنصوص عليها افى قازو 
العقو بات تسرى آبضا كماء عل المادة الثامئة 
من هذا القانون ‏ على الجرائم التى تقع بالخالفة 
لنصوص القوانين الجنائية الخاصة الا اذا وجد 
تي هذى القوانين نص على غير ذلك ء وكا كان 
القانون رقم +59 كسنة ١964‏ بشآن احراز 
الاساحة والذخائر والقوانين اأعدلة لاتمنع 
نصوصه من معاقبة الشريك فى الجرائم الواردة 
فبه ء فيكون مابثيره المتهم من أن القانون لا 
يعرف الاشتراك فى احراز السلاح غير سديدء 
الملحكمة 


« حيث ان محصل الوجه الاول من الطعن هو 
أن الحكم المطعون فيه شابه القصور فى تحديد 
وقائع الدعوى ٠‏ ذلك أنه لم يصل الى رأى 
قاطع بالنسية للطاعن الثأنى : وما اذا كان 
إاشترق السلاح بتفسه أو أنه اشسترك فى 
شرائه » كما أنه لميكشيف فى أسبابهعمن أمر 
بشراء السلاح , مع أن هذه الواقعة حاسمة 
فى طلب عدم مصادرته ٠‏ 

«حيثان الحكمالمطعون فيه بعد أن أورد واقعة 
الدعوى بم تتوافر قيه العناصر القانونية 
للجريمة التى دان الطاعنين بها » عرض لا جاء 
بوجه الطعن فقال « وبما أنه فيما يختص 
باللتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) فقد اعترف 
أولا فى التحقيقات بأنه اشترى بنفسهاليندقية 
وصلمها للمتهم الاول ( الطاعن الاول ) وهو 
يعلم أنه غير مرخص له بأحرازها 2 ثم عدل 
عن ذلك وقرر أنه انما كلفه بشرائها بناء على 
أمر صاحب العزبة 2 وترى المحكمة أن أقوال 
المتهم الاولى هى الصحبحة لانها تتفق ملع 
طبيعة عمله كناظر للعزبة » على أنه بفرض 
صحة أقواله الاخيرة وأنه كلف المتهم الاول 


العدد السابع السنة الحادية والاثريعول 
ا اا لاي ا 


شراء المندقية فانه يكون فى القليل قند 
حرضه على ارتكاب الجريمة التى وقعت 
بناء على هذا التحريض : وبذا يكون 
على أى حال مسسكئولا سسواء باعتباره 
فاعلا أصملي؟ أو باعتباره شريكا بطريق 
التحر يض + ولاجدوى بعدذلك مناتكاره للتهمة 
فى الجلسة لما كان ذلك + وكان لمحكمة الموضو 
أن تكوث عقيدتما مما تطمتن اليه من أدلة 
وعنأصر فى الدعوى وأن تأآخذ بقول ثلمتهم 
دون قول آخر متى اطمأنت العةه م وكانت 
المحكمة قد اطمأنت الى أقوال الطاعن الثانى 
الاولى فى التحقيق من أنه اشترى بتقسسهة 
البندقية وسلمها للطاعن الاول وهو يعلم أنه 
غير مرخص له ياحرازها . أما ما قالهالحمكمبعد 
ذلك من اعتمآر الطاعن الثانى محرضا على 
ارتكاب الجريمة ققد جاء على سبيل الفرض 
الجدلى بعد أن اصتوفى .الحكم الدليل الذى 
أقام عليه قضاءه بالادانة + للا كان ما تقدم , 
وكان الجكم قد تعرض لطلبي عدم مصادرة 
المندقية اللضبوطة وقنده بما مؤداه أنه وآن 
كان قد تبين من التحقيق أن صاحب العزبة 
مرخص له باحراز أسلحة آخرى ؛ الا أنالثائنت 
من أقواله وأقوال المتهمين فى التحقيق آن هذا 
الترخيص لا يشمل البندقية المضبوطة . ولا 
يخرج الامر بعد ذلك عن أحد فرضيل : أن 
يكون الطاعنان اشترياها بغيرَ علم صاحب 
العزبة فتكون المصادرة واجبة كعقوبة تكميلية 
طبقا لنص المادة 5٠‏ من القانون رقم 944* 
لسنة ١5505‏ ء أه أن يكون صاحب العزبة هو 
الذى أمر المتهمين أو أحدهما بشرائها : وبذا 
لايعتبر من الغير حسنى النية المشار اليهم فى 
المادة ١٠؟‏ من قانون آلعقو بات 8 والتى تقضى 
بألا تخل المصادرة بحقوق الغير حسنى النية + 
ولما كان ما قاله الحكمي صحيحا فى القانون ولا 
يعيبه أنه لم يقطع برأى فيمن اشترى السلاح 
مادامت المصادرة واجبة قانونا فى كلا الفرضين 
اللذين أشار اليهما » ومن ثم يكون ما جاء بهذا 
الوجه فى غير محله ٠‏ 

« وحيث أن مينى الوجه الثانى هوأنالحكم 
آخل: دق الطاعن فى النقاع اوخطا فى تطبيق 
القانون » ذلك أن المحكمة دانت الطاعن الثائى 


ضاء ممكمة النقض الجنائية 


م ا 0000 


بتهمة الاشتراك بالتحريض ومى تغاير التهمة 
التى قدم بها للمحاكمة دون أنتوجه نظره أو 
تسمع دفاعه عن هذه التهمة الجديدة » صذا 
فضلا عن أن القانون لايعرف الاشتراك فى 
احراز السلاح اذ الجريمة تتم بمجرد الاحراز 
المادى ِ 

« وحيث أن ما جاء بهذا الوجه مردود بأن 
للمحكمة وهى تحكىم فى الدعوى أن 
تعد المتهم شريكا لا فاعلا فى الجريمة المرفوعة 
بها الدعوى مأ دامت لم تعتمد فى ذلك الا على 
الوقاءٌ مع التى شملها التحقيق ورفعت بهاالدعوى 
ودارت على أساسها المراقفعة دون انف نتقمد 
بالوصف الذى وصفت به النياية العامة الفعل 
المنسوب الى آلمتهم ٠‏ لما كان ذلك 2 كانت 
قواعد الاشتراك المتنصوص عليها فى قانون 
العقوبات تسرى أيضا ‏ بناء على المادة الثامنة 
من هذا القانون ‏ على الجرائم الى تقع بالمخائفة 
لنصوص القوانين الجنائية الخاصة الا اذا وجد 
فى هذه القوانين نص على غير ذلك ء ولا كان 
آلقانون رقع 545 لسئة ١9405‏ بشأن احراز 
الاسلحة والذخائر والقوانين المعدلة لاتمنسع 
نصوصه من معاقية الشريكف الجرائم 
به فأن ما جاء بهذا الوجه يكون غير سديد » * 


الواردة 


( القضية رقم ١45١‏ سكئة 59 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة محمود محمد مجاهد واحيد زكى كامل 
والسيد أحمد عفيفى ومحمد عطيه اسماعيل وعادل يونس 
المستسارين 2" . 


م 
أول فبراير سئة ١95.‏ 
اء ب ل نقض ء اجراءات الطعن بيه ٠‏ 


”ب أسباب 7 أبداعهسسا فى اللمبعاكد ٠‏ وجسوب 
استيفاء الاسباب بذاتههة شروط صحتها الشكلية + المعول 
عليه فى ذلك هو بمة يصدر من قلي الكتاب ذاته من اقرار 
بحصول الايداع ٠‏ لا يغنى عن هذا الاقرار اية تاشيرة من 

خارج هذا القلم ٠‏ 


البادى” القانونية 
تقديم الاسباب التى بنى عليها الطعن 
بطريق النقض فى خلال المبعاد النى خصلده 
القانون هي شرط تقبول الطعن » وتعد لاحقة 


٠1 


بتقرير الطعن وبكونان معا وحدة اجرائية ولا 
بغنى #حدهما عن الآخر + فعلى من قرر بالطعن 
أن بثبت ايداع اسباب طعنه قلم كتاب المحكمة 
التى أصدرت الحكم المراد الطعن عليه فى خلال ٠.‏ 
الميعاد النى <بلده القانون للناقرير بالطعن والا 
كان الطعن غير مقبول شكلا ٠‏ 

؟ - القانون وان لم يشسترط طريقا معينا 
لاثبات تقديم أسباب الطعن فى قلم الكتاب فى 
المبعاد القانونى الا ان همايجرى علبه العمل من 
اعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط عموظف 
من موظفى القلم المذكور لاسسستلام أسساب 
الطعون ورصدها حال تقديمها فى السحل 
المذكمور بأرقام متتابعة مع #ثبات تاريخ ودقم 
الابداع على الاسباب المقدمة ذاتها وتسليم 
مقدعها ابصالا من واقع السرجل مثبتا للابداع 
اصطيانا لهذه العملية الاجرائية من كل عبث ء 
بسماير مرامى الشسارع من اشسات حصول هذا 
الاجراء بالاوضاع التى رسمها كذلك ٠‏ 


الاصل أنه طاكا أن القانون قد اشسترط 
اصحة الطعن ب بوصفه عملا اجرائيا ‏ أن يتم 
فى زمان ومكان معينين » فاته يجب أن يستوق 
هذ العمل الاجرائى بذانه شروط صحته 
الشكلية دونتكماته بوقائمع أخرى خار جةعله, 
والعول عليه فى هذا الشسأن هو بما يصدر من 
قلم الكتاب ذانه من اقرار بحصول الايداع » 
ولا يقوم مقام هذا الاقرار أية نأشيرة من إخارج 
هذا |القلم ‏ ولو كانت من أحد اعضاء النيابة 
العامة عل اختلاف درجاتهم لانعدام ولايتهم فى 
هنا الخصوص فاذا كانت الثيابة العامة وان 
قررت بالطعن فى الميعاد القانونى باشهاد 
رسمى فى قلم الكتاب + الا انها لم تراع فى 
تقديم أسباب طعئها الاصول المعتادة المثبتة 
لحصول الابداع بقلم الكتاب ورلم تقدم ما يدل 
عل سبيل القطع واليقن بحصوله مم ي الناريج 
الذى قالت به > فان الطعن منهما يكون غير 
مقبول شكلا ء ولا يغير من ذلك أن تكون 
الأسباب قد أرفقت بأوراق الطعن بعد موافقة 
ا محامى العام على التقرير بالطعن فى اليوم الذى 
قررت بالطعن فيه لان هذا لا يدل بذاته على 


٠١4 


حصول . تقديم الاأسباب الى قلم ١لكتاب‏ فى 
المبعاد لخلوها مما يدل على ذلك ٠‏ 


( القضسة رقم 155 سئة 54 ق بالهيئة السابقة )» 


ل لاض 
أول قبرادر سئة 1١955٠‏ 

عحكمة الجئابات + احراءات المحاكمة أماعها ٠‏ الملافعة 
عن المتهم آمام محكهة'لجنايات من محام غير مقرر للمرافعة 
أمام الكحكمةالابندائية 2 ١اا٠‏ ج © م لاله » يبطل المرافعة 

البد؟ القانونى 

تنص الادة ا/ا” من قانون الاجراءات 
الجنائية على أن المحامين اكقبوكين للمرافعة أمام 
محاكم الاستئئاف أث المحاكم الابتدائية يكونون 
مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة 
الجنابات فاذا كان الثابت أن المحامى الذى 
باشر الدفاع عن اكتهم |أعام محكمة اجنايات غير 
مقرر للمرافعة أمام الأاحاكم الابتدائية » فان 
اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت رباطلة ٠‏ 


ر القضية رقم ١968‏ سنة 59 قى بالهيثة السابقة » ٠‏ 


اا 
؟ فبراير سئة ٠و١‏ 


افتضاء أسرار ٠‏ انيات ٠‏ شهادة ٠‏ موانع + هراقعات 
م 05" + عنم امتداده الى ما يتصل بسوع أحد الرزوحين 
أو يقع عليه بصره ٠‏ اعفاء | ٠‏ ج 2 585 اعفاء الساهد 
عن آداء الشهادة اذا رغب فى ذلك ٠‏ 


المبدآ القانونى 

مفاد نص المادة 587 من قانون الاجراءات 
الجنائية ان الشاهصد لا 'تمتئع عليه الشهادة 
بالوقائع التى رآعا أو سمعها ‏ ولو كان من 
يشهد ضده قريبا أو زوجا له > وانما أعفىمن 
اداء الشهادحة اذا أراد ذلك ٠‏ اما نص المادة 
8 من قانون امرافعات المدلية والتجارية 
فاته يمنع أحد انزو<ين دن أنبفشى بغير رضاء 
الاآخر ماعساه يكون ١بلغه‏ به اثناء قيامالزوجية 
وثو بعد انفصامها » الا فى حدائلة رفع دعوى عن 
أحدهما على صاحيبه أو اقلمة دعوى على احدهما 
بسبب جناية آو جنحة وقعت منه على الااخرب 


العدد السابع الستة الحادية: والاأربعون 


فاذا كان الثادت مما أورده الحكم أن ها شهدت 
به زوجة المتهم الاول وزوجة أخيه لم بلغ 
اليهما من زوجيهما ” بل شهدنا بها وقع عليه 
بصرهما واتصل بسمعهما ء فان شهادتهما 
تكون بمنأى عن البطلان ويصح فى القانون 
استناد الحكم الى أقوالهمةا ٠‏ 


الحكمة 


« حيث أن مبييتى الوجه الاول من 
هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى 
تطبيق القانون» اذ قضى بادانة الطاعن استنادا 
الىمشهادة زوجتن أفقتسيتا أسرارا وصلت اليهما 
اثناء قيام الزوجية دون رضماء زوجيهما » ومن 
ثم فهى شهادة باطلة طيقا للقانون ٠‏ اذ تنص 
المادة /741 من قانون الاجراءات الجنائية على ان 
تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى 
قانون المرافعات لمنع الشعاهد من أداء الشهادة 
و لاعفائه من أدائها . وتنص المادة ٠١5‏ من 
قانون المرافعات على أن لا يجوز لاأحد الزوجين 
أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه به اثناء 
الزرجية ولو بعد انفصامها الاد فى حالة رفع 
دعوى من أحدهما على صاحيه أو اقامة دعوى 
على احدهما بسبب جناية او جنحة مياشرة , 
ويكون الحكم اذ استند الى شهادة زوجةالطاعن 
الاول وزوجة أخيه قد شابه البطلان مما يعيبه 
وديوجب نقضه * 

د وحيث أن الحكي المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر فيهالعناصر القانونية 
للحريمة التى دان الطاعن بها وأورد الادلة التى 
استخلص منها ثبوتها قال : « وحيث انانكار 
المتهم الرابع ( الطاعن ) للحادث مردود عليه 
بما أدلى به الشنهود عن واقعة النزاع بينه وبين 
المحنى عليه .رما تسيب عنه من قصل المتهم 
الرابع من العمل , ومحاولة المتهم الا'ول أثناء 
المجنى عليه عن متابعة مطالبة المتهم الرابع بما 
فى ذمتة , وما ررته أخت المجنى عليه من ان 
المتهم الرابع رفض دفعالمبلغ وأعلنها بأن المجنى 
عليه قد تسيب فى خسارة بالغة بلغت ١7٠0‏ 
جنيها وما شهدت به زوجة المتهم الا“ول وزوجة 
أخيه من حضور المتهم الرابع واجتماعه بالمتهم 


إقضاء محكمة النقض الجنائية 


حي 


الأول فى مسكنئه , وما تثاهى الى سمع كل 
منهما من حديث بشسأن هذه الجريمة على النحو 
الذى سلف بيانهء كل ذلك تستيقن منهالمحكمة 
أن المتهم الرابع ضالع فى الجريمة المسندة آلى 
المتهمين الاآخرين وأنه المحرض لهح وصاحب 
الصتلحة وقد استأجرهم على قتل المجنى عليه 
مقايل الخمسة وغشرين جنيها التى جاء ذكرها 
على لسان من شهدوا بها فى الحلسة والتحقيق » 
لما كان ذلك ٠‏ وكانت المادة كمآاءج قد جرى 
نصها عل أنه «يجوز ان يمتنع عن أداء الشهادة 
ضد المتهم أصوله وفروعة وأقاربه واصهاره 
الى الدرجة الثانية وزوجه ولو يعد انقضاء 
رابطة الزوجية ٠‏ وذلك ما لم تكن الجريمة قد 
وقعت على الشاهد أو على احد أقاربة اواصهاره 
الا"قربين ٠»‏ ان اذا كان هو المبلغ عنها أر اذا لم 
تكنهناك أدلة اثبات أخرى» ومفاد هذا النص 
ان الشاهد لا تمتنع عليه الشتهادة بالوقائع الى 
رآها أو سمعها ولو كان من يسهد ضده قريبا 
أو زوجا له , وانما اعفى من اداء الشهادة اذا 
أراد ذلك , اما نص المادة 2١59‏ مرافعات فانه 
يمنع أحد الزوجين من أن يفقى بغير رضاء 
الآخر ماعساه يكون ابلغه به أثناء قيام الزوجية 
ولو بعد انفصامها الا فى حآلة رفع دعوى من 
أودهميا على صاحيه ,. أو اقامة دعوى على 
احدهما بسبب جتاية 25 جنحة وقعت منه على 
الاأخشر ٠‏ 

ولما كان الثابت مماأورده الحكم أن ماشهدت 
به زوجة المتهم الا*ول «وزوجة أخيه لم يبلغ 
اليهما من زوجيهما بل شهدتا يما وقع عليه 
بصرهما واتصل سمعهما » فان شتهادتهما 
تكون بيمنأى عن البيطلان » ويكون استناد 
الحكم الى أقوالهما صحيح فى القانون ٠‏ و بالتاللى 
يكون ما جاء بهذا الوجه فى غير محله ٠‏ 

( القضية رقم ١١94‏ سئلة 59 قى بالهيئة السابقة » 


» "> 


لذن 
؟ فبراير سئة +5وا 
ال استدلالقيضي » استيةاف + تلبس »اسراعالتهمةبالهرب 


ومحاولتها التوارى عن انظار رجال البوليس حال مرورهم 
بمنطقة اشتهر عنها الاتجغر بالمخدرات يبرن مثابعتها باعتبار 


المتابعة فى هسته الصورة من حالات الاستيقاف ٠‏ تخل 
المتهمة عن المنديل وظهور الاوراق الى تحوى المخدر يوفر 
حالة التلبس باحرازه المبرد للقبض عليها ٠‏ 

ب - نقض » آوجهه ٠‏ خطا فى تطبيق القانون > غرفة 
الاتهام 2. قرارها بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ٠‏ تقربر 
خاطىء هن الغرفة بشأن اعتبار الواقعة قبضا باطلا والخال 
ها هن صور الاستيقاف ٠‏ 

المبدأ القانونى 


اذا أثبت القرادي فى م«ئوناته ان الضابط 
ومعه رجلان من البوليس اللكى كانوا يبمرون 
بدائرة القسم فى منطقة اشتهرت بالاتجار فى 
الخدرات فأبصروا بالمتهمة تقف فى الطريق 
وتمسك منديلا فى بدها ,2 ونا أن وقع بعرها 
عليهم أسرعت فى الهرب محاولة التوارى عن 
نظر الضابط ومن همعدء إوكا كانت ااتهمة ,ذلك 
قد وضدت نفسها موضع الشبهات واكريب 
فمن حق الضابط ومن معه أن إبستوقفوها 
ليتحروا أمرها ويكسفوا عن الوضع الذى 
وضعتنفسها فيه طواعية واختيارا » ومتابعة 
الضابط ومن معه لها بعد فرارها على هله 
الصورة الرربة ان مهمو الا صورة من صور 
الاسيقاف النى لا يرقى الى هرنية القبض - 
فاذا تخلت المتهمةطواعية واختيارا وهى تحاول 
الفرار عن المنديل الذى تضع فيه جانبا من 
المخدر وألقته على الارض فانفرطعقده وظهرت 
الاوراق التى تحوى المخدر ء فان هذا التخل 
لا بعد نتيجة لاجراء غير مشروع » بل قام به 
رحال الشرطة فى سبيل أداء واحبهم * ولا 
يقبل من المتهمة التنصل من تبعة احراز المخدر 
بمقوئة بطلان الاستيقافهوعثور رجال البوليس 
على هذه اكادة ثم يكن ننيجة لقبض أَؤْ تفتيش 
بل هو نتيجة لالقائها المنديل وما يحويه عل 
الاارض قبل أن ,يمسك بها أحد » ويعتبر هذا 
منها تخليا عن حيازتها بل اسقاطا للكيتها 
فيها . فاذا هسم فتحوا الاوراق ووجدنوا قيها 
المخدر فان المتهمة 'نكون فى حالة تلبس باحرازه 
يبيح القبض عليها وتفتيشها » فيكون القرار س 
فيما ذهب اليه ل من اعتبار الواقعة قبضا بس 
وقبضا باطلا لا يصح الاعتماد عليه ولا على 
شهادة من اجروه قف اخطا فى تطبيق القانون 
وتآوبله عل الواقعة كماصار الثباتها فيه وبتعين 


موءة 


الغاؤه واعادة القضية الى غرفة الاتهام لاحالتها 
ال محكمة الجنايات المختصة ٠‏ 

ال محكمة 

٠٠ «‏ وحيث أن مينى الطعن هو الخطأ 
فى تطبيق القانون ء ذلك ان القرار المطعون 
قييية اعم متافة :رجال «الدولبيين للمظيون 
ضدها ‏ بقصد اسنتيقافها ‏ صورة من صور 
القبض » فى حين ان المتابعة خطوة سابقة على 
الاستيقاف ‏ والاستيقاف لا يعتير قيضا 
متى كان هناك من الاسباب ما يدعو الى اتخاذ 
عمذا الاجراء ‏ وقد ذهب القرار المطعون فيه 
تحت تأثير هذا الخطأ الذى رقع فيه الى القول 
بأن المتهمة لم 
ميش وافيونف وام تقدم الحافظة التى تحتوى 
على الا'فيون الا مكرهة نحت تأثير الخوف من 
تفتيشها ‏ فى حين أن المتهمة بالقائها ما معها 
من مخدر قبل الامساك بها تعتبر متخلية عن 
المخدر طواعية واختيارا بما تتوافر معه حالة 
التلبس التى تجيز لمأمور الضنبط القضائى 
النبيض عليها وتفتيشها بغير اذن من سلطة 

« وحيث ان الدعوى الجنائية رفعت على 
المطعون ضدها جنئيلة على عيد العال ‏ يأنها 
حازت جوامر مخدرة ‏ حشيشا وآفيونا ‏ فى 
غير اللأحوال المصرح بها قانونا فقررت غرفة 
الاتهام بتاريخ 5 من نوفمبر سمنة ١13/8‏ بعدم 
وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية 
الدلائل ومصادرة المضبوطات منالمواد المخدرة ٠‏ 
وقالت فى بيان الواقعة « ان ألازم على زين 
العابدين عبد الحميد ضابط مباحث بندر 
الزقازيق آثبت فى محضر ضطط الواقعة 
المؤرخ فى ١١‏ يونية سنة.908١‏ أنه كان يمر 
بصحبة المخبرين السعيد رزق يوسف وعيد 
العزيز شاعين بشارع بحر مويس حوالل 
الساعة ٠*رلا‏ لبلة الحادث وشاهد المتهمة 
تعدو وتدافه الى متجر حسن ابراهيم يوسف 
وتلقى فيه بمتديل أبيضي اللون وعند 
ارتطامة بالارض انقفرط عقيدهو وسشقطت 
منه لفاقتان من ورق السلوفات الابيضص 


تلق المندبيل دمشتملا42 من 


العدد السابع السنة آطحادية والا ربعو 


بداخلها قطع من مادة اشتبه فى كونها حشيشس 
وكذة علية صفييح متوسطة الحجم مستطيلة 
الشعكل بداخلها مادة ذات رائحة نفاذة يشتبه 
فى أن تكون أفيونا . بورقد التقط محتويات 
المنديل وواحه بها المتهمة فاعترففت بملكية حمذه 
الا'شياء وعللت اتجارها فيها. بوجود زوجها 
وتجلها بالسجن بستبب اتجارهما فى مثلها , 
وطلبت منه اطلاق سراحها فاستفسر منها عما 
اذا كان فىملاسسها شىء من الممنوعات وحاولت 
الانكار الا انه تحت اعادة سؤالها ‏ أخرجت 
من جيبها الخارجى الا'يمن مبلغ ١١5‏ قرشا 
وحافظة نقود بنية اللون بفتحها رجد بجيبها 
الداخلى لفافة من الورق الاأصفر تحتوى على 
لفافة أخرى من ورق الملوقان الابيض بهأ 
مادة ذات رائحة نفاذة يشتبه فى أن تكون 
أفيونا ‏ واعترفت المتهمة أيضا بملكيتها ‏ 
وقد اظهر التحليل ان ما ضيط مع المتهمة عو 
حشيش وأفيون » ثم عرض القرار لواقعة 
القبض فقال « ومن حيث ان القبض على! نسان 
ولو لساعاتن محدودة اجراء خطير ينطوى على 
الاعتداء على حريته الشخصية يحصل أصلا فى 
نطاق المواد 5٠‏ الى ”5/55 من قانون الاحراءات 
ويجوز أن يقوم به استثناء مأمور الضبط 
القضائى طبقا للحدرد التى رسمتها المادة ؟؟ 
من قانون الاجراءات وبشرط جود دلاثل 
كافية على الاتهام » وباستقراء وقائع الدعوى 
فى هدى أقوال شهودها ببين أن المتهمة كانت 
اقترب منها الضابط ورجلاه فتابعوها وهذه 
الحائة على فرض ثبوتها لا تكون حالة تليس 
كما وصفها القانون ‏ اذ لم تكن هناك 
مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وجود جريمة 
احوازها المخدر سيما وقد أكد الضابط 
والمخيران أنهم لم يروا ما بداخل المنديل 
قبل عدوها ‏ ولم يتسن لهم معرفة كنهه 
حيئذاك - ومن أجسل ذلك يضحى القبض 
عليها ومتابعتها على الوجه المتقدم باطضللا 
لخالفتة لا'حكام القانون فى هذا الصده مما 
يتعين معه طرح الدليل المستمد منه ؛ من 
حيث ان اليادى من مطالعة أوراق الدعوى ان 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


المتهمة لم تقدم الحافظة التى تحتوى على الآفيون 
ولم تلق بالمدديل ‏ كما شهدالضابط ورجلام 
الا مكرهة تحت تأثير التهديد والمتابعة رالخوف 
من تفتيشها قسرا عنهاء ولميكن ذلك باختيارها 
وحريتها » ومن ثم لايجوز الاستناد فى ادانتها 
الى وجود المخذدر معها لأنبطلان القبض ستتبع 
بطلان التفتيش الذى تلاه وكذلك بطلان كافة 
الإاجراءات اللاحقة ٠‏ ومن حيث أنه وقد وقر 
فى يقين هذه المحكمة بطلان القبض على المتهمة 
«تعقبها والقائها المخدر «تقديمه للضابط 
وطرح الدليل الممعتمد مما تقدم ‏ فان أقوال 
الضابط ورجلى البوليس السرى المتعلقة بذلك 
لا يصح اعتبارها لتعلقها بأمر تم مخالفا 
للقانون » لما كان ذلك » وكان القرار المطعون 
فيه قد أثبت فى مبوناته ان الضابط رمعه 
رجلان من البوليس الملكى كانوا يمرون بدائرة 
القتسم فى هذه المنطقة ‏ لاشتهارها بالازتحار 
فى المخدرات فأبصروا بالمتهمة تقف فيالطريق 
وتمسك منديلا فى يدها ء #لما ان وقع بصرها 
عليهلم أسرعت. فى الهرب محاولة التوارىق عن 
نظر الضابط ومن معه ‏ وكانت الطاعنة بذلك 
ق- وضعت نفسها موضع الشبهاتوالريبفمن 
حق الضايط ومن معه أنيستوقفوها ليتحروا 


أمرها ويكشسفوا عن الوضع الذى رضعت نفسهأ 
فيه طواعية واختيارا ‏ ومتابعة الضابط «رمن 
معةه لها بعد فرارها ‏ على هذه الصورة المريبف 
ان هو الا صورة من صور الاستيقاف الذى لا 
يرقى الى مرتبة القبض - فاذا تخلت المتهمة 
طواعية واختيارا ‏ وهى تحاول الفرار عن 
المذديل الذى تضع فعه جانيا من المخدر والقته 
على الاثرض فانفرط عقده وظهرت الارراق التى 
تحوى المخدر ‏ قأن هذا التخلى لا بعد نتيجه 
لاجراء غير مشروع » بل قام به رجال الشرطة 
فى سيل آذاه واحييم ولا الل من النهية 
التنصل من تبعه احراز اللخدر بمقولة بطلان 
' الاستيقاف , وعثور رجال البوليس على هذه 
المادة لم يكن نتيجة لقبض أو تفتيش بل هو 
نتيجة لإلقائها المنديل :رما يحويه على الاأرض 
قبل ان بيمسعك بها أحد ويعتبر هذا منها تخليا 
عن مميازتها بل اسقاطا لملكيتها فيها اذا هم 
فتحوا الاثوراق ووجدوا بها المخدر فان المتهمة 


١٠-١ 


تكون فى حالة تلبس ياحرازه تبيح القبض 
عليها وتفتيشتها ‏ ومن ثم يكون القرار الطعون 
قيه فيمأ ذعب الية ‏ من اعتبار الواقعة قيضا 
وقيضا باطلا ‏ لا يصح الاعتماد عليه ولا على 
شهادة من أجروه قد أخطأ فى تطبيق القاتون 
وتأوياه على الواقعة كما صار اثباتها فيه ويتعين 
الغاؤه واعادة القضية الى غرفة الإرتهام بمحكمة 
الزقازيق لاحالتها الى محكمة جنايات الزقازيق 
لمحاكمة المتهمة عن تهمة إحراز مواد مخدرة فى 
غير الاحورال المصرح بها قانونا الاثمر المنطبق 
على المواد ١‏ + " 3 *؟ جام 550 من المرسوم 
بقانون رقم "50١‏ لسنة ؟0؟9١‏ والجدول رقم 
١‏ المرافق له ,» ٠‏ 

( القضية رقم ١547‏ سمئنة 59 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاستاذة محمود ابراعيم اسلماعيل وفهيم بس 


جندى ومحمود حلمى خاطر وعباس حلمى سلطان ورشاد 
القدسى الكستشارين )» ٠‏ 


عض 


؟ فبراير سنة ١95٠+‏ 


0 اسستئلاف اجراءات نظره بالجلسة 0 سقوطه‎ - ١ 
0 ق ا٠ ج ٠م ؟9ة‎ 

ب - تقضى ؛ أوجهه . خط فى الفانون الاخرائى . 

» حكم مشهول بالنفاذ »2 تثفيده وقت حصوله‎  .< 
٠ كيفية وقوعه‎ 

د عقوبات مقيدة للحرية ٠‏ 


المبدا القانوني 


تنفيذها ٠‏ آمر التنفيذ ٠+‏ 


المادة 4١١‏ من قانون الاجراءات الجلاثية اذ 
نصت على أنه « بسقط الاستئئاف المرفوع من 
المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة 
النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة » قد 
اللحكوم عليه للنلفيذ قبل الجلسة » فافادت 
بذلك آلا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم 
للتنفيذ حنى وقت النداء على قفميته فى يوم 
الجلسة ء ما دام التنفيذ عليه قد #صبح أمرا 
واقعا قبل نظر الاستئذ'اف + ولاكان لإشترط 
فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيدذ تمهيدا 
لابداع المتهم السجن طبقا للمادق/4؛من قانون 
الاجراءات الجنائية 2 بل يكفى آن يكون المتهم 
قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهبملة, 


1١ 


العدد السابع السنة آلحادية والا'ربعون 


على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما اذا 
كانت هذه السسلطة قد اتخذت قبله احراءات 
التنفيذ قبل الجلسة أو بوعدها , قان اكتهم اذ 
مثل أمام ا محكمة الاستتئئافية للفصل فى 
موضوع استكئافه عن حكع عشمول بالنفاذ « 
يكون التنفف عليه قد أصبح أمرا واقعا قبل 
نار الاستئناف م ويكون الحكم اذ قفضى سقوط 
استثناف امتهم رغم تقدمه فى يوم الجلسة 
ومثوله آمام المحكمة قبل نظر استئنافه ‏ غغخطًا 
فى القانون ويتعين لذلك نقضه ٠‏ 
ا محكمة 


.٠ 5‏ حيث أن الطاعن ينعى على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون » ذلك أنه 
قضى بستقوط استئناف الطاعن بمقولة انه لم 
دتقلم للتنفيذ قبل الجلسة مع أنه حضر عند 
النداء على الدعوى فأصبح التنفيذ عليه أمرأا 
واقعا قبل نظر الاسعتئناف ء اذ أن النياية 
ممئلة فى الدعوى والحكم المستانف مشمول 
بالنفاذ مما لايتصور معه افلات الطاعن أو اطلاق 
سراحه بعد مثوله أمام المحكمة . هذا فضملا عن 
أن المادة ؟١5‏ من قانون الاجراءات المنائية لم 
تسعتلزم التقدم للتنفيذ قيل يوم الجلسة بل 
كفي تدم المنهم قبل الجلسة وهو ما يتحقق 
بمجرد الحضور عند النداء على الدعوى * 

موحيث آنه يبينمن مطالعة الحكوالمطعون فيه 
أنه حن قضى سقوط استثناف الطاعن أسس 
قضاء على قوله ه ومن حيث انه عن استئناف 
المتهم الثانى ( الطاعن ) فانه لما كان الحكم 
المستتأنف قد قضى بحيسه ثلاثة شهور مم 
الشغل والنفاذ ولم يتقدم المتهم للتنفيذ قبل 
الجنسة فان استئنافه يسقط عملا بالمادة 6١١‏ 
٠‏ ولما كانت 
المادة 5١‏ اجراءات اذ نصمت على انه « يسقط 
الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه 
بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم 
للتنفيذ قبل الجاسعة » قد جعلت سقوط 
الاستكناف منوطا بعدم تقدم المحكوعم عليه 
للتبفيذ قبل الجلسة ‏ فأفادت بذلك الا يسقط 
استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت 
النداء على قضيته فى يوم الجلسة ماداع التنفيذ 


من قانون الاجراءات الجنائية » 


عليه قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف» 
للا كان ذلك ع وكان لا يشسترط في تنفيذ 
الحكم تحرير أمر التنقيذ تمهيدا لابداع المتهم 
السعجن طبقا للمادة 8لا5 من قانون الاجراءات 
الجنائية » بل يكفى أن يكون قد وضع نفسه 
تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قيل 
الجلسة دون اعتداد بما اذا كانت هذه السلطة 
قد اتخذت قبله اجراءات التنفيذ قبل الجلسة 
أو بعدها ٠‏ لما كان ما تقدم ,. فان الطاعن اذ 
مثل أماع المحكمة الاستئنافية للفصل فىموضوع 
امعتئناقه عن حكم مشعمول بالنفاذ يكون 
التنفيذ عليه قد أصبحأمرا واقعا قبل نظفر 
الاستئناف , ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ 
قضى بسقوط استئئاف الطاعن رغم تقدمه فى 
يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظضر 
استثنافة يكون مخطنا ويتعين لذلك نقضة ٠‏ 
لما كانت المحكمة ستبب هذا الخطأ قد حجبت 
نفسها عن بحث موضوع الاستئناف »2 فاله 
يتعين مع نقض الحكم احالة الدعوى اليها للفصل 
فى موضوعها » ٠‏ 

( القضية رقم 10*4١اسلة‏ 9ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة محمود محمد مجاهد واحمد زكى كامل والسيد 


أحمد عفيقى ومجمسسلد عطية اسماعيل وعادل يولسس 
المستشارين )» ٠‏ 


ا 


؟ فبراير سنة ١95٠‏ 


اء ب ء ج ‏ دعوى مدلية ؛ المدعى فيها هو المضرور 
من الجريمة ب شخصا طبيعيا كان آم مملويا ٠‏ اكراك 
بالحنى عليه ٠‏ مضرور > [قامة الدعوى المدنية + التقال 
حقه الى الغير ٠‏ 


دء ها أمر بآلا وجه + الطعن فيه بطريق الاستئناف 
أمام غرفة الاتهام وبطريق النقض + اقتصاره على الجنى 
عليه والدعى بحقوق هدنية والئنائب العام 2 ا + ج 
اكواد ١517‏ و 9١٠١‏ و ؟1ؤ؟ ٠‏ نلقض ء مالا يجوز الطعن 
فيه بطريق النقفى ٠‏ عدم جواز الطعن بهذا الطريق فيما 
م يكن استثنافه جائزا ٠‏ ءثال فى القرار العادر من غرفة 
الاتهام بعدم جواز استثئاف الطاعن ٠‏ أوجه الطعن » هالا 
بعد خطا فى تطبيق القانون الاجرانى + الامر الصادر من 
غرفة الاتهام بعدم جواز استتناف الامر الصادر من الليابة 
العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لرفعة حن غير 
الجنى عليه فى الدعوى الذى لم يدع بحقوق مدنية 
بصلته وارثا ٠‏ 


قضاء محكمة النقضق الجنائعة 


المبادى” القانونية 

١‏ اللجنى عليه هو الذى يقع عليه الفعل 
أو بتناوله الترك المؤثم قانونا سواء آكان 
شخصا طبيعيا آم معنويا 2 بمعنى أن ريكون 
هذا «لشخص نفسه محلا للحماية القانونية 
التى يهدف اليها الشارع ٠‏ 

؟ ل الشرر الذى يتحمله المجنى عليه من 
الجريمة برتب له حقا خاصا ‏ له الخدار فى 
أن بباشر 5 آمام القضاء المدنى أو أمام القضاء 
الجنائى بطريق التبعية لتدعسوى الجنائية 
أو بالطريق المباشر فى الاحوال التى يجيز 
القانون فيها ذلك , وهذا الحق الشخصى وان 
كان الاصل أنه مقصور عل الضرور الا أته 
يجوز أن ينتقل الى غيره ومن بينه الورئة 
بوصفهم خلفه العام 5 

© ل نظم القانون اجراءات الادعاء بحقوق 
مدنية أمام القضاء الجنائى بحيث لايكتسب 
الضرور أو من التقل اليه حقه هذا المركزر 
القانونى بما يترتب عليه من حقوق وآثار 
الا اذا باشر الادعاء بحقوق مدنية وفقا 6ا هى 
عوسوم كانونا * 

: ب يبين من استعراض نصوص الادتين 
(١6‏ و 5٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
المعدلتين بالقانون رقم ١١‏ لسلة وهوا 
والمادة "5١١‏ من القانون المذكور أن حق الطعن 
بالاستئئاف فى الاؤامر الصادرة من قافى 
النحقيق أو من النيابة العامة بعدم وجود 
وجه لاقامة الدعوى منوط بالمجئى عليه 
والمدعى بالحقوق الدنية 2 كما أن <تى الطءعسن 
بالنقض فى أوامر غرفة الاتهام التى تصسدر 
برفض الاستئنافامرفوع اليها عملا بالمادة ٠٠١‏ 
من القانون سالف الذكر مقصور عليهما وعلى 
النائب العام . فاذا كان الثابت ان الطاعنة 
لست المجنئى عليها قى الدعوى وم تقمبالادعاء 
بحقوقها المدنية ‏ بوصفها آرملة اأجنى عليه 
طبقا للاوضاع التى نظمها القانون ولم تدعق 
طعنها آن لها هنم الصفة » فيكون ما انتهى اليه 
آمر غرفة الانهام معدم قبول استئاف الطاعنة 
صحيحا في القائون ٠‏ 


اليل 


ه ‏ اذا كان القانون لابجيز للطاعن الطعن 
فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة 
الدعوى ا+نائية بطربق الاستئناف امام غرفة 
الاتهام 0 فان استئئاف الامر المذكور يكسون 
غير جاتر دهو بهذا الاعتدار وعملا بالادة 
5 من قاذون الاجراءات الجلائية يمكن ان 
ينثىء للطاعن حقا فى ان يسلك طريبقا 
استثنائيا للطعن فى الامر الصصادر من غرفة 
الانهام فى شأنه » فيكون الطدن فيه بطريق 
النقض غير جائر ٠‏ 

ا لحكمة 

« ** حيث ان الطاعنة تنعى على أمر غرفة 
آلاتهام الماعون فيه أنه أخطأ فى تطبيقالقانون 
وفى تأويله وشابه قصور فى التسبيب حين 
قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم من الطاعنة 
عن الامر الصادر من الثيابة العامة بعدم وجود 
وجه لاقامة الدعوى الجنائية على المطعون ضده 
بقوله : « انها ليست المجنى عليها فى الدعوى 
ولم تكن مدعية بالحق المدنى) فيها حتبى يقوم لها 
هذا الحق طبقا لنص المادة 5٠١‏ من قانون 
الاجراءاتالجنائية معدلة بالقانوزرقم١؟‏ السدة 
7 » فى حين أن المقصود بالمجنى عليه فى 
حكم هذه المادة هو كل من لحقه ضرر مباشر من 
الفعل آالخ'لف للقانون :ولا شك أنعذا الوصاف 
ينعطف على الطاعنة يصفتها زوجة المجنى عليه” 
وأول من حاق بها الضرر لوفاته ٠‏ ولو كان 
مراد الشارع قصر هداول المجنى عليه على من 
بقع عليه الفعل الضار لنص على ذلك صراحة , 
أما دآأنه قد اطلق هذه العيارة دون قمد فانها 
تشمل كل مضرور من ذلك الفعل » هذآ الى ان 
الطاعنة حضرت التحقيق الذى أجرته النيابة 
العامة عملا بالحق الذى خوئته الادة لالا من 
قانون الاجراءات اللنائية للمجنى عليه بحضور 
التحقيق وقدمت طلبا الى النيابة لامعتيفاء 
التحقيق واجابها المحقق الى طليها وبذلك ينعقد 
لها حدق استئناف آلامر المستانف » وقد اثارت 
الطاعنة فى مذكرتها التى قدمتها الى غرفة 
الاتهام هذا الدفاع القانونى وسكت الإامر 


المطعون فيه عن الرد عليه بما يفنده , ممابعييه 


ريستوجب .نقضه * 


٠١ 


«ه وحيث أن الامر المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما مجمله انه بينما كان المطعونضده 
يقود سعيارة عامة اصاب السسيد موافى 
الذى كان يسير فى الطريق وانحصر بين 
الجانب الايمن للسيارة وحائط وأودت اصاباته 
بحياته وأمرت آلنيابة العامة عقب التحقيق 
الذى أجرته بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى 
الجنائية على المتهم لعدم الجناية » فاستأنفت 
السيدة فاطمة حسن الزيئى أرملة المتوفى « 
الطاعنة » هذا القرار م وعرض آلامر المطعون 
فيه الى صفة الطاعنة فى الاسعتئناف فقال . 
« وحيث ان المادة ١15‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١15١‏ لسئة90653١1‏ 
تنص على ان للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق 
المدنية استئناف الاوامر الصادرة من قاضى 
التحقيق بأن لا وجه لاقامة الدعوى الاز اذا كان 
الاهمر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف او 
مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة 
وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أى يسعبهاء كما 
تجيز المادة 5٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
المعدلة بالقانون رقم ١؟١‏ لسنة 1595 السالف 
الذكر للمجنى عليه ولنمدعى بالحقوق المدنية 
الطعن فى الامر الصادر من النيابة العامة بعد 
التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوىالجنائية 
أمام غرنفة الاتهام الا اذا كان الامر صادرا فى 
تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو 
أحدا رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء 
تأدية وظيفته أو بسببها وعلى آن يتبع فى ذلك 
أحكام المواد ١1‏ وما نعدهاً 2 وحيث آنه 
يستفاد بجلاء من المادتين السالفتى الذكر أن 
القانون قد |جاز للمجنى عليه وللمدعى 
بالحقوق المدنية وحدهما استئناف الاوامر 
الصادرة من النياية العامة بعد التحقيق بعدم 
وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية على النحو 
الذى سلف بيانه ٠‏ وحيث أن أعمال حكم هذه 
القواعد القازونية فى هذه القضية يبين منه أن 
المستأنفة (الطاعنة) ليست هى المجنى عليها , 
كما أنها لم تقم بالاعاء بالحقوق المدنية » ومنثم 
فان اصتثئافها يكون غير مقيول » 2 فطعنت 
الطاعنة فى هذا الامر بطريق النقض لما أوردته 
من أسنباب ٠‏ 


العدد السابع - السنة الحادية والار يعون 


لما كان ذلك ء وكان ما انتهى اليه الامر 
المطعون فيه صحيحا فى القانون , ذلك انهببين 
من آستعراض نصوص الادتين ١51‏ ومع 
من قانون الاجراءات الجنائية االعدلتين بالقانون 
رقم ١؟١‏ لسنة 1955 والمادة ؟١١؟‏ من القانون 
المذكور آن. حق ألطعن بالاستئناف فى الاوامر 
الصادرة من قاضى التحقيق أو من النيمابة 
العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى منوط 
بالجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية » كما ان 
حق الطءن بالنقض فى أوامر غرفة الاتهام الى 
تصدر برفض الاستئتاف المرفوع العها عملا 
بالمادة 5٠١‏ من آلقانون سالف الذكر مقصور 
عليهما وعلى النائب العام , ولما كان اللجنى عليه 
هو الذى بقع عليه الفعل أو يتناوله الترك 
المؤثم قانونا سواء أكان شخصا طبيعيا أم 
معنويا بمعنى أذ يكون هذا الشخص نفسه 
محلا للحماية القانونية التى يهدف اليها 
الشارع , وكان الضرر الذى يتحمله المجنى 
عليه من الجريمة يرتب له حقا خاصنآ 'له الخيار 
قى أن يباشره آمام القضاء المدنى أو امامالقضاء 
ألجنائىي دطريق التبعية لندعوى. الجنائية او 
بالطريق المباشر فى الاحوال التى يجين القانوز 
فبها ذلك : وهذا الحق الشخصى وان كان 
الاصل أنه مقصور على المضرور ؛ الا أنه يجوز 
أن ينتقل الى غيره ومن بينه الورثة بوصفهم 
خلفه العام 2 وكأن القانون قد نظح احراءات 
الادعاء بالحقوق المدنية أمام القضاء الجنائى 
بحيث لا يكتسب اءضرور أو من انتقل اليه حقه 
هذآ المركز القانونى بما يترتب عليه من حقوق 
وآثار الا اذا باشر الاإدعاء بحقوقه المدنية وفقا 
لا همو هرسدوم قانونا ٠‏ لما كان ذلك : وكان 
يبين من الاوراق أن الطاعئنة ليست المجنى 
عليها فى الدعوى ولم تقم بالادعاء بحقوقها 
المدنية بوصفها أرملة المجنى عليه طبقا للاورضاع 
آلتى نظمها القانون ولم تدع فى طعنها أن لها 
هذه الصفة ء فلا يبحوز لها ابتضاء الطعن فى 
أمر النيابة العامة بعدع وجود وجه لاقامةالدعوىق 
الجنائية بطريق الاستئناف أمأم غرقة الاثهام 
ول بحوز لها تبعا لذلك وعملا بالمادة ؟ "51١‏ دن 
قانونث الاجراءآت الجنائية أن تطعن بالنقضق 
أواهمر غرفة الاتهام فاني اصتئتاف الامن الصادر 3 


قضناء محكمة التقض الجنائعة 


من النيابة العامة سالف البيآن يكون غير جائز 
قانونا وهو بهذا الاعتبار لايمكن) ان إبنشىء 
للطاعنة حقا فنى أن تسلك طريقا اسمتئنائيا 
لنطعن فى الامر الصادر من غرفة الاتهام فى 
شأنه » ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير 
جائز ويتعين لذلك القضماء بسدم جواز الطعن 
مع اعفاء الطاعنة من الغرامة اعمالا لنص المادة 
/1؟ة من قأنون الاجراءات الجنائية لصدرو 


قرار من لجئة المساعدة القضائية باعفائهيا 


من الكفالة التى تخصص للوفاء والغرامة » ٠‏ 
( القضية رقم “/ا١؟‏ سئة 5؟ ق بالهيئة السابقة )» ٠‏ 


أهض 
م فبراير سئنة وا 

١ه‏ استدلال + هأمور الضبط القضسائى »2 تحقيق » 
ندب ٠‏ تحديد نطاق الندب ومداه : الرجوع فى ذلك الى 
المادة 5٠٠‏ لا المادة ٠لا‏ من قازون الاحراءات الجلائية ٠‏ 
آثر ذلك ٠‏ ذيابة » تفتيش ٠‏ تفويضالضابط المأذون بندب 
آخر لتنفيق اذن التفتيش ٠‏ 

ب - تفتيش الانئى ٠‏ هتى يشترط أن يكون بمعرفة 
اخرى * عند وفوع التفتيس على عورة هن عورات المرآة ٠‏ 
اليد ليست ملها - 

ال مبادى” القانولية 

5 نصت المادة ١93‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية وقد وردت إن الباب الرابع وعنوانه: 
« فى التحقيق «معرقة الئياية العامة » على أنه : 
« فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحة.ن 
بتحقيقها وفقا لنص الادة (311) تباشر النيابة 
العامة التحقيق فى مواد الجاح والجناياته طبقا 
كللاحكام المقررة ثقافى التحقيق مع دراعاة ماهو 
مخصود.ن عليه فى اللواد التالية » » كما نصت 
المادة )٠٠١(‏ على أن : «لكل من أعضاء النيابة 
العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه انيكلف 
أى مأمور من مآمورى الضيط القضائى ببعض 
الاعمال التى سن خصائصه » ولم ترد فى هذا 
الباب أية إشارة الى الادة )7١(‏ من قانون 
الاجراءات اجنائية ‏ غدل الشارع بذلك عللى 
ان المادة بز١١٠؟)‏ عى التى يرجع اليها ز«<دها 
فى تحديد نطاق النبب هن جانب الليابة ومداه 
وقد بجاء عمذا النص خاليا من اى قيد » 
ونقدير كل ما يتعلق بالندب متروك للجهة 
الامرة به 0-8 : ١‏ 


ؤه 1 


؟" ‏ هراد القانوث من اشتراط تفتيشس 
الاانثى بمعرقة أخرى هو أن يكون مكعان 
التفتيشىس من المواضع الجثمانية التى لايجوز 
ترجل الضسبط القضائى الاطلاععليهاومشاهدتها 
باعتبارها من عورات اكرأة التى تخدش حياءضا 
اذا مست ء فلا يكون ضابط البولسىقد خائلف 
القانون ان هو أدمسك بد التهمة وأخذ العلية 
التى كانت بها ٠‏ 

المحكمة 

ه ٠٠‏ حيث أن مبينى الطعن هو الخطسساة 
فى تطبيق القانون والعصور فى التسبيب » 
ومى بيان ددك تقول الطاعنه اك التفتمىاجراء 
من اجراءات التحقيق يقوم به قاضى التحمين 
بنفويض من السارع . زان النيابه العامة وان 
حلت محل قاضى التحقيق فى اجرائه ع فانما 
تتولاه فى حدود ما أورده العانون من تصوص» 
وأن المادة ( 7٠١‏ ) من قانون الاجراءات الحنائية 
التى وضعت لتنظيم الندب بمعرفة قاضى 
التحقيق قد أجازت فقط للقاضى المندرب من 
قاضى التحفيق فى حالة اتخاذذ اجراء من 
اجراءات التحقيق خارج دائرة اختصاصه ان 
يندب عند الضرورة أحد اعضاء النيابة او احد 
مأمورى الضبط القضائى باجراء عمل معين او 
أكثر من اعمال التحقيق عدا اسعتجواب المتهم 
ولم يرد مئل هذا النص فى شعأن سلطاتالنيابة 
عند قيامها بالتحقيق بنفسعها , مما مفاده ان 
اتضابط القضائى المندوب من النيابة لايملك 
ان يندب غيره فى اجراء كل ار بعضن ماندب 
له » ولو صرح له بذلك فى اذن التفتيرذاته, 
لمخالفة ذلك للقانون ٠‏ لهذا دفعت الطاعنة 
ببطلان التفتيش لصوله بمعرقة ضابط غير 
الضابط الذى ندب اصلا لاجرائه 2 كما دفعت 
بالبطلان لانجراءالتفتيش. بمعرفة الضعابط نفسه 
دون الاستعانة فى ذلك بأنثى » اذ جاءت اقوال 
الضابط صريحة فى أن الطاعئة كانت تضع 
يدها زوهى مطبقة على فخذها فامساكه يدها 
ومحاولته فتحها بالقوة يقتضى بالضرورة ان 
يمس مواضع من جسمم الطاعتة يعتبر من 
العورات التي تخدشش ياءفا اذا هسبنت »2 وأن 


كوأ العدد السأبح السنة الحادية والاثر بعونْ 


الحكم رفض هذا وذاك لأستباب غير صحيحة فى 
القانون , وليس يقلل من قوة هصذا الدفع 
الا“خير أن تكون هناك مواد مخدرة قد ضبطت 
فى غرقة الفرن , لائن الحكم لم يعرض لهفنه 
الواقعة ولم يبين وجهة نظره فيها ٠‏ 

النيابة ندبت البكبائى 
حستن أحمد أحمد رئيس مكتب مخدارت 
اللسحودة وا من للدي من “رخال (المبطيط 
القضائى لضبط وتفتيش المتهمة وكخيها 
وتفتيئس منزّلهما # وفى الساعة © من صباح 
اليوم التالى ‏ 8 من أكتوبير سمنة ١451218/‏ ندب 
رئيس المكتب الصاغ السيد على مصطفى 
وكيل الكتب لتفتيشش المتهمة وتفتيش منزلهاء 
وفى الساعة ٠كرلا‏ من صياح هذا اليوم 
حرر رئيس المكتب محضر ضبط أثبت فيه 
أنه قام مع وكيل المكتب فى الساعة ١٠"ارهم‏ 
صباءا وتوجه هو لتفتيش منزل محمود 
رمضان قرامة , كما توجه وكيل المكتب 
لتفتيش منزل المتهمة تفيدة رمضخمان قرامة 2 
ولمع يج- رئيس المكتب مواد مخدرة بمنزلالاول 
ثم توجه الى منزل المتهمة فوجد ان وكيلالمكتب 
قد قارب الانتهاء من تفتيشه وعرض عليه 


«ه وحيث أن ٠.‏ 


علبة صفيح « بروكلاكس » مملوءة بكرات 
أفيون مختلفة الاحجام قرر أنه ضبطها فى بد 
المتهمة أثناء جلوسها أماع منزلها من الخارج »2 
كما عرض عليه لفافه سسلوقان بها لفافتان من 
نفس النوع باحداها ثلاث لفافات حسيشس 
وبالاخرى قطعة هن الحشسيشس »: وقرر أن المتهمة 
اخرجتها من داآقة جلبابها والقتها على الارض 
وعرض عليه كمية من ورق السلوفان قرر 
إنه وجدها على أريكة خشبية بحجرة نوم 
المتهمة » 

.راستند الحكم فى ادانة الطاعنة الى اقوال 
الصاغ السيد على مصطفى والكونستايبل 
السيد عطيه والمخير عبد اللطيف الشربينى 
والى ما اسفرت عته المعاينة وما ظهر من تقرير 
التحليل » ثم عرض للدفع آلاول ورد عليه فى 
قوله : « وبما أنه لامحل أيضا لما ذهب اليه 
الدفاع من بطلان اذن التفتيش بمقولة عدم 
جواز الترخيص للمندوب باجرائه بندب آخر , 
وذلك أن النيابة بوصفها سلطة 


بعحعيى 


تباشر تحقيق الجنايات والجنح طبقا للمادة 
)١99(‏ من قانون الاجرآءات الجنائية لها 
أن تقوم باجراءات التحقيق المخول لقاضى 
التحقيق فى المادة )!/٠(‏ من هذا القانون ولها 
بالتالى أن تكلف أحعد مأمورى الضبط 
القضائى القيام بأى عمل من أعمال التحقيق 
لتفتيش الملانازل »2 ولم يرد فى نص هاتين 
المادتين أو غيرهما ما يحظر على وكيل النيابة 
الترخيص لمن كلفه القيام بهذا العمل بندب 
آخر لاجرائه » ٠‏ 

كما رد على الدفع الاخر فقال « وبما انه لا 
محل كذلك لما ذهب اليه الدفاع من يطلانضبط 
علبة الافيون وهى فى يد المتهمة بمقولة؟نهكان 
دتعين أن تقوم بهذا الاجراء احدى النساء , لا 
محل لهذا الدفع اذ أن العلبة ضبطت فى بد 
المتهمة دون أن «مس وكيل المكتب اىرجزء آخر 
من جسمها »2 وظاهر من الوقائع السابقة أن 
وكيل المكتب لم يفتشش المتهمة على أبة صورة 
بل ضبط العلبة فى يدها وهى من الاطراف 
التى لا يخدشى |اامسساك بها حياة المرأة » لما 
كان ذلك » وكانت المادة ١159‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية وقد وردت فى الباب 
الرابع - فى التحقيق بمعرفة اليابة ‏ 
نصت على ؟نه : « فيما عدا الجرائم التى يختص 
قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لنص المادة 
(55) يماشر النيابة العامة التحقيق فى 
مواد الجنح والحنايات طبقا للاحكام 
المقررة لقاضى التحقيق مع مراعاة ما صو 
منصوص عليه فى المواد التالية » ٠‏ كما تصنت 
المادة ( ٠٠١‏ ) على أن م لكل من أعضياء النيائة 
العامة فى حالة احراء التحقيق بنفسه ان يكلف 
اى مأمور من مأمورى الضرط القضائى ببعض 
الاعمال التى من خصائصه » ولم ترد فى هذا 
الباب ابة اشارة الى المسادة (*/) من قانون 
الاجراءات فدل الشارع بذلك على ان المادة 
5٠١ (‏ ) هى الاساسس التى يرجع اليها وحدها 
فى تحديد نطاق النبب من جانب النهيابة 
ومداه » وقد جاء هذا النص خاليا من اى قيد » 
وتقدير كل ما إيتعلق بالندب متروك للجهة 
الامرة بهءلما كان ذلك موكان يبين من الاوراقه 
ان وكيل النيابة المحقق امعدر آذنا لرئيس 


5 


فنك 


أقضناء محكية النقض الجتائية 


مكتب المخديرات او من يلندية من رجال 
الضيط القضعائى باجراء التفتيش وكان اصدار, 
هذا الاذن ملاحظا فيه ممن اإصيره ل ان 
التفتيشس يتناول اكثر من منزل فى وقت واحدء 
وائبت الضابط فى محضره انه انتقل لتفتيش 
منزل المتهم محمود رمضان قرامة وانه كلف 
الصاغ السيد على مصطفى وكيل المكتب بتفتيش 
منزل الطاعنة »٠‏ فهذا التكليف من جأنيهة بعد 
تديأ له لانجراء التفتيشس فى حدود الاذن الصادر 
من النيابة ويكون التفتيش الذى أجراه صحيكى 

لما كان ذلك + وكان مراد القانون من اشتراط 
تفتيش الانئى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان 
التفقتيشى من المواضع الجسمانية الى لا يجوز 
أرجل الضيط القضائى الاطلاع عليها 
ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى 
تخدش حياءها اذا مست ومن ثم قأن ضائبط 
البدوليس لا يكون قد خالف القانون ان صو 
أمسك بيد المتهمة واخذ العلبة النى كانت به" ٠.‏ 
وكان الحكم المطعون فيه قد دن الطاعنة عن 
هذهالوقائع جميعها بجريمةاحراز المواد المخدرة 
بقصد التعاطى فلا جدوى لها فى الطعن على 
الحكم فى صدد قصوره فى التسديب بشيأن جانب 
من المواد المخدرة هى تلك التى عثر عليها فى 
حجرة الفرن ما دامت أسباب الحكم وافية ولا 
قصور فيها بالنسبة للوقائع الاخرى ٠‏ لما كان 
ذلك فان الطعن لا يكون له محل ٠‏ 

ه وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على ذير 
اساس متعينا رفضة موضوعا» ٠‏ 


( القضية رقم 4٠‏ سلئثة 59 بالهيئة السابقة ) 


فض 
م فبراير سنة ١97٠‏ 
سرقة ٠‏ ظروف مشددة للعقوبة ٠‏ سلاح » حملة ٠‏ 


تحقق اإطرف الشدد جرد حمل التهم سلاحا بطبيعته ولو 
كان السلاح فاسدا أو غير صائح للاستعمال ٠‏ علة ذلك ٠‏ 


لمبدا القاثوثى 


العلة التى من اجلها غلظ الشارع العقاب 
على السرقة اذا كفن مرتكبها يحمل سلاحا 


اا 


بطبيعته انما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح 
- ولو كان الجانى لم يقصد.من حمله الاستعانة 
به واستخدامه فى الجريمة » وذلك 1 يلقيه مجرد 
حمله من رعب فى نفس المجنى عليه وهتم 
العلة 'نتوافر ولو كان السلاح فاسدا أن غير 
صالح للاستعمال ٠‏ 

الحكمة 

د +-٠‏ وحيث ان المجنى عليه ٠٠‏ فاجأه 
المنهم الاول بأن أوقعة على الارض وطلب مته أن 
يعطيه ما معه من نقود » ولا امتنبع المجنى عليه 
أخرج المتهم الثانى ‏ الطاعن مسدسسا من جبيه 
ووضع قوهته فى صدره وأمره ياخراج النقود 
من ملابسه ثم وضع المتهم الاول بده فى جيب 
المجنى عليه واخرج منه النقود فتملكه الرعب 
واخدذ يجرى فى الطريق خوقا منهما ٠*٠‏ وبعد 
ان دلل الحكم تدليلا سائغا على صمحة الواقع. 
فال : «ه وحيث انه لذلك يكون قد تبت 
للمحكمة ان المنهمين ٠٠‏ سرقا عشرة جنيهات 
ونصف ٠٠‏ حالة كون ثانيهما (الطاعن) يحمل 
سلاحا ظاهرا ( مسدسا ) ويطريقالاكراهالواقع 
عليه م بتهديده باستعمال السلاح يان وضغ 
المتهم الثانى فوهة المسدس على صدره معطلا 
بذلك قوة مقاومته وتوصلا بذلك آلى !#تمام 
جريمتهما الامر المنطبق على المادة5١امن‏ قانون 
العقوبات ٠‏ 

«ه وحيث انه بالنسبة للتهمة الثانية المسندة 
للمتهم الثانى نمن إحرازه مسدسا بدوان 
ترخيص فان السلاح المذكور لم يضبط مع 
المتهم » ولما كان ن الجائز أن يكون هذا 
السلاح غير صالح للاستعمال فلا تكون 
هناك جريمة فى احرازه فان صذده التهمة 
تكون محل شك ويتعين لذلك براءتة 
منها » لا كان ذلك ,. وكان المكم فضلا 
عن تدليله على ارتكاب السرقة فى الطريق العام 
من شخصين بطريق الاكراه وهو ما يكفى 
للعقاب بمقتضى المادة ١5؟‏ فقرة ثانية من قانون 
العقوبات التى طبقتها المحكمة + فانه دلل أيضا 
على أن أحد الجناة كان يبحمل سملاحا ظاهرا 
(صدد.سا)وهو ما يتوافر به ظرف حمل السلاج 


ره نال 


المقرر فى المأدة 5١5‏ فقرة أولى » سواء ضيط 
هذا السلاح أو لم يضبط ء ومنواء كان صالحا 
للاستعمال الى فاستدا اذ أن العلة التى مناجلها 
غلظ السارع العقاب على السرقة اذآ كان 
مر تكبها يحمل سلاحا بطبيعته » انما هي مجرد 
حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجانى لم يقصيد 
من حمله الاستعانة به واستخدامه فى الجر يمة, 
وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب فى نفس 
المحنى عليه » دوهذه العلة تتسبوافر ولو كان 
السلاح فاسدا ام غير صالح للاسستعمال 
وبهذا يكون الحكم المطعون فيه قد اصاتب 
القانون اذ دان الطاعن عن هذه الجناية دلابعييه 
ما يقوله الطاعن من تمرئتة من تهمة احرال 
السلاح المعاقب عليها بالقانون رقم 48؟ لسنة 
15 اللمعدل ‏ قانة يشسترط للعقاب بمقتضى 
هذا القانون أن يثبت ان السلاح المنسوب 
للجانى احرازه صالح للاستعمال حتى يمكن 
اعمتباره سلاحا ممنوعا احرازاء الام بترخيص 
وهو ما شكت فيه المحكمة » * 
القضية رفم ١785‏ سلة 54 ق بالهيئة |السابقة 4 


لقف 
9 قبراير سئلة 1955٠١‏ 


الاج ل استدلال ٠‏ تحقيق . استثنسماء ٠‏ قبض ٠‏ 
توافر الدلائل الكافية ٠‏ تفتيشس أشخاص اللمتهمين ٠‏ قانون 
الاحراءات الجناة ٠.‏ م 5 ٠‏ شموله الشخص|الوجود بمنزل 
تم الدخول اليه بوجه قانونى وتوافرت الدلائتل الكاقيةعل 
انهاه ٠.‏ منازل ٠‏ دخول غير التفتيش ٠‏ مثال فى الدخول 
اليها تنفيذا لامر هن وكيسل النيابة اقتضاه التحقيق ٠‏ 
تفتيش بمعرفة مأمورى الضبط القضائى ٠‏ غيبة التهم ٠‏ 
الشاهدين ؟ ق 1١‏ - ج ٠‏ م8١٠‏ ذه ٠.‏ حكم - تدكيل ٠‏ 
ضوابطه ٠‏ 

دسا و ل تحقيق ٠+‏ تكميل ؛ مكانه ٠‏ مباشرته فى غير 
مقر العمل الذى يباشر المحقق اختصاصه فيه ٠‏ محام 
استجواب الملتهم ٠‏ غماناته + مجال المميل ينص المادتن 
4 و ه١١‏ 1ا ٠‏ ج ٠‏ بطلان التحقيق »2 الدفع به ٠‏ عدم 
تأثيره فى قرار ١حالة‏ النضية الى نحكمة الخلايات ٠‏ آثاره ٠‏ 
اقتصاره على الاجراء اكذى تقرر بطلانه وما ترتب عليه من 
آثار مباشرة دون مساس بالاجراءات الصحيحة السابقة 
عليه ٠‏ 

المبادى” القانونية 

١‏ - دخول الضابط منزل ا متهم لغ رالتفتيش 
اصلا تنفيذا لتكليف وكيل الثيابة له بدخول 


العدد السابخ ‏ السنة. الحادية والاءربهون 


المنزل لاحضار زوجة ااأنهم لاجراء امعاينة 
بحضورها أمر اقتضاه التحقيق ؤلا شائية فيه 
فاذا ما شاهد الضابط امتهم بخرج مسرعا 
من غرفة بداخل ال منزل ويتجه الى حظيرة به وفى 
يده منديل ملفوف القى به فوق سقف الخظيرة 
وهو يعلم أنه ممن يتجرون دلاواد الخدرة ,» 
فان هذه المظاهر هى دلائل ثائية عن وقوع 
جريمة احراز مخدر تجيزلهنا الضابط القبض 
على المتهم والاستعانة بزميله فى ضبط مدا 
المنديل » ويكون دخول المنزل وضبط المخدر 
قد تما صحيحين ويصح للمحكمة الاستناد الى 
الدئيل المستمد من هذا الضيط ٠‏ 


٠"‏ - نص اكادة 5 من قانون الاجراءات 
الجنائية هو نص عام لارقتض الخصوص » «حبز 
اأمور الضط القضائى التفتيش فى كلالاحوال 
التى يجوز فيها القبض على المتهم » وقلب .ورد 
هذا النص ثى الفصل الرابع الذى عنوانه « فى 
دخول النازل وتفتيشها وتفتيش الاشخاص »» 
ولا يستقيم أن يكون تفتيش الشخص وضبط 
ما معه جائزا وهو بعيد عن منزله وغير جائز 
عند وجوده فيه ٠‏ ما دام الدخول الى المنزل لم 
يكن مخالفا للقانون » وكان التفتيش لازما بناء 
عل دلائل صريحة وكاقية لاتهام شخص بجربمة 
احراز المخبر 2 يؤيد ذلك ما حاء بالمادة 4: 
من اجازة التفتيش كأمور الضبط القضائى عند 
وحود قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود 
فى منزله على أنه بخفى معه أشياء تفيد فى كشف 
الحقيقة ٠‏ 

٠‏ - حصول التفتيش بحضور شاهدين اعمالا 
لنص المادة ١ه‏ من قانون الاجراءات الجلائية لا 
يكون الا فى حالة غياب المتهم ٠‏ 


5 وكيل النيابة الذى وقع الحادث فى دائرة 
اختصاصه متى كان قد أعجرى التحقيق فيه من 
بادىء الامر فى عقر عمله النذى يباشر اختصاصه 
فيه , ثم وجب عليه استكماله ان ,ينتقل الى 
مكان آخر فى بلد آخر ء فان هذا الانتقال من 
حقه بصفته مباشرا ١‏ لسلطلة التحقيق مهيمئنا على 

2 1 1 
ه ‏ اذا كان التهم لا يزغم أنه عين محاميا 
عنه.وقت استعوابه أو ان فحاميه تقدم للمحقق, 


قضاء محكمة النقض الجنائحة 


١١8 


مقررا الحضور دعه وقت هذا الاستجواب ,2 
فان ما انتهت اليه المحكمة من رقض الدقفع 
ببطلان التحقيق يبكون سديدا فى القانون ٠‏ 
5 البطلان المسار اليه فى المادة +" من 
قانون الاجراءات النائثية لابلحق الا الاجراء 
الحكوم ببطلانه والا ثار المترتبة علية مباشرة 
دون ما سسقه من اجراءات توت صحيحة .2 


وليس من شاأنه ان يؤثر قى قرار احالة القضية 
على محكمة الجنايات ٠‏ 

ا محكمة 

«ه حيث أن محصل الوجهين الاول 
والنالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه آخل 
ب<ق الطاعن فى الدفاع وشمابه القصور . ذلك 
'ن الطاعن طنب ضم الجناية 5585 سمنة /901ا 
بلبيس للاطلاع على كتاب رئيس النيابة الذى 
أمر بالمعايتة ومعرفة أى منزل طلب معاينته 2 
كما طلب ضمم الجناية رقم 5935" لسنة لاهو١ا‏ 
بلبيس المعرفة كمية المخدرات التى ضبطت 
يصحراء بلييس ونوعهآ وكيفية التصرف فيها 
تحقيقا لما دقع به من أن التهمة منفقة من رجال 
مكتب المخدرات + وطلب أيضا اجراء المعاينة 
لاثيات أن سطح منزل الطاعن وجدران المنازل 
المجاورة مشستركة ممأ يسهل معه القاء المنديل 
الذى وجد به المخدر من الخارج ‏ كما أثار فى 
دفاعه أن المنديل والمومى المضبوطين ثبت من 
التحليل خلوهما من آثار اللخدر وأن عيارة 
2 وأسطح المنازل غير متلاصقة » الواردة بمحضر 
المعاينة أضيفت بمداد يخالف اللداد الذى كتب 
به المحضر المذكور ء ولكن المحكمة لم تجبه الى 
ما طلب ولم ترد على دفاعه بما يفتده ٠‏ ولما 
كان الطاعن قد أششار فى دقاعه الى أن زوجته 
كانت غضببى منه عقب اتثهامها بادراز المخررات 
ولم تكن تقيم معه بالمنزل الذى أجرى تفتويشه 
فأنه كان يتعين استئذآن القاضى المزئى فى 
تفتيش منزله ٠‏ 

« وحيث انه لم يبين من الاطلاع على محضرى 
جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب 
ضضم قضية الجناية رقم 47؟1؟ لسنة 196517 
بلبيس وانمأ 'طلب يجلسعة 9 من يونيه صنة 


4 ضم أوراق المعاينة التى قيل بان 
المأمورية كانت من أجلهاءرلم يتمسك بهذاالطلب 
فى جلسة ٠١‏ من يونيه سنة ١908‏ مما يعد 
تنازلا منه عنه » كما انه لم يطلب ضم الجناية 
رقم 5935 سنة ١9608‏ بلبيس بل اكتفى 
بقوله انه لانبد ان تكون فى القضية الحالية 
ببانات خاصة بالمخدر المفمبوط فى الصدراء. 
ومن ثم فلا محل للنعى على المحكمة انها لم 
تضم هاتين القضيتين وهو لم يصر على 
طلب احداهما ولم يطلب الى المحكمة ضم الاخرى 
أما ما يئيره الطاعن من انه كان على خلاف مم 
زوجته ولهذا السبب لم تكن تقيم معه بالمتزل 
عانه لم يلق بالمنديل الذى وجد به المخدر وآن 
الضابط كان يحمل المخدر واراد الانتقام منه 
لعدم اهتدائه الى زوجته »2 فذلك كله آنما 
يعتبر من أرجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم 
المحكمة بال عا را بلدا ار التق ات 
يكون وه مستفادا ضمنا من قضاثها بالادانة 
لادلة الثبوت التى أوردتها ٠‏ لما كان ذلك , 
وكان الحكم قد رد على طلب اجراء المعماينة 
فقال : « انه عن طلب المعاينة لبيان ملاصقه 
سطح منزل المتهم لااسطح المنازل المجاورة من 
ثلاث جهات فأن المحكمة لاترى محلا لاجابةهذا 
الطلب بعد أن اطمآنت الى ما آثبته وكيل 
النيابة المحققفى محضرالمعاينة الذىتم بمعرفته 
من أن أسطح المنازل المحاورة لمنزل المتهم 
( الطاعن ) غير ملاصقة لسطح منزل المتهم » » 
ولا كانت أاحكمة فيمأ ساقته من اسباب 
لرفض آلعاينة قد أقصحت عن اطمئناتها الى 
المعاينة التى اجرتها النيابة » وكان يبين ءن 
الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها 
تحةيقا لوجه الطعن ان عيارة » وأسطح المنازل 
غير متلاصقة ٠‏ الواردة بمحضر المعاينة لم تكتب 
بمداد يخالف المداد الذى كتيب به المحضر كما 
يدعى الطاعن : فان مأ جاء بهذين الوجهين من 
الطعن يكون فى غير محله * 

د وحيث ان محصل ما جاء بالوجه النانى 
حو ان الحكم ششابه فسعاد الاستدلال فقد دفع 
الطاعن ببطلان التحقيقالذى اجراه وكيل تياية 
بلبيس في بندر الزقازيق وقد رفضت الحكمة 


١ 


العدد السابع ل السنة الحادية والا'ربعون 


هذا الدفع استنادا الى أن وكيل النيابة انمأ 
أجرى التحقيق بالزقازيق بناء على تفويض من 
رئيس النيابة مع أن هذا القول لا أصل له فى 
الاوراق ٠‏ كما دفع الطاعن ببطلان التفتيشى 
الذى أجراه الصاغ يعقوب ملطى بمنزل الطاعن 
اذ لم يكن معه ش_اهدان طبقا لنص المادة 
١‏ | + ج + وقد رفضت المحكمة هذا الدقع 
ايضا آستنادا الى أن التفتيشس تم بحفضصور 
الطاعن مع أنه كان داخل المنزل مع اليوزياشى 
ابراعيم عبد الداءجح وقت ضبط المنديل وبه 
المخدر ٠‏ ودفع الطاعن كذلك ببطلان التحقيق 
لان وكيل آلنياية المحقق رفض أن. يطلع محاميه 
على التحقيق قبل استجوابه وبعده 2» وقد 
رفضت المحكمة هذا الدفع بمقولة ان وكيل 
النيابة سمح لمحامى الطاعن بالاطلاع على الاوراق 
بمجرد تقدمه باقرار يفيد الحضعور معه ‏ ثهذا 
الذى قاله الحكم يخالف الثابت بالاوراق من أن 
وكيل الطاعن تقدم بطلب لتمكينه من الاطلاع 
على أوراق الجناية قبعل نظر المعارضة فى أمنر 
الحيس وقد اشر عليه وكيل النيابة بالرفض 
استنادا الى أن التحقيق لم يتم ٠‏ 

« وحيث ان ما جاء بهذا الوجه مردود بان 
وكيل نياية بلييس الذى وقع الحادث فى دائرة 
اختصاصه : هو الذى أجرى التحقيق فيه بادىء 
الامر وفى مركز بلبعس الذى يباشر اختصاصه 
فيه + وانه اذ وجب عليه استكماله فقد انتقل 
إل بددراازقازيق» دهذا الانتقال من حقهبصفته 
مياشرا لسلطة التحقيق مهيمنا على مصلحته 
ومن انم فانه للابعيب تحقيقه التكميلى كونه أقمه 
فى مكان آخر ٠‏ لما كان ذلك : وكانت المادة 1١55‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية ‏ تنص على انهلا 
يجوز للمحقق فى الجنايات ‏ فى غير حالتى 
التليبس والسرعة مخافة ضمياع الادلة ‏ أن 
ميستجوب المنهم او يواجهه نغيره من المتهميل او 
الشهود : الا بعد دعوة محاميه للحضور ان. وجد 
والزمت المتهم ان يعلن اسم محاميه » كمااجازت 
لمحاميه ان يتولى ذلك ء ولما كان الطاعن لايزعم 
أنه عبن محاميا عنه وقت آامتتجوابه أو ازمحاميه 
تقدم للمحقق مقررا الحضعور معه وقت هذا 
الاستجواب فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى 


| محذا الخصوص لايكون له محل ٠‏ ولما كانت 


المحكمة قد ردت على دفع الطاعن سعلللان 
التحقيق الذى باشرته النيابة ردا مقصلا 
قالت فيه ان ركيل النيابة المحقق بدأ التحقيق 
بمعاينة المنزل الذى يقييم فيه المتهسم 
( الطاعن ) مع زوجته 2 وهو دااخل فى 
اختصاصه بمركز بلبيس ٠»‏ فيكون قد بأشر 
التحقيق اول ما باشره وهو مختتص باجرائه 
قانونا م وكان انتقاله لبددر الزقازيق هو لانجاز 
مرحلة منه هناك زقال الحكم ايضا انه لامخالفة 
لحكم المادة 5؟١‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
فى تصرف وكيل النيابة المحقق . لان القانون لم 
وجب تعيين محام للمتهم الا امام المحكمة التى 
تنظر الدعوى 2 رنص هذه المأدة يجرى على 
أنه فى غير <الة التليس وحالة السرعة ستيب 
الخوف من ضياع الادلة » لايجوز للمحقق فى 
الجنايات ان يسنتجوب المتهم از يواجهه بغيرممن 
المتهمين والشدهود الا بعد دعوة محاميه للحضور 
'ن وجد , واوجبت هذه المادة على المتهم ان يقرر 
باسم محاميه : وللمحامى أن يقدم هذا التقرر 
بنفسة رقالت المحكمة ايضا وهى ترد على دفاع 
الطاعن بشأن بطلان التحقيق ان المتهم لم دعين 
عنة محاميا وقت استجوابه ولم لتقدم عنه ميحام 
بقرد الحضور معه وقت استحوابه + فكان من 
حق وكيل التيابة ان يستجوب المتهم بغير حضور 
محام اذ هو غير مكلف قانوناً بندب من يدافع 
عن المتهم » وهذا الرد سديد فى 
لا انتهت العه المحكمة من رفض الدفع ببطلان 
التحقيق ٠‏ لما كان ذلك ء وكان يبين من الاطلاع 
على المفردات أن الطلب الذى يشير اليه الطاعن 
فى وجه الطعن عو الطلب المؤرخ ١151/١5/19‏ 
المقدم من الاستاذ سامى الجوهرى الموكل عن 
المتهم (الطاعن) وقد ذكر فيه أنه محدد لنظر 
المعدارضة فى أمر حبس موكله جلسسة 
0 رانه يطلب الاطلاععلى أدزاق 
التحقيق : فأشر وكيل النيابة بأن. التحقيق لم 
يتم ورفض التصريح بالاطلاع والى جانب ذلك 
ست من الاطلاع على محاضر المعارضة فى أمر 
الحيس أن السيد المحامى استأجل نظر المعارضة 
عدة مرات ريثما يتم له الاطلاع حتى حدد لها , 
أخيرا جلسة 1961//115/53 وفيهاترافعالمحامى 


القانون مؤد 


قضاء محكمة النقض 


عن المتهم ( الطاعن ) فى المرضوع : وفى خلال 
فترة التأجيل وقبل نظر المعارضة فى الجلسة 
آلاخيرة المذكورة كأن السيد المحامى قد تقدم 
بطلب آخر للاطلاع تاريخه ١951/١5/59‏ 
فصرح له السسريد وكيل النيابة بالاطلاع ٠‏ لا 
كان ذلك ثابتا بمفردات القضية , وكانت 
اشارة وكيل النيابة رفض طلب إازطلاع 
استعمالا لحقه المقرر بالمادتين ١١8‏ و ١98‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية وقد أفصح عن 
العلة لهذا الرفضض ويمى عدم اتمام التحقيق 2 
لم ما ليث بعد أيام معهدودات أن صرح 
للمحامى بالاطلاع » وكل ذلك تم بعد أن 
انتهى استجواب المتهم فى ١1‏ هن ديسميسر 
سنة لاه5١ا‏ دح 

صرح صو 7 3 باك 4 محاميا 1 
0 ارجاء التحقيق حتى يحضر وكبيله 
0 
من أن النيابة قد عطلت حقه فى الدفاع ٠‏ ولما 
كان البطلان المشسار اليه فى المادة 5*6 هن 
قانون الاجراءات الجنائية لا يلحق الا الاجراء 
المحكوم ببطلانه وال ثار المترتبة علبه مباشرة 
دون مأسسيقه من احراءات تمت صحيحةو ليس 
من شأنه أن يؤثر فى قرار احالة القضية 
على محكمة الحتايات » ولما كانث المحكمه قد 


بنقسها فى 


ون حضور محام معة ودون أ 


2-0 0 


حققت الدعوى 
ومحاميه واستجابت ‏ على ما هو ثابت بمحضر 
+لسة المحاكمة ‏ الى طلب الدقاع متاقشنلة 
أحد شهود الاثبات وهو الصاغ يعقوب ملطى 
ولم بنسب الطاعن الى المحكمة أنها قصرت فى 
اسمتيفاء هذا التحقيق النهائى + فان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا + لما 
كأن ذلك : وكان لا محل للقول بأنه كان 
يتعين على رئهس مكتب المخدرات أنيستصحب 
شاهدين 'وقت ضبط المنديل الذى به المخدر ,2 
ذلك أنه يبين من الاطلاع على آلفردات التى 
أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أز 

معاون مكتب المخدرات دخل منزل الطاعن 
بقصد . احضار زوجته وبتكليف من وكيل 


.. 3 


دخوله المنزل لهذا الغرض الذى اقتضساء 


التحقيق لا شائية فيه ناذا ما شاهطد 
خل المنزل مسرعا 
وهو يتحه الى حظيرة نه ويحدث فتحة 
بالسقف ويلفى بمنديل ملفوف من بيده فوق 
سطح المنزل وهو يعلم أنه ممن يتجرون 
بالمواد المخدرة كما قرر ذلك , فان هذه 
المظاهر عى دلائل كافية عن وقوع جريمة 
احرآز مخدر تجيز لهذا الضابط القبيض على 
المتهم وأن يستسعين بزميله رئيس مكتب 
اللخدرات ‏ الذى أثبت وكيل النيابة فى 
محضره أنه كان برافقه عند انتقاله لعمل 
م واد المنديل + ولا محل 
لاعمال نص المادة ١ه‏ 5 + ج مادام الثابت آن 
الطاعن كان حاضرا بالمنئزل وقتضيط المنديل 
مما لا محل معه لحضور تحساهدين - 
حضورهما لا يكون الا فى حالة غياب المتهم , 
ومن ثم يكون ما جاء بهذا الوجه على تحير 
انان 


الطاءن بخراح من عر قة ددا 


.اعم 
اذ أن 


«وحيث أن ٠حصل‏ الوجهين الرابع والخامس 
من الطعن , هو أن الطاعن دقع بجطلان 
التفتيش الواقع على منزله لانه تم فى غير 
الحدود التى رسمها آلقساتون قفاليوزيائشى 
ابراجميع عبد آالدايم لا يجوز له دخول المنازل 
الا فى الاحوال التى بينتها المادتان 55 و 5؟9 
أ ٠‏ ج ووكيل النيابة لم يأذن له بدخول 
منزل الطاعن بل طلب منه البحث عن زوجته* 
كما أن الصاغ يعقوب ملطى لم يكن مطلوبا 
ارافقة وكيل النعابة عند المعاينة , ومن ثم 
فما كان يجوز له أن يصنعد الى سطم المنزل 
لاحراء التفتيشنى دون اذن من وكيل النيابة 
والحكم استند فى رفضه هذا الدقع الى أن 
التفتيش ثم صحيحا طبقا لنص المادتين 8 ؟* 
و 55 من قالون الاجراءات الجنائية ٠‏ وهصذا 
الرد ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون , 
ذلك أن المادة 54 تنص على أن لمأمور الضبط 
القضائى أن يأمر بالقبض على على المتهم الحاضر 
الذى توجد دلائل كاقفية على اثهامه فى جناية 


النيابة » وذلك لاجراء المعآيئة ررم عع لطن جا كا عو تام من قلفة حاكن 


يكن بقصد تفتيشن المنزل »ء ومن 


ثم فان | 


ترك الاتجار فى المخدراتك ‏ وبذلك يكون 


١ د‎ 


مجرد <مله منديلا ملفوفا لا ددل علبل أن 
ما بالمنديل مواد مخدرة , ومن ثم لا تكونهناك 
دلاثل على ارتكاب الجريمة ‏ هذا فضلا عن 
أن مجال تطبيق المادة 55 عتدما يكون المتهم 
فى غير منزله ‏ أما اذا كان بداخله قلا بد من 
استئذان الجهة المختصة طبقا لنص المادة 
6 كما أنه المادة 5 تنص ع٠‏ أنه ف ىالاحوال 
التى يجوز قيها القبض قأئونا على المتهم يجوز 
لأه,.ر الضبط القضائى أن بفتشه ,. أى أن 
يفتش شخص المتهم لا منزله لما للمتازل من 
حرمة خاصة والثادث فى خصوصية هذه 
الدعوى أن التفتيش وقع على منزل الطاعن لا 
على شخصة ٠‏ 

«وحنث ان مأجاء بهذا الوجه مردود بأن لا 
محل لتطعيق المآدة 9١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية مادام قد ثبت من الاوراق أن رئيس 
مكتب المخدرات بالزقازيق ومعاون المكتب قد 
انتقلا بصحبة وكيل النيابة وبناء على طلبة ب 
كما أثبت ذلك فى محضره المؤرخ ١‏ ديسمبر 
سنة لا965١ ‏ الى المنزل الذى يقعم فيه الطاعن 
وزوجته لاجراء المعاينة تنفيذا للامر الصادر 
بذلك من رئيس النتابة وما ثبت أيضا من أن 
وكيل النبابة كلف معاون الكتب بدخغول 
المنزل المذكور للبحث عن زوجة الطاعن لاحراء 
المعايئة فى حضورها , ومن ثم يكون المعاون 
قد دخل المنزل بوجه قانونى للقيام بما كلف 
به ولم يكن دخول المنزل أصلا لاجراءالتفتيش 
و'ما كان تنميذا لتكليفو كيل النعابة لهبدخول 
المنزل لاحضار زوجة الطاعن 2 فاذا ما رآه 
بعد دخوله يتجه وقى يده منديل ملفوف 
ألقى به فوق السطع وهو يعلم أنه ممن 
يتجرون فى المواد المخدرة فبادر الى القبض 
عليه وتكليف زميله بضبط ما ألقاه فوق 
سقف الحظيرة , ناذا ما قام به هو وزميله 
مما يخوله له القانون ويكون دخول المنزل 
وضبط المخدر فد تما صحيحين على ما سبق 
بيانة ويصح للمحكمة الاستناد الى الدليل 
المستمد من هذا الضعط ٠‏ لما كان ذلك , 
وكانف نص المادة 5 من قانون الاجراءات 
الجنائية هو نص عام لايقتضى الخصسوصض 


العدد السابع ‏ السنة الحادية والاربعون 


يجيز لمأمور الضبط القضائى اإتفتيش فى كل 
الانحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم » 
وقد ورد هذا آلنص فى الفصل الرابع الذى 
عنوانه « فى دخول اأنازل وتفترشها وتفتيش 
الاشخاص » ولا يستقيم أن يكون تفتيش 
الأشخص وضبط ما معه جائزا وهو بعيد 
عن منزله وغير جائز عند وجوده فيه ما دام 
الدخول الى المنزل لم يكن مخالفا للقانون وكان 
التفتيشن لازما تناء على دلائل صريحة كافية 
لاتهام الطاعن بجريمة احراز المخدرات 2 يؤدد 
ذلك ماجاء بالمادة 59 من أجازة التفتيش 
لأمور الضبط القضائى عند وجمود قرائن 
قوية ضد المتهم أو شخص موجود فى منزله 
على أنه يخفى معه شيئا فيد فى كشف 
الحقيقة ٠‏ لما كان ذلك » قان الحكم اذ قضى 
برفض الدفع ببطلان التفتيش لا يكون 


درمته على غير أساس » * 

( القضية رقم ١١+٠١‏ سلة 9ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة محمود ابراهيم اسماعيل وأحمد زكى كامل 2 
واأسيد أحمد عفيفى 2 ومحمد عطية اسماعيل ؛ وعادل 
يونس المستشارين )» ٠‏ 


كفن 

تروير فى المدررات ٠‏ همحرر رسهى > تعريفه 2 ق 
عقوبات ٠‏ م #9١١‏ . 598 ء فق مدلى م 88-0 ملساط 
رسميته ٠‏ موظف عموهى مختص ٠‏ مسئولية جنائية , 
الاركان الخاصة بكل جريهة ٠‏ قانون عقوبات اقتصلاى , 
نقد > عمليات النقد الاجنبى » تكبيفها ٠‏ قانون ٠‏ تفسيره ٠‏ 
نص اء وضوحه ٠‏ 

المبادى” القاذونية 
50١ 2, 0١‏ هن قاذون العقويات على أن 
مناط العقاب على تغبير الحقيقة فى الورقة 
الرسمية هو كن يكون محررها موظفا عموميا 
مكلفا بمقتضى وظيفته تحريرها ‏ وعبسارة 
الشارع واضحة المعلى لا غموض فيها ومراد 
الشارع لايحتمل التأويل ٠ ٠‏ 


أقضاء محكمة النقض الجائية 


؟ - لم يذكر قانون العقوبات تعر يفا 
للورقة الرسمية ولا لأموظف العمومى اه 
انه شترط صراءحة لرسمية المحرر فىالمادتين 
١‏ غ2 5١6+‏ أن بكون محرر الورقة الرسميد 
موظنا عمرميا غختدما عتتفى وظيفته بتحريرها 
أو بالتداخل فى هذا التحرير ٠‏ فاذا كان 
بين هن الاطلاع على ترخيصالاستيراد المدعى 
دنزوبره أنه معرر على عوذج خاص ببابك 
الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من 
الخسادج وموفع عنيه تحت علوان د نك 
الجمهورية - المركز الرئيسى ٠‏ بامضاءان 
وعلبه ثلاثة أختام بختم بنك القاهرة 
وايس فيه ما يفيد رسميته أو تدخل موظف 
عمومى فى تحريره أو اعتماده » فيكون 
الترخيص هدوضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى 
عل 'نغمير الحقيقة فيها حكم المادة "١٠١5‏ دن 
قانون العقويات ٠‏ 

الوظف العوودى التسار ائيه فى 
المادتين 5١+ , 51١‏ من قانون العقوبات هو 
كل من يعهد اليه بنصيب من السلطة يزاوله 
في أداء العمل الذى نيط به أداؤه سه واء كان 
هذا النصيب قد آأسبخ عليه هن الساسسطة 
التشريعية فى الدولة أك اللد.لطة التنفيذية 
أو السلطة القضائية ‏ سستوى فى ذلك أن 
يكون تابعا مباشرة الى هذه السسلطات أو أن 
يدون موظفا بمصلءدة قابءوة لاحدداها ء ولم 
ينص الشارع فى باب التزوير على الشخص 
الكلف بخدمة عامة ‏ وهو الذى يكلف ممن 
دملك التكليف بالقيام يعمل عارض من 
الاعمال العامة دئو آراد الشارع النسوية 
بين القائعم بخدمة عامة وبين الوظف العمومى 
فى باب التزوير » لنص على ذلك صراحة كما 
فعل فى الادتين ١١9 ١١١‏ من قانون 
العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 79 لسئة 
١58619‏ + 

؟: ل همؤدى نص الادتين السادسة هن 
القانون رقم 6١‏ لسسئة ١91410‏ بتنظيم الرقابة 
عل عمليات النقد ‏ والثانية من قرار وذار 
المالية رقم ١ه‏ لسئة ١9410‏ أن البنوك التى 


05+ 


تريد القيام بعمليات النقد الاجنبى لاتستطيع 


القيام بهذه العمليات الا بعد تقديم طلب 
للحصول على ترخيص بذلك وأن تتعهسسد 
بتنفيذ جميع الاشتراطات المقروة والتى تقرر 
فى هذا الشآن ء وعشيها كذلك أن تقسدم 
لوزاترة المالية بيانا بما اشترته أو باعته. من 
«لعملات الاجنبية أي التحويلات التى تجريها 
- ومفهوم ذلك أن البنوك المرخص الها عندها 
تقوم بهذه العمليات انما تقوم بها لحسابها 
وتحت مسكواتها 2 وأن الترخيص أو 
التعهد الشسار اليهما ئيس من شأنهما نقل 
هذه اتثبنوك عن أصل وضعهسا كمؤسسات 
خاصة وتحويلها الى مؤسسات عامة نابعة 
بادولة - بل انها تظل كما كانت تقوم 
بعمليات التقد الاجذبى المصرح لها بالقيام بها 
بين ما تقوم به من العمليات المصرفية 
لحساب عملائها 2 ويثبنى على ذلك أن لاتتغير 
صفة موظفيها ب بل ما يزالون قبل صدور 
الاترخيص وبعده إباشرون نتماطهم 
كمستؤسمين فى مؤسسات خاصة ‏ وعلى ذلك 
يكون التهمان قب حررا ترخيص الاستراد 
رعما يباشران العمل فى مؤسسة خاصة حى 
وذك الجموورية وتلحساب هنا الينك اذى 
تملك ادارته وحدها سسلطة تعيين الموظفين 
ومحاسيتهم » كما تملك دون غيرها تحديد ‏ 
العمل الذى يباشره كل منهم ‏ وذلك بغض 
:أخظر عما دثيره التهمون من عدم اختصاص 
من أصدر التعليمات الى اليئوك المرخص لها 
بعمليات النقد الاجنبى ٠‏ 


ه ‏ لا محل فى تعريف الورقة الرسوية 
للاستناد الى الكادة +98 من القانون الدنى > 
لانها وردت فى الفصل الخاص باثيسات 
لالتزام بالكتسابة 2 ولان موظفى بنك 
الجمهورية هم مستخدمون فى. مؤسسمة 
خاصة يقومون بخدمات خاصة 'عملاء البنك 
ولحسابه » وفضلا عن ذلك فان هذا 
الاستئاد فيه توسعة نطاق الجريمة الذى 
حدده الشارع فى المادتين "5١١ 7 51١١‏ هن 
قانون العقوبات ومخالفة لصريح نصهما رما 
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أوجبه السارع فى الورقة الرسمية من أن 
يكون محررها موظفا عموميا » وى صفة 
لا بد ان تلازم مرتكب انتزوير بحكم الغانون 
وادخال غير اموظف العمودى فى حيز 
هصنين النصين فيه مخالئة للقواعد الاولية 
فى المسئوئية الجنائية ٠‏ 
الوقائع 

١اتهمت‏ النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم 
الاول والثانى : ارتكيا تزويرا فى ورقة 
أميرية - ترخيص استيراد بضائع من اخارج 
صادر لصائح المتهم الثالث بأن غيرا بقصاد 
التزوير موضوع هذا الترخيص وبياناته 
فى حال تحريره المختص بوظيفتهما التى 
فوضهما القانون فى تادينها وذيك بجعلهما 
وفائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة 0 
علمهما بتزويرها بان أنببا على خلاف ما يقضى 
به التصريح الصادر من المراقية العامه 
للاستيسراد أنه رخص للمتهم التسالث 
باستيراد سيارات ركوب يبصفة عامه دوز 
تحديد لحجمها وكذا شاسيهات وقطع غيار 
أمريكية وفرنسية وانجليزية مقابل تصدير 
منتجات مصوية بصعة عامة دون أى اسمتتناء 
قيما عدا القطن الخام وغ_زل القطن والارز 
الى جميع اليلاد ما عدا المنطقفة الدولارية 
واسرائيل 2 بينما يقضى التصريع المشسار 
اليه باستيراد بضائع أمريكية وفرنسية دون 
غيرها وأن تكون السيارات المستوردة من 
النوع الصغير الذى لا يتجاوز سعر الواحدة 
منه ٠5؟‏ جنيها وأن يكون اسستيراد صذه 
السيارات مقابل تصدين منتجات مصريةمعينة 
هى الفول السودانى والخضروات والفواكه 
والازعار واليطاطس ومنتجات خان الخلهلى 
دون غيرها ٠‏ وقد وقمع المتهمانهذا الترخيص 
المزور بأمضاءيبهما ‏ والمتهم الثالث : أولا ‏ 
اشتر ك مع المتهمين الاول الثانى بطسريق 
الاتفاق على ارتكاب جريمة التزوير سسالفة 
الذكر بأن اتفق معهما على تحرير التسرخيص 
المشار الجه على الوجه المتقدم بيانه خلانفا لما 
إيقضى به التصريح الصمادر من المراقية العامة 


للاستيراد 2 وقد وقعت الجريمة بناء على هذا 
الاتفاق ٠‏ ثانيا ‏ استعمل الورقة الاميرية 
المزورة منالفة الذكر مع علمهة بتزويرها . 
وذلك بأن قدمها لينك القاهمرة وفتح ,| 
بمقتضاها اعتمادين مستنديين أولهما بمبلغ 
5 جتيه وثاتيهما ممبلخ 501/58٠١‏ جنيه 
وتعاقد استنادا آليهما مع آخرين على استيراد 
سياراتف كبيرة لهم ٠‏ تالثا ‏ اختلس مستندا 
متعلقا بالحكومة هو صورة رسمية من الطلب 
المقدم منه للادارة العامة للنقد وذلك يأن 
أستلم هذا المستند من المراقبة العامة للنقد 
لتوصيله مع كتابها الى المراهبة العامة 
للامستتراد فاختلسه ولم يفلمه للمراقبة 
الذكورة ٠‏ وطلبيت من غرفة الاتهام 
احالة المتهمين لمحاكرة الاول والشانى 
يائلادة 5١5‏ من قانون العقتربات 
والمواد ١‏ و !ا ١١‏ من القانون رقم /١‏ 
لنفنة /0 وقرارى وزير المالعة رقمى ١ه‏ 
لسنئة /ا95١‏ 58503 لسمنة /ا960١‏ وقرار 
لجنئة الاستيراد » «المتهم الثالث بالمسواد 
١‏ و 5ه٠١ 5١١5,‏ رو 5/10 د 5١5 2١‏ 
من قاتون العقوبيات ٠‏ وأصدرت غرفة الاتهام 
قرارها : أولا ‏ باعتبار ما اسند الى المتهمين 
جنحة ٠‏ ثانيا ‏ باحالة الدعوى الى محكمة 
الجنع المختصة لحاكمة المتهمين الاول والثانى 
طبة' للمادتين 5١‏ و 5٠١6©‏ من قانونالعقويات 
واللواد 5١‏ و ه١5‏ ور 22> د 5١‏ و١5‏ 
من القانون المذكور بالنستبة الى المتهم الثالث» 
وذلك على اعتبار أن التهمة الثالثة المسندة الى 
هذا امتهم هى تبديد , فقررت النيابة العامة 
الطءن فى قرار غفة الاتهام بطريق التقضلن ,| 


٠. !آ!١‎ . 
الخ‎ 


ا محكمة 

« حيث ان النيابة العامة تعيب على القرآر 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانونث وتأويلة 
على الواقعة كما صار اثباتها فيه برفى بعان 
ذلك تقول انه لارشسترط لتطبيق المادتس 51١‏ 
,م 5١*‏ من قانوك العقوبات فى شأن التزوير 
فى الاوراق الرسمية ‏ أن يكون مح_ررها 


كضاء محكمة النقض الجنائعة 


موظفا عموميا ‏ يل يكفىان يكون مكلفا بخدمة 
عامة ب وقد جامت المادة )55٠0(‏ من القائون 
المدنى ‏ صريحة فى هذا المعنى ٠‏ واذ كأن 
قانون العقوبات قد خلا من بياك المقصمصصود 
بالورقة الرسمية فى باب التزوير ‏ فلا مناص 
من الرجوع فى هذ! الشاأت الى التعريف 
الواردة فى المادة المذكورة ٠»‏ وواقعم الحال فى 
البعوى أن المشرع المصرى قد نظم الرقابة عل 
عملبان النقد وتصدير واستيراد البضائع من 
الخارج بالقانود رقم 8١‏ لسنة 1957 المعدل 
بالقرانين /ا١١‏ لسنة ١96٠‏ و 551 لسنة 
و0١١١‏ لسنة 2,١96+‏ فحظر التعاملأو 
اجراه أى من هذه العمليمات الا بالشروط 
بقرار هن وزير الماليهف 
وعن طريق المصارف المرخص لها بذلك - وقد 
أصدر وزير المالية تنفيذا لذلك القرار ١ه‏ 
لسنة /ا95١‏ وأتبعه بالقرار :581 لسئة لاه9١ا‏ 
المعمول به من أوك يدوليو سدة ١151‏ , ونص 
يي المادة الالى منة على كت الطليات الخاصة 
بشراء عملات أجنبية بغصد إستعيالها فى 
استيراد بضائع هن الارج تقدم الى المصارف 
الملرخص لها بمزاولة عمئيات النفد الاجنبى على 
رقم طّ ١‏ المرآفقة إهذا 
القرارز مص حو د4 بجميع المستندات المتعلقة بهاء 
وعلى ا#صارف أن ترسل عذه الطلبات طبقا 
للقو اعد التى تضعها لحنة الاستيراد * وقد 
أصدرت اللجنة المذكورة تنفيذا لهذا القرار ‏ 
تعليمات للبنوك نشرت فى الوقائع المصمرية 
ونصت المادة السابعة منها على آن تفوم البدوك 


و 'لاوضاع التى تددج 


الاستمارة 


باصدار ثر اخيص االاستيراد وفقا لبها تقرره 
المراقبة العامة للاستيراد على أن يرفق بال رخيص 
صورة من أمر الشراء مشبثأ به ما يكود قد 
أدخل عليه من تعديلات بمعرقة اإراقبة 
المذكورة ٠‏ فأصبحت البنوك بمقتضى هذه 
التعليمات م مفوضة من قبل المشرع باصدار 
تراخيص استيراد البضاك من الخارج ٠‏ وأصيعح 
موظطف البنك المختص بتحريرها مكلفا من 
قبل الشارع بتحريرها على التموذج المعد لذلك 
بما يطابق القرار الصادر فى ششيأنها من مراقبة 
الاستيراد ب ويغيئى على ذلك اعتبسار موظف 
البنك ‏ وهو يحرر هذه التراخيص ‏ مكلفا 


لل 
بخدمة عامة + فاذا برقم منه تزوير فى موضوع 
هذه التراخيص -أل تحريرها قائما يعسماقب 
باللادة 5١‏ من قانون العقى بات ب وغير صحيعح 
ما جاء بالقرار من أن الموظف حين .حرر نلك 
التراخيص انما بقوع بخدمة خاصة لافراد 
الناس ‏ اذ هو فى الواقع يقوم بهذا العمل 
بالنياية عن لجنة الاستيراد المختصة أصلا بهذا 
العمل » فهو يقوم بخدمة عامة بالنياية عنها . 
ناذا ارتكب تزوير! فيموضوع تنك النراخيص 
كما هوالخحال فى الدعوى وجبت معافيتهة بالادة 
من قانوك العقوبات بوصف الواقعة جناية 
تزوير فى أوراق رسمية ٠»‏ 


«واحيث أنالدعوى العمومية زفعيتعلى المطعون 
ضدهم ب بأنهم ‏ الاول ٠٠‏ والثانى +٠‏ ارتكيا 


تزويرا فى درقة أميرية ‏ هى ترخيص اسمتيراد 
بشائع من الخارج رقم ؟هع؟؟ ا مهوه مؤرخ 
5 من . يناير سنة لممه5١‏ صادر . لصالح المتهم 
التالث +٠‏ يأ غيرا بقصد النزوير موضوع 
هذا الترخيص زبياناته فىحال تحريره اللخيص 
بوظيفيتهما التتى قوضعهما القانون فى تأديتها , 
وذلك بجعلهما وقائع مزورة فى صورة وقائحع 
صحيحة مع علمهما بتزويرها 2 بأن أثبتا فيه 
على خلاف مايقضى به التصريح الصادر من 
المراقبة العامة للاسيراد أنه رخص للمتهم 
النالث باستيراد سيارات ركوب درن تحديد 
لحجمها وكذا شاسسيهات وقطع غيار امريكية 
وفرنسيه وانجليزية مقابل تصدير منتجات 
مصرية بصفة عامة دون أى استثناء » فيما عدا 
القطن الخام .,غرّل القطن والارز » الى جميع 
البلاد ماعدا المنطفة الدولارية واسرائيل ٠بيتما‏ 
يقضى التصريع المشار اليه باستيراد بضائع 
أمريكية وفرنسية دود غصيرها وأن تكون 
السميارات المستوردة من النوع الصصغير الذى إلا 
يتجاوز سعر الواردة منها 505١‏ جنيها وأن 
يكوك استيراد هذه السيار'ت مقابل تصدير 
منتجات مصرية معينة هى الفول السسودانى 
والحضراوات والفواكه والازعار والمسطاطس 
ومنتحات خات الخليق درن غيرها وقد وقلع 
المتهمان على حمذا الترخيص. المزور بامضمانيهماء 
والمتهم الثالث : أولا اشترك مع املتهمين 
الارل والثانى بطريق الاتفاق على ارتقكاب 


1 
جريمة التزوير سالفة الذكر بأن اتفق معهما 
على تحرار الث خيص المشار اليه على ااوجه 
المتقن.م ببأنه خلافا 1أيقضى به 'لتصريحالصادر 
من'لمراقية العامة للاستيراد وقد وقعتتّالحيمة 
بناء على هذا الاتفاق ٠‏ ثانيا ‏ اصتعمل الورقة 
الأزورة سالفة الذكر مع عدمه بتزويرها وذلك 
بأن قدمها لاحد البنوك وفتح بمقتضاها اعتمادين 
أولهما بمبلغ 5501/6٠‏ جنيها مصريا والثانى 
بمبلخ م ااه" جديها وتعاقد إستنادا اليهما 
مع آخرين على استيراد سيارات كبيرة 0 #الغاي 
اختلس مستند١‏ متعلقا بالحكومة هوصورةرسمية 
من 'لطلب المقدم من الادارة العامة للنقد فى 
»,2 وذلك بأن 'مستلم هذا المستنه 
من المراقبة العامة للنقد لتوصيله مع كتابها 
المؤرخ 5 من ينساير سنة 1988 الى المراقية 
العامة للاستيراد فاختلسه ولم يقدمه للمراقبة 
المذكورة * 
وطليت التيابة من غرفة الاتهام احسالة 
المطعوت ضدعم الى محكمة الجنايات لمعاقبة الاول 
والمانى دلمادة ؟١5منقانون‏ العقوبات» والواد 
١ولاو”١‏ من القانون رقم م لسنة 0و١‏ 
والقوانين المعدلة وقرارى وزير ألمالية رقمى 
١‏ لسنة /ا95١‏ و 5859 سمنة ١951‏ ومعاقية 
الثالث بالمواد 5/50 و*اكو؟١اكو١5او؟9١‏ 
؟ هن قانوى العقوبات , فأصدرت غرفة 
الاتهام بمحكمة القاهرة الابتدائلية بتايخ 
للا لين ب العرار المطعون فيه بأعتبار 
تهمة التروير جنحة منطبقة على المادتين 5١1١‏ 
وهد١؟‏ من قانون العقوبات بالنسسعة ثلاول 
والثانى 2 واعتبارها كذلك بالنسبة للمتهم 
الثألث بالمواد 5١ 55/5٠‏ و5١٠5‏ من قانون 
٠‏ وقد حصمصل القرار المطعورن 
نيه واقعة الدعوى فى قوله « انه بتاريخ 
٠‏ من ديسمبر تشلنة ١9401‏ تقدم حسانين 
ميارك الجابيرى المتهم الثالث ‏ عن طريق 
بنك الجمهورية ‏ يطلب الى مدير عام النقد 
يلتمس فيه الموافقة على اسعتيراد سعميارات 
ركوب صغيرة وشاسيهات وفطم غيار فىيحدود 
مبلغ 5٠-0‏ ألف جنيه بدلون تحويل عملة مع 
اعفائه من دفع حصة عنما بالعملة الصعبة 
واذ عرض هذا الطلب على مدير عام النقد أصدد 


3_4 


وخضرورات 09 وفواكه وازعار 


العدد السابع السنة الحادية والاربعون 


بيشأنه قرارا اقتضى تنفيذه تحرير خطلاب 
تاريخة ١908/١/5‏ إلى مراقب عام الاستيراد 
يتضمن هوافقة الادارة العامة للنقد من الناديه 
النقدية على اصدار ترخيص استيراد له فى حدود 
ميلغ ٠٠١‏ الف جنية تقيد قيمتها قى حساب 
غير مقيح يستخدم فى تصدير منتجات مصرية 
من المرخص بتصعديرها باستثناء القطن وغزل 
القطن :«الارز فى جميع البلاد فيما عدا المنطقة 
الدولارية و!سرائيل بشرط موافقة المراقبة 
العامة للاستيراد على أنواع السسلع المطلوب 
استيرادها , وعندئذ استلم المتهم الثالث ذلك 
الخطاب مرفقا به صورة من الطلب المقدم منه 
لتوصيلها الى المراقبة العامة للاستيراد بدلا من 
ارسالها بطريق البريد » ولكنه احتفظ بصورة 
الطلب وقدم الخطاب إلى المراقبة العامة للاستيراد 
وبعدفحصه آصدرثتةه؛ تلك١اراقبةقرارا‏ بالموافقة 
على اسستيراد الشاسيهات ووقطع الغيار بالعملة 
المصرية على أن تقيد قيمتها فى حساب خاص 
غير مقيم يستعمل فى تصدير منتجات مصرية 
من الرخص بتصديرها باستثناء القطن وغزل 
القطن والارز الى جميع البلاد عدا المنطقة 
الدولارية واسرائيل ‏ أما السيارات فقد 
صدرت الموافقة على !ستيرادها 1 ضا بدون 
تحويل عمنة ولكن مقابل تصدير فولسودانى 
وبطاطس ومنتجات 
خان الخليلى , وعلى الا يصدر الترخيص الا 
بعد تقديم موافقة السيد وزير المالية 
والاقتصاد على اعقاء العملية من أحكام الامر 
العسكرى رقم ه لسنتة ١955‏ واثبتت تلك 
الموافقة على الكشوف المعدة لذلك - وعنلد 
عرضها علىوكيل مساعد المراقبة للاستيراد٠ ٠‏ 
لنحو لتوقيع عليها رآى زيادة منه فى الايضاح أن 
يضاف الىقرار المراقبة العامة للاستيراد عبار تى 
هما من السيارات الصغيرة سعر السيارة 
نكن 0 كما هو موضح بالفاتورة المرفقة ب 

فكتب لموظف بالمراقية العامة العبارة 
الاولى 0 هو العبارة الثانية ‏ وعقب ذلك 
تقدم المتهح الثآنث عن طريق أحد موظفيه 
بطنب آلى وزارة الالية لاستثناء العملية من 
أحكام الامر العسكرق رقم 5 لسنة 5ه9١‏ 2 
فوافقت وزارة المالعة على هذا الاستثناء » كسم 
أرسلت الاوراق الى بنك الجمهورية لاصدار 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


إذن الاستيراد سالف الذكر + فقام ٠١‏ الموظف 
بقسم الاستيراد فى بنك الجمهورية بتحرير 
الاذن رقع ؟:0؟1؟ وضمنته التصيريح بأستيراد 
الفء سيارة وشامعيهات وقطع غيار امريكية 
وفرنسية وانجليزية بميلغ 7٠١‏ ألف جنيه 
على أن تقيد قيمتها فى حساب غير مقيم يخصص 
لتصدير منتجات مصرية باستثتاء القطن وغزل 
القطن والاررٌ الى جميع البلاد فعما عدا المنطقة 
الدولارية واسرائيل ووقع هو و٠٠رئيس‏ قلم 
تراخيص الاستيراد ببنك الجمهورية على هذا 
الاذن , ثم اسستلمه آلمتهم الثالث بعد اسسشتيقاء 
باقى الاجراءات اللازمة لذلك ٠»‏ وبعد عدة أيام 
زوحه ٠٠‏ عضو مجلس الادارة المنتدب لشركة 
النقل والهندسة الى آلقائم بأعمال مدير عام 
التبادلالتجارى ٠٠وسأله‏ ان كأن المتهم الثالث 
قد حصل على اذن باستيراد سيارات كبيرة 
معللا ذلك بأنه عرض عليه أن يبيعه سيارات 
ركوب امريكية كبيرة فنفى له ٠٠‏ حصول 
المتهم الثالث على مثل هذا الاذن وطلب من 
مدير عامبنك الجمهورية صورة اذن الاستيراد 
الذنى أصدره البنك للمتهم الثالت 
بصورة الاذن رقم ؟ه»؟ : ولا اطلع عليه تبين 
أن الشروط ا“دونة بالاذنتختلف عن الشروط 
التى صدرت بها موافقة المراقمة العامة 
للاستيراد + اذ أصبعح فى مكنة المتهم الثالث 
بناء على الترخيص المسلم اليه من البنك أن 
يستورد سيارات ركوب كبيرة أمريكية 
وفرنسية وانجليزية مقابل تصدير كاأقة 
المنتجات المصربة عدا القطن وغزل القطن 
والارز » فى حين أن المراقبة العامة للاستيراد 
وافقت على امتيراد سيارات صغيرة أمر بكية 
وفرنسية فقط مقابل تصدير منتجات مصرية 
معينة ممى الفول السودانى والخضروات 
والفواكه والازهار والبطاطس ومنتجات خان 
الخلييى» 9 ثم أورد القرار مؤدى أقوال الشسهود 
تع أثبت القرار فى تكعيف الواقعة ‏ «انه 
يجب لتطبيق اكادة 5١١‏ من قانوث العقوبات 
توافر شروط ثلاث هى «٠‏ أولا- أن.قم التزوير 
من موظف عمومى * ثانيا أن مقع التزوير 
فى محرر رسمى ٠‏ ثآلثا - أن يقع التزوير 
حال تحرير هذا المحرر : وأن للموظف العام 


فبعث اليه 


اسمس سسب ببس يبيب -إبيب)إ-إ-ي-ا-ايبيبيإب بإب بيب ل ل اسسببببيببجبي سيب ا سس يبب بج سس 


1١ 


فى باب التزوير مدلول خاص ‏ اذ هو كل 


شخص مكلف من قبل السلطة العامة بصفة 
دائمة أو مؤقتة بتحرير الاوراق الموكول اليه 
تحريرها وبالتوقيع عليها واعطائها الصيغة 
الرسمية ه سواء كانذلك على وجه الاستدرار 
أم لفترة مؤقتة بمرتب أو مكافأة أم بدون 
مقابل _وأن المحرر الرسمى هو المحرر الذى 
تصدره سلطة مختصة أو بحرره موظف عام 
مختص عهد أليه كتابته أو يتدخل فى تحريره 
أى التأثير عليه بمقتضى أعمال وظيفته طبقا 
امقوانين واللوائح ٠٠‏ ومقياس التفرقة بين 
الورقة الرسمية وغير الرصسمية هو طبيعة 
الورقة ونوع بياناتها ولزوم تدخل الموظف 
لانيات ما فيها » وقال القرار المطعون فيه 
« 'ن الشرطين الاول والثانى غسير متوافرين 
وأن المتهمين الاول والثانى ليسا من اوظفين 
العموميين وأنهما من موظفى بنك الجمهورية 
وهو مؤسسة خاصة وأن مأ يباشره البنك على 
بد دوظفيه فى شأن تراخيص الاستيراد هفو 
خدمة خاصة لعملائه » لم قال القرار : « ولو 
قيلجدلا بأن موظفى بنك الجمهورية أصبحوا 
من 'اكلفين بخدمة عامة فان هذا لا يؤدى ب 
فى نطاق جريمة التزوير ‏ الى مساواتهم 
بالوظفين العموميين وبالتالى لا تكون الاوراق 
التى يحررونها من الاوراق الرسمية التى 
بعاقب على تزويرها بالمادة *١؟‏ من قانون 
العقوبات » ٠‏ وانتهى القرار المطعون فيه الى 
اعتبار الواقعة جنحة معاقب عليها بالملواد 
5٠‏ و5668 فو 5٠0‏ 59خ من قانون العقوبات»٠‏ 


«ه وحيث ان المادة 5١١‏ من قأئون العقوبات 
تنص على أن : « كل صاحب وظيفة عمومية 
ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى 
أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق 
أو سحلات أو دقاتر أو غيرها من السندات 
والاوراق الاميرية ‏ سواء كأن ذلك بوضع 
:مضاءات آى اختام مزورة أو بتغيار المتحررات 
أو الاختآم أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو 
بوضع أسسماء أشخاص آخرين مزورة بعاقب 
بالاشغال الششناقة المؤقتة أو السعجن » 2 كما 
نصت المادة 5١‏ على أن : « يعاقب أيضا 


1١6 


بالاشفغال الششاقة المؤقتة آم بالسجن كل 
بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها 
فى حال تحريرها المختص بوظيفته سنواء كان 
ذلك بتغيير اقرار أولى الشأن الذى كان 
الغرض من تحرير تلك السندات ادراجة بها 
آم بجعله واقعصة مزورة فى صورة واقعة 
صحيحة مع علمه سزويرها : أو بحعله واقعة 


غير معتر ف بها فى صورة واقعة ععترف بهل ٠‏ 


وقد دل الشسارع بهذين النصين على أن 
مناط العفاب على تغيير الحقيقة فى الورقة 
الرسمية هو أن يكون محررها موظفا عموميا 
مكلفا بمقتضى وظيفته بتحربرها 2 وعيارة 
الشارع واضحة المعنى لا غموض فيها ومراد 
الشارع لا يحتمل التأويل ٠‏ وانه وآن كان 
قانون العقوبات لم يذكر تعريفا للورقة 
الرسمية ولا للموظف العمومى الا أنه اشترط 
صراحة لرسمية المحرر فى اللادتين ١١و99‏ 
سالفتى الذكر أن يكوزمحرر آلورقة الرسمية 
موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته 
بتحريرما أو بالتداخل فى هذا التحرير » وما 
كان الموظف العمومى المشسار اليه فى المآدتين 
51534 من اكانون المعرنات هو كل عن 
يعهد اليه بنصيب من السلطة يزاوله فى أداء 
العمل الذى نيط به اداوّه سواء كان هصذا 
النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية 
فى الدولة أو السلطة التنفيذية أو السلطة 
القضائية فيستوى فى ذلك أن يدون تابعا 
مب'شرة الى حمذه السلطات أو أن يكون موظفا 
بمصلحة تابعة لاحداها ولم ينص الشارع 
فى باب التزوير على الشخص المكلف بخدمة 
عامة » وهو الذى يكلف ممن يملك التكليف 
بالقيام بعمل عارض من الاعمال العامة ,» ولو 
أراد الشارع التسؤزية بين القائم بخدمة عامة 
وبين الموظف العمومى فى باب التزوير لنص 
على ذلك صراحة كما فعلفى المادتين ١١او9١1١؟‏ 
من قأنون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 5< 
لسنة ه96١ ٠.‏ 


وذلك كما قال القرار الطعون فيه بحق + لا 
كان ذلك ء وكان يبين من الاطلاع عب ىت رخيص 


العدد السابع ‏ السسنة الحادية والاربعون 


الاسستيراد المدعى بتزويره والوارد بين المفردات 
آلتى أمرثت هذه الحكمة بضمها أنه محرر على 
نموذج خاص ببنك الجمهورية رقمه « ؟55؟؟ 
مساسل » عن ترخيص باستيراد بضائع من 
الخارج ومؤرخ ١15/١1/94‏ وموقع عليه تحت 
عنوان « بنك الجمهورية المركن الرئيسى » 
بامضاءين وعليه ثلاثة أختام بختم بن ّالقاهرة 
وليس فيه ما يفيد رسميته أو تداخل موظف 
عمومى فى تحريره أم اعتماده * 


لما كان. ذلك : وكانت المادة 37 من القانون 
رقم 4١‏ لسنة 19407 بتنظيم الرقابة على 
عمليات النقد تنص على أنه : « على المصارف 
امرخص لها فى مزاولة عمليات النقد الاجنبى 
أن تنقدم لوزارة المالمة بيانا بما اشترته أو 
باعته من العملات الاجنبية وبالتحويلات التى 
تحريها وفقا! لاحكام الألسادة الاولى وذلك 
بالشروط والاوضاع وى المواعيد التى 'تحدد 
بقرار من وزير المالجة »٠٠‏ كما تنص المادة 
الثانية من قرار وزير المالية رقم 0١‏ أسنة 
1 على أن طليات الترخيص للمصارف 
بمزاولة عمليات النقد الاجنبى يجب أن تقدم 
الى اللجنة العليا للرقابة على تنفيذ أحكام 
القانون رقم ١6م‏ لسنة ١95417‏ عنطريق مرافب 
عمليات النقد مع التعهد اللازم بتنفيذ جميسع 
الاشتراطات المقررة والتى تقرر لذلك وتقدم 
لنجنة المذكورة كل ما تطلبه من البيانات 
والمستندات التى| تمكتهأ مهن آبداء الراق » 


ومؤدى هذين النصين أن البنوك التىتر بد 
القيام بعمليات النقد الاجنبى لا تستطيعم 
القيام بهذه العمليات الا بعد تقديم طلب 
للحصول على ترخيص بذلك + وأن تتعهد 
بتنفيذ جميع الاشتراطات المقررة والتى تقرر 
فى لهذا الشأن وعليها كذلك أن تقدم لوزارة 
المالية بيانا بما اشترته ابو باعته من العملات 
الاجنبية أو التحويلات. التى تجريها 2 ومفهوم 
ذلك أن البنوك المرخص لها عندما تقوم بهذم 
العمئيات انمأ تقوم بها لحسابها وتحت 
مسئوليتها + وأن الترخيص أو التعهد المشار 
اليهما ليس من شتأنهما نقل هذه البنوك عن 
أصل وغتعها كمؤسسات خاصة وتحويلها الى 


قضاء محكمة التقضص 


مؤسسات عامة تابعة للدولة . بل انها تظل 
كما كانتوتقوم بعمليات النقد الاجنبىالمصرح 
لها بالقيام بها بين ما تقوم به من العمليات 
المصرفية لحساب عملائها ٠‏ وينبتى على ذلك ان 
لاا تتغير صفة موظفيها بل مايزالون قبل صلكبرر 
الترخيص وبعده يباشرون نشاطهم كمستخدمين 
فى مؤّسسات خاصة وعلىذلك يكون المقهمان 
الاول والثانى قدحررا ترخيص الاستيراد رهما 
يباشران العمل فى مؤسستة خاصعة هى بنك 
الجمهورية » ولحساب هذا البتك الذى تملك 
ارادتهوحدها سلطة تعيين الموظفين وحاسبتهم» 
كما تملك درن غيرها ت<ديد العمل الذى يباشره 
كل منهم , وذلك بغض النظر عما ششثيره 
المطعون ضتدهم من عدم اختصاص من أصدر 
التعليمات الى البنوك المرخص لها بعملياتالنقد 
الاجنبى ٠‏ ومتى تقرر ما سيق فان الترخيصض 
موضوع الاتهام المدعى بتزؤيره هو ورقة عرفية 
يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة "١١‏ من 
قانون العقوبات ٠‏ ولا محل بعد ذلك لاستتناد 
الطاعنة الى المادة 876٠‏ من القانون المدنى رالتى 
عرفت-الورقة الرسمية لانها وردت فى القصل 
الخاص باثئبات الالتزام بالكتابة ولان موظفى 
بنك الجمهورية هم مستخدمون فى مؤسسة 
خاصة يقومون بخدمات خاصة لعملاء الينك 
ولحسابه كما سلف القول »2 وفضلا عن ذلك 
فان هذا الاستناد فيه توسعة نطاق الجريمة 
الذى حدده الشتارع فى المادتين ١١؟‏ ف ؟١؟‏ 
من قانون العقوبات ومخالفة لصريح نصهما وما 
اوجيه الشضارع فى الورقة الرسمية من ان 
يكون محرزها موظفا عموميا وهى: صفة لايد 
ان_تلازم مرتكب التزوير بحكم القانون وادخال 
غير الموظف العمومى قى حيز هذين النصين فيه 
مخالفة للقواعد الاولية فى المسؤلية الجنائية ٠‏ 
ما كان ماتقدم جميعه » فان الطعن يكون على غير 
أساس متعيتا رقفصه موضوعاً »م * 

( القضية رقم 46١اسلة‏ 9ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة محمود ابراهيم اسماعغيل وفهيم يى جندى وكمد 
حل اسعاتيل اوصعنود حل عاخن وعبئن خلزن .بلكن 
المستشاررين + .. 0 . 


الجنائية 


ا 
8؟ فبراير سئة .كوا 

اشتراك ٠‏ حريمة ٠‏ صسداهمة. بصغة اصلية ٠‏ فاغل 
عن طريق ارتكاب الجريمة ٠‏ مثال فى سرقة باكرام ٠‏ 
ظروف مشددة ٠‏ جناية + ق عقوبات م 
5/5 ء ادانة » حكم 2 تسبيبه ٠‏ اصاية : مكانها ٠‏ 

- سلاح > آحران ٠‏ ْ 
المبادئء القاذونية 

-١‏ ظرف الاكراه فى السرقة من الظروؤف 
العيلية التى تلدق مادياته الجريمة 2 وكل من 
ماهم من المتهوين فى فعل السرقة أو الاعتداء 
المكوزين لجريمة السرقة باكراه يعبر فاعاة 
أصليا ف هذه الجريمة ٠‏ 

ا خطا الحكم فى تحديد مكان احدى 
اصابات الجنى عليه وهل هىؤالساق اليمثى 
أو السارى الا :بعبب الحكم مادام أن ذلك اليس 
له من اثر افى 'قيام الجريمة التى دان اللتهمين 
بها » اذ المعول عليه فى جناية السرقة باكراه 
المنطبقة على المادة 5315/؟ من قانونالعقوبات 
هو ان تكون بعناك أ#قعال قسرية من شأنها 
تعطيل مقاومة المجنى عليه ” إؤان ,بترك الاكراه 
اثر جروح - وهو ما أثبته الحكم فى حق 
المتهمين ٠)‏ : 
+ قضاء الحكم ببراءة المنهمين منتهمة احراز 
السلاح الثارى السندة اليهم ؛ستئادا الى عم _ 
ضبط السلاح كدى آحد عنهمء كما انه لم يثبت 
اخترازعم له ب نتيجة عدم 'فهم المحكمة كدكول 
معنى الاحراز فى اأقانون ‏ وان كأن غير متفق 
مع ها انتهى اليه عن ادانة المتهمين فى جربمة 
سرقة |السلاح «الاكراه > الا ان ذلك لا يعييه 
بالنسية نلا اقضى به فى عن الجردمة الآخيرة 
التى أثيت وقوعها من المنهومين وبين أركانها 
وأقام الادلة السائفة على ثبوتها فى حقهم وهو 


ب ل سرقة ٠‏ 


ما يكفي خمل الحكم ٠‏ 

المحكمة 

وحيث انه 8 كان يبين مما تقسدم 
إن الحكم المطعون قيه يد بين واقعة الدعوى يما 


1١ا/-‎ 


العدد السابع السنة الحادية والاربعون 


الطاعنين بها » وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة | هذه الجريمة ٠‏ لما كان ذلك , فان ما يثيره 


من شأنها ان تؤدى الى مارتب عليها ء وكان 
المكم قضلا عن ذلك قد عرض لدقاع 
الطاعنين وفنده مما سبرر رفضة ٠‏ 

لما كان ذلك . وكان خطأ الحكم فى تحديد 
مكان احدى اصابات المجنى عليه وهل هى فى 
ساقه اليمئى اد اليسرىق بل بفرض حليدثه ‏ لا 
يعيب الحكم ما دام آن ذلكليسله من أثرقيام 
الجريمة التى دان الطاعنين بها ؛ اذ المعول عليه 
فى جناية السرقة باكراه المنطبقة على المادة 
5 من قانون العقوبات هو ان يكون هناك 
افعال قسرية من شأنها تعطيل مقاومة المجنى 
عليه » وان يترك الاكراه أثر جروح وهمو ما 
أثبته المكم فى حق الطاعنين » وكان ظرف 
الأكراه فى السرقة من الظروف العينية التى 
تلحق ماديات الجريمة فان كل من ساهم من 
المتهمين فى قعل السرقة أو الاعتداء المكونين 


الطاعتون فى هذا الوجه يكون لا محل له » 


«٠٠*وحيث‏ انه لماكأن النابت منالحكمالمطعون 
فيه انه قضى ببراءة الطاعنين من تهمة احراز 
السلاح النارى المسندة اليهم استنادا الى عدم 
ضبط السلاح لدى أجد متهم 2 كما اله لم 
ثبت احرازهم له ماقاله الحكم من ذلك مردء 
فئ واقع الامر الىعدم فهم المحكمة لمدلول معنى 
الاحراز فى القانون »2 وهو وان كان غير متفق 
مع ما انتهى اليه من ادانة الطاعنين فى جريمة 
السرقة بالاكراه , الا! ان ذلك لا بعيبه بالنسية 
لما قضى به فى هذه الجريمة الاخيرة التى أثبت 
وقوعها من الطاعنين : وأقام: الادلة السائغة على 
ثبوتها فى حقهم وهو ما يكفى لحمل الحكم ٠‏ لما 
كان ذلك + فان ما يثيره الطاعنون فى حمذا 
الوجه يكون غير مقبول » ٠‏ 


لجريمة السرقة ياكراه يعتبر فاعلا أصصليا فى ( القضية رفم ١١49‏ سنة 4'ى بالهيئة السابقة ) 


لفخة 


: امار ّْ 
رئاسة وعضوية السادة الاساتذة محمود عاد والحسيئى العوفى» وعسين العباس ٠»‏ وعبد 


السلام بلبع ومحمود القافى الستشسارين) ٠‏ 


كلا 


ه مايو سنة كوا 

الببأ القافونى 

اذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه فى موضع 
يفيد ازعلاقة العول انى تربط الطاعنبالمطعون 
عليه كانت محندة المدة ب فى حين أن ما ورد 
فيه فى موضع لآخر يفيد اله اعثير أن هذه 
العلاقة الم تكن محددة المدة © فانه .يكون مشوبا 
بالقصور بما سئتوجب نقضه ٠‏ 

الملحكمة 


دو ٠٠‏ ومن حيث ان., الطلساعن ينعن فى 
الحامس على الحكم المطعون فيه قصور 
التسبيب وفى بيان ذلك يقول « ان الحكم 
المطعون فيه رقم فى تنأقضص بقوله تارة ان 
الطرفين قصندا انشاء علاقة مستقلة بكل عقد 
وقوله تارة أخرى ان الطرفين قصدا ان يتجدد 
كل عقد بعقد ثان لمدة طالت اد قصرت ,» ٠‏ 


! 
جم 


«ومن حيث انهذا النعى فى محله ذلك انه 
ورد بالحكم المطعون فيه ب فى موضع من أسسباية 
ما يلل : «ومن حيثآنه عنالسيب الثالث فانه 
مردود بما جاء بالحكم المستانف من ان نصوص 
العقد الاخير المؤرخ فى١958/7/1١‏ صريحة ى 
تحديد مدة التعاقد اذ ورد فى اليند الاول ان 
مدة التعيين تبدأً فى أول سسبتمير سنة 1١954‏ 
وتنتهى فى 5١‏ اغسطس سنة ١9159‏ , وقد 
كان المستائف يتعاقد قبل ذلك سسنويا ممع 
الكلية منذ ستنة ١958©‏ حتى ١1158‏ بهذه 
الطريقة كل سعئة بعقد خاص » ولم يذكر فى 
أى عقد أنه تجديد لعقد سعابق ٠‏ مما يدل على 


ان الطرفين ارادا بكل عقد انشعاء علاقة جديدة 
منقطعة الصلة عن العقد السابق » فليس هناك 
عقد واحد تجدد , وانما بوجد ١5‏ عقدا كل 
منها منفصل عن الاآخر تمام الانفصال » ثم 
قرر الحكم فى موضع آخر ما إلى : « اما عن 
استدلال المستأنف على انه موظف دالم بالكلية 
بما نص عليه فى العقد بقبوله الخضوع لنظام 
التوفير , فانه لم يقدم ما يدل على ان نظام 
التوفير لا بسرى الا, على الموظفيل الداثمين راذا 
كان الطرفان قد حددا مدة العقد بسنة قانهما 
لاحظا انه قابل للتجديد بعقد ثأن سسنة بعد 
أخرى وانه بهذه الطريقة سيستمر وقتا غير 
قصير ما دام كل منهما راضيأ عن الاآخر » ٠‏ 
وما كان ما قرره الحكم فى الموضع ارول يفيد 
ان علاقة العمل التى تريط الطاعن بالمطعون 
عليه كانت محددة المدة » فى حين ان ما ورد 
فى الموضوع الثانى يفيد ان محكمة الاستئناف 
اعتسرت ان هذه العلاقة لم تكن محددة المده . 
فان الحكم المطعون فيه يكون مشويا بالقصوررت 
مما يتعين معه نقضه دون حاجة ليحث ياقى 
الامعياب » * 


( القضية رقم اه" سئلة © ق 6 + 


وض 
ه مهايو سئلة ١5و١ا‏ 


٠ نقض ء تقرير الطعن ء ببان الحكم المطعون فيه‎ ١ 
تسجيل‎ ٠ ب - تنفيذ عقارى » تنبيه نزع الملكية‎ 


العد 4ه ٠‏ 5 


المبادىء القانونية 


١‏ اثا كان تقرير الطعن بالنقضقد وضح 
به رقم الحكم المطعون فيه وتاريخ صبوره كما 


تفيل 


العدد السابع ‏ السئة الحادقة والاربعون- 


اشتمل على ما قضت به المحكمة الابتدائية 
ومحكمة الاستئئاف » فان فى لذلتك بانا كافيا 
للدكم المطعون فيه كما تقتضضيه المادة 159 
مرافعات مما ينفى عله أى تجهيل ٠‏ 

>" - نصت الادة /1 70 من قائون المرافعات 
الختلطة على ان « “تسجل ورقة التنبيه بقيد 
صورتها فى قلم الرهون » ” كما نصت المادة 
ىك من ذلك القانون على انه « لا بحوز 
تامدين من يوم تسجيل التثبيه ان يتصرف فى 
العقارات المذكورة فى التنبيه والا كان التصرف 
باطلا بلا حاجة لحكم بذلك » فاذا كان الثابت 
ان تنبيه نزع الملكية قد سجلقعلا فى 4١من‏ 
بوأيه سئة بم و١‏ عقب تقددمه فى الدفاتر العدة 
لذئك » فان الطاعنين ‏ الدائئين ‏ يفيدون 
هن الاآثار التى رتبها القانون على هذا 
التسجيل ولا بحتج عليهسم بالتصرف اللاحق 
الحاصمل هن المدين الى المطعون عله الأول 
والسجل فى سة +114 - لايغير من هنا النظر 
استخراج شهادة عقارية كم يظهر فيها تسجيل 
التئبمه سيب الخطأا الخاصل فى دقتر الفهر ست» 
ذلك بانه يبين من تنصوص المواد ١5/ا‏ - فكلا 
من القانون اللدنى اأختلط ان التسجيل يتم 
بومحرد نمساح صورة السنكد فى الدفتر املعد 
كذلك + وان دفتر الفهرست الم بعد لتسجيل 
الملحررات بولكن اعد لتلخيص التسعجيلات التى 
تكون قد نمت عملا حتى يتسئى اعطاء كشف 
منها كن يطلبه + فهو هجرد تنظيم داخلى فى 
اقلام الرهون ء كما يبين من نصوص امادتين 
8 و ءلالا من ذلك القانون ان اخطا فى 
الشهادة لا يترتب عليه الا مساءلة الموظف الذى 
'تسبب فى هذا انخطآ ‏ كا كان ذلك فان اغفال 
تلخيص تسجيل التنبيه فى دفتر الفهرست 
ئيس من شاأنه ان يهدر حق الطاعنين فى 
الاحتجاج باثار تسجيل التنبيه ‏ واذ جاوز 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد 
خائف القانون إبما يستوجب نقضه ٠‏ 

ال محكمة : 
+٠‏ وحبث انه الملعون عليه أثار فى 
مذكرقة دفعا يبطلان الطعن تأسيسا على ان 
تقرير الطعن اقتصر على ذكر رقم الحكم المطعون 


فيه وتاريخ صدوره وعلى انه لم يعلن بالحكم 
حتى تاريخ التقرير بالطعن , وبذلك خلا 
التقرير من بيان للحكم المطعون فيه شلاقا لا 
نصت عليه المادة 5:59 مراقفعات + 

« وحيث ان هذا الدقم مردود بان التقريرقد 
وضح به ان الطعن موجه الى حكم محكمة | 
استئناف المنصورة رقم 5380 سستة ه اق 
المنصورة الصادر بتاريخ 8 من ابريل سنة 
6 »> كما اشتمل التقرير على ما قضضلت به 
المحكمة الابتدائية محكمة الاستئتاف »2 وفى 
ذلك بيان كاف للحكم المطعون فيه كما تقتضيه 
المادة 9؟5 مراقعات مما يتفى عنه أى تجهيل ٠‏ 

«ه وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم 
المطعون فيه فى السيب الثالث مخالفته 
للقانون ذلك ان محكمة أول درجة أسست 
حكمها ببطلان البيم الحاضل للمطعون عليه 
الاول فى سمنة ١955‏ على أعمال أثر تسجيل 
تنبيه نزع الملكية الذى تم فعلا + وانه لاعبرة 
بالجطأ الذى وقع فى دفتر الفهرستت لانه لايؤثر 
على حق الطاعنين الذى كسبوه من تسجيل 
التنبيه .ولاوجه لمساءلتهم عنخطاء لم بر تكبوم» 
وعلى المناقض ( المطعون عليه الاول ) ان يرجع 
على الموظف المختص اذا اراد ٠‏ وقد أخطأت 
محكمة الاسعتئناف بالغائها هذا الحكم اسستنادا 
الى ان المطعون عليه الاول اشترى الحصة التى 
يناقض فى توزيع ثمنها بعقد مسجل فى سئة 
5 بعد ان استخرج شهادة عقارية عن المدة 
من أول يناير سنة 19575 حتى © من يوليه 
سنة ١155‏ لم يظهر فيها أى تسسجيل أو 
قيد بالنسية للمنزل الجارى توزيع أثمنه ٠‏ 
زبذلك يكون الحكم قد بنى بطلان التصرف 
وصحته لا على تسجيل التتبية وعدم تسنجيله 
بل على مجرد القيد فى الفهرست » مع ان القيد 
فى الفهرستت ليس له أى أثر قانونى » فخالفت 
بذلك نص المادة 708 مرافعات مختلط التى 
تحكم النزاع والتى رتبت على تسجيل التنبيه 
عدم جواز الاحتجاج على الدائن الذى سجل 
التنبيه بالتصرفات التي يعقدها المدين , ولهيس 
فى القانون مايسند وجهة نظن الحكم من ان 


1١ ايا‎ 


وجود الشتهادة العقارية السلبية نجت يبد 
الللسترك وزيز مالاق المقد عن لات شيب 
صكروره بعد تسجيل التنبيهة ٠‏ 

95 وحديث ان هد االنعى فى محله ‏ ذلك إن 
المادة /ا١7‏ من قانون المراقعات المختلط التى 
تحكم النزاع قد نصت على أنه ه تسجل ورقة 
التنبيه بقيد صصورتها فى قلم الرعون ٠‏ كما 
تنص المادة ١/508‏ من ذلك القانون على انه 
« لا يجوز للمدين من يوم تسجيل التنبيه ان 
يتصرف قى العقارات. المذكورة فى التنبيه والا 
كان التصرف باطلا بلا حاجة لحكم بذلك » 
رما كان الثابت من محضر انتقال القاضى 
المنتدب من المحكمة الابتداثية٠ ٠‏ ,انتنبيه نزع 
الملكية قد سجل فعلا عقب تقديمه فى الدفاتر 
المعدة لذلك . قان الطاعتين بفيدون من الااثار 
التى رتيها القانون على هذا التسجيل ٠‏ و 
يحتج عليهم بالتصرف اللاحق الحاصل 0 
الى المطعون, عليه الاول والمسجل فى سنة 
5 ولا يغير هذا النظر اسسبتخراج 
شتهادة عقارية لم يظهر فيها تسجيل التنبيه 
بسب الخطأ الحاصل في دفتر 0 - 
ذلك لانه يبين من نصوص المواد ٠دلا‏ ير 14لا 
من القانون المدنى المختلط ان العميفيل يتم 
بمجرد نس صعورة السند فى الدفتر المعسد 
لذلك , وان دفتر الفهرست لم يعد لتسحيل 
المحررات أعد لتلخيص التسجيلاتالتى 
تكون قد تمت فعلا حتى يتستنى اعطاء كشنف 
منها لمن يطلبه فهو مجرد تنظيم داخلى فى اقلام 
الرهون . كما يبين من نصوص الادتين 915 
و١'الا‏ من ذلك القانون ان الخطأ فى الشهادة2 
يترتب عليه آلا مساءلة الموظف الذى تسيق 
هذا الخطأ ‏ لا كان ذلك فان اغفال تلخيص 
شأنه أن بهدر دق الطاعنين فى الاحتجاج با ثار 
تسحيل التنبيه ‏ واذ جاوز الحكم المطعون فجه 
هذ! النظر فانه يكون قد خالف القانون بما 
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4 
ب 


يستوجب نقصة » 
( القضية رقم 9 سلة ه؟ق بالهيئة السابقة > ٠‏ 


من وجوب .يوت غياب |الأشخص المطلسوب» 
اعلانه عن موطنه فى حااة تسليم الصورة الى 
وكيله أو خادمه 37 غيرهما ممن زؤرد ذكرهم 
عت بهدم اكادة ويان ذلك 2 محضر الاعاثن 


ظ 


اأيذنا 
ه مايو سنلة ٠و١‏ 


1ب اعلان 2 كيفيته ؟ مكان حصوله ؛ موطنغتار + 
جا ءد ‏ حكم » تدليل ؛ عيوب ؛ قصور ٠‏ 


المبادىة القانونية 
ماتقتضيه المادة ١7‏ دن قانون المرافعات 


وصورته #نما يم أجراؤّه اذا كان الاعلان 
مرو<ها الى المعان (ليه فى :وطنه الاصلى + فلا 
مح<ل لنقياس عليه فى حالة توجيه الاعلان الى 
الشخص فى موطله الملختار > اذ لا يفترض فى 
هذه الالة أن يكون الشخص النى اختار 
0 مقيما نه ٠‏ 

اذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون 
فيه إن اللمطلوب اعلانها ثم يستدل أثناء 
اجر اءات الاستئئاف على محل ١قامتها‏ مما دعا 
لتسليم الاعلانات. المتعلةة بها فى مواجهة 
النيابة » فان فى هذا البيان ما يسوغ اعلانها 
بتقرير الطعن على هذه الصورة ٠‏ 

+ . اغفال الحكم المطعون فيه الاشارة الى 
مستند قدمه الطاعن فى دعوى حساب_يتضمن 
اعتماد المطعون عليه لكشف «<ساب سئة من 
السنوات بما دون فيه من ابرادات ومصروفات 
واقراره بمديونيته لاخيه الطاعن بمبلغ - يعيبه 
بالقصور لاغفال الرد على دفاع جوهرى * 

ع اذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض 
توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليهم فى 
خصوص البلغ ال معترض عليه فى دعوى 
حساب . معللا ذلك بمقوكة ان المعاملة جرت 
بينهم وبين الطاعن فى هذه الدعوى بمستندات 
أساسها الكشوف الحسابية والتقارير وانه 
امحكمة قد رخدت للطاءن تقديم صورة محفر 
أعمال إخبير سابق قيل انه قد ثبت به دخول 
هذا المبلغ فى ايرادات سائواته بسابقة فلم ,بقدمها 
وأنها ترى لذلك أنه لامحل لتوجيه هنى اليمين 


1٠و‎ 


لانها كيدية ء وكان ببين دن مراجعة المستادات 
اأقدمة من الطاتن بماف الطعن ان صورة 
محفر الاعمال التى أشار اليها الحكم المطعون 
فيه كانت مقدمة بملف الدعوى الابتداثية ولم 
تسحب مئه الا بعد صندور الحكم المطعون فيه , 
فان الحكم يكون مشسوبا بالقصور بماء يستوجب 


نقضعه +٠‏ 
ا مأحكمة 


« ءء ومن <يث ان ما أثارته النيابة 
فى خصوص شكل الطءن ميئاه أن المحشر عندما 
توجه لاعلان المطعون عليهما الثانى والثالث 
بتفرير الطعن في محلهما المختار ٠٠‏ ومو 
مكتب ٠٠‏ المحامى » سلم الصورة الى ٠٠و‏ كيل 


المكتب وأغفل فى محضر اثباتا غياب المحامى »2 


فى حسن إن هذا ااميأن واجب بنص اللادة ١١‏ 
من قاتون المرافع'ت ويترتب على اغفالهاليطلان٠‏ 
كما ان الطاعن إعلن المطعونث عليها الرابعة 
بتقرير الطعن فى مواجهة النيابة + ولم يقدم 
ما يدل على :نه قام بالتحريات الكافية للتعرف 
على محل اقامتها ٠‏ 1 

« ومن حبث ان ما أثارته النيابة مردود فى 
شقه ارول بان ماتقتضنيه المادة ١١‏ من قانون 
المرافعات من وجوب ثبوت غياب الشخص 
المطلوب اعلانه عن لوطنية فى حالة تسليم 
الصورة الى وكيله أو خادمه أر غيرهما ممن 
ورد ذكرهم بهذه المادة ويمان ذلك فى محضر 
الاعلان وصعورته ‏ هذا الذى تقتضيه المادة 
المشار اليها انمأ يتحتم اجراؤّه اذا كان الاعلان 
دوجها الى المعلن اليه فى موطته الاصلى 2 ولا 
محل للقياس عليه فى حالة توجيه الاعلان الى 
الشخص فى موطنه المخنار آذ لا يفترض فى 
هده الحالة أن يكون الشخص الذى اختار 
موطنه مقيما به ٠‏ وهو مردود فى ششيقه الثانى 
بأن الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن 
المطعون عليها الرايعة لم يستدل أثناء اجراءات 
الاستئناف على محل اقامتها هما دعا لتسعليم 
الاعلانات المتعلقة بها فى مواجهة النيابة » وى 
هذا البيان ما يبرر اعلانها بتقرير الطعن على 
هذى الصورة 0 


العدد السابع ” السئة الحادية والاربعون. 


ده وحيث أن الطاعن ينعى فى السيب الاول 
على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب وفى 
بيان ذلك يقولانه اعترضعلى احتسابمبلغ ٠١‏ 
فى ايرادات المدة من سنة 1985 الىسمنة 1١951/‏ 
وهو المبلغ الذى كان دينا فى ذمة ٠٠‏ وذلك 
لسبق احتسابه فى ايرادات 919151 2 19915 
ووجه الى المطعون عليهم اليمين الحاسمة اثباتا 
لذلك . وأن المحكمة كلفت الطاعن عوضا عن 
اليمين بأن يقدم صورة رسمية من الصمحيفة 
لاه من محاضر أعمال الخبير ٠‏ ٠الثابت‏ بهادخول 
المبلغ فى ايرادات سنتى 19171 1915152 فقدم 
الطاعن الصورة بحافظة بتاريخ ال ان 
الى الخبير عبد المنعم شريف الذى. أثبت تقديمها 
بمحضر أعماله بتاريخم ١15٠/5/١3‏ رارفقها 
به ثم احيلت عملية فحص الحسابات الى الخبير 
شوقى ابسماعيل الذى نوه فى تقريره بأنه 
طلب من الطاعن مرارا تقديم الصورة فلم 
يقدمها قرفض اعتراضهء وبالرغم من ان الطاءن 
بمذكرته المعلنة فى ١90١/١/55‏ لفت نظر 
المحكمة الى السهو الذى وقع فيه الخبير 2 كما 
نوه بذلك فى صحيفة الاتعتتاف: > وأكذه فى 
مذكرته المؤرخة فى 10 » ومذكرته 
المؤرخة فى ١105/5/94‏ , فان المحكمة اننهت 
الى رفضص توجيه اليميل الحاسمة بمقولة انها 
كيدية لعدم تقديم الطاعن ما يثبت دفعه رغم 
اعطائه الفرصة الكافية لذلك ٠‏ 

« وحيث ان الطاعن ينعى فى السبب الثانى 
على الحكم المطعون فيه قصور التتمبيب وف بيان 
ذلك يقول انه قدم طليا الى محكمة الاستئناف 
مؤرخا فى ١5‏ فبراير سنة ١9854‏ ذكر فيه 
أنه صعدر من المطءون عليه الاول اقرارا باعتماده 
حساب سسنة ١9553‏ من ايرادات ومصروقات 
ويتضمن مديونيته للطاعن بمبلغ ١١‏ جنيها 
و 6ه مليما ٠‏ وقبد أرفق بطليه صورة رسمية 
من الاقرار, المذكور فقررت المحكمة بجليسية 
٠‏ فتح باب المرافعة ليطالع الخصوم 
على هذا المستند ثم ناقشت المطعون علية الاول 
فى موضوع المستند فأقر بصدوره منه ولكنه 
أدعى أنه .وقعه دون ان يطلع عليه وكان يتعين 
على الحكم المطعون فيه ان يقول كلمته فيه بعد ان 


: قضناء محكمة النقض المدنية - 


فتحت المحكمة باب المرافعة من اجله وجرت 
مناقشة المطعون عليه فى موضوعه» غير أنالحكم 
قد خلا من الاشارة اليه ولم يرد على هذا الدفاع 
الجوهرى * 

د وحيث ان مايثئعاه الطاعن فى السسيبيل 
المذكورين فى محله ذلك : أولا أن الحكم المطعون 
فيه رفض توجيه اليمين الحاسمة فى خصوص 
المبلغ المعترض عليه الملشار اليه فى الستبب 
الاول ؛ معللا ذلك بقوله : « ان المعاملة جرت 
بمستئدات فى هذه الدعوى أساسها الكشموف 
المسابية و«التقارير وقد رخصت المحكمة 
لامستائف بتقديم الصحيفة اه من محضر 
أعمال الخبير أمين ابراهيم ولكنه لم يقدمها , 
وقد وجه الينين الحاسمة بالنسية الى دين سيد 
؟أحمد ونازع الخصموم فى الدين ولا ترى المحكمة 
محلا لتوجيه هذه اليمين لانها كيدية ولان 
'استائف أعطى فرصة كافية لتقديم ما يقبت 
ذلك فلم يقدم محضر الاعمال الذى ادعاه » * 
ولما كان يبين من مراجعة المستددات المقدمة من 
الطاعن بملف الطعن أن صورة محضر الاعمال 
التى أشار اليها الحكم المطعون فيه كانت مقدمة 
بملف الدعوى الابتدائية ولم تسحب منهالابعد 
صدور الحكم المطعون فيه 2 لا كان ذلك فان 
الحكم يكون مشعوبا بالقصور ٠‏ ثائيا ‏ انه 
يتضم من الاازراق المقدمة بملف الطعن أنالطاعن 
قدم الى محكمة الاستئناف فى فترة حجز 
القضية للنطق «الحكم بجلسة ١195/5/١5‏ 
شهادة صعادرة عن قلم كتاب محكمة المنصورة 
منستوخ بها صورة اقرار يتضمن اعتماد 
المطعون علية الاول لكشف حساب سنة 1١9151‏ 
بما درن فيه من ايرادات ومصروفات واقراره 
بمديونيته لاخيه الطاعن بمبلغ ١١*‏ جنيها 
و ١؟5‏ مليما » وذلك بعد خصم الايرادت من 
المصروفآت ٠‏ وان المحكمة بحكمها الصادر فى 
قضمت باعادة القضية للمرافعة 
لناقشة المطعون عليه فى حساب سنة 21955 
كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من 
الاشارة الى هذا المستند الامر الذى يعيب 
حكمها بالقصور لاغفاله الرد علىدفاع جوهرى* 


دي حيث انه ما تقدم يتعين “نقض الحكم 


١ ١ع‎ 


احسونة الذكوزين كون عتبداية لحت عافن 
الاصباب 6 * 
( القضية رقم *4 سنة 30 ق بالهيئة السابقة » 


كىن 


ه مايو سئة ١55٠+‏ 

٠ دعوى 2 نظرها 2 تقربر التخليص ؛ امستتكناف‎ ١ 
: ٠ احراءاته‎ 

ب ب حكم ٠‏ تسبيبه ٠‏ 

ج - احوال شخصية 2 سائل خاصة بالمصريان » 
بلوه » ارث >2 نواج ٠‏ 

دا لقضء أسباب الطعن ٠‏ سبب جديد * 

ه ل محكمة الموضوع > سلطتها فى تقدير شهادة 
الشهود +٠‏ 

المبادىء القائثونية 

١‏ نصت الادة الخامسة من القائنون رقم 
++ لسنة هه9١‏ على أن تتبع أحكام قانون 
مرا افعات فى الاجراءات الكتعلقة بمسائلالاحول 
الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص 
ا محاكم الشرعية ٠٠+‏ عدا الاحوال التى وردت 
شانها قواعد خاصة فى لائح<ة ترتيب المحاكم 
الشرعية أو القوانين الاخرى المكملة لها 2 ولم 
تلغ الادة الثالثة عشرة من القانون اسار اليه 
ضمن ما الغته المواد الخاصة بالاست نا فالواردة 
فى الفصل الثانى من الباب الخامس من لائحة 
ترتيب المحاكم الشرعية ‏ قيما عدا نص المادة 
54 ومن ثم فان الاستثئئناف بخضع فى 
اجر اءاته تلمواد الخاصة به والواردة فى ذلك 
الفصمل ابتداء من اكادة ٠04‏ + وما كانت هلم 
المواد كم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل 
بدء المرافعة فان النعى على الحكم اللطعون فيه 
بالبطلان لعدم اتباع هنا الاجراء يكون فى غير 
محله * 

؟ ‏ اذا كانت محكمة الاستثئناف قد أقرت 
أسباب الحكم المستائف وأبدته فيما اعتمد عليه 
من الاوراق التى نمسك بها المطعون عليه 
واقوال الشهود الذين تقدم بهم لاثبات دعواه 
ولم تر فيما أورده الطاعنف ىأسبابالاستئئاف 
خاصا شهادة الشهود ما يبدعوها الى اطراح ما 
قام عليه الحكم المستائف فى هذا الخصوص من 
أسباب » فانه لا يكون على محكمة الاستثئاف 
وقد اقرت تلك إسباب ‏ أن تورد خحكمها 
أسبابا خاصة ٠‏ 


موا 
© اذا كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى 
ارث بسبب البنوة ‏ وهى بذلك متميزة عن 
دعوى اثبات الزوجية أو اثبات حق من الحقوق 
التى تكون الزوجة سببا مباشرا له فان 


اثبات البنوة الذى هو سبب الارث لا يخضع | 


كا أورده المشرع فى المادة 59 من لائحة تر تيب 
اللحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى 
الزو<ية أو الاقرار بها حيث نهى فى الفققرة 
الرابعة من تلك المادة عن سماعتلكالدعوى الا 
إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث 
الواقعة من آول أغسطسى سئة ١99‏ اذ لا 
تأثير لهذا الملع من السماع ‏ على دعوى السب 
سواء كان النسب مقصودا كذاته أو كان وسماة 
لدءوى المال قان عذه الدعوى باقية على 
حكمها المقرر <تى ولو كان النسب مبئنساه 
الزوجية الصحيحة ٠‏ ولما كان اثباتالبنوقومهى 
سببالارث فى النزاع الراهن - بالبينة ‏ جائزا 
قانونا فلم يكن على الحكم الطعون فيه أنيعرض 
لغير ما عو مقصود أو مطلوب بالدعوى ودن ثم 
يكون النعى عليه بالخطا فى القانون وقصور 
التنسبب لاجازته الاثمات بالبيلة واغفاله ذكر 
السيب الذى يرد اليه اللسب فى غير محلهء 

5 ع اذا كان ما نعى ده الطاعن على الحكم 
الطعون فيه - فى خصودن عدم بيان أسماء 
الشهود ومدئول شهادتهم وق اهداره حجية 
الحكم الصادر بمو نسسبة المطعون عليه لمورث 
الطاعن ‏ يعتبر فى واقع الامر واردا على الحكم 
الابتدائى ٠‏ وكان الطاعن لم بقدم الى محكمة 
النقض ما يدل على انه عرض هله المطاعن على 
محكمة الدر<ة الثاذية 2 خانه لا تجوز اثارتها 
لاول مرة آمام محكمة النقض ٠‏ 

ه ‏ الطعن على شهادة اكشهود والنعى على 
محكمة الموضوع رفضها الاخد بوجهة أظر 
الطاعن فى نفى دلالتها واطراحها للمستندات 
االقنمة منه لهذا لغرض ‏ لبس الا جدلا 
موضوعيا قى شأن تقدير الادلة مما يستقل به 
قاض الموضوع ٠‏ 

المحكمة : 

+٠ «‏ وحيث ان الطاعن ينعى بالسبتالرايع 


:العدد السابع ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


أجراءات باطلة اذ لم يعد فى الدعوى تقرير ' 
تلخيص ولم يتل فى جلسة المرافعة ٠‏ 

« وحيث ان هذا النعى مردود بأنه لما كانت 
المادة الخامسة من القانون 5375 لسنة 1١168‏ 
تنص على ان قتدبع احكامم قانون 
المراقعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال 
الشخصية والوقف التعى كانت من اختصاص 
المحاكم الشرعية ٠٠‏ عدا الاحوال التى وردت 
بشأنها قواعد خاصنة فى لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية أو القوانين الاخرى المكملة لها وكانت 
المادة الثالثة عشرة من القانون المشار اليه 
لم تلغ ضمن ما ألغته المواد الخاصة بالاستئناف 
الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس 
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ‏ فيما عدا 
نص المادة 7378 فان الاسحتئئاف يخضع فى 
اجراءاتة ملمواد الخاصعة به والواردة فى ذلك 
الفصل ابتداء من المادة 7٠١5‏ هلما كانت هده 
المواد لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل 
بدء المرافعة فأن النعى على الحكم المطعون فيه 
بالبطلان لعدم اتياع هذا الاجراء يكون فى غير 
محلة ٠‏ 

د وحيث ال الطاعن ينعى بالسسيب الاو لعلى 
الحكم المطعون فيه قصور التسبيب + وفى بيان 
ذلك ذكر ان محكمة الاستئناف لمتعتمدأسباب 
الحكم الابتدائى ولم تتخذها أستبابا لها وكانمن 
مقتضى هذا أن تعرض للمستندات التى تقدم 
بها المطعون عليه كشهادة الميلاد والشنهادات 
الدراسية فتبين مدلول هذه الاوراق ومدى 
حجيتها فى الاثبات » كما كان عليها أن تبسين 
مدلول ماشهد به الشنهود وعلىأى واقعة انصبت 
شهادتهم وأثرها فى الاثبات ولكنها لم تفعل 
فكان حكمها لذلك معيبأ بما يستوجب نقضه 

« وحيث ان هذا النعى فى غير محله ذلك 
انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه 
بعد أن أورد الاستياب التىمسك بها الطاعنق 
استئنافهة ‏ ذكر : « ان الفصل في الاستئتاف 
يقتضى البحث فى نقطتين أولاهما هل الدعوى 
المستأنف حكمها مسموعة أم لا - والثانية عل 
الحكم الجستانف بنى عل اثبات كلف أم لا + 


على الحكم الطعون فيه بطلانه لايتنائه على | وتعد أن انتهى من" بحث النقطة الاؤى الى أن. 


قضاء محكمة النقض المدنعة 


الدفع بعدم السماع الذى تمسك به المستائف 
فى دفاعه لا أساس له قال : « ومن حيث آنه 
بالنسبة للنقطة الثانية ‏ فان محكمة أول درحة 
قد اعتمدت فى حكمها على ما قدمه المدعى من 
أوراقق وشهود ولم يطعن المستأنئف على شهادة 
الشهود بأكثر من أن الهيئة التئ معت الشسهادة 
لم تقتنع بصحتها ‏ وهذا الطعن لا قيمة له 
اذ لم يبين الطاعن أى نقص او خلل فى الشهادة 
يقتضى عدم الاخذ بها واذن فلا وجه للمستانئف 
فيما ذكره بخصوص ذلك  »‏ ومن ذلك يبينان 
محكمة الاستئناف قد أقرت اسباب الحكع 
المستأئف وأددته فيما اعتمد عليه من الاوراق 
التى تمسك بها المطعون عليه وأقوال الشتهود 
آلذين تقدم بهم لاثبات دعواه ‏ ولم تر فيما 
أورده الطاعن فى أصباب الامتتئناف خاضا 
بشتهادة الشهود مآ يدعوه! الى اطراح ما قام 
عليه الحكم المستأنفه فى هذا الخصوص من 
أسباب ٠‏ ولج يكن على متحكمة الاستئناف وقد 
أقرت نلك الاسياب أن تورد لحكمها آحصمسيابا 
خاصة * 


« وحيث ان السيب الثانى يتحصل فى النعى 
على الحكم المطعون فيه بالخطأ فالقانونو قصور 
التسبيب ‏ وفى ذلك ذكر الطاعن آنه لما كان 
المطعون عليه يرتكن فى اثبات نسبة على قيام 
زوجية بس والدنه وبين مورث الطاعن - وكان 
اثبات هذه الزوجية بشهادة الشهود همتنعا 
قانونا فانه ما كان للحكمالمطعون فيه ان ير تكن 
فى اثبات النسب المتفرع عن هذه الزوجيةعلى 
شهادة الشهود ‏ هذا الى أنه كان على الحكم 
المطعون فيه وقد رأى جواز الاثبات بالجينة 
فى حمذا المجال أن يرد النسب الى أحد الاسباب 
التى يتعين ردها اليه شرعا ‏ فيبيِنُ فى قضائه 
ان كآن هصسفآ النسب مرجعه الى الرروجية 
الصحيحة أو الفاسدة اه الى الوطء شعبهة ب 
وذلك ليمكن القطغ بجواز قبول البينة أو عدم 
حوازها وللما كان الحكع المطعون فيه قد أغفل 
ذكر السبب الذى يرد اليه النسب » فقدا جاء 
مسوبا بالابهأم وقائما على فروض شنتى هما 
يكون معه معيبا بالقصعور قى التسبيب ٠‏ 

د وحيث أن هذا النعى مردود بانه لما كانت 


١١ 


دعوى المطعون عليه هى دعوى ارث بسبب 
البنوة 2» وهى بذلك متميزة عن دعوى اثبات 
الزوجية أو اثبات حق من الحقوق آالتى تكون 
الزوجية سمما مداششرا لها ٠‏ فان اثيات البنوة 
الذى هو صبب آلارث لا يخضع لما أورده المشرع 
فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
من قيد على سسماع دعوى الزوجية أه الاقرار 
بها حيث نهى فى الفقرة الرابعة من تلك المادة 
عن سماع تلك الدعوى الا اذا كانت ثابنتة 
بوثيقة زواج رسميةفالحوادث الواقعة من أول 
اغسطس سسنة 1975١‏ الا تأثير لهذا المنع 
من السماع على دعوى النستب صواء كان النسب 
مقصوداآ لذاته آو كان وصيلة لدعوى المال » فَأنُ 
هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر حتتى ولو 
كان النسب ميناه الزوجية الصحيحة ٠‏ ولا 
كان اثباتالجنوة وهى معبج الارث فى النزاع 
الراعن ‏ بالبجنة ‏ جائزا قانونا فلم يكن على 
الحكم المطعون فيه أن يعرض لغيرْ مأهؤ مقصود 
أو مطلوب بالدعوى * 

« وحيث ان السعت الثالث مبناه خطأالحكم 
المطعون فيه فى تعويله على ثتهادة الشهود دون 
بان اسمائهم ومدلول شهاداتهم »زدون الرد 
عل أدلة النقى التى تقدم بها الطاعن حينث قدم 
لمحكمة الموضوع دحضنا لاقوال الشهود الاحكام 
الدالة على آنتفاء الؤاوجية ورفض دعوى النفقة 
بما كانت تتضمنه تلك الدعوى من ادعاء نسية 
المطعون عليه لمورث آالطاعن , وقد أوضعم 
الطاعزق صحيفة استقداقه آنا لحكمة الابتدائية 
التى سمعت شهادة الشهود لم تقتنم بصحتها 
يديل أثنها بعد سماعهم أجلت الدعوىللاثيات 
مرارآ ‏ ولم نرد محكمة الاممتئناف على مآ أبدآه 
الطاعن فى هذا الخصوص بأكثر من أنه لم ينين 
أى نقص أو خلل فى الشهادة يقتضى عدم الاخدذ 
بها ٠‏ كما أخطأ الحكم المطعون فنه فى آهداره 
حجبة الحكم القاضى بشتطب تسنية المطغون عليه 
لور ثالطاعنئ ء قولا منة بأآن هذا! الحكىر قد 
سقط اعسم تنه مم أن تنضذه لأبقتضم, الا 
مى د أعلاثه الحية الآداربة الملحكوم عليها وقد © 
أعلنهالطاعن لتلك الجهة اعلائا صحيحا ٠‏ 


« وحنث أن هذآ النعى مردود :ا وله -بآنما 


1١٠١4 


العدد السابع السنة الحادية «الاربعون 


نعى به الطاعن على الحكع المطعون فى خصوص 
عدم بيان أمسماء الشهود ومدلول شهادتهيوق 
اإهداره حجيةالحك ع الصادر بمحو سعمة المطعون 
عليه لمورث الطاءن يعتير فى واقع الامر واردا 
على الحكم الابتدائى ,. ولم يقدم الطاعن الى 
هذه الحكية ما بدل على أنه عرض هذه المطاعن 
على محكمة الدرجة الثانية ب ومن ثع فلاتجوز 
اثارتهأ لاول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ ومردود 
ثانيا ب بان ما تضمنه هذا السنبب خاصا 
بمطاعته على شهادة الشهود ورفض متحكمة 
الموضوع الاخنا بوجهة نظره فى نفى دلالتها 
واطراحهآ للمستندات المقدمة منه لهذا الغرض 
ليس الا جدلا موضوعها فى شأن تقدير الادلة 
هما يستثقل به قاضى الموضوع ٠‏ 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على مير 
أساس ويتعسن رقضة م ٠‏ 


5 القضية رقم " سسئة 58" ق « احوال شصخصية » 
بالهيثة السابقة » ٠‏ 


25 
؟ مايو سئة ٠و١‏ 

نقض ء أسباب الطعن 2 سيب جديد ٠‏ 

ب وكالة > آثارها 2 هوكل ؛ وكيل ؛ 
بالغر تجاوز حدود الوكالة ٠‏ 

ج ل تقادم » مكسب ٠‏ خمبى 4 سسبب ص حيح 
للتملك نه ٠‏ 

د عكم > ندليل >» عيوب ؛ قصور ؛ فساد الاستدلال ٠‏ 
طعن , مصلحة ٠‏ 


علاقتهما 


المبادىء القانونية 

١‏ اذا كان الطاعنان لم بعرضا على محكمة 
الموضوع أية دلالة على اجازة اآأوكل وورثته 
للتصرف الحاصل من الوكيل اليهما مستمدة 
مما أثبت فى ٠حفر‏ جرد تركة المورث من ذكر 
تصرفه فى الاطيان موضوع النزراع الذنى أشارا 
البه فى تقرير. الطعن ‏ غان نعيهما على الحكم 
المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير. بول 
. اذا تم. تسبق لهما أثارته امام محكمة الموضوع 

؟"' ‏ خروج الوفيل عن حفود وكالته فى تعاقد 
سابق » لايلزم هنه اعتبار تصرف آخر لاحق 


حاصل من الوكيل للطاعنين نافذا فى حق 
الموكل > مه دام ن هذا التصرف كان صادرا من 
وكبل خارج حبكود اتلوكالة , اذ هو لا ينفذ فى 
حقه الا باجازة ذاته التصرف ٠‏ 


٠“‏ السبي الصحيح هو السند الذى يصدر 
من شخص لابكون مالكا للشى, و صاحباللحق 
الذى براد كسسبه بالتقادم ؛ فاذا كان الثابت 
ان عقد البيع الصادر للطاعئين _الماصدرلهما 
من وكبل عن المالك للاطبان البيعة ذانه لا يتانى 
فى هذا المقام الاستناد الى وحود سبةيه صحبح 3 
وانما يتعين فى هذا اكجال اعمال ما تقتفى به 
الاحكام الخاصة بالنيابة قى التعاقد وبات“ثار 


1 الوكالة قيما تقرره هذه الاحخكام من أن على 


الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز 
حدودها المرسومةء ومن أنه اذا خرجعن حدودها 
وآبرم عقدا باسم الاصيل فان ما سآ 
عن هذا العقد من حقوق والتزامات لا يضاف 
الى الاصيل الا اذا آجاز التصرف ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان الحكم المطعءون فيه قد اصاب 
فيما قرره من آن عقد الطاعئين لا يعتثبر سيبا 
صحيحا مؤّهلا للتملك بالتقادم الخمسى ١‏ فانه 
لا جدوى قيما يثيره الطاعئان من أن الجكم 
المطعون قبه قد اخطا فى القانون وشابه قصور 
فى الشسببوفساد الاستخلاصعند بحثهققصر 
الطعون عليها الثالثة وقي. سريان التقادمعليها 
ذلك أن باتعدام السبب الصحيح ‏ وهو أحد 
الشردوط اللازمة !التململك بالتقادم الخمسى بنهار 
هذا الادعاء قيصبح هذا البحث عقيما ٠‏ 


ه ‏ اذا كان الطاعنان بثعيان على الحكم 
المطعون فيه قضاء.ه بنثبيت ملكية المطعون عليهم 
الثلاثة الاوكين ثلاطيان محل النزاع <ميعها س 
واكتصرف فيها لهما. من وكيل مورثهم ‏ مع أن 
الدعوى لم تكن مرفوعة دن جميع الورثة وان 
البطلان المدعى به ب لخروج الوكيل عن حدود 
وكالته ب نسبى ولم بتمسيك به باقى الورئة 
مما يفيد اجازتهم للتصرف , وكان الطاءثان لم 
يسيبق لهما التحدى دما ورد فى هذا الثعى آهام 
محكوة الوضوع , فانه لابحوز الهمااثارته لدى 
محكمة اللقفي لاول مرة +« 


قضاء محكمة النقضن المدنية 


١و‎ 


ا لحكمة 1 


:5ه ٠+‏ وحيث أن الطاعتين قد دللا على 
اجازة الورثة للتصرف الصادر لهما بعدم ادراج 
الاطيان المتصرف فيها فى محضر حصر تركة 
المرحوع ** * الموقع عليه من المطعون عليهم 
الثلاثة الاولين » وكان الطاعنان لم يعرضا على 
محكمة الموضوع أية دلالة على اجازة التصرف 
مسعتمدة من محضر الجرد الذى اشارااليهئ تقرير 
الطعن ‏ فان نعيهما على الحكم المطعون فيه فى 
هذا الخصوص يكون غير مقبول »2 اذ لم تسيبق 
لهما أثارته امام محكمة الموضوع ٠‏ وتانيا ب 
بأن محكمة الاستئناف قد عرضت ‏ لما تمسسك 
به الطاعنان فى خصوص الدلالة المستمدة من 
عقد البدل المسجل فى ١81/59/١1‏ 2 فلم 
تعتد بوجهة نظر الطاعنين فى ذلك مشيرة فى 
حكمها الى أن تعدقدهما مج الوكيل ‏ وصو 
حاصل فى تاريخ لاحق لعقد المعاوضة المسار 
اله كان يقتضى منهما التأكد من صحة تمثهل 
المتصرف , وهذا النظر صسحيح قانونا ؛ ذلك 
أن خروج الوكيل عن حدود و كالنه فى التعافد 
المشار اليه آنفا والماصصل فى مارمن سيئة 
/61 , لابلزم منه اعتبار النصرف الصادر 
للطاعنين نافدذا فى حق الوكيل مادام ان هذا 
التصرف كان صادرا من وكيله خارجم حندود 
لوكالة , اذ هو لاينفذ فى حقه الا باجازة ذات 
التصرف ٠‏ وثالثا ‏ بأن محكمة الاستئناف 
قد عرضت للدلالة المستتمدة من العقد الصادر 
من المطعون عليه الاول للاستاذ ٠٠‏ والمسجل 
فى سسنة 5955 وقد أوضحت فى حكمها أن 
المطعون عليها الثانية لم تكن طرفا فيه وهن 
ثم فلا يكون ما ورد به حجة عليها وفههما 
تعلق بالمطعون عليه الاول ذكرت المحكمة أنزما 
ورد بالبند الخامس من هذا العقد من أنه لم 
يعد بعد هذا التصرف يملك أطيانا بزمام ٠٠‏ 
فى تكليف عائلة ٠٠‏ لايؤخذ منه لاتصريحاولا 
ضمنا اجازة التصرف موض وح الددعوى 
الحالية ‏ وذلك لان أرض النزاع كانت عدد 
تحرير عقد البيع المسجل فى 1115/35/55 
فى تكليف المستأنف عليهما ( الطاعنين ) بسبب 
تسجيل عقدهما ولم تكن فى تكليف عائلة ٠٠+‏ 


حتى يفسر ما ورد فى البتد المذكور هذاالتفسير 
الذى أخذت به محكمة أول درجة . وليس فى . 
تفسير العبارة المشار اليها فى سيب الطعن ‏ 
على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه ما يعتبر 
تشويها لها بل هو تفسير سائغ تحتماله 
عبارتها ٠‏ 


« وحيث أن الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى 
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون وذلك 
بعدم أعتيباره العقد الصاأذر لهما من وكيل 
المالك سيباصحيحا » فى حينأن العبرة فىاعتبار 
العقّد سينا صحتحا هى باه يكون هذا العقاد 
من شأنه فى ذاته نقل الملكية وبصرف النظر 
عن شخص المتصرف - فاذا كان المتصرف وكبلا 
تجاوز حدود الوكالة فيما تصرف فعه ‏ فشأنه 
فى ذلك يستوى مع شأن البائع لما لا يملك , 
وبتعنس اعتبارهما . على قدم ستواء فى هذا 
الخصوص : فتسبغ <مأية القانون على المسترى 
فى ثانا الحالتين اذا ما كان حسن ألنية . واذن 
يكون خطأ ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من 
القول بان العقد الصادر للطاعنين لا يعتيرسيبا 
صمحبحالصددوره منو كيل خارج حدود وكالته*٠‏ 


« فحيث ان هذا النعى مردود بانه لما كان 
السيب الصحيح هو السند الذى يصدر من 
شخص لا يكون مالكا لنشىء أى صاحيا للحق 
الذى يراد كسيه بالتقادم ‏ وكان الشابت فى 
الوقائع أن عقد البلع الصادر للطاعنين انماصدر 
لهما من وكيل عن المالك للاطيان المبيعة فانهلا 
يتأتى فى هذا المقام والاستناد الى وجود سبب 
صصحيح : وانما بتعين فى هذا الججال اعمال ميا 
تقضى به الاحكام الخاصة بالنياية فى التعاقد 
وبااثار الوكالة فيما تقرره هذه الاحكام من 
أن على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون 
أن بحاوز حدودها المرستومة ومن انه اذا خرج 
عن حدودها وابرم عقدا باستم الاصيل قان ما 
ينشأ عن هذا العقسد من حقوق والتزامات 
لايضاف الى الاصيل الا اذا أجاز التصرف ء 
وقد جرى قضاء الحكم المطعون فيه وفق هذا 
النظر ومن ثم فانه لايكون مشوبا بالخطبا 
في القانوك * 
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ه وحيث ان السيب الثالت خاصله النعيعل 


العدد السابع ‏ السعنة الحادية والاربعون 


الثائنت فى الارراق - وفى بيان ذلك ذكرا أن 


الحكم المطعون فيه بالخطأ فى القانون وقصور | الحكم قضى للمطعون عليهم الثلاثة الاولين بتثبيت 
التسبيب وفساد الاستخلاص «فى بيان ذنت ملكيتهم للاطيان محل النزاع جميعها ويشطبي 


ذكر الطاعتان اى محكمة الاستئهاف قد اسست 
قضماءها بعدم سربان التقادم الخمسى بالنسمة 
نلمطعون عليها التالثة على أدها كانت قاصرا من 
بعد وفاج مورتها وظلت عل حالة القصر حتئى 
صندر الحكم الابتدائى ‏ ويبين خطأً حكم المطعون 
فيه فى هذا التأسيس من وجهين ‏ اولهما ب 
أنه اعتد فى شأن قصر المطعون عليها الثالنه 
يمجرد تمثيلها بوصى خصومة دون اعتراض من 
الطاعنين على ذلك مع أن ثبوت القصر والرشد 
لا يكون الا باثبات السن بورقة رسمية لا من 
سكوت المتقاضى عن الطعن فى تمثيل أحد 
الخصموم فى الدعوى ‏ وثانيهما ‏ انه اذا فرض 
وكانت المطعون عليها المذكورة قاصرا ( حتى 
صدور الحكم الابتدائى ) فان التقادم القصير 
( الخمسى ) يسرى ضدها ولا يوقف بسيب هذا 
القصر وذلك اعمالا لحكم المادتين 85 و 85 من 
القانون المدنى القديم (الذى يحكم مُذه الواقعة) 
فى نصهما العربى الواجب الاخذ به . ذلك الى 
انه متى كان للقاصر من يمثله قانونا ‏ فان مده 
التقادم المكسب تسرى ضعهده ‏ وقد تمسنك 
الطاعتان بذلك ء وبأنه كان للمطعون عليها 
الثالثة من يمثلها ‏ وقد أغفل الحكم المطعون فيه 
. الرد على هذا الدفاع كما أنه جرى فى قضائه 
على نظر مخالف لحكم القانون السالف بيانه ٠‏ 

ه وححث ال هذا النعى مردود بأنه لما كان 
ثابتا من الرد على السبب الثانى صواب ما 
قرره الحكم المطعون فيه , من أن عقد الطاعنين 
لابعثير سسبعا صحيحا مؤهلا للنميلك بالتقادم 
الحمسى . فانه لاجدوى فيما بثيره الطاعنان فى 
سببالطعن , ذأك أنهبانعدام السب بالصحيح-_ 
وهو احد الشروط اللازمة للتملك با'تقادم 
الحمسى ‏ ينهار هذا الادعاء قفيصيح البحث فى 
قصر المطعون عليها الثالثة وفى سعريان التقادم 
.عليها عقيما ٠‏ 

« وحيث. ان الطاعنين ينعيان بالسعبب الرابع 
على الحكم المطعون فيه ققدانه الاساس الواقعى 
والقانونى لقضائه وقصور التسعبيب 9مخالفة 


التسجيل الموقع عليها لصالح الطاعنين ‏ مع 
أن الدعوىلم دن مرفوعة منجميع ورثةالمرحوم 
8 بل من بعضهم فقط ‏ وقد جاء عذا القضاء 
خاطئا قى هذا الخصوص لان اليطلان المدعى به 
نسبى ولم يتمسك به باقى الورثة - والموضوع 
فايل للتجزئة ‏ والدعوى لم ترقم الاا من بعض 
الورثة مما يفيد اجازة امياقين للتصرف _ولهذا 
يكون قضاء الحكم المطعون فيه معيبا بما تقدم 
ذكزه ٠‏ 
« وحييث ان هذا النعى بهذا السبب غير 
مقبول ‏ ذلك انه يبس من الإطلاع على الاوراق 
أنه لم يسبق للطاعنين التحدى بما ورد فيه 
أماعم محكمة الموضوع ‏ فلا يجوز لهما اثارته 
الع .مق الكية لاو ل غ8 وده 


٠ ) القضية رقم 4لا سنة ه؟ ق بالهيئة السابقة‎ ١ 


لمان 


مايو سئنة كوا 


حكم 2 تدليل » محيوب 4 قصور ؛ ود على دقاع 
جوهرى + 


البدأ القانونى 


اذا كان الواقع فى الدعوى أن الطعسون 
عليهما قررا ان الاطيان التى تركها المورث 
والتى يعلبان نصيبهما فى ريعها تبلغ مساحتها 
٠0‏ ف » استنادا الى كشف بتجديد مقدار هذه 
لاطيان والى كشوف رسوية بالتكليف » وان 
الطاعن تقدم الى محكمة الموضوع بدفاع قوامه 
الاعتراض على ما قرره المطعون عليهما في هذا 
الخصوص ء وأخذ على المستندات المقدمة منهما 
ان مجموع الاطيان المكلفة باسم المورث يكشوف 
تكليف رسمية يبلغ ( اس و لاط و0" ف) 
فقط اما باقى الاطيان قائها مكلفة باسماءآخرين 
لم يقدم المطعون عليهما الاعلامات الشرعيةالتى 
تحدد. نصيب مورث الطرفين فيها , كما أخذ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


١٠م١‎ 


على كشسف التشيريد المقدم من المطعون عليهما 
انه لإينهض دليلا على ملكية المورث القدر الوارد 
به وهو (؟١5؟‏ س و١1‏ ط و وات ) اذ انه من 
صنع الطعون عليه الاول ” ولا فضت المحكهه 
بندب خبير لتعدير نصيب الطعون عليهما ثى 
ريع ندضيان التى تركها المورث ابدى الطاعن 
اعتراضاته السالعة انذكر بمحضر منافسة أعام 
الخبير » ولكن اخبير اجرى نقدير الريع مره 
أساس الساحة الواردة يكشف التحديد الحرر 
بمعرده المطعون عليه الاول ومقدارها ( 75 س 
و٠‏ ط و 550 ف ) ومرة على أسا سانا مساحه 
تبلعٌ روه ف بنصسب ما قرره المطعون عليهما 
بصحيفة افتتاح دعواهما وفوض الرآىللمحكمة 
قى الاختيار بين الاساسين ‏ يؤقد عقب الطاعن 
على تقرير الخبير فى هذا الخصوص إوتمسك 
باعتراضاته السابقة الا إن محكمة اول درجة 
اعتمدت تقرير الخبير فى احد اساسيهو حندت 
نصيب المطعون عليهما افى الريع باعتبار ان 
الاطيان التى تركها المورث مقدارها ( 9س 
و 0 ط و ه50 ف ) أخذا بكس ف التحديد 
المقدم من المطعون عليهما بمقولة ان الطاعن 
امؤجهة اليه. غير خديرة بالبحث وان الطاعن 
قد عاد الاتمسك كدى محكمة الاستئناف بدفاعه 
النسار اليدالا انها قضت برغم ذلك بتأبيد الحكم 
امستائف لاسبابه ء فان الحكم اللطعون فيه 
اذ اغفل الرد على هذا الدفاع ال+جوهرى يكون 
معيبا بالقصيور هما يستوجب نقضه ٠‏ 


( القضية رقم +45 سلة 59 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


م3 ٠.‏ 
؟' مايو سئلة ١95٠‏ 


نقض : اجراءات الطعن ٠‏ اعلان الطعن >» قى لاه لسئنة 


8 + 
المبدأ القانونى 


اذا كان الواقع ان طعنا عرض على دائرة 
فحص الطعون بجلسة ؟؟ من دسمير سئة 
9 فقررت احالته الى دائثرة المواد المدنيسة 
والتجارية خانه اعمالا لحكم اكادة الخامسة 


من فراد رئيس الجمهورية بالفانون رفم لاه 
لسئه 1969 - فى سان حلات واحراءات 
الطعن ايام محكمه التقض هس تسرى آحس لكام 
المواد من 4 الى ١1‏ فقرة اولى من هدا انعائوى 
على هدا الطعن اذ آم نحن قد حدردت بعد جسعه 
سنطره أمام داترة امواد امدنية والتجارياة عند 
العمل بانعانون المساز اليه , ونا كانت السادة 
١‏ من القانون انسار اليه تنص على انه : « اذا 
صدر فرار باحاة الطعن الى الداترة الختصة ء 
يوضر كلم الكتاب بهذا انقرار على نعرير الطعن» 
وعلى الطاعن اعلان الطعن :الى جميع اخصوم 


:الدين وجه اليهم مؤشرا عليه بعرار الاحاله 


ودلثك فى الخمس.ة عشر يوما انتالية لغرير 
الاحاثلة ويكون هذا باعلان بورقة من أوراق 
المحضربن وبالاوضاع العادية وعءلى الضباعن 
برضا ان بوذع خلال الخمسة الايام التالبية 
لانقضاء هذا الميعاد اصل ورقة اعلان الطعن٠‏ *» 
وكان يبين أن الطاعن لم يعلن طعنه الى اخصم 
إلذى وجه اليه ٠‏ وبالتالى لم يودع خلال الاجل 
المضروب لذلك اصل ورقة اعلان الطعن > فان 
تخلفه عن القيام بهنرين الاجراءين الجوهعريين 
يستنبع بطلان الطعن * 
( القضبة 815ه سئة 70 ق بالهيئة السابقة ,» 


ينيسن 
5 مايو سغة 195٠‏ 


١ل‏ عقد : تفسيرم 

ب دعوى + دقع بعدم قبول ٠‏ رفعها من غير ذى 
صفة ٠‏ 

ح - حكم : تدليل » عيوب » قصور 
غم جوهرى * 


: دد عل دفاع 


١‏ اذكان الواقع ان الشركة الطعون عليها 
اقامت دعواها ضد الشركة الطاعنة تطالمسسب 
الزامها وشركة للملاحة متضسامئين بمبلغ » 
واسست دعواها على أنها اشترت من الطاعنة 
بضاعة شحتت من ميناء لوس انجلوس ونا 
وصلت ميناء الاسكندرءة تبين بها عجز وتلف 
قى مشتملاتها وان خبير اثبات الحالة اظهر 
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ع 
العدد السابع السنة الحادية والاربعون 


وجود انتلف والعجز ‏ وبعد ان سارت الدعوى | الطاعنة لان .حقوق المطعون عليها انما تقتصر 


الموصوعية شوطا اثارت الطاعثة فى دماعها 
ان مر درها تى الصفقة انها وكينه باتعموله 
هى البائعة للبيضاعة ولذئك لاتسال عن تلمهاء 
وندون الدغوى بالنسبة لها غير مقبولة أرفعه 
خنى سير دى صفه ء وكان الحتم المضعول كيه 
تكد أسس قضاءن بر فض الدرفع عللى أن الععقد 
المحرر بين الطردين وان ورد به إن العاعئنه 
وسيطة عى الصفعة الا أن عبارة فاتورة البيع 
الصادرة من الطاعئة بعد ذدك غامضة ومنافضه 
فى بعض احزائها لما جاء بالعقد فى ضملذا 
الخصوص » وازاء هنا التناقض والاضطراب 
رات محكموة الاستئناف ان تستظهر نيه 
العاقدين من باقى مسستندات الدعوى وذلك 
بالرجوع الى عقد سابق الغى وحل محله العقد 
القائم ». واستخلصت منه ومن فتح الحساب 
الجارى باسمالطاعنة واستخراج اذن الاستيراد 
باسمها ‏ وهو لايقيل التنازل - ومن تحرير 
سند الشحن كذكلك بأسمها ومن سنكوت 
الطاعنة عن التحدى بصفتها التى تدعيها 
كوسيطة فى الصفقة حتى سارت دعوى اثيات 
الخالة واجر إءات الخبرة دون اعتراض وحدى 
رفعت دعوى الموضوع ووصلت الى آخر مراحلها 
فى الحكمة الابتدائية استخلصت الحكمة 
من كل ذلك عدم جدية دفع الطاعنة وانصفتها 
الحقيقيةهى انها بائعة للصفقة وليست ؤسيطة 
وهوتحصيلسائغ اسندته الحكمة الىاعتبارات 
مقبولة . فلا محل معه كامعى بانحراف المحكمة 
فى تفسير شروط التعاقدا وخروجها على قواعد 
التفسير فى القانون ٠‏ 

؟ ‏ اذا كانت الشركة الطاعنة تلعى على 
الحكم المطعون فيه قصور اسبابه » ذلك انها 
تمسكت امام محكمة الاستئناف بأنه اذا فرض 
جدلا واعتبرت انها البائعة للبضاعة وليست 
وكيلة بالعمولة » فانه مشروط فى العقدصراحة 
على أن التزام البائعين لايمكن ان يتعدىاحلال 
المشترين فى حقوقهم قيل البائعين الإصليين 
حتى ولو لم يعين هؤلاء الاخيرون قى العقد » 
ومؤدى هذا الشرط انه ما كان يصح مسالة 


على طلب احلانها محل الطاعنة فى حقوقها 
قبل البائعين الاصليين ء ؤان الحكم المطمون 
فيه قد أغفل الرد على هنا الدفاع الجوهرى ,» 
وكان اعمال هذا الشطر يقتضى اجراء يتم به 
احلال المطعون عليها فى حقوق الطاعاة فقيل 
البائعين الاصليين ٠‏ وأن تقدم الطاعنة مايدل 
على انخاذ هذا الاجراء » اذ يقير ذلك لايتسنى 
تمطعون عليها قصر دعواها على الباثنعسين 
الاصبليين 2 فان مطائبة الطاعنة باعمال همدا 
الشرط وانتحدى به دون تقديمها لمحسسكمة 
الموضوع ما يقنضيه اعماله م لاإيمه دفاعا 
جوعريا يستوجب الرد عليه ٠‏ 

الحكمة 

و٠٠‏ وحيث ان الطاعنة تنعى فى السيبالثانى 

على الحكم المطعون فيه مخالقته للمادة ٠6١‏ 
هن القانون المدنى ٠‏ وقالت فى بيان ذلك أنها 
تحرر عقودما على نموذج مطبوع يصلح للعقود 
التى تعقدها توصفها بائعة وللعقود الاخرى 
التى تقوم فيها بدور الوسيط » ففى الادى 
تشطب عبارة « لامر ولحساب » » وتبقى هذه 
العبارة فى العقود الاخرى ٠‏ زانه يبين من 
العقد موضوع الصصفقة أنه قد ذكر فيه صراحه 
كن البينع يتم يأمر لحساب شركة عقصفطء "ع صل 
بأمريكا ‏ واذ كانت عبارة العقد واضحة 
لاتحتاج الى تفسير فما كان يجوز الانحراف 
عنها عن طريق تفسيرها ٠‏ ولكن الحكم لميقف 
عند حد هذه العبارة الصربحة بل تحاوزها 
بمقولة انها تتناقض مع مأجاء فى فاتورة البيع 
التى تحررت بعد ذلك فى 58 من ديس كثمبر 
سنة 19589 » والتى جاء فيها ان البيع لحساب 
الطاعنة ثم ذكر بها اضافة بأنه قد تم لاأمر 
ولحستاب الشركة الامريكية ٠‏ وقد ظننتمحكمة 
الاستئناف ان فى ذكر الامرين تناقضا يبرر 
القول بغموض العقد ثم تفسيره على ضوء 
التصرنات المقعرنة به واللاحقة له للتعرف على 
إر'دة المتعأقدين - وما كان لها ان تدذهب هذا 
المذهب بعد أن بينت الطاعنة أن التجار قد 
درجوا فى عرف تعاملهم على ذلك بالتسبة 


قضاء محكمة النقضى المدنية 


للبضائع التى تحد ج الى اذن اسستيراد ٠‏ وهو 
اذن شخصى وذلك بقصد تلافى الصعوباتالتى 
تحصل فى اتمام عملية الاإستيراد » فيذكرون 
فى الفاتورة اسم من يحصمل التعامل لحسابه 
الى جانب اسم صصتاحب اذن الإستيراد ‏ ولا 
يغير من ذلك حضورها فى دعوى اثبات الحالة 
واجراءات الخبرة » لانهة ليس لها ان تمتنع عن 
الحضور فيها وهو ماجرت عليه بيوت التجارة 
التى يمثلها وكلاؤها فى مثل هذه الاجراءات 
العاجلة ٠‏ فما كان للحكم المطعون قيه ان يظن 
أن الطاعنة لم تؤكد صفتها لانها ليست بحاجة 
الى ابراز هذه الصعفة الا فى المناسبات التى 
تستأهل ذلك 2 وقد برزت هذه الصعقة عندما 
رفعت عليها الدعوى الموضوغية فلم يفتهيا 
التمسك بعدم قبول التعوى اعمالا لشروط 
التعاقد » وهى صريحة فى ابراز هذه الصفة 
مما لايجوز معه الانحراف عنها عملا بالادة 16٠‏ 
من القانون المدنى ٠‏ 


د وحيث آن الحكم المطعون فيه اسس قضاءه 
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المطعون عليها 
لرفعها على غير ذى صفة ‏ على أن العقد المحرد 
فى 17" من اكتوور سفة ١959‏ بين الطرفين وان 
ورد به ان الطاعنة ومعيطة فى الصفقة الا أن 
عبارة الفاتورة الصادرة من الطاعنة فى /؟من 
دسمير سنة ١959‏ غامضة ومناقضة فىبعض 
أجزائها لما جاء بالعقد قى هذا الخصوص فقد 
ذكر بها بيان يفيد أن الصفقة تمت لحسساب 
الشركة الطاعنة كما ذكر بها مايدل على بيم 
البضاعة فعلا من الشركة الامريكية وازاء هذا 
التناقض «الإضمطراب رأت محكمة الاستئناف 
فى سبيل أن تستظهر نية العاقدين من باقى 
مسعتندات الدعوى وذلك بالرجوع الى عقد 5١‏ 
مناكتوبر سنة1959 الذى ألغى وحل معلهعقد 
لا" هن اكتوبر سلئة 3959 الذى يزيد فيه 
مبلغ الثمن بما يعادلارباح الطاعنة من الصفقة 
زاستخلصدت منة ومن فمح الحساب الجارى 
باستم الطاعنة واستخراج اذن الاصطتتيراد 
بابممها ‏ وهو لايقبل التنازل ‏ ومن تحرير 
مند الشحنئ كذلك باسهها مم سكوت الطاعنة 


١م‎ 


عن التحدى بصفتها التى تدعيها كوسيطة فى 
الصتفقة حتى سارت دعوى اثبات المالة 
واجراءات الخبرة دون اعتراض وحتى رفعت 
دعوى الموضوع ووصلت آخر مراحلها في 
المحكمة الابتدائية ‏ استخلصت المحكمة منكل 
ذلك عدم جدية دفعالطاعنة وان صفتها القيقية 
هى أنها بائعة للصفقة وليسعت وسيطة ومو 
تحصيل سائغ اسندته 'المحكمة الى اعتبارات 
مقبولة دلا محل معه للنعى بانحراف المحكمة 
فى تفسير شروط التعاقد وخروجها على قواعد 
التفسير فى القانون ٠‏ 

موحيث ان الطاعنة تنعى فى السبب الثالث 
بطلان الحكم لقصور اسبابه : ذلك انها 
تمسكت فى مذكراتها أماع محكمة الاسعتئناف 
بأنه اذا فرض جدلا راعتيرت انها بائعة فأن 
المادة النالئة من شروط العقد تنص صراحة على 
ان التزام البائعين لاإيمكن ان يتعدى احلال 
المسترين فى حقوقهم قبل البائعين الامتليين 
حتى ولو لم يعين هؤلاء الاخيرون فى العقد , 
ومؤدى هذا الشرط انه ما كان يصح مساءلة 
الطاعنة لان حقوق المطعون عليها انما تقتصر 
على طلب آحلالها محل الطاعنة فى حقوقها قبل 
البائعين الاصليين ٠‏ وقد آغفل الحكم المطعون 
فيه الرد على هذا الدفاع الجوخرى * 

« وحيبث أن هذا التص مردود: ذلك آناعمال 
هذآ الشرط كان يقتفضى اجراء يتم به احلال 
المطعون عليها فى حقوق الطاعنة قبل البائعين 
الامعليين ٠‏ وأن تقدم الطاعنة مايدل على اتخاذ 
هذا الاجراء ,» اذ بغير ذلك لايتستى للمطعون 
عليها قصر دعواها على البائعين الاصليين » لكأ 
كان ذلكفان مطالبة الطاعنة باعمال هذاالشرط 
التددى به دون تقديمها لحكمة الموقخقعصوع 
مايقتضيه اعماله لايعد دفاعا جوهريا يستوجب 
الرد علية ٠‏ 
- «وحيث انه لما تقدم يكون الطعن فى غير 
محله متعين الرفض» * 3 


( القضية رقم 599 سلمة 70 ق بالهيئة السابقة )» 


السسدم 


20 
8 مايو سلة ٠5و9١‏ 
١‏ محاكم شرعية 2 وقف » اختص_ اص ؟ المحكمة 
القضائية ؛ هيثة التصرفات ٠‏ 
ب - نقض : أسباب الطعن ؟ سيب جديد ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ انه وان كان مفاد المادتين 0/253" من 
لائحة ترتيب المحاكم الشرعبة الصادر بهدلا 
المرسوم بقانون رقم 8/ا لسنة ١973١‏ توزيع 
الاختصاص بين الحكمة القضائية وهيئة 
التصرقات » بحيث لا تختص هيئة التصرفات 
الا بالاجراءات والتدابير المتعلقة بالتصرف فى 
الوقف , والولاية عليه 2 وفرز الانصبة الثابتة 
اصللا ومقدارا . الا أن ذلك لايؤدى الى انه كلما 
آثير نزاع شآن أصل الاستحقاق أو مقداره 
امتلئع على هيئة التصرفات تقدير ما اذا كان 
هذا النزاع جديا فيستلزم الوقف ١‏ أو غسير 
جدى فنغض النظر عنه وتستمر فى نظر المادة 
المطرو<ة أمامها ٠‏ فاذا كان الثائت من كتاب 
الوقفب ان الواقف شرط أن يصرف من ريع 
امال الموقوف فى كل سئة بعد وفاته مبلغ ستة 
جنيهات ذعب ضرب مصر أو ما يقوم مقامها 
من النقود على سبيل البر والصدقة فى وجوه 
للخير بينها فى كتاب وقفه » وكان يبين من 
الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع باعتبارها 
هرئة تصرفات اعتبرت ما آثارته الطاعنة فى 
هذا الخصوص ‏ بشأن طلب تقويم الجنيه على 
أساس سعر الذهب بالسوق لا باعتباره مائة 
قرش نزاعا غير جدى ء فلا عليها اذ غضت 
النظر عنه ١ ٠‏ 
 "‏ النعى على الحكم المطعونفيه لاول مرة 
آمام محكمة النقض عدم مراعاته في تفسير شرط 
الواقف بالنسبة لحصة الخيرات ما نصت عليه 
المادة العاشرة من القانون 58 لسئة ١545‏ , 
ومخالفنه مفهوم المادة 5 من نفس القانون » 
وما يفهم من آكادة الاولى من القانون رقم 175 
لسنة ؟909١ ‏ غير مقبول اذا آم سيق التوسك 
بهذا الدفاع امام محكمة الموضوع ٠‏ 


العدد السابع 55 السنة الحادية والار بعون 


الحكمة 

«٠٠وحيث‏ أن الطاعنة» ٠‏ تقول فى ببان الوجه 
الاول انهيئة التصرفات بالمحكمة ليس لها ان 
تفصل قيما يثار امامها من نزاع قضائى طبقا 
لنص المادة/1؟ مزلائحة ترتيب المحاكمالشرعية» 
اذ أن الختصاصها قاصر على ما يصدره القافى 
بصفة ولائية ٠‏ فاذا كاب هناك نزاع قى أصعن 
الاستحقاق أو فى مقداره فان. المحكمة منعقدة 
بهيئة قضائية هى التى تختص بالفصل فيه ٠‏ 
وترتب الطاعتنة على ذلك القول بان المحكمة قد 
خالفت القانون اذ فصلت باعتبارها هيفنة 
تصرفات فى نزاع حول مقدار نصربٍ الخيرات 
فى الوقف ٠‏ 

« وحيث أنه وآن كانت لائحة ترتبالحاكم 
آلشرعية الصادرة بها المرمدوم بقانون رقي 6لا 
لسئة 195 تنص بالمادة 5؟ على أن ؛ « دعوى 
الوقف والاستحقاق فيه بجميع أسبابة ودعوى 
اثبات النظر عليه وغير ذلك مما يتعلق بشئون 
الوقف ترفح أمام المحكمة *٠*‏ » وبالمادة لا" 
عل أن : « التصرف فى الاوقاف من عزل وآقامة 
ناظر وضنم ناظر الى آخر وآستتبدال واذن 
بعمارة أو تأجير اه استدانة او بخصومة وغير 
ذلك يكون من اختصاص هميئة تصرفاتالمحكمة» 
هما يفهد توزيع الاختصاص بين المحكيمة 
القضدائية وهيئة التصرفات بحيث لا تختص 
هيئة التصرقات الا بالاجراءات والتدابير المتعلقة 
بالتصرف فى الوقف والولاية عليه وفرز 
الانصبة الثايتة أصلا ومةدآر! , الا أنه لا يتأدى 
من ذلك أنه كلما أثير نزاع بشأن أطصل 
الاحدتحقاى أو مقداره امتنع على هيئة التصرفات 
تقدير ما إذا كان هذا النزاع جديا فيستلزم 
الوقف , أو غير جدى فتغضى النظر عنهو تستمر 
فى نظر المادة المطروحة أمامها ٠‏ ولما كانت 
نصوص القاآنون رقم 535 لسنة ه958١‏ 
الخاص بالغا. اللحاكم الشرعية قد آس_تبقت 
احكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى هذا 
الخصوص » وكان الثابت من كتاب الوقف أن 
الواقف شرط أن يصرفف من ريع المال الموقوف 
فى كل سئة بعد وقاته مبلغ ستة جشهاتذهب 
ضرب ‏ مصر أو ما يقوم مقامها من النقود على 


قضاء محكمة آلنقض المدنية 


سبيل آلير والصدقة فى وجوه الخيرَ بينها فى 
كتاب وقفه .2 وكان يبين من الحكم المطعون فته 
أنه اعتبر أن ما أثارته الطاعنة فى هذاالخصتوص 
نزاعا غير جدى فلا على منحكمة الموضوع اذغضت 
النظر عنه ٠‏ 

ه وحيث أنا الطاعنة تنعى على الحكع المطعون 
فيه فى الاوجه الثانى والثالث والراإبع ب 
مخالفة القازون » ذلك أن الحكم لم يراع فى 
تفسير شرط الواقف بالنسبة لحصة الخيرات 
قا لمعت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 
8 لسنة ١9557‏ اذ لم يحمل كلام الوائف على 
المعنى الذى أراده وهو الوفاء بحصة الخيرات 
قبل كل استحقاق آخر ٠‏ كما شالف الحكم 
مفهوم المادة 93 من نفس القاأنون ذلك أن 
تحديد مرتبٍ معين للخيرات يوجب تقدير 
حصتها عند الوقف بالنسبة لخصص باقى 
المستحقين واجراء المحاصة على أساس هذه 
.النسبة : وخالف المكم أيضا مأ يقهم من 
المادة الاولى من القانون رقم 5135 لسنة 196:5 
من أن جهة الخيرات المشروط لها مرتب معين 
تعتبر مالكة على الشيوؤع فى أعيان الوقت 
لخحصة تقدر على اساس من قيمتها عند 
الوقف نالئنسسية الى غلة الوقف جميعه لا على 
اساس أن للخيرات دنيا فى ذمة الوقف 
تلستأديه بالنقد الذى يجرى التعامل به ٠‏ 

«وحيث أنه لايبين من الاوراق المقدمة بملف 
الطعن ان الطاعنة سبق ان تمسكت بهذا الدفاع 
أمام محكمة الموضوع ٠‏ فالنعى به لاول مرة 
أمام محكمة النقض غير مقبول » ٠‏ 


( القضية رقم ١1‏ سنة 8؟ ق « احوال شخصية » 
بالهيئة السابقة ٠‏ 


نكا 


تمايو سلة ٠و١‏ 


٠ قانون : تطبيق ؟ ننازع القوانين منحيث المكلن‎ ١ 
٠ ب د حقوق عيثية : أصلية » حق الانتفاع‎ 


المبادىء القانونية 
١‏ اذا كان الحكم المطعون فيه قد قررامبنا 
الصحيع فى خصوص مجال اعمال قانون موقسع 


١١م‎ 


اكال ء وذلك بقوله ان هذا المجال لا يتعدى بان 
كل ها بعتبر من نظام الاموال وتحديد الحقوق 
العينية وما يعتبر مثها أصليا وما يعتبر تبعيا 
وحدود كل منها وآثهره » وبيان طرق كسب 
هذه الحقوق وانقضائها وانتقالها » الا أنه علد 
تطبيقه هذا المبدا على واقعة الدعوى التى يتناول 
النزع فيها تكييف حق الانتفاع فى العقسار 
وتقويمه وهل عتبر قيدا على حق اآلكية ام حقا 
ماليا قائما بلاته يجوز تقويمه والايصاء به » 
قرر أن حق الانتفاع الوصى به يعتبر قينا على 
<ق الملكية اعمالا لنصوص القانون اليونانى» 
فى حين أنه كان يتعين الرجوع الى قانون موقع 
الال وهو اكقانون المدنى المصرى ء فاته بكون 
قد أخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 


؟ ‏ يبين هن استعراض نصوص القانون 
المدئى الصرى آنه اعتبر حق الانتفاع منالحقوق 
العينية ء وذلك بادراجه فى باب الحقوقالمتفرعة 
عن حق اللكية » كما انه فى المادة م اعتبر كل 
حق عينى مالا عقاريا » ثي انه حدد الحالاتالتى 
تعتبر قيودا على حق الملكية وهى آلتى تثاولتها 
الكواد هن 8١6‏ ألى 494 ولمتعلقة بالقيود 
الناشئة عن حقوق الجوار وليس منها حق 
الانتفاع » ومن ثم فان حق الانتفاع قى نظر 
القانون المصرى هو حق مالىقائم بلاته ولايعتبر 
من القرود الواردة على حق الملكية ٠‏ ودالتال فهو 
مما ,جوز الارصا. به ويمكن تقويمه ٠‏ 
ا محكمة 
«ه ٠٠ومن‏ حيث ان الطساعنتين ينعيان فى 
الستبب الاول على أن الحكم آلطعون فيه أنه اخطا 
فى تطبيق المادة ١8‏ من آلقانون المدنى وقى 
تفسيرها وتأويلها » وفى بيان ذلك تقولان ان 
المادة 1١4‏ نصت على أن يسرى على المهسازة 
والملكية والحقوق العيئية الاخرى قانون موقع 
العقار . وان مؤّدى اعمال هذه القاعدة ان 
القانون المدئى المصرى وهصهّ قانون موقم 
العقفار هو القانون الواجب التطبيق فى 
صذه القضية التى يتناول النزاع فيها 
دكييف حق الانتفاع فى عقسار وتقويمة , + 
وهل يعتبر قيدا على حق الملكية آم حقا ماليا 5 


كما 


العدد السنابع ‏ السئة الحادية والارنعون 


قائما بداته يجوز تقويمه والايصاء به كما 
ان من مؤداها ان يتم تقويم العقار ونفق قانون 
موقعه , لان تقويع الحقوق العينية من المستائل 
المتعلقة بالنظام العام لتعلقها بكيان وسيادة 
الدولة على أموالها + واكك تطبيق هذه القاعدةلا 
يتعارض مع أحكام المادة ١/١1/‏ من القالون 
المدنى التى تنصن على اخضاع الوصية لقانون 
الموصى», لآن هذا النص لاسرى الا فى الاحكام 
الوصية الموضوعية وهى مايعرف بنظام الخلافة 
بسبب الموت* وتقول الطاعنتان آنالحكم المطعون 
فيه اذ ذهب الى تطبيق قانون الموصى على واقعة 
الدعوى فقرر أن حق الانتفاع الموصى به يعتبر 
قيدا على حق الملكية فلا يجوز الايصاء به ولا 
يمكن تقويمه فانه يكون مشوبا بالخطأالقانونى 


«ه وححث أن هذا النعى فى محله , ذلك ان 
الحكم المطعون فيه وإن كان قد قرر الميدآً 
المتحيح فى خصوص محال اعمال موقع المال 
وذلك بقوله ان هذا المجأل لا يتعدى بيان كل ما 
يعتبر من نظام الاموال وتحديد الحقوق العينية 
وما يعتبر منها أصليا وما يعتبر تبعيا وحدود 
كل منها وآثاره وبيان طرق كستي هذه الحقوق 
وانقضعائها وانتقالها ) الا أنه أخطأ فى تطبيق 
هذا )بدأ على واقعة آلدعوى - ذلك أنه قعرر 


أن حق الانتفاع الموصى به يعتبرقيدآ على حق 
الملكية اعمالا لنصوص القانون آليوناتى : فى 
حين آنه كان يتعين الرجوع الى قانول موقاع 
المال وهو القانون المصرى * 


« وحيث أنه يبي من اسنتعراض تصسوص 
القانون المدنى أنه اعتبر حق الانتقاع من الحقوق 
العينية» وذلك بادراجه فى باب الحقوق المتفرعة 
عن حق الملكية » كما أنه فى المادة 85 اعتبر كل 
حق عينى مالا عقاريا » ثم انه حدد المالات 
التى تعتبر قيودا على حق الملكية وهى التبى 
تناولتها المواد من 81١5‏ الى 455 والمتعلقة 
بالقيود الناشئة عن حقوق الجوار وليسن منها 
حق الانتفاع ٠‏ ومما تقدم يبين أن حق الانتفاع 
فى نظر القانون المصرى هو حق مالى قائم فى 
ذاته ولا يعتجر من القيود الوآردة على حق 
الملكية : فهو بالتالى مما يجوز الايصاء به ويمكن 
تقويمه ٠‏ 


«وحيث أنه لما تقدم يتعين نقض المحسكم 
المطعون فيه دون حاجة لبحث باقى أس باب 
الطعن» ٠‏ 

( القضية رقم 0 سئة للا ق « أحوال شخصية » 
بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


اح اأنراء 


رئاسة وعضوية السادة الاساتذة السيدعلى السيد رئيس مجلس اللولة والسيد 
ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى ومحىالدين حسن والدكتور ضياء الدين صالح 


المستشارين ٠‏ 
ان 
؟ أبريدل سئة 1١9569‏ 

حزاء تأديبى : تعدخ الحزاء ٠‏ 

لمبدا القانوثى 
< اذا تضمن القرار التأديبى تحريم اشتغال 
الدعى مدرسا بمدارس البئات , فانه ‏ فضلا 
عن أن ذلك لا يتضمن نوعا من الجزاء ‏ - لا 
يخرج عن ان يكون توجيها من مصير القرار 
للجهة الاداردة المختصة دمراعاة ما ثبت هن 
سلوك المدعى عند نقرير اجراء نقله مستقبلاء 


توافر السمعة الحسنة والسيرة الطيبة فيمن 
يولون وظائف التدريس عامة وبوجه خاص 
آمانة التدريس بمدارس البئات 2 وهو توجيه 
حميد » لا شك ء بيدخل فى نطاق السسلطة 
التقديرية التى تنفرد بها الادارة دون معقب 
عليها ٠‏ 
المحكمة 

د من حيث ان عناصر هذه المنسازعة ‏ 
حسبما يبين من أوراق الطعن ‏ تتحصل فى أن 
المطعون لصالحه قام دعواه بتظلم أودعه 
سكرتارية اللجنة القضائية المختصة فى ١5‏ 
من مارس سنة955١‏ قال فيهانه فى ؟مزنمارسن 
سنة 11905 أخطر بقرار عقاب ينص على «خصم 
خمسة عشر يوما : مع ملاحظة منعه من العبل 
بمدارس البنات' : وذلك بناء على الشمكوى المقدمة 
ضده هن السيدة ٠ ٠ ٠ .. ٠‏ من أعالى 
المنصورة + اذ أبلغت سسنة ١96٠‏ نقطة بوليس 
قسنم أول يانه ضربها وأحدث بها اصابات + 


فقيد المحضر برقم 504١‏ لسنة 1165٠‏ » وقدمت 
القضعة الى المحكمة فقضت فيها ببراءته + أما 
عن شكوى ابنتها , وانتى كانت محل تحقيق 
معة بشأنها قام من مفتشس التحقيقات بوزارة 
المعارف , فقد سبق أن حققت فيها معه بشأنها 
نعابة بندر المنصورة وقيدت برقع 7945السنة 
6 ادارىقسوأو[المنصورة ولم ترالنيايةى 
ذلك البلاغ أى دليل ضده من اقوال الساكية 
وابنتهاولا منالتقرير الطبى الشرعى ٠وخلصتت‏ 
النيابة العمومية الى أن الشكوى كيدية . وان 
وآقعة الادعاء بهتك عرض ابنة الشاكية كانت . 
لاحقة لتاريخ التبليغ عن واقعة ضرب السيدة 
لوالدة الشاكية , وقامت النياتة بحفظ البلاغ 
اداريا » ولم تطلب آلنيابة من الجهة الادارية 
توقيع أى جزاء على المتظلم ٠‏ ثم قأل انه ما كان 
يستحق أن يسأل تأديبيا لانهلع يحولالىجلس 
-تأديب للدفاع عن تفسه بعد أن قال القضساء 
كلمته » فضلا عن أن موضوع الشكوى من ضرب 
ومتك عرض لا مساس له بأعمال وظيفته التى 
كان يشغلها عند تقديم الشكويين المذكورتين: 
اذ كانت وظيفته « كاتب بمدرسة المنصورة 
الصتاعية الثانوية ٠»‏ وهى وظعفة فى الككادر 
المتوصسط ٠‏ وانتهى المدعى الى طلب الحكم بالغاء 
القرار التأديبى الصادر ضده بخصم خمسة 
يوما من مرتيه » مع مراعآة منعه من العمل 
بمدارس البنات مستقعلا ٠‏ وقد أرمسل هذا 
التظلم الى وزارة المعارف قى ١5‏ من مارس سنة 
14 , قلم ترد الوزارة عليه, ثم أحيلالتظلم 
الى المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم اثز 
صدور القانون رقم ١51‏ لسنة ١5504‏ الذى 
سرى مفعوله من "١‏ من مارس جبنة 18654 ٠‏ 
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وفى 5" هن سيتمير سنة ١904‏ ردت وزارة 
التربية والتعليم على هذا التظلم بمذكرة جاء 
فيها آنه فى 5 من دوستمير سنة 196٠‏ 
قدمت السيدة ٠٠٠‏ شكوى ضد المتظلم الذى 
كان يعمل 5 0 المنصورة الصناعية 
نسبت اليه فيها أنه منذ ثمانية أشهرسكن فى 
منزل مجاور لمنزلها , ثم تقدم لخطية ابنتها 
وقدم لها خاتم الشيكة . واخذ يتردد على 
منزلها , ووعد باتمام الزواج بعد نجاحه فى 
امتحان دبلوم الدراسات التجارية التكمملية 
وقالت ان المتظلم حضر يوما الى منزلها بينماً 
كانت الام الشاكية غائية عن المنزل فاستدرج 
ابنتها آلى منزله » حيث كان يقيم وحده وكلفها 
بعمل شاى + وبعد أن وضع مادة مخدرة فى 
كوب الفتاة اعتدى عليها ساليا أعز ما تملك, 
فلما أفاقت الفتاة وعدها بالزواج وحذرها من 
افشاء سر الجريمة + ولكنه لع يليث أن أعلن 
اقترانه بغيرها تاركا محل سكنه إلى محل آخر 
فلم تجد الفتاة بدا من أنتشكو الامر الى أمها 
التى أبلغت النيابة العامة بالحادثت ٠‏ وجاء ف 
تقرير الطبيب الشرعى أن الفقتاة قد أزيلت 
بالفعل بكارتها , وانه قد تكرر استعمالماء 
رئيس بها ؟ ثأى حتفي ال مقاومة + و بحلتة نسي 
آخر استعمال لها » وان سنها يبلغ ١9‏ سنة ٠‏ 
وانتهت النيابة العمومية الى حفظ الشكوى 
اداريا ٠‏ عل اعتبار أن لجس فى الامر جريمة 
يعاقب عليها القانون وان الواقعة مجرد ادعاء 
بحصول مواقعة بغير رضاء . 


وتقول الوزارةآن مراقية التحقيقات 


بها قد أجرت تحقيقا اداريا فى الموضوع بناء 
على شكوى السيدة والدة الفتاة » وقد أسفر 
التحقيق الادارى عن وقائع جديدة لا تشرف 
الموظف المتظلم : من ذلك أن الفتاة اللمجنى عليها 
فدمت للمحقق صورة للمدعى مع بعض خطايات 
شخصية له ,» وبمواجهته بذلك قرر أن الام 
الشاكية سرقت منه الصورة والاوراق * 
وبالاطلاع على ملف قضدية الضرب المنوه عنها 
فى أقوال المدعين تبين أن النيابة العمومية قد 
رفعت الدعوى ضد والدة الفتاة وضد المدعى 


لانهما فى ؟ من شبتمير ممنة +196 تضاربا 


العدد السابع ‏ السنةٌ الحادية والاربعون 


فى الطريق العام وأحدث كل متهما بالاآخر 
الاصضابة الموضحة يتقرير الطبيب ب الشرعى والتى 
أعجحزتا المتهمة آلاولى عن اداء أعمالها الشخصية . 
مدة تزيد عن عشرين يوماء وطلبت الغيابة 
تطبيق المادة 551١‏ فقرة أولى من قانون العقوبات 
وحكمت المحكمة بجلسة 8 من ابريل مسسنة 
5 ببراءة المتهمين + فاسستأنفت النيابة الحكم 
وقضت المحكمة بجلسة ١١‏ من مارسسى ننه 
61 بعلم جواز الاستئناف من النيابة 
العمومية لرفعه عن حكم غير قابل له ٠‏ 

وقالت إوزارة التربية والتعلجم أنه على 
الرغم من أن قرار الحفظ الصادر من النياية . 
العمومية فى جريمة متك العرض يقوم على أن 
ليس فى الامر جزيمة يعاقب عليها قانون 
العقوبات , لان الواقعة مجرد ادعاء بحصول 
مواقعة بغير رضاء المجنى عليها » فأن الامر لا 
ينفى بتاتا حصول مواقعة برضاء الفتأة ٠‏ أما 
من الناحية الادارية فأن الامر مختلف عنه فى 
مجال تطبيق قأنون العقوبات » وتقضى القواعد 
والروابط التى تربط الموظف بالدولة أنهيتعين 
عليه تواء فى نطاق أعمال وظيفته أو خارجها 
ومهما كانت وظيفته ‏ أن يكون متحليا بالشرف 
والاستقامة» حسن السير والسلوكء قاذا صدر 
ميةينا كال عفر الضعات نس - التطلدن في 
آمره وتأديبه ٠‏ 

إوتأسيسا على تحقيقات النيابة العمومية 
والتحقيات الادارية مع المدعى قد وافق السيد 
وكيل الوزارة فى ١‏ من لوفمبر سنة 315659 
على مجازاة الموظف المنظلم بخصحج خمسة عشر 
يوما من مرتبه ومنعه عن العمل يمدارص اليئات 
وتقول الوزارة انها قد راعت مع المتظلمع الرأفة 
بهء لانه قد سلك فى عمله سلك التر بيةوالتعليم 
بعد أن كان كاتبا فى الكادر الكتابى + وقد 
صدر الاذن. بتنفيذ هذا الجزاء الادارى فى 2 
من مارس.ينة 19805 ٠‏ وفى ٠١‏ من عأرس 
سنة ١905‏ تظلم المدعى قرفضت الوزارة 
تظلمه ٠‏ وانتهت الى طلب الحكم يرفض الدعوى 
لانت الحزاء الموقع علية قد صدر يناء على 
تحقيقين وافيين : أحدهما قامت به النبياية 
العمومية + والثانى تولته مراقبة التحقيقات 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


بالوزارة » وفى كل منهما سمعت أقوالالمتظلم 
وحقق كل ما تقدم به من أوجه الدفاع + وأوراىف 
التحقيق تنطق بادانته فيما نسب اليه ٠‏ 
وبجلسة ١؟‏ مزمارس سننة ل561١‏ أصدرت 
المحكمة الادارية لوزارات التربية والتعليم 
والشئون الاجتماعية والارشاد القومى حكمها 
فى الدعوى : وهو يقضى «٠‏ بعدم قبول الدعوى » 
وأسست قضاءها على أن الدعوى نشأت تظلما 
أمام اللجنة القضائية , وطلب المتظلم الغاء 
القرار الصادر بخصم خمسة عشر يوما من 
مرتبه مع ملاحظة منعهة من العمل بمدارسن 
البنات ؛ فتكون الدعوى فى صورتها القانونية 
هى مطالية بالغاء قرار صادر من السلطة 
التأديبية + ولما كانت ولاية اللجان القضائية 
كما رسمها المرسوم بقانون رقم ١7١‏ لسنة 


96 ينحسر عنها الفصل فى طليات الغاء , 


القرارات التأديبية 2 واستحدث القانون رقم 
5 نسية 5055١هذه‏ الولاية للمحاكمالادارية 
للفصل فى هذه الطلبات ء ونص على اجراءات 
معينة لا بد من التزامها لرفع الدعوى , ولم 
يترسوالمدعى هذه الاجراءات: ومنهاأداءالرسوم 
القضائية » فتكون الدعوى ‏ والحالة هذه ب 
غير مقبولة شكلا * 


«ومن حعث أنء مبنى الطعن المقدم منالسيد 
رئيس هيئة المفوضين يتلخص فى أن القانون 
رقم ١18‏ لسنة ١150‏ بشأن تنظيم مجلس 
الدولة قد اسمتحدثت للمحاكم الادارية ولاية 
الفصل فى طلبات الغاء القرارات النهائهة 
للسلطات التأديبية + ولم يتضون القانون 
المذكور فى هذا الشسأن اجراءات يتعينالتزامها 
سوى أداء الرسوم + والجزاء على مخالفة هذا 
الالزام لا يكون الحكم يعدم قمول الدعوى ,2 كما 
ذعبت اليه المحكمة الادارية , وانما يكونالجزاء 
بيتقرير الحكية استبعاد الدعوى من رول 
الجلسة حتى يقوم المدعى بسداد الرسوم المقردة 

«ومن حيث أن المطعون لصالحه قد قام فعلا 
فى 109 من يناير سنة 11904 بأداء الرسوم 
القضائية المقررة أمام مجلس إلدولة م مسا 
يتعين معه اعادة القضية الى جدول الجلسة 
للفصل فى موضوعها ٠‏ | 
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«ومن حيث أنه بين من الاوراف المتعلقة 
بالقرار آلادارى المطعون فيه بالالغاء أنه قد 
صدر فى أعقاب تحقيق ادارى واف قامت به 
مراقبة التحقعقات بوزارة التربجعية والتعلمم 
اثر شكوى 'نقدمت بها السيدة ٠٠‏ الى السيد 
وزير المعارف فى " من دسلمسر سمئنة ١٠‏ 
واتهمت قيها المدعى بأنه استدرج اينتتها 
البالغة من العمر ١9‏ سسنة الى منزله حيث 
اعتدى عليها اعتداء منكراء وذلك كرها عنهاة 
بعد أن ناولها مخدرا فقدت؛ على أثره وعيها ٠‏ 
وقد هممعت المراقية فى هذا التحقيق الادارى 
أقوال المدعى وواجهته بيسا هو منسوباليه 
وأتناحت له فرصية الدفاع عن نفسه 2 لم 
أعدت تقريرا مسهبا ضمنته خلاصة أقوال 
المدعى والشاكية وابنتها الفتاة المجنى عليها 
ثم بينت العناصر التى ارتأت فيها أركان 
الجريمة التى تستوجب المؤاخذة التأديبية » 
فقانت فى تقريرها ‏ بيانا لاسباب القرار 
المطعون فيه : « انه وان كان مأ أستد الى 
المدعى من اعتداء خلقى على الفتأة المجنى عليها 
والبالغة من العمر تسعة عشر عاما منذ كان 
المدعى كاتيا بمدرسة المنصورة الصناعية قد 
تناولته النعابة بتحقيق انتهت الى حفظله 
وقيدت الواقعة شكوى أآدارية : الا أن قرار 
الحفظ الصادر من النيابة قداستند الى ما أثبته 
الطبيب الشرعى : من أن المجنى عليها » وقد 
جاوزت سن القلساننة عشرة . قد تكرر 
اسنتعمالها » ولم يكشف جسدها عن آتار 
مقاومة , ولم يتمكن الطبيب من التعرف على 
الموعد الذى تمت فيه مواقعتها لاآخر مرة » 
وأن ما ادعته المجنى عليه من أن الموظفالمتهم 
قد واقعها على غير رضاها بعد أن دس لها 
مخدرا فى مشروب أصابها بغيبوبة مكنت له 
منها » قول لا يمكن الاطمئنان اليه ه بدليل 
عدم ابلاغها بالو'قعة اثر وقوعها مباشرة رغم 
ما تدعيه من خطبتها له وترددها بعد ذلك على 
منزل المتهم وسماحها له بعد ذلك بمعاشرتها 
غير مرة » ومن ثم فقد انتهت النيابة الى أن 
الامر لا يتضمن جريمة يعاقب عليها قانون 
العقوبات » ٠‏ 

« ومن ححث أنه ولئن كان قرار الحفل 
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الصادر من النيابة العمومية قد التزم فى 
تطبيقه مقتضى أحكام قانون العقوبات.: الا أن 
الواقعة المنسوبة الى المدعى 2 بما لابسها من 
قرائن وآدلهة » أبرزها التحقيق الادارى 
والجنائى : فقد اتفقت رواية الشنهود على أن 
الملدعى كان قد خطب الفتأة الشساكية 
بحضورعم + ومنهم من سمع من الناس يأنه 
كان يعاشرها بعد الخطبة فى منزله .حيثكان 
يقيم وحيدا » وجاء فى تقرير الطبيب الشرعى 
أن النتقفاة قد أزيلت بكارتها وتكررت 
معاشرتها : وليس بها آثار عنف أو مقاومة , 
ويتعذر تحديد آخر معاشرة لها : وأن سنها 
8 سسنة وجاء فى أقوال المجنى عليها أن 
المدعى اصطحيها الى طبيب عينت اسمه فى 
التحقيق » وقالت بأنه أجرى اجهاضها » 
وقدمت المتاة المجبى عليها للتحقيق الاداآرى 
صورة المتهم وبعضنا من أوراقه الشخصية , 
وأجمعت اقوال الشهود على أزالمدعى والسيدة 
الشاكية وابنتها المجنى عليها كانوا مختلطين 
اختلاطا عائليا . فلا يقبل من المدعى القول بأنه 
لا يعرف الفتاة » مع تسسليمه بأن أمها كانت 
تخدمه عاما كأملا » وقأل فى سبيل تجريح 
أقوال الشهود بأنهم أزواج أخوات الفتساة 
المجنبى عليها + كل أولئك يرجح ما انتهى أليه 
التحقيق الادارى من أن المدعى غرر بالفدأة 
المجنى عليها على نحو لا يتفق وما يرتجى من 
موظف متله من التحلى بالخلق القويم والبعد 
عما يسوىء الى شمعته ومقتضيات وظيفته , 
مستغلا فى ذلك حاجتها وتردد أمها على منزله 
للقيام بخدمته ء فأغرىالفتاة ومناها بالزراج» 
ثم آخلف وعده وعقد زواجه بغيرها ٠‏ واذ 
استبان موقف المدعى على هذا النحو فقد 
استحق مساءلته تأديبياً مع تحريم نقله الى 
مدارس البنات؛ 5 

دومن حيث أن القرار المطعوت. فيه قد جاء 
مستندا الى أسياب استخلصت استخلاصا 
سائغا من الوقائع التى انطوى عليها تحقيق 
مفصل سمعت فيه أقوال المدعبى وحقق فجصه 
دفاعه » وأنه ‏ اذ قضى بمعاقية المدعى بخصم 
خمسة عشر يوما من مرنبه فقد قأمت مساءلته 
الادارية تأسنيسا على وقائع ثابتة لا أقل من 


أنها تكفى لوصمه بالسلوك المعيب وانحرافه 
عما يجب أن يتحلى به كل موظف من استقامة 
الخلق وحسن الستكرة خاصة وأنه موظف 
بوزارة التربية والتعليم » فكان عليه أن يتقى 
مواطن الشبهات وينأى بنفسه عمآ يمس 
كرامة الوظيفة والحط من قدرها وفقدان الثقة 
العامة فيمن يشغلها » فكل موظف يخرج على 
مقتضيات وظيفته أو يخل بكرامتها أو لايستقيع 
مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد 
عن مواطن الريب انما يرتكب ذنيا اداريا هو 
سيب القرار يمسوغ تأديبه , فتتجه آرادة 
الادارة الى احداث أثر قأنونىج فى حقه 2 هو 
توقيعم جزاء عله بحسب الشكل والاوضاع 
المقررة قانونا وقى حدود النصاب المقرر * 
وقد ثبت من أوراق التحقيقات أن حفظ 
البلاغ المقدم الى النيابة العامة ضد لمدعى 
لم يستند آلى عدم صحة الوقائع المنسوية اليه 
أو عدم الجناية » وانمأ بنى على الشك وانتفاء 
ركن الاكراه فى جريمة هتك العرض : وعدم 
كفاية الادلة لاقامة الدعوى الجنائية : وهذا 


لا برقع الشسبهة عنة نهائيا » ولا يحول دون 


محاكمته تأديبيا وآدافة سلوكه الادارى ٠‏ وقد 
صدر القرار المطعون قعه من: الرئيس المختص 
بتوقيع الجزاء على المدعى وفى حدود التصاب 
المشروع : ومن ثم فانه قرار سليم ينفق 
وأحكام القانون : ولا وجه للطعن علية ٠‏ 

أما عن السق الاخير من القرار التأديبى »2 
وهو الخاص بتحريم اشتغال امدعى مدرسسا 
بمدارس الينات + فانه فضلا عن أنه لايتضئن 
نوعا من الجزاء فانه لا يخرج عن أن يكون 
توجيها من مصدهر القرار للجهة الادارية 
المختصة بمراعاة ما ثبت من سلوك المدعى 
عند تقرير اجراء نقله مستقيلا: وذلك تحقيقا 
للمصلحة العامة التى تقتضى توافر السمعة 
الحسنة والسيرة الطيية فيمن يولون وظائف 
التدريس عامة , وبوجه خاص أمانة التدريس 
بمدارس البنات , وهو توجيه حميد + لاشك, 
يدغل فى نطاق السلطة التفديرية , التى 
تنفرد بها الادارة"دون معقب عليها » ٠‏ 


( القضية رقم 01 سلة 8ق 2 


قغماء المحكمة الادارية العليا 


ينكان 


5 آس:ل سئة 9هو١ا‏ 
كادر العمال : نسوية بحسب الوظيفة التى عين فيها 
الع'مل ٠‏ تكليف الرئيس الكحلى للعامل القيام باعباء 
وظيفة اعلى ٠‏ 


ابنأ القانونى 


يبين من استقراء قواعد كادر العسمال 
والكتب الدورية المتعلقة بتطبيق أحكامه » أن 
مجرد قيام العامل باعمال وظيفة أعلى هن 
وظيفته الاصلية لا يكفى في ذانه لتسسوية 
حالته على أساس اعتباره فى الدرجة وبالاجر 
اأقررين لها فى الكادر » وانما تكون التسوية 
بحسب الوظيفة التى عبن فيها العامل وذقا كا 
هو ثابت فى القرار الادارى الصادر بترقيته 
اليها ٠‏ والاصل أن من يملك انشساء المركز 
القازونى هو وحده الذى بملك تعديله أو 
انهاءه » ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ٠‏ 
ولكى يبحدث القرار الصادر بالترقية أثره فى 
وضع العامل .يجب أن يكون صادرا ممن يملك 
شرعا اصداره 2 وهو رئيس المصلحة المختص 
بذلك دون غيره * وليس هو الهمدس الحلى 
أو رئيس العمل المقيم فى منطقة العمل ٠‏ 
ولا خلاف بين المدعى ومصلحة المجارى على أن 
قرارا بترقية المدعى المدرجة أوسطى تريصدر 
فى شآنه من وئيس المصلحة » ومن ثم يكون 
مجرد تكليف المدعى من قبل المهندس اأقيم » 
دما له من سلطة توزيع الاعمال محليا بين 
العمال ومرعوسيه ء لا يمكن أن يقوم سئدا 
قانونيا للقضاء بالتسوية المحكوم بهاء فاذا 
لوحظ أنه يشترط كنسوية حالة العامل على 
أساس وظيفة أوسطى أو ملاحظ آن يكون قد 
شغل احنى وظائف الاسطوات أو الملاحظين 
المنصوص عليها على سبيل الحصر فى كادر 
العمال على الوجه المتقفدم ء وكانت الوظيفة 
التى يعتمد عليها الدعى كسيب للتسوية 
الطالب بها لم ترد ضمن تلك الوظائف + فان 
الحكم المطعون فيه ب وقد قام على أساس 
ما بزعمه المدعى تون إن يكون له سسلد من 
الواقع ولا من أحكام كاير العمال ‏ يكون قد 
وقع مخائفا للقانون ٠‏ * 

( القضبية رقم 9الا سيئة “# قق > | 


؟ ابريل سلة 9و6و١‏ 
-١‏ نقل : من عادر ادارى الى كتابى > الغاؤه 2 تاثيره 
فى نقل من كادر كتابى الى 'دادى > ارتباط بين الثقلين ٠‏ 
ب ب ججئة قضائية : قرارها » تنفيسله 2 اتعدام 
الصلحة فيه ٠‏ 
2-7 د الحرافه | دالسلطة : تنفغيذ قرار العدعت المصلحة 


اكبدآ القانونى 


ان اللجنة القضائية . اذ قروت الغاء القرار 
الوزارى المؤّرخ 7١‏ من أبريل سكة موا 
فيما تضمنه من نقل المتظلمين من الكادر 
الادارى الى الكادر الكتابى لم تشر الى وجؤد 
ارتباط بين نقل المذكورين ونقل الطعون 
ضدهما من الكادر الكتابى الى الكادر الاخارى 
وبالفكس > عي لم تفحص حالتهم على هذ 
الوجه ولم بتضمن قرارها الغاء قل الطعون 
عليهما على وجه التخصيص » ومن ثم فان 
التنفيذ السليم لقرار اللجلة القضائية كان 
يجب أن يكون فى حدود هذا المقتفى وبالقدر 
اللازم لتنفيذه » وهذا امقنضى هو أن يعتبر 
المتظلمان وكاأنهما لم ينقلا الى الكادر الكتابى» 
بل يعتبران فى الكادر الادارى ٠‏ ولكن هناك 
واقعا جد بعد صئور القراد وقبسل تلفيذه 
بجب أن يؤخذ فى الاعتبار لدى هذا التنفيذء 
ذلك أن أحد المتظلمين كان قد أحيل الى 
المعاش فى "" من توقمبر سنة +190 > وأن 
الثانى كان قد نلب للعمل بوزارة الارشاد 
القومى فى مهايو سئة 196095 وذلك قبل تنفيذ 
قرار اللجئنة القضائية المسار اليه الصادر فى 
4 من مارس سئة ١9514‏ . وقد استطال 
ندبه حتى نقل نهائيا الى تلك الوزارة فى 3 
من دونمة سئة 1968 ء وبهنذا زالت اللصلحة 
من صدر لصالحهما هذا القراد فى تنفيذهم » 
بل ان ظروف الخال وملابساته تدل على أن 
تنفيذه بعد زوال مصلحة ذوى الشآن فى ذلك 
انما تم بانحراف السلطة + اذ انتهز تالفرصة 
لتمهيد السبيل لترقية آخرين لم يكونا طرفا 
فى المنازعة للدرجة الثالثة الادانة ه مع أنهما 
كانا يليان ا مدعيين في تر قيب الاقدمية فى 


لقشال 
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الدرجة الرابعة الادارية » ولو أنها بقيا فى 
الكادر الادارى لكان .بقاؤعما يحول دون 
ترقيتهماء باعتبارهما عراس تر تيبالاقدمية» 
وكفايتهما لا مطعن عليها » فضلا عن انهما 
حائزان على مؤهل عال ٠‏ ولكن قصد منالتنفيد 
ابعادهما عن هذا الكادر بغرض فتح الطريق 
لترقية الموظفين الشسار اليهما » قانحرف 
التنفيذ بذئك عن الجادة » وتنكب الطريق 
السوى , مما يعيبه باساءة استعمال السلطة, 
بقطع فى ذلك آنه كانت توجد درجات ادارية 
خالية من الممكن اتمام التنفيذ عليها دون 
الساس بالمطعون عليهما لو خلصت النسية 
واستقام التنفيذ » ولكئه قد شابه الغرض ٠‏ 


( القضية رقم 911 سلة ؟ا ق ) ٠‏ 


كن 
؟ ابريل سنة وه9١‏ 
حكم : قوة الاهر المقضى ٠‏ دعوى ٠‏ احقية فى مرتب عن 
مدة فصلل » دعوى ٠‏ تعويض الفغرر المادى المترتب على 
قرار الفصل ٠‏ 533 
المبدأ القانونى 


انه وان اتحد الخصوم فى دعحوى الطالية 
بالراتب عن هدة الفصل من الخدلمة ,2 وفى 
دعوى التعويض عن الضرر الكادى الكترتب على 
قراد الفصل » الا أن السبب والوضوع 
مختلفان : فالسبب فى الاولى هو ما يزعمه 
الدعى من أن اعتبار مدة الفصل متصلة 
يترتب عليه لزوما استحقاقه للراتب علها , 
بيئما سبب الدعوى الثانية هو الادعاء ببطلان 
قرار الفصل مما بيترتب عليه التعويض عن 
هنا القرار ٠‏ آما الموضوع فى الدعوى الاىول 
فهو الراتب وقى الثانية هو التعويض» والفرق 
ظاهر بين الطلبين ء وان كان الراتب يكون 
عنصرا من عناصر التعويض » الا أن هنا بذاته 
لا يجعل الراتب هو التعويض بداهة ٠‏ - 

ال محكمة 0 


د من حيث ان ٠٠‏ المدعى عين بخدمة وزارة 
الصحة العمومية فئ ؟١‏ من ديستمير سنة 
4 , وقى ٠١‏ من سبتمبر مسنة 1958 
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صدر قرار بفصله من الخدمة لسوء السلوك , 
ثم أعيد للخدمة فى سعنة ٠96آ‏ مع اعتبار 
مدة خدمته متصلة + ثم لم يلبث أن فحصلل 
ثافية فى ١905/5/١‏ طبقا للقانون رقم 8 
لسنة ؟560١‏ الخاص بالغاء الاستثناءات عل 
أساس أن اعادة تععينه فى سسنة 1١96-٠‏ رغم 
سبق قصله فى سسنئة ١95٠‏ 7ب يعد خروجا 
على القواعد العامة : فيعتس استثناء أصبح 
باطلا بموجب القانون المذكور * ولكنة أعيد 
ثانية الى الخدمة بالحالة التى كان عليها قبل 
القصل بناء على قتوى ادارة الرأى المختصة 
بأن آعادة تعيينه فى سنة 116٠‏ ممىفى الواقع 
سحب لقرار الفصل الاول ء لما تبين من أنه 
قراد باطل معدوم الاثر م قمأ كان من المدعى 
الا أن طالب بتسوية حالته » على أساس أن 
هذا القرار لم يصدر فى حقه بما يترتب على 
ذلك من استحقاقه لراتبه عن مدة القصل ,2 
مع آعتيار مدة خدمته كلها متصلة + حكن 
تظلمة لمع يجد نفعا , فاضطر آلى اقامةالدعوى 
٠٠أمام‏ محكمة آلقضماء الادارى يطلب فيها: أولة 
استحقاقه لصرف ماهيته عن مدة القفصل ٠‏ 
ثانيا ل حساب هذه المدة كأنها مدة خدمة ٠‏ 
ثالثا ‏ الزام الحكومة بأن تدفم آليه مبلغ 
قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المأقت 
لا أصابه من ضرر مادى وأدبى من جسراء 
الفصل الباطل ٠‏ 

وقد بان للمحكمة أن قرار الفصل باطل ,2 
وبذلك يكون المدعى محقا فى طلب التعويض 
عن كافة الاضرار التى سس بيها له : الا أنه 
بالنسبة للمرتب فاأنه لما كان استحقاقه رهينا 
بقيام الموظف بعمله : فان امتنمعم عليه ذلك 
لسيب أو لاآخر انتفى بالتبعية منبب اامطالبة 
به » مما يتعين معه رفض طلب صرف هذا 
المبلخغ ‏ بخلاف حساب المدة فى الخدمة قان 
سسييها قيام رابطة التوظف 2 وهو متحقق فى 
حالة المدعى باستبعاد قرار الفصل الباطل , 
لذلك اننهت بجلسة 1953/5/١‏ الى الحكم له 
بحساب مدة الفصل فى مدة خدمته + وبالزام 
الحكومة بأن تدفم له مبلغ قرش صاغ على 
سبيل التعويض المأقت : وبرفض استحقاقه 
للمرتب عن مدة الفصل ٠‏ 


قضاء المحكمة الادارية العلجا 


وأنه بعد أن حصل المدعى على هذا الحكم 
أقام الدعوى ٠*٠‏ أمام محكمة القضاء إالادارى 
يطلب فيها الحكم له بالتعويض النهائى الذى 
بمبلغ ١٠52ج‏ كتعويضضي مناسب عن 
الإضرار المادبة والادبية التى أصابته نتيجة 
فصله من الخدمة على النحو الموضح بعريضة 


قدره 


الدعوى * وبجلسة ١901/0/١5‏ قضلت 
المحكمة يعدم اختصاصها بنظر الدع وى ,2 
وباحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة الصحة: 
ثم بجلسة ؟ مننوفمير ديئة لا965١‏ أصدرت 
المحكمة الادارية لوزترة الصحة حكمها بالزام 


الحكومة بأن. تؤدى للمدعى مباسغ مائتى جنيه 
مصرى والمصروفات المتأس ب ومانتى قرس 


مقايل تعاب المحاماة » ودرفض ما عدا ذلك 
من الطلبيات ٠‏ وقالت المحكمة انها لاترى محلا 
للقضاء تلمدعى بالتعويض عن الاضرار المادية, 


ان أن 


هذه الاضرار تتمثل فى راتبة الذى حرم 
منه عن مدة الفصل . وهمذا هو عينل الطلب 
الذى رفضته محكمة القغاء الادارى » فبااتاللى 
تكون المطالية به فى صورة اختصرفق هى دى 
الحقيقة احياء للنزاع ذاته + فاذا لوحظ أن 
المدعى ! انه ظل عاطلا طيله 


م يقدم دليلا على 
بنك اادة « أو 

1 خخ كأن ا محل للفضاء !4 باتعو يض عن 
هذا 0 ٠‏ أما عن الضرر الادبى قلا سك 


.6 - 1 ءا الله 
متحيرق دى شسنان 


أنه استدان ما يعادل علطلا 


المدعى » الامر الذدى تعوضه 
عنه بالمبلغ الذى حكمت له به ٠‏ 

وقد طعنت هيئة المفوضين فى هذا الحكم , 
مؤسسة الطعن على انه يتضع هن الوقائع 
المتقدمة الذكر أنه غير صحيح أن محكمة 
القضاء الادارى رفضت طلب المدعى تعويضه 
عما أصابه من أضرار مادية حتى يدفع طلبه 
سابقة العصلفيه : بل الصحيح أنها رفضت 
استحقاقه للمرتب على أساس أن المرتب رهين 
بأداء العمل ؛ لكن هذا لا يمنع الموظف السذى 
حيل بينه وبين عمله دن الرجوع على عن 
تسيب بفعله فى خلق هذا الوضع بالتعويض 
المناسب 0 مث ىكون هذا الفعل خط مستوجيا 
التعويض لاختلاف الطلبين فى الصسورتين 
سببا وموضوعا ٠‏ اذ الجرتب فىطلب التعويض 
لهس الا احلا العناصر المقومة له باعتبار أنه 


!عجز الحكومة عن 


: هذا الظاهر ‏ 


١٠١ 


دعضص مآ فآأثا الغرور من كسب نتيحة هذا 
الفعل الذى كان السيب الممأشر فى عدم كيام 
المأوظف بأعمال وظيفته . ثم بالتالى فىحرمانه 
من الراتب المستحق عن هذا العمل ,2 بدخلة 
القاضى , فى تقديره لعناصر االتعو يض ٠‏ شأن 
المكونة 4 2 مثل العلاواث 
التىم فاتت عليه فرصة الحصبول 
المدعى 
قهو 
الضرر فعلية العبئة ٠‏ على 
أن هذ هالقاعدة 0 قاعدة أخرق تفول انل من 


غيره من العناصر 
والترقي'ت 
عديهأ سسب هذا الفعل ٠‏ والقاعدة أن 
سيان 


الذى يدعى +دصوا 


ة الملكلف أوجه هكف العتلصر 


ددعن خلاف الظاعر علمية هو عبء الاثيات . 


جه 


الاصل العام فى الانيات ينوزع عدؤه بين 


نمع فانه آذ' كأن من الواضبح 


رانيه لتبحة ة <رمانه 


٠. ١ ٠. 00‏ ,.- 3-0-7 ا 00 5-5 ٠.‏ 
قفقى خضسوء عاتس إالقاعدتين الالين تأرسسمان 


اللخصدوم : ومن 
لك المدعى حدره دعلا من 
عن ع4 . فاته دكون على امكو مه ساكان ادعمن 
أن الموظاف أقأد خلال 
ها كان صصيب لو اجويعصل ‏ أن تقيم الدكلل 
عل ذلك . أما أن كامل الموظف باتبات 
شه و 2-8 

عوكس ذلك ٠.‏ فهذا فى ى الوافغ تكنليف بمستحيل 
لا دقرء القانون مما كان 


قدرة فصلة دمقا عدار 
2 : 
يفقل 


ببعيلن معة ب ازاء 


تقديم دليا ل مقع إنقيد عكس 


النضماء ! مدعى 


بالتعو نص عن 


الاضرار المادية المترتية على قرار الفقصسل 
الياطل ٠‏ وانتهى رئيس هيئة المفوضينل الى 


طاب الحكم بألغاء الك 


به دن رفضص طلب ا وبفى 


م المطءوكث فيه قيما قضى 
عن الاضرار 
ا أدية 
عن ذلك + والزام الحكومة بمصروفات هذا 
١!طا‏ . 


1 والقضماء للمدعى باألتعو يضص المناسب 


«ومن حيت أنه يبين من المساق المتقدم أن 
مثار المنازعة هو ما اذا كأن الجكم الصادر 
برقض طلب الأدعى صرف مرتيه عن همدة 
قصله من الخدمة لمع المدعى عن اقاعة دعوى 
جديدة بالمطالية بالتعويض + وبخاصة عن 
الضرر المادى المترتب علىقرار الفصل المذكور»ء 

دومن حيث أنه وان اتحد الخصوم فى 
القضية الاولى الخاصة بالطالبة بالراتب وفى 
القضمة الخاصة بالتعويضض + الا أن السبب 
والموضوع يختلفانف : فالسبب فى الاولى هو 


1١55 


العدد السنابخ السنة الحادية والا'ر بعون 


ما يزعمه المدعى من أن اعتبار مدة الفلصل 
متصلة بيترتب عليه لزوما استحقاقه للراتب 
عنها , ينما سسب الدعوى الثانية هو الادعاء 
ببطلان قرار القفصل » مما يترتب عليه 
التعويض عن هذا القرار + أما الملوضوع فى 
الدعوى الاولى فهو الراتب » وفى الثانية عمو 
التعو يض » والفرقظاهر بين الطلبين وإن كان 
الراتب يكون عنصرا من عتاصر التعويض , 
الا أن هذا بذاته لالحعل الراتب هو التعويض 
بداهة ٠‏ 

5 ومن حبث أن الحكم الصادر من محكمة 
القضناء الادارى بالتعويض اا لؤقت ٠٠‏ قد حاز 
قوة الشىء المقضى فيه سسواء بالنسبة المضرر 
المادى أو الادبى : وقد أقيمت الدعوى الحالية 
تأسيسا على الحكم المذكور لتقدير قيمة 
التعويفى يشقيه ٠‏ 

د ومن حيث أنه عن الضرر المادى فاله ثابت 
بملف خدمة الم_دعى أنه آعترف بأنه كان 
عضوا فى نقابة الصحفيين /» كما أن هصله 


النقابة سألت عما اذا كأن فى خدمة الحكومة ا 


أم فصل منها , وآأنه ولو أن هصذين الكتابين 
كانا فى سننى 1987 و992950اء الا انهما 
بدلان على أن المدعى يشتغل بالصحاقة » ممأ 
يرشح للذهن أنه كان يعمل آثناء عدة فصله 
أو آنه على الاقل كأن يستطيع أن يعمل : ومن 
نم قترى المحكمة ‏ بمراعاة هذه الظروف - 
القضاء للمدعى بمبلخ ثلثمائة جنيه جبرا 
للضرر المادى الذى حاق به عن قرار قفصله ,2 
كما نرى تأبيد الحكم بالنسية لمبلغ المائتى, 
جنيه قيمة التعويض عن الضرر الادبى 
للاسياب التى أوردها الحكم المطعون فيه فى 
هذا الخصوص ٠»‏ وتكون جملة التعويض عن 
الضررين المادى والادبى مبلغ خمسمائةجنية: 
وهو ما ترى المحكمة تعديل الحكم اليه ٠‏ 


( القضية رقم 0 سنة 4 ق » 


يجان 
+ أبريل سنة وهو١‏ 


١‏ ا هدة خدمة سابقة : ضمها بعد الحصول علىامؤّغل 
البراني ٠‏ 


ب هوظف : معلم التربية البدنية » درجة ثامئة 
استحقاقها + 


جا حكم : طعن فيه 2 آثكرة المللزعة فيه برمته ٠‏ 


. 


البادىء القانونية 

١‏ ان قرارى «دجلس الوزراء الصصساكددن 
فى +؟ من آأغسطس و ١١‏ من أكتوبر سئة 
بحساب مدند الخامة السابقة فى 
أقدميرة الدرجة قد خصا أرباب الؤمصلات 
الدراسية بميزة الانتفاع بشم هذه اليد 
السابقة » سواء كانت قضيت فى درجة أو فى 
غير درجة أو فى درجة أقل من الدرجة اأقررة 
كلمؤهل البراسى أو عل اعتماد أو بمكافأة أو 
فى التمرين ٠‏ ما دامت الخدمة حاصلة فى 
مصائح الحكومة المركزية ٠‏ ومقتضى حكمة 
التوسعة فى ضم مدد العمل السابقة فى 
الحكومة أيا كانت طبيعاها - لاصسحاب 
الأؤهلات الدراسية أن يقتصر على ضم املد 
التى قضيت بعد الحصول على المؤهل!آدراسى2 
لان هذه الحدود التى لا يتيغى أن بتعداها 
ضم المدد السابقة هى التى تتواءم مع طبائع 
الانتسماء ومع الحكمة التى قام عليها القراران 
المشاد اليهما » حتى لا بقع الساس بغير حق 
باقدميات الموظفين الاصلاء الخاصلين على 
مؤهلاتهم فى تواريخ سابقة ٠‏ 

؟ ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
6 من مارس سكة 1 فى شآن دعلوى 
التربية البسدنية ب حسبما جاء قي مذكرة 
اللجنة المالية التى أقرها ‏ قاطع فى اطلاق 
حكمه وتعميمه من جهة أله اشترطا قضاء 
خمس سكواكت قى خلمة حكومية لاكتساب 
الخبرة الفنية الللاوية دون تخصيص بان 
تقفى هذه النة فى مدارس وزارة التربية 
والتعليم بالذات ء ومن تم يكفى للافادة من 
حكم هذا القرار التنظيوى العام أن يقضى معلم 
التربية البدنية بوزارة المعارف العمومية خمس 
سنوات فى التعليم الرياضة البدنية بمصلحة 
حكومية , حتى تتهيا له الخبرة الفلية التى 
تؤهله لاستحقاقالدرجة الثاملة بماهية قدرها 
كج شسهريا بحسب مقصود قرار مجاس 
الوزراء الصادر فى 9 هن مارس سلة 19510 


قضحاء اللحكمة الادارية العليأ 


وذلك تمشيا مع الحكمة التدسريعية التى قام 
علنها هذا القرار ٠‏ 

6 لا وحه للقول بأنه اذا امتنعم ضم مدة 
خدمة المدعى بكلية البوليس الى أقدميته فى 
الدرحة الناسعة وفقا لقر#رى محلس الوزراء 
الصاسادرين فى ٠١‏ ممن أغسطس 5 ٠١‏ من 
أكتودر سئة ١985٠‏ لم يجز الاعتداد بها 
نتبجة لذلك من<هة استحقاقه للدرجة الثامئة 
بالتطبيق لقرار مجاس الوزراء الصادر فى 
8 من مارس سئة ١941‏ » ذلك أن لكل من 
قرارى مجلس الوزراء امار اليهما من جهة 
ولقرار 9 من مارس سلة ١5541‏ من جهسة 
أخرى فى شأن معلمى التربية البدنية مجالا 
يجرى فيه وحكما مقصورا عليه + فالقراران 
الاولان ينظمان ضم .مد الخدمة السابقة الى 
أقدمية الدرجة التى يعين فذيها الموظف اللمؤّهل» 
والقرار الاخر بعتد بملة العمل الحكوهى 
السابق الذى اكسب معلم التربية البدلية 
خيرة فنية تؤهله لاستحقاق الدرحة الثامنة » 
بقطع النظر عن امكان ضم هذه المدة السابقة 
أو عدم امكانه طبقا لقواعد ضم ددد الخدمة 
السابقة التى أرساها قرارا ٠١‏ دن أغسطين 
و ٠١‏ من اكتودر سلة ١٠هو١ا‏ , ذلك لان 
عدم الخصول على المؤهل الدراسى ان قام مانعا 
من ضم المدة السابقة على أول يولية مسدنة 
١‏ فانه لا يعتبر عقبة فى تحصميل الخبرة 
الفنية المنسترطة فى دجال تعليم التردية 


المدلية ٠‏ ولا شلك آن ممارسسة المطعون. 


لصالحه لنشاط مهئى ممائل بكلية البوليس 
قد أكسبه تلك الخبرة الفنئية التى ينعكس 
أثرها حتما على وظيفته الجديدة بوزارة 
العارف » الامر الذى يقتفى عدم اهدار هتمهم 
اآدة عند اللظر فى استحقاقه للدرجة الثامئة 
بالتطبيق تقرار مجلس الوزراء الصادد فى 
5 من مارس سنة ٠ ١9419‏ 

الحكمة 

+٠ «‏ ومن حيث أن الطعن يقوم عسلى أنه 
« بالرجوع الى قراز مجلس الوزراء الصادر فى 
4 من مارس سمنة/ا95١فى‏ شأن معلمى الترنية 
البدنية بالمدارس التسابعة لوزارة المعسارف 


٠١4ه‎ 


العمومية » يبين آنه قد صدر بلموافقة على 
مذكرة تقدمت بها وزارة المالعة (اللجنة المالية) 
الى مجلس الوزراء قى 5 من مارصس ستة 
/51 جاء فدها أن معلمى التربية البدتية 
بالمدارس الاميرية كثيرا ما تقدموا بالشكوى » 
وأن وزارة المعارف العمومية أوصت بمساواتهم 
على الافل بزملائهم فى التعليم الحر ٠‏ وقسد 
بحنت اللجنة المالية هذ الاقتراح ورأت 
الموافقة عليه 2 وكانت المراقبة إلعامة للمتعليم 
الحر قد اتبععت مع معلمى التربية البدنية 
بمدارس التعليم الحر القواعد الأانية » وعنى 
التى أقرهاأ المجلس الاعلى للنعليم الحر بجلسته 
المنعقدة فى 15 من توفمس عمئة 565 , رهى: 
)١(‏ اعتبار كل من أمضى خمس سرئوات فى 
الخدمة فى الدرجة الثامنة بماهية 7 م شهرياء 
أى أول مربوط حمذه الدرجة » وبعلاوة قدرها 
*.م شسهريا كل سنننين ٠‏ (5؟) اعتبار من 
أمضى خمس عشرة سنة فى الدرجة 'الثامنة 
٠‏ وواضسح 
من ذلك أن مجلس الوزراء قد صدر قراره 
فى 9 من مارس سسنة /ا95١‏ علما شاملا لكل 
من يصدق عليه وصف ملم للتربية البدنية 
بالمدارس الاميرية , كما أن شرط اعتبار معلم 
النربية البدنية فى اإدرجة الثامنة منوط بأن 


منسيا ونقله الى الدرجة السابعة 


يكونث قد أمضى خمس سدوات فى الخدمة 3 


ي الخدمة الفنية 3 كمعلمح تر بية ددنية # 


أى قا 

ى 
دون تفييد لهذه الخادمة بأن تكون فى جهة 
معيسنة » م وعلل أنه م إذا كان النابت من 
أوراق الدعوى أن المدعى عين فى وظعفة معلم 


الدرحة رت التأسعة من 


تربية بدنية فى 
أول أبريل سنة ؟:19801١‏ , وآنه كان يقوم قبل 
ذلك بشغل وظيفة معلم للرياضة البسسدنية 
والتدريب العسكرى بكلية البوليس فى المدة 
من ١5‏ من مارس سلنة ١9845‏ الى ١؟‏ من 
مارس سمئة ١95:5‏ 2 فتكون قد توافرت فى 
حقه شروط الافادة من قسرار مجلس الوزراء 
سالف الذكر ء ويكون الحكم المطعون فيه ب 
اذ ذهب غير هذا اذهب .6 قد صدر مخالما 
للقانون » *» 

«ه **٠‏ ومن حيث أن مثار المنازعة هو ما اذا 
كانت مدةخدمة المطعون لصالحة كمدرب “معلم 


١ 


للتربية المدنية بكلية البوليس السابقة على 
تعييته دوزارة العارف فى أول أبريل سنة 
5 يجوز اعتبارها خدمة حكومية فى عمل 
فنى ممائل لعمله الحاضر تنسفع فى استحقاقه 
مقصود قرار مد«له ىالوزراء 
ستة ١9:51/‏ 
هذه الخ-مة لا بد لاعتبارها كذلك أن * 


لدرجة الثا'منة فى 


سس آم أن 


الصادر فئن 5 من مار 
بن-ى 
فى مدارسسى وزارة المعارف بالتطييق للقرار 
لمن كان تيسن هيكدة 
المفوضين ينات طعتهة فى الحكم 
المطعون دعه على ها فَضى به من عدم ا'ستحقاى 
المطعون, اصالحه تسوية حالته بالتطبيق لقرار 
مجلس الوزراء ذى 8 من هارمن سنة /ا955١‏ 


التربية البسدنية بالمدارس 


« ومن ديت آنه و 


ذل اقتصصر كى 


فى شأن معلمى 
الاميرية . الا أن قضماء مهذه المحكمة قد جرى 
١ . 1 8‏ 
على ان الطعن فى الحكم 
برهمة ٠»‏ لذز نه ا ميؤان القانون 
مناطه استظهار ما اذا كانت تقوم به حالة أو 
أكذر من "لاحو ال 
فى اللادة ١5‏ دن 


يسايس النازعة فيه 
وزنا 
انتى تعسي4ه 5 إلخخصهو ودىن علعها 
7 نون رقم 6 لسنة 
دن فى شأك تنظيم مح مدن الدولة فتلغيه 
ثم تدزل حكم القانون فى المنازعه . ام انه 
3 تاك الاحوال وكان 
ى قضائهة فتبقى عليه وترفض الطعن 
ذلك أن, 275 قد قام على حكمة تشربعية 
تتعاق بالمصلحة العامة كضمعت عنها المذكرة 
الابضاحية ثلقانون المشار اليه + باعنبار 
ذية الحيدة صضااع 
وحده الذى يحب أن تكون كلمته هى 


رأى هيئة المفوضين تنمثئل 
الفانوز 
العلي . فان لهذه الهرئة أن تتقدم بطليات أو 
أسباب جديدة غير تلك التى أبدتها فى صحيفة 
الطعن + ما دامت ترى فى ذلك وجه المصلحه 
العامة بائز'ل حكم 
فى المنازعة الادارية , كما أن للمحكمة العليا 
أن تنزل حكم القانون على هذا الوجه غيرمقيدة 
لهيئة أو الاسداب التى تبديها : 
وانما المرد فى ذلك هر الى مبدا المشروعية . 
نزولا على سيادة القانوث فى روابط هى من 
روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن 
روايط التانون الخاص . 


القانوزعلى الوجه الصحيح 


بطلبات ! 


العدد السابح ‏ السئة الحادية والا'ربعون 


وعلى حمذا الاساس يتعين استظهار المسكم 
اللطعون فية فعم! قضى به من عدم جواز ضم 
مدد الخدمة السابقة على تاريخ تعيين المطعون 
لصالحه دوزارة التربية - 2 أولا بريل 


اتن انتهى اليها + 
رانب علرها هيده النتيحة 

« ومن حيت أنه فيما يتعلق بما قضبى به 
الحكم المطعون فيه 58 طلب المطعون لصالحه 
ضلم مدة خدمته السابقة بكلية الموليس 
فلا ريب فى سلامة هذا القضاء 
للاشياب انسائفة التى 4١‏ أوردها ذلك الحسكم 


لال قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى -؟ 
من أغسطاس ى ه١1‏ دن أكنه - ١8‏ 


0 ر هذي. 


:4 
ولزن ممم 


بحساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية 
!(درجة قد خصا أرباب الإؤهلات الدراسية 


بميزة الانتفاع بضم هذه المدد السابقة , سمواء 
درجة 1آى فى غير درجة أو 
فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل 
الدراسى أو على اعتسسلماد بمكافأة أو فى 
الك ردن 0 دامت الخدمة حاصلة فى 

المى_كومة المركزية ٠‏ ومغتضى حكمة 
0 فى ضدم هددد العمل السابقة فى 


الحكومه 5 كانت طميعتها لاصحاب المؤعلات 


1 نت قضميرت فى 


0 
آمو 


الدراسية أن يتتصر على ضم المدد التى قضيت 
دعاك المصول على المؤهعل الدراسى « لان صشسدهة 


الحسود التى لظا شبيغى 
'أسسايقة هئ التى تتواءم مع طبائدع الاشمماء 
ومع الحكمة 'لتى قام عنيها القراران اأثمار 
اليهما م حتى لا يقع المساس ‏ بغير حق ب 
بأفدميات الموظفين الاصلاء الحاصلين على 
مؤعلاتهم فى تواريخ سابقة ء ومن ثم يكون 
الحكم المطعون فيه اذ اقتصر على اقرار ضم 
مدة خدمة المطعون إصالحه السابقة المقضية 
بكنية البوليس بعد حصوله على مؤمله 
الدراسى فى “ول دولية صنة 196١‏ الى خدمته 
الحالية ورفض حستاب مدة خدمته بها السابقة 
على تاريخ حصوله على ذلك اؤعل - قد 
أصاب الحسق فى قضائه للاسباب الصحيحة 
التى أوردها والتى تقرها هذه المحكمة 

«ومن حيث أنه فيما يتعلق بموضوعالطعن 


أن يتعداهأ ضم الدد 


فضعاء المحكمة الادارية العليا 


الحالى فان الثايت أن وزارة المالية ( اللجنة 
المالية ) قد تقدصت الى مجلس الوزراء فى ؟" 
من مارس سنة /ا 1١5‏ بمذكرة م حاء فمها 0 أن 
معلمى 0 اليدنية بالدارس التابعة 
لوزارة المعارف 
درحات خارج 0 0 اسم رأت الوزاردة 
المذكورة بموافقة وزارة المالية العمل على 


'تحسين حالهم 


لعمومية انوا مقيدين على 


برفسع درجات البعض منهم ال 
الاخر الى الدرجة 


التاسعة : وفد شماهم هذا التحسين وقيدوا 


الدرجة الثامنة وال لمعض 


على هاتين الدرجميل ابتداء من 'ول مأيو سمنة 
5 فى حدود المبلغ الذى تقرر بمتزانية 
عام ١955/1955‏ لتعزيز وظائف رجال 
التعليم 3 وذلك حسب القواعد لا"تبة : 
ر أولا ) المهفيدون فى الدرجتين العالية ب 
(تلاج) والعالية ١‏ (لامي) ٠,‏ هؤلاء رقوا الى 
الدرحة 0 ومنحوا علاوة النرقية من آول 
هايو ننه 2 15:5 وروعى فى ده النرقية 
قضاء عر منهم خمس سنوات على الاقل فى 
الخدمة © وهم مدة الخيرة العنية ٠‏ (تانيا) 
المقردونث ذى 
قيموا على الدرجة التاسعة بنفس مأهي :هم 
دون علاوة ترقية 0 أسدوة 
الدرحمة الثانية خارج الهيئة 'لتى دسادل 
متو سيط مر بوطها متورسط وربوط الدرجة 


هذه الدرجة بعد 


ماحي 5 7 مستخدمى 


التاسرعة والذين وضعوا فى 
استبدالها بدرجاتهم الفنية ٠‏ (ثالتا) المقيدون 
فى '!درجة اللالثة (55ج) 2 هؤلاء رقى 
البعض مدهم الى الدرحة التأسعة ومنح<وآ 
علاوة الترقية اذ! كانوا قد أمضوا سسسيع 
سنوات» على الاقل فى الدرجة التالتة . تمشيا 
سيمع أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
8 من يولية سئة ١957‏ الذى أجاز تقل 
مستخدمى هذه الدرجة الى الدرجة التاسعة 
واعتبار ذلك ترقية دمنحون فها علاوة من 
علاواتها ٠5٠‏ 
زملائهم المعينين بمسدارسى التعليم الحر فان 
المراقمة العامة لهذا 0 قد اتبععت معهم 
القواعد الا'نية ومهى ! لتى أقرها المجلس الاعلى 
م و توفمس 
ممنة 41950 وهى : )١(‏ اعتبار كل منأمضئى 


1 قم 1 ود 2 5 سين حال 


اأدرحة آلثانية 5-20 205 3 هؤلاء 3 


١و‎ 


خمس سنوات قى الخدمة فى الدرجة الثامنة 
بماهية قدرها اج شهرياأ » أى اول مربوط 
حمذه الدرجة و بعلاوة قدرها ٠0٠5م‏ شهريا كل 
سنتين ٠‏ (5) اعتبار من أمضى خمس عشرة 
الدرجة السابيعة ٠‏ وتيعا لذلك أصبح القرى 
التربية الب 


ومعلمى التربية الباية بالتعليم الأر من حرث 
الماعية والدرجة كبيرا 3 أن العمل واحد 2 
ومعلم اله من الاميرية فى 
الغالب يفضمل معام التربية البدنية بالداردى 

الحرة . كما جاء يكتاب الوزارة المؤرخ ١؟‏ من 
5 2ء ويكون من الغبنعمل هذه 


النقرقة بينهم * وعدت ان معلمى آك الدرئسسة 


رمية 0 00 4 بالمدار 


ادو نبة سنة 


الددنية بالمدارس الاميرية كتيرا ما تقدموا 
دالشكوى من محمد الوضع الشاذ لذدلك تودى 


وزارة المعارف آلعمومية بمساواتهم على الاقتل 
بزملائهم فى النعليم الحر هن حيث القواعد التى 
تطبق فى تحددد المرتيات والدرجات حتى 


3 يستقيم الحال٠‏ وقد بحثت النجنة المالية همذآ 


الاقتراج : ورأت ١‏ لوافقة عليه » * وقد وافق 


مجلس الوزر اء على تلك الذكرة 


مارس سنة /51 ٠‏ 


6 فى 1 من 


7 . 5 
حءرث أن. مفاد قرار 
2 ل 


5 ومن 


مجلس الوزراء 
اللشار اليه ب حسيما جاء فى مذكرة الدجنة 
الالية النى أقرها ب قأطع فى اطلاق حكمه 
وتعميمة من جهة أنه اشترط قضاء < 
خسدمة حكوميه لاكتساب الخبرة 
إلفنية المطلوبة ب 


لا 


0 
سدوات فى 
دون تخصيص بأنتقضى هذه 


1 


بلذات , ومن ثم يكفى للافادة من حكج هذا 
القرار التنظيمى العام أن يقفضى معلم القرية 
اللمينية بوزارة المعارف العمومية خمس 
سنوات فى تعليم الرياضة البدنية بمصلحة 
حكومية حتى نتهيأ له الخبرة الفنية التى 
تؤعله لاستحقاق الدرجة النامنة بماهية قدرها 
اج شهردأ بحسب مقصود قرار مجلس 
الوزراء الصأدر فى 8 من مأرمن سيئة /2,1951 
وك تسسات سيق التشريعية التى قام 
عليها هذا! القراد » وهذا ما توافر بالفعل فى 
المطعون 'صالحه بعد أن ثبت أنه أمضى أكثر 


ا فى مدارس وزارة التربمة ىّ 


٠١١ؤمل‎ 


من خمس سلمسنوات مدريا ومعلما للتربية 
المدنية يكلعة البوليس تقاضى خلالها راتبا 
يزيد على أول مربوط الدرجة التاسعة (تج) 
عنل تعييته دوزارة التريية والتعليم فى أول 
أبريل سمنة 1١9619‏ 

« ومن حيبت أله لاوجه للقول بأنه اذا امتنع 
ضصم خدمة المدعى بكلية البوليس الى أقدميته 
فى الدرجة التاسعة وفقا لقرآرى مجلس الوزراء 
المشسار اليهما لم يجز الاعتداد بها نتيجة لذلك 
من جهة استحقاقه الدرجة الثامنة بالتطبيق 
لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس 
سنة /ا95١‏ ,. ذلك لان لكل من قرارى مجلس 
الوزراء الصادرين فى ٠١‏ من أغسطس و ١٠5‏ 
من أكتوبر سنة ١55٠‏ من جهة ولقرار 1 من 
مارس سمنة ١941‏ فى شأن معلمى التربية 
البدنية مجالا يجرى فيه وحكما مقصورا عليه 
فالقراران الاولان ينظمان ضلم مدد الخدمة 
السابفة آلى أقدمية الدرجة التى يعصين فيها 
الموظف المؤصل والقرار الاخير إحتد بمدة 
العمل الحكومى السابق الذى أكسب معلم 
العربية البدنية خبرة فنية تؤهله لاستحقاق 
الدرجة الثامنة » بقطع النظر عن امكان ضصم 
هذه المدة السابقة أو عدم امكانه طبقا لقواعد 
ضم مده الخدمة السابقة التئى أرساها قرارا 
٠‏ من أغسطس و ١١‏ من أكتوير مسستة 
:ه: ذلك لان عسنم الحصول على المؤهل 
الدراسى ان قام مانعا من ضمالمدة السابقة 
على أول يولية سنة ١90١‏ قانه لا يعتبر عقبة 
فى تحصيل الخبرة الفنية المشترطة فى مجال 
تعليم التربية البدنية - ولا شك أن ممارسة 
المطعون لص اله لنشاط مهنى مماثل بكلية 
البوليس فى المدة من اول ديسمير سنة 1١9565‏ 
حتى 7١‏ من مارس سنة ١96:5‏ قد أكسيه 
تلك الخبرة الفنية التى ينعسكسى أثرها حتما 
على وظيفته الجديدة بوزارة الملعسارف الامر 
الذى يقتضى عدم اهدار هذه المدة عه النظر 
فى استحقاقه للدرجة الثامنة بالتطبيق لقرار 
مجلس الوزراء الصادد فى 8 من مارص سنة 
ا ٠‏ وغنىيعن البيان أن هذ! القرار واحب 
تطبيقه على وضع المطعون لصالحه دون المادة 
هن القانون رقم 5٠١‏ لسمنة ١9160١‏ بشأن 


نظام موظفى الدولة ٠‏ أعتبارا يأن تعيينتهبوزارة ' 


العدد السابح السئة الحادية والاأر يعون 
9 


التربية والتعليم حاصل قبل العمل بالقانون 
المشار آلمة ٠‏ 

« ومن حيث أن الحكم الذى استحدثه قرار 
مجلس ا'وزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 
517 هو من العموم والشسمول بحيث يفيد 
منه كل من يصدق عليه وصف معلم التربية 
البدنية بالمدارس الاميرية » كالمطعون لصالحه 
وعللى ذلك فان استحقاق معلم التربية البدنية 
بالمدارس الاميرية للدرجة الثامنة طيقا للقرار 
المشار اليه منوط بأن يكون قد أمضى خمس 
سدوات فى الخدمة الفنية بمصالع المكومة 
كمعام للنر بية اليدنية : دوث تخصيص بأن 
تكون هذه المدة متضية فى مدرسة من مدارس 
الوزارة » كما جاء فى الحكم المطعون فيه ٠‏ 


«ومن حيث أنه على مقتضى مأ تقدم يكون 
الطعن قائما على أساس سليم من القانون » 
ويكون الكم المطعون فيه وحكم المحكمةالادارية 
قد أخطنئا فى تأويل القانون وتطبيقه قيما 
قضضيا به من عدم استحقاق المدعى للافادة من 
قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1 من مارس 
سنة /ا95١‏ فى ششسأن معلمى التربية البدنية 
بالمدارس الاميرية » ويتعين من ثم القضاء 
بالغائهما فى هذا الخصوص » وباستحقاق 
المدعى تسوية حالته بالتطبيق لقرار مجلس 
الوزراء اأسالف الذكر اعدبارا من تاريخ تعبينة 
بوزارة التربية والتعليم فى أول أبريل سنة 
5865 ,ء, وارجاع أقدميته في) الدرجة الثامنة 
نتيجة لذلك الى التاريخ المذكور , مم الزام 
الحكومة بالمصروفات المناسية » ٠‏ 

( القضية رقم 5م سلة ؛ ق ) 


حون 


ابريل سذة ١659‏ 

فعاشس ٠‏ هنازعة فى أصله ومقدارمه »2 خطا مادى © مفى 
ستة آشهر من ناريخ تسليم السركي ٠‏ 

المبدا القانوزى 

ان نص امادة السمادسية من قائون المعاشات 
رقم /ا لسسكة 9؟ؤا يجسرى كالاتى: : 
« لا يجوز 'لحكومة ولا لصاحب الشأن 
المنازعة فى أى همعاش تم قيله متى مضت 


قضاء ااحكمة الادارية العليا 


سئة اشهر هن تاريخ تسليم السركى اآبين 
فيه مقدار المعاش الى صاحب الشأن ٠٠‏ 
ولا يجوز للحكومة ونلا لصاحب الشأن الأمازعة 
في, مقدار المكافآة النتى دؤعت الا اذا قدمت 
المعارضة لوزارة الكالبة فى الاشدهر الستة 
التائية لناريخ صرف الأكافأة ٠‏ وبئاء على ذلك 
فكل دعوى يراد بها أو بواسط:ها تعل_ديل 
مقدار المعاش الذى تم قباء أو المكافأة التى 
تم صرقها لا يجوز قبولها بعد مفى الميعاد 
الذكور أمام أية محكيمة نانت لا على الحكومة 
ولا على مصاءها لاى سيب كان وتحت أى 
حدة كانت , ولا دحوز أيضا قبول هصذه 
الدعوى من الحكومة أو من مصاكها ,» ٠‏ 


وهذا النص من الاطلاق والشمول بحيث 
يدخل فيه آى منازعة فى المعاش أصلا ومقدارا 
وذلك حتى يستقر الوضسع بالنسبة الاموظف 
والحكومة على السواء ومن ثم يكون قصر النص 
على حالة الخطأ الأادىء تخصيصا بغر مخصدى 
من النص ولا من الحكمة التى اسستهدفها 
الشارع فى تنظيم المعاشات وترتيبها وثبات 
أوضاعها ء هذا فضلا عن أن المنازعة فى أصل 
المعاش هى منازعة فى مقداره » فالحكم واد 
فى الحالتين ٠‏ 


الحكمة 


+٠ «‏ حيث أن الطعن قد قام على أن المادة 
السادسة من القانون, رقم/ا؟ لسنة 9579أنصت 
على أنه لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشسأن 
المذازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت سمنة 
أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين به 
مقدار المعاثى الى صاحب الشأن ٠‏ وبناء على 
ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل 
مقدار العاش الذى تم قيده لا يجوز قبولها 
بعدمضى الميعاد المذكور أمآم أية محكمة كانت» 
ومفادى هذا النص أن عدم قبول الدعوى بعد 
انقضاء سنتة أشهر هن تسليم سركى المعاش 
يقوم آذا كان محل المنازعة مقدار العحاش + 
بأن يكون قد شابه خطأا مادى فاذا كانت 
المنازعة تتصل بعنصر من عناصر تقدير المعاثن 
فانها تخرج من نطاق النصي ء على ما انتهى 


١و‎ 


اله قضاء المحكمة العليا ٠‏ فاذا كان منالثابت 
أن الميعى تسلم شركى المعماش فى 
+1 , وقد طلب منحه جنيهين مقابل 
اإدبلومين اللذين حصل عليهما , فلم تجبسهة 
جهة الادارة الى مطلبه . فأقام الدعوى رقع 
٠١:‏ لسنة 5 اق 
الادارى فى ١905/7/9‏ باستحقافه علاوة 
الدباومين الممتازين بواقم جنيه لكل منهما 
اعتبارا من أول فيبراير سئة ١959‏ , مع 
الزام الحكومة بأن تدفم له قيمة متجمد هله 
العلاوة من تاربخ استحقاقه! الى تاريخ احالته 
الى المعاشى فى /ا؟ من يولية سسنة 1955+ فأقام 
ال مسعى هعذه الدعوى فى من أكتوسر سنة 
65 طالبا تعديل معاشه على أساس هطذا 
العنصر الذى كشف عنه الحكم فى الدعوى رقم 
:6 لسنة هدقء فمن ثم تكون الدعوى فى 
نطاق هذا الطلب مقيولة , كما يتعين الحسكم 
بتعتديل معاشه على أساءى إحتساب علاو2 

الدبلومين » فى على أساس ثلاثين جنيهاشهرياء 
مع صرف آلفروق عن االاضى ٠‏ والحكم المطعون 
فيه اذ أخذ بغير هذا النظر ا قد خالف 
القانون .٠6‏ 


فقضدت محكية القضصس اء 


« ومن حيث انه يبين مما تقدم أن النقطة 
القانونية مثار المنازعة فى عصذا الطعن هى 
ما إذا كان نص المادة السنادسة من قانون 
المعاشات رقم /:* لسنة ١9959‏ بعدم جواز 
المنازعة فى المعاشى بعد تسليم الس ركى ستة 
أشهر الل هل هذا النص مفصور الاثر على 
المنازعة فى مقدار المعاش2 بأن يكون قبد 
شابه خطأ مادى , كما تقول هيئة المفوضين 
فى طعنها » وأنة يخرج من نطاق النص كل 
مدازعة لا تتصل بعنصر من عناصر تقدير 
المعاشى ,2 أم ان الامر ليس كذلك ٠‏ 

« ومن حيث ان نص المادة السادسة من 
قانون المعاشات رقم لا لسنئة ١959‏ ٠:٠من‏ 
الاطلاق والشمول بحيث يدخل فيه أى 
منازعة فى المعاشى أصلا ومقدارا , وذلك حتى 
يستقر الوضع بالنسية للموظف والحكومة على 
السواء » ومن ثم يكون قصر النص على حالة 
الخطأ المادى لس حسيما ذهب الية الطعن ب 
تخصيصا بغشسير مخصص من النص ولا من 


١؟؟٠.٠٠‎ 


الجكمة ألتى استهدقها الشارع فى تنظيم 
المعأاشات وترتيبها وثبات توضاعها . هذا 
فضلا عن أن المنازعة فى أصل المعاش هى 
منازعة فى مقداره : فالحكم واحد قى الخالنين ٠‏ 

« ومن حيث ** تعديل 
معاشه علىاساس أن المرتب الذى كان يستحقه 
وقت آحالته الى 0 قى /ا؟ من يولية سنة 


أن المدعى يطلب 


السركى المبين 2 مق دار معاشه فى ؟ِ؟ من 
سيتمبر سنة 1955 وآنه حصل على حكم 
عن محكمة القضماء الادارى فى القضية رقم 
/ااه لسنة ؟"ق «ا'ستحقاقه علاوة قدرها 
جنيهان شتهريا من تاريخ ترقيته الى الدرجة 
الخامسة فى أول يولية سنة 1957 . مع 
الزأم الحكومة يأن 
العلارة من تاريخ استحفاأقها الى تاريخ احالته 
الى الأعاش 3 وقضست تعنم قبول دعوام 
بالنسعة الى الطعن الخاص بتعديل المعاثن على 
أسداس منحه آلعلاوة المذكورة | كما حصل 
بعد ذلك على حكم آخر فى القضية رقم 
4 لسنة هوق من محكمة القضاء الادارى 
باستحقاقه لعلاوة الدد دومين الممتازين َك وافسع 
جشه لكل منهما اعتبار!١‏ من أول قيراير سئة 
ال ” و!! رام الحكومة بأث تدقع لة مله 

لعلاوة من تاريخ استحقاقها الى تأر ريح احالت»ه 
1 المعاس فى /ا؟ من يولية سسنة ٠ 1١955‏ 
أكتوبر تبعية وه ١‏ أقام 
الذعوى رقم 8 لسنة ١٠ق‏ اللطعون فى 
الحكم الصادر فيها » وطلب تعتديل المعائش 
على أسداس أن المرتب الشهرى مع العلاوات 
عند احالته الى المعاش هو 9ج وليس 56ج 
مع صرف الفروق من تاريخ احالتة الى المعاش 
فى /ا" من يولية سمنئة 1955 .8 


تدفع له قيمة متجمد هذة 


وأخيرا وفى ١6‏ من 


« وهن حيث أنه بالنسية لتعديل المعاش على 
أساس علاوة الجنيهين من تارية“ترقيته الى 
الدرجة الخامسة فى أول يوليه سنة *195 
فان هذا الطلب سسيق الحكم من محكمة القضماء 
الادارى بعدم قبول الدعوى بالنسية اليه فى 
الدعوى رقم /ا١5‏ لسنة اق ء ومن ثم يكون 
الحكم الطعون فيه قد أصاب الحق اذ قضي 


العدد السابع ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


| عدم جواز نظر الدعوى بالتنسية الى الطلب 


«ومن حيث أنه بالنسبة لعلاوتى الدبلومين 
الممتازين الصادر بشسأنهما الحكم فى الدعوى 
رقم ٠١5‏ لسنة ه قضائية » وطلب المدعى 
تعديل معاشه على أساسها ء فاته الحم 
المطعون فيه قد أصاب وجه الحق أيضا + اذ 
قضى بعدم قبول الدعوى بالنسسية الى هذا 
الطلب , لرقعها بعد الاجل الذى حددته المادة 
السنادئتة من قانون المعاشات رقم /اذا أإسنة 


٠ » ١515 
») القضية رفم لالاه سئنة 4 ق‎ ( 


دن 
5 ابردل سطةء 1١969‏ 
: الغاء أو تعديل قاعدة صادرة من سلطة 
اعلى ٠‏ 
ب - اعانة اجتماعية : تعويضا٠‏ قياس ٠‏ استحقاق 
«وظفق الدرحة التاسعة ٠‏ الدرحجات الخصوصية الموازية 
للدرجة التاسعة ٠‏ 


الميدأ القانواى 

ان السلطة العامة اذ وضعت قاعدة 
تنظيمية ‏ فانه يكون من حقها ان تلفيها أو 
تعدلها حسبما يقتفييه الصائح العام 2 كما 
آذها تملك تفسيرها لاجلاء ما بها من غموض 
أو ازالة ما فيها من تناقض + ولكن لا يجوز 
لساطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلفى أو 
تعدل قاعلة صادرة من سلطة أعلى أو أن 
تضيف اليها آحكاما جديدة »2 كما أنها لاتملك 
تفسيرها الا بتفوبض خاص بالتفسرر من 
السلطة التى أصدرتها , فان ه فعلت شيئًا 
من ذلك كان عملها باطلا لخروجه من مدار 
اختصاصها * ١‏ 

واعمالا تهذه الاصول نكون وزارة ال مالية - 
اذ قررت فى كتابها رقم 54/1/18 المؤرخ 
4 من ينابر سثة ١910‏ الموافقة على صرف 
الاعائة الاجتماعية للمستخدمين الدذين شغلون 
درجات خصوصيية خارجة عن الهيئة توازى 
الدرجة التاسعة فى مربوطها أو تزيد عايه - 
قد وقع قرارها باطلا » سو اعتبر أنه 


قضاءاللحكمة 


معدل اقرارات وجاس الوزراء الصادرة ذى 


شان الاعانة الاجتماعية أو مفسرا لقواعيها , 
ذلك أن وزادة المالية سلطة أدنى فى التشريع 
من مجلس الوزراء © ولا يحوز لهذه السلطة 
الادنى أن تعدل قاعدة وضعتها 'نكك السلطة 
الاعلى ولا أن تفسرها ء لعدم تفويضها بذلك 
ينص صريح منها ٠‏ 

هذا فضللا عن أنه لا يجوز تطبيق القاعدة 
التنظيمية بطريق القياس فى الخسالات التى 
يترتب عليها تحميل الخزالة العامة بأعيساء 
مالية , ومن ثم فلا يجوز قياس الدرجات 
الخارجة عن الهرئة على الدرجات التاسسعة 
الداخلة فى الهيئة لانزال حكم الثانية على 
الاول الا بنص «.ريح من السلطة المختصة 
قانونا » حسبما سلف البيان ٠‏ 


( القضية رقم 508 سلة وق » 


وم 
؟ ابريل سئة حون 


دعوى : هبعاد رفعها ؛ الغاء قرار باحالة موظف الى 
المعاش لبلوغه سن التقاعد : تكبيفها ٠‏ 


المبدا القانوتى 


اذا كآن المدعى قد انتهى فى طلباته الى 
الغاء القر ار الصادر داحالته ال المعاش , قان 
مثل هذا الطلب هو من طلبات اتالغاء المندرجة 
تحت (خامسا) من المادة الثامئة من القانون 
رقم ١66‏ لسنة ١5066‏ فشان تنظيم مجلس 
الدوئة , وبهذه المثاية يتعين تقديمه فى ميعاد 
الستين بوما المحلد لتقدبم طلبات الالغاء ٠‏ 

ولا اعتداد بما ذهب اليه الحكم المطعون فيه 
« من أن الدعوى التى أقامها الدعى يطلب 
الغاء القرار الصادر بفصله لبلوغه سن 
التقاعد , انما هى من قبيل دعاوى التسوية 
التى لا تخضع في رفعها للمواعيد والاجراءات 
المقررة لرفع دعاوى الالغاء » بمقوكة ان القراد 
الذى يصدر من حهة الادارة بانهاء خدلمة 
الموظف لبلوغه سن التقاعد لا يعتبر من قبيل 
القرارات الادارية التى تصير فيها سسلطة 


الاداوية العليا 


مم2 
اج ب سس سس _ببيبيببيبيبيببي ب م بإ 


لذن 


تقديرية تترخص فيها وفق مقتضيات اللصلحة 
العامة 2 وائما هو قرار تلفينى , وان الفصل 
من الخدمة لبلوغ سن التقاعد هو من المراكز 
القانونية التى تستمد مباشرة من القوانين 
واللوائح دون حاجة الى صدكور قرار ادادى 
بذكك  »‏ لا اعتهرد بذلك ء لان المطلوبهو 
الغاء قرار قصل من الخدمة سبيه يلوغ 
المدعى سن التقاعد » فامركز القانوئى الخاص 
بانتها رارطة التوظف لا ينشا الا بالقرار 
اكشار اليه » ويقوم على واقعة قانونية هى 
باوعٌ السن القازو نية كسدب لاصداره > شائه 
فى ذلك شأن أى قرار اذارى يقوم عل 
سببه ٠‏ وكون سبب القرار واقعة قانونية مى 
تحققت لزم اصدار القرار بالاحالة على ال معاش 
لابخرج المنازعة عن مدلولها الطبيعى الى 
مدئول آخر آسماه الحكم المطعون فيه خطًا 
« بدعوى تسوية » ٠‏ والواقع هن الامر ان 
المادة الثادئة هن القازون المشار اليه انماتفرق 
بين نوعين من المنازعات : الاولى طلبات الالغاء 
التى يجب تقديوها فى ميعاد الستين يوما , 
والنوع الثانى الذى بقدم فى الواعيد العتادة 
وهو المنازعات الخادمة بالمرتبات وامعاشات 
والمكافا'ت الستحقة للموظفين العموميين أو 
أورثتهم »ء سواء الصبت حالاً ومباشرة عل 
ذلك أو حملت على هذا المعنى بحسب المال ء 
'تطابي ضم المدة 2 اذ طحق بطلبات تسوية 
الأرتبات أو العاشات بحكم المآل »> لما يترتب 
عايه مستقيلا هن آثار فى المرتب أو المعاش ٠‏ 
رئيس المطلوب فى خصوصية هذه الدعصوى 
عا بجعلها من هذا النوع الثانى ولو مالا , 
بل هى دعوى الغ -اء صرفة مما تدخل فى 
الذوع الأول ٠‏ 

المحكمة : 

«+*- ومن حيث انه يتعيل بادىء ذى بدء 
البحث قيما اذا كأن يجب رفع هذه الدعوى فى 
ميعاد الستين يوما المحددة لتقديم طلنات 
الالغاء » أم أنها منازعة لا تقوم على مثل هذا 
الطلب فتقدم فى المواعيد المعتادة ٠‏ 

ه ومن حيث ان المدعى قد انتهى فى طلباته 
الى الغاء القرار الصصادر باحالته الى المعاشثى , 


1١١ ؟:‎ 


العدد السايع ‏ السنة الحادية والاربعون 


ومثل هذا الطلب هو من طلنات الالغاء 
المندرجة تحت ( خامسا ) من المادة الثامتة 
من القانون رقم ١18‏ لسنة 03968 0. 
القانون رقم ١160‏ لسنة 
6 آنف الذكر قد استحدث فى المادة 
5 منه حكما جديدا , اذ أوجب فى الفقرة 
الثانية من هذه المادة ‏ لقبول الطليات 
المقدمة لالغاء القرارات الادارية المنصوص 
عليها فى البندين ( ثالثا ورابعا ) عدا ماكان 
محالس تأديبية » واليتد (خامسا) 
ال ع وا الهيئة 
الاداربة التى, أصدرته القرار أو الى الهيئات 
اأرئيسية واننظار المواعود المقررة للبت فى هذا 
في المادة ١9‏ منة المواعيد 
لحالة ٠‏ 

قرار الاحالة الى المعاشس 


0 
قى الفقرة الثانية من [المادة 


« ومن حمث إن 


صادرا من 


لظي ب كنا صييك 
التى حددعا فى هذه | 
« ومن حبيث ان 
ليس صادرا 
يخضع للحكم الوا 
5 من القانون لكر من حيث توقفف 
قبول طلب الغائه علىيسيق التظلم منه ادارياء 
اللدعى أخطر فى *5" من يوليه 
سئة ١96500‏ بعصله من الخدمة , وانه تظلم 
من هذا القرار فى 5 من سيتمير سئة 2198689 


والثابست ان 


أى فى الميعاد القانونى 2 وقد كان يتعين عليه 
على مقتضى حكم المادتين ١١‏ و9١‏ مزالقانون 
المثسار 0 

لمواعيد المقررة !| 


0 


لليت فى ممذا الج ظلم ء وهى 
قلا برقع دعواه قبل مضيها » 
وان يرقعها بعد ذلك فى ميعاد الستين دوما 
التالية لانقضاء الستين يوما المذكورة التى 
يعتبر انقضاؤها دون الج سابة السلطات 
المختصة بمثابة قرار حكمى بالرفض يجرى 
سريان اممعاد منه ٠‏ فاذ! كانت تلك 
السعلطات قد أجابت قبل ذلك بقرار 
صريح داارفض وجب حساب المععاد من تاريخ 
اعلان هذا القرار . لان ممذا الاعلان يجرى 
سريان الميغاد قاتونا + أفيبحت حبك اللزوم 
القرار الحكمى اللاحق بالرقض د ما كان 
يترتب عليه من سريان الميعاد . أما اذا كان 


القرار الحكمى بالرقض قد تحقق بقوات 


الستين يوما المحددة لفحص التظلم » فان 
ميعاد رفع الدعوى بالاغاء يجرى من هذا 
التاريخ + حتىولو أعلن المتظلم بعدا ذلكبقرار 
صريح بالرقض , مادام ميعاد رقع الدعوى 
قد سبق جريانه بأمر تحقق من قبل هو 
القرار الحكمى بالرفض »2 ومن ثم فقد كأن 
يتعين على المدعى ان يحانفظ على الميعاد برفع 
دعواه خلال ستين يوما محسوبة من ه من 
نوفمبر سنة165١‏ »وهو تاريخ فوات الستين 
يوما المقررة للادارة للبت فى تظلمه المقدمفى5 
من سسبتمبر سسنة 11880 , أى برفعها فى أجل 
غايته 5 من ينار سنة 1967 + ولكنه انتظر 
حتى تلقى كتاب الوزارة فى 
5 عن تظلمه الذى تقيد برقم ٠هلا‏ ب 
معلنا اياه بحفظ الموضموع بناء على صعحةقرار 
الفصل لبلوغه سن الستين » ثم رفع الدعوى 
الحالية فى 55 من مارس سستة ١155‏ , ولذلك 
فانها تكون غير مقبولة شكلا لرقعها بعد 
المبعاد القانونى ٠‏ 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون الحكم 
المطعون فيه » اذ قضى برفض الدقع «وبقبول 
الدعوى , قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه» 
متعينا الغاوّه والقضاء 0 قبول الدعوى 
بعد الميعاد » 

( القضية رقم "غلا سئلة 4 ق » 


ه ابريل سئة ؤهؤ١ا‏ 
تقادم : قطعة : مساعدة قضاثة ٠‏ 
جراء 'تأديبى : انذار 2 خصمع رئسن مصلحة. : 
اختداص ٠‏ تفويرض مديرى العموم بالديوان العام لوزارة 
اكالية فى توقيعهما ٠‏ 


المبادىء القانونية 


ان النص الاول للمادة 86 من القائنون 
رقي 5٠١‏ لسئة ١90١‏ شآن نظام موظفى 
الدولة عند آول صدوره كان يجرى كما 
يأتى : « لوكيل الوزارة آل رئيس ال مصلحة 
كل فى دائرة اختصاصه توقيع عقوبتى الانذار 
والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة 
عشر يوما فى السنة الواحدة ٠ 2٠١٠‏ والمقصود 


قضاءالمحتمة الادارية العليا ا 


عقوبتى الانذار والخصم عنالمر تب بما. لايجاوز المطالية القفحائية دون غيرها ء الا أن 
الخمسة عشّر يوما فى السئلة 0 تلك التى | مقتضيات النظام الادارى قد مالت بالقضاء 
يكون الها كيان مستقل وميزانية خاصة », فلا | الادارى الى تقرير قاعدة أكثر تيسيرا فى علاقة 
يعبر مدير عام الايرادات والمصروفاتعصاحة | الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة 
السكك الحديدية مدير مصلحة فى حكم الادة | والتسرج الرياسى الذى تقوم عليه » وانالمقروض 
عن قانون موظفى الكدولة ”م اذ ليس من | فى السلطة الرياسية انصاف الموظفين بنطبيق 
رئيس مصخحة فى مصلحة السكك الحدبدية القانون فى أمره تطبيقا صحيحا : حتى بنصرف 
( الهيئة العامة تلسكك الحديدية حاليا ) الا | الى عمله هادىء البال » دون الالتجاء الى القضداء 
مدير عام المصلحة . فهو وحده الذى له حق | فقرروا أنه يقوم مقام المطالبة الفضائية فى قطع 
توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى | التقادم الطلب او التظلم الذى يوجهه المو ولعاال 
اكادة سانفة الذكر , ما لم تخول القوانين | السلطة المختصة متمسكا فيه بحقه طالبا 

غيره سلطة توقيع تلك العزاءات ٠‏ عاك بوك 1 
باب أولى على طنب المساعدة القضائية للدعوى 
النى يزمع صاحب الشأن رفعها على الادارة » 
اذ حو أفوى فى معنى الاستمساك بالحق 
والمطالبة بأدائه » وأمعن فى طلب الانتصاف 
من مجرد الطلب أو التظلم الذى يقدمه اللوظف 
الى الجهة الادارية > فلا أقل من أن بيترتب على 
طلب المساعدة القضائية نفس الاثر المترتبعلى 
مجرد الطلتب ادو التظلم الإدارىف من حيث قطع 
التقادم او د قط ميعاد رفع دعوى الالغاء ٠‏ وغنى 
عن البيان ان الاثر المترتب على طلب المساعدة 
القضائية من حيت قطع التقادم او منعاد دعوى 
الالغاء بيظل قائماءويقف سريان التقادم اوالمبعاد 
لحين صددور القرار فى الطلب : سسواء بالقبول 
أو بالرفض » فاذا ما صدر القرار وحب راقع 
الدعوى شلال الميعاد القانونى محسسويا من 


" - ان القفو ل بان د دير عام الايرادات 
والصروفات دمصاحة الاسكك الخديدية يعتبر 
رئيسا للادارة العامة للايرادات والمصروفات 
ويستمد سلطته رأسا من وزارة المالية أمسوة 
بباقى زملائه رؤساء اأصااح بنك الوزارة طيقا 
لنقر ار الوزارى الصادر من السيد وزير المالسسة 
16 من توفمبر سنة 190554 الذىخول رؤساء 
مصاءح وزارة المالية سلطات ششئون الموظفين 
الواردة باأقانون رقم ٠‏ لسسئنة ١906١‏ ء ومن 
نم يكون له نوقيع الجزاءات المقررة فى المادة 40م 
منك باعتباره رئيس مصلحة . ان هذا القولغير 
صحيح ٠‏ ذلك أنقرار وزير المالية آنف الذكر 
انما صدر فى شأن دديرى العموم بديوان عام 
الوزارة »ومن ثم فلانسحب حكمه على غير هؤلاء 
من مدبرى العموم :الوزارة الذين - وان كانوا 
يتبعءون وزارة المالية الا أنهم يعملون فى وزارة 
أو مصاحة أو ادارة أخرى غير ديوان عام وزارة 
الماكية ٠‏ وحكوة ذلك ظاهرة 2 وهى أن مدبرى 
العموم بوزارة الالية الذين بعملون فى جهات 
أخرى غير ديوان عام الوزارة انما برأمسون 
ادارات تابعة لاوزارات أو المصالح التى يعملون 
بها » فالسلطة الرياسية بالنسية للوظفى هذه 
الادارات هئ توكيل الوزارة أو لرئيس ا مصلحة 
نتسب الاحوال 03 


تاريخ صدوره + فأن كانت دعوى الالغاء تعين 
أن يكوت خلال الستين يوما التالية ٠‏ 

« وصن حيث انه لاخلاف دين المدعى والمصلحة 
على أن قرار الجزاء المطعون قيه قل ألم للمدعى 
فى ”* من يناير سمنة ١958‏ . وقد بان من 
الاوراق ان المدعى قدع طلب المساعدة القضائية 
الى المحكمة الزدارية لوزارة المواصلات فى ؟؟ 
من فيراير سمنة ١9855‏ + فصدر قرار لجتنة 
المساعدة القضائية فى 5 من ؛كتوبر سنة 

ا محكمة 8 ؟ء, ثم رقع المدعى دعواه أمام المحكمة 

«** ومن حيث ان قضاء هذوالمحكمة قد |المذكورة بايداع صحيفتها سكرتيرية المحكمة 
اسستقر. على أنه ولئن كان مفاد النصوص ' فى ١7‏ من نوفمير سنة 18686 »2 أى خلال 


بالصلخة التى خول رئيسها سلطة توقيسع | المدنيية أن المطالبة التى تقطم التقادم عمى 
ا 


رق 


الستين يوها , ومن ثم تكون الدعوى مقبولة 
لرفعها فى الميعاد امقانونى » ويكون الحكم 
المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل الهقالنون 
وتطميقه » متعينا الغاؤه ٠‏ 

« ومن حيث ان مثار هذه المنازعة هو ما اذا 
كان مدير عام الايرادات والمصروفات بمصلحة 
السكك الحديدية يعتير ‏ فى حكم المادة 5م 
من القانون رقم 5٠6٠١‏ لسئنة ١95١‏ بشأن 
نظام موظفى الدولة ‏ رئيس مصلحة , مما 
يخول له سلطة توقيع جزاءات بالتطبيق للمادة 
المذكورة 

«ه ومن حيث ان النص الاول للمادة 85 من 
الققانون رقم 5١٠١‏ لسنة ١١0١‏ عند أول 
صدوره كان يجرى كما يأتى « نوكيل الوزارة 
أو أرئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه 
توقيع عقوبتى الانذار والخصم عن المرتب عن 
مدة لا يجاوز خمسة عشر يوما فى السسنة 
الواحدة ٠ > ٠٠‏ 

«ه ومن حيث ان المقصود بالمصلحة التى خول 


رئيسها سلطة توقيع عقوبتى الانذار والخصم "؛ 


من المرتب يما لا يجاوز الخمسة عشر يوما 
فى السنة عمى تلك التى يكون لها كيان مسنقل 
وميزانية خاصة » فلا يعتبر مدير عام الاليرادات 
والمصروفات بمصلحة السك الحديد مدير 
مصلحة فى حكم المادة 86 من قانون نظام 
موظفى الدولة ء اذ لبمس من رئيس مصلحة 
فى مصلحة السكك الحديدية ‏ الهيئة العامة 
للسكك الحديدية حاليا الا مدير عام 
المصلحة , فهو وحده الذى له حق توقيم 
الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادةهم 
سالفة الذكر ٠»‏ مالم تخول القوانين غيره سلطة 
توقيع تلك الجزاءات ٠‏ 

«ومن حيث أنه بالنسية لما تدفع به المصلحة 
الدعوى من أن عدير عام الايرادات والمصروقات 
بمصلحة السكة الحدرد يعتير رئيسا للادارة 
المذكورة » ويستمد سلطته رأنسا من وزارة 
المالية اسوة بياقى زملائة رؤساء المصالح 
بتلك الوزارة » طبقا للقرار الوزارى الصادر 
من السيد وزير المالية فى ١4‏ من نوفمير ممنة 


العدد السابيع ‏ السعنة الحادية والاريعون 


الذى خول رؤسساء مصالح وزارة المالية 
سلطات شيئون الموظفين الواردة بالقانون رقم 
٠‏ لسعنة ١451١‏ , فانه يبين من الاطلاع على 
القرار الوزارى المسار اليه أنه صدر اسيتنادا 
الى المادة ١5‏ من القانون رقم ١*1/‏ لستئة 196519 
اللعدل بالقانون رقم 555 لستة ١90”‏ , وقد 
جرى نص ذلك القرار بما يأتى : م ١٠أولا‏ ب 
يعهد الى مديرى العموع بديوان عام الوزارة كل 
فى دائرة اختصاصه بمزاولة سلطات رؤساء 
المصالح المنصوص عنها بالقانون رقم 5١١‏ لسنة 
١‏ والقوانين المعدلة له ٠‏ ثانيا. ‏ فى 
مزاولة هذه السلطات يتعين ابلاغ القرار الذى 
يصعدره المدير العام المختص الى المراقية العامة 
بمستخسى المالية أو لقسسم الادارة فورا » 
حسب الحالة ٠‏ للتنفيذ عن طريقهما ٠‏ ثالثا ‏ 
يوقم المدير العام للادارة والتوريدات 
والخزانة القرارات المنفذة لما تقدم والتى تعدها 
المراقبة العامة للمستخدمين . وكذلك القرارات 
المتعلقة بشئون المستخدمين الحارجين عن هيئة 
العمال وعمال اليومية بديوان عام الوزارة 
وفروعه » ٠‏ 

« ومن حيث انه يبي من الاطلاع على المرسوم 
تقانون رقم ١51‏ لسنة ١905‏ بنظام وكلاء 
الوزارات الدائمين أنه نص فى المادة ١5‏ منه 
على أن : « يقوم مقام وكيل الوزارة الدائثم 
عند غيابه أقدم دكلاء الوزارة او أقدم مديرى 
المصالح 35 الادارات على حسب الإبحوال » 
وللوكيل الدائم أن يعهد الى من يجوز ان يقوم 
مقامه عند غيابه ببعض اختصاصاته » ٠‏ 
وبمقتضى القانون رقم 5١5‏ لسنة ١95+‏ 
أضيفت الى المرسوم بقانون سعالف الذكر مادة 
جديدة برقم ١5‏ مكررا بالنص الاأتى : « فى 
الوزارات التى ليس بها وكيل وزارة دائم , 
يجوز للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات 
الخونة بهذا القانون للوكيل الدائم الى وكلاء 
الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو رؤمساء 
الملصالح ٠‏ ويجوز للوزير أن يعهد ببعض 
اختصاصات رؤساء المصالح الى رؤساء 
الفروع »ء “ثم بمقتضى القانون رقم ؟4ه 
لسمتة ١10٠‏ استبدل بنص الفقرة الشانية 


قُضأءالمحكمة الادارية المليأ 


ه.ذا 


من المادة ١5‏ من المرسموع بقانون رقءه 0؟؟ | حكمته ٠‏ موافقة اللجنة الوزير عىاعتراضه واعتماد الوذير 


لستة ١985‏ النص الاتى 
الدائم أن يعهد بيعض اختصاصاته الى وكسلاء 
الوزارة أو وكلائها المساعدين او رؤسماء 
المصالح » ٠‏ وواضمح من هذه النصوص أن 
قرار كزير المالية الصادر فى ١8‏ من نوفمير 
سنة 905 قدا صدر بالاستناد الى الفققفرة 
الثانية من المادة ١5‏ مكررا من القانون رقم 
/اا لسنة ١46095‏ التى أضيفت بمقتضى 
القانون رقم 5655 لسمنة 196817 ٠‏ 


«ه ومن حيث انه ظاهر من صريح نص قرار 
وزير المالية سالف الذكر انه صدر فى شأن 
مديرى العموم بديوان عام الوزارة 2 ومن مع 
قلا ينسحب حكمه على غير هؤلاء من مديرى 
العموع بالوزارة الذين ‏ وان كانوا يتبعون 
وزارة المالية ‏ الا انهم يعملون فى وزارة 
أو مصلحة او ادارة اخرى غير ديوان عام 
وزارة المالية » وحكمة ذلك ظاهرة 2 وهى أن 
مديرى العموم بوزارة المالية الذين يعملون فى 
جهات أخرى غير ديوان عام الوزارة الما 
يرأسون ادارات تابعة للوزارات او المصالح 
التى يعملون بها ,فالسلطة الرياسية بالنسبة 
لموظفى حمذه الادارات محى لوكيل الوزارة أو 
لرئيس المصلحة بحسب الاحوال ٠‏ 

« ومن حيث انه لكل ما تقدم يكون القرار 
التأديبى المطعون فمه الذى أصائره مدير عام 
الايرادات والمصروفات بمصلحة اللسكك 
الحديدية بخصم خميعة أيام من مرتب 
المدعى قد وقع باطلا » لصدوره منغير مختص 
باصداره » على أن هذا لا يمنع من اعادةعرض 
أوراق التحقيق الذى اجرى مع المسعى على 
مدير عام هيئة السكك الحديدية ليقررمايراه 
فى شأنه » ٠‏ 

( القضة رتم 5195 سلة اق رئاسة وعضصوية. السادة 
الاساتنة السيد على السيد رئيس بجلس اللولة والسيد 


ابراهميم الديوالى وعلى ابراهيسلم بغدادى ومصطفى كامل 
اسواعيل وعبد المنعم سالم هشهور المستشارين ) ٠‏ 


تحن 
نكا أبريل سنئة 94ه9١1‏ 
بجنة شئون الموظفين : وزير »2 اعتراضه > تسبيبه ؛ 


0 وللوكيل لقرارها الحديد ٠‏ 


ب ترقية : موظف متقول ٠‏ اجراؤها قبل مفى سنة 
من تاريخ النقل - نقل من كار هيئة البوليس الى الكادر 
الادارى بوزارة الداخلية ٠‏ 


المبادىء القانونية 


١‏ - لئن كانالقانون يشسترط تسبيبالوذير 
لاعتراضه على اقتراحات لجنة شئون الموظفين 
سترقية الموظف الغابة الكرجة الاولى ء آلا أن 
الحكمة من ذلك هى أن تكون اللجنة على ديئة 
من أسباب الاعتراض حتى تستطيع اعادة 
فحص الحالة على هدى ذلك , ومن ثم فاذا 
بان للمحكمة ان الاسباب التى من اجلهاً 
اعترض الوزير على اقتراح اللجنة ترقية 
الأوظف كانت قائمة به وظاهرة من ملف 
خدمته دون أن نتبيئها اللجنة » وأنها كا 
العقدت بعد ذلك وتكشفت لها الحقيقة وافقت 
الورّير على اعتراضه ” فوضعت الاهفر فى 
نصابه الصحيح بقرارها الثانى الصادر بن 
على الاعتراض النى انتهت فيه الى ترك هذا 
اللوظف فى الترقية » وترقية اثنين ممنيلونه 
عباشر فى ترتيب الاقدمية » فان القرار 
الاخبر المعتمد من الوزير هو الواجب الئنفاذ 
قازونا ٠‏ 

"' ' أن المادة 40 ممن القانون رقم "٠١‏ 
لسنة ١56١‏ بشاأن نظام موظفى الدولة تنص 
على أنه : « .يجوز نقل الموظف من ادارة الى 
أخرى + ويجوز نقله من مصلحة او وزارة الى 
مصاحة او وزارة أخرى ء اذا كان النقل لا 
يفوت عليه دوره فى الترقية بالاقدمية أو 
كان بلا على طلبه ٠‏ ومع ذلك لا يجوز 
النظر فى نرقية الوظف المنقول من وزارة 
أو مصلحة الى وزارة أو مصلحة اخرك الا بعد 
مضى سمئة على الاقل من تاريخ نقله » مالم 
تكن الترقية فى نسبة الاختيار أو فى درجات 
الصالح المنشأة حديثنا ٠ » ٠٠‏ ويؤخذ من ذلك 
ان الحكمة التشربعية التى قام عليها حظر 
النقل هى منع التحايل عن طريق ايثار 
الموظف المنقول بترقيته فى الجهة المنقول اليها » 
أو حرمان موظف كان يحل عليه دوره فى 


ل 


الترقية من الجهة المنقول منها > وذلك. بئقله 
منها الى جهة أخرى ٠‏ فحظر القانون النقل فى 
مثل هذه الحالات » مالم تكن الترقية فى نسبة 
الاختبيار أو فى السرجات المنشأة حدينا 
على النحو النىق حبده ٠‏ ومن ثم فانه اذا كان 
الثابت من مراجعة ميزانية الدوئة عام 6ه5١‏ 
ان كادر هميئة البولسى منفصل عن الكادر 
الادارى الذى نقل اليه المدعى , وكل منهما 
ينتلم وحدة مستقلة قى الترقية عن الاخرى » 
وما دام دور المدعى ما كان قد حل قى 
الترقبة عند نقله من الكادر الاول حتى بفرض 
انه لع يكن هناك مانع من ترقيته سببحالته 
الصحية دما بترتبعليهامن الاثرفىعدمانتاجه ٠‏ 
كما (نه ما كان قد مفى عليه بعد ثقله الى 
الكادر الثانى ملة السنة الواجب مضيها 
قبل النظر فى نرقيته » هذا لوصح كذلك انه 
لن يكون ثمت مانع من ترقيته بعد قضاء 
تلك المدة ب مادام الحال كذلك م فان القرار 
المطعون فيه ( الذى تضمن تخطى المدعى فى 
الترقبة وترقية اثنين همن بلونه فى ترتيب 
الاقدمية ) يكون ‏ والحالة هذه قى طابق 
القانون نصا وروحا ٠‏ 

المحكمة 

+ حيث أن المدعىمرقى من 5١من‏ أغسطس 
سنة ١9600‏ » وهو تاريخ انفضاء شمهر علىرفع 
اقتراحات لجنة شئون الموظفين للوزير » وقد 
رخعتها اليه فى ١9‏ من يولية سنة ١555‏ دون 
ان يعترض عليها اعتراضا مسببا خلاله 
وهذه هى التسوية المستمدة من نص المادة 
8 من قانون نظام موظفى الدونة 2 وقد أخطأ 
الحكم المطعون فيه اذ طبق تلك التسوية على 
الحالة المعروضة ء, وقضى بأحقية المسعى 
لتسوية حالته على أسماس فهم خاطىء لنص 
المادة ٠54‏ سسالفة الذكر ٠‏ وقال الحكم ان 
مجحره رغبة الوزير فى اعادة العرض على 
اللجنة لاعادة بحث حسالة المدعى من جديد 
يعد اعتراضنا' بالفش. اللي فصتت اله 
المادة 8؟ ٠‏ وقى خصوصية هصهةه الحركة 
لم يبد الوزير كتابة الاسياب المبررة لعددم 
موافقته على ترقية المدعى أد اعتراضة عليها , 


العدد السايع 5 السينة الحادية والاربعوث. 


ومن ثم يكون اقتراح _لجنة شئون الموظفين 
بترقية المدعى مع زملائه بالاقدمية معتمدا 


ونافدا > 


غير أن تحقيق قيام تلك التسوية »2 فى 
الحالة المعروضتة 2 يقتضى الوقوف أولا على 
معنى الاعتراض الذى يهدر قرار اللجنة قى 
حكم المادة 8؟ > ثم تطبيق الوصف القانونى 
له على الحالة المعروضة ٠‏ فالاعتراض المعول 
عليه هو الاعتراضى الكتابى الملسيب خلال 
المدة المقررة » ويتعين الاخد بمفهوم النص 
جميعه مفسرا بمذكرتة الايضاحية ٠‏ والغرض 
من التشريع هو عدم مخالفة الوزير لقرار 
اللجنة , الام اذا وجدت اسباب جدية تيرر 
فمجرد الرغبة التى يبديها 
الوزير فى بحر المدة على اقتراحات لجحنة 
شئون الموظفيل لا تكفى حقا وحدها لاكتمال 
الوصف القانونى للاعتراض المعطل لاثر 
اقتراح اللجنة القانونية المعروض على الوزيره 
وبالرجوع الى البيانات الخاصة بهذه الدعوى 
نجد ان الاعتراض بمعناهه القانونى السليم 
قد توفر وأحدث أثره الذىقصد الشمارع اليه, 
ومن ثم فلا حق للمطعون عليه فى الترقية 
الى السرجة الثانية من ١4‏ من اغسطس سنة 
6 تاريخ مضى شهر على رفع الحركة 
للسيد الوزير ٠‏ ويكون الحكم المطعون فييه 
اذ قضى بعكس ذلك قد جانب الصوات 
وخالف القانون ٠‏ 

أما بالفنسية للطلب (احتياطى وهو الحكم 
بالغاء القرار الوزارى الصادر فى ١5‏ من 
سبتمير سسنة ١1360‏ قيما تضمنه من تخطى 
المدعى فى الترقية الى الدرجة الثانية 2 وهو 
مالم يتعرض له الحكم المطعون فيه اكتقاء بما 
قضى به للمدعى من الحق فى طلبه الاول 
( الاصلى ) .2 فقد قالمته صحيفة الطعن يأن 
الثابت بمحضر لجنة شئون الموظفين فى ٠١‏ 
من سمبتمبر سنة ١900‏ أنه كانت توجد 
درجتان خائيتان قررت اللجنة شغلهما 
بالاقدمية بترقية عازر سعد بولس وعبدالغنى 
على موسى + وثايت ان المدعى اسبق منهما فى 
الحمعول على الدرحجة التالتة » ومن 5 فان 


هذه المخالفة 3 


قضاءالمحكمة الإدارية العليا 


> سيم 


العيرة بهذه الاسبقية » وليست العبرة بترتيب 
درجات الكفاية فى التقريرين الاخيرين المقدمين 

: عنهم ٠‏ وبالتالى فانه يحق للمدعى ان يطالب 
بالغاء القرار الصادر فى ١5‏ من سستمعر ستة 
فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى 
الدرجة الثانية . ذلك لانه قرار باطل فيما 
تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى 
تلك الدرجة بالاقدمية ٠‏ والتهت صحيفة 
'لطعن الى طلب الحكم بالغاء الحكم المطعون 
فيه , والقضاء برفض الطلب الاصلى » وبالغاء 
القرار الصادر من وزير الداخلية رقم 8هلا 
فى +3 من سيعمي رديه :3508 زيما مله 
من تخطى المدعى فى الترقية بالاقدمية الى 
الدرجة الثانية » ومابترتب على ذلك من آثارء 
مع الزام الوزارة باللصروفات ٠‏ 


«ومن حيث انه يبين من ملف خدمة المطعون 
عليه أله +٠‏ أصيب بنوبات صرع 2 وصرح 
له القومسيون الطبى العام ياجازات مرضية 
تجاوز عددها خمس عششيرة مرة فى الفترة ما 
بين سنة ١15١‏ وسمنة ١96٠‏ + وإخيرا 
طلبت الوزارة من القومسيون الطبنى. العام 
تقريرا عن حالته بمناسبة ترشيحه للتعيين 
باحدى وظائف مأمورى المراكز أو مفتشى 
الضبط أو وكلاء ء مفتشى الضبط . وقد وردت 
نتبجة الكشف الطبى عليه بجلسعة القومسيون 
الطبى العام فى لا من أكتوبر سسنة 2١985‏ 
واتضح أن عنده ٠‏ حالة صرع متحسنة ؛ 
يستمر فى عمله المكنبى » اذ أن اصابته بالصرع 
تعرضه للاأخطار اذا كلف بعمل يستدعى 
الانتقال أو حمل السلاح » ٠‏ وقد طلب النظر 
فى أمر نقله فى وظيفة مفتش ضبط أو وكيل 
مفتش ضبط بالقاهرة أو تدبه باحدى وظائف 
التفتيثس بالديوان العام أو مدرسا للقانون 
بكلية البوليس بسيب حالته الصمحية التى 
لازمته مندذ انتداية سنة بالجيشس 
الاحتياطى وبسبب الغارات الجوية ٠‏ وثانت 
أن المدعبى قد رقى الى الدرجة الخامسية الادارية 
فى آول يناير سمنة ١954‏ ء والى الدرجة 
الرابعة فى 58 من فبراير سنة 150١‏ + عدلت 
الى 1؟ هن يولية سنة 196٠‏ , ثم رقى الى 


١٠١ /ا‎ 


الدرحة الثالنة الادارية فى 5 من مايو سئة 
+٠‏ 


« ومن حيث انهفى لاآامن ابريل سنة ١968‏ 
صدر القانون رقم 5 ألسعنة ه956١‏ بنظام 
هّيئة البوليس ء وجاء فى الفقرة الثالثة والرابعة 
من المادة ١55‏ منه أنه : د +٠‏ يجوز لوزير 
الداخلية , بعد أخذ رأى 5 الاأعلى 
للبوليس > تفل ا موظف من رجال الادارة 
المندمجين مع الضعياط من هيئة البؤليين الى 
احدى الوظائف الادار به الني لا تقل عن درحته 
اذا طلب الموظف ذلك دس ثلاثين يوما من 
تاريخ العمل بهد القاأنرن م أو اذا رأت 
الوزارة خلال ستين يوما من هذا التاريخ نقله 
لان حالته الصحية لاتمكنه من القيام بأعباء 
وظيفته » أو كانت مصلحة العمل تقتفى 


ذلك ٠‏ وتكون القرارات الصادرة قى هذا 
الشعأن نهائية ,. ٠‏ وجاء فى المادة ١70‏ منه : 
د وبعمل بهذا القانونث من أول مادو سسنة 


وورد فى المذكرة الايضاحية لهذا 
« وقضصت ظروف العمل فى الوزارة» 
حكن من ون سباك امو لض 
أو من رجال الادارة الى بعضضى الوظائف الادارية 
كو الكتابية فى الديوان العام » وكان هصذا 
النقل جائزا بموافقة المجلس الاعلى للبوليس . 
وقد يطلب بعض الموظفين أن يعود الى هيئنة 
البوليس أسبب ان 
ضمن ذه الهيئة 5 المشر ع عد عؤلاء 
الموظفين اليها 0 الوجه الممسن فى المادة 55١م*‏ 
وكأن المطعون عليه ب 
فهيم محمود محروس ‏ وقت العمل بهذا 
القانون يش_غل وظيفة وكيل مفتش ضبط 
الغربية فى الدرجة الثالقة فى الكادر الادارى, 
مع تدبه للعمل بالديوان العام © فقررت 
الوزارة » اعمالا للنص المتقدم من قانون نظام 
هيئه البوليس ,» نقل المدعى الى وظيفة من 
الدرجة الئالقة أيضا بمصعلحة الادارة العامة 
بوزارة الداخلية » وصدر بذلك الفرار الوزارى 
رقم ١8١‏ فى أول يولية سنة ١9806‏ 2 وجاء فى 
دساجتهة «ه بعد الاطلاع على قرارات المجلس 
الاعلى للبوليس الصادرة بجلستى ١؟‏ و 98؟ 


هة ذأ . ٠.‏ 
القانون : 
فيما سبق , أن 


اليكباشى شرف محمد 


0-3 


١٠١4 


العدد السابع السننة إلخمادية والاربعوث 


من يونية سنة ١9808‏ قرر وزير الداخلية نقل 
الضباط الشرف المذكورين بعد من كادر هيئة 
الموليس الى الكادر الادارى فى الدرجة المبيئة: 
ويلحقون بالجهمات الموضحة قرين اسم كل 
منهم » وتسحب منهم الرتب النظامية الشرفية 
اعتبارا 1 أول يولية سنئة ه8ه9١ا‏ 68 ٠.‏ 

واكدعى ‏ اذ نقل على هذا النحو السليم من 
أجكام القانون الى الديوان العام بوزارة 
الداخلية واندمج مع موظفيه فئ أقدمية واحدة 
أصبح ترتيبه بين موظفى الدرجة الثالثئة فى 
الديوان العاع هو(الخامس) » بينما كان ترتيبه 
فى أقدمية اليكباشى المعادلة للدرجة الثالئنة 
بكادر البوليس (فيما لو بقى فيه) مهو ١59‏ ,2 
وذلك قبل نقله الى الكادر الادارى فى أول 
يولية سنة ٠ ١9508‏ 


«ومن حيث أنه فى ١9‏ هن يولية ستة 1١968‏ 
اجتمعت لجنة شئون الموظفين بوزارة الداخلية 
للنظر فى ترشميح هن إيرقون الى الدرج+ ات 
الثانية الخالية » ققررت سغل هذه البرجات 


بالاقدمية » ورشحت لدلك خمسة موظفينمع | 


احتراع الاقدمية ٠٠0٠‏ وقررت لجنة شبئون 
الموظفين ترك الدرجة الباقية الخالية 2 وكانت 
الدسرجات سلتا ء لعدم توآفر المدة المقررة 
للترقية اليها من بين موظفى الدرجة الثالئة ٠‏ 
فلما عرض محضر هذه اللجنة على السيد الوزير 
في_اليوم التالى ( ٠١‏ من يولية سنة ١555‏ ) 
قرر اعتماد: ترقية الاربعة الموظفين الاول ٠‏ أما 
بالنسبة للمرشح الخامس ( مم ٠‏ 
وحمو المدعى 2 فقد اشر الوزير بمساأ يفيد 
استثناءه من الاعتماد » وأمر باعادة عرض حالته 
على لجنة شئون الموظفين لاعادة بحثها فى خلال 
شهرين من تاريخه , أى من ٠١‏ من يولية سنة 
6 ؛» فقد تضمن محضر لجنة شئون الموظفين 
بجلسة ١9‏ من يولية سنة ١955‏ العيالرة 
الآ'تية : « عرضت على السيد. الوزير ونعتمد . 
عدا ترقية السعيد ٠٠‏ فيعاد عرض حالته على 
اللجنة لاعادة بحثها فى خلال شهرين »© ٠‏ 


ف 9 م)2 


وفى ٠١‏ هن سعتمبر سنة ١99098‏ 2 أى 
قيل انقضساء الشهرين » اجتمعت لجتنة 
شئون الموظفين من جديد , وجاء فىعضرها : 


« يوجد عدة ؟ درجتان ثانية خالية » وقد 
قررت اللجنة الموافقة على ترقية كل من : 

2 وهو الثانى فى الاقدمية . وهصو‎ ٠٠ )١( 
موطف بقسم الرخص والمنتدب بمصلحة‎ 
٠ تحقيق الشخصية‎ 

(؟) ٠٠‏ وهو الثالث فى الاقدمية . وهو 
وكيل مصلحة تحقيق الشخصية الى الدرجة 
الثانية بالاقدمية بالديوان العام » مع تخطى 
0م ف * م ) لانه نقل من كادر هيئات 
البوليس الى الكادر الادارى لعدم انتاأجه ,2 
ولانهة مصاب بمرض الصرع ممأ يمس, قدرئه 
على العمل » مضافا الى ذلك أن ترتييه فى 
اقدمية البكباشى الموازية للدرحهة الثالثة 
بكادر هيئات البوليس كانت ١359‏ ,2 وذلك 
قبل نقله الى الكادر الادارى 2 ولم بيبصلة 
الدور بعد فى الترقية بالكادر الاخير , وهو 
كادر هيئات البوليس ٠‏ وقد عرض هذا 
المحضر على السيد الوزير فأشر بالاعتماد فى 
اوه ٠.‏ 

د ومن حيث ان الحكم المطعون فيه ء اذ 
قضى باعتبار المدعى مرقى الى الدرجة الثانية 
الادارية من ١4‏ هن اغسطس سنة 1980868 
تأسيسا على أن عدم اعتماد الوزينر لاقتراح 
ترقيتة الذى انطوى عليه محضر لجنة شئون 
الوظفين بجلسة ١4‏ من يولية سنة 1158 ء 
لم يبن على اسباب تيرره » ومن ثم فانه 
يعتعر اعتراضا مسيبا فى حكم الادة 
6 من القانون رقم "5٠١‏ لستة 2,١95١60١‏ 
وكآن الوزير بذلك لم يعترض على الاقتراح » 
مما يجعل الاقتراح نافذا بحكم القانون يعد 
مضى ثلاثين يوما من تاريخ عرضه على الوزير» 
أى اعتبار من 9١همن‏ أغسطس سنة 19869 , 
ان الحكم اذ قغى بذلك انما يكون قد 
أخطأ فى تطبعق القانون وتأويله 2 ذلك أن 
اللادة 8؟ من قانون نظام موظقى الدولة المعدلة 
بالقانون رقم 95 لستة ١965*‏ تنص على أن 
م« تختص اللحان المشسار اليها فى االادة 
السابقة ( لجان شئتون الموظفين ) بالنظر فى 
نقل الموظفين لغاية الدرجة الاولى »م وفى 
ترقيتهم ‏ بما فى ذلك الترقية بالاختيار 
طيقا لاحكام هذا القانون »2 وترفع اللجنة 


قضاءالمحكمة الادارية العليا 


اقتراحاتها بشأن الترقهيبات الى الوزير 
لاعتيارعما » فاذا لم يقرها كان عليه أن يبدى 
كتابة الاسساب المسررة لذلك ٠‏ واذا لم دعتمد 
الوزير قرارات اللجنة أو لم يبين اعتراضاته 
عليه خلال شهر من تاريخ رفعها اليه , 
اعتيرت معتمدة وتنفد » ء 

ويؤخذ من هذا النص أن ترقية او نقل 
الموظف لغاية الدرجة الاولى 2 يجب أن تكون 
بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجبة شئون 
الموظفين » فلا يملك الوزير سلطة الترقية 
أو النقل دون أن يكون هناك اقتراح من 
اللجنة المذكورة 2 وفقط له حق الاعتراض 
على اقتراح اللجنة 2 وفى هذه الحالة يرد 
الاقتراح اليها كتابةومسببا فى مدى شهر 
من تاريخ رفعه اليه ٠‏ فاذا سكت الوزير 
عن الاعتماد أ الرفض بالاعتراض فى خلال 
المدة المشحار اليها » اعتبر قرار اللجنة 
نافذا ومعتمدا + ولكن القانون لم ينص على 
مايتبع ازاء آلحالة التى يعترض فيها الوزير 
على اقتراحات اللجنة فى خلال الملة المشار 
اليها وتتسسك اللجنة برأيها 2 ونظرا لان 
القانون المشمسار اليه لم يحظر على الوذير 
تكرار الاعتراض على قرارات اللجنة » وحيث 
انه قد يترتب على ذلك بقاء مسائل نقفل 
الموظفين ونرقيتهم معلقة زمنا طويلا 2 وفى 
ذلك مافيه من اضرار بصالحهم ٠‏ وبالتالى 
بصالع العمل ٠‏ فقد رأت وزارة اللالية 
والاقتصاد لذلك تعديل نص المادة 8؟ سمالفة 
الذكر » بحيث اذا اعترض الوزير على قرارات 
اللجنة كلها أو بعضها ء فيتعين عليه أن 
يبدى كتاية الإاسمباب المبررة لذلك »2 ويعيد 
ما اعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء 
هذه الاسباب ,2 ويحدد لها أجلا للبت فيه ٠‏ 
فاذا مر هذه الاجل . دون أن ترفع اللجنة 
دأيها للوزير . اعتبر رأى الوزير تهائيا 
اها اذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الاجل 
المحدد فترافع اقتراحاتها للوزير لاتخغاذ 
ما يراه بشسأنها , بويعتبر قرازه فى هصمله 
الحالة نهائيا تطبيقا لمبداً المسعثولية اكوزارية, 
“ذ يجب ان تصعدر مثل هذه القرارات تحت 
مسكولية الوزير' 7 


سي لس مس خسم بحس ل 


اا 


وتأسعيسا على ذلك صدر القانون رقم٠55‏ 
لسنة ١955‏ بتعديل المادة 8؟ من القانون 
رقم 5٠١‏ لسنة ١د1١‏ > قأصعيح تصها 
المستحدث كما يلى : « تختص اللحطان 
المنصوص عليها فى المادة السابقة بالنظر 
فى تقل الموظفين لغاية الدرجهة الاولى وفى 
ترقياتهم ‏ بما فى ذلك الترقية بالاختيار 
طبقا لاحكام هذا القانون ٠‏ وترقع اللجنة 
اقتراحاتها الى الوزير لاعتمادها , فاذا لم 
يعتمدها الوزير ولم يبين اعتراضه عليهما 
خلال هر من تاريخ رفعها اليه اعتيرت 
معتمدة وتنفذ ٠‏ أمأ اذا اعترض الوزير على 
اقتراحات اللجنة المالية كلها أو بعضها, 
فيتعين أن يبدى كنابة الاسعباب المبررة لذلك 
ويعيد ما اعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء 
هذه الاسباب » ويحدد لها أجلا تلبت فيه »عفاذا 
امر حمذ! الاجل دون أن ترفع اللجئة رأيهبا 
للوزثر اعتبر رأى الوزير نهائيا ٠‏ اما اذا 
تمسكت اللجنة برأيهاخلال الاجل المحدد فترقع 
اقتراحاتها للوزير لانخاذ مآيرام بشاأنه 0 
ويعتبر قراره فى هذه الحالة نهائيا , ٠‏ 


وغنى عن الييان أن الوزير لم يعترض 
على اقتراحات اللجنة كلها ؛ وانممسا قصر 
اعتراضه على جزء منها » وهو الشخاص 
باللرشح الخامس للترقية » فاستثناه الوزير 
صراحة وكتابة وأمر باعادة عرض حالته على 
لجنة شئون الموظفين , وذلك لما تنطوى عليه, 
على حسحب الظاهر من الاوراق » من اسباب 
جدديه تبرر اعادة بحثها من جديد بوساطة 
لحنة شعئون الموظفين خلال الاجل الذى حدده 
الوزير فى قراره ء» وحمو شهران + هذا ومما 


يجب التنبيه اليه أنه ولئن كان اللقانون 
يشترط تسبيب الوزير لاعتراخضه ٠١‏ 


وقد كسفت اللجنة فى محضر جلستها الثانية 
فى ٠١‏ من سسيتمير سسنة ١400‏ عن اسباب 
جدية تبرر سلامة موقف الوزير من الاعتراض 
على الترقية , وانتهت الى ترقية اثنين ممن 
يلونه مياشرة فى كشسف الاقدمية » وعما عازر 
سعد بولس وعبد الطنى على موشى . وقد توفى 
هذا الاخير فيما بعد ٠‏ واعتمد الوزير فى ؟١‏ 


ل 
من سسبتصسير سنة 6 محضر هذه اللحلنة 
دون تحفظل أم اعتراض ؛ فحاء قراره الادارى 
متفقا مع نص القانون وروحه طبقا لنص المادة 
8 من قانون نظام موظفى الدولة بعد تعديله 
فى ضوء ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية 
للقانوث زقم 56 لسئة ١968‏ * واذ ذهب 
الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فى الشسق 
الاصى من طلبات المدعى قانه يكون قد 
خالف القانون متعينا الغاؤه ٠‏ 

« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لمبتعرض 
لبحث الطلب الاحتياطى بعد اذ قضى للمدعى 
بطلبه الاصلى الذى بان مما تقدم فساد 
الاساس القانونى الذى أقام عليه المحلكم 
المذكور قضاءه فى هذا الشأن ‏ الا أن السيد 
رئيس هيئة المفوضين قد آتجه الى طلب 
الحكم للمدعى بمطلبه الاحتياطى » تأسعييعا 
على أن الثابت بمحضر لحنة شعئون الموظفين 
فىئ ٠‏ من سلمتمير سلية ههه أنه كانت 
توجد درحتان خالمتان قررت اللجنة شغلهما 


بالاقدمية » فرقت عازر سععد بولس وعبد ! 


الغنى على موسى , وكل منهما يتلو المدعى فى 
ثرقيب الاقدمية , اذ هو حاصل على الدرجية 
الثالئة فى ١4‏ من مايو سنة ١1994‏ ؛ بينما 
حصعل علبها كلاهما فى '5 من بولية سمعنة 
:86 , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه » اذ 
تخطى المدعى فى الترقية آلى الدرجة آلثائية فى 
بوره ٠»‏ قد خالفه القانون على ب اها رأته 


. ومن حيث ان الثقابت من الاوراق ان 
الملدعى طلب من وزارة اللآخلية النظر فى 
نقله الى القلموسية أو الحيزة آو محانفظة 
مصر فى وظيفة مفتش ضبط أى كيل مفتش 
ضبط بالقاهرة او احدى وظائف التفتيش فى 
الديوان او مبرمسنا بكلية البوليس سعميب 
حالته الصحية التى لازمتة منذ ندربه بالحيشى 
الاحتياطى فى ستنة 5917 وبسبب الغارات 
الجوية ٠‏ وما ان صدر القانون رقم 5؟؟ 
لسنة ١908‏ بنظام حيئة البوليس فى 37 من 
ابريل معبنة ه66 ونشر خى 5٠‏ مله حتى 
بادرت وزارة الداخلية ‏ احنتنادا الى نص 


العدد السابع ‏ السنة الحادية والاربعونف 


المادة ١57‏ منه ‏ آلى أصدار القرار الوزارى 
رقم 187 بنقله من وظيفة وكيل مفتش ضبط 
الغربية الى وظيفة من الدرجة الثالثة بالكادر 
الاداركى بالادارة العامة بوزارة الداخلية 2 
لعدم صلاحيته للقيام بأعياء وظيفته الاصلية » 
ولامعابتة بمرض الصرع » وهو مرض عميق 
الاثر فى حياة الموظف وفى درحة النتظامه 
وقدرته على الانتاح ؛ كما هو مبين فى تقرير 
الفوسكيون الى الام 4 :ونا كاد المنعى 
يتسلم أعمال وظيفته الجديدة فى أول يولية 
سنة ١908‏ حتى صدرت حركة الترقيات فى 
9 من يولية سنة ١958‏ التى كانت لجنة 
شئون الموظفين اقترحت فيهما ترقية المدعى 
باعتباره الحامس فى ترتيب الاقدمية فى 
الكادر الجديد الذى تقل اليه , وعى الحركة 
التى اعترض عليها الوزير كتابة مع بيان 
الاسباب فئ 5٠‏ منه , فلما أعيد بحثها فى 
اللجنة فى ٠١‏ من سسبتمبر سنة ١988‏ رؤّى 
ترك المدعى فى الترقية » لانه لم تمض عليه 
سحوى أيام معدودات عقب نقله ولحخسالتة 
المرضسية التى تكاد تجعله غير منتج , ولان 
ترتيبه فى كادره القول كأن ال ١195‏ , قلم 
يكن قد وصل دوره فى الترقية فى همذا 
الكادر » وبالتالى لم يفوت عليه النقل دوره 
فى الترقية بأى نجه من الو أنه 
طل “فيه .ذا اساي العرقنة قد مق اخمبين 
معنوآت لو أن حالته كانت تسمح بتلك 
الترقية ٠‏ 


««ومن حيث اله قدبان للمحكمة منمراجعة 
ميزائية الدولة عام 1868 أنّ, كادر هيئلة 
البوليس منفصل عن الكادر الادارى الذى 
نقل اليه المدعى , وكل منهمآ ينتظم وحسدة 
مسمتقلة فى الترقية عن الاخرى » #مادام دور 
المنعى لم يكن قد حل فى الترقية عند نقله 
من الكادر الإرول ؟ حتى بفرض آله لم يكن 
هناك مانع من ترقيته سيب حالته الصمحية , 
وما يترتب عليها من الاثر فى عدم انتاجة » 
كما أنه لم يكن قد مقى عليه بعد ثقله الى 
الكادر الثاني مدة السنة الواجب مظضهها 
قبل النظر فى ترقيتة نهدا لو صبع كذلك 


جوه 2 ولو 


قضتاءالمحكمة الادارية العليا 
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انه لن يكون ثمت ماأنع من ترقيتهة بعد قضاء 
تلك المدة ‏ وما داع الحال كذلك , فان القرار 
المطمون فيه يكون + والحالة هذه ؛ قد طابق 
القانون نصا وربوحا ء ومن ألم يتعين الغساء 
الحكم المطعون فيه , والقضاء برفض الدعوى » 


( القضضية رقم 804 سلة * ق ) 


ه؟ ابرايل سنة 1١959‏ 
١ل‏ طوائف غير الاسلامية. . شعائر دينية : دستور ,2 
ضمان >2 تور عبادة ؛ ترخيص * 


ب د قراد ادارى : كئنيسة ٠+‏ ترخيص ببثائهها ٠‏ 
تقديرها للاعتبارا تالتعلقة بمناسبيةاصدار القرار ٠‏ 


ادارة ٠‏ 
ج ل قضاء ادارى : ملاءمة اصداره وتقدير المناسيات 
التى تدعو الى ذنك ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١ب‏ انم الطوائف غير الاسلامية من أل 
الكتاب انتمتع فى مصر من قديم الزمان 
بحرية القيام بشعائرها الدينية + وذلك وهفا 
لاحكام الاسلام وتعاليمه السمحة ٠‏ وفد 
رددت ذلك نصوصدي الخط اتهوايونى الصادر 
من الباب العاللى فى فبراير سنة 1١8551‏ ء ومن 
بعده نصوص الدساتير المصرية التى صدرت 
منذ سذة ١99+‏ حتى الاآن + ويتفرع عن 
ذلك أن لكل طانفة أن تطلب اقامة النور 
اللازمة لاداء شعائرها الدينية من كنائس 
و بيع وأديرة ومعابد , الا انه لاعتبارات تتعلق 
با مصلحة العامة قضت نصوص الخقغلط 
الهمايونى بوجوب الحصول على ترخيص 
فى انساء نلك الدور + وأكدت الدساتير 
الصرية ذلك عند الاشارة الى وجوب مراعاة 
ماجرى عليه العرف والتقاليد فى هذا الشأن 
من قديم الزمان , وهى التى دونتها وزارة 
الداخلية فى 1١9‏ بمن ديسصمير سنك *158 , 
ودرج العمل على مقتضاها عند النظر فى هذا 
الشأن ٠‏ وقد أريد بذلك كله أن تتوافر فى 
انشاء تلك الدور الشروط التى تكفل اقامتها 
فى بيئة محترمة ننفق مع وقاد النمعاتر 
الدينية وطهارتها , والبعد بها عما يكون سببا 


لاحتكاك الطوائف الددينية المخلفة واثارة 
الفتن بينها ٠‏ 

؟ ب اذا أكانت الادارة قد آبانت الاسباب 
التى دعتها الى رفض الترخيص فى بناء 
الخنيسة فى المدان الذى أصر ااسسدعي على 
بناتها فيه 2 وهى تتنحص فى قرب هذا الودج 
من مسجدى إنصرية: ومدرستها وكثربه من 
مساكن اللسلمين الذذين عارضت أغلبيتهم فى 
اقامتها مع فلة عدد المسبحيين فى القربه نسبيا 
الذين درجوا من قديم الزمان على افامة 
الشسعائر فى كنيسة ميت خاقان المجاورة 
نقرية زوير ١‏ وتلك الاسباب قدرتها الادارة 
بما لها من حق التقدير فى ضوء المصسلحة 
العامة ء توقيا من حصول الفتن والاحتكاكات 
بين المسلمين والافباط , مما قد يخل بالنظام 
والامن العام ” ولهذه الاسباب اس اها 
الصحيح الثابيت فى الاوراق ” وهى تؤدى الى 
اللتيحة التى انلنتهت البها الادارة من رفض 
طلب الترخيص فى الموقع المذكور » ولم 
تنحرف فى ذلك بسلطتها العامة » ولم ينطو 
قرارها على أى شائبة أن اساءة استعمال 
السلطة ٠‏ وآية ذلك أنها عرضت على المدعى 
الترخيص له فى اقامة الكنيسة فى أى موقع 
آخر من البلدة يناى بسكانها ”ب أقباطا 
ومسامين ‏ عن حصول الاحتكاك أو الفتن 
بيذهم للاسباب التى خصلتها الادارة ٠‏ 

اذا كان ذلك كذلك > فان القرار المطعون 
فيه .بكون ‏ #الحالة هنم قد صدر مطابقا 
لنقانون خاليا من أى عيب » ويكتون الجكم 
المطعون فيه اذ ذهب غير هنا المذهب قد 
خرج عن مجال التعقيب القانونى الصحيح 
على القرار واتجه و<هة أخرى قوامها مراجعة 
الادازة فى وزنها لمناسبات القرار وملاامة 
اصداره ء فاحل نفسية بذلك محلها فيما هو 
داخل فى صميم اختصاصها وتقديرها » 
بدعوى أن الاسباب التى اخنت بها الادارة 
لا تؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهت اليها » 
مع ان هذه دعوى لا تستئد الى أى اسساس 
سليم من الواقع او القانون ء بل على العكس 
من ذلك قد كان وزن الادارة لناسبات قرارها 
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وزنا معقولا مستخاصما استخلاصا سائغا من 
الوقاتع التى فصلتها بشان الموقع الذى إبصر 
المدعى على اقامة الكليسة فيه , وما قد 
يترتب على ذلك فى نقلسر الادارة - من 
اضطراب حبل الامن فى القرية » وهى صاحية 
التقدير الاول والاخير فى هذا الشأن ٠‏ 


© لب لبس من حتقى القضا الادارى ان 
يستائف النظر بلاواؤنة والترجيح قيما قام 
لدى <هة الادارة من اعتبارات قدرت عل 
مقتضاها ملاءعمة اصدار القرار > مادام هذا 
التقدير دسم بخاص اسنةلاصا سسائغا من 
الوقائع الثابتة فى الاوراق ء والا كان فىذلك 
مصادرة للادارة على تقديرها ٠‏ وغلا ليدها عن 
مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبعية التى 
تقنضيها هصذه الوظيفة ,2 وما تستلزمه من 
حرية فى وزن مناس بات القراوات التى 
تصدرها ٠‏ د تقدير ملاءمة اصتكرها ٠‏ 
الحكمة 

«د لمن حيث ٠٠‏ انه بص حيفة مودعة 
سعكر تارية محكمة القضاء الادارى فبى 5 من 
يولية سنة هد؟١ا‏ أقام المدعى هذه الدعوى 
وطلب فيها الحكم بألغاء القرار الادارىالصادر 
برفض الترخيص فى اقامة كنيسة للاقباط 
الارثوذكس بناحية زويرمنوقية» مع الترخيص 
باقامتها .وبالزاع الوزارة بالمصاريف والاتعاب٠‏ 
وقال شرحا لدعواه انه تقدم لوزارة الداخليه 
بطلب الترخيص له باقامة كنيسة صغيرة 
الإقياط' 'الاز لود كسن ‏ متزيية الإسلية والسنه 
زوير ومنشسأة ابراعميم حبشى التابعة لمركز 
شبين الكوم : وأرفق بطليه العقد الذى اشترى 
بمقتضاه الارض اللازمة لهذا المشروع الخيرى 
على أمل وففها وتخصيصها لاقامة الكنيسة 
عليها 2 كما قدم رسما للارض والكتسسة 
ومكانها من القرية ومن الامكنة اجاورة 2٠‏ غير 
أن وزارة الداخلية لم توافق على الطلب أخذا 
باقتراح مأمور المركز الذى 
بأن الارض المزمع اقامة الكنيسعة عليها قريبة 
من أحد مساجد القرية ومن المدرسة ومن 
مساكن المسلمين , دلان عدد اقباط القرية 


استند الى القول 


العدد السابع الستنة الحادية والار بعون 


لا يجاوز مائتى شخص ذكورا واناثا يمكنه 

الصلاة فى كنئيسة بقرية مجاورة تبعد ثلاتث. 
كيلو مترات عن ناحية زوير ومتشعاة ابريسيم- 
وقد ثار عدد من الاهالى عندما علموا باقامة 
الكنيسة وأبرقوا لوزارة الداخلية » وضمنئوا 
شكواهم بأن اقامة الكنيسة يحدث فتنة بين 
الاقباط والمسلمين ٠‏ واستطرد المدعى قائلا بأن 
هذه الحجج واهية رغير صادقة ومصطنعة 2 
ذلك أن المكان المزمع 'اقامة الكنيسة عليه يقع 
فى أقصى مكأن فى القرية , #مجاور للمزارع » 
ويفصله عن قرب مسجد ثلاثة مشعموارع * 
وبدهى ان الفرية مساحتها صغيرة »2 كما ان 
مينى المدرسة مؤجر ويحتمل نقلها الى مكان 
آخر . ولن يضايق الطلبة وجود كنيسة أو 
جامع على مقربة منهم »+ وهم الذين يتلقون 
آيات التسامح ؛ أن المسيحيين فى هذه 
القرية يشق عليهم الانتقال لكنيسة القرية 
المحجاورة , وهى تبعد ثلاثة كيلو مترات » 
وآخيرا اذا كان عدد الملسيحبين لايزيد على 
مائتى نسممة » وقد رغب المدعى ان يقيم لهسم 
كنيسة فى بلدتهم قربى لله » فلا يقال انهذا 


محدث لفتنة ٠‏ 


وقد أجابت وزارة الداخلية على الدعوى 
بمذكرة تضمنت أن السيد ٠٠‏ تقدع يطلب 
للترخيص فى انشساء كئيسة لطائفة الا,ءقباط 
الارثوذكسى تبرع بها السيد ٠٠‏ بناحية زوير 
ومنساة حبشى بمركز شبين الكوم » وقد تبين 
من التحريات الأداربة التى اجريبت فى شأن 
عذه الكنيسة مأ يأتى : ١‏ - الارضي المزمع 
انشاءالكنيسة عليهاءملوكة ٠٠‏ (المدعى) بمقتضى 
عقد عرفى غير مسجل ٠»‏ ويقول المالك ان فى 
نيته وقف الارض بعد انساء الكتيسة عليها ٠‏ 

؟' ‏ تبعد أرض الكنيسة ٠ه‏ مترا هن 
المدرسة الابتدائية وماثتى متر من المسسجد 
السحرى ومائة متر من المسجد القبلى » ودرق 
مأمور المركز أن صوت الجرس سوف يؤثر على 
سير الدراسة باندرسة وعلى اقامه الصلاة 
بالمسجدرين  *” ٠‏ يجاور أرض الكنيسة مسائن 
للمسيحيين والمسلمين , وقدم المسلمون عدة 
شكاورى ضدم فكرة اقامة هده الكنيسة ويرق 


قُضاءالمحكمة الادارية العليا 


مأمور المركز أنهم محقون فى تتكواهم ٠‏ 5 ب 
يؤدى أقباط ناحية زوير شعائرهم الديئية 
فى كنيسة ميت خاقان » وحمى على بعد كيلو 
مترين » وتسع الفين من المصلين » ويرى المركز 
أنها كافية , كما توجد ابحصة مليج ‏ على بعد 
أربعة كيلو مترات ‏ كئيسة اخرى. * ه 5‏ عدد 
المصلين من ابناء الطائفة بناحية زوير لايزيدعن 
سنتين شخصا من مجموعهم البالغ ١15‏ ٠ويرى‏ 
هأمور المركز عدم الموافقة على انشداء الكنيسةمع 
حفظ' الطلب » وقد واففت المديرية على هذا 
الرأق ٠‏ 

تم تقدم المدعى بالتماس لرياسة مجنس 
الوزراء للنرخيص له فى بناء الكنيسه . وأرفق 
بالتماسه مذكرة ضمنها أن الابعاد ليست 


حقيقية » وأن الجرس لا. يؤتر على سير الدراسة 
ولا على الصلاة بالمسجدين »2 دوذكر أن المأمور 
هو الدى يمانع فى بناء الكتيسة + مكتبت 
الوزارة للمديرية لفحص الموضوع وابداء 
الرأى النهائى ٠‏ وفى 55 من مارس سمنة 
ردت المديريه الاوراق ومعها محضر 
معاينة أجراها مفتش بوليسن منطقة شبين 
الكو 
مهندسى المستاحة لمديريتى المنوقية والفليوبية » 
واتضمح من المعاينة أن المكان المزمع التحعاء 
الكنيسة عليه يبعد عن المسجد القبنى بمسافه 
قدرها ١١١‏ متراء ترعن المسجد البحرى 
بمسسافة قدرها ١1/٠١‏ مترا » وعن المدرسة 
بمسافة قدرها 86 متراء وأن انشساء الكندسه 
مع وجود أجراس بها سيؤثر على سير الدراسة 
بالمدرسعة وعلى اقامة الصلاة بالمسجد الفبلى ٠‏ 
وللتوفيق بين اقامة الشعائر الدينية بالكنيسة 
مع عدم التأثير على سير الدراسة بالمدرسة 
واقامة الصملاة بالمسجد الفيلى » اقنرح مفتش 
البوليس ومفتش الضبط الترخيص فى انشاء 
الكنيسة فى الموقع المسار اليه . على أن تكون 
بدون أجراسسى ٠‏ وقد وافقت المديرية على هذا 
الرأى مع اخذ تعهد بعلم اقامة أبراج للاجراس 
بالكنيستة » او وضع أجراسى على قوائم بها 
قبل الترخيص بانشائها ٠‏ وتأشر على المذاكرة 
هن السيد٠٠‏ بأنه يتضع من الاوراق أن هناك 


ومفتش ضبط المديرية بالاشنراك مع 


غزكحلى 


معارضة جديدة فى اقامة. الكنيسة الطلوية 
وسط مساكن المسلمسن والمساجد والمدارسس ٠»‏ 
وقد حدا ذلك بمأمور المركز و بالمديرية الى عدم 
الموافقة على اقامتها . وآنه بناء على شكرى ٠+‏ 
زر المدعى ) أعادت المديرية النظر فى الموضوع 
بواساطة لجنة مكونة من القائمقام مفتش 
منطقة شبين الكوم ومفتشى الضعبط ومهندس 
المساحة قاتضح أن المسافات بين الموقع المعد 
لتكئيستة وبين المسجدين و«المدرسة كما يأتى : 


من موقع! لكئيسة ف ىتقديرالامور )) فىتقديراللجلة 
الىالمسجدالبحرى 0 58 
ال “اليد الع 0 ون 
1 هم 


الى السرسعة 6 

ويفول اسعيد/طه عيد المطنب ان هذا 
الاخنلاف لايدل على ميل خاص للمامور أد رغية 
فى تغيير الحقائق كدعوى اشناكى ٠‏ وانتهت 
النأشئيرة الى ان المأمور قد راعى الظروف 
المحليه ف المنطفة نظرا لشتعكاوى المسلميزوقله 
عدد المسيحيين » ووجود كنيسة قائمةف ناحية 
ميت خافان على بعد كيلو مترين + وقد سلكت 
لجنة المديرية الاخيرة طريقا وسطا بالموافقة على 
النرخيص ببناء الكنيسة مع عدم تر كي باجراس 
بها ٠‏ ويرى محرر التاأشيرة 6ه ب انك ازاء 
الشكاوى النى لاتزال قائمة من المسلمين ‏ 
المواففة على رأى مأمور المركز , والتنبيه عل 
الطالب باختيار قطعة ارض أخرى 
وكبل الوزارة الدائم فى 54] من مارس سمنة 
6 بما يفيد موافقته على مهذا الرأى الاخير ١‏ 


٠‏ رقد أشى 


وبجلسة ١١‏ من مارس سنة 1919584 قضت 
المحكمه بالغاء الفرار الادارى الصادر فى 54 
من مارس سنة ١9606‏ برقض الترخيص 
للمدعى فى اقامة كنيسة للاقباط الار ثوذ كس 
بناحية زوير ٠ ٠٠‏ وألزمت الحكومة بالمصروفات 
و بمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة 
وأسرستثت .المحكمة قضاءها على أن المدعى يلعى 
على القرار الصادر برفض الترخيص فى اقامة 
كنيسة ببلدة زوير منوفية انطواءمعلى التعسف 
ومسنسوء استعمال السططة + ذلك انه بنى على 
أسبباب غير صحيحة ولا تؤدى الى رفظي 


اذل 


العدد السابع السنة إلحادية والاربعونت 


الترخيص ٠‏ ديدكر المكىع ان انطوائف غير 
الاسلاميه تتمتع فى انديار المضرية من قديم 
الزمان بحرية القيام بشعائرها الدينية , عملا 
بنصوص الشسريعة الاسلامية الغراء 
ذلك بنصوص الخط الهمايونى الصادر من 
الباب العالى فى فبراير سسنه ١805‏ , ويالئنص 
على ذلك فى جميع الدساتير المصرية التى 
صتدرت منذ سسنة ١955‏ حتى الان ٠‏ ويتفرع 
عن هذه الحرية حق كل طائعه فى اقامه الدور 
اللازمة لاداء شعائرها الدينية . كالكنائس 
والمعايد والبيع والاديرة » وذلك يشرط واحد 
ورد فى الخط الهمايونى سالف الذكر ولازال 
مرعيا حتى الاان باعتباره من العادات المرعية 
من قديم الْرمان » وهمذا الشرط هو صدور 
رخصة بذلك من الباب العالى أو من رئيس 
الدولة فى مصر بعد ما انتقل اليه هذا الحق لما 
انفصلت مصر عن الدولة العلمانية منذ سمتة 


٠‏ وقد تاكد 


61 واستقلت بشئونها ٠‏ 

ويقول الحكم ان الحكمة ف اشنتراط 
الترخيص هو تمكين الحكومة من الاشراف على 
بناء الكنائس ودور العبادة حتى تقوم فى بيئه 
محترمة ولائقة » وحتى لاينشسأ عن قيامها فتنة 
تخل بالامن العام أو تنير احفادا دينية بين عل 
الاديان والملل المختلفة من سكان البلاد . ومن 
ثم وجب أن يكون اشسراف الحكومة فى هذا 
النطاق » فلا يتعداه الى ابحاد أى تفرفة بين 
الطوائف فى انشاء هذه الدور ء ام خلق عقبات 
!و قيود لامبرر لها فى انتشنائها . والا كان ذلك 
حدا لحرية هده الطوائف فى اقامة شعائرها 
الدينية لا يجيزه القانون ٠‏ ويستطرد الحكم 
الى القول بآن التحريات الت تجريها وزارة 
الداخلية عادة عند طلب الترخيص فى انشساء 
كتيسة او دار للعبادة لاتهبف فى الواقع الاالى 
الغاية المتقدمة , وهى التحقق مما اذا كانانساء 
الكنيسة فى الموقع المختار لها لائقا . ومما اذا 
كان يهدد الامن ويتير الفتن بين الناس أم لا 
ولما كانت الضوابط الدالة على ذلك غير ثابتة » 
بل هى تختلف باختلاف كل مدينة أو بلله 
ودرجة اتساعها وحالة سكانها الاجتااعية 
وعاداتهم ودرحة تقأفتهم > قانه يحب أن ينظر 


الى كل حالة على حدة يحسب ظروقها »والمعمول 
عليه دائما فى صحة القرار الادارى برفض 
الترخيص فى بناء الكنيسة , هو أن يقوم على 
أسياب صحيحة تخل فعلا بالامن العام او 
يخثتى ان تخل به » فاذا ماتواقرت هصطل ذه 
الاسباب فى القرار كان صحيحا لا غبار 
عليه ٠‏ 

وتذكر المحكمه انه قد اسسمتيان لها من اورافى 
الدعوى انه جهه الادارة قد استندت فى فرارها 
المطعون فيه برفض الترخيص للمدعى دى 
بناء الدنيسه الى قياع معارضة جديه من اهاى 
الفريهة فى أفامتها ,» والى ان اصوات الاجراس 
المفتضى وصعها بالكنيسه تؤثر على اقامهاتصلاه 
بالمسجدين وعلى سير الدراسة فى المدرسة » 
دالى ان عدد المسيحيين قليل , وانهم يؤدون 
شعائرهم الدينيه فى كنيسه فائمه ببلدة ميت 
خاقان القريبه ٠‏ وتقول الجهة الادارية انها 
تغيت فى قرارها صيانه الامن العام وتفادى 
الاحنكاك .2 وأشارت على الطالب باختيار مكان 
صالح غير ذلك ٠‏ 

واستخلص الحكم مما تقدم أن القرار 
المطعون ديه فد قام على أسباب أربعة : الاول 
قرب الكنيسة من مدرسة القرية ومسجديها , 
والثانى قربه من مسماكن اللسلمين الذين 
عارضوا فى اقامة الكنيسهة , والثالث قلة عدد 
المسيحيين . والرابع وحود كئيسة فى بلدة 
ميت خاقان المجاورة لقرية زوير يكن 
لاقياط ههه البلدة الاخيرة أداء شعائرهم 
الدينية فيها ٠‏ وناقشعت المحكمة اللسبيين 
الاول والثانى قائلة ان الثابت من الاوراق ومن 
الخربطة المقدمة أن الموقع الذى الختاره المدسعى 
لبناء الكنيسة يقع فى أقصى القرية ويجاور 
المزارع ويبعد عن أحد هسجدى القريه بمائة. 
وسبعين مترا ٠‏ وعن المسجد الآخر بمائة 
وثلاثين مترا » وعن المدرسة بخمسة وثمانين 
مترا ٠‏ وترى المحكمة أن هذه الابعاد بالنسبة 
لقرية لايتجاوز عدد سكانها الفى نسمة كاقية 
نع كل احتكاك بين أهل القرية أو شوشرة 
على الدراسة 2 هذا بالاضافة الى أن الجهة 
الادارية باشتراطها على المدعى عدم ثركيب. 


قضاءالمحكمة الادارية العليا 


ا١ااذه‎ 


جرس للكنيسة قد أبعدت كل احتمال فىذلك» 
وتقول المحكمة ان المقصود من التحرى فى شأن 
السبيك الثالث والرايبع هو الوقوف على مدى 
الحاجة الى الكنيسة المطلوب الترخيص بها , 
فاذا ماتبين أنه ليس هناك ضرورة ملحة الى 
ذلك ٠‏ كان عليها أن تتحرى عن المواعث 
الحقيقية لانشعائها » لعل الباعث لدى الطالب 
يكون مجرد التحدى لطائفة أخرى , أوجب 
التظاهر الذى يثير الحماس الدينى والغيرة فى 
نفوس أهل الطوائف الاخرى ©» فيوّدى ذلك 
الى اثارة الفتن والاخلال بالامن » ففى هذه 
الحالة يحق لها ان تتدخل وترفض الترخيص» 
أما اذا تبين ان ليس فى الامر شىء من ذلك »2 
وأن الدافع الحقيقى لطالب الترخيص على انشساء 
الكنيسة , كما هو الخال فى خصعرصية هذه 
الدعوى , عمو البر الحض بأهل الطائفة » اذ 
تقدم متبرعا بالارض والال اللازم لانشعاء 
الكنيستة بقصد التخفيف عن أهسل القرية من 
المسيحيين : والتيسير عليهم فى اقامة شعائرهم 
الدطينية اذا مات أحدهم أو نزوج او ارادوا آقامة 
الصعلاة فيها أيام الاعياد والمواسم » وذلك بعد 
أن كانوا يتكبدون فى سعبيل ذلك مشقة 
الانتقال الى قرية ميت خأقان المجاورة والبعيدة 
عنهم بثلاثة كيلو مترات ونصفه ‏ متى كان 
ذلك كذلك عفانه لا يصح فى الذهن أن الامن 
العام بتأثر بانشناء الكنيسة فى هنه الحالة , 
وبالتالى 'لايجوذا رفض الترخيص الهذين 
السنية : 


هذا ويرى الحكم أن القول بان هناك شكاوى 
من فريق من مسلمى القرية بالتضرر من اقامة 
الكنيسة » أن هذه الثسكاوى يقابلها أيضا 
قبول من فريق آخر من مسلمى القرية بالموافقة 
على انشساء الكنيسعة , ومع ذلك فان هذه 
الشعكاوى تقوم على أساس واحد . وهو أن 
الكنيسة غير لازمة للمستيحيين من أهل القرية 
لقلة علدهم . وأنه يحسعن أن يتجحله المدعى 
بمالة الى مشروع انفع للقرية لو انه اراد الخير 
حقيقة, اذ ليس«اليلدة عملية مياه لتغذيةأهلها * 
ويقول الحكم ان هذا آالذى يقوله الشاكون هو 


تخول الجهة الادارية فرض ارادتها على المدعي 
فتوجهه الوجهه التى يريدها الشاكون 2 
وتحوله عن بناء الكنيسة الى اقامة عملية مياه 
لاعل القرية ,» وليس فى هذه الشعكاوى مايدل 
على اتجاه واضح لمقدميها الى الاخلال بالاامن 
العام بأبية صورة اذا ما أنشسئت الكنيسعة ٠»‏ 

وستطرد الحكم قائلا انه وان كانت للجهة 
الادارية سلطة تقديرية فى الترخيص ببئناء 
كنيسة ما أه رفضه .ء الا ان قرارها يجب ان 
والا انعدع اساسه وخالف القانون » واذ كانت 
الواقعة التى سس لله اليها القرار برض 
الترخيص ببناء الكنيسة ‏ كما سيق القول 
هى عدم ملاءمة الموقع المختار لهأ , اما لممعاسة 
بالامن العام ٠‏ واما لانه لايقع فى بيئة محترمة 
ولائقة ٠‏ وقد اسست الحكومة قرارها المطعون 
فيه على أن الموقع المختار ضار بالامن العام ,الا 
ان الاسباب النى ساقتها لاثباب هذه الواقعةلا 
تؤدى عقلا لاثباتها كماسبق بيانه ٠‏ ويختتم 
الحكم أسيابه التى قام عليها بالقول : ومن ثم 
يكون القرار قد اتعدم أساسته وخالف القانون, 
ويتعين اجابة المدعبى الى طلب الغائه ٠‏ 


يكوث مستندا الى وقائع صحيحة تؤدى اليه 


«ه ومن حيث ان الطعن يقوم على أن الحكم 
المطعون فيه لاينازع فى أنه يشعترط لانشبكء 
معايد. للطوائف الدينية المختلفة غير الاسلامية 
صعدور رخصة فى ذلك من السلطات الختصتةء 
والفكرة فى ذلك كما يقول الحكم المطعون 
فيه صيانة الامن العام والحيلولة بين أفراد 
الشعب والفتن الطائفية ٠‏ والادارة اذ أصدرت 
القرار المطعون فيه برفضى انششساء الكنيسة انما 
أصحدرثه فى حدود سلطتها التقديرية التى لا 
يحدها الا التعسف أو الاتحراف ٠‏ زيرى 
الطعن ان الاجراءات النى اتخذت حيال الطلب 
تنفى وجود أى تعسف أو انحراف » بل تفصح 
فى جلاء عن ان الوزارة قد تغيت الصالم العام 
واستهدفت حفظ الامن ومنغ الفتنة الطائفية 
ان تنشب فى هذه القرية الا"مئة٠ويقول‏ الطعن 
إن الاسعباب الاربعة التى استندت اليها الادارة 
فى قرارها بالرفض سليمة ووجيهة 2 وتؤدى 


رغبة سليمة قد تكون في محلها , ولكنها لا! عقلا ومنطقا للنتيجة التى انتهت اليها » وى 
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رقض الطلب لعدم ملاءمة الموقع بالنسية 
للامن العام ٠‏ فعدد اقياط القرية ١535‏ شخصا 
دين ذكور واناث » والممعكون منهم لايجاوز 
عددهم الستين شخصا ء ويمكنهم ان يؤدوا 
شتعائر دينهم فى كنئيسة ميت خاقان الرحبة 
التى تتسع لاالاف المصلين . والتى لاتبعد عنهم 
باكثر من ثلاثة كيلو مترات والتى يساهمون 
فى نفقاتها > كمأ أن الموقايع المخذار لاقامة 
الكنيسة وان كان فى أقصى البلد الا أنه متاخم 
لمساكن المسلمين وقريب جدا من مسجدى 
البلد ومن المدرسبة » فهو يبعد عن المسجد 
البحرى بمائة وستبعين مترا » وعن المسجد 
القبلى بمائة وثلاثين مترا 2 وعن المدرسة 
بخمستة وثمانين متراء واذا كانت المسافة 
مسعألة نسبية كما يقول الحكم » فانه يجب ان 
بنظر اليها بعين الادارة الممستّولة عن الامن 
والحخريصعة علية » والتى تقدر المسافة فى ضوء 
حالة القرية ومدى انساع افق أهليها أو ضنيقه * 
وقد قدرت فى حدود سلطتها آن هذا موقم 
غير ملاثم » وان من شأنه ‏ فى ضوء الاعتبارات 
المتقدمة ‏ ان يثين قتنة تهدد حسل الأمن 
بالاشعطراب ٠‏ 

كما أنه لاحجةى قولالحكم بآنه اذا كانهناك 
من يشسكو من الترخيص فى اقامة الكنيسة . 
فهناك مثلهم من أبدوا موافقهم على اقامتها ‏ 
لاحجة فى ذلك » لان العيرة فى نظر الادارة 
برأى الشاكين ٠‏ لان هؤلاء هم الذين يخشى ان 
يؤدى عدم الإصغاء الى شكايتهم الى الاخلال 
بالامن وبث روح الفتنة الطائفية ٠‏ وسعتطرد 
الطعن قائلا ان الادارة قد درست الطلب دراسة 
وافية , وأبدت فيه رأيها فى ضوء الصالح العام 
فلما اشتكى الطالب اتسسعم صديرها , واعادت 
فحص الموضوع وانتهت الى نفس النتيجة » 
فأصدرت قرارها بالرفض فى حدود سلطتها 
التقديربة دون ماتعسف أو اتحراف » ومن ثم 
جاء قرارها سليما حصينا من الالغاء » لاسيما 
وقد طلبت اليه اختيار موقع آخر ء كما وافقت 
على الترخيص بدون أجرأس » فرفض المدعى ٠‏ 
ويختتم الطعن أسبابه بالقرل بأنه اذ ذهب 
الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فقد تعين 


العدد السابع الستة المادية والاربعون 


الطعن فيه أمام المحكمة العليا بالالغاء ٠‏ 

« ومن حيث أن الطوائف غير الاسلامية من 
اهل الكتاب تقتمتع فى مصر من قديم الزمان 
بحرية القيام بشعائرها الدينية ٠٠‏ 

وا ٠٠‏ ومن حيث إنالادارةقد أبانت الاسباب 
التى دعتها الى رفض الترخيص ٠٠‏ كما يجب 
التنبيه فى هذا المقام الى أنه ليس من حق 
القضاء الاداررى أن سنتانف النظر بالموازنة 
والترجيح فيما قام لدى جهيهة الادارة من 
اعشارات قدرت على مقتضاه ملاءمة اصهسصنار 
القرار » ما دام ههمذا التقدير قد امسعتخلص 
استخلاصا سعائغا من الوقائع الثابتة فى 
الاوراق , فالا كان فى ذلك مصادرة للادارة على 
تقديرها .وغلا ليدها عن مباشرة وظيفتها فى 
الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة , 
وماتستلزمه من حرية فى وزن مناسبات 
القرارات التى صطكدرها »2 (تقددير ملاءمة 
اصدارها 2 ومن ثم يتعين الغاء الحكم المطعون 
قيه » ورفض الدعوى » ٠‏ 

( القضية رقم اءه سلة 5 ق ) 


يذحن 
6 ابريل سنة هوا 

1 تعيين : تعبين الموظفين من درجسة مدير عام 
والدرحات الاعل منها + النظلم من هثل هذا القرار ٠‏ 

ب - ترقية : من درجة دير عام فما فوقها, 
عناصرها ؛ المفاضلة بين المرشحينئها ؛ ترخص الادارة فى 
اجرائها ٠‏ 
البادىء القانونية 

١‏ كشن كانت المادة ٠١‏ من القانون رقم 
٠‏ لسسنلة ١9661١‏ شأن نظام موظفى الدولة + 
تنص على أن تعبين وكلاء الوزارات ومن فى 
درج:هم ومن فى درجة على منها ٠‏ ووكالاء 
الوزارات المساعدين ومن فى درحتهم ورؤساء 
الصالح ومن يعين فى درجة مدير عام يكون 
بمرسوم ‏ الا ان ذلك لابءثى أن العمل أصبح 
غير ملسوب إلى الوزير , وان هنا الأخير أصبح 
منقطع الصلة بالنظلم فى القرار ٠‏ بل يلل 
الوزير بحكم وظيفته واعتبناره الرئيس 
السئول في الوزارة التى ينتسب اليها الموظفا 


قضاءالمحكمة الادارية العليا 


ب يظل صاحب الصفة فى نظر هذا التظلم ‏ 
وهذا هو مايتفق مع مسئثولية كل وزير عن 
اعمال وزارته ٠‏ أما صدور القرار من رئسسى 
الجمهورية فلا يعدو ان يكون تتويجا للعمل 
اأسئول عله الوزير اساسا فى شكل قرار 
يصدر من رئيس الجمهورية » ولا يعنى هنا أن 
يكون هذا الرئيس قد أصبح مو المختدن 
والمسثول بمباثرة الاختصاص التنفيذى فىهذا 
السآن > ولا بعدد أن يكون نظر التظلم من أى 
قرار عملا تنفيذيا هو من اختصاص الوزبر 
بنولاه بهذه الصفة ٠‏ 


؟ ‏ ان العناصر التى تتطلبها الترقية الى 
الوظائف الرئيسية من درجة مدير عام قما 
ذوقها تختلف عن العناصر اأتى تتطلهما 
الترقية الى مادون ذلك من وظائف » والمفاضاة 
فى مجال الاختيار لشغل هذه الوظائف أمر 
متروداك لتقدير الاذارة » تستهدق قبه بما بشحل 
به الموظف من مزايا وصفات ٠‏ وما يتجمسع 
لديها من عناصر تطمئن معها الى هذا الاختيارء 
وهذا التقدير تستقل به الادارة بما لا معؤب 
عليها م مادام قد برىء قرارها من عيب 
الانحراف فى استعمال السلطة + ولا وج»ه 
للنحدى فى هذا المقام بالاختصار عند الاختيار 
على ها تضمنته التقارير السئوية عن اعمال 
الموظف خلال حياته الوظيفية » 


المحكمة 


) عن الدفع بعدم قبول الدعوى . : 


د هن حيث أن هبنى الطعن المقدم هن هيئة 
مفوضى الدولة يقوم على أن الجهة ااختصة 
دتعييل مديرى العموم هى رئيس الدولة الذى 
يعينهم بقرار جمهورى ؛ ( المادة ٠١‏ من قانون 
نظام موظفى الدولة ) + وليس للجنة شئو 
الموظفين أى اختصاص فى شأنهم ( المادة 7" 
من القانون المذكور )6 ء أكمأ أنهم لا يخضعون 
دداهة لنظام التقازير السنوية ( المادة :1 ) 2 
اذ أن اداراتهم للمصالح التى يرأسعونها متروك 
:أغر تقديرها مباشرة لرئيس الجمهورية 
بمعاونة وزرائه والاجهزة-الاخرى المختصة 


. المادة ؟1 امن قائون يجاني الدولة ٠‏ 


بالرقاية والاشراف على مرافق الدولة والقائمين 
تأمو رها ومن ثم يكون رئيس الملمهسورنة 
هو السلطة الملختصسعة بتعيس مديرىق العموم 7 
واختصاصهة فى ن أصصيل 


ع هم والقلراني 


هذ! الصدد اختصاصر 
ماشره باعتياره مصدر القرار 


الحمنخ ورىقى الذى يتفرغ فيه ارادته هم وحدد 


الدع نتعين الختصنامه باعتبارد منتددعا :1 للمركز 
الأثأنه ولى المو جه ْ أعة الطعن 8 كن كانت المادة 
١١‏ دن ن قانون مجلس الدواة قنك أشضس ععية 2 


/ 
اس 
2 


عدم قبول طلبات الغ اء القرارات الادار 


القابلة للسحب الصادرة فى 
ومن بينها قرارات التعيين والنرقية » الا بعد 


0 
لات حو فعس ٠.‏ 


ل 1 3 
التظلم 0 الى الهيئة الإدارية التى 
القرار “ب ا لى الهمئات ال نسنسة 0 ار 
اراعيد المقررة لابت فى هذا التظلم + والجهة 
الادار 


إأدعه 0 


1 اصتعيمء 


بة لمق أصاعءرات القرار 
الحاليةهي رتنس الجمهورية :و ليست 
هناك هيئات رسحية فوقه 2 فقد كان م 
المتعين التظلم 


وحده منتحا للاثر المعانون الذى تدعت عليتا4ه 


اليه 3 نحعت بعطير جهذا النضلم 


ما التكظم 
لاية جهة أخرى أدنى فلا يترتب عليه الاثر 
العاتورت المذكور : مما شعين معةه الحكم تعدم 


ش : 
فيول الدعوى 


كما دفععت الحكومة أيضا بعدع قبول الدعوى 
على 'ساس يختلف عن الامتاس الذى بنى عليه 
الدفع المفقدم من هيئة المفوضين » فقالت إن 
المدعى 'م يفلم تظلما من القرار الجمهورى 
الصادرة بترقية السيد ٠٠‏ قيل رفع الدعوى, 
أما ما أسمتة هيئةالمفوضين تظلما , وهو الكتاب 
الموجه الى رئيس ديوان ااوظفين فى ؟١‏ من 
يناير سنة لاه9١1ء‏ فلا يعدو أن يكوز طلبآا 
بتنفيذ الحكم الصادر الأؤرخ 
9 عن أبريل سئة ١9155‏ » فيما تضمته من 
تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الاولى » 
وما بيترتب على ذلك من آثار ء وآذا كأن هذا 
الطاب قدتضمن الاشارة الى القرار : الجمهورى 
الصادر منه بتعيين السيد ٠٠‏ مديرا عامالسئون 
الموظفين.قما كأن ذلك الا تدليلا على أن المدعى 
قد فانته الترقية إلى درجة مدير عام أيضا. 


بالفضفاكء القرار 


14 العدد السايم 


نتيجة لتخطيه فى الترقية الى الدرجة 
الاول , وعو يعتبر تلك الترقية أثلرا من 
آثار الترقية المحكوم بأحقيتة لهاء ومن ثم 
نهو يطالب ددرجة مدير عام تنقيذا هه 1 


الجكم * ولا يتضمن الطلب المشار اليه طعنا 
فى الفرار الجمهورى سالف الذكر أو تعييبا 


له » مما يجعل هذا الطلب تظلما من هصذ! 
القرار أو طعنا عليه , كما وأن التظلم المقدم 
فى ؟"؟ من أكتوبر سنة ١903‏ يعتبر كأن 
'م يكن »2 اذ كان سمابقا لاوانه : وبالتالى غير 
منتج باعتباره مقدما من موظف فى الدرجه 


الثانية غير ذىق مصلحة فى الطعن على قرار 


بتعيين مدير عام ٠‏ 


راق أن المدعى 
قدم تطلما 2 رئيس ديوان ا موظفين فى 5 
دن اكتور سئة 5ه96١ا‏ على اثر صدور القرار 
الجمهورى بتعيين السيد/ محمد كامل عباس 


«*٠وعن‏ حيث أنه يبين من الار 


فى وظيفة مدير عام ؛ وأجابه رئيس الديوان 
فى 1 من ديسمسر سنة ١905‏ بأن لا حق له 
فى التظلم من هذا القرار » لانه وقت صدوره 
كان يسغل الدرجة الثانية , ولم يكن قد رقى 
بعد الى لتى منحها فى 4 من 
سبتمير سسنة ١455‏ »2 فلما قضت محطكمة 


الدرحة الاولل ال 


القضاء الادارى فى ٠١‏ من ديسمير سمنة 
اناد 
'قدميته فيها 
55-5 أى قبل ! 
بسيونى وأصيح هذ الحكم 
بتقدريم تظلم الى رئيس الديوان 
أشار فيه الى 'نظلمه السابق الذى قدمه فى 
من أكتوبر سمنة 1903 + وضمنه أسياب 
استحقاقه للترقية إلى درجة مدير عام. ورفض 
الذنيوان له ٠‏ وقال انه وقد صدر الجكم 
المذكور بالغاء القرار فيما تضمنه من تخطيه 
فى الترقية الى الدرجة الاول وما يترتب على 
ذلك من آثار 2 فقد “صبحت أقدميتهة راجعة 
الى 9؟ من أبريل سنة 19805 + وبالتالى 
يستحق الترقية الى درجة مدير عام التى 


داستحقافه للدرجة الاول 2 واعتيار 


راجعة الى 59 من أبريل سنة 
لسيدينْ محملا كامل عياس 
وحسين عدبل 
نهائيا , بادر 


السئة الحادية والاربعون * 


رقى اليها السيد / محمد كامل عباس فى 
5 من أغسطس سنة ١985‏ ء وذلك لان 
عقتضى الغاء قرار الترقية المشأر اليه بجعله 
مستحقا لكافة الدرجات والوظائف التى رقى 
الدها اللطعون فى ترقيته من تاريخ الترقية ,2 
وما يتبعها من علاوات كأثر من آثار الحكم 
السالف الذكر »2 ضاف إلى ذلك أن محكمة 
القضاء الأدارق قذ. فنت. حكهنا عن كفايته 
وخيرته الطويية ومدة خدمتة واقدميتة فى 
كافة الدر رجات وحسن بلائهة فى عمله 2 وهذه 
إلصفات عى الت ميزته على الملعون فى 
ترقيته وزميله السيد/ حسين عديل سيونئ »2 
وهبى العناصر الو فيمن يرقى 
بالاختيار » سواء كانت الترقية الى الدرتجة 
الاولى أو من هذه الدرجة الى ما يعلوها من 
درجات . وأن الظروف والاوضاع والاعتبارات 
التى دعت المحكمة لى الحكم باستحقاقه 
لمدرجة الاولى من ١ابريل‏ ستنة ١505‏ بدلا من 
السيدين المشسار اليهما : محى نفسلها التى 
تدعو الى اسعتحقاقه للترقية الى درجة المدير 


اجب توافرها 


المع وه 


العام شكون الوظفين بدلا منهما 0 وخلص 
من ذلك آلى القول بأنه « يقدم صذا التظلم 
راجيا آن ينال من كريم عدابة رئيس الدروان 
الى تصايه مالعدل الى 
مجراه » + ويبين من اعتيارات هذا التظلم 
أنه ليس قاصرا فقط على طلب ترقيته لدرجة 
مدير عام كأثر من آثار الحكم الصادر من حكمة 
القضاء الادارى المنوه عنه 2 بل ذكر فيه 
صراحة أنه أحيق بالترقعة من المطعون فى 
ترقيتة + وغنيى عن البدان آل هذه العبارات 
لا تدع مجالا للشيك فى أن المدعى يطعن فى 
القرار الجمهورى الصاذر بترقية السسيد 
«لدرجة مدير عام فيما تضمنه من تخطيه فى 
الترقية الى هذه النيرجة لانه أ<ق منه بهاء 
اذ تتوافر فيه العتاصر التى تتطليها الترقية 
بالاختيار ٠‏ ولكن الديوان رفض تظلمه 
للاسباب التي أوردها في هذا الرفض * 


موذورها لتعيدك الحق 


فضاء المحكمة الادارية العليا 


ومن حيث ان هذه المحكمة سبق أن قضت 
يأن التظلم الذى يقدم الى الستلطة الرئيسية 
والنسية للمتلسام والتى, مضت فى نظره 
وتحقيقه يكون قد قدع فى الممبعاد » وتوافرت 
له مقومات التظلم الوجوبى الذى جعله 
الشارع شرطا لقبول دعوى الالغاء ورتبت 
عليه الفقرة الثانية من المادة ١9‏ من القانون 
رقم ١180‏ لسنة /ا95١‏ أثرا قاطعا لسريان 
ميعاد رفع هته _الدعوى الى الملحكمة ٠‏ ولا غير 
من طبيعة هصذا التظلم أو من انتاجه أثر 
كونه لم يقدم الى الوزير المختصص . 
ورود مهذا القيد فى المادة ؟١‏ من الفانون 
المذكور من جهة + ولان الاجراءات التى نص 
عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من 
أبريل سنة ١155‏ علىسبيل التوجيه والبيان 
فى شأث تقديم التظلم وطريقة الفصل فيه 
لم يرتب المشرع على مخالفتها البطسلان من 
جهة أخرى * 


لعسسيدم 


2 رومن حبسث انه لمأ تقدم بينكون الدفع لعدم 


قبول الاعوى يشقيه على أساس تمير سليم ٠‏ 


من القانون » متعبنا رفضه » ٠‏ 


رك عن الوضوع : 

٠٠‏ الحكم بالغاء قرار ديوان 
الموظفين ٠٠‏ المنفذ للقرار الجمهورى **٠‏ قيما 
تضمنه من ترقية السيد / محمد كاملعباس 
الى درجة مدير عام شئون الموظفين » وتخطى 
المدعى في الترقية الى هذه الدر جة » وأحقيته 
أها اعتبار! من 57 من أغسطدى سمنة 1983, 
رما يترتب على ذلك من آنار 
لذلك انه سبق أن أفام الدعوى رقم ١١١548‏ 
لسنئة 68 القضائية أمامع محكمة القضاء الادار 

فئ ؟؟ هن أغسطس سسنة 1١9654‏ 2 وطلب 
فيها الغاء القرار رقم 65 لسنة 905٠الصادر‏ 
من رئيس الدايوان فى 58 من أبربل سنة 
185 فيهما تضمنه عن ترقية المسسيدين 

محمد كامل عباس وحسين عدلى يسنيوتى الى 
الدرجة الاولى » وتخطيه هو فى الترقية الى 
هذه الدرحة اعتبارا من أول مايو سنة 1965 
اذ أنه أقدم مئهما في الحصول على ليسعانس 


حا وقال شرا 


ال 


الحقوق وفى التعميل © كما أنه أقدم منهما فى 
الدرجة الثانية اذ ترجيع أقدميته فيها الى 
9 من سيتمبر سنة 1997 + بينئما ترج سع 
أقدميتهما فيها الى ١9‏ من قفقبراير سنة 
١98*‏ :+ وهو أسيق منهما فى المصول على 
لقب مراقب , كما أن تقريره السرى عن سئة 
١05+‏ بسهد كقابته + أذ ورد به أنه كفء 
ويستحق الترقية لخدمته الطويلة وغيرته على 
العمل » فضسلا عن حسن سلوكه وطيب 
سمعتة : كما أنة منذ التحافه بخدمة الحكومة 
وهو دقوم د'لاعمال الخاصة بشئوت الموظفين, 
الامر الذى أكسبه خبرة ودراية على عكس 
المطعون فى ترقيتهما + اذ كان أولهما موظفا 
فى مصلحة الضرائب » والئانى موظفا فى 
مجلس الثنه ٠‏ ثم اسستطرة المدعى قسرة 
عا ساقه دوان الوظفين من دفاع ومأ عقب به 
مو على هذا الدقاع » وقال أن الحكمة بعد أن 
استعرضت كل ذلك انتهت الى الحمكم بانغاء 
القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى 
الترفية الى الدرجة الاولى : وما يترتب على 
ذلك من آنار + والزام الحكومة بالمصروفات » 
وذلك بحلسة 5٠١‏ من دسمير سنة 1965 2 
السيد / محمد كامل عباس الى 
درجة م-ير عأم » وأسنند اليه الديوآن الادارة 


خش 
مع 


ولا رقى 


العامة لشتئون الموظفيل بموجب القرار رقم 
فى 56 من :غسطس سنة ١9831‏ المنفك 
للقرار الجمهورى رقم 5؟١‏ لسئة 1955 ء 
قدم تظلما الى رئيس الديوان فى ؟؟ من 
اكتوير سيلنة 883 من اتخطيه فى الترقية 
أهذه الدرحة 2 قفرد عليه الديوان قى 1 من 
ديسمبر سسنة 1965 بأنْ لا صسسفة له فى 
التظلم » لان القضماء لم يكن قد فصل فى 
عضضيتة بعد ,2 هذا مع العلم بأنه كان قد رة 

'لى الدرحة الاولى اعتبأر! من 59 من سسممتمسر 
سمئة ١965‏ ء فلما صدر الحكم لضالحه فى ٠١‏ 
من د سمبر سنة ١9805‏ باعتبار أقدمرخه فى 
الدرجة الاولى راجعة الى 59" من أبريل ستة 
565 ء, وانقضى معاد الطعن قى هذا الحكمء 
وأصيح حصيئا من كل طمن ٠‏ تقدم بتظلم 
جديد فى ١5‏ من يناير سنة /ا156 بعد أن 
ظهرات مصلحته فى الطعن طاليةً استحقاقه 


د 


ع قة 
لكر 


قية الى درحعة مدير عام 2 وهى الدرجة 
الى امقكا السيريةة شحية لاون عادر 
واستند فى ذلك الى الاسباب التى بنى عليها 
الحكم الصادد 'صالحه + والى ١ن‏ ترقيته الى 
درجة مدير عام تعتبر أثرا من آثار تنفيذ 
الحكم ٠‏ فأجابه الديوان فى 5 من فبراير سمنة 
6197 بأن الد لترقيه الى مدسر عام لا تعتير أثرا 
من آثار تنفيذ الحكم له باستحتاقه الترقية إلى 
الدرجة الاولى + لانها تدخل فى اطلاقات 
الادارة تجريها على الوجه الذى تراه محققا 
اللمصلحة العامة » دون مطعن على تقديرها 
لكف'ية الموظفين إلذدين ترى صلاحيتهم .شغل 
عذه الوظائف ء ما دام قرارها غير مشسوب 
بالانحراف فى استعمال السلطة : الامر 
الذى يستقل الفضاء بتقديره » ولذلك قرر 
الديوان حفظ التظلم ٠‏ 

وفأل المدعمى انهذه الدعوى صورة مجسمة 
من الدعوى رقم ١١١5/48‏ لسنة 8 القضائية 
التي حكم فيها لصالحة فى ٠١‏ من ديسمير 
سسنة ١30‏ من سحيث الوكاتم والمدعى والمطعون 
فى ترقيته وسدانيده فيهأ : ولماكانت النرقية 
إلى الدرجة الاولى والترقية الى درجة مدير عام 
الحاليه تحكمها فاعدة واحدة 
هى الترقية بالاختيار للكفاية » ولقد أصبحت 
له بموجب آلحكم المسسار اليه أقدمية فى 
الدرجة الادلى ترجع الى 598 من أبرزيل سنة 
15 : وبذلك أصبح اقدم من السريد / محمد. 
كامل عباس فى أقدمية هذه الدرجة » وقد 
دنب هذا الحكم له 
الاقامية والكفاية والخبرة والصلاحية + وحىق 
ينتج عدا الل سكم آثاره فانه بتع اختياره 
لوظيفة المدير العام » وكون أحق بالترقية 
الييها من المطعون فى ترقيته + تأصيسأ على 
أك الترقية إلى هذه الدرجة تأخنذ حكم التر 
الى السضرحة الاولى + لان مناط الترقية الى 
الدرجات العليا هو الاختيار للكفاية النى 
يجب أن يكون مستمدا من أصول ثابتة فى 
الاوراق وحقائق كال فيها + وان تستهدف 
الادارة فى الاخصار : عمو حون الصاح العام : 
والا كان تصرفهآ اي عن أغراض القانون 
مسو د تعنب -الانحراف ق استعمال السلطة٠‏ 


حج 2 


. ا 
ع ط!آ - 
فوص يق 2 لدعو 


أف للمدعى ‏ حقوقا فى 


العدد السابع السنة:- آلحادية والاكربعونُ 


وأن المحكمة المشار الها قد بأآن لها م عند 
مقارنة حالته بحالة اله فى ترقيته , أنه 
أى المدعى أكير سنا وأسنيق منه فى الحمصول 
على الليسانس وفى التعيين فى الحكومة واقدم 
منه فى السرجة الثانية 2 كما تشمهد تقاريره 
بكفايته ٠‏ ولما كانت أقدميته فى الدرحة 
الاولى اعتبرات راجعة الى 594 من أبريل سمنة 
153 »هء نان من حقه أن برقى الىدرجة مدير 
عام كأثر من آثار هذا الحكم العنادر لصالحه, 
فضلا عن أن السيد / محمد كامل عباس عين 
سكرقيرا عامآ للمنك العقارى إعتبارا من لا١‏ 
من يناير سئة 17 ء وكان الامر يتتضى أن 
يرقى ‏ أى المدعى ‏ الى درجة مدير عام 
لشئون الموظفين بدلا منه : خصوصا وأنه قام 
بعمل شدئون الموظفين فعلا فى المدة من /ا من 
بناير سسنة ١9601/‏ لغاية ١9‏ من فبراير سمنة 
/1 وآدى فيهأ عمله بهمة وتنشاط , الامن 
يؤكد كفايته , ولكن الديوان فى سبيل 
التحايل بقصد ابعاده عن الترقية الى مير 
عام » ندب السيد / حسين عدلى سيونى 
اناب بمجحلس الدولة بالقرار رقم "5 لسمعة 
ه١1‏ ليشغل وظيفة مدير عام شسمكون 
ا موظفين توطئة إلنقلة ومنحه درحجة مدير عام * 
ولما كان هذا الندب باطلا لمخالفته للقانون » 
فقد اعترض عليه » وقدمتظلما للديوان كانت 
نتيحته أن م المدبعى ‏ من ادارة شئون 
الموظفين ‏ حتى لا تئول العه رياستها ‏ الى 
ادارة التشريع . ونقل وكيل التشرييعالى 
'دارة شئون الموظفيل 2 وهو تصرف ينطوى 
على عسف وانحرافه فى اسمتعمال السلطة 
ومجافاة لروح القانون ع ويبين منه مدى 
تسعف الديوان معه , وتحامله عليه , 
وانصرافه الى تحقيق النفع لكل من السيدين 
نيمي ثفن أضاض وحسين عدلى بمتيونى * 

وقد ردت الحكوهة ٠٠‏ بأن لمكم الصادر فى 
دعوى الالغاء لا يرتب بذاقه أثتلا فباشرا 
لاستحقاقه للترقية الى الدرجة التالية : اذ أن 
ترتيب مثل هذا الاثر يتناف مع طبيعة دعوئ 
الالغاء كدعوى عينشية : تقموم على اختصعام 
القرارات غير المشروعة ٠‏ ولا تقوم على أساس 


'الذى 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


لدعاوى الاستحقاق والتسوية : فالحكم الصادر 
بالالغاء لا يرتب حقا وانما يلغى قرارا اداريا 
معينا لمخالفته للقانون ٠‏ وبالتالى ينحصر أثر 
الحكم بالالغاء فى اعادة اصدار القرار بماا 
بتلاءعم مع الحكم * أما القول باستحقاق الترقية 
كائر مباشر للحكم فأنمقتضآاه مصادرة ساطة 
الادارة التقديرية فى الترقيات التالية » فضلا 


فكلا 


د 
0 


وبجلسة ١9‏ من يونعة سنة 19608 حكمت 
المحكمة بقبول الطعن شكلا » وفى الموضوع 
بالغاء القرار الجمهورى رقم 5؟١‏ لسسنة ١95553‏ 
فيما تضمنه من تخطى الملاعى فى الترقية الى 
درجة مدير عام (ب) » مع ما يترتب على ذلك 
من -آثار . والزمت المحكومة بالمصروفات ٠»‏ 
وأسسست قضاءها فى الموضوع على أن الواضح 


عن أن الحكم بالالغاء لا يمكن أن يمتد أثره الى | هن نص المادة م5 من قانون نظلاعم موظفى 


القرارات التالية للقرار المطعصصون فيه التى 


الدولة , أن المشرع لا يفرق بين المعمابير 


لم تختصسم أمام القضاء » ولا بيترتب علية والضدوابط الذى ينبغى أن يؤؤصسس عليها 


حتما استحقاق الترقية آلى الدرجة التألية 
للدرجة التى أوردها الحكم ٠‏ 

اما اسعتناد المدعى الى الدعوى رقم ١١١5/4‏ 
لسنة 8 القضائية فلا محل له , طاما أن الجهة ) 
الادارية التى ؟صدرت القرار الجمهورى رقم 
14 لسنة ١905‏ دست هى ذاتهسا الجهة 
الادارية الثى أصيرت القرار الذى الغساه 
ال حكم المشدار آلية + وبدهى 'ن نطاق الساطة 
التقديرية يختلف بحسب تدرج السنطات 
الادارية وحسب طبيعة الاعمال التى تباشرها / 
هذه السلطة » والتعيين فىم وظائف مديرى أ 
العموم يقتضى سلطة ثقديرية أوسسيع نطاقا 
لتمكين الادارة من اختيار من يصلحون لسغل 
هذه الوظائف الهامة . وهى فى ذلك ليست 
ملزمة بتسسبيب اختيارها كتابة , أو ابداء 
الضوابط التى قام عليها همسذا الاختيار فى 
أصول ثابتة من الاوراق ٠»‏ 


03 
ا 


وأن ممارسة رعس الجمهورية سلطته فى 
التعيين فى وظائف ملايرى العموم يجب أن 
تتم فى أوسسمع نطاق من السلطة التقديرية 2 
الامر الذى يستتبع ألا بيخضغ صذا التقدير 
لذات الضوابط والاعتبارات التى تقيد سنطة 
الوزراء ورؤساء المصائم العامة ٠‏ والقول بغير 
ذلك: معنأه افتئةات»؛ القضاء على الاختصاصات 
الاصالية للسلطة التنفيذية » وعرقلة لمسسير 
المرافق العامة وانتظامها بتقيبد السلطات 
القررة للادارة على نحو يشل نشاطها ولايتفق 
والمسئوليات الملقاةة على عاتقها ٠‏ وانتهت 
الحكومة الى طلب الحكم برفض الدعوىء والزام 
المدعى . بالمصروفات . 


اختيار الموظفين عند ترقيتهم من الدرجة 


الثانية الى الدرجة الاولى . ومن الدرجة الاولل 


الى مأ يعلوهاً من درجات 2 3 سنواء صدر 
القرار من الوزير أو رئيس الجمءوررة * وقد 
نصت هذه المادة على أن الترقيات من الدرجة 
١التاأنية‏ إلى الدرجة الاولى ومن الاولى الى 
ما يعلوها من درجات تكون كلها بالاختيار 
دون" التقيد بالاقدمية ٠‏ ومن ثم فان القول 
بعدم خضوع تعيين مديرى العموم لذات 
الضوابط والاعتبارات التى تقيلد الوزراء 
ومديرى المصالح العامة عند تعيين الموظفين 
و ترقيتهم حتى الدرحة الاول ب محصذا الفول 
لا يستند الى اسعاسى من القانون , اذ لا جدال 
فى أن تعيين مديرى العموم فى الوزارات 
رالمصالع ينبغى أنيخضع للمعايين والضوايط 


التى حددها القأانون زصى عينل المعسايي 
والضوابط التى يخضيع لها تعيين من يشغلون 
وظائف دون 


وظائف مديرى العموم * واذ 
سبق لها أن قضدات فى الدعوى رقم ١١١5/8‏ 
لسنة 6 القضائية بأن المدعى يتساوق مع 
السيد / محمد كامل عباس فى الكفاية ان 
لم يكن يفضله + وعو الامر الذى تشهد به 
تقاريره السرية التى يزخر بها ملف خدمته ,2 
لا سيما ما تضسمنه التقرير الخاصى بعام 1١9659‏ 
من أنه يسستحق الترقية لخيرته الطويلة 
وغيرتهة عللى العمل , وكذ! شلهادات رؤسائه 
المتعاقبين فيه والتى أشادت فى مجموعهما 
بكفايتة وحسن بلائه فى عمله : ولذلك 
حكمت باستحقاقه الترقية الى الدرجة الاول 
اعتبارا من 59 من أبريلسئثة ١19505‏ لاقدميتهة 
وكفايته ٠‏ وما دام لم يجد فى الفترة الواقعة 


لخدا 


دين 39 من أبريل سسنة ١5985‏ وبين 535 من 
'"غسطس سسلئة 1١9553‏ تاريخ صدور القرار 

المطعول فيه مآ بغير من حقيقة كفاية المدعى 
والمطعون فى ترقيته ٠‏ اذ يظل المدعىي هحو 
الاسبق فى الاقدمية » كما أن كفايته لا يرقى 
اليها الشك ٠»‏ وقد نوهت بها الح كمة فى 
حكمها السالف الذكر , 
الاوراى وماف خدمته ٠‏ ثم 
انه عنك النظى فى 
عام بالقرار المطعون فيه 


مستندة فى ذلك إلى 


استطردت فقالت 
العو 0 الى درجة مدير 
لم يكن جائزا النظى 
مر كزه 
شأن أحقيته فى 
را المطعون 
املاغى فى الترقية 
ان درحة حبر عام اعتمار ارا من 0 م 5 1 

سئة كه5 2 واد ذلك ولان 
كفن عباس الذى تخطى المدعى فى 
دع مدير عام هو ذات احبخين الذى تخطاه 
لم تفره ااحكمة 


5 0000 . : 5 0ه 8 
دى ثر ق4 الماحعى لوسسسده الدرحة 3 لان 
لج ددن قد تحدد تعلك فى 
الترقية للدرجة الاولى والغماء 'قرار 


ف4ه قيما تضدلمئة من تخطى 


اللسود / محوسك 


الترقيةالى 


فى الدرجة الاولى 0 الاعر الذى ١‏ 
فى حكمها المشار !ليه . فيكون 


فى دعوام 


ألمت عى م حقا 


و دعسن الحكم له بعلباته 0 


07 دمن 200 ان الن 


الاصل من 


بما 5 معقب عليها من 


رقية بالاختسار عى فى 
الملاءمات المنروكة سدس الادارة 
القضماء 


عد! التقدادى عفاذا من اساءة استعمال السلطة. 
كك 


الأدارم 


تارق م6“ مادام 


وان هذا الاختبار يبحد حله الطبعى فى انه 

لا بحوز نخط الاقدم الى الاحدث الا اذا كان 

هذا الاخير عو الاضناهن عد عمد التساوى فى 
بك 

الكفاية فرحب ترقيه الاقدم ٠‏ 


« ومن حيث انه ببين هن الس كقراء ملقات 


عدرامة كل عن الدعى رالمطعون فى ترقيته أن 


التارير السدئوبة القدمةه عن المانى فى محنتام, 5 
مراحل حياتة الوظيفية فى مصلحة الضرائب 
وديوان الودافين تدرتةه 


الوظائف التى شضغاها 5 


ترقية استئنائية بالامتيا 


بدرجة ممتاز فىجميع 
كانت توصى بترقمته 
زء وعلى الاخص آخر 
تقر در قدم عنه فى ديوانت الموظفين فى /ا١‏ من 
مايو سنة ١965‏ قبل ت#رقيته الى الدرجة 
الاولى الذى تضمن ما يأتى « درجة جيد (وعى 
الدرجة القصوى ) فى الكفاية والصلاحية 


العدد السابح السثة الحادية والاأربعون 


والمعاملة 2 ويستحق ق الترقية لكفابته الممتازة »» 
وجاء بذدلى هذا التقرير أن لجدة شلئون 
الموظفين 0 بحلستها المنعقدة فى يومى 
8 واء5 من أغسطس سنة ١989‏ بدرجة 
حيد » وأنه ممتناز فى عنفايتة القانونية 
والادارية 2 فضلا عما امتاز به من نشاط فى 
العمل لخلق ٠‏ 
التقارير ن المدعى فانهأ ولتن قدر 


وقوة الشخصية وحمددن ١‏ أما 
المقدمة ع٠‏ 
كفايتة بدرجة جيه 2 وذكر رئيسه المباشر فى 
أددها » وهو مقدم عن عملة خلال سنئة ١ه5١ا‏ 
وقت أن 'أن فى وزارة المالية : ومؤرخ ١/8‏ 
هن أكتوبر سسنة ١90:5‏ 2 انه يومى «بتوقيتة' 
الى النرجة الاولى لكفأيته الممتازة فى 
ولو انه ركى 
وكان قد رقى الى هذه الدرجة قيل ذ 

مأباع ٠‏ كما دان التق رير المقدم عن عمتلل 
المدعى فى ديوان الموظعين 2. وهو الجهة التى 
توج- فيها الدرجة والوظيفة موضوع النزاعء, 
قد ورد به ما يأتى | « درجة جيد فى الكفاية 
والصلاحية والمعاملة , ويستحق الترقية 
خارته الطوياة وغيرته على العمل » ٠‏ وجاء 
بذيل النقرير أنكنة شئون الموظعين بجلستها 
٠‏ هن أغسطس صشلستة 


عملة 2 


حدينا الى هذه اأدرحة الثانية »١٠ت‏ .2 


المنعقاة فى 53او 


١9 1‏ قدرت كمانتة ددرحة ععسسمسك ٠‏ دلم 
مش مل التغر سر غر ذلك الاان هذه التقارير 


جميعا لم ترق الى المستوى الممتاز الذى 
قدرت به كفاية المطعون فى ترقيته ٠‏ 


«ومن حيث ان العناصر التى تتطلبها الترقية 
الى الوظائف الرئيسية من درجة مدير عام 
فما فوقها تختلف عن العناصر التى تتطلبها 
القرقية الى مادو ذلك من وظائفء والمفاضلة 
فى مجال الاختيار لشغل هذه الوظائف أمر 
متروك لنقدير الادارة ‏ تستهدى فبه بمأ 
يتحلى به الموظف من مزايا وصعفات , ومايجتمع 
لديها منعناصر تطمئن معها الى هذا الاختيار, 
وهذا التقدير تستقل به الادارة بمأ لا معقج 
عنيها 8 مادام قد برىء قرارهاً هن عيب 
الانحراف فى اسستعمال السلطة ٠‏ ولا وجه 
للتحددى فى هذا المقام بالاقتصار عند الاختيار 
على ما تضمنته التقارير السنوية عن عمل 
الموظف خلال حياته الوظيفية ٠‏ 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


و ومن حيث انه بيين مما سلف ايضاحه أن 
لا قتريب على جهة الادارة فى اختيارها 
السيد / محمد كامل عباس للترقية الى درجة 
مدير عام . على همدى ما تكشفت عنهة ملفات 
الخدمة 2 وما استهدات به فى هذا الاختيار 
من عناصر تجمععت لديها وقد برىء حصذا! 
التصرف من اسداءة اس تعمال السلطة » ومن 
ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ ذعب غير 
ذلك - يكوىن قد خالف القانون : وبتعين 
الغاؤه » والقضاء برفض الدعوى » ٠‏ 


( القصية رقم 15م م 4 ق ) 


4 
8 ابريل سنة 9ه9١‏ 

ل نقل كلية البولس ٠‏ عضو هيثة التدريس , 
نقله الى الادارة العامة الداخلية . سوء استعمال السلمطة 
مخالفة القانون » تقارير سرية ٠‏ 

ب جزاء تاديبى مقلع ٠‏ 

المرادىء التراذونية 

١‏ اذا كان الثادت أن تعسل الدعى ان 
وظ.فته بهيئة الندريس كلبة الدولبس الى 
قم الادارة بالاديوان العام لوزارة الداخلمبة 
أنه انما تم للمصلحة العامة المتمثلة فى مصلدة 
التعليم بالكلية المذكورة © وذلك بناء على 
توصيمة مجلس ادارة الكلية .2 بعد اذ تبين له 
أن بقاء المدعى بها يضر بمصلحة التعليم نظرا 
لكثرة تغيبه » وهذا أمر بمفرد تقديره 
الملجلس الشسار اليه بصفة كونه الهيمن على 
شئون التعليم والشرف على رعايته وعلى وذزن 
كفاية القائمين به , والمسؤل عن حسن سيره 
بالكلية ٠‏ بما لا معقب عليه فمه » ولا رقابة 
لاقضاء الادارى عليه , مادام قراره فى ذلك 
قد تغيا وحه المصلحة العامة وخلا من شمائية 
اساءة استعوال السلطة ٠‏ وقد أبنى مجلس 
ادارة الكلية توصيته بنقل المدعى , وأقره على 
ذلك وزير الداخاية باعتباره :اكسدّول الاخير 
عن هذا كله 2 واستئد الوزير فى ديباجة 
قراده الى توصية المجقس بعد الأ اطلع على 


سلس سس ببس سيب يح سمي ل سبح سس مس سسحتي لس سسا 


1١+ 


دلدل على أن محلصس ادارة الخلية ار ان وزير 
الداخلية قد صسدر فيما ارتااه عن بواعث 
شخصية بعيدة دن الصلحة العامة » أو مشودة 
مشروعا وليس يكفى تلتدئيل على اسساءة 
اسستعوال الساطة الدعى تها > التعدى 
بالت#ارير السرية فى السنوات السابتة ٠‏ 
وما تشهد به من تشسراطظ صاح<يها واجتهاده 
فى الماغى ء ولا "نها! دن <هة ليست الوعاء 
اأوحيد لتقردبر دملاحية المو خف ٠‏ ولانها من 
جعة أخرى لا تمنع هن أن يجد به فى المستقبل 
ما يغير النظرة اليه ٠‏ ذلك أن سماوك المو لف 
النبات لا تقيل التدول ٠‏ بل هى صفة قد 
ززايل صاحيهاء اذ تداثر بالطروف الحبطة 
به ء كوا لا دكفى انقول دان النظرة ال الدعى 
3ك تكيرتن دون دقممات بعد تولى مدير كلية 
الدوتيس الخد انصيه » ما دام هذا الأدير ب 
ولع شبت أن دمله ودين العى >*ا إجملة عن 
النهائية التى تملك أمر (قلك 2 دلا سسعيوا ان 
#عسءة قاس ؟دارة الكلة أمع تقتصر على 
اقتراح تقل اأدعى وحسلنه هن هيئة التدريس 
© كصما<ة التمليم 2 بل تناولت فى الوقت 
ذاته زمرلا آذر له للمصلحة عيتها ء ابتغاء 
التطهير والاصلاح »2 وهو نقل مشروع تملكه 
دهة ازدارة وفقا كفنغسات الصلحة العامة , 
نراه محققا لهذه المصلحة ٠‏ 


؟ مادام الثقل لا بنطوى على <زاء تأديبى 
وقسع تتزبل الملوظظاف دن الوظيفة التى 
شغلها الى وظيفة درجتها أقل من درجنه 2 
دلا يفوت عامه درره فى اثار قة بالاقدمرية ق 
الوغمفة المنقول دنها » فهو صحيح © ذلك أن 
اكلوظف لمس له ازاء اللصاءة العاعة حق 
مكتسب فى الرقاء فى وظيفة بعينها ٠‏ ولا 
ححة فيما يذهب اليه المدعى دن أن نقله تم الى 
غير درحجة وعلى غير وظيفة » اذ الواقع أله انما 
نقل الى مثئل درجته بالديوان العام بوزارة 


أسبابها واعتنقها اقتناءا بهاء, ولم بنهض | الداخلية » والحق بقسم الادارة به ٠‏ ولا يغير 


11.» 


من هذه الحقيقة صدور قرارٌ وزير الداخلية » 
بالخصم بماهيته على ربط وظيفة مدرس من 
الدرجة الثالثة بكلية البوليس » اذ لا بعدر 
هذا أن يكون ذتيينا لامصرف المالى ” دون 
مساس بالوضع الوظيفى للومدعى من حيث 


٠ الدرجة‎ 


اأحكمة 

٠*٠ «‏ ومن حيّث انه ظاهر مما تقدم أن طعن 
الستد رئيس هيئة مفوضى الدولة قد اقتصر 
على ما قضى به حكم محكمة القضا.ء الادارى 
المطعون فيه . خاصا بطلب المدعى الغاء القرار 
الصادر من وزارة الداخلية فى 8" من يولية 
سسنة ١958‏ بنقله من وظيفته فى مهيتة 
التدريس بكلية العوليس الى الديوان العام 
بالوزارة , وبالتعويض عن هذا القرار دون 
باقى طلبات المدعى الا'خرى ٠‏ ولما كان طلب 
المدعى موضوع الطعن هو طلب قائم بذاته , 
وخاص بواقعة محددة منفصلة بعناصرها , 
ومستقلة من حيث النطاق الزمتنى والبواعث 
والاآثار عن سائر طلباته الأخرى الواردة فى 
دعوييه المضمومتين رقهى >9٠‏ لسنة 9 
القضائية و ؟9"لا لسنة ه القضادية 2 بحيث 
لاتقوم بينها وبين هذه الطلبات أية صلة حتمية 
أم ارتباط لا يقبل التجزئة » كارتياط الفرع 
بالاصل أو العلة بالمعلول , بل تنفرد بظروفها 
الخاصة ومشخصاتها الذاتية واساسها 
القانونى , فان الطعن ‏ والخحالة هذه ب لادثر 
النزاع أمام هذه المحكمة فى الطلبات الاخرى 
التى لم يتناولها والتى لا سبيل الى التصدى 
لقضاء حكم محكمة القضاء الادارى المطعون قيه 
فى ششأنها , ومن ثم فانه يتعين قصر البحث فى 
| مجال هذا الطعن على الطلب المطعون فيبه 
وحده دون تلك الطلبات ٠‏ 


٠٠ «‏ ومن حث انه يعين من الاطلاع على 
هل خدمة المدعى أنه كان قائما بتدريس مادة 
القازون الجنائى بكلية البولهس ,2م وشاغلا 
الدرجة الثالثة التى رقى اليها اعتبارا من .+ 


العدد السابع . السئة الحادية والا“ربعون 


ادارة الكلية بجلسة ٠١‏ من دونية سنة 195/8 
لمصلحة التعليم ‏ التوصية على نقله من 
هيئة التدريس بها 2 وحررت مذكرة بذلك 
فى ١46‏ من يولية سنة ١954‏ عرضت على 
وكيل وزارة الداخلية مشنفوعة ببيان بحالته ,2 
ثم أرسلت فى التاريخ ذاته الى وكيل الوزارة 
من مدير عام كلية البوليس لاجراء ما يلزم 
نحو ذلك , حيث ان بقاءه بالكلية يضر يصالح 
التعليم ؛نظرا لكثرة تغيمه ٠‏ وبناء على هذا 
صدر فى 58 من يولية سنة ١958‏ القرار 
الوزارى رقم 58٠‏ من وزير الداخلية بنقله الى 
الديوان العام بالوزارة والحاقه بقسم الأدارة 
اعتمارا من أول اغسطس سنة ٠.1948‏ 
وفى ” من أغسطس سسنة 3958 تتقت الى 
مدير عام قسم الادارة بوزارة الدآخلية بطلب 
منحه اجازة اعتيادية لمدة شهرين ابتداء من 
9 أغسطس سنة 1158 , وذكر فى هذا الطلب 
قرين آسمه أنه موظف بقسم الادارة بوزآارة 
[آلداخلية ٠‏ وفى "5: من سسبتمير سعدة 19148 
صصضدر القرار الوزآرى رقم 8 من وزسر 
الداخلية بالخصعم بماهيته على ربط وظيفة 
مدرس من الدرجة الثألثة بكلعهة البوليس 
أول سيتممر سنة 5954 + ومرقق 
بملف خدمتة تظلم مرخ ؟ من أغسعمطس سعنة 
67 علبه خاتم وزآرة الدآخلية ب مكتب 
الوكيل ‏ آلدال على وروده الى المكتب المذكور 
فى "٠‏ من لوقمبر سملة ١9548‏ وقيبده يرقم 
8 * وهذا التظلم موجه من الأدعى الى 
وكبل الوزآرة 2 وفية يتحدث عن "قفأنته 
ومؤهلاثة واستقامتة وأمآنته وحرصة عل 
اثقان عملة وآحادته وصلاحشة له , وبذكر 
آنه علم تشنا نقله مِنْ الصحف , وأن هذا 
النقل كان ثتيجة لتقرير سرى آثبت فيه مدير 
كلمة البولبس الجديد ماتخلا نسبها اليه , عمى 
أنه نزل عن بعض محاضراته لزملائه 2 وان ل4 
مصالج زراضة كانت تطغى عل وقته . مع أن 
هذا قر صحتم ؛ لآنه آثما متم يعقن المصتصن 
لمحتاجمها من الأساتذة الأآخ. ين فى نهاءة العام 
الدراس,, بمء افقة مدب الكلحة بعد آذ أنه 
#دربسن. ير نامجة : وأنه آتما بباشر ف,, آوقات 
قراغه. رعاية مصبالحه ومصبالح بيضن القصمن 


اعتعار؟ من 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


المعين وصيا عليهم من قبل المجلس الحسبى فى 
أرض اسسمتصلاح ٠‏ واختتع تظلمه هذا بطلب 
استبعاد التقرير السرى المنعار اليه الذى 
رفعه مدير الكلية عنه الى مجلس الادارة من 
ملف خدمته ؛ حتى لا يقفا حجر عثرة فى 
سميل ترقيته ؛ وكذا منحه الدرجة النانية 
التى رفعت اليها وظيقته بالكلية قبل نقله 
منها معاشرة , وتعجينه مفتشسا بادارة التفتيش 
أسوة ساثر زملائه الذين تركوا الكلعة ؛ حتى 
لا يضار بابعاده عن العمل الفنى الذى سل 
فيه عشر سنين ٠‏ ولما كان هذا التظلع محررا 
على ورقة عاديةفقد طلبتاليه ادارةالمستخدمين 
فى شهر توفمبر سنة ١95/8‏ تحريره على 
ورقة دمغة 2 فيبعث البها بهذه الورقة فى :1 
من ديسمسر سنة 15158 , وذكر فيها أنها 
خاصة بالطلب المقدم منه لوكمل الداخلهة 
متظلما فيه من نقله من كلية البوليس, وطاليا 
ترقيته آلى الدرجة الثانية ٠‏ 

« ومن حيث انه على فرض صنحة التكييف 
القانونى الذى يخلعه المدعى على قرار نقله من 
هيئة التدريس بكلية الموليس الى الديوان 
العاع بوزارة الداخلية والحاقه بقسم الادارة . 
ليبرر اختصاص القضاء الادارى بنظر طلب 
الغائه , خانه يبين مما تقدم أن علمه بهذا 
القرار ثابت يقهنا على الأقل منذ من أغسطسن 
سنة م94١‏ , وأن التظلم المقدع منة آلى وكيل 
وزارة الداخلية وان كات مؤرخا "امن أغسطس 
سنة 1954 , الا أنه لم يرد فعلا الى مكتب 
الوكيل الا فى ٠١‏ من- نوفمبر سنة ١95/‏ ,2 
أى بعد انقضاء أكثر “من سمثتين يوما على تاريخ 
عملة بقرار النقل آلشار اليه ٠‏ ولع يقدم 
ا مدععى دلبلا ولم سعفه دليل من الأوراق على 
أن التظلم المذكور قدم بالفعل فى التاريخ 
المدوث بذيله أو فى تاريخ سابق على ٠١‏ من 
توفمير سنة 55548 , كما لا دلعل على صحة 
ما يذعب اليه من أن الكتاب المستجل رقمة85؟ 
الذى تقدم بايصال بريد يدل فأقد عنه بخاتم 
بوع ١8‏ من أكتوبر سرئة 1958 , والمقول 
بصدوره منه فى :>" من سمبتمير سنة ١194‏ 
برسم وزير الداخلية وققذاك وتسليمه الى 
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' مكتب هذا الأخير فى 9" منه 2 قد تضتمن 
فعلا تظلما اداريا هو بذاته صورة من التظلم 
أنف الذكر المرسل منه الى وكيل الوزارة ,2 
ولا سيما أن تاريخ الكتاب المسجل المذكور 
لا يعاصر أيا من التاريخ الثابت بذيل التظا 
أو التاريخ الثابت وروده فيه الى مكتب و كيل 
الوزارة المتظلم اليه + ومهما يكن من أمر فى 
شأن التاريخ الذى قدم قعه هذا التظلعء سنواء 
الى وزير الداخلية أو الى وكيلها , خلال المبعاد 
القانونى أو بعد قواته , أو فعما ذكره ال مدعى 
فى عريضنة الدمغة على الاتساع المقدمة منه 
لادارة المستخدمين فى ١5‏ هن ديسمبر سنة 
4 من أنها خاصة بتظلمه من قرار نقله 
وبطلب ترقيته الى الدرجة النانية , فان 
مضمون ما جاء بهذا التظلم الذى يقزر المدعى 
أن ما أرسسلكه الى وزير الداخلية بالكتاب 
المسحجل فى 5١‏ من سعيثمير سسمنة ١958‏ , ان 
هو 'الا صورة منه , لا يفيد فى حقيقة الحال 
معنى التشكى من قرار نقله من كلية البوليس 
الى قسج آالادارة بالديوان العام بالوزارة 2 بل 
على النقيض من ذلك ينطوى فى صحعريح مفهومه 
على معنى رضائه بهذا النقل ونزوله علية , 
وحصر اعتراضه فى التقرير السرى المقدم 
عنه بطلب عدم ادداعه ملف خدمته , مع طلب 
ترقيته الى الدرجة الثانية وتعتينهة مفتضا 
بادارة التفتيش أسدوة بسائر زملائه الذين 
تركوا الكلية ؛ حتى لا يضار باقصائه عن 
العمل الفنى , تأكيدا منه لتسليمه بهذا التقل 
وقبوله اباه + وبهذه المثابة فان هذا الملثمسن 
لا يعد تظلما من قرار النقل , ولا يكون له تبعا 
لذلك أثر التظلع الادارى فى قطمس ميعاد رقع 
دعوى الالغاء ٠‏ ولماأ كان المدعى لمع يرقفع 
دعواه بطلب الغاء قرآر الكنقل المشار آلبه الا 
فى ٠+*؟من‏ ينابر سئة 2.1959 كان هذا الطلج 
يكوك غير مقبول شكلا لرقعه بعد الميعاد 
القانوئى , وهو ما انتهى اليه بحق حكم 
محكمة القضاء الادارى المطعون فيه ٠+‏ على ان 
الطلب المذكور لو انه رقع فى الميعاد لما كان له 
الآن محل » لانعدام جدوآه وانتقاء المصلحة 
منه وصيرورنة غير منئج .2 بعد آذ ترك المدعى 
خدمة الحكومة باحالته آلى المعاشى بقرآز مجلس 


١ك‎ 


الوزراء الصادر فى لا من يناير سنة 1١9565‏ , 


العدد السابع الستة الحادية والا*ربعون 


رقم مم5 2 الذى صدر فى ١5‏ من د مغر 


بالتطبيق لاح كام القانون رقم 5-١‏ لسعنة | سنة ١958‏ بوقفه عن أعمال وظيفته اعتبارا 


٠. 5615 


« ومن حيث انة قيما يتعلق بما يطلبه المدعئى 
ضمن عموم طلياته الى رفضها الحكم المطعون 
فيه من تعويغ.ى ينصرف جاتب منه الى ماأصابه 
من ضرر يسيب نفله من وظيفته فى هيئة 
التدريس بكلية البوليس الى قسم الادارة 
بالديوان العام لوزارة الداخلية م وهو 
التعويض الذى قام طعن هيبتة المفوضين على 
اجابته اليه فى هذا الخصوص »ء قان الثابت 
مما سلف ايراده عن ظروف هذأ النقل » أنه 
الما تم المصاحة العامة المتمثلة فى مصلحة 
التعليم بالكلية المذكورة ٠٠‏ كما لا وجه 
لما ينع'ه هذا الاخير على قرار نقله من أنه فوت 
عليه حقه فى الترفية الى اللدرجة الثانية التى 
يزعم أنه رفععت اليها الوظيفة التى كان يشغلها 
بكلية البوليس ٠»‏ 'اذيتضح من مقارنة ميزانيق 
السنتين الماليتين لا5 / 319558 ١155/5839‏ 
مصداقا لما جاء بمذكرة الحكومة الاخيرة ‏ أنه 
كأن مخصص! !وظيفة مدرسفى كلية البوليس 
. فى السسنئة الاولى للات درجات ثالثة » يشغل 
الملعى احداها . ودرجة واحدة ثانية ٠‏ أما فى 
السنة الثانية فقد ظلت الدرجات اللاث 
التالثة كما محى دون رفع أيها 2 وانما زيدت 
درجة ثانية فأصبح ثمت درجتان ثانية بدلا 
وهذالا يكفى بذاته لكى يرتب 
للمدعى حقا حتميا فى الدرجة الجديدة المنشأة 


من واحدة * 


فى الميزانمة لغير شخص معينل : فضلا عن أنه 
لم يثمست استحقاقه لهذء الدرجة دوكت ساثر 


من 0 من دستمير سهلمنتة 646 حتى انتم 
التحقيقات التى تجريها الادارة فى شلأآن 
ما نسب اليه والى بعض موظضى الوزارة من 
استغلال مراكزهم فى الاسستيلاء على بعض 
أملاك الحكومة : وهو الوقف الذى كان حائلا 
دون ترقيتة , والذى لم يرفع عنه الا اعتبارا 
من ١١‏ من أغسطس سنة ١959‏ : بالقرار 
الوزارى رقم الصادر فى ١١‏ منأغسطس 
سنة ٠ ١559‏ هذا الى أنه قد رقى عقب رفم 
الوقف عنه واعادته الى عمله الى الدرجة 
الدثانية بوظيفة مفتشى بادارة التفتيش العام 


بوزارة الداخلية أآعتبارا من 8؟ عن نوفمير 


سنة ١9559‏ بالقرار الوزارى رقع لا/اة الصادر 
فى 74 من توفمير سنة ١159‏ بعد تعيينه فى 
الوظمفة المذكورة بالقرار الوزءرى رقم 515 
الصادر فى التاريخ ذاته + وظاهر مما تقلام 
أن المدعى لم يفته حق ولم يصبه أى ضرر من 
جراء نقله من هيئة التدريس بكلية البوليس 
الى الديوان العام بوزارة الداخلية ٠‏ ومتى 
انتفى الخطأ من جانب الادارة وارتفع وقوع 
الضرر بالمدعى » فلا يكون ثمت أى س كد 
للمساءلة بالتعويض عن هذا الاجراء المشروع, 
وتكون طلب الملاعى التعويض عن القرارالمذ كور 
على غير اساس سليم من القانون » حقيقا 
بالرفض وفقا لما انتهى اليه حكم محكمة 
القضاء الادارى المطعون فيه ومن لم قان طعن 
السيد رئيس هيثة مفوضى الدولة يكون فى 
غير محله » ويتعين القضاء بقبول الطعن شكلاء 


زملائه بالاقدمية المطلقة والاولوية عليهم فى | ويرفضه موضوعا » ٠‏ 


تاريخ معين سابق على قرار وزير الداخلية 


( القضية رقم 4لالم سئة 8 3 ) * 


| بطلان 7 اسيم فثرة الاثميات ٠‏ يفحت 
بطلا ن امسوم 5١م‏ ملكة 1907 
المخاص بالغداء ا لاستتئناء ات 
وَمَاشْلاء مِزْمَاسِيم فترة الارشيَاتٌ 
للركنور رباضي لي 


اولا - ما اعتور المرسوم +م من مأخذ خطيرة 


05-0 


المر سوم بقانون 55 لسمنة 156:5 , المعدل بأثر رجعى بالمرسوم ١م‏ !ا م 
65 ,», لموذح صارخ لما ران على التفنين من غواشى التحلل فى عهدد الوزارة التى 
انهار على رأسلها الغظام الملكى ٠‏ 

لذلك لم يكد يصدر غير 55 مرسوما آخر , بعك المرسو رقم ١م‏ مه معظيهسا 
بفتح اعتمادات اضاقية ‏ حتى كان الله أعدل الحاكمين . قد خسف بلملك وبمرسومه 
الارض , ولما يكن قد انقضى على اصدار المرسوم غير ثمانية وأربعين يوما ٠‏ 


١‏ - مرسوم حاقل بالاستثناءات 
إنطوت نصوص المرسوم , الذى زعم أصحابه أنه صدر لأستئصال الاستثناءات, 
على مجموعة من الاستثناءات لا سَبيه لها فى قانون أو مرسوم : 
1١‏ ) آجانب وهصريون - جعل المرسوم السكان فريقين : أجانب ومصريين ٠‏ 
رفضل الاجانب على المصريين درجات ٠‏ فأبقى للاجانب استثناءاتهم لم يمسسها ٠‏ 
وكأن الشسارع المنحرف قد أراد الرجوع بنا الى عهد ماقبل الغاء الامتيازات الاخنبية , 
ليعيد من جديد التفرقة فى التشريع بين المواطنين والاجانب , وليستبقى للاجانب 


٠ العدالة‎ 


(ب) طوائف آأخرى مستتداة سا كذلك استثنى المرسوم موظفى ١ص‏ باتع 
الحربية والطيران المدنى . وادارة الغاز والكهر باء » والمستخدمين الخارجين عن هيئة 
العمال , والذين منحوا استثناءات تطبيقا لقواعد عامة أقرهأ مجلس الوزراء /» فأبقى 

( ج ) سلطة استئنائية مجلس اتوزواء س كما اذن المرس وم لجلس الوزراء 
فى اغادة النظر فى الحالات العى تتطلب لاعتبارات قومية ابقاء المعاشى الإستننائىي 
على خلاف ماتقضى به أحكام المرسوم ذاته * 

؟ م مرسوم يعرضه وير مؤمن ضاده 
ؤزير امالية يتفسكم بمشروع قانون بالغاء المرسوم ١1414‏ لسئة 1545ات 


تقدم وزبر اللمالية فى أول فبراير سئة ١99٠‏ بمشروع قانون بالغاء المرسوم ١48‏ 
أسعئة 19514 الخاصي بالغاء الاستقناءات ٠‏ وحرصي الوزير لفرط اييانه بمشروعه علي 


أن يتطوع فيضمن مذكرته الايضاحية العبارة التالية : « اث هدف مجلس الوزراء فى 
تقرير الاستثناءات , كان المصلحة العامة وحدها » ٠‏ 

ولم يأل الوزير جهدا فى الدفاع عن مشروعه ء. فكان يخف للقاء أعضاء اللجنتين 
الماليتين بمجسى البرلمان السابق ء محملا بالاحصساءات والادلة يعزز بها رأيه فى 
وحوب اعادة الاستثناءات الملغاة إلى أصحابها المظلومين 

وفى ٠١‏ هن فيراير سنة ١96٠‏ ألقى الوزير خطبة مسستفيضة فى مجلس 
النواب السابق دفاعا عن مشروعه . ووافق المجلسن السابق على المشمروع بجلسة اليوم 
التالى , ثم نظره مجلس الشيوخ فى ا؟ من فبراير + وأحاله الى اللجنة المالية ٠‏ 

صاحبه مشروع اعاذة الإاستتناءات لأصحابها المتلومين . هو صاحب المر سبوم 
د أصدر الملك المعزول المرسوم اذ - "© بناء على ما عر ضه علينا وزير المالهمة 
والاقتصاد » ٠‏ ووزير آلماليهة والاقتصاد هذا هو نفسه صاحب الخطبة المستفهيضة 
الحافنة بالاسانيد لدعم مشروع القانون الذى تقدم به لرد الاستثناءات الى من ألغيت 
860 متثناءاتهم - 


وفد سبق لهذا الوزير بعينه أن أقر هو نفسه معظم الاستثئناءات ألتى عرض 
الغادهأ| بالمرسوم كلاء 


“# - مادة يتبراً منها رئيس الوزراء 
يتالف المرسوم 57 من ١1‏ مادة ء وظاهر أن المادة ١6‏ قد أقحيت عليه فى 
كان قد عقد فى © من مارسن ١155‏ مؤتمرا صحفيا أدلى فيه بالتصريح التالى : 


« آنى قد قطعت على نفسى عهدا بالغاء الاستثناءات : ولكنى بوصفى قانونيا 
لا أميل الى زد الفروق ٠‏ لاأن الشخص الذى يقيض أيرادا أو ثمرات بحسن ليسه , 
ا يمتقاضاه القانون ردها 3 ولهذا فانى سأحاوك اقناع حضرات زملاثئى الوزراء بهد[ 


الرأى ٠‏ ( جريدة الاهرام ,» عدد 5 من مارس ٠ ) ١90519‏ 


وظاهر أن رئيس الوزراء ماكان ليدلى بهذا التصريج لولا أنه متفق عليه مقدما 
مع الوزراء ٠‏ لانه لايعقل أن يختلف رئيس الوزراء مع أغلبية زملائه فى اليوم التالى 
لنشكيل وزارته , ثم هو يبادر باذاعة ذلك الخلاف على العالم بأسره ٠‏ 

والمعقول أن كلام رئيس الوزراء موجه فى الواقع الى الملك السابق لعله يرجع 
عن اصراره على رد الفروق » بعد أن أعلن رئيس وزرائه رأيه فى عدم مشعروعية الرد ٠‏ 

وليس أدل على هذا مما كتبيهة رئيس الوزراء فى مذكراته يقول : « ان فاروقا 
تجعل قضضية تعطيل حر ددة مصصدر الفتاة فى المقام الاول من اهتيامة 0 وانه سميتد خل 
بالقوة لمنع صدورها بالقوة اذا حكم مجلس الدولة باعادتها » ع ( مجلة التجريرالعده 
الثالث , فى 55 المحرم 9/ا؟٠ ١5.‏ أكتوبر ١9079‏ ءالصتفحة الخامسنة ؛ الخبر العاشي) ٠‏ 


واذا عرفنا كييقت وصل ل يسن الوزواء الى السصكم 0 وكيف آنه ووزارته لا 
يستند الى تأبيده الشعب ولكنهما إيعتمدان على رضاء الملك المعزول ,2 (مجلة التخريرة 
المرجع الستابق ) , أدركنا أن المادة الخامسة غشيرة من المرسوم 1ذ” , هي مادة أضددها 
الملك المعزول شخصيا ؛ بغير مشناوكة وزراله , متحسديا بها العدالة والقسانوق 
#الانسنانية ٠‏ 


١‏ بطلان مرأسيم فترة الارتياب 1 : ْ لووول 


اكتساب الثمار من مسلمات القواتين ب يرجع أساس التسليم لواضع اليد 
حسن الننة بملكعة الثمار » الى اعتبار انسانى بالغ الخطورة . هو أن واضم اليد لع 
يرتكب خطأ يوْخذ عليه » ولبس من العدل تكليفه رد الثمار خشية أن يبهظه الرد 2 
اذ يحتمل أن يكون قد استهلك الثمار للتعيش منها , فاذا الزم الرد اختل ميزان 
حياتنه ٠.‏ 

لذلك جرى البشر منذ أقدم العصور على استنكار رد الثمار ألتى استهلكهما 
و!ضع اليد حسن النية , فكان القانون الرومانى يستثنى ما يستهلكه واضع اليد 
عريسن المية من ثمار العقار الذى كان تحت ئدهم ., فخلفه رد العقار دون الثمار ٠‏ 

وجاء القانون الفرنسى القديم مسلما بما أخذ به القانون الرومانى , كما التزم 
القانون الفرنسى المعمول به نفس الفاعدن » يل هو قد جاوزها فجعل الثمار المفبوضة 
ملعا لواضع اليد خسن النهّة » سواء أكان قد استهلكها أم لم يستهلكها ٠‏ 

الادة 941/8 من القانون الدنى - وقد سسجل تشريعنا المدنى هسسذه القاعدة 
الانسانية فى المادة 31/8 وعى التى قصدها رئيس الوزراء بتصريحهة فى المؤتمر 
3 نصحفى » وتنص عل أت « بكسب الحائز ما بقيضمه من تمار مادام 00 النعة 5 

ركان القانوق المدنى الملغى خدورا من تصن صريح » ولكن شراحنا ومحاكينا 
اجمعوا على تطبيق الفاعدة الانسانية العريفة , باعتيارها أص لا من أصول التشريع 
المسلم بها , فأقروا راضع البد حسن النية على تملك الثمار له خاصة » مادام قد 
وضع بده بناء على عقد. ناقل للملكية » وهو يجهل العيوب التى تشوب عقده . 

وقد كان الخاضعون لمرسوم الاستتناءات رهم يضعوث أدديهم عل الدرحات 
التى اننقلت اليهم ه«لمكيتها بقرار من مجلس الوزراء + يجهلون العيوب التى تشسوب 
ملكيتهم إياها : هذا بفرض ان هتألك عيوبا تشوبها ٠‏ اذ انه لم تكنفى الواقغ ثمة 
عيوب على الاطلاق ٠‏ 

وقد فيضوا المبالغ المجمدة التى خصمت من مرتباتهم ومن معائعاتهم , لالهع 
كانوا قد استحقوها كتمرة للترقية التى تلقوها من الجهة المختصة باعطائها وفى 
حدود اختصاصها , ووضعوا يدهم عليها بهذه الصفة , وأنفقوها فى معاشهم 
لاانها كانتجزء! من مرتباتهم, وليست مكافأةأو هبة أو شتيئا متقطعالعلاقةبالوظيفةأو 
المرتب , فهم لمسوا مختلسين ولا غاصبين » ولا مديئى النية » بلى هم مثل لحسن العية * 

ولكن كان امر سدورم 4 لسنة ١555‏ قك حدر مهم هذهالترقمات لمجرذ صدورها 
من مجلس وزراء معس ٠‏ ان هذا المجلس العين حين عاد الى الحكم »2 رأى أن يرت 
اليهم ماحرموه هن الترقية رمن تمراتها 4 

ف نعد أن اديت هذه الثمرأت بأكثر هن غأمسين , أراد ملك غاشم 
"ف يتخذ من استردادها قبيل عزله بأيام » وسيله للتنكيل بخصومه الذين قرروا وه 
هذه الثمراتث لاصحابها . حتى لقد بلغ الحرج برئيس الوزراء الجديد حدا حداه غلى 
الدفاع عن نفسة فى اليوم التالى مباشرة لتشكيل وزارته 2 فقصدع بأنه داقغ تحت 
تأثير ضغط شديد : ولكنه لايس عه مع ذلك الا الاعتراف بأنة لايرى محلا للفتك 
بموظفين حستى النية » فيسترد منهم ثيراتاو آيرادات قبضوها ١‏ لما فىاستردادها 
ف مخالفة للقانون : : 


“31# 0302 العدد السايع ‏ السنة الحاديةٌ والاريموث 


للحائز حسن النية باكتساب الثمارء الى القاعدة القانونية المسلم بها + وهىأنالحيازة 
سند الملكية فى المنقولات , وهى القاعدة التى قررتها المادة 919/1 باعتبارها فرعا من 
المادة 919/4 ونتيجة لها: «من حاز يسبب صتحيع منقولاء ٠‏ فانه يصبعح مالكا له اذا كان 
حسن النية وقت حيازته » ٠‏ 

فالشارع نظرا لاعتبارات عملية قد ألحق بواقعة الحيازة بحسن فية 2 آثرآ 
ناقلا للملكية , واستبعد لمصلحة الحائز حق استرداد الملكية , اذا كان المالك قد سلم 
ملكة اختيارا ٠‏ 


ولاشسبهة فى حسن نية المتأثرين بمرستوم الاستتناءات , لان من حقهم ان يعتيروا 
انهم يستحقوين المبالغ المجمدة التى صرفيت لهم . استنادا الى قرار مجلس الوزراء فى 
6 من مايو ١١15٠‏ 2 وهو الهيئة التنفيذية العليا التى كانت تهيمن على الموظفين 
والوظائف ٠‏ 

تقادم الاجور - نصسست الفقرةالاولى من الحادة هلا؟ من 'القانون المسدنى على 
تقادم كل حق دورى متجدد , ولو أقر به المدين 2 كأجرة المبانىي ٠٠‏ والمهايا والاجور 
والمعاضاتي ٠‏ 


وقد حكمت المحكمة الادارية العليا بأث : « مرش ٠*٠‏ العقاهم ٠٠‏ انمأ يرجع فى 
أساسه الى أن المدين يفرضيى فيه أداء الدايون الدورية المتجددة من ايراده » فلواجص 
على الوفاء بما تراكم منها بعد انقضاء خمس سنوات فاكس من تاريخ استحقاقها 
لا'افضى ذلك الى تكليفه بما يجاوز السعة » ٠‏ ( حكم 51 من نوفمير ١908‏ 2 مجموعة 
المباديء القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا » السنة الاولى جان الاصى؟7١)*‏ 

غاذا كان الساوع قد رأى ان الموظف اذا قراكم راتبه تحت بد الحكومة 2 فلم 
يقبضه في خلال خمسى سنين » سقط حقه فى أن يطالب به خزانة الدولة , لانها 
لو أجبرت على رده لكان ذلك تكليفا بما يجاوز السعة , مع أن الحكومة لعتستهلك 
هد! المبلغ فى ال لتعيش, منة ! 

فهل يصح فى الافهام ٠‏ أنه يسترد الشارع فروق هرتب قبضها موظف فى 
سنة ١405٠‏ بمقتضى قرار صادر من مجلس الوزراء »2 وأنفقها فى التعيشى منهاء 
وانه اذ يتقاضاء رد المبلغ فى سمئة ١9651‏ » يستقطغ ربع مرتبه , ثم ربع معاشسه 
وكلاعما أمر مخالت للقسانون :٠‏ لايكون قد جاوز السعة آلى ماهو أدخل فى باب 
مصادرة القرت ؛ وانتزاع الخرز القفار من أفواه العمال الجائعة العاجزة ؟ 

ع - المرسوم 5١‏ يفرق بين الفروق المجمدة » والفروق المجزأة 

المرسوم 3؟ من يسترد الفروق الجمدة وحلها س قصير_المرسوم 51 استيفحاء 
الفروق ( بين المرتب الذى يستحقهالموظف وفقا لاحكامة , والمرتب الذى قيضعه قعلا | 
فى المدة من 8 من فبراير ١95:9‏ لغاية تاريخ سريان المرسوم ) على ما قبضمه الموظف 
مجمدا بمقتضى قرار مجلس الوذراء الصسادر فى ١990١:/5/8‏ ؛ الذى قرر صرقع» - 
الغروق المجمدة عن الماخى + 

المرسوم ”© لأبسرسنترة الفروق امجزاة س مبجلت اللذكرة الانفصحاحية 
للمرمغوم 51 » أن ( دولة ) رئيس الحكومة ووزير المالية » وجه الى الوزارات كتتمابا 
دوزيا فى ؟ هن يوليو معنة 1555 ؛ الوه فيه بألة قد لاحظ : ١‏ ألة ما فن ترقيسة 
أضتثنائفة ففحت في المدة المعينة فى المرسسوم بقانون رقم14١‏ لسعنة 1944 الا ودت 


بطلان المراسيم فترة الارتياب عن" 


سبيلها إلى اللجنة المالية فى احدى صورتين ٠‏ ناما اجراؤها من تاريخ الموافقة كترقية 
جديدة + ءاما اسمتسقاؤها ٠‏ 

«اثم تلا ذلك ظاهرة “خرى استنتها الوزارات » وذلك أنها بعد أن استبقت 
لطائفة من موظفيها ترقياتهم الاستثنائية من تاريخها الاصلى + عادت وطلبت لهؤلاء . 
الموظفين بعينهم ترقبأآت جديدة ٠‏ وأخيرا عمدإت بعض الوزارات الى نوع آشخر 
من الترقيات .رهى تلك التى طلبت منحها لمن لم يئل استثناء فى المرسوم بقانون 
لا لسبب سوى أن الموظف المطلوب 'نرقيتة قد قضى فى درجته نص ف الدة المقررة 
قرحي كوي الور العام » وانه بهذا قد انقلبت الاوضاع , وأصبح المرسوم بقانون » 
النى أريد به علاج الترقيات الاستثنائية التى استفحل ييا » يتخذ أساصا 
لاقتراح استثناءات جديدة,» ٠‏ 


ويبين اذن من هذه المذكرة الاإيضاحية للمرسوم 51 . تك اارسموم ١54‏ لسسنة 
١65‏ 2 قد أدى تطميقه الى 3 


15 اتعرية قروق من ار للقن عن التسسداناتي الح ميوطا من فبوانة ا 
الى أكتوسر 615 »: مما اضطر بعضهم الى الاستقألة بسبب هذا التجريد 2 كما 
أحيل كثير منهم الى المعاش , أو بقى دون أن يرد العه أى استثناء 


وهذا هو الفريق الذى قرر مجلس الوزراء منحه الفروق المجمدة عن الماضى ٠‏ 


عي 


ف ابقاء الاستثتاءات التى منحها فريق آخر منالوطفين فى نفس المدة » ممن 
رأى مجلس الوزراء استخدلام حقه فى ترك استثناءاتهم لهم ٠‏ 


(ج) تجريد فريق ثالث من استثناءاته » ثم استصدار قرار هن مجلس الوزراء 
بترقيته ترقية اسستثنائية جديدة من تاريخ الترقية الاستثنائية الملغاة ,» أو من تاريخ 
موافقة مجلس الوزراء على الترقية الاستثنائية الجديدة ٠‏ 

( د) منح فريق رابع ء لع يكن قد أعطى استثناء فى الفترة المثمار اليها , ترقية 
استثنائية لمجرد انه قضى فى درجته نصف الملة المقررة للترقية العادية ٠‏ 

هؤلاء الموظفون جميعا , فيما عدا الفريق الاول . كانوا يقبضون مرتبات تزيد 
على ما- يستحقونه وفقا للنسوية التى قررها المرسوم 53 + وظلوا بتقاضونها شهرا 
بعد شهر فى المدة من نوفمير ١955‏ لغاية آخر مارسس ٠ ١989‏ 

ولاشك أن مجموع الفروق المحزأة التى استولوا عليها »2 تزيد أضعلفا على 
ماقبضه الفريق الول الذى جرد من استثناءاته » وعزل من وظيفته , أو استقال 
احتجاجا على خفض مرتية , أو بسيب اضطهاده , أو هو بقى مكرها , ولع يستتخدم 
مجلس الوزراء حقه فى رد استثنائه اله وفقا للمادة ” من المرسوم ١58‏ .ولاهو 
منحه ترقية جديدة : لامن تاريخ ترقيته الملغاة , ولا هن تاريخ موافقته على الترقية 
الجديدة , ولامن تاريخ قضائه فى درجته نصف المدة المقررة للترقية ٠‏ 

تفريق بغفير مسوغ ‏ وليس لهذا التفريق مسوغ ما : الا أن يكون للميلغاللجمد 
صفة ليست للمبالغ المجزأة وهو زعم لاسئد لهمن منطق أو قانون + فقد ااستولى 
بعض الموظفين على الفرق المجمدة ؛: لنفس السبب .2 وعن نفس الطرريق الذى استول 
به غيرهم: على الغروق المجزأة 


فر العدد الستابع السنة الحادية والاربعون 


ولو كاناسترداد الفروق عنالماضى أمرا تقتضيه المصلحة العامة حقا : لاستلزم 
الحال استرداد الفروق كلها مجمدة ومجزأة ٠‏ ولما اقتصر على اسنترداد المجمدة و حدعا, 
على ضالة مجموعها اذا قعس بمجموع الفروق المجزأة ٠‏ 


هم المرسوم 56 يعطل قوانين قائمة 

عطل المرسوم 56 العمل بالقانون ١١١‏ لسنة ١90١‏ , فى شآن عدم جواز 
توقيع الحجز على مرتبات المستخدمين أ معاشاتهم أو مكافااتهم » لكى يمكن الحجز 
على ربع مرتب الموظف , ثم ربع معاشسه اسستيفاء للميلغ المجمد . مع أن القانون 
يجعل لمرتب الموظف قدسسية خاصة ء فلا يسمح <تى للحكومة بمساسه تحصيلا 
لحقوقها » رغم ان الموظف تحت سيطرتها » ومرتبه خارج من خزانتها ٠‏ 

كما أباحت الففرة الثانية من المادة ٠١‏ تحصيل الفروق المجمدة بطريق الحجز 
الادارى . الذى وضعت قواتئيئلة لنمكين الخزانة من اسستيفا. الاهوال والعشور والرصسوم 
وأثمان أراضى الحكومة ؛ لا لاسترداد فروق مرتبات صرفت لموظفين حسنى النية » بقرار 
من مجلس الوزراء 


4 تعدول اأرسسموم 56 بمرسيوم جديد . وباثر رجعى 
صدر المرسوم 8١‏ فى لا من يونيو ١10:5‏ . وتصمت مادته الثالئة على العمل 
به اعتبارا من أول ادريل ؟:9860١‏ ء معدلا لنصى المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم 
يون الرجعى الاثر ٠‏ 
وهذه الرجعية فى الرجعية ٠‏ ممى استددات فى النقنين 0 لم بعرف له ضر بب 
حتى ف أساطير الاولين * 


| نيا و بال 


-١‏ بطلان المرسوم 6 من جهة الشكل 
1-المرسوم لم بعرض على قسم التشريع 
المادة 5؟ من قاذون مجلس اذدلوتة ل تنص المادة 85 من القانون 94 لسنة 1949.: 
المعدل بالقانون /الم لسنة ١16٠‏ ء, وبالقانون 5 فى /ا١‏ مزيناير 11515 على أن : «يتولى 
(قسم التشريع) +٠‏ صياغة المراسيم ماعدا مايتعلق منها بحالات فردية» * 
وقد ضربت الوزارة التى أصدرت المرسوم 55 وما بعده , عرض الحائط بحكم 
هذه المادة , فاعتدت على أخطر الاختصاصات التشسريعية لمجلس الدولة , وهى الجريمة 
التى نوهت بها مجلة التحرير حين نشرت أن آلتهم الموجهة الى الستيد الهلالى همى وقف 
الدستور لمدة غير محددة 2 وعدوانه على هجلس الدولة ٠‏ 
ويلاحظ أنه دولا العدوان على مجلس الدولة بالامتناع عن عرض المراسيم عليه , 
لما تمكن رئيس لوقاف التى استصدرت المرسوم © من وقف الدستور : ذلك بأن 
مجلس الدولة هأ كان ليقر المرسوم 57 » لما انطوى عليه عن مخالفات دستورية خطيرة» 
ولا كان فى وستع الوزارة استصعدار المرسوم 594 بتأجيل الانتخابات الى أجل غير 
الس اد ابدجازء أخرى ال ا 


بطلان مراسيم فترة الارتياب بيحضددنة 


حكم محكمة القضاء الادارى > ومن قبله فتوى الجمعية العموهية لمجلس الدولة ب 
حدكمت الدائرة الاولى فى 51 من قبراس 1 سبطلان قرار ادآرى لع يعرض على قنسم 
التشريع » مستندة الى الاسباب التالية : 

٠ 3 3‏ ومن حيث ان الفقرة الثانية من المادة 06؟ ٠٠‏ وهى فى صدد تعبناد 

مايختص به قسم التشريع بالمجلس ,2 ٠‏ تنص على أن : (يتولى كذإلك صياغة المراسيم )٠١‏ 

« ومن حيث ان هذا النص قد بورد مطلقا فى معنى العموم ٠٠‏ فهو لم يميز بين 
طائفة وأخرى من المراسيم التنظيمعة , واللوائح والقرارات التنفهذية . بل جعلها 
جميعا مما يعرض على قسْم التشريع ١ ٠‏ 


« وورد مطلقا فى معنى الوجوب ,. فجعل ولاية القسم تثناول الزاما صياغة هذه 
المراسيم «اللوائح والقرارات ٠‏ واذا أثبت النص ولاية لهيئة فى عمل معين » تعين ألا 
يتم هذا العمل الا عن طريق هذه الولاية » * ( مجموعة مجلس الدولة لاحكام القضاء 
- » السنة السادسة .2 ص 59ه) ٠‏ 

ومن حيث ٠٠5‏ أن التعبير ٠0‏ بلفظى (يتولى) ا ا ب ع منة 

مجحرد توزيع الاختصاص بين هرئات المحلس المختلفة .ا بل المقصود هو اعطاء 
الهيئات وحدها دون غيرها , الولاية والاختصاص فى جميع المسائل التى 0 
الخصوص * 


« ومن حيث ٠٠‏ ان المشرع قد قصد الى وجوب عرضص ! للوامح والقرارات 
التنفيذية كافة على قسم التشريع لحكمة ظاهرة هى أن يجعل لمخاس الدولة رقابة على 
الادارة وعى تمارس اختصادمها الاستثنائ تى فى التشعريع * فالادارة نحسب الدسعتوز 
0 التشريع الا 'فى حدود مرسومة ونطاق محدود ,2 ويجب فوق ذلك أن ن تلتزم 
تشر يعها ألا تصطدم بأحكام الدسةور . او بتصعخوص القوانين ال لتى أقرها لبر لان * 


« ومجلس الدولة فى ههيثتيه : قسيع النشر لنشريع , والجمعية اأعمومية لقسمى ا لرأى 
والتشريع هو الذئ ينبه الادارة الى تجنب هذا الاصطدام ٠‏ فاذا لم تنتجنيه وتعارضص 
تشريعها الفرعى مع التشريعات الرئيئسية ,. كان لزاما على مجلس الدولة فى 0 
الادارية أن يزيل هذا التعارض بألغاء ماتعارض ى من تش دع اللا دارة مع تشريع | لمرلان 
أو د مع أحكام الدستور 5 
ومن حبّيث ان عرض اللوائ جح والقرارات التنفيذية على قسم التشر شريع لا يعدو 
أن ا أو 1 وهو على كل حال واجب واضح بحتمه 
القانون 3م 
« ومن حيث أن القول بأن البطلان لانكون الا 6 قد 5 قولا مهجورا ولم 
يعد هو الرأى المعمول به » وبخاصمة فى دائرة القانون ١‏ لعام ٠٠‏ 
« ومن حيث أن الحكمة التى توخاها المشرع من ايجاب عرض اللوائح والقرارات 
التنفيذية على قسم التشريمع ** ( المرجع السابق ص 555 ) لاتدع مجالا للشك فى أن 
العرضاجراء جوهرى , فضمان أن تكون التشريعا تالفرعية غير متعارضة مع التشريعات 
الرئيسية أمر خطير لايجوز التهاون فيه » وقد حرص المشرع على توفير هذا الضمان 
لتشريعاته الرئيسية حتى يكفل لها الاحترام الواجب ٠0‏ 
« ومن حيث ٠0‏ ان عرضي اللوائع والقرارات التنفيذية على قسم التشريع » لميس 


1 العدد السابع ‏ السنة الحادية والارنعون 


فحسب اجراء واجيا » بل أيضا اجراء جوهرى ؛ فيتعين القول بأن حجزاء الاخلال بهذا 
الاجراء الجوهرى هو البطلان ٠٠‏ 

« ومن حيبث ان هذا المبداً الذى تقرره المحكمة فى هذه القضية قد جرى به قضاء 
سابق لها ء وآفتت به الجمعية العمومية لمجلس الدولة * : 

« ومن حيث أن القرار المطعون فيه ٠٠‏ لم يعرض على قسم التشريع : ولم تثيت 
الحكومة أن هناك ضرورة اقتضت عدم عرضه على هذا القسم » فيتعين الحكم ببطلانه ٠»‏ 
(مجموعة مجلس الدولة لاحكام القضاء الادآرى ٠‏ السنة السادسة 2. ص ١ه‏ الى 
ص /أا؟5 ) ٠‏ ْ 


حكم الدوائر المجتمعة ب دلم يعد الامر مقصورا على فتوى الجمعية العمومية لمجلس 
الدولة مؤيدة بحكم الدائرة الاولى فى 51 من قيراير ١9637‏ , بل صار الممدأ من مسعلمات 
القضاء الادارى بصدور حكم دوائر محكمية القضاء الادارى مجتمعة فى "١‏ من يونيه 
65 , وقبتل عزل ألملك آلسابق بأيام معدودة , وهو يقضى ببطلان المرسوم بقانون 
رقم 15 لسنة ؟9650١‏ لانه : «لع يعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة . وفقا 
لاحكام المادة 56 من قانون هذا المجلس , كان من المبين اك هذا المرسوم بقانون باطل 
من ناحية الشكل , بطلانه من ناحية الموضوع » وأن عيوبا ٠٠‏ تشنوبه : ٠١‏ عيبا فى 
الشكل , اذ كان من الواجب عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة » وعيبا فى 
المحل اذ اشتمل على أحكاع تخالف الدستوز » ٠٠‏ ( مجموعة مجلس الدولة لاحكام 
القضاء الادارى , السنة السادسة : ص 1/9؟١‏ ) ٠‏ 


تعديل المادة 6" : 


صير المرسوم 55 فى ؟ من أبريل 190:9 , فى ظل المادة 0؟ من قانون مجلس 
الددلة . التى تحتم عرض المرآسيم بقوانين على قسم التشريعء فاذا لما يعرض المرسوم 
بقانون كان باطلا من جهة الشسكل ٠‏ 

ويلاحظ أن المادة 0؟ قد صارت المادة ؟5 من قانون مجلس الدولة رقم 0156 ء 
الصادر فى ؟؟ من مارس وهءلآأ , بعد تعديل صيغتها بحذف عبارة : « ويتول كذدالك 
صياغة المراسيم » ٠‏ 

وغحنى عن البيان أن هذا التعديل لايسرى على المراسيم التى صدرت قبل حدوثه 
بل تبقى بمأ فيها المرسوم 55 لسنة ١95:5‏ , خاضعة لاحكام المادة 0 التى كانت 
سيارية وقت صدور تلك المراستم 0 لاستما بعد أن نبت أن رئيس الدولة الذى صدر 
الأرسوم 535 فى آخر عهده , لم يكن أمينا ولا مخلصا ٠‏ 


المادة 55 من القانون ٠ه‏ لسئة ذدةا ‏ عى المادة التى تقابل المادة "١5‏ من 
قانون سسنة 1959 , والمادة 55 من قأنون 1565 ٠‏ وقد أعادت الى مجلس الدولة حقه 
فى أن تثولى ادارات القسم الاستشارى للفتوى والتشريع صياغة : «قرارات رئيسن 
الجمهورية ذات الصفة التشريعية » وهى القرارات المنصوص عليها باللادة *ه من 
الدستور المؤقت », المقابلة للمادة ١؟‏ من ذسنتور سمنة +1937 2 وهنه القرارات ممى 
التى كان دستور ١93:55‏ يسميها ه مراسيم بقوانين » اذ نصت المادة 55 من قانول 
مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5١‏ من فبراير ١90535‏ على أن : 
«تتولي الادارات صباغة ٠٠‏ قرارات رئيس الجمهورية ذات الصعفة التشير بعبةى ٠٠‏ 


بطلا هراسيم فترة الارئياب اا 


0ك 


ب - المرسوم متحلل من قيود الادة 1١‏ من دستور ١598‏ 

نص المادة «١ 5١‏ اذا حدث فيما بين أددار انعقاد اليرلمان مايوجب الاسراع الى 
اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير . فللملك ان يصير فى شأنها مراسيم تكون لها قوة 
القانون 2 بشرط ألا تكوف مخالفة للدستور 2 ويجب دعوة البرلمان الى اجتماع غير 
عادى وعرض هذه المراسيم عليه فى أول اجتماع له , فاذا لع تحرض », أو لم يقرها 
“حد المجلسين » زال ما كان لها من قوة القانون » ٠‏ 

الاعتماد على أمانة رئيس الدونة واخلاصه : الاصل فى من الملك سلطة مؤقتة 
فيما بين أدوار الانعقاد » تخوله اصدار مراسيم فى حدود سلطته الخاصة باصمسدار 
اللوائح , وتكون لها قوة القانون , انما يرجع الى أن الملك هو العضو الدسستورى 
الوحيد المستمر فى وظيفته . كما يرجع الى الثقة فى أن رئيس الدولة لايسىء استخدام 
هذه السلطة المؤقتة » لان احترام القوانين الدستورية يرتكز اصلا على أمانة رئيس 
الدولة واخلاصه ٠‏ (السيد صبرى . المبادىء الدستورية , الطبعة القالثة , سسنة 955ا 
عن 537١‏ وص ٠ )55١‏ 


رئيس الدولة بخل بواحب 'امانة والاخلاص ل ولكن رئيس الدولة لع يكن 
أمينا ولا مخلصصا , فقد تمذرع الملك المعزول , وأبوه من قبله , بهذه المادة من دستور 
١515‏ ليغفرضا عل الامة ارادتهماً » وأصدرا مستندين المها معظم المر اسيم الضعارة 
بالشعب المفرطة فى حقوق الوطن المقيدة لحريات المهاطنين . واتخفاعا تكأة يركشان 
اليها فى اصدار تلك التشر بعات الاداربة لك القراوات التنظيهية الت أقفسنعدت أواة 
الحكم 2» وشوهت وجه الحياة السياسعية ٠‏ 


الاعلان الدستورى ينوه بالمادة 5١‏ ع والى المادة 5١‏ بالداتك , والى الوؤين الل 
امنتصدر المرسوم 531 . يشير الاعلان الدستورى الذى أصدره فى ٠١‏ من دلسعسميق 
القادد العام للقوات المستلحة , باعتباره رئيس حركة الحيشى »2 اذ قاك : 


« لقد كان ذلك الملك ينخذ الدستور مطية لاهوائه 2 وبجد فيه من الخغراته مأ 
بيمكنه من ذلك بمعاونة أولئك الدين كانوا يحكمون البلاد وريصر قفون أمورها : 


افساد الحباة السسياسية بالتحايل على أحكام الدستور جربمة عقو بتها الاقعدام 55 
ينص قرار انشاء محكمة النورة الصادر فى ١1‏ من سبتمبر سنة 1109 على أن التحايل 


على احكاغ الدستور جريمة عقوبتها الاعدام » اذ نصت المادة الثانية من القرار على أ : 


« تختص هذه المحكمة بالنظر فى الافعال ٠٠‏ التى ساعدت على قساد الحمركم ٠٠‏ 
وكل ماكان من شمأنه افساد الحياة السياسعية ٠*٠‏ سواء كان ذلك بالتحايل على أحسكام 
السنتور الذى كان قائما ٠6‏ مه 

وأق تحايل على أحكام الدستور هو أشسد افسادا لاذاة الحكم . وأبشغ تشسسونها 
للحياة السياسية ,'من المراسيم التى صعدرت فى تلك الفترة المريبة اسب_تفادا الى 
اللمادة 5١‏ وحدها ؟ 


ألع يصدر فى تلك الغثرة المرسسوم بقانون رقم 8؟ فى ؟1 من ابريل ؟ف9آا : 
لوقف عمليات الانتغاب ؟ مع أف المرسوم القنادر بخل مجلس التنواب فى 5؟ من 
مارهى ١961٠5‏ , كان ققد قور اجراء: عمليات الانتخاب لمجلس النواب المديد فى ١8‏ 
من مايو 15819 , وأخن على دعوة مجلس النواب الجديد للاجتماع فى 5١‏ فن ماهو 
"150 ء فقا للعادة 89 من وصترر 15195 ١ ٠:‏ 1 


اك العدد السابع ب السنة الحادية_والإربعون 
مح سس اما 
ألم يصدر فى تلك الفترة المريبة » اسبتنادا الى المادة 5١‏ وحدها , المرمهوم 34 
فى 6 من مايو ١1807”‏ وهو المرسوم الذى حكمت ببطلانة دوائر محكمة القضاء 
الادارى مجتمعة ؟ ١‏ 1ن 


ألم يقرر أحد المؤلفين تحت عنوان (لوائح الضرورة) , أن : «ه نص المادة ٠ + 5١‏ 
قد أسىء استخدامه باستمرار » وربما كان أوضح التغرات فى دستور ١9159‏ 2 
وسترى أن الصحعاغة الجديدة للمادة قد حاولت ثلافى تلك العيوبٍ على ضتوء ما أصفر 
عنه التطبيق العمقى من مثالب فى ظلن دستورنا القديم -- دكتور سليمان الطماوى 
النظرية العامة للفرارات الادارية » طبعة ١5651/‏ ء صن 59580) * 05 

واضعو دستور ١918‏ بلوهون «خطورة اللادة 5١‏ س ولقد فطن الى خطورة همذه 
المادة واضعو دستور 19375 ء اذ نوه بدذلك عبه العزيز فهمى بجلسة لجنة الدصتور 
فى ١1‏ من أكتوبر ١9175‏ مقترحا احاطتها بقمود شديدة وافقه عليها أعضاء اللجنة. 
بالاجماع 3 ( مجلس الشيرخ » الدستور 03 تعليقات عل مواده 03 2 ١‏ ص 5 ب( 5 


القيود التى. تضمنتها المادة 5١‏ 

أولا ب القيب الزمنى : ْ 
اشترطت المادة أن يكون استصدار المراسيم فيما بين أدوار الانعتهقاد ء قلا 

تسيل لاصدارها فى فترة التأجيل أو فى فترة الحل ٠‏ 


السوابق الدستورية : 


: ١95 سابقة‎ -١ 


سخر الملك السابق فؤاد المادة 5١‏ بمعاونة الذين اختارهم لحكم البلاد رغ 
أنفها » فأصدر مراسيم فى فترة حل مجلسى النواب الاول والثانى » بين 4؟ من 
3 يسمير ١1‏ ع« ٠١‏ من دونية و١ ٠‏ : 


: تقرير الجنة الشئون الدستورية بمجنس اللواب اسايق - فلما عاد مجلس 

النواب: الى الانعقاد فى ٠١‏ من يونيه ١9371‏ . شكل لجنة لمشئون الدستورية من : 
ويصا واصف . ومصطفى النحاس , .واصماعيل صدقى » وحافظ رمضيان » ومحمسد 
على -علوبه , ومكرم عبيد , وحسن صبرى , وتقدم مقررها الى المجلس فى خلسسسية 
١1‏ من يولية ١151‏ بتقرير جاء فيه : « ولا يمكن تفسير عبارة أدوار الانعقاد على 
الفترة بين الحل والانعقاد . لان كلمة حل تنفى طبعا فكرة الانعقاد . اذ تنتهى أدوار 
انعقاد المجلسن بحله . وهذا ظاهر +٠‏ من وجوب .دعوة البرلمان الى اجتماع غميير 
عادى ٠٠‏ دان عبارة ( خلال أدوار الاتعقاد ) لايمكن ان تنطيق على المجلس المنحل **. 
لان المادة 5١‏ نص استثنائى ٠٠‏ ولا قياس فى اسستثتاء ٠٠‏ فاذا حل المجلس وجب 
انتظار سبعين يوما الى انعقاد المجلس الاآخر ٠‏ فلا يمكن طيعا دعوته ٠٠‏ وهنا محل 
الخوف من سوء استعمال السلطة التنفيذية الحق المخول لها » » 


اجماع مجلس التواب السابق على أن المادة 4١‏ لا تتسمح باصدار مراسيم فى 
فئرة الل ب وقد وافق مجلس النواب بالاجماع على تطبيق هذه القاعدة على- المرسوم. 
بقانون الصادر فى 8 من ديسمبر ١5560‏ بشأن الانتخابات , فاعتبره قد صندر باطلا 
بطلانا أصليا لصدوره فى فترة الحل ٠‏ (الدسمتور: , المرجع السابق ؛ صى 495) ٠‏ - 


نطلان هر اسيم فترةٌ الارتياب 1 نوكا 


كما وافق بالاجماع على تقرير لجنة الشئون الدستورية عن المراسيم بقوانيل التى 
صدرت من تاريخ حل مجلس النواب : 75 
د ومن حيث أزالمراسيم ٠٠‏ صدرت لا بين أدوار انعقاد المرلمان بل فى مدة تعطيلمه, 
حيث لايمكن عقده لعرضها عليه ٠‏ وحيث أن الدستور فى المادة 5١‏ لم يجز للسسلطة 
التنفيذية أن تصدو المراسيم .٠‏ الا فى ٠٠‏ مدة ما بين أدوار الانمقاد حيث يمكن عقد 
المرلان فورا وعرضها عليه . ومن حيث أنه لايمكن اجراء حكم المدة التى بين أدوار 
انعقاد على مدة التعطيل بقياس المسابهة ٠+‏ لوجود الفرق ٠٠‏ ومو فرق جسوهرى * 
وحيث انه يترتب على هذا البطلان سقوط جميع الااثار المترتبة على ممذه المراسيم *ن 
وقت صدورها » ٠‏ ( الدستور » المرجع السابق 2 ص 535 وص "١ه‏ ) ٠‏ 
تقرير لجنة الشمئون الدستورية بمجلس الشميوخ السابق ‏ كما وافق مجلس 
النسيوخ على تقرير الجنئة الشئون الدستورية : « ومن حيث ان المراسسيم بقوانين ٠‏ 
قد اعتمدت السلطة التتفيدية فى اصدارها علي المادة ١‏ م-وء٠+‏ هله المادة ٠٠‏ 
اسمتثناء من حكم المادتين 5 و هل" ٠٠‏ والاسمتثناء لايقبل التوسيع ولا بدصح القيادس. 
عليه » اذ ٠٠‏ قد يهدم الاصل المسثنى منه ٠‏ وجيث يجب فصبر المادة 5١‏ على ٠+‏ الفترة 
بين أدوار انعقاد البرلمان , ولا يمكن سريان تلك المادة على فتبرة تعطيلة بالل .2 
لان هذا يجرىء السلطة التنفيذية على أن تعمل دائما على تعطيل العرلمان ٠‏ قتصيح 
هى سلطة تشريعية آيضأ ء وينهدم بذلك الدستور , وتفقد الامة سلطاتها ٠‏ وحيت 
ان ٠٠‏ الفرق شاسع بين الفترة التى بين أدوار الانعقاد , ودين .زمن التعطيل اخل ب 
لات البرلمان له وجود فى الفترة الاوللى . ولذلك نصلت المادة 5*١‏ عل وجوب دعونه 
الى اجتماع غير عادى ٠٠‏ ولا وجود له فى فترة تعطيله بحل مجلس النواب ٠٠‏ اذ 
لا وجود لاعضاء مجلس النواب فى فترة الحل . لفقدان صقة النيابة عنهم ٠د‏ 3 
د ومن حيث انه يترتب تب على البطلان سقوط جميع الاآثار المترتية على. همسذة 
المراسيع هن وقت صدورها ٠٠‏ » ( الشستور ٠‏ المرجع !١‏ لابق » ص 601:5 وص 
كن 206 : 
لجنة قضايا الحكومة 'نقطع بأن المادة 4١‏ لم توضع لالة الحسل ه قبل أن تبت 
طبنة الشئؤن النسستورية بمجلس النواب فى أمر المراسيم الصادرة فى فترتى حل 
مجلسى النواب الاوك والثانى . طلبت وزارة عدلى يكن , وكان من أعضائها عيند 
الحالق ثروت ومحميد محمود , وأحمك خشبة ,ء رأى لجنة قضايا الحكومة 2 وكان 
ا الدكتور عبد الحميد بدوى . فتقدم بمذكرة الى لجنة الشئون السستورية 
بمحلس النواب ٠‏ قرر فيها ما يلل : : « وقد استندت وزارات ذلك الغهد فى اصمدار 
7 الع الإخبر الى المادة 5١‏ من الدستور , والحق أن هذه المادة لع توضع لحمالة. 
حل البرلمان 7 نان شروطها تدل عل أن الملحوظ بها أوقات ما بين أدوار الانعقاد ٠٠‏ 
فان الحكومة لم يكن يحسن بها أن تخرج تلك المادة عن دلالتها الظاهرة ,2 ومفهومها 
الطبيعى » ٠‏ ( الدستور , المرجم الشابق , صن هلاه ) © 
النواب والشسيوخ الذين قرروا أن المادة 4١‏ لم 'نوضع الحالة الحل ع أقر أعضاه ‏ 
البرللان الرأى الذى قطع بأن المادة :١‏ لم توضع لمالة الحل « وكان من يستهم سسمسعهاء 
زغلول . وحسين رشدى , وعدلى يكن , وعبد الخالق ثروش ,.وحسن صيسسرى ؛, 
محمة معموة + وهر قبن سنا ود يسنا واسي بردو الحهة رركن أنو الكجيهود 2 وتحافظ.: 
رمضنان .؛ فرشسمت على علو به ٠‏ وهمصطفى الشتورنحى . وأحمد رمزى » وعبد الفتتعساحج 
بحى ©6للدهم يبثلون مختلف الاتجاعات التى كانت ممائدة واغلبهم من أعلام العانوك في 
سرع . 


مغد 3‏ العدد السأبع السنة الحادية والأربعوث 
؟ ‏ سابقة لم99١‏ ل أحيلت المرامسيم بقوانين التى صدرت فى الفترة من ؟ 
من فيراير 1958 الى ؟١‏ هن أبريل 1958 الى لجنة الشئون الدسستورنة » فقررت اللجنة 
بان : « المراسيم بقوانين التى صدرت فى فترة حل مجلس النواب فى سنة ١958‏ 
هى هراسيم ليست لها أى قوة قانونية , وانما عِى مراسيع ادارية ٠‏ وتعتبر اللجنة 
الرأى الذى تقرره اليوم فى تفسير المادة 5١‏ هن الدستور , ممو ها جرت عليبه 
التقاليك الدستورية عندنا من يوم انشاء البرلمان م ٠»‏ 


وقد وافق مجلسى الشيوخ على هذا التقرير بجلسة ١5‏ من هايو ٠ ١955‏ 


التفرقة بين الفصل التشريعى ١‏ ودور الانعقاد س وهكذا لم يعد ثمة إى- شسك 
فى أن المادة ١‏ مقصور استخداهها على هايحدث فيما بين أدوار الانعقاد . أى على 
الاحداث التى تقع فى ظل مجلس قائم , لامجلس قد انتهى فصله التشريعى بانتهساء 
مدته الدستورية انتهاء عاديا . أو عن طريق الحل , لان الحل لا ينهى دورة الانعقاد 
فقسط , بل يتهى الفصل التشريعى كذلك » والمجلس التشريعى عندما ينعقد يبدا 
نصلا تشريعيا جديدا : مما بيترتب عليه أن الحادث لا يكون فى الحالة الاخيرة قد 
وقع بس دورى انعقاد الفصل التشر بعى الواحد ٠‏ بل يكون قد وقع بين أدوار فصصملين 
تشريعيين مختلفين , وهو مالم يقضد اليه قط دستور 19159 ٠‏ 


رأى العميد دوجى ‏ قال دوجى فى محاضراته لطلبة الدكتوراه باطجأمعسسه 
المصرية : « وهكذا يخول دستوركم الملك , بقيود معينة , حى اصدار مراسسيم ذات 
صبغة تشريعية ٠‏ ولكن هذه السلطة اسعتثنائية . لا يمكن ممارنستها الا فى نطاق 
القيود التى دقق الدستور فى رسيم حدودها ٠‏ ويجب تفسير شروط الدسمتور تفسيرا 
ضيقاء وتطبيقها بمعناها الم<دد ٠‏ لذلك يكونأول شرط لامحيص عنه أن يجرى ذلكقيمابين 
أدوار الانعقاد أى بين دورتين برلمانيتين ٠‏ كما يجب أيضا دعوة البرلمان فورا ٠‏ ومعنى 
هذا , انه اذا استحالت دعوته فورا » فالملك لا يستطيع استخدام هذا الحق التنظيمىي 
الاسعتثنائى ٠‏ «النتيجة المنطقية لهذا انه لا يستطيع استعمال هذه السلطة فى حالة 
حل هجلس النواب , اذ لايمكن فى الواقع دعوة هجلسس النواب فوراً » ٠‏ ( دوجى 2 
دروس فى القاتوت العام . صن الا١‏ ) * 

رأى الاستاة موسكيل ب ويوافق على رأى العميد دوجى الامستاذ ميشعل 
موسكيلى . أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة , لانه : « لاجل امكان دعوة العرلمان» 
يجب أن يكو موجودا . ولكن الحل يقضى على وجود مجلس النواب » ٠‏ ( سلطة 
التشريغ المسمتعجل فى القانوؤن المصرى العام , مجلة مصر المعماصرة . يناير ١955‏ 
صن ٠)1١١8‏ ' 

وى الدكتور وايث ابراقيم له نشعر الدكتور وايث , الاسثاذ الستابق للقانوي 
الدسنتورى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ٠‏ تعليقا على الممادة ٠ 5١‏ اختتسه بقوله : 
« فالمادة 5١‏ من السستور هى أخطر هؤاد ( الدسعتور ) ولا خياة للنظام البرلماني فى 
فضر الا اذا منغ اسستغمالها فى فترات حل مجلس النواب » ( مجلة مجلس الدولة , 
السنة الثائية , ضن 81؟ 4 ه 

وجاء فى تعليقة : د فلا يعمل بهذه المادة اذن فى فثراث خل مجلس آلدواب ٠ه‏ 
ان المكوغة اذا الخذت هراسضسيم تشتريغية لحت عكم الضعرؤرة : وفى غير افعتناد الى 
المادة ٠: 5١‏ تعلم وتجاضن ٠+‏ انها خارجة فيه على المعالم التى رمعمها؛ الدسثور 


لس مسب عا 


بطلان مراسيم قترة الارتئاب : ساف 
م ل م م مو و م م 0ك 5 
لفصل السلطات ٠»‏ وأن خروحها انما تبرره الضرورة القصوى ٠‏ فتتخد المكويمة 
عدده التدابير 8 وهى تعلم ٠٠‏ أنها سوف تحاسب عنها ٠٠‏ وتقدم المراسيم ٠‏ الى 
البرلان +٠‏ ليصدر قانونا ايجابيا باجازة هذه اللراسيع وبراءة الحكومة من جريرتها 


فى اصدارها ٠‏ 


«وشنات بن خنيةا الوضجع للك كاحريةه البعض من الاعتراف للح كومة فى 
00 كلها عندنا بسلسلة من المراسجم تعدل قانون. الانتخاب , وتقيد الحريات 
العامة , وتقيم دكتاتورية ساقرة » ( المرجع السابق ص 58١‏ وص ٠ ) 584١‏ 


رأى الدكتور السيد صبرى ب وقرر السعد صيرى , أستاذ القانون الدستورى 
السابق دكلية الحقوق . أن : « الفترة بين الحل وانعقاد مجلس النواب الجديد لا تعتبر 
عطلقا أنها فترة بين أدوار الانعقاد , بل حمى فترة بين فصلين من فصول التشريع 
بالنسبة لمجلس النوابه ٠‏ وعلى ذلك فلا يجوز لرئيس الدولة أن يصدر فى فترة 
حل البرلمان هراسيم بقوانين -- ولا جدال فى أن الامتناع يعرقل فى بعض الاحوال 
معالجة بعض المسائل الهامة التى تستدعى الاسراع . الا أن وسيلة ملافاة صمذه 
اأضرورات الطارئة لا تكون الا بتعديل المادة *٠ 5١‏ ولا شك فى أن أى حكومة لا 
تستطيع أن تقف مكتوفة اليدين اذا هأ حدث فى فترة حل مجلس النواب حادث جلل 
يهدد كيان الدولة ٠٠‏ على أن الحكومة فى هنه الحالة لا يجوز لها كن تدعى أن حقها ٠‏ 
مستمد من المادة +٠ 5١‏ بل تبرره بنظرية الضرورة ٠٠‏ ولكن يحب *٠‏ توفرشروط 
هذه النظرية فى الحدود الضصيقة ٠٠‏ أى لا بد من قيام خطر جستعم يهدد فعلا كيان 
الدولة » ( مبادىء القانون الدستورى , الطبعة الثاتبة 1١91557‏ , ص 53775 وصن 553 
وص 517 ) ٠‏ 


نص المادة 4١‏ فى دسرتور 19٠‏ ن لم يجد الملك فؤاد . واسماعيل صدقى » 
وعللى ماهر »2 ومراد سسيد أحمد , الذين وقعوا دستور 129506 ء بدا من تغعهير نص 
اللادة 5١‏ ليمكن استخدامها فى فترة الحل فصارت : « اذا حدثت فعما سن أدوار 
الاتعقاد , أو فى فترة حل هجلس النواب» ٠‏ وكانت : داذا حدث فيعما بين أدوار الانعقاد» 


محكمة القضاء الادارى تسلم ضمنا بعدم مشروعية المراسيم الماددرة فى فترة 
الحل استئادا للمادة 4١‏ ع « ولا يغير من الامر شيئا أن تكون السلطة التنفيذية قد 
انتوت حل مجلس النواب عند إصدارها المرسوم + بيمقولة أنها بفعلتها هذه قد 
حالت دون دعوة البرلمان الى اجتماع غير عادى لعرض المرسوم عليه ٠٠‏ أما ان أمتنعت 
هده الدعوة بسببي استعمال الملك حقه الدستورى بحل مجحلسن النواب ١‏ وكان 
المر سوم 4 لسنة 1 المطعون فبه قد صدر قفبفبحنا بن أدوار الانعقاد ).2 
فلا بكون ثمة وجه للتحدى بمثل ذلك » ٠‏ ( حكم ٠‏ هن فبرآير 2١955‏ مجموعة 
عاصم , المجموعة الاولل > ص "9817 وص 3819 ) * 

مدكمة القضاء الادارى تجيز اصدار المراسيم نظرا لحالة الضرورة فى فتسرة 
الل » ولكنها #اتجيز اصدارها استنادا الى المادة 4١‏ وحدها ‏ لم تر محكمة القضاء 
الادارى الحكع ببطلان مرسوم بقانونت صدر فى 31 من يونيه 1907 ,/ واعتبر صادرا 
نل نشيره صحيحا فى 5١‏ من يونيه 1987 على أصلاسن أن حالة آالضرورة تكون 
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أوضح وأظهر عند حل البرلمان أو تعطيل الحياة النيابية ,» منها قيما بين دورى انعقاد 
البرلمان * : 

ذلك بآن المرسوم الذى نصدت له المحكمة لم يكن صادرا استتادا الى المادة 
١‏ وحدها . بل صدر مستأنسا بها ومستئدا الى حالة الضمرورة , كسائر المرامسيع 
الصادرة ابتداء من ه من يونته 5 ,ء, وكل ما ارتأته الحكمة : أن حالة الضرورة ”2 
مسوغ لاصصددار المراسيم فى فترة الحل » ولكنها لم تقل قط , وما كانت لتقول أبدا_ 
ان المادة 5١‏ وحدها تسوغ اصدار مراسيم بقوانين فى فترة الحل * 

مدممة النقض تشترط لنفاذ المراسيم بقوانين » أن تكون ص.نادرة غيما بين 
ادحزار الاتعقاد : «وححميت أن ٠.٠‏ ماقررته هذه المحكمة فى العديد من أحكامها 0 أن 
المزمتوم بقانون رقم ١١1‏ لسنة ١157‏ قد صعدر مستوفيا الاوضاع المفروضة بالمادة 
١‏ من الدستور 2 ذلك أنه معثز بين دورق انعقاد المرلمان» ٠*٠.‏ (حكم "5١‏ من قراس 
5 , محكمة النفض ٠»‏ ه«جموعة الاحكام الصادرة من الدائرة الجنائية 2 السنة 
السابعة دن "59" ( 0 1 

كما صدرت هن نفس المحكمة الاحكام التالية » ونشرت فى نفس المجموعة و 
حكم : ١١‏ من نوفمدر ١9861‏ ( سس 5 ص ١١١‏ ) ءعى ٠١‏ من ديسمبر ١121١‏ إسن ؟ 
ص 595 ).و ”5 من مارس ١90:9‏ ( سس ” ص لاله و 558 ١792.)‏ من ابريل 
١د؟١‏ ( س ؟ ص ٠ ( ١٠١‏ وجميع هذه الاحكام شيحتند. فى دستورية المرسموم 
07 لسنة 1957 ء الى صدوره قبيما بين أدوار الانعقاد لا فى فترة الحل . اذ كان 
قد صدر فى ١5‏ هن أغسطس 1555 فيما بين دورى انعقاد الفصل التشريعى ' 
الواحد ٠»‏ 


المرسوم 56 لسئة ؟96١‏ صارز نقد جل مجلس الثواب الساإقى نا صدر 
المرسدوم 51 فى ”© من ابريل ١555‏ , وكان مجلس النواب قد حل فئ 55 من مارس 
5 »؛ وكانت الوزارة التى استصدرته موقنة بأنها لن تعرضه على البرلمان 2 بدليل 
أنه لم يصدر بعد المرسوم 51 غير مزسومين اثنين ٠‏ ثم صدير المرسوم 55 بارجاء 
الانتخابات الى “جل غير مسمى ٠‏ ويكون وجه التحدى قائما , تسلم بة محكمة 
القضاء الادارى , وفقا لاسباب حكمها الصادر فى ٠١‏ من فبراير ٠ ١95/‏ 

المر سيوم 85 نمتئد الى -المادة 5١‏ و<مها ”ب صير المرسوم 55 لسنة ؟:1586 : 
« بعد الاطلاع. على المادة 5١‏ من البستور » ٠‏ وقد أصدرت الوزارة استنادا الى هذه 
المادة وحدها ‏ عدا المراسيم بفتح اعتمادات اضافية ‏ /ا؟ مرسوما لاغير ٠‏ 


المر سيوم 8/ وها بعده يستند الى : « المادة 5١‏ > ونظرا الى حالة الفضرورة » - 
فلما طعن بعدم دستورية المرسوم 515 لسنة 1955 ء وحددت جلسة أول يونية* 
لتسمع المحكمة بدوائرها المجتمعة ملاحظات الطرفين » ع لما كان المرستوم. لالا 
فى 58 من هابو ١965‏ حمو آخر المراسيم الصادرة استنادا الى المادة 5١‏ وحدها 2 
لم تجد الوزارة بها من انقاذ الموقف بالكفه فورا عن الاستناد الى المادة 4١‏ وحنها 2 
فأصدرت المرسوم 4لا : «. بعد الاطلاع على المادة 5١‏ من الدسعتور ء ونظرا الى حالة 
الفردرة » » : 

الاستئاد صراحة الى حالة الضرورة ». 'نسليم بآن المادة١4‏ لاتصلح فى حالة الخل - 
وتكون الوزارة التي أصدرت المرصوم 53 ؛ قد مسلمية ببطلانة » اذ أمبسستندت فى 


بطلان هر أسميم فترة الاتياب 3 .8 7 1.5 


ع 


اصداز ا مرسوم هلز وما بعده من مر اسيم الى حالة الضرورة ؛ 7 مطلقة : تأتتسة : 
بحالة الضردرة الخاصة التى نصت عليها المادة 5١‏ 2 لا مستندة الى تلك المادة 
وحدها ٠‏ 


اللرسوم ١١٠5‏ يشير الى اأسادتين 2١‏ و هه ب صدر اول مرسوم بعد عزل. 
الملك فى لا" من يولية , فكانت ديباجته : د بعد الاطلاع على المادتين 5١‏ و 0ه من 
الدستور » , دكانت الاشارتي الى المادتين استئناسا لا استتادا 2 كما سيجيىء البيان 
نحت عنوان :8 المرسموم ساقط بالغاء دستور ١955‏ > * 

دستور ١555‏ بقطع بأن فترة ما بين آدوار الالعقاد ” غير فترة الخل ل نصت 
المادة ١١٠‏ من دستور ١9053‏ ., المقابلة للمادة 5١‏ من دستور ١9155‏ 2 على انه : 


« اذا حدث فيمأ_بين أدوار آنعقاد مجلس الامة , أو فى فترة حله 2*0 أى اندستور 
١95‏ كان يفسر عبارة : « ها بين أدوار الانعقاد » نفس التفسين الذى جرت عليه 
المادة ١5”من‏ دسستور ٠ 1١9586‏ اذ نصت هى الاخرى على أنه « آذا حدث فهما بين 
أددار الالعقاد » او فى قترة حل مجلس النواب » ٠‏ وهو التفسير الذى آجمعت عليه 
السوابق الدستورية » واعتنقة الفقهاء من كل مذهب + 1 

دستور 1504 الؤقت , ينص على غياب الجلس كما نصت المادة ؟ه من 
السستور المؤؤقتك الصادر فى ه من مارس 1548 ٠‏ عل حق رئسن الجمهورية فى التشريع 
فى غياب المجلس * 


ثانية ‏ قيد وجوب دعوة البرئان الى اجتماع غير عادى : 


قال موسكيل تأبيدا لرأى دوجى : « يصر العميد على ضرورة دعوة البرلمان 
فورا » ليخلص من ذلك الى أن المادة لا يمكن تطبيقها فى فترة الحل + اذ تكون 
دعوته مستحيلة استحالة مطلقة ٠‏ والحجة رصعنة . ثم هى تصتير غيرقابلة للادحاض , 
اذا لا حظنا أن الدستور نص على دعوة البرلمان الى اجتماع غير عادى ٠‏ ولكى تمكن 
دعوة البران الى اجتماع غير عادى يجب أن يكون موجودا / على حين أنا الحل ينهى 
وجود البرلمأن , اذ ينقطع البرئان المنحل عن الوجود القانونى , فيفقد أعضاوؤًه قورا صفة 
تمثيلهم للامة . واذا صمموا على الانعقاد فان انعقادهم يعتبر مجرد اجتماع خاضم لقانون 
الاجتماعات * وهذا هو الرأى المجمع عليه ٠‏ 

« واذا كان الامر كذلك + وكان البرلمان المنحل قد انقطع عن الوجود الى أن 
يدعى البرلمان الجديد ء قانه لا يتصور كيفية دعوة البرلمان الى اجتمساع غينَ عادى , 
اذا أآرادت "الحكومة ان تلتزم جدود المادة 5١‏ + لكى تعرض على البرلمان مرامسيمها 
التى استتصودرتها فى فترة الجل ٠‏ 

« ان استلزام دعوة البرلمان الى اجتماع غير علدى , لدليل 5 على ان 
الدستور لم يشرع سلطة أصيدارز النوائح المستعحلة » الا لفترة ما ين أدوار الاتعقاد » 
وانه قصد بأدوار الانعقاد الفترة بين انمقادات نفس الهيئة التشريعية 2٠‏ دون الفترة 
التى تفصل بين هيئتين تشريعتين مستقلتين ٠‏ «المسألة من البداغة بحيث ان المرء 
ليدهش أن تكون محل مناقشة م ٠٠‏ ( موسعكلى , المرجع السابق , صض 8١١اوص‏ 
١ . 2)‏ 


وماهر ذا قد انقضت على صدور المرسوم دن أعوام . ولأ برع البرلمان 


١155‏ العدد السابع ‏ السنة الحادية والار صوق 


الى اجتماع غير عادى لعرض المرسوم عليه » بل سقط دس تور 7975 م وصددر” 
دستور ١9557‏ وكان يحتم عرض المراسيم بقوانين على مجلس الامة فى خلال خمسة 
عشر يوما من تاريخ صدورها ء والا زال عنها بأثر رجعى ما كان لها من قوة 
القانون . بغير حاجة الى اصلار قرار بالك ٠‏ 


ثالنا وى م ل 

م بحب أن يحدث ششيء + ل كن كان فنا" النع عل قينا بق أخوكز لتقا 
مما استدعى هذا الاسراع ٠ ٠‏ لو صح ما ذهب البنة معالى وزير العدل ء لكان الواجب 
ان تستنيدل عبارة ( اذا حدث ) , عبارة : اذا رأت الوزارة الاسراع » لان عمارة 
(اذا حدث )2 تدل على انه يسترط حدوث شىء لم يكن موجودا ووجد فيما بين 
أدوار الالعقاد , ولا يمكن بحال أن يترك الامر للوزارة لتصنم قيه ما تشاء ٠‏ واقول 
ردا على مذكرة معالى الوزير ٠٠‏ انه اذا صح هذا . وجب على الحكومة آن تسععى الى 
تغيبر نص الدستور » الذى يشسترط صراحة هذا الشرط » ٠‏ ( السيد على راتب » 
الدستور , المرجع السابق ص 350٠١‏ و اص 7059 ٠‏ ويراجم ايضا فى تفنيد أقوال 
الوزير المشار اليه . « موسكيل » » المرجم السابق 2 ص ١١7‏ ) * 

« يحب أن تكون السلطة التنفينية قد فوجثت بوقوع هذ الظرف الذى 
يستلزم علاجا سريعا , لا أن تكون قد انتهزت فرصة العطلة البرلمانية لاصدار هذا 
التشريع سسعيا منها فى الهروب من الرقابة البرلانية » ولو لاأمد قصير * وه ظاهر أن 
النص اشترط قيام الظرف الخاص فى الفترة الواقعة بين أدوار الاتعقاد ‏ ومعنى 
هذا ان السلطة التنفيذية قد فوجثئت ل ٠‏ ( محمد الشرفا, 
على هامشى الدستور , ص 5٠١١‏ واص «١ 7١9‏ الهامشش ٠»‏ ) * 1 


رادما ‏ قيد اسدنازام الحادث الطارىء اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير : 


انعقدت آراء واضعى دستور ١91559‏ وشراحه »ء واتفقت قرازات اللجبان 
الدستورية فى البرلمان . على ان الاحداث التى وجب الاسراع باتخاذ تدابير لاتحتمل 
التأخير مى : الخطر الذى يهدد الددلة » والتكبات العامة . أو على الاقل ضرورة المفاجأة 
بفرض ضريبة ٠‏ (الدسرتورء المرجع السابق . ص 585 وص "589 + ودوجى 2 
المرجع السابق » ص ٠ ١/١‏ والسيد صبرى »2 المرجع السابق » ص 5536 ) ٠‏ 

الغاء الاستثثاءات ليس تدبيرا لايحثمل التاخير سا من المسعلمات أن موضوع 

المرسوم 51 لا يمكن بحال ان يدبرج فى عداد الاحداث الطارئة التى تستوجب اتخاذ 
تدابير لا تحتمل التأخير , كاحتياطات المحافظة على الامن » اى: درء خطر يتهدد الدولة , 
أو مقاومة طوفان أو وباء أو فعضان أو غيرها من الارزاء الفادحة ,ء أما الضرائب التى 
يراد المفاجأة بها وبخشى التحايل على التحوط من الوقوع تحت طائلتها اذا تسربت 
أخبارها قبل فرضها ٠‏ 

فضلا عن ان المرسوم قد انسحب اثره عل حوادث ابتدأ وقوعها قبل صدوره 
بأكثر من عشر سسمنين » كما أن أسباب اصداره ذائفة , وليس منها ما تقتفى المصلحة 
العامة كتمانه . لان الترقيات والعلاوات والتعييتات التى انصب عليها المرمسوم 
لا يحتاج البوح بها الى عقدم جلسعة سرية فى البرلمان » بل يقتضى الامر اذاعتها فى 
جلسعة علنية لما فى العلانية من اشراك للرأى العام ٠‏ 


طلانٌ مراسيم فترة الارتيآب ' 0 مقف 


1 خضوع شرط الاستعجال ثرقادة ا لحكمة س وشرط الاستعجال . باجماع رأى 
الفقهاء , “خاضم لرقابة المحاكم » لانه شرط نص عليه البستور صعراحة » والدستور من 
قوانين الدولة » ويجب على المحاكم تطبيقه كسدائر القوانين , ولان شرعية لوائع الضرورة 
. مرهونة بقيام الضرورة » فلا مناص من مناقشدة الادارة فى قيام الضرورة ذاتها » حتى 
يمكن وضع حد لاساءة استعمال تلك السلطة ٠‏ ( الطماوى ء النظرية العامة للقرارات 
الادارية سنة /ا960١‏ , ص 20" ) ٠‏ 

ولا شك أن محكمة القضاء الادارى 2 حين حكممت فى ٠١‏ من فبراير ١95/8‏ بأن 
دستور ١9455‏ ترك للسلطة التنفيذية ان تترخص فى تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة 
اصدار المراسيم بقوانين , بدليل أن اللجنة الاستشعارية التشريعية استحسنت عدم 
حصر أحوال الاستعجال » كانت متأثرة بأن المرسوم ١58‏ لسنة ١954‏ صدر فيما بين 
أدوار انعقاد البرلمان وقبل حله وبأنه عرض على مجلس الشيوخ فبحثته لجنته الدستورية 
فى سمنة ١155‏ وقدمت تنقريرا عنه فى 5 من ديسمبر 19155 ء ثي اعاده المجلس فى مننة 
5 الى اللجنة ٠‏ 

أى أن المحكمة وهى تصدر حكمها فى سنة 1948 + كانت تعلم ان المرسنوم واقع' 
منذ صدوره تقريبا تحت رقابة البرلمان » وانه بصدد دراسمته من مختلف نواحية بما 
فيها ناحية الاستعجال ,2 فلم تر التعجل فى تلك الظروف بالقطع برأى فى موضصوع 
مطروح فعلا على البرلمان » وهى كياسة قضائية جدديرة بأصحابها ٠‏ 

بقاء المرسوم مدة غير معقولة ٠‏ بغير اقرار المجلسين ب رأى بعض الشراح , انه 
مادام المجلسان لم يفرغا من اقرار المرسوم فى فترة معقولة » فان قوة القانون تزول 
عنه » وأن هذه مسألة موضوعية تقدرها المحكمة ,. وأن اقصى احل بيمكن تحميل المادة 
اياه حمو آخر الدورة البرلمانية التى عرض فيها المرسوم ٠‏ ( عثمان خليل , مجلة 
التشريع والقضاء , 55-1515154 , ص 5955 وما بعدها ) ٠‏ 

دستور 1967 ل واذا صح هذا الرأى فى ظل دستور 1158 ء الذى غفسل عن 
تحديد فترة معينة لعرض المرسوم بقانون , فانه أصبح من باب أولى وفقا لدستور 
67 » الذى كان قد أوجب أن تعرض على مجلس الامة القرارات التى يصدرها رئيس 
الجمهورية اذا حدث مابوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير » فى خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ صعدورها اذا كان المجلس قائما + ( دستور ٠ ١581‏ 
المادة .٠ ) ١8‏ 

دستور الهند قفى دسعتور الهند بوجسوب عرض مراس سيم الضرورة على 
المجلسين ؛ على أن ينقضى مفعولها بمضى سسته أسابيع من تاريخ اجتماع البرلمان * 
( دستور الهند , ١١‏ هن نوفمجر 1959 , المادة ١*5‏ , الفقرة ؟ أ) * 

ومع أن دستور 19355 لم يكن قد نص على مدة ممائلة , غير أن الامر فى الواقع 
لايحتاج الى نص » اذ لايمكن أن بقع بخاطر أحد ٠‏ انه يستمر تشريع الضرورة ساريا 
بضع سسنين من غير أن يعرض على سلطة التشريع العادية , كما حدث فى المرسسوم 
” لسنة ٠ ١9461:‏ 7 


؟ ب بطلان المرسوم 6 من جهة ال محل 


تشترط المادة 5١‏ , ألا تكون التدابير التى تتخذها السلطة التنفيذية لمواجهمة 
مايحدث قيما بين أدوار الانعقاد : .مخالفة للدستود 0 


١15‏ العدد السابع ع السنة الحادية والاربيعوث 


أ المرسوم يهدر المادة “؟ من حستور 1١91+‏ 
سيقت الاشمارة الى أن المرسوم ونا حافل بالاستثناءات * مع انه : « مر سيوم 
الغاء الاستثناءات » ٠‏ اذ جعل السكان : أجانب ومواطنين , ثع قسسم المواطنين آلى 
طوائف عدة ٠‏ 1 


وهو فوق هذا قد عاد ففرق بين .المواطنين من جديد , اذ جعل الموظفين وأصحاب 
المعاشسات فريقين : 
١‏ فريق 51 من فبراير ١955‏ , الى أول ابريل ١9559‏ 0 
؟ ل فريق ماقبل 5 من فبزاير 19537 ٠»‏ ومابعد أول أبريل 1١9617‏ * 
وكان الوضتع النستورى السليم يستلزم أن يكون النص على الغاء الاستثناءات 
شاملا جميع الموظفين والمستخدمين وآصحاب المعاشسسات : غير مقصور على فريق » ولا 
محدد بفترة » لان القصر والتحديد تفرقة يحرمها الدسمتور . فتاباها قواعد. التشريع 
السليم 59 
أفتى بهذا عبد العزيز فهمى (باشا) أحد واضعى دستور 19175 ء باعتباره رئيسا 
لدجنة الغاء الاسمتثناءات , وهى اللجنة التى شكلها محمد محمود (باشا) فى سنة ١958‏ , 
اذ قال فى تقر دره 3 
« ان المساواة فى التكاليف تقتضى الغاء الاسمتثناءات من أولها الى آخسرها دون 
حديد فترة ٠‏ أما تحدريد فترة فهو اجراء تعستفى لايمكن أن يقوم على اسنامن , ر 
اهدار لمبدأ المساواة فى التكاليف ». اذ يفرض على فريق معين من المصريين الموظفين أن 
يحرموا من درجاتهم التى حصلوا عليها من هيئسسة تملك منحها ء دون غيرهم ممن 
سبيقوهم الى المصول على مثل هذه الدرجات , أو الذين لحقوهم - فضملا عن أن هلؤلاء 
الموظفين قد اكتسبوا بالترقية حقوقا تلقوها عن سلطة مختصعة قانونا بمنحها » ٠‏ 
ويخلص من هذا ان المرسبوم 51 قد اهبير المادة ؟ من دسمتود 191375 التى تنص 
على أن : « المصريون لدى القانون سواء ٠‏ ومهمم متساوون ٠٠‏ فِيما عليهم من الواجبات 
والتكاليف » ٠‏ 


ب - المرسوم يهدر اللادة من دسثور 1١998‏ 
نصمتث المادة الاخيرة من المرسوم 531 , على العملل به اعتبيارا من أول ابريل 
؟»؛ على حين أن المرسوم نشر فى ملحق العدد 35 من الوقائع المصرية بتاريخ ؟ 
من ابريل 116039 » مما يخالف صريح نص المادة 7؟ من دستور 1957 : « تكون القوانين 
نافذة ٠٠‏ باصدارها ٠٠‏ ويستفاد الاصدار من نشرها فى الجريدة الرسمية ٠‏ وتتفف ٠٠‏ 
من وقت العلم باصدارها + ويعتبر اصدار القوانين معلوما بعد نشرها بثلاثين يوما ٠»‏ 
ويجوز قصر هذا الميعاد او مده بنص صريح فى تلك القوانين » 9 
والميغاد الجائز قصره هو ميعاد الثلائين يوما بعد النشر . لان الدستور ينص على 
ان القوائين لاتنفذ الا من رقت العلم باصدارها » وان العلم لايكون الا بعد شر 
القانون بمدة, وان هذه المدة يجوز تقصيرهاء وأقصى مدى يمكن أن. يتراجع اليهالتقصير 
- و يوم النشر بالذات » فيعمل: بالقانون من يوم نشثره , لاقبل نشمره بثلاثة أيام + 


بطلان مر أسيم فترة الارتياب ما 


ج 3 المرسوم يعصف بامادة 10 عندستور +197 / فيصير بأئر رجعى 


عدم الرجعية من أصول التشريع الطبيعية ب منع دستور 1١9195‏ سريان أخكام 
قانون العقوبات على الافعال السابقة لصدور القانون الذى يتضّ عليها ٠‏ ( دستور 
98 المادة 5 ) + وعاد فكور هذا الحكم , بأن منع سسريان أحكام القوانين الا على مايقع 
> من تاريخ نفاذها , كما منع ترتيب أثر عليها فيما وقع قبل نفاذها ٠‏ مالم ينص على 
ذلك ينص صريح * ( دستور 1959 ء المادة لا ) ٠‏ 

وظاهر أن الضرورة الدستورية التى أبيحت من اجلها رجعية القاثون غير الجنائى» 
هى رخصة خولها الدستور السلطة التشريعية وحدها » قلا يمكن أن تمارسها الادارة 
فيما تصعتدره من مراسيم بقوانين : : 

١‏ الان الرسوم ليس قانونا وان كانت له قوة القانون س «١‏ الملك لايمارس 
سلطته التشريعية باعتيارة مشرعا , بل حاكما اداريا يملك سلطة مؤقته منحت له لانه 

العضو الدستورى المستمر فى وظيفته والملك بهذه السلطة لايعمل القسانون ولكنه 

يصدر مراسيم حى فى الواقع فى حدود سملطته الخاصة باصدار اللوائح » وانما هى فى 
هذه المرة لها قوة القانون٠‏ وهذه المراسيم ليست قوانين » وليست صادرة منسلطة 
التشريع ء فاذا كان لها قوة القانون , فذلك لان ظروفا طرأت تهدد أمن المسلاد + 
وتحتاج لعلاج سريع بينما البرلمان غِير قائم لانتهاء دورته » ٠‏ (السيد صبرى » المرجع 
السابق » ص ٠ ) 55٠0‏ 


؟ ‏ لان الكرسوم يواجه حادثا طرأ ب شرع المرسعوم لمواجهة حالة طارئة » حدثت 
فيما بين أدوار الانعقاد » ولم يكن لها وجود فى اثناء الانعقاد ٠‏ 
فلا محل اذن للرجعية فى المراسيم , وآن صم أن يكون للرجعية على سبيل 
الاستثناء المكروه محل فى بعض القوائين ٠‏ ولو لم يتضمن الدمستور نصأ صريحا 
يجيز سريان القوانين غير الجنانية على الماضى , لاسنتحال نفاذها بأثر رجعى » لان 
القوانين لا “تسرى الا على المستقيل ددن الماضى »2 فما بالك بالمراسهم ٠‏ 


© لوجوب احترام الحقوق المكتسبة ل ويستند مبدأ عدم الرجعية الى ضرورة 
احترام الحقوق المكتسنية » أو بعبارة أدق الى وجوب احترام المراكن القانونية الذاتية ٠‏ 
فاذا اكتسنب احد الافراد مركزا قانونيا ذاتيا نتيجة قرار ادارى , قانه لايجوز المساس 
بهذا المركز الا بالوسيلة المشروعة وهى القانون ذى الائر الرجعى ٠‏ 


: لغرورة استقرار العاملات ‏ كما يستند هبدأ عدم الرجعية الى وجوب 
انصراف التنظيم الى المستقبل » وترك المعاملات الماضية قائمة » اذ أن اصدار القرار 
الادارى بأثر رجعى يجعله مشعوبا بمخالفة قواعد الاختصاص من حيث الزمن ٠‏ لان 
الذى يصعدر قرارا اداريا رجعيا انما يتعدى حدود اختصاصه الزمنية » تيعتدى على 
اختصاص سلفه ٠‏ (الطماوى النظرية العامة للقرارآت الادازرية2, طبعة ١19551‏ 2 ص 
مل روص كم؟ و ص 5888© ) ٠‏ 
الفقه والقضاء فى فرنسا ل من المسلم به فى الفقه الفرنسى أن قاعدة عدم 
الرجعية فى القرارات الادارية هى قاعدة آمرة , وجزاء الرجعية هو البطلان الكلى , 
او الجزئى بالغاء الاثر الرجعى فاستبقاء باقى الاآثار سليمة ٠‏ ( المرجع السابق ص 
كمع ) ٠.‏ د 


١4‏ العدد السابع السنةٌ الحادية والاربعوث 


كما أن من المسلم به فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى * أن القرارات الادارية ء 
التنظيمية «الفردية 2 لا يجوز تضمينها أثرا رجعيا 2 وقضتاؤه قى هذا الخصنيوص 
ستثمر مطرد ٠‏ ( المرجع السابق ص 85 9) ٠‏ ْ 

القضاء الادارى اأصرى : لذلك قطع انقضاء الادارى المصرى فى جميع الحوايه 
متنك أواثل سنة ١95548‏ > بأن مبدا عدم الرجعية سرى على القرارات الادار٠يمهة‏ 
بتوعيها ٠‏ اللائحية والفردية : « لاتسرى أحكام القرارات الادارية واللوائج » الا على < 
مايقع من تاريخ صدورها ٠‏ ولا يترتب عليها أثر 'فيما وقع قبله » ٠‏ (. حسكم محكمة 
القضاء الادارى فى ٠١‏ من مارسىن ١95/8‏ ع2 مجموعة عاصم : المجموعة الاول 2 ص 
٠اءن 2١١9‏ القضية رقم 957 ساق ) ٠‏ 


دوائر محكمة القضاء الادارى الجتمعة 2 تقطع بأن تقرير الرجعية من اختصاص 
السلطة التشريعية وحلها ‏ وقد أصدرت دوائر محكمة القضاء الادارى المجتمعة 
حكمها القاظع المانع فى هذا الصتدد :701 


« ومن حيث أن ٠٠‏ القرار الصادر من مجلس الوزراء ٠٠‏ لايمكن أن يكون من 
شأنه اهدار الحق الذى كان المدعى فد اكتسيه فعلا فى تسوية حالته على مقتضى احكام 
قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5١‏ من يناير سسنة ١955‏ ء ذلك لان المستاس بالحقوق 
المكتسبة لايكون الا بقانون ينص على الاثر الرجعى طبقا للمادة /ا؟ من الدستور » حتى 
ولو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة تصدرها الادارة بمالها من 
سلطة عامة فى حدود وظيفتها التنفيذية بمقتضى القوانين 2 ولم تكن تلك الحقوق 
مستمدة مباشرة من نص قوانين ل لان الاصل طبقا للقانون الطبيعى هو احترام 
الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضى به العدالة الطبيعية وسعتلزمه الصالح العام ٠‏ اذ ليس 
من العدل فى شىء ان تهدر الحقوق . كمالا يتفق والمصلحة العامة ان يفقد الناس الثقة 
والاطمئتان على استقرار حقوقهم ٠‏ 

« لذلك كان نص المادة لاا من الدسمتور مؤكدا لذلك الاصل الطبيعى من حيث 
عدم انعطاف أثر القوانين على الماضى , كما يلزم أن يفسر الاستتثناء الذى جاءت به 
تلك المادة فى أضيق الحدود 2 بحيث لا يجوز المساس بالحقوق المكتسحبة أو بالمراكز 
القانونية انتى تمت ٠‏ سواء أكان اكتسابها بقانون , أو بقرار تنظيمى عام , الا بقانون» 
وذلك نزولا على حكم الدستور الذى جعل تقرير الرجعية رهينا بنص خاص فى قائون ,2 
أى جعل هذه الرخصة التشريعية ذات الخطر هن اختصاص السلطة الشربدية وحدها , 
لما يتواقر فيها من ضمانات , ولانها تمثل ارادة الامة وهى مصدر السعلطات ٠‏ 

« فقرار مجلس الوزراء الصادر فى ١١‏ من مايو سنة /1951 + فيما قضى به من 
سريان أحكامة على الحالات التى ماكانت تمت تستويتها قبل صدورة 2 فى حسيل أن 
أربابها كانوا اكنسبوا الحق فى أن تسوى حالاتهم على مقتضى قرار سعنة ٠ ١555‏ 
يكونه قد جاوز حكم المادة /1؟ من الدستور فيما نصت عليه من عدم جواز تقرير 
الرجعية الا بنص خاص فى قانون , وبهذه المثابة لا اعتداد بالقرار المذكور فى هذا 
المصوص ,2 بحيث لا يجوز المساس. بحق المدعى المكتستب ٠٠‏ 

« فلئن كان لا يجوز للموظف ان يحتج بأن له حقا مكتسبا فى أن يعامل على 
أساسى النظام الذى كان قائما وقت دخوله الخدمة » بل للحكومة الحق فى تعديل ذلك 
النظام حسبما تقتضيه المصلحة العامة » ويخضع.الموظف لهذا التعديل , الا انه من 


بطلان مراسيم فترةٌ الارتياب و1١‏ 


المقرر آن نعديل النظام لايجوز ان ينطوى على المساس بحقوق ذاتية اكتسبها الموظف 
فى ظل النظام السابق ٠»‏ فان ايد ذلك فلا مُناص من ان يكون بئص لخساص فى 
قانون طلبقا للمادة /ا؟ من الدستور ٠‏ 

« وعلى هذا الاساس » ليس أماع الحكومة اذا رات تنسوية حالات الموظفين الذين 
بفيدون هن قرار سنة ١955‏ , على مقتضى قرار سنة 1951 ٠‏ الا ان تسبتصدر قانونا 
أينص على ذلك بآثر رجعى » ٠‏ ( حكم دوائر محكمة القضاء الادارى مجتمعه", فى ه؟ 
من ديسمبر ١96٠‏ ء مجلس الدولة » مجموعة المبادىء القانونية التى قررتها محكمة 
القضاء الادارى , السعتة الخاميتة , ص لا؟ وما بعدها ) ٠‏ 
محكمة القضاء الادارى تقضى /أن الرجعية هقصورة على القوانين التى يقررها 
البرئان دون الراسيم بقوانين ب وعادت محكمة القضاء الادارى الى توكعد استحالة 
تقرير الرحعية فى المراستبم : « دمن حيث أن المادة /ا؟ من الدسعتور , اذ تنص على 
انه لاتجرى أحكام القوانين الا على مايقع من تاريخ نففاذها » ولا يترتب عليها اثر فيما 
وقع قبله , مالم بنص على ذلك بنص خاص , لم يقصد كما ذكرت الحكومة فى دفاعيا 
أن يسخل فى مدلول القوانين القرارات الإداربة التنظيمية 2 بل عثت القوائين الت 
بقررها البركان ٠‏ 

« وببدو هذا واضحا إذا الوحظ ان المادة /ا؟ قد وردت بعد المادة 5" 2 وهذه 
تعرض للقوانين التى يقررها البركان , فتلص .على انه : لاإيصدر قانون الا اذا أقره 
البرئان ٠٠‏ 

0 لم تضمع المادة 0" القبس الوارد عل سريان القوانين من حيث الزمان 2 أى 
القوانين الثى قروها البرلان ٠٠‏ فلص عل عدم رجعيتها الا بض خاص: فيها + ونهذا 
صدر حكم من الدوائر المجتمعة ٠٠‏ 

« ومن حيث انه ٠٠‏ مادام ان الاثر اترجدى لأيجوز الا آن يكون فى قازون بقرره 
البرمانٌ , وبنص خاص فيه ٠‏ فلا يصح للبرلان أن يفوض أى سلطة أخرى فى تقرير 
هذا الاثر » ٠‏ ( حكم 51 من فبراير ١907‏ ع2 مجلس الدولة » مجموعة الممسادىء 
القانونية التى قررتها محكمة القضاء الإدارى , السئة السادسة » ص 58ه و ص 
5ه ٠.)‏ 

وعادت محكمة القضاء الادارى تؤكد أن الرجعية لا تكون الا فى قانون : «الرجعية 
فى القرارات الادارية » وهو الامر الذى لابحوز » اذ أن الرجعية قد تؤثر فى الحقوق 
وفى المراكز القانونية التى اكتسبها الغير . وهذا لايمكن ألا بقانون » ٠‏ (حكم 95١هن‏ 
يناير ١965‏ ء المرجم السابق ٠»‏ السنة العاشره . ص ١5١‏ ن ٠ ) 1١848١‏ 

المحكمة الادارية العلا تقضى بآن اهمار المركز انقانونى الذاتى للموظف باثر 
رجعى , لا دكون الا بنص خاص فى قانون > وتبسسن فى أداة ادأى مله : + علاقة الموظتب 
بالحكومة مى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح » ومركز الموظف قانونى عام 
يجوز تعديله وتغييره وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بتنظيم جدريد يسرى عليه بأثر 
حال مباشر من تاريخ العمل به . ولا يسرى بأثر رجعى بما من شأنهاهدار ااراكز 
القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت اصالح الموظف فى ظل النظام القديم الابنص 
خاص فى قانون , وليس فى أداة ادنى منه » + ( حكم ؟ من نوقمير 2031960 مجلس 
الدولة , مجموعة المبادىء القانونية التي قررتها المحكمة إلعليا" السبنة الاولي ص 
685 داص “لا١)‏ + 


١١4‏ العدد السايع ‏ السنة الحادية والاربعون 

المحكوة العليا تعود الى توكيك أن اللائحة يستحيل سريانها بآثر دجعى : «كل 
تنظيع جديد يستحدث يسرى على الموظف ٠٠‏ الحكومى بأثر حال عباشسر من تاريخ 
العمل به , ولكنه لا يسرى بأثر رجعى »2 بما من شتأنه اصدار المراكز القانوئية 
الذانية التى تكون قد تحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنظيم القديم عليه » 
قانونا كان أو لائحة , الا بنص خاص فى قانون » وليس فى أداة ادنى منه كلائحة ٠»‏ 
( حكم فى ١١‏ من قبراير 1957 , المرجم السابق + السنة الاول ص 58١‏ رو ص 
وص 585 ٠4)‏ 


المرسوم بقانون 56 قرلر اددرى ب ونحن فى غنى عن التنويه بأن المرسسو 
51 : « يعنبر من ناحية مصدره 2 وهى الناحية التى يعتد بها وحدها فى تحديد 
مدى رقابة القضاء ‏ قرارا اداريا يخضم لرقابة هذه المحكمة خضوع سائر القرارات 
الادارية » ٠‏ ( حكم الدوائر المجتمعة فى ١؟‏ من يونيه ١91019‏ 2 مجموعة مجلسي الدولة 
لاحكام القضضاء الادارى , السنة السادسة . ص359؟١‏ ) ٠‏ 


وعادت المحكمة فقررت : «١‏ أنه لا نزاع فى جواز المطالية بالغاء المراسيم بقوانين 
الصادرة من السلطة التنفيذية فيما بين دورى الانعقاد أو فى فترة الحل » باعتبارها 
قرارات ادارية , أخذا بالمعيار الشكلى فى التفرقة بين القانون. والقرارات الادارية » 
( حكم "2 من ديسمبر ١1935‏ , مجموعة المبادىء القانونية التى قررتها محكمة القضاء 
الادارى » السنة التاسعة 2 ص ؟لا١‏ ) ٠‏ 


المرسوم بقانون 5 هو قرار ادارى تنظيمى - ولا شك فى أن الراسسيم 
بقوانين هى أحد انواع القراراتالادارية التنظيمية التى منها المراسيم, بقوانين التى 
'نصدر فى أثناء تعطيل الدستورء واللوائح التفويضية . واللوائح الرئيسية ولوائح 
الضبط والبوليس ٠‏ واللوائح التنفيذية ٠‏ ( زهير جرانه , مبادىء القانون الادارى 
المصرى ١9515‏ ص ٠ ) 55١‏ ش 


المرسوم 55 - لبس قانونا ولكنه لائحة ب « لوآئح الضرورة ٠٠‏ وهى التى 
أشارت اليها المادة ٠٠ 5١‏ الدستور لم يشمأ أن يعتبرها قانوناء بل ذكر أنهيكونلها 
قوة القانون . فهو بذلك أضفى عليها قوةالقازون ولم يسحب عليها طبيعته ٠٠‏ والفقهاء 
يفضلون تسميتها بلوائح الضرورة » ٠‏ ( زهير جرائه 2 المرجع الستابق ص 555 وصن 
١ . 2) 55‏ 5 

تقرير الرجعية من اختصاص السلطة التشريعية وحدها ‏ وقد قطعت الدوائر 
المجتمعة لمحكمة القضاء الادارى دابر كلمظنة يمكن اثارتها حولهذه البدهية القانونية 
اذ حكمت بأن دستور ١955‏ جعل رخصة تقرير الرجعية بعد السلطة التشريعية 
وحدها » لما بتوافر فيهًا من ضمان : « لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز 
القانونية التى تمت ,. سواء أكان اكتسابها بقانون أو بقرار تنظيمى الا بقانون , وذلك . 
نزولا على حكم الدستور الذى جعل تقرير الرجعية رعينا بنص خاص فى قانون 2 
أى جعل هذه الرخصة التشريعية ذات الخطر من اختصاص السلطة التشربعية وحدهاء 
كا يتوافر فيها من ضمانات ١‏ ولانها تمثل اراذة الامة مصدر السلطات » ٠‏ ( حكم 
الدوائر المجتمعة فى ه!" هن ديسمبر ١16٠‏ ) * 


حق الموظف فى مرتبه النى حل فعلا , حق مكتسب لا يجوز الساس به الا بنص 


بطلان مراسيم فترة الارتياب .1 


خاص فى قانون وليس ق اذاة ادنى مله كلاوحة 0-7 حكنت المحكمة الادارية العاسا 
بأنه : 
«الاشبهة فى آنه اذا استوفى التنظيم العام أوضاعه ومقوماته التى تجعله نافذا 
قانونا » واستحق ال موظف على مقتضبام مر تبه بحلول ميعاده 8 أمعبح هدا المر تب حقا 
مكتسبا له واجبا أداؤه ٠*٠‏ لانه اذا كان مركز الموظف بالنسية لمرتيه فى المستقيل هو 
مركن قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ء. فان مركزه بالنسبة الى مرتبه الذى حل 
فعلا » هو مركز فانونى ذاتى ولد له حفا مكتسيا واجب الاداء لا يجوز المساس :4 
الا بنص خاص فى قانون وليس فى أداة أدنى منه كلائحة ٠٠‏ » ( الحكم السابق , 
المرجع السابق ص 555 وص ٠ )6٠٠‏ 

البلغ المجمد هو مرتب استحقه الطالبي بعد أن <لى, فعلا - المبلغ المجمد الذى 
خصم من الطالب » هو مرتبه الذى استحقه يحلول ميعاده وأصبح حقا مكسيا له 
واجبا أداؤه ,. لان مركز الوظف بالتنسبة الى هرتيه الذى حل قعلا عو مركز قانونى 
ذاتئى ولد له حقا مكتسيا واجب الاداء لا يجوز المساسى به بالمادة ١6‏ من المرسوم بقانون 
رقم 55 لسنة ١955‏ ء بل لاند للمساس به من قانون تصدره السلطة التشريعية ٠‏ 

دستور ١955‏ يسترط فى الرجعية أن نقررها اغلبية اعضاء الهيئة التشريعية س 
جاء دستور ١96051‏ مؤيدا هذه البدهية التى سجلها دستور ١935‏ . وأجمععت عليها 
أحكام الفضاء الادارى 7 مدؤائره متفرقة ومجتمعة . اذ نص على أنه : دالا نسرق احكام 
الفوانين الا على ١‏ يقع من تاريخ العمل بها . ولا .غرتب عليها أنر فيما وقم فبلها ٠‏ 
ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائيه النص فى القانون على خلاف ذلك بمواففة اغلبية 
أعضاء مجلس الامة » * (دستور 1985 . المادة ١85‏ ) » 

أى ان دستور 25 مثل دسعورزر 15351 ,. كان المنع صراحة اصدار مر سوم 
بأتر رجعى . اذ جعل الرجعية مقصورة على القوانين وحدها . ثم اتخذ من القوانين 


ذات الانر الرجعى موقها متسددا, لم يتخذهالا من بعض القوانين ذاتالخٌطورةالبالغهء 


مشروع القاذون الرجعىالاثر بحب أن يوافق عليها4١ا‏ عدوا دل أعشموات 
تعلى حبن تناقشش مشروعات القوانين كافة , بحضور أغلبية أعضاء مجلس الامة , 
اى بحضور ١8١‏ عضوا . ويكفى لاموافقة عليها أن نقرها الاغلبية المطلقة للحاضرين . 
اى 9١‏ عضواء فان مشروع القانون الرجعى الاثر » سسنئزم أن دوافق عليه81١‏ عضوا 
لا 4١‏ عضوا فقط . أى ضعفا الاغلبية المطلوبة للموافقة على القوانيل العادية ٠‏ 20 

وقد وضع دستور ١555‏ هذه العقبة تعسيرا لاقرار الرجعية فى القوانين . الا 
لضرورة قصوى تقتفى تقريرها ٠»‏ وجمو لم يضع العقبات الممائلة الا لطائعة من الفوانين 
تعد على أصمابع اليد 2, وهى : اتهام رئيس الجمهورية ٠‏ ومحاكمة الوزراء ٠‏ وتعديل 
الدستور ,» وطريقة تشكيل مجلس الامة . ومنح الالتزامات . واعداد المجزانيه , 
والموافقة على اعلان الاحكام العرقية ٠‏ 

الدستور المؤقت لب ولم تغب خطورة الرجعية فى الفوانين عن واضع الدستور 
المؤقت , فاعتبر الرجعية من أمهات المسائل التى لاعغنى له عن الاحتفال بها » وافرد 
لها المادة 355 , وهى هى المادة. ١85‏ من دسنور 19805 . حرقا بحرف ٠‏ 

١9و59 بطلان المرسدوم 5 , بسقوط دسثور‎  “ 


اعلان سقوط دستور ١9355‏ خلو من النص على بقاء الراسيم المستندة آليه - 


1 العدد السابع ‏ السنة الحادية والاربعوث 


فى ٠١‏ من ديسمبر 788579 ؛ آصير آلقائد العام للقوات المسلحة بضفة كونة رئيس 
حركة الجهشى ء اعلانا دستوريا جاء فيه : « أعلن باسع الشعب ستقوط ذلك الدستورء 
دستور سسنة 19355 » ٠‏ (الوقائع المصرية . العدد ١58‏ مكررآ . فى ٠١‏ من 
دسسر ٠ ) ١95179‏ 
وقد خلا مهذا الاعلان الدستورى ٠‏ المسقط لدستور 1593375ء من النص على أن 
تبقى نافذة المراسيم بقوانين الصادرة منذ تأجيل مجلس النواب فى ”© من مارسس 
056 . 
ولما كانت المراسيم التى صدرت منذ تأجيل مجلس النواب , لغاية اليوم السابق 
على قيام الثورة , قد استندت الى المادة 5١‏ من دستور ١93775‏ وحدها , أو الى المادة 
١‏ والى حالة الضرورة . فان سقوط دستور ١9359‏ يستلزم حتما سقوط المراسسيم 
بقوانين التى صدرت مستندة اليه , اذ لم يعد لها أى مسند . فوق أن استتادما 
لستور ١155‏ لم يكن سليما , بل كان مششسوبا بالبطلان » من ناحية الشكل ومن 
ناحية الموضوع ٠‏ 
الامر الصادر بابطال دسدور ١9175‏ وأن ستدل به دستور ١976‏ 2 تضمن 
نصا خاصا ‏ ومما يؤيد هذا النظر . أن الامر الملكى ١‏ لسنة ١150‏ يوضع نظام 
دستورى للدولة المصرية , وإلذى نصت مادنه الاولى على ١بطال‏ العمل بدستور 2,1519575 
وان يستبدل به دستور 1570 . قد حرص على أن تنص مادتة الخامسنة على مصسير 
المراسيم التى صدرت منذ تأجيل انعقاد البرلمان » حتى اجتماع البرلمان الجديد : 
« تعرض القوانين التى صدرت هنذ ١؟‏ يونية سسئة ١956‏ حتى اجتماع البرلمان على 
المجلسين فى دور الانعقاد الاول للبرلمان . فان لم تعرض بطلالعمل بها فالمستقبل» ٠‏ 
أى ان دستور ١65*0‏ , وقد صدر فى نفس اللحظة التى اعلن فيها سسقوط 
دستور 1175 , لم يجد محيصا من النص صراحة على أن المراسيع الصادرة اسستنادا 
الى الدستور الساقط تبقى نافذة رغم سقوطه ٠‏ ولو أن الامر المعلن لسقوط دستور 
»> لم يتضمن هذا النص الصريح , لسقطت حتما تلك المراسيم بقوانين » بمجرد 
سقوط دستور ٠١95155‏ 
الشاررع يستبقى بعفي المراسيم الصصادرة مئذ الثورة ‏ فى ١8‏ من يناير 
56 , صدر المرسوم بقانون 548 , ونصت مادته الاولى على أن : « تعتير المراسسيم 
بقوانين الصادرة فى المدة من *؟ من بولية سمئة 198:5 الى ٠١‏ من دسدمبير سسنة 
65 قائمة من تاريعم صدورها , وذلك قيما عدا المرسوم بقانون رقم ٠ ١595‏ + 
والمرسوم بقانون برقم ١71/‏ لسعنة ٠ + ١95:5‏ قيعتيران غير قائمين» » 
وجاء فى المذكرة الايضاحية : « فى ٠١‏ من ديسمير سمنة ١9617‏ أعلن القائد 
العام للقوات المسلحة باسم الشمعب وبصفتهة رئيسا لحركة الحيش سقوط دصتور سسمئة 
19376 أخذا بما استقر عليه الفقه من ان نجاح الثورة يسقط الدستور القائم ٠٠‏ 
وسقوط دستور سنة ١93515‏ يرجع الى تاريخ نجاح حركة الجميشس فى ؟؟ من يوليه سسئة 
5 . ولبس الاعلان سالف الذكر الا تقريرا لامر واقع + 
« وقد صدرتمنذ هذا التاريخ مراسيع بقوانين متعددة, أشعير فى ديباجتها الى 
المادة 5١‏ من الدستور ء ولم يكن هذا اسمتنادا الى احكام تلك المادة , بل استئئاسا 
بحالة الضرورة التى طبقتها فى حالة بعينها وهى حاألة حل بجلسح النوآب + وقد نصي 
علي ذلك صراحة في المذكرة الايضاحية لتلك المراسيم بقوانين 0 ء 


بطلان فراسيم فترةٌ الارثياب ادذاا 


« الا انه رؤى هن الاوفق ‏ قطعا لكل جدل ‏ النص على اعتبار تلك المراصيم 
بقوانين قائمة من تاريخ صدورها , حتى تلغى او تعدل بالطرق المعتادة ٠‏ دذلك قيما 
عدا المرسوم بقانون رقم 7؟١‏ لسعنة 1907 الخاص بأحوال مسدئولية الوزراء التى لم 
يتناولها قانون العقوبات , والمرسموم بقانون رقم ١7‏ لسعنة ١41861٠‏ ببيان الاجراءات 
التى تتبع أمام مجلس الاحكام المخصوص ؛ لان اعلانف سقوط الدستور يجعل دين 
المرسومين بقانونين غير قائمين ٠‏ ٍ 

« وقد أعد مشروع المرسوم بقافون المرافق لهذا الغرض ٠‏ ونظر! الى حسالة 
الاستعجال التى تقضى اصداره اليوم . لم بتيسر عرضه على مجلس الدولة » » 

مجرد سقوط الدستور يهدر اتراسيم السعتئدة اليه ب يسلم الشارع صراحة 
بأن اعلان سسقوط دسمتور 1915959 فى ٠١‏ من ديسمين 1907 2 يجعل المراسيم التى 
صدرت استنادا الى المادة 5١‏ منه , مراسيم غير قائمة ,. وهو يطبق هذه المدهية على 
المرسوميل ١75‏ م 07؟١‏ الصادرين فى ؟ من أغسطسش ١909‏ »2 فيعتبرهما قد صسقطا 
سفوطا غير قابل للتصحيعأو الحماية2ء لاستنادهما الى المادة 5١‏ من دصستودر 59؟19, 
النى أعلن سقوطه ٠‏ 

الشارع لايملك حماية انراسيم باجراء يتخذه بعد سقوط دستور 7؟99ا ا ب 
الشارع حين نص على اعتبار المراسيم الصادرة , بعد ؟؟ من يوليو , فائمة من قاريخ 
صدورها ء لم يكن يبعث الحياة فى مراسيم صنّدرت اسمتنادا الى المادة 5١‏ من الدسستونر 
الذى أعلن سقوطة , لانه لو اراد استبقاحما » وحمو لم يرده قطعا . لافصتح عن رغبته 
مقترنة باعلان سقوط دستور 79355 ء على أبعد المروض * 

انما اراد الشسارع المبادرة الى التنويه بحقيفة قد تند عن. الذهن مغ وضوحها »؛ 
ميهى ان المراسيم التى نض على اعتبارها قائمة منك صصدورها . وان تضمنت ديباجتها 
الاشارة الى المادة 5١‏ من دسستور 19155 . قأن هذه الاشارة ليست استنادا الى المادة 
١‏ , ولا انتماء لدستور ١955”‏ , بلى مجرد استتئنامنى بحالة الضرورة التى طعقتهنا 
المادة 5١‏ ع وعلى اعتبار ان قيام الئورة حالة ضرورة مائعة مؤقتا من قييام جهة 
تشريعية عادية ٠‏ 

لذلك استأنس الشسارع بحالة ضرورة نص عليها دستور ١9:55‏ بالمادة 11 ؛ 
ولم يكن فى استئناسه مستندا الى المادة 5١‏ » او الى المادة هه , ولا كان مستمدا 
سعلطته التشريعية من دستور ١555‏ , وكيفف يمكن ان يسستمك الشارع سعلطته من 
مواد دستور لم يكن له وجود ابتداء من يوم نجاجح الثورة فى ؟"؟" من يوليه 96 كما 
امعتقر عليه الفقه » وان لم يعلن سعقوطه الا فى ٠١‏ من ديستممر ١95315‏ ؟5* 

ومع وضوح الاسعتئناسش من المقكرات الابضاخية لهذه المراسعيم . وانتفاء الاستناق 
لغدم وجود دمتتور قائم يستنه اليه ء فان الشاوع أشفق من التبامن الامز , قلم بجد 
برا من النص صزاحة على اعنبار ذه المراسيم قائمة . بل رأى لزاما عليه المبادرة 
بالنص الصريع ء واعتير وجوب النصى حالة مستعجلة تقتضبي اصدار المرسوم فى 
اليوم الذى صدر فيه بغير تأخير * 

الشسارع يتعمد اهنان مراسيم فترة الارئياب 8 

ذاه امتناعه عن اصادار مرسوم بقيامها منذ اصدارها ريما تعرض على الجهة 
التشريعية العادية وفق النظام الجديد س رأى الشارع منذ نجاح الثورة فى *؟ من 
يليه , ان الم اسعيم الضاذرة اسعتنادا الى دسستور ١9355‏ الذي سعقظع بنجاخ الثوية ؛ 


؟5١١‏ العدد السأبع السنة الحادية والاربعوث 


يحب أن تسقط ايضا بسقوط املك الذى اصدرها والوزارة التى استصدرتها 
و الرستور الذى صدرت سهد الى مادته الحادية والار بعيى ٠‏ لذدلك اغفل عاميدا 
اصدازر هر سس و م يقيامها هنك اصدارها ريثما تعر ص على الجهة التشر بعمة العادية وفاق 
النظام الجد بد ٠.‏ 

؟ ‏ امتناعه عن التئوره داسستمرار العمل بتلك المراسيم . فى الاعلان الدستورى 
فى ١‏ مهن دسعمبير م١‏ فئلما صدر الإاعلان الدسسةورق فى ٠.٠١‏ من داسمير 
, هعلنا سقوط دستور 191:59 ,2 لم يحد الشسارع محلا للتنو به باستمرار العمل 
نتلك ا مىاسسيم » مما يقطع بانة اراد سحقوطها مع الدستور الذي كان مستندها وعلة 
قيامها ٠‏ 

» .ب اغفاله النص على استبقائها » قى الأرسوم 4* ثسنة 19809 س دفى 18 من 
يناير 193 . رأى الشارع أن الحصائة التشريعية تقتضى المسارعة الى التنويه بقيام 
الراسيم التى صدرت ستانسة .بالمادة 5١‏ من دستور 1959 ء من غير أن تكون 
مستندة اليها . أو مستمدة سلمطة ١صدارها‏ من ذلك الدسنور » فنص على قيامهيا 
بالمرسوم 58 ٠‏ ْ 


وكان طبيعيا ‏ لو آن الشارع آراد الابفاء علىالمراسيم بقوانين!إصادرة من؟من 
مارس الى 515 من يولية . وهى فترة لاشك فى ان دستور ١95375‏ كان قائما اباتها , 
ولم يكن قيامه محل شك أو تأويل أن ينوه يفنامها من باب أولى ٠‏ ذلك يأنه اذا 
افتضى الإمر التدوية بصفه مستعجلة بفيام مراسيم لم تصدر مستندة إلى المادة 
١‏ ,. لثلا يتسابه الامر على غير الفاقهين فيحسيوعا مستددة الى تلك المادة وهأ هى 
مستندة اليها ولكن مستأنسة ٠‏ فقد كان أوجب على الشارع وأحرى به , لو انه أراد 
اسسنيقاء المراسسميم المستندة فعلا الى المادة 5١‏ 2, أن بحتعل بذلك ويبارع الى النص 
عليه . وان كان الاسنعجال فى هذه المرحلة غير مجد , لال تلك المراسيم فد سقطت 
وانتهى عمرها ٠‏ 

اغفاله النص على استبقائها فالاعلان الدستورى فى يثاير 19065اس صدر 
الاعلان الدستورق فى ١١/‏ من يناير ١927‏ ء يعلن قيام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات 
للتمكن من افامة حكم ديموقراطى دسنورى سليم » تلاه الاعلان الدستورى فى ٠١‏ من 
فبرابر ١967‏ : الذى ينظم حكم البلاد فى خلال سمنى فترة الانتقال الثلاث » ونصت 
مادته التاسعة على ان : « يتولى محلس الوزراء سلطتةه التشربعية 6 * 

ولم يتعر ض هذا الاعلان أيضا للوائع الضرورة التى صدرت قبل قيامالثورة: 
كما تعرضص لها الامر الملكى لا لسنة ١95٠‏ بماديته الجامسعة والسادسة, وهوالامر 
الذى أبطلت مادته الاولى العمل بلدسستور ١515‏ 2 والذى تضمن النظامح الدستورى . 
الحمد بد المعروف ددستور ٠ 1١9596‏ 


ه ‏ امتناع الحكومة عن عرضها ءلى السلطة التشعر بعبة العادية مم ومع أنه من 
المسمتحيل عقلا وقانونا أن الشارع قد مها أو غفل عن التنوية بالمراسيم الصساددة 
استنادا الى المادة 5١‏ + فى الاعلان الدستورى المنظم لامسلوب حكم البلاد فى فترة 
إلانتقال. فقد كان فى وسعالحكومة أن تستصدر مرسوما بعرض ذلك المر اسيم على يلس 
الوزراء . وهىالسلطة التشريعية العادية التى حلت ٠‏ فى فترة الانتقال . محل السلطه 
التشريعية العادية التى كان دسنتور ١955‏ يحتم ان تعرض عليها لوائح الضرورة * 


بطلان فراسيم فترة الارتياب ١1+‏ 


ولكن الشسارع لم يصدر بعرضها مرسوما . ولا هى وجدت طريقها الى الجهة 
التشريعية العادية منذ قيام تلك الجهة فى ٠١‏ من قبراير ١9865‏ »2 ولبس أقطع من هذا 
دلالة على أن شارع الثورة قد تعمد اهدار تلك المراسمم بمأ لامجلى معه لاق شك أو 
تاريل ٠‏ ش 006 

ذلك بأن قيام السلطة التشريعية العادية . من شأنه انها, حالة الفعرورة النى 
ترتبت على عدم وجود تلك السلطة . مما يفنضى حتما سقوط المراسسميم يم التى لم تعرض 
على السلطة التشريعية العادية التى انتهت بقيامها حالة الضرورة ٠‏ مع ملاحظهة أن 
المرسوم 51 غير مستند الى حالة الضرورة بمعناعما العام 2» بل هو مسعتند الى حاله 
الضرءورة المنصوص عليها بالنات فى المادة 5١‏ من دستور ١9355‏ , ولبس له غيرعا 
اع ان 

وها دامت الجهة التشريعية العادية قد ظلت تمارمسى سلطاتها التشر بعية هنذ ٠١‏ 
من فبراير ١91805‏ لغاية انعقاد مجلس الامة . من غير ان تعرض عليها مراسيم الضرورة 
المسار اليها » ومن غير ان 'نصدر تنسريعا بيفائها واستمرار نفاذها , فانها تكون 
مستبعدة من تشريعنا القائم . باذئة عير ممكنة التطبيق . اد لم يعد مأيسندها لاهن 
الدستور الذى صدرت وفقا لاحكامه . ولامن حاله اضطرارية منعت الجهة التشريعية 
العادية من اعادة النظر فيها . منفذ قبام تلك الجهة فى ٠١‏ عن فبراير 31981 + 

اذا أهدر شارع الثورة المراسيم اللسابقة على ؟؟ 0 ؟“اتسيتحمت قنوة 
الارتياب الدئ بدأات بتأجعل ١تعقاد‏ محسن النو واب فى " هن مارسن ١95:5‏ , وانتههيت 
بقيام النورة وسقوط دستور ١955‏ فى 55 من يوليه ١95:5‏ , بطابع التحلل “ثالفساد 
الذى بلغ دركه الاسفل فى اخريات ايام الملكيه , حنى لقر تجردت من طسابع 
الشرعية . كما تجرد تشريعهأ من طابع الاتسانية والاصول المرعية ٠‏ 

لذلك لم يسع شارع النورة الا امعدار المراسسيم التى صدرت فى فترة 
الارتياب وذلك للاسباب التالية : 


١‏ - لخالةة المراسيم للدستور الذى استئدت اليه بلع استهنار الحكسومة 
البائدة وعلى رأسها الملك المعزول حدا ضربت معه عرض الحائط بعنوى مجلس الدوثه, 
الذى قرر اسمتحالة الاسسناد الى المادة 5١‏ لاصدار مراسسيم فى مرحلة تأجيل انعقاد 
البرللان » فأصدرت رغم هذه الفتوى المؤيدة باجماع العقة والسوابق . المرسوم رقم 
4ف من مارس , ثم أصدرت بعده مباشرة المرسوم لا؟ . ثم المرسومين 58 و5820 . 
استنادا الى المادة 5١‏ وحدها ٠‏ كما درت باقى المراسيم فى فترة تعطيل المجلس 
لافيما بين أدوار العقاده , الى آخر ماسيق أن سجلتاه فى موضعه ٠‏ 


" لاغفال عرض المرسيم على قسدم التشريع بمجلس الدولة ‏ فلما حل مجلس 
التواب . أصدرت الحكومة المراسيم 5١‏ الى لالا , اسستنادا الى المادة 5١‏ وحدها ؛ تم 
اصدرت المراسيم 8لا الى ١١5‏ اسمتناذا الى المادة ١:والى‏ حالة الضرورة٠‏ ولم يعرض 
منهسا على مجلس الدولة غير المرسوم 8١‏ , فهو وحده الذى عرضي على الجمعيسسة 
العمومية لقسسمى الرأى والتشريع ٠‏ ولما كانمت محكمة القضماء الادارش قد سحكممت هند 
1؟ من فبراير ١935‏ ببطلان المراسهم بقوانين التى لاتعرض على قسمسمم التشريغ , 
وكانت وار 0 القضاء ا مجع اكه أبيدت هذا 5-7 0 جديد أصدراته 
القضماء الغ » وما كان شمارع ا لير تضى لنسةه الاعتراف 57 


كذأاأ العدد السابغ السنتة الحادية والار بعونُ 


بل لقد اعتسرت التورة ان اصدار مر استيم فى فترة التأجيل رغم فتوى مجلس 
الدولة باستدالة اصدارها , ثم أصدار المراسيم الاخرىق بغر عرضها على مجلس 
النورة هذا المسداك عدوانا على محلس الدولة . وجعلت منه الجريمة الثانية التى اخناتها 
على الوزارة التى أصدرت المراسيم , والتى كان فى النعة محاكمة رئيسها بسيبهاء 
وكانت من أهم الاسباب التى اقتضت القبض عليه ثم حرمانه ومسائر وزوائة هن 
حقو قهم السياسية ٠‏ 


 "‏ دملور دعظم الراسيم يفتح أعتثمادات اضمافية ١‏ بلغ عدد المر اسعيم الصادرة 
قن فترة الارتياب 4 مرسوما 0 صسها /وٌ مرمدوما بفتعع آعتمادات اضافعه 0 وهذهة 


؟: ‏ الغاء بعض المراسيم قبل ٠١‏ دن 5ةسعهير ‏ ألغيت المراسيم 55 و55 و 57 
بالمرسومين ١١١ , ١+١‏ فى 5 من أغسطس 1959 , وذلك قبل صسندور الاعلان 
الدستورى بالغاء دستور ٠ ١91595‏ 


ه . لان باقى المراسيم استنئفدت آغراضها اما باقى المراسيم فمعظمها خاص 

المادتان ١91١ 5315٠‏ من دستوار ١9055‏ - نصت المادة الاولى على أن : كل ماقررنه 

القوانيف والمراسيم ٠٠‏ من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى نافذا 2 ومع ذلك 
يجوز الغاوها أو تعديلها وفقا للفواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور» ٠‏ 


والمفغصود بالمراسيم هنا . ماصدر متها فى ظل الاعلان الدستورى ٠١‏ من قبراس 
066 , أما المرسوم 51 لسمنة ١105‏ , فانه من المستحيل أن يكون دسستور ١965‏ قد 
قصد الى حمايته . أو ان حمايته كانت فى مكنة دستور ١903‏ ء اذا فرضتا جدلا انه 
كان قد ارادها ٠‏ ْ 


وقد نضمن الامر الملكى ٠‏ لسئة ١95١٠‏ نصا مطابقا للمادة ١9٠‏ , فى مادته 
السادسة : « كل ماقررته القوانين والمراسيم ٠*‏ قبل صصسدور هذا الدمعتور يبقى 
نافذا , ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فبى هذا 
الدستور » ٠‏ ولكن هذا النص لم يغن غن النص فى المادة الخامسة من الامر المشسار 
اليه على أن : «تعرض القوانين آلتى صدرت منذ 5١‏ دونية صنة 1956 ختى اجتمساع 
البرلمان على المجاسين فى دور الالعقاد الاول للبرلمان » * 


ولا يعقل ابدا ان يقصد دستور ١10571‏ اعادة الحياة الى مرسوم بأثر رجغى ضدر 
أطلة ببطلانا أشنا اسلحة السعور .عل عن ات سين 15963 ضرم اميتسدان 
المراسعيم بأثر رجعى » ويستلزم عرض المراسيم على المجلس فى خلال خمسة عتغر. 
بوما من تاريخ دمدورها , والا زال بأثر رجعى ماكان لها من قوة القانون , بغي حاجة ٠‏ 
الى اصعدار قوار آخر ٠‏ 

امحكمة الادارية العليا لا تفرش بين المأدتين ٠ؤ1ز‏ فى أؤذ ت الحكمة الادارية 
معليا : لم قر التفرقة بين المادتين ١9+‏ و١9١1ء‏ بل اعتبيرتهما نصين متتاليين فى 
موضوع واحد , لحكمة واحدة ٠‏ 


بطلان مراسيم فترة الارتياب - ها 


حكمة الادة _ أوردت المحكمة الادارية العليا . نص المادة ١9٠‏ بحروقه ,2 ثم 
أردفته بنص المادة 191١‏ :بحروفه أيضا ٠‏ وقالت بعد ذلك مباشرة فى تسويغ حكمة 
المادة 1١95٠٠‏ ان دستور 1581 + د أراد:إن يضفى حصانة دستورية على حركة التشر لتشربع 
السابقة عليه » التى ثكمت فى عهد الدّورة ب سواء أكانت بالطريق الاصلى أعبالطريق 
الفرعى أى بمقتضى قرارات تنظيمية عامق حصانة تعصمها منالسقوط أومنالمجادلة 
فى قوة نفاذها » ٠‏ 
حكمة المادة ١9١‏ - « وللحكمة عينها » حصن اللسنتور كذلك جميع القرارات 
التى صدرت من مجلس قيادة الثورة » وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها , 
وتكون مكملة أو منفذة لها ,2 وذلك بمنع الطعن فيها بأى وجه منالوجوهوأماماأيةهيئة 
كانت ,. وهذه الحصانة من الشمو ل والاتساع بحيث يندرج ف فيها القراراتوالتصرفات 
العردية التى صدرت بقصد حماية الئورة. بعنما تعنى المادة السابقة القوآنين والقرارات 
الادارية العامةالتى تقرر قواعد تنظيمية مجردة #«٠(حكم‏ ؟١‏ من يوليه904١‏ ,مجموعة 
المبادىء القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا . الستنة الثالثة , العدد الثألث 
ص ؟١/ا١ا‏ وص ١/١5‏ ن ؟9/6ا١) ٠‏ 


وقد سيق للمحكمة الادارية العليا ان حكمت ,أنه : « بعد صلور دستور 
جمهورية مصر والعمل بهمن تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ) ٠٠‏ أضفت 
المادئان ١9٠‏ و١9١1‏ مئة حصانة دستورية على 0 ار السابقة التى نمت في 
عهد الثورة » ٠‏ (حكم ١5‏ من ديسمبر /1951 . مجموعة الميادىء القانونية التى 
قررتها المحكمة الادارية العلا . السنة الثالثة العدد الاول ص 9350 ن 55 )اء 


هل يصح 0 ى الافهام بعد ذلك ان الادة 15٠١‏ يمكن ان تحمى المرسوم 5 لسينة 
؟96 ؟ ‏ وليس يصح فىالافهام شى». اذا احتجنا بعد حكمىالمحكمة الاداريةالعلياء 
الى التدليل على أن المادة ١6١‏ قد وصعت لنحمى مراسيم الوزارة التى صدرت فعهد 
المللك الم.زول . مع أن المادة ١9٠‏ كما قررت المحكمة الإدارية العليا قد وضعت 
لحماية تشريع الثورة , للحكمة النى أبدتها المحكمة ٠‏ وهى حكمة لايمكن انطباقها 
بحال على الوزارة التى استصدرت المرسوم 58 , ولا على الاسياب التى اقتضت 
اصداره »2 ولا على الظروف التى صدن فيها : 

٠ لان المرسوم 51 لم يصدر لحكمة تتصل بالمصالح العليا للوطن‎ ١ 

؟ لان المرسوم 5” انما نم فى عهد وزارة : « لانستند الى تأييد الشعب ولكنها 
تعنمد على رضاء الملكالمعزول, ,2 ولم يتم . «فى عهد ثورة تستهدق الاصلاح السامل ٠‏ 

7" لان المرسوم 55 ليس : « من الادوات التى استعملتها الثورة فى سبيل 
أوجه الاصلاح الذى قامت من أجلهة » ٠‏ بل هو من صنع الادوات التى سخرها الملك 
السابق لتحقيق شهواته ٠‏ 

المادة 54 من الئستور المؤقت ل ننص الادة 354 من اللستتور المؤقت على بقساء 
ما قررثه التشريعات المعمول بها ٠٠‏ عند العمل بهذا الدستور وهى مادة مماثلة 
للمادة ١9٠‏ هن دستور ١9805‏ , أى انها تنصب على تحصين حركة التشريع السابقة 
التى تمت فى عهد التورة ٠‏ 


للرسبوم 5؟ قرار ادارى من حت المحكمة الامتناع عن تطبيق مادته الخامسة 


اا العدد السابع ‏ السنة الحادية والاربعون 

عشرةلعدم استيفاء المرسوم لشروط المادة 54١‏ - سعةالطعنأمامحكمةالقضاء الآدارى 
بعدم دستورية المرسوم55 لسنة ؟60١‏ , فقضمت دوائرها المجتمعة باعتباره باطلا 
لخالفته لادستور لانة: «هرسوم له قوة القأنون صدر منالسلطة التنفيذيةفى<دود 
المادج :١‏ من الدستور - ولا شك فى أن هذا المرسوم يعتير من ناحية مهندره 2 وهى 
الناحية التى يعتد بها وحدحما فى تحديد مدى رقابة القضاء ‏ قرارا ادآريا يخضع 
لرقابة هذه المحكمة خضوع سائر القرارات الادارية ٠٠‏ فاذا ماكان باطلا » كان على 
المحكمة أن تقضى بالغائه عند رقع الدعوى الاصلية , وان تمتنع عن تطبيقه عند الدفع 
باليطلان ٠٠‏ فينظر القضاء هل استوفى حمذا التشريع الشروط التى تتطليها المادة 5١‏ 
من الدستور فى المراسيم التتى تكون لها قوة القانون فيحكم بصحته ,. أو لم يستثوفها 
فيقضى بالغائه » وبعتبر التشيربع باطلا متذ صدوره ٠‏ فالرقابة +٠‏ القضضائية رقابة 
مشروععة وترد علىالسلطة المحددة اللمشرع . وجزآؤها زوال التشريم بأثر رجعى ٠‏ 


« ومن ديت ان المادة 5١‏ من الدسسمتور » التى صعدر المرسوم بقانون رقم 35 
لتشدة 55 عللى أساسها . تنص على ٠٠‏ ان عدع مخالفة الدستور هو شرط جوعرى 
عى حمذه المراسديم . وينرتب على الاخلال به البطلان ٠0‏ 

« ومن حي تأنه يبين ٠٠‏ ان المرسوم بقانون ٠٠قد‏ تضمن٠٠‏ نصوصاتخالف 
الدستور . فيكون قد وقع باطلا لفقدانه شرطا جوهربيا من الشروط النى نصت عل 
المادة ٠ » 5١‏ ( حكم الدوائر المجتمعة فى "١‏ من بونيه ١905‏ ,. مجموعة السنة 
السادسة ص ١١59‏ م ٠/ا؟ذ‏ ار ؟لا؟١ ٠.)‏ 


كما عادت المحكمة ففررت انه : «٠‏ لا نزاع فى جواز المطالية بالغاء المرامسيم 
بقوانين الصادرة من الساطة الننعيذية ديما بين دورى الالعفاد أو فى فترة امحل 
بأعنبارها قرارات ادارية. أخذا بالمعيار النسكلى فى النعرقة مابين القانون والقرارات 
الادارية » 2 حكم 56 من ديسمبر ١9905‏ . مجلس الدولة . مجموعة المبادىء القاذونية 
التى قررتها محكمة القضاء الادارى . السنة التاسعة . ص ٠ ) ١05‏ 

ان للقضاء أن يطظهر التشريع دن نزوات اكلك المخاوع- لفد اختفت صورةالملك 
المعزول بصدور العملة المعدنية الجديدة , والعملة الورقية الجديدة » وطلوابع البريد 
الجديدة 7 وما كانت صدورنه رطابعه وشخصيته نتبقى تعد اليوم حاثمة على صدر التشربع 
النافذ بعد زوال ملكه باكنر من تنسح سسنين 2 فى صورة هذا المرسدوم التاعس الصادر 
فى فنرة الارتيابعلى خلا فالدستور الذى استند اليهء ورغم أنفقانون #لس الدولة 
وبعد اعدار القانون المدنى وأصول التشريع المسلم بها , وبعد أن اعلن رئيس الوزارة 
براءتة من الادة ١١‏ منته + 

أما شارع الثورة فقد اسقط المرسوم 55 وقطع دابره - أدى شارع الثورة 
واجبه كاملا اذ اسقط المرس.وم 55 »2 فأغفل عامدا النص على بنقائه : فى الإعلان 
الدسسورى الصادر فى ١‏ من د لسمير 1١561:‏ 0 وفى المرسوم 4 فى ١8‏ عن يناير 
+195 2» وفى الاعلان الدستورى الصادر قى ٠١‏ من فبراير ٠» 1١9895‏ 

كمآ تعمد شارع الثورة الامتناع عن عرض المرسوم على السلطة التشريعية العادية 
التى ازشأها دستور فترة الانتقال منذ ٠١‏ من فبراير ١190“‏ ء. فلمأ صدر دستور 
5 حصر حمايسه فى قوانين الثورة وفقا للمادة ١1-‏ التى قطعت المحكمة الادارية 
العلبأ دان حصانتها منصبة على حركة التشريع السايقة التي تمت في عهد الثورة وحده ٠‏ 


امصلحة فى النقض الجنائى ” ١‏ > بإهؤا 


الميدامة فى لني لجنا 


كوو ور 


استاذ بكلية الحقوق حامدة غيبن شمس 


شاعا-ه 
الطلب الرابع 
المصاحة عند خطأ الحكم فى التدليل 


كثيرا مائقع الاحكام الجنائية فى أخطاءه شتى عند سرد الادلة والاستدلال بهاء 
ومعذه الاخطاء قد عرضنا لها تفصيلا فى مؤّلفنا « ضوابط تسبيب الا'حكام الجنائية فى 
قضماء النقضص المصرى » من حيث أترها فى الاحكام واتصالها بمبدا البطلان فى ذاته ٠‏ 

لكن تقرير البطلان لايكفى لقبول الطعن . بل لابد من ثبوت توافر مصاحة 
للطاعن فى الطعن به - لذا بلزم أن ال ا 00 
لدراستنا السابقة 2 هى زاوية مدى اتصال هذا البطلان عندما بيتقرر بمصلحة 
الطاعن من وراء طعنه ٠‏ اذ مببأ البطلان شىء » وشرط الدقع 55 وهو المصلحة 27 
آخر - فقد يكون البطلان مقررا . ولك كن الطعن مع ذلك غير مقبول لانتقاء المصلحة منه »> 
على مابيناه فى مناسبة سسابقة ٠‏ ولذا كان إالكلام عن شرط الممصمالاحة عند الطعن فى 
الحكم بالخطأ فى التدليل يقنضينا تناول موضوعين مختافيل 2 ب 


أولهما آن نحدد بايجاز اخطاء التدليل هذه . كما هى مستفادة من قضاء النقض 
٠‏ أى تحدد ابتداء ضوابط البيطلان 


لتعرف منى تعيب الحكم : فتدطلة وهمتى لادوثر ؤيه 
علي رجه عام 

وثانيهما أن نتكلم عن ضوابط المصلحة فى الدفع بالْطلان عندما يكون مقررا 
بالفعل ٠‏ 

وسنخصص لكل منهما فرعا على حدة  :‏ 

الفرع الاول 
اأصلحة فى الطعن ببطلان الحكم لخطئه فى التدئيل 

ْ استقر قضاء محكمتنا العلها على انه يحب ان براعى قى سيرد الإدلة والاسةدلال 
1 اتباع ضوابط معينة بحيث اذا اغفل الحم المطعون فيه احدها اعتبر خاليا من بيان 
الدليل على صحة النتدحة التى انتهى اليها د فى منطوقه . و بالتالى معيعا بما يستوحب 
تنقضه 2 بشرط #وافر المصلدة فى الطعن ٠+‏ 1 

وهذه الضوابط هى : 

أولا : أن يكون بأدلة لها مأخدذ صحيعح من الاوراق ٠‏ 


٠022020-0-١08‏ العدد السابع ‏ السنة الحادية والاربغون 


ثانيا : أن تكون الادلة ولبدة احراءات صحعحة ٠‏ 

الما : أن يذكر الحكم مؤداها ٠‏ 

رابعا : أن تصلح لان تكوين للوقائع المختلفة عناصر اثبات او نفى سائغة ٠‏ 
خامسا : ألا بيقع فى بيانها غموض ولا آبهام 

سادسا : وألا بقع فيه تضارب أو تناقض ٠‏ 

وهذه الضوابط يلزم التعرض لها هنا يصورة اجمالية وبقدر اتصالها يما نعالج 
من موضو ّ 


جمس اسم ام 
2 5 


أونا للادلة مأخذ صحيح من الآوراق : 


ينبغى ان بكون تقدير ثيوت الواقعة فى حق الطاعن بأدلة مستمدة من الاور 
حقيقة وفعلا ٠‏ قلا اعتداد بدليل يذهب الحكم الى القول بتوافره ويبين 0 
فيها )١(‏ ويكون الحكم معيبا حينئذ للخطأ فى الاسناد ٠‏ ويسستوى فى ذلك ان يكون 
الاسناد لمعاينة , ام لتقرير خبير , أم لمحرر , أم لا"قوال شاهد أم لاى عنصر من عناصر 
الاثبات الاخرى * 

لذا قضى مثلا بانه متى كان ما أثبته الحكم ونسبه الى الشاهد ليس له أصل فى 
الاوراق فان المحكمة تكون قد أقامت قضاءها بالادانة على دليل لامسند له من أوراق 
الدعوى مما يعيبهبما يوجب نقضه (5؟) أما الخطأ فى بيان مصدر الدليل فلا يضيع 
أثره (؟) 


ثانيا : عندما لاتكون الادلة وليدة اجراءات صحيحة : 


بطلان الاجراءيبطل الدليل المستمد من هذا الاجراء مباشرة ٠‏ والا كان السكم 
هعيبا لفساد الاستدلال أى للخطأ فيه +٠‏ ومع مراعاة ماسيق أن بينآه من أن بعض 
صور البطلان تتعلق بمصلحة الطاعن وحده , ولذا يوصف البطلان فيها بأنه نسيى » 
ويسقط الحق فى الدفع به اذا لم يبد أماع محكمة الموضوع ٠‏ كما ان بعضن صورم 
الاخرى متعلق بالصالمح العام لذا يمكن التمسك به لاول مرة فى النقضض بشعرط الا 
يتطلب تحقيقا فى الموضوع ( 5 ) ولكن اذا سملم الحكم المطعون فيه بأن الاجراء باطل 
وجب عليه أيا كان نوع البطلان المدفوع به أن يبطل الدليل المستمد منه والا كان 
معيبا ولو توافقرت للادانة أدلة أخرى لع يلحقها بطلان طيقا لقاعدة :تساند الادلة فى 
المواد الجنائية التى لنا عودة اليها فيما بعد ٠‏ 


ثالثا : عندما يغفل الحكم مؤدى الدليل : 


ينيغى أن يذكر الحكم مؤدى الدليل الذى استخلص منه تجوت التهمة اذا كان 
الطعن من المتهم » ونفيها أو الك فيها اذا كآن الطعن من سعلطة الاتهام ٠‏ وعلى أن 
يكون نك بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للنتيجة التى انتهى اليهما٠*٠‏ و 


0 النقض ١١1١/5/50‏ آحكام النقض س ؟" رقم 8م:؟ عن ٠ 2868١‏ 
0) نقض ١908/5/١‏ احكام النقض سس 5 رقم 15 ص 45* ٠‏ 

5 نقض 00 امه ١5‏ احكام النقض س ؟ رقم 9ه ص ٠ 5١١‏ 
.2 راجع ما سبق فى عدد سبتمبر سئة +195 ص 954 * 


المصلحة فى النققن الجنائى : ١1684‏ 


كان الحكم المطمون فيه معيبا للقصم للقصود فى "تسبيب الدليل على توافر دكن أو اكش من 
اركان الواقعة . ١‏ 
لوي يوي له 
ولذا قضى بأنه اذا أدان الحكم اك فى قتل خطأ دون أن 5 مضمون ماقاله 
شاهد الاثبات فى الدعوى ولا حاصل ما جاء فى المعاينة وفى تقرير المهندس الفنى 
وتقرير الصفة التشريحية مع تعويله فى الادانة على الادلة المستمدة من ذلك فانه يكون 
قاصر البيان واجيا نقضه )١(‏ 


كما قضى بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد اسستند فى ادانة المتهم بين ما استند 
اليه الى معاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعايئة أو يورد شيئا عنها ليوضح 
وجه اتخاذها دليلا مؤيدا لادلة الاثبات الاخرى التى بينها بالرغم من أن المتهم استشهد 
بهذه المعاينة نقسها على براءته مما استد اليه فانه يكون قاصر الببان واجبا نقضه (9) 

وبأنه متى كان الحكم حين أورد الادلة على المتهم قد اعتمد فيها على اقوال المجنى 
عليها فى التحفيقات وامام المحكمة دون ان يذكر شيئا مما جاء فى هذه الاقوال حتى 
ينضح وجه الاستدلال بها فانه يكون قاصر البيان بما يعيبهة ويستوجب نقضه (9) ٠‏ 

واذا كان ما سافه الحكم ردا على دفاع المتهم يأنه لا يعلم بالحجز الى أن أقواله فى 
التحقيقات تكد فساد هذا الدفاع فان هذا الرد لايكعى لتنفيذ دماعه واثيات العلم 
فضلا عن أنه لم يبين مؤداها ولذا يكون قاصرا (5) ٠‏ 


وكذلك قضى بأنه اذا كان ما :ورده الحكم الابتدائى عن أقوال الشهود الذين استند 
على اقوالهم فى ادانة الطاعن لايبين موضوع شهاداتهم ومؤداها . وكانت المحكمة 
الاستئنافية بعد ان أجرت تحقيقا فى الدعوى لم تورد فى حكمها شيئا يزيل قصور 
. الحكم الابتدائى , فانه بتعين نقض الحكم (0) ٠‏ ش 


رابعا : عندما يخطىء الحكم فى الاستدلال : 
ينبغى أن تكون الادلة التى ساقها الحكم للائيات أو للنفى تصلح لان تكون عناصر 
سائغة لهذا أو لذاك بحسب الاحوال ٠‏ او نعبارة اخرى أن يكون الدليل مؤديا لما رتبه 
الحكم المطعون فيه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولا تناقر مع حكم المنطق ٠‏ 
اذ لايصعح استخلاص نتيجة خاطتة ولو من دليل صحيح آو واقعة ثابتة والا كان الحكم 
معيبا للخطأ فى الاستدلال بما يستوجب نقضه ٠‏ 
قاذا كانت المحكمة ‏ على ماهو ظاهر من حكمها ذاته ‏ قد فهمت شهادة الشاهد 
على غير ها يؤدى اليه محصلها الذى اثبتته فى الحكم واستخلصت متها ما لا تؤدى 
اليه واعتبرته دليلا على الادانة ‏ فهذا فساد فى الاستدلال يستوجب نقض الحكم (3) ٠‏ 


(1) نقضص 48/ه/-1950 أحكام النقض س ١‏ رقم ١905‏ ص ٠956‏ . 
9) نقغى 4/5/ا52١‏ أحكام اللنقض س م رقم 94 ص 66" + 
0) نقض ١١61/6/٠١‏ أحكام النقض س 8 رقم ١/5‏ صن ملا و15/١1901/1‏ سن لى رقم 519 
عن "ؤم + 9 
(4) نقض ١609/٠١/8١‏ إحكام النقض الى ا رقم ؟١لا‏ ا ص ؤؤلا ٠.‏ 
(ه» نقض ١1014/9/4‏ أحكام النقض .وس ه رقم ١٠١‏ ص 542" ٠‏ . 
00 نقض 0 ١90+/54/14‏ أحكام النقضص سن ع رقم 56٠١‏ ص ١الا‏ + 


ع 


ملل العدد السابع ب السنة الحادية والاربعون 


ويتحقق ذلك أيضا اذا بنى الحكم على مجرد شبهات لاترقى الى مرتبة الادلة + اذ 
الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين فحسب ٠» )١(‏ 

ولذا قغى بأن الاستدلال على المتهم بالقتل بوجود دماء آدميية لم يمكن معرنة 
فصيلتها بملايسه , وعجزه عن تعليل وجودها بها لايصعح ويتعين نقض الحكم (؟) ٠‏ 

وبأنه اذا كانت المحكمة قد جعلت من عناصر اقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب 
على المتهم رأى ضابط البوليس فى أن الشتكوى المقدمة منه غير صحيحة وأنها كيدية 
القصد منها النكاية بالمجنى عليه فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه (؟) 


وبأنه اذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكع محكمة أول درجة بالادانة لاسيابه , 
ولان المتهم طلب استعمال الرافة . وعلى اعتيارات لاتتصل بالجريمة المرفوعة بهسا 
الدعوى بل بجريمة اخرى , مما لايبين منه ان المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى 
ودقاع المتهم على الوجه الصحيح , فان حكمها يكون مشسوبا بالاضطراب والقصور بما 
يستوجب نقضه (5) 

اذا كان الحكم قد اتخذ من نتيجة تحليل الدم الذى وجد بنوب المتهم دليل 
انيات عليه باعتيار ان بقع الدع هى من أثر اصابة المجنى عليه » وكان الثابت بالتقرير 
الطبى ان البقع المتسار اليها تقع فى اسفل النوب من الداخل وان المتهم به جرح فى 
النتصف الاسفل مؤخر الساق اليسرى قال عنه انه من عضة كلب , وذلك دون ان 
يتناول الحكم بالبحث فى علاقة الدم بالجرح المسار اليه فانه يكون معيبا بالقصور واجبا 
نقضة (5) ٠‏ 

واذا كان الحكم فد افترض احتمال صحة دفاع المتهم بأن تآخره عن ارسال 
الميلغ المسند اليه اختلاسه كان عن طريق السهو » ثم ندارك الامر وأرسل المبلخ 
للمصلحة ومع ذلك اخد هذا المتهم بالا سسفق مع هذا الافتراض فانه يكون قاصرا (5) 

أما اذا كانت الادلة التى أوردها الحكم اثباتا أو نفيا من شأنها أن تؤدى الى 
مارنيه عليها فلا يفيل من الطاعن بالنقض الجدل فى _نقدير الدليل الذى اخذ به ومبلغ 
اطمئنان محكمة الموضوع اليه فذلك مما تختص به ولا معقب عليها فيه ٠‏ 

خامسا : عندما يقع فى بيان الدليل غموض : 

اذا وقع فى الحكم المطعون فيه غموض أو ابهام كان مشوبا بالاضطراب والقصور 
بها يستوجب نقضله ٠‏ ولكن لايعيب الحكم ايراده هؤدى شهادة الشهود جملة ثم 
نسينها اليهم جميعا (لا) ٠‏ 

ومن هعور الاضطراب اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فيما اراد الحكم 
التدليل عليه من ادانة أو براءة بحسب الاحوال ٠‏ 


)١(‏ داجع أمثلة فى تقض 1908/5/١9‏ [حكدم القك اس 5 رقم الى مس 1654 و54/ 1908/٠١‏ رفم 
*ذكا ص 8هم + و4/١ا/م56١‏ رقم 15١14‏ ص كم 

() نض 1945/10/8 أحكام النقض اس ارقم ١4‏ اص 40 ء 

(؟) نقض 6 أحكام النقّض اس ارقم ١؟‏ ص وه . 

(ذى نقض  ١٠0/1١/00‏ قواعد محكمة اللقض جح ١‏ رقم 551 ص 55م اء 

(0) نقض 1144/1١/6‏ قووعد مع كمة التقض جا ١‏ رضم كمع ص موه . 

(1) نقض 1505/0/4 قواعد محكمة النقض ج ١‏ رقم 48م ص 04م . 

0 تقض لاا رمه احكام النقض من 5 رقم 4 ص 079و . 


المصلحة فى النقض الجنائى إخذا 


سادسا : عندها بقع فى بيان الدليل تناقض : 

اذا وقع فى الحكم المطعون فيه تناقضى بين بعض اجزائه وبعضها الاآخر كان 
معيبا ,. اذ يعد كما لو كان خاليا من الاسياب ٠‏ أو على حد عهارة التقض « التناقض 
الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين 'سبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الاآخر , 
ولا بعرف أى الامرين قصدته المحكمة » ٠ )١(‏ 

فالاعتماد عيبل قول للشاهد واطراح آخر له لايبصع مع التفارب قيمأ أنبته الحكم 
من هده الاقوال 9) » 
لها الى أقوال الشاهدين والى التقرير الطبى الشرعى معا على عا فيهما من تعارض دون 
أن بورد ما ترفغ هذا التعارض قانه يكون قاصر البيان وئى ذلك ما يععبه ويوجب 
نقضه () ٠‏ 

ويشبه ذلك ماقضى به من أنه اذا كان الحكم المطعون فيه لميتعرض للخلاف بين 
الدليل القولى والدليل الغنى بما يزيل التعارض ستهما ,. فانه يكون قاصمرا قصورا 
يعيية ٠‏ وكان يفهم فى هذا الحكم من قوال الشهود أن مسار العهار من أسفل الى أعلى 
حين انيت التقرير الطبى الشرعى أن فوهة العيار كانت مصوية فى اتنجاه افقى فلم 
يتعرض الحكم لهذا التعارض بما يزيله (5) ٠‏ 

أما متى كان الحكم فيما أورده من أسباب ص حيحة مستمدة من ذات الكشوف 
الطبية قد رفع التنافض الظاهرى فيما جاء بانتعريرين عن اصاية المجنى عليه فانه 
بكون صحيحا فى القانون (ه) ٠‏ 

ويكون الحكم معيبا من باب أولى اذا كان التناقض بين اسسبابه ومنطوقه 0 


مصير هذه الضوائط : 
ايجاب مراعاة هذه الضوابط لم يرد به نص مفصعل فى الفانون الاجرائى »م بل 
هى بنيان قضائى فى جملتها وان كانت تستمد اسسها من أصول شتى فى صسذا 
القانوك 
وآول هذه الاصول هو نص المادة 8٠‏ بصا يستوجيه من اشة ال الجك على 
الاسباب التى بنى عليها والواقعة المسنوجبة للمعقوبة والظروف التى وقعت فيها ٠‏ 
وقد اقتضى ,تأويل هذا النص الهام - على ضوء الحكمة من وضعه ‏ ايجاب بيان الادلة 
التى اصستخلصها الحكم من الاوراق واستخلص منها ثبوت الواقعة , أو عدم ثبوتها 
بحسب الاحوال فى نطاق نص قانوت العقوبات الذى أشار اليه الحكم المطعون فيه ٠‏ 
فاعمالا لهذا النص استلزم قضاء محكمتنا العليا أن يكون للادلة مأخذ صحيح 
من الاوراق وأن يذكر الحكم مؤداها فى غير ماغموض ولا تناقض - لانه اذا انتفى ذلك 


0 لقص ١963/1/01‏ أحلكام النقض س ‏ رفم ١59‏ ص 4تم ٠‏ 

(0) تقض ١561/0/18‏ أحداكم النتض اس ©؟ رقم 421 صن 1١١994‏ . 
9 نقض ١١2/1١/18‏ أحكام النقضأس م رقم 548 ص امام . 

(:) نقض 1558/54/8 أحكم التاضص سن وارة, ١١١‏ ص #مم ٠‏ 

(0) تقض 508/45 أحكام سن رقم 198 صن 5ؤلةز ٠‏ 


عأخد؟ا العدد السابع السنة الحادية والاربعون 7 


بأن استند الحكم الى دليل وهمى ٠‏ أو أغفل ذكر مؤداه » أىوجه استدلاله به » أو ذكر 
ذلك بطريقة غامضة أو متناقضة كان الحكم خاليا من بيان الادلة مع وجوب هذا البيان 
كما قدمنا على صحة توافر أركان الواقعة كما يتطلبها قأنون العقوبات 2 وكذلك 
ظروفها المختلفة ٠‏ 
كما أن أيجاب ان يكون التدلعل بأدلة كشفت عنها اجراءات صحيحة ستند 
فى أصله الى القواعد التى فرضها القانون الاجرائى ضمانا لحريات الافراد من أن 
نمتد اليها رد العدوان , ولصحة الاثبات من ان تتداخل فيه عوامل البهتان ٠‏ ولحق 
الدقاع من أن تنال منه أخطاء الاغفال أو الاخلال ٠‏ وهذه القواعد اذا اهدرت وجب 
بالتالى اهدار الدليل الذى استمد متنهل ٠‏ والا أصبحت حبرا على ورق ٠‏ فامتئم على 
القاضى من ثم أن يبنى عقيدته على دليل هذا شأنه مهما قيل عن حريته فى بناء هذه 
العفيدة ٠‏ 
وقد نصت على ذلك المادة 555 اجراءات عندما اقتضت صراحة أنه « اذا تقرر 
بطلان أى «جراء » فانه يتناول جميع الا ثار التى تترتب عليه مباشرة ٠‏ ولزم اعادته 
متى أمكن ذلك » ٠‏ فالقبض والتفتيش والاستجواب والمواجهية والاعتراف كنهيا 
اجراءات لجمع الادلة ٠‏ فاذا بطل اجراء منها فقد بطل الدليل المستمد من هذا الاجراء ٠‏ 
وتقدير توافر الصلة بين الاجراء الياطل وبين الدليل الذى ترتب عليه أو انتفائها عو 
من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها القاضى حسبما يتكسف له هن ظروف الدعوى 
وملايسابها )١(‏ ء فلا رقابة عليه الا فى الحدود العامة التتى تراقب فيها المحكمة العليا 
المسائل الموضوعية ٠‏ 
وام ابحاب ان تكون الإدلة تصلح لان تكون للوقائع الملختلفة عناصر اثبات. أو 
نفى سائغة فهو تطبيق للمبدأ العام الذى تجرى عليه محكمتنا العلها من حيث مراقبة 
استخلاص النتائج من المقدمات فى حكم الموضوع أيا كان موضع هذا الاستنتاج ٠‏ 
وهذه المراقبة تستمد أسبابها من أصلين هامين فى القانون الاجرائي  :‏ 
أولهما حقها فى مراقبة صحة تطبيق القانون أو تأويله بحسب الاحوال على 
الوقائع الثابتة طبقا لما قررته المادتان 1٠5١‏ . 555 اجراءات وما ردته فيما بعد 
المدتان ١٠5اء‏ 58 من القرار بقانون رقم لاه لسنة ١9059‏ شسأن حالات واجراءات 
الطعن بالنقض ٠‏ 
وثانيهما وجوب تأسيس الاحكام الجنائية على اليقين لا الظن أو التخمين ٠‏ 
وهو ما عبرت عنه المادة 5" اجراءات بأنه « اذا كانت الواقعة غير ثابتة ٠٠‏ تحكم 
امحكمة ببراءة المتهم » ٠‏ 


وهذه الضوابط الستة التى ببناها آنفا يمكن تقسيمها الى نوعين . أولهما 
خاص بالتدئيل أى مقصور على بيأن الادلة فى حكم الوضوع ووجه الاستبلال يها , 
وهى الضوابط الثلاثة الاولل . وثانيهما عام على جميع أجزاء الحسكم سواء أتعلقت 
بسرد الادلة على ثبوت الواقعة يما فى ذلك الاشارة الى تاريخ الواقعة ومكانها بقدر 
اتصال أى بيان منها بحكم القانون قيها » أم تعلقت بالرد على أوجة الدفاع الموضوعية 
والدفوع القانونية بكافة أنواعها هتتى وجب الرد عليها ٠‏ 0 الضوابط العامة هى 
الثلائة الاخيرة منها فحسب ٠‏ ففى كل هذه البيانات تررافب المحكمة العليا سلامة 


)١(‏ راجع مثالا 16 أحكام التقض س 8 رقم مخ*ا ص 53514 و الل لاك س 5" رقم 
51؛ صن 66506 م 19663/٠١/‏ سن ا رقم هلالا صن ٠ 1١٠١١9‏ 


المصلحة فى النقض الجنائى | كك 


الاستنتاج', كما تراقب ايرادها قى الحكم بشكل خال من شنوائب الغموض أو 
الابهام و1 التناقض ينان 


م لا بعبب التدكيل من خط : 


اذا لحق بعض أسباب الحكم عيب من العي وب التى قد تجىء نتيجة للسهو أو 
التسرع , او حتى من الخطأ فى التقدير + او فى النقل من اقوال الشل هود ء فان ذلك 
لايكون داعيا موجبا بذاته لبطلان الحكم المطعون فيه الا اذا أدى آلى خطأ فى النتيجة 
التى انتهى اليها الحكم ٠‏ فضلا عن ذلك فان الدقع بالبطلان يكون عندئذ غير مقبول 
لانتفاء المصلحة من ورائه : ما دام الفرض هو أن منطوق الحكم مبرر بالقدر الصحيح 
من أسسيابه * 


أو على حد العبير المحكمة العليا « أن الحكم المطعون فيه » لا يبطل اذا أخطسأ فى 
بعض الاسباب ما دام ظل صحيحا بما بقى منها )١( ٠‏ + وانه « اذا أتى الجكم من 
الوقائم ها يكون مظهره أنه منتزع من الخيال فأن هذا الحكم لا يسقط اذا كان من 
الوقائع الاخرى الصحيحة ما يكفى لتسبييه ٠‏ اذ العمل الفاسد لا ييبصل الصحيح 
ما لم يكونا متلازميل سقط أحدهما سقوط الاآخر » (9) + 

وأخطاء السهو والتسرع التى قد تفع فى بعض الاصياب قلا تقتضى بطللان 
الحكم كثيرة متنوعة ٠‏ وقد تكون أحيانا محرد أخطاء مادية كما قد تكون عبارة 1 
نقض فى بيان واقعة ثانوية فى الدعوى , او فى سرد دليل من الادلة اذا كان الخطأ 
لإيتعارض مع «صلحة الدليل أو الاستدلال به ٠‏ كما قد تكون عبارة عن خطاأً فى 
تحصيل شطر غير هام من دفاع المتهم ٠‏ بل قد تكون مجرد قصور فى التعبير أو عدم 
توفيق فى وصف من الاوصاف الموضوعية النى قد يحتاج الدها الفاضى وصو يعرض 
وقائع الدعوى وظروفها , أو وهو يرد عللى أوجه الدفاع المختلفة ٠‏ 

فاذا وقع فى الحكم شىء من ذلك قلا تأثير له فيه ما دام لم يكن له تأثير فى 
النتيجة النى خلص اليها ٠‏ والطعن بطريق النقض لا يصح ضد أسدياب الحكم فقط 
مهما كانت مشسوبة بخطأ أو بنقص , بل يجب أن يكون الحكم المطعون فيه مبنيا على 
خطأ فى أسبابه أدى الى خطأ كلى ؟و جزئى فى منطوقه ايضنا » فعندئذ فحسنب يمكن 
القول بأن الحكم باطل : وان مصلحة الطاعن من الطعن ببطلانه واضحة لا شير 
اعتراضاً ٠.‏ 


'لاخطاء الملدية : 

فمن الاخطاء المادية التى لا تعيب الحكم ما قضى به من أنه : 

لا يعيب الحكم أن يخطىء فى قوله ان الضابط أدلى شهادته أمام محصكمة 
الدرجة الاولى فى حين أنها لم تسمعةه ٠‏ قهذا خطأ مادى لايعت د به مادام أن 


ما أسند الحكم الى هذا الضابط من أقوال نانتة قى التحقيقتات الاولية التى كانت 
مطروحة على يساط البحث فى الدعوى ‏ (59) ٠‏ 


راجع نقفص 1590/11/0١‏ مجموعة القواعد ج © رقم ا" ص 1 و0١50/١١5/1*؟١‏ رقم 1١1١‏ 
ص ٠ 5١"‏ 

5 نقضص ١١١ /١/4‏ مجموعة القواعد جا ١‏ رتم 518 ص 41١١‏ * 

5 نقض  ١914/١/5‏ احعكام النقض س ١‏ رقم 5:4 ص ٠ ١157‏ 


١55‏ العدد السابع السية الحادية والاربعون 


- متى كان ما أثبته الحكم عن أقوال الشسهود الذين آعتمد عليهم له أصمله فى 
التحقيقات »2 وقد صدرت من منهم بالفعل قلا يضيره أن يكون قد آخطأ فى قوله ان هذه 
الاقوال قيلت أمام 0 حين أنها فى الواقع انما ليت أمامها ٠ )١(‏ 


اذا لع تكن ثمة شبهة فى ان خطأ المحكمة بذكرها « المجنى عليه » بدلا من 
ل الا ل د الدعوى , 
فذالك لايقدح فى سلامة حكمها (؟) ٠‏ 


لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب آقوالا الى شاهد فى اتحقيق النيابة قى حين 
أنه ادلى بها فى جلسة المحاكمة » اذ الخطأ فى بيان مصدا! الدليل لايضميع أثره (5) ٠‏ 


الاخطاء فى بان بعض الوقائع : 
وعن الاخطاء فى بيان بعض الوقائع التى لاتعيج الاحكام قضى بأنه : 


ل اذا أخطأت محكمة الموضوع فى بيان واقعة لاأثر لها فى ١!‏ لورقة الت 

لتى تنقل عنها وكانت هذه الواقعة الخاطئة خارجة عن الوقائع اللازم ثبوتها لتحقق ' 

دمه فأن عذا الخطأ لا يبطل حكمها ما دامت الوقائع الاخرى المكونة رد 
د مثبتة في الحكم اثياتا صحيحا (4) ٠‏ 


ا 0 
بأن المتهم كان يبحمل مسدسا على خلاف الثابت 0 ما دامت اعد لم تخد 
اسستلندت اليها (5) ٠.‏ 


الاخطاء الاخرى : 


ومناك أخطاء أخرى متخلفة لاتعيب الاحكام ٠‏ اذ لاجدوى من التمسك بوقوعها ٠‏ 
وهن ذلك ما قضى به من أن  :‏ 


ب سيب الجريمة ليس من أركانها + ولا من عناصرها الواجب اثباتها فى الحكم 
فسواء أصع ما قرره الحكم من ارجاع سبب الجريمة المنظورة الى جريمة أخرى سبق 
رقوعه! من زمن أم لم يصح فلايعنتب الحكم ألا يكون قد وفق الى ذكر السبب الصحيح 
ما دام قد اشستمل على البيان الكافى للواقعة المستوجبة للعقاب (3) ٠»‏ 


أن الثامست من المعاينة ‏ على مأ ورد فيه عنها ‏ انها نحو كيلو متر وهو مأ لايمكن 
اعتباره مسافة بسارة كما ذهب الحكم 0) ٠‏ 
)١(‏ نقضى ١5161١/5/٠١(‏ أآحكام النقض سن ؟"' رقم 808 صل ٠ 83١‏ 
(5) نقضن  ١961/11/5+‏ أحكام اللقض سس #8 رقم الا ص ٠+ ١910‏ 
رى, فش 2١2/16‏ أحسكام النقض سس هرقم 5 ص ام-5 . 
(4) نقض 1123/9/9 مجموعة. القواعد حا “” رقم 5م ص ٠١5‏ + 
ره» نقض ١105/5/15‏ أحجكام الأقض س ” رقم 505 ص 5568م وراجع نقضص 1999/1١1١/5١‏ 
جموعة القواعد ج © رقم51١‏ ص١١‏ و90/ ١901/1١‏ أحكام الدقض س ” رقم 1٠‏ ص لأ5 ٠‏ 
7 نقض نح لذ سنن مجموعة القواعد ى * رقم - ص 86545 ٠.‏ 
00 نقض ١901/2/16‏ احكام النقض سن " رقم 505 ص 86م؟ ٠‏ 


المتلحة فى النقض الجنائى ٍ فكلا 


لا تعجيب الحكم ان أخطأ فى تسميته الاقوال التى قالها متهم على غيره اعتراقا 
ما دامت هذه الاقوال مما يصع الاستدلال به واقامة القضضاء علعه ٠ )١(‏ 

لايعهب الحكم أن يغفل جزءا من دليل غير متعارض مع مانقله منه , أو 
ألا يبين الدليل بيانا كافيا اذا أورد ادلة آخرى كافية لصحته (؟) ٠‏ 

ان خطأ الحكم فى ذكر المكان الذى كان به أحد الشهود وقت الواقعة لا يهم 
هأ دام هذا الخطأً لا يؤثر فى جوهر الشهادة » وخصوصا اذا كان الحكم قله اعتمد على 
أدلة أخرى غير هذه الشهادة (9) ٠‏ 

ل لا يعيب الحكم أن يخط » فى ايراد الدليل فيذكر شهادة أو عبارة فى تقربر 
خبير أو محضر معاينة على صورة تخالف الواقع ما دام يبين منه أن المحكمة أطرحت 
هذا الدليل فلع يكن له أثر فى تكوين عقيدتها (4) ٠‏ 


الفرع الثاتى 
ضوابط الصلحة عند الطعن ببطلان الحكم للخطا فى التدئيل 


تنأولنا فيما سلف من أجزاء الفصل اللالى الاسباب التى قد تؤدى الى بطلان 
الاحكام , والتى تفتح بالتالى باب الطعن جالنقض عند توافر المصلحة منه ٠‏ 

والاصل هو أن كل خطأ فى التدليل يفتح باب الطعن »2 لان الادلة فى المواد 
الجنائية متساندة مترابطة يبشد بعضها بعضا , بحعث اذا إستبعد آأحدها تعذر 
التعرف على أثر الدليل الباطل فى عقيدة المحكمة فوجب نقض المكم برمتة ٠‏ ولكن 
هذه القاعدة ليست مطلقة » بل يرد عليها قيد هام هو إمكان الاستغناء ب فى صور 
نادرة ‏ بالادلة الصحيحة عن الدليل الذى أخطأ الحكم المطعون فيه فى الاستدلاليه* 

كما أن هناك قيد آخر لا بقل عنه أهمية فى تحديد المصطلحة عند الطعن 
ببطلان الحكم للخطأً فى التدليل ٠‏ وهو انتفاء هذه اأصنلحة اذا أمكن تبرير العقوبة, 
بالنسبة للقدر من الوقائع الثابت فى الحكم بتدليل صحيعح » رغم استبعاد القدر 
منها الذى أثبته الحكم المطعون فيه بتدليل خاطىء ٠‏ 

وعلى ذلك يكون لدينا ضابطان أساسيان لتحديد توافر آللصلحة وانتفائها عند 
الطعن ببطلان الحكم للخطأ فى التدليل : أولهما يفتح باب الطعن وهو ضابط تسسائد 
الادلة فى المواد الجنائية ٠‏ وثانتهما يغلقه وهو ضابط آمكان تمرير العقوية أحيانا 
بالقدر من الوقائع الذى لم بقع فيه ثمة خطأ فى التدليل , ومهما وقع من خطأ فى غيره 
أو قصور , وستعرضن لهما قيما يل ثباعا ٠‏ 


كولا : نساند الادلة فى المواد الحثائية 


الادلة فى المواد الجنائية مثساندة متماسكة بشدة بعضنها بعضا ويكمل بعشضها 
البعض الا'خر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة 2 بحيث اذا سقط أحدها أو 


٠ ص 4885م‎ 95١١ نقض 1944/0/98 مجموعة القواعد ج | رقم‎ )١( 

ارى نقض 195/1١/00‏ «جموعة القواعد ج “ا رقم 1١7+‏ ص ٠ 9١54‏ 

نقض  1945/٠١/05‏ مجبوعة القواعد ج 5" رقم 759 ص 25 + 
(4) نتفي 6اكره/09؟١‏ إحكام النقض صي ”# رقم 505 ص 1051 ٠‏ 


ككلا العدد السابع ‏ السنة الحادية والاربعون 


استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت 
اليه المحكمة : م الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو أنهسا فطنت الى أن 
هذا الدطيل غير قائم ٠‏ 
قاذا أخطأ الحكم المطعون فيه فى الاستدلال ولو بدليل واحد فقط كان للطاعن 
ه«صلحة محققة فى التوصل الى ابطاله ‏ لا يتفيها توافر أدلة صحيحة أخرى غيره , 
اذ أن ابطال دليل واحد فحسب يقتضتى اعادة النظر فى كفاية باقيها لدعم الادانة ٠‏ 
ويستوى فى ذلك أن يكون ابطال الدلبل لما ششابه من اجراءات معيبة ء أم لانه 
ومحمى لاأصل له قى الاوراق ٠‏ أم لانه لايصلح عتضير+ فى دعم ما انتهى اليه اللملكم 
الممعسون فيه من نتيجة , أم لقصور فى العيان الواجب فيه , أم للتناقض أم 
الاضطراب فى سبرده 2 أم لغير ذلك من عيوب آالتدلجهل المختلفة آلتى عالجناها فى 
الفرع السابق ٠‏ ' 
وقضاء النقض فى هذا المعنى شائم ٠‏ نسوق منه الامثلة الااتية : ب 
ب اسستنأن المحكمة فيما استندت اليه فى ادانة المتهم الى اقرار منسوب اليه 
دون أن تطلع عليه يجعل الحكم معيبا ولو توافرت للادانة آدلة أخرى ٠ )١(‏ 
اذا اعتمدت المحكمة فى آدانة اأتهمى ‏ ضمن ما اعتمدت عليه على أقوال 
شداهد فى التحقيقات لم يسمع أمامها لوفاته , وكانت أقواله كمسأ هى واردة فى 
التحقيقات لا تتفق وما أورده الحكمعنها كان الحكم باطلا , فان الادلةفى المواد الجنائية 
متساندة يشد بعضها بعضا , والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة وليسن من المستطاع 
مع ما جاء بالحكم فى صدد هذه السهادة الوقوف على مبلغ آالاثر الذى كان لها فى 
الرأى الذى انتهت اليه المحكمة 9) ٠‏ 
الادلة فى الموآد الحنائية متساندة يشد بعضها بعضا ٠‏ فاذا كآن المحكم قد 
آستند فى اطراحه لدفاع لمتهم بمقولة ان المماينة التى أجريت فى الدعوى تكذبه 
الى ها لا اصل له فى الاوراق فانه يكون مشويا بفساد الاستدلال مما يعيبة ويستوجب 
نقضه (5) 
اذا كأن الحكم قد استند قيمأ احستند اليه فى ادانة الطاعن الى واقعة لا أصل 
لها فى الاوراق ولم يكن من المستطاع الوقوف على مبلغ الاثر آلذى كان لهذآ الدليل فى 
الرأى الذى انتهت اليه المحكمة أو الوقوف على ماكانت تنتهى آليه لو أنها فطنت الى أن 
هذا الدليل غير قائم فان الحكم يكون معيبا متعينا نقضه (5) * 
متى كان المتهم اذ سلم بضبط السلاح فى منزله قد تمسسك بأن شخصا 
آخر قد آلقاه عليه ليكيد له فهذا لا بصم عده اعترافا منه ياحرلاز آلسلاح ٠‏ فاذا 
كان الحكم قد عد ذلك اعترافا فانه يكون معيبا بما يستوجب تقضه ٠‏ فلا يؤثر فى 
ذلك أن يكون الحكم قد اعتمد فى نفس الوقت على د'يل ؟خز ء اذ الادلة فى اكواد 
الجدائية متساندة يشد بعضها بعضا فلا يعرف مآ كان ستقر عليه رأى المحكمة 
اذا ما آستبعد أى دليل متها (ه) * 
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الصلحة فى التقضى الجنائى ككل 


إذا كان ضمن ما استند اليه الحكم فى ثبوت التهمة دليل هرده محضر 
تفتيش باطل ومتفرع عنه مما لايجوز الاستدلال به قان الحكم وان اضافه الى آدلة 
أخرى تعرض لبيانها وقال انها مستقلة عن اجراء التفتيش يكون مشويا يفسسساد 
الاستدلال ٠ )١(‏ 
الاعتراف يجب ألا يعول عليه ولو كان صادقا متى كان وليد اكراه كائتا 
ما كان قدره ٠‏ ومن ثم فانه يتعين على المحكمة وقد قدم لها الدليل من وجود اصايات 
بالمتهم أن تتولى هى تحقيق دفاعه بحصول اكراه ‏ فان محمى نكلت عن ذلك واكتفت 
بقولها ان هذا الادعاء لم يقم عنيه دليل مع مخالفة ذلك .لأ هو ثابت بلاوراق فأن 
حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه ٠‏ ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة 
أخرى اذ أن الادلة فى المواد الجنائنة متساندة (؟) ٠‏ 
أمكان الاستغناء بالادثة الصحبحة عن الدئيل الباطل أحيانا : 
تقابل قاعدة تساند الادلة فى المواد الجنائية قاعدة أخرى ب تعد خروجا 
عليها واستثناء منها س هى قاعدة جواز الاستغناء يبعض الادلة عن بعضها الاآخر , 
التى تأخدذ بها محكمتنا العليا فى صود نادرة ٠‏ ذلك ١نها‏ تذهب الى أنه إذا كان 
الدليل الذى "بطلته أو اسنبعدته ليسمن شأنه أن يؤئر فى عفيدة محكمة الموضوع, 
نو انها كانت قد فطنت الى فسساده أو يطلانه * قأن مثل هذا الدليل الذى يعيين من 
ظروف الواقعة وطريقة التدليل عليها ابه لايغض من فوة الادلة الاخرى بحيث 
انها تكفى بذاتها , وبما بينها من تساند وثماسك لا رتبه الحكم عليها من تبسوت 
الوافعة وادانة فاعنها ٠‏ نأنث بطلان هذا الدليق لا يستتبع حتما بطلان ما عداه من 
أدلة اخرى . ثلا يضعف من فوة تساندها - 
الا أنه يلاحظ أن الاسنغناء ببعضض الادنه عن بعضها الاآخر أمر استئنائى 
يتضمن خروجا على الفاعدة الاصلية ‏ وهى قاعدة التساند ‏ قلا محل له الا اذا 
كان هذا الاستغناء واضحا من طريقة التدليل , وتوافر له ما ذكرنا من اعتبسارات 
أهمها أن تقطع هذه الطريقة بأن عقيدة محكمه الموضوع ما كانت لتتغير حتئ ولو 
كانت قد فطنت الى فساد هذا الدليل الاضائى أو العرضى * 
أو بعبارة أخرى ان مناط القول بالتساتد هو نعذر التعرف على مبلخ الاثر 
الذى كان للدليل المنهار فى قضاء محكمة الموصوع أو الوقوف على ما كان مسيكون 
عليه ممذا القضاء لو انها تبينت بنفسها أنهياره قبل أن تدخله ركنا فى بتيانه ٠‏ 
أما اذا لم يتعذر هذا التعرف ودلت ظروف الواقعة ومطلريفة التداجل على أن هذا 
القضاء كان سيظل هو مو على ما انتهى اليه من ادانة أو براءة بلا ادنى ريب 2 ويغير 
نغبير فى اتجاهه ومداه فهنا تنتهى الحكمة من الفرل بالتساند , كيما تنهض حكمة 
القول بالاستغتاء » وبالتالى بانتفاء مصلحة الطاعن من النعى على الدليل ولو يشل 
البطلان فى اجراءاته ‏ حتى مع التسليم بالبطلان ‏ أو بالقص_ ور فى بيانه أو 
بفساد الاستدلال به- حتى مع التسليم بأيهما ٠‏ 
ولماكان الاصل هو تعذر التعرف على مبلغ أثر الدليل الباطل فى عقردة المحكمة 
لذا قاننا نحد نادرة الاحكام التى ترفض الطعون لامكان الاستغناء بالادلة الصحيحة 
القائمة فى الدعوى عن الدليل الباطل فيها ٠‏ كمأ نجدها أميل الى أن تصف الخطا 
فى التدليل عندئذ بأنه لابعيب الحكم أكثر منه نافيا شرط المصلحة فى الطعن ٠‏ أى 
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54لا ١‏ العدد السابع ‏ السنة الحادية والاربعون - 


أنها تنكر مبدآ البطلان ‏ لانتفاء الحكمة عنه ‏ قبل أن تنكر إمكان قمول الطعن لانتفاء 
الصلحه فيه ٠‏ 

وهن هده الاحكام م يل - 

اذا بنت المحكمة حكمها على وقائم تبين أن: احداها غير ص حيحة », وكان 
دكر هذه الواقعة غير الصحيحة 'انويا فى الحكم بحيث لو استيعدت القريئة المستمدة 
منها لبقى الحكم مع ذلك مستقيما لاشائيه فيه , وذكر هذه الواقعة فى الحكم لايعيبه:(١)‏ 

لا أهمية للطعن على حكم بمقولة انه اعتمد على شهادة شاهد لم يحلف اليمين 
اذا كان هذا الحكملميبن على هذه الشسهادة وحدها بل كان مينيا على شهادة شاهدين 
آخرين لم يطعن عليهما (؟) 

اذا اعتمدت المحكمة فى ثموت التهمة ع اعتراف بعض المتهمين الذى تعزز 
بعدة أدلة ذكرها الحكم . وكان من بين هذه الادلة شهادة شهود لميذكر الحكم محصل 
آفوالهم فلا يطعن على الحكم بمقولة انه اخذ بسهادة شهود لم يبيل موضوع شهاداتهم , 
مادام الحكم يبقى سليما حتى مع استيعاد هذه الشهادات وتيقى الادلة الاخرى 
كافية لادانة الطاعن (؟) ٠‏ 

لايعيب الحكم ان يورد أقوالا عن شاهد يقول الطاعن (نه قد حصلها عن 
طريق استراق السمع مأ دام لم يبن بصفة أصلية عنى هذه الاقوال وانما أوردها على 
سبيل تعزيز الادلة الاخرى التى اعتمد عليها (5) ٠‏ 

الخطأ فى الاسناد لا يعيب الحكم بفرفى وجوده ما لع يتناول من الادلة 
ها يعزز فى عقيدة المحكمة (ه) ٠‏ 

اذا كان الحكع آذ استبعد الاعتراف الدى أدلى به المتهم أمام ضابط المياحث من 
عداد أدلة الدعوى قد أفصح عن كفاية باقى الادلة للفضاء بادانته 2 وكان ماأورده 
الحكم من ذلك سائغا فى العقل والطى وكاقيا لحمله فان ما استطرد العه الحكم تزيدا 
من القول يامكان الاخذ بالدليل الدى يكشف عنه الاعتراف غير الاختيارى وهو 
تفرير قانونى خاطىء لايتفق وفقه قانون الاجراءات الجنائية ‏ لايعيب الحكم ولا يؤثر 
فى سسلامتة (ا) ٠‏ 1 

ولا يختدف الم عن ذلك شيتا بإذا كان ما وقع فى سرد الدليل عبارة عن خطأ 
هادى فحسب »2 ومن باب أولى اذا لم يعول الحكم المطعون فيه أصلا على اللثطيل الذى 
كان موضعا لاى خطأ كان , وسواء توصف بأنه من الاخطاء المادية أم من أخطاء 
التدليل » على ما عرضنا له فى الفرع السابق من الطلب الخالى ٠‏ 


أنانيا : تبربر العقوبة برغم الخطأ فى التدلئيل او القصور فيه 


بينا كيف أن محكمة النقض تراقب سرد الادلة فى حكم الموضوع من عمدة 
زوايا » وكيف أن الخطأ فى هتزا السرد يؤدى ب يحسب الاصل - الى بطلانه » ولو 
لم يتوافر للبطلان سيب آخر * 
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: المصلحة فى النقض الجنافي ‏ . اكتككل. 


على أن نظرية العقوية المبررة تلعب دورها فى هذا الميدان أنضسا ؛ فتغلق باب 
الطعن مع توافر اليطلان » متى أمكن تبرير العقوبة المحكوم بها بالقدر من الؤقائع 
الذى لم يقع فى التدليل على ثبوته خطأ ولا قصور , حتى مع اسنتبعاد القدر الذى كان 
محلا لاأيهما » » فلا جدوى من الطعن عتدئف * 
وعى تلعب دورها هنا على نفس التمط الذى قابلناه عند الكلام فى خطأ المكم 
المطعون فيه فى تطبيق قانون العقوبات آو فى تأويلة , ٠‏ ثم عند الكلام فى البطلان فى 
اجراءات الدعوى منذ كانت تحقيقا مفتوحا الى آن صدر فيهاالحكوالمطعون فيه ٠‏ وبصرف 
النظر عن نوع خطأ التدليل الذى وفع قيه هذا الحكم فى جزء منه دون باقى أجزائه 
الاأخرئ * فيستوى أن يتخد هذا الخطا صورة فساد فى الاستدلال , أم خطأ فى الاسناد 
أم قصور فى البيان الواجب , أم تناقض بين بعضي, الاسباب وبعضها الاآخر ٠‏ 
فمثلا قضى بأنهإذا أدانت المحكمة أحد المتهمينفى جناية عاهة مستديمة ء وكان 
المستفاد من حكمها يقتفى عدم تحميل أى منهم المسئوبية عنالعاعة لشيوع الفعل الذى 
نشأت عنة بينهم » وعدم معرفة محدته منهم , » فان حكمها يكون متنافضا تناقضا موجيا 
لنقضية , الا اذا كانت مصلحة المتهم من نفضه منتفية لدخول العقوبة التى وقعت عليه 
فى نطاق العقاب المقرر فى الفانون لجنحة الضرب الواجب مؤاخذته عليها )١(‏ 
فى مثل هذه الحالة السابقه ينبغى لاننفاء المصلحة من الطعن أن تدخل العقوية 
المحكوم بها فى نطاق المادة 555 ع الخاصة بجنحة الضشرب البسيط ٠‏ أما اذا لمتسال 
المحكمة المتهمين عن العاهه المستديمه وأخذتهم بالقدر المتيقن وعاقب, , باللادة ١11؟‏ ع , 
فانها تكون قد أخطأت اذ وجيت معاقبهم بالمادة ؟11؟ ٠‏ (5)- ' 
كما قضى أيضا بأنه اذا كانت المحكمة , وقد طبقت المادة /إ١‏ ع , قد أوفعت على 
الطاعن / العقاب مايدخل فى نطاق الفقرة الاولى من المادة 55٠‏ ع الت ى تنص على عقوية 
الضرب ,ددى يئشأ عنه عاهة مستديمة من غير سيق اصرار ء فلا جدوى مماينعاهالطاعن 
على الحكم من الخطأ فى الاستدلال على توافر ركن سبق الاصرار . ولا يغير هن هذاالنظر 
القول بآن المحكمة أخذت الطاعن بالرآفة وأتها كانت عند تقدير العفوبة نحت تأثير 
الوصف الذى أعطته للواقعة . اذ أن تقدير العقوبة هداره ذات الواقعة الجنائية التى 
قارقها الجانى . لاالوصف القانونى الذى تكيفه الذى وهى اذ تعمل حقها الاختيارى 
فى اسنتعمال الرأفة بتطبيق المادة /ا١‏ ع ء فهى تقدر العقوبة التى تتناسب مع 
الواقعة وما أحاط بها من ظروف [فقفق 
رود سني انديينا فى لباب الأزل كل إن الخطا'تي تطبيق قانون العقوبات عندما 
يؤدى الى القول بتوافر ظرف ممسدد حال أنه غير متوافر ذ فى الواقع لايصلح وجهاللطعن 
بالنقض لانتفاء المصلحة منه متى كانت العقوية المحكوم بها تدخل فى نطاق النص 
المطيق حتى بغير توافر ظروف مسددة ٠‏ فلا ينبغى أن يتغير الوضع شيئا عند الخطأ فى 
بيان هذا الظرف فى أسباب الحكم , وهو خطأ آجرائى بحت ٠‏ فيستوى فى تبرير 
العقوبة أن يكون الخطأ متصلا بالقانون الموضوعى أم بالقانون الاجرائى ؛ حسب المعنى 
السائد الان فقها وقضاء لهذه النظرية (5) 
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على أن تبرير العقوبة فى حالة تطبيق المادة ١17‏ يشأن الظروف القضائية المخففة 
عدد الحبط بين الجنايه والجنحه ‏ وسواء آكأن مصدره خط قانونيا آم اجرائيا متصلا 
ببيان الواقعه والتدليل عليها ‏ أمر كان لنا فيه نظر وتقدير » لما بيناه من أسياب )١(‏ 


وعلى آية حال فان انتفاء المصلحة من الطعن رغم التسليم بوقوع عيب مزعيوب 
التدليل فى الحكم - لاأن العقوبة مبررة - أمر نادر عملا + اذ ان أكثر ما تقع عيوب 
التدلهل يدون عند محاولة الحكم المطعون فيه انبات توافر اركان الواقعة على الطاعن , 
لاتبرير العقوبة المحكوم بها ٠‏ ومصلحه الطاعن منوافرة دائما عندما يخون التوقيق 
الحكع المطعون فيه بى بيان توافر ركن من أركان الواقعة ‏ كما يتطلبها القانون ‏ آو 
فى التدليل على ثيوتها فى حقه , أى عندما يتراوح الامر فى تقدير وجه الطعن - بين 
البراءة والادانة ٠‏ 


أما عندما ينراوع الا'مر ‏ فحسب بين عقوبة مخففة وأخرى مشددة فعلدئد 
يصع فقط البحث فى مدى امكان تيرير العقوبة المحكوم بها رغم العيج المسندالىالحكم 
فى تسبيبه ٠‏ ولا يكوت التبرير عندئذ جائزا الا اذا انصب عيب التدليل على توافر 
ظرف متسدد ء وبسرط أن تكون العقوبة المحكوم بها مما يجوز الحكم به حتى مع التسليم 
جدلا وامتراضا بانتفاء هذا الظرف المتعدد , كما كانت الحال فى واقعة صذا الحكم 
الاخير 3 

لدا نجد آن الاحكام الصادرة سن المحكمة العليا « بألا جدوى من الطعن » على 
كثرتها عند الخطأ فى نطبيق قانون العقوبات , قليئة جدا عند وقوع عيب فى تدليل 
الحكم على خضوع الوافعة لوصف معين , أو على ثبوتها فى حق الطاعن ٠‏ ولولا قاعدة 
امكان الاستغناء ببعض الادلة عن بعضها الا"آخر أحيانا لكانت هذه الاحكام تكاد تكون 
معدومة ‏ بطبيعة الحال ‏ قى مئل هذه الحالة الاخيرة لان للطاعن دائما مصلحهة فى 


عدم بوت الواقعة علجه ٠‏ 


وذ ى نفس الوقت لايفبل الطعن منالنيابة فى حكع البراءة بمقولةوقوعه فى بعضص 
القصور أو فى بعض أخطاء التدلين اذاكانت باقى أسباب الحكم تكفى لتعرير همذه 
البراءة ٠‏ قالقاعدة واحدة وضوابطها مشتركة ٠‏ فكما أنه لا مصلحهفى الطعن بخطأ 
التدليل اذا كانت العفوية مبررة ء, فانه لامصلحة فى الطعن أيضا اذا كانت « البراءة 
مبررة » اذا ما صدر الطعن من السلطة ألتى تملك الطعن فى احكام البراءة , ألا وهى 
الثناية العامة ٠‏ 

لذا قضى بآنه اذا كانت النيابة العامة فد قررت بالطعن فى الجسكم الصادر 
ببراءة جميع المتهمين . ولكنها قصرت أسباب طعنها على وجهين : أولهما خطأ الحكم 
فى قضائه سطلان احراءات التفتيشن , وهو يشمل جميع المتهمين ٠‏ والثانى قصوره 
لعدم تعرضه لاعتراف المتهمين الاول والثانى , وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم 
المطعون فيه فد قضى ببراءة المتهمين لسيق حفظ الدعوى العمومية قبلهم » ولم تتعرض 
النياية للك فى أسباب طعنها ‏ فان .الطعن بالنسعة اليهم لايكون مقيولا ء مادام 
القضاء ببراءتهم كان مقاما أيضا على سبب آخر يكفى وحده مله ولا يتأثر يقبول وجه 
الطعن الخاص بالاجراءات (؟) * 

1 . تتبع 4 
)١(‏ راجع ما سبق فى عبد هايو سلة +193 ص ١04‏ الى 5ه/اا ٠‏ 
(؟) نقض 1905/6/5 قواعد محكمة النقض ح ؟ رقم اه" ص ٠ 1١١105‏ 


عدم جواز رقع الدغوى التأديبية ْ او 


عدم جواز رفع الدعوى التاديبية 
إذا 'متنع مر يك الدعوى الجنائية 
الدكتور احمىد رفعت خفاجى وكيل النيابة بمكتب النائب العام 


: تمهكد‎ ١ 
اذا امتنع على النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية لعدم تقديم شكوى هن‎ 
صاحب الشأن أو لتنازله عن الشسكوى المقدمة منه , فهل يسوغ رفع الدعوى التأديبية‎ 
بمناسبة الفعل موضوع الدعوى الجنائية » التى ورد قيد على حرية الننابة العامة‎ 
1 ٠ فى اقامتها‎ 
مثال ذلك : اذا لم ترفع الدعوى الجنائية قى دعوى آلزنا على الزآنى أو على شريكه‎ 
لعدم جواز ذلك , فهل يجوز اقامة الدعوى التأديبية لتوقبع جزاء ادازى على أى منهمابتاء‎ 
على أله ارتكب ثعلا منافيا للاخلاق لوث به آنتسابه الى الهيئة التى ينتمى آليها , أو‎ 
بعبارة أخرى سلك سلوكا معيبا يستوجب الأؤاخذة الادارية ؟‎ 
٠ هذا ماسنعالجة فى هذا المقام‎ 


" ل الدعوى الجنائية : 


جرى قضاء محكمة النقض على أنه اذا امتنع على النيابة العامة رفع دعوى الزنا 
فلا تقبل اثارة موضوع هذه الدعوى بطريق غير مباشر )١(‏ بمعتى أنه لاتجوز اقامة 
آلدعوى الحنائية عن جريمة أخرى ويترتب على مباشرة هذه الدعوى اثارة فعل الزنا 
أمام المحكمة وقد ذهعت محكمة النقض الصربة الى أنه اذا رفض الزوج محاكمة زوجته 
على الزنا فلا يقبل من النيابة العامة رفم آلدعوى على الشريك بالمادتين 81/٠‏ و الال من 
قانون العقوبات لدخوله المحل الذى ارتكب الزنا فيه واختفائه عن أعبن من لهم الحق 
فى اخراجه , لان ذلك لابد متناول البحت فى مسألة الزنا , والمادة 37١‏ انما تعاقب 
من يدخل ملك الاآخر بقصد ارتكاب جريمة وقد تعين هنا أن الجريمة هى الزنا وقد 
امتنع رفع الدعوى سسبب رفض الزوج المحاكمة عن هذه الجريمة الاخيرة (؟) 

بل أن مصير الشريك فى جريمة الزنا نفسها مرتبط بحظ الزوجة الزانية .ذلك 
انه من المسلم بة فى الفقه الجنائى أن جريمة الزنا لاتتجزأ . وبععارة أخرى ازالفضيحة 
لاتقبل التجزئة ٠‏ وهذا يستتبع حتما القولبأن حظ الشريكة فى الزنا مرثبط بحظ 
الزانية يستفيد مما يفيدها وسىء اليه مايسىء اليها » وليسن فى نصوص القانون الجنائى 
اشارة الى هذه القاعدة وانما جاءت بطريق الاستنتاج العقل , وأجمع عليها الشعراعكافة. 
ونأيدت فى دوائر القضاء ذلك ان الشرع نظر فى جريمة آلزنا الى مصصاحة الاسرة 
وجعل للزوج الجنى عنيه تقدير ذلك وخصه وحده بالحق فى الشكوى أو التتازل , 
فاذا آثر الزوج آلسكوت والعفو سترآ للفضيحة فلن يتحقق الغرض آذآ أبحنا رفم 
الدعوى على آلشريك وده , لان محاكمة الشريك والحكم عليه فضيحة للعسائلة 


٠ الدكتور محمود محمود مصطفىي ب شرح قانوق العقوبات  القسواخاص ب طبعةه1566 ص "الا‎ ١ 
٠ الاستغذ علي كي العرابي  الاجراءات الجنائية  الجزء الآول ص 8م‎ 45< - 
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وحكم فى الواقع على الزوجة أيضا ء ومن ثم 'تضيع الحكمة التى استهدقها الشبارع لان 
العلة واحدة فى الحالتين ٠ )١(‏ 


: الدعوى المدنية‎  '“ 


وليس هذا هو شأن الجزاء الجنائى عن جريمة الزنا فحسب بارتباط مصير 
الشريك بمصير الزوجة الزانية » بل ان اجماع الفقه والقضاء فى فرنسا على أن هذا 
الارتياط نين حظيهما ينستحب أيضا على الجزاء المدنى من جريمة الزنا » بمعنى انهاذآ 
امتنع على النيابة آلعامة تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بسبب عدم ثنكوى 
الزوج ٠‏ أو بسيب تنازله عنها بالنسبة للزوجة وشريكها + فانه لايسوغ للزوج أن 
يطالب الشريك بالتعويض عن هذه الجريمة لاتحاد العلة فى الدعويين الجنائية 
والمدنة (؟) 


؟ ل الدعوى التاديبية : 


وامعانا هنا فى تحقيق الحكمة التى استهدقها الشارع فى- جريمة الزنا : وممى ' 
المحافغلة على سمعة الاسرة : وآمام عدع ابلاغ الزوج فى حق الزوجة عن هذه الجريمة » 
تعتقد أن مصير الشريك مرتبط بمصير الزوجة آلزائية من التواحى الجنائية والمدنية 
والادارية * بمعنى أنه لاتجوز أيضا محاكمة الشريك تأديبيا عن هذا الفعل الذىلوث 
به انتسابه للهيثة التى ينتمى اليها ٠‏ ذلك أن آلعلة التى من أجلها امتنعت مسائءلة 
الشريك جنائيا ومدنيا تقتضينا أن نجنبه أيضا المسكولية الادارية بعدمع محاكيته 
تأديبيا عن هذا الفعل , لان الحكم عليه فى الدعوى التأديبية هو فى حقيقة الامر آدانة 
للزوجة عن جريمة الزنا التى 'غتفرها لها الزوج حفظا لكيان الاشرة وابقاء على 
رابطة الزوجية ٠‏ 

ولا يقدح فى هذآ النظر المبدأ القائل باستقلال الدعوى التأديعية عن الدعوى 
الجنائية . ذلك ان المسلم به فى الفقه الادآرى الفرنسى ان هذا الممدأ لأيؤخد علىاطلاقه, 
بل له معالع واضحة تنظم مجال تطبيقه فاذا كان آلا'مر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى 
الجنائية أو الحكم بالبراءة لايمنم من آقامة الدعوى التأديبية , الا ان هذا القرل محدد 
باحترآم هبدأ حجية الثنىء المحكوم فيه , قمتى وقع مسامن بهذا المبدأ عند اقامة الدعوى 
آلتأديتية آامتئع رفعها , كما آذآ استبعد الحكم الجنائى ارتكاب المتهم الفعل المادى محل 
المؤاخذة الادارية (؟8) 

وتنميل الى قياص الحالة التى نحن بصددها على الحالة السابقة فى مجال تحديد 
مبدأ استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية » حرصآا منا على كرامة الاسرة 
وتمشعا مع الحكمةالتى من أجلها أجمع الفقه والقضاء 2 رغم عدموجود نصن >علىآرتباط 
حظ الشريك بحظ الزوجة الزآنية فى الجزاءين الجنائى والمدنى ٠‏ ومن ثم فلا يسوغ 
للنيابة العامة تحريك الدعوى التأديبية ٠‏ 


0 الاستاذ على زكى العرابى - امرجم السارق ص +4 - الدكتور محمد هصطفى القلل ,“شرح 
قائون تحقيق الجنسايات ص 48 ران مولان الاجراءات الجنائية ص 14١‏ * 

(”) الموسوعة الجزائبة الفرنسية فى الزنا رقم 91 حكم محكمة النقض الفرنسية فى 8 يونية سئة 
9 مجموعة سيرى سئة الها الجزء الاول ص 4 محكمة ليموج فى ©" فبراير سئة ١888‏ 
مجموعة دالوز سئة 184٠‏ جزء ثالى ص 4؟١‏ ل والتعلءق على هذا الحكم ‏ جارو موجز القانون الجناثى 
ص 49784 الم ٠"‏ : 

0 فالين طبعة سلة 9905 ص907 ل بول حويز © طبعة سلة 195295 ص 3014 آنسرية دي لوبادير 
طبعة +1940 ص ١0‏ وهذه الؤلفات فى القسانون الانابي الفرنسى * , 


ايان 
لاوم انا 


مذكرة الاستاذ الثقيب 


د 


الى السيد وزير العدل 


النشاط النقابى تفدنل 


نحاوزت زمه المحامين كل 585 وصارت الحديث التماغل للكثير بن حتى من غير 
رجال القانون . وتضاريت الاأراء فعها وفى حلها وتشعبت الطرق التى يقنرحها 
المتحدثون . يريد البعض منهم أن يقرض رأيا يتعق وهواه . جحمو أقصى مأ تتسع له 
مداركه عن مشكلة لم يتصل بها تأى سعب الا حب السهرة وشهوة الكلام 8 


ولست أنكر فضل الكثيرين ممن تحدئوا عن معرمة وفهم ورغبة صادقة فى 
الاصلاح . الا أنه قد طغت علينا الااراء الفجة العجيبة التى تطالعها بين حين وآحر 
بالصحف ٠‏ والنقابة لا تستطيع متابعتها ودفعها » وقد تحاول الرد والتصحييح ولا يلقى 
ردها العناية الكافية ٠‏ والغاية من النشر الاخبار المثيرة الصارخة ٠‏ 


يتحدث البعض عن المحاماة كما لو كانت تجارة بائرة 2 ويرى البعضن فى المحامين 
قطاعا معطلا فى المجتمع فيقتر حون لهم العمل فى صورة مكافاات واعانات توزع بالتساوى 
كالصدقات , أما المحاماة كرسالة وأما العدالة وتوزيعها والكفاية والفن والخلق فى عمل 
الملحامى فلا معنى له . وقد صار المحامى آلة وصارت العدالة كذلك 4[1 حاسبة كاتبة 
ولعلنا ننتهى بالاحكام : ان جاوز العلم مدى مانعرفه ‏ أن يدفع المتقاضى رمتم التقاضى, 
فيخر م له الحكم مسطورا مكدوبا » وستتبع هذا النظام والتر تعب النسيحة النطقمة 
الطبيعية أن تلغى النقابة لتصبح « جمعبة تعاوئية » كالجمعيات التى تبيع الحشر 
والمقالة ٠.‏ 

ويبلغ أسى النقابة وأسفها مداه أن يتابع بعض الزملاء هذا الحديث وأن يلغوا 
فيه متأثرين بالهوى الجامح لما فى روسيا وما فى الصنين وما تخيلوه بهما من نظام يريدون 
أن يفرضوه علينا فرضا ء رغم ما بيننا من فوارق , ونسوا آن الصعين لا قواعد بها 
للقانون ٠‏ وأن المحاماة بروسيا حرة طليقة بعامل المحاممى فيها أكرم معاملة , معاملة 
العالم الفنان ٠‏ 

بحسب هؤلاء الزملاه » والجمهورية العربية المتحدة تسير بخطوائها القوية الثابته 
لتحقيق العدالة الاجتماعية , يحسنبونث أنهم يظاهرون هذا السير بما يقترحوته من آرآء 
وأفكار لها بريق وجاذبية ٠‏ 1 

يقولون بفكرة 5 التأميم » فى المحاماة وهى فكرة غامضة مبهمة ولكنها تستهوى 
الكثيرين من المحامين حديثى التخرم , متاثرين فى ذلك بها يكتنف المحاماة المرة هن 
مشسقة وجهد وضيق " 


و١‏ األعدد السابع إالسنة الحادية والام بعون 


ولعل لهو لاء القائلين بفكرة التاميم بعضص العذر وقد راوا نظام التأميع د شيرق على 
ههنة كااطب وحقق فى بعض البلاد النجاح المنشسود 7 ولم يقرقوا بين عمل الطبيت 
وواجب المحامى . وكان :صع فى التعبير أن يقولو! بتوظيف المحامين وتصعفية المحاماة 
وهو نظام فيما نعلم لم تأخذ به أيةٌ دولة من الدول حتى الشعوعية * 

وتأثر أبضا كميرون من الزملاء بما تعانيه المحاماة من عثرات وما يعانيه المحامون 
هن ارهاق ,2 فاقتر-وا مشكورين حلولا مخنلفة كان من بعنها الاقتراح الذى يلخص فى 
انشساء , عرئة للمساعدات القضائية » تتبع نقابة المحامين ويكون لها الشخصعة الاعتيارية 
غرضها تقديم المساعدات القضضائية الى المواطنين وتشمل هذه المساعدات 'عداد صسيم 
العقود وتقديم الاسشارات ورفغ الدعاوى وتوحيه الاعلانات وتنقيذ الاحكام والحضور 
فى جميع القضانبا م جمتع ع المحاكم ٠‏ قيما عدا محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا , 
والدقاع عن المتهمس ف ى قضايا الحنايات 

ويقمل للا 0 بهذه الهرئة مهن يشاء من المحامين بعد آداء آمتحأن عملى ويطلق 
على المحامى الذى دنتمى الى الهيئة : « محامى الشعب » ويمنح المحامى مكافأة ثابتة تختلف 
ما بين المحامى بالمحاكم الجزئية , والمحامى بالمحاكم الكلية , والمحامى بالاستناف . 
وبحوز مذ مكافاا'ت استثنائية 7 وتتكون موارد الهيئة من الرسع الذى بدئعة الموآطن 
المنتفع بخدمات الهيئة والذى لابقل عن 650٠‏ ملعم ولا بزيد عن ه جنيهات فى الحالة 
الواحدة واتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا . سواء تلك التى تتولاها الهبئة 
او التى تتولاها مكاتب المحادين الخاصة . ونسية من حصيلة الرسوم الاضافية التى 
تحصلها وزارة العدل . ونسمة من ن حصيلة رسدوم الدمغة التى تحصلها نقابة المحامين . 
ونسية من ١‏ المعا 4 لغ الملحكوم بها فى الدعاوى التى تزدد قيمة لكوم ته فييها عن مائة 

وشرف عل الهيئة مجلس أعلى برأسمه وزير العدل . ورذ يضم وكيل وزارة العدل 
ور ئيس محكمة إاستئناف القاهر 03 والنائب العام ورنلسس بلكل ارة 0 قضايا الحكومة ووكيل 


1 


دحلس الدولة ورنسس محكمة القاهرة واثنيل من أعضاء مجلس النقابة واثنين عن ممتلى 


الاتحاد القومى 

عمدا عمو الامتراجح فى صورنه العاعة 5 

ويهمنا قبل ابداء الرأى فيه ان نتسير الى ماياتى : 

١‏ المساءدات القضائية الفائمة الإآن تشسمل جميع القضايا المدنية والنجارية 
والادارية . و يستطيع كل من تتوافر فيه شروط الإعفاء ان يطلب رفع الدعوى بغسير 
زسمم ددفعه وتزدب له الملحكمة محاميا 0 

؟ - يوجب الفانون فى جميع قضايا الجنايات ان تندب المحكمة محاميا للمتهم 
الذى لم يوكل عنه محاميا ٠‏ 

فالمساعدات القضائية للعاجزين والفقراء موفورة وكريمة . ولا ينقصها الا قضايا 
الجنح وهذه لايمكن القول بضرورة حضور المحامى فى كل انواعها . والكثير منها كان 
بحب ان يصدرز الامر او الحكع فيه من نفس محرر المحضر وانما يمكن ان يوجج التدب فى ٍ 
بعضها كالشأن فى قضايا الحتايات وبذلك تكتمل الصورة فى المشاعدات القضائية 0 


اما الاقتراح ' بالهيئة المذكورة للحضو رافى جميع القضايا قأمر لانفهمه ولا نستطيع 
ادراك الغرض منه , وتترتب علبه النتانج الشاذة الااتجة : 


النشاط الثقابى فال 


١-ان‏ رفعت كل القضايا باليلد عن طريق هذه الهيئة , انتهينا الى ان جميع 
المحامين اصبحوا موظفين بمكافات شهرية ثابتة : 
١‏ ؟ ‏ أن اقتصر عمل الهيئة على بعض القضايا » فستقوم منافسة بين المحامين خارى 
الهيئة وبين الهيئة تنتهى حتما بان يقبل المحامى خارج | ا 
ا ا المضيض , بولا يخفى مافى ذلك من خطورة 
على العمل وادائه * 
نم ثم اذا كانت الهيئة تقغبل جميع الفضايا بهده الاتعاب الاسيمية فلحساب 0 
تعمل هذه الهيئة ؛؟ لحساب العاجز والفقير والمعفى اصلا ه ن الرسوم والائعاب ‏ او لحساب 
المتقاضين فى المنازعات الضخمة الكبيرة ٠‏ 
واذا كانت الفكرة من الافتراح حل ازمة المحامين . فابها بالعكس تماما 
سمتؤدى الى تعقيدها ٠‏ معدد القضايا هو هو لم يتزايد وانما تخففضت الاتعاب فيها , 
وانخفض مستوى المحامى إلى اكئر مما هو قائم الإأن ٠‏ والذى نضج بالشكوى منه دى 
سر ومرارة ٠.‏ 
ه ‏ واذا كان مراعى فى الاقتراجح التيسير على المتقامى ٠‏ فالميسير فى ذلك لايكون 
بتخصيص حميثة مععنة وتوظيف المحامين وفرضص حصليدة نابقة وانهيا يكون بتخفيضن 
الرسوم القضائية وتبسيط التقاضى ٠‏ 


5 ل وقد إحس مفدع الاقتراح بان هذه الاتعاب . التى فرصها سواء للغنى الموسر 
والفقير المحتاج , لاتكفى هذه الرواتب للمحامين : ٠١‏ جنهات و ٠١‏ جبيها و 5٠١‏ جديها . 
فاضاف اليها عدة موارد ومنها جزء من الرسم المحصل . وكان اغناه عن كل حمذا ان يشرك 
التقاضى حر! بغير اى رسمميدفعه المنقاضى ! ! 

'/ا ‏ وفات السهد الاسناذ مقدم الاقتراج انه أن سفدذ اقتراحه هذا عملا اذ برغب 
المتقاضى داثما فى ان يختار محاميه » شخصا معينا الات . والشأن فى المحاماة الثتفه 
والاختيار خاصة والتنافس والإزمة القائمة ستتزل بالاتعاب الى قل من المسنوى الدى 
فرضة السيد الزميل » » بل انى وانق انه حتى لو لم تكن هناك أزمة وتنافس فى تخقيص 
م فان الموكل او المتقاضى سيدقع اضعاف عالط إلهيئة ليخنار هو محاميه حدتى 

لو كان الامر فيه انه أقل كقاية وأحدث تخررجا ممن سيقع عليه النصيت من محامى 
ا . 


وهل تسى السعيد الزميل ان اهم مافي التقاضي التننعيس عن إإناسى فى خصوماتهم 
وعداواتهم ,2 والا لتفحروا وكتمت انفاسهم , وعامل مهم من عواملٍ هذ! التنقيس الثقة 
والاطمئنان للمحامى الذى يختاره الموكلنى ع ا الذى تفع عليه إلة 50 عة والنصيب . 


4 وينتهى هذا الاقتراح إنى قدر له التجاع الى ان تلغى النقابة , نفاية المحامين 
وتحلى محلها هيئة حكومية هى فرع من وزارة العدل « بتبع وزاوة العدلى وتفنشى عليها 
وزاوة الغدل » وصار مصيرنا نحن الحامين الى ان نكون جميعا موظفيل ٠٠‏ 

ثم ها معنى هذه التفرقة بين المخامين عسوما ومحامى هفده الهيئة وما هو و لخسسلةه 
الافتياز فيها حتى لايلتحق المخامى بها الأ بعد اذاء امتحان . عتى اذآ قدر له النجاء 
عيمى : مكامق الشتعي »© * 


وهل نخن المحامين لستنا من الشيغب ولسننا مخامين للشعي ٠٠‏ 


ااا العدد السابع السئة الحادية والار بعون ‏ 


لم هذه التفرقة ؟ ! 
ولع اعتزت هذه الصورة لرسالتنا الخالدة . رسالة المحامى , رصالة الحق والعدالة 


فى ذهن السيد الزميل . وكان اجدر به ان يسمى محامى هذه الهيئة التى يقترحها بأى 
اسم الا المحامى .وليسمة التسهية الصحيحة « الموظف إلقضائى بهيئة الاعانات » * 


ه ‏ واذا كان الغرض من الاقتراح مساعدة المحامين حديثى التخرجح فلا تكون 
مساعدتهم بهذه الصورة التى تهدم الكفاية وتلغى الطموح وتهدر الكرامة وتنتهى 
بالمحاماة الى الكارثة المحققة + وفى اقتراحات التقابة العملية التى تقدمت يها . والتى 
نتشرف بابجازها مى هذه المذكرة ما يكفل لهم العيش المستور والحياة الحرة الكريمة * 

6٠٠+ لاثم ما هو الحل فى هذا الاقتراح للمحامين تحت التمرين وعددهم‎ ٠ 
١6٠٠٠١ وما هو الحل لاخر يجين من كليات الحقوؤق والذى بحاوز عدد طلبتها الاأن‎ ٠ هحام‎ 
* طالب وما هو الحل فى الاضطراد الممتمر إزيادة عدد المحامين ونقص القضايا‎ 

وما عو الحل فى هبوط المستوى العلمى للخر يجين من كليات الحقوق والذى يعكس 
صورة قاتمة مظلمة على المحاماة والمحامين ٠‏ 

وما هو الضمان الذى بكلفه الاقتراح للمحامى ان تقاعد ام اصابه عجز وما الضعمان 
لزوجه واولاده ان توفى ٠‏ 


السيد الوزير 


سبى ان تقدمت التقابة لوزارة العدل بعدة مذكرات برآيها 2 فى هذه الازمة بقدر 
ما وسعتها دراساتها وتجاربها , ونعتقد انه رأى يضع حلا حاسما عادلا ويخلصن في 
الاتى : 

اولا : كانت النفاية فد تغدمت بمتتروع قانون المحامأة الموحد للدول العربية 
لوزارة العدل ومجلس الامة » وشكلت بالوزارة لجنة انتهت الى مشروع لايختلف فى الكتير 
من احكامه عن القانون الموحد . وناقشت اللجمة الفانونية بمجلس الامة المتتروع وانتهت 
الى اقراره بعد تعديل القليل من احكامه ٠‏ 


و بعنقد ان فى الكثير مما تضمنه المشروع المذكور ما يكفل الابقاء على رمسالة 
المحاماة وإذا كاست الظروف الحاليه لاتسمع باصدار المسروع كاملا » فئيس هناك 
ما يمنع من صدور قرار بيعض احكامه كحل عاجل وهذه الاحكام عى : 

١‏ انشاء المعهد العالى للمحاماة ليحدد عدد الملتحقين بالجدول ٠‏ وليرفع المستوى 
على غرار ما يجرى عليه الحال فى دول كثيرة تقيد الالتحاق بالجدول بقيود مختلفة ٠‏ 

؟ ‏ زيادة موارد النقابة » بان يكون لها الحق فى اقتضاء جميع الاتعاب المحكوم 
بها ورسوم التوكيلات للمحامين « كما هو الشأن فى نقايتى لبنان . وبعض التقابات 
العربية الاخرى » * وحق الجمعية العمومية فى تحديد موارد النقابة على الوجه المبين 
تفصيلا بمشروع القانون + وذلك حتى تستطيع النقاية ان تواجه التزاماتها من معاونة 
المحامين وضمان عيش كريم مستور لهم » وتأمينهم فى مرضهم وثتيخوختهم وتأمين 
زوجاتهم وآولادهم *. 


التشاط النقابى ين 


".2 ان يجرى الانتداب للمحامين فى المساعدات القضائية . بعد التوسع فيهسا 
واضافة الجنع الهامة , بمعرقة النقابة حتى تكفل عدالة التوزيع * 

ثانيا : لايمكن ان يكون للاحكام المذكورة الاثر المطلوب الا بعد أن يهط العدد 
الضخم القائم الاأن من المحامين . الى العدد المتاسج لحاجة اليلد وحاجة العدالة ٠‏ 

ونعتقد انه يجب ان يفسع مجال العمل الادارى والقاتونى للمحامين الشسيان ,2 
بالوزارات والمنوك والمؤسسات والشركات والهيئات والمحافظات ولحان الاتحاد القومى 
وتشكيلاته ٠‏ 

يجب ان ينقضى العهد الذى نسمع فيه ان ادارات التشريع ومديريها بجهسات 
مختلفة كثيرة » والوظائف التى يرتيط العمل قيها بالقانون » يشغلها غير رجال القالون»٠‏ 

ويمكن لوزارة التربية والتعليم ان تعين الكنيرين من المحامين مدرسين لمادة المجتمع 
العربى ء والتربية الوطنية , والقانون المبسط كمواد الن'مية اساسعة تدرس بالمدارس 
الاعدادية والثانوية حتى يعد كل فرد بالمجتمع الاعداد الكافى لمعرفة حقوقه وواجباته ٠‏ 

ثالثا : تحديد نوع من القضايا ‏ بمعرفة لحلة تشكل فورا بوزارة لعدل نسترك 
فيها النقابية ‏ يراعى فيها انه لااعمية فيها على الاعم لشخصى المحامى , يكون رقفسسعم 
الدعوى . والحضور فيها وجوبيا عن طريق الندب بمعرفة النقابة للزملاء الذين لم 
بمضض على تخرجهم أكثر من عشر سنوات « لإمن بينهم المحامون تحت التمرين » * 

٠‏ وتدفع النقاية اتعاب المحامين المنتدنين من حصيلة الاتعاب التى تدفع بنسية معينة 

'تحصل مع الرسسوم » مضافا العها مبلغ دمن م الصتدوق التعأو نى بالنقاية » * 

رابعا : ينشاأً صندوق بالنقابة يسمى : « الصددوق التعاونى للمحامين » تتكون 
اموالهة من : 

١‏ حصيلة نسبية تصاعدية من المحامين الذين ييلغ ايرادهع حدا معينا ٠‏ (واقترج 
از تصل هذه النسبة الى 60/ حتى يوضع حد لسضخم العمل فى بعض المكاتب ) ٠‏ 

ب - نسبة معينة من اموال النفابة » 

بج . ارصدة الانتدابات القضائيه التى تدرجها وزارة العدل فى ميزانيتها سبنوبا 
لاداء مقابل انتداب المحامين للمرافعة عن المتهمين المعسرين * 

ومن اموال هذا الصندوق تتولى التقابة اداء مكافات شهربة للمحامين الذين يحرى. 
انتدابهم فى القضايا المسار اليها باليند السابق ولمن بلزم معاونته من المحامين الذين لم 
نحاوز فترة اشتغاله عشر سسنوات ٠‏ : 

خامسسا : يمتنع على المحامين المقعدين بالنقض الحضور أمام المحاكم الحزئية قيما 
عدا قضايا الجنخ والقضاء المستعجل ٠‏ ولا يجوز للمحامى إن يكون مستشمارا أو محاميا 
لاكثر هن ش ركتين أو لأكثر من شركة واحدة اذا تجاوز رأس مال هذه الشعركة مبلغا 
معينا . 

سادسا : تجرى السسياسة العافة بالمؤسنسات والشركات التى الحقت بالقطاع العام 
على انشاء ادارت للقضايا بعس بها المحامون + وهو اتجاه مخمود بلسيخ الجال امام 
الكثر ين » الا آنه يحت ان يسير فى حدود لاتتعارض مع بقاء المحاماة الحرة والا كانتك 


هااا العدد السابع السنة الحادية والاربعون 


النتيجة القضاء عليها 2 واصيح جميع المحامين موظفين واقتصرت المحاماة الحرة على 
قضايا معدودة ٠‏ والسيد الوزير أول من يؤمن ان المحاماة الحرة حمى كيان الدفاع فى 
كل بلد ء وانه لن تستقعم العدالة بغير دفاع , بله بغير محاماة حرة كريية ٠‏ 

واخيرا فانه يتعين قبل ان يستفحل الخطر ان تدمج كليات الحقوق والتجحسارة 
والاقتصاد بالجامعات الثلات فى كلية واحدة كما هو الحال فى كثير من الجامعات, بالعالم , 
ويقتصر الالتحاق بها على افل عدد ممكن حتى يتم التخطيط فى التعليج على اسادس سليم 
حسب ماتقتضيه حاجة البلد , والدولة الاشتراكية الديمفراطية التعاونية دلزم ان 
'توجه التعليم كما توجة الاقتصاد الى ما يحقق الخير والعدالة الاجتماعية ٠‏ 


النشاط النقابى ١1‏ 


قرارات مجلس النقابة وجهوده 
فى سبيل تآمين العمل بالمحاماة بعد القوانين الاخيرة 


( أونا » قصر عمل ادارة قضايا الحكومة على المنازعات الحكومية : 


منذ صدور القوانين الاخيرة التى تناولت بالتأميم والتنظيم معظم الشركات 
ونقلت جل النشاط من الفطاع الخاص الى القطاع العام » لم يأل السسيد النقيب 
ومجلس النقابة جهدا فى سبيل تأمين العمل بالمحاماة الذى تأثر تأثرا واضحا 2. بمأا 
دوائم بين أهداف هذه القوانين والابفاء على حياة المحاماة وأرزاق المحامين ٠‏ 

وقد استتبع ذلك الكتير من المقابلات والاجتماعات والغرارات التى يتحصل 
أظهرها قيما يلى : 

١‏ عفد مجلس الئقابة اجتماعا طارئا فى أول أغسطس سعنة ١9531١‏ وبحث 
الإمر انم وافق على اقنراح الاسسناذ النقيب بنقديم مذكرة للجهات المسكولة بقصر عمل 
ادارة قضابا الحكومه على المنازءعات الحكومية أصلا . دون أن يمند الى الشركات 
والأؤسسات التى تناولها التأميم أو المعديل . والعمل على الانقاء على أن يمارس 
المحامون المقيدوت بجدول المشستغلين وحدهم قفتايا تلك الشركات والمؤسسات ٠‏ 

وقد أوضع الاستاذ النقيب وجهة النظر فى الاقتراح وميرراته فى حضور 
السرادة أعضاء مكتب التقابات المهنية بالاتحاد القومى ٠‏ وقد قرر حضراتهم بعدالة 
المطلب وطابوا مذكرة مفصلة ترفع لبمسئولين مع الوعد بتأيبدعا ٠‏ 


( ثانيا ) انشاء صندوق اتعاولى للمحامين : 

كما 'قر المجلس اقتراحا من الاستاذين الدكتور أحمد زكى الشيتى وعلى منصورء. 
بانشاء صندوق تعاونى فى النقابة . تنتكون ماليته من أرصدة الانتدابات الحنسائية 
رمعساهمة من النقابة والمحاميل القادرين ,2 و نوزيع حصيلتهة على المحامين غير القادرين 
ومن اليهم ٠‏ ش 

؟ ل وتنفيذا لذلك أعدت المذكرتان الناليتان ورفعتا فى ١93١/8/5‏ ألى اليد 
رئيس الجمهورية , والى السيد / المشرف العام على الاتحاد القومى ٠‏ 


1 العدد النابع السئة الحادية والاربعوكت 


هه 


المذكرة الاولى 
قصر عمل ادارة قفايا الحكومة 
على المنازعات الحكومية أصلا 

من التسريعات الحكيمة النى أقامت بها حكومة الثورة الناهضة أركان البناء 
الاشنراكى . نك النشريعات التى شاولت بالتأميم أو التطوير الكثيز من الشركات 
والمنشات الخاصضة ٠‏ 

ولما كان لهذه ثتلك من الاعمال القانونية والقضائية ما كان أصلا بين يدى 
المحامين العاملين وحدهم . وما قد يؤدى الوضع الجديد الى أن تختص به ادارة قضايا 
الحكومة . أو ادارات خاصة تنشاأ لذلك , وكان فى هذا اخلال بخط رئيسى من خطوط 
الثورة وعو تأكيد العدالة الإجنماءية وتكافؤٌ الفرص , فقد بات الامر يتطلب المداركة 
العاجلة بالابقاء على هذه الاعمال بين بدى المحامل المقيدين بجدول المحامين المشتغلين 
دون سنواهم ٠‏ 

عذا الى جانب ما تتطلبه ذات المعانى من العمل على توسعة نطاق العمل فى 
المحاماة » حرصا على توفير أسباب الحياة للكثيرين ممن يجهدوث فى محرابها » وبما 
لايمس النظع أو يتعارض مع حسن سيرها ٠‏ 

ومن الوسائل الى ذلك أن يفسمح مجال الاعمال الفضائية كافة للمحامين دون 
عبرهم . مما يستتيع فصر عمل ادارة قضايا الحكومة على ممارسة المنازعات الحكومية 
أصلا ٠‏ وقصر الحق فى المرافعة عن المؤسسات والهيئات والشركات وما اليها على 
المحامين خاصة - وانه الى جانب مافى ذلك من اعتبار تحقيق العدالة الاجتماعية فانه 
'كئر تحقيقا افائدة هذه الجهات . اذا ان جل أعمالها ونزاعاتها تصطبمْ بالصتبغة 
التجارية , مما يقتضى تحررها من التوجيه الوظيفى أو الحكومى ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نشير الى أن تدارك الموقف بالاخذ بهذا الذى تقدم »2 يؤدى الى 
انقاذ مجموعة كبيرة من المحامين تعد بالا'لاف , مع مايتفرع عنها من أسر , ومما يتصل 
بها من موظفين وأسرهم كذلك ٠‏ 

ويقتضى تنفيذ مانعرض صدور تشريع عاجل بتعديل نص المادة 3؟ منالقانون 
رقم 9 لسنة ١96019‏ الخاص بالمحاماة أمام المحاكم- والذى ينص على أله : 

« يقبل للمراقفعة مام المحاكم عن مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة 
الاوقاف أو المؤسساتالعامة والهعتات التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل 
بعد أخذ رأى لحنة قبول المحاميل 2 محامو اقلام قضايا هذه الجهاتة الحاصعلون على 
شهادة الليسانس أو ما يعادلها , أو أحد المحايل ٠‏ 


« ويحب أن يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح أو الهيثئات العامة الى أحد 


المحامين موقعا من رئيس المصلحة أف الهيئة . مبص وما بخاتمها الرسمى وأن يكون 
التوكيل الصادر من المنوك والمؤسسات المذكورة موقعا ممن يمثلها قاثونا ومصدقا 
عل امضائه » ٠‏ 


بحيث يصبح النص الجديد كما يلى :7 
٠‏ يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن مصالح الحكومة ووزارة الاوقاف محامر آدارة 


النضاط النقابى للد 


أسنرشسي نت تسن تح أ سي م وس يجبي حي د ا سس ست سم 


قضايا الحكومة الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها ٠‏ وفيما خلا هذه 
المصالم ووزارة الاوقاف , لا يقبل للمرافعة عن أى هيئة أو مؤسسة سسوى المحامين 
الأقيدين بحدول المشستغلين © 

ولعله مما يزكى هذا الاقتراح ورود الاحكام الممائلة فى مشروع قانون المحاماة 
الموحد ء الى اقره ١تحاد‏ الحامين العرب ووعد السيد الرئيس الرائد بأصداره 0 


المذكرة اكثانية 


الستماء صندوق تعاوني للمحامن 


فى سبيل الاسيهام الفعال فى الاشستراكمة التعاو نمة بين المحامين 2/0 يقترح 
مجلس النقابة انشييطلء صندوق سمى « الصندوق التعاونى للمحامين » تتلكون 
أمواله من :ل 

(أ) حصيلة نسبة تصاعدية من المحامين الذين يبلغ ابرادهم من المهنة حدا معيئا 

(ب) نسبة معينة من أموال النقابة ٠‏ 

(ج) أرصدة الانتدابات القضائية التى تدرجها وزارة العدل سسنوبا فى منزانيتها 

لاداء مقابل إنتداب المحامين للمرافعة عن المتهمين المعسرين * 

ومن أموال هذا الصندوق تتولى النقابة أداء مكافاات شهرية منتظمة للمحامين 
تحت التمرين , الذين ييلغ عددهم النصف من مجموع المحامين , وكذلك من لسم 
تتجاوز فترة اشتغاله مدة مععنة . بيمكن الاطمئنان بعدها الى قدرة المحامى على سلوك 
سبيله فى تمكن وكرامة ٠‏ 


وتتولى النقابة فى نفس الوقت ندب المحامين للمرافعة فى القضايا التى لايملك 
أصحابها توكيل محام . فتضمن بذلك سلامة الانتداب وعدالتهة , وتحقق فى ذات 
الوقت مصلحة اشستراكية للمحامين وللمجتمع ٠‏ 

ويقتضى ذلك تعديل قواعد الندب القضائى ٠‏ بأن تتولى تنظيمه النقابة بدلا من 
أقلام كتاب المحاكم , وأن تدفيع أرصدة الانتداب الى خزانة الصتدوق المقترح » 
وصدور تشريع عاجل بانشاء الصندوق ٠‏ 
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كتاب للسيد الرئيس من نقابة المحامين 
بمئاسبة الكتاب النورى ُو سسة النصر 
بوقف التعامل مع مكاتب المحامين 
ولما أصدرت مؤسسة نصر تعليماتها الى الشركات المنطوية فى ظلها بوقف 
استخدام مكاتب المحامين بعثت النقابة بالكتاب التالى فى ١531/8/١5‏ الى السيد 
الرئيس والسادة المشرف العام على الاتحاد القومى ووزير العدل ورئيس مجلس 
مؤؤسسية نصر ٠‏ 
السيد الرئيس جمال عبد الناصر 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
تشرف المحامون فرقعوا الى سياد تكم القرار التى أصدره مجلسن نقابتهم فى 
أول أغسطس سنة 155١‏ , والذى يهدف الى الحفاظ على مهنة المحاماة التى تضم 
الكادحين فى هيدان العمل القضائى قى هذه الجمهورية الاشتراكية » وذلك خشسية 
قيام بعض المؤسسات التى اتبعت لها الشركات التى نظمتها القرارات الاشعتراكية 
الاخيرة باتخاذ اجراءات تمس مصائر العدد الضخيم هن المحامين وأعوانهم ٠‏ 
والمحامون باعتبارهم عاملين يعتزون بعملهم الحر الشريف ء كانوا فى مقدمة من 
استيشروا بالقرارات الاشتراكية الاخيرة 2» وهى تعمل على تحقيق ها يرجونه دائمسا 
من حق وعدل ولا تمس حق الفرد المشروع فى العمل الشريف والرزق الحلال فى 
امجتمع الاشتراكى الجديد ٠‏ 
ولكنه قد اتصل يعلع النقابة أن مؤسسة النصر أصدرت كتابا دوريا أرسلته 
الى جميع شركاتها , يتضمن وقف التعامل مع مكاتب المحامين وتعيين موظفين قانونيين 
بالمؤمسسة وشركاتها , لا للتحقيق والتظلمات وما اليها من آلاعمال الداخلية فحسب» 
بل كذلك للمراقعة أمام المحاكم ولتحرير العقود وغير ذلك مما هو من صميم عمل 
الملحامن ٠‏ 
ولا يشك المحاموث فى أن المؤسسة المذكورة قد تعجلت اصتدار ذلك المنشور 
قبل تلقى توجيهات السيد الرئيس فى ششسأن ما رفعة اليه المحامون 2 كما لا يشعمك 
المحامون فى أن ذلك المنشور لم يصدر عن تفهم عميق لمعنى الاشتراكية إلتى تكفل 
لكل مواطن عامل حق العمل , ولا تحول دون الاكتساب من العمل الا أن يكون مينيا 
على الاستغلال ومؤديا الى الظلم الاجتماعى ٠‏ وأبعد شىء من ذلك مو نشضاط المحامين ٠‏ 
وليس للمحامين ازاء ذلك المنشور الذى أصدرته مؤسسعة النصر ‏ ويخشى أن 
تصدر مثله المإسسات الاخرى الا أن يلجأوا الى سيادتكم طالعين الاستجابة الى 
طلبهم العادل الذى عبر عنه قرار مجلس النقابة الصادر قى ١5931١/8/١‏ , والذى 
سيق اث تشرف المحامون تر فعه الى سيادتكم » وكلهم أمل فى أن يسدر السعد 
الرئيس توجيهاته الى القائمين على المؤسسات بالعدول عما شرعوا فيه من تلك 
الاجراءات التى نمس مصير الاالاف من المحامين العامئين فى عيدان المحاماة فى الاقليم 
الهو بى . ومن يعملون فى مكاتبهم فى الاعمال الادارية والكتابية ٠‏ 


وتفضلو! دا سعيادة الرئهيس بقبول آسمى آيات الاحترام '» 


التشاط النقابى 114ل 


وفى ١531١/9/5‏ عقد المجلس اجتماعا آخر لوالاة البحث فى ضوء ما جد 
من أهور , وانتقل فى نفس اليوم الى مقابلة الدكتور حسين خلاف رئيس مكقب 
النقانات المهنية بالاتحاد القومى » حيث بحث وايأه ال موضوع وقدم له المذكرة الثالمة: 


مذكرة 
للسيد الوزير الدكتود حسين خلاف 
فى شأن المحاماة بالمؤسسسات الاقتصادية 
بوحظ 'ن بعض المؤسسات الاقتصادية التى اتبعت لها الشركات المؤهمسة , 
والشركات التى تناولتها القرارات الاشتراكية بالتنظيم , تتجه الى الاستغناء بتاتا عن 
المحامين فى أعمالها القضمائية والقانونية بحجة ايكال تلك الاعمال على ادارات قضمايا 
تلك الشركات ٠»‏ ونقابة المحامين تعترض على هذه الفكرة للاعتبارات الااتية : 
ه ٠‏ » 1 
ان وجود المحاماة كمهنة حرة كريمه تضم آلاف العاملين فيها يصبح مهددا اذا 
أغعرض القطاع العام الذى يمثل الاان الجانب الاعظم من الاقتصاد القومى ب عن 
الاممتعانة بالمحامين فيما هو من صميم عملهم واختصاص مهنتهم ٠‏ 
د ”# » 
ان انشساء ادارات قضايا داخلية بالشركاتث والمؤسسات لا يتعارضص 2 ذانه مع 
استمرار التعامل مع المحاميل المقيدين بجدول المحاميل المستغلين ٠.‏ بل ان هاتين 
الفكرتين .تكمل احداهما الاخرى ٠‏ قادارة القضايا الداخلية بالشركات تتوللق 
التحقيقات والتظلمات واعداد ملفات القضايا وهمستنداتها , والمحامى الموكل يتولى 
اعداد الدفاع والمرافعة 'مام القضاء «الافتاء وتحرير العقود * 


والواقع ان فى معظم الشركات الهامة ومنذ سنوات طوال ادارات قضعايا لعيمتع 
وجودها من توكيل الشركة محامين خارديت ٠‏ 
د “اه 
ان ايكال المرافعة مام القضاء وابداء الرأى فى المسائل القانولية » على موظفى 
الشركات والمؤسسات من حملة الليسانس فى الحقوق , يخالف قانون المحساماة 
الحالى الذى يقصر ذلك النشاط على المحامين وحدهم , ويحظر الجمع بين المحساماة 
والتوظف . والذى لايستثنى من ذلك الا الهيئات التى يصدر لها قرار من وريس 
العدل بعد أخد رأى لحتة القيد » وهذا الاستثتاء لايصح أن ينقلي الى أصصلل عام 
فضلا عن كونه قد عدل عنه فى مشروع قانون المحاماة المعروض الاآن على مجلس 
الإهة » والذى صيع على غرار مشروع قانوت المحاماة الموجد 8 
1 4 24 
ان مضملحة الشركات والمؤسسات ذاتها هو فى وحود محسام خارجى فسئول 
فتخصص فى نوع القضايا التى ترفعها الشركة أو ترفع عليها, بين ا الموظهه 
القانو نى التايع للشركة لا يمثل شيئا من ذلك الفسماق ٠‏ 
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»86 « 

ان ها قد يقال يسأن حالات فردية لم تراع فيها مصالح الشركة فى علاقاتها 

بمحاميها فى ظل الادارة السابقة على التأميم والتنظيم 2 هو أمر لا يجوز أن تؤخذ 

بجريرته المحاماة فى مجموعها كمهنة . بل تقع مسنئوليته على المديرين السابقين » 

وللادارات الجديدة لتلك الشركات أن توكل فى قضاياها وشئوتها القانونية من 

تختار من المحامين على أوسع نطاق , ليتسع الرزق لاكبر عدد منهم دوث التقيسد:- 

بالمكاتب التى كانت من قبل تباشر هذا العمل ,. ان كاف ثمة هقتضى لالغفاء توكيل 
تلك المكاتب ٠‏ 


2 5 *« 
ان المحامين الذين يتولون قضايا الشركات قد يعدون بالا”لاف فى جميع محافظات 
الاقليم الجن هوبى »2 وأغليهم يعنمدون على عملهم هذا فى معاشهم هم وأسرهم 
ومعاونومعم + وهن وزاءجمم من أسير ٠‏ وقطم أرزاق هذا العدد الجم من العاملين يخلق 
مشسكلة لا تنفق ومفاهيم المجتمع الاشتراكى الذى بيسر سعبل العمل والرزق للجميع* 


«4 ١/ » 

ان مبادرة بعضى المؤسسات وتسرعها عى ايقاف تعامل ششركاتها مع المحامين 
بمجرد دتباخ تلك التركات للمؤسسات العامة , قد أوجد لدى المحامين عمهما حالة 
نفسية من القلق وعدم الاطمئنان الى المستقبل يستحسن تجنيبهم اياها , لاسيما أن 
ذلك هو ما بتفق والمصلحة العامة بل مصلحة الشركات نفسها ٠‏ ويلاحظ أن من بين 
تلك الشركاث عددا لد بآأس به كات قيل القرارات ااخيرة تابعا للمؤسسمات نفسها « 
وكانت دائما تنعامل مع المحامين بحيث لا يعود مفهوما وقف تعاملهم معهم على صذا 
النحو الجماعى المفاجىء . 3 

لذلك تطلب نقابة المحامين : 

أولا : عدول المؤسسات الاقتصادية العامة عن مبدً عدم التعامل مم المحامين 
عموما , ديصفة مطلقة ء وتعديل الكتب الدورية التى سيق ارسالها الى الشركات 
بذلك المعنى ٠‏ 

ثانيا : الى أن 'نتم دراسة الموضوع والوصول الى قرار فيه يتعين الاتصسال منذ 
الآن برؤساء مجالس ادارات المؤسسات لكى يطلب اليهم التريث فى تنفييةذ تلك 
الكتب الدورية حتى لايوضع الجميع أمام أمر واقع قبل أن تستوفى المسألة ماتستحقه 
من المبحث والعتابة ٠»‏ 

وقد سعيق للنقابة ان رقعت الامر الى السيد رئيس الجمهورية , والى السيد 
نائب الرئيس المشرف على الانتحاد القومى » وهى على ثنقة من اجابة هذا الطلب 

العادل للمحامين ٠‏ 


هذا وقد صدر أخيرا منسور الى الشركات بابقاء التعسامل مغ السادة المحامين 
حنى آخر ديسمبر سئلة 195١‏ + وما بزال مجلس الئقابة بوالى جهوده واتصالانه ٠‏ 


النشاط النقابى ههلا 


الموظفون الحقوقيون 
ممنوعون من الافتاء فى غير أوقات العمل 


فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدوقة 


كانت الصحف قد تناقلت ما ارتااه ديوان الموظفين من حق موظفى الحكومة 
والمؤسسات العامة الحاصلين على ليسانس الحقوق فى معاشرة الافتاء فى غير أوقات 
العمل الرستنى * 

ولقد بادر محلس النقابة الى الاحتجاج على حمذا الاتجاه لدم حوازه قانونا 0 
وبعث بمذكرة فى شبأنه لمجلس الدولة ٠‏ 


وقد تلقى المجلس فى ١131/9/١9‏ من السيد رئيس مجلس الدولة الكتاب 
الححنالى :ب 


السيد نقيب المحامين 


ه تحية طيبة وبعد ٠٠٠‏ قبالاحالة الى كتاب سياد نكم رقم 55115 المؤرحخ 
6 المرفق به صورة من شكوى 'الاساتذة المحامين فى شأن الفتوى التى 
تجيز للسادة موظفى الحكومة «المؤسسات العامة الحاصلين على ليسانس الحقوق 
حق مباشرة الافتاء فى غير أوقات العمل الرسمية ٠‏ 


« انهى الى سماد نكم إن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمسومعد اللقسم 
الاستشارى للفتوى والتشر بع دمجلس الدولة . قامتت بحلستها التعقده ثى اول 
أغسطس سسنة ١93١‏ بعدم جواز الترخيص للموظفين ممن يحملون اجازة الحقوق فى 
همارسة الافتاء قى المسائل القانوتية ٠‏ 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 5 


زر سس مجلس الدولة 
امضاء 


وقد قرر مجلس نقابة المحامين بجلسته المنعقدة فى ١13١/9/98‏ نشر هصلذا 
القرلر بمحلة المحاماة ٠‏ 


35145 العدد المابع السنة الحادية والاربعونث ١‏ 


<ضور المحاضرات التى تنظمها 
خجان النقابة الفرعية 
قرر مجلس النقابة بجلسته المنعقدة فى ه من اكتوبر سمنة 1431١‏ , اعمالا لحكم 
القانون « وتحعيقا للمساواة بسن المحامين »4 وحجوتبا انتظام الزمسلاء تحت التمرين نى 
لين عوك لضت ت التى تنظمها لهم مختلف اللجان وفقا للائحة 
المنشورة قيما بعد * 


ومن نم فلن يقبل قعد محام للمرافعة امام المحاكم الابتدائية آلا اذا كان قد استمع 
لنصف هذه المحاضرات على الاقل ٠‏ على أن نحسي هله المدة مابين بدء تنفيذ النظام فى 
المنطقة التى يتمرن فى دائرتها . وتاريخح تقديم أوراق القيد ٠‏ 


مجلس ثقابة ال محامين 
لائحة محاضرات المحامين تحت التمرين 

المادة الأول : 

يجتمع المحامون تحت التمرين لسماع المخاضرات الخاصة بهم كل شهر مره غلى 
الاقل ء فى المكان والزمان الذين يعينهما نقيب المحامين او اللجان الفرعية ٠‏ 
المادة الثانية : 

يكون موضوع المحاضرات البحث فى شئون المحاماة وآداتٍ المهنة وتقاليدها 
وطرق ارتقائها وكيفية قيامها بوظيفتها على الوجه الأكمل , وكذلك المسائل القانونية 
والتشريعية والقضائية والابحاث الاقتصادية * 


إنادة الثالئة : 
يقوم بالقاء المحاضرات يك آلدين زاولوا مهنتهم امام محكمة 00 عشس 


نوات على الاقل » ورحال القضماء والمشتغلون بالقانون وبالشئون العامة ممن تصبراح 
لهم بذلك النقيب او رئيس اللجنة الفرعية ٠‏ 
المادة الرايعة : 

ير أس حلسات المحاضرات نقببي المحامين والوكعل عاك غيايه 8 ورؤسناء لجان 
إلتقابة الفرعية فى دوائر محاكمهم , والا فأقدم أعضاء مجلس النقابة ١و‏ أقدم اعضماء 
اللجنة الفرعية - ويختار لها سستويا ثلائة هن المحامين ٠‏ 
المادة الخافسة : 


يعلن عن موضوع المحاضرات وزمانها ومكانها بنشرة بحجرة المحامين + ويجوز ان 
يزيد على ذلك الاعلان بأية وسميلة أخرى يراها محلس التقابة او لجان النقابة الفرعية ٠‏ 


الادة السادسة : 
قدون المحاضنرات بنصها فى دفتى خاصى كما : نتشر بفحلة المحاماة ٠‏ وعل رؤسماه 


النشاط التقابى 4 


اللجان الفرعية أن يوافوا مجلس النقابة بنسخة من كل محاضرة فى مدة لاتتجساوز 
اسبوعين من تاريخ القاثها لتحفظ بملفات التقابة * 
المادة السابعة : 

تبتدىء المحاضرات فى شهر اكتوير وتنتهى فى يولعو هن كل معنة ٠‏ 
المادة الثامئة : 

يجب على المحامين تحت التمرين أن يواظبو! على حضتور المحاضرات ٠‏ ويعد لاثيات 
حضورهع دفاتر خاصة يوقع عليها كل من حضر منهم ٠‏ 
المادة التاسعة : 

يجب على من يطلب تقريره للمرافعة امام المحاكم الابتدائية من المحامين تحت 
التمرين ء ان يقدم شهادة تثبت حضوره نصنف ها يكون قد القى من محاضرات فى مدة 
تمرينه بمقر المحكمة التى قضى بها فترة التمرين ٠‏ 
المادة العاشرة : 

تحرر الشهادة المشار اليها فى المادة السابقة من واقع دفاتر اثبات الحضور بناء 
على طلب طالب القيد بعد أدأء الرسمم المقرر لما تصدرء النقابة أو اللجان النقسابية من 
شهادات ٠‏ 


الادة الحادية عشرة : 
بحرى العمل باحكام هذه اللائحة اعتبارا من اول اكتوبر ضصئة 6 . 
ا ل لط 


صدرت هذه اللائحة تنفيذا لحكم العقرة الثانية من اللادة الحصادية عشرة هن 
القرار بقانون رقم 97 لسنة /اه9١ ١ ٠‏ 


١ 1344‏ العدد السايع السنة الحادية والاربعودت 


القاهرة فى ١531/١١/8‏ 

السيد المحترم الاسمتاذ رئيس لجنة النقابة الفرعية 

تحية طيبة وبعد +٠‏ فقد قرر مجلس النقابة بجلسته المنعقدة فى © اكتوبر 
سنة 1931 اعمالا لحكم القانون وتحقيقا للمساواة بين المحامين وجوب العمل بنظام 
المحاضرات المفرر للزملاء تحت التمرين 2 ووجوب التزام هذا النظام وفقا لاحكام اللائحة 
النى سبق ان وافيناكم بها والتى نبععث اليكم ثانية صورة منها ٠‏ 

وتنفنذا لذلك يرجو المجلس أن تقوموا بتنظيم هذه المحاضرات واخطار النقابة 
عن امرها أولا قاولا * مع ملاحظة ان المجلس قد اخطر جميع لجان القيد بعدم قيول 
قمد المحامى مترافعا امام المحاكم الابتدائية الا اذا كان بين اوراق الطالب الشهادة التى 
تفيد الانتظام فى نصف المحاضرات التى تلقى بمقر ممارسته مرانه على الاقل * 

مع افضل تححاتنا 5 

امين سر النقابة 


على هنصور 


القاهرة فى ١931/١١/8‏ 

السيد المحترم رئيس محكية 

'نحية طيبةوبعد ٠٠٠‏ فقد قرر مجاسالنقاية بجلسته المنعقدةبتاريخ 8/ 211/١١‏ 
اعمالا لحكم القانون وتحقيقا للمساواة بين المحامين وجوب انتظام الزملاء تحت التمرين 
فى كافة انحاء الجمهورية فى سماع المحاضرات التى يجرى تنظيمها لهم , بحيث لايقبل 
قيد أيهم للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية آلا ان قدم شهادة تفيد حضور نصف 
المحاضرات التى تلقى بالمنطقة التى يمارسقفيها مرانه ٠‏ على أن تحتسب هذه المدقمابين 
ددء تنفيذ النظام فى المنطقة وتاريخ تقديم اوراق القيد ٠‏ 

وتنفعذا لذلك قرر المجلس أن تقوم جميع اللحان الفرعية بتنظيم هذه السلسلة 
من المحاضرات كل فى دائرتةه * 

مح أفضز تحباتنا 9 

اميل سر النقاية 


على منصور 


وان وقرارات : للق 


قرار رئيس الجمهورية العر بية ال متحدة 
بالقانون رقم م لسئة )١( ١955١‏ 
بوضع استثناء وقتى من بعض احكام التوظف 


باسم الامة 
رئيس الجمهوررية 

بعد الاطلاع على المادة “اه من الدستور المؤقت ٠.‏ 

وعلى القانون رقم ٠١١‏ لسئة ١10١‏ بشأن نظام موظفى الدولة » 
وعلى القانون رقم 505 لستنة ١9505‏ فى شأنإلخدمة العسكرية والوطنيةوالقوانين 
المعدلة له ١‏ 

وعلى القانون رقع ١١*‏ لسلنة 3968 فى شأن آلتعيين قئ وظائف الشركات 
المساهمة والمؤسساآت العامة ٠‏ 


وبناء على ماارتااه مجلس الدولة 2 


قرر القانون الاتى : 

مادة ١‏ ب يجوز خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانونث شغل الوظائفالخالية 
أو التى تخلو فى وزارات الحكومة ومصالحها وفى الهيئات والمؤسنسات العامة حوناجراء 
امتحان المستابقة المنصوص عليه فى القانون رقم 5١١‏ لسنة 1950١‏ أو آلقانون رقم؟١١.‏ 
لستة ١156/‏ المشار اليهما ٠‏ 5 

ويكون الاختيار للتعيين فى هذه الوظائف طبقا للقواعد التى يصبر بها قرار من 
رئيس الجمهورية * 

وبحوز استعفاء مستوغات التعيين خلال التسعة شهور التالعة للتععين بها فى 
ذلك شهادة التجنيد وثبوت اللماقة الطبية أو الاعفاء منها طبقا للقانون -والا اعتبر 
الموظف مفصولا من الخدمة بمجرد انتهآء هذه المهلة دون آستيفاء اسوغات ٠‏ 

مادة ؟"' ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقليم الممعرى 
من تاريخ نشره '*: 


صدر برواسة الجمهورية فى م بمضان مائغة -خ ( *؟ فبراير سئكة 1١955١‏ ) . 


+ الصضائر في 4؟ فبراير سلة 951ؤ‎ 5٠ أشر بالجريدة الرسمية العدد‎ ١ 


0" العدد السابع ‏ السنة الحادية والاربعون 


مصام م اسم 


قرار رئيس الجمهوربة العر بية الاتحدة 
فى شأن مكافحة الدعارة فى الجمهورية العر بية المتحدة 

باسم الامة 
رئيس الجمهورية 

وعلى قانون البغاء الصادر فى الاقليم السورى يتاريخ 1985/3/15 والمعدل 
بالمرسوم التشريعى رقم ؟١١‏ تاريخ 1995/8/9١‏ 2 ْ 

وعلى المرسوم التشر يعى رقم 8 الصادر بتاريخ 2/3/1 بشأن قانون 
العقوبات فى الاقليم السورى وتعديلاته » 

وعلى القانوئ رقم 38 لسنة ١90١‏ فى شأن مكافحة الدعارة فى الاقليم الجنوبى» 
وعلى ماارتا”ه مجلس الدداولة » 


قرر القانون الااثنى : 
مادة ١‏ : 
(أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو انثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة 
أو ساعده على ذلك آو سهله له » وكذلك كل من استخدمة أو استدرجه أو أغواه بقصد 
ارتكاب الفجور أف الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوآت 
وبغرامة من مائة جنيه الى ثلائمائة جنيه فى الاقليم المصرى ومن ألف ليرة الى ثلانة آلاف 
ليرة فى الاقليم السورى © 
(ب) اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتع من العمر الحادية والعشرين سنة 
ميلادية كانت العقوية الحيس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمسن سنوآت وبغرآمة 
لاتقل عن مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى الاقليم المصرئ ولا تقل عن آلف ليرة الى 
خمسة آلاف ليرَة فى الاقليم السورى + 
هادة ؟ م يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة (ب) من المادة السابقة : 
() كل من استخدم أو اصتدرج أو أغرى شخعنا ذكرا كان أو أننى بقصد 
ارتكاب الفجور او الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو باضاءة استعمال 
السلطة أى غير ذلك من وسائل الاكراه * 
(ب) كل من استبقى بوسيلة من هذه آلوسائل شخصا ذكرا كان أو آنثى بغير 
رغبته فى محل للفحور أو الدعارة ٠‏ 
مادة * س كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادنة وآالعشرينصنة ميلاديةأو 
انثى أيا كان سمنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أ متهل له ذلك أواستخدمهاو 
م 3 - 


(1) انر بالجريدة الرسمية العدد 7 الصادر فى ١‏ مارشس سلة ١93ا‏ , 


قواليل وكرارات ١‏ داذه؟ 


صحبه معه خارجها. للاشنتغفل بالفجور أو الدعاوة وكل من ساعد على ذلك مع علمهبه 
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه 
الى خمسممائة جنيه فى الاقليم المصرى ومن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الاقليم 
الس ورى * 5 


ويكون الحد الاقصى لعقوبة الحميس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصصبين 
فأكتر م اذا ارتكيت بوسسيلة من الوسائل المسار اليها فى الفقرة الاولى من المادة الثانية 
نخلاف الغرامة المقررة ٠‏ 

مادة 5 فى الا<وال المنصوص عليها فى المواد الثلات السابقة تكون عقوية ' 
الحجبس من ثلاث سسنوات الى سبع اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست 
عشرة سبته ميلادية أو اذا كان الجانى من أصول المجنى عليه اى من المتولين نربيته أو 
ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه. ؟ى كان خادما بالاجر عنده اوعند من تقدم ذكرهم ٠‏ 


مادة ه م كل من ادخل الى الجمهورية العر دية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها 
لارتكاب الفجور أء الدعارة يعافب بالحبس مدة لاتقل عن سسنة ولا تزيد على خمس 
سئوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى الاقليم المصرى ومن أنف ليرة الى 
خمسة آلاف ليرة فى الاقليم السورى ٠‏ 


هادة 51 يعافب بالحبس مدة لاتقل .عن سته أشهر ولا, تزيد على ثلاث سنوات : 
(أ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالى ٠‏ 
(ب) كل من استغل بآية وسيلة بغاء شخص أو فجوره ٠‏ 


وتكون العقوبة الحبس من سسنتة الى خمس سسمنواك اذا اقترنت الجريمة بأحسد 
الطرفين المشددين المنصوص عليهما فى المادة الرابعة من هذا القانون ٠‏ 

مادة /ا . يعاقب على الشروع قى الحرائم المبينة فى المواد السابقة بالعهقوبة 
المقررة بالجريمة فى <اله تثمامها ٠‏ 


مادة م س كل من فتح أو ادار حلا للفجور أو آلدعارة أو عاون بأية طريقةكانسّق 
ادارتة يعاقب بالحسس مدة لانقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سسنوات وبغرامة لاتقل عن 
مائه جنيه ولاتزيد على ثلاثمائة جنيه فى الاقليم المصرى ولاتقل عن الف ليرة ولاتزيد 
على ثلاثة آلاف ليرة فى الاقليم السورى 0 وبحكم باغلاق المعحل ومصادرة الامتعة 
والاثاث الموجود به + 


واذا كان مرتكب الجريمة من :صول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين 
نوبيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحمبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد على 
آربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة ٠‏ 


مادة 9 ل يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات 
وبغرامة لاتقل عن خمسسة وعشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الاقليم المصرى 
ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة فى الاقليم السورى أو 
باحدى ماتين العقوبتين : 

(أ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة 
أو لسكنى شخص أو أكثر اذا كان يملرش فيه الفجور' أو الدعارة مع علمه يذلك ٠‏ 2 ر 


م العدد السابع ‏ السنة الحادية والاربعون ' 


(ب) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشلة أو محلا مفتقتوحا 
للجمهور دكون قد سهل عادة الفدور كم الدعارة سنواء بقبوله أشخاصا ير تكيون ذلك 
أو سماحة فى محله بانتحر يض عل الفجور آو الدعارة ٠‏ 

زفف4 كل من اعتاد ممارسة القدور أو الدعارة ٠‏ 

وعند ضيط الشخص فى الحالة الاخيرة يجوز ارساله الى الكشف الطبى فاذا 
تيين أنه مصاب بأحد الامراض التناسئية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى 
يتم شفاؤه ٠.‏ 

وبحوز الحكم بوضم الملحكوم علية بعد انقضاء مدة العقوية فى اصلاحية خاصة 
الى أن تأمر الجهة الادارية باخراجه , ويكون ذلك الحكم وجوبيا فى حالة العودء ولا 
يجوز ابقاوّه فى الاصلاحية أكثر من ثلاث سنوات ٠‏ 

وفى الاحوال المنصوص عليها فى اليندين ١(‏ » ب) يحكم بأغلاق المحل مدة لاتزيد 
على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقاد 
صحيح نابت التاريخ . 

مهادة ٠١‏ ل يعتبر محلا للدعارة أم الفجور فى حكم المادتين 8و9 كل ماكان ستتعمل 
عادة لممارسة دعارة العير أو فحوره ولو كان من يمارمن فية الدعارة أو الفحصسور 
شخصا واحدا © 

مادة ١١‏ كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهى العمومية 
أى محل آخر مفتوح للجمهور ويستخنام أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة 
بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لاتزيد 
على سسنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه فى الاقليم المصرى وعلى ألفى ليرة فى الاقليم 

السورى ٠‏ 1 
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سسنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة 
من مائتى جنيه الى أربعمائة جنيه فى الاقليم المصرى ومن ألفى ليرة الىأربعة آلاف ليرة 
فى الاقليم السورى اذا كان القاعل من الاشنخاصص المذكورين فى الفقرة الأخيرة من 

المادة الثامتة ٠‏ 

وبحكم باغلاق المحل لمدة لاتزيد على اللاثة شهور ويكون الاغلاق نهائيا فى حالة 
العود ٠‏ 

مادة ؟١‏ ل للنياية العامة بمجرد ضبط الواقعة فى الاحوال المنصعوص عليها فى 
المواد لمدكو١ا١ا‏ أن تصدر امرا باغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفحور * 


وتعتير الامتعة والاثاث المضبوط فى المحال المنصوص عليها فى المواد اموةو1١‏ 

فى حكم الاشياء المحجوز عليها اداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا 

. وتسلم بعد جردها واثباتها فى محضر الى حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من 
الاشخاص الااتى ذكرهم : 

من فتح المحل أو ادآره أى عاون فى ادارته أو مالكه او مؤجره او احد المقيميل 

:- !ىو الشستغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها.ء فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل الحرآسضة 

مؤقتة: بأجر الى من نرى الشرطة أنه أعل لذلك الى حين حضور أحدهم وتسليمها اليه ٠‏ 


قوانين وقرارات 00-2020200 - بجم؟ 


ويكلفف الحارس على المضبوطات بحراصة الاختام الموضوعة على المحل المفلق 
فان لم توجد مضبوطات كلف بالحراصة على الاختام أحد المذكورين بالفقرة السعابقة 
وبالطريقة ذاتها ٠‏ وفى جميع الاحوال السايقة تفصل المحكمة فى الدعوى العمومية 
على وجه الاستعجال فى مدة لا تجاوز ثلاثة أسابعع ويترتب على صندور الحكج منها 
بالتراءة سقوط أمر الاغلاق ٠‏ 


هادة ١‏ - كل شخص يستغل أو يقيم عادة فى محل للفجور أق الدعارة مع 
علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ٠‏ 

مادة ١4‏ 2س كل من أعلن بأية طريقة من طرق الاعلان دعوة تتضمن اغراء 
بالفحور أو الدعارة امو لفت الاأانظار الى ذلك يعاقب بالحيسي مدة لا تزيد على نلاثك 
سنوات وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه فى الاقليم المصرى دعلى أنف ليرة فى الإقليم السورى 
أي باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 5 


مادة ١١‏ ب يستتبع الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى ممذا 
القانوت وضع المحكوم علية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون 
اخلال بالاحكام الخاصة بالمتشردين - 


مادة ١15‏ لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات 
الائمد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى ٠‏ 


مادة لا١‏ ب يلغى القنون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 1959/3/55 المشار 
اليه وتعديلاته والقانون رقم 18 لستة 115١‏ المشار اليه وكل نص تخالف أحكام هذا 
القالنون ٠‏ 


مادة ١4‏ - لوزير الشئون الاجتماعية والعمل فى الاقليع السورى ايداع البغايا 
المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانونف نمرؤسسة خاصة وللمدة التى يراها 
مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف ٠»‏ وتعاقب بالحيس 
مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك * 


مادة ١9‏ - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية , ويعمسل به فى 
الاقليع المصرى من تاريخ نشره وفى الاقلعم السورى بعد ستة أشسهر من تاريخ 
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نشره * 


صدر برياسة الجمهورية فى ١؟‏ وردضسان سئة ١*٠‏ ( م عارس سئة ١5و١1‏ )ع . 
3 5-5 « ع يي 
مذكرة ابيضاحية 


انضمت الجمهورية العربية المتحدة بمقتضى آلقراد رقم 885 الذى أصعدره السيد 
رئيس الجمهورية فى ١١‏ مايو سمنة ١104‏ الى الاتفاقية الدولية لمكاضحة الاتجار فى 
الاشخاص واسمتغلال دعارة الغير الموقعة فى ليك سكس بتاريخ 5 مارس ستة 
١+‏ 00 


ولما كانت الاحكام الواردة فى الاتفاقية تنص على ضرورة معاقبة من يستخدمون 
: الغير.أو يستدرجونهم أو يغوونهم أو يستغلونهم فى ذلك بقصد البغاء وكل من يفتحون 


عه" 1 العدد السابع ‏ السنة الحادية والاربعون 


'ز دديرون بعوت البغاء ٠٠‏ الخ ٠‏ كمأ تنص الاتفاقية على ضرورة الغاء كل قانون أو 
لائحة تنظم البغاء فى أية صورة من الصور ٠‏ 

ولا كانت أحكام القانون رقم 348 لسنة ١90١‏ بشأن مكافحة الدعارة المعمول به 
فى الاقليم المصرى تكفى لتحقيق أصداف الاتفاقية فيما يتعلق بفرض العقوبات عللى 
الصور المختلفة للتحر يض على البغاء أو المساعدة عليه أو استغلاله أو احتراقه ٠‏ 

لذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمنا أحكام القانون سسالف الذكر تعد 
اضافة أحكام أخرى جديدة اليه تستهدف بجانب تطبيقه على اقليمى الجمهورية الغاء 
القانون المعمول به فى الاقليم السورى لتنظيم البغاء ٠‏ 

وقد نصت الفقرة /أزلى من المادة الاولل منه على عقاب التحريض, على بغاء الاناث 
« الدعارة » و بغاء الذكور 2 الفحور » أو المساعدة علية أ تسهيله أو الاستخدام أو 
الاسندراج او الأغواء لنقصد ارتكاب الفحور أو الدعارة 0 


وشددت الفقرة الثانية العقاب اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر 
الحادية والعشرين سنة ميلادية ٠‏ 

وتققت اللافة االعائية بالتعوية افده الواودة بالتضرة واي من اللادة الادق 
ادل اسنتخدام أو استدراج أو انحواء للذكور أو الانات بقصد ارتكاب الفجور 
أى الدعارة اذا كأن ذلك بالخداع أو بلقوة أو التهديد او أساءة استعمال السلطة 
أو غير ذلك من وساثل الاكراه ٠.‏ وكذلك استبقاء الاشخاص بغار رغبتهم فى محل 
للبغاء اذا كان ذلك باحدى الوسائل المذكورة ٠‏ 


وتعاقب المادة النائنة كل تحريضص للذكور الذين لم يتموا من العمر الحادية 
والعشرين سسنة ميلادية أو الاناث عموما على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة او 
تسهيل ذلك ام استخدامهم او صحبتهم خارجها للاشتغال بالفحور أو الدعارة ٠‏ 


5 الفقرة الثانية من عذه المادة العقوبة اذا وقعت الجريمة على شخصين 
فاكثر أو ارتكبت بوسديلة من الوسائل المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة الثانية» 
وتشسدد المادة الرابعة العقوبة اذا وقععت احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 
الشلاتة السابقة اذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة لع ببلغ سملت عششيرة 
سنة ميلادية ٠‏ أو اذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أي 
هملاحظته او ممن لهم سلطة عليه اد كان خادما بالاجر عند من تقدم ذكرهم ٠.‏ 


وتعاقب المادة الخامسة كل من ادخل اشخاضا أو ست هل لهم الدخول الى 
الجمهرورية لارتكاب الفجور أو البعارة ٠‏ 

وشعاقب المادة السادسة فقرة ( 5 ) كل معاونة لانثى على ممارسة الدعارة ولو 
عن طريق الانفاق عليها ٠‏ 

وتعاقب الفقرة ( ب ) كل استغلال لبغاء الاشخاص «وقجورهم بأية وسيلة ٠‏ 


وتشدد الفقرة الاخيرة العقاب اذا اقترنت الجريمة باحدى الظرفين المشددين 
المنصوص عليهما فى المادة الرابعة ع 
وتعاقب المادة السابعة على الشروع فى الجرائم المذكورة فى المواد السابقة » 


قوانين وقرارات ومة؟ 


و تعاقب الادة الثامنة كل من فتح أو آدار أو عاون فى ادارة محال الدعارة أو 
الفجحور ٠‏ نصت على الحكم باغلاق اللحل ومصادرة الامتعة والاثاث الموجود به ٠‏ 000 
بتشديد العقوية اذآ كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفحورز أو الدعارمٌ 

من المتولين نربيته أو ممن لهم صلطة عليه ٠‏ 


وتعاقب المادة التاسععة فقرة اولى على تأجير أو تقديم المنازل أو الاماكن للغير 
أو لسكنى شخص أو أكثر لادارته للفجور او الدعارة او للممارصة البغاء فيه مع علمة 
بذلك ٠‏ 

وتعاقب آلفقرة القانية كل هن سهل عادة الفجور او الدعارة بادارته محالا 
مملوكة له أو مؤجرة مفروشة أو مفتودة للجمهور سواء أكان ذلك بقبول أشخاص 
يرتكبون ذلك فيها او بالسماح فيها بالتحريض على الفجور او الدعارة ٠‏ 

وتعاقب الفقرة الثالئة كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة وفى هذه الحالة 
يجوز حجز من ثبت اصابته بأحد الامراض التناسلية المعدية فى أحد المعاهد العلاجية 
حتى يتم شنفاؤه » كما يجوز الحكم بوضع المحكرم عليه بعد انقضعاء مدة العقوبة فى 
اصلاحية خاصة . ويكون مثل هذا الحكم وجوبيا فى حالة العود : ولا يتجوز ابقاؤه ف 
الاصلاحية اكثر من ثلاث سسيئوات * 


وأوجبت الفقرة الاخيرة الحكم باغلاق المحل فى الاحوال المنصوص عليها فى 
الفقرتيل الادلى والثانية مدة لاتزيد على ثلائة شهور »2 وآن ينفذ الح كم دون نظر 
لمعارضة الغير ولو كان حائرا بموجب عقد ثابت التاريخ ٠‏ 

وعرفت المادة العاشرة « محل الداعارة والفحور » بأنه كل مكان سنتعمل عادة 
لمارسة دعارة أو فجور » ولو كان من يمارس فيه الدعارة والفجور شخصا وآحدآ ٠‏ 


وتعاقب المادة الحادية عشرة كل مستغل أو مدير لمحل عمومى| أو ملهى آو محل 
آخر مفتوح للجمهور ستخدم أشخاصا همن يمارسون القجور او الدعارة بقصد 
تسهيل ذلك لهم اد بقصد استغلالهم فى ترويج محله ٠‏ 

وتشسدد الفقرة الثانية من المأدة العقوبة اذآ كأن الفاعل من الاشخاص 0 

فى الفقرة الاخدرة من المادة الثامئة 

وتوجب الفقبرة الاخيرة الحكم باغلاق ا حل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وأن 
يكون الاغلاق نهاثيا فى حالة العود ٠‏ 

وننظم المادة الثانية عشرة كيفية اغلاق المحل الذى تقع فيه احدى الجرائم 
المنصوص عليها في المواد 4 و9 و١١‏ وكيفية التصرف فى الامتعة والاثاث المضبيوط 
فيها وكيفية التحفظ عليها الى أن تفصل المحكمة فى الدعوى على وجه الاستعجال 
فى مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع » ويترتب على صدور الحكم بالبراءة مسقوط الامر 
بالاغلاق ٠‏ 

وتعاقب المادة الثالثة عشرة على الاشغال أو الاقامة العادية فى محل للفجور 
أو للدعارة مع العلم ذلك ٠‏ 


كي 


وتعاقت المادة الوابعة عشرة على الاعلان عن دعوة تتضمن الاغراء بالفجور أو 
الدعارة ؟و لفت الانظار الى ذلك ٠‏ 


وتنص المادة الخامسة عشرة على ن يستتبع الحكم بالادانة في احدى الجرائم 


605" العدد السابع السنئة الحادية والاربعون 


المنتصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةمساوية 
لمدة العقوبة » وذلك دون اخلال بالاحكاع الخاصة بالمتشردين ٠‏ 
وتنص المادة السادسة عشرة على عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى 
هذا القانون بتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القوانين الاخرى * 0 
وتنص المادة السابعة عششرة على الغاء قانون البغاء الصادر فى الاقليم السورى 
بتاريخ ١955/7/95‏ وتعديلاته وكذلك القانون رقم 378 لسسنة ١95١‏ فى ششأن 
مكافحة الدعارة فى الاقليم المصرى وكل نص يخالف أحكام القانون ٠‏ 
وتنص المادة القآمنة عشرة على أن لوزير الشسئون. الاجتماعية والعمل فى الاقليم 
السورى ايداع البغايا المرخص لهن بمؤسسة خاصة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن 
وقنص المادة التاسعة عشرة على أنه يعمل بالقانون هن تاريخ نشره فى الاقليم 
المصرى وبعد ستتة شهور من تاريخ نشره فى الاقليم الستورى ٠‏ 
وتنشرف الوزارة برقع مشروع هذا القرار بقانون الى السعيد رئيس الجمهورية 
بعد افراغه فى الصيغة التى أرتاتها مجلس الدولة ٠‏ رجاء الموافقة عليه واصللاره * 
قرار رئيس الجمهورية العر بية المنحدة 
بالقانون رقم ١١‏ لسنة ١951ا )0١(‏ 
بتعديل بعض #حكام القانون رقم ١١‏ لسلة ١9894‏ 
الخاص بضريبة الاطيان 
باسم الامة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة 5ه من الدستور المؤقت + 
وعلى القانون رقم*١١‏ لسننة 1959 الخاص بضريبة الاطيآن والقوانين العدلة له , 
وعلى القانون رقم 9١؟!‏ لسئة1048١‏ بتقديل بعض أحكام القانون رقم ١١‏ لسعنة 
8 الخاص بضريية الاطيان * 
وعلى مآ ارتااه مجلس الدولة » 
قرر القادون الاانى : 
مادة ١ه‏ استثناء من حكم المادة ؟ من القانون رقم ١١‏ لسنة ١559‏ المثسار 
اليه يستمر العمل بالتقدير المعمول به حاليا للايجار السنوى للاطيان الزراعية للدة سنئة 
تنتهى آخر دستمير سنة ٠ ١951١‏ 


مادة ؟ - ينشر هذا القرار بقانون فىالجريدة الرسمية » يعمل به فى اقليم مصر 
. هن أول يناير سنة 195١‏ ولوزير الخزآنة أصدار القرارات اللازمة لتنفيةه ٠‏ 
صمر برياسة الجههورية فى ١+‏ شوال صلة -168( ١‏ مارس سئة أدذاع ٠‏ 


)1١ (‏ نشر بالحريدة الرسمية العدن 8/ الصادر في ه ابريل سلئة ١5و١ا‏ 


قوانين وقرارات ْ ا“بله» 


مذكرة ايضاحية 


بقضى القانون رقم ١١7‏ لسنة 1989 الخاص بضريبة الاطران فى المادة الثانية 
منه باعادة تقدير القيمة الايجارية للاطبان الزراعية اعادة عامة كل عشر سئواتعلىآن 
يشرع فئ اجراءات التقدير قبل نهاية كل فترة بعد سنة على الاقل ٠‏ 

ولمناسبة الانتهاء منتقدير القيمة الايجارية فى سنة 1908 للعمل بها اعتبارا من 
يناير سئة ١959‏ صدر القانون رقم 5١9‏ لسنة ١9158‏ بأصتمرار العمل بتقديرات 
الفترة السابقة لملاة سنتين تنتهيان فى آخر ديسمير ملئة الا نظرا لمأ لوحظ من أن 
التقدير الجديد تم على أساسى اثمان الحاصلات الزراعية فى ١9537 / ١455‏ حيث كان 
متوسط سعر القطن /ا١‏ جنيها و 1٠١‏ مليمات للقنطار وهو أهم الحاصلات الزراعية 
ولان مجموع القيم الايجارية وفقا للتقدير الجديد بلغ ؟؟الاو؟؟0 و19١١‏ جنيها يقابله 
/المور٠65ر١١١‏ جنيها قيمة التقدير السابق الذى أجرى فى ١958/١957‏ وبذلك 
تكون نسية الزيادة فى محموعها 5ر؟ة؟ / 

ولما كانتهذه الزيادة سيكون لها أثرها بحكمقانون الاصلاح الزراعى فى العلاقة 
بين المالك وا استأجر ٠‏ 

ورعاية للمستأجرين ولملاك الزآرعين بأنفسهم والزراعين باللشاركة صدر القانون 

رقم 5١5‏ لسنة ١10/8‏ بتأجيل العمل بالتقديرات الجديدة لمدة سنتين رغبة من الحكومة 
فى التخفيف من أعباء المواطنين ٠‏ 

وحيث أن أجل العمل بالقانون المذكور ينتهى فى #١‏ ديسمبر سنة 19506 * 

وما كانت الاسباب التى صدر من أجلها القانون رقم 5١4‏ لسنة 1108 لا زالت 
قائمة فقد رأتاللجنة الوزارية لاشرئونالاقتصادية بجلستها المنعقدة فىلا؟/ 1930/٠١‏ 
مد تأجيعل العمل بالتقديرات الجديدة لمدة سنة أخرى ٠‏ 

لذلك أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق ونصت الملادة الاولى على أنه 
استثناء من حكم المادة ؟ من القانون رقم ١١‏ لسعتة 1999 المشار اليه ستمر العمل 
بانتقدير المعمول به حاليا للايجار السئوى للاطيان الزراعية لدم صنة ٠‏ 

وتنص المادة الثانية منه على نشره قى الجريدة الرسمية والعمل به فى اقليم مصر 
اعتتمار! من أول يداير سمنة ١953١‏ وأجازت لوزير الخزانة اصصدار القرآرآت التنقيذية ٠‏ 

واتقشرف بعرض المشروع المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرهأ مجلس 
الدولة بكتابه رقم 5765 في 193١/1١/58‏ 


4 العدد السابع ‏ السنة الحادية والاربعون 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ١5‏ لسنة )١( ١95١‏ 
فى شان زيادة أجرة الارض الز داعية ‏ 
باسم الا'مة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدسستور المؤقت »2 
| وعل القانون رقم ١١‏ لسسنة 1453 الخاص بضريبة الاطيان والقوانين المعدلة له . 
وعلى المرسوم بقانون رقم7/8١‏ لسنة ١965‏ بالاصلاحالزراعى والقوانين المعدلة له, 


وعللى ماارتااه محلس الدولة 8 


قرر القانون الاآنى : 

مادة ١‏ ب استثناء من حكم المادة “5 من المرسوم بقانون رقم ١18‏ لسننة 1965 
المسار اليه لا يجوز أن تزيد أجرة الارض الزراعية بسبب الزيادة فى ضريبة الاطيان 
الناتجة عن العمل بالتقدير الجديد للايجار السسنوى للاطيان الزراعية الا بمقدار الزيادة 
فى الضريبة فقط ٠‏ 


مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسسمية » ويعمل به فى اقليم 
مصصر من تاريخ نشره * 


صدر برياسة الجمهورية فى ٠‏ شوال سئة ٠م+١( ٠0‏ مارس سلة ٠+ 6) ١95١‏ 
5 535 ف 2 . 
مذكرة أضاحية 


يقضى القانون رقم ١١*‏ لسنة ١954‏ بفرض ضريبة الاطيان على جميع الاراصى 
الزراعية المنزرعة فعلا أو القابلة للزراعة ٠‏ وتكون الضريبة بنستبة /١5‏ من الايجار 
. السنوى اأقدر طبةا لاحكام المرسوم بقانون رقم5ه لسنة 9956 ٠‏ ويحدن هذا الايجار 
لمدة عشرة دعنوات وبعاد الايحار السنوى اعادة عامة كل عشر سسنوات ٠‏ 


وتنفيذا لاحكام المرسوم المشار اليه أعيد تقدير الايجار السنوى اعادة عامة لكى 
يعمل به اعتدارا من أول يناير سنة ١959‏ واسفرت اعادة التقدير عن زبادة الايجار 
الذى يتخذ أساسا لفرض الضريبة مما يترتب عليه زيادة فى: مقدار الضريبة ٠‏ ولكن 
صدر القانون رقم 5١9‏ لسنة 1108 الذى قضى باسته_رار العمل بالتقدير الذى كان 
معمولا به قبل ينايبر سنة ١4509‏ لمدة سنتين تنتهى فى آخر ديسمير سسلئة 0١95٠0‏ » 


ولما كانت المادة *5 من المرسوم بقانون رقم8ا١‏ لسنة ١165‏ بالاصلاح الزراعى 
تقضى بأنه لا يجوز أن تزيد أجرة الارض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الاصلية 
المربوطة عليها ٠‏ ولو زيدت ضريية الاطيان على أساسى الايجار الذى أعيد تقديره اعتيارا 
من سنة ١9169‏ لزادت أجرة الارض الزراعية بمقدار سبعة أمثال الزيادة فى الضريبة 


قُوائينُ وقرارات لمن 


تطبيقا لحكم المادة؟؟ هن المرسوم بقانون المشان اليه الامر الذى يثقل كاهل المستأجرين ٠‏ 
وتحقيقا للعدالة الاجتماعية وعئلالة التوزيع بالنسبة للدخل رؤى تحديد مقدار 
الزيادة فى اجرة الارض الزراعية بمقدار الزيادة فى ضريبة الاطيان الناتجة من اعادة 
تقدير الايجار وليس بمتدار سيعة أمثئال تلك الزيادة فى الضريبة ومؤدى ذلك أن 
الزيادة فى الضريبة يتحملها مستغل الارض سواء كان مالكا أم مستأجرا 
وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع الفانون المرافى ويقضى بأن تقتصر الزيادة 
فى أجرة الارض الزراعيه على مفدار الزيادة فى ضريبة الاطيان الناتجة عن العمل 
بالتقدير الجديد للايجار السنوى وليس بمقدلار سبعة امئال تلك الزيادة ٠‏ 
وتتشرف وزارة الخزانة المركزية بعرضه على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى 
الصيغة التى أقرها مجلس الدولة , رجاء المواففة علية واصداره ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ١‏ لسنة )١( ١951١‏ 
«:طبيق النظام المترى فى معاملات القطن وبنرة القطن 
باسم الا'مة 
رئبس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة ؟ه من الدستور المؤؤقت , 
وعلى القانون رقم 564 لستة ١19١‏ الخاصى بالموازين والمقابيس والمكاييل 
والقوانين المعدلة له , 
وعلى القرار الوزارى رقم لا٠5‏ لسنة ١913١‏ باضافة القطن بلوعيية الزحصنر 
والشعر وبذرة القطن الى الجدول رقم ٠‏ الملحق بالقانون رقم 559 لسمنة 7586١‏ ,2 
وعلى ما ارتااه ملس الدولة ,2 
قرر القانون الاانى : 
مادة ١‏ ب يكون التعامل على أقطان محصول موسيم 1915/١93١‏ والمواسسم 


التالية على أساس الوحدات المترية للقطن وبذرة القطن الواردة بالجدول رقم ه الملحق 
بالقانون رقم 5١9‏ لسنة ٠ 1١98١‏ 

هادة ؟ هس استثناء من حكم المادة ١1‏ من القانون رقم 54؟5؟ لسنة 190١‏ المسار 
اليه لا يجوز اعتبارا من أول سبتمير سنة ١913١‏ استعمال آلات الوزن غير المترية 
فى أوزان القطن وبدرة القطن ٠‏ 

مادة  "“‏ ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمعة , ويعمل يه فىالاقليم 
المصرى من تار بخ نشره 5 وعلل الوزراء كل فيما بخصه قنفيذه 0 ولوزير الاقتصاد 
اصدار القرارات اللازمة لذلك ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ١48‏ شوال سنة ١٠8؟١‏ ( 5 ابريل سلمة 1١91١‏ )» 


)١9 -‏ نشرا بالجريدة الرسمية العدد ١م‏ الصادر فى 9 أبريل سنة ١53١‏ 


كن العدد السابع السنة الحادية والاربعون 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم /ا١١‏ لسئة 1931١‏ (1) 
بتعديل بعفى أحكام القانون رقم 5١١‏ لسئة ١600‏ باللائحة 
العامة لبورصات العقود 


باصم الالعة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المادة 5ه دن الدسستور المؤقت ,2 

وعلى القانون رقع 564" لسئة ١9460١‏ الخاص بالموازين والمقايعس والمكاهل 
والقوانين المعدلة له , 

وعلى القانون رقم 5١0‏ لسمنة ١156‏ باللائحة العامة لبورصات العقود » 

وعلى القرار بقانون رقم ١1‏ لسنة ١931١‏ بتطبيق النظام المترى فى معاملات 
القطن وبئرة القطن 2 

وعلى القرار الوزارى رقم /1ا٠5‏ لسنة 0١‏ باضافة القطن بنوعيه وبذرة القطن 
الى الجدول رقم ه الملحق بالقانون رقع 658 لسلنة 1١58١‏ , 


وعلى ما ارتلاه مجلس الدولة ٠‏ 


قرر القانون الاآتى : 
مادة ١‏ سه ستبدل بنصوص الفقرة الأولى من البند 0 ”© ) من المادة ٠٠١‏ والفقرة 
الارلى من المادة 15 من اللائحة العامة لبورصات العقود الصادرة بالقانون رقم 5٠١‏ 
لسئة ١155‏ المشار اليه النصوص الاآانية : 
د همادة ١٠؟‏ بند (؟) : 


(؟) أن يكون قد مارس تجارة القطن أو بذرة القطن بطريقة مسثمرة منتظمة 
مدة سنتين على الاقل بمتوسط سنوى لا يقل عن +15 طن قطن أو ٠+*1؟‏ طن بذرة 
بضاعة حاضرة » ٠‏ 

« مادة 54 ( فقرة أولى ) : 

فى حالة ما اذا انخفضت أموال أحد صندوقى التأمين بئستية هه 1 ( خمسة 
وعشرين فى المائة ) من قيمتها فى آخر ميزانية بسيب التوقف يجب على يلسنسة 
البورصة أن تفرض رسما خاصا قيمته جنية واحد عن كل ٠١‏ اطنان من القطن فى 
عمليات الشرا. والبيع يتحمله كل عضو بالبورصة سمسارا كان أو عضوا منضما_ 
يكون صندوقه قد تأثر » ٠‏ 


اؤ34١ نشر بالجريدة الرصهية العدخ الم الخافوفى 4 أبريل سنة‎ )١( 


كُوائيق وقرارات لكسة 


مادة ؟ - تضاف الى صدر المادة 05 من اللائحة العامة ليورصات العقود فقرة 
أرلل نصها كالا تى 5 

م تكون وحدة العقد فى العمليات الاآجلة عشرة أطنان للقطن وستون طنسا 
للبذرة » ٠‏ 

مادة * ب يلغى نص المأدة 3١‏ من اللائحة العامة لمورصات العقؤد 07 

مادة 4 - ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية , ويعمل به فى الاقليم 
المصرى من تاريخ نشره ء على أن التعديلات الواردة بهذ! القانون على المواد ٠”‏ و ©“ه 
و15 من اللائحة العامة لبورصات العقود لا تسرى فى شسأن العمليات التى تتم على 
استحقاقات موسم ٠ 09531/193٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ١48‏ شوال سئة ١١8١‏ ( 4 أبريل سثة ١95١‏ ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقازون رقم م١‏ لسنة ١5و9١ »١2‏ 
بتعديل القانون رقم 8 لسئة لاه9ة١‏ بفرض رسم لاسترداد 
الميالغ السابق للجنة القطن المصرية اقراضها للجلة بورصة عقود 
القطن خلال فترة تعطيلها 

باسم الاامة 
رئيس اجمهورية 

بعد الاطلاع على المادة “5 من الدستور المؤقت , 

وعلى القانون رقم 89 لسنة ١‏ الخاص بالموازين والمقايجيس كك يفن 
والقوائين المعدلة له ,2 

وعلى القانون رقم 4ه لسنة ١151!‏ بفرض رسسمم لاستترداد المبالغ السابقلللجنة 
!قطن المصرية اقراضها للجنة بورصة عقود القطن خلال فترة تعطيلها ٠‏ 1 

وعللى القرار بقانون رقم 1 لسنة ١911١‏ بتطبيق النظام المترى فى معساملات 
القطن وبذرة القطن , 3 

وعل القرار بقانون رقم /ا١ا‏ لسنة ١93١‏ بتعديل نعض أحكام الثاتوب ررحم 
6 لسنة ١9068‏ باللائحة العامة ليورصات العقود , 

وعل القرار الوزارى رقم لا-*5 لسنة ١13١‏ باضافة القطن بنوعية وبذرةا'نفطن 
الى الجدول رقم 5 الملحق بالقائون رقم 559 لسنة ٠» 1901١‏ 

وعل 5 اناه جلس الدولة 03 

قرر القانون الااتى ١‏ 

مادة ١‏ 2س يستبدل بنص المادة الاولى من القانون رقم 9ه لسنة /1561 المشمار 

اليه النص الاتى : 


)١(‏ نشر بالجريدة الرسهة الععد ام الصادرفى ١‏ آبريل سئة 931و 


51 العدد السابع السئة الحادة والاربعون 


«ه يفرض رسمم يؤدى على ها يشترى أم يباع من القطن بعورصة عقود القطن 
بالاسكندرية على الوجه الا”تى : 

+55 ( أربعمائة وخمسون مليما ) يؤديها السمسار عن كل ٠١‏ أطنان تشترى 
أى تباع من القطن طويل التيلة ٠‏ 

© ( ثلائمائة وخمسون مليما ) يؤديها السمسار عن كل ٠١‏ أطنان تشترى 
أو تباع من القطن متوسط التيلة + 

60 ( تتمسعون مليما ) يؤديها الوستيط أو المياوم عن كل ٠١‏ أطنان تشترى أو 
تباع من القطن طويل التيلة ٠‏ 

0 ( خمسة وأربعون ملعما ) يؤديها الوسيط :, المياوم عن كل ٠١‏ أطنان 
تشترى أو تنباع من القطن متوسط التيلة » ٠‏ 

مادة ؟ هس ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية . ويعمل به فى الاقلد 
المصرى من تاريخ نشره ء. على أن النعديل الوارد بهذا القانون على المادة الاولى من 
القانون رقم 54 لسنة لاه9١‏ المثسار اليه لا يسرى فى شمأن العليات التى تتم على 
استحقاقات موسم 1931/197٠‏ - 


صدر برياسة الجمهورية فى ١8‏ شوال سئلة ٠١١8١‏ ر 4 أبريل سائة ١95١‏ ) 


قرغر رئيس الجمهورية العربة ااتحدة 
بالقانون رقم 19 لسنة )0١( 195١‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسسئة ١959‏ 
بتنظيم بيوع الاقطان الااجلة فى الداخل 
باسم الاأمة ش 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة “5 من الدسقور المؤؤقت : 
وعلى القانون رقم 5598 لسنة ١50١‏ الغايل بالموازين واللمقاييس والمكاييل 
والقوانين المعدلة له , 
وعلى القانون رقم ١4854‏ لسنة ١905‏ بتنظيم بيوع الاقطان الا"جلة فى الداخل , 
وعلى القرار بقانوث رقم ١1‏ لسنة ١47١‏ بتطبيق النظام المترى فى معاملات 
القطن وبذرة القطن , 
وعلى القرار بقالون رقم ١7‏ لسنة 113١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
65 لسنة ١900‏ باللائحة العامة لبورصات العقود , 


وعل ما ارناه يملس الدولة 3 


)١(‏ نشر بالجريدة الرسمية العلد الم الصادرفى 35 أريل سئلة 56ؤا 


قوانين وقرآرات ناف 


قرر القانون الاانى : 

مادة ١‏ - يستبدل بنص البندين ثالثا وخامسا منالمادة ١‏ من القانون رقم 1١45‏ 
لسنة ١1059‏ المشار آليه التصان الاأتيان : 

: ١ مادة‎ « 

( ثالثا ) ويشترط لصحة أمر القطع على أى تحديد خلال الجلسة أن تكون 
الكمية المطلوب قطع سسعرها قوامها ٠١‏ أطنان أو مضاعفاتها . أما الكميات التى تقل 
عن ٠١‏ أطنان أو البواقى بعد ٠١‏ أطنان قلا يحق للبائع طلب قطع سعرها الا على 
ففل الساعة الواحدة بعد الظهر ٠»‏ 

( خامسا ) اذا لم يستعمل البائع حقه فى قطع السعر أو النفل خلال أيام 
العمل بالبورصة حتى نهاية الاجل المحدد له بهذا القانون قطع المشسترى الكمية المبيعة 
بالعقد أ الرصيد المتبقى منها دون قطم على دفعات فى الايام الثلاثة التالية مباشرة 
لانقضاء حق البائع فى القطع وذلك متى زادت هذه الكمية عن ٠١‏ أطنان , فان لم 
تجاوز الكمية هذا القدر أجرى قطع سسمعرها فى أول يوم من الايام الثلاثة المنسار 
اليها . 

وفى جميع الاحوال يكون القطع على أساسى سعر قفل الساعة الواحدة للميوم أو 
الايام التى يجرى فيها القطع , فاذا صادف يوم أو أكشر من هذه الايام بوع عطلة فى 
البورصة أو كانت أسعار القفل محددة بدونك تعامل امتد الاجل لقفل اليوم التالى 
التعامل على اسعاره » ٠‏ 

مادة ؟ - ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به فى الاقليم 
المضرى من تاريخ نشسره » على أن التعديلات الواردة بهذا القانون لا تسرى فى شأن 
العمنيات التى تتم على استحقاقات موسم 1931١/١19537٠١‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ١8‏ شسوال سنة.م؟١‏ ( ؟ أبريل سئة ١5ة١ا‏ ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ٠١‏ لسئة 155١‏ (0) 
بتعديل القانون رقم ”5*9 لسئة ١505‏ فى شان التأثير 
على آسعار القطن ووضع حد آقصى للمراكز المفتوحة 
بأسدم الائمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة 0 من الدستور المؤقت 


وعلى القانون رقم 559 لسنة ١950١‏ الخاص بالموازين والمقابيس والمكاييل 
والقوانين المعدلة له 


19531 نشر بالجريدة الرسوية العدد ىم الصادرفئن 5 أبرط. سلة‎ )١( 


ع العدد السابع ‏ السنة الحادية والاربعون 


وعلى القانون رقم 5535 لسنة ١960‏ فئ شأنٌ. التأثير على أسعار القطن ووضع حد 
أقصى للمراكز المفتوحة المعدل بالقانون رقم ١١5‏ لسنة 193٠+‏ ْ 

وعلى القرار الوزارى رقم لا٠5‏ لسنة ١93١‏ بأضاقة القطن بنوعيه وبذرة القطن 
الى الجدول رقم ه الملحق بالقانون رقم 9؟؟ لسنة 196١‏ 

وعلى القرار بقانون رقم ١1‏ لسنة ١17١‏ بتطبيق النظلام المترئى فى معاملات 
القطن وبذرة القطن * 

وعلى ما ارثااه مجلس الدولة , 


قرد القانون الانى : 

مادة ١‏ ب يستبدل بنص المادة ؟ من القالون رقم 559 لسمنة 19653 المشار اليه 
النص الانى : 

« مادة ؟ ‏ لا يجوز لاىمتعامل فى القطن أنيكون له مركز مقتوح يجاوز 14٠١‏ 
طن على ألا يزيد المركز المفتوح فى سوق العقود وحدها على اصتتصقاق أو على كل 
الام تحقاقات ١‏ جتمعة على 7٠١‏ طن ٠‏ 

ويجوز للمتعامل ‏ فردا كان أو شركة ‏ الذى يكون له صالح فى أكثر من بيت 
من ببوث القطن أن يتجاوز م ركزه المفتوح الكميات المشار العها بالفقرة آلاولل بخبث 
لايزيد مجموع المركز المفتوح عن ضعفف هذه الكميات مهما تعددت العيوت ٠‏ 

ويستثنى من حكم الفقرتين السابقتين : 

( 1 ) عمليات التغطية التى تعقد فى السوق القطنية ببيع أو شراء عقود مقابل 
شراء أو إببيع كمية مماثلة من الاقطان أو المصنوعات القطتعة ٠‏ 

(ب) عمليات الموازنة التى تجرى بين الاستحقاقات المختلفة للعقد الوآاحد أو بين 
سوق الاسكندرية وسوق أجنبى الا اذا حل شهر التسليع » 

ويجوز لوزير الاقتصاد الترخيص للمغازل المحلية فى الاحتفاظ بكميات من 
الاقطان اللازمة لصناعتها تزيد عن القدر المحدد بالفقرة الاولل ٠‏ 

'ويحوز لوزير الاقتصاد أن يصدر قرارا بخفض الحد الاقصى, للمركز المفقوح 

للمتتعامل عن ١٠لا‏ طن , وسرى القرار المذ كور على كل م ركز ينشاً يعد تاريخ 
العمل به ٠‏ 


ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص علهها فى المادة 
السابقة» 5 

مادة ؟" ل ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقليع 
المرى من تاريخ نشيره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ١4‏ شوال سلة ١١8١‏ ( 4 ابريل سئة ١5ؤة(‏ ) 


قوانين وقرارات ل 


قرار رئيس الجمهودية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ١؟‏ لسئة 1531 )0١(‏ 
بتعديل القانون رقم ٠٠٠‏ لسنلة 1١95١‏ 
شأن السمسرة بسووصة العقود 
اسم الامة 
دثيس الجمهووية 
بعد الأطلاع على المادة 5 من الدستور المؤقت , 
وعلى القانون رقم 514 لسنئة ١96١‏ الخاصض بالموآزين والمقاييس والمكا سيل 
والقوانيل المعدلة له , 
وعلى القانون رقم 5١5‏ لسنئة 39657 فى شأن السمسترة ببورصة العقود العدل 
بالقانوث رقم 49؟ لسنة 59059 
وعلى اقرار يقانوث رقم 11 لسئة 595١‏ بتطبيق النظام لمثرى فى معاملات 
القطن وبذرة القطن : 
وعلى القرار بقانوث رقم ١7‏ لسعنة 5139١‏ بتعديل بعض احكام القانون رقم 5١١‏ 
لسنة 5900 باللائحة آلعامة ليورصات العقود ٠‏ 
وعلل ماارتا”ه مجلس الدولة + 
قرر القانون الاانى : 
مادة ١‏ س يستبدل بنص المادة ؟ من القانون رقم ٠١‏ لسعنة 1463 المعدل بالقانوئ - 
رقم 49" لسنة 39059 المشار آليه النص الاتى : 
< ملدة > - يجب على السمسار ببورصة العقود ان يؤدى آلى وزارة الاقتصاد من 
الستمسرة التى يتقاضاها عن عمليات الشراء والبيع لكل لوط مقداره ٠١‏ أطنان من 
القطن مايزيد على المبالغ آلاتية : 
٠‏ قرشا من آالعميل العادى عن عقد الاقطان طويلة التيلة ٠‏ 
6 قرشا من العميل العادى عن عقد الاقطان متوسطة التيلة » 
قروش من العضو المنضم عن عقد الاقطان طويلة التيلة ٠‏ 
قرشتا من العضبو المنضّم عن عقد الاقطان متوسطة التيلة » 
قرشا من المباوم عن عقد الاقطان طويلة التيلة ٠»‏ 
5 قرشا من آلياوم عن عقد الاقطان متوسطة التيلة * 
على أنه بالنسبة آلى العمليات النصوص عليها في الفقرة الثالثئة من آلمادة 21 


.(1) شر بالجريدة الرسيية العدح إلم الصسادرفى 4 إإريل سنة 1931١‏ 


3" العدد السابع ‏ السنة الحادية والاربعون 


يجب على السمسار أن يؤدى الى وزارة الاقتصاد مايزيد فقط على نصف لبا وض 
بالفقرة الستابقة هم 

مادة ؟ 2 يستبدل بالحدول المرافق للقانون رقم 5١80‏ لسنة ١98١‏ المشار اليه 
الحدول المرافق لهذا القانون ٠‏ 

مادة “٠‏ يئشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به فى الاقليم 
المصرى من تاريخ نشره . على أن التعديلات الواردة بهذا القانون والجدول المرافق 
لاتسرى فى شأن العمليات التى نتم على استحقاقات موسم 19331/١55٠‏ 


صدر برياسة الدوهورية فى 4 شوال سمئة ١١6٠١‏ ( 5 ابريل سلئة ١55١‏ ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ؟" لسئة 195١‏ ((20 


بتعديل القانون رقم 5١1‏ لسئة 5٠5ؤ١ا‏ 
بفرض رسم حليج على القطن 

باسم الاهة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المادة ه من اللهستور المؤقت 

وعلى القانون رقم 564 لسمنة ١590١‏ الخاص بالوازين والمقاييس «المكاسيل 
والقوانين المعدلة له 

وعلى القانون رقم 5:١‏ لسنة هه19 بفرضص رسْم حليج على القطن ا 
اأعدلة له 

وعلى القرآر بقانوث رقم لسنة 51و19 بتطبيق النظام المترق فى معاملات 
القطن وبذرة القطخ ٠‏ 

وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم /ا٠5‏ لسنة ١93١‏ باضافة القطن بنوعيه الزعر 
والشعر وبذرة القطن الى الجدول رقم ه الملحق بالقانوت رقم 9؟؟ لسنة 1951 

وعلى ماارتاه محلسن الدولة 

قرر القانون الانى : 
مادة ب يستبدال دئنص المادة الافلى من القانوث ب 5١17‏ لسنة 5 المشبار 
« مادة ١‏ يفرض على الاقطان التى يتم حلجها رسم حليج بواقغ 550 

كل ٠٠١‏ كيلو جرآم من القطن الشععر من أصصناف الكرتك واللنوقى والحيزة 58 , 56٠‏ 
مليما عن كل ١٠٠١‏ كيلو جرام من الاصئاف الاخرى بما قيها الاسكارتو » «٠‏ 

مادة ؟' - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به قى الاقليم, 
المصرى اعتبارا من أول أغسطس سسبنة 1951 

صدر برياسة الجمهورية فى ١8‏ شوال سئة١8؟١‏ ( 5 ابريل سئة 59ؤ19ا) 

+ 91951 نشر بالجريدة الرسمية العدد الى الصاكر فى 1 أبريل ملنة‎ )0١( 


قوانين وقراراث | يلف 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 59" كسمية )١( 1١951‏ 
بتعديل القانون رقم 2١9‏ لسنة ١56١‏ 
بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن الصرى 
باسم الامة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة اه من الدستور المؤقت »2 
وعلى القانون. رقم 5١59‏ لسنة 110١‏ الخاص بالموازين والمقاييس «المكايسييل 
والقوانين المعدلة له + 
وعلى القانون رقع ٠١9‏ لسمنة ١450١‏ بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصرى 
والقوانين المعدلة له ْ 
وعلى القرار بقانون رقم ١3‏ لسنة ١13١‏ بتطبيق النظام المترى فى معاملات 
القطن وبذرة القطن 0 
وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم /ا٠5‏ لسعنة 197١‏ باضافة القطن ينوعيه الزعر 
والشعر وبذرة القطن الى الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقع 9؟؟ لسنة 1980١‏ 
وعلى ماارتااه مجاس البولة , 
قرر القانون الاانى : 
مادة ١‏ هس يستبدل بنص الادة الاولى من القانون رقم 5١5‏ لسنة 1153١‏ المشار 
اليه النصص الاتى : 
« مادة ١‏ تفرض ضريبة قدرها : 
٠‏ مليمات عن كل قنطار مترى من القطن الشعر يتع حلجه ٠‏ 
مليما عن كل قنطار مترى من القطن الشعر يتم كبسه كيسا بخاريا 
5 مليما عن كل قنطار مترى من القطن الشمعر يتم تصديره » 


مادة 7 س بنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية . ويعمل به فى الاقليم 
المصرى اعتيارا من أول أغسطس سئة 155١‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ١68‏ شوال سنة ١٠8؟١‏ ( 4 ابريل سنة ١55١‏ ) 


153١ ابريلن سنة‎ ١ نشم باتجريدة الرسمية العدد ١م الصادركي‎ )١( 


م العدد السابع ‏ السنة الخادية والاربعون 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 3؟ لسئة ١5و9١‏ (0) ١‏ 
بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فبى سنة +1931/197 الزراعية 
باسم الامة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على السستور المؤقت 
وعلى القانون رقم 00١‏ لسنة ١91600‏ بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فى سنة 
565 الزراعية والقوانين المعدلة له 
وعلى ماارتا”ه مجلس الدولة 
قرر القانون الاانى : 
مادة ١‏ ب يستمر العمل باحكام القانون رقم 0-٠١‏ لسنة ١905‏ المشار اليه فى. 
سمنة 1931/195٠‏ الزراعية ٠‏ 
مادة ؟ 2 ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى اقليم 
مصر من تاريخ نشره .ولوزير الزراعة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ١6‏ شوال سسئة ١٠+8٠‏ ( 1 ابريل سئلة ١5و١ا‏ ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم /ا؟ لسئنة 155١‏ (5) 
بتعيين المساحة التى تنزرع قمحا فى سنة 1931/197٠‏ الزراعية 

باسيم الامة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 

وعلى القانون رقم 5٠0٠‏ لسنة ١105‏ بتعيين المساحة التى تزرع قمحا فى سنة 
62 الزراعية والقوانين المعدلة له 

وعلى ماارتااه مجلس الدوله 

قرر القانون الاأنى : 

مادة ١‏ ب يستمر العمل بأحكام القانون رقم 5٠٠‏ لسعنة 1900 المشار اليه فى 
سنة ١93١/195٠‏ الزراعيّة ٠‏ 

مادة ؟ ل ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى اقليم 
مصر من تاريخ نشره ء ولوزير الزراعة اصحار القرارآت اللازمة لتنفيذه ٠‏ 


صدر برياسة الجوهوررة في ١8‏ ثوال سلة١م؟١‏ ( 5 ابريل سئة (55١‏ ) 


(21) الشرا بالجريدة الرسمية الغدد إل الضادر فى 9 آبريل سشئة 99419 .. 


قوانين وقرارات كف 


قرار رئيس :الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم م؟ لسنة 1951 )١(‏ 


فى شأن شراء محصول قطن موسم ١911/195٠‏ 


بأسم الامة 
رئيس الجمهورية 
' بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 
وعلى ماارتااه مجلس الدولة 


قرر القانون الاتتى : 

تشترى لجنة القطن المصرية كل مايعرض عليها من عقود أقطان موسج 1931/195٠‏ 
بالاسعار الااتية : 

عقد طويل التيلة 

كما تشترى كل ما يعرض عليها من الاقطان الشعر تسلنع الاسسكندرية من 


سعر 59 ريالا للقنطار 
سعر هه ربالا لاقنطار 


المنوفى رتبة جود/ فول جود فح وروا لان 


الكرنك رتعة جود / فولل جود 
الجيزة ا رتبة جود 


الجيزة با رتبة جود سعر ان ريالا للقنطار 


الدندرة رتبة جود سعر لاه ريالا للقنطار 


الاشمونى رتية جود بسيعر 5 ريالا للقنطار 
ويصدر وزير الاقتصاد قرارا بتحديد اسعار باقى الرتب من هذه الاصناف 
مادة ؟ س يصدر وزير الاقتصاد قرارا بتحديد أسعار اصناف القطن التى لم يرد 
دكرها فى المادة السابقة ٠‏ 
هادة  *‏ ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به فى اقلييم 
مصعر من تاريخ نشرة ٠‏ 
وعلى وزير الاقتصاد اصدار القرارآت اللازمة لتنفيده ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية فى ١4‏ شوال سسئلة 158٠‏ ( 4 بريل سئة 1951 )+ 


)١(‏ لشر بالجريدة الرسمية العدد ألم الصادرفي 4 أبريل سئة 516ذة 


1" العدد السابع ب السنة الحاوبة وآلار بعون 


قرارات رئيس الجمهورية 


قراد رتس الجمهورية العربية المتحدة 
رقم 143 لسئة ١5وا )0١(‏ 
بشآن مجلس الغنائم 
رئيس الجمهورية 58 
بعد الاطلاع على القانون رقم :51 لسئة الصادر فى مصر بشأن مجلس 
الغنائم 
وعلل المراسيم الصادرة فى نا من مارسن سئة ١‏ وخم؟ من مارس صسنة 
5 و6 من مارمى سنة ١155”‏ و ١١‏ من مارسن سنة ١4054‏ وقرارى مجلس 
الوزراء الصادرين فى ؟ من مارسن سلسنتة 5 وفى 58 من مارسنى سنة “ه9١‏ 
وقرارات رئيس الجمهورية رقم 68؟ لسنة /ا9151١‏ ورقم 158 لسعنة ١908‏ ورقم /131 
لسنة 65 ورقم لسنة بمدك العمل بأحكام القانون رقم "5 لسنة ١95٠‏ 


قرر : 
مادة ١‏ ب يستمر العمل بأحكام القانون رقم :"5 لسمنة ١165-٠‏ فبى شأن ات 
الغنائم مدة سسنة خرى اعتبارا من 59 مارس سبننة ٠ 1١951١‏ 
مادة ؟ ب ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية فى 9" شوال سئثة ٠١8٠١‏ ( م أبريل سلة 1951 ) 


191١ نشر بالجريدة الرسمية العدد 40 الصادر فى 7 ابريل سنة‎ ١ 


قوانين وقرارات 2 الفف 


قرارات مجلس الدولة 


قرار رقع "7 ابتاريخ 5 أبريل سنة )0١( ١95١‏ 
بتحديد اختصاص بعض المحاكم التاديبية 


رئيس مجلس الدولة 

بعد الاطلاع على المادتين 18 : ١1‏ من القانون رقع /ا١١‏ لسنة ١908‏ باعادة 
تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية فى الاقليم المصرى » 

وعلى المادتين 5 , ه من القانون رقم ١9‏ لسنة ١109‏ فى شأن سرياآن أحكام 
قانون النحابة الادارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة 
والشركات والجمعيات والهيثئات الخاصة + 


وعلى القرار الصادر فى " من اكتوبر سئة ه9١1‏ بتعيين عدد المحاكم التأديبية 
ودائرة اختصاص كل منها , 

وعلى القرار الصادر فى ١١‏ من بونعة سنة بانشاء محكمة تأديبية بمديتة 
الاسكندرية + 


وعلى القرار رقم 6 الصادر فى ؟١‏ نلوثمبر سسنة 1١956‏ ,2 
وبعد أخد رأى مدير عام النياية الادارية « 
قسرد: 
مادة ١‏ - تختصن المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة الموظفين من الدرجة الاولى 
فما فوقها بنظر القضايا التأديبية الخاصة بموظفى المؤمسسات والهيقفات العامة 
المنصوص عليها فى المادة الاولى من القانون رقم ١9‏ لسنة ١9509‏ المشار اليه اذا 
جاوزت مرتباتهم ثمانين جنيها شهريا ٠‏ 
مادة ؟ - قيما عدأ الموظفين المنصوص عليهع فى المادة السابقة , تختصن المحكمة 
التأديبية بمدينة الاسكندرية بنظر القضايا التأديبية الخاصة بموظفى المؤسسات 
والهيئنات والجمعيات والشركات المنصوص علمها فى الادة الاولى من القانون رقم 15 
لسنة 1969 متى كانت تلك الحهات تقع فى دائرة اختصاص المحكمة المذكورة 0 
و تختص الملحكمة التأدبيحة لرباسة الجمهورية ووزارات الداخلعة والخارجعحة والعدل 
بنظر القضايا التأديبية الاخرى الخاصة بهؤلاء الموظفين ٠‏ 


ويكون تشكيل هاتين الحكمتين عند نظر قضايا موظفى الشركات والجمعيات 
والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى الادة الاولى المشسار اليها من مستشار أو سعتشار 
مساعد من مجلس الدولة وعضوية نائب من هذا المجلس وموظفه من ديوان المحاسسبة 
لا تقل درجته عن الدرجة الثانية - 


مادة * س جميع القضنايا التى أصبحت من اختصاص أى من المحاكم المشنسصار 
اليها وتكون منظورة أمام محاكم أخرى , تحال بحالتها آلى المحكمة المختصة وذلك 


نشر بالوقائع المصرية العدد "٠‏ الصادر فى ١١‏ ابريل صسئة 195١‏ 


بففدا العدد السابع ‏ السنة الحادية والاربعون _ 
بقرار من رئيس المحكمة التأدبية المنظورة أمامها الدعوى « ويبلغ ذوو الشأن جميعا 
بقرار الاحالة ٠‏ 
مادة 4 - يعمل بهذآ القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرمتمية ٠‏ 


قرار بانشاء ادارات جديدة 
بالقسم الاستشارى بمجلس الدولة 2١(‏ 


الجمعية العمومية لمجلس الدولة 
بعد الاطلاع على المادتين 5٠‏ و 4١‏ من القانون رقع 50 لسنة 51959 فى شان 
تنظيع مجلس الدولة للجمهورية العر بعة التحدة ,2 


وعل محضر الجمعتة العمومية للجلس الدولة بحلستها المنعقدة فى بوع الار بعاء 
من مارس 359531 , 


قررات : 
مادة ١‏ س تنشا بالقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس آلدولة الادارآت 
ين 3 ا ا ٠‏ 
الآ تيه : - ٠‏ 2 ٍ 


آولا ‏ فى الاقليم المصرى : 
)١(‏ ادارة لوزارة شئون الادآرة المحلية تختصن بنظر المسائل آلني ثرد آلعها 
من هذه الوزارة 5 


(؟) ادارة لهيئة قناة السويس تختصن بنظر المسائل آلتى ترد اليها من هذه 


الهيئة ٠‏ 
ونختص اللجنة الادلى بنظر المسائل التى ترد اليها من هاتين «الادارتين ٠»‏ 
ثانيا ‏ فى الاقليم السورى : 


)١(‏ آدارة لوزارات الداخلية , والصحة , والاشغال العمومية ,. والشئون 
البلدية والقروية » وشئون وزارة الحربية بالاقليع آلشمالي » وديوآن المحاصيات , 
ومكد مكتب تفتيش آلدولة 3 

وتختص بالنظر فى المسائل التى ترد اليها من هذه الحهات ٠‏ 

(9) ادارة لوزارات العدل , والتخطيط القومى . والحزانة . والزراعة , 
والاوقاف ٠‏ 

وتختص بالنظر فى المسائل العى ترد اليها من هذه آلوزارآت ٠‏ 


ذا ادارة لشسئون رياسة الجمهورية ٠‏ والمجلس التنفيذئ فى الإقليم السوري, 
ووزارة الاصلاح الزراعى 0 ْ 1 
لت ا م 
)١(‏ لشي بالوقائع المصرية العيدوٍ 8١‏ الصايرفي /ا9 أبريل سئة 11و 


قوانين وقرارات كفنا 


وتختص بالنظر فى المسائل التى ترد اليها من هذه الّهات ٠‏ 

(5) ادارة لوزارات الاقتصاد ,. والصناعة » والمواصلات + والتربمة والتعليم 8 
والشئون الاجتماعية والعمل . والثقافة والارشاد القومبى ؛ والتموين ؛ الادارة 
التنفيذية للهيئة العامة لششثون البترول غى الاقلتم الستورى ٠‏ 

وتختص بالنظر فى المستائل التى ترد اليها من هذه الجهات ٠‏ 

وتشكل لجنة من رؤساء هذه الادارات تتولل الاختصاصات المنتصوصن عذيها فى 
المادة 53 من قانون المجلس ٠‏ 

هادة ؟' ب يعمل بهذا القرار هن تاريخ نشسره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


تحربرا فى ٠١‏ شوال سنة ١١4١‏ (5 ابريل سلة ١95١‏ ) 


ع" العدد السابع ‏ السنة الحادية والاربعون 


قرارات وزارية 


وزارة العدل : 
قرار )١(‏ 


سعديل دائرة اختصاص محكمتى بندر وم ركز اأنصورة الجزئيتين 
وزءر العدل ش 


بعد الاطلاع عل الفانون 


رقم570 لسنة ١109‏ فى شأن السلطة القضائية ٠‏ 


وعلى الفانون رفم ١54‏ لسسة ١93٠‏ باصدار قانون الادارة المحلية » 


وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١80‏ لسنة ١931١‏ بتقسيم 
الاقليخ الجنوبى من الجمهورية العر ببة المتحدة الى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق 
المحافطات ٠‏ 


وبناء على مأاارتااه مجلس الدولة 2 
قرر: 


مادة ١‏ تمصل الاعمال القضاثنة لفربتى « سمتدوب وكفر المناصرة » و ه: جديلة» 
من دائرة اختصياص محكمة مركز المنصورة وتضلم الى داثرة اختصاص محكمة بندر 
المنصورة 7 

مادة ؟ ع الجميع القضابا المسظورة الآان أمام محكمة مركز المنصورة وانتى أصبيحت 
دمفتفى المادة السابقة من اختصاص .حكمة بندر المنصورة تحال بالحالة النى ى عليها 
الى هده المحكمة بأوامر تصدرها تحكمة مركن المنصورة لجلسات عددة و بغار مصروقات» 
وفى <الة غياب أ<د الخصوم يعلن اليه الامر مع تكليفه بالحضور فى المواععد المحددة ٠‏ 

ويستثئى من حكم الفقرة السابقة القضايا التى تكون قد تنمت فتها المرافعة 
وأجلت للنطق بالحكم فيها ٠‏ 

مادة * م ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية ( الوقائغ ) » ويعمل به 
دن تاريخ نشعره 


تحربرا فى /ا١‏ ردان سنئة 188٠‏ ( : هارس سلة 195١‏ )ع ٠‏ 


نشر بالوقائع المصرية العدن ١؟‏ الصادر فى ١7‏ مارس سنة 1931١‏ 0 


قُوائين وقرارأت- ولا 


قرار )١(‏ 
بتعديل دائرة اختصاص محكمتى مركز وبشدر طنطا الجزائيتين 
وذر العدل 
بعد الاطلاع على القانون رقم 531 لتعنة ١9505‏ فى ششيأن السلطة القضائية ٠‏ 

بوعل القاتون رقم 58 لسنة ١55٠0‏ باصدار قانون الادارة المحلية , ١‏ 

<< وعلى تران ولسن المتهرن اليه انهه رق عفر لمي 1ك يم 
الاقليم الحذوبى من الجمهورية العر بيه المتحدة الى محافظات ومدن وقري و تجديد .نطاق 
المتاقظات”, - 


ويثاء على ما ارتااه حلش الدولة ,. 


:ررفه٠‎ 


مادة ١‏ س تفصضصل الاعمال' القضائية لقريتى « قحافة » ؛ وكعمر سدرجر ٠‏ من ذائرة 
اختصاص محكمة مركز طنطا وتضم الى دائرة الختصاص محكمة يندز طنطا ٠‏ : 

مادة ؟ ب جميع ‏ القضايا المنظؤرة الاان 'أهام معحكمة:- مركو ةطبغلا" والتى صيحت 
بمقتضى المادة السابقة من اختصاص معحدكمة نددر طنطا ء 'تحال- بالحالة التى. هئ عليها 
الى هذه المحكمة بأ وامر تصدرها مدكمة 0 طنطا لجلسات م تدده 2 وبغير 
مصروفات 0 وفى حالة غياب أود الخصوم يعد ن اليه الامر مع تكليعة بالمضصنور ف 
المواعيد المحددة ٠‏ 


وأجلت للنطق بالحكم فيها ٠‏ 
هادة ا ب ينشر عذاالقرار فى الوقائم المصريه » ويعمل به من تاريخ نشره » 


آلف رة السنارقة القضايا التى تكون قد تمت 55 لز اقعسسة 


تعريرا فى باو شوال سئة ١8؟١‏ (8 أبريل سئة ١51وا) ٠‏ 
قرار قف 
بتعديل دائرة اختصاص محكهتى بثئى مزار ومطاى الجزثيتين 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على القانون ركم 5 لسنة ١1559‏ فى شأن السلطة القضدائية ؛ 
وعلى القامفون: رقم ع؟١‏ لسئة ١935-٠‏ باأصدار قانون الإدارة الحلية . 


وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١1/55‏ لسنة +197 بتقسسيم 
الاقليم - الجنوبى من .الجمهورية. العربية المنحهدة الل محدافظات ومدن وقرىق واتحديد نطاق 
الملحافظات ٠‏ 


021 شرا بالوقائع الصرية العدق ٠.‏ الضادر في ١6‏ أبويل سنة 8971 / 


لقف العدد السابع - السعدة الحادية والأر بعون 


وعل قرار محافظة المنيا المؤرخ ن من ديسمبير سنة 15 بتتبع عرز بتى بداروس 
ومبانى المستر برامل لقرية ايجاج الحمطب مركز مطاى ٠‏ 


وبتاء عل ماارنااء مجلس الدولة ,2 


هادة ١‏ سه تفصل الاعمال القضائية لعزبتى بداروسي ومبانى المستر برامل من 
دائرة اختصاص محكمة بنى مزار الجزئية وتضم الى دائرة اختصخاص محكمة مطاى 
الجزئية ٠‏ 

مادة ؟ سه جميع القضايا المنظورة الآان أمام محكمة بنى مزار الحز ثية والتىاصبحت 
بمقتضى المادة السابقة من اختصاص محكمة مطاى الجزئية » تحال بالحسالة التى ححى 
علتها الى ههمذه المحكمة بأوامر تصدرها محكمة بنى مزار الحزثبة لحلستات محددة 2 وبغير 
مصروفات ٠»‏ وفى حالة غياب أحد الخصوم ٠‏ يعئن اليه الامر » مع تكليفه بالحضور فى 
المواعمد المحددة ٠‏ 

ويستثنى هن حكم الفقرة السابقة القضايا التى تكون قد تمت ففمها المرافعطلسة 
وآحلت للنطق بالحكم يها ٠‏ 

مادة * هس ينشر هذا القرار فى ( الوقائع المصرية ) . ويممل به من تاريخ نشيره ٠‏ 

تحريرا فى ١!‏ ششموال سسمئة ١8؟١‏ ( ؟ ابريل صلة ١959‏ )م 


فرار )١(‏ 
باضافة حكم الى القرار الصادر من وزير العدل فى شأن من يقبل عن 


الهمئئات للمرافعة أمام المحاكم 
وزير العدل 


بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة ١9901‏ بشأن المحاماة امام المحاكم ٠‏ 


وعلى القرار الصادر من وزير العدل بتاريخ 5١‏ من مايو ستنة 17 فى شأن 
من يقبل عن الهيثات للمرافعة امام المحاكم » 


وبعد أخذ رأى لجمنة قجول المحامين 
وبناء عل مأار تاه مجلس الدولة 


قرو : . 
هادة -١‏ يضاف الى الهيئات المنصوص عليها فى القرار الضادر هن وزير العدل 
بتاريخ 5١‏ من مأبو سسنة /ا98١‏ المشسار اليه « الاتحاد القومى ٠.‏ 
هادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الؤقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشرماء 
خخرير؛ فى ؟" ضوال سخة ١58١‏ (ز4 ابريل صسئة ١كؤا‏ م 


١١ل‏ نشر بالوقائع المصرية العدد ا© الصاكز في ١!‏ ابريل سطة ١94ا ٠‏ 


ثوانين وقرارات با 


لللسسسسسيسسمة 6د 


رار ز١)‏ 
بانشاء هآمورية #شهر العقارى بمركز الباجور وانساء فرع 
للتوثيق بمركز الباجور 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على القانون رقم ١١5‏ لسنة ١915‏ بتنظيم الشهر العقارى 

وعل القانون رقم 34 لسنة ١91141‏ بثسأن التونيق 

وعلى المرسوم الصادر فى ١5‏ من أغسطس سنة 1157 باللائحة التنفيدية لقانون 
تنظيم الشهر العقارى ٠‏ 

وعلى القرار الصادر فى ١8‏ من يولية سنة 1953 بانشداء مأموريات لكاتب الشهر 
العقارى وتعين مقر كل هدها ودائرة اختصاصه 

وعلى القار الصادر فى "١‏ من اكتوبر سنة ١951‏ بتعبيل عدد مكاتب التوثيق 
ومقر كل متها واختصاصنه 

وبناء على ماارتااه مجلس الدولة , 


قرر : 

مادة ١‏ ها تنشسأ مآامورية للشهر العقارى بمديئة الباخور ويتناول اختصاصها 
بلاد مر كز الباجور و نتبع هده المأمورية مكتب الشهر العقارى بثسسن الكوم 

هادة ؟ ب ينشا فرع للتوثيق بمدينة الباجور وشعمل اختصساصه بلاد مركن 
الباجور ويتبع هذا الفرع مكتب التوثيق بشبين الكوم ٠‏ 

مادة 5 سه يكون اختصاص مأمورية التسهر العقارى بمنوف مفصورا عل بلاد 
مراكز منوف * 

هادة 4 ب بنشير هذا القرار فى الوقاثغ المصرية , وبعمل به فى الاقليم الحنوبى 
اعتبارا من أول مابيو سعنة ٠ ١531١‏ 


جر يرا فى ؟١‏ شوال سمثة ٠م؟ ">2١ ( ١‏ هارس سمئة أكذذا 4 * 


قراد ("» 


وذير العدل 

بعد الاطلاع عل المادة العاشرة من القرار الجمهورى الصادن بتاريخ 5١‏ قبراين 
سنة ١955‏ بالقانون رقم +ه لسنة ١909‏ بشأن السلطة القضمائية » 

وعلل كتاب محكمة الجيزة الابقدافية رقم ؟ المؤرخ فى / يناير 1911 بشسأناقتراح 
تفسيم محكية بندر الجيزة الى محكمتين جز ثيتين ' 


رال نشر بالوقائم المصرية المنك ا“ الغادر قا أبريل سثة ١951‏ * 
«؟ شر بالوقائع الكصرية العدد ٠٠١‏ الصاهر فى ١*‏ أبريل سنة ٠ 1١551١‏ 


م العدد السابع م إلشبتة الحادية والأربعون 


وعلى كتاب النيابة العامة رقم ١/8 ٠١‏ المؤرخ فى ١9‏ يناير سسنة 193١‏ 
بالواققة على الاقتراح المسار اليه ؛ 


ولما رئى من الموافقة , 


قرر : 

هادة ١س‏ تقسم محكمة بندر الججزة الجزئية الى محكمتين جزئيتين 8 محكمة قسم 
أول بندر الحمزة ومحكمة قسم نانى بندر الجيزة 6 * 

مادة ؟ : 

(1) تخنص محكمة قسم أول بندر الجيزة الجزئية بنظر القضايا:ايخاصة.بالتواحى 
المكرنة لقسم أول شرطة بندر الجيزة ويكون مقرها شارع الناصر رقم 5 ببندر الجيزة٠‏ 

( ب ) تختص محكمة قسم ثالى يندر الجيزة الجزئية بنظر القضايا الاصييية 
بالنواحى المكونة لقسم ثانى شرطة بندر الجيزة ويكون مقرها شارع عبد الرحيم باشا 


صيزدى بالدقى * 


مادة * م القضايا الثى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص كل هن محكمة 
قسم أول بندر الجيزة ومحكمة فسم ثانى يندر الجتزة تخال على هاثين المحكمتين بالحالة 
التى هى علمها بدون مصاريف مالم تكن قد ثملنت المرافعة فيها ٠‏ 

مادق ؛ - يعمل بهذا القرار اعتبارا هن ١5‏ أبريل سمنة ١93١‏ 


نحريرا فى ١١‏ شوال سلئة ١١8٠١‏ 547 هارس منة ١55١‏ ) * 


وزارة الداخلية : 


قرار رقم لاا لسئة ١5و١ا‏ (ر1) 


بتعديل بعض احكام القرار الصادر فى ١١‏ درسمبر سنة 1900 بتنفيذ أحكام - 
القانون رقم 6598 لسنة 19050 بشثشأن السيارات وقواعة المرور ' 


وزير الداخلية 

بعد الاطلاع على المادة ١5‏ من القانون رقم 5598 لسنة ١4155‏ بشعأن السبسيارات 
وقواعد المرور » 

وغل المادتين 9 , ٠٠١‏ هن قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ ١8‏ دسمير 


سمنة ١965‏ بتنفيذ أحكاع القانون المذكور » 


وبناء على ما ارثلاه مجلس الدولة , .2 


)١(‏ نشر بالوقائع المصرية العدد ١‏ العسادر فى ؟١‏ ابريل سنة 1551 م 


٠‏ قوانين وقرارات: . اوم 


قرر : 

مادة ١‏ سيستيدل بالبند * من المادة 99 من قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 
١6‏ دسمين سنة ١9808‏ المشار اليه اليند الااتى : 

ه اللوحات المعدنية الاميرية التى 'تصرهها الجمارك وتحملها سياراث العابرين 
حي طبقا لليند دده » من المادة ١/ا‏ من الفانون ركم 8 لسنئة ١9366‏ شالب 
الذكر 

مادة ّ 4 تستبدل بالفقرة النالثة من ع المادة 1٠٠‏ من الفرار المسشار اليه بالمقرة 
الانية : * 5 

ولا يؤدى تأمين عن اللوحات المعدنية التى تصرف للسيارات المعفاة من الضرائب 
والرسوم طبقا للفقرات 21 ج » د »اه هن المادة ١لا‏ من القانون » 5 

على أنه فى حالة فقد أو تلف اللوحتين م احداهما يلزم <ائن السيارة بدفع قيمه 
التأمن الوارد بهذه. المادة: *: 

هادة 7 ب نر هذا القر رار فى الو قائع المصرية . ويعمل به من تاريخ نشره » 

تحزيرا فى ١‏ شوال سئة ١+٠‏ ( 0 هارس سسئة ١551١‏ ) + 
وزارة الخزانة : 

قراد وقم ٠‏ لسثة ١55١‏ (1) 
بتعديل_دائرة اختصاص محكمتى مركز وبندبر طنطا الجزئيتين 
لائحة المتاقصات وامزابدات 
وزبر الخزانة باقليم مصر 
بعد الاطلاع عل القانون رقم 557 لسنة ١905‏ بتنظيم المناقصات والمزايدات ٠‏ 
وعلى القرار رقم 055 لسنة /1901 باصدار لائحة المناقصات والمزايدات , 
: وعلى ها ازئا”ه مجلش الدولة » 
قرر : 
مادة ١‏ ب يستبدل بنص المادة رقم 55 من القرار رقم 625 لسعنة لإهة9١‏ المشار 
اليه التسن 16 تي : 

« مادة 006 5 جما يتعلق لاسن والاقمشسة التى لاتزيد قيمتها الاجمالية على 
خمسمائة جتيه 6 يكتفى برأى الخبير الم لفنى مهما كانت وسيلة الت لتسراء أما اذا كانت 
الكمية” 'الوردة الخزءا من كمدة متعاقد على توريدها ترز مد قيمتها الاجمالمة عل خمسمائة 
جيه فيجمية اجراة ا! لتحليل ‏ ولو وتم التو لتوريد على دفعات تقل قيمة كل منه اغن 

انه - ع 3 3535 

5-5 *ا ل ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل .به من تاريخ نشيره 


تحريرا فى 8؟ رجحب ستة ولم؟*ؤ ر ه١1١‏ ينايبر يلة 9١95561١‏ ) + 


() نشر بالوقائع المجرية. العده 8 الصادر فى "١‏ يناير سلة ١951‏ * 


ا العدد السابع السنة الحادية والاربعون 


قرئر رقم ١١‏ لسنة ١5وا )١(‏ 
بالغاء الفقرة « أولا » من المادة © من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١1‏ لسنة 
9 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وعلى الاارباح 
التجارية والصناعية وعلى كسب العمل 

وزير الخزانة باقليم مصر 

بعد الاطلاع على القانون رقم ١5‏ لسئة ١959‏ بقرض ضريبة على رؤوس الاموال 
المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعنى كسب العمل والقوانين المعدلة له ٠‏ 

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١5‏ لسنة ١575‏ , 

وعل ماارتااء مجلس الدولة « 

قرر: 

مادة ١‏ ل تلغى الفقرة « أولا » هن المادة *© من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

5 لسسنة 1999 المشار اليه ٠‏ 


هادة ؟' ب ينشر هذا القرار فى الوقائع المصردة . وبعمل به من تاريخ نشسره ء 
انحريرا فى 98" شعبان سنة ١٠6 ( ١4٠١‏ فقبراير سلة ١95١‏ )ا ٠‏ 


قراد رقم ؟١‏ لسئة ١5ؤو١ا‏ (") 


بتعديل دعض احكام القرار رقم ”5ه لسئة لاه9١‏ باصدار 
لائحة المناقصات واازايدات 


بعد الاطلاع على الفانون رقم 5؟"؟ لسنة ١965‏ بتنظيم المناقصات والمزايدات 
ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 511 لسذة /ا961ا ,2 
وعلى قرار رئيسى الجمهورية برقم "١6‏ لسنة ١93٠‏ بشأن العميال المؤقتين 


والموسميين » 


وعلى ما ارتام مجلس الدولة 


2 


قرو : ش 

هادة ١‏ ب تضاف فقرة أخيرة الى المادة 48م من القرار رقم 017 لسسنة لاهؤذا 
باصندار لاثحة المناقصات والمزايدات المشسان اليه نصها الااتتى : 

« ويتعهد المقاول بأن يستخدم مالا يقل عن د53 /ز من عماله من العمال المؤقتين 
والموسميين المدرجة أسماؤهم فى مكاتب التوظيف والتخديم التابعة لوزارة الشئون 
الاجتماعية والعمل , ويكون استخدام هؤلاء العمال على نفقته وتخصم أجورهم من 
مستحقاته لدى الجهة الحكومية المختصة : 

مادة ؟ س ينشر هذا القرار فى الوقائم المصرية . ويعمل به من تاريخ نشره » 

تحريرا فى ”" رمضان صنق ١8م؟١‏ ((١؟‏ قبراير سلة ٠ ) ١95١‏ 


(1.؟) نشرة بالوقائم الصرية العبدد ١8‏ الضادر فى ؟ مفرس سلة (851١‏ : 


قوانين وقرارات لديل 


وزارة الاقتصان : 
قرار رقم 504 لسسمئة )١( 1١9531١‏ 
بتعديل بعض احكام اللائيدة الداخلية لبورصة البضاعة 
الحخاضرة للاقطان وبئرة القطن ( دورصة ميئا البصل ) 
وزير الاقتصاد باقليم مصر 
بعد الاطلاع على القانون رقم 559 لسنة ١95١‏ الحخاص بلموازين والمكاييل 
والمقايبس والقوانين المعدلة له , 
وعلى المرسوم الصادر فى 7١‏ نوفمبر سئة ١988‏ باللائحة العامة لبورصة 
البضساعة الحاضرة للاقطان وبذرة القطن (بورصة مينا البصل) وما وردعليه من تعديلات, 


وعلى القانون رقم ١71‏ لسنة ١153١‏ بتطبيق النظام المترى فى معاملات القطن 
وبذرة القطن » 

وعلى القانوث رقم / لسئثة ١‏ تبتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 
8 باللائحة العامة لبورصات العقود , 

وعلى القرار الوزارى رقم ١6‏ لسنة ١9:00‏ باللائحة الداخلية ليورصة البضاعة 
الحاضرة للاقطان وبذرة القطن ( بورصة مينا البصل ) والقرارات المعدلة له , 

وعلى القرار الوزارى رقم لا٠1‏ لسنة ١93١‏ باضافة القطن بنوعيه وبذرة القطن 
الى الجدول رقم ه الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 2,1١5950١‏ 


وعل ما ارثاام مجلس الدولة ( 
قرر : 


هادة ١‏ ب تسعتبدل بنصوص المواد ١١‏ (فقرة أولى ) . ١5‏ ( فقرة أولى ) و /!ا١‏ 

و١"‏ (فقرة ثالثة) ٠‏ لإ و 5©58 ( فقرة أولى )2 535 (فقرة أولى) ى 5١‏ (فقرة أولى) , 

5 (فقرة ثانية) , /1ى .( فقرة أخيرة ) و (5١‏ فقرة سادستنة ) . ٠١8‏ ( فقرة أولى ١١١)‏ 

(فقرة أولى وثانمة) و ١١٠١‏ (فقرة أولى) , اا وا ١59‏ ل النصوصن آلااتية : 
« مادة ؟١‏ ( فقرة أولى ) يج بأنيكون القطن المراد تسليمة محزوها حزما جبدة 

ومقسما الى أقسام (لوطات) زنة كل منها ٠١‏ طن صافى وقبل اختبار درجة الرطوبة 

وأن تكون البالات مرتبة ترتيبا يسهل معه التعرف على كل بالة وأخذ عينة متها (سواء 

كان ذلك داخل المخزن أو خارجه ) , ٠‏ 
«مادة ١5‏ ( فقرة أول ) : 

«أ» اذا راغب المشسترى فى تسلم القطن قبل الا”جل المحدد للوفاء بالثمن فعليه أن يخطر 
البائع بذلك ليقوم باصدار اذن التسليم على النموذج «ج» المرافق مقأبل أداء 
الثمن ٠‏ فاذا لم يتسام المسترى القطن حتى آخر يوم حددته لجنة بورصة العقود 
بالاسكندرية ألزم بأداء ١١‏ مليما عن كل قنطار مترى أو كسوره لكل يزم من 
أيام التأخير مقابل مصروفات التخزين والتامين ٠‏ أما اذا كان عدم شسلم 


٠ 1911 آبريل سئة‎ ١١ نشى +الوقائع امصرية العدد 4؟ مكرر الصادر قى‎ ١( 


00 العدد السابع ‏ السنئة الحادية والاربعون 
8 8 : 


البضاعة راجعا ١‏ لىالتأخر فى اتمام اجراءات الخبرة والاسعتئناف واعادة النظر 
ولع يكن لارادة المسترى دخل فيه فلا يجوز للبائع أن يطالب المشنترى بأكثر من 
المصروفات الفعلية (التخزين والتأمين) على أساس التعريفات التى تقررها لجنة 
القطن ووفقا للتعريفات المتبعة بالاسكتدرية » » 


« مادة لا١ا ‏ اذا استعمل البائع الحق المقرر له فى عرض ثلاثة أجزاء من رتبتين 
مختلفنين عن كل قسم مقداره ٠١‏ طن فللمشترى الحق فى أن يقبل الجزء الذى يراه 
مطابقا للرتية التى قررها البائح وأن يطلب اجراء الخبرة على الباقى » ٠‏ 

« مادة 5١‏ ( فقرة ثالنة  )‏ ويستحق على عملية الخبرة مبلغ ١٠5‏ قرشا لكل 
خيير وعن كل قسم (لوط) به ٠١‏ طن أو جزء من ٠١‏ طن » ٠‏ 

« مادة لا اذا لم يكن المتعاقدان من أعضاء البورصة فلا يجوز مباشرة عملية 
الخبرة اللا بعد أن بؤدى كل منهما ١8٠‏ قرشا لصندوق الدورصة عن كل 0 طن أو 
كسورها وذلك علاوة على المبلغ ا لمنصوص علية فى المادة 8؟ ٠‏ 

اما اذا كان أحد المتعاقدين غير عضو فى البورصة فيلزم وحده أداء مبلغ المائة 
وثمانين قرشا عن كل ٠١‏ طن أو كسورها علاوة عل المبلغ المنصخوص علنة فى المادة 
التالية لت 


« مادة 54 (فقرة أولى) - كل عملية خبرة تجرى فى مكاتب بورصة مينا اليصل 
يحضل عنها مبلغ ١58‏ قرشا عن كل قسم ليوزع على الخبراء المعينين لاجراء الخبرة* 
كما يحصل مايعادل نصف هذا المبلغ لصتالح صندوق المورصة» 9 

« همادة 5ه (فقرة أولى)» ‏ اذا كان قرار اللجتة مؤيدا لقرار الاستئناف أومعدلا 
للرتية أو التبلة وفى غير صالح طالب اعادة النظر الزم أداء ربع فى المائة من قيمة 
القطن موضوع النزاع لصالح صنوق البورصة كجزاء » ٠‏ 

« مادة ١‏ ( فقرة أولى  )‏ يتحمل البائع سمسرة قدرها 5 /7 على الا تقل عن 
؟ ملعمات عن القنطار المترى ويؤديها المشسترى للسمسار وتخصم قحمتها من الفاتورة 
النهائية » ٠‏ 1 

«مادة ؟8 إفقرة ثانية) ‏ ويجوز للمشترى عندما يضع علامته على آليالات التى 
قبلها أن يأخذ نصف كيلو جرام من كل بالة كعينة » ٠‏ 

« مادة لإلم (فقرة أخيرة) ‏ وعلى طالب الشتهادة أن يؤدى لخزانة البورصة علاوة 
على المبالغخ المستحقة على الحسرة والاستئناف وآعادة النظر مبلغ قرششى عن كل 
٠‏ طن أو كسورها ٠‏ وتدفع لجنئة الجورصة عن أقطان البضاعة الحاضرة وتسليم المحطة 
مبلغ 5١‏ قرشا عن كل ٠‏ طن أو كستورها ونوزع هذه المبالغ نم على الخبرآء المخزنجية 
بالتستاوى » ٠‏ 

« مادة 1١‏ (فقرة سادسة) - ومح ذلك اذا قدم قسم ( لوط ) مصحوب بشهادة 
لتكملة 0 معاينة ب ٠١‏ طن لخر 0 بس لوزت ودون أث بفقد 0 
البألات 00 ب 0 .© * 


«مادة ٠١8‏ (فقرة أولى) ‏ يجب أن تتناول عمليات البيع عيددا معيتا من 
القناطير المترية على أنه لا يجوز تسليم أكثر من ثلاثة أقسام (لوطات] عن كل ٠١‏ طن 


قوانين وقرارات تدك 


لو أقل ويجوز عقد هذه الصفقات على أساس عدد من البالات سواء كان البيع على 

« مادة ١١١‏ (فقرة أولى وثانية) ‏ فى حالة البيع على أساس سعر معين فوى 

سعر العقود أو تحته أو على أساسى سعر العقود مع احتفاظ البائع بحق قطع السعر 

فى مد محددة فى مذكرة العقد التى يصثرها السمار يكون للبائع طلب قطع الشعر 

فى أى وت بجاسات بورصة العقود بشرط أن تكون الكمية المراد قطع سعرها مكونة 
من وحدات كل منها ٠١‏ طن ٠‏ 

وفى حالة قطع سعر كميات دون الوحدة المكونة من ٠١‏ طن يكون للمشثترى 
الحق فى أن يطلب اجراء فطع السعر عند اقفال الساعة الواحدة بعد الظهر بيورصة 
العقود 6 * 

د مادة ١١٠١‏ (فقرة أولى) ل يستحق على ؟أعمال المسسرة التى تجحرى ذى مكتب 
بورصة ميتا البصل هبلغ ١١5‏ قرشا عن كل قسم (لوط) يوزع على الخبراء المعينين 
لهذا العمل ويؤدى علاوة على ذلك لصذددوق المورصة ما يعادل نصف هذا المعلمُ م ٠‏ 

« مادة ؟ ٠١١‏ على كل متعاقد غير عضو ببورصة مينا البصسل أن يؤدى الى 
صندوق البورصعة قبل اجراء الخبرة ميلغ ١4٠‏ فرشا عنكل ٠١‏ طن أو كسورهاوذلك 
علاوة على المبالغ المستحقة على عملية الخبرة المفررة بالمادة ٠ , ١*٠‏ 

« مادة  ١51/‏ اذا تناول الرفض قطنا مسلما بموجب عقد بيع قسم (لوط) معين 
او عدد هن البالات أى القناطير المنرية من نوع مساو لعينات مختومة يكون البائمع 
ملزما أن يؤدى المشترى علاوة على النعفات المذكورة فى المادة السابقة مايأتى : 

() فوائد المبالغ المقبوضة مفدما تحت الحساب ٠‏ 

(ب2 حصة البائع فى السمسرة ٠‏ 

مادم "ا هس تستبدل بعبارة 2 5032 قنطار ( الواردة بالتماذج [ ع ندم م الملحقة 
باللائحة الداخلية لبورصة البضاعة الحاضرة للاقطان وبذرة القطن عبارة ( ٠١‏ طن) ٠‏ 

مادة 7 ل ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . ويعمل به من تاريخ نشره .2 
على أن التعديلات الواردة بهذا القرار على اللائحة الداخلية لبورصة البضاعة الحاضرة 
للقطن وبذرة القطن ( مينا البصل ) لاتسرى فى شأن العمليات التى نتم على أقطان 
محصول موسم ١951//197٠+‏ 
| تحريرا فى *<ا شوال سسلة ١١8٠‏ ( 5 أبريل سئة لكوع ٠‏ 

قرار رقم 109 لسئنة 1١95١‏ (0) 
بتعديل القرار الوزارى رقم ؟١١‏ لسنة ١600‏ بتنظيم الرقابة 
على العمابات النى تحرى فى سوقى العقود والبضاعة الحاضرة 
وزير الاقتصاد بالاقليم المعرى 

بعد الاطلاع على القانون رقم 5598 لسنة ١95١‏ الخاص بالموازين والمقابيس 

بالمكايل والقوانين المعدلة له , 


٠ (951 أشي بالوقائع المصرية العدد 9؟ مكرر الصادر فى ؟١ أبريل سئة‎ )١( 


1 العدد السابع عت الشنقة الحادية والاربعون 


وعلى القانون رقم 555 لسمنة ١9405‏ فى شأن التأثير على أسعار القطن ووضع 
حد أقصى للمراكز المفتوحة والقوانين المعدلة له 2 

وعلى القانوث رقم ١1‏ لسنة ١493١‏ بتطبيق النظام المترى فى معاملات القطن 
وبدرة القطن « 


وعلى القرار الوزارى رقم ١١17‏ لسنة ١905‏ بتنظيم الرقابة على العمليات التتى 
تجرى فى سوقئ العقود والبضاعة الحاضرة والقرارات المعدلة له , 


وعللى القرار الوزارى رقم لا« لسننة ١95١‏ باضافة القطن بتوعية وبدرة القطن 
الى الجدول رقم ه الملحق بالقانوذ رقم 5159 لسنة 19860١‏ »2 


وعلى ماارتا”ه مجلس الدولة 2 
قرر: 
مادة ١‏ تستيدل بعبارة ٠٠٠٠١(‏ قنطار) الواردة فى المادة ١‏ والمادة " بند ا ي+ 
ج من القرار الوزارى رقم 0١‏ لستة 6 المشار اليه عبارة ( ١٠١‏ طنا ) ٠‏ 


مادة ؟ . ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية 2 ويعمل به اعتبارا من تاريخ 
العمل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ١131١‏ الصادر بتعديل القانون رقم 5917 لسنة 215808 


تحريرا فى 7 شوال سسكة ١598٠‏ ( 3 آبريل مسلئة 1951 ) ٠‏ 


قرار رقم 4٠١‏ لسئلة )١( ١55١‏ 
بتعدبل المادة ٠١‏ من القرار الوزارى رقم 755 لسمئة ١5659‏ 
فى شان 'ننظيم مزاولة حرفة القبانة العمومية 


بعد الاطلاع على القانوث رقم 98؟؟ لسنة ١95١‏ الخاص بالموازين والمقابيس 
والمكاييل والقوانين المعدلة له , 

وعلى القانون رقم ١5‏ لسعنة ١43١‏ بتطبيق النظام المترى فى معاملات القطن 
وبذرة القطن » 


وعل القرار الوزارف رقم وه؟ لسنة ؟ه9١‏ فى شاث تنظيع مزاولة حرقسة 
القبانة العمومية 0 


وعلل عا ارناه مجلس الدولة , 
قرر : 
مادة ١‏ هس يستيدل بنص المادة ٠١‏ من القرار الوزارىق رقم 5690 لسنة ؟:ه9١‏ 
المثهسار اليه النص الاتى : 


(١ي‏ أشر بالوقائح امصرية العدد 4؟ مكرر الصائر فى ؟1 أبريل سلة ١95ا ٠‏ 


قوانين وقرارات نا 


مادة ٠١‏ -س على القيانى عند وزت القطن مراعاة التقريب الى أقرب تدريج على 
الوجه الكبير بحيث اذا ثيتت الرمانة بين الكيلوجرام. والنصف كيلوجرام » أو بين 
النصف كيلوجرام والكيلوجرام الذى يليه قرب الوزن الى التدريج الاقرب + 

وعليه خصم وزن الكيس قارغا بمقدار در١‏ كيلو جرام والحيل در* كيلو جرام 
على ان يكون هنا هو الوزن الحقيقى لكل منهما . ويخصم وزن قارغ البالة على حسب 
وزنه الحقيقى ويكتب قائم الوزن والرقم المتتابع للكيس أو البالة على ظهر كل متهما 
بالطلاه وترقم أكياس أو بالات كل عملية من عمليات البيع أو الشراء بأرقام متتايعة 
على حدة : * 

مادة ؟ ب ينشر هصذا القرار بالوقائع المصرية . ويعمل به اعتبارا من أول 
ستيتمبير سنة ٠ ١9531١‏ 


تحريرا فى الا شوال سسنة ١١8١‏ ( 5 ابريل سنة ٠ ) 1951١‏ 


قرابر رقم 4١١‏ لسملة )١(1١95١‏ 
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ٠6‏ لسئة 8ه9١‏ 
باللائجة ا#أداخلية لبورصات العقود 


بعد الاطلاع على القانون رقم 4؟؟ لسنة 116١‏ الخاصن بالموازين والمقاييس 
والمكابيل والقوانين المعدلة له » 

وعلى القانوث رقم 65 لسنة ١90550‏ باللائحة العامة لبورصات العقود والقوانين 
المعدلة له, 

وعلى القانوث رقم 7 لسئة ١93١‏ بتطييق النظام المترى فى معاملات القطن 
وبذرة القطن » 

وعلى القرار الوزارى رقم ٠‏ لسنة ١965‏ باللائحة الداخلية لبورصاتالعقود. 

وعلى القرار الوزارى رقم /ا-: لسنة 1١95١‏ باضافة القطن بنوعية وبذرة القطن 
الى الجدول رقم ه الملحق بالقانون رقم 559 لستة ١580١‏ 2 


قرر: 


مادة ١‏ . يستبدل بتصوص المواد ١5‏ 559153 (فقرة أول) و 5لا (فقرة أولى) 
و 8لا (فقرة ثانية) ولام (فقرة ثالثة) من اللائحة الداخلية لبورصات العقود الصادرة 
بالقرار الوزارى رقم ؟ ٠٠١‏ لسنئة ه190 المسار اليه النصوص الو تية - 


راءكل نشر بالوقائع المصرية العند 58 مكرر الصادر فى ؟1 أبريل سنة 1651 ٠‏ 
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« مادة ١5‏ تستحق السمسرة عن أية عملية شراء 
للفتات الاانية : 


عن كل ٠١‏ طن من القطن الطويل التيلة 


الثمن لغاية ‏ 'الثمن هن لا5؟ ريال |الثمن من ؟؟ ريال 
0" ريال الى ؟؟ ريال الى /؟" ريال 
قرش قرش قرش 
العميز العادى 20 55" 06 مدوم 
العضو المنضم الل 001 ع١لكم١ا‏ ؟ ان 
العضو المراسل ... ... ه١1‏ ىك 1" 
المياوم 1١ ٠‏ 15 
عن كل ٠١‏ طن من "القطن المتوسط القيلة 
احين لغاية الثمن دعن »"5؟ ريال ] الثمن من /ا؟ ريال 
*؟ ريال الى /ا؟ ريال الى "5 ريال 
قرش قرش قرش 
العميل العادى ... ... هم 5 ّْ ون 
العضو المنضم يا لديل 8ك نرضن 
العضو المراسل 100 لد ١‏ م١‏ 
المساوم قة , ود مده 0 ١‏ 15 


ويضاف الى الفئات المتقدمة عن كل زيادة فى الثمن لاتجاوز خمسة ريالات 
6 قرشا للمعميل العادى و ©؟ قرشما للعضو المنضم د 55 قرشا للعضو المراسصسل 
و 4 قروش للمياوم ٠‏ 
عن كل 3 طن من بذرة القطن 
6 الثمن لغاية الثمن من ١/ا‏ قرشا |الثمن من ه/ا قرثعا 


٠‏ قرششا لغاية ه/ا قرشما لغاية 8١‏ قرشا 
العميل العادى ... .. لذه 848 55 
العضو المنضم ]ا دكا 3 كلا 
العضو المرامل ب*نة زف لاه 
المباوم 00 ن ٠‏ 0 


ويضاف آلى الفئات المتقدمة عن كل زيادة فى الثمن لاتجاوز خمسة قروشميلغ 
ه قروش للعميل العادى و 4 قروش للعضو المنضم و © قروش للعضو المراسل 
وقرشان للمياوم ٠‏ 

ولا تستحق سمسرة على نقل عملية من استحقاق الى آخر اذا تع هذا النقل في 
اليوم الذى عقدت فيه العملية الاصلية ٠‏ 1 1 


قوانين وقرارات بوم 


وقى الحالات التى لايجد فيها السمسار طرفا آخر لتنفيذ أمر صادر من عمهل 
بسبب ندرة التعامل على الاستحقاق المطلوب يجوز له بعد موافقة العميل تنفيذ الامر 
على أحد الاستحقاقات التى يجرى عليها التعاهل من نفس العقد على أن ينقله فىالجلسة 
ذاتها الى الاستحقاق المعين من العميل ٠‏ 

ويجحب فى هذه الحالة ابلاغ العمعيل سعر التنفيذ لهذا الاستحقاق والفرق الناتج 
عن النقل ٠‏ 

وعل السمسار أن يبين فى مذكرة القيد نوع العملية والطرف الاآخر للعميل 
وأن يدون فى دفتر اليومية تحت عبارة « حساب لامر التنفيذ» الخطوات التى نتج 
عنها الفرق فى السعر ولا ستحق على العملية الفرعية سمسرة ولا رسم دمغةولا أية 
مصروفات أخرى ٠‏ 

وانخفضص فئات السميت 6 الى لت / من ألم ليات الاانية 


() النقل « عملية شراء وبيع معا من نوع واحد » ٠‏ 

(ب2 الموازنة 0 عملية شراء وبيع معا دن أنواع مختلفة 46 * 

وتعتير عمليات نقل عمايات البيع والشراء من نفس الاستحقاق اذا عفد فى 
الجملسة ذاتها لحساب أحد العملاء . وسمعنى آخر تعتبر عملية نفل كل عملية شراء أو 
بيع تبدة وننتهى فى الجلسة ذائها ٠‏ 

ويقصر حق الانتفاع بالخفض المتقدم على العملاء العاديين والاعضاء المنض مين 
دون المماومين ولا يجوز منحه للا 'عضاء المراسلين الا بمقدار الحفض الذى تسمجح به 
البورصة الانجنبية التابع لها العضو المراسيل لاعضاء بورصة الاسكندربة »4 * 

« مادة ١9‏ لابحوز أن يتعدى مركز المياوم : 

٠٠١ ):(‏ ( مائة ) طن من القطن للعميات الباتة و ٠٠١‏ ( مائتى ) طن من القطن 
لعمليات الموازنة والنقل ٠‏ 

(ب) 7٠٠‏ (سمتمائة) طن من بذرة القطن للعمليات الباتة و ٠٠٠١‏ (الف ومائق) 
طن من بذرة القطن لعمليات الموازنة والنقل » * 

« مادة 9ه (فقرة أولى) ‏ على العميل البائع أن يسلم أذون المعاينة الى السمسار 
الذى يعمل لحسابه فى التواريخ المعينة وذلك عن كل الكمية المبيعة منه بواقع اذل 
معاينة واحد عن كل ٠‏ طن ٠»‏ 

« مادة 4لا (فقرة “ولى)» ‏ على العميل البائم أن يسلم أذوث المعاينة الىالسمسار 
الذى يعمل لحسابه فى التواريخ المعيتة وذلك عن الكمعة المبيعة بواقع ٠١‏ طن عن 
كل اذن » * 

د مادة 4/ (فقرة ثانية) ‏ وللسمسار فى هذه الحالة أن يقدم أذوث معاينة آخرى 
بدلا منها أو أن يضع تحت تصرف عملية البذرة اللازمة على أن يدقع تمنها تدريجيا 
عند التسليم وقى نفس الااماكن المعدة للتسليم وفى هذه الحالة الاخيرة يجب أك يكون 
التسليم فى الحال. وبواقع طن يوميا على الاقل » ٠‏ 

« مادة لالم (فقرة ثالئة» ‏ واذا كانت الكمية المبيعة أكثر من 58٠١‏ طن قلا يجوز 
الزام البائع بتسليم أكثر هن 48٠‏ طن يوميَا مهما كان عدد المتسلمين » ٠‏ 
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هادة ؟ 2 تلغى المادتان 55 ر لاه من اللائحة الداخلية لبورصات العقود ٠‏ 


مادة “ا ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . ويعمل به هن تاريخ نشره ,2 
على أن التعديلات الواردة بهذا القرار على المواد 5١و ١9‏ و 5ه و 5لا و 8/ و /اممن 
اللائحة الداخلية ليورصات العقود لاتسرى فى شأن العمليات التى تنتع على استحقاقات 
موسم *397317/1953 


تحرير! فى *؟ شوال سئة ١١8١‏ (؟ آبريل سئنة 1951 ) ٠‏ 


وزادة الشدّون الاجتماعية والعمل : 


قرار رقم ٠‏ لسئة ١5و١ا‏ () 
بزيادة مزايا تأمين اصابات العمل 


وزير السئون الاجتماعية والعمل ال ركزى 

بعد الاطلاع على المواد 4؟ , 51 , 534 + 85 + من قانون التأميئات الاجتماعية 
الصادر بالقانون رقم 915 لسنة 7989 2 

وعلى اقتراح مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية فى ١54‏ و ١٠١‏ من 
يناير سنة ١95١‏ بزيادة مزايا تأمين آصابات العمل » 


وعلى ما ارتاام مجلس الدولة 0 


قرر : 

مادة ١‏ ب يكوف صرف معاش العجز الكامل والوفاء المقرر فى المادتين 59 ,2 85 
من قانون التأمينات الاجتماعية المسار اليه .بدون حد أقصى ٠‏ 

مادة ؟' - يستحق المصاب التعويض المقرر فى المادة "١‏ من قانون التأمينات 
الاجتماعية المشار اليه حتى ولو نشأ عن الاصابة عجز جِرَئى مستديم تقل نسبته عن 
2٠‏ هن العجز الكامل ٠‏ 

مادة ‏ ”ب بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى اقليمى 
الجمهورية من تاريخ نشرم ٠‏ ْ 


تعريرا' في 1٠‏ شوال سبنة م ز ا" هارس سئلة أكوا) ٠‏ 


0١‏ شر بالجريدة الرسمية العدد 6 الصادر في ١٠5١‏ ابريل مئة ١951ا‏ م 


قوانين وقرارات 545 


0ك 


قرار ارقم ١١‏ لسنة )١( ١553١‏ 
باعتماد قرار اللجنة المختصة ببحث أنظمة صناديق الادخار 
أو عقود التأمين الجماعية أو المعاشات والمحافظة على حقوق 
العمال قيماتز يدقيمته عنالمز إباالقررة فى قانون التآمينات 
الاجتماعية الصادر بتاريخ 21١‏ 59 قبراير سسئة ١953‏ 


وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزى 
بعد الاطلاع على المادتين 4لا ء ٠١5‏ من قانوت النأمينات الاجتماعية الصادر 
بالقانون رقم 45 لسنة ١989‏ , 


وعلى المادة الثانية من القرار رقم 1 لسئة ١15059‏ فى سأن تشكيل اللجنة المختصة 
ببحث أنظمة صناديق الادخار أو عقود التأمين الجماعية او المعاشات والمحافظة على 
حقوق العمال فيما تزيد قيمنه عن المزايا المقررة فى قانون التأمينات الاجتماعية , 

وعلى القراار رقم 5 لسنة -195 بزيادة مزايا تأمين العجز والوفاأة ,2 

وعلى القرار رقم 559 لسنة ١57١‏ باغنماد قراز اللجنة المذكورة الصادر بتاري 
أول د بسممسر سنة والااح اد * 

وعلى قرار اللجنة المسار اليها الصادر بتاريخ 1١5‏ 2 59 فبراير سسنة 41951 


وعلى ماعرر ضه وكيل الوزارة 0 


قرر : 


مادة ١‏ ب تعسمد قرارات اللجنة المشار اليها الصادرة ناريخ ١5‏ و 56 فبراير 


سنة ١93١‏ والتى تقضى بما يل : 

أولا ب اضافة فقرة جديدة الى المادة 4 من القرار رقم 59 لسنة 1١93©‏ نصها 
الاتى 5 

ويضماف الى رصيد العامل مايستحقه من أرباح تأمين العجن حتى آخن دسسمير 
سمئة ٠ 195٠-+‏ 

ثانيا س اشتراك أص حاب الاعمال الااتين فى مؤسسةة التأمينات الاجتماعية 
اعتبارا من أول أبريل سئة 0 بالنسجة الى تأمين العحز والوفاة ٠‏ 

٠ معهد ابحاث البناء بالدقى‎ )١( 

(6) شركة شل 5 شارع عرابى بالقاهرة : 

ثالثا س اشتراك أصحاب الا”عمال الااتين فى مؤسسة التأمينات الاجتماعية اعتبارا 


من أول أبريل ستة ١95١‏ وذلك مع مراعاة أحكام المواد التالية ه 2 5 هن القرار 
ركم 9 لسنة ١195-0‏ المشار اليه ٠‏ 


نشر باججريدة الرسمية العدد ؟4 الصادر فى 9؟ آبريل سئة 1551 ٠‏ 


لف العدد السابع ‏ السنة الحادية والاربعون 


89 مصانع ومحلات محمد رمضان حافظ للحلويات بالقاهرة ‏ شارع الميشس 
بحوار مدرسة خليل أغا بالقاعرة . 


لفاهرة ٠‏ 
(؟) شركة مصير للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ٠‏ 


1 


(د) شركة بأدوما , شارع حوش عيسى ‏ الحمزاوى الفاهرة ٠‏ 

() شركة الإدارة العقارية » " طريق الحرية الاسكندرية ٠‏ 

(9) الشركة الامريكية السرقية للتجارة والملاحة 2» لا١0‏ شارع سيزوستريس 
الاسكتدرية ٠‏ 

مادة ؟ ب دسي رصيد كل عامل طبقا للنظام الخاص كاملا حم آخر مارس 
سنئة ١951‏ ويحنمظ به لدى صاحب العمل وتسرى فى شأنة جميع المزايا والحقوق 
الواردة فى ذلك النظام وملحقاته ٠‏ 

مادة < ب تعتسر عند الاشتراك فى مؤسسة النأمينات الاجتماعية مدة الاشتراك 

فى النظام الخاص السابقة على آول أبريل سنة ١93١‏ جزءآ من المدد المشار اليها فى 
إنادة /1" من قانون التأمعنات الاجتماعية لاستحقاق معاش العجز والوفاة ٠‏ 


مادة ؟ ب على أصحاب الا عمال المتمبان الهم فى ثالثا من الادة الاولى موافاة 
مؤسسة اللامينات الاحتماععة بصورة طبق الاصلل من النظام الخقاص وملحقات» 
وكذلك سان بأسنماء العمال الدذدن سشرى عليهم وحخصة كل من العامل وصاحب العمل 
مضافا اليها ربع الاستثمار حتى آخر مارس عتنة 155019 .ذلك 2 ميعاد غايته آخر 
يونيه سنة 1١1351١‏ وكذلك تقديم نفس البيان الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية فى 
عنها وعن السئوات السابقة . 

وعللى مؤسسة التأمينات الاجنماعية أن تضيف حصة كل عامل فى النظام الخاص 
الى رصيده سمنويا ٠‏ 

مادة ه س فى تطبيق أحكام المادة 35 من قانون التأميتات الاجتماعية يضاف 
زرصيد العامل فى النظام الخاص الناتج من اشتراكات صاحب العمل أن حساب هذا 
الاخير فى تأمين الشيخوخة + 

مادة 5 - على مؤسسة التأمينات الاجتماعية عدد اصتحقاق المؤمن عليه أو 
المستحقين عند الاموال تأمين الشنيخظوخة أن تضيف له أيضا عند صرفها رصيده فى 
النظام الخاص الناتح عن اشتراكاتة وتحل المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه أو 
المستحقين عنه حسب الاحوآال فى مطالبة صاحب العمل بهذا الرصيد * 


تحربرا قى ١١‏ شوال سئة سينا ٠١:‏ مارس سلة 1553 ع + 


قوانين وقرارات 55١‏ 
قرار نرقم 919 لسئلة )0١( ١95+‏ 


وزير السئون الاجتماعية والعمل 

بعد الاطلاع على المادتين 58 , 55 من قانون العمل الصادر بالقانوث رقم 94١‏ 
لسنة ١909‏ والقوانين المعدلة له , , 

وعلى القرار رقم *51؟ لسنة ١17٠‏ فى ششسأن تحديد الشروط الخاصة بالترخيص 
فى العمل للاأجانب والقرار المعدل له , 

وعلى ما ارتااه مجلس الدولة , 

قرر : 

فادة ١‏ يعفى الاجانب المرخص لهم بالاقامة الخاصة والعادية عمن شرطا 
المعاملة بالمثئل وذلك بصفة مؤقة ٠‏ 

مادة ؟ ‏ يكون اعفاء الاجانب المرخص لهم بالإقامة اللؤفنتة من نطبيق شرط 
العاملة بالمل وفقا ما يقتضعه الصالح العام للمعلاد ومصلحة الافتصاد القوءعى 1 

مادق ب لابسرى الإعفاء المنصشوص عنيه فى المادتين السابقتيل الا بالنسبة لمنح 
كر اختص العمل لاول عرة م ولا شرق هذا الإعفاء على تح ديد الت خيص إلا بقرار 
آخر 8 

هادة 4 ب ينشر عذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نشره , 


مذكرة ايضاحية 
أشروع قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاعفاء من 
شرط المعاملة بالمثل عند الترخيص قى العمل للاجانب 


تنفيذا لنص اللادة 57 من قانون العمل ٠‏ ولنص العقرة التانية منها الذدى 
يخول السيد ورير التسكون الإجتماعية والعمل الحق فى إصنار الفراز اللازم باعقاء 
حالات الاجانب من شرط المعاملة بالمثل ٠‏ 


ونظرا لأن حالات الاقامة الخاصة والعادية تشكل جانيا كيسيرا من مجموع 
الاجانب وهؤلاء قد أمضوا بالبلاد مددا طويلة ٠‏ 

ورغبة فى أن تكون الجمهورية العربية المتحدة قدوة للدول الاخرى فى معاملتها 
للاجانب المقيمين بها ٠‏ 

لذلك » تفعمن مشسروع القرار المرافق عى مادته الاولى اعفاء الاجانب من ذوى 
الاقامة الخاصة والعادية من تطبيق شرط المعاملة بالمتل بصفة مؤقنة بحيت يسرى 
هذا الاعفاء طوال مدة الترخيص بالعمل والمرتبطة بمدة الاقامة ويلزم عند تجديده 
صبدور قرار آخر ٠‏ 

ولاختلاف حالات الاجانب من ذوى الاقامة المؤقته عن الاجانب من ذوى الاقامة 
الخاصة والعادية من عدة وجوه ٠٠‏ ونظرا للك هؤلاء الوافدين الخبراء والفتيين مم 
الذين سعتقوم عليهم دراساث القوى العاملة ٠‏ 


- 


(1) نشر بالوقائع المصرية العدد ” الصادر فى 8 يثاير سلة ١95١ا‏ * 


1 العدد السابع السنة الحادية والاربعون 


ققد تضمن مشروع القرار المرافق فى مادته الثانية ارتباط اعفائهم من تطبيق. 
شرط العاملة بالمثل بالصالح العام للبلاد وبمدى الفائدة التى تتحقق للاقتصاد 
آالقومى من خبرة أو كفاءة هذا الاجنبى ٠‏ وهما المبدآن اللذان ستلتزمهما ادارة القوى 
العاملة عند تطبيق شرط العاملة بالمثل ٠‏ 


قرار رقم يترون بتاريخ 5 دسسمير سئة )12355٠١‏ 

وزبر السدون الاجتماعية والعمل 

بعد الاطلاع على المادة 55 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم١1ة‏ لسنة 19559 
والقوانين المعدلة له , 

وعلى القرار رقم ؟51؟ لسنة ١41٠‏ فىشأن تحديد الشروط الخاصة بالترخيص 
قى العمل للاجاتب والقرار المعدل له ء 

وبناء على ماعرضه علينا وكبل الوزارة لشئون العمل 3 

وعللى ماارتااه محلس الدولة 2 

قرر - 

هادة ١‏ ل اسستثناء من حكم المادة السابعة من القرار رقم 5385 لسنة 195٠6‏ 
المشار اليه يكون رسم النرخعص فى العمل ماثئة مليم بالنسبة الى اللاجئثين العلسطينيين 
الذين يحصلون على اعانة من وزارة الششئوك الاجتماعية والعمل 5و احدى الجهات 
الرسسمية ٠‏ 

مادة ؟ ب ينشر هنا القرار فى الوقائع المصرية . ويعمل به من تاريخ نشره » 


قرار رقم 79١‏ بتاريخ "5" ديسمير سعلة )5(195٠+‏ 
وزير السئون الاجتماعية والعمل 
بعد الاطلاع على المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 5١‏ لسنة 
والقواتينل المعدلة له , 
وعلى القرار رقم *53؟ لسنة ١97+‏ فى شأن تحديد الشروط الخاصة بالترخيص 
قى العمل للاجانب والقرار المسل له » 
وعبلى ما ارتااه مجلس الدولة « 


هادة ١‏ لس استثناء من حكم المادة السابعة من القرار رقم 535 لسلة 193٠0‏ 
المشار اليه يكون رسمم الترخيصصفى العمل مائة قرش بالنسبة الى الراهبات والرهبان. 
الاجانب الذين يؤدون خدمات أيا كان نوعها خارج الاديرة ٠‏ أما الذين يعملون داخل 
الاديرة ولا بؤدون أية خدمات خارجها فيرخص لهم بالعمل نظير رسمم قدره ماثة ملمم + 

مادة ”" ل ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به من كاري نشيره » 

(01؟0 نشر +الوقاتع المصربة العدد * الصادر فى ؟ يناير سئة ٠03951‏ 


ساود 


ال م 
قسنَاء يجلث التفض ' 
٠ |‏ 5ه سنال 


المك”وو» : أول مارس ١550‏ 
محلات مقلقة لاراحة . 


ب - حظائر المواثئى . ص هلما 


1 ٠.عٌ:‏ 
تقض الحم : إعادة المحاكة على أساس أمر 
الإحالة الاصيل ٠‏ 

بطلان الحا كة . 


ص لم١‏ | 
المكم ١.؛:‏ 
خيانة أمانة . ص 4م١١‏ 
المكم ؟4.0: 
جرح وضرب ٠.‏ س مذي ١‏ 
0 +2 5 
| استثناف : شرط إجماع آراء قضاة المحكة 
الاستثنافة . 


ب قائون : تفسيره القضانى . ص مم١١‏ 
المكم ٠١:‏ :: 

أ محقيق : الدفع سطلان الإذن بالتفتيش . 
ب - حك : قساد الاستدلال . ص لما ١‏ 


الحكم ه .4 : # من مارس ستة ١87٠‏ 
١‏ شيك بدون رصيد. 


ب - إخلال محق الدفاع . ص هلا ١‏ 
الحكم".#4: 
أشناء حجؤزة : تنفذ . عرقلته  .‏ ص-.8١١ا‏ 


المكم لا١‏ 4 :ه من مارس ١930‏ 
أشاء مححوزة . ص .ه١١‏ 
المسج مع : 
دفاع : حضور حام عن متهم أمام حسكلة الجنايات 
نمب أن يشمل إجراءات الحاكة من أولما 


حتى ها ينها . ص (١94‏ . 
المكم 4غ : 
رشوهة . ص غ9١١‏ 
الم ١١؛:‏ 


أموال أميرية : اختلاسها . 

ب س حم بالإدانة : قصور . باناته . ص ١١95‏ 
١4 : 4١ 1‏ من مارس ١950‏ 

رسوم : معارطة فى قامتها . ص هرة ١١‏ 
الحكم ؟١١4:‏ 

. مواد مخدرة : القصد الحناتى‎ ١ 

ب حي : قصور . انه . 
ح>8١4:‏ 

١ب‏ أشاء حجوزة : اختلاسها . 

ب ل نقض : أوجية . 
لمجم :4١4‏ 

| زور : تحجرررسمى. 

ب - دعوى مدذة : الخطأ فى وصف التهمة . 

1١؟١اص‎ ْ 


١١59 ص‎ 


ص .٠١.٠؟١1‏ 


الحسم ٠١:4١‏ من مارس ١590‏ 
| محضق : التصرف فىه. 
بحا متيف وسكي" تم لمحو 
أمام مسكة الجنايات مباشرة . 
جح مهمة : تعديل وصفها . 
د - نقض : مصلحة فى الطعن . 
ه ‏ ظروف الرآفة . 
ربد اتات شرانة قتدرهات 
اح ل اشتراك : ما هيته . 


:؛١‎ ١ الحكم‎ 


معارطة : أحكام لا جوز فمها . 


١٠١» ص‎ 


ه هن مارس ١59‏ 


نقض : أحكام لا مجحوز الطعن فيها . ص |١1١7‏ 
الحم /ااغ: 
| اختلاس أشياء محجوزة .. 
ب قصد جنا : إغفال الحم الرد على الدقج 
بعدم توافره . 
حجز : التصرف فى المحجوز بعد إلغاء أمر 
الأداء نقيجة للمعارضة فيه . ص؟١؟١‏ 


الم ماع 8٠:‏ منمأرس ١95٠9‏ 
| دعوى مدنة : المدعى عله فنها:. 
ب - دعوىجنائية : حريكها عنجر الم اموظفين 


كعد عرو شاك + ص ٠١١1#‏ 
الحى 45 : 

شاهد : تقدير بأقواله . ص ١١١97‏ 
الم 4٠١‏ : 

هتك عرض . ص لما ؟١‏ 
الحم 11١‏ : 


تقض : وقف السير فى الطءر:_ ريما يفصل فى 
معارطة المنهم 1 


الحم : 


. س نابة عامة : اختصاص أعضاتها‎ ١ 


١7٠.١ ص‎ 


؟” من مارس 20299586 


ب -- محميق : إذن تفتيش . ص 2185١‏ 
الحم ؟15 : 1 

كل نيا :قوط مول ص ١77‏ 
1 2:2 

غش ؛ طافا - خلطيا بالراندى ٠.‏ صن هلالاة 


انض المهول 


المي ة| العامة 


الحم 158 :77 من نوقير ١937٠‏ 
رجال القضاء : مدة التقربر بالطعن فى القرار 


الصادر اتعيله مستشارا . 


قاض : أقدمته . ص 177 


الحى 5؟4؛: 
دعوى مذهبة : 
اختصاص : الحيئة العامة لامواد المدنية محكة 

النقض . 


ص لم؟؟ ١‏ 


الحكم لاع 91١2‏ من دلسمير ١57‏ 
مكة تنازع الاختصاص : تطبيق قانون عقد 
ش العمل . ص لم2١١‏ 
الجسم م : 
دعوى مذهبية : اختصاص الحئة العامة للمواد 
المدنية بمحكلة النقض .. 


ص ة؟؟١‏ 


الحم 5؟4 : 5 من يونيه ١31٠‏ 
| ل حم استثنافى : تسبيبه . 
ب شهر عقارى : شرط نفاذ الرهن العقارى 


فى حق الغير . ص #١‏ ؟؟ 


ص ع؟١‏ 
الحم عه 

ضرائب : ضربة الأرباح التجارية والصناعية . 
ص ه٠عم؟١ا‏ 

الحكم ا جه 
طمن : إجراءاتة وإعلانه . 

الحم عم : 
حم: عيوب التدليل . اغفال الرد على دفاع 
جوهرى . ص *م8#؟١‏ 


ااحم و م 


استئناف : إحراءاته ٠.‏ 


ص 5م١١1‏ 


نقض : عالاته . 
وقف : شرط الواقف , الوقف على الذرية مرتب 
الطبقات . 

الكع 480 1 / 

| أحوال شخصية : طلاق الصريين . 
ب حم : عيوب التدليل . 


ص 56غ؟١‏ 


١١6٠ ص‎ 


تج حت : تدليل . 


النتس ليزن 


الحم 495 :#0 من يونية 51و١1‏ 


| إشات : 


ب - قوة الأمر المقضى . ص ١786‏ 
الحكم ل ة ١‏ 

تقض : إحراوءاتة ‏ :178 
الحم +5 : 

وف - 1 لمكن 


الحم 455 : 
عمل : ثقابة الصحفيين , لاحة العمل الصحنى . 


ص 1251 
الحكم ٠ : 44٠‏ 
أحوال شخصية : نقفض 3 طمن 2 إجراءاته 0 
ص ١754‏ 
الحكم ١غ‏ : 37 من أ كتوير ١95٠‏ 
مستخدم مؤقت : وفاته أثتاء الخدمة . ص م١١١‏ 
ِ :#8 : 
حي : عيوب التدلل » قصور. 2 . ص مم٠١‏ 
الحم 114 : 
| تفض : تمربر الطعن . 
ب - استشناف : الأحكام الصادرة قبل الفمتل' 
1 فى الوضوع . 
ص ١55‏ 
الحم 444 : 1 000 
أحوالشخصية : نفقة » حجية , الحم الصادر بها . 


قضاء الآحوا |[ اخصيذ 


1 © 4 3 18 من دسمير 6و١‏ 


ب # مجلس ملى إنجيلى : قبول التقاضى أمامه . 


ص 57" ١‏ 
ج - ملة : اختلاف الطرفين . 
ده طلاق : دعوى » ذى : 


١١59 ص‎ 


المع 447 :50 من يناير ١931‏ لحي 41 : دمن أبريل 1و١‏ 
فمية : حضانها الصغير » شمروطبا . ص 1١71‏ | تفقة : أداؤها بننى موجب التطليق . ص +7ا؛ 


ب - 
ضناءالصْرائتٌ 
١‏ م - 
الحمتم 4 : ٠٠‏ من يونية كهة١‏ الممول . ص له/ا؟ ١‏ 


ضرسة.: أرباح فعلية » ربط حكى ص بالم”؟ ١‏ 
المكم ٠ه‏ 4 :1ؤ؟ من مايو ١95٠‏ 


المج 445 : ١؟‏ من ينابر ١١5‏ 5 2 
شي ٠‏ حنة قات ند اقالاف: ولف نشاط تركه : رسم أياولة . تقادم . سك ضفن 


قصناء المماكم ابجزسيث 


الح ده: : 8١‏ من مايو ١951‏ المكم ؟ه؛ : /؟ من يناير 9هو١ا‏ 
محام : محويل لحني الذى استصدره الحائى إثشات : ورقة عرففة » صورتها الشمسة . 
اصلحة موكله , إلى الحاتى .2 ص ١ه؟١‏ ص به ١‏ 
مث وس " و وك 
زه د 04 5- 
امضلسة فى التقض الجنالى : للدكتور رءوف عبيد الارتياب : للدكتور مد #د حسنين . 
ص ١#‏ 
ص ١١96‏ 
الدفع بالتسكمم بحب إبداؤء قبل سار الدفوع : 
النظرية العامة لبطلان تصرفات المدين فى فترة للاستاذ سعد أبو السعود الحامى . من .»م١‏ 


النشاط النقاى 


رفع معاش الحامين إلى أربعين جنيها . نظام الجوائز التشجيعية للأأحاث العامة . 
ص ه98١‏ ص هثمم١‏ 


المرر الذاص 


الا الحاوي: وازّر بعوده 


الحاماة 


4 
ابييل 
أكقا 


2 07 و سه ما وول » ابره 
2 
ٍ-- عر سل سات لييص 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة: مود ابراهيم اسماعيل وأحمد زكىكامل والسيد أحمد عفيق 


ود غطية اسماعيل وعادل يونس الستشارن ) . 


ع 
أول مارس سئنة .٠و١‏ 
١س‏ ملاته مقلقة لاراحة 6 ومضرهة بالصحة 
والخطرة . 
مواشى حلوب وغير دلوب ع« وماشية الترية 2 
بينها ء لا أساس لما من القانون . 


المبدأ الثقانوق 

الظاهر من الذكرة الإيضاحة للقانون 
دقم وهم لسنة 1401 أنالأاصلهر أن يكرن 
الخل الذى حرم التمارع إنشاءه أو إقامته 
إلا بترخيدس من الجبة الختصة ما بخصس 
لغرض صناعى أو غرض تحارى . أو أن 
يكن علا بطبيعة ما يحرى فيه من نثساط 
مقلقا للراحة أو مضراً بالصحة العامة أو 
خطر على !لمن العام ء وهذا الأصل التشربعى 
يقتضى عند تقرير المسئولية الجنائية اعتباره 
وعدم اطراحه »وهر لتعلقه بلازم التجر.م 
سابق ف الترئيب على اثقييز الذى أشتيه عل 
غكة الموضوع بن نر المرا تفن أنهنا 
من المواثى الماوب أو غير الحاوب وهو 
مالم تتنبه الحكمة إلى أنه قد اجتمع لما حك 


التفرقة 
5 


ولد ١١‏ من القسم الثاى ) 3 وبذلك بسقط 
التفريق الذى التهى إليه الحم وما قاله من 
أن حضر ضيط الواقعة ' سين نوع الماشية 
وما إذا كانت حلوباً أو غير حلوب أو من 
المواثئى التى تربى : وقد كان واجباً على الممكمة 
أنتتناوله بتحقيق تجرية ليتكشف لما ما نازعبا 
الك فيه من قيام مو ججحب التجر يم ا عدم 
قيامه , و أن الحظيرة مرضع الاتبام ما يسرى 
عليه حم القانون أو لاسرى. و لاتستطيع 


ش محكمة النقضص مع قصور الحم من هذه 


الناحية مراقبة صحة انطباق القانونعل حقيقة 
الوأقعة ما يتعين له نقضص الحكم والإحالة 1 
الممكر. 


3 حك إن العانة القاعة رفت المعو 
على الطعون ضده لأنه ...أقام حظيرة لامواثى يدون 
ترخيص » لكت يحكة كفر سعد الجزئية بأمر 
جنائى ,تغرعه مائة قرش والإزالة . فمارض هذا 
الأمر ... وقضت المحكة سقوط الأمر المنائى 
وبراءة امتهم ما أسند إليه . فاستأ نفت النيابة العامة 
هذا المج ققى .... تأبذه . ولا كان المج 
الإبتدائ المؤيد استئنافيا لأسبابه بالحم الطعون 


؟مذا 


ذه قد قغى بالبراءة تأسيساً على أنالنهم أقام حظيرة 
لوضع مواشه فيها بعيدة عن الساكن وتحوطها 
الزارع من يع الجهاتوذلك بدون ترخيص » 
وأنه عراجعة الجدول لملحق بالقانون رقم هم 
اسنة غه.ة١‏ سين أن البند ١١+‏ من هذا الحدول 
قد ذكرزرات لموائى غير الحلوب وتربة 
الحوانات والطور الداجنة وأن محرر الحضر لم 
بين نوع الماشية ولا عددها حق مكن القطع فم 
إذا كانت موضوعة للتربية من عدمه » خصوصاًوأن 
الثربية تفترض وحود عدد وافر إلى حد ما من 
الماشة » هذا فشلا عما هو معروف الكفة م نأن 
الفلاحين فى مصر والتهم من ضمنهم قد اعتادوا 
اقتناء الماشية لاستخدامبافىخدمة أر اضهم كاخر ثْْ 
وغير ذلك لالتربيتها » وأنهم اعتادوا إقامة زرائب 
فى حقولهم لنأوى إللبها وقت راحتها منعناء العمل 
ولاك من الغران: اورقا 
ما تقدم لاعكن المزم بانطباق القانون على الدورة 
موضوع الدعوى ...4 . 

ولماكان ااقانون رقم سمغ لسنة غ98١‏ الذى 
طابث الن.ابة تطبقه على واقعة الدعوى قد صدر 
معنونا بشأن الحال الصناعية والتجارية » ثم صدر 
القانونرثم وهم لسنة 5م198 بعدل بعض أحكام 
القانون رة ممع الذ كور ء وقد ورد فىالذكرة 
الإبضاحة لهذا كقانون الأخير : « إنه لماكان من 
الحلات الق سعرى عليها القانون وعمى المتصوص 
علييا فى الحدول االمحق به ما لا ينطيق عليه وصف 
امحل التحارى أو الصناعى لذلك رؤى إزالة لأى 
شك -ول تطاق تطبق القانون تعديل عنوائه مجعله 
( فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من 
الحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحةوالخطرة) » ٠‏ 
وقى تعديل العنوان علىهذا الوجه إفصاح عن قصد 
الشرع من تنظم الحال التى مخضع لأحكام هذا 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والأربعون 


القانون وهو ألا يترتب على مباشرتها لنشاطها 
إضرار بالصحة أو إقلاقالراحة أوإخلالبالأمن » 
وذلك بالنسية إلى من يشتغلون فيها أو يترددون 
عليها أويقيمون بجوارها » وكان«تضح منمراجعة 
الجدول اللحق بالفانون رقم +مغ لسنة 8م9١‏ 
أن أ كثر ماورد فه من أوصاف الحال يدل على 


أنها من الحال الدناعية أو التحارية . 


ولماكان السك الإبتدانى الؤيدلأسبابه بالحم 
الطعون فيه قد قصر محثه على البند ٠١+‏ من القسم 
الثاتى من الحدول - وكان الظاهر من الذ كرة 
الإيضاحة للقانون رقم ومم لسنة ١965‏ أن 
الأصل هو أن يكون الل الذى حرم الشارع 
إنشاءه أو إقامته إلا بترخص من الجهة الختصة 
ا غخصص لغرض صناعى أو غرض نجارى » أو 
أن ي>كون محلا بطبيءة مابجحرى فهءن نشاط مقلداً 
للراحة أومضيراً بالصحةالعامةأوخطر]ً على الأمن ‏ 
وهذا الأصل التشريعى شتضى عند تقربر السثولية 
الجنائية اعتبارهوعدماطراحه ‏ وهولتملقه بلازم 
التجرم سابق فى الترتيب على اغبي الذى اشتبه 
على محكة الموضوع بين نوعى المواثىمن أنها هن 
المواثئى الحاوب أو غير الحلوب وهو مالم تتنبه 
الحكة إلى أنه قداجتمع لما 2 واحد ف القانون 
( بند 1ه من القسم الأول وبند ٠١١‏ من القسم 
الثانى ) : وبذلك يسقط التفريق الذى انتهىإليه 
الحم وما قاله من أن محضر صبط الواقعة لم سين 
نوع الاشة وما إذاكانت حلويا أو غير حاوب أو 
من المواثمى التىتربى . وقد كان واجبا على الحكمة 
أن تتناولما بتحقيق نحريه ليتكشف لمامانازعها 
الشك فه منقيام موجب التجرع أو عدم قيامه 
وأن الحظيرة موضوع الإتهام ممايسرى عليها 2 
القانون أو لاسرى » ولا تستطيع محكة التقض 
مع قصور الي مر هذه الناحة مراقة مة 


قضاء محكلة النقض الجنائة 


إنطباق القانون على حقيقة الواقعة عما يتعين له نقض 
الح وإحالة القضية على هيئة استئنافية أخرى 
للفصل قبا من جديد 6 . 


( القضية رقم 5155 سلنة 05 ق). 


٠» ©‏ 1 
أول مارس سنة ١5٠‏ 

| احم قضه . عاكة . إعادتها على أساس 
من الإحالة الأصيل 5 مهم جديدة ترد ف أمر الإحالة 
وم ترفمعنها الدعوى الحنائيةبالطريق الذى رحمه القانون. 
عدم جواز توجيهها ٠‏ 

ى سل محاكة . إجراءاتها . يملانما : البطلان 
التعلق بالنظام العام . القواعد الماملقة بأصول الما مات 
الجبائية . تعلقها بالقلام العام . البطلانالمترتب على مفالعتها 
لا يصححه تنازل صاحب الشأن عنه . 


ج اس حق التصدى . 
المبدأ القانوقى 

نقض الحم بعيد الدعرى أمام 0 
الإحالة إلى حالتها اذ ولى قبل صدور الح5 
المنقوضء ويقتضى ذلك أن تجرى امحاكة 
فى الدعوى على أساس أمى الإحالة الاصيل 
فإذا كانت اانيأبة العامة ححين عدلت النهم 
المسندة إلى المتهمين أمام #كة الإحالة قد 
أسندت إلهم تمأ جديدة ل ترد فى أس 
الإحالة » وت احاكة على هذا الاساس 
واتبت بإدانة المتبمينعن تم لم تسكن مسندة 
إليهم فى أمس الإحالة وم ترقع عليهم الدعوى 
الجنائية عنبا بالطريق الذى رمسمه القانون » 
فإن الحكم المطعونفيء يكرنمشوباً بالبطلان 
ما يعيبه ودرجب نقضه » ولا يغير من هذا 
النظر ول بأن الدفاع عن المتبمين قبل 
المرافعة فى الدعوى بعد تعديل الوصف »وم 


١اؤمل+خ‎ 


صل منه اعتراض عل توجيه التهم الجديدة 
إلى المتهمين بالجلسة » لآن هذا التعديل وقع 
لاتصاله بأصل من أصول الحاكات الجنائية 
وق الشارع قرأعدها عبل أسامق ويم 
يستبدف حقيق العدالة وحسن توزيعها . 


الصو 

د .. لماكان القانون قد أوحب اصحة رفع 
الدعرى فى الخنايات أن محال إلى محا م الجنايات 
مر1 غرفة الإتهام أو من الحكة الإبتدائةيعة 
استئافة وثتا لمائصت عله المادة سيوم مئقانون 
الإجراءاتالخنائية » وكان نقض الع إعيد ال عرى 
أمام محكنة الإحالة إلى حااتها الأولى قبل صدور 
الحع القوض ويقتضى ذلك أن تحرى الحاكة فى 
الدعوى على أساس أمر الإحالة الأصيل . لماكان 
ذلك » وكانت النابة العامة حدعدات ااتهم السندة 
إلى الطاعنين أمام مكة الإحالة قد أس.دت إليبم 
مهما جديدة لم ترد فى أمر الإ<الة وعت الحا كةعل 
هذا الأساس واتنبت بإدانة الطاعنين عرن نهم 
تكن مسندة إليم ىمر الإحالة وم 'رفع علمهم 
الدعوى الجنائية عنها بالطربق رسمهالقانون فدانت 
المحكمة الطاعن الثانى عن همق الشروعف القتل 
وإحداث العاهة ودانت الطاعن الدّلث عن تهمة 
الشمروع فى القتل ولم يكن قد أسند إلىأ-هما ثىء 
من ذلك من قبل كم دانت الطاعن الأول عن 
همة جديدة هى إحداث العاهة . لما كان ذلك » 
وكان لا مكن القول بأن المحكمة استعملت حق 
التعدى للدعوى الطْنائية النصوص عله فى اللسادة 
١‏ من قاتون الإجراءات الجنائة لأنه لاترتب 
على إستعال هذا الحق غير #ر يك الدعوى أمام 
سلطة التحقيق أو أمام الستشار الندوب لتحقيقبا 


١4م‎ 


العدد الثامن - ااسنة الحادية والآر يعون 


من بين أعضاء المحكمة ويكون بعدئذ لاحبة الى 
تحرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسب 
مايتراءى لما . لماكان ذلك كله » وكان لا يغير 
من هذا النظر القول بأن الدفاع عن الطاعنينقبل 
الرافعة فى الدعوى بعد تعديل الوصف ولم محصل 
منه اععراض على توجبهالةهم الجديدة إلى الطاعنين 
بالجلسة لأن هذ التعديل وقع على ماساف الول 
خالفاً للقانون وفى أمر يتعلق بالنظام العاملاتصاله 
بأصل من أدول المهاكات النائية أرسى الشارع 
قواعدها على أساس قوم إستهدف محقيق العدالة 
وحسن توزيعها 0 

,2 وحيث إنه 3 تقنادم 3 نون الحم 
الطعونفيه قدجاءمشوبا بالبطلان ما يعييه ويوجب 
نقضه دون حاجة إلى محث باقى أوجه الطعن » . 

( القضية رقم ٠١ ٠7‏ ستة 55 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة #ود عد مجاهد والسيد أعد عفيق 
وتد عطيه اسماعيل وعود حلمى 0 2 وعناس حامى 
ساطان المستشارن ) . 


ة 
أول مارسسنة .1و١‏ 
خيانة أمانة . سداد البنع المدعى تبديده قبل الميعاد 
المحدد للتوريد . مخالصة قدمها امهم تتضمن استلامالحق 
عليه الملغ موضوع إيصال الأمانة قبل حلول التاريخ 
المنفق عليه لتوريد الشىء . اغقال الحم الاخارة إلى 
الحالفة . 
المدأ القانرق 
حصول السداد للبلغ اللدعى تبديده 
قبل الميعاد الحدد للتوريد من شأنه أن يسقط 
عن الهم المستئولية الجنائية ‏ فإذا كارن 
الثابت من الآوراق أن المهم قد أشار فى 
مذكرته المقدمة إلى ال كمة الاسكنافية إلى 
مخالصة قدمها موقع علا من الجنى عليه تفيد 


استلامه المبلغ موضوع إيصال الآمانة قبل 
حاول التاريج المتفق عليه وريد المسى إلا 
نا ١‏ تشر إلا فى حكها , ذإن المحكرة 
الاستئنافية بعدم تعرضبها لمذه المخالصة 
ولحقيقه ماجاء بها تكون قد حالت دورن. 
مكحن هك لقف هن عرافنة منة ليق 
القانون ويكون الحم معياً بالقصور الذى 

الصو 

د حيث إن مما ينعاه الطاعن على الى 
المطعون فيه هو أن الإيصال الذى أدين الطاعن 
على أساسه لا يفيد إلا أن المماملة قائمة فى حقيقتيا 
على عقد دبع نسم الطاعن عوجبه من الحنى عليه 
عثشرين جنيهآ نآ لثلاث صفالع مسلى تعهد 
بتقديعها وم يكن المبلغ مسادا إله على سبيل الوكالة 
ولا يغير من ذلك ما تضمنه المحرر من ذاكر 
اعتبار الطاعن مبدداً إذا لم يس السلى فى أول 
مايوسنة 1417 وفحالة مخلفه يعيد المباغ نقد 
ومع ذلك فإن الطاعن قدم بجلسة الحا كة إيصالا 
مؤرخاً ٠١‏ من مارس سنة 1980 موقعاً عليه 
من اللينى عليه يفيد استلامه مبلغ العشرين جنيهاً 
أى قبل حلول التارجم التفق عله لتوريد اأمسلى 
ما ين توافر جرعة الاختلاس الى دين بها » . 
الخالصة الؤرخة 
٠٠س‏ إياه؟ ١‏ ... تفيد مخالص أحمد حسن غازى 
عن مبلغ عشرين جنهآ لمحمد طوسون وهو 
موطوع إيصال الأمانة المحرر بتارم م/*//اهوا 
وموقع عليها ( شاهد ) سعيد الدين سعد يمد , 
وقد أشار الطاعن إلى هذه الخالصة فى مذاكرته 
اللقدمة إلى الحكلة الاستئنافية إلا أنها لم تشر إليها 
فى حكمبا ٠‏ ولماكان حصول السداد لابلغ المدعى 


«ووحث إن . 


قضاء محخة النقض الجناية 


بتبديده قبل المبعاد للحدد للتوريد ‏ إن صح ‏ 
مرى شأنه أن سقط عن الطاعن المسثواية 
الجنائية » إلا أن المحكمة الاستثنافية بعدم تعرضها 
لهذه الخالصة والحقيقة ما جاء مها قد حالت دون 
تمكينهذه المحكمة منمراقبة 7 تطبيقالقانون» 
ويكون الحم الطعون فيه معبباً بالقصور الذى 
يبطله مما بتعين معه نقضه دون حاجة إلى بحث سائر 
ما جاء بأسباب الطعن » . 

( القضية رقم ١57‏ سنة 55 ق رئاسة وعضوبة 
السادة الأساتئذة تمود ابر اهم اسماعيل وفوم يسى جندى 


والسيدأهد عفينى وعراس حامى ساطان ورشاد القدسى 
الستغارين ) . 


؟' ٠ع‏ 
أول مارس سنة ٠و١‏ 


جرح وضرب . قائون العقوياث م ١41؟‏ . إصايات 
امحى عليه . بيان نتيجة نهائية . حم . قصور . 


المبدأ القانوق 
: إذا كان السك المطعون فيه م بورد ى 
أسباناها ينيد تحقق التتبجة أ ينتقي نا 
إنزال حك المادة 5 من قانون العقوبات 
على واقعة الدعرى » فإنه يكون قاصراً عن 
بيان شرط تطبيق حك المادة للد كؤرة:. 


الكو 

و حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحم الطعون 
فيه أنه إذ دانه بالجرعة المنصوصعتها فىالمادة؟ ع ؟ 
من قانون العقوبات لم يثبت أن إصابات اللينى عليه 
قد نشأً عنها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية 
لدة تزيد على عشرين يوما ثما يعيبه بالقصور 

« وحيث إنه بحب لإمكان تطبيق المادة 


١ 46م‎ 


1 عقوربات أن يكون الجرح أو الضرب قد 
أحدث أببما الحنى عليه مرضاً أو عحزاً عن 
الأشغال الشخصة مدة تزيد على عشرين يومآ ‏ 
ولا كانت هده النتجة هى علة تشديد الءقوبة فى 
المادة المذكورة وجب عند تطبيقها أن يذاكر فى 
الحسي أن هذه النتيجة وقعت فعلا وإلاكان الحكم 
قاصراً . لماكان ذلك » وكانالحكرم المطعون فيه 
لم يورد فى أسبابه ما يفيد محقق النتيجة التى يستقم 
مها إ'زال حم الأدة ٠طع»‏ عقوبات على وانة 
الدعوى فإنه يكون قاصراً عن بيان رط تطبيق 
َه المادة المذ كورة » ومن ثم يتعين تقض الحم 
والإحالة بغير حاجةابحث باق أوجه الطعن » . 
( 'لقضية رقم ه0١‏ سنة 5؟ ف رئاسة وعضوية 


السادة الأساتذة تود ابراهي اسماعيل وأحد زى كاءلل 


وتمد عطية اسماعيل وعادل يونس 


0 01 
والسيد أحد عفيفى 


الستشارن ) . 


وه 
أول مارس 2 ١4٠‏ 
١‏ اسعتاف . شوط الاجاع . تطاقه ٠‏ #صره 
على حالةالخلاف فى تقدير الوقاثم والأدلة وتقديرالعقوبة . 
تطبيق القانون على وحبه الصحيح لا تاج إلى إجاع . 
سي سملم قانونث . تفسيره القضالى . قشر يم . علتهة 
أعمال تحضيرية ومذكرة إيضاحية . ملاوع/؟اءج . 
تفسيرها : 
الميدأ القانوق 
يستبينمنالمذ كرة الإيضاحية للمادة 41١1‏ 
الثانية » ومن تقرير اللجئة الى شكلت للتقسيق 
بين مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية 
والمرافعات أن مراد الشارع من النص على 
وجوب إجماع آراء قضاة الحكمة الاستثنافية 


عند تشديد العقوبة أو إلغاء حك البراءة إنما 


١امك‎ 


هر مقصور على حالات الخلاف بيترا وبين 
محكمة أو لدرجة فى تقدير الوقائع والآدلة ؛ 
وأن تكون هذه الوقائع والادلة كامنة فى 
تقرير مسئراية المتهم واستحقافه للعقوبة 
أو إقامة انتناسب بن هذه المسئولية ومقدار 
القوية وق ذلك ف حدود القنانوق 
إيثاراً من الشارع لمصاحة المتهم - يشبد 
لذلك أن < 03 المادة مقصور عبل 0 
بالاستئناف ا بالنقض الذىيقصد 
منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ فى 
تطبيقه , و أنالمذكرة الإيضاحية قد أفصحت 
فى ببانها لعلة الْد تشريع عن أن ترجيح دأى 
قاضى #كنة أول درجة فى حالة عدم ترافر 
الإجماع مرجعه إلى أنه هر الذى أجرى 
التحقيق فى الدعوى وسمع الشبود بنفسه , 
وهوما يوحى بأن اشتراط إجماع القضاه 
مقصور على حالة الخلاف فى تقدير 0 
والآدلة وتقدير العقوبة - أما النظر 
أستو اا يصح أن برد 2" 
خلاف » والمصير إلى تطبيقه على وجهه 
الصحيح لا يحتاج إلى إجماع » بل لا يتصور 
أن يكن الإجماع إلا تمكين القانون وإجراء 
أشكامدا لا أن حكون :ذريعة: إلى معاون 
حدوده . 

المميو. 

« ححث إنثت الطاعنة تنعى على الحم 
المطعون فه الشطأ فىتطسق القانون إذ قفى تا سد 
المج المعارض قيه الصادر بإلغاء الحم الستأتف 


وتغرسم الحكوم عليه مبلغ حمسمائة قرش بدلا من ٠‏ 


العدد الثامن - السنة “الحادية والأربعون 


الغرامة « مائق قرش » الى سيق أن قضت بها 
محكمة أول درجةدون أن ينص عل أنه صدر بإجماع 
آراء قضاة المحكمة . وبذلك يكون الحك الطمون 
فدقد شدد العقوبة على خلاف ما تقضى به انادة 
7 /؟ من قانون الإجراءات الجنائة ‏ ولا 
غنى فى هذا الام أن يكون الحم الغيابى 
الاستثنافى قد نص فى منطوقه على صدوره بإجماع 
الأراء ء ذلك لأن الممارضة إنا تعد الدعوى إلى 
حالتها الأولى فى حدود مصلحة المعارض . 

« وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على 
الأوراق أن الناءة العامة أقامت الدعوى الجناشة 
على المتبم بوصف أنه « حال دون تأدية مراقب 
الصحة لأعمال وظفته بأنمنعه من أخذ عينة ألبان 
منحله ‏ وطلبت عقابه طبقاً للمواد ١‏ ١و؟١1و؟١‏ 
مكرر من القانون رقم لسنة 144١‏ والممدل 
بالقانون رقم سم لسنة م144 فقضت محكمة أول 
درجة بتغرعه مائتىقرش عملا بالموادسالفة الذ كر , 
فابيا فت النتاىة الحسي المذكور للخطأ فى القانون 
وقضت المحكمة الاستثنافية غياباً وبإججاع الأراء 
يبول الاستئناف وإاغاء الحم الستأتف وغر- 
المنبم حمسمائة قرش فعارض المحكوم عله فقضت 
المحكمة محكمبا المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا 
وفى الموضوع برفضها وتأييد الي المعارض فيه 
دون أن تنص على أنه صدر بإجماع آراء قضاة 
الحكلة . 

« وحيث إنه وإنندت النقرة الثانة م الادة 
ا من قانون الإجراءات الجنائة على أنه 
لا يحوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحم 
الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة » 
إلا أنه يستبين من المذكرة الإيضاحة لهذه المادة 
ومن تقرير الاجنة القشكلت للتنسيق بين مشروعى 


قضاء محكمة النقض النائة 


١ الما‎ 


0ك 


قانوتى الإجراءات الجنائة والمرافعات أن مراد 


الشارع من النص على وحوب إجماع آراء قضاة ْ 


المحكة الاستئناففة عند تشديد العقوية أو إلغاءح؟ 
البراءة إعا هو مقصور على حالات الخلاف 5 
وبين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع 
والأدلة » وأن :سكون هذه الوقائع والأدلة 
كامنة فى تفرير مستولة المتبم واستحقاقه للعقوبة 
أو إقامة التناسب بين هذه المسثولية ومقدار 
العقوبة وكل ذلك فى حدود القانون إثار من 
الشارع لصلحة المنهم » يشبد لذلك أن حم هذه 
المادة مقصور على الطعن بالاستئناف دون الطعن 
باانتقض الى يقصد منه العصمة من الفة القانون 
أو الخطأ فى تطيقه ‏ لا كان ذلك ٠‏ وكانت 
المذكرة الإيضاحية قد أفصحت فى دانبا لعلة 
التششريع عن أن ترجيح رأى قاضى محكمة أول 
درجة فى حالة عدم توافر الإجماع مرجمه إلى أنه 
هو الذى أجرى التحقيق فى الدعوى وسمع الشهود 
بنفسه:وهو ما يوحى بأن اشتراط إجماع القضاه 
قاصر على حالة الحلاف فى تقدير الوقائع والآدلة 
وتقرير العقوبة . أما النظر فى استواء حم 
القانون فلا يصح أن رد عليه خلاف . والصير 
إلى تطبيقه على وجبه الصحبح لا محتاج إلى ماع . 
بل لا يتصور أن يكونالإجماع إلا لكين القانون 
وإجراء أحكامه لا أن يكون ذريعة إلى مجاوز 
حدوده . للاكان ذلك » وكان نص المادة ؟١‏ مكرر 
من القانون رقم جرع لسنة ١441١‏ المعدل بالقانون 
رقم عم لسنة م44١‏ أنه « يعاقب بالحبس مدة 
لا تنجاوز سمنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيبات 
ولا تنحاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوتين 
كل من حال دونتأدية الموظفينالمشار إليهم بالمادة 
١‏ أعمال وظائفهم سواء عنعهم مندخول المصانع 
أو الخحازن أو المتاجر أو من الحصول على عبنات 
أو بأية طريقة أخرى » لاكان ذلك » فإن الحكج 


الطعون فيه إذ قضى بتغريم المحكوم عليه خمسة 
جنهات بالتطبق لمذه المادة يكون قد أعمل ح؟ 
القانون وهو فى ذلك لم يشدد العفو بة بالمءنى الذى 
رى إليه المشسرع من سن القاعدة الواردة بالفقرة 
الثانية من المادة 7اوع من قانون الإجراءات » 
وإما هو قد صمح خطأ قانونياً وقع فيه الحم 
المستأنف . لما كان ذلك ٠‏ فإن الطعن يكون على 
غير أساس متعيناً رفضه » . 


( القضية رقم؛ ه١١‏ سنة 55 ف الحيئة السايقة ). 


1201 
أول مارس سنة .و١‏ 


5000 0 1 3 
عدقيق: تمتمش ل . الدهم ببطلان الإذن به . استدلال : 


فسادم . م ثال . 

المدأ القانوق 

إذا كان الح قد رد على الدفع المبدى 
منالمنبم يطلا نالتفتيش لعدم جدية التحريات 
التى ابتتىعليرا بقوله :+ إن هذا الدفعمردود 
ما نيت من أقوال رئيس مكنتب الخدرات 
من أن المتهم هو ذات الشخصس المقصود 
بالتحر يات والتى ثيت من الكارت الخاص 
كد الخدرات أندهرذاتالمطاوبصدور 
الإذن بتفتيشه » فإن ماقالته امحكمة لايصلح 
رد على دفاع المهم إذ أن مقةئى و جود 
ملف و١«‏ كارت» بالاسم الحقيق لبتم ف 
مك الخدرات : ومقتطى أنرجا[المباحك 
بقصدون تفتيشصاحب هذا الاسم بالذات 
وهو الذى أنصبت حرياتهم عليه - 
مقتطضى ذلك كله ألا يستصدروا إذن النيابة 
بالتفتيش ياسم آخر غير الإسم الذىيعر فونه 
م القدرياى ومن انه لاضن نب ما 


ا١امح‎ 


لايتصور معه وقوع خط مادى فى الإمم - 
فيكون الإذن قد صدر فى ححق شخص آخر 
غير المنهم وه 000 وه 
8 تعليلا غير سائغ هنطو عل فساد ف 


الكو 

« حيث إن ثما ينعاه الطاعن علل المج 
المطعون فيه قساد الاستدلال » ذلك أن إذن الثيابة 
صدر »تفش هد دردير وهو شخص له وحود 
وهو غير الطاعن دردير طه وقد دفع الطاعن 
سطلان التمتيش لعدم حدية التحريات استنادا إلى 
أنه لاتأق أن تكون هناك تح ريا تجدية مع عدم 
معرعة اسم الشخص التحرى عنه ‏ وذكر الك 
الرد على هذا الدفع أن السيد 
حيبت إلديب قرر أن الطاعن هو ذات الشخص 
القصود بالتحرءات » 5 ثبت من الكارت الخاص 
عكتب الخدرات أنه هو ذات الشخص ٠‏ و 
الطاعن إن كون الشاهد قرر أنه هوذات الشخص 
الطلوب ٠‏ وكون الكارت الخاص بالمكتب حمل اسم 


الطاعن ستلزم عدم وقوع خطأً ق أسمم الطاعن 
ولايصاح أساسا للرد على الدفع لأن مبنى الدفع أنه 
لايتأتى الخطأ فى الاسم مع جدية التحرياتوفى هذا 
عيب فى التدلل عيب الح : 


« وحيث إن المي بين وافعةالدعوى فى قوله 
« إنها تتحصل فى أن رئيس مكتب عخدرات قنا 
استصدر من الثيابة الم 
6 بعد عحقيق مفتوح إذنا بتفت 
طه خلل الذى تين أن صحة اسه دردير طه 
خليل وهو القصود بالتفتيش الذى بحت بشأنه 
التحر يات اضبط مامعه أو عسكنه من مخدرات وى 
مساء اليوم المذ كو رقصد الضابط و بعض رجاله لل 


دش تقد دردار 


الطاعن ودقع الناب فانفتح فدحّلوا وشاهدوا 


العدد الثامن السنة الحادية والآرعون 


جتت نا 
الطاعن خارجا منغرفة على يسار الداخل وفى 
حج رجلبابه كيس من القاش به قطع صغيرة وأخرى 
كيرة من الأفيونوميزان وسنجه ومطواةءو بتفتيشه 
عثر معه على نقود وثدت من التحليل أن ماضبط 
معه أفيون زنة ب ووء؟ حراما وعثر عالقا محليابه 
من الخسارج وبكنق ايان والطواة على آثار 
. . وأن الحساضر عن التهم دقع النهمة 
: « إنه قى الساعة ١١‏ والدقمة مغ صدر 


الأفون 4 
بقوله 
إذن الشابة بتفتيش عهد دردبر طه ابن الهم وليس 
المتهم » وبناء على هذا الإذن انتغل السد مت 
ومعه بعض زملائه . وفى الساعة * مساء بلغالسيد 
نيت بضبطه النهم حاملا كية من الغدرات» 
وفتح حضر نحقيق » وتبين للسيد وكيل النياية أن 
الإذن صادر ,تفدش محمد دردير » فناقش مدت 
فقال إنهم بعقصدون دردر لا شمد دردير » 
فالتحريات إذن غير جدية لأنه لاتفق أن تكون 
هناك نحريات جدية مع عدم معرفة اسم الشخص 
القصود بالتفتيش وبذا يكون التفتيش باطلا» . 
د لما كان ذلك ء وكان المج المطمون قبه 
قد رد على دفاع الطاعن هوله : 
الحاضر مع المثهم من عدم جدية التحريات الى بى 
علا بطلان التفتيش فردود عا ثبت من أقوال 
رئيس مكتب الخدرات ميت الديب ابراهم من 
أن التبع هو ذات الشخص القصود بالتحريات 
والتى ثبت من الكارت الخاص عكتب الخدرات 
أنه هو ذات الطاوب صدور الإذن تنتيشه » ؛ 
ولا كان هذا الذى قالته ا-_كمة لا يصلح رداً 
عل دفاع الطاعن إذ أن وجود ملف « وكارت »6 
بالإسم الحقيق للطاعن فىمكتب الخدرات أن رجال 
الباحث يقصدون تفتيش صاحب هذا الإسم بالذات 


« أما مادقع به 


وهو الذى انصبت خرياتهم عليه كا عراون» 
َتضى ذلك كله ألا ستصدروا إذن النابة 
بالتفتيش بإسم آخر غير الإسم الذي يعرفونه من 


قضاء حكة النقض الجناش.ة 


التحريات ومن السجل الخاص : ما لا يتصور معه 
وقوعخطأ مادى فى الإسم » ومن ثم يكون الإذن 
قد صدر فىحق شخص آخرغير الطاعن » ويكون 
تعليل الحم لما دفع به الطاعن تعليلا غير سائغ 
منطوياً على فساد فى الاستدلال ثما يعيب الحكم 
ويوجب نمضه ء ولما كان هذا العيب قد حجب 
المحكمة عن نحث ما قد يكون فى القضية من أدلة 
أخرى فإنه يتعين مع النقض الإحالة » . 

( القضية رقم 4 *١‏ سنة 79 ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذ ةمود تمد بجاهد وفريم يسى جتدى وود 
حامى خاطر وعاس حدى سلطان ورشاد القدسى 


المستغارين ) . 
0 
٠‏ مارس سئة ١51٠.‏ 
شيك بدون رصيد . دفاع جوهرى . إخلال يق 
الدفاع . 9 
المبدأ القانوق 
دفاع الهم بأن الورقة حمل تارضخين 


وطلبه الاطلاع على الشيك للتحقق من 
ذلك هو دفاع جوهرى من شأنه أن دور 
فى قيام الجريمة أو عدم قيامهاء والفصل فيه 
لازم للفصل فى مرضوع الدعرى ذاتها - 
فإذا أستند الحم الى البيانات الثبتة عحضر 
البو ليس القو لبأ نالورقةتحمل تاراً 2 
ذإن ذلك لايكى رداً علىدنا اع الهم و تكون 
امحكمة قد أخلت بحق امهمف الدفاع والحم 
معيباً بما يستوجب نقضه . 


«و...حث إن ثما ينعاه الطاعن على ا 
المطعون فيه أنه أخل محقه فى الدفاع » ذلك أن 


١ 14 


الطاعن أقام دفاعه على أن الشك حمل تار يحين 
تما يفقده صفته الفعلية وطلب خحة.ق ذلك بتكليف 
المجنى عليه بتقديم الشيكِ ولكن الحكمة التفتت 
عن إجابته إلى هذا الطلب قولا .نها إِنْ البيانات 
الواردة عحضرالبوليس تضمنت أن الشيك محمل 
تارماً واحداً . وهذا لا يكى فى الرد علىما أثاره 
فى خسوسن قيمة الورقة .اذ كورة من ناخية 
القانون ثما بعيب احج وستوجب تقفضه . 

« وحيث إن اله ي المطعون فيه الذى أبد 
الحكج الابتدانى لأسبابه قد عرض لا جاء يوجه 
الطعن ورد عليه فمال : « وحيث إنه عن القول 
أن الك عمل تاريخين فإنه يكذيه وبدحضه 
ما أثبته محقق البوليس حينا اطلع على هذا الثبيك 
وأثيت اطلاعاً كاملا مؤداه أن الشيك لا تحمل 
سوى تارِع السحب وأنه استوفى جع ساناته 
القانونية » ومن ايكون التحدى هذا الأعس إبما 
قصد به إطالة أمد التقاضى وتلتفت عنه المحكمة » 
وغنى عن البيان أنه طالما كان الشيك مستكملا 
باناته القانوزية فلا محل للتحدى بأنه حرر ثعلا 
فى تاررع سابق عل تارريج السحب مادام لا تحمل 
سوى تارم واحد » .ولا كان بين من الاطلاع 
على محاضر جلسات الحا كة الابتدائية أن الطاعن 
عسك فى دفاعه بان الشك محمل تار يخين وطلب 
تكليف الحنى عليه تقدم الشك التحقق من تعتته 


' ولم تحبه المحكمة اذ كورة إلىهذا الطلب ء ثم عاد 


وأثار فى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بحلسة 
9 نوقير سنة ١864.‏ أن النهمة من ناحية الملوضوع 
غير قائمة لأن الشيك تحرر فى 2٠١‏ أغسطس 
سنة 1ام8ة؟ ومستحق السداد فى ١٠؟/9/؟6‏ و١‏ 
وأن المحنى عله : تهدمه . ولا كان دقاع 
الطاعن بأن الورقة حمل تاريخين وطلبه الاطلاع 
ل الخاك التسعق من كلك ظو دقاع جوغرى من 
شأنه أن يؤثر فى قيام الجريعة أو عدم قيامها 
والفصل فه لازمللقصل فيموضوعالدعوى ذاتها . 


وا 


لا كان ذلك ء وكان ما قاله الي من أن الورقة. 


تحمل ناريا واحدآ استناداً إلى السانات المثتة 
عحضر البوايس لا كنى فالرد علىدقاع الطاعن . 
فإن المحكمة تكون قد أخلت يق الطاعن فى 
الدماع ويكون حكمها معيبآ با ستوجب تقضه ء 
وذلك دون حاجة إلى محث أوجه الطعن 
الأخرى 4 

( القضية رقم ١٠4١‏ سنة وال رئاسة وعصوية 
لسادة الأسانذ ةحود عد ماهد وأعد 55 كاملل وديف 


أعدعفيق ويد عطواكاعءيل وعادل يونس التشارن). 


6 
/ مارس سنة .٠و١‏ 
أشياء محجوزة . إتلاس . دفيذ . عرقلته . 
المدأ القانوق 
ما دفع به الهم من عدم مسئوليته عن 
تبديد الحجوزات إستناد! إلى ا نالدائرة قد 
استولت علها بغير عل منه أو رضى هودفع 
او صح لامتنع به القول بأن الهم 
قصد عرقة التنفيذ» ولما كان ما ذ كره الحكم 
لايصلمرداً على هذا الدفع , فإن الحكيكرن 
المعو 
و حيث إن مما ينعاه الطاعن على السم 
الطعون فه أنه قصر فى الرد على مادفع به من 
استبلاء الدائرة فى غييته على الحجوزات مما ينفىعنه 
مسئولة تند يدهأ 1 5 
نر وك إنه ين من الأوراق أن الطاعن 
دقع فدرجق التقاكى أنه كان غائآ بالاسكندرية 
فى اليوم المحدد للبيع وأن الدائرة استولت على 
المحصولات المحجوز عليها فى غببته فرد الحم على 


العدد الثامن ‏ السنة الخحادية والأربعون 


ذلك بقوله : « ولاعيرة بما قرره الهم بجحلسة 
الوم دن أنه غير مكلف شعل المحجوزات من 
محل ححزها . كا أن الدائرة استولت علا لأنها 
ليست ملكه » وذلك لأن الصراف قد شهد أمام 
حكمة أول درجة بأنه انتتقل فى اليوم الحدد للبيع 
إلى مكان الجز فلم _مثر على المحجوزات ء وأنه 
عل من البلدة أن النهم سافر إلى أخبه بالإسكندرية 
أى أن قصد عرقلة التنفيذ واضح جلى من هذه 
الشيادة ك2 وهذاإلذى ذ كر ه الحسي لا يصلح 
رد على مادقع 4 الطاعن من عدم مسكوليئه عن 
تبديد المح<وزاتاستناداً إلى أن الدائرة قد استولت 
عليها خير على منه أو رضى » تما لو صح لامتنع ند 
العول بان الطاعن قصد عرقلة التنفذ م قال 
الحكم 5 ومن ثم فإن هذا الحكم يكون مشوباً 
بالقصور الو<ب لنقضه بغير حاجة إلى محث باق 
أوجه الطعن ١‏ 


( 'تضية رقم لام ه١‏ سنة 59 ل /الحكةالسابقة ). 


7و 
مءارس سنة ١51٠١‏ 


حساب الأجل الذى يجب 
أن محصل اليم خلاله عملا بالمادة 5١ه‏ مرافعات . 


1 - أشياء عجوزة . 


باح بم الحصول الحجوز إدارياً نظير الأموال 
الأميرية . حق الدين فيه . للصاحةفالطعن , انتفاؤها. 
مثال . 

< - إنيات . عكمة الموضوع . ساطة محكمة 
الوضوخ فى ااتعويش فى إدانة الهم على إقراره فى عضر 
ضط الواقعة بارتكابه الجرعة ولو لم تسمعه بالجلسة . 

١‏ - سين من نص المادة ١ه‏ منقانون 
المرافعات المدنية والتجارية أن إعلانالمدين 
أو نحديد يوم للبيع فى خلال الميعاد لاشأن 
لأمهما قَْ انقطاع المدة ب وإعامرادالشارع 


قضاء محكمة التقض البنائية 


أن م الببع فعلا فى خلال الستة الأشهر 
محسوبة من تاريخ توقيع الحجز إلىعام البيع 
الليم إلا أن تقف الإجراءات لسيب من 
الآسات ا .أشان آليا الس:: 

لالد لابجدى الهم سك بم ذهب أليه 
الحم فى حساب الحد الذى تتهى به مدة 
الستة الأشهر . ذلك بأن الواقع من الس 
أن الفترة الداخلة بين تاريخ اتفاق الطرفين 
على وقف ألبيع »وبين اليوم الذى نحددلا يقاع 
البيع فيه هذهالفترة لاتجاوز الميعاد الذنى 
نصت عليه المادة واه من قانون المرافعات 
المدنية والتجارية محسوية على مقتغى المادة 
٠‏ مله 2 ف ون مأ وقع فيه الم من خطأ 
حساب المدة غير مؤثر فى سلامة الننيجة الى 
اتبى الها ولا فما رتبه الك من آثار 
قانونية. 

م # حو المدين فى بع احص ل اجوز 
إدادياً نظير الأموال الاميرية ينعدم بالحجزر 
على ذات المحصول حجزاً قضائياً : ذلك أن 
هذا الحجر الآخير يقتضى من الحارس ألا 
يتصرف ف امحجوز إحتراماً لآمر القضاء : 
فيكون ماذهب اليه الهم من أن بيع المنهم 
للحاصلات ال#جوزة وسداد تمنها للصراف 
لا بعفيهمن المسئو لي الجنائيصحيحفىالقافون. 

غ ‏ لايعيب الهم أنه عول ف إدانة 
المتهم على إقراره فى محضر ضبط الوأقعة 
بالتصرف ف الحجوز دون أنتسمعه ال#كمة . 
ذلك لآنه من حتنها أن تتزود ل+-كمما من 
أدلة الدعوى بما تطمبن اليه مادام أن الدليل 


ااا 


له أصله الثابت فى الآ راق ركانمطر و ح على 
بساط البحث بالجلسة . 

اماو 

«... حيث إن م.نى الوجه الأول هو بطلان 
الإجراءات بطلانآ أثر فى الحسي الطعون فبه ؛ إذ 
عول فى إدانة الطاعن على أقواله عحضر ضبط 
الواقعة دون أن تسمعه محكمتا الدرجة الأولى 
والثانية ‏ فقال الح؟ إن الطاعن اعترف بمحضر 
البوليس أنه باع الدرة الس عليها قضائياً ودفع 
عنها لامحضر » ما باع القطن المحجوز عليه ودفع 
عنه للصراف وأن الع الاختيارى لا بعفيه من 
«سثولية التبديد » خاصة وأن الأوراق خالية ثما 
يبت قيام الصراف ببيع المحصول المحجوز عليه . 

« وحيث إنه ٠‏ بتاريخ ١‏ اسبتميرسنة>0 و١1‏ 
أوقعت شركة خور عى حجزاً تنفيذياً على حصول 
ذرة وقطن للطاعن الذى عبن حارس وذلك وفاء 
لمبلغ 4597 جنبيآ وتحدد للبيع فى أول الأمر بوم 
أ كتوبر سنة 65؟١‏ ثم بوم ١8‏ أبريل سنة 
١9617‏ : وفه أثبتالمحضر أنه بحث عن المحصول 
الحجوز عله فلم بحده فا بلغ عن التبديد . وقد 
عرض الحم المطعون فيه لما يثيره الطاعن فى هذا 
الوجه بقوله 
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: « وحيث إن الأوراق خالية من 


وأن المتبومعترف بأنه باع الذرة ودفع عنها للمحضر 
وباع القطن ودقع عنه للعراف » وحيث إن البيع 
الاختيارى من جانب الهم لا يعفيه من المسئولية 
بل بحب عليه أن يترك الج الحاجزين هو الذى 
0 . لا كان ذلك ء وكان من الممرر 
قانوناً أن حق المدين فى بيع اللحصول المحجوز 
إدارياً نظير الأموال الأميرية ينعدم بالحجز على 
ذات المحصول حجر قضائاً . وذلك أن هذا 
الحجز الأخير يقتضى من الحارس ألا يتصرف فى 


دح 


التتين الختراما لأمر القضاء "++ 1 كان ذلك * 
فإن ماذهب إله الحم من أن بيع الطاعن 
لاحاصلات المحجوزة وسداد عنها لاصراف لا بعفيه 
من المسئولة الجنائية مح فى القانون » وكان 
لابعيب الحج أنه عول فى إدانة الطاعن على 
إقراره عضر ضبط الواقعةبالتصرف فىالمحجوزات 
دون أن تسمه المحكمة » ذلك لأنه من حقها أن 
تتزود لحكمها من أدلة الدعوى عا تطمكن إليه 
مادام أن الدالى له أصله الثابت فى الأوراق 
وكان مطروحا على بساط البحث بالجلسة . لما 
كان ذلك ؛: فإن ما شيره الطاعن فى هذا الوجه 
كون لاعل له . 

« وحمث إن مبنى الوجهين الثاتى والثاك هر 
الإخلال محق الدفاع ‏ ذلك أنالطاعن دقع البعة 
المسندة إله بانه لم يعلن يوم البيع ؛ واستند فى 
ذلك إلى أن الإجراءات أوقفت فى ١8‏ أ كتوير 
سنة 1965 ولم تخد الدائن الحاجز أى إجراء 
بعد ذلك وأن البيع الى حدد له بوم ١5‏ أبريل 
سنة /إمة١‏ عن حجز آخر وقع على حاصلات 
أخرى فى؟ من أنبريل سنة باهو١ا‏ ولم يقدم 
الدائن هذا ااحضر حتى أقفل باب الرافعة » 
ولكن المحكمة الاستئنافة عت محضر الحجز 
المشار إله والتوكل بالتتفيذ بعد حجز الدعوى 
للحي واعتمدت علييما فى حكمها دون أن يطلع 
عليهما الطاعن أو مخامه مما يعد إخلالا بحقه 
فى الدفاع . 

« وححث إنه لا كان الحم المطعون فيه قد 
عرض لا شيره الطاعن فى هذين الوجهين بقوله : 
« إن الثابت بمحضر الحجز المؤرخ ؟ أبريل سنة 
بام ١9‏ والذى محدد قه يوم ع سبتمير سنة 
بامية ١‏ لبيع المحجوزات الواردة به والواردة 
عحضر الحجز المؤرخ ١١‏ سبتمير سنة 1965 
مخاطة التهم به شخصياً وموقع منه بإمضائه » كأ 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والأربعون 


اسع سمح حوب سس محا 
وأنه ثارت عحضر التتديد الؤرخ ١4‏ أبريل سنة 
967ل أن المتبم مخاطب به شخصياً الأمر الذى 
يكذب ما بزعمه ... » ء. ولا كان لا يحدى 
الطاعن أن تكون الأوراق الت أشار إإمها فى 
وجه الطعن قد قدمت بعد انتهاء المرافعة مادام 
لخواها ليس محديد فى الدعوى ٠‏ وهو لا يدعى 
أن له دفاعاً ستفيد منه بشأن ما احتوتهة هذه 
الأوراق التى أثبت الحسي عابه به » وفضلا عن 
ذلك فإن الطاعن على ما أثيته الحم كذلك قد 
اعترف بيع المححوزات » 5 أن الدفع بالجهل يوم 
الببعحله أن تكون المحجوزات موجودة لم تبدد , 
ومن ثم فإن. مااشرء. الطاعن ينين الوجهين 
يكون على غير أساس . 

« وحبث إن مبنى الوجهين الرابع والسادس 
هو القصور ؛ ذلك أن الطاعن سك فى دفاعه 
بأنه سدد ثمن الخاصلات المحجوز علمها وفاء للحجز 
الإدارى » وقد شبد الصراف ما يؤيد ذلك غير 
أن الح لم يعرض لأقواله ٠‏ كا أنه لم بين واقعة 
الدعوى باناً كافياً ‏ ولم يتحدث استقلالا عن 
توافر القصد الجناتى فى جرعة التبديد ااتى دان 
الطاعن مها . 

« وحمث إنه 1ا كان الحكم المطعون فه قد 
عرض لدفاع الطاعن فى هذا الشأن وفنده يقوله : 
« إن الأوراق خالة مما بفيد قيام الصراف بيع 
المحجوزات إدارياً فضلا عن اعترافالطاعن ببعه 
للحصول المحجوز عليه وسداد ينه للصراف 
ولمحضر » . وهذا التصرف بفرض حته لابعفه 
من المستولية الجنائية كا أثبته السك المطعون فيه 
محق . للا كان ذلك ٠‏ وكان فم أورده ال حكم من 
عدم تقديم الطاعن للاحجوزات فى يوم البيع مع 
عله بالححز ما يكنى لإثبات توافر نية التبديد لديه 
دون حاجة إلى أن يتحدث عنها الحك استقلالا ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائة 


لا كان ذلك ء فان ما شيره الطاعن فى هذبن 
الوجهين يكون على غير أساس . 

« وحيث إن مبى الوجه الخامس هو الخطأ 
فى تطبيق القانون إذ دفع الطاعن بسقوط الحجز 
لانقضاء أ كثر من ستة شهور من تاريئع توقبع 
الحجز فى ١١‏ سيتمبر سنة 5م4١‏ حت التاريخ 
الذى حدد للبيع فى ١‏ أبريل سنة 1617 وذلك 
طبقاً نص المادة 18ه من قانون امرافعات» فرد 
الحكم اللطعون فيه ,أن الب ع أوقف باتفاقالطرفين 
فى ١6‏ أ كتوبر سنة 4ه؟١‏ وأن محضر الحجز 
الؤرخ ؟ أريل سنة /اه196 عتير قاطعاً لامدة » 
وماذهب إله الحكم مخالف للقانون » إذ لا عبرة 
يتوقيع الحجز الأخير » والحكمة من نص الانون 
هو أن يتم الببع فى خلال ستة أشبر من تاربيخ 
توقيع الحجز و إلا اعتبركآن لم يكن . 

« وحيث إنه لا كان الحكم الطعون فيه قد 
عرض لا بثيره الطاعن فى هذا الوجه وله : 
« وحيث إن المادة .١ه‏ مرافعات نصتعلى اعتبار 
الحجزكأن ل يكن إذا مضتستة شهور منتار عه 
دون أن يقع البيع أو من تاريخ وقف البيع لسبب 
من الأسباب المينة بالمادة الذ كورة أو باتفاق 
الطرفين» . ثم استطرد الحكم يقول : إن البيع 
أوقفباتفاق الطرفين فىه ١‏ أ كتورسنة 6و١‏ 
كا هو ثابت بمحضر التحصيل امرفق ,أور اق التنفيذ 
وآنه محساب لمدة الواقعة بين ١6‏ 1 كتور سنة 
95 و ؟ أبريل سنة /إه46ة١‏ وهو يوم إعلان 
المنّهم تحدد يوم ١5‏ أريل سنة /اهية ١‏ لبيع 
الحجوزات الواردة عتحضر الحجز الؤرخ فى ١١‏ 
سبتمير سنة ١9.6‏ أقل من ستة شبور فان دفعه 
هذا يكون على غير أساس » . 

لا كان ذلك وكانت الادة 98ه من قانون 
المرافعات المدنة والتحارية تنص علىأ نه : « بعتير 


١194 


الحجز كأن م يكن إذا لم يتم ابيع خلالستة أشهر 
من تاريخ توقيعه : إلا إذا كان الببع قد وقف 
ياتفاق الخصوم أو حي االحكمة أو عقتضى 
القانون . . » . ومن هذا النص سين أن إعلان 
الدين أو محديد يوم للبيع فى خلال ايعاد لاشان 
لأمهما فى اتقطاع المدة » وإتما مراد الشارع أن يتم 
الببع فعلا فخلال الستة الأشور حسوبة من تار 
توقع الحجز إلى مام الببع الاهم إلا أن تقف 
الإجراءات لسبب من الأسياب الى أشار إلبها 
النص ء ولا كان لا محدى الطاعن عمسكه عا ذهب 
إله الحم فى حساب الحد الذى تنتبى به مدة 
الستة الأشبر » ذلك بأن الواقع من الأمر أن 
الفترة الداخلة بينتا ريم اتفاق الطرفين على وقف 
الببع فى ١5‏ أ كتوبر سنة 1١65‏ وبين يوم ١8‏ 
أبريل سنة بام.هة الذى محدد لإشاع البيع قهء 
هذه الفترة لا محاوز المعاد الذى نصت عليه 
المادة وه المذ كورة حسوبة على مقتضىامادة 7٠١‏ 
من قانون المرافعات , ومن ثم يكون ما وقع فيه 
الح منخطأً حساب الدة الدى يشير إليه الطاعن 
غير مؤثر فيسلامة النتيحة التى انتبى إلبها ولا فم 
رتبه الحم من آثار قانونية . لما كان ذلك » فإن 
ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يكون مقبولا . 

د وحيث إنه لما تقدم بكون الطعن برمته على 
غير أساس ويتعين رفضه » . 

( القضية رقم 4 ١4٠‏ سنة 8»؟ ىرئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة تحود ابراهي اسماعيل وأجد زكى كامل 
والسيد أحد عقيق ويد عطيه اسماعيل وعادل يوس 
ااستشارين ) . 


آنه 
م مارس سنة ١957٠‏ 
حكمة الجنايات . إجراءات الحا كة أمامها . حضور 
مداقم عن المهم' بجناية تنظرها محكمة الجتايات ‏ 


١.5 


العدد التامن ‏ السنة الحادية والأربعون 


سج ب ب ا 


المدأ القانوق 

أوحب الشبارع حضورمدافعع نكل متهم 
يناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات ؛ 
ولا يتحقق هذا الغرض إلا إذا كا نالمدافع 
قد حضر إجراءات محاكة المتهم من أولما 
حتى نهايتبا ‏ فلا بد أن يتم سماع الشهود 
وطليات النياية فى وجوده لشخصه أو ممثلا 
عن يذوب عله ٠‏ 
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« حيث إن مبنى الطءعن الإخلال بحق 
الدفاع وبطلان إجراءات الحاكة . ذلك أنالطاعن 
أقوال شاهدى الإثبات ومرافعة النيابة العامة 
وشطرا كيرا من مرافعة الدفاع عن النهمة الأولى؛ 
ثم تتحى عن ميعدة لا بدا أنه كان قد حضر شِع 
التهمة الأولى عند استحواءها فى ضير محفيق 


النابة » فنديت المحكمة الأستاذ . . الحاى الذى | 


تصادف وجوده بالجلسة » وذلك بعد أن أدى 
رغبته فى الاضطلاع هذه البعة واستعداده للمرافعة 
فى الدعوى وأنه سبق أن قدم فنها طلبا يعارض 
فى أعس الحجس , وقد تم هذا الإجراء دون أخد 
رأى الطاعن » ودون أن تمكنه المحكمة من 
نوكلل محام آخر بدل اميه الذى انسحب لبلازمه 
ظوالة إخراءات الحا كة عن مداتها إلى تابنا 
عحققا اغرض الشارع من ضرورة وجود مدافع 
مع من ينهم فى جناية . 

« وحيث إن الثابت عمحض رجاسة الحاكة أن 
الأستاذ . . حضو للدفاع عن الطاعن وأنه بعد 
سوال المأبمينعما أسند إلمهما وسماع أقوال شاهدى 
الإثبات ومرافعة ممثل النيابة » لاحظت المحكمة 
أثاء مرافمة الدفاع عن التهمة الأولىأن الأستاذ .. 


الحاضر مع الطاعن كان قد حضر مع التهمة الأولى 
عند استجواها فى محقيق الثابة وأن هذا الحاى 
تناز لعن المرافمة عن الطاعن منءا للحرج وانسحب 
من الجلسة قنديت الحكمة الأستاذ نسم حنا بناء 
على طلبه للدفاع عن الطاعن مع أنهلم شت أنه 
تتبع إجراءات الحا كة بالجلسة أو أنه حضر سماع 
الشهود ودرافعة جمثل الننابة إذ جاء نديه بعد ذلك 
وبعد أن بدأ الدفاع عن اللآهمةالأولى مرافمته . 
ألا كان ذلك ء وكان الشارع قد أوجب حضور 
مدافع عن كل منهم مجناية أحيلت لنظرها على 
محكمة الجنايات » وكان هذا الغرض لا يتحقق إلا 
إذا كان هذا الدافع قد حضر إجراءات عحاكة 
الهم من أولها حق نهايتها ‏ فلا بد أن يتم سماع 
الشهود وطلبات التبابة فى وجوده بشخصه أو ثمثلا 
تمن ينوب عنه » وهو مالم بحر -صوله فى هده 
الدعوى ٠‏ من ثم يكون الحسي؟ معيبا يطلان 
الإجراءات بما ستوجب نقضه 6 . 

( القضية رقم ١٠654‏ سنة 55 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسانذة ود ابراهيم اسماعيل وحمد عطيه 
الماعيل وود حلمى خاطر وعنباس حلمى ساطان 
ورشاد القدسى المستشارن ) . 


1ك 
م مأرس سنة ١57٠‏ 
رشوة : وظيفة . انجار بها . استغلالها . إخلال 
بواحباتها . نية استغلال الوظيفة للحصول على فائدة غير 
مشضصروعة . ف المقوبات م 31١84‏ . 
ا مدأ القانوق 
عددت المادة ٠١4‏ دن قانو نالءقوبات » 
المعدلة بالقانون دم لسنة ه196 صور 
الرشوة ومنها الإخلال بواج.ات الوظيفة 
واعتبرته نظير الامتناع عن عملمن أعبالماء 
فالموظف الذى خخل بواجباتوظيفته مسئول 


قضاء محكة النتقض الْتائية : 


جنائيا حتى ولو لم توجد لديه نية الايجار بها , 
لآنه يك جرد نبة استخلالالوظيفةالحصول 
عل فائدة غير مشروعة من ورأثا . 

فإذاكان الثابت أن المترمتوجدالىمكتب 
' الشخص الذى كلف إجراء لحرت عن 
المنزل الذى يديره للدعارة السرية ‏ مم 
كشف له عن شخصيده وأقيمه أن 1 
شكاوىضده محالة إأيهمنالنيابقو مكنم حفر 
وطالبه مبلغ عشرة جنيبات , ذإن هذا فر 
الإخلالبواجباتوظيفةالمترم » وية 
حم المادةعء ٠٠ا|‏ السااف الإشارة أليبأ « 0 
أكان قد طلب المبلغ لنفسه » أم فى سبيل 
استرداده لقرمه نظيرما دفعه ا لافعال 
غير مشروعة . 

العار. 

0 حت إن مد تى الطعرل. هو القصور 
والإخلال محق الدفاع فما يتعلق بركن القصد 
الجنائى فى جرعة الرشوة القصود بالمادة ٠١‏ من 
قانون العقوبات ء وهو انتواء اللوظف الاعار 
بوظيفته في مقابل ما يطلره أو ما قدم إله ؛ وعلل 
المحكمة أن تستظير هذا القصد وتعتى ببيانه 
فى حكمها » وخصوصا إذا سك الدفاع بانعدامه 
والطاعن زع, أنه ذهب إلى جمد عبد البديع 
العناتى يطلب استرداد مبلغ تماتى جنبات كان قد 
تقاضاها من قريبه مد عبد اللطرف أجرا لافعال 
غير مششروعة » ولم يدفعه إلى ذلك قصد الانجار 
بوظيفته , لأنه لم مجمل من الإخلال بها باعثا لهذا 
الطلب ؛ وقد انتهز شمد عبد البديع العنانلى هذا 
الطلب وادعى أن الطاعن طلب منه مبلعغا كسلفة 
مقايل عزيق شكاوى ضده حولا إله النابة . 
والمحكمة عند ما تعرضت لدفاع الطاعن لم تتحدث 
عن القصد الناتى لده » ثم عادت وافترضت حة 


ِ 
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دفاعه ورأت أن الواقءة ما صورها ههى جرعة 
الرشوة » وليس ما يدعو الطاوب منه الدفع إحابة 
الطلب إلا مقايل أن يامن شر سطوة الطاعنالق 
تضفها عليه وظيفته , وهو القابل الذى تتحقق به 
أركان الجرعة ؛ وما ذغبت إله الحكمة لاإستهم 
قانونا » فشوت واقعة استرداد المبلغ ماهو إلا 
وت للفعل الادى فى جرعة الرشوة » وذهاب 
المحكمة إلى أن الطاعن مدرك ما لجذا الطلب من 
صلة بواجبات وظيفته وفيه مءنىالانجار بها لا يكفى 
لقيام التصد الحنانى فى جرعة الرشوة » إذ يحب 
أن يوم الدايل علىأن إرادة الطاعن كانت منصورفة 
إلى الاحار بالوظفة . أما الباعث الذى بدعو 
الطرف الآخر للإجاءة الطلب فإنه يتعلق به وحده ؛ 
والعبرة هى بالباعث الذى يدفع الموظف » لابالباعث 
الذى قام فى ذهن الرائئى 

م وحث إن المج الطعون فيه حصل واقعة 
الدعوى عا تتوافر فيه أركان الجرعة ااتى دان مها 
الطاعن ؛ ودلل على ثبوتها قبله بأقوال شهود 
الإثبات التى فصلها الحم » واعترائه فى محميق 
التبابة » ونمحدث عن ركن القصد لاجرعة بقوله : 
و وحمث إن الثابت هن أقوال الشاهد أحمد على 
الشربينى أن مد عبد البديع أخيره بمجرد زول 
امتهم من الكتب إنه يدعى أنه ضابط مكتب آداب 
الجمزة وأنه أخيره أنه عنده شكاوى ضده بانه 
١‏ لحفلات وبزعج السكان وأنه تمكن حفظها له ؛ 
ثم طلب منه عثمرة جنهات لانه معذور- وإخبارء 
هذه الواقعة فى أعقاب تزول الهم مباشرة لا يدع 
جالاللشك فىمطابقتها للواقع » إذ لم يكنعبدالبدييع 
على عل بأن امتهم سيزوره فى مكتبه حي يدبر له هذه 
الرواية » إذ ل يكن الوقت ليتسع للتحوبر قبا » 
ولم يكن هناك ما يدعو إلى «تحوير فهها ومى تلق 
رد إلقاء لأحد على الشيربينى وهو مجرد 2, بك 
فى إلكتب . وأنه بفرض التسلم بصحة ما ذهب 


ا١ازوك‎ 


إلبه الهم فى دفاعه فإن الثابت من أقوال ممد 
رشاد عبد اللطيف أنه بردد فعلا على متزل مد 
عبد البديع مرتين » وقدم له فى كل مرة امرأة 
استمتع مها وبالشراب الذى قدم له وأنه دفع 
. فى مقابل ذلك وجنيه فى كل مرة » فلا تزاع فى أن 
طلب التبم استرداد هذا المبلغ فيه منقعة لقرسه ؛ 
كما أن طلب امتهم استرداد هذا المبلغ قد تم من 
حانيه وهو مدرك أن لهذا الطلب صلة بواجبات 
وظفته وفه معنى الانجار مما إذ ليس ما يدعو 
الطرف الآخر الطلوب منه الدقع أن بحيب هذا 
الطلب مرتما إلا مقابل عرض يامن به شمر سطوة 
امتهم الق تسبغها عله وظفته » وهذا هو المقابل 
الدى تتحقق به جرعة الرشوة » . 

ولا كان ماقاله الح من ذلك حيحا فى 
القانون , ذلك بآن المادة غ١١‏ من قانون العقوبات 


اللعدلة بالقانون رتم و لسنة مم4١‏ والق طبقتها , 


المحكمة عددت صور الرشوة ومنها الإخلال 
بواح.ات الوظلفة واعتيرته نظير الامتناع عن عمل 
من أعمالما . فالموظف الذى محل بواجبات وظيفته 
مسكول جنائيا حتى ولو لم بوجد لديه نية الامجار 
بها » لأنه يكفى مجرد نية استغلال الوظيفة للحصول 
على فائدة غير مشروعة من ورالمها » وقد قصد 
الشارع من ذلك أن محظر على الوظفين العموميين 
الحصول على أبة فائدة غير مشروعة من وراء 
الوظيفة » وكان ما قام به الطاعن من توجهه إلى 
مكتب تمد عيد البديع عنانى ‏ الشخص الذى 
كلف بإجراء التحريات عن المتزل الذى يديره 
للدعارة السرية ‏ ثم كشفه له عن شخصيته 
وإفيامه بآن لديه شكاوى ضده محالة إلبه من 
النبابة ويمكنه حفظها » وطلبه منه مبلغ عثيرة 
جنيبات » مما يعد إخلالا بواجبات وظيفته ويقع 
بحت 2 المادة غ١٠‏ السالف الإشارة إليبا » 
سواء كان طلبه المبلغ له أو فى سبيل استرفاده 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والأربعون 


لفربه نظير ما دفعه » ويكون الحم قد دلل على 
توافر القصد الجنائى فى جرعة الرشوة لدى الطاعن 
تدليلا كافيا » ويكون ما يثيره الطاعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا ١‏ . 

( القضية رقم ١655‏ سنة 5؟ ق بالهيكة السابقة ).. 


1 
م مارس ممئة ١47٠‏ 

أموالأميرية . لان .ق العقوبات المادة ١/11‏ 
المال الختلس : شرطه . نسلءه . كونه من مقتضيات 
العمل ودخوله فى اختصاس المهم الوظيقى إستناداً إلى 
نظام مقرر أو أمر إدارى صادر ممن عله أو مستمداً 
من القوانين والاوااخ . 

حي . قصور بيان أحكام الإدانة : عدم استظهار 
المي أن من عمل امتهم واختصاصه الوظيق تفتيش 
ترلاء المجز وتسم أموالهم الخاصة والتصرف فيها على 
حو معين طبقاً للانظمة الوضوعة . 

المبدأ القانوق 

لانتحةق الجر عمة الماصوص علمافالمادة 
نال من كانون العقو بات إلا إذا كان تسل 
الال ون ن مقتضات العمل ويدخل 
مقرر 2 أو ا تمن لكر 2 و 
مستمداً من القوانين والاواتحم - فاذا كان 
الحم قد أورد فى أسبابه أن الآتهم منوط به 
الإشراف عل السيجن 2« وانجى عليه لم يصدر 
أم ا : بإبداعه 3 القسم حى يسوغ 
دن بل أمدع اخجر بناء على 3 
0 « وكان 11م لم يستظهرما إذا 
كان منعمل المتهم واختصاصهالوظيق تفتشس 
زرلاء الحجز بالقسم وتسل أمو الهم ا 


قضاء محكمة النتقض الجنائمة 


والتصرف فيها على نو معين طبقأ للأنظمة 
الوضوغة لهذا الترضن ذاه ,رسيا عا 
يستوجب ننه . 

امكو 

« .حيث إن تماينعاه الطاعن على الحيج 
الطعون فيه هو أنه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه 
القصور فى التسيب » ذلك أنه أسس قضاءه 
بإدانة الطاعن فى جناية الاختلاس النصوص علبها 
فى المادة 1١‏ من قانون العقوبات على ما قاله « من 
أن الأموال قد وصلت اليه بسبس وظقته وأن هذا 
يك ايام الجرعة ولا أهمية لكونه مختصاً محفظ 
النقود أو تسامها » بل الهم دخوها ليده » » وما 
قاله الحم من ذلك لا يكفى فى استظهار الأركان 
القانونية لتللك الجرعة وفى ببان ما إذاكان الال 


موضوع الاختلاس قد سل الطاعن عقتفى ‏ 


وظيفته » ولماكان الطاعن لا يعتبر من مأمورى 
الضبطية التضائية وليس من مقتضى وظيفته أن 
يفتش الحنى عليه وقت إبداعه الحجز وأن يضع 
بده على الال المنسوب اليه اختلاسه وهو ليس مالا 
أميريا ‏ فإن الواقعة بفرض حتها لا تعدو أن تكون 
جنحة ديد لا جناية احتلاس . 


« وحيث إن الحم المطعون فيه ببن وائعة 


الدعوى بما محصله ر إن ضابط مباحث الخمالية ضبط ” 


بعض أشخاص اشتبه فيهم وأرسلهم إلى القسم » 
ولا أن عرضوا على الضابط النوب الصول 
حمد حجازى وكان الطاعن من بيهم أمر الضابط 
الذكور بإدخاله الحجز حتى الصباح - دون أن 
فتشه ‏ وذلك حقى نحضر ضّا بط المباحث » وعند 
إدخال الى عليه الحجز سأله الأومباثىفرجميخائيل 
سلمان ( الطاعن) النوط به مباثسرة السجنما إذا 
كان محمل تقودا فأجابه بالإعجاب وأعطاه أربعة 
جنيبات وكان محمل فى بده سرواله وسترته ‏ وما 
أخذ منه امتهم السترة سقط منها حوالى أر بعينقرشا 


١ //ا15‎ 


فقهم التهم أنه حمل غير ما أعطاه فيدأ يبحثُ فى 
سرواله وجيويه كلها وأخرج منها النقود الباقة 
وهى 58 جنها . ولما رأى حلة الى عليه 
واستنتج أنه لم يفتش لأنه لو كان فتش ععرفة 
الصول النوب لاحتفظ الأخير مها أمانات وجد أن 
المرصة سامحة له ليختلس عضبها وأن يظهر فى 
الوقت نفسه عظهر الرجل الشريف تققاده إلى 
الصول وأخيره وكان معه النى عليه أنه فتش هذا 
الأخير فوجد معه جره جنيباً سامها للصول 
قاما سمع الحنى عله ذلك اعترض وقال إن 
تعوده أ كثر من ذلك وأرت المنوم ل الطاعن » 
أخذها حمعها ووضعها فى الدولاب . وأنته 
كان مع التهم أيضاً بوليس ملكى عرف ما 
بعد أنه لبيب عبد العطى » واستلفتت هذه المشادة 
نظر الضابط الملازم حسئ رشدى الذى كان محرى 
محقيقاً بنفس الحجرة بالقسم فسأل النى عليه الذى 
أخيره أن تقوده كانت بإ جنمها وأنها نتقصت 
تسعة جندهات وكسور وأنه شاهد المثهم يضع بعضها 
فى دولاب هناك 5م شاهد البوليس الملل الذى كان 
معه يأخذ شيئاً كذلك , فقام الضايط فوراً ومعه 
الهم والحنى عله والصول النوبتجى إلى حيث 
الغرفة الى مها الدولاب الدى محتفظ امتهم نفسه 
بمفتاحه ويضع فه الأوراق والفيود الحديدية ‏ 
وعثر فى أححد عنوئة .. وراء القيود الجديدية من 
الداخل با جنيهين وعشرين قرشاً » ولا صم 
الى عله على أن قوده أ كثر وخد أيضاً بين 
الدولاب والحائط ع وراءه على «تناول اليد 
جنيهين أيضا » وسمم المنى عله على أن تقوده أيضاً 
ناقصة ورقة مخمسة جنيهات وأن لا بد أن يكون 
اختلسها البوليس اللكى لبيب . ثم بعدها عرض 
الهم أن يذهب انزله لإحضار حمسة جنييات وقد 
سمح له الشابط قذهب وأحضرها بعد أن وعده 
الضاط بأن لا همه ولا يبلغ عنه 6 . 
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ا١ا5مل‎ 


العدد الثأمن - السنة الحادية والأربعون 


ْم عرض الحكى لاحاء بوجه الطعن من 
أنالمال لم يصل إلى يد الطاعن بسبب وظفته ورد 
عله قمال : « وحث إن ما ذهب اليه الدفاع من 
أن الأمر هو جرعة تبديد تنفيه وقائع الدعوى » 
فالأموال إما وصلت اله بسب وظيفته وهو 
الاختلاس المنطق أصلا على المادة ١١‏ لل معدلة 
من قانون العتوبات , ولا أممية لكونه مختصا 
محفظ التتقود أوتساهها بل المهم كفيةوصوطاليده» . 
ولما كانت الجرعة المنصوص علبها فى المادة 
عقوبات لا تتحفق إلا إذا كان تسل المال 
الختلس من مقتضيات العمل ويدخل فى اختصاص 
النهم الوظيئى إستناد إلى نظام مقرر أو أمر 
إدارى صادر من علدكه أو مستمدا من القوانين 
واللواعح . للاكان ذلك » وكانالحكر قد أورد في 
أسيابه أن الطاعن منوط به الاشراف على السحن 
والحجى عليه لم يصدر أمر قانوتى بإيداعه سحن 
العسم حق سوغ للطاعن تفتيشه » بل أودع 
الحجز بناء على أمر الضابط التوب حق محضر 
ضابط المباحث ويفصل فى أمره . لما كان ما تقدم » 
وكان الحكم 1 ينظين ما إذا كان من عمل 
الطاعن واختصاصه الوظيى تفتيش نزلاء الحجز 
بالقسم وتسم أمو احم الخاصة والتصرف فا على 
نحو معين طبقا للانظمة الموضوعة لهذا الغرض » 
ومن ثم فإنه يكون معيبا بما ستوجب نقضه دون 
حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى » . 
( القضية رقم 1/4 -؟ سنة 55 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمود محمد مجاهد وأعد زى كامل 


والسيد أحد عفيق وتحيد عطية اسماعيل وعادل يونس 
المستشاررين ) . 


0 


14 مارس سنة ١955٠‏ 


تقض . وسومالطعن . المعارضة فىقائهتها . اجراءات 
الطعن . إعلان الخصم 9 وسيلة إثارة عدم الإعلان 5 
م +4 أعج 9 


المداً القارق 

مايثيره اأطاعن بصدد عدم أعلاته . . 
يكون مله المعارضة فى الحم ااصادر من 
حكمة النقض فى غببته : وققَاً لليادة .ومن 
قائون الإجراءات الجنائمة ولا قبل مثل 
هذا الدفع ففصدد المعارضة فىقائمة الرسوم» 
ومن ثم يظل الحم الغيابى قائمأ و بالتالى تظل 
قائمة الرسوم صحيحة لاستنادها إليه 
وصدورها وققاً له . 

السك 

« ححث إن العارض ينعى طى الحكم 
الطعون فيه الذى ألزم العارض المصروفات أنه بنى 
على إجراء باطل ٠‏ وفى بيان ذلك يقول المعارض 
إن محل إقامته م بين من أوراق الدعوى هو 
ه» شارع المحطة بالجيزه وقد سبق إعلانه فيه عند 
نظر الدعوى أمام حكنت أول وثانى درجة 2 م 
أعلنت الله القائمة فى ذات العنوان ‏ فى حين أن 
الإعلان قد وجه اليه عناسبة نظر الطعن رقم 58> 
سنة يمرم القضائية ‏ قف النزل رقم ه*١‏ شارع 
الحطة فل يتم بالضرورة إعلانه إعلانا محا ء» 
ومهذا يكون الحكم الصادر فى الطعن بتارم 
٠‏ من | كتؤين سنة ورهةؤ والذى ألزمه 
المصروفات قد صدر يدون إعلانه نما سطله وبطل 
تع ما لحقه من آثار . 

د وحث إنه بين من الأوراق أن الهم 
المحكوم عله إمام عمر ابراهم -- طمن 
بالتهض فى الحكم الصادر ضُده بالعقوبة والتعويض 
لصا المعارض من محكمة اليزة الابتدائية » 
ققضى فه فى غنة المعارض بعد إعلانه بقبول 
الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون 
فه وإدلة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائة 


تضاء ممكمة النتقض الإنائية 


كقاال 


للحكم فيا مجدداً من دائرة استشافية أخرى 
وألزمت المطعون صْده ( المعارض هنا ) 
المصروفات : فلم يعارض الطاعن فيه فاستصدر قلم 
الك ب القائمة المعارض فنا بإلزام العصارض 
بالرسوم . لا كان ذلك . وكانت انادة ورم من 
قانون الإجراءات النائية قدحرى نصبا على 
الوجه الآنى : « يكون المدعى بالحق الدنى 
مارما للحكومة عصاريف دعواه وبتبع فى تقدير 
ينه قارف ركه مايا ما جو إوارد 
فى لامحة الرسوم القضائة » وكان ما بشيره المعارض 
بصدد عدم إعلانه ‏ على فرض ته ل إعا 
كون عله المعارضة فى الحكم الصادر من محسكمة 
النقض فى غردته وثقا لنص المادة .مغ من قانون 
الاحراءات إذ تنص على أنه رر إذا عاب أحد 
الخصوم ولم مخضر وكيل عنه محكر فى الدعوى فى 
غينته ولا تجوز المعارضة فى الحسكم الذى يصدر إلا 
إذا ثبت أن الغائب ل يعلن إعلانا قانوزاً 6 . ولا 
تمبل مثل هذا الدفع فى صدد العارضة فى قانمة 
الرسوم » ومن نم يظل الحسكم الغيابى قاتما وبالتالى 
تظل قائمة الرسوم صرحة لاستنادها اله وصدورها 
و نما له . لما كان ذلك كله . وكان العار ض لم ينازع 
قى مقدار الرصوم اأعدرة وفما لتصوص القانون 
رقم ٠و‏ لاسنة ععوز ء فان الممارضة صمي سبح على 
غبر أساس . 
« وحيث إنه للا تقدم تكون العارضة فى غير 
محلبا ويتعين رفضها موطوءا © . 
( القضية رقم 5+4 سنة مال رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة محمود تمد ماهد وذوم يسى جندى 


و#ود حامى خاطر وعيا س0 حامى سلطان ورشاد القدسى 
المستعارن ) ٠.‏ 


دل 
15 مار س سمئة 145٠‏ 
مواد مخدرة . القصدالحنا نى . راممة المحخدر , محليله . 


حي , قصور يانه فى الرد على دفم المنهم بجهله حقيقة 
الادة المضيو صة . 


ليدأ القانوقى 

الكنف عن كنه المادة المضروطة 
والقطع حقيقتما لايصلم ف غير انتحليل 
ولا ركنت فيه باثر ائمة , ولا يحدى فى ذلك 
التدليل على العلم من فاحية الواقع - فإذا 
خلا الحم من الدليل الفنى اذى يستقيم 
ضضاة ؤانه. كزان معدا مدعنا نقضه: 


وله 


اسلو 
« .. وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الي 


الطعون فيه إنه لم بورد الدالى الننى على أن الادة 


1 للضبوطة #توى على جواهر مخدرة » فى حين أن 


الطاءن ذكر عامه كنيها وبدعى أنها دن مادة 
خالية من الخدر « حوز الطب » . 
وإن أثدت أن دفاع الطاعن يقوم على أن الادة 
المضبوطة عى من « جوز الطيب » وأنه تجهل 
حقيقتها » إلا أنه ا كتنى فى الرد على ذلاك بما أورده 
إ+الا فى بيانه لواقءة الدعوى من ثبوت أنها من 
الحشش ْم عا ذكره من أن العلم مستفاد من 
« الراحة الممزة لهذا الخدر ومئ تعمد التهم 
2 00007 58 أصعير فطة ,م 286 0 ذه 
إحفاءه فى اس !١‏ مر لحافظة تمود إبداع هذ 
حت صدار يه 0 إذ اولا بعنة عاهيةه 0 حرص عل 
إخفائه هذا الحرص كله» وهذا الذى ذكره الحم 
إن مح أن يصلح دليلا على العلم من ناحة الوافم 3 
ذهر لا يحدى فى الكشف عن كه الادة والقطع 
بمحقيقتها مما لا _صلح فيه غير التحلل ولا يكت يه 
بالرابحة » ومن ثم فإن الحم يكون قد خلا من 
الدثل الفنى الذى إيستقم به قضاؤه ويتءين أذلك 


١ "٠. + 


قول هذا الوجهمئالطعن ونتقفض الحم والاحالة 
بغير حاجة إلى بحث باق أوجه الطعن » . 

( القضية رقم ١555‏ سنة 55 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود ابراهيم اسماعيل وأحد زى كامل 
والسيد أحد عفيفى وعتمد عطيه اسماعيل وعادل يونس 
الستشارين ) . 


اولح 
مارس سنة ١471٠.‏ 


ع 
أشياء محجوزة , اختلاسها . حجز . رفعه » تبديد . 


5002 أوعة . الخطأ فى القانون الوضوعى . 
المدأ القافرق 


لاتقومجر بمةاختلا سالاشياء الحجوز 
عليبا إذا زال قد الحجز عن الحجو زعليه قبل 
حصو [التيديد .. إقالةالتببممنالغر امةالسايق 
الم بها عليه هى تصرف قانوق ثم به ابراء 
ذمته من الاليزام بالوفاء بمبلغ الغرامة المنفذ 
مما قبل ثبوت التبديد » فإن المالانحجوزعليه 
يصيم خالصا مالك صرف فيه كيف شاء, 
ويكون الم حين دان امتهم ب>ريمة تبديد 
الاشياء الحجوز علا قضائيافدخالف التطبيق 
السلبم للقانونوذلك لانتفاءالمسئو ليةالجنائية . 

المكيو 

« حيث إن مبنى الطمن هو أن الحم 
الطءون فه أخطأ فى تطبق القانون حين دان 
الطاعن مجرعة تبديد الأشاء الحجوز عليها 
قضائاً » فى حين أن إجراءات الحجز والبيع 
ما ها إلا من توايع الحم النفذ به تقوم معه 
وحوداً وعدم فإذا ألغى هذا الحم بإقالة 
الطاعن من الغرامة النقذ بها عليه كان مصير هذه 


المدد الثامن ‏ السنة الحادية والأربعون 


الإجراءات إلى العدم » ومع أن الطاءن قد عسك 
هذه الحقيقة القانونية فإن الحم المطعون فيه التفنت 
عنها تما بعبة ويستوجب نقضه . 

( وح ثإنه سينءئن الأوراق أن الطاعن قدم 
مجلسة المعارضة فى الحم الغالى الاتدالى ما يفيد 
إقالته من الغرامة اكوم بها عليه والمحجوز عليه 
تفاذاً لما وعرض الح الاتداتى الصادر فى هذه 
المعارضة والؤيد لأسبابه الحم المطعون فيه لهذا 
الدقع فى قوله : د وحيث إنه لا عرة بدفاع المنهم 
( الطاعن ) من أن الغرامة المنفذ بها أقيل منها فى 


: 1/007 ه9١‏ ء إذ العبرة فى جرعة التبديد مى 


بعرقلة التنفيذ بالاعتداء على الساطة القائمة به » 
وذلك بعدم تقد المحجوزات فى اليوم اللحدد 
للببع ما دامت الإجراءات قاعة بإجراء البيع فى 
الوم الحدد له فى ع كإدهها وذهب المحضر 
فى مكان المحجوزات فل مجدها » . للا كان ذلك » 
وكان ما أورده الحم فما تقدم غير سديد » ذلك 
أنه إذا زال قيد الحدز عن المححوز عليه قبل 
حصول التبديد قلا تقوم الجريمة » ولا كانت إقالة 
الطاعن مئ الغرامة السابق الح بها عليه هى 
تصرف قانونى تم به إبراء ذمته من الالتزام بالوفاء 
عبلغ الغرامة المنفذ بها قبل ثبوت التبديدء 
وأصصبح المال المحجوز عليه خالصاً لمالكه يتصرف 
في هكف شاء » ومن ثم يكون النعى على الحم 
مخالفته التطبيق السليم لاقانون فى محله وذلك 
لانتفاء المسثولة الحنائية فى صورة الدعوى . 

د وحيث إنه لا تقدم ,تمين قبول الطعن 
ونقض الحم المطمون قه والقضاء براءة 
الطاعن » . 


( القضية رقمةة ه١١‏ سنة 9؟ ق الحركة السايقة ). 


. قضاء محكمة النقض النائة 


1 
4 مأرس سئنة ٠5؟١‏ 
| ح تروير . حرر رسمى . مناط رسميته . موطف 
عموبى ء وظفة عحمومية . بنك التسليف الزراى » 
إيصالات توريد القمح لشوتته ودفتر ااشونة . 
سال دعوى مدنية . الخطأ ى وصف النهمة 

لا عمس الدعوى المدنية التى توافرت عناصرها . 

المادىء القانونية 

أ أمين الشونة انختص بتحرير 
إيصالات توريدكيات القمسالمطاو بةالحكومة 
واثيات سان الابصالات بدقترالونة » ليس 
موظفا عموميا لآانه يتبع بنكالتسليف الزراعى 
وهو ليس هيئة حكومية . فإذاكان الم قد 
أعتير تزوير هذه الايصالات وهذا الدفتر 
جناية تزوير فى أوراق رممية » فإنه يكون 
مخطتا فى تطبيق القانون . 

؟ - الخطأ فى وصف اتهمة ليس من 
شأنه المساس بالدعوى المدنية التى توأفرت 
عناصرها . 

الكو 

« حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى 
تطبيق القانون » ذلك أن الح الطعون فيه قد 
أخطا حين اعتير استارات الحازة وإيصالات 
توريد الجيازة واصطناع أختام مزورة لك 
التسليف الزراعى ( شونة البرجاية ) وتزور 
إمضاء أمين الشونة التابمة لبنك التسليف من 
الأوراق الرسمة : لأن بنك التسلف التعاوق 
الزراعى ماهو إلا مؤسسة بجارية وجميع أوراقه 
من استارات أو إيصالات تعتير أوراقا عرفية 
وموظفوه لا يعتبرون موظفين عموميين وأختامه 
لا تعتير أختام إحدى الجهات الحسكومية ٠‏ لأن 


١ 


له شخصة معنوية قانمة بذاتها وله أمواله الخاصة 
وموظفوه يتناولون مرتباتهم من تلك الأموال الى 
لا تعتير أموالا أميرءة . 

والموظف الحكوى المقصود فىاافقرة الراعة 
من المادة +٠5‏ عقوبات هو الموظف الحكومى 
اذى مضع لهة حكومية » كك أن المقصود بكلمة 
دو كل صاحب وظفة عمومة » المشار إليها فى 
الادة 8١١‏ عقوبات - كل شخص مكلف من 
قبل السلطة العامة بصفة دائمة أو مؤقتة بتحررر 
الأوراق الوكول إليه محريرها وإعطائها الصبغة 
الرسمة . 

ولا كان موظفو بنك التسليف الزراعى 
التعاونى مكلفين بإعطاء الصبغة الرسمية للا وراق 
الى يقومون بتحريرها » ,ضاف إلى ذلك أن بنك 
التسليف الزراعى له - طبقاً للمرسومين بقانون 
رثمى 51# ء 984 لسنة ١9.815‏ أن يفرض أموالا 
من الحكومة أو تضمنه الحسكومة فى الإقراض 
من الغير » وتأسيساً على ذلك لا سرى فى حق 
الطاعن 2 المادة #١١‏ عموبات والواقم أن 
التزوبر فى استّارات البتك اللمعدة لإقراضالزارعين 
تقوداً مقايل رهن عحصولاتهم لدى البنك 
الذكور ‏ هذا التزور له عقوبة خاصة كان 
متصوصاً عليها فى الأمر المسكرى رقم 560 لسنة 
ف مادته الأولى ومى عقوبة جنحة » ثم 
صدر بعد ذلك قرار وزير العوين رم ع لسنة 
ونص بلمادة الساعة منه على ثفس 
العقوبات التى :صت عليها الادة الأولى من الأمر 
العسكرى السالف الذكر » يضاف إلى ذلك أن 
مرافعة المدافع عن الطاعن لم تتناول إطلاقاً 
القوانين والقرارات الخاصة ,النهمتين الموجبتين 
إله وبحث ارتكاب التزوير فى اللحررات العرفة 
ومدى تطيق اللدة »١١‏ عفوبات مع عدم 
وجود موظف رسمى متهم فى الدعوى. ا أن 


يحينل 


الحم أخطا هاه اسوك فلن امن أن 
الواقعة جناية وهى فى حقيقتها جنحة لها عقوبة 
خاصة 


لا كانتواقعة التزو بر على ما أثنته الحم 
تتصب على اصطناع أحد وأربعين إيصالا تثبت أن 
المينى علبم قاموا بتوريد كنات القمح المطلوية 
منهم الحكومة عن طريق شونة البرجاية التابعة 
لبنك التسليف الرراعى وقد نسب إلى أمين هذه 
الشونة توقعات «زورة على هذه الايصالات 
كا وضعت علبا أ<تام مزورة لبنك ا'تسليف 
محصث امحذت عها مظهر الإبصالات الصحيحة , 
كما نسب إلى الطاعن الاشتراك فى تزوير دفتر 
الشونة الخاص بإثبات بان هذه الإبصالات فيه 
بطريق الاصطناع أيضاً » وكان يشترط لك يعتبر 
تزور هذه الإيصالات وهذا الدفتر جنابة “زور 
فى أوراق رسمية أن يكون محررها موظفاً عمومياً 
وكان لا جدال فى أن أمين الشونة المختص بتحربر 
هثل تلك الإيصالات وهذا الدفتر ليس موظفآ 
عموميا لأنه يتبع بنك'اتسليف'ازراعىوهو ليس 
هيئة حكومية » فإ الحم الطعون فيه يكون قد 
جانب العواب فى تطبيقه القانون على هذه الواقعة 
حين اءتبرها جناية تزوير فى أوراق رسمية 
ما يتعين معه نتقض الح الطمون قيه بالنسبة 
للطاعن والمته الثانىلأنموضوع التهمة السندة إلبهما 
واحداً غير قال للتجزئة » وتصحيح الحم ف 
قفى به قى الدعوى النائة واعتار الواقعة جنحة 
منطيقة على للواد .غ/؟ وى و١‏ و6١؟‏ و1سم 
من قانون العقويات ومعاقبة الطاعن والتهم الثاتى 
بالحيس مع الشغل لمدة سنتين بدلا من العقوبة 
التقفى مها . 
ولا كان الخطأ فى وصف التبمة ليس من 
-شأنه المساس بالدعوى المدئية التى توافر تعناصرها 


العدد الثامن - السنة الحادية والأربعون 


فإن ما شيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون 
له محل . 

( القضية رقم ١١١‏ سنة 9؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسانئذة تمود عب ماهد وفهم سى جندى 
و*ود حلدى خاطر وعراس حلهىسلطان ورشاد القدسى 
المستشارين ) 0 


ع 
٠١‏ مارس سنة ١7٠‏ 

اءوس ل تمقيق . التصرف فيه . إحالة . جنايات 
الادة 4١8/851؟‏ ا.ج المضافة بق*١١‏ لسنة لاهو١‏ : 
خضوعها لقواعد الماح فيا يتعلق بإح للها مباشرة إلى 
محالم الحنايات . ارتاط , المنى المشار إليه بنصض 
امادة كاع. 

ذيابة » سلطتها فى رفم الجناية إلى محكمة الجنايات 
ميق تتكليف'للتيم امور أنامها مباشرة بالنية 
إلجناياتالنصوص عنها فى ال.ادة 4 ١1؟/*‏ ١.ج‏ والجراتم 
الأخرى المرتبطة بها طيقاً لنس المادة اع . 

قانون ؛ تفسيره » محله طرقه » المعنى المستفاد عن 
عبارة الاس المطلق . قصد الشارع . 

< - نهمة : وصفبا , تعديل . 

؛ وات تقض -. حم . محكلة الجنايات . عقوبة . 
قتل جمد . المصلحه فى الطعن : 
للحم الصادر ق عهمة واحدة 5 


العقوية المبررة بالنسية 
ثبوت سبق الاصوار 
فى القتل العمد يكفى لتوقيم عقوية الإعدام بالنسبة 
للماعل أو الشريك . عدم جدوى السك ببطلان الحم 
لإضاقة ظرفى الترصد والاقتران فى غير تثبيه للدفاع . 
طمن : أوجهه ؛ ما لايبطل ال وما لا يعيب تسبيبه . 
الخطأ المادى . الإشارة خطأ إلى وجود أحد النهمين 
فى مكان الحادث رغمتقرير يراءته . الإجراءات الخاصة 
أمام محكمة ااجنايات : عقوبة الإعدام . ضبان تطبيقها . 
المفى » أخذ رأيه قبل إصدار الحم بها . عدم لزوم 
بيان رأى المفى فى الدعوى . الم 9415/؟ ا.ج . 

ظروف الرأفة : تقديرها . دلالة عدمالتزول بالعقوبة 
إلى أ كثر ما تزلت إليه المكمة فى حدود الم لالاع. 

زح إئيات : شبادة . تقديرها : مق #وز 
الاعتّاد على شسهادة -نقولة من آخر ؟ 


3-6 إشتراك : ماهيته ومق قم ١‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائة 


الميادىء القانونية 

١‏ - أستحدث الشارع فما أواردة ف 
الفقرة ااثالئة من المادة 5م من قانون 
الاجراءات الجنائية المضافة بالقا نوندةمم1١‏ 
لسنة ه4١‏ لاعتيارات تتعلق بالامن والنظام 
العام » استثناء من الآصل العام المبين فى 
الفقرة ااثانية من المادة المذ كورة حك آخر 
فأجازللنيابةالعامة رفعالجنايات المتصوص 
عليها فى هذه المادة وعما يكو نم رتيطا بها من 
جراثم أخرى شهلا التحقيق » بأمر تكايف 
واحد أمام محكمة الجنايات رأسا . 

؟ ‏ القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة 
القانون واضحة ولا لبس فها - فإنه يحب 
إن دهع 1 صادقاً عن إرادة الشارع ولا 
بحوز الإنخراف عنها عن طريق التفسير 
والتأويل أياً كان الباعث علىذلك , ولما كان 
التعبير يكلمة « الارتباط ٠‏ وابراد م ذه 
الكلمة بذاتها مطلقة م نكل قيد ف الفقرة 
الثالئة من المادة 4١؟‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية المضافة بالقانونرق١ ١‏ لسنةلاه١‏ 
- والمقام مقام تطبيق القانون الجناق ‏ 
لامكن أن ينصرف إلىغيرالمعنى الذى قصده 
الشارع وأرشد عنه ف المادة عم من قازون 
العقوبات وم تشر مذصكرة القانون 
الإيضاحية بكلمة ما يمكن أن تحمل لا معنى 
جديداً بخالف المعنى الذى يتلاءم مع هذه 
القاعدة العامة , مما مفاده أنه إذا كون الفعل 
الواحد جر ألم متعددة ؛ أو وقعتعدةجرأ"م 
مرترطة ببعضها لغرضإواحد »وكأنتإحدى 


وحيل 


تلك الجر اث جتايةداخلة فى الجنايات المنصوص 
علا فى المادة #١‏ من قائون الإجراءات 
الجنائية فى فقرتبا اثالئة أيا كانت العقوبة 
المقرزة لها بالقياس الى الجرائم الأخرى ‏ 
أجاذ للنيابة العامة تقديم الدعوى برمنها إلى 
محكمة الجنايات بطر بق تكليف الهم الحضور 
أمامها ماكر ش 

هذا هو المعنىالذىقصدت اليه المادة وم 
وهو المستفاد من سياق النص وعنارته وهو 
الذى كان اما فى ذهن الشارع حين عر 
هذا التعديل وما يحب أن #>رى عليه العمل 
باعتباره التفسير الصحيح للقانون » ويكون 
ما خاض فيه النهم وما سماه بالجر بمة التابعة 
والجرعة المتبوعة ‏ واعتبار الجريمة الخادمة 
تابنة إذا كائح عقر بها أخيف من عقوية 
الجر بمة الأصلية أو مساوية لها واعتبارها 
متبوعة إذا كانت عقوبها أشد - ما عاض 
فيه الهم من ذلك لايستقيم مع عبارة النص 
ولاغرض واضعه فإذا كان الحك قد أثيت 
أن أحراز السلاح كان بقصد ارتكاب جريتى 
القتل , وأن الارتباط بالمعنى المفهومقانونآً 
قائم بين الجراثم ٠‏ فان النيابة اذا رفعت 
الدعوى برمتها إل حكة الجنايات مياشرة 
بطريق التكليف بالحضور تكون قد تصرفت 
فى حدود حقما ولم تتجاوز الحد المقرد 
لها فى القانون . 

م - إذا كن المتبمون الثلاثة قد قدموا 
إلى امحاكة بتهمة أنهم والمهم الرابع قتلوا 
الجبى عليه عمدآ ومع سبق الإصرار بأن 
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أطلقوا عليه عيارين ناريين واعتدوا عليه 
بالغرب بالعصا قاصدين قتله - ثم تيينت 
احكمة من التحقيق الذى أجرته أن امهم 
الرابع أطلق أحد العياريرن. ولم توصل 
التحةيقاتإلىمعرفة من من المومينالاخرين 
هو الذى سام فى الاعتداء بالبندقة| لأخرى 
أو بالعصا فاعتيرتهم جميعاشركاء المتهمالرأبع 
بالاتفاق والمساعدة» على أساس ماتضمنه 
الوصف الاصل وما ثمله التحقيق ودارت 
عليه المرافعة من أناطلاقالعيا رين والضرب 
بالعصا كانا بناء على اتفاق سابق بينالمهمين» 
فإنهذا الذى أجرته الحكة لابعدو أنيكون 
تعديلا لوصف التهمة لا للتهمة ذاتها » إذ هى 
م تزد شيئاً على الواقعة المعرودة علها » بل 
أعا أستبعدت جرءاً منما لعدم ونه » 
فلا تثريب علها إذا هى ' تأفت نظر الدفاع 
إلى ذلك . 

5 لايفيد اهمون ف طلب نقض الحكم 
أن الحكمة أضافت من تاةاء نفسها إلى 
وصف التهمة ظرف الترصد ء أوأنها عاملتهم 
بالمادة غ7 منقا نو نالعو بات ىفق رتهاالثانية 
باعتبا رأنال+نايتين مةترنتان برابطة الزمنية ‏ 
وأنهما وقءتا نحت تأثيرثورة نفسية إجرامية 
واحدة ‏ مادام أن ظرف سبق الاصرار 
الذى رفعت به الدعوى - وأئيت الح 
توافره - ول يتناوله المتهمون,أئىمطعن- 
يك لتوقيععقوبة الاعدامسواء بالنسبة إلى 
الفاعل الأصلى أو الشريك . 

ه ‏ إذا كان الحكم بعد أن جزم بإدانة 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والأربعون 


الطاعن فى الجر ا المفسوبة إليه ‏ اعتياداً على 
ها أؤردة من أدلة سائغة عاد وهو فوصدد 
سياق إثيات الاتفاق بين الطاعنين جميعاً - 
وأخطأ بذكر اسم امهم الخامس _وأشارإلى 
وجوده فى محل الحادث باعتباره فاعلا قى 
الجريمة ‏ مع أنه قضى بيراءته ‏ ولم يكنلهذه 
الواقعة غير الصحيحة أى أثرى منطق الحكم ؛ 
ولم يدع الطاعن أن ضررآ لمق به من جراء 
ذلك » فإن ذلك لايضير الحكم ولا بعمبه . 

د - لأيوجد فى القانون عند الح 
بالاعدام بعد أخذ 57 المفى أن كين المحكرة 
هذا الرأى ف حكرا وكل ما أوجبته المادة 
ابم من قانون الاجراءاتالجتائية وفقرتها 
الثانية هو أن تأخذ رأيه قبل اصدار الحكم 
بالاعدام . 

- تقدير ظروف الرأفة من محكمة 
الموضوع إما يكون بالنبة للواقعة الجنائية 
الى ثبتت لديها قبل المهم ‏ فإذا اعتبرت 
احكمة المهمين الثاق والثالك شريكين فى 
جر عتى القتل مع سبق الاصرار وعاملتهها 
بالمادة باو من قانون العقويات وأوقعت 
عليوما عتدوبة الاشغالالشافة المويدة- فهذا 
مفاده أنها أخذت فى اعتبارها الحد الأقمى 
للعقوبة المقررة فى المادة ممم من قانون 
العقوبات وهى الإعدام » 3 'زلت ا إلى 
العقوية التى أباح لما هذا النص النزول إلها 
جواذيا » وكان فى وسع الحكمة - لو كانت 
قد أرادت أن تنزل بالعقوية إلى أ كثر ما 
نولت إليه أن تنزل الى الاشغال!لشاقة المؤقنة 


قضاء حكمة التقض النائمة 
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العقوبات » ومادامت لم تفع ل ذلك فإنهاتكون _ 


قد رأت تناسب العقوية الى قضت بها فعلا 
مع الواقعة التى ثبتت لديها . 

بمب يس فى القانون مابماعالحكمة من 
الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متّى 
57 أن تلك الأقرال قد صدرت مزه حقيةة 
وكانت ممثل الواقع فى الدعوى . 
و الاتفاقعلىارتكاب الجر بمة لايقتضى 
فى الواقع أ كثر من تقابل إرادة المشتركين 
فبه, ولايشترط لتوافره مضى وقت معين » 


فن الجائر عقلا وقانوناً تقع الجريمة بعد 


الاتفاق علها مباشرة . 
اممكرء 


« ... حيث إن مبنىالطعنهو الإخلال بحق 
الدفاع والخطأ فى تطبيق الفانون والقصور والفساد 
فى الاستدلال وفى دان ذلك شول الطاعنون إن 
الدعوى الجنائية رفعت عليهم والمتهم الخامس يأنهم 
قنلوا حمد عطا الله عمد مع سبق الإصرار » ا 
أنهم اشتركوا مع التهم الذكور فى قتسل حفة 
عبد السلام , إلا أن الحكمة عدلت الوصضف 
واعتيرتهم شركاء مع التهم الرابع فى جرعة قتل 
مد عطا الله واعتيرت النهمة الثانة جناية اقترنت 
بها الجناية الأولى » ثم أضافت إلى وصف النهمة 
الأو لى ظرف الترصد ول تلفت الحكمة نظر الدفاع 
إلى ذلك كله ؛ وهى تعديلات نستازم أساوباً من 
الدفاع يغاير أساوب الدفاع فى الوصف الأول . 
كا أنها تنطوى على عناصر <د بدة لم تكن مطروحة 


هذا وقد قضى الحكم باعتبار الطاعنين الثلائة 


شركاء فى الجرعتين الأولى والثائية وقرر إعمال 
حكم المادة 17! من قانونالعقوبات فىحقّالطاعنين 
الثانى والثالث ( سعيد السيد فرج ورشاد السيد 
فرج ) وقفى فى الوقت نفسه ععاقبة كل منهما 
بالأشغال الشاقة المؤ بدة فىحين أن -التهما تنضق 
على المادة ( ه” ) من قانون العقوبات التى أشار 
إلها الي فاستمال المادة ١١/‏ عقوبات فى حقهما 
كان جهن الشووية الزول من ري امال 
الشاقة المؤبدة وهى العقوية اللفررة قانونا فى 
الادة مم للشمريك ٠‏ إلى عقوية الأأشغال الشاقة 


وإذا صحجدلا القول بأ نالمادة قال - 
من قانون العقوبات تنطبق على الشمريك فىجناتين 
مقترنتين كأ هو الحال بالنسبة للفاعل الأصلى فإنه 
كان يتعين على المحكمة أن تنبه الافاع إلى هذا 
التعديل حتى تناح له قرصة مناقشة توافر أو عدم 
توافر الاقتران » خصوصاً وأنالنابتين قد وقعءتا 
فعلا فى زمانين ومكانين محتلفين . 


هذا وقد قضى الحم عاقبة الطاعن الأول 
بعقوبة الإعدام - وا كت بالإشارة إلى أن 
اللفق قد أخذ رأيه قبلالحج دون أن يعنى 
بتسجيل هذا الرأى وما اتتبى إله فى شان هذا 
النهم بإلدات حتى كان عكن القول بأن المع 
استعرض جميع العناصر الى أوجب القانون 
استكالها , كا استدل الحسي على توافر الاشتراك 
فى حق الطاعنين الثاتى والثالث بوقائع لاتؤدى 
فى ذاتها إلى ذلك 2 وعى لا تفيد شيثاً سوى أن 
الطاعنين الثانى والثالك حضيرا الاتفاق بين 
المتبمين الأول والثاتى وسكتا عليه ء» وأعهما 
اشتركا فى إخفاء جثة الى عليه بعد وقوع القتل , 
في حين أن القانون لا يعاقب إلا على الاشتراك 
الإيانى الذى بظهر بأعمال مادية أو بأقوالمعيرة 


اليل 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية الأربعون 


ثاثأ 20 


عن النية فى <الة الاتفاق والتحريض » أما 
الاشتراك اللاحق بإخفاء الثة فهو غير معروف 


فى القانون الصرى ولا يعاقب عليه باعشاره ( 


اشترا كا فىجرعة وقعت مى قبل وإعا يعاقب عليه 
كجر بمة خاصة . 

. وما ..وكانالهمونالثلاثة الأولقد قدموا 
إلى الحا كة بتبمة أنهم والمتهم الرابع قتلوا عمداً 
ومع سبق الإصرار مد عطا الله بآن أطلقوا عله 
عبارين ناريين واعتدوا عله بالضرب بالعصى 
قاصدين قتله » ثم تبنت المحكلة منالتحقيق الذى 
أجرته أن امتهم الرابع أطلق دن العيارين و 
توصل التحقيقات إلى معرفة من من التبمين 
الآخرين هو الذى ساهم فى الاعتداء بالبندقية 
الأخرى أو بالعصا فاعتيرتهم جريعاً شمركاء للمتهم 
الرابع بالاتفاق والمساعدة على أساس ما تضمنه 
الوصف الأصلى وما مله التحقيق ودارت عليه 
المرافعة من أن إطلاق العيارين والضرب بالعصى 
كان بناء على اتفاق سابق بين المتبمين ٠‏ فهذا 
الذى أجرته المحكمة لايعدو أن يكون تعديلا 
لوصف التهمة لا لاتهمة ذانها » إذ ىلم تزد شيئاً 
على الوائعة المعروضةعليها بل أمها استبعدت جزءآ 
منها لعدم ثوته فلا تثريب عليها إذا هى لم تلفت 
نظر الدفاع إلى ذلك » ولا يفيد الطاعنون فيطاب 
نمض الحم أن الحكمة أضافت من تلقاء نفسها 
إلى وصف التهمة ظرف الترصد أو أنها عاملتهم 
بالمادة غ9/؟ من قانون العقوبات باعتبار أن 
الجنانتين معترنتان يعضهما برابطة الزمنية وأنهما 
وقعتا. بحت تأثير ثورة إجراسة واحدة + مادام 
أن ظرف سبق الإصرار الذى رفعت به الدعوى 
وأثبت الحني توافره ولم يتناوله ا'طاعنون بأى 
مطعن يكفى لنوقيع عقوية الإعدام سواء بالنسية 
إلى الفاعل الأصلى أو الريك » وكانت محكمة 
الموضوع إبما تقدر ظروف الرأفة بالنسبة للواقعة 


الجنائية التى تت لد.ها قبلالتبم ‏ فإذا اعتبرت 
المحكمة المتبمين الثانى والثالث شريكين فى جرعق 
القجل مع سبق الاصرار وعاملتيما بالمادة ١7)‏ ( 
من قانون العقوبات وأوقمت عليهما عقوية 
الأشغال الشاقة المؤبدة . فهذا معناه أنها أخذت 
فى اعشارها الحد الأقصى للءة_وبة المقررة فى 
الملدة وم هن قانون العقوبات وهى الإعدام ثم 
زات مها إلى العقوبة ااتى أاح لما هذا النص 
النزول إليها جوازياً » وكان فى وسع المحكمة لو 
كانت قد أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى أ كثر مما 
'زلت إلهء أن تنزل إلى الأشغال الشاقة اأؤقتة 
وفقاً للحدود امرسومة بالادة ( ٠0+‏ ) من قانون 
العموبات ء وما دامت هى لم تفعل ذلك فإنها 
تكون قد رأت تناسب العقوبة التق قت ها فعلا 
مع الواقعة التى ثبتت لديها ٠‏ وكان لا يوجد فى 
القانون عند الحكم بالإعدم بعد أخَد رأى المفق 
أن تبين المحكمة هذا الرأى فى حكنها وكل 
ما أوجته الادة وم ؟ من قانون الإجراءات 
هو أن تأخذ رأيه قبل إصدار الحسي بالإعدام . 
لماكان ذلك ء وكان الاشتراك بالاتفاق يتكون 
من امحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق 
عليه . وهذه النية أمر داخلى لا يع بحت الحواس 
ولا يظبر بعلامات خارجية » ولما كان الفاضى 
الجنائى فما عدا الحالات الاستثنائية التى قبده 
القانون فها بنوع معين من الأدلة حرا فى أن 
يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإزله إذا لبهم 
على الاشتراك دإلى مباشر من اعتراف أو شهادة 
شهود أنيستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن 
التقوم لديه »كا له أن يستنتج <صولالتحريض 
والاتفاق على الجرعة م نأعمال لاحقة لها » وكانت 
المحكمة قد دلات على قام هذا الاشثراك من 
ظروف الدعوى وملابساتنها : وكان تدايلها سامعا" 
لما أوردتهمن قرائن وأعمال أثدتتها فى حكميا 


فإن الطعن لا يكون له حمل . 


قضاء محكمة النقض اللنائة 


محفن 


عن الطعن اللقدم 


فى ه؟ مايو سنة وه ١٠١‏ . 


من المتبءين | ثلانة لأولان 


« وحيث إن مبى الطعن هو الإخلال بحق 
الدفاع والقصور ف التسبيبو الفساد فى الاستدلال » 
ذلك أن المحكمة عدلت وصف التهمة بالنسبة إلى 
الطاعنين من اغتبارهم فاعلين أصلين فى نهمة قتل 
تقد عطا الله إلى اعتبارثم ششركاء بالاتفاق والمساعدة 
دون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك , وقد اعنتمد 
الحسب؟ فم اعتمد عله فى الول بيهام الاتفاق 
السايق بين الطاعنين عل المثل إلى 

:الكلب البوليى على الطاعن الثالشصصصد أن شم 


إحدى اللندقتين والحل الذى كانت اللثة مقدة 


استعراف 


به . فى حين أن عماية الاستعراف هذه قدا عت 
بعد لاية أيام دن وقوع الحادث وأن الخيل الذى 
أحر ى عليه الاستعراف كان مغموراً فى المياه مع 
جثة القدلى مدة تكنى لضياع الرائعة اللاصقة به» 
هذا وسسن عا أورده الحم أن الحديث عن قتل 
الحنى عليها الثانة كان حدثاً طارئا جرى بين 
المتبعين الأول والرابع دون غيرها » ولا 


يدل فى ذاته ص انعقاد الاتفاق عمناه القانونى 


عن الرابع - وماساقه 0 
دن وقائعم لا يفيد صدور أى عمل إبجالى م 
اللاعنين اثالث والرابدع ولا تؤدى إلى القول 
« وححث إن الح» الطعون فيه بين واقعة 
الإصرار اللتان دان الطاءنين بجاو أورد على ثبوتها 


ىق حههوم أدلة سائعغة م 


ن غأنها أن تؤدى إلى 
النتيجة التى اتنبى إليها . لا كان ذلك ؛ وكان 
القاضى الناتى حرا فى استخلاص عقيدته من أى 
مصدر شاء ها عدا الأحوال القانونة التى قده 
«القانون فبها بنوع معين من الأدلة - واستعراف 
السكاب .البوليمى لا يعدو أن يكون قرينة ,سج 


ع 


الاستناد إلها فى تعزز الأدلة القاعة فى الدعوى 2 


وما شيره الطاعنون من أن وحود الحبل فى اأماه 
لمدة ثلاثة أيام من شأنه ضياع الراححة العالقة هو 
دفاع موضوعى لاتلزم ااحكمة بالرد عله صراحة » 
بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الحس؟ 
بالإدانة استنادا إلى عملية الاستعراف . خصوصا 
وأن البندقة والعصا التى ثملها .لاستعراف ل تكونا 
مغمورتين فى المياه ما هو الحال فى الى » وكان 
الاتفاق على اركاب الجرعة لا يقتفضى فى الواقع 
كردن تقال إرادة كل من المشتركين فيه ء 
ولا شترط لتوافره مذى وقت معين فن الجائز 
عقلا وقانونا أن تفع الجرعة بعد الاتفاق عليها 
مباشرة » وكان داقى ماجاء بهذا التقربر من وحوه 
أخرى مردوداً بما سبق الرد به على :تمرير الطمن 
الأول » فإن الطءن برمته لا يكون له محل ويتمين 


رفضه موضوعا ٠.‏ 


مق الطعئ المقدم من امتهم الرابع عبد المادى 


« وحث إن مبنى الوحه الأول من الطمن 
هو البطلان فى الإجراءات ؛ وفى بان ذلك يقول 
الطاعن إن نظام قاضى الإحالة قد وضع مع 
محاكم الجنايات فى سنة +..6؟؛ لعوض عن 0 
نظام الاستثناف فى الخجنايات , ثم حلت غرفة الاتهام 
حل قاضى الإحالة فاصبحت مى السلطة العليا 
فى قضاء التحقيق ,النسبة للجنايات تستوفى مافه 
من نقص وتبسط عله الاشراف القضائى الكامل 
الذى يكفل استواء ميزان العدل بين الاتهام 
والدفاع , وأنه إذا كان قانون الأحكام العرفية 
الصادر فى سة ١45‏ أو الصادر فى سنة ١986+‏ » 
أو قانون حالة الطوارىء العادر فى سنة بامو؟؛ 
قد أسقط هذه الضماءة فأجاز لسلطة الاتهام 
الإحالة المباشيرة إلى المحكمة العسكرية العلا أو إلى 
محكمة أمن الدولة المليا فما يتعلق بالنايات التى 


١ك‎ ١مل‎ 


تنظرها فلأنه روعى فى هذا القانون طبيعة حالة 
الحرب أو الطوإرىء ؛ فهى حالة استثنائية موقوتة 
زول بزوال الضرورة التى فرضتها » فإذا زالت 
عادت للقانون العام ( أعنى قانون الإجراءات 
الجنائية ) سادته كاملة وعادت الفمانة الأساسية 
القررة بنظام غرفة الانهام إلى عملها بصورة شاملة 
تما يقتضى الرجوع فى محديد معتى الفمرة الثالثة 
من المادة غ١»‏ من قانون الإجراءات لاضافة 
بالقانون رقم ١ ٠١‏ لسنة ١967‏ إلى مفاهمالقانون 
العام » ومن هذه المفاهم أن الارتناط له معنى 
ونا غير معنى عدم التحزئة ونتالحها » وأنه إذا 
وقعت عدة أفعال اغرض واحد وكانت مرتيطة 
محيث لا تقبل التحزئة وجب اعتبارها جرعة 
واحدةو الك بالعقو بةالمقررة لأشدها(المادةمكم/ 8 
عقوبات ) ء وهذا معناه أنه فى حالة عدم التجزئة 
تدمج الجرعة الأخف فى الجرعة الأشد ولا يعود 
للجريمة الأخف استقلال ذالى , ل أنه براعى 
فى حالة عدم التحزئة القواعد والإجراءات وطرق 
الطءن المقررة للجرعة الأشد . فالمادة 4١؟‏ حين 
تقول « رفعت النباءة العامة الدعوى عنها وعما 
يكون مرتبطاً بها من جراثم أخرى إلى محكمة 
الجنايات بطرريق تكليف الهم با حضور أمامها 
مباشرة » فإنها نشير حما إلى جرعة لم يلحمها 
الادماج فى جرمة أخرى أمم منها وم تفقد 
استقلالها » لأن الجرعة حين تدمج فى جرعة 
أخرى أثم منها تفقد استقلالها ولايرتبط مها ثىء » 
ولا تعتير الدعوىمر فوعة بشانها بل تعتير الدعوى 
دعوى واحدة مرفوعة بشأن الجرعة الأمم الى 
اندجت فا » وهذا يصدق من باب أولى حين 
كون الفعل الآخر ظرفاً مشدداً للأول كحمل 
السلاح فى السرقة إذ أن حمل السلاح والسرقة 
كونان جرعة خاصة لها عقوبة خاصة . لا ى 
عقوبة السرقة ولا عى عقوبة حمل السلاح فلا علك 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والأربعون 


الننابة حسب نص المادة غ51 الذ كورة أن محيل 
جناية السرقة مع حمل السلاح إلى محكمة الإنايات 
مباششرة على أساس توجه تهمة إحراز السلاح » 
كا لا يعكنها أن حرم امتهم بالقتل من عانة غرفة 
الاتهام يتوجه تهمه إحراز السلاح لمهم ومى 
جرعة نابعة لجرعة القتل وخادمة لما ولا عم عليه 
من أجلها بعقوبة ما مع عقوبة الجرعة التبوعة 
وهى جرعة القتل , والقول بأن تهمة القتل هى 
الرتبطة يتهمة إحراز السلاح فه محافاة اروح 
بر والأوضاع , فلا جمكن 
والحالة ههج القولبأن محكمة الجناياتحين نظرت 
الوضوع وأصدرت حكمبا فيه قد اتصلت اتصالا 
قانوناً محا بحملها فى حل .ن نظرها - 
ولا برفع عن الحم هذا العيب ترافع الخصرم 
أمام محكمة النايات دون الدفع بالبطلان , لتعلق 
السألةبالنظام القضائىو بتوزيع الولاية والاختصاص 
ثما لا محال فه لرضاء الخصوم ‏ 


« وحمث وإنكان ححا أن القانون رقم 3 
لسنة ١4.6‏ الخاص بتشكيل محا م الجنايات 
قد أوجد نظام قاضى الإحالة » وأوجب أن ترفم 
الدعوى فى الجنايات عن طريق قاضى الإحالة » 
فدل بذلك على أنه الجهة الوحيدة الق تستطيع 
توجبه الانهام مهائياً فى الجنايات إلى امتهم وإحالته 
إلى محكمة الجنايات » وإنكان صحيحاً أيضاً أن 
غرفة الاتهام قد حلت محل قاضى الإحالة فى 
اختصاصه بإحالة الحنايات إلى محا كم الجنايات » 
إلا أنه صمبح أإضاً من ناحية أخرى أن الشارع 
فما أورده ف الفقرتين الثالثةوالرابعةمنالمادة ١‏ ؟ 
من قاو الاجراءات المضافة بالقاتون رقم ١١+‏ 
لسنة بام9١‏ الصادر فى ١9‏ من مانو سنة /ا6و1 
ونصها : « ومع ذلك إذا كانت الجناية من 
الجنايات النصوص علها فى الأبواب الأول والثاى 
والثانى مكرراً والثالث والرابع والرابع عير من 


قضّاء ححكمة النقض الجنائية 


الكتاب الثانى من قانون العقوبات والقانون 
رقم ووس لسنة ١464‏ فىشأن الأسلحة والذخائى 
العدل بالقانون رقم 5ه لسنة عمو١‏ رفعت 
النيابة العامة الدعوى عنها وعما يكون مرتبطا بها 
من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات بطريق 
تكليف النهم بالحضور أمامبا مباشيرة . ويقبع فى 
ذلك أحكام الواد مم١‏ و كم١‏ وللما وها 
و هم . وبراعى فى جميع الأحوال حم الفقرة 
الثانية من المادة © ) . صصح أيضاً أن الشارع 
فها أورده فى ذلك النص قد استحدث لاعتيارات 
تتعلق بالأمن والنظام العام استثناء من الأصل 
العام المبين فى الفقرة الثانية من الادة الذ كورة 
القى تنص على أن : 


الجايات من رئيس النيابة أ 


« ترقع الدعوى فى مواد 
و من يعقوم مقامه 
ويكون ذلك بطريق تسكايف المهم بالحضور أمام 
غرفة الاتهام» . استحدث الشارع حكا آخر فأجاز 
للنيابة العامة رفع الجنايات المنصوص عليها فى المادة 
المذ كورة وعما يكون مرتبطاً بها من جرالم 
أخرى ثملها التحقيق بأمر تكليف واحد أمام 
محكمة الجنايات رأسآ . 

« وحيث وإن كان الشارع لم يبين صراحة 
فى هذه الناسبة عناصر الارتباط التى بحب توافرها 
بين الجرام وبعضها ٠‏ إلا أن التعبير بكلمة 
( الارتباط » وإبراد هذه الكلمة بذائها بلاتقبيد 
والمقام مقام تطبيق القانون المناتى ‏ لاعكن 
أن «نصرف إلى غير المعنى الذى قصده وأرشد 
عنه فى المادة »م من قانون العقوبات ‏ ولم 


ا 


تنسر مذاكرة هذا القانون الإرضاحية بكلمة ماء 
يكن أن محعل لما مءنى جديد؟ مخالف المعنى الذى 
يتلاءم مع هذه القاعدة العامة , وكل الذى خاض 
فيه الطاعن وما سماه بالجرعة التابعة والجرعة 
المتبوعة واعتبار الجرعة الخادمة تابمة إذا كانت 
عقوبتها أخف من عقوبة الجرعة الأصلية أو 


لل 


مساوية لماء واعتبارها «توعة إذا كانت عقويها 
أشد :ما خاض فيه الطاعن من ذلك لا يستقهم 
مع عبارة النص ولا غرض واضّعه ء ققد جاء 
نص الةانونصر حا ومطلقاً من كلقبدء والفاعدة 
العامة أنه مت كانت عبارة القانون واّة ولا لس 
فيبا فإنه حب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة 
الشارع ولا يجوز الاتحراف عنها عن طريق 
التفسير والتأوول أبآ كان الباعث على ذلك » وقد 
جاء فى المذ كرة الايضاحة لمذا القانون نحت 
عبارة « ثاناً » : « شمل قانون العقوبات فى 
الكتاب الثاتى الاب الأولخاصاً بالجرالم المضرة 
بالحسكومة من جهة الخارج والباب الثاتى خاصا 
بالجرالم المضرة بالحكومة من جهة الداخل 
والماب الثانى مكر را خاصا بالمفرقعاتو الما بالثالثث 
خاصا بالرشوة والباب الرابع باختلاس الأموال 
الأميرية والغدر وتتمثل فيها بصفة أساسية أعظم 
الجرالم أثراً على الصلحة العامة وأشدها خطراً 
على الأمن العام ؛ وقد لوحظ من وقت بعيد أن 
الكثير من أ<كامها الموضوعية لمتعد محقق الغرض 
القصود من الضرب بشدة على أيدى العابثين » 
واذلك عاله المشرع بعض أبوابها علاجاً شاملا 
واقتصر فى سضها الآخر على سد وجوه التخلف 
أو القصور فى أحكامها ٠‏ على أن هذا العلاج 
أي كان مداه فى تغليظ العقاب لن يؤىف آثاره 
المردوة فى الزجر مالم توحد إجراءات مسطة 
تكفل الفصل فى التضايا فى أقل وقت بمكن » 
ورؤى اذلك مراعاة لصالم الجاعة وصالح التهم 
نفسه اختصار بعض الاجراءات المقررة عند محقيق 
أنواع هذه الجر انم دون مساسبالغمانات الأساسية 
مبأ بذلك لللتهمين محا كة سريعة وعادلة » ومن 
ثم رؤى إضافة مادة جديدة إلى قانون الاجراءات 
دتمم" مكرراً تنص على أن للنيابة فى محقيق 
الجرائم الذكورة مع السلطاتالخولة لما ولقاضى 


١٠ 


التحقيق وغرفة الانهام ‏ وإعاما للفائدة المرجوة 


من ذلك رؤى أيضاً تعديل الادة 4 9؟ بالنص على 
أنه إذا كانت الإناية من الجنايات المشار إلببا فى 
الأأبواب المتقدم ذكرها رفعت النسابة العامة الدعوى 
عنها وعما يكون مرتبطاً بها من جراتم أخرى 
إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المنهم بالحضور 
أمامها مباشرة وبسط هذا الحم على المنايات 
المنصوص علها فى الباب الرابع عثر من الكتاب 
الثانى وفى قانون الأسلحة والذخائر » وقد اقتضى 
ذلك تعديل الادة .مه على وجه تمائل اتعديل 
المادة م 1؟* ليسرى على قاضى التحقيق ما سرى 
على النيابة توحيداً لطريقة رفع الدعوى فى الجنايات 
أ كانت الجهة التى تباشر التحقيق فبها » . مما 
مقاده أنه إذا كون الفعل الواحد ا متعددة 
أو وقمتعدة جراتم مرتبطة سعضها لغرض وا<دد 
وكانت إحدى الجرام جناية داخلة فى الجنايات 
المنصوص علما فى المادة ع ١؟‏ فى الدقرة اثالثة 
أبآ كانت العقوبة المقررة بها بالقياس إلى الجرالم 
الأخرى جاز للنيابة العامة :تمد الدعوى برمتها 
إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور 
أمامها مباشرة ء هذا هو المعنى الذى قصدت إليه 
المادة غ ١‏ «وهو الستفاد مساق النص وعبارته 
وهو الذى كان قانما فى ذهن الشارع حين أجرى 
هذا التعديل وما بحب أن محرى عله العمل 
باعتاره التفسير الصحيح للقانون . لما كان ذلك » 
وكان الحكج المطعون فيه قد أثست أن إحراز 
السلاح كان بقصد ارتكاب جريمق القتل وأن 
الارتباط بالمعنى المفهوم قانوناً » ام بين الجرائم 
وبعضها فإن النيابة العامة إذ رفعت الدعوى برمتها 
إلى محكمة النايات مباششرة بطريق التكليف 
بالحضور تكون قد تصرفت فى حدود حقها ولم 
تتحاوز الحد المقرر لما فى القانون . لما كان 
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5 
ما تقدم , فإن ما بثيره الطاعن فى هذا الشأن 
لا يكون له محل . 


« وحيث إن مبنى باق وجوه الطمن هو 
الغموض والتصور فى التسبيب . ذلك أن الطاعن 
أشار فى دفاعه إلى أن النزاع إعا يوم بين الجنى 
عله والطاعنين الثلائة الأول بسبب ما أتلفه 
الجنى عليه من زراعتهم فاتفق أمرحم على قتله 
واستدرجه الهم الأول إلى زراعتهم اللشتركة 
حيث قاموا يتله وإخفاء جثته , ثم عاد الأول إلى 
زوجة النى عليه وقتلها بعد أن نادى عليها 
وانتحل أسم الطاعن باعتياره صديقاً اإزو<ها حق 
يضمن خروجها من ال مزل ء وما قالته الحنى عليها 
من أن الطاعن هو الذى أطلق عليها النار ل يكن 
مبناه الرؤية لأن الرؤية مستحلة عليها وهى واقفة 
على عتبة الباب بسبب الظلام وظلال الأشجار 
حول النزل ٠‏ بل مبناه التسعى من جانب الهم 
الأول باسم الطاعن إخفاء لشخصيته الحقيقية » 
ولم ستظهر كم أن الحنى عليها استعرفت على 
الطاعن ويقهت من شخصيته » ولا يغنى عن 
ذلك ما أورده الح من أقوال صامحة وذ كير 
والخفير محمد عبد وشيج الناحية ودسوق 
عبد السلام إذ هى أقوال سماعة منقولة عن الجنى 
عليها فى الظروف السابق بيائها » كا استند الحسكم 
فى إدانة الطاعن إلى أقوال المتهم الأول مع أنه 
لشت فى رواية بعنها فى تصوير الواقعة ونى 
وصف السلاح الذى استعمله الطاعن فى قتل الحنى 
عليهما , إذقال بالجلسة إنه قتل الحنى عليها 
بالبندقة الطويلة فى حين أنه قال فى التحقيقات 
إنه أطلق العبار على الجنى عليها من البندقية » 
القصيرة » هذا وقد جاء الحم فى صدد دان 
الأسباب التى من أجلبا قضى ببراءة المنهم الخامس 


قضاء حكمة النقض النائة 


اا 


لبيب عبد الام ع#دمضطر با متناقضاً بما يكشف 
عن اختلال فكرته من حيتٌُ موضوع الدعوى 


'رمئة ما بعنية . 2 


« وحيث إن الحم المطعون فيه استند فما 

استند إله إلى اعتراف المتبما ذو ل من أن الطاعن 
أطلق النار على الى عليه من بندقته قأصابه ييا 
أطلق عليه مجهول من بين المتهمين الآخرين عيارا 
آخر وضربهعصا : ثم قصد الطاعن إلى الجنى عليها 
الثانيةفى منزلما وناداها و تحدثمعبا فاما أن فتحت 
الباب وأصبح منها على مسافة مر واحد أطلقعليها 
هى الأخرى عيارا أرداها قتلة , م اعتمد على 
أقوالالشهود الذين حضروا على أثر سماعهم إطلاق 
العيار على اللنى عليها وتملوا عنها أن الطاعن وهو 
معروفط! هو الذىأطلقعلييا الذار بعد أن حضر 
إلىميزها ونادى عليها ومحدث معها وكانمنها على 
مسافة متر واحد فى وقت سمح بالرؤيا ما مفاده 

أن هدا الذى قالاه الحنى عليها للشهود كان مر < 
إلومشاهدتها المتهم وتحققها منشخصيته . ولم 8 
الأمر صادراً عن #رد رأى أو عقيدة لدها . 

لماكان ذلك ؛ وكان المحكمةالنائمة السلطة 
المطلقة فى محرى حقيقة الواقعة اللطرو<ة عليها 
واستخلاص هذه الققة من ظروف الدعوى 
وملابساتها فلا جناحعليها إذا ما اعتمستعلى قول 
متهم فى إدانة متهم آخر فى التحقيقات مت ىاعتقدت 
كا هوالحال فى الدعوى - إلى صحة هذا 
الاعتراف واطءاً نت إلهء م أنه ليس فى القانون 
ماعنع المحكمة من الأخذ بروابةينقلها شخص عن 
آخر مق رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه 
عثل الواقع فى الدءوى , واختلاف 
الطاعن الأول فى أقواله فى وصف البندقية التى 
استعملها الطاعنفى كل من الحادثين ‏ على فرض 
صحته ‏ لا يعيب الح مادام أنه استخلص 


حفقة وكانت 


الإدانة من أقواله استخلاصا سائغاً بما لا تناقض 
فيه ء وكان الح حين حي ببراءة المتهم الخامس لبيب 
عبد السلام محمد نتى قيام الباعث على المتل 
بالنسبة له وقال : « وترى لحكمة أنه من الجائز 
أن يكون المتيمان الأول والثانى قد زحا بالمتهم 
الحاي فى الانهام لإبعاد الشببة عئ أنفسهم وحق 
أمنوا جانه فلا ثأر لشقيقته وزوجها 2 وحبث 
إنه ما تعدم 1 الامهام الموجه إلى المتهمالخاء.س 
محل شك ويتعين لذلك القضاءيراءته » . فإذا كان 
لحي بعد أن جزم بإدانة الطاعن فى الجراتم 
المنسوبة إله اعتادا على ما أورده من أدلة سائغة 
عاد وهو فى صدد بان إثباتالاتفاق بين الطاعنين 
جمعآ واخطأ بذكر اسم المنهم الخامس وأشار إلى 
وجوده فى محل الحادث باعتباره فاعلا فى الجرعة 
مع أنه قضى ببراءته ولم يكن هذه الواقعة غير 
الصحبحة أى أثر فى منطق الحم ولم يدع الطاعن 
أن ضرراً لحقبه من جراء ذلك - فذلك لابضير 
الحم ولاعيه. لما كان ذلك ٠‏ فإن الطءن 
لا كون له محل . 

« وحيث إن 5-11 م المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى با تتوافر بهالعاصر القانونة لاجر اثم الى 
دين بها الطاعنان وأورد على ثبونها فى حقهما 
أدلةاسافقة مروودة إلى أسلها كانت الأوذاق 
من شأنها أن تؤدى إلى النتيحة التى اننهى إليبا . 

« وحيث إن الدابة عرضت التضية على 
المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى المادة 5غ من 
القانرن رقم *«ه لسنة وه14١‏ فى شان حالات 
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت 
مذ كرة برأيها فى الحسي وطلبت فيها تيده بالنسية 
للطاعنين الأول والرابع . 

« وحيث إنه دين من الاطلاع على أوراق 
القضة أن إجراءات الحا كة قد ممت وفتة 


١1 
1 


للقانون » وقد جاء الى> م سلما من عيب محالفة 
القانون أو الخطا فى تطيقدأو تأويله »كا أنةصدر 
من محكمة مشكلة وقَقَاً للقانون ولما ولاية الفصل 
فىالدعوى ول يصدر بعده قانون يسرى على واقعة 
الدعوى يصح أن يستفيد منه الحكوم عليه على 
حو مانصت عله المادة الخامسة من قانون 
العقوبات . 
« وحيث إنه اذلك كله يكون الطعن على 
غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً » . 
( القضية رقم ٠*9‏ 


السادة الأساتذة 


٠١‏ ل 9 5 رئاسة وعضوية 
ود عد ماهد وقهم سى حندى 
وود حاهى حاطر وعياس جه 
المستشارين ( 2 


سامان وعادل 00 


ه مارس سنة .٠و١‏ 
أحكام لانجوز فيها ٠‏ شرط قبوفا فى 
الادة «#4١‏ ا.ج. 


ض : أحكام يحور العامن 0 0 إعادة القصية 
1 0 انار 


المدأ القانوق 

نصت المادة 74١‏ منقانون الاجراءات 
الجنائية فى فقرتها الثانية على أن المعارضة فى 
الحم فى الأحوال الى عتير فها حضورياً: 
لاتقيل إلا إذا أثنث المحكوم عليه قيام عذر 
منعه من الحضور و ' يستطع7 تقد مء قبل الحكم 
وكان استتتافه غير جائر , فاستلرم النص 
الشرطين معاً لقبولالمعارضة . فإذاكارن. 
الناب تمن الأوراق أن المطعونضدها حضرت 
فى بعض جلسات الحاكة أمام محكمة أول 
درجة وتخلفت عنالحضورق بعضها الآخر 
دون أن تقدم للمحكمة عذراً سرر تخلفهاء 


معارضة : 


0 المضورى إعتاراً 


رصه ة المنهم ه, . نْ حديد 5 


العدد الثامن السنة الحادية والأرعون 


وكان الحم الصادر فى الدعوى والمعتبر 
حضورياً قد أعلن إلى المطعون ضدها إعلاناً 
قادونياً فإتستأ نفه مع أنه كان جام ا إستكنافه 
قانون , فإن قضاء المحكمة الجرئية بعدم قبول 
المعارضة التى رفعتها المطعونضدها عن الح 
المذكور ارفعها عن حك غير جائز ٠‏ المعارضة 
فْه يكوق سديدآ + و التال. كرون الحكم 
الاستئنانى إذ قضى بالغاء الحكر المستأتف 
و بإعادة القضية إلى >كمة تدر للا 
فى معارضة المطعو ن ضدهامن جد يدقد جا نب 
التطبيق الصحى بح للقا نونء 
نايك المطعونفيه منهياً الخصومة 
- على خلاف ظاهره - لآنالمحكة الجرئية 
سوف كم حا بعدم جواز ذظز الدعرى 
لسبق الفصل فها لاستنفاد ولايتها بنظرها 
بالحكمالسابقصدوره منهاء تعينةبولالطعن 
شكلا وموضوعاً ونتقض الحكم المطعوذفيه 
و تصحيحه وتأييد الحكر المستأنف . 


( القضية رة 2 يدنه 15 رلاسة وعصوية 


السادة اا ود ار براهم |سماعيا ل وأعد زى كامل 
والسيد أأحد عفرفى ونمد عطية اسعاعيل وعادل يونس 
المستثارين ) . 


و 
٠6‏ مارس سئة 151٠‏ 

إختلاس أشياء عجوزة : 

إ 7ب حْ : قصور إغفالالرد على الدقى بعدم توافر 
القصد الحتانى . 

نع حا قصلك حنالى » عدم توافره . 

2 حجز . التصرف ف الحجوز إعتقاداً زوال 
المجز بعد إلغاء أمر الأداء نتيجة المعارضة فيه . 


قضاء ححكمة النتقض النائية 


الميدأ القانوق 

من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواءد 
قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ 
فيه وهو ثى خصوص الدعوى ‏ خطأ 
فى فهم قواعد التنفيذ المدنية ‏ يعل الفعل 
المرتكب غير مؤثم ‏ فإذا كان الحم قد 
التفت عن الرد علىما سك به انهم من عدم 
توافر القصد الجناى لديه لآنه حين :صرف 
ىُّ الحجوزات كان يعتقد زوال الجر بعد 
إلغاء أمى الآداء الذى وقع الحمجز نفاذاً له 
ل وهو دفاع جوهرى - فإندمكونمشوباً 
بالقصور ما ستوجب نقّضه . 


الصار. 


بدت نعي شاع الطافق عل الحج 


المطعون فيه أنه شابه القصور فى الببان » ذلك أن 
الطاعن عسك بعدم توافر القصد النائى اديه لأنه 
حين تصرف فى الحجوزات كان يعتقد زوالالحجز 
بعد إلعاء أمى الأداء الذى وقع الحجز نفاذا له » 
ومن ثمفإن تصرفه هذا ينطوى على خطأ ف الوقائع 
وجهل بقواعدالتنفيذ المدنة ما تذتئى معه مسئوليته 
الجنائية » ومعذلك فإن الحم لم يعرض لهذا الدفاع 
برد ما يشوبه بالعصور وإستوجب نفضه . 
«وحيث إن الحم المطعون فيه أورد وائعة 
الدعوى عا موّداه «ان الْنى علبها أوقعت ق؟ 
من يونيه سنة م.1 حجزا تنفيديا على منقولات 
للطاعن وفاء لبلغ .. استصدرت به أم رأداء ضده » 
فاستشكل الطاعن فى التنفذ وقضى برفض إشكاله 
فرفع معارطة فى أمر الأداء حكم فيها بقبولما شكلا 
وفى الموضوع بإلغاء أمر الأداء » واستأتفت المنى 
علها وقضى يقبول استئنافها شكلا و إلغاء الحم 
المستأنف وتأيد أمر الأداء » فأعادت الهنى علبها 


ولفن 


إجراءات اللصق والنشير وحدد لببع الحجوزات 
يوم 55 من ينابر سئة /ادبه؟ وفى اليوم اذ كور 
توجه الحضر للببع وخاطب الطاعن بوصفه حارساً 
فأجابه بأنه تصرف ف الحجوزات بالبيع استنادا 
إلى الحكم الصادر له فى المعارضة فى أمر الأداء 
والقاضى بإلغاء هذا الأمر » . لما كان ذلك » 
وكان يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت 
هذه الحكة بضميا عا لوجه الطع ن أن الطاعن 
ضمن مذ كرته التي صرحت له المحكئة الاستثنافية 
تتمدعبا الدفاع الذى أورده يوجه الطءن » وكان 
من المقرر أن المهل بأحكام أو قواعد قانون آخر 
غير قانون العقوبات أو الخطأ فهها ‏ وهوفى 
خصوص هذه الدعوى خطأ فى فهم قواعد التنفيذ 
المدنية ‏ مجعل الفعل المرتكب غير مؤثم . لما 
كان ماتقدم » فإن السك إذ التفت عن الرد على 
هذا الدفاع الجوهرى يكون مشويا بالقصور بم 
إستوجب نقصة ) . 

( القضية رقم ١451‏ سئة 9» ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمود عمد مامد وأعد زى كامل 
والسيد أحد عفيقى وعتمد عطيه اسماعيل وعادل يونس 
المستشارين ) - 


١؟‏ مارس سنة ٠و١‏ 

اعت - دعوى مدنية : المدعى عليه فيها . الم 
ه؟"ا.ج 
من المسكول المحتمل عن الحقوق المدنية المتدخل فى غير 
ادعاء مدني , الم . 3/45 ء 458 امج 

الح في الطعن : ترتيب الجزاءات الإحرائية . 
جواز الطءنءن عدمه مسألة سابقة على مباشرته فى ايعاد 
أو بعده ٠.‏ 

< - دعوى جنائية : نحريكها عن جرات الموظفين 
ومن إلهم » الم 58/ #معدلة بق 171 لستقته 15 . 

وعه - حريق بإعال . 
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العدد الثامن : السنة الحادية والآز بعون 


المادىء القانونة 

١‏ - المادة وهم من قاذون الاجراءات 
الجئائة كدو إناجازت السو لعنالحقوق 
المدنية أن #دخل من 5 تلقاء نفسه فى الدعوى 
الجنائية فى أبة حالة كانت علا الدعوى 
بدون 3 يو جه أليه إدعاء مدىفها إلاأن 
هذا التدخل الانضياى لابعط المسثول 
المحتمل عن الحةوقالمد نيةحق الطعن بطر يق 
التقضف الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية 
وحدها الذى لاعسه الحم فباء إذ دل 
الشارع بما نصت عليه المادتان. م 4 فى فقرتها 
الآأول “0 من قانون الاجراءا تالجنائية 
على أن الطعن بطريق النققض وهو طعنغير 
عادى لايكون إلا لمن مسه الحكم المطعون 
فيه - وفيا مختص حقوقه فقط ء و لا يعتبر 
الشخص طرق فى الحكم إلا إذا قضى له أو 
عليه فيا فصل فيه قطعن المسئو لعن الحقوق 
المدزية لايحوز إلا فما مختص بالدعوى المدنية 
بالتظل ما انتهت اليه المحكنة فى قضائها ضده 
فإذا كان الثأيبت من الحكم ناض السخري 
الجنائيةالتى أقامتها النياية العالق ود المنهمين 
و رض اك نري اران لي 
بشىء ما لماعل الم بأو جدمتملقة 
بالدعرى الجدائية يكون غير جابو : : 

+؟ - النظرفى شكل الطعن إ نما يكون بعد 
الفصل فى جوازه من جا'ب الطاعن . 

»لا يشترط فى رفع الدعوى 
الجنائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو 
أحد رجال الضبط لجرعة وقعت أثناء تأدية 
الوظيفة أو بسببا - على ما نصت عليه 


المادة م فى فقرتها الثالثة من قانون 
الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 
١‏ لسنة مور - أن يباشره النائب العام 
أو انحاى العام أو دئيس التيابة بنفسه » بل 
53 أن بأذن أحدم برفع الدعوى ويكلف 
ا أعرانه بتنفيذه » وبصدور الإذن 
قسترد اأثيابة كامل حر يتهافيايتعلق باجراءات 
دفع الدعوى ومباشرتهاء فلا تثريب عل وكيل 
أانياية لخن إن“هى أس “يقد ذلك بتحديز 
الجلسة التى تطرح فبها القضية على الحسكة 
وباشر إجراءات التكليف بالحضور بنفسه . 

-إذا كان الحمك قد أثبت تواف ر عنص 
الإهمال وعدم الاحتياط فى حق المهمين ‏ 
من دخولما الخرن ومعهما 0 الفانوس « 
ووجوده علىمقر بةمن « البئزين» فاتصل رذاذ 
البنزين أثشاء التفريغ بالفانوس واشتعات 
النار فى انخرن » فإن هذا يكن لإداتهما - 
ولو ميقع منهما أى خطأ آخر . 

ه- إذا كانت المحكمة قدعولت فى 
إثبات ركن الإهمال إلى وجوده الفانوس » 
داخلا خرن وكانهذا هو اليب ؤالحريق 
قلا بعبيه ماتريد فيه وذكره يشأن عخالفة 
التعليات » إذ أن هذا النعى محله أن يكون 
الحم قد أثبت أن« الفانوس » كان خارج 
الخرن .وما أورده الم من ذلك لم يكن 
منصبا على دليل الإدانة بل على الظروف 
أأنى وقعت فها الجرعة 2 

521 

«.. حث وإن كانت وزارة الاصلاح 
الزراعى - قد طمنت بتارم ١أمن‏ دسمير 


قضاء محكمة النتقض النائئة 


- 


لا" 


سنة م46 فى الحكر الصادر فى الدعوى الجنائية 
ضد المهمين يتاريعم ؟» من أأكتور سنة م6١١‏ 
أى بعد انقضاء أ كثر من أربعين يومام) حمل 
طعنها فى الأصل غير مقبول شكلا إلا أن النظر فى 
شكل الطعن إنها يكون بعد الفصل فرجواز الطمن 
من جانب امسئولة المحتملة عن الوق المدنية . 
« وحيث وإن كانت المادة ه؟ من قانون 
الإجراءات الجنائية ‏ قد أجازت للسئول عن 
الحقوق المدنة أن يتدخل - من تلقاء نفسه فى 
الدعوى الجنائية ‏ فى أية حالة كانت علا 
الدعوى - بدون أن يوجه إليه إدعاء مدنى فيها 
إلا أن هذا التدخل الانفمانى - لا يعطى 
المسئول المحتمل عن الحقوق المدنية حق الطعن 
بطريق النقض فى الحكم الصادر فى الدعوى 


الجنائية وحدها الذى لامسه الحم فباء إذئصت - 


المادة ١‏ من قانون الاجراءات على أن ؛ 
« لكلمن النبابة العامةوالمحكومعليهوكذا المسكول 
عن الحقوق الدنية والمدعى بها فها مختص بحفوقهم 
فقط الطعن أمام مكمة التقض فى الأحكام النهائية 
الصادرة من آخر درحة » .كم نصت الادة مغ 
على أن « للنيابة العامة والمدعى بالحق المدنى 
والمسئول عنها كل فما مختص به الطمن بطريق 
التقض فى ال-؟ العادومن عكة الجنايات فى غسة 
النهم مجناية » . 

فدلالشارع بذلكفى و ضوحعبارتهوصراحتها 
على أن الطعن بالنتقض ٠»‏ وهو طعن غير عادى 
لايكون إلا لمن مسه الجسم الطعون فيه » وفما 
مختص محقوقه فقط . ولا يعتير الشخص طرفا فى 
الحمكم إلاإذا قفى له أوعله فما فصل فيه » فطعن 
المستول عن الحقوق المدنية لامجوز » إلاءفها مختص 
بالدعوى المدنة بالنظل ما اتتبت إليه المحكة فى 
قضائها ضده . ' 

للا كان ذلك » وكان الثابت من الحكم 


المطعونفيه أنه صدرق الدعوى الجنائية ال ىأقامتها 
اليابة ضد المتهمين » ولم يتعرض الحكم لسئولية 
الوزارة ولميازمها بثىء ها ؛ فإن طعنها على الحكم 
بأوجه متعلقة بالدعوىالجنائية يكون غير جائز .. 

(«وحيث إن مبنى الطعن » هو الخطأ فى: طبيق 
القانون والإحَلال محق الدفاع والخطا فى الإسناد 
والتناقض ف التسبيب وف بانذلك يهو لالطاعنان 
إن الحاضرعنهما دفع بعدم قبول الدعوىا'ع.ومة 
ارذءها منغير ذى>فة إستنادا إلى الفقرة الثالثةمن 
المادة 5# من قانون الإجراءات الجنائية الاضافة 
بالقانونرةم ١91‏ لسنة م١‏ - وال لانحيز لغير 
النائي العام أو المحاتى العام أو رئيس النيابة العامة 
رفع الدعوى الجنائية ضدأىموظف أو مستخدمعام 
أف أحد وجاك الشط لجرعة وفعت منه نام تادية 
وظيفته أو بسديها . ولا قدمتالقضية للمحكمة تمسك 
الحاضر عنهما بالدفع الذكور تأسيسا على أن 
التأشيرة الموجودة بالأوراق برفع الدعوى أخيرآ 
م يبت أنها صادرة من رئيس النيابة . وهى على 
فرض متها لاتكق للقول بأن الدعوى الجنائية 
قد رفعت صيحة بل يحي لاعتبارها كذلك أن 
يكون التكليف بالحضور موجها من الآمر نفسه » 
لآن الدعوى الجنائية لاتتحرك ولا تعتير مرفوعة 
إلا بالإعلان . ولكن المحكمة لم تعن بتحقي قصدور 
الإذن برقع الدعوى من رئيس النابة » أو ترد 
عله »مع أنه دقاع جوهرى يترتب على كشوت صحته 
القضاء بعدم قبول الدعوى ء كما ردت على الشطر 
الثاتى من الدفع ردا غير حميح ء هذا وقد اطرح 
الح دفاع الطاعنين عقولة إن مندوب الإصلاح 
الزراعى قد ننى إصدار أى آأمر اامتيمين بفتح 
الخازن ليلا مع عخالفة ذلك للتعلمات المعمول بها . 
وم يوضح الحم على وجه ناف للشك المكانالذى 
كان به الفانوس ء فتارة يفول إن الفانوس كان 
موحودا على باب الخزن وأخرى يقول إنه كان 


١15 


موضوعا خارج الحزن > ثم اتتهى إلى القول : « إنه 
لو كان المتهمان على جاتب من الاحتباط لبق أحدها 
خارج الخز نبالفا نوس ويدخل الآخر الزن ويقضى 
غابته » . وماقاله الحكم كاجزة احقاطن اهو 
ما فعلهٍالمتهمان فى الواقع » مما ينتفى معه فى منطق 
الحكر نفسه وقوع أى خطأ منجانبهما » هذا إلى 
أن الحاضر عن الطاعنين تمسك أمام محكمة أول 
درجة مجلسة +/ ١965/١١‏ بماع شهود الإثبات 
وتأجلت الدعوى أمامحكة أولدرجة عدة مرات 
لماعهم » ولم يتنازل عن هذا الطلب أمام محكنة 
ثاتى درحة » وصدر الج الاتدالى والاستئناى 
دون سماع أحد من الشهود . 
وحيث إن الدعوى العمومية رفمت على 
الطاعنين بأمهما : تسببا بإهالما فى إحداث حريق 
بمخز نالإصلاح الزراعى عنطقة معمل القزاز بأن 
يتخذا الحيطة الكافية عند قياميما بتقل الزن 
مداخل الزن ووضعامصباحا بالقربمنهفاشتعلت 
النار عحتويات المْخَزن البينة بالمحضر وحرقتها)» . 
فقضت محكة أول درجة برفض الدفع ويقبول 
الدعوى و بحبس كل من التهمين ثمهرا مع الشغل 
فاستأ نف اللنبمان الحم ٠.‏ فضت الحكة 
الاستثنافة يتابيد الح .. 
ثم عرض الحس؟ج لدف بعدم قبول الدعوى 
فقال : « وحيث إن السيد رئيس الذابة أقام 
الدعوى بإشارته الؤرخة و/؟ مم9١‏ ء ومن ثم 
تكون الدعوى مقبولة) وأضاف1ل؟ الاستثنافى 
إلى ذلك : « وحيث إنه فها يتعلق بالدفع الميدى 
من المسبئول عن الحقوق الدنية بعدم قبول الدعوى 
لرقعها من غير ذى صفة . فقد تناول الجسم 
المستأنف هذا الدفع بالناقشة والرد على وجه 
تغ تقره هذه اللحكمة ء وتضيف إليه أنه مادام 
أن الثاث من التاشيرة الؤرخة و//مه١‏ أن 
رئيس النيابة هو الذى أمر بإعادة القضية إلى النيابة 


العدد الثامن . السنة الحادية والأربعون 


الجزئية آذنا برفع الدعوى العمومية على اللتهمين ب 
وقد ذيلت هذه التاشيرة وعلى ظهر الملف تاشيرة 
أخرى لوكل النيابة الجزئية تارع؟١‏ مها 
بتقدم القضية لجلسة ؟/م/مه؟١‏ » فإن المستفاد 
من ذلك أن رئيس التيابة هو الذى رفع الدعوى 
الحنائية إعمالا لحقه المنصوص عله فى امادة م 
إحراءات حنائة العدالة بالقانون رتم 3 لسئة 
6 إذ أنه. قد محقمت بتلك الإجراءات 
الاعتبارات التى حرص من أجلبا المششرع على عدم 
إجازة رفع الدعوى الخنائية لغير النائب العام أو 
المحامى العام أو رئيس النيابة ضد الموظف أو 
المستخدم العام أوأحد رجال الضبطالقضائى لجرعة 
وفك فننةا اكنال اديه وطلته أو ينها » هده 
الاعتبارات تدور <ول عدم إطلاقه حق رفع 
الدعوى النائية لغير النائب العام أو المحامى العام 
أو رئيس النيابة حتىلايساء استعماله بالنسبة لأولئك 
الوظفين والستخدمين العموميين حتى يوفر لهم 
القانون حاءة خاصة تتفق مع مايتحملون به من 
واجباتخاصة ومايتفردون به من عقو باتشديدة » 
ومن ثم فإن ماقال به المسئول عن الحموق المدنية 
من أن إذن رئس النيابة دقع الدعوى لا يعتير 
رفعآ أو تحريكا لما ؛ لايكون على أساس يح من 
القانون أو اانطق ويتعين لذلك رفض الدفع 
سالف الد كر » . 

وما قاله الحكم من ذلك ممح فى القانون 
إذ لا بشترط فى رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف 
أو الستخدم العام أو أحد رجال الضبط اجرعة 
وقعت أثناء تآدءة الوظفة أو يسبها على مانصت 
عليه الماده م#+/س من قانون الاجر اءات العدلة 
بالقانون رقم 11 لسنة ه4١‏ أن بباشره النائب 
العام أو الخاى العام أو رئيس النابة بنفسه بل 
يكفى أن يأذن أحدثم داقع الدعوى وتكلف أحد 
أعوانه بتنفيذه » وبصدور الإذن تسترد التسابة 


قضاء محكمة النقض الجتائية 


مُحفن 


كامل حريها فما .تعلق بإجراءات رفع الدعوى 
ومباشرتها فلا تثريب على وكيل النيابة الختص إن 
هو أص عد ذلك بتحديد الجلسة التى تطرح قا 
القضة على الحكمة وباشر إجراءات التكليف 
بالحضور بفسه , وكان الثابت ما أورده الحكم 
أن رئيس النيابة أذن برفع الدعوى ضد الطاعنين 
فإن هذه الدعوى تعتبر مرفوعة منه » ويكون 
الب إذ قفى برفض الدفع وقبول الدعوى قد 
أجرى تطبيق القانون على وجهه الصحيح . 
لماكان ذلك » وكان الحسكم الطعون فيه 
قد أثيت توافر عنصر الاهمال وعدم الاحتياط فى 
حق الطاعنين مئ دَحَول) الزن ومعه] الفانوس 
ووحوده على ممربة من اللئزين ؛ فاتصل رذاذ 
اليتزين أثناء التفريع ,الفانوس واشتعلت النار فى 


الخزن ء وهذا يكفى لإدانتهماء ولو ل يقع منهما ‏ 


أى خط تر ٠‏ ولا حدى الطاعنين الحدل على 
فرض صحته فم أثيته الحكم من أن عدم مراعاة 
التهمين للوام والقوانين وفتح الممزنليلا ء كان له 
أثره فى حصول الحادث ؛ إذ أن هذا القول محله أن 
كون الحم 50 أثبت أن الفانو سكان خارج الحزن» 
فإذا كانت المحكمة قد عولت فيإثبات ركن الإهمال 
على وجود الفانوس داخل الزن » وكان هذا هو 
, السبب فى الحريق فلا يعيبه ماتزيد فيه وذكره بشن 
مخالفة التعلمات » وما أورده الحكم من ذلك يكن 
منصا على دلل الادانة بل على اللروف الى وقعت 
فا الجرعة . 
لا كان ذلك ء. وكان ١ا‏ أورده الي فى شأن 
وجود الفانوس خارج الخزن » إتماكان سردا 
لرواية الطاعنين أنفسهماء ولم تر المحكمة مسايرتها 
فبها فاطرحتها أخذا بالأدلة القائمة فى الدعوى » قلا 
تناقض . لما كان ذلك , وكان الثات من محاضر 
جلسة محكمة أول درجة أن الحاضر عن الطاءنين 
لم نيصر على التمسك بسماع الشهود م لم يطلب ذلك 


أمام محكة ثاتى درجة » ما فيد تنازله عن سماعهم» 
فإن المحكمة لاتكون مخطتة إذ ىعو للتعلى أفوال 
الشسهود فى التحقيعات وققا لنص المادة هم؟ من 
قانون الإجراءات الحنائية , العدلة بالقانون رقم 
١١+‏ أسنة /اه4١‏ , فإن الطعن برمته لايكون له 
محل متعنا رفضه موضوعا » . 

( القضية رقم ١71١5‏ سنة 55 قّرئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود ابراهم اسماعيل وقهيم يسى جندى 


ويمود <لمى خاطر وعباس حامى سلطان ورشاد القدسى 
المستغارن ) . 


الح 


١41٠ مارس سئة‎ ١ 
. إبات : شبود , أقواهم , تقديرها‎ 
المدأ القانرق‎ 
لدكمة الموضوع سيل تكوين عقيدتها‎ 
أن تأخذ من أقوال الشاهد مما تطمئن إلبه‎ 
وتطرح ماعداه  إذ الآمر فى ذلك مرجعه‎ 
إلىأطمئنانها » فلا تثريبعلبها إذاهى أ سست‎ 
قضاءها بإدانة الممهم على أقوال الشهود الذين‎ 
أوازكت مؤدى شهادتهم واعتمدت علها قُْ‎ 
خصوص واتعة القتل التى قارفها امهم‎ 
وأطرحتها فى شأن أداة القتل لا لهامن سلطة‎ 
. تقدير الدايل‎ 
السو‎ 
..لا. كان الحكم المطعون فيه قد دلل على‎ 
) ثبوت نة القتل « من استعمال امهم( الطاءن‎ 
له قاتلة بطبيعتها ( بندقية ) وتصويبها محو مقتل‎ 
فأصابت ال هدف وأردت السيد عابدين قتبلاء وتما‎ 
يؤغر فى صدره من ضغن وحفيظة قبل عبد الموى‎ 
وأسرته » » وكان ما أورده الح سائغا وتتوافر‎ 


ا١؟1م‎ 


به نه القتل كا مى معرفة به فى القانون » وكان 
هذا الذى اتتهى إليه الحكم لاتعارض فيه مع ما 
ذكره فى معرض لمحصله لواقعة الدعوى من تعمد 
الطاعن قتل الينى علمهما حامد مد على أغا وعبد 
القوى على أغا وخطته فى إصابئهما عند إطلا قالنار 
علمهما بتصد إحداث هذه النتحة وإصابة الحنى 
عله البق يمن عابدين بدلا مترنا إصابةأودت 
محاته, ذلك أن الحيدة عن الهدف والخطأ فى 
شخص الحنى عله فى محال القتل العمد أمران 
لا تأثير هيا على مستولة الحاتى بوصفه قاتلا 
لاشخص الذى أصابه بالفعل , إذا مات نتجة هذا 
الاعتداء المتعمد . إذ يكفى أن يكون ااعانى قد 
قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان ولو 
كان القتل الذى انتواه قد أصاب غير المقصود . 

« لما كن ذلك ؛ وكان لممهكمة الموضوع فى 
سبيل تكوبن عق.دتها أن تأخذ من أقوال الشاهد 
يما تطمان إليه وتطرح ماعداه » إذ الأمر فى 
ذلك مرجعه إلى اطمثنائها فلا تثريب عليها إذا هى 
أسست قضاءها بإدانة الطاعن على أقوال الشهود 
الذين أو ردت مؤدى شهادتهم واعتمدت عليها فى 
خصو ص واقة القت ل التىقارفها الطاعن » وأطرحتها 
فى شأن أداة القتل ؛ لما لها من سلطة تقدير 
الدليل » وكان لاج وى للطاعن من النعى على 
الحسم فما قضى به عليه فى خصوص واتعة القتل 
العمد طالما أنه لم يتناول فى طعنه تهمتى الشتروع 
فى القتل العمد وإحراز السلاح الششحن اللتين 
أثبتهما عليه الحم بأى مطعن ؛ وكان الجتم إذ 
دانه فى الجرالم النسوبة إله قد أوقع عليه من 
أجلما عقوبة واحدة تطبيقاً لمادة »م من قانون 
العقوبات داخله فى نطاق المقوبة المقررة للنبمتين 
المذ كورتين . لا كان ما تقدم ء فإن ما شيره 
الطاعن لا يكون له محل . 


العدد الثامن األسئة الحادية والأرعون 


« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
سات متعبناً رفضه موضوعاً 6 
( القضية رقم ١755‏ سنة 55 ف رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود ع جامد وأعد زى كامل 
والسيد أحمد عفيفى وغ عطيه اسماعيل وعادل يونس 
المستشارين ) . . 


غم 
١‏ مارس سنة .٠و١‏ 
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كثف الجانى عنها : 

الميدأ القانوق 

مزيق لباس المنى عليها الذى كارن 
سترها وكشف جزء من جسممأ هو من 
العورات - على غير إرادتها أمام الشبود 
الذين شبدوا بذلك - هذا الفعل يتوافر 
به جناية هتك العرض بصر ف _انظر عما بقع 
على جسم الجنى عليها من جرائم أخرى . 

الكو 

« حيث إن محصل الوجهين الأول والثااكث 

من الطعن » هو القصور فى التسيب والفساد فى 
الاستدلال : ذلك أن الممكة أغفا تسرد مراحل 
التحقيق الأولية ووجود السروال فىحوزة الشاهد 
وهو قريب النى علبها فترة طويلة حق محريزه 
ومغى مدة بين وقوع الحادث وتكليف النيابة 
الطبيب الشرعى بفحص المنى عليها » وأن البلغ 
عن واقءة هتك العرض كان متهما بضرب المهمهة 
الأخرى بالسكين . وهى أمورتتصل بأدلة الدعوى 
وتؤلر فها لو أن المحكة عنيت عناقشتها 
وجعلتها موضع اعتبارها » هذا إلى أن الجنى عليها 
لم تنفصح فى محضر البوليس عن واقعة هتك المرض 
بل قالت إنها سترفع جنحة مباشرة ٠‏ وليس من 


مبرر سليم لحضور الشاهدين لمزْل الحنى عليها 
وقت الحادث » ومن ثم فان الأدلة الى عولت 
عليها المحكة فى الإدانة لا تؤدى إلى ثبوت التبمة 
قل الطاعنة . 

« وحيث.إن الحم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى يما تتوافر به جميع العناصر القانونية 
للجر بمة التى دان الطاعنة مما »ثم أوردت الادلة 
على ثبوت هذه الواقعة فقال : « وحيث إن 
التبمة بالنسبة للمتهيمة الثانة « الطاعنة » نات 
قبلها ثبوتا قاطعاً من أقوال 3 عليها فى 
التحقيفات وبالجلسة ددن شبادة كز ل من - 
ومن تقرير الطس الشرعى الدال على تعدد 


الماك و جع راسم الى عليبا ومن 


عزق السروال ووحود افع عن دما آدمية كما جاء 5 


نتقرير المعمل الكماوى » وأن المحكة لتطمئن 
إلى أقوال الحنى عليها وإلى أقوال الشاهدين » 
ولا يقدح فى أقوال المحنى عليها تراخيها فى التبليخ 
أو عدم ذكر الواقعة تفصيلا أمام البوليس حيث 
اكتفت شرلا إن اعتداء منكراً وقع عليها » 
وعللت ذلك بان الحياء وخشة الفضبحة وهى 
ناظرة مدرسة » كل أولثتك كان سيبا فى ترددها 
فى التبليغ : وهذا تعليل سائغ ومقبول يمكن أن 
يؤدى إلى تردد النى عليها فى التبليخ فور الحادث 
سيب لما اصضطرابا وحالة نفسية سيكة » ثم أورد 
الحم الأدلة على ثبوت التبمة فى حق الطاعنة 
وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب 
عليها . للا كان ذلك » وكان لحكة الموضوع 
الحرية فى تكوين عقيدتها من أنعنصر من عناصر 
الدعوى » ولما فى سبيل ذلك أن تأخذ عا تطمكن 
لمن أثراك العوه ق آله مزح من امزاجق 
التحقيق » وأن تطرح ما عداها حسما ترتاح إليه» 
وقد اطمأنت الممكة إلى شهادة المجنى عليها 
وشاهدهها » وكانت الممكلة غير ملزمة بعد ذلك 


قضاء محكمة التقض الجنائمة 


احلضل 


بأن تشير صراحة فى حكدها إلى الأدلة اللوضوعية 
الى تستند إليها الطاعنة فى ننى التهمة عنبها مادامت 
أدلة الشوت المينة بلجي تفيد معنا عدم اقتناع 
المحكمة بصحتبا » ومن ثم فان الجادلة على النحو 
الوارد فى هذين الوجهين من الطعن لا تكون 
مقبولة إذ هى لا تحرج عن محاولة الحوض فى 
تقدير أدلة الدعوى مما مختص به محكمة الموضوع 
ولا معقب عليها فيه ويكون ما جاء بوجهى 
الطعن فى غير محله . 

«وحيث إنمحصلالوحه الثانى هو أن الحم 
شابه التناقض والخطأ فى الإسناد » ذلك أن المحكمة 
أخذت بول المحتى عليبا من أن عدم ذ كرها 
لواقعة هتك العرض يتحقيق البوليس والتأخير 
فى الإبلاغ عنها مرده إرثارها حفظ كرامتها إلى 
أنقام .. بالإبلاغ عن الواقعة فاضطرت لذ كرهاء 
مع أن الثابت فى محقيق البوليس أن المجتى عليها 
قالت : « واعتدت على هى وأختبا اعتداء 
متكرا وسأرفع جنحة مباشرة » ما يدل على أنمها 
اعتزمت إثارة ما حدث برفع جنحة مباشرة 
لا جناية هنك عرض » هذا إلى أن المحكة 
عولت على التقرير الطى الشرعى » 00 
به أن إصابة المحنى عليها قطمية محدث من آلة 

حادة كالسكين , مما يناقض التصوير الذي خلصت 

إله الممكمة , إذ أن الأفعال المسئدة للطاعنة 
والمتبمة الأخرى لاتؤدى إلى إحداث جرح قط 
ول برد بالأوراق ذكر لاستعمال سكين . 

«وحيثإنه لماكانت المحكة فىحدود سلطتها 
التقديرية قد اطمأنت إلى أقوال الجنى عليها من 
أن الحاء منعها من ذكر واقعة هتك العرض أمام 
البوليس » وكان التقرير الطى الذى أخذت به 
الحسكة قد أئبت وجود سحجات ظفرية بأعلى 
الفخذ الأبسر وبالعانة كا أثبت وجود جرح قطعى 
بحبة الحنى عليها محدث من آلة حادة كسكين. 


لفن 


العدد الثامن - السنة الحادية والأربعون* 


ل كانذلك ‏ وكانت الحمكة ل تعول على و جود هذه 
الإصاءة الأخيرة عن الإصابات الى حدثت بالمجنى 
عليها فىشوت التهمة المسندة إلىالطاعنة بل عولت 
فى ثبوتها على واقعة بعزيق لباس المجتى عليها الذى 
كان إسترها وكشدف جزء من جسمها هو من 
العورات على غير إرادتها أمام الدهود الذين 
شهدوا بذلك ء وهو ماتتوافر به أركانجناية هتك 
العرض بصرف النظر عما يع على جسم المجنى 
عليها من جراءم أخرى » ومن ثم 0 ما جاء 
هذا الوجه يكون غير سديد . 

«وحيث إن مبتىالوجه الرابع هو أن الحم 
شابه القصور » إذ ل يفصح عن توافر القصد 
الجناتى فىحق الطاعنة سما وأنه قضى ببراءة المنيعة 
الأول عن حب تلق ارمق هذا إل أن 
الإصابات الت بالمحنى “عليها وبالطاعنة والمتيمة 
الأخرى نشير إلى أن الواقعة لا تعدو أن تكون 
شجارا بين الطرقين » ما ينتفى معه القول بأن 
الطاعئة كشفت عن عورة الجنى علمها #صد 
هتك عرضها . 

«وحيث إن الحوعرض لما جاء مهذا الوجه 
ورد عليه فى قوله : « كل مساس عا فى جسم 
المرأة من عورات يعد هتك عرض لما يترتب 
عليه من الإخلال بالحاء العرضى ء وليس من 
شك فى أن التهمة الثانة « الطاعنة » قد كشفت 
عن عورة الجنى عليها بعد تزع سسيروالما وأمام 
الأشخاص الدين تقدم ذكرحم , فإِن ذلك نما 
تتوافر معه جرعة هتك العرض . وقد وقع هذا 
الفمل كرها وعلى الرحم من الحنى عليها » » 
ولما كان ما أثبته الحم فى حق الطاعنة يدل 
بذاته على أنها 'ارتكبت الفعل عن عمد وى 
عليها » فإن ذلك 
يتوافر يه القصد الجنائى فى جريعة هتك العرض 
بصرف النظر عن الباعثُ على ارتكابها » ومن ثم 


عالمة بانه مخدش عرض المجى 


فإن ما حاء عهذا الوحه من الطعن يكون أيضا 
غير صديد . 
« وحيث إنهلما تقدم يكون الطمن برمته 
( القضية رقره ١5‏ سنة 95 ق بالهيئة الساقة ) . 


١ 
١45٠١ ؟؟ مارس سئة‎ 


تقض : الحم فى الطءن 5 وقف سيره ٠‏ دعوق 
مدنية أن 


تبعيتها للدعوى الطْنائية . 

الميدأ القانوق 

إذا كان الكم المطعون فيه قد صدر 
حضورياً بالنسبة إلىالطاعن باعتباره مسئولا 
عن الحقوق المدنية » وبالنسبة إلى المدعى 
بالحقوق المدنية . ولكنه غيانى بالنسبة إلى 

- وقدعارض فيه ول يفصل ف المعارضة - 

فيكون من المتعين وقف السير فى الطءن حتى 
يفصل فى المعارضة المرفوعة من الهم فى 
الحكم الصادر بإدانته , إذ أن طرح الدعوى 
7 مية فى المعارضة على بساط البيحث أمام 
حكة ا موضوع قد يؤدى إلى القضاءفهاببراءة 
المتهم » ويكرن الطعن غير صالح للحكم فيه 
طالما أن الواقعة الجنائية التى هى أساس 
المسئولية المدنية لاترال موضع البحث . 


( القضية رقم ١١لا‏ سنة 39 ق بالهيئة السابقة) . 


به 
”م مارس سئة 147٠‏ 
١‏ ل نياءة مامة : الختصاصات أعضائها . 
ب ل محقيق : 
الموضوعية , من علك إصداره . 


إذن تفتيش » شروط عه 


٠‏ قضاء محكمة النقض الجنائية 


المادىء القانونة 

و - إحالة أعمال اانيابة العسكرية على 
وكيل النيابة لايسلبه اختصاصه بعمله الذى 
له أن يباشره دائما » مالم بمنع من ذلك منعاً 
مرعا د[ عدتنن أ الدب لاد ليد 
بأعمال النيابة العسكرية وحدها . 

؟.- جرى قضاء محكمة النتقض عل أن 
وكلاء اانيابة الكلية الذين يءملون مع رئيس 
النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميسع 
الحوادث الى تقع بدائرة امحكمة الكلية التىمم 
تايعون لما » وذللك بناء على تفو يضوم م م:.. 
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رئيس انيابة أو من يقوم مقامه ٠»‏ تفويضا 


حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا 
كان هناك نهى صريح . 


امكو 


«و.. وحيث إن حاصل الطعن القصور 
فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون : ذلك أن 
المداقع عن الطاعن عسك فى جميع مراحل التحقيق 
وانحا كة سطلان إذن التفتيش لآنه صدر من 
لا علكه ء لأن السيد وكيل اليابة الذى أذن به 
كان منتديا لأعمال النبابة العسكرية بقرار من 
السيد النائب العام , وهذا الندب عله غير مختص 
بعمل آخر ؛ ولأن إسناد أعمال أخرى إلى السيد 
وكيل النيابة لا يكون إلا بقرار ندب خاص » . 

وحين رد الحم المطعون فيه على هذا الدقع 
تتاول الشطر الأخَير منه بقوله : إن لوكلاء النيابة 
الكلية أن يقوموا بتحقيق كل ما يقع فى دائرة 
اختصاصهم من جرائم دون حاجة إلى تفويض 
يصدر إليهم من رئيس النيابة » لأن العمل قد 


لقفةى 


جرى على أن هذا التفورض مفترض حصوله دواما 
ومنبئق تلقائياً من طبيعة عملهم . 

ولم برد الحم على الناحية الأخرى من 
الدقع ‏ وقد فاته أن العمل الأساسى للسيد وكيل 
النيابة الذى أصدر الإذن هو أعمالالنيابة العسكربة» 
أناما غال علهابن أعمال , قير حدد تزمان أو 
مكان أو حدود ٠‏ الآمر الذى: لذ ره مباضرة 
أى عمل إلا بقرار ندب خاص من السيد رئيس 
الننابة أو من السد النائب العام » وقد أخطأ 
الحسيم حين اعتبر من أصدر الإذن وكيلا للنيابة 
الكلية » مع أن المذكرةالقدمة من النيابة للمحكة 
وصفته بأنه وكيل للنائب العام » وهو وصف 
يصدق على وكلاء النبابة جميعاً سواء منهم من 
يعمل بالنيابة الكلية أو بالنيابات الجزئية ولا 
عكن أن تؤخذ الصفة إستنتاجةً » وإذ أشارت 
الذكرة إلى أنه منوط به أعمال النيابة العسكرية 
وما محال عله من أعمال ٠‏ فإن هذه الأعمال 
الأخرى غير واضّحة + وما دام ل يصدر قرار من 
رئيس النابة بنديه لعمل آخر ؛ فلاسحل لافتراض 
هذا العمل وأنه يشمل دائرة النبابة الكلة . 
وعمل وكل الناءة يتحدد زماناً ومكاناً ونوعاً 
بما يندب إليه أو يسند إليه » ولا تجوز أن يكون 
لأعضاء التنابة سلطان فى هذا الخصرص محاوز 
ما لقاضى التحقيق . 

« وحيث إن الك الطعون فيه بين واقعة 
الدعوى با تتوافر به عناصر جربة إحراز الخدر 
غير ترخيص الى دان الطاعن بها وأورد ثبوتها 
فى حقه أدلة سائغة لما أصلها فى الأوراق استمدها 
من أقوالشاهدىالاثبات وتقربر فص المشبوطات 
وتؤدى إلى ما رتبه عليها وحين عرض الحم 
الطعون ففه لما ,ثيره الطاعن فى دفاعه رد عليه 
بقوله : « وحيثإن الدفع يبطلان التفتيش لصدوره 


يففن 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والأريعون 


من وكيل النيابة الكلية دون ندب من رئيس 
النيابة ‏ مردود بأن وكلاء النيابة الكلية من 
حقهم أن يقوموا بتحقيق كل ما يمع فى دائرة 
الزابة الكلية من جرائم دون ما حاجة بم إلى 
تفويض يصدره إلمهم رئيس النيابة » ذلك بان 
هذا التفويغى - على النحو الذى استقر العمل 
عله مفترض حصوله دواماً ‏ ومنثق تلقائا 
من طبعة عملهم » ومن ثم كون الدقع سطلان 
الإذن الصادر فى الدعوى ١ااثلة‏ بتفتيش مزل الهم 
دفعاً غير صائب فهو لهذا <قيق بالرفض © . 
لما كان ذلك » وكان الثابت من الأوراق 
ومن المفردات » التق أمرت هذه المحكة ضمها 
أن السد فؤاد كشك وكل النبابة الذى أصدر 
إذن التفتيش فى هذه الدعوى كان آتذاك وكيلا 
للنياية الكلية وقد ألمت عله أعمال التيابة 
العسكرية عند توزيع العمل بين أعضاء تلك النيابة 
إستناد؟ إلى الكتاب الدورى رقم 5م؟ لسنة 
١96+‏ الذى أصدره السيد النائب العام يندب 
جميع أعضاء النيابة لأعمال اانيابة العسكرية » لما 
كان ذلك وكانت إحالة أعمال النيابة العسكرية على 
وكل الناة لانسلبه اختصاصه بعمله الأصلى الذى 
له أن يباثشره دائآما لم عنعمن ذلك منعاً ضر بحا 
فى أمر الدب ولم محصص فى أمر التدب الصادر 
إله بأعمال الننابة العسكرية وحدها ‏ وهو ما 
لا بدعره الطاعن ‏ ولماكان قضاء هذه المحكدة قد 
جرى على أن وكلاء النابة الكلية الذين يعماون 
مع رئيس الدابة مختصون بأعمال التحقيقفى جميع 
الحوادث التى تقع بدائرة المحكة الكلية الى ثم 
' تايعون لما » وذلك بناء على تفويضهم من رئيس 
النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصح على النحو 
الذى استقر عله العمل فى - المفروض ولا 
يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريع ء ون 
م فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى يكون 


صحيحاً وصادراً من علكه . لما كان ذلك ء» 
فإن ما جاء بالطعن فى هذا الشان لا يكون 
صديدا . 
د وحبث إنه لا تقدم يكون الطعن على غير 

أساس ويتعين رفضه موطوعاً » 7 

( القضية رقم 45 ١‏ سنة 55 ق رئاسة وعضويءة 
السادة الآساذة مود أبراهيم اسعاغيل » ونهم يسى 
حندى ء وحمود حلامى خاطر » وعياس حلهى سلطان » 
ورشاد القدسى الستشارين ) . 


انف 
© مارس سنة ١53٠‏ 
قل خطأ : مترل آيل للسقوط . 

المادىء القائونية 

١‏ - إذاكان ال+؟ قد أثيت على المنهم 
مس ليته عن حادث القتل والإصابة الخطأ 
بأدلة سائغة تقوم أساساً على إهماله فى صيانة 
اللدك: الوط يه حور انهه و اكول عنه 
وحده حسب إقراره ؛ على رغم التننيه عليه 
بقيام خطر سةوط المنزل » وتقصيره فى 
الحافظ على سكان المنزل ودرء الخطر عنهم» 
وإقدامه على تأجيره قبيل الحادث ٠»‏ فإن 
صور الخطأ الموثم قانونا تكون متوافرة . 

؟! ل عدم إذعان الجى علييم لطلب 
الإخلاء ال موجه إلهم , لا شق عن الهم 
الخطأ الموجب لمسثوليته عن الحادث » إذ 
يصم فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى 
إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم والمجى. 
عليه » فلا ين خطأ أحدهما مسئولية الآخر 1 

#_ لا مصلحة للستهم فا يثيره فى شأن 
مسئولية جبة الادار لتراخيها فى إخلاء 


قضاء محكمة التقض الجناشة 


المنزل من سكاله بعد إذ ةق لما خطر 
سقوط !أنزل» ذلك أن تقدير وجوب هذا 
التمدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة 
القئمة على أعمال التتنظيم ‏ فإذا جاز القول 
بأن خطأها فىهذا التقدير يعر ضما للمسدولية 
من ناحية القانون العام » فذلك إنما يكون 
بوصف كونها ساطة عامة ذات شخصية 
اعتبارية من أخص واجباتا الحافظة على 
الامن وعلى أرواح ااناس , يا أنه بفرض 
قيام هذه المسولية ذإن هذا لا يذن مسءولية 
المتهم طالما أن الهم قد أثيت قيامها فى حقه . 

ع الا جدوى فيا ثيره المتهم فى 


شأن النتى على قرأر ا حدم عدم استيفائه ٠‏ 
الشروط الى نص عليها القانون رقم 8ه ٠‏ 


لسنة ١566‏ ووصولالقرار إيهبعد الحادث» 
ذلك أن محال البحث فى هذا الخصوص إتما 
يكون عند تطبيق ذلك اقانون وإعمال 
كان بجرداً عن النتيجة التى وقعت والتى 
دين المتهم بها تأسيساً على توافر الخطأ فى 
حقه بصرف النظر عن قرار الحدم , وهو ما 
يكنى لل قضاء الى المطعون فيه . 


7 
« حيث إن مبى أوجه الطعن هو أن الحكم 
المطعون فيه شابه قصور فى التسيب وخطا فى 
الاسناد وفساد فى الاستدلال ٠5‏ أخطأ فى تطيق 
القانون ؛ ذلك أنه دان الطاعن مجرعة القتل 
والاصابة الخطأ استنادا إلى صفته "كحارس قضاى 
على المْزل الذى ال للسقوط بدعوى أن هذه الصفة 
أهلته للعم بقرار الهدم , وأنه أجر مسكنا بالمنزل 


اوفقق 


إلى جمد دسوق نصر قبل الحادث بأيام مع علمه حالة 
المنزل الم كور - مع 
الأوراق ٠‏ وفحين أنالدفاع عن الطاعنقد تمسك 
أمام الحكة الاستثنافية بآن النزل ل يكن آنلا 
لاسقوط وأن قرار الحدم الصادر بشانه ورد إلى 
الطاعن بعد سقوط النزل فعلا وأن مرد هذا 
التأخيرما علله مهندس التنظيم هو وجود خلاف 
فى الرأى فى مصلحة التنظم حول هدم امرك أو 
إصلاحه ', وأن الأمرلم يكن يستلزم الهدم » وأثار 
الدفاع وجوب قيام مصلحة التنظيم ياخطار القسم 
لاخلاء المنزل من السكان قوراء ولم برد الحم 
على هذا الدفاع بما يفنده » وقد أشار الحم 
الابتدائى المؤيد لأسبابه بلحم المطعون فيه إلى 
إجماع السكان فى التحقيق على أن البوليس أنذرهم 
وأخذ عليهم تعبدا بالاخلاء تما برفع المسثولية عن 
الطاععن » كا حصل الحم المذكور أقوال مدير 
أعمال التنظيم على أنقرار الحهدمشمل المزل جميعه» 
مع أن الشاهد المذ كور قرر صراحة أهام النيابة 
أن الرأى الأول لبندس التنظيم كان يقضى بهدم 
الممزل » ثمعدل عن هذا الرأى إلى تتنكيس المتزل 
تتكيسا جيدا ء وربط الثبروح ؛ وإصلاح السلم » 
وإجراء هدم جز بالمباتى العلوية » ولو كانت 
المحكة حصلت هذه الأقوال على حقيقتها وتنبوت 
إلى أن القرار لا .نصب عى الحدم الكلى لكان 
من المحتمل أن بتغير وجه الرأىفةالدعوى : هذا 
إلىأن الحم جاء قاصراً فىاستظبار علاقةالسسة 
بين الخطأ والنتيجة ٠‏ ققد ثبت من التحقيقات 
وءن مدونات الحم أن المسئولية ‏ جنائية 
كانت أو إدارية ‏ تفع على عاتق جهة الادارة 
وحدها لتفاعسها عن تنفذ إخلاء المزل من 
السكان , مع أنه كان مقررا وأحيط به أوائك 
السكان ومن بينم الطاعن » فإذا استهر السا كن 
فى المتزل مع عامه عل اليقين مخطورة يقائه فإن 


أنهذه الواقعةلامأخذ لها من 


نفل 


هذا التصرف 7 ن حانبه لامحوز أن إسأل عنة 
الطاعن »كا أن الح لم يعن بالتحقق من توافر 
العناصر القانونة لقرار الحدم والشرائط الى 
أشارت إلا المادة ه من القانون رقم 5.8 اسنة 
غ6 9! من وجوب صدوره من لطنة خاصةوإعلانه 
إلى ذوى الشأن طبعًا للقانون » وإخطار جبة 
الادارة به لك ؛نة ينتج أثره القانوتى فى ترتيب 
0 أنقرار 
اللجنة وإعلان الطاعن به ل بقعا إلا بعد وقوع 
الحادث بكر » ثما بسب الاك سو" 
« وححث إن ن الحم الانتداتى المؤيد لأسباءه 
والمكل 21 الطعون فبه قد . . . استظهر 
ركن الخطة ما دلل عليه من إ<طار الطاعن 
بالطريق الادارى بوساطة قسم السيدة زينب ‏ 
رار مصاحة التنظم المباغ إلى 
القسم المذكور فى شأن عمل جميع التحفظات 
لمتزل الذى يتولى الطاعن حراسته والمسئول عنه 
وحده <سب إقراره بذلك والتنه على السكان 


الذى عه ب 


بالاخلاء » وكان ذلك فى شبر فبرابر سنة باه.ه؛ 
أى قبلوقوع الحادث فى هومن .وله سنة/اهووء 
وإجماله فى تعيد المنزل اماج على رغم عامه 
محالته وإقدامه مع ذلك على تأجيره إلى تمددسوق 
نصر قبل الحادث بأربعة أيام ‏ وهو ماله أصله 
قْ الأوراق وأورد مؤدى أقوال مدر أعمال 
هندسة قبلى عصلحة التنظم فى قوله ٠‏ « وحيث 
إنه بو الالسيد شمدعبدالفتاح اجيس ى مدير أعمال 
هندسة قبلى عصاحة التنظم قرر بأنهوردت شكوى 
للتنظيم بأن النزل آيل للسةوط فكلف محمد ممد 
عوض الميندس بالتوجه لعاينة العقارءفقام ععاينته 
وحرر إشارة إىقسم السيدة بالتنيهعلى مالك العقار 
و بضرورة »ل التحفظاتاللازمة لزْله»ومسئو ليته 
عما حدثمن أضرارمع نصح السكانبالاخلاء المؤقت 


منه محر ر حضر هدم , وقدتممراجعتهوقد وردت 
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فى هذه الفترة عدة خطابات من إدارة الاسكان 
بناء على طلبات المستأجرين فاحيطوا علما بانه قد 
صدر قرار بالهدم وأن السبب فى اتهياره هو 
سقوط سف فى الدور العلوى بالناحمة البحرية 
وتسبب من سقوطه سقوط باق الأسقف » 

م أورد المج مؤدى تقر بر الطب الشمرعى 
وماتضمنهمن إصابات محدثمن المقاومة والاحتكاك 
يسم أو أجسام صلبة راضة وبحوز حدوثها من 
سقوط منزل ء وأن وقاة اللحنى عليهم عن 
اسقكسيا كتم النفس نتبحة لانسداد المسالك 
اللهوائة ا بالأترية . واستخاص الحسج مما 
تقدم رابطة السبية بين خطأ الطاعن ووفاة الى 


٠.‏ ب 
نشات 


عله وهواستخلاص سائع مقبول وتتحقق بهرابطة 
السببية كا عى معرقة به قانونا » وخلص الحم 
من ذلك إلى ثبوت ركن الخطأ قبلالطاعن بقوله: 
«إنه مع إعلانه بوجودخلل بالبناء محثى أن يؤدى 
إلى سقوطه المفاجىء قد أهمل فى صائتهحق سقط 
علىمن فيهءوأنه كانيتعين عليه حين أعلن بوجود 
الخال فى ملكه أن يعمل على إبعاد الخطر عمن 
كانوا يقيمونفيدسواء بإصلاحه أو بتكليفهمإخلاءه » 
وأنه رغم عامه بوجود هذه الحالة الخطرة فإنه لم 
محرك ساكنا لدرء درء ذلك الخطر عن السكان 6 
وقد تسبب عن إهماله هذا وعدم احتياطه إنهيار 
المنزلك وسقوطه فأصاب الحنى علمهما الاصابات 
التى أفقدت كلا من السد شلى وممود سيد شلى 
وحامى دسوق وماجدة ممود حياتهم وإصابة تمد 
دسوق السيد وفريدة أحمد» . وانتهى إلى معاقبة 
الطاعن طعا للمادتين مم؟ ء 88؟ من قانون 
العقوبات . 

لا كانذلكء وكان سينمن الاطلاع على المفردات 
التى أمرت هذه الحكة بضمبا تحقيقا لوجهالطعن 
أن الحم المطعون فيه قد حصل أدلة الدعوى يا 
لا خطأ فيه فى الاسناد قيكون ماينعاه الطاعن عليه 


قضاء حكمة النتقض الجنائية 


في هذا الشأن لا محل له . ولاكان عدم إذعان 
الحنى عليهم لطلب الاخلاء الموجه إليهم لا ينفى 
عن الطاءن الخطأ الموجب لسئولته عن الحادث 
إذ يصح فى القانون أن يكون الطأ الذى أدى إلى 
وقوع الحادث مشركا بين انهم والجتى عليه فلا 
ين خطأ أحدها مسئولية الآخر » وكان ال؟ 
قد أثيت على الطاعن هذه المسكولة بأدلة سائغة 
تقوم أساسا على إهماله فى صانة المنزل المنوط به 
حراسته والسئول عنه وحده حسب إقراره على 
رغم التنيه عليه بقيام خطر سقوط النزل وتقصيره 
فى الحفاظ على سكان النزل ودرء الخطر عنهم 
وإقدامه على تأجيره قبل الحادث مما تتوافر به 


صور الخطأ المؤثم قانونا » قلا جدوى ما شيرء 


الطاعن فى شأن النعىعلى قرار الحدم عدم استيفائه , 


التسروط الى نص علمها القانون رهم م.» لسنة 


ع ١96‏ ووصولالكمرار الفعد الحادث » ذلك أن * 


مجالالبحث فى هذا الخصوص إتما يكوزعند تطيق 
ذلك القانون وإعماك أحكامه جردا عن النتجة 
الى وقعت وااتىدين الطاعن بها تأسيسا على توافر 
الخطأفىحقه بصرف النظرعنقرارالهدموهومايكفى 
جل قضاء الك الطعون فيه » وكان لا مصلحة 
للطاعئ كما شيره فى شان مسكولة حية الإدارة 
لتراخمها فى إخلاء المنزل من سكانه بعد إذ محقق 
لما خطر سقوط المزل ء» ذلك أن تقدير وجوب 
هذا التدخل أو عدم وجوبهموكول للسلطة القائمة 
على أعمال التنظيم » فإذا جاز القول بأن خطأها 
فىهذا التقدبر يعرضها للمسئولية منناحية القانون 
العام » فإن ذلك إعا يكون بوصفها سلطة عامة 
ذات شخصية اعتبارية من أخص واجباتها الحافظة 
على الأمن وعلىأرواح الناس »كا أنه بفرضقيام 
هذه ااستولة فإن هذا لا ينى مسئولة الطاعن 
طالا أن الحسي قد أثيت قيامها فى حقه . . 


لقضاا 


«وحيث إنه لا تقدم يكون الطمن برمته على 
غير أساسى ومتعنا رفضه موضوعا » ٠.‏ 

( القضية رقم ا ١68‏ سئة 79 ق رئاسة وعضوة 
السادة الأسائذة تود عد مجاهد » وأحد زى كامل » 
واأسيد أحد عقيق 0 وعد عطيه اسماعيل 5 وعادل 
نونس المستشارين ) . 


5 
997 مارس سئة .> 
غش : ضافيا , <اطبا باللراتدى . 

١‏ يكن لتحقق الغش خلط اأثىء» 
أو إضافةمادةمغابرة اطبيعته أو من نفس طببعته 
ولك دن صف أقل جودة » بقصد الإمبام 
بأن المادة الخلوطة خالصة لاشائية فيباء أو 
بقصد إظبارها فى صورة أحسن مما هى عليه . 
فإذا كان المدم قد أئيت أن الغش حدث 
لط مشروب ااطافيا » وهو أقل درجة؛ إلى 
مشروب مغاير وهو ١‏ اليراندى » - وككان 
امتهم يسم باختلاف الصنفين و إن قالياتفاق 
الغش يكون صحيحاً فى التانون . 

؟ ‏ إذا أثيت الحم أن ١‏ البراندى ٠‏ 
الذى وجد فى حمازة امهم مغشوش بإضافة 
الطافيا إليه وأن علمه بغشه غير متوافر » 
فيكون اله51 قد أصاب إذ أوقع على اأنهم 
عقوبة أنخالفة المنصوص عبا ف المادة السابعة 
من القانون رقم م؛ لسنة .144١‏ 


ر حيث إن الطاعن ينعى عل الحم المطعون 
فه أنه أخل يحقه فى الدفاع » ذلك بأن المحكة 
دائته استناداً إلى تقرير التحليل رغم أنه لم يطلع 
على تفصلاته بدعوى سريته »كا أخطأت الحكة 
إذ دائته رغم ما سادت به من حسن نيته » وأخيراً 
فقد أقام الحم قضاءه على أساس تصور خاطىء 
مؤداه إضافة الطافيا إلى البراندى مع أن المادة 
الأخرة تحتوى فوق المادة الختمرة من أأعنب 
الفض على كحول . وعكن لفيفها بالماء نحت 
الرقابة الإنتاجية وليست الطافيا سوى كحول 
0 


وحيث إن الحم رد على طلب الطاعن 
الاطلاع على التقرير التفصلى للتحطيل بعوله : 
« إن هذا الطلب لا جدوىهنه مادامت أن نتبحة 
التحليل فى ذانها لا مطمن علبها وقد اطمأنت 
إلمها الحكة وأخذت بها ٠‏ وإنا ثار الجدل من 
التهم حول نسب جزئيات خصائص السائل الى 
ل بصدر ها قانون , وقد ثبت .. أن البراندى 
المعروض للبيع موضوع التبمة قد أجرى غَسْه 
بإضّافة مشروب الطافا إله وهو مشروب مخالف 
للبراندى وهذا هو الغش اللحرم قانوناً » - لما كان 
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ذلك » وكان الطاعن لا إبذعى بوجود خملا أو 
عيب بتتيجة التحليل ااتى كانت مطروحة على 
بساط اللبحث أمام المحكة . وقد رد المي على 
طلب الاطلاع على التقرير التفصيلى با يبرر رفضه 
فلا وجه لدعوى الإخلال محق الدفاع . لا كان 
ذلك » وكان الحكج قدأصابإذ أوقع على الطاعن 
عقؤية الخالفة المنصوص عتها فى الادة السابعة من 
القانون رقم لمع أسنة ١4١‏ الخاص بقمع الغش 
والتدليس مة دام قد أثبت أن البراندى الذى 
وجد فى حازته مغشوش بإضافة الطافيا إله وأن 
عامه بغشه غير متوافر . لماكان ما تقدم » وكان 
يكف لتحقق الغش خلط الثىء أو إضافة مادة 
مغارة لطبيعته أو عن نفس طبعته ولكن من 
صنف أقل جودة بتصد الإمهام بان المادة الخاوطة 
خالصة لا شائية فا »أو بقصد إظهارها فى صورة 
أحسن مما عى عليه ب وإذ كان الحكم قد أثبت 
أن الغش حدث علط مشروب الطافيا وهو أقل 
درجة إلى مشروب مغثابر وهو اللراندى » 
والطاعن سد باختلاف الصنفين وإن قال باتفاق 
بعض العناصر فقد صح قضاؤه » ومن ثم فإن 
الطعن يكون على غسير أساس متعيناً رفضه 


موضوعاً » 35 


( القضية رقم ١7/51‏ سئة 79 ق باليئة السابقة ) . 


قضاء ححكمة التقض المدنية ( الهيئة العامة ) 


مففنل 


البيئة العامة 


رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مصطئى فاضل رئيس الحمكمة وصبحى الصباغ وشمد فؤاد جابر 
وحمد زعفرانى سالم وعادل يولس وعيد الحسيبت عدى وعد السلام بلبع و مود العاضى وفرج بوسف 


ف 
ذا و شبر سنة ١+٠‏ 
| - رجال القضاء « هكة عامة » : قضَاة : 


طمن » إجراعاته . 


ب لس قؤاة : أقدمية . 

المبادىء القانونية 
أ - أوجبت المادة مم من قانون نظام 
القضاء اتباع القواعد والإجراءات المقررة 
للنقض ف المواد المدنية بالنسبة لطلبات 
رجال القضاء وأأنياية 8 ولما كانت المادئان 
> 498 من قانون المرافعات قد أوجبا 
أن يكون ميعاد الطعن بالتقض ثلاثين يوما 
تدأ من تاريخ إعلان اليم المطعون فيه , 
وكان نشر القرار المطعون فيه بالجريدة 
الرسمية يقوم مقام الإعلان , وكان الطالب 
لم يقرر بالطعن فى القرار الصاد. بتعيينه 
مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة : فإن 
أقدميته ينمستشمارى حا ك الاستئناف تعدير 
أنها قد استقرت على الوضع البين بالقرار . 
»؟ - رؤساء دوائر عام الاستئناف 
كانوا يشغلون فى ظل المادة الثالئة من القانون 
دقم 40( لسنة و56١‏ باصدار نظام القضاء 


درجة قضائيةهى درجة وكيل حكمة استئناف» 
فليا أن عدل هذا النص بالقانون رقم. »«سنة 
هه وعدل نص الادة غ١‏ من المرسوم 
بقانرن رقم ١88‏ سنة ١400‏ بالقائرن رقم 
مله 66 هلم تعد رئاسة هذه الدوائر 
درجة مندرجات القضاء » وإئما أسندت إلى 
المستشارين الذى اخ ملكبهم 1٠6٠١‏ جنيه 
أ وهو جنة ستو نا واساسن الإمتاد 
هو الاختيار مع مراعاة الأقدمية على الوجه 
المين بالمادة ع” من قانون استقلال القضاء . 
ومن بيقع عليه الاختيار لرئاسة إحدى 
الدوائر وكذا مم يترك ببق منتظا فى 
أقدميته المقررة له بالمرسوم أو القرار 
الصادر بتعبينه ولا أثر للاختيار أو الترك 
على هذه الأقدمية و بالتالى يكو ن منالمستساغ 
إععالا للنصوص المتقدمة أن يعود رئيس 
إحدى الدوائر بمحكة استئتاف أسيوط 
أوالمنصورة أو طنطافى حركة تالية ليضطلع 
بعمله مُستشار ياحدى دوائر محكمة استئئاف 
القاهرة فى أقدميته المقررة له . 

( القضية رقمم؟ سنة 59 ى «رجال القضاء») . 
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5 توثمير سله ١57٠‏ 

| ح دعوى مذهبية الختصاس الميئة العامة للمواد 
الدنية عحكمة النقض . الم 5١‏ من فالون السلطة 
القضائية . 

د سح الختصاص « الختصاص الحيئة العامة للمواد 
اللدنية محكة النقص » . دعوى » شمروط قبولها . 

المادىء القانونية 
١‏ - تنص المادة 7١‏ من قانون الساطة 

القضائية على أنه : «تختتص الميئة العامة للدواد 
الدنية بمحكة النتقض بالفصل ف الادعاءالو اقع 
أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم' ولو قطعاً 
بشأنعدم اختصاص حكمة مذههية أو روحة 
لرؤية الدعوى وفى مخالفة الاحكام الصادرة 
عن الام المذهبية أو الروحية لقواعد 
الآصول والقانونو فقابليهاالتنفيذ» ومؤدى 
هذا النص أن الطلبالذى يقدم الىهذهالهيئة 
بوصف كونها حكمة تنازع أوحكمة طعنوإن 
كان لاإستوجب ف شأنالاختصاص صدور 
حم نجانىمن إحدى انحا كالر وحيةأوامذهة 
إلآ أسيي أن . تكون هناك دعوى مَقاية 
بمخصومة أمام محكنة روحية أو مذهبية يطلب 
منهاحسمها بحكم قضاف.ازم لأطرافها أو«دعى 
. فيها أثناه الدعوى بعدم الاختصاص » فإذا 
كانت الدعوى المقامة من الطاعنتين أمام الحكمة 
الروحية البدائيةالأرثوذكديةيمصل يحصل 
أثناء نظرها أدعاء يعدم الاختصاص » ولم 
يصدر فبا حم بعد , وكان الطلب المقدممن 
المطعون علبا أمام المحكمة البدائية الروحية 
الأرثوذ كسية حلبا-- عكار لم يخرج ع نكونه 
طلب إثيات ذواج جح وتسجيله - وإن أخذ 
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شكل الدعوى والحكم 35 0 لس حجة عل 
الطاعنتين فإن الطلب المقدم إلى هذه الميئة 
يكون غيرمةبول . 

؟ - الصفة فى الدعوى مسألة تتعلق 
يصدر بعد حكر فى الدعوى حتى ينظر فى 
عخالفته هذه الأصول . 

( القضية رقم 5 سنة ٠٠‏ ق/801 سنة ١97٠‏ 
أساس بالحيكة السابقة ) . 


7 
1" دإسمبر سنة ١97٠‏ 
محكمة تنازع الاختصاص : طلب 
الصفة والصلحة . تأميم 


0 شروط قبوله 0 
. تأميم شرك قناة اوس ٠.‏ 
عمل : قالون عقد العمل » انطياقه . 


المدأ القانوق 2 

إذا كان الظالب قد قدم طلبه إلى محكمة 
تنازع الاختصاص بوصف كونه ممثلا لنققابة 
عمال هيئة قنأة السويس »ء وكان القانون رق 
هل؟ سنة هو الخاص بتأميم شركة قناة 
السويس » قد أناط إدارة المرور فى هذا 
المرفق إلى هيئة عامة مستقلة ذات شخصية 
اعتبارية ألحقت بوزارةالاقتصادوالتجارة » 
كان قانون العمل رقم 4١‏ سنة 04؟قدنس 
فى مادته الرابعة على عدم سريان أحكامه 
على عمال الكومة والمؤسسات واليئات 
العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية 
الاعتبارية المستقلة نص ف المادة ١6‏ منه 
على إلغاء القانون رقم 15م سنة 1668 فى 
شأن نقابات العال» فإن مقتضى | عمال هذه 
السرصض آغثان نثابات عسال المكرية 


قضاء محكمة التقض المدئية ( الحيئة اط ) 


مفلل 


والأشخاص الاعتبارية العامة ومئيا عمال 
هيئة قناة السويس -متحلة انحلالا تمائياً ولم 
يعد لها كيان قانوق وقد حلت بالفعل محلها 
جمعية سعيت « رابياة عمال هيئة قناة السويس 
ببورسعيد » بمقتضى القرار اجموورى الصادر 
فى 6١/م‏ ١1و(‏ وهذه تغاير فى نشاطها 
وأغراضها أغراض ونشاط نةايةعمال شركة 
قئاة السويس ٠‏ سابقأ » مغابرة تامة » ويذلك 
م تعد للطالب صفة فى التحددثعن عمال هيئة 
قناة السويس بوصفه النقانى السابق إذ أن 
' مصال العمال قد أضحت بصدور قانون التأميم 
والغئل لوبعد العاز اليها وزو لابعاعة 
-وكون الطالب قد انتخبر ئس فذهاجعية 
الجديدة لايعنى أكثرم نأ نه لاعثل إلا شخصه 
فى هذا ااتزاع وقد أقر أنه لن يفيد من وراء 
هذا الطلب شيئا » ومن “م يكون الدفع بعدم 
قبول الطلب ازوال صفة الطالب ولانعدام 
مصلحته فيه فى عله ويتعين قبوله . 

( الفضية رقم ؟ سنة 5 ق رئاسة وعضوية السادة 


الأساتذة مصطن فاضل رئيس المسكة ومصطن كامل 


وعد فؤّاد حابر وعد عطية اسماعيل وود عد ابراهيم 
وحسوىء جورجى غبريال وعمد مخمار توفيق العزبى 


ا استشار اس ( ٠‏ 


0 
1951٠ دإسمير سلة‎ "١ 

| س دعوى مذهبية : اختصاص « اختصاص الحيعة 
العامة لامواد المدنية عدكة النقض » . المواد 1١/؟‏ ء» 
هاء "١ ١ ١9‏ من قانون الساطة القضائية . 

ب لس الختصاص « الختصاص الحيكة العامة للمواد 
المدنية بمحكمة النقض » : نزاع سلى وإيجابى وعخالفة 
قواعد الأصول والقالون . 


حر ل اختصاص « اختصاس الحيئة العامة لامواد 

المدئية عحكة النقض » : عن » نظره » عدم جوازه . 
ةا 

المادىء القانونية 

2 ليس ف المواد /ا١‏ فقرة ثانية , 
لماءواء |” من القانون رقم 1ه لسنة 
موز فق شأن السلطة القضائية ما وجب 
تقدجم الطلب إلى الحيئة العامة للمواد المدنية 
محكمة انقض فى وقت معين . 

»؟ - تنص المادة ١؟‏ من قانون السلطة 
القضائية رقم 1ه لسئة وه١‏ على 9 الميئة 
العامة للدواد المدنية بمحكمة انقض مختص 
بالفصل فى الآمور التالية : ( ١‏ ) فى الادعاء 
الواقع أناء الدعوى أو بعد صدور الحم 
ولو قطعيا يشسأن عدم اختصاص عحكمة مذهبية 
أو اروخة بروية الدعوى (؟) فى مخالفة 
الاحكام ااصادرة عن أنحام المذهبية أو 
الروحية لقواعد الآصول والقانون وى 
قابليتها للتنفيذ . ومفهوم ذلك أن الششارع ' 
تعر اعتسافن: اللنة ف مائل: | عورال 
الشخصية على نظر التزاع السلى أو الإيجاى 
فى الاختصاص ين مخدلف محا ى الاحوال 
اأشخصية بالإقليم الشئالى » بل جعل لما و لابه 
الفصل فى 5 الاحكام أأصادرة من تلك 
اجام لقراعد الآصول والقانون » وهى إذ 
اوس هذه از لآرة زا تكرق جية طدى 
لاعيكة تنازع 5 

+ تتةيد اليئة العامة للدواد المدنية 
بوصفها حكمة نقض منعقدة مبيئة عامة فى نظر 


ا العدد الثامن ع السئة الحادية والأرعون 


الطعون المقدهة لها بالقواعد التى وضعما 
قانون المرافعات فى بيان ما جوز الطعن فيه 
من الاحكام وما لا وز ء ولماكان قانون 
السلطة القضائية لم يتضمن أحكاما خاصة فى 
هذا الشأن نخرجه من" نطاق القاعدة العامة, 
وكان الى المطعون فيه غير منه الخصومة 
كلا أو بعضاً . وإنما صدر برفض وقف 
السير فى الدعرى فى منازعة أثيرت فى شأن 
حة تشكيل المحكمة ااتى أصدرته مع التسليم 
باختصاصها ‏ وهو أن انحسمت به 
الخصومة فى شأن التشكيل إلا أن الخصومة 
الآصيلة ما زالت قائمة مترددة بن الطرفين 


- فإنه لا يقبل الطعن استقلالا وفقاً لنص 
المادتين 5٠٠‏ من قانون أصول المحاكات » 
8ل من قانون المرافعات اأتى لم تستثن من 
الاحكام القطعية التى لا يجوز الطعن فيا 
استقلالا إلى الحم بوقف الدعوى؛ الا 
الذى يفيد سريان الميدأ العام الذى ت#قرره 
المادتان على ال5.1 برفض وقف الدعوى إذ 
فضلا عن أن ذلك هو مداول اأنص فهو 
يتفق مع حكلته التشربعية . 


الاسادة مصطق فاضل ركسن الحكة وصبعدى الصباغ 
وعد فؤاد جاير وتد زعفراتى سالم وعادل يونس 
وفر ج اوسف وحسن حالد وأهد 5 عد المستشارين) . 


الشيفف 


رياسة وعضوية السادة الأسايذج #ود عناد والحسينى الدوضى و محسن العباس وعند السلام بليع 


وخمود القاضى الستشارين 0 


رح 
ل 
سدم ج: السيسيه . تسديب الحم > الاسة 
ب ح شهر عقارى : تأمينات عينية » 2 
الرسمى » أثر الرهنّالمقارى » شرط نفاذه فى حق الغبر» 


الممادىء القانونية 

08 إذأ كانت عكمة الاستئتناف‎ -١ 
أن اتبت من إبراد الاسباب الى أقامتعلها‎ 

قضاءها ذكرت . . ألماقد عمدت امات 
الح الابتداقى واتخذتها أسبابا لقضائها 
بالإضافة إلى ماورد فى حكمما المطعون فيه من 
أسباب » وكان يبين من استعراض الاسباب 
الواردة فى الحسكمين أن كلا منهما بقوم على 
أساس مغاير لما قام عليه الآخر , ذلك أن 
الحم الابتداتى قد أقام قضاءه على نظر 
حاصله أن الطاعن ليس من فريق الغير الذين 
عنتهم المواد #ه١‏ و4١١١‏ من التةنين المدق 
الجسديد ؛ ومنحتهم حق الاحتجاج بعسدام 
سريان الرهن فى حقهم إذا لم يقيد ب لأعتبره 
مسؤولا عن دين الرهن وملتزما به >ساه 
الدائن المرتبن وورئته » وقد حل فى هذا 
الالتزام حل المدين فليس له أن يتمسك بعدم 
سريان الرهمل فى حقه ٠‏ ينما قام الحم 


المطعون فيه على نظر حاصله أنه وإن كان 
الطاغن من قزق القير إلا آنه لين له أن 
يستفيد من عدم إجراء القيد وفقا للقانون 
لانه تنازل عن حقه فى ذلك وقبل سريان 
ارهن بالنسبة له ؛ فأنمن شأنهذا التعارض 
البسادى بين وجهتى النظر المذكورتين أن 
تكون الإحالة من الحم المطعون فيه على 
أساك لي الأعدان ةا وتكرن 
الغارة الوازدة ق اللك؟ المتلمون فيه لتولاء 
ومن ثم فإن اننع المؤسس على تضمن الحم 
المتلمون هذه تاك الاسات :كر واردا 
عل غير >ل . 

؟ - هدف المشرع بالاحكام الواردة 
فى المادتين ١١‏ و ه من القانون , دقر 1١14‏ 
لسنة 4و١‏ والمانن 6١١1و‏ 0 هن 
التقتين المدى الجديد ” لهم شهر التصرذات 

العقارية حماية للاثتيان العقارى - فتعتير 
هذه الاحكام أذلك متعلقة بالنظام العام , 
ومن ثم تسكون القواعد التى قررتها قواعد 


اواج الطروت ولا سرع غاها 


بعمآولة : « إن من شرعت لمصلحته قد تنازل 
عن السك ما 0 


العدد الثامن - السنة الحاد.ة والأرعون 


(« .. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول 
على الح المطعون فيه الخطأ فى القائرن .رن 
وجهين : وفىخصوص الوجه الأول منهما ذكر أنه 
وقد حل عقتفضى 2 الشفعة الصادر لصالحه محل 
المشترى لا م قبرطا » فإن التزامه مجاه الدائن 
المرتين أو وراته لا يتحاوز حد الملغ الباق من 
الغن فى ذمة المشترى عقتضى عقد الببع ومقداره 
١1/‏ جنمها و لم ١لا‏ ملما ولا يتعداه إلى الالتزام 
بدين الرهن ودلك إعمالا لحك القانون إذ يقضى 
أن الشفيع محل قبل البائع محل المشترى فى جميع 
حقوقه والتزاماته » وقد أخطأ الي الابتدائى 
الؤيد بالحج اللطعون فيه فما قرره فى هذا 
الخصوص من أن الطاعن قد أصبح ماتَزما بالوفاء 
بدين الرهن فى حين أن مسئوايته محددة عبلغ 
ال /او1 جنيها ولمءل/ا م التى احتفظ بها فى مقابل 
ها بخص العين المببعة من دين الرهن » 1 


وتى الوجه الثاتى ذكر أن النصوص الى 
تضمنها قانون لشب رالعقارى رقرع ١١‏ لسنة غ١‏ 
فى الواده و؟١‏ و م١‏ ومع ومه والقانون 
المدنى الجديد فى المواد ه8١٠١‏ و عه١لو4١1!‏ 
تفضى خلافاً لماكان عله الحال فى ظل القانون 
المدنى ( القد ) وقانون التسجل رقم م١‏ لسنة 
195 باخضاع الرهن للقيد دونالتسجيل ‏ وأن 
قانون الشهر العقارى قد أنى فى المادة ممع 0 
مؤقت ‏ يقضى بسريان الآحكم المتعلقة بالقيد 
على الرهون الحيازية المسجلة فعلا فى تارم صدور 
القانون اكور . وحدد الشرع فى نص هذه 
المادة أجلا لمذا الإجراء ونص على الجزاء الذى 
«ترتب على عدم قد هذه الرهون فى المعاد اللحدد 
ذلك » بأن حق المرتهن لا يكون نافذا بالنسبة 
للغير . 


ثم قال الطاعن إنه باعتباره حالا حل 
المشترى لجزء من العقار المرهون فإنه عتير من 
الغير الذين بكو ن ل الاحتحاج بعدم نفاذ الرهن 
فى حتهم . لأن عقد الرهن وإن كان مسحلا 
فى 0١‏ دلسمير سنة 1988# ء إلا أنه قد مضت 
اللدة الحددة قانوناً دون إجراء قده » ويذلك 
لا بعتد د الرهن تحاهه ولا عنم من ذلك أنه 
على بوجوده ‏ ولاسكوته عن طلب إعمال 
الأحكام القانونية المتقدم ذكرها إذ هى ؤاجبة 
الإجمال من تلقاء نفس الحمكة . فلم يكن لحمكنة 
الموضوع أن نستند فىقضاما برفض دعوى الطاعن 
إلى أنه ل يتمسك فى الدعوىر, ١ه‏ لسنة ١١8‏ 
كلى بنى سويف ( الخاصة ببراءة ذمته من دين 
الرهن ) والدعوى رم ١غ‏ لسنة ١445‏ كلى 
بى سويف ( الخاصة بالملكية والتسلم ) بعدم 
نفاذ الرهن فى حمه مما بعتير تنازلا عنيا منه عن 
هذا الحق ولا محوز له العدول عنه ؛ إذ فضلا عن 
أن عدمالتمسكبأحكام القانونالآمرة لايعتير تنازلا 
عن الحق الخول للطاعن ولا محل المحمكة من 
واجب إعمال ص القانون؛ فإن دعوى الاستبلاك 
قد رفعت قبل نفاذ قانونالشهر العقارى والقانون 
المدلى الجديد ومحال الدعويين المتقدم ذكرهما 
لم يكن يقتضى من الطاعن العْسك بأحكام قانون 
الشبر الءقارى والقانون المدتى الخديد المشار 
الما 


« وح ثإن النعى بما ورد فى الوجه الأول 
وارد على غير مطعن . ذلك أنه وإن كانت محكمة 
الاستئناف - بعد أن انتهيت من إبراد الأسباب 
التى أقامت عليها قضاءها ‏ قد ذ كرت « إنه للا 
تقدم بيانه وللاسباب الأخرىالق بنى عليها الحم 


المستاتف يكون هذا المي قد أصاب الحق فى 


قضاء حكة النقض الدنية 


قضائه برفض الدعوى فتعين تأبيده » ممامقاده 
بحسب الظاهر من عبارتها هذه أنها قد اعتمدت 
أسباب لحي الاتدائى وامخذتها أسباءاً لقضالها » 
بالإضافة إلى ها ورد فى حكها المطعون فيه من 
ساب + إلأ أنه مين من اسعراض 'الأسبات 
الواردة فى الحكمين المذكورين أن كلا منهما 
قوم على أساس مغابر لما قام عله الآخر . 
ذلك أن الح الابتداتى قد أقام قضاءه 
على نظر حاصله أن الطاعن ليس من فريق الغير 
الذين عنتهم المواد ٠١6‏ و 11١5‏ من التمنييف 
المدنى الجديد ومنحترم حق الاحتجاج بعدم سريان 
الرهن فىحقهم إذا لم يقيد » بل أنه اعتيره مسؤولا 
عن دين الرهن وملنزما به نجاه الدائن المرتمن 
وورثته» وقد حل فى هذا الالتزام محل الذين 
فليس له أن يتمسك بعدم سريان الرهن فى حقه 
بينا قام الحي الاستئنانى ( المطعون فيه ) 
على نظر حاصله أنه وإ نكان الطاعن من فريق 
الغير إلا أنه ليس له أن ,ستفيد من عدم إجراء 
القند وفقاً للقانون , لأنه تنازل عن حقّه فى ذلك 
وقبل سريان الرهن بالنسبة له ومن شأن 
هذا التعارض البادى بين وجهق النظر المذكورين 
آنقاً أن تكون الإحالة ءن الح المطعون فيه 
على أسباب الح؟ الابتدانى ممتنعة » وتكون 
العبارة الواردة ف هذا الخحصوس فى المه؟ 
المطمون فه لغوا . وإذ كان ذلك فإن نعى الطاعن 
الؤسى عل يتين اطع الطبوق 3 فلت 
الأحاب لوق وازد عل خرغل: 
« وحبث إن النعى بما ورد فى الوجه الثانى فى 
عله ذلك أنه للا كان المشسرع قد نظم أحكام 
الشهر العقارى بالقانون رقم غ58١‏ لسنة ١955‏ 
قنص فى المادة ؟١‏ منه أن : « جميع التصرفات 
المنثئة لحق من الحقوق العينة العقارية التبعية 


ففيفن 


أو القررة للحاء وكذلك الأحكام النبائية المثبتة 
لثتىء من ذلك بح بشهرها بطريق القيد,ويكرتب 
على عدم القيد أن هذه الحقوقلاتكون ححة على 
الغر » . وأورد في المادة يمه منه حك وقتباً نص 
فيه على أنه : «على أصحاب رهن الحازة العقارى 
و-قوق الامتاز العقارية السابقة أن يقوموا 
بقيد حموقهم فى خلال عشر سنوات من تاريخ 
تسحل العقود المرتة لما » أو فى خلال سنة 
(امتدت إلى سنتين) من تاريخ العمل مهذاالقانون 
أى الدتين أطول» فإذا لم يتم القيد فى خلال المدة 
التقدمة لا يكون الحق بعد انقضاءها نافذا بالنسبة 
إلىالغير » و.ترتب على إجراءالقيد المذكور حفظ 
مرتية الحق من تاريخ تسجيل المقد المرتب له » 
ثم نص فى المادة م19١‏ من التقنين المدنى 
الجديد على أنه يشترط لنفاذ 'الرهن العقارى فى 
حق الغير إلى جانب اتقال الحيازة أن يقيد 
عمد الرهن ونسرى علىهذا القيد الأحكام الخاصة 
بيد الرهن الرسمىءونص فما يتعلق يتلك الأحكام 
فى الادة ه١٠‏ على أنه « بتبع فى إجراء العيد 
وتحديده وعحوه وإلغاء الحو والآثار الثرتية على 
ذلك كله » الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر 
العقارى » . 


وكان الشارع قد هدف بهذه الأحكام إلى 
تنظم شهر الصرفات المقارية حماية للاثمان 
العقارى ء فتعتبرهذه الأحكام لذلك متعاقة بالنظام 
العام » ومن ثم تسكون القواعد ااتى قررتها قواعد 
آمرة وواجبة النطيقحتا ولا تسوغ خالفتها عقولة 
إن منشرعت اصلحته قد تنازل عن العسك بها » 
د وهو ماتأسسى عله الح الطعون فيه » ذلك 
أن هذا التنازل « على فرض و<وده 6 لايعتد به 
فى هذا الجال إذ ليس الارادة اعتبار فى التصرف 
فما هو من شثون النظام العام . 


1" 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والأربعون 


« وحيث إنه لما تقدم يتعين تقض الح؟ 
١‏ 
المطعون قه ٠.‏ دون حاحة لحث باقى الأسباب 54 


( القضية رتم ؟41 سنة 58 اق ) . 


كر 
7 يرنيه سنة .٠و١‏ 


: رأيه » الاستعانة يكبير الأطباء 


| حل خبير 
الشرعبين للاستارة بره فى أعي محل خلاف بين الأطاء , 


به ل محكقة الموضوع : مرش موت » <». 2 


مُ 
صورنية 0 وصية ٠.‏ 


ا - : عيوب التدايل » قصور . 

المادىء القانونية 

اعد إذاكاق الآ ل خلا كين 
بين الأطباء » فإن استعانة المحكمة بكبير 
الأطياء الشرعين الاستنارة برأبه لايعدتنحيا 
منها عن وظيفتها . بل هو من إطلاقاتها 
وهذا الرأىوغيره مخضعف النباية لتقديرها. 

؟ ‏ اذا كانت المحسكمة قد استخاصت 
فى <دود ساطتبا الموضوعية فالتقدير ؛ أن 
المورث لم يكن مساوب الارادة ولا مريضا 
مض الموت وقت صدورالتصرف ولذللك 
فإنه يأخذ دم تصرف السام » وكانف. 
مااستخلصته فى هذا الشأن لايخالف الوقائع 
الثابتة الى استندت أايها » وتضمنت الرد 
الكافى على ماأثاره الطاعنون » فإن انع على 
الى المطعرنفيه بالخطأ ف القانون والقصور 
كون فى غير محله . 

ع اذا كانت المحكمة فى حكمبا 
المطعونفيه بعد أن استظهرت أقوال الشبود 


إثاتا ونفيا » واستعرضت شروط التعاقد » 
قدرت بسلطتها الموضوعية أن التقد جدى 
لاصورية فيه » ورأت أن الادعاء بذلك 
لاتسمح بهظ روف التعاقد و لامر كز الطر فين » 
م استطردت الى دفاع الطاعئين المتضمن 
عدم مقدرة الإبن على الثمراء » و أن العقد 
غير منجز لسبسب عدم وضع يد المشترى 5 
وألدوضة عملا بالمادة/91؟ مدتى . فردت 
عليه واعتبرت للأسبابالسائغة الى أوردتبا 
أن نية المتعاقدين قد نص رفت الى تمليكالابن 
الآطيان موضوع التصرف ف الحال وإن 
تراختى تسليمها الى مابعد الوفاء بالمٌن » فإن 
اأنىعل حكمها المطعونفيه بألقصور و مخالفة 
القانون يكون على غير أساس . 


اكير 


« حيث إن الوقائع . . تتحصل فى أنه على 
أثر وفاة المرحوم عمد بك فبمى الريدى فى 
افد أقام ولده الدكتور أحمد فتحى 
الريدى المطمون عله الثانى الدعوى 9ه سنة 
كلى مصر على باق الورثة من طاعنين 
ومطعون عليهم بطلب الحم بإثات كىة التعاقد 
المؤرخ ه مارس سنة 41 ! الصادر إليه من والده 
بدع وم فداءاً » وقد أحيلت هذه الدعوى إلى 
حكنه امنيا الكلية برق وعم سنة م4٠٠‏ كلى 
لنظرها مع الدعوى ,79 مانة ١9.58‏ مدنى كلى 
النيا » التى رفعها الطاعنون ضد المطعون علمرم 
الثلائة الأول بطلب تعيين حارس قضانى على 
التركة وتثبيت ملكيتهم إلى انصباتهم الشرعية 
وهى ٠١‏ ط من 6»؟ ط فى الأطبان الزراعية 


قضاء حمكة النقض المدنية 


ومقنازها بزع واف والثول الكائن: بق مدان 
والمنقولات وكافة أععان التركة وكف منازعة 
المطعون عليهم والتسليم وبطلان عمد ه مارس 
منة موضوع دعوى تحة التعاقد والعمدين 
المؤرخين 197 مانو سنة /اغ19 2 "# بونه سنة 
/اغ؟! المسحلين اصالح الطعون عله الثالك » 
والحجم 4 م بتصيبهم ق كن المتعولات وعبلغ 
م١‏ عنما تصيمم فى الريع من تارع وفاة 
الورث حى آآخر مابو سنة .م1565 . 

وقد ضمت الدعويان وتمسك الدكتور فتحى 
المطعون عليه الثانى فى هذا النزاع بالعقد الصادر 
له من والده فى ه .ارس سنة ١841‏ متضمناً 
بيع وم ف إلله "ا مك أنور الطعون عليه 
الثالث بعمدى بيع صادرين له من المورث عنّ 
النزل وعن مكف فى لا مابوء, و بونهسنة 
١47‏ . وطعن المدعون على عقد الدكتور فتحى 
بالصورية لتحريره عناسبة زواجه ورغبة فى 
إظهاره بعظهر المالك أمام عروسه وأسسرتها 
لا بقصد عليكه هذه الأطبان فعلا ٠‏ ودللوا على 
ذلك ببخس العن وتوقيع والد العروس وشقيقها 
شاهدين » ومعاصرة العقد لنا ربع الزواج » وضآ لة 
دخل الشترى إذ كان والده يدفع له أقساط 
سارة اشتراها . 


كا طعنوا على عقدى أنور بالبطلان المطلق 
ارش الاح وفقدان إداركه وانعدام رضائه 
هم ف عن الماة من يوليه سنة ١8897‏ إلى يوليه 
سنة وع4 ١‏ وقدهوا للتدليل على المرض شهادات 
طبة عن شلل نصئى وذحة صدرية وتصاب في 
الشرابين وأن التصديق على هذه العقود قد تم 
بطريق الانتقال إلى مزل البائع 
> الابتدائية حكنها بصفة مستعجلة بتعيين 


. وقد أصدرت 


١و‎ 


المطمون عليه الأخير حارساً وميد بإحالةاادعوى 
إلى التحقيق . وتأيد هذا الحسك استثنافياً وبعد 
إجراء التحقيق قدم الدعون تقريراً استشارياً من 
الدكتور عبد العزيز حامى عن الشهادت الطبية 
القدمة فى الدعوى وما قرره شهود المدعين » 
وتات الأمراض الق كان اتنا الورث عن 
القوى العقلية وسلطان الإرادة »كا قدم المدعى 
عليهم ( المطعون عليهم ) تقر رّ طباً مناقضاً - 
وأصدرت الحكة الابتدائية حك مهيديا آخر 
بند كير الأطباء الشرعبين للاطلاع على هذه 
التقارير وبيان مدى ما ينال إرادة المررض من 
ضعف جر أو كلى . وقدم هذا الأخر تقراره 
متفقاً مع التقرير الاستشارى المقدم من المطعون 
عليهم ٠‏ ومتضمناً أن ما جاء بأوراق الدعوى 
لا يشير إلى أن الأورث كانمصاباً بالمتهاليخوحى 
أو علامات تصلاب أو عية المح بالذات . 

وقد أصدرت الحمكة الاتدائئية كلها فى 
ع من مارس سنة #م4؟١‏ : أولا ‏ فى الدعوى 
هخم سنة هرع بإثات تححة التعاقد المؤرخ ه من 
من محمد بك فبحى 
الرددى للدكتور أحمد فتحى الريدى متطينا بيع 


مارس سنة ١96١‏ الصادر 


وم فداناً ثمن قدره ...ون جنزيه . ثانا فى 
الدعوى وم" سنة مع بتثديت ملكية الطاعنين 
الثلائة إلى أنصبتم الشرعة فى هع فداناً و ؟و 
قبراطاً و.م١‏ سهماً وكف المنازعة والتسليم » 


ورفضت ماعدا ذلك من الطلياتث 5 


استا نف الطاعنون هذا الحم لدى محكة 
استئناف القاهرة واستندوا إلى أن الحم 
الستاتف قد أخطاً فى الواقع وفى القانون . 
فْن حيث الواقع قد أسقط الحم بعض الوقائع 
القى أسفر عنها التحقيق » ولم ,ستوعب أقوال 
حيرو ات ل رك وااكي واه ننبى إلبا . 


كثومىل 


ومن حيث ان القانون قد أخطأ فى كدف عقّد 
و|ع/ ١9١‏ الذى لم تتحه نية الطرفين إلى جعله 
سيدا للتملك . وكان على المحكة الانتدائية 
ان لم تقض بهذا أن تأتهى على الأقل إلى اعتبار 
التصرف مضافاً إلى ما بعد اللموت .أخذ 2 
الوصية » وهوما جرى عذه القضاء من قبل 
وسحلته المادة 7ه مدلى حدكد . 

أما العقود الى تمسك بها أنور ققد صدرت 
فى توقت القعدت ف عل الوررت :وؤظاة ارس 
ومات على إثر صدورها بأربعة بور فإذا لم 
تكن إرادته وقتها قد انعدمت , فبى عمود 
صادرة على الأقل فى مرض اللوت » وتأخذ 2 
الوصة ء وقد استا نف الطاعنون فى الوقت نفسه 
الحي الغييدى الصادر ندب كير الأطباء 
الشرعين طالبين اسةيعاد تتمريره وقبد الاستكتاف 
دق 45 سنة .باق » وأصدرت محكةالاستكناف 
حكها فى م١‏ من أبريل سنة غ46١‏ بإلغاء الحم 
الننا نف بالقية يفن" اللقولات والوائق + 
وبتسليم نصيب المستأتقين ( الطاعنين ) فيها 
عيناً أو نقداً وقدره ولاج جنا ء وبرفض 
الاستئناف وتأبيد الحتم الستأتف فى خصوص 
الأطيان والعقارات وبا المنقولات مع إلزام 
الستأنفين بالمصروفات . 

وقد طعن الطاعنون فى هذا الحم بطريق 
التقض . 

« وحيث إن أول ما ينعى به الطاعنون أن 
الح المطعون فه قد صور الوقائع على غير 
صورءها الحقيقية المستمدة من الأوراق » وذلك 
فها قرره من أن ما شهد به أصدقاء طرفى لزاع 
لا.يعدو أن يكون حديئاً عن صلح ل يتم » فى حين 
أن أساس مفاوضات الصلح هو إهدار العقود 
يسبب الظروف التى صدرت فيها 1 


المدد الثامن ‏ السنة الحادية والأربعون 


« وحيث إن هذا النعى مردود يما جاء 
بأخمات الحم المطعون فه من : « أن أحداً من 
الشهود لم يشهد واقمة محرير العقد المؤّرخ 
ه/+/ 941 الصادر للدك:ور أحمد فتحى 
الريدى » وإعا جاءت شهادتهم منصبة على ما قاموا 
به من مساع فى إعام الصلح , وما كان يعرض من 
جانبهم لإجرائه . وقد كانت المفاوضات الخاصة 
بذلك تحرى مع الدكتور شفيق على أساس 
العروض الت بقدم بها هؤلاء الوسطاء ولم ينته 
الصلح إلى نتيجة . ولم يثبت أن الدكتور 
فتحى ارتضى التنازل عن عقده » بل يوُخذ من 
ت#موع أقوال الشهود أن سبب إخفاق الصلح رجع 
إلى تمسك الدكتور فتحى بالعقد الصادر من 
والده ) ٠‏ وسين من هذا أن محكة الموضوع قد 
استخلصت من أقوال الشهود أن إهدار العقود 
لم يكن معروضا من الطرفين كأساس لاصاح » 
بل عرضه الطاعن الثانى ورفضه المطعون علممم 
فلا صحة لا ينعاه الطاعنون فى هذا الشأن . 

« وحيث إن السيب الثانى تحصل فى ,طلان 
الإجراءات التّى اتنهت بصدور الحم المطعون 
فيه من عدة أوجه نعى الطاعنون فى أولها على 
المحكمة الابتدائية إخلالماحةوق الدفاع إذ رفضت 
التصر يح للطاعن الشاى باستخراج شهادة من 
وزارة الصحة تفيد عدم التصريم لأطاء الامتياز 
بفتح عيادة 2 

« وححث إن الاعى عا ورد فى هذا الوحه 
غير مقبول لأن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد 
عسكيم به لدى الاستثئناف ‏ فلا محوز إثارته 
لأول مرة أمام هذه المحكة . 

« وحيث إن الطاعنين ينعون كذلك فى هذا 
السبب بطلان الحم لأنه أيد الح الابتدائى 
وأقره على تنحجى الممكة عن وظقها لسكبير 


قضاء حكة النقض المدئشة 


الأطباء السرعيين الذى ندبته ليرجح ١ين‏ التقررين 
الاستشاريين » مع اتفاقهما فى القول بان مرجع 
احج على حالة المورث المرضية ومدى تاثيرها 
على إرادته إعا يكون عاصدر عنه من تصرفات م 
وذلك من عمل المكنة - فإذا مخلت المحكة 
عن الحج على هذه التصرفات إلى كبير الأطباء 
الشمرعيين فإنها تكون قد جرت وراء رأى الطب 
الشرعى فى أمر قانوتى » مما حمل حكنها مشوياً 
بالبطلان . 

كا أن المحكمة قد نصت فى منطوق حكلها 
العبيدى على إرسال أوراق معينة حددتها إلى 
كير الأهام السزيغ ين تاه كراوة اين اسن 
التى كان يتعين أن تكون نحت نظره لأن إطلاعه 
قد اقتصر على محضر تحقيق ١9/8‏ مع أن 
هناك محضربن آخرين من محاضر التحقيق سمعت 
فيهما 5هود أدلوا بوقائع خاصة بالحالة المرضية 
وضعف الإرادة لدى المورث؛ وما كان عليه من 
إغماء وهلوسة على الباخرة حق توفى عحرد 
وصوله إلى المدءنة عحمولا على السارة . 

وكذلك لم يفصل الح المطعون فيه فى 
استثناف لحك العبيدى الصادر فى2/؟/؟56١‏ 
ندب كبير الأطباء التبرعيين إذ خلا منطوقه 
من بان الرأى فى هذا الاستئناف » من حيث 
قبوله أو رفضه شكلا أو موضوعاً , مقتصراً فى 
منطوقه على الفصل فى استئناف الحم الموضوعى » 
ولا يغنى عن ذلك تلك العبارات العابرة التى ذكرها 
عن إرسال أوراق ناقصة إلى كير الأطباء 
الشرعين . 


« وحيثإنهذهالوجوه مجمي .ع أجزا ها ممدودة 
أولا ‏ بانه سين من صورة التقرير الاستشارى 
القدم م الذكتون عبد النوة حلي أنه مدان 
سرد الأمراض التى كان يعانيها للورث » ذكر أن 


مضفف 


هذه الأمراض لما تأثير على القوى الءقلة كسرعة 
الانفءال » واضطراب الذا كرة والتفكير » وعدم 
الاكتراث ويفقد المرضى بها اهتّاميم العادى 
بإدارة شئونهم » ويقل أو ينعدم سلطان المرضى 
على ضبط عواطفرم » وتحصل لات وهاوسة 
وأن الرذى المتقدمين فى السن الضعفاء من أمثال 
الورث مخشون ممن يقومون يأمرثم ويديرون 
شئونهم وخدمتم ء قبنفذون رغباتهم دون معاومة 
ويصيح من السبل التأثير عليهم فينقادون إلى أى 
تصرف يطلب منرم سيب أن إرادتهم تصبعم 


سه 
مقذهة . 


وبين من صورة التقرير الاستشارى المقدم 
من الد كتورين عماره وهمان - أن ما ذكر 
من أعراض تقلا عن بءض اللسكتب لاحل إلا فى 
الأ<و ل النادرةالتىتتضاعف فيها الخو خةبالعته» 
و.ثل هذه الأعراض لامحصل عادة كلها فى حالة 
واحدة ؛ بل قد محصل بعضها فى مريض والبعض 
الآخر فى مريض آخر ء ولذلك لاعكن القطع 
محالة المريض العقلية إلا بفحصه . وقد دات أقوال 
الشهود وتقارير الأطباء على أن المورثُحق وفاته 
لم تظهر عله أعراض العته الشيخوحى أوعلامات 
تصاب أوعية الخ بالذات , فلا حالة أوعية الجسم 
ولا ارتفاع الذغط دليل قطمى على تصلب أوعية 
الخ واما يدل علىذلك تصرفات وأخلاق الريض 
نفسة . 

وأصر الدكتور عبد العزير حلمى على 
زأية السابق فى ملحق عقررء" سد وقد زات 
المحكة الاتدائية إزاء هذا الحلاف القائم بين 
الأطباء استطلاع رأى كبير الأطباء الشرعيين » 
فأصدرت حكلها دبة للاطلاع على التماررالمثار 
إليها والشهادات الطبية ومحضر التحقيق المؤرخ > 
من سيتمير سنة .هغ ١8‏ ء وبان ما إذا كان من 
لمكن فنا ودون السكشف على المريضى معرفة 


١4 


تأثير هذه الأمراض الى قبل إن المورثقد أصيب 
مها على قواه العقاية وعلى إدراكه لما حوله 
وللتصرفات الت يطلب إلمها الموافقة علها » وببان 
مدق ماقا إرادةالر هين صحف كن ا و حرق 
بينغيها + 
لكان ذلك وكان الأمر كا سبق بيانه محل 
خلاف كير من الأطباء فإناستعانة المسكمة بكبير 
الأطماء الشرعيين للاستنارة برأبه لابعد تنحيا منها 
عن وظفنها » بل هو من اطلاقاتها وهذا الرأى 
وغيره مضع فى الباية اتقدير المحكة . 
ومردوة ثانا : عا أورده الح؟ فى أسبابه 
من عدم أخذه بالطعون الى أثارها اللستا نفون فى 
خصوص الح العهيدى ما يفيد أن الحمكرة 
قضت بتأييد ذلك الحم وإن م برد بهذا القضاء 
نص فى منطوق حكنها . 
ومردودة أخيرا : بأنه بين من الاطلاع 
على تفريرى الدكتور عبد العزيز حدى المقدمة 
صورتاما علف الطعن 5 واللدئ كانا حت نظر 
كير الأطباء الشسرعيين ٠‏ أنهما قد اشتملا على 
ماتضمنته محاضر التحقيق جميعبا وعلىذلك يكون 
اانعى بعدم ارسال محضرى التحمق المشار إلهما 
فى سيب النعى غير منتج . 
«ووحيث إن باقى وحوه الطعن تتعلق بالطعن 
عبى عقد هع ةا الصادر من المورث إلى 
ولده الد كتور فتحى و على العقود الأخرىااصادرة 
منه فى سنة باع ١9‏ إلى ولده أنور الطعون عله 
الثالك . ويتحصل النعى بالنسية للعقد الأول فى 
أن الح المطءون فيه قد أخطأفى تطبيق القانون 
إذ اعتير هد العقد هبة فى صورة بع وأنه لذلك 
يكون عدا صحيحا ولو لم يدفع فيه ثمن » مع أن 
وقائع الدعوىتقع بصوريته صورية مطلقة إذ أريد 
به إظهار المطعونعله الثانى عظهر المالك »كا أن 
عقد الحبة الذى يِأخذ شكل البيع الصحيح هوالذى 
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يكون منجزاً فيتخلى فه البائع أو الواهب عن 
العين ويسامهاإلى المشترى أو ااوهوب له . أما إذا 
تبين أن المالك ظل واضعا بده على العين باى 
طريئّةمدىحياته فلا يكون عقد البيع بهذ هالصورة 
هبة صححة فى صورة عمد يع » وإنما يكون 
وصية على أحسئ الفقروض بالنسبة المطعون عله 
الثاتى » لأن وضع يد اللورث أمر ثابت من نص 
البند السادس مئ العقد 5 هو ثابت على وجه 
القن عق تضرف الزرك- حاجن هده الأر 
إلى المطعون عليه الثالث عقتضى عقدمر؟ من نوه 
سنة باع ١‏ هذا إلى أن المج أخطأ فما قرره 
من أن المادة ىه مدنى لاسرى حكها على 
الماضى لأن هذه المادة ليست محم؟ مستحدث فى 
الثانوة ل هل علق ذلا :اندر هله القضاء 
فى هذا الشأن . 

كما تناولت أوجدااعى تعييب احج بالقصور 
لإبراده وقائع مالف الثابت فى الأوراقء ذلك 
أن الس الابتداتى قد جاء به أن ما قرره أغلب 
شهود الدعون في فور عقد ه من مارس سنة 
إعا كان تقلا عن الطاعن الثانى بعد وفاة 
المورث وأن أحدا لم يشهد واقعة محرير هذا العقد 
وأن الطاعنين عحزوا عن إثبات الواقعة التى قصد 
الي العهيدى إلىإثباتها . وهذ امخالف ماشهديه 
الأستاذ رجائ المشماوىوعبدالجدصيام » وكذلك 
قول الي المطعون فيه أن عقد ه مارس ١94١‏ 
كان محل احترام من جانب امورث مع أن أجزاء 
هن القدر الببع دخلت فى عقود بع أخرى عدل 
عن السير فها »م أن جميع القدر المبع داخل فى 
عمد الإجحار الصادر من المورث إلى المطعون عله 
الثالث فى يوللةسنة باعو؛ - كذلك قال | 
الاتدانى الذى أحال عله الحم المطعون فيه أن 
الد كدور فتحى مخرجيسنة ١94‏ وكانتلهعيادات 
تدر عليه أمو الا طائلقمع أنالثاءتمن المستندات 


قضاء ممكة النقض- المدنة ' 


أنه مرج سنة مم9١‏ وكان فى سنة ١441١‏ 
طبيب امتياز بإقراره فى عقد زواجه وكان وقتئذ 
يطلب معونات مالية من والده مخطابات مقدمة 
فى اللعوى ‏ كا عثل قصور الح فى إغفاله 
الرد على ما أثاره الطاعنون فى سيل التدلل على 
صورية عقده منمارس سنة ١941‏ عفقد تمسكوا 
فى دفاعهم بأن توقيع والد العروس وشتيقها على 
ذلك العقد لم يكن له من مبرر إلا الاستيثاق من 
صدور العقد ما يؤيد أن الغاية منه حمى إظهار 
ال كتو ر فتحى يمظهر المالك هسب ولذلك لم يدفع 
فيه تمن -- بل لقد كان المورث يدفع أفساط 
السيارة لولده على 
«وحيث إن هذا النعىمردود بأن الحكةفى 
حكدها الطعونفه بمد أن استظبرت أقول الشهود 


إنانا وها ورويهة أن لسرت قوط التعاقد 


ضالتها . 


ومافها من تفصيل قدرت بسلطتها الموضوعية 
أن العقد جدى لا صورية فيه »ورأت أن الإدعاء 
بصورية هذا العقد معناه تدبير مؤامرة بين الوالد 
وولده لإدخال الغش على أصماره وإظهار الز وج 
يمظهر المألك الصورى حت يم الزواج وهو ما لا 
نسمح به ظروف التعاقد ولا مركز الطرفين » ثم 
استطردت الحمكة إلى دقاع الطاعنين المتضمن 
عدم مقدرة الد كتور فنحى على الششراء وأن 
الببع غير منجز يسبب عدم وضع يد المشترىوإ مما 
هو وصة عملا بالمادة /ا١‏ من القانون المدنى 
الجديد فردت على ذلك بقولما : «وإن جاز الول 
بأن الدكتور فتحى لم يدفع 
ييصبح بالداهة ه.ة أقرغت فى قالب بع جدى 


عنآً ‏ فإن العقد 


منجز استوفى ششرائطه القانونية وصدرت من 
المورث لأحد ورثته فىحال صمته » فهىهبة صحة 
ولايقدح فى ذلك أن يتراخى ااشترى فى تسجيل 
المقد ..» . وحيث إنه فها مختص يوضع بد البائع 
على العين المبعة » فالثابت من الاطلاع على عمّد 


حرفل 


البع أن البائع شرط وضع يده على المين حق 
سداد البلغ الباق من العن ء ومثل هذا الشمرط 
جائز قانونا » وليس من شأنه أن يملبٍعقد الببع 
إلى وصية . ولا محل لتطبيق المادة /إلهة من 
القانون المدنى الحديد , إذ أنه فضلا عن أن هذا 
النص مستحدث ف القانون الخديد » فإن محال 
تطبيقها أن محتفظ المورث فى تصرفه لأحد الورثة 
محازة العين التى تصرف فقبها مدى حياته . وهدذا 
غير قانم فى الدعوى وحق الد كد كتور فتحى فى وطع 
بده مشبروط سداد العن فر جع الأمر فيه إلى 
والده البائع وفرق بين الخالين . 

وهذا الذى قرره الحكم الطعون 4ه يفيد 
أن حكة الموضوع اعتبرت للاسباب السائغة الى 
أوردتها أن نية المتعاقدين 5 انصرفت إلى ليك 
الطعون عله الثاتى الأطيان ٠وضوع‏ التصرف في 
الخال ء وإن نراحى تسلمها إلى مابعد الوفاء ساق 
الغن . لا كان ذلك وكانت التصرفات التى يدعى 
من المورث 
لاتتعارض مع ما انتهى إليه الح من تحصيل 
قصد المتعاقدين وقت حصول التصرف على ما سبق 
يانه » فإن النعى على السك بالقصور وبمخالفته 
القانون يكون على غير أساس . 

« وححيث إنه بالنسة لما قضى به اش بن 
صحة التصرفات الصادرة منالمورث إلىواده أنور 
المطمون عليه الثالث ء فقد نعى الطاعنون بالخطأ 
فى القانون والقصور بتصويره وقائع خاطئة مخالف 
الثاءت فى الأوراق » هى أن المورث ذهب لأداء 
فريضة الحجفى حالة يةجيدة وأنه ل يكن حريضا 
ترشايوت د نمساوب الإرادة » مع إنالثابت 
أنهساقر لأداء فريضة الحج #ولا وأصيب بهاوسة 
وغيبوبة ونزل من الباخرة مولا فى سارة قتوق 
إثر وصوله إلى الدينة واستند الطاعنونفى التدلل 


الطاعنون ق أوحه النعى بصدورها 


يمال 


على أنالمورث كانمساوب الارادة ومريصًا مرض 
الوت إلى شهادةعدد من الشهود ليسوا حل جرح 
وإلى تقربرين من الد كتور عبد العزيز حامى ولم 
يعرض الح؟ إلى أقوال هؤلاء الشبود وأطرح 
دفاع الطاعنينووقف عندشهادة الك كتور العيادى 
تاركا غيرها » مع أن شبادة الطبيب محكلها المادة 
٠7‏ ؟ مرافعات » على أن ثهادته لاتنق حالة المورث 
امرضية ولانتتج فى واقعة تسلط إرادة واده 
أنور عله . ٠‏ 

«وحبث إن هذا النعىمردود بأنالمحكة قد 
عو لتعلى ماقرره الطبيب العا الد كتور العيادى» 
وعلى ما اعتمدته من تة'رير الأطباء » ققررت 
أولا أن الطبيب العالج شهد بأنه كان يتولى علاج 
المورث فى السنوات الخس السابقة على الوفاة وكان 
يشكو مرض السكر وضغط الدم وأصيب بشال فى 
الوجه وشنى منه وحوالى سنة ه4١‏ أصيب بشلل 
فى العين وش منه » وفى سنة ١45‏ أصيب بشلل 
نصنئى يسارى واستمر معه أربعة شهور وشؤى منه 
أأرضا : فكانيستطيع الثىوالسلام والكلام »وما 
زاره آخر مرة فى مابو سنة 47و١1‏ شكوله من 
السكر والضغط ولم يلحظ عليه مرضا آخر وقد 
وقف المورث وسلٍ عليه ببده العنى وكان قد شئى 
وقتئد من الشلل وكانت حالة التصاب الى ,شكو 
منها عادية لمن فى مثل سنه . 

ثم قررت الحكة أن مثل هذا المرض إذا 
زادت مدته على سنة لا سير ميض موت إلا إذا 
اشتدت وطأته » وهو لا بعتي كذلك إلا فى شدته 
الطارئة » وإن ماتعرض له الورث من مضاعفات 
كان قد زال وثّت صدور التصرفات إلى المطعون 
عله الثالث ٠‏ مستندة فى ذلك إلى ثهادة الطبيب 
المعابغ و إلى ششهود النفى وخلصت إلى أن المورث لم 
يكن صاحب فراش » ولم يكن مرضه ععجز له عن 


السقر بل كان فى حالة صحية وعقلية تسمج له 1 
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بالسفر » ثم استطردت إلى القول بأنه لو كان 
الأمركا .صور الطاعنون لما سمح له أولاده ومنهم 
طبيبان ومحام بالقيام بلك الرحلة التق تعجز 
القادرين وتبظ الأصحاء » وإن الثابت من 
الأوراق أن وفاة المورث كانت بسس ضيرية 
شمس ول يكن لمرضه أى علاقة بالوفاة . 
وردت الل كة على القول أن لاورث كان 
فى حالة صحية تعدم إرادته ومتأثرا بتساط من 
بلازءه » ققررت أنها أخذا ما جاء بتعرير قم 
الطب الشرعى : وعا <اء تقرير الد ثتورين 
عماره ومهمان - لا ترى فى تصرقات المورث 
مادل على أعراض لضعف أو ممرض عقلى » بل 
هداه تفكيره السليم وجاراة للوسط الذى يعيش 
فه أن محص ابنه الذى تولى زراعة أطانه 
محزء من الأطبان وبالمزل حتى يضمنله الاستقرار 
فى البلد الندى تقع به أطيانه . 
وسين من هذا أن المحكة قد استخلمت فى 
حدود سلطتبها الوذوعية فى التقدير أن المورث 
لم يكن مساوب الارادة ولامريضا مرض الموت 
وقت صدور هذه التصرفات ولذلك فإمها تأخذ 
حك تصرفات السليم ؛ وما استخلصته المحكة فى 
هذا الشأن لا مخالف الوقائع الثابتة التى استند 
إلمبا الح ويتضمن الرد الكاققى على ما أثاره 
الطاعنون ومن ثم يكون هذا النعى فى غير كله . 
«وحيث إنه لماتقدم يكونالطعن متعين الر فض ». 


( ١لقضية‏ رقم ه49 سنة 56 ق باشيكة السابقة  )‏ 


أحوة: 
”7 يونيه سنة 155٠‏ 
ضرائب : ضويبة الأرياح التجارية الصناعية » 
ريطبا ؛ تقادم » قبل وبعد نقاذ الق 6/1145 15. 
المدأ القانوى 
م يكنأى من الفوذجين 14١١٠اضرائب‏ 
فى الفترة أأسابقة لنفاذ القانون رقم ١47‏ 


قضاء عسكلة النقض المدية 


لسنة .6و يتضمن اخطارا من المأمورية 
للبمول بتحديد عناصر ربط ااضريبة أو 
بربطها . إذ أن اختصاص المأمورية كان 
منحصرا فى تقدير أدباح الممول بصورة 
غرية عل اللرحهي نارون بنية 
الوصوتناك اناق يكرن سانا ارط اضرية 
فإذا تعذر كانت لجنة التقديرهىالبجهة الختصة 
أبتداء بربط الضريية بموجب قرار تصدره 
يعتبر السند الذى تستمد مزه المصلحة حقها 
فى «طالبة الممول بأداء الضريبة » ومن ثم 
فإن مانصت عليه المادة الثانية من القانون 
دثم 4م لسن هو( من أن التقادم ينقطع 
بإخطار الممول بعناص ربط الضرييبة ؛ أو 
بر بطها فى اافترة مابين أول بتار سئة ,م4١‏ 
وأخر دسميرسنة اهم ةا لامك ن أن يتصرف 
إلا إلى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون ١41‏ 
لسنة .6ول فى 74 و/ وأما الفترة 
الآولى السابقة لنفاذه ذإن الإجراء القاطم 
للتقادم الذى عناه الشارع يتمثل فى إخطار 
الممول من قبل المصلحة .ربط الضريبة بعد 
حصول الاتفاق أو بعد صدو.. قرار لجنة 


اتقد براء 


ا حلي 

«..وحيث إنالطاعنة تنى على لحك الطعون 
فه مخالفته القانون وفى بان ذلك تمول إن 
القانونين رقم ع1 لسنة ومة؟ ورم 9؟ لسنة 
9817 لم تضمنا بانا بالإجراءات الى تعتير 
قاطعة للتقادم الذىيسرى فى حق مصلحة الضرائب 
ممادعا الشارع لاصدار القانون وعم لسنة !148 


١" 


الذى نص ف مادته الثانة على أنه يعتبر قاطعا 
للتقادم إخطار الممول فى المدة من أول ينار سنة 
إلى آخر دسميرسنة ٠86‏ بكناب موصى 
عليه مصحوب بعل الوصول يعناصر ر بط الضرربة 
أو إخطاره فى المدة الذكورة بربط الضريبة وفقآ 
لا ستقر عله رأى اللصلحة , وأن إخطار الممول 
بعناصر ريط الضريية يكون على العوذج ١8‏ 
ضرائب ء وإخطارهبر بط الضريبة بطريق التقدبر 
يكون على العوذج رقم ١90‏ » وأن الثابت من 
ادف الفردى للممول أن الأمورية أخطرت اللمول 
بتارع 8؟ نوفير سنة و4١‏ بتقديراتها لأرباحه 
على البكوذج رقم »...ثم عادت وأخطرته بالغوذج 
رقم +٠‏ ضرائب . وأن الحم الطعون فيه إذ 
أغفل أثر إخطار الممول. بالغوذجين المذكورين 
وأهدرما بالرغم من تضمنهما لعناصر تقدير 
الضريية وربطها عله ولم يعتير أيا من هذين 
الإجراءءن قاطعاً للتقادم . وأسس على ذلك 
سقوط حق الصلحة بالمطالية بالضري.ة يكون قد 
أخطأ فى القانوز بإغفاله تطبيق المادة الثانية من 
امرسوم وعم لسنة 198605 . 


« وحيث إن هذا النعى مردود عا أورده 
لحي المطءون فيه من أن الثابت من ملف النة 
التقدير أن مأمور الضرائب الدىأخطره بالغوذج 
رقم ١9‏ لم يكن مختصاً فى ذلك الوقت وقبل صدور 
القانون5ع ١‏ لسنة .٠ه‏ بالتقدير ورط الضربة 
وما قرره الح فى هذ الشأن حرم فى القانون . 
ذلك أن العوذج رقم ١9‏ فى ظلالقانون غ١‏ لسنة 
وقبل تعديله بالمانون 14 أسنة ٠6و١‏ 
كان يتضمن إخطار؟ من الأمور لامول تقدير 
أرباحه بصورة تقرببة وطلب تقدم ملاحظاته 
على ذلك وإبداء الرقم الذى قد يقبله الممول أو 
قبول تقدير الأمورية وذلك فىخلال عشرين يومآ 


١2» 
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من استلام العوذجءوكان الكوذج رقم ٠١‏ يتضمن 
إخطار الأمور للممول بأوجه الخلاف بيئهما وأنه 
إذا لم مخطر الأمورية فى خلال عثشرة أيام بقبوله 
النهاتى فإنه سحال إلى لنة التقديو الى تصدر 
قرارها بتحديد أرباح المول التى تنخد أساسا 
لربط الضربة » . 

ثم صدر القانون ١55‏ لسنة 188٠‏ وجعل 
من اختصاص الأمورية محديد عتاصر ربط 
الشريبة وإخطار الممول بها على العوذج رقم .م١‏ 
ور بطالضرببةوإخطار الممول بذلك على الغو ذج دم 
و ء وأاغيت لجان التقدير بعدأن اتتقل اختصاصها 
إلى الأمورية وأنشئت لجان الطمن للفصل فى 
اعتراضات الممولين على تقديرات الأموريات . 

وبين مما تقدم أنه فى الفترة السابقة لنفاذ 
القائرن ١5‏ لم يكن أى من الغوذجين واو ." 
يتضمن إخطارا من المامورية الممول يتحديد 
عناصر ربط الضريبة أو بريطها إذ أن اختصاص 
اموق بةكان منحصراً فى تقدير أرباح الممول 
بصورة تقريية على الغوذجين المذكورين بغية 
الودول إلى اتفاق يكون أساساً ربط الشرية » 
فإذا تعذر كانت طنة التقدير هى الجهة الختصة 
اتداء ربط الغرية عوجب قرار تصدره ويعتير 
السند الذى تستمد منه الصلحة حقا فى مطالة 
الممول بأداء الشررة » وعلى ذلك ذإن ما نصت 
عليه المادة الثانية من القانون هع من أن التقادم 
ينقطع بإخطار الممول يعناصر ربط الضريبة أو 
رربطها فى الفترةمابين أو لينابر سنة .م9١‏ وآخر 
درسمير سئة 1م86 ؤ, لا عن أن ينصر ف إلا إلى 
الفترةاللاحقة لنفاذالقانون»: افى ١96٠/9/5‏ 
وأما الفترة الأولى السابقة لنفاذه فإن الإجراء 
القاطع للتقادم الذى عناه الشارع يتمثل فى إخطار 
المول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول 


الاتفاق أو بعد صدور قرار لخنة التقدر 5 
« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 


( القضية رقم اع سنة ه* ق بالك السابقة ) . 


زضة 
7 يوانيه سنة 195٠‏ 


أءب ‏ تقض : طمن » إحراءاته, إعلانه » 


الم ١‏ من الى لاه/هىه فى حدود ما ورد بالمه 


لآ - 0 3 5 ع - 
من مواد الإصدار بالنسية لاعلعون النى كانت قائمة وقت 


دون 

المادىء القانودة 

١‏ إذ نصت المادة الخامسة من مواد 
إصدار القانون لثم لاه لسئة وهو١‏ فى شأن 
حالات وإجراءاتالطعن أمام محكة ا'نقض 
على أن الطعون المرفوعة أمام محكة النقض 
عند العمل بذا القانون: يدرئ فق شانها 
النصوص التى كانت سادية قبل العمل به قد 
استئنت من ذلك الطعون غير الجزائية الى ل 
58 عند العمل هذا القأنون فى ا«إسروهوا 
قد حددت جلسة لنظرها أمامدائرة المواد 
المدنة والتجارية ومسائل| لآ <وال الشخصية 
لمعل أنه مترف: الشيية هده لون 
أحكام المواد من ١‏ إلى 1/١0‏ من القانون 
الجديد . ولما كانت المادة ا من الآانون 
دق لاه لسئة 169 تنص عبلى أنه « إذا صدر 
قرار بإحالة الطعن إلى الداثرة الختصة يؤشر 
قم الكنتاب بهذا القرار على تقرير الطعن » 
وعلى الطاعن إعلان الطعن إلى جمرع الخصوم 
الذين وجه اليم مؤشراً عليه بةرار الإحالة 
وذلك فى الخسة عشر يوماً التالية لقرار 


قضاء عمكة النقض المدنة 
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الإحالة » , فان مفهوم هذا النص الآخيرى 
حدود ما ورد بالمادة الخامسةمنموادإصدار 
القانون المذكور بالنسبة للطعون التى كانت 
قاكمة وقت صدوره » هو أن الفيصل فى هذا 
الخصوص هو ما إذأ كانت قد حددت أوم 
تحدد جلسة لنظر الطعن أمام دائرة المواد 
المدنية والتجارية ومسائل الآ حوالالشخصية 
قبل صدور الةانون 01/وه . 
فإذا كان الثابت أنالطعن بتعا 
جزائية وأندائرة لص ااطعون قررت4اسة 
مم ع "ده إحالته إلى دائرة مواد الاحوال 
الشخصية وأثه ىس تاريخ العمل بالةقانون دقم 
لاه لسنة وهو1 فى 1« وها لم تكن قن 
حددت لنظر الطعن جلسة أمام هذه الدائرة 


قعمادة 0 


الأخيرة » فإنه يتعين عملا بالمادة 1/1١‏ من ٠‏ 


هذا القانون أن يقومااطاعن بإعلانالتقرير 
إلى المطعون عليه خلال الخسة عشر يومأً 
التالية لنفاذ القانون. 

١‏ إذا كانيبين أن المطعون عليه م يعلن 
بتقرير الطءن بناء على طلب الطاعن قالميعاد 
الخدد بالقانونرة,/اه لسئة وو وكانإعلان 
الطعن فى الميعاد هو من الإجراءات الحتمية 
الى .بتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق 
من حصوطا ء فإنإضفال هذا الإجراء يتزتب 
عليه عدم قبول الطعن . ولا يغير من هذا 
النظر ما ورد بالمذكرة الإيضاحيةللقانونر قم 
53 وه من أن الشارع تعمد بإغفاله النص 
عل البطلان ف المادة١ ١‏ منالقانون إخضاعه 
- البطلان ‏ للقاعدة العامة المنصوص علا فى 


المادة هم هنقانونالمرافعات » ذلك أنماعنته 
المذكرة هو البطلان الذىقد شوب الاإعلان 
الحاصل ف الميعاد . 


اللي 

«.. وحيث إن الحاضر عن المطعون علمهما 
يقول فى بان الدفع بعدم قبول الطعن الذى أبداه 
بالجلسة أن تقرير الطعن أعلن إلى المطعون عليهما 
إعلاناً عالفاً لنص امادة 1١‏ من القانون رقم باه 
اسنة 1885 ء إذ أعلن بواسطة قل الكتاب فى 
١#‏ ./وهى! فحين أنه كان من الواجب إعلانه 
ععرفة الطاعنة خلال الخخسة عشمر يوما التالية 
لسريان القانون رقم لاه لسنة ه9هو١‏ فى 
١م‏ 
الطعون قد صدر محلسة 1968/11/5١‏ بإخالة 
الطمن إلى دائرة المواد الدنة والتجارية ومسائل 
الأحوال الشخصة ول محدد جلسة لنظره أما 
دائرةمسائ ل الأحوال الشخصي ةإلافى1/11/ ١90‏ 


. ذلك أن قرار دائرة نص 


أى بعد صدور القانون رقم لاه لسنة وموا» 
وكان يتعين بالتطبيق لنص للادة الخامسة من مواد 
إصدار القانون الذكور إعمال المادة 1/1١‏ منه 
بأن تتمومالطاعنةبإعلان تقرير الطعن إلى اللطعون 
علمهما فى القّسة عتمرة يوما التاليةللعمل بالقانون 
الجديدفى 5١‏ ؟أروهواء باعتبارأن هذا الإجراء 
أصبح ملق على عاتق الطاعنة من تارع العمل 
مهدا العانون . 

« وحيث إن المادة الخامسة منمواد إصدار 
القانون دم باه لسنة .وه94١‏ فى شأن حالات 
وإجراءات الطعن أمام محكة النقض . إذ تنص 
على أن الطعون المرفوعة أمام محكة التقض عند 
العمل بهذا القانون سرىفى شأها التصوص التق 
كانت سارية قبل العمل به » قد استثنت من ذلك 


ل 


الطعون غير الجزائية التى ل تسكن - غند العمل 
بهذا القانون فى ١9/9/8ه19‏ قد حددت 
جلسة لنظرها أمام دائرة اللواد المدنة والتجارية 
ومسائل الأحوال الشخصية.فنصت على أن سيرى 
بالنسبة لهذه الطعون أحكام المواد ه إلى ١/١1٠7‏ 
من القانون الخحديد . 

ولا كانت المادة ١/5١‏ من القانون رتم 
باه لسنة و6١‏ تنص على أنه : 
قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة الختصة يؤشر قل 
الكتاب هذا القرار على تقرثر الطعن » وعلى 
الطاعن إعلان الطمن إلى جميع الخصوم الذين وجه 
اتوم مؤشراً عله بقرار الإحالة وذلك فى الخسة 


0 إذا صدر 


عشسر يوماً التالية اقرار الإحالة » . فإِن مفهوم 
هذا اا ص الأخير فى حدود ماورد بالمادة الخامسة 
من مواد إصدار القانون اذ كور بالنسبة للطعون 
ال ىكانت قائمة وقت صدوره » هو أن الفيصل 
فى هذا الخصوص هو ما إذاكانت قد حددت أو 
م تحدد جلسةلنظر الطعن أمام دائرة الواد المدنية 
والتحارية ومسائل الأحوالالشخصية قبل صدور 
القانون بام لسنة وه ١9‏ . ولما كان الثابت من 
الأوراق أن الطعن يتعلق عادةغير جزائية » وأن 
دائرة خص الطعون قررت مجلسة ١م‏ من دلسمير 
سنةهره ب إحا لته إلىدائرة مواد الأحوالالشخصية 
وأنه حق تاريح العمل بالقانون رمم /اه أسنة 
وهؤا فى ١؟/؟إومة؛‏ لم تكن قد حددت 
انظر الطعن جلسة أمام هذه الدائرة الأخيرة , 
فإنهكان يتعينتملا بالمادة 1/9١‏ من هذا القانون 
أن تقوم الطاعنة باعلان التقرير إلى المطعون 
علهما خلال الخحسة عثر يومآ الثالية لنفاذ 
القانون . 

«وحيثإنهيبينكذلكمن الأوراقأنالمطعون 
عليهما لم يعلنا بتمربرالطعن بناء على طاب الطاعنة 
فى المعاد المحدد بالقانون . ولما كان إعلان الطعن 
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في هذا المعاد هو من الإجراءات الحتمية الى 
بتعين على الحكة من تلقاء نفسها التحقق من 
حصولما ء قإن إغفال هذا الإجراء يثرتب عليه 
عدم قول الطعن . ولا يغير من هذا النظر ما 
ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 7ه لسنة 
وة؟! من أن الشارع تعمد باغفاله النص على 
الطلان فى المادة ١١‏ هن القانون اخضاعه س 
البطلان ‏ للقاعدة العامة المنصوص عليبا فى 
اللمادة ه؟ من قانون المرافعات » ذلك أن ما عنته 
المذكرة هواليطلان الذى قديشوب الإعلانالحاصل 
فى المعاد . 
د وحبث إنه لما تقدم يكون الدفع فى محله 

ويتعين الحم بعدم قبول الطعن شكلا » . 

( القضية رقم ه؟ سة لالاق « أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة مود عياد والحسيى 
العوضى وعد رقمت وعسن العباس وعيد السلام بليع 
المستشارين ) 


ارذرة: 
ره 11 

- : عيوب التدايل » قصورء إغفال الرد على دواع 

جوهرى ٠‏ 
المداً القانوق 

: إذاكان الحكم المطعونفيهمةاما دعامته 
الاساسية على ثوت أن الطاعن قد تسل من 
والده مبلغ ستة 1 لاف جنيه مويل مشروعانه 
التجارية وذلك استناداً الىكشوف الحساب 
الصادرة من البنك وكعوب الشيكات » وكان 
الطاعنقد. سك بأن الثابتف هذه المستندات 
أنهلم يتس من مال أبيهشوى ١.١‏ جنيها 
أما باق الشيكات فبى من حساب والدته» 
وكانإقراره بقل قيمةالششيكات لا يفيد بحجرده 


0-00 


١46 المدنة‎ 


أنجميع الما لخ الت ىتسامها هىمن حسابو أده 2 


فإن الحكم يكون معيباً لإغفاله الرد على هذا 


الدفاع الجوهرى بما يستوجب نقضه . 

امار 

«..وحيث إنما ينعاء الطاعن فى السبب الثالى 
من أسبابالطعن على لحي قصور تسبيبه » ويقول 
فى سان ذلك إن المطعون عليبا الأولى استندت 
فى دفاعها إلى أن الطاعن استم حال حياة أبيه 
مبالغ قيمتها 5.٠.١‏ جنيباً و ٠.ه‏ ملم عوجب 
شكات صدرت له باسمه ودللت على ذلك بكشف 
من بنك أثينا تناول هذه الشلكات » كا قدمت 
كعوب هذه الشيكات ٠‏ وكان رد الطاعن على هذا 
الادعاء أن الثابت من مراجعة الكشوف إن 
جموع الشيكات الصادرة من والده 0 الأربعة 
عدا ولا اتتجاوز قبمتها ٠ ٠١‏ جنيباً وا..ه 
مليم ؛ أما باق الشكات فهى من حساب والدته 
المطعون عليها الأولى ولا جوز إضافة قيمتها إلى 
حساب والده أو إلى تركته بعد وفاته » فكان 
يتعين على محكة الموطوع أن تتناول تلك 
الشيكات وكوبها مع كف الحساب بالفحيص 
لتحقق إن كانت تلك 
المورث أم من غيره . ولكن الح أغفل الرد 
على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص 

.« وحيث إنهيين من مذاكرة الطاعن المقدمة 
لحمكة الاستئناف والمودعة صورتها الرسمية علف 
الطعن أن الطاعن قد بمسك فى هذه المذكرة بأن 
الثابت من كشف حساب ينك أثينا أن ججموع 
الشيكات الت استلمها من والده هى أربع شيكات 
قيمتها ١١١١‏ جنا و ..ه ملم وان باق 
الشيكات من حساب والدته الهزجت بالغ دفمت 
للطاعن من حسابها فما مجب أن بحسب عليه من 


الشكات صدرت من 


تركة أبيه . كا بين من السك المطعون فيه أنه 
أورد بأسابة فى هذا الخصوص أن واثات 
<-جا سين من كشوف حساب المورث -الحررة 
بواسطة بنك أثينا وكموب دفتر الشكات لدى 
هذا البنك أن المورث سحب عدة شيكات تبلغ 
قبمها ...> ج قرياً » وقد حررت هذه 
الشيكات لخاملها المستأتف ضده الأول وأقر هذا 
الأخبر ,قيض قبمتها فعلا «وأورد حسم فى موطع 
آ ر« وحث إنه يا كان مقدار البلغ الذى انفق 
عل المبتانين ضده الأول فى دراسته بالخارج 
فإنه بالإضافة إلى ما قضه بعد عودته بموجب 
شبكات مقدارها 1٠٠٠‏ ج فإن متحصل هذا كله 
يكت للجزم بصحة ما جاء بالوصية من حيث 
قبضه بلغ الوارد ذكرهبها لصرفه فىدراسته العليا 
وعويل مشمروعاته التجاريةبل يفيض عنه كثير » 
ولماكان يبين من ذلك أن الحم مقام فى 
دعامته الأساسية على ثبوت أن الطاعن قد نسل 
من والده مبلغ ستة لاف جده أعويل مشمروعاته 
التجارية وذلك استناد؟ً إلى كشوف الحساب 
الصادرة من بنك أثينا وكعوب الشيكات » وكان 
الحم لبو اجه ماعسك به الطاعن من أن الثابت 
فى هذه المستندات أنه لم يستلم من مال أببه سوى 
مبلغ ١١١١‏ جء وكان إقراره بتسم قمة 
الشيكات لا يفيد بمجرده أن جميع المبالغ التى تسامها 
هى من حساب والده ‏ لاكان ذلك فإن الح 
يكون معبباً بإغفال الرد على دفاع جوهرى مما 
يتعين معه ثقضه لهذا السبب دون حاجة بحث 
باق أسباب الطعن © ٠‏ 

( القضية رقم ه* سنة 29 ق « أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة ممود عياد ود 
زعقران سالم والحسيق العوضى وعسن العباس وعمود 
القاغى المستعارين ) . 


اميل 
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7٠‏ يوفيه اسمنة 1950 

9س استكناف : إجراءاته , صحفته, أسيابه » 

الم ٠ع‏ لامة الحام الصرعية . 
ب سل نقض : طعن » حالاته » طعن عخالفة حي 
١ :‏ 

سابق ء الم 455 مرافعات . 

حم ل وقف : شعرط الواقف ء الوقف على الذرية 
مرتب الطبقات ء نص الم ١/8‏ من الق 57/44 » 


نصيب العقيم . 
ول وقف : شرط الواقف ء تفسيره » الم ٠١‏ 

من الق 45/48 ٠.‏ 

الميادىء القانونية 

و- إنه وإن كانتالمادة ٠١‏ م#منلانحة 
ترتيب المحا كر الشرعية قد أوجبت ذحكر 
الأسبا بال بنىعليهاف الاستئناف ف الصحيفة: 
إلا أن ورود النص المذكور بصيغة آمرة 
لايؤدى إلى أن يكون البطلانجزاءاً مقرراً 
- يمقولة إن الشارع يكون فى هذه الحالة قد 
قدر أهمية الإجراء » وافترض ترتب الضرر 
عل مخالفته . ذلك أن القول بتقدير الشمارع 
لأهمية الإجراء وافتراضه ترتب الضررد على 
الخالفة , لايكون له يجال إلا إذا كان النص 
وارداً بعبارة نافة أو ناهية » ذاذا كانتالطاعنة 
قد وقفت فى شأن الدفع ببطلان الاستئناف 
عندحدما ورد بعببا مناعتبارالبطلانجزاءا 
مقرراً مجرد أن النص آم » فإن الحمكم 
المطعون فيه يكون سديدا فما انتبى اليه من 
رفض الدقع المذكور. ‏ 

؟ _ إذا كان بين من الحكم الصادر 
من المحكمة الحليا الشرعية أنه صدر فى بزاع 


ترط ار اقل فرص ازا لبي اد 
توفيتعقماء وكان التزاع ف !لقصو مةالرأهنة 
دور بين الطاعتة ووزارة الاوقاف وآخر 
حول أيلولة نصيب عقم آخر ء وكان من 
كزعل عمال حكم 
الحكان صادرين بين الخصوم أنفسهم ف اانذاع 
عينه ‏ وهو مالم يتحقق فى واقعة الطعن 
لاختلاف الموضوع والخصوم - فان النعى 
على الحكم المطعون فيه أنه 57 فى التزاع 


الما ع قاع ان كرن 


الحالى 5 خلاف الحكم السابق عايه الصادر 
من المحكة ااعليا الشرعنة 0 عل غير 
اماس : 


م لما كانت الفقرة الاولى من المادة 
مع من القانون لسنة4؟١‏ تتصع لل أنه : 
« إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات 
لاحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف 
ما استحته أو كان يستحقهإلمفرعه» ‏ فإن 
مؤدى ذلك أن انتقال نصيب الآصل لفرعه 
وصر فى ما اممتحقه أوكان يست<تره لهذا الفر 3 
منوط بأن يكون نمت وقف عل الذرية مرتب 
الطقات .عا يتعينمعهأن تكو نالطبقات من 
الذرية (أى بينها توالد وتناسل ) » وأن 
تكو نجميعبا موقوذا علبها » وأنيكون الفرع 
موقوفا عليه مثل الاصل , وأن يكون تاليا 
له فى استحقاق ما وقف عليه حيث لانحجبه 
عن تناول هذا الاستحقاق إلا وجود هذأ 
الآأصل . فإذا كانت هذه الشروط غير 


قام بينو زارةالاوقافو سيد تون حو سين متحققة 2 الشرط مو ل 5 عة الراهنة 


قضاء ممكلة' التقض المدنية 


لآن نصيب العقم الذى تفترض الطاعنة 


اعتياره وقفا مقصور وثفه عل الإخرة 
والآخوات - أمافروعبم (وثم أولادم ) 


فليسوا موقوفا علهم , ولا يعتبرون تالين 
لأصو لم فى الاستحقاق عقتضى الشرط , 
إذ ورد فيه أنه إذا لم يكنله إخوة ولاأخوات 
فلأقرب الطبقات[ليه( أى إلىا'عقيم )» وكان 
الحم المطعون فيه قد انتبى إلى أنه لا بجال 
لإعمال حم المادة يقال ؛ فإن النعى عليه 
بالخطأ فى القانون يكون على غير أساس . 


- إذا كانت حكمة الاستئناف قد 


فسرت الشرط المتنازع على تفسيره بأن . 


نصيب العقيم ينتقل إلى إخوته وأخواته 
الموجودين عل قيد الحياة عند وفاته دون 
من ماتوا قبله » وكافت قد إلتزمت فى تفسيره 
ماتقتضيه المادة العاشرة من القانون 484 لسنة 
11 وم ناستظبارالمعنى الذىأراده الواقف», 
مستعينة فى ذلك بعبارات الشرط المذ كور 
ويمجموع ماورد ف كيان الوقف مبيئنة 
سندها فى الاستخلاص » وقد جاء حكمها فى 
خصوص تفسير الشرط المتنازع عليه مطايقا 
لما هو مقرر فى مذهب الحنفية « ولا يعرف 
فيه خلاف , من أنه إذا جعل الواقف 
نصيب العقيم الإخوته وأخواته المشاركين له 
فى الدرجة والامستحقاق » وم يقل أن من 
مات قبل الاستحقاق يستحق فرعه فصيبه 
يكون نصيب العقي لإخوته وأخواته الاحياء 


فط أما الآأموات عن ذرية فلا ينالون شيئا 


1 


من نصيب العقيم » فإن النعى عليها الخطأ فى 
تفسيرها لشرط الواقف وخالفتها بمنبجها 
فى التفسير ما يقضنى به الواقع فى شأن كتاب 
الوقف ويفيدهمدلول عبارة الشذرط ويقرره 
الفقه وبةضى بهن ص المادة العاشرة من القانون 
دق 48 لسنه 1145 يكون على غير أساس 


الحو 

« . . وحيث إن الطاعنة تنبى بالسب الأول 
على الحكم المطمون فه الخطأ فى القانون وفىببانه 
ذكرت ‏ أنه لما صدر الحم ابتدائي لصالحها 
واستأنفه المطعون عله الأول » اقتصر فى ببان 
أساب الاستشاف على قوله : « بما أن هذا | 
غير وبح وقد صدر باطلا لبنائه على أسباب غير 
صحرحة وقد آضئ بالستاقية شور] "زائدا فهو 
لهذا وللاتساب التق ستذكر فى جلسات المرافعة 
يستأنقه » . ولماكانت هذه العبارة عامة عملة لا 
تحدد عببآ معينآ فى ذلك الحم ولا تفيد سدا 
محدداً بسوغ استكناف ذلك الحم قهى أذلك تكون 
قاصرة عن الوفاء با تتطلبه المادة ٠1س‏ من لانحة 
ترتيب الحم الشرعية من ازوم اشال صحيفة 
الاستعناف على الأساب الى بنى علبها الاستئناف . 
وقد دفمت الطاعنةلهذاييطلان الاستئاف ولكن 
الممكة الاستئنامة ‏ فى حكنها اللطعون فيه 
قضت برفض هذا الدفع تأسيساً علىأن المادة ١٠م‏ 
المشار لبالا تنص على البطلان جز اءلعدم احتواء 
صيفة الاستئناف على بيان بالأسباب الى بنى عليها 
الاستئناف » وهذا النظر خاطىء قانوناً ‏ ذلك 
أن المشروع قد أوجب اشمال الصحغة على بيانه 
بالأسباب - وعبر عن ذلك بقوله : م يازم أن 
تسكون الصحيفة مشتملة على .. الأسباب الى بنى 
عليها الاستئناف » . وإبراد النص مصدراً بهذه 
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العبارة «يازم» مجعله نصا آمرا ويترتب على مخالفته 
البطلان اعتبارا بأن المتمرع قدر أهمية الإجراء 
وافترض رتب الضرر عله . 

٠‏ « وحيث إن هذا النعى مردود بأنه وإن 
كانت امادة لمن لانمحة رتيب الحا كم الشرعية 
قد أوجبت ذكر الأسباب التى بنى عليها الاستئتاف 
فى الصحفة إلا أنه لا يتأدى من وود اأتص 
المذكور بصيغة آمرة أن يكو نالبطلانجزاء مقررآ 
عقولة إن الشارع يكون فى هذه الخالة قد قدر 
أهمية الإجراء وافترض ثرتب الضرر على عخالفته . 
ذلك أن القول بتقدير الشارع لأهمية الإجراء 
واقتراضه ترتب الضرر على الخالفة لا يكون له حال 
إلا إذا كان النص وارداً بعارة نافية أو ناهة 
ولاكانت الطاعنة قد وقفت فى شأن الدفع يبطلان 
الاستئناف عند حد ما ورد فى نعيها من اعتبار 
البطلان جزاء مقرراً لجرد أن النص آمر فإن 
الح الطعون فيه يكون سديدا فما انتهى إليه 
من رقض الدفع الذكور ويكون النعى عليه عا 
ورد فى سبب الطعن فى غير محله . 

« وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع 
على الحسك المطعون فيه أنه فصل فى النزاع الحالى 
على خلاف حك آخر سابقعليه صادر من الحكة 
المليا الشرعية ؛ وفى ذلك ما يستوجب إلغاءه ‏ 
عملا بالمادة 476 من قانونالمرافعات . وذ كرت 
الطاعنة أن النزاع العام في الخصومةالحالية يدور 
حول تفسير ما ورد بكتاب الوقف فى شأن من 
يؤول إله نصيب من يموت عقما من الموتوف 
علييم » وهل ينتقل هذا النصيب إلى جميع إخوة 
وأخوات هذا العقعم ‏ الأحاء منهم والاموات 
ها أصاب الأحياء أخذوه وماأصاب الأموات أخذه 
فروعهم أو تنحصر أيلولة النصيب فى الإخوة 
والأخوات الذين يكونون على قمدالحياة عند وفاة 


١ 0 . الععيم‎ 


العدد الام ت الشّة آلخادية والأريمون 


وقد سبق أن عرضت على المكمة العليا 
الشرعية مازعة حول تفسير الشرط الذكور فى 
الاستئناف رتم همز لسنة ؤهموؤ فأصدرت 7 
حكنها فى ١968/11/07‏ - قاضاً بأن نصيب 
العقيم يؤول إلى جميع إخوته أحياء وأمواتاً , 
ويتتقل نصيب الأموات إلى فروعهم . وما كان 
الحكج الطعون ففه قد خالفهذا النظر فى تفسسر 
الششرط المشار إلدآنفاً وقضى بقصر تصيب المقيم 
على الأحياء من الإخوة والأخوات », فإنه يكون 
معيبا عا ستوجب نقضه . 

« وحبث إن هذا اانعى مردود بأنه للا 
كان بين من الاطلاع على الحم الصادر من 
الحكة العليا الشرعية فى ١‏ من نوشير سنة 
69 ةل أنه صادر فى تزاعقام بينوزارة الأوقاف 
وكل من السيدتين نجة ممود شاكر وأسما هائم 
حسين سعيد فى الاستثنافين رقى م١‏ لسنة 
مولا ء 190 لسنة ١961‏ النضمين مما 
وقد دار النزاع حول تفسير شرط الواقف ‏ 
فى خصوص أيلولة نصيب المرحومة حديفة حسين 
سعيد التى توفيت عقما » وكان النزاع فى الخصومة 
الراهنة ,دور بين الطاعنة والمطعون علمهما 
حول أيلولة نصيب العقيم أحمد حسن صالح » 
وكانت المادة »ع من قانون المرافمات تنص 
على أن « للخصوم أن يطعنوا أمام حكئة التقض 
فأى حم اتتها فى : أياكانتالحمكة ال قأصدرته » 
فصل فى نزاع خلافا لحي آخر سبق أن صدر 
ينا لعن اعي وغار تر اشر الكو 
سواء أدفع بهذا أملم يدفع » . وكان من شروط 
إجمال حلم هذه المادة أن يكون المكان 
صادرين بين الخصوم أتفسهم فى النزاع عينه » وهو 
ما لايتحقق فى واقعة هذا الطعن لاختلاف الموضوع 
والخصوم فى كل من الحكنين المشار إلهما آنقا . 


لماكان ذلك فإن هذا السبب يكون على غير أساس . 


قضاء عمكة التقض المدنية 


الحقن 


«وحيث إن الطاعنةتنعى بالسببينالثالكث والثانى 
علي الحكم الطعون فيه الخطأ فى القانون وذلك : 
أولا - حيثالتفتت محكمة الاستثناف عن أعمال 
المبداً. المستحدث ,المادة نال من القانون دم 
مع لسنة ١9‏ والذيى يعضى يام الفرع مقام 
أصله فى صرفما استحقهأو كان ستحقه أصله ‏ 
سواء فى ذلك أكان الاستحقاق أصليا أم آيلا ٠‏ 
ومن مقتضى ذلك أن يؤول نصيب العقيمفي الوقف 


إلى بيع إخوته وأخواته أحياء وأمواتا » ويكون | 


ماهو من نصيب الاخوة الذين ماتوا قبل العقيم 
مستحما لفروعبم ‏ ويذلك حل الفرع محل أصله 
وتتحقق مقاصد الشارع من محقيق العدالة واللصلحة 
والاستجابة لرغبات الواقفين الذين مهدفون لحصر 


الوقف فى الذرية » وإلى آلا يصرف نصيب من" 


مات عن واد إلى غيره إلا إذا قصد الواقف ذلك 
ونص عله نصا صرحا . وثانيا -- أخطأتمكة 
الاستئناف فى تفسيرها لشرط الواقف وخالفت 
بمنبجها فى التفسير مايقضىبه الواقعفى شأن كتاب 
الوقف » ويفيده مدلول عبارة الشرط » وهرره 
الفعه ؛ ونقضى به نص المادة العاشيرة من القانون 
لم؟ لسنة وعوزء ذلك أنه يبين من حكبها أنها 
جرات كلام الواقف فأخذت ببعضه وتركتالبعض 
الآخر وقصرت لفظ الإخوة والأخوات على 
الأحياء منهم دون الأموات بغير ممع اذا 
التخصيص وتحاوزت المفهوممن لفظ («المشاركة» 
فاعتيرت أن الاخوة ااشاركين للعقيم فى الدرجة 
والاستسقاق هم الأحياء ققط»مع أن لفظالشاركة 
ينبسط على الاخوة أحياء وأمواتا ‏ فهم جميعا 
يعترون مشا ر كين للعقيم فى الاستحقاق إذ أنهم 
مستقر فى القضاء الشرعىفى شأن تفسير مثل هذا 
الشرط ‏ فكان حكلها لما تقدم معببا عا يستوجب 
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نقضه . 


د« وحث إن هذا النعى هرود : 

أولا ‏ بأنه للاكانت الفقرة الأولى من 
المادة »م من القانون رقم م4 لسنة ١95‏ تنص 
على أنه « إذا كان الوقف على الذرية مرتب 
الطبقات , لا بحجب أصل فرع غيره ومن مات 
صرف ما استحقه أو كان ستحقه إلى قرعه م 4 
فإن مؤدىذلك أن اتتقال نصيب الأصل لفرعه » 
وصرف ما استحقه أو كان يستحقه لهذا الفرع 
منوط بأن يكون نمت وقف على الذرية مرتب 
الطبقات بما يتعين معه أن تسكون الطبقات من 
الدرية ( أى بينها توالد وتناسل ) وأن نكون 
جميعها موقوفا علمها - وأن يكون الفرع موقوفا 
عليه مثل الأصل ‏ وأن يكون تاليا لهفى استحقاق 
ما وقف عله محيث لامححه عن تناول هذا 
الاستحقاق إلا وجود هذا الأصل . 


ولاكانتهذه الشروط غيرمتحققة فى الشرط 
موضوع المنازعة الراهنةذلك أن نصيب العقيم الذى 
تفترض الطاعنة اعتباره وقفا مقصور وقفه على 
الاخوة والأخو ات ء أما فروعهم ( وثم أولادهم) 
فليسوا موقوفا عليهم ولا يعتيرون تالين لأصوفم 
في الاستحماق عقتضى الشرط »ء إذ ورد فيه أنه إذا 
لم يكن له اخوه ولاأخوات فلا قرب الطبقات إليه 
( أى إلى العقيم ) . للاكان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد انتبى إلى أنه لا حال لإجمال حكم 
الادة ؟م/ ١‏ فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون 
يكون على غير أساس . ١‏ 

وثانا ‏ بأن محكة الاستئناف وقد فسرت 
الشرط المتتازع على تفسيره بأن نصيب العقيم 
( أحمد حسن صالم ) ينتقل إلى إخوته وأخواته 
الموجودين على قد الحاة عند وفاته دونمن ماتوا 
قله , ققد أقامت قشاءها فى ذلك على ماذكرته 
من أن د كلمة الاخوة والأخوات عند الاطلاق 


ا 


فى مثلهذا الشرط لاتصرف إلا للاخوة الأحباء» 
لأن المت ليس أهلا للتمليك هلا يمكن أن يقال 
إن الأح الذى توفى قبل العقيم يكون مستحقا 
جذا الشرط .. ولا توجد نض .فى كتان الوققف 
عل الفرع يقوم مقام أصله بالنسبة لنصيب المقيم 
إِذ الشرط الخاص بأن من مات انتقل نصيه لولده 
وإن سفل قد جاء فى صدر الانشاء خاصا بالوقف 
على الذرية فلا يطبق فى نصيب العقيم » ولابدل 
على أن غرض الواقف هو عدم حرمان ولد من 
توفى من الإخوة والاخوات قبل وفاة العقيم من 
نصسبه الذى كان يستحقه لو بق حياء لذلك اتفقت 
كلمة ققباء الحنفية على أن نصيب العقيم فى مثل 
هذا الشسرط يكون لاخوته وأخواته الموجودين 
فقط ؛ وأما من مات منهم عن ذرية قبل العقيم 
فلا يشاركون الأحياء فى نصيب العقمم . ( يراجع 
حي الحسكة العليا الشمرعية بتارم ١؟‏ دسمير 
سنة 9و1 فى القضية رقم 51 لسنة ١١8١‏ ) . 

أما كلمة المشاركينله فى الدرجة والاستحقاق 
فإن الواقف إذا لم يذ كرها يكون نصيب العقيم 
لجع إخوته وأخواته الأحياء سواء 1 كانوا 
مستحقين فذ كر هذا القيد لإخراج الاخوة 
والأخوات غير المستحقين » كا أن كلمة المشاركين 
تدل لغة على المشاركة فى الاستحقاق بالفعل وقت 
اللوت , أما المشاركة قبل أو بعد ذلك فلا تأثير 
لما فى الاستحماق إلا بنص خاص يدل على 
ذلك ولا وجود لهذا النص فى كتاب الوقف » . 
ثم قالت : « وفضلا عما تقدم فإن فىكتاب 
الوقف ما يبدل على أن غرض الواقف هو 
خلاف ما ذهبت إلبه حكنة أول درجة » إذ جاء 
نه « فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات فلاقرب 
الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف 
عليهم » . فهذه الجلة تفيد أنه إذا توفى العقيم بعد 


موت جميع إخوته عن ذرية ء فإن نصيبه يصرف 


العدد الثامن- السنة الحادية لايق نَ 


إلى أقرب الطبقات إل ولو كان الواقف حريصا 
على أن أبن الأخ يقوم مقام أبيه فى نصيب العقيم 
لنص على أنه إذا لم يكن له اخوة ولا أخوات 
فلاًبنائهم م هو الشأنقى الوقف على الذرية ؛ إذ 
قال « على أولاده ثم على أولاد أولاده .. ال » 

وهذا الذى أخذت به محكة الاستئناف فى 
تفسير الشسرط المتنازع عليه لانشوبه شائبة ما ورد 
فى سبب النعى : ذلك أنها التزمت فى تفسيره ما 
تقتضيه المادة العاشرة من القانون مع لسنة غ98١‏ 
من استظهار المعنى الذى أراده الواقف »؛ مستعينة 
فى ذلك بعبارابه الشرط الذكور » وعجموع ماورد 
فى كتاب الوقف مبينة سندها فى الاستخلاص » 
وقد جاء حكها فى خصوص تفسير الشيرط المتنازع 
عله مطابًا لما هو مقرر فى مذهب المنفية « ولا 
عرف قه خلاف 6 من أنه إذا جعل الوائف 
نصيب العقيم لاخوته وأخواته الشاركين له فى 
الدرحة والاستحقاق » ولم «مل أن من مات قبل 
الاستحقاق إستحق فرعه نصيه يكون تنصيب 
العقيم لاخوتهو أخواته الأحياء دقط » أما الأموات 
عن ذرية فلا ينالون شيئا عن نصيب العقيم . 

وحيث إنه للا تعدم ,تعين رفض الطعن »6 . 

( القضية رقم 4 4 سئة /19” ق « أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة تمود عياد والحسينى 


العوضى ومحسن العياس وعبد السلام بلببع وود القاضى 
المستشارن ) . 


نارف 
يونيه سنة ١17٠‏ 
إءوب ل أحوالشخصية : مسائل خاصة بالمصريين» 
الطلاق » الم * المريق 8؟/ة؟ . 
سع حب - : تدليل وا عيوية . 
الميادىم القانو نية 
بقانون رقم 0؟ لسنة 4؟4؟٠‏ على أن الطلاق 


قضاء حكة التقضن المدنية 


المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا 
واحدة ‏ يشمل الطلاق المتتابح فى مجلس 
واحد لاهمةترن العدد.ق المنى وإن لم 
بوصف لفظ الطلاق بالعدد ب ْكدذلك ماورد 
فى المذكرة الإيضاحية من أن الطلاق شرع 
على أن يوقع على دفعات متعددة وأن الآية 
الكرعمة : « الطلاق مرتان فامسك ععروف 
أو تسريح باحسان » تكاد تكون صربحة 
ف أن اطلاق ليكوت الامرة بعد سر 
وأن دفعات ااطلاق جعلت ثلاثا ليجرب 
الرجل نفسه بعد المرة الأول والثانيةويروضها 
على الصبر والإحتمال » و لتجر بال مرأة نفسها 
أيضاً حتى إذا لم تفدالتجارب ووقعت اطلقة 
الثالثة :عل أن" ليين "فق القاه حين وأن 
الانفصال البات بينبما أحق وأولى . 

؟ لما كان الطلاق المتتابع دفعة 
واحدة لابقع إلا طلقة واحدة . فإن استناد 
الحم المطعونفيهإلى شبادة الشبود باستمرار 
الحياة الروجية حتىوفاةالزوج » يكون مؤداه 
أن الحم اتخذ من هذه الشبادة دايلا على 
حصول مراجعة الزوج ازوجته بعد هذا 
الطلاق الذى يعتير رجعيأ » وليس فى ذلك 
مايعتبر تخاافاً للقانون , طالما أن الرجعة 
تكون بالقبول أو بالفعل . ومن ثم يكون 
الح قد استند فى اثيات الزوجية الى دليل 
مقبول . 

+ اذا كان الك المطعونفيه قدأقام 
قضاءه على أن اطلاق المتتابع الوارد فى 
. الإقرار.يعتبرطلاقا رجعياً . وأن المتوفى قد 


00 هجا 


راجع المطعون عايها واستمرت الزوجية 
قائمة بينهما حتى وفاته . فإن فى ذلك ما يكى 
لإقامة الحم على أساس قانونى سليم . أما 
ما استطرد اليه الحم بعد ذلك فنافة من 
القول يستقيم الحم بدونها . 

ا معيو 


«. من 
الثالثة من القانون ركم ه؟ لسنة ١955‏ نصت 
على أن الطلاق المقترن بالعدد لفظ ا أو إشارة لابقع 
إلا واحدة » وأن هذه المادة وضعت استثناء من 
المجمع عله فى فقه أبى حنفه والمتفق عله فى 
المذاهب الأربعة ؟ لخاء هذا القانون وأخذ برأى 
بعض العاماء فى أن الطلاق المقترن بالعدد لفظاً 
أو إشارة لايقع إلا واحدة » أما غير ذلك من 
الطلاق غير القترن بعد فإنه يقع حسما ينشئه 
المطلق , فإذا قال هذه طالق ثم قال هذه طالق ثم 
قال هذه طالق كان هذا طلاقاً ثلائا بالإجماع » 
لأنهلم يقترن بعدد وإنما هو مرات متعددة . وإن 
الحم الطعون فيه إذ استند إلى القانون رقم ه؟ 
لسنة 19 فى اعتبار أن هذا الطلاق ,نصرف إلى 
طلقة واحدة يكون قد أخطأً فى تطبيقه وخالئف 
الجمع عليه فى فقه أبى حنيفة وغيره من علماء 
السامين . 


حيث إن الطاعنة 56 تقول إن المادة 


«ووحث إن هذا النعىمردود ذلك أنعارة 
الطلاق المقترن بالعدد لفظاً الى وردت فى المادة 
الثالئة من المرسوم بغانون 56 لسنة 1958 ؛ 
تشمل الطلاق المتتابع فى حلس واحدء لأنه مقترن 
بالعدد فى العنى وإن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد 
ويؤكد ذلك ماورد فى الذكرة الإيضاحية من 
أن الطلاق شرع على أن يوقع على دفعات متعددة 
وأن الآية الكرعة : « الطلاق مرتان فإمساك 
ععروف أو تسرع بإحسان » » تكاد تكؤن 
صرعة فى أن الطلاق لابكون إلا مرة بعد مرثة : 


١6 


وإن دفعات الطلاق جعلت ثلاثاً لجرب الرجل 
نفسه بعد امرة الأولى والثائية وبروضها على الصبر 
والاحتّال ٠‏ ولتجرب المرأة نفسها أيضاً حتى إذ 
لم تفد التجارب ووةءت الطاقة الثالثة علم أنه ليس 
فى البقاء خير وأن الإنفصال البات بيثنهما أحق 
وأولى . 

«وحيث إن!لطاعنة تنعى فى السيب الثانى على 

المطعون فه مخالفة الفانون » وفى بان ذلك 
تقول إن الحم خالف الشريعة الإسلامية حيث 
قضى بزوجته بناء على شهادة شهود لم شهدوا 
بروججة وإتما شهدوا ععصة . ذلك أن مُهود 
المطمون علها شهدوا أنها ظات تاشر المتوقى 
معاشرة الأزواج حت وفاته » بِيما ثبت باقرار 
المتوفى والأدلة الأخرى أن المتوفى قد طلق المطمون 
علا طلاقاً ثلاثاً بحيث أصبحت محرمة عليه ء 
ومؤدى ذلك أن الشهود شهدوا عمصية الزوجين . 
ومق كان الحي قد أخذ مهذه الشبادة القى توجب 
الحد على الزوجين دللا على سحة الزوجة وقيامها 
حتى وفاة الزوج فانه يكون قد خالف الششريعة ٠.‏ 

« وحيث إن هدا النعىمردود با سبق يانه 
فى الرد على السبب الأول من أن الطلاق المتتناع 
دفمة واحدة لابقع إلا طلقة واحدة ٠‏ فاستناد 
الح إلى شهادة الشهود باستمرار الحياة الزوجية 
حق وفاة الزوج مؤداها أنه عد الحكج تب 
من هذه الثمهادة دللا على حصول مراجعة الزوج 
ازوجته بعد هدا الطلاق الذى يعتير رجعيا » وليس 
فى ذلك ما يعتبر مخالفة للعانون طالما أن الرجءة 
تكون بالقول أو بالفمل » وعلى ذلك يكون 
الحم قد استند فى إثمامها إلى دليل مقبول . 

« وحيث إن الطاعنة تنعى فى السبب اثالث 
على الحم المطعون فيه فساد استدلاله » وتقول 
. فى سان ذلك إنه ورد باساب الح أن التوقق 


اعدد الثامن ‏ السنة الحادية والأربءون 


يناقض نفسه حث قرر فى ورقة الإقرار أنه طلتقها 
ثلا مآ ول يتمكن من إثبات هذا الطلاق رسيا لمدم ' 
وجود وثيقة الزواج معة ء مع أن المتوقى نفسه 
بقرر فى #ضر البوليس إنه قد أرسل إإمها ورقة 
الطلاق باليريد ؛ فى حان أنه لا يوجد تماقض لأن 
المتوفى حرر الطلاق بورقة عرفية أرسلها بالبريد 
إلى الطعون عليها » ولم مل إنه أجرى طلافا 
رسمياً » وأضافت الطاعنة إن ذ كر إسم الطعون 
عليها فى طلب إشهاد الوراثة كان عن جبل » لأن 
جيع مستندات الدعوى كانت غائية عنها فالقول 
بان ذلك يتضمن إقرار؟ من المطعون علا بالميراتث 
غير سديدك . 

« وحث إن هذا النعى مردود بأن الحكج 
المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطلاق المتتابع 
الوارد فى الإقرار يعتير طلاتاً رجا » وأن 
المتوفى قد راجع المطعون علبهاواستعرت الزوجية 
قائمة بينهما حتى وفاته » وفى ذلك ما يكف لإقامة 
الحم على أساس قانوتى سليم ويكون ما استطرد 
إليه الحم بعد ذلك نافلة من القول يستقيم الحم 
بدونها . 

« وحث إنه للا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين الرفض © . 


( القضية رقم 4" سنة 4؟ ق «أحوال شخصية» 
بالميئة السابقة ) . 


1 
٠‏ لولمه سمل 19476 
إثبات : الطرق المعفية من الإثبات ء قوة الأحن 
القفى . تحكم . الى ٠8‏ 6/؟ مدي . 
المدأ القانرق 
اذا كانت هيئة التحكيم قد عرضت من 
تلقاء تفسها لتقدير حجية قرار صادر منها فى 


قضاء حكة النقض المدئية 


نزاع سابق . واتهت الى قيام هذه الحجية 
وراتت على ذلك قرأرها يعدم جواز نظر 
التذاع لسبق الفصل فيه » فى حين أنه لم يكن 
للهيئة أن تأخذ من تلقاء نفسها بقرينة قوة 
الآأم المقضى عملا بنص المادة 6.؛ من 
القانون المدى , و بالرغم مر: م#1 عدم أيداء 
الشركات الطاعئة أى دفع فى هذا الخصوص 
أمام الحيئة . فضلاعن أنه ل يكن يتصورابداء 
هذا الدفع من جانها ( الثركات  )‏ كا أنه 
م يكن يتصورأيضاً أن تكون الثقابة ؛ ومى 
التى رفعت النزاع » قد بمسكت يعدم جواز 
نظره لسيق الفصل فيه . فإن القرار المطعون 

ال 


7 
« حيث إن النزاع بين الطرفين .. قد بدأت 
مراحله بشكوى من مندوب شركة شل إلى إدارة 
التوفيق والتحكيم صلحة العمل تضمنت أن التجار 
السرمحة لشركات اليترول اعتزموا الامتناع عن 
الببع يوم .م١‏ درسمير سنة /1941 . وقد جمع 
مدبر هذه الادارة رئيس رابطة تجار البترول وغيره 
من التجار وأعضاء الرابطة واستعرض معبهم أوجه 
التزاع وما زادته تسكاليف الدابة التى نحر العرية 
واقترح التجار لذلك زيادة العمولة ١6‏ ملما عن 
كل صفيحة كم اقترح المدير زيادة أقل وافق عليها 

مندوب ش ركة شل . 

ولا لم تنفذ شركات الِنُرّول ما اتفق عل 
فى هذا الاجتاع الودى تقدمت رابطت للباعة 
السر محة للبترول بشكوى إلى وزير الششئون الاجماعية 
ضد شركات اليترول ( الطاعنين ) » طالبة زيادة 
. العمولة المقررة نظراً لغلاء علف الماشة فضلا عن 


وننى 


ضرورة استخدام صى يأجر لساعدة البائع . 

وقد أصدر وزير الشكثون قراره بإحالة 
هذه الشكوى إلى لمنة التوفيق ء ولغخصت الأعصس 
لجنة التوفق » وأصدرت قرارها فى ١7‏ ينار 
سنة لمع.9١‏ 'زيادة أربعة ملمات فى العمولة للاعة 
السريحة عن كل صفيحة . وقد وافق على هذا 
القرار فى جلسة طنة التوفيق مندوبو شركات 
البترول والباعة السريحة مع جعله بأثر رجعى من 
أول دسمير سنة /1غ18 . 

ثم نشطت الرابطة وسحلت تقابتها باسم 
ثقابة عمال بائعى اللترول » واستفسرت التقاية 
من مصلحة العمل عن حق أعضانها فى الحصول 
على إحازة سنوية من الشيركات التى يتقاضون 
أجوربم منها على أساس العمولة » وما أفادت 
إدارة التشمر يع محقهم قى الإجازة سارعت النعابة 
إلى إنذار شركى شل وفاكوم مطالبة بتنفيذ 
أحكام قانون العمل الفردى ركم ١ع‏ سنة ١.40‏ 
على الباعة المشتغلين بهاتين الشركتين وبصفة 
خاصة بالنسبة لمكافأة نهاية المدة والإجازات 
المرضية والاعتيادية ء واستندوا إلى كتاب إدارة 
التشمريع بمصلحة العمل وإلى قرار لنة التوفيق 
وعدم اعتراض مندوبى الشركات على صفة 
الشا كين . 

ولا لم نستجب الشركتان إلى طلب الثقابة 
شكت هذه أمرها إلى وزارة الشثون فأصدر 
الوزر قراره فى أغسطس سنة ١948٠‏ بإحالة 
الرّاع إلى لجنة التوفيق» وطءنت شركات البترول 
فى هذا الترار أمام محكمة القضاء الادارى طالبة 
إاغاءه » تأسيساً على أن هؤلاء الباعة لا تربطهم 
مها رابطة عمل , وأصدرتمحكة القضاء الادارى 
حكبها فى أول أبريل سنة ١90+‏ برفض الدفع 
يعدم قبول الدعوى وفى الموضوع برفضها . 

وسار التْرَاع بعد ذلك فى مرا<له اللمرسومة 


نيل 


فى القانون رتم ٠١6‏ لسنة م184 » فنظرته لنة 
التوفيق ثم أحيل إلى هيئة التحكم . . فأصدرت 
فبه قرارها.. برفض الدفع المقدم منالشيركات عدم 
وجود صفة للطالبين » (نقابة عمال الباعة السر محة 
للبترول) » وبالزام شركات البترول وهى ااشركات 
الس الطاعنة بدقع مبلغ أربعة جنمهات شهريا 
لكل بائع متحول عدنة القاهرة بتعامل معها 
حسب النظام ااعمول به حالياً » برط ألا يقل 
توزيعه فى الشبر الواحد عن ثلعّائة صفبحة ء 
وبشرط ألا ينتفع عزايا هذا القرار سوى العال 
( الباعة ) المقبدين بدقاتر النقابة ودفائر الشركات 
وذلك اعتباراً من أول يناار سنة !0م96١1‏ . 


وأخيراً تقدمت التقابة المطعون علبها إلى 
مكتب عمل ثمال القاهرة .. بالمطالب الآأتة : 
١‏ - تطبيق المرسوم بقانون 80م لسنة ؟م.ةا 
الخاص بعقد العمل الفردى من حيث الأجازات 
السنوية والرضية وأجازات المواسم والأعياد 
ومعالة ا'عال انا وصرف المكافات فى الحالات 
المبينة بذلك القانون ‏ وإعداد لامحة نظام 
ااعمل ولامحة أخرئ'للأجازات . + - تطبيق 
القانون دم هم لسنة ١86٠‏ الخاص بالإصابات 
والتأمين على حوادث العمل طبقاً لقانون التأمين 
رتم 5م لسنة ؟4١‏ . »© - تنفيذ القانون رتم 
٠7‏ لسنة 8196٠‏ بشأن التعويض عن أمراضش 
المبنة . 5 - تنفيذ القانون رقمم5 لسنة ١‏ 
الخاص با لبطاقات الشخصية . 

ولا لم يتمكن مكتب العمل من نسوية 
النزاع وديا أحاله إلى لجنة التوفيق » فلم يتمكن 
بدوره من حسم التزاع . ولذلك أحاله إلى هيئة 
التحكيم بمحكمة استثناف القاهرة 
شركات شل وسكون والغاز المصرية بعدماختصاص 
هيئة التحكيم بنظر النزاع » لآن النزاع لا يتقوم 


.٠‏ وقد دقعت 


العدد الثامن السنة الحادية والأزعون 


بين عمال وأرباب عمل , 5 أنه لا يتصل بالعمل 
أو شروطهء وأنكرت هذه الشمركات الصفة 
العمالية على الباعة النر بحة , ما أن قانون العمل 
الفردى يستازم ظروفاً خاصة لسسريان أحكامه 
وى أحكام لا تحرى على كل عامل وإا على من 
توافرت فهمهذه الشروط وقد رأت هيئة التحكم 
محقيق الصفة اعمالية وهى مثار النزاع ومناط 
الاختصاص » فاصدرت قرارها ى١"‏ من دسمير 
سنة م#ه»1 هديا وقبل الفصل فى الدفع يعدم 
الاختصاص والوضوع بندب أحد مستشارى 
الحمئة لتحقيق ما إذا كانت دفائر وسحلات كل 
من الشركات الخقّس الطاعنة تشمل أسماء الباعة 
السر محة التابعين لما ء وهل يثبت فبها أنهم يتصاون 
مها وستجرون منها الغاز » وعلى أى أساس تسل 
للم هذه البضاعة » وهل تعين لكل منهم منطقة 
خاصة لتوزيعها فبها وشروط هذا التوزيع وهل 
للششركة فى تلك المناطق مفتشون يبلغون بشكاوى 
ضد هؤلاء الباعة » وماذا يتم فى هذه الششكاوى » 
وهل توقع جزاءات على الباعة وما هى هذه 
الجزاءات : وله أن ستعين عن محتارهمن أعضاء 
الحيثة أو من الخبراء . 

وقد استعان السيد الستشار خير من وزارة 
التجارة لتنفيذ قرار الحيئة » وقدم الخبير تقريره 
بالنسبة ش ركشل وسوكونىفا كوم . واعتذر عن 
أداء مأموريته بالنسبة لباق الشركات فندبت الهئة 
خبيراً من مكتب الخبراء لإغامها وقد أودع هذا 
الأخبر تقردره ثم أصدرت هيئة التحكيم قرارها 
فى 56 من ونه سنة ه1986 يعدم جواز نظر 
هذا النزاع لسابقة الفصل فيه .فطعنت فيه شركات 
البترول امس .. ونظرت هذه الطعون الخجسة 
أمام دائرة ص الطعون ففررت إحالتها على دائرة 
المواد اللدنية والتجارية ومحدد لنظرها أخيرآ جلسة 


. 5؟ منمايوسنة 145 وفيها أصر وكلاء الشركات 


قضاء محكلة النقض اللدنة 


الطاعنة على ما جاء بتقارير الطعن » كم طلبت 
النتقابة المطعون علها رفض هذه الطعون وكمعت 
اأشنابة على ما جاء بمذ كراتها متضمنا طللب رفض 
الطعن » ولما كانت هذه الطعون الخجسة واردة 
على قرار واحد ققد أصدرتهذه الممككة قرارها 
بحلسة المرافءة بضمالطمون .. إلى الطعن رقم” ١‏ ع 
سئهة 5ه" لق . 

«وحمثإنتماتنمى بهالشسركات الطاعنةعلى الآرار 
الطعون فه الخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتد 
بالقرار السابق صدوره فى ١؟‏ «ونه سنة 66و١1‏ 
فى التزاع رقم غ سنة ١م‏ محكيم » واعتيره ححة 
فى الحق الدعى به على ششركات اليترول الطاعنة » 
مع أن أحدا من طرف الخصوم ل يثر أمامها الدقع 
بعدم جواز نظرالطلب وإإعا تصدت دهيئة التحكيم 
من تلقاء نفسها فى حين أنه لا يتعاق بالنظام العام» 
ولا علك هيئة النحكيم أن تثيره من تلقاء نفسها 
عملا بالفقرة الثاننة من المادة ه.٠غ‏ من التقنين 
الدنى الجديد : 

« وحيث إن القرار المطعون فيه أسسن قضاءه 
على مايلى : « وحيث إنه يتعين قبل أن نضى 
إحدى الصفتين على مقدمى البزاع أن نبحث أثر 
القرار الصادر من هذه الهيئة فى *١‏ يونه سنة 
١57‏ فى الماع رقم ع سنة ١مءوالقاضى‏ برفض 
الدفع يعدمو جود صفةللشا كين وقد كان لختصمون 
فى التراع الحالى ثم بذاتهم الختصمون فى النزاع 
السابق ‏ فضلا عن وحدةالوضوع والسبب » وقد 
أسبغ عليهم القرار الصادر فيه صفة العامل » ومن 
ثم تكون المطالبة بتقرير حقوم فى تطبيق القوانين 
العالية علهم نتيجة حتمية للقرار السابق دون 
حاجة إلى قرار جديد من هذه الميئة فى شأنها » 
ولرافى الْراع أن يلسأوا إلى الجبة القضائية 
الختصة كلا وحدوا من صاحب العمل إهدارا 

لحقوقهم القرتيها لهم الشارع تنفيذاً لذلك القرارء 


هه 


وححث إن هذا القرار له قوة الأحكام النهائية 
(م 5 من الرسوم بقانون 14م لسنة 1١96!‏ ) 
وقد رتب الشارع جزاء لن عتنع عن تنفيذه 
(م7؛ من هذا الرسوم ) ٠‏ وحيث إنه لدذلك 
يكون هذا المطلب قد سيق القصل فيه ولا مل 
لإصدار قرار فى شأنه ثانية » . 

ولا كان يبين من الوقائع السالف ذكرها 
ومن أسباب القرار المطعون فيه أن هيئة التحكيم 
عرضت من تلقاء تفسهالتقدير <جيةالقرار الصادر 
منها بتارم ١‏ يونيه سنة ١461‏ فى النزاع رقم 8 
لسنة 148١‏ وانتهت إلى قيام هذه الحجية ورتبت 
على ذلك قرارها بعدم جواز نظر العزاع لسبق 
الفصل فيه فى حين أنه ل يكن للييئة أن تأخذ 
من تلقاء نفسسها بقرينةقوة الأمر اللقضى عملا بنص 
المادة .٠غ‏ من القانون الدى وبالرغم من 
عدم إبداء الشركات الطاعنة أى دفع فى هذا 
الخصوص أمام الحيئة ‏ فضلا عن أنه لم يكن 
يتصور إبداء هذا الدفع من جانبها ( ااشركات ) 
كا أنه ل يكن يتصور أن :-كون التقابة وهى الى 
رفعت البزاع قد عسكت بعدم جواز نظره لسبق 
القصل فه . لما كان ذلك فإن المرار المطعون 
فه يكون معبا بما ستوجب نقضه دون حاجة 
لبحث باق الأسباب » . 

( القضية رقم ؟٠+‏ سنة ه؟ ى والقضايا المنضمة 


أرنام : ه.ع, 4١8/4144 41٠١‏ ستة ه؟اق 
بالحيكة السابقة ) . 


ضرف 
"٠‏ بونيه سنة +145 
١‏ - نقض:طعن ء إحراءاته . مستلدات ء إبداعهاء 
الى 47 مرافمات قبل تعديلها ٠‏ 
مه ل حي , تقديم صورته المعلنة للطاعن . إذا بدا 
للمطعون عليه أن يدفم بعدم قبول الطعن شكلا لتقدعه 
بعد المساد كان هو المكلف بإثات ما يدعيه . 


اللمفل 


العدد الثامن ‏ السنة الادية والأربعون 


حح - إعلان : كيفيته . المادة 
5 ح حب : تدايل » عيوبه » قصور . 

المادىء القانونية 

١‏ - لايلزمالطاعن بالنقض بحسب نص 
المادة م؛ من قاذون الموافعات » قبل تعديلها 
بالقازون .ع لسئة همه9ؤ ء إلا بإبداع 
صورة مطابقة للأصل من الحم أو القرار 
المطعون فيه أما مايستند إليه ذلك الحكم أو 
القرار فىأسا بهمن أدلةفإنه يعتبر أمراً خارجاً 
عن ذات المكم أو القرار حل الطعن - 
فيكون للطاعن أن يقدر مصلحته فى إيداع 
مايراه منها مؤيدا لطعنه بغير إلزام منالقانون 
ولا تأثير لعدم الإيداع على كل الطعءن . 

؟ - ليس ف نصوص القانون مايفرض 
على الطاعن بالاقض انتداء.- أن ببقدم 

.صورة الحم أو القرار المطعءون فه المعائة 
له ليستبين من تارجم الإعلان إن كان طعنه 
مقدما فى المعاد القانوى أم لا وإذا بدا 
للمطعون عليه أن يدفع بعدم قبول الطعن 
شكلا لتقدعه بعد الميعادء كأن هو المكلف 
قانونا بإثبات مايدعيه هن ذلك ٠‏ 

م« اذا كانسين من الاطلاع على أصل 
ورقة اعلان الطعن أنه وجه الى « مدير شركة 
الغاز المصربة» ؛ وقد سلمت صورته فىمركز 
إدارتها » فإن الإعلان على هذا التدو يكون 
مستوفا للبيانات الى أوجتا المادة.ومن 
قانون المرافعات من جبة اشتاله على اسم 
( المعلن انها ) وهى الشر 5 المذ كورة 5 
اعتداد فى هذا الخصوص عا عساه يكون من 
خطأ فى أسي هدير هذه الشركة » أو عدم 


. مرائعات‎ ٠ 


احتواء ورقة الإعلان على لقيه » ذلك أنه لما 
كانت المعلن لبا المذ كورة « شر كت ء فإنلها 
وفقاً لنصالمادة ه منالقانون المدقشخصية 
اعتبارية » ولها تأسيساً على ذل كاسم عيزها عن 
غيرها » فليس بلازم أن تحتوىورقةالإعلان 
الموجه لما فى م كر ادارتها (:المطابقة للمادة 01 
منقانون المرافعات) على اسم مديرها ولقبه . 

؛ ‏ اذا كانت هيئة التحكر إذ قضت 
بعدم اختصاصها بنظر النزاع بين تقاية عمال 
بائعى اليترول ( الطاعنة ) وشركات اليترول 
ووكلاتهم ( المطعون علبهم ) » قد ورد فى 
صدر أسبابقر ارها المطعوزفيه : «أنالفيصل 
فى أمر صنة هؤلاء الباعة هو مااذا كانوا 
أثناء منراواتهم نشاطهم بيع الكيروسين 
بخضعون لإدارة واشراف أحد , وقد ثيت 
من الأوراق ومن تقري. الخبير انتفاء صفة 
الهالية عنهم »» الا أنها أعقبت ذلك بالقول 
بأنه : «لاتفتيش على رافى النزاع من جانب 
الشركات الافما له شأن يضمان تنفيذ شروط 
عقد الأمانة الذى تسل #قتضاه العريات الى 
تحمل اسم الشركات » فلا يسمم الوكلاء أو 
الشركات مثلا بالعيث بمحتوبات العرنات التى 
تحمل سلعهم حمايةمنها لمنتجاتها و إسعباالتجارى» 
وكان سين من ذلك أن هيئة التحكم قد 
فىقرارها إن نت تفتشاً تمارسه الشركات 
والوكلاء على موزعى الكيروسين ؛ وقالت 
إن هذا التفتيش يتمع « ضمانا لتنفيذ شروط 
عقد الآمانة الذى تسل بمقتضاه الموزعون 
العر بات » » إلا أنها قررت فى الوقت ذاته 
أن الشركات والوكلاء يتخذون من عقد 


قد أثيتت 


الآعانة مسوغا للتفتيش"'يتناول فيا يتتاوله 
محتويات العربات ‏ ومع هذا ل تبين هيئه 
التحكم بدا اث هذا الذى قروية أخيرا ى 
قيام الإشراف من جانب الشركات أو نفيه؛ 
فإنقرارها يكو نمعييا بالقصور ما يستوجب 
نقضه . 

الكو 

« حيث إن الوقائع تتحصل على ٠١‏ بين من 
الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أنه 
بتارم ١١‏ من نولو سنة ه8١‏ تعدمت الطاعنة 
بشكوى إلى مدير مكتب العمل بمجنوب القاهرة 
ضد الطءونعلمهم تطلبزيادة أجور بائعى البترول 
التجولين بالجيزة بواقع أريعة جنبات مصرية 
شبريا اعتبارا من أول مارس سنة ٠8ة!‏ أسوة 
بزملائهم الذين يشتغلون فى نفس العمل عدينة 
القاهرة » ولما ل يتمكن مكتب العمل من تسوية 
التزاع أحاله إلى لجنة التوفيق » فعجزت هى 
الأخرى عن إنهائه » وأحالته بدورها إلى هيئة 
التسكيم بمحكمة استئناف القاهرة ء وقيد لدمها 
برقم 9005 سنة “وه وفى ٠6‏ من مانو سنة 8و١‏ 
قررت هيئة التحكيم ندب مكتبالخبراء الحسابيين 
بوزارةالعدل لبحئعلاقة الوكلاء عوزعى البترول 
وهل هؤلاء الأخيرون عمال عند الوكلاء أم 
يشتغلون لحسامهم الخاص نظير عمولة تقدر على 
أساس اللقدار الذى بوزع , أو أن هناك طريقة 
أخرى متبعة » وذلك بالرجوع إلى دفاتر الوكلاء 
وسرا ى الموزعين » إن وجدت وبحث نظاما العمل 
والاطلاع على ما يقدمه الطرفانمن مستندات مع 
بيان ما إذاكان للشركات تدخل فى هذا النظام . 

وباشر الخبير عمله وقدم تقريرا أثدت فيه 
ما وصل إليه فى خصوص علاقة الموزعين بالوكلاء 


5217 


وفى خصوص علاقة الموزعين بالجيزة بشركات 
الترول . وفى ؟ من بونئوستة مم1 أصدرت 
هيئة التحكيم قرارها قاضيا بعدم اختصاصها بنظر 
البزاع . وبتارع م؟ من يوليوسنة ١».05‏ قررث ٠‏ 
التقاية الطاعنة الطعن بالتقض فىهذا القرار وقدم 
كل من المطعون عليها الأولى والثانية والثالثة 
والسادسة مذكرة بدفاعه فى الطعن ء ودفعت 
المطعون علبها الثانية بعدم قبول الطعن شكلا لأن 
الطاعنة لم تودع صورة مطابقة للاصل من تقرير 
الخبير الذى استند إليه القرار اللمطعونقيه » ولأنها 
لم تودع صورة إعلانها بالقرار المطعون فيه لمعرفة 
ما إذاكانت قد قررت الطعن فيه فى المعاد أم لا . 
ودفعت المطمونعلها اثثالثة بطلان لطم شكلا لأن 
الطاعنة أعلنت طعنها لا إلى مدير الشركة «هررت 
بتسلوم » بل إلوشخص وهمى سمته «برسلون»», 
وأبدت النيابة العامة رأءها فى الطعن عذاكرة 
طلبت فبها رفض هذين الدفعين ورفض الطءن 
موضوعا . وعرض الطعن على دائرة فص الطعون 
فقررت .. إحالته إلىهذه الدائرة وحددت لنظره 
جلسة . . وفها #عمت النيابة على رأءها سالف 
اللذكر. 00 

د وحيث إن الدفع القدم من الطعون عليها 
الثانية ذو شقين فى أحدهما تقول الطعون علبها 
إن الطاعنة لم تودع مع القرار المطمون فيه صورا 
مطابقة للاصل مئ تقربر الخبير الذى استند إله 
ذلك القرار » وقد كان بتعين عليها إبداع تلك 
الصورة لأنها أصحت مككلة لذلك القرار وجزءا 
لا يتجزأ منه ء وإذلم تفعل فان طلبها يكون غير 
مقبول شكلا » وقى ثانهما تقول الطعون عليها إن 
الطاعنة لم تودع الصورة المعلئة لما من القرار 
الطعون فه عرفه ما إذا كان طمنها فيه بالتقض 
فى المعاد القانوى أم لا . 


«وحيث إن هذا الدفم مردود فىشقه الأول 


مه ؟ ١‏ 


أن الطاعنة لاتلزم قانونا فى حدودماتضمنه الدفع 
ومحسب نص المادة »مع من قانون المرافعات قل 
تعديلها بالعانون رقم ١‏ . ع لسنة ١988‏ إلا بإبداع 
صورة مطابقة للاأصل من الحم أو القرار 
الطعون فيه ء أما ما يستند إلله ذلك الحكم أو 
القرار فى أسبا.ه من أدلة فانه يعتير أمرا خار حا 
عن ذات المسكم أو القرار محل الطعن » فيكون 
للطاعن أن بقدر مصلحته فى إنداع مااراه فها 
مؤيدا لطعنه بغير إلزام من القانون ولاتأثير لعدم 
الإإبداع على شكل الطعن . ومردود فى شه الثاتى 
بانه ليس فى نصوص القانون مايفرض على الطاعنة 
ابتداء أن تقدم صورة القرار المطعون فيه المعلنة 
ليستبين من تارع الإعلان إن كان طعنها مقدما 
فى المعياد القانونى أم لا . وإذا بدا لمطعون علها 
أن تدفع بعدم قبولالطعن شكلا لتقدعه بعد المعادء 
كانت هى المكلفة قانونا باثبات ما تدعيه 
من ذلك . 

« وحيثإن المطهونعايها 'ثاثة دفعت سطلان 
الطعن سكلا تأسيسا على أنه ثابت هن ورقه إعلان 
الطمن إلبها أن الطاعنة قد وجبت الإعلان إلى 
شخصية وهمية باسم « مسيو برسلون » بوصفه 
الغاز المصرية بينا أن مدير 
الشركة يدعى هربرت بتسليوم ٠‏ وبذلك يكون 
هذا الاعلان باطلا لخالفته لما تقتضه المادة ٠١‏ 
من قانون المرافعات من ضرورة اشتمال الورقة 
المطلوب إعلانها على اسم المعلن إليه ولقبه ‏ وما 
تستازمه المادة ١8‏ من ذلك القانون أيضا من 
لزوم نسليم صورة الأوراق الت تعلن للشركات فى 
مركز إدارة الشعركة للنائب عنها فإن لم يكن لما 
مركز سامت الصوزة لاثائن عنها الشخصه أو فى 
موطنه . 


مدير عاما إشر 


ووحيث إنهذا الدفع فىغير عله ذلك أنه ما 
كان سين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان 


العدد الثامن ب السنة الحادية والأريمون : 


الطعن أنه وجه إلى مدير شسركة الغاز المصريةء 
وقد سامت صورته فى مركز إدارتما فان الإعلان 
على هذا النحو يكون مستوفيا للبيانات الى أوجتها 
اللادة ٠١‏ منقانون المرافعات من حبة اشتماله على 
اسممالمعلن إليها وهى الشركة المذ كورة ولا اعتداد 
فى هذا الخصوص عا عساه يكون من خطأ فى اسم 
مدير هذه الشركة أو عدم احتواء ورقة الإعلان 
على ليه ذلك أنه للا كانت المعلن إلمها المذ كورة 
«وشركة» ذان لما وفتا لنصالمادة م من الفانون 
المدنى شخصية اعتبارية » وما تأسيسا على ذلك 
اسم عبزها عن غيرها ‏ فليس بلازم أن محتوى 
ورقة الاعلانّ الموجبة إلا فى مركز إدارتها 
بالطابقة للمادة غ١‏ من قانون المرافمات على اسم 
مديرها ولقبه . 

« وح.ث إن الطعن قد استوفى أوضاعه 
الفانونة فتمين قبوله شكلا . 

«وحيث إن الطاعئة تنعى على القرار اللطعون 
فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر 
التزاع لم يعمل حكم القانون فيا يعتير فيصلا فى 
قيام علاقة العمل بين موزى الكيروسين فى 
طرف » وشركات البترول ووكلاتهم ( الطعون 
علمهم ) فى طرف آخر » واعتد فى ن هذه الملاقة 
بضوابط عدعة الجدوى فى هذا الخصوص » ققد 
استند ذلك القرار إلى طريقةدفع القابل وألى أن 
الوزعين لا 'رتبطون عواعيد حضور وانصراف» 
وإلى أنهم يدفعون مقدماً أعان ما رستلونه من 
الكيروسين : وذلك مع أنهيستوى أن يدفع اللقابل 
على صورة الأجر البو أو الشبرى أو على شكل 
عنرلة: كا أن :طبيعة عل الوزعيق الذي رمو 
بنشاطرم فى الشوارع والطرقات لا إستدى أن 
تسكون له نمت مواعيد محددةءوقيامهم بدقعتأمين 
مقدمآ مانا للسلعة ليس من شأنه أن ينزع 


قضاء ححكة التقض الدنية 


الؤه؟ل. 


عنهم الصفة العمالة » وقد مجاهل القرار الطعون 
فهأثر الاشراف الدى عارسه شركات البترول 
قبلهم » إذ تقيم علييم مفتشين بحوبون امناطق 
اللخصصة للموزعين والق لا يستطيعون محاوزتها 


ولهؤلاء الفتشين أن يفتشوا على سير التوزيع.. 


و.فحصوا حتويات العربات » وإذا وقعت محالفة 
من أحد الوزعين جوزى إما نوقنه أو علعه عن 
العمل . © 

« وحيث إنه بين من الاطلاع على القرار 
الطعون فيه أنه وإن كان قد ورد فى صدر أسبابه 
د أنالفيصل فى أحى صفة هؤلاء الباعة هو ما إذا 
كانوا أثناء عمزاولتهم نشاطهم بسيع الكيروسين 
ضعو نلإدارةو إشراف أحد وقدثيت من الأوراق 
ومن تتقربر الخبير انتفاء صفة العيالية عنهم» إلا أنه 
أعقب ذلك بالقول بأنه : « لا تفتيش على رافق 
التزاع من جانب الشركات إلا فما له شان بضمان 
تنفذ شروط عد الأمانة الذى تسم مقتضاه 
العر بات التى محمل اسم الشركات » فلا يسمح 
الوكلاء أوااشركات مثلا بالعبث عحتويات العربات 
التى محمل سلعهم حماية مها لنتجانها واسمها 
التجارى » . 

ولا كان يبين من ذلك أن هيئة التحكيم قد 
أثبتت فى قرارها أن عمتتفتيشاً عارسه الشركات 
والوكلاء على موزعى الكيروسين ء وقالت إن 
هذا التفتيش بقع انآ لتنفيذشروط عقد الأمانة 
الذى تسلم عقتضاه الوزعون العربات ء إلا أنها 
قررت فى الوقت ذاته أن الششركات والوكلاء 
يتخذون من عقد الأمانة مسوغاً التفتيش تناول 
فا يتناوله حتويات العربات ٠»‏ ومع هذا ل تبين 
هيئة التحكيم أثر هذا الذى قررته أخيراً فى قيام 
الاشراف من جانب الشركات أو تقيه , الأص 
الأذى يعيب القرار بالقصور » مما يتعين معه نقضه 
دون حاجة لبحث باق ما ورد فى سبب الطمن6. 

( القضية رقم 4 ٠‏ 4 سنة 8؟ ق بالهرئة السابقة ) . 
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| - وقف ؛ النظر » أجر النظر » ناظر موقت 
الى *ه الق 47/48 . حارس قات على الوقف . 
ب س- حي : طعن » المصلحة فيه » طعن غير «نتج . 

الممادىء القانونية 

١‏ اذا كان الواقع فى الدعوى أن 
الطاعن كان ناظراً على وقف » ثم .- أقيم 
المطعون عليه السابع ناظرا موقت على أعيان 
الوقف إعمالا لما تقضى به المواد من 6٠‏ 
مه من القانون مع لسنه 1545 .ثم قسنت 
على الطاعن دعوى بطلب عزله من النظر » 
وأقيمت فى الوقت نفسه دعوى حراسة على 
أعيان الوقف قضى فها ابتدائيا من حكة 
الامور المستعجلة بإقاءة الطاعن والمطعون 
عليه السابع حارسين قضائيينعلى تلك الاعيان 
نذون أعر: و غدل هذا امك استتنافيا باقامه 
الطاعن حارساً بدو ن أجرعل إحدى عمارات 
الوقف الى تغل ريعاً يناهز استحقاقه هو 
وأخته .كا قم المطعونعليه الس ابيع حارساً 
بدون أجر على باق أعيان الوقف باعتبار 
أنا تفل من الريع ما يناهر استحقاقه هو 
وباق المطعون عليهم » وجعلت هذه المراسة 
موقوتة بالفصل فى دعوى العزل . وعبد إلى 
كل حارس إدارة ماعهد إليه من أعيان!اوقف 
واستغلالها ودفع النفقات الضرورية كافة . . 

وقد ظلت بد كل منالحارسين موضوعة 
عل ما اختتص بإدارته إلى أن انتب تالحراسة 
القضائية فعلا .. وكانت إقامة الناظر الموقت 


لفن 


نوعا من الءزل ( بالنسبة للناظرالقديم ) وهى 
فى ذات الوقت إقامة للناظر الآخره وإنكان 
العزل و الإقامةموقتين » .وكا نالناظر امو قت 
هر الذى تناط به إدارة أعيان الوقف وفمًا 
لنص المادة مه من القانون م4 لسنة ١54‏ 
الذى استند اليه قرار الإقامة سالف الذكر . 
أن إقامة حارس قضاق عل أعيان وقف ما 
من نتيجتواقانونا أن يصبم الحارس عثابة ناظر 
مؤقت » ويكون هو صاحب الصفة فى تمثيل 
الوقف ولا بماك التحدث فى شئون إدارة 
الوقف سواه فان وظيفة الطاع نكناظر على 
. الوقف ف الفترة التى كانت أعيان الوقف فها 
فيد ااناظر الموقت » ثمفى بدالحارس القضاق 
تعر قد لسرت عنه » فلا يتحقق فيه 
فى خصوص المطالبة بأجر النظر موجب 
المطالية . . 

؟ إذاكان الحم المطعون فيه قدقغضى 
برفْض دعوى الطاعن بالمطالبة بأجر القيام 
بالنظارةعل أعيان وقف ؛ وكان هذا القضاء 
قائما على أساس صحييم منالقانون ‏ على 
ماسلف البيان - فإنه يكرن غير منتج النعى 
على الحم المطعون فيه الخطأ فى القانون فى 
اعتباره ناظر الوقف أجصيراً مشتر 
واعتباره وكيلا عن المستحقين» وقوله إن 
عمل الناظر ينحصر فى تحصيسل الإيراد» 
وإسباغه الحجية على قرار إقامةالناظر المؤقت 
فى حين أنه ألغى , وتقريرهأنحكمالراسة 


بتضمن حرمان الناظر أجرالنظر , واستناده 


العدد الثامن ‏ السسنة الحادية والأرسون 


فى قضاه إلى المادة ١ه‏ من القانون 46 لسنة 
1965 ء وكذلك , نغير منتج النعى على 
الحكم قصور التسبيب فى خصوص إغفاله 
الإشارة إلى المبالغ التأفاد الوقف ا , وفى 
قرله إن دفاع الطاعن عن الخيرات لم يكن 
مقصودا أذاته يل كان مختاطا بدفاعدعن نفسه . 

ا . 

« .. وحيث إن الطاعن ينعى بالسيب الأول 
على الحم المطعون فيه خطأء فى القانون إذ لم 
يعمل ما تقضى به المادة ١٠.م؟‏ من لامحة ترتيب 
احاى الشرعية التى تقضى بأن الأحكام تصدر 
وفق أرجح الأقوال فى مذهب ألى حنيفة . ولا 
كان من المقرر فى هذا الذهب « ولا يعرف فه 
خلاف لأحد » أن ناظر الوقف إستحق الأجر 


| القروض له إذا منعه مانع من العمل » ولم يكن 


ناشئاً عن تقصيره » فإن مؤدى ذلك أنه إذا كان 
منع ناظر الوقف من العملهو إقامة ناظر مؤقت 
على أعيان الوقف يفعل المطعون عليهم وسعيهم 
كا أن وضع الوقف محت الحراسة كان بفعلهم 
وسعهم أيضاً , فإنذلكلا حول بينه وبين الطالبة 
5-6 لأنه إعا منع من العمل وحيل ينه دونه 
تلك الخصومات التى ثدت نهائاً أن خصومه 
أثاروها غير أساس . 

د و<يث إن هذا النعى مردود بأنه لا كان 
الثاءت من الأوراقأن محككةالإسكندرية الابتدائية 
الششرعية أقامت المطعون علي هالا بع ناظراً مؤقناً 
على أعيان الوقف ء ونصت فى قرارها على أن تلك 
الإقامة كانت إعمالا لما تقضى به المواد من 
عه - بمو من القانونم؛ لسنة ١845‏ » وكان 
الثابت أيضاً من الاطلاع على الحكّ الصادر بتاريم 
ا من محكة الأمور المستعجلة 


قضاء ممكة النقض الدئنة 


١كأ‎ 


بالاسكندرية أن أعيان الوقف وضعت محت 
الحراسة وأقيم الطاعن وأخوه المطعون عليه 
السابع حارسين قضائيين على تلك الأعيان بدون 
أجر » وعدل هذا لحني استثنافياً فىم/7/ةغ ١‏ 
أن أقامت الحمكة الاستثنافة الطاعن حارسآ 
بدون أحر على إحدى عمارات الوقف التى تغل 
رعاً بناهز استحقاقه هو وأخته منيرة »كا أقامت 
المطعون عليه السابع حارساً بدون أجر على باق 
اعبان الوقف باعتبار أنها تغل من الريع مايناهز 
استحقاقه هو وباق المطعون علييم - وجملت 
هذه الحراسة موقوتة بالفصل فى دعوى العزل » 
وعبدت إلى كل حارس إدارة ما عبد إليه من 
أعبان الوقف واستغلالها ودفع كافة التفقات 
ااضرورية اللازمة للعارة الخ . وقد ظلت يد كل 
من الحارسين موضوعة علىما اختص بإدارته إلى 
أن تبت الحراسةالقضائيةفعلابتار سردم اموا 
وكانت إقامة ااناظر الموّقت هى نوعا من العزل 
( بالنسبة للناظر القديم ) » وهى فى ذات الوقت 
إقامة للناظر الآخر « وإن كان العزل والإقامة 
مؤقنين م والناظر الموقت هو الذى يناط به 
إدارة أعنان الوقف وفتقاً لنص المادة #ه من 
القانون همع لسئة غةة - الذى استند إليه 
قرار الإقامة سالف الذ كر . 

كا أن إقامة حارس قضاتى على أعيان 
وقف ما من نتيحتهاقانوناً أنيصبح الحارس عثابة 
ناظر مؤقت ويكون هو صاحب الصفة فى تمثيل 
الوقف , ولا علك التحدث فى شئون إدارة 
الوقف سواه » فإن مؤدى ذلك جمعه أن تعتبر 
وظيفة الطاعن كناظر على الوقف ‏ فى الفترة 
التى كانت أعبان الوقف فها فى بد الناظر المؤقت 
ثم فى يد الحارس القَضاتّى قد أحسرت عنه غلا 
يتحقق فيه فى خصوص المطالبة باجر النظر 
موجب الطالبة . 


ولا يدح فى ذلك أن » يكون قرار الإقامة 
قد ألغى » أو تكون الحراسة قد 2 بانهاتها ء 
فانه ليس من شأن هذا وذاك اعتبار الناظر 
قانما بوظيفته . أما القول بأنه قد ثبت أن طلب 
إقامة الناظر الموقت ودعوى الهراسة كليهما : 
يكن لما مقتضى » وأنهما منسعى الخصوم وتد يرهم 
وأن شل يده كان مبنياً على أسباب غير صمبحة » 
فان ذلك لا يعتير أساساً قانونيا حا للمطالة 
بالمبلغ المرفوع به الدعوى محسبانه أجراً على 
القيام بالنظارة على أعبان الوقف . 

ولا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض 
دعوى الطاعن قان هذا القضاء على ما سلف 
بيانه يكون قاعا على أساس صحبح من القانون » 
ويكون غير منتج ما نعى به الطاعن فى السبب 
اثثانى على الحكم المطعون فيه من الخطأ فى 
الفانون فى اعتاره ناظر الوقف أجيراً مشتركاء 
واعتباره وكيلا عن المست<قين » وقوله إن عمل 
ااناظر ينحصر فى محصل الإبرادءواسباغه الحجية 
على قرار إقامة الناظر المؤقت بيمًا أن المحكة 
العليا الشمرعية قد الت هذا القرار » وتقريره 
أن حكم الحراسة يتضمن حرمان الناظر من أجر 
النظر واستناده فيقضائه إلى المادة ١ه‏ من القانون 
م: لسنة عور ء وماذهب إله من القول 
بانعدام الخصومة بين الطاعن والمطعون عليهم . 
و كذلكيكونغيرمنتجمانعى ,هعلى الحكمالمطعون 
فه فى ااسيب الثالث من قصور التسبيب في 
خصوص إغفاله الإشارة إلى المبالغااتى أفاد الوقف 
عهاء وفى قوله إن دفاع الطاعن عن الخيرات م 
يكن مقصودا إذاته بلكان مختلطاً بدقاعه عن 
نفسه فى قضية القسمة وفما ذكره من أنه تقاضى 
أجراً عن جحبوده فى تلك القضية » :5 

( القضية رقم ه سنة 4؟ ق. « أحوال شخصية » ؛: 
بالحيثة السابقة ) . 


كفب 


أكرة 
٠‏ اكتوير سنة .وا 
عمل : قابات , قابة الصحفيين ء لاتحة العمل 
الصحنى » الق » ١/١‏ 8 
المدأ القانوق 
لانحة العمل الصحى إنما صدرت تنفيذاً 
لاحكام القانرن دم ٠‏ لسنة 1441 بإنشاء 
نقابة الصحفيين » فتظل نافذة منتجة لأ -حكامها 
مابق القانون الذى أنشأها أو ما بقيت هى 
بالنص على نفاذها بعد إلغائه ‏ وقد استمر 
هذا القانون قائما إلى أن ألغى بالقانون رقم 
8 لسنة هه ١‏ الصادر فى .م مارس سنة 
ههولز دون أن بمى هذا الإلغاء ما ترقت 
للصحفيين بمقتضاه أو بمقتضى اللوائح الى 
فنرت ناذا ادن حدرق واشيادات 
قل أصحاب لصحف ووكالات الانباء »وهو 
ما نصت عليه الفقرة الاؤلى من المادة 6 
من القأنون ١46‏ لسنةمم؟١‏ , “مجاء القانون 
رقم 715 لسنة ١404‏ فأكد ذا الوضع 
واستظبره فى عبارة جلية مكنة حين عدل 
هذه الفقرة واستيدل بها نصا جديداً يقضى 
بالإبقاء على جميسع الحقوق والامتيازات 
المقررة بمقتضى أحكام لائحة العمل الصحى 
الصادرة فى مم من نو في رسنة م46 ١‏ للصحفيين 
المقيدين بحدول النقابة » وهو ما أشارت [إليه 
المذكرة الإيضاحية لهذا القانرن . 
ش ومؤدى ذلك أن هذه اللإنحمة بقيت 
واستمرت نافذة منتجة لاحكامها رغر إلغاء 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والأريعون 


القانون الذى صدرت تفيذاً له فإذا كان 
الحكم المطعون فيه قد أطرحها وأهصدر 
ما تضمنته من قواعد تحكم العلاقة ينطرفى 
الخصومة وأنزل على واقعة الدعوى أحكام 
قانون عقّد العم لالفردى دقرا لسنة .عو ١‏ 
بالنسةلمكافأة مدةالخدمةء استناداً الىالقول 
بأنها إن كانت تشريعا فقد نسخها قانون عقد 
العمل الفردى رقم 4١‏ لسنة1144 وإ ن كانت 
عقد عمل مشترك فقّد فقدت مداولها هذا 
وذالتصفتها التعاقدية بصدورالقانون رقم/ا» 
لسمة.40! و بعدمتسجيلهاطية| لاحكامه ‏ 
فإنه يكون.قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

3 

«. . من ححث إن الوقائع . . تتلخص فى 


1 أن الطاعن أقام الدعوى . ٠‏ مجارى كلى القاهرة 


ضد المطعرن عليه بصفته مدبراً لشركة دار الملال 
بطلب إلزامه بأن يدقع له مبلغ 74> جتبها 
والصار.ف والأتعاب والنفاذ بلا كفالة . وفى 
7امن بونة سنة 1888 قضت الحسككة بالزام 
الذدعى عليه أن دقع للمدعى مبلغ .8" جلنيات 
والصاريف الناسبة ومبلغ ٠.٠‏ قرش مقابل 
أتعاب الحاماة » وثملت الحكم بالنفاذ السجل 
دون كفالة وألزمت المدعى باق مصاريف دعواه 
ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات . 
وقد استأتفالطاعنهذا الحسكم طالباًا 


بقبولاستثنافه شكلا وفى الموضوع يتعديل الحسكم 


انأف وإلزام الستأنف عليه بأن يدقع له- 
مباغ 74ع جنيها منه م١٠١٠‏ جنيهات مكافأة 
مدة الخدمة بواقع شهر عن كل سنة وومم 
جنيهاءمقابل الأجازات و عم١‏ جنيها مقابل مهلة / 


قضاء حكلة النتقض المدنية 


الإنذار بالفسخ و ...8 جنيه مقابل تعويض 
عن الفصل التعستى مع إازامه بالصاريف ومقابل 
أتساب الحاماة عن الدرجتين . . 070 

كا استأنفه اللطعون عليه طالآ الحكم 
بقبول استئنافه شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم 
المستأنف ورقض الدعوى مع إثزام الستأتف 
عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب الحاماة .. وقضت 
محكمة استثناف القاهرة .. بالغاء الححكم المستأنف 
ورفض الدعوى المرفوعة من السيد/ عبده خليل 
مجميع أجزاتها . . وقد طءن الطاعن فى هذا 
الحكم بطريق النتقض . 

« ومن حبث إن حاصل السيب الأول أن 
السك المطمون فيه خالف القاتون وأخطأ فى تطبيقه 
وتأويله ذلك أنه أخضع مكافأة مدة خدمة الطاعن 
اقانون عمد ااممل الفردى رقم ١‏ أسنة ععة؛ 
ولم يطبق فى شأنها أحكام لاحة ااعمل الصحنى 
الصادرة في م7 نوفيرستة 8.4# 1 ء تنفيق] للقانون 
رقم ٠١‏ لسنة 1ع١‏ بانشاءتقاءة الصحفين » بِينا 
هذه اللاحة مازاات قائمة وهى القانون الواجب 
التطبيق فى محديد علاقته بالمطعون عليه . 

« ومن حيث إن هذا الى فى محله ذلك 
أن لا محة العمل ااصحئى إعا صدرت تنفيذاً لأحكام 
القانون رم ٠١‏ لسنة 8غو1ؤ انشاء نقابة 
الصحفيين فتظل نافذة منتجة لأحكامها ما بق 
القانون الذى أنشأها أو ما بقبت هى بالنص على 
نفاذها بعد إلغانه ( الطعن رقم 08م لسنةغ»؟ ق) 
وقد استمر هذاالقانونقائاً إلى أن أاتى بالقانون 
قم م1 لسنة هه9١‏ الصادر فى "٠.‏ مارس 
سنة مهمة١‏ ء دون أن عس هذا الالغاء ما رتب 
للصحفيين بمقتضاه أو يمقتضى اللواسم الى صدرته 
تنفيذا له من حقوق وامتتازات قبل أصحاب. 
ااصحف ووكلات الأناء » وهو ما نصت .عليه 


وأذنلا 


الفقرة الأولى من المادةة/امن القانون رقم ١6‏ 
لسنة 8و6و١‏ هوخا : « تبق لاصحفين الفيدين 
مجدول التقابة القائم حتى تاريخ العمل بهذا 
القانون ويقيدون فى جدول النقابة طبقاً لأحكام 
هذا القانون جميع الحقوق والامتيازات الى 
حصلوا عللها من أصحاب اصحف ووكالات 
الأنباء التى يعملون بها تطبيقا لأحكام القانون رقم 
٠‏ لسنة ١6؟‏ المشار إِليه واللوا لم الت صدرت 
تنفذدا له ع . 

ثم جاء القانون رقم 15؟ لسنة مهوؤ 
فأ كد هذا الوضع واستظبره فى عبارة جلية 
محكة حين عدل هذه الفقرة واستدل بها النص 
الآنى : « تق للصحفيين المقيدين فى جدول 
الثقابة وفقاً لأحكام هذا القانون ( المانون رقم 
هما اسنة هه14ؤ ) جميع الحقوق والامتيازات 
القررة عقتضى أحكام لانحة عمد العمل الصحئى 
الصادرة فى » نوشير سنة ١4#‏ تنفيذ؟ للقانون 
رقم ٠١‏ اسنة ١941‏ المشار إليه . . » وأشارت 
المذكرة الإيضاحة لهذا القانرن إلى أنه وإن كان 
نص الفمرة الأولى من المادةئيا يقيد الإبقاء على 
اللا حةالصادرة فى؟ :وشير سنة ١8.‏ » وقد أيد 
القضاء هذا الرأى فىأ كثر من مناسية م إلا أنه 
رؤى منعاً لكل لبس وإقراراً للاأعر الواقع 
فعلا إعداد مشسروع قانون باستبدال نص الفقرة 
الأولى من المادة غ/٠‏ من القانون رقم 1.6 لسئة 


ههةا بنص جديد يقضى بالابقاء على جميع 


الحقوق والامتيازات المقررة عقتضى أحكام لأمحة 
العمل الصحق الصادرة فى 7 نوشير منة 48.ا 
السنيان القذن دول الغاية ع 

ومؤدى ذلك أن هذه اللانحة بيت 
واستمرت . نافذة منتجة لأحكامها رغم إلغاء 
القانون الذى صدرت تنفيذ؟ له . وإذ كان الحكم 
الطمون فيه قد أطرحبا وأهدر ما تضمتته درن 


نكيل 


ااغدد الثامن - السنة الحادية والأربعون 


قواعد محكم العلاقة بين طرفى الخصومة وأنزل 
على واقعة الدعورى أحكام قانون العمل الفردى 
رقم ١ع‏ لسنة ١848‏ بالنسية لكافأة مدة الخدمة 
استناداً إلى اقول بأنها إن كانت تششريعآ ققد 
نسخها قانونعقد العمل اهردىئرقم ١‏ ع لسنةع ١6.5‏ 
وإنكانت عقد عمل مشترك قفد فقدت مدلولها 
هذا وزالت صفتها التعاقدية بصدور القانون رقم 
بارة لسنة . ١.6‏ ؛ وبعدم تسحيلهاتطبيقاً لأحكامه 
فإنه يكون قد أخطأ فىيتطبيقاقانونوتعين نقضه 
نهدا المسوض... 

« ومن حيث إن حاصل السبب الثانى أن 
الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور إذ رفض 
طلبات الطاعن الخادة بالتعويض الفصل التعسئى 
ومقابل مهلة الانذار بالفسخ ومقابل الأجازات 
دون أن بورد أسباءاً لهذا الرفض . 

وحيث إن هذا السب مردود فى خصوص 
طلى التعويض ومقابل مبلة الإنذار بالفسخ يما 
ورد قى الحكر من أن : « الثابت أن الفسخ 
كان من جانب هذا الأخير ( الطاعن ) بتقدعه 
طلباً باستقالتهمن عملهوإصراره على هذا الطلب» 
وأنه لم يثبت أن رب العمل قد دفعه بتصرفاته 
الجائرة أو مخالفة شروط العقد إلى أن يكون هو 
فى الظاهر الذى أنهى العقد حتى ,ستحق التعورض 
إعمالا لنص الادة وه من القانون الدنى » . 
وفى ذلك الرد الكافى على هذين الطلبين . وإذ 
كان الحكم الطعون فيه لم برد على طلب مقابل 
الأجازات فانه يكون قاصراً فى التسيب ويتعين 
نقضه فى هذا الخصوص » . 

( القضية رقم 485 سنة ٠؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود عياد نائب رئيس المحكمة 
وعبد السلام يليم وفرج يوسف وأد زى مد وود 
وقيق اسماعيل الستشارين ) . 


م 
00 كتوي سئة وا 


أحوالشخصية : نقضء طعن » إجراءاته » أحواله . 
الميدأ القانوق ش 

إذا كان الواقع أن طعنا عرض على 
دائرة لخس الطعون يحلسة ١6‏ من فبراير 
سنة وهو1 فقررت إحالته إلى دائرة المواد 
المدنية والتجاريةومسائل الأ حوالالشخصية, 
فإنه إعمالا لحكم المادة الخامسة من قرار 
رئيس اجمرورية بالقانون دم لاه ١١‏ من 
فبراير سئة وهو١‏ - فى شأ_# حالات 
واجراءات الطعمن أمام محكنة النقض ‏ 
تسرى أحكام المواد من ؛ إلى ١0‏ فقرة أولى 
منهعبىهذ | الطعن إذ لم تكن قد حددت بعد 
جلسة لنظره أمام دائرة المواد المىدنية 
والتجارية ومسائل الاحوال ااشخصية عن 
العمل بالقانون المشار اليه » ولما كانت المادة 
١‏ ءن القانون المذكور تنص على أنه « إذا 
صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدايرة الختصة 
يؤشر قل الكتاب بهذا القرار على تقرير 
الطعن وعلى الطاعن إعلان الطعن إلى جميع 
الخصوم الذينوجه [الهم مؤشراً عليه بةرار 
الإحالة وذلك فى الخسة عشر يوماً التالية 
لتقرار الإحالة ويكون هذا الإعلان بورقة 
من أوداق ا م#ضرين وبالأوضاع العادية 
وعل الطاعن أيضاً أن يودع خلال الخسة 
الآيام التالية لانقضاء هذا المرماد أصل ورقة 
إعلان الطعن » . وكان هذان الاجراءان 


قضاء محكة النقض المدنية 


6 


جو هر يبن بتعين اتخاذهما خلال موعدببهما 
الحتميين المقررين لما عملا بالمادة السادسة 
من قانون المرافعات . 1ا كان ذلك ؛, وكان 
ين من الاوراق أن الطاعنين لم يودعوا فى 
خلال العش رين وما التالية لتاريخ صدورقرار 
الإحالة مايدلعلى أنهم قاموا بإعلانالمطعون 
عليهما بالطعن فى ايعاد المين بالمادة ١١‏ 
المشار إلها فإن ذلك يستتبع بطلان الطعن 
ما وترتب عليه عدم قبوله . 

( القضية رقم ٠١‏ سنة م؟ قى « أحوال شخصية » 
,باللمكة السابقة ) . 


ا 
9 أكتوير سنة ١1+.‏ 
مساخدم مؤقت : إعانة مالية » تعويض . قرار مملس 
الوزراء 44/١/11‏ . 


المبدأ القانوق 
يقضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
ا( من ديسمير سئة1144 فالبند (ثانياً) «اء 
بأن ينبح كل فرد من أفراد أسرة المستخدم 
المؤقت أو خارج الميئة أوعامل اليومية الذى 
توف فى الخدمة ( أرملة وأولادذكور دون 
الثانية عشرة والبنات غير المنزوجات ) فوق 
. استحقاتهالقانوق ف المكافأة إعانة مالية بعادل 
مقدارها قيمة ا مكافأةالقانونيةالمستحقة له , 
كا نص ف الفقرة الآاخيرة من هذا البند بأن 
حكمه لايسرىعل ورئةمنتوق أثناء وبسبب 
تأدية أعمال وظيفته واستحق الورثة مكافأة 


استثتائية طقا للادة وم من قانون ١١‏ 
ال سه 4٠‏ أو تعويضاً طبقاً لقانون 
إصابات العمل رقم 4 لسنة 1 . 

فإذا أن بين من الحذك درت :فيه 
أنه جمع بين الإعانة التى يقررها قرار مجلس 
الوزراء المشار إليه لورثة مستخدى وعمال 
الجمكرهة » وبين التعويض الذى يستحقونه 
طبِمَأْ لقانون إصابات العمل : وقضى 
لللطعون ضدها بكليهما » فإنه يكون قد 
خالف القانون ما يس.توجب نقضه ٠‏ 

( القضية رقم 4 44 سئة ٠؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود عياد نائب رئيس الحكةوصبحى 


الصباغ وعبد السلام لمر وفرج الو سقفي وود لوفيق 
اسماعيل المسنشارين ) . 


2 

أ كتوبر سنة .1و١‏ 
حك : عيوب ااتدايل » قصور . 

الممدأ القانوق 

إذا كانت مصلحة اجمارك قد ضبطت 
عدداً من أجولة الدغان المملوك للبطعون 
عليه الأول يحديقةمنزل المطعون عليه الثاقى » 
ولماكان الدخان مخلوط بأتربة ومواد نباتية 
ورماد ؛ وكان الخلط خخالفاً القرار الوزارى 
قم 1 سنة 190 والقانون رقم ٠7‏ سنة 
موا المعدل بالقانون رقم /ام سنة 114 
فقد أصدرت اللجنة الجركة قراراً بتغريم 
المطءون علمما متضامنين مبلغ اج 
و مصادرة المضيوطات » وكان المطعون عليه 


ككناا 


الأول إذ عارض ف قرار اللجنة الجركية 
ركن .. إلىأنه اشترى الدخانحالته منشركة 
الكوتتوار. ولماعرضت المحكمة الابتدائية 
هذه الواقعة نفتها فى قوطا : ٠‏ إن إسناد تلوث 
الدخان إلى المصدر الذى اشترى منهالمعارض 
الأول ( المطعون عليه الأول ) وهو شركة 
الكو نتوار ل يم دليل على صحته » لآن 
المعارض لم يقدم ديلا قاطعاً على صحة 
واقعة الشراء كا أن صاحب الشركة ليذكر 
أن بيع الدخان الذى انقلبت به السيارة كان 
للبعارض الآول» . 

ولما انتقل النزاع إلى محكنة الاستئناف 
نت حكهبا المطدورن فيه أرقف ق 
أسبابه فى خصوص هذه الواقعة أنه قد 
ثبت أن الدخان المضيوط من بقايا شحنة 
اتقلبت فى الطريق » دون أن تبين المصدر 
الذنى استقت منه ما اتتهت إليه » فى حين 
أن الم الابتداق كان قد ذف هذه الواقعة 
ما أؤرده فى أسابه » فإن الى المططمون فيه 
يكرن نامر ايان ما يستوجب تقدنه . 


( القضية رقم 4148 سنة 50 ق بالحئية السابقة ) . 


و 
أ كتوبر سنة 111٠‏ 


| - نقض : طعن » تقرير الطمن . استكناف : 
آثاره » اسكناف الأحكام الصادرة قبل الفصل 


فى الوضوع ٠‏ 


العدد الثامن -- السنة الحادية والأرسون ' 


ب حم : تدليل » عيوبه » قصور » دام ء 
إغفال الرد . 


خط سح حي : تدليل , رد طنى , دهوى , طالب 
احصاط 


الميادى” القانونية 

١‏ - نطاق الطعن بطريق النقض لا 
ينسع لغير الم الذى يطعن فيه » وليس 
فى باب اانتقض فى قازون المرافعات ولا فى 
القانون ر م اه لسئة وه( بشأن حالات 
وإجراءات الطمن أمام محكمة التقض اص 
عائل المادة غ.4 التى تقضى بأن استئتئاف 
الم الصادر فى موضوع الدعرى يستتوح 
حت استئناف جميع الا حكام ال سيق صدز وها 
مالم تكن قبلت صراحة . فإذا كان وجه 
الاعى على ال54 المطعون فيدأنهخالف القانون 
إذ أحال الدعوى إلى التحقيق وأجاز إثبات 
الضورية بين المتعاقدين بغير الكتابة » وم 
يكن الحى المطعون فيه هو الذى أ حال 
الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد 
موضع التزاع وإنما حم آخر سابق عليه 
وصدر إستقلالا عزه » وكا نالطاعن لم بوجه 
طعنه إلى هذا ادم ولم يضمن تقرير الطمن 
طلا بخصوصه - فإن النعي على الحم 
المطعون فيه مخالفة القانرن لهذا السيب لا 
نتجه ( يعتبر وكأنه لم يصادف علا . ش 

تمسك الطاعن فى مذكرته ل 
المقدءة بعدصدور الحك بإحالة الدعوى إلى 
التدقيق لإثبات ةي ق#العقدمو ضوعالنزاع . 
بعدم جواذ إثبات الصورية بين المتعاقدين 


قضاء محكة التقض المدئية 


١ع‎ 


إلا بالسكتابة ‏ يكو نغير منتج إذ بصدور 
حم التحقيق تستنفد احكمة ولايتها على هذا 
الشق من النزاع » ومن ثم فهو لا يمتبر 
دفاعاً جوهرياً قد يتغير معه وجه الرأى ف 
الدعوى » مما يتعين على تحكمة الموضوع ارد 
عليه . 

+ - متّى كتفت المحسكمة فى تكرن 
عقيدتها بالآدلة المطروحة عليه! » فإن إغفالما 
الردصراحة على طلبمن الطلباتالاحتياطية 
لا عيب الم. 

(القضة رقع 666 عئة 8ق رتاشة وعسوية 
السادة الأسائذة عمود عياد نائب رئيس المحمكة وصبحى 


الصباغ وتمود القاضى وأحد زى هد وعود توفيق” 


[سماهيل المستعارين ) . 


21 
0" أكتوير سنة ٠و١‏ 

أحوال شخصية : مسائل خاصة بالمصرين » فقة . 
إثبات قوة الأمي المقضى . نقض : حالاته » طمن عخالعة 
حم سابق . 

الممدأ القانوق 

الآصل فى الاحكام الصادرة بالنفقة 
أنها ذات حجية مؤقتة لأنها ما يقبل التغيير 
والتبديل: وتردعلها الزيادة والتقصان سبب 
تغير الظروف » 5 يرد علبا الاسقاط بسيب 
تغير دواعها . إلا أن هذه الحجية المؤقتة 
تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف 
الحم يهالم تتغير . فالحكم الذى يشكر هذه 
الحجية يكون قد غالف القانون ويحوز 
الطمن فيه بالنقض عملا بالمادة 45 من 


قانون المرافعات . ذإذا كان مين من الحم 
الابتدالى المؤيد لآسبايه بالك المطعون فيه 
أن محكمةالدرجةالأولى إنما رددت فىأسباب 
حكها المراحل اتى تهت بصدور حم 
امجلس الى العام الذى قضى برفض دخول 
الطاعزة فطاعة زو جها وقضى لما بالنفقة ‏ 
ولم تستند القضاءباسقاطها[لى سيب استجد 
بعد ضدور ذلك الحىء وإتما استندت إلى 
ذات الظروف الى قضىانمجلساللى العام ر عم 
قيامها بوجوب النفقة : فإن الك المطمون 
فيه إذقضى باسقاط النفقة تأسيداً على النشوز 
يكون قد خالف القانون بإنكاره حجية حم 
النفقة السابق » و لآنه صدر على خلاف ذلك 
الحم على الرغم من أنه لم صل تغيير مادى 
أو قانوق فى مركز الطرفين يسوغ الحم 
بأسقاط النفقة . 
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«.. وحيث إن ما تنعاه الطاعنة فى السبس 
الأو ل أن الحك الطعون فيه إذ قضى اننقاط 
النفقة القررة للطاعنة بموجب حي المجلس الى 
العام دم 5 لسنة ههوة١‏ - القاضى برفض 
دخول الطاعنة فى طاعة زوجهاو الحم لها بالنفقة 
قد فصل فى النزاع على خلاف حكم المجلس الى 
العام وهو صادر بين الطرفين فى ذات النزاع 
وحائز لقوة الثىء المحكوم فيه وفى بان 
ذلك تقول إنه حاء بأسباب حكم المجلس الى العام 
المرتبطة بالمنطوق والتى محوز قوة الثنىء المحكوم 
فه« أن القضاء للزوجة بالنفقة صحيح فى ذاته. 
وبالرغم من أنها ترفض الإقامة مع زوجها بلدة 
الفسكرزية لما ثبت من الاطلاع على الأوراق من 


١؟5م‎ 


العدد الثامن - السنة الحادية والأربعون 


ب ل سم 0 


أن الزوج محنح إلى سلوك .برر مسلك الزوجة 
فى عدم رضانها الإقامة معه فى تلاك المدينة . إلا 
أن المحلس برى مخفيض التفقة إلى 6؟ جنا » . 
ومفاد ذلك أن الطاعنة تستحق النفقة رغماً عن 
رفتها الإقامة مع زوجبا. وما ذهب إليه الحم 
الطعون فيه من إعادة محث قيام السوغ الشرعى 
لرفض الزوجة الإقامة مع زوجها وهو ماقطع فيه 
المجاساللى العام برأنه خطا فى القانون لصدوره على 
خلاف ذلك فى الحكم النهالى ‏ ومساسه بقوة 
الثتىء المحسكوم فيه خاصة وأن الظروف لم 


بمعير ا . 


« وحث إن هذا النعى فى محله ل ذلك 
أنه وإنكان الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة 
أنها ذات حجية مؤقتة لأنها ما يبل التخير 
والتبديل . وترد عليها الزادة وااتقصان يسبب 
تغير الظروف كا برد عبها الإسقاط يسبب تغير 
دواعها ء إلا أن هذه الححة الؤقتة تظل باقية 
طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم 
فو فالحكم الذى نكر هذه الححية يكون 
قد خالف العانون ومحوز الطعن فيه بالنتقض عملا 


بالمادة مع من ثانون المرائفمات ل ومق كان 
ذلك وكان سبينمن الحكم الابتداتى الؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه إن محكمة الدرجة الأولى إنما 
رددت فى أسباب حكنها الراحل التق انتبت 
بصدور حكم الجلس الى العامالصادر فى١‏ عا ديسمير 
سنة مع4١‏ ولم تستند فى القضاء باسقاط النفقة 
إلى سبب استجد بعد صدور ذلك الحكم » وإا 
استندت إلى ذات الظروف الق قضى الجلس 
الى العام رغم قيامها بوجوب النفقة . فإن لحك 
الطعون فه إذ قغضى بإسقاط النفقة تأسيساً على 
النشوز يكون قد خااف القانون بانكاره حجة 
حكم التفقة السايق » ولأنه صدر على خلاف ذلك 
الحكم على الرغم من أنه لم محصل تغبير ماف أو 
قاتوق فى مركز االطرقفن.ستوغ التكم. باستقاط 
النفقة . وعلى ذلك فانه يتعين تقض الحكم والقضاء 
بالغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة المنا 
الجزئية فها قضى به من إسقاط النفقة وبعدم 
جواز نظر هذا الطلب لسابقة القصل فيه »م . 

( القضية رقم ١؟‏ سنة 78 ق « أحوال شخصية » 


بالهيئة السابقة ) . 


قضاء الأحوال الشخصية 


اكلا 


قضَارا لجا سجَصِي 


1 هه 
عحكة استئتاف القاهرة 
م( ديسمير سئة 4هؤو| 


[ د أحوال شخصية ء دائرنا المسلمين وغيرثم ؛ 
عكة واحدة 03 اختصاس 5 


0 مجلس مى 


اتجيل » قيول التقاضى أمامه . 


مذهب . ا لحديدهة . 


ح ‏ مله ء التلاف الطرفين لاك ألمنة موق١ا‏ 
م 5 . شربعة إسلامية . 


و - طلاق ,» دعوى », ذتنى . 

المبادى" القانونية 

١‏ - بعد أن بم توحيد القضاء , صار 
لا يمال للدفع بعدم الاختصاص بن دائرق 
الأحوال الشخصية للسلين وغيرم » فكلا 
الدائرتين من محكمة واحدة » ويكتى أرن ‏ 
تطلب الإحالة من إحدى الدائر نين الأاخرى 
عند اللزوم . 

؟ - إذا اتفقالعرو سان فوثيقةالزواج 
على قبوله) التقاضى أمام المجلن اللى الإنجيل 
لا يدل عل أن المستأنفة تمذهيت بالمذهب 
الإنحيل » وأنها والمستأنف ضده اتحدا فى 
المذهب والمة , والطائفة ٠‏ وهذا الاتفاقغير 
جائر قانونآً » لآن قواعد الاختصاص من 
النظام العام . 

م اختلاف الطرفين ف الطائفةو الملة » 
تحمل النزاع بينهما خاضعاً لقواعد الشريعة 


الإسلامية » عملا بالمادة + من القانون 455 
لسنة ه9١‏ » ولا مجال لتطبيق شر بعتهم ٠‏ 
م - أرجح الآقوال عن مذهب 
أنى حنيفة , أنالذىإذا أوقع الطلاق وقع؛ 
ويترتب عليه أثره , فللذى أن يطاق زوجته 
ثلاثاً , وأن هذا الطلاق يقع ويترتب عليه 


ثاره . وعمل إشهاد بهذا الطلاق يكورن. 


إشباداً صيحاً يستتبع آثاره ٠‏ 
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« .. ومن حيث إنه بعد أن متوحيد القضاء 
صار لا مجال للدفع بعدم الاختصاص بين دائرى 
الأحوال الشخصية المسامينوغيرجم » فكلا الداثرتين 
من محكلة واحدة وكان كافياً أن تطلب الإحالة 
من إحدى الدائرتين للاأخرىعند اللزوم ويتفرر 
ذلك إنكان له وجه » وإنه فضلا عن ذلك فإن 
ما ورد بوثيقة الزواج من أن العروسين قد قبلا 
التقاضى أمام الجلس اللى العموى الإبحلى بصفته 
السلطة الختصة دون سواه ء لا يدل بأى وجه من 
أوجه الدلالة على أن الستأتفة قد تعذهيت بالمذهب 
الإحلى , وأنها والستأئف ضده امحدا ف المذهب 
والملة والطائفة ‏ بدايل ما ورد فى تمس العقد 
من أن الزوج تابع للسكنيسة الأخوية » والزوجة 
تابعة للكنيسة القبطية الأرئوذ كسية . 

ولوكان قبولهما التقاضى أمام المجلس الى 
الإتحيلى دللا على بمذهيهما هذا اللأهب » لذ كر 
ذلك صراحة . وهذا النص لا بعتير أكثر من 
قبولما التقاضى أمام المجلس الذكور », وهذا 


ف 


الاتفاق غير جائز قانوناً لأن قواعد الاختصاص 
من النظام العام . أما ما قالته المستائفة من أنها 
قدمت شهادتين من الكنيسة الإحلة دلتا على 
أنهسا عذهبت بالمذهب الاتمجيلى بعد الزواج 
وأنحدت طائفة وملة ومذهباً مع ااستأنف ضدهء 
وأن رفض الدفع بعدم الاختصاص مع هذا يكون 
خاطتاً » فقد تكفلت محكة أول درجة بالرد القنع 
على ذلك فى أساما التى توافق علها هذه المحكة 
ومن ثم يكون الاستثناف فى هذين السببين قائمآً 
على غبر أساس وبتعين رقضه فههما . 

« ومن حبث إن الطرفين حتلفا الطائفةواللة 
فيكون النزاع الثار بينهما خاضعآ لقواعد الشريعة 
الاسلامية عملا بالمادة > من الفانون رم 5 
سنة ه406١‏ ولا مجال لتطبيق قواعد شر يعتهم م 
تمول المستانفة » . 

« ومن حيث إن كلا من الطرفين يدين 
بوقوع الطلاق : فالإبحلى يدين يوقوع الطلاق كا 
تقول المستأنفة للزىق والاسلام » والأرثوذ كبى 
يدين بوقوعه لمذين السيبين وللفرقة ما تقول 
المستأئفة أيضاً . وهذا القدر كاف لماع دعوى 
الطلاق عملا بالمادة وه من اللامحة الشبرعية » 
أما القول بأن هذه الادة تقتضى ألا تسمع الدعوى 
إلا لنفس الأسباب إلى يطلب الطلاق لأجلها بين 
غير المسامين.؛ فبذا تقيد لا تدل عله المادة ولا 
تفتضيه ؛ ولم يكن الباعث عليها إلا حماية من لا 
بدن بوقوع الطلاق أصلا وثم الكاثوليك . على 
أن من الواضح فى صدر هذا لحك أن الدعوى 
مرفوعة بطلب الطلاق للفرقة واستحالة بقاء 
الزوجية بينهما . ثم أوقع الستأنف ضده الطلاق 
فتكون الدعوى مسموعة حت لو أخذ بالتفسير 
الذى ذهبت إليه المستأتفة . ويذلك يكون السبب 
الر ابع م نأسباب الاستئناف لا أساس لهو يتعينرفضه. 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والأرعؤن ” 


« ومن حيث إن أرجح الأقوال من مذهب 
أنى حنيفة أن الدى إذا أوقع الطلاق وقع » 
ويترتب عليه أثره » فنى البدائع لو طلق الذى 
اعرأته ثلاثاً أو.خالعها ثم قام عليها كقيامه عليها 
قبل الطلاق يفرق بينهما وإن لم يترافعا » لأن 
العمد قد بطل بالطلقات الثلاثة ( ج ؟ك ص ١اسم)‏ 
وفى تنقيح الحامدية ج ١‏ ص ## سثل فى ذمية 
طلقه! زوجها الذى ثلاثاً ادى بينةشرعية وطلبت 
التفريق بينهما فبل جاب لذلك - الجواب : نعم 
لأنهم يعتقدون أن الطلاق مزيللاملك وإن كانوا 
لا يعتقدونه محصور ااعدد » قإمسا كد إناها بعد 
الطلقات الثلاث ظلٍ منه » وما أعطيناتم لتق رم على 
الظلم اه من ميسوط السرقنى فى باب نكاح 
الكافر ‏ وقد أحىنا يعدم التعرض لم فا مجرونه 
من عقود الزواج ولوكانت فاسدة أو باطلة كما 
لا تتعرض لمم فى عباداتهم » لأنا أحرنا بتركهم وما 
يدينون ما داموا على دياتتهم ولم يترافعواإلى القضاء 
الإسلاتىفى خصومات از وجية ولاترفع علييودعاوى 
الحسبة للتفريق بين اازوجين فى العقود الفاسدة 
أو الباطلة كا ترفع على المسامين إلا أن تكون 
متضمنة إبطال من مس ك لو 'زوج كتانى 
يكتاية طلقها زوجها الس ولا تزال فى عدته ‏ 
أو تكون محالفة لنظام شمر بعة العام الذى كانت 
عليه السرائع النماوية السابقة كا إذا طلق الذمى 
زوجته ثلاثآ ثم عاشرها معاشرة الأزواج من غير 
عد أو يعقد عليها قبل أن تنزوج بزوج آخر فى 
هذهاالة بح يالتدخل للتفريق بين الرجلوالرأةء 
ولا يتوقف ذلك على ترافع بينبما أو من أحدها 
إلى القضاء , لان هذا الطبع مخالف للنظام العام 
فى الاسلام . وهو أيضا مالف لا كانت تقرره 
الديانات الأولى من أنث الطلاق محرم امرأة على 
زوجها ( ص 144 من كتاب الأحوال الشخصة 


فى الشسريعة الاسلامةالدكتور عبد الرحمن تاج ). 


قضاء الأحوال الشخصية 


هفدد ' 


ويستفاد من هذه التصوص أن للذى أن 
يطلق زوجته ثلاثا وأن هذا الطلاق يمع وتترتب 
عله آ ثاره ‏ وإن عمل إشباد ذلك الطلاق 
يكون إشهاد؟ صحيحاً يستتبع آثاره. وليس إشهاداً 
باطلاكا تقوله الستأتفة » . 

)2 استاناف رقم ١٠‏ سنة 5لا قرئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ٠صطنى‏ رياض وحسين خَليل وتمود 
الحفناوى المستشارين وحضور السيد الأستاذ أجد على 
يوسف رئيس النيابة  )‏ 


غ6 
محكنة استئناف الاسكندرية 
55 يناير سنة ١531‏ 
ذمية ٠‏ حق حضاتها للصغير ٠‏ شروطها . 
المبادى” القانونية 

7 الحضانة نوع من الولاةعلى الصغير 
تبدف إلى حفظ الصغير وتعهده » والقيام 
على شئو نه وثر يبتهما يصلحه ويقيه مايضره. 

؟- إرب الذمية لما حق فى حضانة 
الصغير المسم بشرط ألابعقلديئا » أو بخاف 
عليه أن يألفالكفر » أوأن تطعمهالخاضنة 
ما لا يحوز لمسل أن يتناوله . 

ع إن الفقباء. لم يحددوا السن الى 
يألف فبا الطفل الأآديان . 

ع - إن الفقباء عبرو! بكلمة , "بخاف» 
فى «عرض إلف الكفر مما يدل على أنهم 
اتضذوا فى الحضانة معياراً ضيقاً هر بحرد 
الخوف من إلف الكفر . 

ه - الطفل الذى بلغ من العمر ثلاث 


سنوات وسبعة أشبر » وهوطفلذ ى بحتهد 
متفوق عل جميع زملاثه ؛ مخاف عليه بحم 
سنهوحالتهالعقلية والصحية أن بألف الكفر 
إذا اتتزع من حضانة جدته إلى حضانة أمه 
الذمية لاختلاف البيثتين . 

5 - الجدة المتبرعة حضانة الصغير 
والإنفاق عليه تبرعاً لا رجوع فيه » أحق 
بالحضانة لا فيه من صون مال الصغير . 

- يقدح فى حضانه الام أن دخلها 
محدود , وإقامتبا بالإقلي المصرى إقامة 
مؤقتة » معرضة عدم التجديد ومغادرة 
اليلاد . 

ا حلي 

.٠«‏ ومن حيث إن النابة العامة قدمت 
مذكرة أمام محكنة أول درجة اتهبت فها إلى 
لب ستاو حشانة اصن إلى والديه ‏ ورقض 
دعوى المستأنفة تأسيساً على أنه إن كان المسل به 
أن الحضانة نوع من الولاية على الصَغير وهذه 
الولاية لا تكون لغير المسل إلا أن الفقهاء اتفقوا 
على أن الحضانة رائدها الشفقة بالصغير وغابتها 
رعاية مصلحته وهذا لا مختلف باختلاف الأديان 
ومن ثم فقد استثنى من الأصل المتقدم أهل الذمة 
خعل للذمية حق فى حضانة الصغيرواو كان مسامآ 
وذلك مشسروط بألا يعقل الصغير دينا أو مخثنى 
عليه أن يأّاف غير دين الاسلام كأنتا خذءالخاضنة 
إلى معابدها وتسقّه الجر أو تطعمه لم الخترير إذ 
فى هاتين الحالتين لا يكون لما حق حضانة المسلم 
وكذلك الح في كل حال تكون » مظنة ضياع 
مصلحة الصغير . واستطردت النيابة فى مذاكرتها 
قائلةإن الفقهاء قرروا أن الحضانة تكون للأأم 


يففنل 


وهى أولى بها ولو كانت كتابية أو محوسية أو 
بعد الفرقة إلا أن تكون ممرتدة أو فاجرة لخوراً 
يضيع به الواد . وفى سبل تطبيقهذه القواعد على 
وقائع النزاع قررت النبابة أن الصغير المطالب 
عضاته لم يلغ الثالثة من عمره فهو فى سن 
لا يعقل ديناً وأما الخشية من أن يألف الكفر 
فهو أعس لا يمكن ااتحقق منه إلا إذا كان هناك 
وقائع مادية تفصح عن أن وجودالصغيرفى حضانة 
والدته غير المسلمة بعرضه لأن نألف الكفر ول 
آل العاقة ان التاق علي نت تعيب 
الصغير إلىمعابدها أو تحرطه على الكفر أو تطعمة 
مالا بحوز لل تناوله وأما ما تقول به المستأنفة 
من أن المستأف علا نحترف مبنة مزريةبالكرامة 
وتغشى أماكن اللبو والفجور مم عملها فإنها 
أمور غير منتحة أو حاسمة فى الدعوى ذلك أن 
الراجح أن الأم أحق ضانة دغيرها ولو كانت 
سيئة السيرة معروفة بالفجور مالم يعقل الصغير 
ذلك . ولما كان الصغير فى سن لا يعقل معيا هذه 
الأمور فإن اانيابة ترى أن المستأنف علمها والدة 
الصغير أحق محضاتته . 


« ومن حيث إن محكة أول درجة قضت 
بتاريع 5" من مأبو سنة ١95٠‏ بإسناد حضانة 
الصغير « فواد فؤاد خمود عزى لوالدته السدة 
اليزابيث جوزيف زاميت وبرفض دعوى الستأنفة 
بانة قضاءها على أن الصغيرلم يلغ الثالثة من عمره 
فهو فى سن لا يعقل دين ما أن استأتفة لم تقرر 
أن أمه تسقه حمراً أو تقدم له لحم ختزير وأما 
ما تقول به الستأتفة من سوء سلوك اللستأئف 
عليها فإنه مع الت ايم به لا يست طحقها فى الحضانة 
إذ أن الدغير لا يملشيئاً من ذلك فى هذه السن 
هذا علاوة عن عدم أمانة الحدةل-ضانة ا'صغير إذ 
أنها فى دقاعها كانت تشكك فى نسب الصغير إلى أيه 


العدد الثامن عد العية الحادية والأرسون 


2111111 
ومثل هذا التشكيك لايتفق والأمانة فى ااحضانة . 
« ومن حيث إن المستأتفة لم ترتض هذا 
القضاءفطعنت فيه بطريق الاسةئنافمقيمة استثنافها 
علاوة على ما أبدته أمام محكمة أول درجة على 

الأسباب الآنة : 

أولا : ان المسلم به فى القضاء الإسلائى أن 
المناط فى حضانة الصغيرهو رعاية مصلحته والواقع 
فى هذه الدعوى أن الستأنفة هى التق كفلت 
الصغير منذ ولادته وإنها حاطته بعطفيا ورعايتها 
فأحضرت له المراطع وحيئا بلغ الثالثة من عمره 
أدخلته مدرسة الحضانة ( تراجعالايصالات المقدمة 
منها الدالة على دفعها مصار,ف المدرسة كذلك 
مصاريف سياره تقله إلبها ) وكانت تعرضه على 
الأطباءإذامرض (تراجع التذا كرالطبية والشسهادات 
الطبية المقدمة «نها ) وكانت فى ذلك متبرعة لم 
تمن ماله المثروك له عن والده بشىء ما (تراجم 
الشهادة القدمة من محكنة باب شرق للا حوال 
الشخصية ) كل ذلك فى رعايةتامة وتفان فى حسن 
تر بيده بدلالة الشهادة العدمة من مدرسة حذانة 
لوران والق جاء ها أن الطفل فؤّاد فؤاد مود 
عزىطفلمواظيمعتنىبه حا من النزل واأدرسة 
ملابسه نظفة ومكواه حذاؤه وجوريه وكذا 

ملابسه الداخلية كلباتدل على أنه معتنى بهعنايةتامة . 
فهو نظيف السم واملبسوهوطفل ذى ومجتهد 
ومتفوق على زملائهوبتمتع بكامل الحرية والرعاية 
التامة احماعى وبحب مدرساته وأطفال الحضانة 

وناظرة الدرسة . 

ثانياً : أن المستأنف علبها ليس لما إبراد 
يكتى للصرف على الصغير والقيام على تربيته إذ 
لا يتجاوز إبرادها الشهرى ٠ه‏ «مرج ( تراجع 
الشهادتان الصادرتان من نقاية اليندسين واللتان 
تدلان على معاشها الشهرى ) وإنها تتخذ دعوى 


قضاء الأحوال الشخصية 


كففن 


الحضانة ستار لمصاحتها الشخصة إذعجرد أن - 
لما بالحضانة ستطلب لاصغْيْر تفقة له وهذه النفقة 
واجبة فى مال ا'صخير وااصغير له مال مودع بأحد 
الصارف . 

ثالثاً : أن من الس به فى الفقه الإسلاتى أن 
محرد الخوف من إلف الصغير الكفر كاف لازعه 
من بد والدته الذمية وإن لم يلغ سنآ يعقل فيها 
الأديان والستأنف عليها تعيش فى بئة مسحية 
فإذا ما وضع الصغير فى هذه البيئة فإن ألفهالكفر 
لا محالة متحقق . 

رابعاً : أن المجمع عليه فى مذهب أفى حنيفة 
أنهإذاكان للدغير مال .ووجدتمتبرعة بالحضانة 
وكانت غير أجندية من الصغير كحدته أو أخته أو 
خالته ء كانت الحاضنة امتبرعة أحق به من الأم 
نفسها ء وعلى القَامَى تسلمه للحاضنة المتبرعة لا 
فى ذلك من مصلحةللصغير بصيانةماله . والمستأئفة 
في هذه الدعوى تنفق على الصغير مجانا وتتعهد 
بالاثفاق عيله ويدفع أجور تعليمه وبالقيام بكل 
ها يازم له من مالحا الخاص وبدون رجوع عليه 
ولا على غيره شىء ما . 

ون حت إن الستاض :علا سكت 
بدفاعها التى أبدته أمام حكنة أول درجة والسايق 
التنويه به . 

رر ومن حيث إن النابة العامة قدمت مذ كرة 
موقعاً علها من السيد رئيس الثيابة مصطسليم » 
معنتها رأمها فى النزاع وحاصلهذا الرأى أن الم 
الستأنف وإنكان ححا فها انينىعليه من مباحث 


فى القانون إلا ,نهل ببينحالةالصغير العقلية والنفسية ١‏ 


حت يمكن القطع بأنه لا غخاف عليه أن يتأثر بدين 
والدته إذ لو خف علهذلك كا جازت لما حضاته 
ولاترع منها لو كان معها , وليس السئ وحده 
كافياً فى تين تلك الحالة بل هذه مختلفمن ضغير 


إلى صغير أ كثر تما مختلف الحالة الجسدية. ولو 
تقاربت الأعمار واتتهت النيابة فى مذكرتها 
تكلف الستأنقة بإحضار الصغر اشاهدته لسان 
حالته . 

« ومن حيث إنه للفصل فىهذا النزاع ينبغى 
تكيف الحضانة وبان متاطها فى الفته الاسلانى 
ودان أقوال الفقهاء فى حضانة الذمية . 

« ومن حيث إنه عن تكييف الحضانة فن 
السلم به أنها نوع من الولاية على الصغير :مهدف 
إلى حفظ الصغير وتعهده والقام يشكونة واربسه 
با يصلحه ويقيه ما يضره» ومن ثم كان مناطها 
مصلحة الصغير فبتعين الفصل فى هذا النزاع على 
ضوء هذه الولاية ومصلحة الصغير إذ من هدين 
الزاويتين يحب النظر منهماإلى الحضانة شرعاً وما 
جاء فبها من أقوال الفقباء حق يمكن الفصل فى 
النزاع الستمر بين طرفى الخصومة . 

د« ومن حيث إنه لما كانت الحضانة ضرياً 
من الولاية فإنه من اللقرر شمرعاً أن لاحاضتة نوعا 
من الولاية على الحضون وأنه لا ولاية لغير المسلى 
على المسل لقوله تعالى :( ولن +عل الله الكافرين 
على الؤمنين سبلا ) وقد كان مقتضى هذا ألا 
محضن غير المسامة مساماً إطلاقاً غير أن الفقهاء لما 
رأو أزسببالحضانة هو الشفةةعلى الصغير والنظر 
فى مصالحه وذلك أعى لا محتاف باختلاف الدين 
استثنوا من الأصل المتقدم أهلالذمة ؤعلوا للذمية 
حقآ فى حضانة الصغير ولو كان مساءاً إلا أنهم 
قندوا ذلك: عا إذا ل يعقل ديناً أو محثى عليه أن 
بألف غير دين الإسلام أن أن يألف عادات أهل 
الكف ركأن تأخِذه الحاضنة إلى معايدها وتسقيه 
الخر وتطعمه لل الخيزير فإذا كان فى سن يعقل 
فنها الأديان وتفبمها : أو خثى عليه إلف دين 
غير الإسلام أو إلف عادات الكفر قلا يكون لها 


لفل 


العدد الثامن ‏ السنةالحادية والأربعون 


حتى حضانة اسل » بل إن كان فى يدها أخذ منها 
رعاية لصلحة الصغير. فقد جاء فى اخانية والبدائع 
« وأهل الذمة فى الحضانة مثل أهل الإسلام » 
وعلى ذلك صاحب البدائع إذ قال : « لأن هذا 
الحق مها يشبت نظراً للصغير » وإنه لا مختلف 
بالإسلام والكفر 6 وجاء فى مان التنوور وشرح 
الدر الختار «والحاضنة المي ةكالسامةما لميعقل دين 
أو ماف أن يألفالكفرفينزع منها وإن لم يعقل 
ديناً » وقال صاحب الدر « الذمية كالسامة حقى 
يعقل دين . أو مخاف أن يألف الكفر » وقال 
شارحه « فإن تألف الكفر قد كون قبل تعقل 
ادبن فإذا خيف هذا ينزع منها أيضاً » وجاء فى 
رد الختار تفسيراً لأا فالكفر ما نصه والظاهر 
أن يفسر سببه بنحو أخذه لعابدثم) وجاء فى فتح 
القدر « و منع أن تغديه اخخر أو م الخنزر 
وإن خيف خم إلى إناس من اين » وقال 
صاحب العناية تعليقاً على ما جاء فى الهداية « مالم 
يعقل الأديان أو ناف أن يالف الكفر » لأن 
الدفم إلمها قبل ذلك نظراً للصبى وبعده محتمل 
الضرر بانتعاش أحوال الكنفر فى ذهنه . 
ومن حيثإن هذهااتصوص الفقهية واضحة 
فى الدلالة على أن الذمة لما حق فى حضانةالصغير 
السلم بشرط ألا يعقل دينا أو مخاف عله أن 
يألف الكفر أو أن تطعمه الحاضنة ما لا يجوز 
لم أن يتناوله وستفاد من هذه التنصوص أمور 
ثلاثة : 
أولا : ان الفقباء لم محددواالسن الى يأاف 
فبها الطفل الأديان ويوضح ذلك ما قاله صاحب 
الدر الختار نقلا عن النبر في معرض عمل الأديان 
« شغى تقدره بسع سنين لصحة إسلامه حمتئد » 
وقال فى خوف إلف الكفر « ينزع منها وإن لم 
يعقل دين » فيفهم من هذا أن الصغير بزع من 
حاضتته الذمة وإن لم سلغ سبع سنين والفقهاء 


على حق فى تركهم تقدير السن الى مخثى فها 
إلف الكفر إذ من القرر فى عل النفس والتربية 
أن الطفل يتأثر بالمرئيات واللسموعات وهو فى 
الحولين الأو لين من عمره وأنه يعلم من الماديات 
ويعلق بذهنه فى هذه السن مثل ما يعلق به فى 
غيرها من باق حراته وقد يلقن الطفل كثيراً من 
أمور الدئ وهو وإن كان لا يتقل مها شيئاً فى 
الأيام الأولى من حياته إذ قد تكون تجرد كلات 
عتادها لسانه ولا يكون لما أثر فى نفسه إلا أنه 
إذا كبر وفبم معانى ما تلقنه بالمعاءلة والمعاشرة 
تكون عنده كسائر العادات التى يتقلها من غير 
ملاحظة معناها فكل ثىء مؤثر من شأنه أن 
يعمل فى عمقل الطفل قلا ,يظن أن الأطفال لا 
يفكرون ولا يتأئرون بالحالة الحيطة . والقول 
بغير ذلك قيه مجافاةللواقع وللمواعد العاسة الستمرة 
على أن الأطفال وإنكانوا فى أفكارثم وتأثرانهم 
ليسوا كا"فكار الكيار وتأثراتهم فى جميع 
الأحوال إلا أن هذا لا بدعو إلى إغفالها 
وعدم اعتبارها فقل ما يوجد طفل لا مهتدى 
بنفسه إلى ما يلقنه إباه القاتمون عله ٠‏ لذلك كان 
عرين الطفل منذ نعومة أظافره يعينه على فهم ما 
يقع حت حواسه ويسبل عليه ربط الحوادث 
وإرجاع بعضها إلى بعض حق صبح ما يلقنه عقيدة 
راسخة فى تفسه لذلك كان الطفل كلفا بتقليد كل 
ثىء يقع بصره عليه ولا يستطيع أحد أن .نكر 
ما للم من دور فعال فى حاة الطفل الأولى فإن 
أخص مؤثر فى محصيله للعاوم والعارف هو 
ملامستة ما حيط به مرى الأشياء وتناول 
مشاعره إناها فإن الاحتكاه بالأشاء فى هذه السن 
ينبوع أصلى من بنابيع العم . والأم مى الق ٠ن‏ 
عملها اختبار الاتفعالات الت تنشأ من اللامسات 
وتنوعها وتدريجها وما من شك فى أن الذهاب 
بالصغير الى العابد يترك فى نفسه أثر؟ لا يستهان 


قضاء الأخوال الشخصة 


وو 


به فلابد أن يتأثر با بقع نحت ممعه و بصره فيؤثر 


ذلك فى عقيدته ودينه ولا مانع عنع الحاطنة من 
أن تغذيه لخر وم النزير ما دام ذلك مباحاً فى 
دنها . 
ثانا : أن الفقهاء ذكروا لألف الكفر على 
سبيل الثال أن تأخذه الأم إلى معابدها أو تسقيه 
الجر أو تطعمهلم النزير والناظر إلى ذلك يستنبط 
منه أن الفقهاء أرادوا أن محولوا بين الطفل وما 
يغرس فى نفسه عادة ا<ترام الكفر والانصراف 
عن دين الإسلام فيقاس عليدكل مظهر من شأنه 
أن يشت ذلك فى نفس الطفلومنه حضور الحفلات 
فى الآ تم والأفر اح والواسم والأعماد إذ مى تتصل 
بالطقوس الدينة اتصالاوث ةا ومنه أيضآ أن تذ كر 
الأم على لسائمها وفى جميع حركاتها وسكنانتها وعلى 
مسمعمن طفلباأ لفاظ ديانتها بالاحتراموأ لفاطغيرها 
بالاستهزاء والسخرية وما إلى ذلك ثما ينار به 
الطفل وما هو بذى أثر كير فى ديانته وما يتعلق 
مها فى حياته المستقبلة . 

ثالناً : أن الفقباء عبروا بكلمة ( ماف ) 
فى معرض إلف الكفر وفى ذلك دلالة على أنهم 
اتخذوا فى الحضانة معباراً ضقاً هو مجرد الخوف 
من إلف الكفر ومادام أنه لا مانع عنع الذمية 
الى تعتقد حل الخر والئزو أن تغذى به 
ولدها كا أنه ليس هناك مانع من الذهاب به إلى 
معابدها فإن إلف الكفر إن ل يكن أعس] ممما 
فعلى الأقل متوقع وعذوف منه . 

« ومن حيث إنه بإنزال 5 هذه القواعد 
على وقائع الدعوى بين أن الطفل التنازع على 
حضاتته بين الأم والجدة لا يتبع دين الأب السم 
ومن ثم فهو مسل م أنه سلغ من العمر ثلاث 
سنوات وسبعةأشبر وأنهطفل3 ى وجتهدومتفوق 


على جمبع زملائه وأنه معتنى به حآفى الل 


والدرسة م جاء بشهادة ناظرة مدرسة الحضانة 
المنوه عنها ومامن شلك في أن هذا الطفل ع سنه 
وحم حالنه العقلية والصحية مخاف عليه أن يألف 
الكفر إن انزع من حضانة جدته إلى حضانة أمه 
الدمية لاختلاف البيثين اختلافا بين من شأنه أن 
يؤر على ديانة الصغير للا سبق القول من أن ذلك 
مرتبط عا يمع فى عحيط الطفل من المرئيات 
والسموعات ذلك الأمر الذدى رتب الفقباء على 
جرد الخوف منه لزع الصغير من والدتهالدمية حتق 
ولو لم يعقل دينآ وما دام فى سن عمى عليه فيها 
أن يأاف الكفر ولم محدد الفقهاء اذلك سنامعينة 
بل تركوا أمره للظروف الواقعمة وحالة الطفل 
العقلية والنفسية ومى كا سيق القول تنى* عن 
الخشية من إلف الكفر إذا ما أسسدت حضاته 
إلى أمه الذمة . 

« ومن حيث إنه علاوة على ما تقدم فإن 
الثاءت من المستندات اأنوه عنها أن الجدة حق 
الآن تقوم بتربية الطفل وتعنى بشثونه سواء من 
الناحية التعلمية بإدخاله المدارس أو من ااناحية 
الصحية بعرضه على الأطباء إن ازم الخال وى 
عناية تدل على حسن الرعاية كا جاء بشهادة 
ناظرة مدرسة الحضانة فلا يصح أن ,مزع من هذه 
البيئة الصالحة لتربيته إلى بيئة أخرى محشى منها 
على الطفل فى ديائته وقد تؤدى به إلى اضطراب 
حالته النفسة والعقلية بعد أن اندمج فى بيثته 
الحالة سواء فى للزل أو المدرسة . 

« ومن حيث إنهيضاف إلى ماتقدم أن الجدة 
متترعة محضانة الصغير والانفاق عله تبرع لا 
رجوع فيه » ومثلهذا التبرع مملهاأحق بالحضانة 
افيه من صون مال الصغير وصون مصالحه وهو 
الدعامة الأساسية التى تقوم عليها حضانة الصغير فى - 
نظر التشريعة الإسلامية الطبقة فى هذه الدعوى . 


كلاى؟ 


« ومن حيث إنه مما يقدح فى حصانة الأم 
أن دخل الأم عحدود لا ينفسح لرعاية الصغير 
وحسئن القيام على “ربيته إذ أن إبرادها الشبرى 
كاهو ثابت بالمستندات القدمة التى لم تطعن علبها 
يتضاءل وحسن الرعاية فى الحضانة كا أن إقامتها 
بالإقلم الصرىإقامةمؤقتة بل معرضة لعدم التجديد 
ومغادرة البلاد والاتتقال حينئذ بالطفل إلى بئة 
تغابر بيه الحالية من حيث مؤثراتها فى حباة 
الطفل ودياتته ئما تكون معه مصلحة الطفل فى 
حضانة أمهغير مرعية إذا نظر إلمها من الزاوية التى 
تنظر منْها الشسريعة الإسلامية وى مصلحة الطفل 
فى دينه ومستميله . 


« ومن حبث إنه لا تهدم ترى المحكة أن 
مصلحة الصغير سواء فى تربيته والحفاظ على ماله 
أو فى ديانتهمتوافرة فى حضانة المدة لا فى حضانة 
الأم ولوكانت متبرعة بالحضانة ولا غير من هذا 
النظر التائر النفسى النامج من عدم وجود الإبن 
مع أمه إذ أن عدم الوحجود هذا بل وأشد مته 
تزع الإبن من أمه أمر أوجبته الشريعة إن خيف 
على الطفل أن يآلف الكفر أو كانت مصلحته 
التربوية فى جانب حاضنته أخرى مستحقة للحضانة 
وهو ما سيق القول فبه من أن مصلحة الصغير 
والحفاظ على تربيته وتنشئته تنشئة صالحة أمر 
متوافر فى جانب الجدة ولاتقيم المحكة كير وزن 
للتآثر النفسى إذ أن مصلحة الصغير التى هى دعامة 
الحضانة تسمو على أى اعتار آخر . 

« ومن حيث إنهبالبناء على ما تقدم يتعين 
إلغاء الحيم الستأتف والحي للجدة 
مخضاتها للصغير وخاصة أن حضانة الدسة 
لابنها االسلم استثناء من الأصل والاستثناء لا بحوز 
التوسع فيه والجدة بحسن رعايتها وعام تبرعها 


العدد الثامن السنة الحادية و الأريمو 0 
دلبب يبب بي يجي ب ب ا ا سس 
' بالحضانة وانفساح دخلها لهذا التبرع أحق منها 


بالحضانة » . 

استشاف رقما١‏ سنة ١١‏ ق أجانب رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تمد على جال الدين رئيس الحكلة 
وحافط نمد بدوى وتمد صادق الرشيدى الستعارين 


وحضور السيد الأستاذ مصطن سلم رئيس النياية ) . 


/55 
كمة استئئاف أسيوط 
8 أبريل سنة ركوو 
نفقة , أداؤها . تطليق , حك ء إلناؤه . 
المدأ القانرق 
أداء الزوج للنفقة الحاضرة المقدرة » 
يتدقع به ظليه فى الإنفاق على زوجته مع 
التطليق عليه » على مقتضى المادتين ع وه 
من القانون ه” لسئة 0٠.‏ بأحكام التفقة 
وبعض مسائل الأحوال الشخصية . 
ولما كانت العلة تدور مع معاولا » فإنه 
شعين القضاء قَْ مرضوع الاستئناف بإلغاء 
الحم المستأنف . 


السو 

« حيث إن واقعة الدعوى مفصلة الحم 
الستأنف وحاصلها فى أن للستأنف علها أقامت 
دعواها أمام محكة أول درجة ضد الستأنف 
بطل الح بطلاقها منه للاعسار والغيبة . وبعد 
أن قدمت وثقة زواحها منه قضت المحكمة بتارع 
1م 95 بإحالة الدعوى على التحقرق 
لنثبت بكافة طرق الإثرات القانونية ومن سمها . 
البينة أنها زوجة للاستأنف وأنه دخ لبها وعاشرها 
معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وطاعته 
وأنه تاركها بلا ثفقة ولا منفق وأنه فقبر مير 


٠‏ قضاء الأحموال الشخصية 


ليس له مال ظاهر يكنا الإثفاق منه على نفسها 
وغاب عتها إلى جهة غير معلومة . 


وقد تنفد هذا الحم سماع أقوال شاهديها 
وأصرت على طلي الطلاق . وبتارع "١‏ ديسمير 
سنة ٠5ة! ‏ قضت الحكمة « غيابا » بتطليق 
المدعية من زوجها أحمد على سالم المدعى عليه , طلفة 
رجعية وألزمته الصروفات . 


« وحيث إن الزوج لم يرتض هذا الحم 
وأقام استثنافه بطلب القضاء « بقبول الاستعناف 
شكلا لتقدعه وقيده فى المعاد القانوتى وموضوعا 
بإلماء لد الستأنف ورفض الدعوى 3 
الصاريف والأتعاب » استنادا إلى مايلى : أولا 

أن الحم التحاط قل احات:! 0 تنميد .: 
غانا: أن الاك ضدها مع عامها محل إقامة 
زوجها الستأنف بناحية بلدة الحدرةة مركز طلا 
أعلنته يدعواها أمام محكمة أول درجة فى أسيوط 
واستحضرت شاهدين كاذيين أءداها فى دعواها . 


« وحبث إنه لدى نظر الاسكناف محلسة 
5 أصر الستأنف على طلباته وقال إنه 
يطلب أصلياً إلغاء الحم لبطلان الإجراءات ء ثم 
تنازل عن هذا الدفعم قور ابدائه وأورى أنه 
يطلب إلغاء الحكج استناداً إلى أنه مستعد لدفع 
النفقة الحاضرة .. وقد أمرته المحكة بجلسة اليوم 
بأداء النفقة الحاضرة إلمبا وقدرتما عبلغ خمسة 
جزمهات فدفعها وتستها الستأاف علها . 


يشفنلا 


ووحيث إن تمثل النابة الأستاذ مود المراغى 
إثر استلام الستأنف علا للنفقة القدرة طلب أن 
يجاب الستأنف إلى طلب إلغاء الستأئف 
ورفض دعوى الستأنف علبا . 

م وحبث إنه طق للمادة لال“ من لاممة 
ترتيب الحا ك الشمرعية فإن الاستئناف يعيد الدعوى 
إلى الحالة القى كانت علها قبل صدور الحم 
البثا ف 

00 وحيث إنه بأداء الزوج للنفقة الحاضرة 

القدرة على الوجه الشروح يندفع ظامه فى الإنفاق 

على زوجته مع وجوبه عليه ذلك الظم الذى هو 
من القانون دم ه؟ لسنة .وا 0 التفقة 
وبعض مسائل الأحوال الشخصة . 


« وححبث إنه 0 تقدم والعلة تدور مع معلولًا 
-- فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستثناف بإاغاء 
المي المستأنف ورفض دعوى الستأنف علبا . 


« وحيث إن البادى من مساق الدعوى أن 
الستأنف ضدها كانت على حق فى طليها لقعود 
الستأنف من الإنفاق عامها ومن ثم ترى المحكلة 
إلزامه المصروفات عملا بلمادة 8م؟ من المرسوم 
بقانون رم .م/ سنة ا #وا)». 
( استثناف رقم 6 سنة 55 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عه كامل البهنساوى رئيس المحكمة 


وساى ناصروعد نورالدين عويس المستشارن وحضور 
السيد الأستاذ تمود الراغى وكيل النيابة ) . 
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00 
15 استئناف القاهرة 
0 ويه سئة ١4609‏ 
| ح ضيرية ىقل 545 أسنة مهو١ا‏ 5 
ب-- أرباح فعلية » ربط حكمى » استقرار . 
المادى* القانونية 
-١‏ إنه وإنكان فالآصلأنالقانو ندم 
9 لسئة مه و١‏ قد جاء ممع لرغبة الحامين 
والآطباء فى فرض الضربة الثابتة » إلا أن 
الشارع رأى حين فرض تلك الضريبة أنه 
قد استقر بها المركز الضربى لمن تسرى علوم . 
؟ - من الحق والعدل أن يستقر ‏ إلى 
عودار و قري يكال الا درع 
عليهم تلك الضربية » وثمالذين يحاسبون على 
أساس أربا-بم الفعلية - وبذلك تتوفر 
المساواة بهلنسية لختلفالممولين ‏ ولقد أطلق 
ألنص ف المادة الثالئة بقوله : « فى حالة ربط 
الضريبة على أساس الأرباح الفعلية طبقاً 
للنادتين السابقتين » . والربط على أساس 
الآر باح الفعلية فى المادة الأولىورد بالفقرة 
الثانية منها » وفىالمادة الثانية ورد فى فقرتيها 
الأولى والثانية . فقصر الربط الحكى على 
من ورد ذكرمم فى المادة الثانية وحدمم ء 
يخالفة : أولا ‏ لنص اللمادة » ومخالفة أيضاً 
الحكة السابق إيضاحها.إذ لامبررلاستقرار 


العدد الثامن السنة الحادية والاربعون ٠‏ 


المركز الضريى من تربط |اضريبة عليه على 
أساس أرباحهاافعليةإن طلب الحاسية عليها 
أو من ترى المصلحة محاسيته عليها إن جاوز 
رح الآلف جنيه » ثم لا يكون استقرار 
لهذا الذى تربط عليه الضريبة على أساس 
أرباحه الفعلية » من ذكروا فى الفقرة الثانية 
من المادة الأولى . إذ جميع هؤلاء الواددين 
فى الفقرة الثانة من المادة الآولى » وى 
الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية 
تفرض الضريبة على أساس أر باحم الفعلية . 
(استشاف رقم 5؟؟ سنة75 ف رئاسة وعضويةالسادة 
الأساتذة يف السعيد العاصى ويد الحسيى حفيش 
وعدلى جرجس الاستشارين وحضور اليد الأستاذعلى 


فاضل وكيل النيابة ) * 


0 
حكة استئناف القاهرة 
١‏ يناير سنة ٠و١‏ 
ال شضرائب » سنة القياس », اختلاف وحدة ”' 
نشاط الممول . 
نح مصاحةضرائب » أرياح »دول ء الختصاصها 
بتقديرها ‏ ق ١6‏ لنة 99ه9ام160. 
الميدأ القانوقن 
إن محكمة أول درجة قضت باختلاف 
وحدة نشاط الحمول فى سنة القياس عنه فى 
ستى النزاع»فكان امأ عليباإعادة الأو راق 
إلى «أمورية الضرائب لتباشر من جديدتقدير 
أر با الطاعن عل الآساس الذىافصحتعنه . 


١‏ قضاء الضرائب 


الحفبف 


امكو 
«.. وحبث إن الثابت من الأوراق أنالستأنف 

لأ إلى محكة أول درجة معترضا على قرار لنة 
الطعن الذى تضمن تأبيد مأمورية الضرائب فها 
ذهبت إليه من امحاذ أرباح سنة لايق قباس 
لأرباح سن النزاع لاختلاف وحدة نشاطه . وقد 
يحقق لدى تلك الحمكدة صحة دفاع المول المذ كور 
وأنه كان عارس فى سنة القياس نحارة الوز لحسابه 
الخاص ؛ فى حين أنه كان يعمل بعمولة فى بع الوز 
لحساب الغير فى سنق النزاع واذا رأت محكة 
الدرجة الأولى محاسبة الطاعن على هذا الأساس 
وندبت خبيراً لتفدير الأرباح الحقيقية . 

« وحيث إن محكة أول درجة قد أصابت 
فما قضت به من اختلاف وحدة نشاط الممول فى سنة 
القياس عنه فى سنق النزاع . وم كان الأمركذلك 
فكان أزاها علها إعادة الأوراق إلى مأمورية 
الضرائب لتباشر من جديد تقدير أرباح الطاعن 
على الأساس الذى أفصحت عنه تلك الحمكلة مع 
النزامها بالقيود والاجراءات الى نصت علها للادة 
هع من القانون رقم ع١‏ لسنة وس#ه؟ . إذلا ملك 
المحكة تقدير أر باح الممول ابتداء لأئها ليست جهة 
تقدير وإيعا التمرع قصد اختصاصها بالنظر فى 
الاعتراضات التى يقدمها ذوو الشأن على تقديرات 
مصلحة الضرائب وفما تتخذه لجان الطعن من 
قرارات فى خصوص تلك التقدارات وققا للمادةغه 
من القانون آنف الذ كر . 

«وحيث إنه لامراء في أن مأمورية الضرائب 
هى الجهة الحقيقة المختصة ع القانون فى تقدر 
الأرباح والدخول أيا كانت فهى الى تنفرد بهذا 
الاختصاص دون غيرها م أنها مثل الرحلة الأولى 
نحو ربط الضريبة بعد تقديرها » وكمانا لحسن 
التقدير وكفالة لصون الحقوق وحة الاجراءات 


ارتأى الشرع أن يؤْلف لنة طعن ومى لنة 
إدارية من ذات الطابع لمراجعة أعمال مثل هذه 
الأمورية والنظر فى الاعتراضا تال برقعهاصاحب 
الشأن » ثم اتبع ذلك بإيحاد جهة قضائية للنظر 
فى الطعون التى تقدم فى القرارات الى تتخدها 
لجنة الطعون . 
« وحبث إنه م ثبت أن محكة أول درجة 
لم تيزم هذه القرود وتولت بنفسها تقدير الأرباح 
فتكون بذلك قد جانبت القاتون وخرجت ولايتها 
ولذا يتعين على المحسكة إلناء حكرها والح بإعادة 
الأوراق إلى مأمورية الضرائب لتقدير أرباح 
الطمن وفقاً للاجراءات النصوص علبها فى القانون 
رقم ١4‏ لسنة .و١‏ مع الزام مصلحة الضرائب 
بااصروفات عن الدرجتان © . 
( الاستثنافين رشى 1584 سنة 5لاق 2 47 سنة 
الاق رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مد شفيق 


أحد ونوفيق عيد المسيح وحسن عمد عبد الففاح 
المستشارين وحضور السيد الأستاذ عبد المزيز أنا يزيد 
ويل اليابة) . 


ع 
محكمة بور سعيد الابتدائية 
١‏ مابو سنة 1١95٠.‏ 
اح تقادم » نظام عام » عسك » نزول » دفم » 
دعوى أصلية يطلب الحسم إسقوط الدين بالتقادم : 
س ل تركة ؟ أيلولة » رسم ء استحقاق الرسم » 
استحقاق أداءالرسم » مورث » وناة . 
< ح قانون » تفسير » مذاكرة إيضاحية , لامحة ‏ 
وأسدا تقادم ٠‏ قطعه » دنء اعتراف المدن 2 
اضطرار ء تعهد مشيروط يحق استرداد ما بدئعه بغير 
وجدحنق 
المادىء القاتونة 
١‏ - إن التقادم فى المسائل المدنية ليس 
متعلقا بالنظام العام , فلا موز للقاضى أن 
يقطى به من تلقاء نفسه )2 ويصح الفعسك 


ينل العدد الثامن - السنة الحادية والأربعون 7.0 


بالتقادم فى جميع مراحل الدعوى أمام 
درجت التقاضى ؛ إلا إذا كان الخصم قد نزل 
عنه صراحة أو ضمناً . 

« يا يوز ابداء هذا الدفاع القانوق 
فى صورة دفع » يتقدم به المدعى عليه فى 
دعوى دأئنه ,2 فإنه ون إذا ا كتملت 
للتقادم المسقط مدته ألا ينتظر مطالية دائنه 
الدين. ء وأن يشم دو دعوى أصلية يطلب 
الحم بسقوط الدين بالتقادم , أمام امحكمة 
الختصة أصلا بالفصل فى أى نزاع ينشأ عن 
المطالية بوفاء الدين . 

+ المادة الآولل من القانون ١9‏ 
لسلة غ54١‏ تتص على أنه : ٠‏ يفرض على 
أيلولة التزكات رسم يعتير مستحقا من وقت 
لوفاة » . . ومؤدى هذا اانص أن المشرع 
قد قصد إلى جعل الرسم مستحقاً وقائماً من 
تاريخ وفاة المورث 1 

ع المادة ل من القانون ١٠7‏ 
لسنة ١96.‏ تنص على أنه :« تسقط الرسوم 
المفروضة عةقتضى هذا القانرن بمضى خمس 
سنوأت من تاريخ استحقاق الرسم » . والمادة 
الأول تنص على “ديد تاريخ استحقاق هذه 
الرسوم بوم وفاة المودث . فهو قد فرق بين 
الخطات ألره م : وتاديخ استحقاق أدائه 
5 نص عل أنِ مدة التقادم تيدأ من تاريخ 
استحقاق الرسم 1 

ه - لاحل لتغيير ااتشريع إلا حيث 
يراد توضيح ما أهم من ألفاظه » وتكيل 
ما اقتضب من نصوصه , وتخرج ما نقص 


من أحكامه , والتوفيق بين أجزاته المتناقضة 
فلا حل لتفسير النص الواضح . فإذا كان 
اللفظ الذى استعمله المشرع لا سييل إلى 
الاختلاف فى معناه » وجب الاخذ بهذا 
المنى » ولا يجوز تركه بدعوى أن القانون 
غرعادل أو أك هتاك ها أعذل فقه :» 

وإذا كانت المذكرة الإيضاحية أو 
اللاحة الت 
نصوصه الراضعة ؛ فإنه يتعين الالتفات 
عنهاء لآنما صادرة من غير المشرع . 

5 - المادتان بوم ومع من القانون ١4٠‏ 
لسنة ١544‏ » حددتا مواعيد يحتير فيها د 
الابلولة واجب الآداء إذا أعلن التقدير إلى 
ذوى الشأن وقبلوه؛ أو انقضت المدة لإبداء 


تنفيذية قد أتت بغير ما تعنيه ظاهر 


ملاحظاتهم . أما إذا اعترضوا فإن الرسم 
يدفع من وأقع تقدير انهم وما قبلوه من تقدير 
المصلحة . ثم تحال أوجه الخلاف إلى لجنة 
الطعن 6 ولا تصيح الرسوم واجصة الاداء قَْ 
هذه الخالة إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من 
تاريخ إعلان قرار لجنة الطعن 
الأحكام تؤ كد قصد الشارع فى جعل بداية 
التقادم من وقت استحقاق الرسم ؛ أى من 
وقت الوفاة ِ 

با - المادة مع من القانون ١49‏ لسنة 


4 الى تنص على أنه ه يحب عبلى كل من 


يشترى عقاراً»أوأى حقآخرمن لقو قالعينية 


يلا إلى البائع من تركة أو وصية » ول يكن 
قد مضى على وناة المورث أو الموصىأ كثر 


قضاء الضرائب 


من عشر سذوات أن يتثبت قبل التعاقد من 
الوفاء بالرسوم المطلوية للحكرمة ‏ وإلاكان 
مسولا بالتضامن مع المورث البائع عن وفاء 
الرسوم المتأخرة . . » هذا النص لا بغير 
من القاعدة العافة التى أوردتها المادة ؟5/١‏ 
من ذلك القانون» لآن الاخذ بظاه رعبارات 
النص ؛ يؤدى إلى التعارض حتى مع رأى 
مصلحه الضرائي . فلو حدث أن استطاعت 
المصلحة أن تفرغ من تقدير عناصر إحدى 
التركات » وأعلنت ذوى الشأرن بذلك 


التقدير » وأصبحت الرسوم والضريبة 


مستحقة الاداء 6 ول مض على تارجم الوفاة . 


خمس سنوات كاملة » ثم بدأ سريان التقادم 
دون انقطاع 2 تاريخ استحقاق الاداء 
حسما ترى مصلحة الضرائب » فإن مدة 
التقادم تدكامل ويسقط حق المصلحة فى 
اقتضاء الرسوم قبل أن تمضى عشر سنوات 
من تاريخ الوفاة » ويتعذر إذن إعمال نص 
المادة ه؛ » بعد أن سقطت الرسوم بالتقادم . 

م- أن أول إجراء قانوق قاطع 
التقادم صدرمن مصاحة الضرائب قبل تكامل 
الخس سنوات التالية لتاريخ وفاة المودث » 
هو توجيه الموذج م تركات إلى الطاعنين 
الذى أعلن لهم فى 6١/م/1408‏ » أى بعد 
مضى أ كثر من خمصس سنوات عل تاريخ 
استحقاق الضريبة بوفاة المورث . 

ىو الخطاب الصادر من الطاعن إلى 
مأمور. ضربة التركات ‏ بأنه يسييل اعداد 
. المستتدات اللازمة والمتعلقة بالتركة » ليس 


لمك 


فى عباراته ما يمكن أن حمل معنى للاعتراف 


الصريح أو الضمنى بوجود دين الضريبة 
واستحقاقه على الورثة . 

كذلك لايعتبرقاطعاً للتقادم الخطا بالصادر 
من الطاعن إلى مأمور ضريبة التركات » يطلب 
فيهالإفر امو قتاعن قطعة أرض مبيعة » لاتخاذ 
اجراءات نقل الملكية إلى المشترى » مع 
الاستعداد أدفع مقدأرضريبة التركاتورسوم 
الآيلولة » وحفظ حقبمفى استرداد ما يكون 
قد دفع دون وجه حق , بعد أر تضاء التقدير 
الباق طبقاً للقانون. ذلك بأن الورئة كانوا ' 
مضطرين لإصدار هذا التعهد المشروط »2 
فلا يمكن حمله على أنه إقرار بانشغال ذمتهم 
بدين الضربية » بل أن موقفهم وأضم جلاء . 
ف أنهم يناعن فياتجر يهالمصلحةمن تقديرات 
مبدئية وأنهم إذاكانوا قد أ كرهوا على دفع 
مبالغ معينة لتفادى اخلاهم بالنزامهم نحو 
مشترى العقار » فقد اخصوا عن معنى هذا 
الإ كرا باحتفاظهم حق استرداد ما يدفعونه 
دون وجه حق . 

كذاإك الخطاب ألذى يتضمن الإفادة 

بالعم بقرار اللجنة » وأنه توقيا لإجراءات- 
التنفيذ , فإنه يطلب الموافقة على تقسيط مبلغ 
الضريبة والر م المستحق نفاذاً لقرار اللجنة ؛ 
وذلك مع حفظ الحقوق كافة بالنسبة للطعن 
المرفوع منهم فى قرار اللجنة » و بالنسية 
لاسترداد المبالغ المدفوعة منهم دون وجه 
حق:..مع الفوائد القانونية من تاريخ السداد » 
فإنهيدل عل أن الطاعنين لايقرونباستحقاق . 


كما 


أى ضرببة أو رسم عليهم » وانهم لذلكطعنوا 
فى قرار اللجنة . 


72 
« .وحث إنه.. تعين بادىء ذىبدء أن تعرض 

المحسكة لناقشة الدفع البدى من مصلحة الضرائب 
فى الدعوى رقم وم سنة ١9٠‏ بعدم اختصاص 
المحسكة بنظرتلك الدعوى . والفصل فى هذا الدفع 
يقتضى البحث فى الدفع بالتقادم السقط وكفية 
السك به . فن المقرر قانونا أن التقادم فى المسائل 
المدنية ليس متعلتقاً بالنظام العام لأنه وإن كان مبناً 
على اعتبارات ذات صلة بالصالالعام لضمانالأوضاع 
المستقرة » إلا أن مرده إلى عي رالشخص ووجدانه. 
ققد يأبى المدين أن مححد الحق أو يتكره فلا يدقع 
بالتقادم , لأنه محدفيه مخالفةالشرف أوالذمة .وعلى 
ذلك فلاحوز للقاضى أن َِعَى بهمن تلقاء نفسه ؛ بل 
يحب أن يكون ذلك بناء على طلبالمدين أو بناء على 
طلبدائنيهأوأى شخص لهمصلحةفيه » ولو ميتمسك 
به المدين ( المادة برم/ ١‏ مدى ) ٠‏ ورصح العسك 
بالتقادم فى جميع مراحل الدءوى أمام درجق 
التقاضى » إلا إذاكان الخصم قد 'زل عنه صراحة 
أو صعنا وم يكن فى القانون المدتى القديم نص 
صرع على ذلك ؛ ولكن القضاء قد جرى على 
الأخد هذه القاعدة إلى أن صدر القانون المدنى 
الحديد قنص صراحة فى المادة دياك على أنه : 
« محوز العسك بالتقادم فى أية حالة كانت علها 
الدعوى ولو أمام المحكة الاستتنافية © . عا 
النص ليس إلا تطقا للقاعدة العامة المقررة فى 
قانون الرافعات » التى تقضى أنه يترتب على رفع 
الاستئناف طرح الماع امرفوع عنه الاستئناف 
إلى حكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد » 
فلباكل ما لحمكة الدرجة الأولى من سلطة حث 
وقائع الدعوى وكافة مايقدم إلمها من أوجه الدفاع 
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الموضوعية والقانونية حت اا لم يسبق إثارتها أمام 
محكمة الدرجة الأولى . . فيجوز للندعى عليه 
السك بالتقادم حتى بعد صدور حم بالإحالة إلى 
التحقيق أو بندب خبير , مالم يتبين من قبوله تنفيذ 
هذا الحم تنازله عن التقادم . وكا محوز ابداء 
هذا الدفاع القانوى فى صورة دقع يتقدم به الادعى 
عله فى دعوى دائنه » فإنه جوز له » إذا رأى 
وقد اكتملت للتقادم المسقط مدته ألا يننظر 
مطالبة دائنه بالدين » وأن يقم هو دعوى أصلية 
بطلب الحم بسقوط الدين بالتقادم » درءا لأى 
مطالبة مقبلة بذلك الدبن من جانب الدائن . وترفع 
تلك الدعوى إلى الحمكنة الختصة أصلا بالنصل فى 
أى تزاع ينشأ عن المطالبة بوفاء الدبن . وتطبيقآ 
طده القواعد على موضوع الدعوى رقم .ه؟ سنة 
المقامة من الطاعنين يطلب الحم بصفة 
أصلية بسقوط حق مصلحة الضرائب بالتقادم فى 
الطالبة بضريبة التركات الى تستحق على تركة 
مورهمءو برسم الأأيلولة الذى يستحق على ورئته » 
يكون من الواضح أن هذه الحمكنة وهى الختصة 
أصلا بالفصل فى امنازعات الناشئة عن مطالةمصلحة 
الضرائب بدين الضرببة » هى أيضاً الختصة بنظر 
الدعوى رقمة؟ سنة ١45٠‏ والفصل فى موطوعبا . . 
ومن ثم يكون الدفع اللبدى من مصلحة الضرائب 
بعدم اختصاص هذه الحسكة فى غير محله متعيناآ 
رفضه . . 

« وحيث إنه عن الدفع بسقوط حق مصلحة 
الضرائب فى اقتضاء دين الضرية بالتقادم » فإن 
هذا الدفع ينصب على رسم الأيلولة وضريبة 
التركات . والذى ينظم أحكام رسم الأدلولة على 
التركات هو القانون رقم؟ ١‏ لسنة غ ١5.4‏ ولامحته 
التنفيذية . أماضرببة التركات فل تفرض إلا عقتضى 
الرسوم بقانون رقم 169 لسنة 9م46١‏ الصاذر 


قضاء الضضرائب 


تارع (51١‏ م / ؟هولء والذى نص فى الفقرة 
الأخيرة منمادته الأولى على استحقاق هذهالضردبة 
مع رسم الأيلولة وبالإضافة إليه » وتسرى بالنسبة 
إلا أحكام القانون رقم ١40‏ لسنة غ194 ومن 
بين هذه الأحكام ماورد فى الباب السابع من ذلك 
القانون خاصاً بالتقادم . وقد نص ااقانون المذ كور 
فى صدر مادته الأولى على أنه « يفرض على أيلولة 
التركات رسم يعتبرمستحقاً من وقت الوفاة حسويا 
على صافى نصيب الوارث طبقاً للنسب الأتية .. 
« ومؤدى هذا النص أن الشروع قد قصد إلى 
جعل الرسم مستحقا وقاعاً منتاريخ وفاة المورث» 
أى أن حق الخزانة العامة فى اقتضاء ذلك الرسم 
يوجد منذ الوفاة وإنكان اداؤه بترا استحقاقه 


إلى ما بعد حصر التركة وتقديرها وإعلان الورثة " 


ومن فى حكدهم مهذا التقريروعقدارالرسم المستحق 
على الأنصبة التى ؟ لت إلهم . فهناك فرق بين 
استحقاق الرمم » واستحقاق ادائه ومايترتب على 
هذه التفرقة من آثار عناها الشروع حين أورد 
كل تعبير فى الوع الذى رآه . ثم عرض القانون 
فى الباب السابع منه إلى أحكام سقوط الرسم 
بالتقادم فنص فى الادة ذال على أنه « تسقط 
الرسوم اللفروضة عقتضى هذا القانون عضى حمس 
سنوات من تاريخ استحقاق الرسم « وقد اختلف 
آراء الشراح وأحكام الحا ك ف تقر رسدأ سزيان 
مدة التقادم » فذهب اللبعض إلى القول بأن تلك 
المدة تبدأ من الوقت الذى يصبح فيه الرسم مستحق 
الاداءء واستندوا فيذلك إلىما رواه م نأن المادة؟ه 
من القانون رقم ١58‏ لسنة ١958‏ تنص على 
سقوط الرسم من تار استحقاقه يعمنى أن يكون 
مستحق الاداء ولا عبرة بما جاء فى امادة الأولى 
منه ‏ لأن النص على الرسم يعتبرمستحقآ من تار بيخ 
الوفاة لايعنى أ كثر من أن الرسم يعتبر موجوداً 


١ م‎ 


وقائماً من ذلك التارييخ » ولكن لا يكون واجب 
الاداء إلا من تاريخ إعلان ذوى الشأن بالتقدير 
وبقيمة الرسم اللستحق عليهم » وهذا مانصت عليه 
المادة الأولى من اللانحة التنفيذية القدعة . ا 
استندوا إلى ما جاء فى الذ كرة التفسيرية للقانون 
من أن مدة التقادم اللسقط سدأ من تاريخ 
استحقاق الرسم » وليس من تاريخ الوفاة » 
وكذلك إلى فتوى مجلس الدولة الصادرة يتاريخ 
“إلاة ةا رقم هم - ٠١/8٠6‏ الى تعزز هذا 
الرأى . ولكن فريتها آخر من الكتاب والفقباء 
نهجوا فى شرح نصوص القانون مسلكا آخرا 
مختلف عامآ جما نادى به أصحاب الرأى الأول » 
وعسكوا بما ورد فى النضوص من عبارات صر بحة 
لا تحتمل أى تفسير أو اجتهاد . فقالوا إن المادة 
الأدلى من القائرن صرمحة فى أن الرسم يعتبر 
مستحها من وقت الوفاة كا أن المادة .م صر بحة 
أضاً فى أن مدة النقادم تبدأ من تاريخ استحقاق 
الرسم ومعنى ذلك أنها يجب أن تبدأ من تاريخ 
الوفاة باعتباره استحقاق الرسم . أما ما يقال 
عدا ذلك تجرد اجتهاد ولا يقبله وضوح النص 
وصراحة عباراته . وردوا على ما حاءت به المادة 
الأولى من اللاحة التنفيذية القدعة بأن تلك 
اللاحة لا ملك تغبير أحكام القانون أو تصحيحها 
أو إضافة أحكام جديدة إليه . كم أن المذاكرة 
الإيضاحية للقانون وى مئ إعداد السلطة التنفيذية 
لا عكن أن تنال من صراحة النص الذى وضعته 
السلطة التثمريعية ومهذا الرأى أخذت بعض أحكام 
الحا كم ؛ وأقامت قضاءها فى اعتبار مبدأ سريان 
مده التقادم هو تاريخ الوفاة . 


« وحيث إنه طبقآ لأحكام القانونالدىيسرى 
التقادم السمط على الحقوقو الدعاوىو الالتزامات 
وهو كقاعدة عامة لا بدأ سريانها إلا من الوقت 


١44 
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الدى يصبح فيه الدينواجب الأداء » ومن الوقت 
اللدى يكون فيه استمال الحقتمكناً وتصبح الطالبة 
به قضاء ما لم يكن هناك نص خاص فى القانون 
بهَمى بغير ذلك ء وهذه القاعده تقررها الفقرة 
الأولى من الادة وم مدتى شولا ( لا مدأ 
سريان التقادم فى برد فه نص خاص إلا من 
اليوم الذى يصبح فيه الدبن مستحق الأداء » » 
وهذا النص صرع فى أنه لا ضير على الشعرع أن 
محدد بنصوص خاصة مبدأ سريان مده التقادم فى 
بعض الحقوق والدعاوى والالتزامات على أساس 
آخر حتاف عما أوردتهالمادة بيرم مدنى » وهناك 
فعلا نصوص خاصةبعضها مع لمبدأ سريان التقادم 
بعد بوم استحقاق اللدين » وبعضها محمله قبل بوم 
الاستحقاق : فن النصوص الق مجعل مبدأ سريان 
التقادم بعد بوم استحقاق الددين » ما ورد خاصاً 
بالتقادم الثلاتى بالنسبة إلى الاليزامات الناشئة 
عن العمل غير المتسروع »؛ أو الإثراء بلا سبب ©» 
أو دفع غير المستحق أو الفضالة, فهذه الالتزامات 
جميعاً لا سرى فى حقرا التقادمإلا من الوم اذى 
يعم فيه الدائن يقيام الددين » وبالشخص السثول 
عنه . وقد يتأخرهذا اليوم عناليوم الذى ,ستحق 
فيه الدين وهو الوم الدى وقع فيه العمل غير 
الشروع أو الإثراء بلاسدب “أو دفع غيرالستحق 
أو الفضالة (للواد؟/!! و /لم1 و1979 مدلى ) . 
كذلك نحرى التقادم الثلانى بالنسبة إلى ادعاء 
اننال افد الكمن, الأهلحة أو “لفل 
أو الندليس أو الإ كراه » من اليوم الذى يزول 
فيه نقص الأهلية أوينكشف فيه الغلط أو التدليس 
أو ينقطع فيه الكراه . وهذا اليوم يتأخر عادة 
عن اليوم الذى سكن فيه رفع دعوى الإبطال 
المادة ٠غ‏ مدى ) 5 وكذلك إسرى التقادم 


الثلانى بالنسبة إلى الدعوى البوليصية من اليوم 7" 


الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف فى 
حقه وهذا اليوم يتأخر عادة عن البوم الذى كن 
فيه بدفع الدعوى وهو اليومالدذى وقع فيه التصرف 
الطعون فيه ( المادة م«ع؟ مدنى ) . 
ومن النصوص التى ممعل مبدأ سريان ااتقادم 
قبل دوم استحقاق الدين ما ورد فى الفقرة الثالثة 
من المادة لم مدق كلى وتقضى بأنه :< إذاكان 
محديد معاد الوفاء متوقفاً على إرادة الذائرف 
سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن 
من إعلان إرادته ». فالدين هنا لايستحقإلا إذا 
أعلن الدائن فعلا إرادته فى استيفائه » ومع ذلك 
يبدا سريان التقادم بالنسبة إليه من اليوم الذى 
يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته ولو لم يعلنها 
بالفعل . أى فى دوم سابق على استحة.ق الدين . 
كذلك نصت الادة حمم/؟ مدفىعلى أنه : « إذا 
سقط الح قبالتقادم سقطت الفوائدوغيرهامن الملحقات 
ولولم تكتملمدة التقادمالخاصة.هذهالملحقات ). 
فبذا النص بحعل القوائد واللملحقات تتقادم بتقادم 
الحق نفسه ء وقد مدأ سرءان التقادم بالنسية إلى 
الحق قبل استحقاق الفوائد والملحقات ومن م 
يدأ سريان التقادم بالنسبة إلى الفوائد والملحقات 
قبل استحقاقها . 
كل هذه الأمثلة توضح أن المتسرع وإن كان 
قد جمل مبدأ سسريان التقادم من اليومالدى يصيح 
فه الدين مستحق الأداء كقاعدة عامة » إلا أنه 
استثناء من هذه القاعدة نص فى مواضع أخرى 
من القانون على جعل مبدأ سريان التقادم سد نوم 
الاستحقاق أو قبله ء وهذا الى وع الذى وضع 
القانون المدنى وهو القانون اغالب الذى تط.ق 
أحكامه على سائر المنازعات التملقة بالحقوق 
اللدئة الخثلفة , هو بنفسه الذى أنشاً القوانين 


قشاء الضرائب 


مك 


الأخرى الى تتضمن من الأحكام ما مختاف عن 
القواعد ااعامة الواردة بالقانونالدتى » وهذا حق 
الشرع المطلق الذى لا محده إلا مراعاة النطاق 
الندىرسهلهالدستورفىم.اشرةسلطاته.هدا الشمروع 
الذى معت لديهاختصاصات السلطة التشربعةهو 
الذى أصدر القانون رمم ؟4١‏ لسنةع غ4١‏ وصاغ 
مواده فى عارات تحمل إلى الناسمتصده والحكة 
التى برى من ورالها إلى إصدار هذا القانتون . 
وهو إذ نص فى الادة الأولى هن ذلك القانون 
على جعل رم الأبلولة على التركات مستحتقاً من 
وقت الوفاة » فإنه بذلك قد أفصح فى وضوح عن 
محديد تار تخ استحقاق هذا الرسم وهو بوم 
وفاة المورث . ثم نظ فى مواد أخرى من 
هذا القانون طريقة محديد ذلك الرسم » وأسين 
تقديره , والوقت الذى ,صبح فنه مستحق الأداء 
للخزانة . فبوإذنيدرك عام آأنه فرق بين استحماق 
الرسم وتارع استحقاق أدائه . فإذا استطرد 
ونص فى الادة “٠ه‏ على أن مدة التعادم تبدأ من 
تاريخ استحقاق الرسم فإنه إعا بعنى ما يقول » 
وهو الذى لا يصدر فى أقواله عن غبر قصد . 
ومن العلوم أنه لا محل لتفسير التشسريع إلا 
حيث براد توضيح ما أمهم من ألفاظه وتكيل ما 
اقتضب من نصوصه و ري ما نقص من أحكامه 
والتوفيق بين أجزائه التناقضة . وعلى ذلك فلا 
يكون هناك حل لتفسير النص الواضح . فإذا كان 
اللفظ الدى استعمله الشسرع لاسبيل إِلى الاختلاف 
فى معناه وجب الأحذ بهذا العنى ولا محوز تركه 
بدعوى أن لحي القانوق غير عادل أو أن هناك 
حكناً أعدل منه » فليس هذا من ميمة الفسر فى 
ثتىء بل عليه أن يترك ذلك للمسرع يعدل تشمريعه 
بما تقتضيه الظروف . أما إذاكان النصغير واضح 
لعيب فيه كغموض أو تناقض أو نتقص وجب على 
الفسر أن يتبين إرادة الشرع الحقيقية ومن وراء 


مم" . 
هذا النص العيب . والذى ينتضح من صباغة 
عبارات للادتين ١‏ و 8ه من القانون رقم ١8‏ 
لسنة ع ع.ة١‏ أنها حاءت واجحة لا عموض فبها ولا 
تناقض ولا نقص » ومن ثم ففد وجب الأخذ 
بصر عم عباراتها دون حاولة تفسيرها للوصول إلى 
نتبجة لا تستقيم مع المنى الذى محمله هذه العبارات 
الصرحة . وإذا كانت الذاكرة الإيضاحية أو 
اللاحة التنفذية لذلك القانون قد أتت بغير ما 
تعذه ظاهر نصوصه الواحة فإنه يتعين الالتفات 
عنها لأنها صادرة من غير الشرع » ولا يقبل من 
أى سلطة أخرى أن تتدخل فى أعمال السلطة 
التشريعة اانوط مها إصدار القوانين . وإذاكان 
المشسرع قد أضنى على مثل هذه السلطات بعض 
الاختصاصات فى إصدار لو 3 أو قرارات فإن 
ذلك مشسروط بعدم المساس بالقواعد الأساسة الى 
حددها لما ء ولا يكون منحقبا عندئذ أن تفتات 
على سلطاته هو فلا ملك أن تعدل فى تشتريع 
أصدره ولا أن تضف إله أو أن تسند إليه مالم 
يقصده بشأنه . وثمة أمر ترى المحكية الإشارة 
إله وهو أن القانون رتم ١5‏ لسنة ١948‏ قد 
مضى على صدوره الآن محو ستة عدر عاما وقد 
احتدم الجدل منذ مدة طويلة حول مسال جوهرية 
فه وهى التقادم ومع مساس هذه المسالة محقوق 
الخزانة العامة وى من أثم ما حرص الشمرع 
على صيانته ‏ فقد آثر المشرع موقف السكوت 
دون أن يعنى محلم هذا الجدل عن طريق تفسير 
تشريعى وهذا يؤكد ثفته من أنه أورد نصوصاً 
واضحة صرعة ل تكن فى حاجة إلى مثل هذا 
الخلاف بين التسراح وأحكام الحاكم . 

د وحيث إنه ثما يؤيد وجبة النظر التقدمة 
أن اللدتين بم » مم من القانون رم ١47‏ لسنة 
غ5 قد حددتا مواعيد يعتير فا الرسم واحب 


اميل 


العدد الثامن . السنة الحادية والأربعون 


أو انقضت المدة لإبداء ملاحظاتهم يعتير الرسم 
واجب الأداء » أما إذا اعترضوا فإن الرسم يدفع 
من واقع تقدبراتهم وماقباوه من تقدير المصلحة » 
ثم محال أوجه الخلاف إلى لجنة الطمن ولا تصبح 
الرسوم واجة الأداء فى هذه الخالة إلا بعد مضى 
حمسة عشر نوما من تاريخ إعلان قرار لطْنة 
الطعن ؛ وهذه الأحكام تؤكد قصد الشارع فى 
جمل بداية التقادم من وقت استحقاق الرسم أى 
من وقت الوفاة لأن الأخذ بالرأى الآخر مجعل 
بدابة التقادم تتوقف على إعلان المصلحة تقدير انها 
إلى أسصحاب الشأن فى أى وقت تشاء » إذ ليس 
هناك قبد عليها فى القيام هذا الإعلان فى وقت 
معين » ومعنى ذلك بقاء الرسوممدة طويلة مشرعة 
فى وجه الورثةومنفى حكمبمما شاءت لها الصلحة 
البقاء » وحق بفرض مام ذل كالإعلان فستختلف 
بداية التقادم باختلاف موقف أحاب الشأن من 
قبول تقدبر الصلحةأو رفضهء فإذا قباوه أو مضت 
المدة المحددة لإبداء ملاحظاتهم على التقدرء فان 
التقادم يبدأ من تار يخ القبو ل أو مغى المدة المحددة 
لإبداء ملاحظاتهم على التقدر , فان التقادم يبدأ 
من تاريخ القبول أو مضىمدة إبداء الملاحظات . 
إما إذا ل يشبلوه فلن سدأ التقادم إلا بعد مضى 
خمسة عشر نومآ من تاريخ إعلانهم بقرار لنة 
الطعن »وقديقبل بعض أصحاب ااشان تقد رات المصلحة 
فما مخصهم ينها برفضها البعض الآخر.فاذا قيل بأن 
التقادم يبدأ من وقت أداء الرسم فان معنى ذلك 
أن هذه البدابة ستختلف من وارث لآخر وكل 
هذه صعوبات تملية وتفرقةغير جائزة بين الممولين 
يؤدى إلا الأخد بالرأى المعارض ويتحنبها الرأى 
الذى يتمسك بصر م النص على جعل بداية التقادم 
من وقت استحقاق الرسم من وقت الوفاة . 


تأيد وجبة نظرها إلى ما نصت عليه المادة ه4 
من القانون رتم ١4»‏ لسنة غ44١‏ من أنه : 
« حب عل كل من إشترى عقاراً أو أى حق 
آخر من الحقوق العينية آبلا إلى البائع من تركة 
أو وصة ولم يكن قد مضى على وفاة الورث أو 
الموصى أكثر من عشر سنوات أن تثبت قبل 
التعاقد مئ الوفاء بالرسوم المطلوية للحكومة وإلا 
كان مسئولا بالتضامنمع المورث البائع عند وفاء 
الرسوم المتأخرة . . . ». وترى الممكة أن هذا 
النص لا يغير من القاعدة العامة ال ىق أوردتها المادة 
ذال من ذلك القانون لأن الخد بظاهر عبارات 
النص ‏ فضلا عن أنهورد فى باب الأحكام العامة 
الذى لم إشمل المواد المنظمة للتعادم ‏ يؤدى إلى 
التعارض حق مع رأى مصاحة الضرائب + ة 
حدث أن استطاعت الصلحة أن تفرغ من تقدبر 
عناصر إحدى التركات وأعلنت ذوى الشأن ذلك 
التعدر وأصحت الرسوم والضردةمستحقة الاداء 
ولم عض على تارعز الوفاة خمس سنوات كاملة . 
ثم بدأ سربان التقادم دون انقطاع من تاريع 
استحقاق الأداء حسما 'رى مصلحة الضرائب ‏ 
فان مدة التقادم تتكامل ورسفط حق المصلحة فى 
اقتضاء الرسوم قبل أن فى عشر سنوات من 
تارعخ الوفاة ء فكيف عكن إذنإ عمال نص المادة 
ه؛ وقد سقطت الرسوم بالتقادم . وهذا بفسر 
كون نص المادة المذكورة لا يؤيد وجبهة النظر 
الت تنادى مها مصلحة الضرائب ومن يناصرها 
من الكتاب وأحكام بعض الحاك . والقول 
الصحيح فى شرح المادة وغ سالفة الذذكر أن 
المشرع قصد إلى محذبر من يتعامل بشأن أى حق 
عبنى موروث أو موصى به ونبهيع إلى ضرورة 
النآ كد من أن هذا الحق المنى لس عملا بأى 
رسم للخزانة وإلاكانوا مسثولين بالتضامن مع 
الخلف البائع عن هذا الرسم . 


قضاء الضرائب 


وليس فى هذا التفسير لقصد المشرع مايناقض 
القواعد العامة فى التقادم » لأنه من المملوم طبقاً 
لنض المادة بحرم مدنى أن التقادم و إن كان سقط 
الدين إلا إنه لا مجوز للقاضى أن حم به من تلقاء 
أفسه بل لابد على ذى المصلحة أن بتمسك به 
وعندئذ ققط يتعين على القاضى أن ع بتقادم 
الدبن . لأن التقادم ‏ كا سلف القول ‏ ليس 
من النظام العام . فإذا ١‏ كتملت مدة التقادم وثدت 
حق المدين فى العسك به جاز له أن سَزْل عنه 
صراحةأ وناو ستيرهذ|الئزولتصرقاًقانوناصادراً 
من جانب واحد لا حاجة فيه إلى قبول الدائن » 
وكان ملزمآ للمدين لا ستطيع الرجوع فيه . 
وننى على ذلك أن الدبن الذى ا كتملت له مدة 


التقادم ببق فى ذمة المدين على نحو بات » بعد أن 


كان مهدداً بالسقوط عن طريبق الدفع بالتقادم » 
وبحب على المدين الوفاء به للدائن . وإذا كان 
الالمزام تضامنياً فإنه طبقاً لنس المادة ؟.89 مدلى 
إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين 
المتضامنين فلا إستفيد من ذلك باق المدينين إلا 
دع هذا المدئ . وفضلا عما تقدم فإن مدة 
التقادم يجوز أن :تقطع بامخاذ أى من الإجراءات 
الى نص عللها القانون و بذلك قد تمضى 1 كثر من 
عشير سنوات من تاريخ وفاة المورث دون أن 
تتكامل مدة التقادم . وفى كل حالة من الحالات 
المتقدمة وى عدم العسك بالتقادم أو اتقطاع 


التقادم سواء بالنسية للوارث أو المتعامل معه » “ 


مكن تطبيق أحسكام الادة مع من العانون » 
أما القول بغير ذلك والوقوف عند ظاهر عبارات 
النص فلا يمكن أن يؤدى إلى نتيحة عملية » بل 
إنه قد يتعارض مع رأى مصلحة الضرائبم سلف 
القول . 


وبمة دفاع آخر ساقته «صلحة الضرائب فى 


1١ 


مذ كرتها وهو الاستناد إلى نص المادة #بمم/١‏ 
مدق الذى يقرر عدم سريان التقادم كلا وجدمانع 
يتعذر معه على الدائن أن يطالب محقه ولو كان 
المانع أدييا . فإن هذا النص لا حل لتثبت مصلحة 
الضرائي به طالما إنه لم يشبت أن هناك مانعاً من 
الموانع التى عناها اللشسرع قد حال بينها وبين إعام 
اأتعدر وإعلان الممولين مهذا التقدير خلال حمس 
سنوات من تاريخ وفاة المورث . 

« وحيث إنه بذاء على ما تقدم يكون صميحا 
فى القانون أن تقادم رسم الأباولة وضريبة التركات 
التى تسرى عليها أحكام القانون رقم ١40”‏ لسنة 
٠44‏ - يدأ من تاريخ الاستحقاق » أى من 
تارع وفاة المورث » وليس من تارع: استحقاق 
الاداءما ترى مصلحة الضرائب . . 

« وحيث إنه يشترط لسقوط الدين بالتقادم 
أن تمرى مدة التقادم كاملة دون أن يعترضها أى 
سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه . فإذا 
قام خلال تلك المدة أى أمر يعد قاطعاً لما اعتبرت 
الدة التى انتقضت قبل اتقطاع التقادم كأنها لم تكن 
ولا تدخل فى حساب مدة التقادم » وتدأ مدة 
جديدة كاملة وأسباب انقطاع التقادم ما يستفاد من 
المادتين سيرم ء عيرم مدنى إما أن تكون صادرة 
من الدائن وذلك بالمطالية الفضائية » أو عا قوم 
مقامها . وإما أن تكون صادرة من المدبن وذلك 
باقراره محق الدائن . أما عن الأسباب الصادرة 
من الدائن فإن التقادم ينقطع عطالبة الدائن محقه 
مطالبة قضائية أى باقامة دعوى محقه فى مواجهة 
الدين وبالتنيه وبالحجز وبالطلب الذى يتقدم به 
الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وباى 
عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه فى إحدى 
الدعاوى . وقد أوضح القانون رقم 4ه سنة 
سوه فى مادته- الثالثة التنبيه القاطع للتقادم 


١ هد‎ 


الضرائب أو الرسوم بقوله : 
للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات 
المطالبة والإخطارات إذا سل أحدها إلى الممول 
أو من ينوب عنه قانونآ أو أرسل إليه يكتاب 
موصى عله مع عل الودول » ٠‏ ومفهوم نص هذه 
المادة أن ماعدا الإجراءات المشار إليها فيه متروك 
اقواعد القانون المدنى ( المذكرة الإيضاحية 
للقانون ) . 

وأما عن الأس.اب الصادرة 
نمؤداها أنه إذا مضت مدة على اريم بدء التقادم 
دون أن يتكامل , ثم أقر المدين صراحة أو ضمنا 
بأن الدين لازال فى ذمته فائه يكون بهذا الاقرار 


من المدبن 


قد نزل عما انقضى من مدة ويؤدى ذلك إلى 
انقطاع التقادم الذى كان ساريا وعدم الاعتداد 
بالدة الى انقضت واتداء تقادم جديد إسرى من 
وفت الإفرار . 
شكل خاص » فأى تعبير عن الارادة يغيد معنى 
الإقرار بالدين يكتى ٠‏ وقد يكون مكتوباً أو غير 
مكتوب موجهاً إلى الدائن أو غير موجه إليه . 
والإقرار الفضمنى ستخلص من أى عمل يمكن أن 
يفيد معتى الإقرار » 5 إذا دقع المدين قسطا من 


والإقرار الصرع لا يشترط فيه 


الدين أو دفع فوائده أو قدم رهنآً أوكفالة لغمانة 
أو طلب مهلة للوفاء به أو عرض مقاصة فى دين 
مقابل » وقاضى الموضوع هو الدى يقدر ماإذا 
كان العمل الذى صدر من المدين ينطوى على إقرار 
ضمنى . وعكن إثبات الإقرار طبةاً للقواعد العامة 
فى إثبات التصرف القانونى ولو كان من جانب 
واحد. 
« وحيث إنه يتطبيق قواعد انقطاع النقادم 
على وقائع هذه الدعوى وبال رجوع إلى الأوراق » 
لا نيحد المحكة أن مصلحة الضرائب ‏ وهى 


الدائن قد امخذت من جانها أى إجراء قانونى 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والأربعون 


« يعتير تذيبها قاطعا | قاطع للتقادم قبل تكامل الس سنوات التالية 


لتا رتم وقاة المورث » وأن أول إجراء صدر عنها 
هو توجه الغو ذج م تركات إلى الطاعنين الذيين 
أعلن لحم فى ١6‏ مم١‏ أى بعد مضى أ كثر 
من حمس سنوات على تاريخ استحقاق الضريبة 
بوفاة المورث . ومن ثم فان مدة التقادم المسى لم 
0 بأ شف فن. الأبداف الى ترجع إلى . 
الد 


بق بعد ذلك البحث فى الأسباب الأخرى 
الى ترجع إلى المدبن وعى الإقرار أو الاعتراف 
بالحق . وا سبق القول يكون الإقرار إما صر محا 
أو ضمنآ ويازم أن ينصب على وجود الحق فعلاء 
وأن يكون خالياً من اللبس غير مقيد بأى شرط 
جوهرى نحمل معنى عدم الاعتراف بالدين .م 
إذا أوفى المدبئ جز ءمن الدينو حفظ صراحة مقهنى 
استرداد مادفعهإذا تبينأن الحقغير موجود فعلاإذ 
الإقرار القاطع هو الاءتراف يوجود الحق وهائه 
فىذمةالمدئ. وإذا أكره المدين على الوفاء للدائن 
عبلغ من المالخشية امخاذ إجراءاتضده أو انوق 
ضرر حال لااستطيع المدين دفعه إلا هذا الوفاء 
دون أن يقر بوجود الدين أو سقائه فى ذمته , 
فان مثل هذا الوفاء لا يعد عثابة إقرار قاطع 
مدة التقادم »وكا يكون الإقرارصادراً من المدبن 
أثناء سريان مدة التقادم ققد يصدر عنه إقرار 
بالدين بعد عام مدة التقادم وتكاملها ء وهذا 
الإقرار الأخير إذا توفرت له شسروطه الفانونة 
يفيد معنى التنازل عن الحق فى التمسك بالتقادم 
اللقسط . وبإعمال هذهالقواعدءلى وقائع الدعوى 
الحالية يتضح أن مصلحة الضرائب قد أسندت إلى 
الطاعنين أنهم أقروا بدين الضريبة قبل مضى 
حمس سنوات من تارجم وفاة الورث ٠‏ وبالتالى 
فإنها ترى أن ذلك الإقرار الذى تقول إنه صدر 


قضاء الضرائب 


المرمنل 


من الطاعنين قد قطع مدة التقادم . وقدمت فى 
سبل التدللىعلى صحةهدا الدفاععدة مستندات . 

وبعض هذه المستندات صادر من أحد الطاعنين 
عن تفسه وبصفته وكيلا عن الباق » وبعضها 
أوراق صادرة من المصلحة و إلمها من أشخاص 
آخرين . والذى محدر بالنظر من هذه ااستندات 
هى الأوراق الصادرةمن الطاعنين أنفسهم باعتبار 
أن الإقرار لابد أن يصدر من المديندون غيره ٠‏ 
أما باقى المستندات فلا أثر لما فى هذا البحث لعدم 
صدورها من الطاعنين . والمستندات الصادرة من 
الطاعنين . عبارة عن خط'ب صادر من الطاعن 
الأول إلى السيد مأمور ضرية التركات سور سعيد 
فى وساع/مه ١‏ ويتضمن الإفادة بأنه بسبيل 
إعداد المستندات اللازمة والتعلقة بالتركة » ولس 
فى عبارات هذا الخطاب ما مكن أن محمل أى 
معنى للاعتراف الصر م أو الضمنى بوجود دين 
الضرمة واستحقاقه على الورثة . وأما الستند 
رتم ه فبو خطاب مؤرخ اها صادر 
من الطاعن الأول إلى السيد مامور ضرائب 
التركات يبور سعيد يطلب فيه الإفراج مؤقتاً عن 
قطعة أرض مساحتها ١‏ - م١‏ ١مبيعة‏ إلى من 
يدعى مود #ود عنّان لاضطرارهم إلى امخاذ 
إجراءات تقل اللكة إلى السترى قبل هوم 
.]ههه طقاً شبروط العقد ووجوب 
تقد شهادة الإفراج عنهذا العقازمع استعدادثم 
لدفع مقدار ضرمة التركات ورسوم الأيلولة نظير 
هذا الإفراج وحفظ حقهم فى استرداد ما بكون 
قد دفع دون وجه حق بعد ارتضاء التقدير النهائى 
للتركة طيقاً للقانون . 
الخطاب وعباراته يتبين أن الطاعنين وقد العزموا 
بنقل ملكية أحد أعيان التركة إلى الغير ولم تكن 
مصلحةالضر ائيقد فرغت بعدمنتقدرموجودات 
التركةالحجوزة ولم يكن هناك بد من مطالبةمصلحة 


ونظرة قاخصة إن هدا 


الضرائب بالإفراج مؤقتآً عن هذا العقار » وكان 
طبيعياً ألا تقبل الصلحة مثل هذا الافراج إلا إذا 
قام الورئة بسداد الرسم والضريبة » مما وجد 
الطاعنون معه أنهم مضطرون إلى التعهد سداد 
الرسم والضريبة التى محدد ابتدائياً على التركة مع 
احتفاظهم محق استرداد ما يدفعونه دون وجه حق 
بعد استقرار الأمر تهائيا حول تقدير النركة ء فإذا 
صدر من الورثة مثل هذا التعبد الششروط فلا 
عكن مله على أنه إقرار بانشغال ذمتهم بدين 
الضريبة بل أن موقفهم واضح بحلاء فى أنهم 
ينازعون فما محريه المصلحة من تقددرات مبدثية » 
وأنهم إذاكانوا قد أكرهوا على دفع مبالغ معينة 
لتفادى إخلالهم بالتزامهم نحو مشترى العقار قفد 
أفصحوا عن معنى هذا الا كراه باحتفاظهم محق 
استرداد ما يدقعونه دون وجه حق . ولا مكن 
تفسير هذا الموقف بأنه اعتراف بحق مصلحة 
الضرائب فى دين الضريبة وبالتالى لا ينطوى هذا 
الخطاب على أى معنى من معانى الاقرار القاطع 
لدة التقادم . ثم يالى بعد ذلاك امستندرم > وهو 
عبارة عن إقرار مؤرخ /7/1١4‏ ه195 - وهو 
نفس تاد المستند السابيق رم ه تعيد فه 
الطاعن الآاول بدقع ملم ٠٠‏ » !حخده إلى مصلحة 
الضرائب تنفذ؟ لتعيده الثاءت فى المستندالسابق . 
ومعلوم ما لهذا الاقرار من قيمة وفْعَاً للا سلف 
يبانه . والمستند رم ١١‏ هو خطاب صادر من 
الطاعن الأول إلى السيد مراقبٍِضرائبٍ بورسعيد 
ىَْ ا بقرر فه أنه ببعث بشيك عبلغ 
الألف جنيهعلى البنكالصرىالعرفى فرع بورسعيد 
مع اعتبار التعبد السابق لاغيا ومع الاحتفاظ 
تكامل الحق فى الاعتراض عل التقدبر الذى مخطره 
به الصاحة طبقاً للقانرن » وحفظ كافة حقوقه فى 
استرداد ما يكون قد دفع دون وجه حق . وهذا 
الخطاب تأ كيد لوقف الطاعنين الدى لم يتبدل 


ب ا 


وهو الاصرار على النازعة فى استحقاق رسم أو 
ضريية فكيف لصلحة الضرائب أن تقول إن 
مثل هذه الأوراق محمل الاقرار بالدين ثما بعد 
قاطعا لسريان مدة التقادم . هذا القول لا سند له 
من الواقع أو القانون ولكنها محاولة متداعية 
دفعت مها من معترك الخصومة لعل فيها ما محجب 
موقفها وبحيطه بستار لايليث أن ينار أمام الحقائق 
القائة على أساس راسخ من القانون . تلك مى 
الستندات الصادرة من الطاعنين أثناء سريان مدة 
التقادم . و1 شق إلا الستند دم »١‏ وهو عبارة 
عن خطاب صادر إلى عمراقب ضرائب بور سعيد 
من الطاعن الأول فى م0//ةهة١!‏ أى بعد 
صدور قرار اللجنة المطعون فيه » وهذا الخطاب 
يتضمن الإقادة بالعٍ بقرار الاجنة وأنه توقيا 
لإجراءات التتفيذ فإنه يطلب الموافقة على تقسيط 
مبلغ الضريبة والرسم المستحق نفاذآ لقرار اللجنة» 
وذلك مع حفظكافة الحقوق بالنسبةللطعن المرفوع 
دلوم فى رار اللحتة وبالنسبة لاسترداد البالغ 
المدفوعة منهم دون وجه حق مع الفوائد القانونية 
من تاريخ السداد . وتدل عبارات الخطاب فى 
وضوح على أن الطاعنين لا يقرون باستحقاق أى 
ضربية أو رسم عليهم » وأنهم لذلك قد طعنوا فق 
قرار اللجنة . ولكنه إزاء كون الرسوم والضريبة 
مستحقة الأداء نفاذآ لقرار اللدنة بمد مضى خمفسة 
عشر يوماً من تارم الإعلان طبقاً لنص الادة 


العذد احامن ل السئة الخحادية والاربعون 


مع/؟ من الفانون رقم ؟4١‏ لسنةغ ١.4‏ وتوقياً 
لإجراءات التنفيد ما قضى به قرار اللجنة » فإِن 
الطاعنين قد اضطروا إلى التقدم بطلب التقسيط 
مع حفظ حقهم فى استرداد ما يدفعونه مضافاً إليه 
فوائده . ومع هذا لاوقف الصرع الواضح لا 
يعكن أن ينسب إللهم أى قبول أو إقرار بالدين 
يكون أساسا للقول بتنازلم عن السك بالتقادم 
الذى اكتملت مدته . 


« وحيث إن . . مدة التعادم لسرى من 
تارتخ استحقاق الرسم وضريبة التركات أى من 
تاريخ وفاة المورث فاذا كان الثابت من الأوراق 
أن المورث توف بتارم .٠-/م/؟1468‏ فان مدة 
التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب فى اقتضاء 
رسم الأياولة وضريبة الركات تكامل فى 
عام ةا وكان الثابت بض أن هذه المدة 
قد مضت دون أن يعترضها أى إجراء قاطع لها 
سواء من ناحية مصلحة الضرائب الى لم توجه 
الفوذج ل تركات ( الأول) إلى الطاعنين إلا بتارم 
م٠‏ هوا أو من ناحية الطاعنين فانه يتعين 
قبول الدفع يسقوط دين الرسم والضرية بالتقادم 
عملا بنص المادة «ه من القانون رقم "غ١‏ 
لسنة عع9١‏ )6 . 


( القضية رقم 4ه لسئة ١57٠0‏ خ رئاسة اأسيد 
الأستاذ أحد طاهر خليل القاضى وحضور السيد الأستاذ 
أجد مهدى الديواتى وكيل النيابة). 


١ه‏ 
حكمة المنزلة الجزئية 


١‏ ماهو سنة /ا0ة! 


بحام . حوالة . حَج استصدره الحامى للمصاحة 
موكلة . مخويله إلى الحانى . بطلان . نتضام عام . 
عاماة » قانون مدنى الغو »47 . حق متنازع 
عليه . 


١‏ -المادتان ربع و «لاع من القانون 
المدنى , والمادة ١ك‏ من القانون رقم مه 
لسنة غ4١‏ الخاص بامحاماة » الى رددتها 
المادة ال منقازون انحاماة 4 لسنة باه و؛ 
حرمت عل امحائى أن يبتاع كل الحقوق 
المتناذع عليها » أو بعضها . 

؟ ‏ الحوالة تثير النزاع مجدداء إذ أنه 
مابرح للمدعى عليه حق الاستمساك بالدفوع 
قبل المدعى , والنى كان له أن تمك ما قبل 
ايل وقت نفاذ الحوالة فى حقه »م جوز 
له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد 
الحوالة(المادة ؟و#مدنى) . هذا وأن الحوالة 
لم تك نافذة قبل المدعى عليه قبل إعلانه 
بصحيفة الدعوى الخحالة ؛ والاعلارن 
المنصوص عليه فى المادة م.م مدنى هو 
الإعلان بورقة من أوراق الحضرين ء وبإذاء 
هذا كه لا يكون فى المقدورالذهاب الىالقول 
بأن الحق قد استقر . 


51؟|ا 


+« تنص المادة 409 من القأنون الما لى 
على أنه : « لا جوز للمحامين أن يتعاملوا مع 
موكايهم فى الحقوق المتنازع عليهاء فإذا كانوا 
هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان 
التعامل بإسمهم أو بإسم مستعار » ؤإلا كان 
باطلا » . وقد سيق تسيا نأنالمدعى حا اليل 
فلاا رب فى أن هذا الحظر يتناول الحوالة 
موضوع الدعوى » والحق الثابت فها ' 
يستقر على الندو سالف البيان» وجزاء ذلك 
البطلان . 


» - تنص المادة ١7اعمنالقانون‏ المدنى 
عل أنه : لا يوز للقضاء ولا لاعضاء النيابة 
ولا للمحاىولاللكتة الما 31 لاللحضرين 
أن يشتروا بأسمائهم ولا بإسم مستعار الحق 
المتنازع فيه كله أو بعضه , إذا كان النظر فى 
النزاع يدخل فى اختصاص امحكمة الى 
يباشرون أعمالحم فى دائرتها وإلا كان البييع 
باطلا . هذا وأن المدعى محام ومكتبهفدائرة 
هذه الحكمة , ومن ثم فإن الحظر يتناوله » 
بغض النظر عما يذهب اليه يعض الشر احمن 
أن الحظر يرد على دوائر أوسع نطاقاً , حتى 
أن بعضهم يتقول بأن عمل الحاى يتسع للميح 
محا م القطر . ولذلك فإن الحظر يتناولها . 


ه - البطلان المنصوص عليه بالمادتين 


دقرا 


١‏ و 4077 بطلان مطلق تقضى به الحكمة 
من تلقاء نفسها . 


الى 


« من حيث إن وائعة الدعوى تتحصل فى 
أن المدعى قد قدم عريضة ضد المدعى عله للسيد 
قاضى هذه الحكة طاليا الزام الدعى عليه بأن 
يؤدى له مبلغ ه6١‏ قرش والصروفات ومبلغ 
ذه ملم رسم الإخطار والأتعاب وثمول الأمر 
بالنفاذ العجل بلا كفالة . وقال بعريضة طلب 
الأمر بالأداء أن الدعو الشحات أهين ممد مود 
قد تحصل على الح رقم ه٠١‏ لسنة >هيه١‏ المرّلة 
ضد الدعى ويقضى الحم المذ كور بالزام المدعى 
عليه بأن يؤدى له مبلغ ١6‏ جنيه والمصروفات 
والأتعاب والنفاذ وقد أعلن الحم للمدعى عله 
وأصبح نهائيآ لعدم المعارضة فيه وقيمة الحم 
وماحتاته 0ج من ذلك مبلغ . هاج صادر 
به المي ومبلغ ٠٠١‏ قرش مصاريف ومبلغ .٠ه‏ 
قرش أتعاب محاماة ومبلغ ه قروش عغة تفويض 
ولقد قام الشحات أمين محمد مود بتحويل 
الحم المذ كور لامدعى بتاع وده انقام 
المدعى بأخطار المدعى عليه بالحوالة عقتضى 
خطاب مسجل بعلم الوصول تسامه الدعى عليه 
ولكن المدعى عله لم يدفع شيئاً فأضطر المدعى 
لأن ينذر اللدعى عله عقتضى خطاب مسجل 
آخر بالدفع وإلا سار فى الاجراءات القانونية . 


« ومن حيث إنه قد صدر أمراً برفض طلب 
الأداء بتارع ١مع/لاه.ة؟‏ مع محديد جلسة 
0/5 لنظر الوضوع ء فقد قام اللدعى 
بإعلان المدعىعله مكلفا إياهبالحضور لهذه الحلسة 
لح له عله بالطلبات سالفة البسان 6. 


العدد الثامن ‏ السنه الحادية والأربعون 


« ومن حيث إن الدعىقد قدمتدعما لدعواء 
صورة تنفيذية من حي هذه الحكة فى القضية 
دم هاسنة 5م9١‏ مدق وهو - صادر لصال 
الشحات أمين ممود ضد المدعى عليه فى الدعوى 
الراهنة بالتزام هذا الأخير غيايا بأن يسم للمدعى 
(الشحات أمين مد ممود) ضريبة أرز شعير يابانى 
ع أو دقع العن مبلغ ١6‏ ج والمصاريف ومبلخ 
٠ه‏ قرش مقابل أتعاب الحاماة مع النفاذ بلا 
كفالة ‏ وقد أعلن هذا الحم لمدعى عليه 
بتارم ةدم وحول لمدعى بتارم 
اه وأقر المحيل لذى الحوالةبأنه تسم 
الملغ من المدعى كاملا ويضمن التحويل والسداد . 
كا قدم صورة الخطاب الوصى عليه بتاديع 
ينضمن أنباءالمدعى عليه بالحوالة 
إنذاره بالسداد . 


«ومن حيث إندعوى المدعىإذا ما أنم وما 
النظر إنشعب إلى أ كثر من وجهة منها ما ,تعلق 
بالنظامااعامإذ أن المدعىإعا هومن أعوانالقضاء . 
فرو محام مكتده كان با نزلة .ولقدكانعحام الحيل 
فى الدعوى التى أحيل حكلها إليدحسما يستفاد من 
مطالعة ديباجة الحسي موضوع الدعوى فلا مراء 
فى أنه شور التساؤل عن مدى انطباق المادتين 
١ب‏ / اومن القانون المدنى على الدعرى الماثلة 
بل عن مدى انطباق المادة لخاكق من المانون دثم 
بيو لسنة ععو١‏ الخاص المحاماة أمام المحام 
الوطنة التى رددتما المادة ع /ممن قانون المحاماة 
الرقم 5ه لسنة ياهية؟ وقدحرمت كل هذه المواد 
على الحاتى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع 
علا . قد يقال إن الحق أصبح غير متنازع فيه 
بصدور ح؟ للمحيل ضد المدعىعليه وانقضاء ميعاد 
المعارطة ء فإن كان الحق متنازع فه من ذى قبل 
فقد غدا مستقراً مهذا الحسويد أن هذا الافتراض 


قضاء الحاتم الجزئية المدنية 


١5+ 


مردود بأن ذات الحوالة موضوع القضية اماثلة تثير 
النزاع محددآ إذ أنه ما برح لمدعى عليه حق 
الاستمساك بالدفوع قبل المدعى وال كان له أن 
تمك بها قل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حمه 
كا بحوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد 
الحوالة ( المادة 3 مدتى ) هذا وأن الحوالة لم 
تك نافذة قبل المدعى عليه قبل إعلانة بصحيفة 
الدعوى الخحالنة » فالاعلان النصوص عليه فى المادة 
ووم مدتىهوالإعلان بورقة منأوراق ال حضرين 
(راجع الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) وبإزاء 
هذا كله لا بكون فى المقدور الذهاب إلى الول 
أن الحق قد استقر . وهو أزاعأمره لا من على 
المدعى بل غهى منازعةمعروفة للمدعىوقت الشعراء 


ولا بتقدح فى وجودها أنها لم تثر بعد إذ يستوى 


فى ذلك طرحما أو عدم طرحها على القضاء 
( تقض 56 أبرئلسنةع مط الحاماة 1-1١4‏ 


ؤءخ ءا ) وقد تطرح بصورة معارضة فى | 


َي القضية الراهنة إذا أجيب الدعى لطلباته . 


« ومن حثإن نصالادة بلاغ من القانون 
المدتى قد جرى بما بلى : « لا بحوز لامحامين أن 
بتعاملوا مع موكايهم فى الحقوق التنازع علا إذا 
كانوا م الدينيتولون الدفاع عنها سواء كا نالتعامل 
بأسمم أو باسم م-تمار وإلا كان باطلا » وقد 
سبق تسان أن المدعى محا الحل قلا ريب فى 
أن الحظر يتناول الحوالة موضوع الدعوى والهق 
الثابت فبها لم يستقر بعد على النحو سالف البيان 
وجزاء ذلك البطلان . 

« ومن حيث إنه قضلا عما سلف فإن نص 
الادة ؟باع قد أورد ما بلى « لا محوز للعضاة ولا 
لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحام 
ولا للحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا ياسم 
مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان 


النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص الحمكنة الى 
يباثمرون أعمالم فىدائرتها وإلاكانالبيع باطلا» 
هذا وأن المدعى محام بالمرزلة ومكتبه الذى ماششر 
حرفته في هكائن بدائرة هذه المحكمة ومن ثم فإن 
الحظر يتناوله بغض النظر عما يذهب إليه يعض 
الشراع من أن الحظريرد على دوائر أوسع نطاقاً 
حق أن بعضهم يقول بأن عمل اللهانى يقسع يع 
ماك القطر ولذلك فإن الحظر بتناولها - 
التفسير ذو ااطاق الواسع حل خلاف ( راجع 
كتاب عقد البيسع للدكتورين سلمان مرقس و مد 
على إمام صيةغ إطبعةه96١)‏ والأمر فى الدعوى 
لماثلة لا محتاج لبحثه . لقيام القدر التيقن وهو 
وجود مكتب المدعى الدى يباشر فيه عمله بدائرة 
حكنة المنزلةفلا مراءقأنه ممنوع من شراء القوق 
المتنازع قبا طااا أن نظرها يدخل فى اختصاص 
هذه المحمكة . 

« ومن حيث إن البطلان النصوص عليه فى 
الفانون المدتى يمقتضى المادتين اال كورتين هو 
بطلان مطلق ( راجع الحزء الرابع من الأعمال 
التحضيربة ص 8 .؟) ومن ثم فان المحسكة تففى 
به من تلهاء نفسها . 


وهذا 


« ومن حبث إن الحامين م أعوان القضاء 
وشركاوجم فى النهوض بأعباء مرفق القضاء وى 
القيام بإقرار المدل وأثره بين الناس ذلك أنهم 
إذ ينوبون عن الخصوم إعا يعرضون وجبة نظرهم 
على القضاء بعد محلية وقائع الدعرى ونحتها 
وتكييفها التكييف القانوتى الصحيح وإعداد 
أداتها وأسانيدها تماينير السبيل أمام الفضاء ( انظر 
الذكرة الإضاحة لقانون الحاماة دقم و لسنة 
لمنة /ه9١‏ ) فلا مشاقة فى أن الحظر المنصوص 
عله فى هذا الصدد سواءبالقانون المد ىأو بقانون 
الحاماة يترتب عليه بطلان متعلق بالنظام العام ولا 


4 


تثريب على المكمة إنهى قضت به من تلقاء تفسها 
إذ أن مراد الشارع واضْح وهو حرصه على أن 
تكون الحاماة يمنأى من النزول إلى خصومات 
المتخاكعين قطعاً لدابر الأقاويل والتخرصات ولا 
غرو فاللهاماة إعا هى مينة ثعريفة وفى فرنسا 
يستدعى الحامى ككل هيئةالحمكة أو لحل محل 
النبابة إذا ما تعذر وجود قاض أو نائب ( راجع 
رينه موريل فى امرافعات مجموعة سيرى طيعة 
١9‏ صفحة 9019 يلد إى1 ) . 

« ومن حيث إنه جدير بالذكر أن المدعى 
إذ هو يطلب إلزام الدعى عليه بالبلغ الشار إليه 
إعا يبقى التنفيذ رأساً ضد المدعى عله عقابل 
متجاوزاً عن التنفيذ العينى النصوصعليه فى الحم 
الحول له ومن المقرر أن الأصل هو التنفيذ العينى 
طالما أنه فى المقدور . 

« ومن حيث إنه على ضوء ما سلف يتعين 

للعضاء إرفض الدعوى 6 ٠.‏ 

(القضية رقم 575 سنة 451 ١مدلى‏ رئاسة السيد 
الأستاذ عد بكر الصدف القاضى ) . 


دده 
محكة الوايل الجرئية 
ناير سئة ١40‏ 
اثات . ورقة عرفية 3 صورةفوتوغر افية . لاحجية » 
استبعادها لدليل من أدلة الإثبات ق الدعوى(3) 
الميدأ القانوق 
حجية الأوراق العرفية فى الإثبات إنما 
تقوم على توقيعها من ذوى الشأن متى كانت 
)١(‏ حكت محكة النقض ق ١547/9/91‏ طن 
رقم 31 سنة 15 قء بأنه : « لاتثزيب على المحكمة 
إذا فنى لم تر الأخذ بصورة شمسية لورقة أريد التدايل 
ميا فى الدعوى» . :3 


العدد اثثامن د أأاستة الحادية والأرسرن 


نسيتها إلهم غير منكورة ‏ أما صورة 
الورقة العرفية فليست لما فى الآأصل أى 
قيمة فى الإثبات ولو كبدأ ثبوت بالكتابة » 
إذ هى لا نحمل توقسعم من صدرت منه 
الورقة وهى ليست ورقة رسية حتى تضق 
علا رسيتها_شيئاً من ااثقة - ولاقيمة 
اصورة الورقة العرفية إلا بمقدار ما تبدى 
إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه 
وتكون الحجية للاصل لا للصورة - فإذا 
كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج 
بالصورة ‏ لآن الصورة الفوتوغرافية 
ليست بكتابة مخطوطة باليد بل هى صورة 
آلية من وضع يد غير اليد التى يصح أن 
تكورن كانبة للأصل المأتتوذ عنه تلك 
السحدوزة: ته والتضوي "الفرةزغزاق 
لانن كل شيهة ولا عكن معه التحقق من أن 
الأصل غيرمزور لآن الصؤرةالفوةوغرافية 
غير الورقة الاصلية التى تظبر فى حالتبا 
الطبيعية بما قد إشوبها من عيوب -- هذا إلى 
أن فن التصوير الشمسى وإنكان قد تقدم 
إلى حد كته من نقل الأصل بأمانة كافية , 
إلا أنه قد تقدم إأيضاً الى حد قد يجعل تلك 
الصورة بعيدة كل اابعد عن الدلالة على 
الحقيقة التى براد إثياتها هذه الصورة - لما 
كان ذلك فإنامحكة ترىاستبعاد تلك الصورة 
كدلل من أدلة الإثيات ف الدعرى . 


( القضية رقم م١٠٠٠‏ سنة م58١‏ رئاسة السيد 
الأستاذ ء كال أُدثم القافى ) . 


المصلحة فى التقض التاق ةا 


الصائ ةق الصا باقن 


, - ر 5 
الو /492 2 
2 
المطلى الخامس 
المصلحة عند قصور الحكم فى الرد على أوجه دفاع الطاعن 
لا مصاحة للطاعن إذا لم يكن دفاعه متعلقا موضوع الدعوى فل يكن الفصل فيه لازما للفصل فى 


الموضوع ٠‏ إذ الخصم الذى يثير دفاعا من هذا القبيل لا يكون صاحب مصلحة فى المطالبة بالرد 
عليه مسببا © . 


ولا مصلحة أيضا إذا كان دفاع الطاعن متعلقا بموضوع الدعوى , ولكنه بفرض صحته ليس من 
شأنه أن يؤثر فى مصير الدعوى من حيث العول قيام السئولية » ونوع الواقعة ؛ وتمدر العقوية » حى 
لولم يأخذ. به الحسم المطمون فيه » أو لو سكت عن الرد عليه بصورة ما . 

لذا قضى مثلا بأنه إذا بنت الممكمة حكنها على وقائع تبين أن إحداها غير صمحة » وكان ذ كر 
هذه الواقعة غير الصحيحة فى الحسم ثانويا حيث لو استبعدت الفرينة الستمدة منها ببق الحم مع ذلك 
مستقما لاشائبة فنْه » فذكر هذه الواقعة قى الحي لا يعيبه 99" . 

وأنه إذا كان المهم بسرقة ملابس وأشياء أخرى من متعلقات الجيش قد قدم شهادة من 
الوحدة التى يشتغل فا بأن كل ما يوجد لديه من ملابس عسكرية معطى له من الوحدة فم تأخذ 
المحكمة هذه الشهادة فلا جدوى له من نعيه على الحكة عدم أخذها برا » ما دام أنه قد أدين فى 
سرقة أشياء أخرى ل برد لما ذكر فى هذه الشهادة ©© . 

وأنه مادام الهم معترفا بملكيته للحذاء الضبوط قلا مجديه ما يدعيه من أن الحم استند فى 
هذا إلى استعراف الكلب اابوليسى عليه حين أنه لم يعرض عليه 99 . 

وبأنه إذا كانت حكمة الدرجة الأولى قد أدانت الهم » وأشارت فى حكلها إلى سابقة معينة 
لهء ثم قدمهو إلى الحسكة الاستثنافية حك قضى ببراءتهمنالتبمة البىعدتها محكمة الدرجة الأولى سابقة» 

. "94 ص‎ ١485 رقم‎ ١ جموعة القواعد ج‎ ١5 نقض لاع/5؟‎ )١( 

(؟) نقض 1595/١/54‏ قواعد محكمة النقض ج ؟ رقم 5568 ص ,١١*”*”‏ 


(©) نقض ١549/1/8‏ تموعة القواعد < لا رقم " 44 س 4١5‏ . 
(4) نقض 1500/11/98 قواعد حكمة النقض ج ؟ رقم *8؟ س 3١١78‏ . 


وما العدد الثامن السئة الحادية والأريعون 


ومع ذلك فإنها أيدت الحج الاتدائى » دون أن تتعرض 6 البراءة أو نشير إله : فالطعن بهذا 
الخصوص لا محدى امتهم » ما دامت الحمكة لم تضاعف عله العقوبة بسبب العود الدى قالتيه 0© . 

وبأنه متىكان المتهم قد قصر دفعه يقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس على تهمة الجنحة التى 
أسبت إليه ؛ وكان الحم قد طبق المادة »مع وأوقع عله العقوبة الأشد ء وعى المقررة لجناية التعروع 
فى القتل » فإنه لا جدوى له من السك أمام ممكة النقض بعدم تعرض المسم لما دقع به من أنهكان 
فى حالة دفاع شرعى عن النقس ولم برد عله 9© . 

وتنتؤىءصلحة المتهم أيضا إذا أسند إله الحم دفاءا لميقله أوأنكر صدوره منه » وذلكإذا تبين 
أن إسناد هذا الدفاع الموضوعى إليه لم يلحق به ضررا ما . « فم تعول المحسكنة على هذا الدفاع 


ق إداته َ« طق ” 

-- وكذلك «لامصاحة للمتهم فما ينعادعلى الحسي المطعونقيه من أنه يسند إلهترديد دقاع معينأمام 
المحمكمة الاستثنافية فى حين أنه لم يتمسك بهذا الدفاع فى الاستئناف » إذ ليس مما يعيب الحكم أن 
,تعرض لدفاع أبداه المنهم أمام حسكمة أول درجة » وإن ل بردده بعد ذلك فى الاستثناف » (64. 

.وكذلك الشآان أيضا إذا أخطأ الي فى تحصيل شطرمن دفاع المنهم غيرمنصب على دفاع جوهرى 
فلا مصلحة له فى الطعن فى الحم لهذا السبب وحده 0©© . 

اأطانس السادس 
المصلحة عند الخطأ فى النطوق 

منطوق الحسم هو الجزء الأخيرمنه الدذى يشتمل على قضاء الحسكنة فى الدعوى ء ويذبغى أن يفصل 
فى جميع الطلبات المقدمة من الخصوم سواء فى الدعوى النائية » أم المدنية » وإلاكان باطلا . 

على أن المصلحة تكون منتفية من النعى على الحم عثل إغفال الفصل فى الدعوى بالنسبة لبعس 
الخصوم أو بعض الطلبات » مت كان من الممكن سد النقص فى منطوق الحم من أسابه لأن كلا من 
الأمرين متهم للآخر . وذلك كأن تقرر المحكنة فى النطوق إدانةالتهم فى إحدى النهمتين وتغفلالثانة 
فهء حين تشير فى الأسباب إلى عدم ثبوتها قبله . أو كأن فى منطوق الحكر بالإدانة بالنسبة 
لبعض المهمين ويسكت بالنسبة لباقيهم » حين تشير أسبابه إلى عدم انطباق القانون على ما هو مسند 


.ا١١4 قواعد محكمة النقض ح ؟ رقم 585 ص‎ ١9 44/95/95 نقض‎ )١( 
107 أحكام التقض س هرقم وماس‎ ١508/5/4 (؟) نقض‎ 

(؟) نقض */ ١960/1١‏ أحكام الثقض س 5 رقم 944 ص .11١9*‏ 
(4) نقض 1584/1١/١١‏ أحكام النقض س 5 رقم ٠١‏ ص 68 : 

(5) نقض ١545/11/١‏ أحكام النقض س ١‏ رقم لاس 5١‏ . 


الصلحة فى النقض النائى 1 و١‏ 


إليم من أفعال ء أو امتناع مسئؤليتهم عنها » أو توافر عذر مع فسن العقاب » فإن هذا يتضمن 
بالضرورة تبرتهم » ولو سكت المنطوق عن ذلك سبوا . 

وينبغى أن بين النطوق اسم المتبمالمقصود بالإدانة أو بالبراءة عند تعدد اأتهمين ‏ أما إذا لمرتعددوا 
وأغفل الحكر اسم انهم كلية فى المنطوق ١‏ كتفاء بوروده فى الأسباب أو فى الد.باجة » فان ذلك 
لاعس سلامته 2© , 

ولايازم أن ينص صراحة فى منطوق الحك على رفض الدفوعالتى أبداها ااتهم ف المرافمة | كتفاء 
با أورده فى أسبابه . 'إذ فى قضائه بالإدانة ما يفيد شنا أنه أطرم هذه الدفوع ولم يأخذ بها 29 . لذا 
قضى بأنه مى كانت الحسكة قد أشارت فى أسباب حكها إلى الدفع ييطلان القبض والتفتيش » وردت 
عليه وانتبت إلى أنه دفع فى غير حله » .ثم أصدرت حكرها بإدانة المهم » فإن هذا الحسكم يتضدن صحة 
الدليل المستمد من التفتيش » ولا يترتب البطلان على خلاو منطوقه من النص على رفض الدفع0© . 

والأصل فى الأحكام أن تحمل على الصحة » فلا ثريب على الحكم إذا خصص فى منطوقه ما كان 
قد أجمله فى أسبابه . فاذا كان ما قاله الحسكم فى أسبابه إجمالا عن وقف تنفد العقوبة قد فسره فى 
منطوقه بأنه يشمل عقوية الحبس دون الغرامة » ان هذا التفسير لا مجافى المنطق , ولا يناقض فى 


ثىء ما سيقه 699 , 
الفصل الرا بع 
الصفة فى الطمن ببطلان الإجراءات أو الحم 

أشرنا قى البعمبيد لهذا البحث إلى أن الصفة تعد فى جوهرها وصفا لبعض الأصائص المطلوبة فى 
المصلحة ء وهو كونها شخصية ومباشرة . فالمصلحة ينبغى أن نكون قانونة ومحققةء أو حتملة » 
ومادية أو أدبية » وجدية وحالة » وفى نفس الوقت شخصية ومباشرة . أما الصفة فهى تعبير عن 
وصفين فقط فى الصلحة ها هذان الوصفان الأخيران دون غيرهما . لذا مجد من شراح المرافمات 
المدنية من برى أن الشرط الوحد المطلوب لقبول الدعوى أو الطعن هو شرط المصلحة » وأنه يدخل 
فه شرط الصقة . 

وعمل السائد من قضاء التقضش المصمرى إلى أن «ستعمل تعبير انتفاء الصلحة أوالجدوى من ١‏ الطءن 
للتعبير عن انتفاء أى شرط من الشروط المطلوية فى المصاحة على أوسع معانمها تقبول الطمن + 

على النحو الذدى وحمناه فما سلف من أجزاء هذا البحث . حين عيل نفس القضاء إلى أن يستعمل 
تعبير اثتقاء الصفة فى الطمن للدلالة على أن باب الطءن مفتوح أمام خصم معين فى الدعوى دون آخر. 
)١( 0‏ تقض ١60/9‏ أحكام النقض س ) رقم ؟١؟‏ ص 86807 . 
(؟) تقض 1567/91/8 أحكام النقض س لا رقم 9١‏ ص 21١94‏ 


' (؟) تقض 97/1١/98‏ ه9١‏ أحكام النقنض س ١‏ رقم 45 س ١7١‏ 
(4) تقض ١588/15/59‏ أحكام النقىض س 4 رقم 538 ص8 .311١١‏ 


527 . العدد الثامن ‏ السنة الحادية والأر يعون 


فللمتهم صفة فى أن يطعن لمصلحة الدفاع دون الاتهام . ولأحد المنبمين صفة فى الطعن يبطلان ما تعلق 
به من إجراءات أثناء التحقيق أو الحاكة دون غيره من باق المتهمين معه فى الدعوى . وللمدعى 
بالحق المدتى وللاسئول عنه صفة فى الطمن المتصل بالهقوق المدنية » ولا صفة لأمهما فى الطمن اللتصل 
بالدعوى النائة وهكنا . 

ففحكة التقض تستعمل تسير انتفاء الصفة فى الطمن عندما تريد أن تقصر حق الطمن على طرف 
دون آخر من أطراف الخصومة » أو متهم دون آخر فبها » أوعلى خصومة دو نأ خرى . حين تستءمل 
تعبير « انتفاء الصلحة من الطعن » أو « ألا جدوى منه » أو محو ذلك للتعبير عن انتفاء الصلحة فى 
باق صورها الأخرى . ش 

فكأن شرط الصلحة .تضمن على هذا النحو شرط الصفة كا بيتضمئ العام الخاص . فإذا انتفت 
الصفة فى الطعن فقّد ائتفت بالتالى الصلحة . أما إذا توافرت الصفة فقد لا تتوافر الصلحة » إذ مقتضى 
توافر الصفة تحقق شرطين فقط من شروط الصلحة "أ قلاء وهى كونها شخضية ومباشرة . أما باقى 
مرائطها الأخزئ دوع كرنها فانوئة وحدية وعتقة + فكوقف على ظروفّ الطمن . قرو جائن التبول 
إذا توافرت هذه الشرائط الأخرى » وعرخر تالز الفنول إذا انتفى أى منها . وإذا اتتفى أى واحد 
من هذه الشعرائط الأخرى ققد انتفت الصلحة فقط ء مع أن الصفة تسكون لا زالت قائمة توافر 
شرط الصلحة الشخصية الباشرة . - 

ومع ذلك فلا ينبغى أن يفوتنا أن نلاحظ أن أحكاماً قليلة قد تنحاوز فى التصير فتستعمل الوصف 
العام بدلا من الخاص . بل إنها قد تتردد أحيانا بين تعبيرى اتتفاء المصلحة وانتفاء الصفة » ولو كانت 
ظروف الطعن متاثلة ٠‏ فتستعمل ذات مرة التعبير الأول دون الثالى » وتستعمل مرة أخرى 
التعبير الثانى دون الأول . 

ومن ذلك ما قضى به من أنه إذا كان الطعن مقصورا على ما قضى به المي للطمون فيه من 
مصادرة سيارة استعملت فى ارتكاب خريمة » وكان الطاعن .قرر أن هذه السيارة ليست ملكاله 2 
فلا تكون له مصلحة من وراء طءنه20© , 

ذلك حين قضى فما بعد بأنه « يشترط لقبول الطعن وجود مصاحة للطاعن تضئى عليه الصفة فى 
رفعه . ومناط توافر هذه الصلحة هو ما يدعيه رافع الطعن من حق ينسيه لنفسه ويريد من القضاء 
حمايته فإذا كان الطاعن قد قضى له انتهائيا ببراءته من التهمة التى كانت تسندها إليه النياية العامة » 
وكان هو يقرر أنه غير مالك القطن الحكوم بعصادرته لبعه إياه لشخص غير تمثل فى الدعوى ولم 
تطمن الثيابة فى الحكيى القاضى ببراءته » فالطعن من جانبه فى الحم بصدذ متصاذرة القطن لايكون 
مقبولاء لانتفاء صفته فى طلب عدم مصادرة هذا القطن واتتفاء مصلحته فى الملعن9؟ » . : 


)١(‏ نقض ١9 49/1١1/4‏ تموعة القواعد ‏ لاارقم ه٠4‏ ص 6خهم”*. 
(؟) قض 64١/تل١٠ة ١9‏ قواعد محكمة النقض جح ؟ رقي 544 س 4١١1م‏ 


- الصليحه قى.التمفى. الجنانى ٠‏ 33 ؟ ١‏ 


وحلى من الحكين أن وجه الطعن كان فى الدعويين مشتركا » وقضى فى كلهما يعدم قوله » 
لكن كان عدم الول الأول لانتفاء الصلحة دون إشارة إلى انتفاء الصفة ؛ وكان فى الثانة لانتفاء 
صفة الطاعن » وائتفاء مصلحته بالتالى . وهذا يؤيد من جديد الفكرة القى أشرنا إليها آنفا » وهى أن 
« الصلدة » تنطوى على « الصفة » وأن انتفاء الصفة يؤدى بالتالى إلى اتتفاء الصاحة . أما توافر 
الأولى فلا يؤدى بالضرورة إلى تواقر الثانة . 

وقد قابلنا هذا الوضع مرارً كثيرة فى الباب السابقعندما عالجنا موضوع تبرير الءقوية رغم الخطأ 
فى قانون العقوبات فى كافة صور هذا الخطأ . فقد كانت الصلحة منتفية والطعن غير مقبول رغم توافر 
الصفة فى الطمن » لأن العقوبة كان يمكن تبريرها بالنص الصديح رغم الخطأ الذى وقع فيه الحم 
المطمون فيه لسك كان للطاعن صفة دون أدلى ريب ف التقربر بالطعن . فالذى كان يعوز قبول الطعن 
ا ظ توافر الصلحة الجدية من وراء تصحيح التكييف » لاشرط الصلحة الشخصية 


كما قابلناه من جديد فى الباب 5 عالجنا موضوع تبرير العموبة رغ م البطلان فى الحكم 
أو فى الإجراءات الى اتنهت إليهفى كافة صو ر هذا البطلان . فالأمر الذىكان يعوزقبول الطمنفىهذه 
الصور هو شرط إضرار الإجراء الباطل بموقف الطاعن من الدعوى » ومع التسلم يأن للطاعن 
مصلحة شخصية مباشرة من تقض الحم وإعادة الحا كة , لو ثدت توافر مصلحة جدية 4 ءن 
هذا الطعن . 

على أن توافر المصلحة وحدها أمر لا يكفى لاطمن ببطلان أى إجراء من إجراءات الدعوى 
أو 5-8 الصادر قبها » بل لابد مئتوافر الصفة فى إبداء هذا الطعن كاأتهلا يدم نتوافرهاعند الطمن 
بالخطأ فى قانون العقوبات . والصفة لا تتحقق لحرد توافر الصاحة فى الطعن » بل لابد فىتقر برها من 
استظبار أن المصلحة شخصية للطاعن وساشرة » وذلك لا يتأنى إلا إذا كان الإجراء الباطل قد تعلق 
به شخصياً دون غيره من التبمين معه فى الدعوى » فل عتد إليه الصلحة من البطلانعن طريق التبعية 
أو بطريقة غير مباشرة على ما سيلى تفصيله ٠‏ 

وترى أن عرض لوضوع الصفة فى. .الطعن بالبطلان فى الإجراءات. أو فى الح فى مبحثين » 
مخصص أولهما للكلام عن الصفة فى الطمن بمطلان الإجراءات السايقة على الحاكة . ثم تخصص ثانهما 
للكلام عن الصفة فى الطعن ببطلان إجراءات الحا كة » والحسي فى ذاته . 


| اأبحث الاول . 
الصفة فى الطعن ببطلان الاستدلال أو.التحقيق الابتدائى 
علنا فى أكثر منمناسبة إن الصف ةتعد محسب ال رأ ىالسائد إحدىعناصر الصلحةء أف هى أقوىصؤرها 


لأنها مثل المصلحة الشخصية الباششرة فى الدعوى ' أو في الطمن ١‏ ع شواحة وا عن 
المصلحة فه بالمعية . 
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واستناداً إلى توافر شرط الصاحة في الطعن من جانب ء وإلى قاعدة نسبية بطلان إجراءات 
التحقيق الابتدائى من جانب آخر ٠‏ لا يبل الطعن ببطلان أى إجراء منها إلا من وقع عليه شخصيآ 
الإجراء الباطل . أما غيره فإن محدثه فى البطلان يمد تطفلا منه غير مقبول . لا يقتضيه من التحدث 
عن اعتداء على حرمة مسكن أو حرية إنسان لا شأن له فى التحدث عنها أصلا » ولا صفة له فى 
التعرض لما ولا بغيد من ذلك شيئا أن يكون المتمسك بالإطلان صاحب مصاحة فى الحتم به , كا 
لو كان منهما آخر فى نفس الدعوى ٠‏ لأن هذه المصلحة لا تعود إله مباشرة » بل عن طريق 
التبعة 202 . 


كا لابغير منه شيثا ألا يوجد فى الدعوى من يكنه الدفع بالبطلان . لا قفى بأنه ما دام قد صدر 
إذن من الذابة بتفتيش متهم قللبوليس أن ينفذ هذا الأمر عليه أبها وجده » ولا يكون لمهم أن 
محتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش فى مزل شخص آخر فإن الدفع حرمة السكن إعا شرع اصاحة 
صاحبه”2 . فهنا صاحب الصلحة فى الطعن بالبطلان لم يكن صاحب صفة فه » وصاحب الصفة فيه 
وهو صاحب النزل لم يكن صاحب مصلحة فيه لأنه م يكن متهما فى الدعوى . 

, وقد أجبلت ممكة التقض فى حي لها حديث هذا العنى فال إنه د لا جدوى للطاعن من إثارة 
الدقع يبطلان التفتيش مع إقراره بأن مسكنه لم يفتش لأن البطلان إنها شرع للمحافظة على حرمة 
المسكن . فإذا لم يثره من وقع عليه التفتيش فليس لغيره أن يثيره ولوكان يستفيد منه 04©. وقائلة فى 
حي آخر « إن الدفع محرمة المكان التى كفلها القانون إنما شرع اصلحة ماحبه ع(4) . 

ولا يتعارض مع ذلك القول بأن الزوجة » وهى نساكن زوجها ومحوز النزل فى غييته » من 
المفة بوصف كون المنزل مزلا ما مخول لها الدع ببطلان التفتيش الذى تتأذى من حصو بنير 
رضاها وتضار بنتيجته » ما دام الزوج ل يكن قد رضى به قبل حصوله (8© . 

وفى هذا الحم الأخير وهو هام فى صدد محديد الصغة فى الطعن ببطلان إجراء!تالتفتيش- 
كان قد جرى تفتيش منزْل الزوج فى غيابة » وكان التفتيش باطلا لاثتفاء دفة الضبط القضانى فيمن 
.قاموا به . ولم ببق هذا التغتيش رضاء » لا من الزوج الغائب أثناء إجرائه ٠‏ ولا من الزوجة الى 
كانت متهمة وحدها بالزنا وإدارة منلها للدعارة . ثم تنازل الزوج وحده بعدثف عن الدقع يبطلان 
التفتيش بعد حصوله أيضا ء ودون أن يسكون مثهما فى الدعوى . 


)١(‏ نقش ١545/١1/١6‏ بججوعة القراعد ب 7 رقم لاص ٠‏ و ١540/1١/4‏ ج5رقم 101١‏ ساكه 
وه[؟[ه؛ واج رقم 4 ص 51410و 84(/١٠/1943ج‏ لارقم 9 ٠5س‏ كهاو؟؟/١١/م:1ؤذا‏ 
ج ارقم 34 ص 2084 و #(16ه ١9‏ أحكام التقض س ؟ رقم 8ه ص ٠١6١‏ و؟١/1961/11س‏ 
؟ رقم 1س 1359 3|480 فلاس لارقم كحاس هدة . و4|؟|4ه15 سه رقم هة ص85 . 
| (؟) تقش #(لكاء هذا أحكام النقنى س ١ا‏ رقم ماس 94؟. 

ف تقض 3[9[5 6و١‏ أأحكام النقض س 7 رقم ١‏ سن .1١5‏ 

(4) تقض ١552111]‏ أحكام النقض س ه رقم 4 س 815 . 

(4) تقض 1944/11/59 أحكام التقض س 5 رقم 31 اس 50١‏ . 
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والبحث في الدعوى كان يدور حول صفة الزوج في التنازل عن الدفع باليطلان وآثر هذا التنازل 
فى مكز الزوجة ٠ن‏ الإجراء الذى جرى باطلا . ثم بصفة الزوجة فى السك به , وأئر هذا السك 
فى مركزها هى من الدعوى ٠‏ فالزوج لم تسكن له نمة مصلدة فى السك بالبطلان لأنهكان نيا عليه 
فى جرعة الزنا و.دعيا مدنيا ضّد زوجته فى الدعوى ؛ وإعا كانت المصلحة للزوجة ال همة فيها . 

ومن الطبيعى أن ينتهى أى حي بغير توقف على بحث نوع بطلان التفتيش المدفوع به إلى ' قول 
بان لأزوحة صفة فى الدفع بالنطلان ما دامت محوز المزل مع الزوج فى حضوره » ومحوزه وحدها 
فى غيابه » وإلى أنه ليس للزوج أية صفة فى التنازل عن مثل هذا الدفم الذى هو من شأن الزوجة ' 
التى كانت وحدها متهمة فى الدعوى ٠‏ فإذا وقع تفتيش باطل على مسكن يقطنه بضعة أشخاص بدون 
رضاء سابق من أى منهم فإن أي منهم يمكنه بداهة أن يدفع بالبطلان . والتسازل عن الدقع به من أى 
منهم يسكون متصلا به وحده » فليس لأحد غيره من المهمين فى الدعوى شأن به . 


وفى واقعة دعوى هذا الحك لم يكن هناك رضاء سابق من الزوج - ولاالزوجة - بالتفتيش 
فاتهى الحم على أساس من الصواب - إلى أن « للزوجة وهى تساكن زوجها وتحوز التزل 
فى غيبته من الصفة بوصف كون النزل مزلا ما مول لما الدفع ببطلان التفتيش الى تتأذى من 
حصوله بغير رضاها وتضار بتحته ما دام الزوج لم يكن قد رضى بالتفتيش قبل حصوله » . 

فقطع النزاع كان بحثا يدور حوله صفة الزوجة فى الدفع بالبطلان » وصفة الزوج فى التنازل 
عنه . والصفة من عناصر المصلحة ؛ فهو كان محثاً .يدور فى نهابة الملطاف حول توافر المصلحة الشخصة 
المباشمرة للزوجة فى الدفع بالبطلان ثم فى القسك به رغم تنازل الزوج عنه . وقد انتبى قضاء #كتى 
الموضوع والنقض معاً ‏ على أساس منالصواب - إلىتوافرها ٠‏ بغير أن تتعلق ذلك بالضرورة على نوع 
البطلانالدعى به فبذا القضاء مح سواء أكان اايطلانمطلا أم نسببالأنالمفة شرط مطلوب لكل 
دعوى » ولكل دفع ببطلان أو تنازل عنه ء أيا كان نوع البطلان » وأبة كانت ملابسات التنازل عنه 


ومصدرءه , ووفت حصوله . 
الملبحث الثالى 
الصفة فى الطعن ببطلان الحاكة أو المتم 


ما قلناه عن استلزام ششرط الصفة فى الطعن بطلان الإجراءات الت تسبق الحا كة » وللى وجه 
خاص إجراءات الاستدلال والتحقيق الإبتدائى » صدق أنضاً على الطعن ببطلان أى إجراء من 
إجراءات الحاكة . وطل الدفع يبطلان الحسى فى ذانةكإجراء أخيرفى الدعوىو بصرف النظرعنمصدر 
النطلان أو صورته . ما اتفت الصفةفى الطعن ؛ فلا يقل إبداؤه مهما كان البطلان في ذاته واضحآ 


جلا . 


إذا قضى بأنه : 5-5 


ليس مما يعنى امتهم أن يكون الحسي قد أغدل ذكر أشخاص غيره متهمين أو غير متبمين . وإذن 
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فلا يقبل منه أن يطعن فى الحتم إلا بما له مساس بشخصه2©90 . 

وإذاكان كل مابتند الطاعن إليه فى طمنه على الحجالصادر ضده هوحصول عيب فى الإجراءات 
التى امحذت فى حق غيره من الممهمين , فهذا الطعن لا يقبل لانعدام مصلحة الطاعن منه ؛ إذ أن اليب 
الذى ينعاء على الح لا يتعدى أثره إإيه » بل هو يقتصر على من امخذ فى حقه الإجراء العيب29© . 

ولا وجه لاتهم فى أن يتمسك ببطلان الإجراءات الى تمت فى حق غيره هن المهمين . وإذن فا 
دام امتهم كان له محام تولى المدافعة عنه على الوجه الذى ارتآه فلايكون له أن يعترض على أن الحاى الذى 
حضر عن متهم آخرمعه ليسهو تحاميه الأصيلقولامنه بأنمصاحته متفقةمع مصلحةهذا المنهم الآخر9؟) 

وأنه ما دام الي قد أثمت عدم قيام الجرعة فى حق الفاعل قلا يسح العلعن عله بأنه أغفل 

التعرض لنهمة الاشتراك الموجهة إلى متهم آخر معه(4) . 


وإذا أثبتت الحسكة على الممهمواقمق ازور والاشترااه فيهبءناصرها القانونية فلايقبل منه النعى 
غلمها بأنها أغفلت النظر فى مركز شمركائه فى مقارفة الجرعة » إذ لامصاحة له فما يثيره من هذا القبيل6*0. 

وأنه لامصلحة للطاعن فى القسك بأوجه البطلان التعلقة بغيره من المتهمين مادام ت لاعس حقاًله. 
وكان الدفع هو ييطلان عماكة أحد امتبمين الآخرين غير الطاعن لمدم إعلاه بمحلسة المماكة , ثم 
تبين أنه أعلن فى مواجهة جهة الإدارة20 . 

. كاقضى أيضاً بأنه لا مصلحة للطاعن فها ينعاه على الحسك م نأ نهم بكش ف سمن ارتسكب الأفمال 
القى. أسندتها النيابة العامة للمّبمين الثانى والثالك عندما قضت ببراءتهما » لأن ذلك متعلق بغيره 
دن المتهمين ولا عمس حتقآ له0© . 

« شع 6 


1 : 
)00 تقض 3151/1١/5١‏ واد مده نفو ج+؟رقم 4+؟ سلم؟١١ا.‏ 
(؟) تقض 1599/1/4 قواعد محكمة النقض ج؟ رقم هم ص 8؟١١1.‏ 
(*) تقض ١948/12/92‏ قواعد بحكمة النقض ج؟رقم 5؟؟ صس8؟١١ا.‏ 
)ته تقض لهل ! ؟/؟ هذا قواعد مكمة النقض < ؟ رقم ١4لا‏ س ه15 ا١ا.‏ 
(2) أقض ١901/٠١٠١ /١١‏ قواعد محكمة النقض ح ؟ رقم :لا ص ١١55‏ . 
(5) ققش ١565/9/9‏ أحكام التق س7 رقم 7ه س 151 . 
(19) تقض ١4619/1/7‏ أحكام النقض س 2 رقم # اص 7 . 


النظرنة العامة لبطلان تصرفات المدين سن 


النظرية العامة لبطلان تصرفات المدين فى فترة الارتياب 
للد كتون #ن قن لين 


رئيس نيابة الشئون المالية والتتجارية 


مقرم : 

ان تصرفات المدين اللاحقة لوقوفه عن الدفع حتى رفع بده عن التصرف فى أموالم بصدور حم 
إشبار إفلاس ٠‏ عى فى الواقع تصرفات مشوبة بنية الإضرار بالدائنين والإخلال بالمساواة بوم » أو 
مشوبة بنية تهريبه لأمواله إلى ذويه وأصدقائه بالتبرع أو الببع الصورى أو غير ذلك من التصرفات . 

وبحسب القواعد العامة فى القانون المدتى محوز الطعن فى هذه التصرفات بطريق الدعوى 
البولصة أو دعوى إبطال التصرفات 0126غهعءم+6م هده عسمعناسمم همناء1."3 سد أن استعال هذه 
الدعوى محمل الدائن عبء إثبات نية الإضرار لدى المدين : وإثبات أن التصرف المطعون فيه قد ترتب 
عله إعسار الدين أو زيادة إعساره را كن بصدد عمد من عمّود العاوضات فإنه يجب أيضاً إثيات 
أن الطرف الآخر فى :التصرف كان متواطثا مع الدين . 

ونظراً لصعوبة إثبات ننة الاضرار أو نية التواطؤ فإن الدعوى البوليصية لا تفى اية الدائنين » 
لذلك وضع القانون التجارى نظرية فترة الارتياب ع]ءءمدباة 06و26 فقضى بطلان التصرفات 
الصادرة من الدين فى هذه الفترة . وهى الفترة الواقعة بين التارييخ الذى عبنته الحمكمة لوقوف المفاس 
عن الدفع وبين تاريخ سدور 2 إشهار الإفلاس ويضيف إلبها الشبرع فترة أخرى هى العثيرة الأيام 
السابقة على تاريخ الوقوف عن الدقع ( حدد الشرع الفرنسى هذه الفترة الإضافة محمسة عشير بوما 
وحددها المشوع السورى بعشرين بوما ) وذلك بالنسبة لبعض التصرفات الى تنضمن خطورة خاصة 
على جماعة الدائنين وهى التبرعات والوفاء غير العادى والتأمينات الضامنة لدين سايق أى التصرفات 
التى يتناولها البطلان الوجوبى كا سيأى ؛ ويضيفون إلها فى التشريع الفرنى طبقا لقانون سنة مهة١‏ 
قبد الرهن التأمينى القضائى ورهن الحازة اللقضائّى لحال التحارة المقرر عليها بصفة محفظية . 

وأساس تقرير هذه الفترة الإضافية هو ما لوحظ من أن الوقوف عن الدفع عا نسبقه عادة دلائل 
وأمارات يدركبا اللدين قبل وقوعه . ويرى الأستاذ « روجبه هوان » أنه مكن إلغاء هذه الفترة 
الإضافية بدون أن باحق الدائنين أى ضرر إذ إنها أثر لقانون سابق على سنة ,مم1 فى عصر كان فيه 
حك إشهار الإفلاس ذا أثر رجعى بالنسبة لرقع يد المدين عن التصرف . 

. والمحمكة الى أصدرت حَي شهر الإفلاس هى القى تعين لنا نايع الوقوف عن الدفع إما. فى ذات 

الحم الصادر شر الإفلاس وإما فى حم آخر لاحق له.؛ ولما أن تصحم هذا التار يم فى مواعيد معينة 
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وها أن تسند تاريخ الوقوف عن الدفع إلى الوقت الدى اضطربت فيه أعمال الدين ولو أن وقوفه 
الفعلى عن الدقع ريما يكون لاحمّا لهذا الناريخ ٠‏ ذلك أن المديئ عندما يشعر باضطراب أعماله قد 
تخبط فى تصرفات ضارة بدائنيه . وإذا لم تعين المحكة تارم الوقوف عن الدقع اعتبر صدور حم 
شهر الإفلاس هو تارم الوقوف عن الدفع . ش 

وقد يقال بأنه كان فى وسع المشسرع حماية الدائنين عن طريق جمل قاعدة رفع يد.المدين المفلس 
امعدة ووز تدوو06 1١‏ ذات أثر رجعى وإسناده إلى تارم الوقوف عن الدفع وفعلا كان هذا 
هو الحل الذى أخذ به المشبرع الفرنى حق سنة مم١‏ ؟ غير أن هذا الحل يؤدى إلى إسقاط 
جميع التصرفات الميرمة مع المدين وبعس الغير الحسنى النية » لذلك ابتكر المشرع نظاما آخر يوفق به 
بين حماية الدائنين وحماية الغير الحسنى النية » ذلك هو نظام بطلان التصرفات الصادرة فى قترة الريبة 
وضمنه المادتين 007؟ و /م؟؟ من قانوننا النجارى ( وتقابلان المادتين ١ع‏ و 5: مئ القانون التجارى 
الفرنى الخالى والمادتين غ: و :ع من القانون التجارى الفرنسى السابق ( رمير ص ٠١١١‏ 
شد 7م ) . 

وجرت الحا كم على تسمته بالبطلان الخاص علدعكرره ]اند عيزاً له عن البطلان 
: المبنى على الدعوى البولصية , إتمالا يتناول هذا البطلان إلا التصرفات الواقعة فى فترة الارتاب » 
أما التصرفات السابقة علها فتبقى خاضعة للقواعد العامة عمنى أنه جوز الطعن فنها بالدعوى البوليصة 
إذا ما توافرت شروطها . وقد أورد المسرع التجارى المصرى فى هذا الصدد المادتين 5١9‏ و ٠‏ 
وضمنهما أحكاماً ليست فى الواقع إلا تطبيقآ لأحكام الدعوى البوليصية وقد تناولت المادة .9؟؟ مصير 
التبرعات بها عرضت المادة .«؟ لمصير المعاوضات . ولا مقابل لمذين المادتين فى التشريع الفرنسى إما 
لا بغير هذا من الوضع شيئاً . فهما جرد ترديد لأحكام الدعوى البوليصية كا ينظمها القانون المدنى 
وقضت محكتنا العليا بأن الأركان اللازمة لتطبيق المادة مم مجارى مختلط ( .م7 أهلى ) عى بذانها 
شروط الدعوى البوليصية من حيث التواطؤ والإعسار والضرر . ( نمض ١960/1١/١8‏ مموعة 
أحكام التقفضى سه ص هع قاعدة ؟ ) ٠‏ 

ونظرية بطلان التصرفات الواقعة فى فترة الارتاب هى أإضاً تطييق للدعوى البواصية بد أنها 
كا بقول محق الأستاذ الدكتور / محسن شفيق » تطبيق ( أوتوماتيكى ) إذ أقام المشرع قرينة لا تقبل 
الدليل العكبى على امجاه القصد لدى الطرفين إلى الإضرار محقوق جماعة الدائتين فى حالة البطلان 
الوجونى ء 5 أقام قرينة تمائلة لدى المدين فى حالة البطلان الجوازى . 

نوعا بطلان التصرفات الواقعة فى فترة الارتياب 


فرق التسرع بين نوعين من البطلان فى هذا الصدد ما البطلان الوجونى أو الحتمى أو القانوق » 
خأومل عل غاتلاند والطلان الموازى أو الاختارى ‏ ع7ئ1621نه2: غغنثادماء والطلان 


النظرية العامة لبطلان تصرقات المدين ومع؟و 


الجوازى هو الأصل وقد نظمته المادة م؟؟ من القانون التجارى . أما البطلان الوجوفى فبو استثناء 
عمنى أن البطلان الجوازى يتناول جميع التصرفات التى تصدر من المدين فى فترة الارتياب ماعدا تلك 
التصرفات الخاطعة للبطلان الوجونى وهذه الأخيرة معرنة بأنواعبا على سبل الحصر فى المادة 7ا؟2 
من العانون التجارى ( وهى شابلء 445 تجارى فرتسى قدي » ١غ‏ مجارى قرس حديد الصادر 
عرسوم سنة ه19 موسوعة دالوز بند ٠١8+‏ ) وهى التبرعات والوفاء غير العادى والتأمينات 
الضامنة لدين سابق وقد سار قضاؤنا الختلط على اعتبار أنها واردة على سيل الحصر ( استثئاف مختلط 
وا ينار سنة ١9‏ علة التشريع والقضاء الختلط س بمر؟ ص لم١‏ و 5١‏ يونيو سنة .م5١١‏ مجلة 
التشريع والقضاء الختلط س .غ ص همع ومجلة الحاماة و - لم؟1 ) . 
وفى حالة طلب البطلان الجوازى يلزم إثبات سوء نية الغير الذى تعاقد مع المدين » وسوء النية 
هذا هو عله باختلال أشغال المدين المذكور ؛ أما فى حالة طاب البطلان الوجونى ققد أقام القانون 
قريئة قانونية قاطعة على أنحاه القصد لدى الطرفين إلى الآضرار بالداثنين . 1 
أما حم التصرفات الخاضعة للبطلان الوجوفى فهو أنها باطلة اناد ممنى أنه يحب على المكنة أن 
تقضى ببطلانها إذا ما طلب منها إ.طالما » ومؤدى هذا أن الطلان الوجونى لا يتقرر بموة القانون 
بل لابد من استصدار حم به ( استئناف مختلط ١١‏ بونو سنة ممع وا مجلة التشريع والقضاء الختلط 
س مها ص ١9١‏ ) ولا تتقضى به المحكةمن تلقاء تفسها وإعا تقضى به إذا سكت به جماعة الدائنين 
وجاعة الدائنين الحق فى أن تير هذا التصرف صراحة أو نآ فإن فملت ذلك سققط حقنها فى طلب 
البطلان . كا أنه من الجائز الاتفاق على أعمال هذا البطلان بدون حسم قضائى ( موسوعة دالوز 
بندعم١٠‏ ) . وإذالم تقض به الحسكة رغ, تواقر عناصره كان حكها معيياً من حيث الفانون وا مضع 
فى ذلك لرقابة محكمة النتقض . 
وحم التصرؤات الخاضعة للطلان الجوازى هو أتنها قابلة للابطال عاطمانتصصة ععمنى أنه 
يحوز للمحكة أن تقضى ببطلانها إذا ما طلب منها إبطالما أى أن الحمكة لا يجب عليها الحم بإبطال 
التصرف ولو توافرت عناصر البطلان . وتقضى مكة النقض بأن حمكة الموضوع تتمتع فى هذا 
الصدد بسلطة تقديرية واسعة فبجوزلها الحم بالبطلان أو رفض طلب اليطلان دون أن مضع في ذلك 
أرقابة محمكة اللقض . ) نقض مدلى #5 أبريل سنة 5مة! جموعة أحكام التقض السنة السابعة ' 
ص وم » هذا العنى أيضًا نقض فرنى ١8‏ مارس سنة ومسو أشار إله ربير ص م١٠١٠‏ بند 
744" ). 
طبيعة بطلان ا سرفات الواقعة فى فترة الارتياب 
بطلان التصرفات الصادرة فى فترة الارتاب سواء أكان بطلاناً وجوباً أو جوازياً لبس فى 
الواقع بطلانا بالمعنى الصحيح ٠‏ فالبطلان <سب القواعد العامة هو انحلال العقد بالنسبة الماقدبن 
وردما إلى حالتهما قبل التعاقد . أما بطلان التصرفات فى فترة الارتياب فلا بترتب عليه ثىء من ذلك 
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بالنسبة للعاقدين ولكنه نوع من عدم النفاذ 6غثلةطدومومههة إذ ينحصر أثره فى عدم تقاذ 
التصرف فى حق جماعة الدائنين وحدمم بوصفهم من الغير مع بقائه جبحا منتجآ لآثاره فا بين المدين 
والطرف الآخر فى التصرف ‏ لذلك مجد أن قانون التحارة الفرسى الصادر فى سنة مه9ة!ا قد 
استعمل عبارة عدم النفاذ بدلا من عبارة البطلان الى كانت واردة فى المادة 5غ غم فرسى قدم 
( موسوعة دالوز بند ؟١؟١‏ ) ويتضح هذا العنى من نص الادة 797 إذ تقول « 2 فكون جميع 
ما أجراه ( الدين ) من هذا القبل لاغنآ لا يعتد به بالنسية لروكة الداينين « كم يؤكده التطور 
النارممى لنظام الإفلاس فى التشريع الفرنسى إذكان القانون التحارى الفر نسى الصادر فى سنة 97١م١‏ 
بقضى برفع بد المدين من وقت وقوفه عن الدفع محيث كانت تصرفاته اللاحقة بهذا التارع باطلة أو 
بعبارة أدق غير نافذة فى حق جماعة الدائنين ونظراً لمساس هذا الحكم بالغير الحستى النية ققد عدله 
المشمرع الفرنسى بقانون سنة م١‏ الدى جعل رفع يد الدين لاحقاً لصدور حك شهر الإفلاس ووضع 
نظام لبطلان التصرفات السابق صدورها منالدين فى فترة الارتتاب » أى أن نظام بطلان التصرفات 
الممتحدث هو من نفس طبيعة بطلان التصرفات الذى يترتب على نظام رفع يد المدين فالأمر يتعلق 
فى الحالين بعدم نفاذ التصرف فى مواجبة جماعة الدائنين ( رسير ص ٠١١١‏ بند باولا" ) أما فى 
علاقة المدين ومن تعاقد معه فبيظل التصرف صحيحاً ومجحوز لمن تعامل مع المفلس فى فترة الارتياب 
إذا قفضى ببطلان التصرف الصادر إليهء أن يتمسك بصحته فى مواجبة المدين بعد قفل التفليسة 
(حمكة الإسكندرية الدنية الختلطة .م١‏ أبريل سنة ١416‏ جازنه الحا الختلطة ج غ و ١48‏ . 
“ورمم). ْ 
ويرى بعض الفقباء أنه بطلان نسى يقتصر أثره على جماعة الدائنين . غير أن هذا الرأى محل 
نظر . ( راجع فى الصفة النسبية للبطلان الأستاذ الدكتور / عمد صالح بند غ4 ص 7# طبعة سنة 
م94١‏ ). 
دعوى بطلان التصرفات الواقمة فى فترة الرببة 


الى ا عط الرعوى : “ 
دعوى بطلان التصرفات الصادرة فى فترة الارتياب من اختصاص المكة التى أشهرت الإفلاس 
. لأنها تصير مخقتصة بكل المنازعات المرتيطة بالإفلاس والناشثة عنه سواء كانت متعلقة عتقول أو بعقار » 
وسواء كانت مدنية أو مجارية . ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة منها خمسة عشير يوماً ققط 
من تاريعخ إعلانها . وقضت محكة التقض بصدد دعوى بطلان عقد الرهن لصدوره فى قترةالريبة بأن 
ميعاد استئناف الح الصادر فى دعوى إشهار الافلاس والدعاوى التفرعة عنها هو خمسة عشير يوم 
من إعلان الحم طبقاً لنص الادة وم مجارى . ( نقفض جلسة 1905/11/١‏ مجموعة أحكام النقض 
س لاص الام قاعدة ١١8‏ ) . هذا ومحوز رفعها ولولم يصد حسم شهر الافلاس تطبيقاً لنظرية 
الإفلاس الواقعى أو الفعلى . ( دكتور مصطئ كال طه بند ؟» ص 078 ) . 
وقضت محكة استئناف القاهرة يتطبيق القواعد الخاصة يبطلان تصرفات المدين فى فترة الارتباب 


النظرية. العامة لبطلان تصرفات الدين 0 ١‏ 


فى حالة الإفلاس الواقمى وذلك عملا حم الادة 6م تجارى الى تنص" على أنه : م نجوز للحكة 
الابتدائية حال نظرها فى قضية معينة وللمحاى التأديبة حال نظرها فى دعوى الجنحة أو الجناية أف 
تنظر أيضاً بطر.ق فرعى فى حالة الافلاس وفى وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور 
الحم بإشهار الإفلاس أو سبق صدوره ول تبين المحكة نم آخر وقت الوقوف عن دفع الدبون ». 
« وقد فرقت المحكة بين قواعد الاجراءات التى تنظ <الة الافلاس وبين الفواعد الموضوعية واتنبت 
إلى أن القواعد الوضوعة » ومنها بطلان تصرفات المدين فى فترة الارتئاب » ممى وحدها الى تنطبق 
فى <الة الافلاس الفعلى فلا يترد القاضى فى هذه الحالة بالقواعد أخاصة بتعيين مأمور التفليسة 
ووكيل الداثنين ونظام اتحاد الدائنين وقواعد إخضاع الأقلية للاأغلبية . ( حسكنة استثناف القاهرة ‏ 
الدارة التحارية والضمرائب 10 دم .ع سنةمدق). 


المرعى فى دعوى اللطعار, : 

إن طبيعة هذا البطلان هى التى تقرر من له الحق فى الادعاءء ومن ثم فاماكان بطلان التصرفات 
الصادرة من المدين فى فترة الرببة مرراً اصلحة كتلة الدائمين أو جماءة الدائئين ( بوصفهم شخصاً 
معنويا ) فإنه ينبنى على ذلك أولا أنه لا يستفيد منه إلا جماعة الدائنين . ( استثناف مختلط ه أبريل 
سنة وخ#وى س وى - ص 784 ) » وثاننياً أن لوكيل الدائنين وحده بوصفه الممثل القانونى لهذه 
اجاعة الحق فى طلب إبطال التصرف أو بعبارة أدق طلب عدم تفاذه فى مواجهها ( استئناف مختلط 
١‏ ونيو سنة 1918# مجلة التشريع والقضاء الحتاط س هم ص عس؛ لا كور ودى لامور اندير 
ند عم>) . وطلب البطلان واجب على السنديك إذا توافرت شروطه ء فإذا أهمل فيه كان مسسثولا 
عن إهماله وجاز عزله بناء على طلب الدائتين . 

إعا ليس للدائن بصفته الفردية طلب الءطلان ولو ادحل السنديك فى الدعوى » م لا مجحوز له 
التدخل فى دعوى البطلان المقامة من السنديك فى الدعوى »كم لا يجوز له التدخل فى دعوى البطلان 
اللقامة من السنديك إلا إذا كانت له طلبات خاصة مستقلة عن طابات جماعة الدائنين ( الأستاذ الدكتور 
محسن شفيق » كتاب الإفلاس طبعة سنة ١961‏ ص هلاع ). 

أما المفلس فليس له حق العسك بهذا البطلان . ( استئناف مصر 8” :وفير سنة م181 محاماة 
س باص 08؟ واستئناف مختلط ؟١‏ فبرايرسنة ه99١‏ محلة التشر بع والقضاء الحتلط س ماص .5). 

كذلك ليس لدين المفلس حق السك بهذا البطلان . ( استثناف مختلط ع مارس سنة .و( 
حلة التثير بع والقضاء الختلط س ١؟‏ ص 518  )‏ وليس لكفيل المفلس حق العسك بهذا البطلان . 
( استثناف مختلط *؟ يونيو سنة مم19 ججلة التشريع والقضاء الختلط س مغ ص8م١؟)‏ . 

وليس لن :صرف إليه المفلس حق العسك بهذا البطلان ( استئناف مختلط هم يونيو سنة ١#.‏ 
حلة التشريع والقضاء الختلط س مغ ص ١ه‏ ) . وإذا رفست الدعوى من غيرالسنديك فإنها تكون 
غير مقبولة ٠‏ ' 


مو العدد الثامن السنة الحادية والأربعون 


وينبتى على اعتبار و ككل الدائنين تمثلا لمجموع الدائئين أنه لامحوز لهم فرادى الطعن فى الأحكام 
الصادرة ولا التدخل فى الخصومة وقد جرى القضاء الفرنسى على ذلك . قال الأستاذ الدكتور مد صالم 
إنه قد يعترض على هذا الرأى بأن الداثنين العاديين بحوز لحم أن يتدخاوا فى دعاوى مديئهم عملا بالقاعدة 
اللقررة فى المادة ١96‏ مرافعات قدم تقابل المادة #ه؟ مرافمات جديد ‏ وأن القانون التجارى 
لم يأت بنص يفيد خروجه على هذه القاعدة . وأرى أنه تحب التفرقة بين التدخل التبعى والتدخل 
الأصلى » وح الأول أنه جائز على أساس أن المتدخل إعا يتقصد مساعدة السنديك فى الدفاع » أما الثانى 
الذى يقصد به المندل المطالبة محق بدعه نفه فكه متلف إذ قد يترتب عله الاخلال بقاعدة 
المساواة بين الدائنين . 

المرغى علسرى فى دعوى الطعون . 

هم الخلفاء الباششرون 64ءىتك #دنن 5نصدترد الذين تعاقدوا مباشرة مع الفلس والحائزون 
من الباطن 26016160153 5ناو5 الذرين تعاقدوا مع الخلفاء المباشرين . ول يتعرض المائون 
التجارى لتنظيم آثار البطلان بالنسبة للحائزين من الباطن ‏ وطبقا للقواعد العامة ليست لمم من الحقوق 
أ كثر بما للخلفاء المباشرين ء فإذا سقط التصرف الصادر إلى الخلفاء الباشرين سقط كذلك التصرف 
الصادر منهم إلى الحاكزين من الباطن وكأنهم #عاقدوا مباشرة مع المفلس . دد أن الإجماع على أنه يجب 
الرجوع فى شأنهم إلى قواعد الدعوى البولصية حث نفرق بين الحائز بعقد من عقود المعاوضات . 
والحائز بعقد من عقود التترعات فإذاكان الخحائز قد تلق حازته بعقد من عقود الماوضات » وجب 
أن يكون شرءكا فى التواطؤ أى عالاً وقت عملكه باختلال أشغال المدين ٠‏ أو فى الفانون الفرسى 
يتوقفه عن الدفع : ( ربير بند هلام ص 1) . ومن ناحية أخرى إذا يما التصرف الأول من 
الإبطال تحاكذلك التصرف الثانى ولوكان ذلك التصرف واتعاً خلال فترة الارتياب » وكان الحائز 
من الباطن عانا باختلال أشغال المدين . أما القانون التجارى السورى ققد أورد نصا بشأن الحائزين 
من الباطئ لعقار المفلس هو الفقرة الثانة من المادة خ»ه الى نصها : « إذا حصل الوفاء عقابل بشكل 
التفرع عن عقار فلا يكون لبطلانه أثر إلا تجاه الدائن الدى تعاقد مع المفلس » ولا.عس البطلانحوق 
من تلقوا اللك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط أن يكونوا حسنى النية » . 
الات الم عوى * 

على وكيل الدائين أن يثبت أن التصرف المطعون فيه عمل إرادى ء فالوفاء الجبرى الناثىء عن 
حجز لا يكون باطلا (موسوعة دالوز بند م١٠١‏ ) » كذلك الوفاء عقتضى حكرة ضافى وأنثت أن 
هذا العمل صادر من المدين . فالوفاء من جانب الغير لصالم الدين لايتناوله البطلان ( موسوعة دالوز 
بند بيم١٠)ء‏ وأن يثبت أن هذا العمل الإرادى الصادرمن المدين متعلق بأمواله وعلى ال.نديك أن 
يشدت كذلك أنالنصرف المطعون فيه يدخل نحت أحدأنواع التصرفات المبينة فى المادة7؟ »تحار ى(فحالة 
البطلان الوجوفى ) أو من التصرفات المشار إلها فى الادة م مجارى ( فى حالة البطلان الجوازى 
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وعلهأخيرا أن بد تأنالتصرف اللطعون فيهقد وقع بعد الوقوفعنا"دفع » أو فىفترةالمسرةالأيام السابقة 
عليه ( فى حالة البطلان الوجونى ) » أو بعد الوقوف عن الدفع (فىحالة البطلان الجوازى) ؛ فللتا ريخ 
أهمية كبرى إذ يترتب عليه بطلان التصرف أو صمته . وإذا كان التصرف الطعون فه تصرفاً مدن 
وجب أن يكون ثايت التارع » إلا إذا كان تصرفا محارياً فلا شترط فيه ثبوت التاريخ ؛ إلا بالنسبة 
للرهن التجارى فى القانون المدسرى ( قانون التجارة الأهلى ) ومن الناحية الأخرى اوكل الدائئين 
أن بشت بكافة طرق الإثبات أن التصرف قد وقع فى فترة الارتياب ( راجع الفقرتين .9و1و١‏ 
من موسبوعة دالوز وكذلك الفعرة ١ ١‏ ). واوق ذلك عليه أن شت ىق فى حالةالبطلان ا وازىعل 
التصرف إليه باختلال أشغال المدين ( استئناف تلط ٠‏ 500 9 علة التشريع والقضاء 
الختلطا س »م ص ١١8‏ ) ويكنف فى هذا الصدد إثشات أن الظروف الى وقع فيبها التصرف كانت 
كفيلة إلقاء الرربة فى تفس المتصرف إليه وإلفات نظرء إلى أن التصرف لا يصدر إلا من شخص فى 
حالة اضطراب ومكن إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات . 

وبلاحظط أن اللمادة /اٌة فراسى قدم تشترط. عل المتصرف إله بوقوف الملدن عن الدقع و يعتقد 
الأستاذ الدكنوو جمد صاح ( شرح القانون التجارى فى الإبلاس ص سم بند 7*1 ) أن واضع القانون 
لصم رى لم بقصد عدالفة المانون إل راسى 0 ومن ثم يعتبر أن العم باحتلال اشغال الى و لس عا 
آخر غير العل بالنوقف عن الدفع . إا برى بحق الأستاذ الدكتور محسن شفيق أن العبارتين تلفتان 
بدلل أن الرأى قد اساقر فى فرنسا على أنه لايكى إثبات عل المتصرف إله باضطراب أخوال المدين» 
بل محب إثبات توقفه عن الدفع . فالشارع الفرنمى“يتطلب إأسات علٍ المتصوف إل4 بواقعة ماديةمعية 
من الوقائع الى تكشف عن حالة الوقوف عن الدقع . 


رفع الرعرى اثعر امم ' لعا فى رفعررا : 

القاعدة أن المصلحة مناط الدعوى فللمدعى أن يدفع دعوى البطلان باتعدام المصلحة » وفى هذا 
يقول الأستاذ « روجية هوان » : أن التصرف يحب إن يكون ضارا بكتلة الدائنين ( راجع أيضاً 
موسوعة دالوز بند م١١‏ وربير بند ؤه/ام ص ه١١٠‏ ) » وأن القانون وإن كان لم يذكر ذلك 
صراحة إلا أنه عند نلف الضرر لا تكون طناعة الدائنين أى مصلحة من نحريك دعوى البطلان . 
اذلك لا محم ببطلان الوفاء الحاصل لدائن ممتاز لأن دينه يظل واحب السداد بالأولوية حى بعد 
صدور حك شهر الإفلاس . والأمر أيضا كذلك بالنسبة للوفاء الذدى يؤديه الكفيل وكذلك بالنسبة 
لحاول دائى محل دائن آحر مرتهن رهنا تأمينيا أوحازياً لأن كتلة الدائنين سوف لا تضار من جراء 
هذه التصرفات . كذلك الشأن بالنسة للوصة فإنها وإن كانت تبرعا إلا أنها لا مخضع للبطلان 
لاثتقاء مصلحة الدائتين فى طلب إبطالها إذ لا تركة إلا مد دين . 


تفار م الرعوى : 
تنص المادة با" من قانون التجارة السورى الصادر فى سنة وع9١‏ على أنه : « تسقط بالتقادم 
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دعاوى الإبطال النصوص علببا فى المواد 59# ( البطلان الحتمى ) و 584 ( البطلان الجوازى ) 
و 5+5 ( بطلان قبد الرهن أو التأمين ) عرور مانية عشير شبراً من نوم شبر الإفلاس » . فلدينا 
تقادم يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى وال-كة منه هى استقرار العاملات حت لا ببق التصرف 
إليه ميدداً بابطال عقده طوال مدة التقادم العادية » وقد روعى فى ذلك أن دعوى إبطال تصرفات 
المدئ فى فترة الارتاب هى دعوى بطلان خاصة لانشترط ونها شروط الدعوى اللبولصية وقد توجه 
إلى المتصرف إليه حسن النية » اذلك رأى الششرع السورى خفض مدة التقادم إلى تمانية عثير شههراً . 
ومن ناحية أخرى لا ضير على كتلة الدائنين لأن حقهم فى إبطال التصرفات بالدعوى البوليصية قانم 
لا سقط إلا با'تقادم العادى . 

أما فى التشريع المصرى فلا مقابل لحذا النص » ومن ثم فتقادم دعوى إبطال التصرفات في فترة 
الارتياب فى القانون المصرى مضع للا أحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات الدنية والتجارية » 
عمنى أنه تنقضى ال4صومة عضى حمس سنوات على آخر إجراء صحيح قيها . ( الدة با.” مرافعات ). 
إا لا يترتب على الانقضاء أى مساس بأصل الحق الرفوعة به الدعوى : بل ببق خاضعاً فى انقضائه 
للقواعد القررة فى القابون المدنى ء ( المرافعات المدنية والتحارية للدكتور أحمد أبو الوفا سنة ه9١‏ 
ص 84 ) فإذا رفعت الدعوى نم سققطت الخصومة بالتقادم الخحسى وكان الحق فى إقامة ادعوى مازال 
قائماً جازت إقامة دعوى بطلان جديدة . 

وأرى أنه طالما أن دعوى بطلان التصرفات الصادرة من الدن فى فترة الارتياب هى دعوى 
بطلان خاص لا مضع للا كام العامة فى الدعوى البوليصية » فإن المدالة تقتضى أن يُكون لما 
تقادم خاص . 


:--ة و 
الحث_الأول 
التصرفات الخاضمة للإطلان الوجونى 
التصرفات الماطلة وجويآ حسب تعداد المادة با+» مجارى هى : التترعات » والوفاء غير العادى » 
والتأمينات الضامنة لدين سابق ويضيف إلا القانون التجارى ا'فرنسى بطلان قبد رهن محال التجارة 


( موسوعة دالوز بند 5م١٠‏ ص مه ). 
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نلاحظ أن نص المادة 00م ( م 1/41 محارى فرنسى وتقابل المادة »١« 1١/58#‏ من قانون 
التجارة السورى والادة 44 قرنمى قدي ) قاصر على بطلان كل عقد تبرع بنقل ملكية منقول أو 
عقار « فالنص يتكلم عن المبة بالمعنى الصحيح الناقلة للللكية بغير مقابل على عقار أو متقول . إلا 
أن القضاء يفره على أوسع نطاق و يقضى بأن المقصود هو بطلان كل تبرع بين الأحياء -- فتخرج 
بذلك الوصة ولا ضير على الدائئين فى الواقع لأن القاعدة سواء فى الششريعة الإسلامية أو القانون 
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الرومائى هى أنه لا وصية إلا بعد دين أياكان موضوع التبرع وأباكان شكله ولوكان غير منتىء 
لمبة بالمعنى الضيق مق أدى إلى إقْمَار للمدبن بغير مقابل ( موسوعة دالوز بند ٠١5٠‏ ) . 

ويقيم القضاء نظرية بطلان التصرفات فى قترة الريية على أساس تقسم ااتصرفات إلى تصرقات 
بعوض ويقناولها البطلان الجوازى وتصرفات بير عوض و مخضعها للبطلان الوجوبى » فيقضى ببطلان 
التصرفات الآتية بطلاناً حتماً : 

)١(‏ تقرير المقوق العينية بغير مقابل كالانتفاع والارتفاق والرهن النأمينى (موسوعة دالوز بند 
٠5‏ )ء وكذا إنشاء الوقف ع فقد قضت عمكة الاستئناف الختلطة بأن تصرف المدين بالوقف 
خلالفترة الارتياب يعمد تبرعا ومخحضع للبطلان الوجوى . ( استئناف مختلط ١ع‏ ينابر سنة ١#‏ 
يحلة التشريع والقضاء الختلط س م ص ١١‏ ). 

(ب) فسخ العقد بالتراضى بدون مقابل . 

(ح ) التصالح بدون مقايل جدى يعود على التاجر . 

( د) الكفالات المقدمة من المدين بغير مقابل . 

(ه ) الإبداء من الديون والتنازل عن اموق والتخلى عن ميراث بدون مقابل . 

( و) الود التى تفرض النزامات على امدين بدون مقابل جدى ٠‏ مثال ذلك التأجير بأجر ثافه. 

وهذا الحم يسرى على الحبات جميعاً سواء كانت بعتمود رسمية أو من الحبات اليدوية أو كانت 
هبة مراشرة أو غير مباشرة . ظاهرة أو مستترة أو تمت عن طريق وسيط . إبما مجب أن تكون الحبة 
التى يتناولها البطلان الوجوبى حرحة بالنسبة للعاقدين » فإذا وقع عمد المبة باطلا فإنه لا يكون للسنديك 
إلا استعرال حق المدين فى طلب البطلان أو الدفع به وفتا للتمواعد العامة . فإذا كان المدين قد تنازل 
عن هذا المق وكان تنازله بغير مقابل وواقءاً فى خلال فترة الارتاب فإنه محوز للسند.ك الطعن فى 
هذا التنازل عملا بالمادة 0«؟ » حت إذا ما قضت الله -ككة بيطلانه أصبح للسنديك استعيال حق المدين 
فى الطعن فى الحبة . ولماكان بشترط لهام الهمبة قبول الموهوب له ( م لامع ) فإنه لا يتناولما البطلان 
الوجوبى ألا إذا وقع الفبول خلال فترة الارتياب . أما إذا وقع التسجيل فقط خلال فترة الارتياب 
فلا تمع الحبة محت طائلة البطلان الوجوبى إما تقع بحت حم الادة هأ" نحارى ؛ ذلك أن التسحيل 
هو شرط لتقل الملكية لا لانعقاد المبة . وإذا كان موضوع الهبة حوالة <ق فلا يشملها البطلان 
الوجوبى إلا إذا وقعت الخحوالة خلال فترة الارتياب . 

وبعتر هبة مستترة كل تصرف بعوض إذا كان العوض الذى حصل عله المدين أقل بكثير تما أعطى . 
وفى ذلك سول المادة بأ؟ ففرة ( ؟ 6 وفى كل الأحوال بحب أن محسي يبطلان تلك العقود إذا كان 
القصد منها إخفاء هبة أو حصول منفعة زائدة عن العتاد لمن تعاقد مع المفلس المذكور ويقول دكتور 
مصطفي كال طه : إن هذا الحم فى الواقع عله الطبيمى هو المادة 5097 لا المادة م55 . 
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تكسف التصمرف لحر يرما ازا كان, تمرعا أومعاوط: : 

اسك بكون العقد باطلا بطلانا قانونياً يحب أن محتوى على أى حال على الشيروط المادية للتبرع » 
فحب أولا من ناحية العنصر المادى أن يتضمن إثقاراً لمدين بدونمقابل مساو لهء وثانيآً من ناحية 
العتصر المعنوى نحب توافر قصد التبرع . ويقول الأستاذ و روجهه هوان » : إن القضاء استخدم نظرية 
السبب فى الالتزامات التبادلية لإبطال التصرف حة أن المقايل هو السبب وأن الاليرام الذى يمع على 
عاتق المدين بدون مقابل هو النرام بدون سسب وبالتالى باطل » وهكذا تحد أن القضاء قد توصل إلى 
إبطال التصرفات عن طريق القواعد العامة وبصرف المظر عن نظرية البطلان الخاصة بفترة الارتياب . 

وبرى خصوم السبب أن نظرية القضاء السالف ذكرها هى فى الواقع على عير أساس سلم ؛ لأن 
نظرية السيب فى العقود التادللية منتقدة إذ ليس من المتصور عقلا أن الاليزامات التق تولد فى نفس 
الوقت عكن أن يكون أحدها سباً للاخر ؛ ذلك أن السبب من الاحية النطقية يحب أن ,تقدم على 
النتتجة . ( دروس المانون الدنى الفرنبى الوضعى للأستاذ لوى جوسران سنة مم8١‏ الجزء 
الثالى ص و7 ) . 5 

وقد أثارت مسألة التكييف القانوتى للتصرف وهل هو تبرع أو معاوضة شيئاً من الصعوية يعناسية 
تقرير-الدوطة وهبات الزواج وعقود التأمين .لى الحياة . ويلاحظ أنه إذا كان لزاع يدور حول الوقائع 
فإنه يدل فى سلطة ممكة الموضوع » أما إذا كان حول طبيعة التصرف أو التكييف القانوتى فإنها 
مضع إرقابة مكنة النتقض . ( موسوعة دالوز ندا عقوا ). 

هبات الزواج 

(١)الروط‏ واكرار : 

الدوط والجهاز هما ما مخرجه الوالد لولده ذكراً كان أو أنثى عتاسبة زواجه مرن تقد 
أو متاع . وبجرى القضاء المصرى على اعتبارها من اأعاوضات لا من النبرعات بالنسبة اعلاقة الواهب 
المفلس ودائنه » ومن ثم فلا مضع لحي المادة 7٠7‏ . وإن كان جوز إيطالما طبقاآً لامادة المذكورة 
إذاكان الوهوب له على علٍ باختلال أشغال الواهب ( استئناف مط #١‏ مارس سنة ١9+.‏ محلة 
التشر بع والتضاء الختلط س عم ص ه؟ ) . وسند هذا القضاء هو أن الدوط أو الهاز إعا يقصد 
هما مكين الزوج من مواحهة أعباء الزواج وأن هذا التخصيص برقع عن ا'تصرف صفة التبرع . 

كذلك القضاء الفرنى مستقر على أن إنشاء الدوط 006 عل صهلغنةغقدوء 18 بواسطةالمفاس 

لصا أحد أبنائه إعا هو .داعا عقد معاوضة » لأن الزوج الممنوحة له الهبة يلتزم بأعياء الزواج ( نض 
مدلى فرسى 4ر١‏ ديسمير سنة مولم١‏ « موجز القانون التجارى لون لا كور وجولود لا مورانديير 
سنة و١‏ ص يلام بند يمي » ل راجع أيضآ ٠وسوعة‏ دالوز بند ه»١٠‏ ) . ورتب القضاء 
الفرنسى على ذلك أن إنشاء الدوط لا مضع للبطلان الوجوى ٠‏ وإنكان يكن أن يتناوله البطلان 
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الجوازى بشرط إثبات أن الولد الممنوحة له الدوط وشريك حباته يعامان مع بحالة الوقوف عن الدفع 
لدى ماع الدوط . 


وهذا القضاء حل تقد من الفقه الفرنى على أساس أنه لا يقدام علة متنعة للتخلص من تطبيق 
المادة 4غ » إذ أن الدوط إن هى إلا هية بدون مقابل بالنسبة أي ا'دوط ء وان اللمشرع يقصد 
إسةاط مثل هذه التصرفات التى تفقر المفلس . والفقه مع ات قه على نقد القضاء منقسم بين رأيين 
أساسيين » ففريق 'رى وجوب إبطال تقربر الدوط بالمادة ١غ‏ يحارى فرنسى ( الى تقال الادة 0" 
من قانوننا التجاذى ) باعتياره من قل الشرع وذلك سواء كان الموهوب له شو زوج أو الزوحة 8 


وفريق ثان 'رى تطميق المادة ١ع‏ تجارى قرنمى إذاكان الموهوب له هو الزوحة . والمادة ؟غ الى 


تكلم عن البطلان الجرارى إذاكان الموهوب له هو الزوج على أساس أن “زوج إنا يلتزم فى مقابله 
الإنفاق على الأسرة . ويقول الأستاذ « روجبه هوان » إنه واضح جد الوضوح أن هذا ' قضاء إعا 
٠. 01 - - #٠‏ 422 
يتهدف <اءة الأبناء الممنوحة هم الدوط ولو أن له أسوأ الأثر على كتلة الدائين . 


)م( شرايا الزقاف فق التشسر بسع الأضصرى [اتاأمتات تكله 
إذا قدم المدين إلى عر وسه عض المداباغ:اسبةالزفاف فلاخوز إبطالحما سواء وثعتق قرة الارتاب 
أو بعدها وذلك بصرح نص المادة ي؟ مخارى بشرط أن تسكون تا جرى عليه العرف وغيرمبالغ فيها . 


( م ) الهنراقء فى الشسمر يع ار رسال زعم : 


مرخ المتفق عله فى الشربعة الإسلامية أن الصداق من قبي لالعاوضاتوأنه مقابل الاستماع ومن.ثم 
فلا محوز الطعن فيه إذا وقع فى فترة الارتاب إلا بالمادة .م« تجارى : 


( د ) الررراءا الغيرة العتاوة فى الس بسع السورى : 
نصت المادة ١ « ١/4»‏ » على بطلان تصرفان المدين الجانةحما باستثناء الحدايا الصغيرة العتادة . 


عووة لابق عل اللياة 
عأنا 12 كناك معن لتاقم 
إذا أبرم المفلس خلال فترة الارتياب عقد تأمين على حياته للصلحة الغير فإن النتفع يكتسب 
حقاً مباشراً فى مبلغ التأمين قبل الؤمن » لا يتلقاء من المفلس ولا عر بذمته فلا ,تعلق بدحق دائنه » 
وذلك تطبيقاً لقواعد الشارطة للغير ( استئناف مختلط ١١‏ ماو سنة ع+د!. مجله التشريع 
والقضاء الختلط س جع ص ١‏ وم ) . أما قما يتحلق بأقساط التأمين التى يدفعها المدين إلى الؤمن فإنها 
هبة غير مباشرة لذلك بحب أن برد إلى كتلة الدائنين إذا ما دفعت فى فترة الربة وهذا هو حَي الادة 
وه من القانون الفرنى الصادر فى ١#‏ يوليو سنة ١4+.‏ بشأن عقد التأمين .كا قضت بذلك حكمة 
الاستئناف الخنلطة ( استئناف مختلط م١‏ أبريل سنة عغ+ة١‏ - مجلة التشريع والقضاء المختلط 
س 5غ ص وه؟ ). 


2-0 


ع وسو العدد الثامن ‏ السنة الحادية والأربعون 


وقبل صدور قانون عقد التأمين الفرنى كانت حمكة النقض الفر نبى تقضى بأنه يجوز » لوكيل 
التفليسة ( السنديك ) أن يطالب امنتفع برد أقساط التأمين الى دفمها المفلس خلال فترة الارتياب 
إذاكانت مبالغآ فيها . أى بأن يقتصر الرد على القدر الزائد عن المعقول » عقولة إن ذلك القدر هو 
الذى يعد تبرعآ للغير . ( تقض فرنسى *؟ قرار سنة مم١‏ دالوزممه١ا‏ - ١‏ د موا ). 


الوفاء غير العادى 
220113131176 ماصع دي زه 

الوفاء بالديون بواسطة اللدين هو تصرف عادى لا يتضمن إتقاراً انمته ولكن الأمر مختلف فى 
'حالة الإفلاس إذ فى الواقع أن هذا الوفاء قد يكون ماسآ يبدأ الساواة بين الدائنين وهو مبدأ أساسى 
فى الإفلاس » فلايصح أن بعض الداثنين يستوفون<ق,م كاملا بعدالوقوف عن الدفع » فىحين أن بعضهم 
الآخر لا يوفون إلا من روكة التفليسة . إعامن ناحية أخرى من الستحيل أن نلغى بقوة القانون 
كل وفاء على الاطلاق لأنه حب أن تحمى الدائن الحسن النية واوكان قد قض حقه فى فترة الارتياب» 
لذلك فرق الشرع بين الوفاء العادى والوفاء غير العادى . 

والوفاء العادى هو الوفاء الذى يمع على ديون حالة وبالكيفية المتفق عليها » وهذا لايحوز إبطاله 
إلا إذا ثبت أن الدائن كان سىء النية أىكان يعلم بوقوف المدين عن الدفع ومن ثم يتمع حت طائلة 
للادة م؟؟ #ارى (م ”ع جخارى فرسى ) أما الوقاء غير العادى أىالوفاء بالديون غير الحالةأو بغير 
الكيفية التفق علها فد أخضعه الشرع للبطلان الوجونى ٠‏ فتقضى المادة 07« نجارى ( م١‏ 4/» نجارى 
فرنسى ) ببطلان كل وفاء غير عادى يصدر من المفلس فى فترة الارتياب أو فى عثرة الأيام السايقة 
علمها قبطل الوؤاء بالديون قبل حلول أجلبا أو الوقاء البتسر + م ,دطل الوفاء بالديون الخالة إذا 


حصل بغير الدذىء المتفق عله . 


الوفا, بالريءود, فلن علو أعلررا أوالوفاء الممتسر ومو كمد وامعصعتوط , 

هذا الوفاء يبعث على الرية » لأن الدين الذى بيادر وهو فى حالة اضطراب إلى وقاء دين لم محل 
أجله إما ,نم عن رغبته فى أن ل هذا الدائن فى مأمن من خطر الإفلاس وحق لا مخضع لفاعدة 
. قسمة الغرماء . وح؟ هذا الوفاء النتسر انه باطل يطلانا حتما سواء كان الددين مدنيا أو يجاريا » 
وسواء كان _ناشئا عن العقد أو الفعل الناقع أو الفعل ااضار . ونصت المادة ١+‏ « ب » من 
التشريع السورى على أن يكون باطلا حا وفاء الديون قبل استحماقها مهما كان شكل وقوعه . 

وقد بنت المادة 9؟؟ بعض طرق الوفاء على سبيل العثيل ققالت : الوفاء يتقود أو محوالة أوبسيع 
أو بإياد مقابل للوفاء أوعقاصة أو بغر ذلك . ونصت المادةم؟+/١‏ ج من التشريع السورى علىأن : 
« يكون باطلا حتّا وفاء الديون التقدية المستحقة بغر تفود أو سفاتيج أو إسناد لأمر أو حوالات 
ويوجه عام كل وفاء عمقابل 6 . ْ ش 


النظرية العامة لبطلان تصرفات الدين دافن 


- 


)1( الوقاء بالحوالة ب +15موقص3؛ عدم +معصع 1 : وصورتا أن محل المدين إلى أحد 
دائنته حقا على الغير وقد ينيب مدينهفى الوفاء إلى هذا الدائن » ويدخل فى حي الحوالة التنازلعن ورقة 
مالية إسمية . 

زب الوفاء بالبييع عأمعر عقم اصع صن زج : قد يستر الوفاء فى صورة بيع حق تفع المقاصة 
بين الدين والعُن فإذاكان الغرض من البيع دفع دين سابق كان الع باطلا » وإذا تسل امفلس بضاعة 
اشتراها ولم بستطع دقع أمنها فأعادها إلى البائع جاز استردادها من البائع ذلك أن البائع دائن بالكن 
وبحب أن مخضع لقسمة الغرماء ( موسوعة دالوز بند 1١١5‏ ) . 

)) الوفاء بالمقاصة ب صوغدفمعوصيمه عدم تمعدوتدط : لءس المقصود هو القاصة التمية 
أو القانونة وإبما القصود هو المقاصة الانفاقية ٠‏ فالمقاصة الحتمية إعا تفع متى كان الدينان خالين 
من التزاع ومستحق الأداء حتى فى فترة الارتياب أو عثسرة الأيام السابقة عليها لأنها تقع بدون عل 
صاحى الحقين . 

أما اللقاصة الاتفاقية النىشهى محل ارتياب المشرع فبىالتى يتفق الطرفان على إجرائها “ند عدم توفر 
شروط المقاصة الحتمية . فإذا تولى المفلس: إدارة متجر دائنه متقابل أجر ثم اتفما على أن صم هذا 
الأجر تباعا ما على المفلس » فبذه التسوية يتناولا البطلان الوجوفى . 

أما المقاصة القضائية الى تقع بحي القضاء ء عندما لا تنوافر شروط المقاصة القانونية وصورتها أن 
رفع الدائن دعوى على المدين يطالبه بالدين ٠‏ قيرفع امد نْ دعوى قرعية يطالب الداى: ن بتعويض عن 
ضرر عه بفعل الدا؟ ا القاصة بين الدين والتعويض فانها لا مخضع للبطلان الوجوفى 
ولوكان الحم الذى قضى بها قد صدر فى فترة الارتياب » مالم يكن نتيجة تواطؤٌ بين المفلس والدائن. 
( تقض مدنى فرنى ؟١‏ أغسطس سنة ٠‏ م١‏ جريدة الإفلاس ) . 


إكمار مقاءل الوقاء : 
العبارة الواردة فى النص العرفى للمادة 0 هى « مصيص متابل الوفاء » إعا الترجمة الصحبحة 
للنص الفرنسى لهذه المادة وهو دهذة2001م عل ماغنا أقصمء إعا هى « إمحاد مقايل الوقاء » . 
فاذا سحب المفلس كبيالة ثم أوجد مقابل الوفاء فى قترة الارتياب خضع هذا الإحاد للبطلآن القاتوى 
ويعتير هذا استثناء من حم المادة ه١١‏ مجارى الت تقضى تملك الحامل لمابل الوفاء فى حالة 
إفلاس الساحب . ومؤدى ذلك أن الحامل لا يتملك مقابل الوفاء إلا إذا أوجده الساحب قبل 
قرة الارتناب 5 
أما بالنسبة لمسحوب عليه فاته يلتزم بدفع قيمة الكميالة له إذا كان قد قبلها » وله أن يشترك 
فى التفليسة بمقدار قبمتها . 


وسر العدد الثامن السنة الحادية والأرعون 


اررتفاى, على مواز الى : 

إذا كان العقد الذى أنشاً الحق قد نص صمراحة على إمكان الخصم ععم سرمعوع'ل 6غ1امعه 14 
أى أن يكون لامدين الحق فى أن فى وفاء مبتسرا بواسطة مخفيض مقدار الدين ٠‏ فان الدفع يفالت 
مئ البطلان الوجوفى لأنه يكون حنئذ متفقا مع نص العقد . 


ا مم شوع ف الساب الخارى خض 0115© 0121016 2ه قعوا عر وع. 1 : 


الوفاء الحقيق وحده هو الذى يتناوله البطلان الوجونى » وليس هذا هو شأن الدقع فى الحساب 
الجارىالذىطبقا انظرية عدم تحرو الحساب الجارىلايعتبر وفاء وفىالحقيقة فانوموجبالمساب الجارى 
يتنازل الطرفان عن أةضاء الوفاء ماديا ومباشرة لحةوقبمالمتبادلة اكتفاء بتيدها فى الحسابالجارى . 
حت إذا ما حل ميعاد قفل الحساب مجمع التقوق التى تسكون لأحد الطرفين على الآخر وتجرى المقاصة 
بينهما . أما فى أثناء فترة الحساب فلا تجرى قانونا مقاصة بينهما ولا وفاء بالحقوق المتبادلة وإنها تقد 
هذه الحقوق فى الحساب اننظاراً لقفله » وا تقول الاك لا توجد حت قفل الحساب ديون أو حقوق 
لأحد الطرفين قبل الآخر وتبعا لذلك عندما يدفع أحدالطرفين حا فى الحساب المارى فإنه لاسدد 
دينا عليه للطرف الآخر مقابل الحقوق التى قيدها هذا الأحير لحسابه . فالدفع فى الحساب ليس إذن 
وفاء » ويغات على هذا النحو من اليطلان القانوى ٠»‏ ولا يتناوله إلا البطلان الجوازى إذا كان 
الطرف الآخر عالا حالة التوقم عن الدفع لدى الدافع فى الحساب 

وهذه مزة كبرى أعطيت للمصرفبين الذبن يتعاملونبالحسابات الجارية مع عملاهم » فيمكنهم نسوية 
حساباتهم فى فترة الارتياب بشمرط أن يكونوا حسنى النية » ولكن هذا الحل لابسرى إلا فى داخل 
الحساب الجارى » والبطلان الوجونى يمكن أن يقع إذا حدث فى قثرة الارتياب أن اتفق طرفا 
الحساب على إجراء المقاصة بين الرصيد الؤقت الذى لم محل الطالبة به بعدء وبين حق ظل خارج 
الحساب ؛ أو بين الرصيد الؤقت فى حساب آخر لأن هذا فى واقع الأعى إتفاق على اللقاصة مهدف 
إلى ا قضاء الحق الذى لم محل بعد . 


الواقاء التسير الرئيط بانشاء مق مرير : 


الوفاء بدين مستقبل ليس بطلا إذا كان هو شمرط إنشاء هذا الدين ء فثلا : إذا كان المدين 
يوصى على صنع آلة وبوضع لدى الصانع عربوناء فإئنا تكون إزاء وفاء مبتسر بمحزء من القن الذى 
لامحل إلا عند تسلم الآلة . ولكن البطلان الوجوفى لايسرى على هذا الوفاء البتمر لأن هذا الوفاء 
المعجل هو نفسه شرط الصفة ونشوء الحق » فهو ليسف الواقع وفاء مبتسرا ولكنا إزاء تمن بعضه 
حال وبعضه مؤجل ء والوفاء باللقدم هو وفاء بالزام حال . مثل آخر : إذا كان أحد الضاربين يقدم 
للسمسار غطاء ماليا أى مبالغ من النقود أو أوراق مالة مانا لدفع الالنزامات التى كن أن تنشأ 
عن المضار بة فى البورصة عند الخسارة » فانه بذلك يقوم بعملية وفاء مبتسر لديون مستقبلة » ولسكن 


النظرية العامة لبطلان تصرفات الدين _- بنس؟ 


للاكان هذا هو فى الوقت نفسه شرط عقد الوكالة بالعمولة فانالبطلانالوجوبى لاينصبعلهذا الوقاء . 
الوفاء بغير السّىء المتفى, علير : 

تنص المادة 007؟ على أنه «.. وكذلك كل دين حل معاده ودقعه ) أى المدين ) غير نود أو 
أوراق نحارية» ويلاح ظأن النص إعا بتكام عن حالة دين نقدى ومن ثم فصغة المادة ناقصة . ويقول 
« قال » ( بند ه؟؟؟ ) أن للادة يحب أن تكون بالصغة الآتية : « كل دين حل مبعاده ودقعه ( أى 
الدين ) غير الكفة التفقعلها تامع« دم» 06مم ٠‏ « فإذا كان موضوع الالمزام بضاعة وحصل 
الوفاء بتو ريدها كان الوفاء صحيحاً لأن اللشسر ع إنها ارتاب فى الوفاء بغير الشىء المتفق عله » لاحتّال أن 
يعطى الدين إلى دائنه شيئاً تربو قيمته على الدين . ومقتضى هذا أنه إذا كان موضوع الالزام بضاعة 
وحصل الوفاء نقد كان هذا الوفاء حلا للبطلان الوجونى أما إذا كان الدين تقدياً عالوفاء إما أن يكون 
بالتقود وإما أن يكون بأوراق نجارية والمقصود بالتقود هى القود ذات السعر القانونى فى الإقليم 
الصرى . ( بهذاالعنى موسوعة دالوز بند 5؟١1‏ ) . 


والقصود بالوفاء بالأوراق النجارية هو سحب ورقة نجارية أو تظهيرها . وذلك على أساس أن 
العرف التجارئ جرئ عل ذلك . والأوراق التجارية غى : الكبلات والسندات والشيكات وأواض 
النقل الصرفى ء إنما لا تعتير أوراقاً نحاريةالأوراق لمالية كالأسهم والسنداتوكوبوناتها » ولا الصكوك 
القابلة للتداول الى مثل البضاعة وتعطىللحامل الحق فىاستلامها مثل مسهادات إبداع البضائع وحافظات 
الشحن البرية والبحرية . فإذا حصل وفاء بدين تقدى عثل هذه الأوراق أو الصكوك كان الوفاء محلا 
للبطلان الوجوبى . 


امرئقاى على فس السبع : 

هو فى حَ الوفاء بغير التىء الستحق أصلا ومن م فيقع بحت حم المادة 517 تجارى . وصورته 
أن يتفق البائع مع المدين على فس الببع ورد الببع خلال دترة الارتاب أو فى عشيرة الأيام السابقة 
علمها بغة جمل البائع بمأمن من <طر التفلسة , والأصل هو أن البائع دائن بالغن ويشترك به 
فالتفسة . ( راجع مقالة الأستاذ لوسوارن فى الفسخ الاتفاق واللقضاتى لعقد بع التقول فى أثناء فترة 
الارتياب عجلة القاثون التجارى سنة وغ ١‏ ص :7م ل راجع أيضاً موسوعة دالوز بند .)١١6‏ 


النأميئات العينية الضامنة لدرين سابق 
وع1[آءع26 52665 12 111102 تممه 
تنص المادة 0+ مجارى مصرى ) التى تقايل الادة ١‏ ع تحارى فرسى والادة يكذدال «د» من 
القانون السورى ) على أنه : يكون أيضاً لاغيا ولا يعتد به كل رهن عقار من عتمارات للدي نأو منقول 
من منقولاته وكل ماوتحصل عليه الداين من الاختصاص بأموال مدينه لوناء دينه إذا حصل ذلك فى 


لماأاحم؟ العدد الثامن ع النشة الحادية والأريسون 


المواعيد المذ كورة آنقاً لوفاء ديون استدانها المدين قبل تلك المواعيد . وقد يغهم من هذه العبارة أن 
3 المادة إنما يسرى على الديون التى استداتها المفلس قبل قترة الارتئاب وميعاد عثسرة الأيام السابقة 
علها . غير أن النص الفرنسى طذه المادة هو : 

...51625 165 5115 0162115 ...رعتتوغطأموحعيط غ010 ,... كلأتته أسعصعلوعة أروك“ 


- 0813 اتلاعصاع تنا تمغخاصة ‏ و5ع11ع0 عنامم ‏ 1165اعممة قلنووعل-ك دتماعغل 165 كسمل 
””وع16 


وترجمته : « يكون أيضا باطلاً.. كل رهن تأمينى .. يتحصل عليه ف المواعيد البينة آنفاً من أجل 

' ديون سابق عقدها » . وسين من ذلك أن الترحمة العربية غير مطاةة للنص الفرنسى وأن قصد المسرع 
كا هو واضح من النص الفرنسى هو إبطال التأمينات المعطاة من المفلس فى فترة الارداب عن د.ون 
ترتبت فى ذمته قبل ذلك سواء أنشأت قبل فترة الارداب أم بعدها . أما إذا تقررت هنه التأميات 
فى الوقت الدى نعآت فه الديون فلا تكون باطلة بطلاناً حتمياً وإن كان يوز إبطالها بالمادةير؟؟ . 


فترتيب تأمين لصا الدائن ضمانا لدين سابق يدل على سوء نية المدين ورغبته فى ييز هذا الدائن 
من غيره من الدائنين ؛ ويصدق هذا القول فى صدد الرهون » أما حق الاختصاص الذى يتوقف على 
استصدار أمر بالاختصاص هن رئيس المحكة على عقار من عقارات المدين فقد رأى فيه المتمرع أنه 
مل بقاعدة الساواة بين الدائنين » فضلا عن أنه محثى معه أن يكون رفع الدعوى بالدين أو الحصول 
على الأمر بالاختصاص هو نتيجة نواطق بين المدينوالدائن بقصد تمييزه عمن عداء » لذلك أجرى عليه 
المشرع حي البطلان الوجوبى . 

ويلاحظ أن القانون التجارى المختلط لم يكن ينص على بطلان حق الاختصاص الذى بيترتب خلال 
فترة الارتاب . وجرى التضاء الختلط فى أول الأمر على اعتبار هذا الإغفال غير «قصود والحج 
سطلان الاختصاص ( استئناف تلط حي مانو سئة ءٌ٠.٠ة!١‏ محلة التشمر بع وااقضاء الختلط س ١‏ 
ص 556٠‏ ولخ؟ ينار سنة غ191 المرجع ذاته س + ص هم ) , ثم عدل عن هذا الرأى وقضى بأنه 
لا محوز إبطال الاختصاص ولو ترتب خلال فترة الارتياب ( استثناف مختلط دوائر جتمعة ؟ أبريل 
سنة م ةا المرجع السابق ذاته سن عاج ص للة؟ ) . 


ولا تتناول المادة ب إلا الرهن أو الاختصاص الذى يترتب على مال المدين ضماناً لدين سابق » 
والواقع أن حق الاختصاص لا يتصور إلا أن يكون ضاناً لدين ساءق . 

فلا سرى حك هذه المادة على الرهن المعاصر لنشوء الدين ( استثناف مختلط ١9.‏ ينابر سنة ١15‏ 
محلة التشريع والقضاء الختلط س لم؟ ص ١١١‏ )» لأنه يفسر بأنه شرط الحصول على الاثيّان . إنما 
يعد ححا الرهن المعقود خلال فترة الارتياب محل رهن آخر يح نشأ معاصرا للدين المضمون 
( استئناف عختلط م يونيو سنة وجوا محلة التشريع والقضاء الختلط س مغ ص 7ؤم ) . أما إذا تقرر 
الرهن خلال فترة الارتباب بدلا من رهن آخر باطل فإنه يعد لاحقا لنشأة الدين وبالنالى يكون باطلا 


النظرية العامة لبطلان تصرفات المديبن لما 


. ( استثناف مختلط مم١‏ مارس سنة ١418‏ مجلة التشبريع والقضاء المختلط س /ام ص مي ) . , 

ولا يسرى ح؟ هذه المادة على الرهن الضامن لدين مستقبل كترتيب رهن انآ لحساب جار 
مفتوح ء ( استثناف مختلط ١١‏ يونيوسنة ١405‏ مجلة التشريع والقضاءالمختلط س ١‏ ص وعم ل 
واستشاف ه مايو سنة غعة! س 5غ ص م؟ ) . أما ترتيب الرهن لضمان رصيد الحساب الجارى 
بعد إتفاله فيعتير لاحقآً لنشوء الدين . ( استثناف عختلط ٠‏ نونو سنة ١56‏ سن 7م ص هرم ) . 

ولا سرى حك هذه الادة على الكفالة الشخصية » إذ بها يتعبد شخص آخر للدائن بالوفاء 
بالدين إذا لم يف به المفلس . كذلك لا يسرى حي هذه المادة على الكفالة العينية أى الرهن الذى 
يقدمه شخص آخر لصلحة اأدين ( استئئاف عختاط ع ؟ نوقس سنة ويه ؟ س وغ ص 55 ) إذ يشترط 
لإبطال الرهن أن يكون وارداً على مال لامدين . 

أما التأمبنات الت يتناولا حت المادة 50* وتخضع للبطلان الوجوفى فهى الرهن الرسمى 
( استثئناف مختلط م١‏ توفير سنة م19 س وغ ص 15١‏ ) وإذا تقرر الرهن ضماناً لبضعة ديون 
بعضها سايق للرهن و بعضها معاصر أو لاحق فيكون الرهن باطلا فما يتعلق بالدين السابق صميحاً فا 
بتعلق بالدين المعاصر أو اللاحق . 

كذلك تتتاول المادة 9897 الرهن الحيازى سواء كان وارداً على عقار أو منقول ؛ ويضاف إلمهما 

رهن الحل التحارى ورهن السفينة وحق الاختصاص . 

ومخلص من ذلك أنه يشترط ابطلان الرهن أو الاختصاص شروط ثلاثة هى : 

أولا ‏ أن يكون طامنا لدين سايق . 

ثانآ ‏ أن يرتب الرهن أو الاختصاص فى فترة الارتياب أو فى الأام العسرة السابقة عليها . 

ثالثاً ‏ أن برد على مال تماوك للمدين نفسه . 


والتار ع الدى يعتد به لمعرفة ما إذاكان الرهن معاصراً للدين أم لاحقا له هو تاريع إبرام عقد 
الرهن لا تارع قيده ( استشاف ععتتاط ع» فبراير سنة »م4١‏ #ٍلة التشريع والقضاء المختلط 
س هه ص ١9١‏ )ء ولا تارم استيفاء اجراءات نفاذه فى حق الغير كتسليم المنقول الرهون رهنآ 
حيازياً وقد قضت محكة الاستثناف الختلطة بأنه إذا أبرم قبل تارعم الوقوف عن الدفع عقد رهن 
حيازى على بضائع تسم على دفعات فلا موز العميز بين البضائع التى سامت قبل فترة الريبة » وبين 
البضائع الى سامت بعد ذلك للقول ببطلان الرهن المرتب علها . ( استثناف مختلط ١‏ فيراير سنة 
٠‏ مجلة التتمريع والقضاء المختنط س .م ص ١١5‏ ) . فإذا أبرم الرهن وقت نشاة الدين فإنه 
لا محضع للبطلان الوجونى ولو بعت بعد ذلك اجراءات نفاذه بالنسبة إلى الغير . 


عقوف اروصسيار ؛ 


لا امتيار إلا بنص ( المادة 1١‏ مدلى ) قالامتياز صفة فى الدين تتقرر نحم القانون ولا تتوقف 


3527-ذ العدد الثامن السنة الحادية والأرسعون 


على إرادة المتعاقدين ولا اسكدئى من ذلك إلا امداز الدائن المرهن ٠‏ ومن ثم فلا سصور أن 5 
الاميتاز منفصلا عن الدين لذلك تذكره المادة 907* ولا سديل أمام وكيل التفليسة ( السنديك ) 
إلا الطعن فى الدين ذاته استناداً إلى المادة م58 . ( موسوعة دالوز بند ١١#‏ ) 


بطلان قبد رهون محال التحارة فى القانون الفر نسى بطلا وجدويا 
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عرف المانون الفرنى حالة رابعة من حالات البطلان القانونى غير معروقة فى القانون الصرى ؛ 
وترجع إلى تشمريع صدر فى ؟١‏ نوفير ستة م2١‏ ألغى الحجز التحفظى وأنشأ اجراء محفظياً جددداً 
اصالح الدائئين » وهذا التشريع سمح للدائن بأن حصل من رئيس المحمكة على إذن بأن بيد بصفة 
فظة رهن تأمينياً أو رهن حازياً عل حل حارة معلل : 

وهدا القيد لا ينتج سوى آثار محفظية , ويفقد الدين حق التصرف فى محل التجارة ٠‏ وعلى 
الدائن أن محصل على ج> محقه ويستطيع عوجب هذا الحج أن محصل على قبد ثان مخوله رهنآ 
حقيقياً مع حدق يع امال ودق الأفضاية وحقى التتسع ٠.‏ 

وقضى قانون ؟١٠‏ نوفير سنه 1466 ببطلان قبد هذه التأمينات إذا وقمت فى فترة الارتباب ولو 
كان القيد التحفظى قد امحذ قل ددم قثرة الارتباب ) موسوعة دالوز ند م١‏ ؟١‏ ( : 

وبنتقد الأستاذ و روجه هوان » هذا النص بححة أن من شأنه أن يذهب بالقيمة العملية لتك 
التأمينات » لأنه فى واقع الأ لا تكون عة حاجة جدية إلا إلا حين نسوء أحوال الدين وتنذر 
بالخطر » فإذا ما قضى بإبطالما على أساس وةوعبا فى فترة الريبة كانت غير ذات فائدة » وييرهن لنا 
على صحة رأيه بأنه فى خلال سنة م96١‏ لم تسكن فى مقاطعة السين كلها سوى بضعةقيودمن هذا القبيل 
لا محاوز أصابع اليد الواحدة . 

وأرى أن بطلان قيد الدائنين المرتهنين لحقوق,هم إعا يعرض لتصرفات هؤلاء لا لتصرفات المدين 
ومن ثم فيأنى مكانه الطبيعى عند دراسة مركز الدائنين المرتهنين إزاء التفليسة ؛ ولا .دخل فىالنظرية 
العامة لبطلان تصرفات المدين فى فترة الريبة . 


آثار الطامرن, الوعو لى : 

تفوم آثار البطلان الوجونى على فكرتين ما : 

ولا أن البطلان مقرر لمصلحة جماعة الدائئين وحدها فلا يمد مندالفلس أوالتصرف إلبه . 

وثاناآً - أنه مى قضى بالبطلان أفاد منه مجموع الدائنين السابقين واللاحةين على التصرف 
المقضى ببطلانه . 

ونتناول هاتين الفكرتين فى كل نوع على حدة من أنواع التصرفات الخاضعة للبطلان الوجونى. 


النظرية ااعامة لبطلان تصرفات اللدئ ' قفد 


أولا : آثار بطلان التبرعات - مى قضى ببطلان التبرع تحب على المتبرع له ولوكان حسن النية 
أن برد إلى التفليسة المال موضوع التبرع ء فإ نكان عقاراً أو منقولا معيناً برده بذاته » وإ نكان تقوداً 
برد قيمتها وإنكان حقّاً عاد الحق إلى ذمة المفلى . وليس للمتيرع له أن يطالب التفليسة بما أنفقه على 
الملل موطوع التبرع ولوكان حسن النية . لكنه لا يلتزم برد ثىء يزيد عن ذلك فلو اشعرى بامال 
موضوع التبرع أوراقاً مالية وارتفعت قيمتها فى السوق فلا يلزم إلا برد الملل موضوع التبرع بصرف 
النظر عن قيمتها الحالة وإذا توفى المتبرع له العم الورثة بالرد . وإذا تصرف ف العين موضوع التترع 
فأحد أحرين إما أر يكون التصرف الثانى تبرعا وحينئذ تسقط الحبتان ممآ ويلزم المتبرعله الثاى بردها 
ولوكان حسن النية وإن كان النصرف الثانى معاوضة فى الفقه رأيان : رأى يقول بأنه ليس للمشترى 
من الحقوق أ كثر م للبائع فيكون الطءن على أساس المادة 07*؟5» ورأى يتمول بوجوب معاملة المشترى 
كا لوكان قد تعاقد مع المفلس مباشرة فلا يكون الطعن إلا على أساس المادة م57 . 


ثانياً : آثار بطلان الوفاء ‏ متى قضى ببطلان الوفاء وجب على الدائن رد المبلغ وفوائده 


محسوبة بالسعر القانونى من وقت القبض إلى وقت الرد . وإذا كان الوفاء خير الكيفية المتفق علمها 
فالماعدة أنه بحب إعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل الوفاء فيجب رد العين بذاتها مع تحمله بمصاريف 
تقلها وإعادتها وإذا تءذر ردها بذاتها استحال الالنزام إلى مبلغ من الت.ويضات فيازم برد قيحة العين 
طبقاً لمادة »١6‏ موتى . 

لكن كيف محصل تتدبر القيمة ؟ هل هى القيمة وقت رفع دعوى البطلان أو العُن المنفق عايه 
فى العقد الذى عت به عملية الوفاء عقابل , أو العن الذى قبضه الدائن إنكان قد باعبا أورد أمهما 
أكير ؟ الفقهاء والحاكم الفرنسية موزعة بين هذه الآراء . وإذا وقع الوفاء بطريق البع المصحوب 
باللقاصة » هل تبطل وجوباً عملية المقاصة وحدها . أو عمليتا البيع والمقاصة معا ؟ يتوقف الحل على 
نية المتعافدين ٠‏ فإذا اتضح للمحكة أنهما أرادا إجراء عملتين منفصلتين بطلت المقاصة وحدها وظل 
البيع قائعا » وعلى العكس إذا اتضح أنهما أرادا إجراء عمليتين مرتبطتين بطلت المقاصة والليع مما » 
أما إذا استحال على المحسكنة استخلاص نية التعاقدين فتقضى حكة النقض الفرنسية ( تقض فر نسى 
م مارس سنة هم سيره الجزء الأول صفحة .78 ) باعتبار العمليتين مرتبطتين محيث يشملها 
اابطلان الوجوبى تغلساً لظنة الغش . 

وإذا وقع الوفاء بغير الكيفية المتفق علا وكان الدين مضمونا بكفيل » انقضى الدبن بالوفاء 
وانقضت معه الكفالة ولا يترتب على الحم ببطلان الوفاء إعادة التزام الكفيل وذلك بصر م نص 
المادة سمي من القانون المدنى . التى تنص على أنه إذا قبل الدائن أن يستوف فى مقابل الدئ شيئا آخر 
برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الثىء . 


وإذا كان الدين ملتزما بتسلم عين فدفع مبلغا من النقود بدلا عنها ثم أبطل الوفاء » وجب على 
الدائن أن يرد المبلغ الذى قبضه وفوائده حسوبة على أساس السعر القانوتى ٠‏ وهناك خلاف بشأن 


١‏ العدد الثامن ‏ السنةالحادية والأربعون 


مبدأ سريان الفوائد فرأى يقول بأنها تحسب من يوم الوفاء ؟ ورأى يفرق بين الدائن <-ن النية 
والدائن سىء النية » فيلزم الأول بالفوائد من يوم الطالبة القضائية » ويلزم الثانى بالفوائد من وم 
الوفاء وهو الرأى السديد ( لاكور وبوترون ,ند عجلا؟ ) . وإذا كان الثىء الذى تسلله الدائن 
كقايل للوفاء مما ينتج تماراً كالأسهم وجب رد أرباحبا إذ لولا الوفاء 'قض الدين القار . 

ثالثا : آثار بطلان التأمنات اللاحقة على نشوء الدين - مق قضى سطلان التأمين صار الدائن 
عا] ورشترلة ف التفلسة ميذ! الوصف وإذا كان الدين مضمونا رهن وكفالة.وابطل ارهن رت 
ذمة الكفيل بقدر الرهن الضائع ( الادة عمل مدنى ) إعا إذا ثبت أن الكفيل كان يعلم وقت إعطاء 
الكفالة سطلان الرهن قلا برأ . 

وإذا كان التأمين الذى قفى بيطلانه مها لمع لنظام القيد فى السجلات كا هو الشأن فى الرهن 
العقارى وحق الاختصاص » وجب أن تقفى الحمكمة بشطب القيد ويكون ذلك بالتأشير على هامش 
القد 7 النطلان للتسنى للغير الاطلاع عله . 

وإذا وجد رهنان :أولمما يتناوله البطلان الوجوبى . وثانئهما يتناوله البطلان الحوازى . وأيطل 
الأول بالمادة 7ا؟” ول متسئن إبطال الثانى بالمادة م00 » فلا بحل الرهن الصدبح عل الرهن الباطل 
فى المرتية وإعا يعتمرالرهن الباطل ححا قانما بالنسة للدا: اي ا 
جاعة الدائنينو حدها علا فيد منه غيرها ) استئناف محتلط ١٠‏ وتر سن ونيو عو الشرع والقصاء 
الختلط سلاغ)ص ١؟)‏ . وهذا هو الرأى الائد فى الفقهوالقضاء الصرى » وهوأيض الرأى السائد فى 
الفقه الفرندى أما فى القضاء الفر نسى فقدقضت محكة بارس فى 8؟ ديسمير سنة /اىم١‏ ( دالوز س 

.مخ ١‏ - 34 ) باباء الرهن الباطل فى مرتيته الأولى مع إإز زام الدائن بأن برد ما محصل 

عله للتفليسة . 

مم قضت محمكة السين فى 8؟ أبريل سنة مهم ١(جريدة‏ الإفلاس 4م١1‏ -١11م)‏ بإحلال وكيل 
التفليسة ( السنديك ) محل الدائن امرتهن الأول . ثم قضت محكة اانقض الفر نسية بأن الدائن الرتهن 
الثاتى محل فى المرتبة الأولى التى كانت للرهن القضى بطلانه ( نقض فرسى ١١‏ ديسمير سنة م١‏ 
دالوز .م١ ١‏ ل ج9١‏ ويؤيد القضاء الفرسى فى هذا الرأى قال ( بند مه؟؟ ) ويقول 
لأكوروبورون ( بند غ07 ) بأن هذا الرأى 9 روح القانون وأن جماعة الدائنين وحدثم ثم 
الذدين يفيدون من البطلان وأن إحلال المرتهن الثانى مل المرتهن الأول لاحوز إلا بنص فى القانون 
لذلك تحب الاسترشاد بالقاعدتين الآتيتين : - 


. ترتب درجة مجموع الدائنين على تمن ااعقار كا لوكان الرهن الأول غير موجود‎ ١ 
, ؟ - تبق حقوق المرتهن الثانى م لوكان الرهن الأول محا‎ 
: وتطبيقا لذلك يكون التوزيع على النحو الآفي‎ 
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كرض الغاز دين اللرتون الأول | دين الرتمن الثانى | سي 
1١٠٠.٠ 1٠.٠ه ١٠٠+‏ صفر 
1١٠.6+‏ .هم .٠6م 6٠٠‏ 
"٠.٠ 5٠ "4. + ١٠.٠‏ 
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وبلاحظ أنه فى الحاله الأول يكون البطلان عدم 'لدوى بالنسة ماعة الدائئين ( شيرون بند 

(50). 
تايان 
التصرفات الخخاضءة للبطلان الجوازى 

تنص المادة .م7 محارى وهى تقابل المادة «غ من مرسوم سنة 6م4١‏ فى فرنسا والادة 7ا8 4 
فرنسى قدي ( موسوعة دالوز بند ١+5‏ ص ٠١٠‏ )على أن كل ما أجراه اللدين غير ما تقدم ذكره 
أى غير ما أحصته المادة ب9؟5» - من وفاء دون حل أجلبها أو عقد عقود مقابل بعد وقوفه عن 
دفع ديونه وقبل صدور الحم عليه بإشبار إفلاسه يجوز الحم بيطلانه إذا ثبت أن الذى حصل على 
وفاء دينه أو عد معه ذلك العقدكان عالاً باختلال أشغال المدين المذ كور « وهى تقايل اللادة 4د 
من قانون التجارة السورى ونصها : « كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المديين وكل تصرف 
ريه يدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحم بشبر الإفلاس ٠‏ يحوز إيطالهما إذا كان الأشخاص 
الذين قيضوا من المدين أو تعاقدوا ممه عالمين بتوقفه عن الدفع » . فالتصرفات الخاضمة للبطلان 
الجوازى هى إذن كل تصرفات المدين الواقعة فى فترة الرمة والق لابتناولما البطلان الوجوبى ٠»‏ أو كم 
يقول الأستاذ الدكتور >-ن شفيق إن نص المادة م77 جاء عاماً ستطيع أن ,تلقف كل ما يفلت 
من البطلان الوجوبى مت كانت ضارة بكثلة الدائنين ( ربير ص م١٠١٠‏ بند وغ واص و١ 1١‏ ند 
اهام ) أما الإشارة فى المادة 097 إلى الديون التى حل أجلها #5نتطءة 6]665عل والعقود 
الى عقابل عماعمصه 846 3 172:5دمه فقد جاءت عل سيل العثلل . وعفهوم الحالفة 
لادادة 09؟ عكن أن محصر أنواع التضرفات الخاضعة للبطلان الجوازى فقول إنها تشمل المعاوضطات 
والوفاء العادى والتأمينات المعاصرة لنشوء الدين » ومن ثم تقع نحت طائلة المادةم؟؟ كل المعاوضات 
( استئناف مختلط ب فبرابر سنة ١415‏ مجلة التشريع والقضاء الختلط س لم؟ ص ١85‏ ) كالبيع 
والثشراء وعقود الإيجار وتقدم حصة فى شمركة وإجراء حوالة بدين حال والقسمة وقتح الاعماد 
والمدفوع فى الحساب الجارى والفروض والصلح ( موسوعة دالوز بند ٠ه؟؟‏ ص ١١‏ وما بعدها ). 
وبرى الأستاذ الدكتور محمد صاطٍ أنه على الرغم من عمومبة نص المادة .م55 فإن القسمة لا يلحقبا 
البطلان باعتبارها كاشفة للحق إذا أتحسبت بسبب أثرها الرجبى إلى ما قبل الريبة ( الإفلاس للدكتور 
عمد صا ص هرم بند 7*8 ) ببد أن القضاء الفرنى سار على عكس ذلك وقبل دعوى بطلان القسمة 


م١‏ العدد الثامن .- السنة الحادية والأربعون 


(دبير ص 555 بندوع/” ) ذلك أن الأثر الرجعى للقسمة ليس إلا افتراضاً قانونياً لا يصح أن 
عتد أثره إلى هذا الال ( موسوعة دالوز ص ١9#‏ بند 1550 برسرو بند ولا ص 881 ) بل 
ويصفه فال ,أنه سفسطة عمنى الكلمة . وما يقال عن القسمة يقال عن الصلح ولوكان النزاع سابقاً 
على قترة الريبة و مخلص من ذلك 5 تقول فال إن التصرفات الكاشفة تكون قابلة للبطلان الجوازى 
عوحب للمادة /اغ ع فرسى قد إلل »وقد تكون اطلة وجوياً عوجب المادة :ع فرسى قد ) إذا 
كانت تتضمن عقود تبرع ( قال بند 4 #8؟» ص . إلم طبعة ١955‏ ) . ونتناول الوفاء بشىء من 
التفصل . 


لوقا, المارى عع ناباون: امعسعتوط 


تمع حت طائلة المادة ر؟؟ الوفاء بالديون صرف النظر عن مصدرها والممقصود هو الوفاء العادى 
الوفاء ,'لدعوى البوليصية ( موسوعة دالوز بند ١*7“‏ ص 115911١‏ ) ولكن الأمر مختلف 
فى القانون التحارى ؛ فإذا ما وقع الوقاء فى فترة الارتاب ولو كان عاديا فانه قد يكون محلا للطعئن 
يدعوى بطلان تصرفات المدين بطلاناً جوازياً مق كان الدائن عالماً باختلال أشغال مدينه . 


الوفاء العارى ازور اف اا عءتعصسصدم عل هنع قعل امعمعلوط : 

تنص المادة م" علىأنه : « إذا دفعتقمة كبالة بعد الوقت الذى تعين أندوقتوقوف المفلس عن 
دفع درونه ؛ وقبل صدور الحكس .أشبار إفلاسه » فلا تجوز إقامة الدعوى لأجل استرداد المدفوع إلا 
على من سحت السكبالة على ذمته , وإذاكان ما دفعت قبمته سنداً نحت إذن فتكون إقامة الدعوى 
على المحيل الأول . ويلزم فى هاتين الحالتين إثبات أن من طلب منه رد المدفوع كان عالاً بوقوف 
المفلس عن دقع ديونه فى وقت محرير الكمبالة أو السند » . وتقابل هذه الادة !لادة م؛ من القانون 
الفرسى الحدد والادة هغع فرنى قد ( موسوعة دالوز بند ب7ا! ص غ١١‏ وه١١‏ ) وتمايل 
أيضاً للادة مو » اس س ع من قانون التجارة السورى التى تنص على ما يلى : 

د ؤ - أن إبطال الأعمال التقدم ذكرها يمحن عند الاقتضاء إقامة دعوى الاسترداد . 

؟ - وإذا كان محل الوفاء سفحجة أو شيكا فلامحوز أن تقام الدعوى الذ كورة إلا على الشخص 
الذى أعطى السند أو الشلك لحسابه . 

أما إذا كان محل الوفاء سنداً لأمر فلا محوز أن تقام الدعوى إلا على اللظبر الأول . 

ع وفى كلا الحالين بحب أن يقام الدليل على أن الشخص الذى يطلب منه الرد كان عالما وقت 
إصدار السند يتوقف المدين عن الدفع )© 

وعقتضى هذه المادة يكون المشسرع قد استثنى من الوفوع بحت طائلة البطلان الخوازى الوقاء 
الحاصل فى فترة الارتياث بقيمة الكبالة أو السند الإذتى . وقد اتفق الكتاب فى فرنسا على مد 


النظرية العامة ليطلان تصرفات اللدرى لضا 


حي هذا النص على الشيك أيضا نحت ظل قانون سنة مم1 الذى خلا بدوره من الإشارة إلى 
الشيك فى هذا الصدد ( لا كور بند هلابا؟ ) . ومن ثم فالوفاء بتقيمة الأوراق التجارية سواء كانت 
كبيالة أو سنداً إذنيا أو شيك يعتير وفاء حي و متنع على السندريك أن يطالب الحامل برد ما قبضه 
ولوكان الخالال غاناباتقلال اسان لدي ين وتوقفه عن الدفع . 


وأساس هذ! لحي محل جدل بين الفقباء . فثمة رأى يمول بان اجبار الحامل علىرد قيمة الورقة 
التجارية بعد انقضاء مواعيد محربر البروتسةه ومواعيد رفع الدعوى على الضامنين من شأنه أن سقط 
حقه فى الرجوع علموم وبذا يضيع عله حقء فى قبيمة الورقة نباثيا فشلا عن أن الحامل ملزم قانونا 

: مهم وبدا يضيع عا 

بتقدم الورقة فى معاد الاستحقاق حقى ولو كان اعم توةف المدين عن الدة ع (م مأث١‏ جارى ) . 
( من هذا الر أى رسرو ودسرتو وريير ص 55 بند عه ) وعة رأى آخر قول بأن الغرض 
من هذا الحم هو تيسير تداول الأوراق التحارية إغطانما أقصى الضمانات ( من هذا الرأى 
لا كور ولون كان وربنو- راجع أ موسوعة دالوز اند بإلاوا ص 8١1افى‏ الد؟ حور تبلق كان 
طه ص مم11 وما بعدها ) ويتوقف لحديد مدى هذا الج على الرأى الذى تقبله أساساً له ورتسا 
على ذلك إذا أخذنا بالرأى الثانىكان مدى هذا الحس؟ أكثر انساعاً ما لو أخذنا بالرأى الأول . 
ويتضح ذلك عند الحث فى مدى صحة الوا أء اذى نفع مع مدن أحد الاير للورقة التحارية إذا كان 
0 عل توقف الموفى عن اللء 
اللوفى له م و وفى عن الد 2 
قلنا بحواز !نط' لأ'وفاء على ساس 1 ن 'لعلة الى 


000 
ووقع الرفاء فى فترة الريبة فاذا كنا من أنصار الرأى الأول 
ملت حب المادة وخم لاتتوافر إلا فى <الة قيام السحوبة 
عليه الكياة أو عزن اليفك الإذل ارقت أوفى هذا الى كه انقض الف نطة ا لكام لا 
م1 دسمير سنة مم١‏ وام مدو سلة /لكم 1 و /ام نوشبر سنة /لكم1 و51 يوليو سنة مهما 
قضت فيا بابطال أ'وقاء الدى بشع من 4 ن أى شخص غير امسحوب عليه 4( رسير ص ٠١١١‏ يلد ذففة 
أما إذاكنا .ن أنصار الرأى الثانى فالوفاء يح ولا موز إ عله وهذا هو التفسير الصواب نظراً 
لإطلاق نصىالمادة #عم ء كا أن هذا الرأى عم قتيسير تدأولالأًوراق التجارية ( 5 كور بتدعب/1)ء 
فضلا عن أنه سب القواعد العامة فى التفسير لا ىن للتخصيص فى معرض الاطلاق . ويتتمد اكور 
مذهب اقضاء الفرسى فى هذا الصدد بقوله إن القضاء قد أخضع تطيق الادة وهعع ( تقايل مم 
عندنا ) لشسروط لم ترد فبها . وعلى هذا الأساس ذانه بحب أن يستير سبحا الوفاء بقيمة الورقة التجارية 
ولو وقع بعد محرير الم رونستو أو بعد فوات معاد الروتستو م كان ذلك بإجمال من الحامل . بيد أن 
القضاء الفر نسى قد سار على عكس ذلك ( حم نقض فرنى فى سج أ كتوبر سنة لم1 أشار إلبه 
كور بد و١‏ ). 
ومن ناحية أخرى ل همل الشرع حمابة كتلة الدائنين فأجاز فى الادة م؟ للسنديك الرجوع على 
الساحب فى الكبيالة » وعلى الظهر الأول فى السند الاذى برد قيمة الورقة إذا ثبت علمه وقت 
تحر رها وقوف المسحوية عله "كنا الة أو محخرر السند الإذى 5 ن الدقعم » ذلك أن سحب الكيالة 
على السدوب عله المتوقف عن ادقع أو الحصول على سند إذف من المدين المتوقف عن الدفع ليس 
في الواقف إلا طريا للتحايل على الوفاء ( ربير ص ٠١١9‏ و١٠١٠‏ بند 08ل" ) . 


س١‏ العدد الثامن السنة الحادية والأربعون 


بطمرن, قبر عقوق: ار سيار وارقون العقار ب بطمرنا موازيأ : 

تنص المادة اعم محارى على جواز الحم بإيطال قيد حقوق الامتياز والرهن ن العقارى الى يقع, 
في قترة الارتئاب أو فى العشرة الأيام السابقة علا إذا انقضت مدة تزيد على مسة عشر يوما بتارم 
نشوء الرهن أو الامتياز وتارع إجراء القيد وى تقابل المادة فاك من قانون التجارة السورى” 
ونصها : « تكون قابلة للابطال القيود التخذة بعد التوقف عن الدفع أو فى خلال العشرين يوما القى 
سبقته إذا مضى ) كثر من خمسة عشر يوما بين تار إنشاء الرهن أو التأمين وتاريع القرد وإذا كان 
التأخير قد أضر بالدائنين » 

بد أن هذا البطلان الجوازى إعا يتناول تصرفات الدائنين المرتهنين لا تصرقات المدين . ومنْثم 
فمكانه الطبيعى إعا يكون عند دراسة مسكز الدائنين المرتهنين إزاء التفليسة ء ولا يدخل فى النظرية 
العامة ابطلان تصرفات المدين فى فترة الارتاب . 


مار البطلان الجوازى 


١‏ - بالنسية لبطلان الوفاء : إذا قضت الحككة بابطال الوفاء بدين تقدى » التزم الدائن الذى 


استوفى دينه برد البلغ الذى نسامه وفوائده محسوبة من تاربع الوفاء على أساس السعر القانوى إذ يعتبر 
فى حي الحائز بسوء نة لعامه باختلال أشغال المدين (لاكور ند بارا 4 وله بعد ذلك أن بشترك 
فى التفليسة بحقه و مضع فى شأنه لفسمة الغرماء . 

وإذا قضت المكة بإبطال الوفاء بثئىء التزم الدائن برد ذلك الثىء الذى نسامه من المدين الفلس » 
فإذا تعذر عله الرد عنا بسب هلاك التىء وجب عليه أن برد قيمته مقدرة في وقت حصول الوفاء : 
أما إذا كان تعذر الرد راجءا إلى تصرفه فى الثىء لآخر فإما أن يكون هذا التصرف الثاتى معاوضة 
وإما أن يكون تبرعا ء وفى الخحالة الأولى لا مجر الخلف الثانى أو الجائز من الباطن على الرد إلا إذا 
ثبت عامه هو باختلال اشغال المدين وقت إجراء التصرف إلله . وفى الخحالة اثثائية لا يشترط إثبات هذا 
الملم . وااخرض فى الحالتين أن التصرف الأول قد وقع خلال فترة الارتياب وإلا لنجا التصرف من 
الأبطال ولاحا بدوره ااتصرف الثانى 

؟ ب بالنسية لبطلان المعاوضات : إذا كان التصرف المتفى بإبطاله هو من عقود العاوضات كالبيع 


أو القاشة فإنه بحب عل الدائن أن برد إلى التفلسة الثىء الذى تلقاه من المدين الفلس على ما تقدم 
سانه فى حالة إبطال الوفاء ثنىء . 


سد أنه لماكانت معظم عقود المعاوضات هى من العقود التبادلية أى مما تترتب فهها الزامات متقادلة 


فى ذمة كل من العاقدين » فإذا كان المفلس قد اشترى عينا وتسامها ودفع اللعن ثم حم بإبطال هذا الشسراء 
لا مجر البائع على رد الغن إلا إذا ردت إله العين التى باعها م ىكانت موجودة بذاتها في التفليسة ويعتير 


النظزية' العامة لبطلان تصرفات المدين اسه 

00 

البائع فى هذا الصدد دائنا لكتلة الدائنين ذلك أن المادة 4+ إنما تستهدف حماءتهم من تصرفات مدينهم 
الضارة لا أن ,شثيروا بغير سبب على حساب الغير » كذلك لايصح لكتلة الدائنين أن يتمسكوا بالبطلان فما 
يضرحم وتركرة فما يتفعهم . ( استئناف مختلط أول مارس سنة جم4؟١‏ عبلة التشريع والقضاء المختلط 
س هع ص /امآا ( . 

وإذا باع المفلس عينا وسامها وقبض العن مح سطلان هذا البيع النزم المشترى برد العين . 

إنما هل حب رد القن إلى المشترى ؟ القاعدة الى محيب لنا على هذا السؤال عى قاعدة الاثراء بلا سبب » 
فإذا ماثبت أن كتلة الدائتين قد أفادت من هذا الغن وجب علا الرد فى حدود م عاد علها من نفع » 
وإلاكانت مثرية بلا سبب أما إذا أخفق المشترى فى إثبات أن كتلة الدائنين قد أفادت من هذا الن 
فلا يحب علما الرد 


وثمة رأى آخر يقول أنه إذا لم يعثر فى أموال المفلس على الشىء الذى اشتراه من الطرف الآخر 
وجب على البائع مع ذلك رد 7 مع اعتباره دائنا عاديا بمقداره » ححيث يشترك مع كتلة ا 
قسمة الغرماء . كذلك إذا باع المفلس عينا وأخفق المشترى فى إثبات أن كتلة الدائنين قد أفادت من 
هذا العن وجب مع ذلك اعتباره داءا عاديا ممقدار العن , حيث يشتر لمع كتلة الدائنين فى قسمة الغرماء 
(لا كور بندسجملا؟). ع أن هذا ار الى اوش ع لين لين انر حك ولجنا لاد اساي 
فى هذا الصدد . والمذ كورين فى البندين السابقين 

م ب بالنسية لنطلان التأمينات المعاصرة لنشوء '١‏ اعنم ؛ مق قضى ببطلان التأمين صار الدائن عاديا 


ويشتوك فى التفليسة -هذا الوصف , وشحيل فى تفصيل ذلك إلى ما تقدم ذكر ه بشأن آثار بطلان التأمينات 
اللاحمة لنشوء الدين . 


ومخلص مما تقدم أن دعوى ظلان تصرفات المدين المفلس فى فترة الارتياب بطلاناً حتمياً » هى 
عثابة دعوى بوليصية أوتوماتكية التطبيق » ععنى أنها لا تستلزم إثبات سوء نية المدين أو المتعاقد معه 
وجماعية الأثر » بععنى أنه يفيد منها جميع الدائنين على السواء » غير أنه لا يفيد منها سوى حماعة الدائنين 
(ر سير دما ص )١١٠١1١‏ كذلك الشأن فى دعوى بطلان تصرفات المدين المفلس فى قترة الارتاب 
بطلاناً جوازياآً » مع هذا الفارق وهر أنه نحب إثبات أن المتعاقد مع المدين كان يعلم بالختلال أشغال 


هذا الأخير . 


مس١‏ العدد الثامن السنة الحادية والأرعون 


المراجع الرئيسية 


الفقه العرنى 


- القانون التجارى المصرى للاأستاذ الد كتور محسن شفيق ‏ الاسكندرية سنة ١مو١ا‏ 


ص ولاع وما بعدها . 


» ل الوسيط للاأستاذ الدكتور محسن شفيق » الجزء الثالث فى الإفلاس طبعة سنة م١‏ 


م أصول الإفلاس للد كتور مصطفى كال طه - الاسحكندرية سنة لاهو ص ٠١‏ 


عو شمرح القانون التحارى ‏ الجزء الرابع - (فى الإفلاس) للاأستاذ الد كتور محمد صالمء 


العاهرة سنة ١١1‏ ورةة١‏ ص إلا وما بعدها. 


ه ‏ أصول أ'قانون التجارى للااستاذ الد كتور على الزينى - القاهرة سئة +غ.٠؟‏ الِزْء الثالث 


ص بالا وما بعدها . 


عم الوجيز فى الحقوق التحارية اليرية لام والد كتور نهاد السباعى 
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جموعات الأحكام القضائية 


بم 


الدفع بالتحكيم جب ابداؤه قبل ساثر الدفوع فل 


الدفع بالتحكم يحب إبداؤه قبل سائر الدفوع 
لزنا سعر أبو السعور الخامى 
يكثر فى العاملات التجارية أن يتفق الأطراف على عرض ماقد يشحر ينهم من نزاع على التحكيم » 
إذ يرون فيه طرقاً قصيرة الدى قليلة الكلفة لفض منازعاتمم اتى قد يطول بها الأمد لو عرضت على 


القضاء , وضطر الخصوم مع مرور الوقت » إلى أن عولوا 75 هن ات فوق ما قدروا عند 
الانجاء إلى الحا م . 


والتحكيم بعد » يمكن الخصوم من أن ينوا من لحم بالجوانب الفدية إنام وإحاطة يغخنيانهم عن 
اللحوء إلى ذوى خبرة تتداول بين أيدهم الدعاوى ؛ وتراجع دراسة ومنادشة » , ثم يقدمون مرك 
التقارير ما لا يسم من تقد الخصوم ونجرحه , وما يترك القاضى فى كثير من الحالات محرجاً بين هذه 
الاثتقادات وبين ردود ذوى الفن والخبرة » فيضطر إلى أن يستعين مير مرجم » يعود إلى الأوراق 
بدرسها وإلى الخصوم يناقئسهم وإلى ااتقارير السابقة يستوعيها » ثم يعاين ويقارن ورضع تقريرا جديداً 
قد لا يعتصم من عيب هدر قيمته » وقد لا ينجى من نقص يدعو إنى استكاله بتقرير جديد . 

وقد فطن قانون المرافعات المصرى إلى ما فى التحكيم من مزايا وإلى ما محتاج إليه من تنظيم » 
فنناه نظاماً يقصد به إلى حسم النزاع بين المتخاكعين , واحترم إرادمم تنعقد على امخاذه سبيلا لفض 
تزاعهم طالما كانت هذه الإرادة قائمة وسليمة » وجعل دلمذا النظام من ا!ضوابط ما يكفل له 
ير التطدق : 

وقد ثار فى الآونة الأخيرة التساؤل عن تكييف الدقع بالتحكيم » وهل يكون دعا يعدم 
الاختصاص أم بعدم القبول ؛ وكانت الأهمية ا'عملة لهذا التساؤل ‏ فى نظر 


3 ا 


الميقات الذى يحب إبداء الدفع فيه وإلا سقط , إذ قالوا إنه 'وكان دفعاً بعدم الاختصاص لوجب 


عض اهو حجديد 


إبداؤه قبل سائر الدفوع الأخرى وقبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فيه » وأما إن كان دفعاً 
بعدم القبول ء قان التراخى فى إبدائه لا سمطه حت ليحوز إبداء هذا الدفع فى أية حال عليها الدعوى 
ولو لأول مرة أمام الاستكناف . 

وقد أفرد الأستاذ أحمد أبو الوفا مقالا بعدد نوفير سنة ١9٠‏ من #لة الحاماة لهذا البحث » 
وانتهى منه إلى أن الدفع بالنحكيم هو دفع حدم القبول , وأنه محوز ‏ لذلك - ابداؤه فى أية حال 
كانت الدعوى . 

وإلى هذا الرأى امه جانب من القضاء فى مصر ٠‏ وخاصة قضاء محاك الاسكندرية التجارية . 

ولدينا أن هذا الرأى خاطى* من أساسه » إذ الدفع بالتحكيم واجب الإبداء قبل سائر الدفوع 
ونان عدنصنة1 يرز » وهو بعد أقرب إلى أن يعتير دضعاً يعدم الاختصاص منه دقعاً بعدم انقبول ٠‏ 


ولعل الذى دفع أصحاب النظر المخالف إلى ما انزلقوا إليه من خطأ فى الرأى هو أنهم لم محسنوا 


س١‏ العدد الثامن السنة الهادية والأرعون 


وضع المشكاة قبل محاولتهم إنجاد حل لما , لأنهم تناولوها من زاوية قانونالمرافعات وخدهاوم 
ينظروا إلبها من الناحية المدية » فأخذوا بحثون عن القسم الذى يندرج فيه الدفع بالتحكم بين 
أقسام الدفوع فى قانون المرافعات , فاما لم يحدوه داخلا فى عداد الدقع بعدم الاختصاص . ردوه إلى 
الدقع بعدم القبول90© . 

ولو قد نظر إلى ترط التحكم محسبانه اتفاقا » ونظر إلى دفوع المدعى عليه ودفاعه محسباتها 
إعرابا عن إرادة » للاكان ثم محل للخلف حول وجوب إبداء الدفع بالتحكيم قبل أى دقع أو دفاع 
سابق ء لا لأنه دفع شكلى » ولكن ادلالة الإرادة على الرضا بالاتفاق على التحكيم أو العدول عنه 
على ما ساورد من سان تفصيلى تضعة ق قسمان يضمهما هذا المقال 2 


ونتتاول أوطئ 0 وصع المشكلة الصحح وما رتب عله . 


وفى ثانهما - اعشار الدقع الت م من قسل الدفوع بعدم الاختصاصض 8 
. سي أل : 
1 وضع امكل ميم : 
لا جدال فى أن شرط التحكيم أو مشارطته اتفاق بين طرفين 5 


وهو مهذه المثابة يخضع لما تخضع له العقود من وجوب توافر أركان الانعقاد وشروط الصحة . 
و.تناوبه ما يتناوب العقود بعامة . من حالات البطلان والفشخ والانقضاء والتعديل . 

ومن المفرر قانوناً أن الإرادتين اللتين أنشأتا العقد لكان تعديله » ما لكان إلغاءه » فإن 
اتفق الطرقان على إلغاء العقد أو تعديله , نفذ اتفاقهما الجديد ء ولم يحز إعمال العقد كله أو لم يجحز 
إعمال ما عدل منه من شروط وأحكام » و يكون التمير عن الإرادة صرحا » فإنه يكون طمنياً » 
فإن اتخذ الطرفان المتعاقدان موقفاً لا بدع محالا للشك فى إرادتهماإلغاء العقد أو تعديله وجب اعتبار 


)١(‏ ولمْيكن أصحاب هذا الرأى موفقين فى بسط حججبم التى بستبعدون بها كون الدفم بالتحكيم داخلافى 
عداد الدقع بعدم الاختصاس » على ما سخبينفيها بعد » لاءولا كانوا موفقين فى ببالهم همية البحث فاعتبار الدفم دفما 
بهم الاختصاص أو بعلم القبول 4 إد كانت هذه الاهمية أدرمهم صر في كون الدقم بعلم الاختصاصس واحب 
الإبداء قبل ااتكلم فى الموضوع ء فحين أن الدفم بعدم القبول يصح إبداؤه فى أبة حال كانت الدعوى . 

وليس يني مافى هذا القول - مطلقاً س من عدم دقة , لأن الدفم بعدم الاختصاص لا يسكون واجب 
الإبداء قبل التعرض الموضوع إلا إن كان الاختصاس التدازع عليه تملياً ؛ وهو دفم متصل بالنظام العام إن كان 
الاختصاس متعلقاً بالوظيفة أو نوعياً ؟ ومن البداهة أن الدفم بالتجكيم ان عد فى زمية الدفوع بعدم الاختصاس 
لا عكن تصوزهة من قبيل الدفوع بعلم الاختصاص ال حلى . 

(609م ١/١47‏ مدنىاء والوسيط للسنهورى جزء أول ب:د 4١١‏ حيث يقرر أن « القواعد الى تطبق 


على نوافق الإرادتين فى إيجاد العقد هى ذاءما الى تطبق على توافق الإرادنيب فى نقضه أو تعديله » . وانظر فى 
كفاية التعبير الضمنى م 6١‏ مدنى وبند : امن نارجع السابق . 1 


5-0-6 الدفع بالتحكيم يجب ابداؤه قبل سائر الدفوع انيل 


ومق تقرر هذا ء فإن محديد وجوب إبداء الدقع بالتحكيم قبل غيره من الدفوع يكون مرجعه 
إلى تفسير إرادة المتعاقدين . وهل يكن أنيعتير إبداء أحد الطرفين دفعاً أمام الفضاء عثابة عدول منه 
عن رضاه السايق بالتحكيم أولا ؟ 1 

ونعتقد أنه لا وجه للتردد فى هذا النطاق ء إذ أنه ما دام أحد الطرفين التعاقدين على 'تحكم قد 
خالف هذا العقد , والتجأ إلى القضاء ثم لم يبد الطرف الآخر اعتراضًا على هذه المخالفة بل قبل اللجوء 
إلى القضاء بأن دفع الدعوى أو دافع فها . فان هذا يقطع فى الدلالة على أن الطرفين قد رغيا عن 
التحكيم وألغيا اتفاقهعا السابق بارادتهما الاشتركة » فيجب من ثم احترام إرادتهما الجدردة التى عبرا 
عنها تعبيراً ضمنيا » ولا بحوز من بعد إحباء اتفاق لما قد ألغياه0" . 


والحل المتقدم بعد هو الحل الذى استقر ديه الفقه والقضاء فى فرسا0©© وبلجيكا ؛ ول يخالفه 
الأستاذ الفريد برنار الذى مخالفا'فقهو القضاء الفر نسيينفى تكبيفما الدفع بالتحكيمء إذ أنالأستاذ برنار 
لايعتبر الدفع بالتحكيم من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص , ولكنه فى الوقت نفسه » برىأ نهدقع واجب 
الإبداء قبل سائر الدفوع ويستند فى هذا إلى نفس الحجج التى أسلفنا عرضها وهو أن عدم ممسك 
المدعى عليه بالدقع وتناوله موضوع الدعوى دقعا أو دفاعا يعتير إفصاحا منه عن إرادته فى إاغاء الاتفاق 
على التحكيم » وقد تلاقت إرادته فى هذا الصدد مع إرادة الطرف الآخر الذى جاهل ااتحكيم وأ إلى 
القضاء » فينشأ اتماق جديد يلنى الاتفاق السابق » وهو اتفاق واجب الاحترام مق استجمع أركان 


)١(‏ ومن الغريب أن يخالف هذا الرأى الجمم عليه فقها وقضاء على ما س:ورد ف التن الدكتور أبو الوفا فى 
مقاله السايق » فيقول « إن التحكم كتقد لا يصح إهداره أو اعتاره مفسوخاً من جاتب أحد أطرافه لجرد تكامه 
ق الموضوع او لمجرد ادلائه بدقم مو ضوكى 8 بل لايد من قبول صر مح أو ضمى يؤكد ارول عن هذا العقد » . 

تقول إن هذا غريب لأن العقد لا يستبر مفسوخاً من جانب واحد » وقد أهملهكلا طرفيه » المدعى الذى التجأ إلى 
القضاء على الرعم من اتفاقه على التحكم 0 والمدى عليه الدذى حابه الدعوى بدقم أو دقاع فقيل من م عرص 
التزاع على المحاكم مم سبق تعاقده على تحاثى المثول أمامها وخص محكلة التحكيم عا قد ينشأ بينه وين المتعاقد 
الأخر من نزاع . . 

ومن ناحية أخرى ء فان القول بأن قيول ااتعرص !لموصوع ١‏ يعتير تنازلا ضمئياً عن العقد مخالف للمجمم 
عليه فى تفسير الإرادة الضمنية » الى يكنى للاستدلال على وجودها أن يكون التصرف الذى اتخذه التعاقد لا يمكن 
تفسيره يدون أن بغتر ص وحود هذه الإرادة الضواية 5 

ترى متىتكون هناك إرادة ضمنية بالعدول عناتفاقالتحكيم إن لم تكن هذه الإرادة موجودة حال متعاقد يقل 
اختصاص القضاء بنظر التزاع ويدافم فى الدعوى التى طرحت أمامه ؟ 

(؟) ربيير فى القانون التجارى بند قعع ؛ اسكاراج . ١‏ . بند 588 . 7 

تعليق الأستاذ يول بيك على حك عحكة إيكس الصادر فى غ يوليو سئة ١584‏ والنشور ف دالوز العملى سنة 
لاس بح يذ حي ا 

ل . ريتال مجموعة البرة والتحكيم معلقاً عليها » سنة ١984‏ ص ١؟‏ 

8©6”طتتمه*1 مة 6ه عصلاتعجيده*1 ع0 مامصطة ع200© . [تهاعع 31 

وراجم الأحكام العديدة المشار إليها فى هذا امرجم . 


227 العدد الثامن - السنة الحادية والأر بون 


الانعقاد واستكمل شرائط الصحة (© . 

وإذا اتهينا من محديد ميقات إبداء الدفع بالتحكم , ققد اننهينا من بيان الجانب الوحيد ذى 
الأهمية ا'عملة فى البحث » ويكون بغير تمرة عملية بعد ذلك الخحلاف فى تكييف الدقم » وهل يكون 
عدم الاختصاص أو يعدم القبول , أو يكون دفعا ذا طبعة خاصة . 

فإذا شئنا أن نلج ميدان هذا البحث النظرى »ء ذائنا ترى الدقع بالتحكم أقرب إلى أن مكون دفعا 


عدم الاختصاص 3 وأنه ألا عور أن عد دفعاً عدم القبول 345 


)ب( الرقع بالك .كب دقع إعرم اروم تصشاص : 
حين .تفق الطرفان على عرض نزاع ما على حكة التحكم وسلب الحمكة ااعادية ولايتها بالفصل 
فيه » فائهما مددان الجبة التى مختص بالفصل في هذا النزاع فى حدود ماسحه لما القانرن » واتفاقهما 
فى هذا الصدد لا مختلف فى كثير عن اتفاق شخصين على أن مختص محكنة معينة » دون الأخرى 
. بالفصل فى نزاع معين » إذا أجاز الشمرع هذا الاتفاق .. 
فالحكون حكة مكن أن يعرض عليها نزاع » وحكمة القانون العام مكن أن تنظر نفس 
النزاع ‏ وقد أجاز المسرع للاطراف أن يعرضوا “زاعهم على أى الميئتين شاءا » فكان لازم ذلك ٠»‏ 
أن الهيئنين مختصتان بنظر النزاع ٠‏ وأن اتفاق الأشخاص على عرض تزاعبم على هذه الميئة أو تلك 
هو اتفاق متعلق بالاختصاص . وإن نظرت إحدى الميئتين النزاع على خلاف هذا الشترط خالفت 
حك من أحكام الاختصاص ؛ وكان الدقع الواجب «وجبيه فى هذه الخال دقعا عدم الاختصاص .. 
ومع مابرة الرأى المتقدم المنطق ء وأخذ غالبية الفقه والقضاء به » فتد هوجم مباحمة عنفة » 
إذ تساءل البعض ٠‏ لان كان هذا الدفع من قبل الدفوع بعدم الاختصاص ففى أى الأقسام هو أهو 
اختصاص ملى . أم نوعى ٠‏ أم اخ صاص متعلق بالوظفة ؟ 
وكف يكون اختصاصا نوعبا » وهو ليس متصلا بالنظام العام ولا تملك الحكة التعرض له من 
تلقاء نفسها ؟ وكف تكون المحمكة غير مختصة وهى فى نفس الوقت عختصة بالفصل فى ححة شرط 
التحكم أو بطلانه » وفى تعين المحككين » وفى الطمن على - الحكين2 ؟ 
كذلك اعترض على هذا الرأى يأن توزيع الاختصاص بين جهات الفضاء رتولا الشرع , 
ولا يصح أن تستمد جية القضاء اختصاصها هن اتفاق الطرفين 0" : 


)١(‏ القريد برنار : التحكم الاختيارى فى القانون الخاس . .2276 طلم وه متنهتهمامم مهدا اطيوية 
سنة /1 15 ء بند رحاس الاء بند ٠8؟‏ ص لمعل ء والأحكام العديدة الى يشير إلا فى البند الأخير . 

(؟) مقال الدكتور أ الونا الشار إليه . 

(؟) كتداب الأستاذ برنار » سايق الذكر ل بند ؤو؟ 


الدفع بالتحكيم عب إبداؤه قبل سائر الدفوع ‏ . عمو 


روس سسسص مع 
< وسدو أن هذه الأوجه الحتلفة من الاعتراض غير سليمة . 

فالقول بأنه لا يمكن اعتبار الدفع بالتسكم دفعا بعدم الاختصاص لأن المكة مختص بالنظر فى 
صمة الشرط وبطلانه » وفى تعيين المحسكيين ٠‏ وفى الطءن وفى أحكامهم قول وارد على غير حل , إذ 
المحمكدة فى كل ما تقدم لا تتعرض لموضوع النزاع محل التحكم » فلوس ما بمنع من اختصاصها بهذا 
كله وعدم اختصاصبا بالنزاع الذى اتفق على عرضه على المسكدين ٠‏ وليس من متكر بأن القضاء 
العادى هو القضاء العام الذى يهيمن على الفصل فى كل ما يعرض من نزاع لم يتفق الأطراف على 
التحكم فيه » وهو الذى يريمن على كل نزاع لا يكون التحكم فيه جائزاً » وهو ذو اليد العلا الق 
ملك أن تزن اتفاق الأطراف على التحكم » وتزن حك الحكبين . 

فلا جرم يسكون القضاء العادى صاحب سلطان كير واختصاص واسع عام » ومخرج مسألة بعينها 
من نطاق هذا الاختصاص على سعته لتختص به هيئة أخرى محدودة السلطان ضقة الاختصاص . 

والقول بأن توزيع الاختصاص من عمل الشمرع » ولاتجوز أن يكون بد المتعاقدين قول صمح » 
ولكته لا يتعارض مع اعتبار الدفم بالتحكم دفعا بعدم الاختصاص » إذ أن المشرع هو الذى أجاز 
لمتعاقدين أن يتفقا على اختصاص المحكنين , فلا يكون ثم خروج على قاعدة أن توزيع الاختصاص 
مرجعه إلى الشرع لا إلى الأفراد » فإن الاختماص قد وكل إلى الحسكنين باجازة الشرع للطرفين أن 
يتفقا على ذلك » وفى حدود الأحكام الى وضعها فى هذا الصدد فلا يكون توزيع الاختصاص بين جبة 
التحكم والحاكم مرهونا بإرادة الأفراد للطلقة بل هو من عمل للشرع أولا الذى أجاز للاأفراد 
الاتفاق على التحكم وفى الحدود الى أجازها . 

وأما التساؤل عن القسم الذى عكن أن يدرج فيه الدفع بالتحكم بين أقسام الدفوع بعدم 
الاختصاص » فتساؤل تهون الإجابة عليه من مىاجعة أقسام هذه الدفوع التى تسكشف عن أن الدفم 
بالتحكيم يعتبر دفعاً بعدم اختصاص نوعى ذا طبيعة خاصة . 

هو دقع بعدم الاختصاص النوعى لأنه يتعلق بتعيين نصيب كل من الحسكمة العامة ومحكئة الحمكيين 
بالحسي فى النزاع » وهذه هى خاصية الدفوع بعدم الاختصاص النوعى . 

وهو دفع ذو طبيعة خاصة ء لا يثار فيه اعتبار النظام العام » فلا يمكن بحث ما إذاكان هذا الدفم 
شكليآً أو موضوعبآ لأن لم مثآ يسبق هذا ويغنى عنه وهو بحث ما إذا كان التعرض للدعوى دفعآ 
أو دفاعاً بعتير تنازلا عن اتفاق التحكيم أم لا ؛ وإذكان التعرض للدعوى معتيراً داتما تنازلا عن اتفاق 
التسكيم دأئماً على ما قدمنا ء فإن البحث الذى بثار عادة فى تقسيم الدفوع بعدم الاختصاص لا محد له 
محلا فى التطبيق فى صدد الدقع بالتحكيم . 

وهذه الطبيعة الخاصة التى يستقل بها ويتميزالدفع بالتحكيم هىاالق ترد على الطعن الجوهرى الى 
بوجه إلى اعتباره دفما بعدم اختصاص نوعى ء إذ كان هذا الطعن مينيا على أن الدفع بالتحكيم لا 
يتصل بالنظام العام لجواز التنازل عنه ‏ ولكون الحمكمة لا تملك من تلقاء تفسها أن تنعرض له : 
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والوقع أن من لا يتمسك بالتحكيم لا يتنازل عن الدفع » ولكن يتنازل عن الاتفاق عليه طبقا 
لأحكام القانون المدنى الى سبق لنا بباتها » وحين يزول اتفاع التحكيم » زول تبعا ولزاما حق 
المدعى عليه فى الدقع به . 

ومن هناكان لا غبار على اعتبار الدفع بالتحكيم مئ قبيل الدفوع يعدم الاختصاص ء» وإن كانت 
الطبيعة الخاصة لهذا الدفع ء وهو استناده أساسا إلى اتفاق الطرفين » ووجوب احعرام هذه الإرادة 
ما دامت فى الحدود التى نظمها القانون » ممنع البحث فى كونه من نظام العام أم خارج دائرة 
النظام العام .. 

ويكى فى توجبه القول باعتبار الدع بالتحكير دفعا بعدم الاختصاص أنه من ناحية برد على 
اختصاص الحكنة بالنزاع » وأنه حيث لا مختص بهذا التزاع ممكة معبنة » فإن محكة المحكنين 
تختص به » وهذا هو الشأن فى كل صور الدقع بعدم الاختصاص » حيث ينحسر اختصاص محكة ما 
عن نظر موضوع ليمتد إليه اختصاص محكنة أخرى . 

على أنه سواء صح اعتبار الدفع المكير من قل الدفوع بعدم الاختصاص أم لم يعتير فإن القول 
باعتباره دفعاً بعدم القبول لايصح فى القانون محال » لأن عدم قبول الدعوى ,تعلق بتخلف أحد 
شروط قبوطها » ومتتخلف هذا الشمرط أمام تحكنة فإن الدعوى تكون غير مقبولة أمام سائر الحاكم » 
فإن كانت الصفة مثلا غير متوافرة لدى رافع الدعوى فإن دعواه لا يمكن أن تقبل أمام أية تحكمة قبل 
حمازته الصفة |التخلفة أو استكاله ما تققص منها .. وليست الحال كذلك عند الاتفاق على التحكيم » 
لأن وجود الشرط مجعل الحكة العادية وحدها غير مختصة » وبمنح الاختصاص فى الوقت نفسه لحكة 
الحسكنين .. ولأنه لم بمنع المحسكمة العادية من نظر الدعوى كون أحد شروطها متخلفة بل كونها 
غير ذات ولابة فى النظر فى النزاع » وكون الولاية معقودة لجبة قضائية أخرى » ولا القانون وحدها 
أن تنظر فى الرّاع مادام اتفاق التحكيم قائما وصححاً . 
ومن غير الصواب أن يقارن الدفع بالتحكم مع الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فهاء 
إذ أن الدعوى لا تقبل فى الخالة الأخيرة لتخلف ششيرط المصلحة من ناحة ولأنه مق فصل فى الدعوى 
من -جهة عنتصة فإن أية جهة أخرى لا عكن لها أن تتعرض للنزاع بالفصل فيه مرة أخرى . 

ومن أجل ذلك , بات ححا القول بأن سبق الفصل فى النزاع ينشىء دقعاً يعدم القبول » م 

بات قياس هذا الدفع على الدفع بالتحكيم قياس مبنياً على منطق غير سليم فلا يقبل » ولا يقيل ما يترتب 
اليه من نتايج . 


النشاط العابى 020202033520207 اوسضع 


التمائلتيافقَ 
عم 02 


رفع معاش الحامين إلى أر بعين جز.ما 


جلسة ؟ توفير سنة 1951 . 
قرر مجلس ثقاءة الحامين مجلسة ؟ نوفير سنة أكةا ها يأى.: 
جايه | جنيه 
١‏ رفع معاش التقاعد القرر لامحامين من 8؟ إلى ٠؛‏ شهرياً على أن بعرض هذا القرار 
على العية العمومية فى أول انعقاد لما لإقراره . 
» - زيادة استئارات أموال التقابة وصندوق العاشات والإعانات . ' 
## اسم رفع نسة حصة دندوق ا أعاشات والاعانات من رسوم القبد والاشتراكات من ٠ه‏ مر 
و20 كا إلى هلاث . 


ع - عدم محميل صندوق العاشات والإعانات أية مصروفات خاصة به أو بالتقاية . 


جلسة ه أ كتوبر سنة 1و١‏ 

قرر مجلس التقابة يحلسه ه من | كتوبر سنة ١»‏ الوافقة على مبدأ إعداد جوائز تشجعية 
لسابقات » على أن تسكون حدود مموع الجوا/ز مائة جنيه سنوياً . 

وقرر محلسة ١9‏ من أ كتوبر سنة ١451‏ الواققة على نظام الجوائز التشجيعية للأحاث العلمية 
والعمل على نشيرها بمجلة الحاماة . 


نظام الجوائز التشجيعية للأاحاث العليية 


الادة الأولى : تقم ثقابة الحامين مسابقة سنوية بين الحامين حت العرين الذين لم عض على قيدهم 
بالجدول مدة القرين القانونة » وترصد لهذه السابقة جوائز مالية محدد مجلس النقاية 
مقدارها كل سنة . 

المادة الثائية : يشكل مجلس الثقابة لجنة من أعضائه أو من غيرم لتحديد الوضوعات الى مجرى فيها 
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المسايقة فى كل من فروع :القانون الآتية : 
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)1( القانون الدنى . 
(ب) القانون التجارى والبحرى » أو الضرائب . 
(+) القانون الجنائى والإجراءات الجنائية . 
(د) قادون المرافعات . 
(ه) القانون الإدارى . 
وتتولى اللجنة المشار إلمها كس الأعحاث اللقدمة واختبار البحث الفائز منها فى كل فرع » وتعرض 
النتبجة على مجلس النقابة للتصديق علها قبل إعلانها . 
لمادة الثالثة : يعلن مجلس النقابة فى شهر ينابر من كل سنة عن اللوضوعات الى تحرى فها المسايقة 
فى الفروع الخسة المذكورة ومحدد مقدار الجوائز ويتشر الإعلان عن المسابقة فى صمغة 
سيارة أو أ كثر » كا ينشسر فى حلة الحاماة » وكذلك يعلن عن نتيحة المسابقة وأسماء 
الفائزين على النحو الذ كور . 
الادة الرابعة : لكل متسابق أن يشترك يبحث فى فرع أو أكثر من الفروع الخسة المذكورة » 
على ألا يزيد تغدد صفحات البحث على عشرين صفحة بحجم فولسكاب ( مكتوبة على الآلة 
الكاتبة ) وتقدم الأمحاث من مس صور فى موعد لايتجاوز ثلاثة أشمبر منتار عم الإعلان 
عن موضوعات المسابقة . ومجوز بدلا من تقدعبا شخصا عقر الثقابة إرسالها بالبريد 
الموصى عليه برسم السيد الأستاذ التقيب . 
المادة الخامسة : للجنة الأمحاث العامة المشار إلا فى المادة الثاننة أن توصى بنشر الأحاث الفائزة 
فى مجلة الحاماة إذا رأت أنها عار بالتثس . 
المادة السادسة : بعد إعلان نتيجة المسابقة على النحو الذكور فى المادة الثالثة يدعو مجلس النقابة 
الفائزين لاحضور إلى مقر الثقابة حيث يقوم الثقيب بتسليمهم جوائزجم » على أن لمن 
يكون مقما منهم خارج القاهرة أو يتعذر عله المضور ٠»‏ أن يطلب إرسال قيمة الجائزة 
إليه بالبريد . 


كنب عريرةٌ : 


كتاب أصول إجراءات القضاء الإدارى 
الل ركتور مهلامى كال وصفى 


م يكن يفرد لبحوث الإجراءات أمام القضاء الإدارى مجال مستفل عن الدراسة العامة انظرية 
القضاء الإدارى » حت أقبلت طائفة من الششراح كالأستاذ دراجو والأستاذ دوستو فى السنوات العشر 
الأخيرة على العناية بهذا الفرع وأشر البحوث الخادة به قائمة بذاتها » ومالبثت أن ظهرت الؤلفات 
التعلقة مهدا الفرع الخاص , وأهمها مؤاف الأستاذ هارفه لونوان فى الإجراءات أمام مجلس الدولة 
(4هؤ١)‏ ؛ ومؤلف الأستاذ جابولد عن الإجراءات أمام الحاك الإدارية ( ١195٠‏ ) » وصار هذا 
الفرع عامآً جديداً خاصآً مستقلا من علوم القانون ء لا هو إلى ااقانون الإدارى ولا هو إلى قانون 
الرافمات ؛ بل هو مزاج بنهما ؟ وقررت جامعة القاهرة تدريسه فى دبلوم العلوم الإدارية » وإن 
كانت قد أجلت ذلك إلى حين » كا قررته جامعة عين #س فى كلية حقوقها . 

ولقد أصبح ابيز وانحآً أشد الوضوح الآن بين دراسة النظرية العامة للقضاء الإدارى » وبين علم 
الإجراءات أمام القضاء الإدارى » أو المرافعات الإدارية ما يسميه بعض الفقهاء . 

فأما النظرية العامة للقضاء الإدارى » فببحث فى رقابة القضاء للمشمروعية . 

وأما إجراءات القضاء الإدارى » فبحث فى الدعوى الإدارية وتوازن الضمانات القضائية لأطراف 
الدعوى أمام هذا القضاء . فالأولى دراسة موضوعية فى القانون الإدارى ٠»‏ والثانية دراسة شكدة 
إجرائية لأوضاع الدعوى التى تنشأ فى حال القانون العام وتعرض على القضاء الإدارى . 

ولقد أذ الأستاذ الدكتور مصطئى كال وصنى الرفاعى على عاتقه مبمة تأصيل هذا العلم الحديث 
فى المكتبة المربية » فوضع أصوله فى كتابه الجديد : « أصول إجراءات القضاء الإدارى - دراسة 
نظرية تطبيقية فى مصتر وسورية ( طبقاً لقانون مجلس الدولة الموحد ) » ( 0 ) وقد أخرج منه 
الكتاب الأول فى التداعى » ووعد بإخراج الكتاب الثاتى فى « أحكام القضاء الإدارى وتنفيذها » . 

ولاشك أن المشكلة الأساسية التى يواجهها هذا العلم , هى مدى الأخذ يقانون المرافعات فى 
المنارعات الإدارية . والحلول التق تتبع عند تعذر الأخذ بهذا مع عدم وجود نص ف قانون مجاس 
الدولة » وذلك مثلا عندما عنع اختلاف التنظم القضائى من ذلك » أو محول دونه ظروف العلاقات 
الإدارية وما تتمتع به الإدارة قبا من الامتيازات . 


ويمد أن تعرض المؤلف اعوامل استقلال الإجراءات الإدارية » وصع الحل للمشكلة الأولى » فين 
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أن قواعد قانون الرافعات فى خصوص تطبيقها على المنازعات الإدارية تنقسم إلى أقسام ثلاثة : 
قسم يتعذر الأخذ به فى مجال هذه النازعات » وذلك عند وجود نص خاص فى قانون مجلس الدولة 
ينظم الإجراء » أو إذا حال اختلاف التنظم القضائى دون هذا النطبيق » أو حالت امتيازات الإدارة 


دونة . 


وقسم يسترشد فيه بالروح العامة لقانون المرافمات » ولكن دون الالنزام بعبارات نصوصه » وذلك 
إذا اتصل الإجراء بظروف الدعوى ووقائعها » وبالعلاقات الناشئة بين أطراف النازعة ,» كسائل 
الإثبات مثلا . 

وقسم بجحب تطبيقه فها » وذلك فى غير الحالتين السابقتين » أى إذا تعلق الأعى بالعمل الداخلى 
أو الموضوعى للقاضى . 

أما المشكلة الثانية » وى الول الى تتبع عند عدم وجود نص خاص فى قائون مجلس الدولة » 
مع تعذر تطسق قانون المرافمات أو الاسترشاد 4 ؛ فعد تناوله الؤاف فق سائر أبواب الكتاب « 
متتبعاً أدوار الدعوى : من تقدبمبا » إلى تحضيرها ء إلى نظرها أمام القضاء . 

ولقد بين بوضوح الدواعى الأساسية القى محم هذه النظرية ومخصصها » وهى عتع الإدارة 
بامتيازات قضائية خاصة ء واستقلالها أمام القضاء عموماً » واستقلال كل من جهق القضاء الإدارى 
والعادى فى وظفته وفى رجاله . 

وعد أن فصل ذلك فىالباب الخاص :التعريف ,نظام المضاء الإدارى من حيث تنظيمه واختصاصه » 
أقبل على محليل الدعوى الإدارية من حيث ببان تقسماتها وخصائص كل نوع والنتامج الق ترتبط 
هذه القسمات ؛ واختار أن يقسمبا إلى دعاوى موضوعية بحتة » وأخرى ذاتية محتة وثالثئة موضوعية 
. ذاتية » كطلبات الإلغاء غير امهرد وتسويات الوظفين . 

“وكان من أنم ماتعرض له الكتاب بعد ذلك البحوث الخاصة بالدعاوى الجاعية » والاستجال 
أمام مجلس الدولة » ونظرية الطلبات العارضة والدفوع أمام القضاء الإدارى » وأخيراً باب الإثبات 
أمام ذلك القضاء » مبيناً فى كل ممزات كل نظرية من هذه النظريات فى تطبيقها أمام القضاء الإدارى » 
ثم الخصائص واانتامج العملية الت ارتبطت بذلك فى محال هذا القضاء . 

ويقع الكتاب فى هيوس صفحة من القطع الكبير : تشهد بالجهود الوفق الذى بذله المؤلف فى 
تأليفه . وقد جمع فيه بين التأصيل الفقهى والخيرة العملية » إذ كان سيادته من أول تشكيل من أعضاء 
مجلس الدولة غير المستشارين عند إدخال نظام المفوضين عام +هه١؟‏ لأول مرة » ومن ذلك المين 
لم يغادر القسم القضان إلاغراراً » حت صار من مفوضى الحمكمة الإدارية العليا منذ قراية الثلاثة أعوام . 


ويكفى لكى نستشف الروح الى كتب بها هذا الكناب أن ننق ل كلات من تقديعه إذ يقول « لم 


كتب جديدة اوعس 


أقدس مجلس الدولة ورسالته » وأعنى أن ينبعث مركزاً عاملا للبحوث الإدارية ‏ بشاركنا فيه الفقباء » 
وك محزنتى أن أذكر اتهامات المهاحمين للمجلس ٠‏ ألا ليتهم ,تدبرون كلامهم قبل أن يلقوه . . لقد 
تعرضت إجراءات القضاء الإدارى لكثير من الخلات ؛ وبات معيارها خافياً على الكثيرين الذين 
يأبون إلا أن تطبق قواعد المرافعات على دعاوهم » وظنوا أن إجراءات القضاء الإدارى لاضابط لما 
وأن المجلس حر فى اتخاذ ما محلو له منها . إلا اننى لباسط فى هذا المؤلف ظروف هذه الاجراءات 
وأصوها . 

ولاشك فى أن لهذا الكتاب أهميته فى تيسير فهم أصول الإجراءات أمام القضاء الإدار ى وتأصلها ش 
وبخاصة فى هذه الفترة التى انسع فيها نطاق القانون العام وتراى فيها محال تطبيقه . 


انام 
مصطلحات متقدمة القانون والقانون المدق . 
مصطلحات قانون المرافعات المدنية والتجارية ٠٠‏ 
مصطلحات القانون الدولى العام ... ... ... ٠‏ 
مصطلحات القانون التجارى 
مصطلحات الاقتصاد السيامى 


9 
العرو التاسع ١‏ ور أ ره 2 مايو 
الس اجاور ورور بعور, مَأ سد أكذقا 


مسرل برل 


حدانا على إصدار هذا العدد الخاص بالمصطلحات القانونية والاقتصادية » مالمسناه 
من حاجة الحامين . والمشت لين بالقافرن كافة » إلى مراجعة الم لفات الاجنية ولا سما 
الإيجليزية والفرنسية ٠‏ وما قد بعانيه بءضهم من مششقة الَأ كد من نص المصطلح العرى 
المطابيق . 

وقد عنى المحامون العرب بالمصطلحات القانونية , فشكاوا لترحيدها لجاناً كان آخرها 
« لجنة المصطلحات » بمؤتمر الحامين العرب السادس المنعقد بالقاهرة فى سنة ١55١‏ . 

ولما كان جمع اللغة العربية قد أددر جموعة المصطلحات الى أقرها ٠‏ فقّد رأينا أن 
تفرد لنشر المصطلحات القانونة والاقتصادية هذا العدد من بجلة الحاماة ليتسبى للبحامين 
وطلبة الحقوق وغيرمم مرى رجال القانون والاقتصاد , الوصول إلى المصطلح العربى 
الرسمى , توحيداً لاغة القانرن فى الوطن العرنى بأسره . 

ولا يسعنا هنا إلا التنويه بالجبد المبارك الذى يبذله جمع اللخة العريية وأعضاؤه 
الآفاضل » ولجانه المشكلة من الإخصائيين فى مختلف العلوم والفنون . 

قب الغامين 


معطفى 7 المرادعى 


مصطلحات 


مقرمة القانون والقانون الملنى 


مصطلحات مقدمة القانون والقانون المدى © 
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وضع الحدود أطعصص مسدمطةق المتسل قمع نواعم م 
الإلغاء الكن عع 1[ممممء مماخدجع معطم ألو بادة المتصلة امو هوب 
ألخاء الو أن ونه وعل دمتخمعوعطم : 12 عع2 م0 ألا مدع 5 7015© ع ار 


520 : ع6ُمعمل عومطل 
١‏ لغاء (أصر ء 6220755 الع متطم 
ّ ع الشرئ 111 ءاثر 
الألغاء الجرف علاء تأعهم ممتتمومءعطة : 


الإلغاء الضمى 121 دماكمعومعطم المتصرف له - التلى -المتمسلك ان 
الثائت :مودق | الاكتساب يسيب الوفاة 


225 011 2206 ع0 عكلناق 3 مم161ك1جتوعم 
(دكتلةء 201115) وغ8ع6 


11نهء3511م ع د مملءتذاناوعه 


إساءة استعال الوق س التعسف فى استعيال الحق 
خأمعل عل عنطمف 

-015 ع0 #أمعل :نلصعتتاطة ذتاز زركنتاكتاطكف 
2056 الا كتساب بالشمول 


القبو ل عع ع لطر أع17125هنا 25 2ه وم1] أذ وعم 
الالتصاق ممتووعءعة.1 | إلا كتسابالانتقالى عة فل دمل تكتتاوعة 
الالتصاق الصناءى الاكتساب بين الاحياء 


علاء ا عاكسلسة ده عللاعتكتكمة موتددعععق (1705 معخصة) وق ععاصء صملأدتتوعق 
الالتصاق الطب عالعءمتهه دهندوععءدم1 5 
0 الا كتساب غير الارادى 
التابع يالحق الاصل 20122-01021215 1]105كأنتوع هر 


لفو اعم ادم للاأتنتو5 ممنتروقمععع 4 7 
الاكتساب الابتداق 
إصا بات العمل [نههن تل كامعلععمف 1 215 صتع جه 


0000110 


(1١)إذا‏ احتاج الصطلح لأكثر من سطر بالسمود الواحد فإن العربى يبدا أولا ثم يليه الفرئمى بتفس العيود . 


نان 


العدد التاسع السئة الحادية والأربعون 


215 ه01 صما أوتنتوعة _ 


التبرعات الناتوعجع 1116 3 معام 
المحاوضات خمه 01101 1152 3 وعاع 4م 
العقّد الظاهمر خنع توهة عأاع م 


خرر رعى ان اسع طايه عأعثى 
أعمال الإدارة 
تصرف مدادر 
عد الالتزام عقد الامتياز 

1 عل عاعتى 
لقال الم اه 1 
أعمال التصرف 
الأعمال التنفيذية 


12د 1 سمنحصلة'0 تعاع م 


أل مت 111155لاتومة 0 ماع كر 


كل وعاعك 
مناغ نت قع0'6 دمععل 
ام عع صلل عماعث 
أعمال التسامح ععقةعةاهم1 عالوصستة عل وعاعك 
العقود الكاشفة للحقوق العينية 
265 5اامعل عل دتتنوعواءفل دعاعج مم[ 
العقود يبن الاحياء 3 عران وماعج وم[ 
العقد الو همى 
أعمال الغش 
العمل غير الجائر 
العمل القانوق 
الأعمال التشر يعية . 


العقد الحقيق 


21 ماع 

عتما 1210111 ممعم كر 
عأا 1116 عاغعم 

ل 11101از ماعل 
ع1 007 


اع ماعل 


أع 561 ع]اعم 


خخرر عر ف 
قاع جخامعل عل 15ج [قصوع وعاعج وع.1 


أموال الشركة 
©3155 :عتلتقاعمة ممصعاط ب لأوزعه50 1أعع مر 
ع1ذاع0ة 


#اتتدماة عاع ثر 


0116 جطاء5 5تا50 عاعار 


دعوى فصل الحدود عع قتعم د ومااعم 
دعوى ملع التعر ض 6ل ممم مع وعم 
دعوى التعويض 16م ]10 لك ومناعت 
دعوى الطلان 


دعوى الاسترداد فى بع الوفاء 


مومع يع ونا ل 


1111 نه مملاعم 


01 1 011 اعم 


دعوى الإبطال 
دعوى الفسخ صو نا ه2650 مع سصمتكء ل 
دعرى الاسترداد حنم م لاقع رع لممتاع لق 
دعوى الاستحقاق ‏ دموتاى ألجعجع2 مع ومموع ل 
دعوى الرجوع ده كمع ممم وه ممناعلر 
دعوى الصور 4 ات اام 
دعوى ألرهن الرسمى عكتوعءغ طاموعروط ومناعم 
الدعوى غير المباشرة ( دعوى استعال حقوق 
المدين) - الدعوة الورية - الدعرى 
الحاولية 
15082101نا؟ رعتان تلطه رعاعع تلص وملعم 


دعوى إبطال تصرف المدين ( الدعوى البورصية ) 


ع مع 11م ممعم 


مصطلخات مقدمة القانون والقانون الدى ع1 
الدعوى الشخصية عأأع قاتن5 22 تتامتاعة المزارعة 011 
دعرى الكافة عمل ةأنتومم ومملاعت القياس عاع210 سم 


دعوى الحاول 


1015 جود نطناة ومااعك 
1111 متام هم 


دعوى الإثراء عل حساب الغير 


26250 جرع أ عل متاعك 


ألضم حدس لاع صه رلك 
رسو المراد ا إرساء المزاد 
06 1101ق12لانا زات 


المدير 


المدير المنتدب ماعن أل عناء 1 دا»اسنسصقت 


تدمع نا 5521 سفت 


الإدارة المؤقتة ععأهمتج0 2م وم كم احلا تسلك 
التبى نولت 
التخصيص الدام لخن تعن «املتقاع 11 
نية تكوين الشركة 
المصاهرة 


«ندو ب التأمين 


5ن ننه 10110 للم 

©1311للة لات 111166 لقم 

5112116 02 العو 
ناقل الملكية ب المتصرفتن 

خصدءموة تل : مسعامهنة اا 

الجذون خم تصفل ع1 بقث 1.11 

المصاهر 0 


الاضاد 


لله ننه ع113112لش 
165لا 
11م 


200101010110 


عع مز دعل مدتغهكتلة امم : عمواءمعوسمى 
نة الامتلاك 

التأغيراف ) الإشار أت ( 
إلغاء الهو 
إ.طال العقد 5 امم نل دما د [تاصممق 
رهن الخيازة العقار ى سارر هن العقار حازة 


عهمع ور (متفيعسصدء؟ اتمل صع) عدغعق خصث 
+116 1ا0تصيصة أمعم ذةاأصفط زعت تاتاه حضتصاة 


حل قلاسستتنا 
5 


ولد 13 ع ه311[ نمست 


الأثار العقارية 11111116 ذ ]ياست 
الأثار المنقولة دعن انامس ومعنسونغسف 
شقق الدار 81 ©0026 خاطع لطع 3 ومف 
ال مفتقر 510 
تطبيق القوانين 


تقدمة الشر يك 


65 5ع سمااي 1أمووك 
8550016 ع0 اموا 


وغااءع؟ 065 102 أدمووثى 


وضع الاختام 


الصى خم رومت 
الاستيلاء 21 عجرم رررى 
التحكيم اناكم 
ال مهار 3 الراز العريف عاعع ا لطع مم 
العارة ٍِ الريازة ب العرأفة اع 1 لطع عم 


01111311 2 أل متتاع عم 


دعم المدد التاسع -ج السنة الحادية والأريمون 
قياس الآو كَّ 1011013 3 أل تتتناعو تك التلجئة المالية عأطاء افق 
مفهوم الموافقة ١‏ 8 ه أامعصودم | ثثليت المنقول على وجه الدوام 


الاستحماق الدورى دعتن621001م دعه ةمسجم 
الاحكام الفاصلة ‏ القرارات 


ع6 وه1 : و5غغ32 وع.[ 


أحكام المادىء دعووكء ماعم ع0 وغ6عمم 
العر بون معطم 
الصانع 6 
الأصو ل 5 لسع دمر 
امعية التأسيشسية 111321 قتع عق6لاطنسء ووم 
المعية الو طنية علقصقه عناطتمءوقم 
اجمعيات 5 ممم 
زد بك 3555 
عمد ا'تأمين 0 
التأمين المقسط ©7511 غ3 م2236 تناققق 


التأمين من الحريق 


©01مععصة"ا! ععاصمك ععمو نادقف 


قأمعل0ع2 و5ع1 عناصم 5510112206م 


تأمين المسةولية 
غاللاطةكصممهعءء ع0 عع ممعتادوممق 
التأمين التعاو ك 20111111 ع113226اوقم 


التأمين عل الحاة 
المؤمن له 
المؤمن 


1 12 1اذ ع55111226م 
قم 


تلا 1ناققذظ 


' الإقرار المركب 


عد دض 


لاعن ممعم 3 عأطتاعدم تل عطعماءم4 
تناع لجاع 0 


خصائص الشخصية 
16ل هسدهدمعم هآ عل وغناطسااة 
حخصائصس اللكة غ6 نعومعم 13 عل دأناطتطام 
0 2 
رب العمل 
حجة الشثىء المقنى به 


ع1 عومطء 13 عل 716 متاق 


1 © 11 لخر 


2016 2طتتمء 13 ع0 لتتعانتث 


التلف . عل 
ملحدق عقد التأمين 0 
إخيار أدع بيع ذ5 لاوع تلك 
الإئر أن ل 


ععدة او صم تعجم 
الإقر ار غي رالقضاق ممنقف :تدعا عحد 
الإقرار القضاق 
الإقرار البسيط 
الإقراد المكيكف 
طح لتر 
الخلف (المتلى ) 
الخلف الخاص ( المتل-تى على التخصيص ) 


3 


ألمهء211جم 11 ذة عقناقء -أضموة 


الخلف العام (المتلق على الشمول ) 


1615لا 21156 3 عكتاتء ووم 


71011121 تامار 
عأمطأة اع كتلاح تعلق 
1ن تاعجم 
2111 


© 211-2115 قل 


مضطلحات مقدمة القاتون والفاثون المدقى ليل 
1 
الإيجار اند | العقار ‏ الاموال الثابتة 
إتجار الأرض ال راعية 3 اند و لناتاءعتصندا مسمعغاط وعآ 


المؤجر عنقت 182111 
الكفيل العنى 
حق التجريد 


دم غوعععء”1) دمأوكتت015 ع0 عء ع8 
(ع000 


ععتج ع0 تناء182111 


حق التقسم دمتستستل عل ععقفد86 
أرباح الشركة 
المستفيد 

المستفيد من التأمين 


©22ناكقة"1 عل عمنتن 6م16 


06 13 ع دع1 18626 


م ماع 


الأموال وعلط و16 
الاموال التبعية 
أموال تستبلك 
الاموال المادية 


5 26856 :15ع:01720ه 5مواثل 


211192-63 5 


216015 115 


الاموال القابلة للانقسام - أمرال تتقسم 


1281625 1715121 


أموال الدولة 


© 1 :1ق اقة جره 5صعغاط دع.آ 
المثليات 
الأموال امحملة بالامتياز 


عع لاوم عل ومومع دمعا8 


5 عه وصع1ثا 


أموال لا تستبلك وءاطتاوصيهفدمعها وصعن8 
الأموال المعزوية 


ف21مجم2معه1 وعع زواع موعمعهآ1 معاثا 


الل 5 ع8 
الأموال المباحة معنا ع8 وعنآ 
الأموال المذقولة 
القيميات 


5 وطعغاط وع.آ1 


65 1ط ده]-ممه ومعاظ 


العو ال الاصلية منتقمك متعم دسع اث 
الو ال الخاصة 15 قطعاط 1.5 
آمو آل العامة قعتاطتجح وصعاط قعآ 


أموال التعامل 


ععع6صصرمء 16 فمممل غهه5 ثتان 5هء81 


أموال لأ تعامل فيا 


عع سم حل وعمطعل مع غصمة تنو ممعزظ * 


| أموال الشركة 


أووتقء :لوأع50 لاع رعلاقاعهة ومواظ 
علد50 


15165 1155021 


أموال التركة 
الاموال السائة 


821625 15 


عماقة عمداظ 


التوقيع على بياض 
الآداب العامة 


20112165 5 


١م‎ 


1501238 


وسعاط بام50 كتاعة زعاقعمهة عوقلة) 
2117 501 


الترع 
البرع الخاصة ‏ المساق 


015م21 :21165 عتتاق طقن 


([لقصدء) عتتتقصمت 


الترع العامة 
الأهلية 
أهلية الإدارة 
أهلية التصرف 
عل أدهت رععنثة 1ل غالعمممن 
اع 01505 


ي تأطنان عناقصم) 
026 


51117 أستصتلد'0 غخأاع جمت0 


أهلية الآداء 
أهلية الوجوب 6بصدددتيةز عل امير 
أهلة الالتزام 
الأهلية فى مسئولية الإضرار - الأآهلية 
فى تبعة الإضرار 


معان عععء ”ل ماع مو 


دعج تلطهثه عل ن1اعوريهه) 


عاأعتااء1اة46 6ع ممم 
ر0 سعلة الفو ائد 
عطقك مأهسة أع ماما دعل سمتخودالةا امه 


الحادث الفجا 


خأ سه 035 


العدد التاسع السنة الحادية والأربعون 


اببس ليييح ب 


براءات الاختراع - إجانات الاختراع ‏ 


150201 شهادات الاختراع 


25 كاه 1085 1مع توصل وأعبعع18 


مكتب العمل الدولى ‏ 


لتدحة 1 تل أهده أمطضعاط1 انوع كنا 


. 


اليب 1 
السبب المؤثر 
السبب المتومم 
السب الاجنى 
لعي الغا ( المقصود) ‏ علهسة عست 
البييغر الما 
سيب مخالف لاآداب ‏ علمدصصة »فسن 
السيب الدافع (الباعث) »#نةاسمصة موس 
السيب الجايز 
السيب الصورى 
الكفيل (الضامن) (اصدمدع) «متاسى هآ 
كفيل الكفيل 


:92181 50115 :2لاأتتء 13 عل صاقنا 
طمخاتلةء قلتاوع 


الكفيلالشخصى علا تمووععم متلق هك 
الكفيل العينى 
الكفلاء المتضامنو ن وعءتول1[ه5 5ه5ه116ت 0 
الكفالة 
الكفالة المدنية لاحك امع ممع صده اناده ع1 


عأررعلء القع 1156و 


نوع 215 


جع 2 15 


11111 15ل 


1111 ع5 لاو 


16 اه 001156 


ال 15 


0 


. 14 


الكفالة التجارية 
لقع صصتصصمء اأتطعمء مسم اتام عآ 
الكفالة الاتفاقية 
110521 صعت0ء الع لسع صملاتاىق ع.آ 
الكفالة القضائية 
11101121 11011116116111انلقت ]1 
الكفالة القانونية 
لدع[ الاعصء سسمتاسك ع1 
الكفالة الشخصية 
[25052عم 6121621 11سل1امسنهع ع.آ 
الكفالة العينية 
ا جيل 
لال عليه 


مصدى الكفيل صمأغتىء عل عنعكت لتنامع 


اعم انع بسع تدده تأناتء ن. 1 
خقنلن) 

غلغ0 

535 ” 1 01 
التنازل عن الاسبقية لغ سل مساددع0 
حوااة الحق 


ععصوئى عل سستددع 6 
عتاعل عل مستقدع) 
التنازل عن الأولوية نغتونس عل صستميعه 
التنازل عن كر تبة 
التنازل عن الإ>ار 
الخال 
التنازل له عن الإمخار آثهط ل عستتصصمتدي) 
دائرة العرائلض 
الدوائر الجتمعة 
التكليف 


لدع ع0 لماوع ) 
ارا 400 422330300 


0011116 


وعأقتيوءء وعل عخبالضقط) 
3 تسد معن اسقط 


0 


العوائد السنوية'على العقار 
عو مأامعغط"! عل وعالعتسة معوتقط) 


ها عل سمعلعة؟ بععتعمم ها عل ععتقط 


00 5كنالاه رع2176117 


ع6ستصة 0 موقط وعختصمع عل عومط 
وعقرروء م5 ذه أمفتان 


معدوةى دآ عل عدلأالك 1 


الثىء المرهون ومع معده عومطء 134 
المادات 


المطالبة القضائية ( صحيفة الدعوى ) 


و1113 وع105) 


ععأأختاز سدع ع مسعل رع اكز دع ومت د11 
شرط التحكم لتق ةأ لدنم ننه ع12115ن) 


غاتلتطدعصورردعءء عل ممغوئة صمعع '0 ع سند[ 


صملخو 1 أوقتك 1.3 


شرط حظر التصرف 6 اأاهمة 1اقسة”0 عدن دا 
قبل حقل املف دين 

ملاعب طاغرععم مغتاتطهدة :لمعتل عقتملا6 

ععتوتوجمء نا أطمصة !لمستل عكتلهة61 
شرط عدم ااعزل فى ااوكالة 

ممم عل غاتاتطدءم اتلك عنششقات 


غلق الرهن (شرط امتلاك الرهن عند عدم الوفاء ) 


55011 [تطتدرمء 2216[ ع0 عكنلة1 


شرط الاستدال 


أمأوددعع عل عدنهات 


نون 


شرط الآباو له مختلتطنومعجامء عل وومسوت 
الشروط الألوفة 
شرط البيع دون إجراءات ( شرط الطريق 


المميد ( 


ع5 ع0 وعكيتة]ت 


عفعمم عزم؟ عل عنمدكت 
شرط الأسد 
الشرط الجراق 
شرط الاحتفاظ بالملكية 


ألصتمصدمل اأتجلء2:65 عو5تاد[ء> 132 


ع2قطه16 031156 


عأقضغم عكناقات 


العملاء - الزيام. - الزين كمع 1ك 
الز وأنة لامع ان 


التحر بيطأو السو , بر الجبر ىق 6م20 ععناخة 01 - 


مدونة وانونية 04 
المدو 3 المدنية أذحكك ع000 
دوين القو أنين صم خغدء 001 12 
المقايض عأ سأعصقط 06 


التوصيات 
التفبيه الرسعى 
التنده بالدفع 2231 06 اصع حصع 0 ةسمه 


التنبيه القارى أو تنبيه تزع الملكية 


115[طأمصتصة اأسعه لصم سصصم 


5 زو وع 0 ططة مده ) 


121 حجز» 272212101 20 


ألم عهم علللاعدم 16 جمع سععمع سمه 


لكوع 


003 


العدد الناسع ‏ السنة الحادية والأريعون 


الكمة وتتسصرمع 
الجراب التجارى - الال التجارى 


حطامء ع0 تامع 77072 ز لتتاعع 703773 11115م0 © 
يت 


العالة 
عاربةالاستمال ©0528 ذ 26م :غ002 سصعه 
الاطلاع 
المشتاع ‏ الشسرريك فى للك المالك على الشبوع 


انلها رعمتهغةممعممء رعانتاستاصصو 
5211 


001 


1212110 تحصو 


المقامة 
القافة الاقانة 


عع مده تلمع تممه مم لتمقمع وصامت 


د10 2د مع ومدم) 


اللقاصة القضائة ع12دء01ناز صمتغدممعءوصمه0 
المقادة القانونية 
تقديم الحساب 
الحساب الجارى 
حساب المدد 
التواطىء على لغش عدءاداسهء؟ غععممن 


[لبزاع المرافق العامة إمتيا: المرافق العامة 


5ع أأطتاع دع ألامع5 عل ومأووعع هم 


علدعة1 ده اأوقصعء مم0 
لطع 3 عأوسه0 
011224 مأو ته 


م 065 مم21 اوه 


التجاوزمن الطرفين 0 16 ممأودععده©) 
الملن 2 صاحب أمتياز 215 0ط زووعع 002 
مام العقد همع تال هم51 ماع صم 
الصلح (ف حالة العحز أوالإفلاس) )2 


مصطلحات مقدمة القانون والقانون الدئى اميل 
المنافسة غير المشروعة عتهدرمائ0 ععمءءتتعدمه الإبداع دمتأدمواقدم) 
206001021 


دعوى أسيرداد ما دفع بلا حق 
رت 4000 
الشرط 


الشرط الاحّْالى 
الشرط انمختلط 


2000221102 
251111 01105 همه 


عأعامط م115 ألم م 


الشر طالارادى جع م020 
الشرط الإرادى امخض 

20651197 اتتعصء عنام صخ لم60 
الشرط الفاسخ 650110401 060201105 


الشرط الإرادى المقيد 
2013م سعط امتصنة دمأ لمم 
الشرط المعلق ‏ الشرط الموقف 


515 2م5015 1105ل مه ) 


سن القوانين وله] وعل صوناءء لهسم 
تكوين الخصص 5أ10 دعل صمنقء 1م00 
إقرار العقد 071 تال صمتاهسمطاكدهم) 


إبحاد الذمة 
التيه بالاستغناء ‏ التنبيه بالاإخلاء معدم 
التضل 

الفصل التعسئى 
الزوج ( أحند الزوجين ) 
الارتياط 
الرضاء 


000 


لطع لسعم 1لمع ده 
أأقتاطة ادنع صة 1لغع 2م 
هذه زم0) 
صمل ع[ 0ك ننه نألعع صدم) 


0015 


ضم الحقين 
(أرأمن 
الرأهن رهنآ رسيا 


عناوة طاموحوط*1 ع0 ]ةنال ممم 


نط0 ناه قن 2511م 


إنشاء ححق عينى اءة؟ غأمصل سنا معن اغقهمت, 
الدستو ر نكمم 1.2 
الئز اع المتو قع علاعنتاهسء 9 ممتأواوء عدم 
ل اء (اتاك 

0 


الإ كراه الآدبى ‏ الإكراه المعنوى 


220221 عأطلة م6 


26 مرو نخخ داوع 06 


الإ كراه البدق 


قوعم عقج عاستةعامم2) 


1 


اللسأوعع عمل 3 لمهم 


عقد التبرع 


عقد المعاوضة سدم همه معان ف وهم 
عقود المخاطر 53 وع 216201 قلة دمت 
العقّد القابل الإبطال عاطولنتصمة أمعاوم 
عقد المزايدة وع7غطعمهة عدقاة اموه 
العقّد الملزم للطرفين 

م1 قتع ةا لقصرة ملمععغتقالئط غخوعخومني 
عقد الماعة كاغعع011 ةده 
عقد الراضى أعتاكقءقصمء الخدم 
عقد الإذعان دواو طل3 أدخوم 


عقد المبين 


مم 1ه 


نايل 


العدد التاسع -- السئّة الخادية والأريعون 


عقد المقاولة 
عقود الضيان 
تعاقد بالمارسة 
عمد العمل 
العقد الارتساى - العقد الشكلى 


أعممعاهة امليف راعتصده؟ تعتمت 
العقد الفردى اعمال حتلم عمعامون 
امقر د غير المسماة 0 
العقود المسياة 
العقد الياطل 
العقد الابتداق 
العقد العينى 
المقد الاجتماعى 
العقد الفوذجى 
العقد المان م لطرف وأحد 


621 112طن التاتنة) 


2115 1ع 0 12و00 
عاتأسمسوع عل وأتمعنخوسمتن 
ممع ننج عل خمعخصو6 


123311 عل غخنعاون0) 


05 01111315 
أتتد أختعخو م 

215 انلكو غدعاس0 
أء 26 غخمعاسك6 

لم0 غد نادم 


0121-1 


مخالفة القانون 101 12 شه اام1اسع حم وو 
ورقة الضد ‏ السند المضاد عتااع اعم اصون 


21م ممع -مدمه عل بامتايع جرروة) 
ويل العقد ‏ نحول ااعقد 
غخ02113ء كال تاماقيع حيرو 


الحيازة المشتركة 


000000 011 


الشريك ف الملك ‏ المشتا المالك على 
الشيوع 


11 : 1161211مه001 


521 
ملكة اليد الشتركة ‏ الملكة الروكية ‏ ملكية 
الخلطاء ‏ الخلطة فى المللك ‏ الملكية المشتركة 


-86 : انمومه ستقم مع غ6 لم00 
أعستاعع لاو 16م رمعم رلسقط عأصصسدد 


ألعين 0 المعين بالذاب ( 
الارتياط 


عكة النقض والإبرام صمتاةعة 5ج عل نان 


: 1111151 متتطمت 


متقاععء 5ر00 


غاآع 02> كاه تامأكة لغ 001 


سعر ألصرف ( القطع ) عوصفط عل وعنام0 
السعر الإلزاى 
السعر القانوق 
محكة العدل الدولية 


-2ععغط1 ععأكناز عل عأسعسةصاعم عنامت 
111 


1026 15لا 


أدعة وكات 6 


مسار التأمين عع صمعسدكة ل ععتاعمسدمة 
العادات 

ضمان المخاطر 
الديون المقيدة 
الديون الممتازة 
الدائئ - المكفول له 
الدا/ئن المرتهن لعمار 6غ5زومعطتاصة ععتعصةة 0 


عمتقصنلع0 ,ععتقطو معو وعلط عا 2م026 


0 

15 و14 انان 
ك0 قع ع0 
وعغ اع ةن 1تكاهم مععصة 6 0 


0 1 6311 161 


الداتن المرتهن ‏ المرتبن عأفأاجوع مع اعد 0 
ألمر من رهئار مع أو عنوءة داأممعجط عع اع صدة 0 
الدائتون المتأخرون ف المرتة 

328 1ع درتت لع تم1 مع اعصومتى 
الدائن الشخصى 
دائئو الشر 3 
الدائن بالدخل 
الجناقى يعلق المدتى 


هكم مع أزجاء ع1 أومنا أعستسومتكن ع[ 


أعسمموععم ععأاعصدومةء6 
حختتقاء50 قتعأ وم 0 


11 1م06 


الخسارة الواقعة 
التاريخ ااثايت 
العطاوة للوفاء 

بقوة القانون ‏ حت| 
المدين بالدخلى 
الرأهن 
المدين ‏ المكفول ( المدين الأصل ) 


20031 اعم عناعغتطاة0 : تناع ااط106 
سقوط الاجل 11 ككل عون طع106 


22265 و14 زقصمأقاء00 وعرا 


تتيكة رك ا راف تطخ ج10 
1111 جع 100116 

6 تة 31م ده مناخول1 
لودل ستعام عدآ1 

تاع تأرع اطمد1 


غ+0251111120© ناك خانا 10611 


1051161115 501211: 


كاشفة 116 


مصطلحات مقدمة القانوثيوالقانون المدلى : 


ع 


المعيار المجرد ١‏ ف ذاته ) 
خاأعة [طأه مسنااعة 1 
المعيار الإضافى 


الخطأ عند التعاقد 0ع طة امم صا جوان 


كناعء زاك نامع 0 


قوامة 
القيم أمين العقار 


ا 
لل 4 


مصى التركة 0 123 06 كنع ةميث 


1 


تقربر الشراء عن الغير 
صماعءع1ة رعلصقصصمء ع0 دمكغخوعداء106 
031 
التقرير بالتخلية 
أتزع صوع 0612155 ع0 مما وعدلءم12 
التعبيرعن الإرادة ‏ إبداء الإرادة ‏ إظهار 
الزر أدة 
أخده1ه7 عل ومتنوههاء106 


10613221101 55 


تبي رأأصريم 
التعبير الضمتى 


1316 مماغخهعداء126 


الاخر اج هن املك العام ختطع جوع 1061255 
عاجز و16 
العجز 111111 طمعة106 


وأعقعغ6 وع.1 


المراسيم 


مر سوم انون 101-)ع 1062 


؟ 


تخلف الشر ط ضوةنلممء 13 6 ععصداانوق26 


توجيه الهين 
-ععو عل ومغداغل : أمعوصدمعة 16 ععلة 1261 
111 
9 
المتوق ‏ المورث م12 


الإنظار - الإمبال 

ععوعع ع0 عصعة: رععوعع عل 126151 
مدة التقادم 
مو أعبدالتنبيه بالإخلاء عض نالل 1261215 
حلية العقار ال مى هرون 


علوءة طأموعرط أوع صسعذة تهاع10 


مه اكع عدععم ع0 106131 


توجيه اليين 
لعع5ة 16 «عع0616 : لدع صرءد ع6 155 ج1061 
1161 
المنيب أصوعة 261 
المناب أده 100161 
الإنابة فى الوفاء حره أ معة6 201 
الإنابة القاصص عأل2ة2صطا ممتخوعة1ن12 


عأله دقع وممنأخوع 10616 


الإناية الكاملة 
المناب 
القسلم 
المطالبة القضائية ( صميفة الدعوى ) 


-115 له ومللهقاك رعع كنار مع ع20تروءد1 
11 


م2 


1 رع تعو1ا106 


عن 31 حق الملكية 
06 ع0 6ذمعل تل اأمعتع تطد د12 


الجذون 


2© منرة12 


العدد التاسع الينة الحادية والأرهوت 


ايجذون ركمفتلة؟! بأسعصغل 16 
النقود العامة 


إبلاغ 


و 1[طتاع ومع نوع12 


10111010 


دعوى وقف الأعمال الجديدة 


عنام 11©1امم ع0 وماغدوقء سدمدغل 1.2 


امس و( فا تالضر و رية 25 و5 10606125 
ا لص و فا تالكالية 01 5ع قوعن106 


المصروفات النافعة دن وعدووعمون126 
المودع أتدذدموة106 
الوديع 160001 
عقد الودبعة 0م126 


وديعة الفندق 
الوديعة الناقصة 
الوديعة الاضطرارية 


-123 112156 05141113م06 زع21وو5عء26 أقمغ12 
غ5 


عام [اءعغأقط ”0 غأضوخ12 


؟ع التاعة 12 أضمغ12 


الو ديعة الاختيارية 


غير المميز العمعمععء015 ع0 لمصستامو12 


701026315 0م126 


الفر وع 1 
الردل إأبه 10 


عالأصمدة عل ععغم ندل صم 2 ستغوء12 
التخصيص لز د ©6115 50121041 3105 ستاوع1 
التخصيص للمنقعة ععنةء امن ممغوسعمعط 


مصطلحات مقدمة القانون والقانونالمدتى 


الحيازة العارة ' 
72631 20556551592 011 41082معغ106 
تلك التو 


تمان أ أو رئة دو تاتمغط ععل «ملمممتصم عم 


05 12 ع0 ه10 0م106 


تعيبن ا مر شة 222 كال 105 2ستصعء 106 


تجاوز حدود السلطة - تعدى حدود السلطة 


2011501 06 لدع تمع 0 عمامغ1ن126 
المكفول يه ( الدين ( 110226 1م106 


دين غير قابل الحجز 


عأطأووعع18 عغغغع12 
21515521 غ100 
الدين الأثقل ©0155 5تاآع 12[ 06416 1.3 
الدبون الدورية ٠‏ 
الدين امل 
الدين الطلى 
ديون الشركة 5011 3551م : 5012165 وعغغ106 
المقايسة 
الزاعي 
اهتهام العائل الصالح 


عللنسدة عل عئثم هممط متكل ععمعع 1 انا 


15 1064659 
ع1أنا12:ه0م 146ء0 12 


12:251ن عع هآ 


105 


1160 


21 مع رع 1015 
المتصرف ‏ ناقل الملكية 
نا 3211626 101520532 


الاحكام الرقتية وععامكةوممم مصمةنوممونط 


وو 


الاحكام الإنتقالية 
و5101 ممع ومغتومووتط 

حل الشركة 

حل العقد 


ع0 هآ ع0 نهنأ ناأه10155 


0121© تال 10155011311012 


القسمة التناسية 

222 دمأ ناط1 1215 
قسمة الترتب 080 23 ها نط1 115 
ف عأأناكدم» قعتاز : جتاءأاع20 
اأفقه عمتماء0ل 12 


المذهب الفردى ‏ ع ئكتلهسةهه عستمعمط 
المذهب الاشترا 3 6ئذتلدةهة +متعاعمط 
00 
أموال الدولة 
13117 ةمممل قمعغعتط 5ع1 : ستتصمل ع1 
ملكية الحواء 
الأموال الخاصة لادولة 
غ1 عل 22176 ؟1جده120 
الأموال العامة للدولة 
غماة[ عل عتاطدم عمتمهمط 
ملكية باطن الأرض متهءعغيامة عمتقسمط 
ا موطن 
الموطن الختار 
الضرر 


الضرر المباشر 


62 © تتتدتد 120 


1101 
نال ع1عنجده2آ1 
8 101113ظ1ظ1 


عع 1ل ععمصحوج1]20 


ايل 


العدذ التاسم ‏ الننة الحادية والأربعون 


الضصر ر غير المتو قع 8006| 
الضرر غير المياشر 
العو ضات عن عدم التنفيذ 

651011 رقص 6615 111 قمع 3 تددم[ 
التعو يضات الاتفاقية 

قا ل 1 امع ممه كنوع ام ا-وعع 2 تطدوو11 


التعويضات القضائية 


01 5غث ثأستلمعجع 1211212 


أعع11101 عع 2تدطهد1 


5ن أطا-دعع 3 مصتره1(0 


التعو يضات اأقانونية 
عتتتدع 16 1658615 10- قمع 3 اورمد 1 
20121019 1665[ -5عع 2نمره12 
الضرر الادنى 
الصدقة (هبة البر والإحسان ) 


21522 1طعارا ع3 ملل 


2021 عع 3 تنتصهد[1 


1201311286 6 


هة المناولة ع المة اليدوية 20311111 1202 


ال موهوب له 1011621 
الو اهب ا 101 
أضشةهة 111010101 
البة بشرط العوض 

03000قطتاة ‏ زوع قط عع 120521103 


0625 31102 02ل 


الحية المستترة 


ع5 ع0 دمأ خجده120 


الهمة غير المباشرة ‏ عمء«نهسا ممغهده 
هبة المكافأة 
المسليات التارخة 
المسلمات الممثالية 
المنذات النقلة 
المسلمات الواقعية والطبيعية 


2261116115 غه عع [اءمم ععق صوصو[ 


601 100311011 
5©لال1011ققط وع1202116 
25 5عم1202026 


5 د5ع6 1ر120 


قانون ‏ حق ‏ فقه 10 
الحقوق المطلقة 
اطق المكست 
القانون الإدار ىّ 
حق ثابت 
القانون المدقى 
الحقوق المدنية 
القانون التجارى 
قانون التجارة البحرية 


1220115 5 

#النوزه| 

151215 اتلة أنأمعد1 
10201 

عألككء كاز ب آتحك أأمعد1 
دلالككء 15أأمع12 


1121© تومه أأوندل 


2311141 121 2ع صتحامء ازمعد1 
الشريعة العامة 
القانون الدستورى أعصصه امن تأعممء 
القانون الجناى 
حق الاختصاص 
حق صيد البر والبحر 


عطعءةم عل غء عونقط ع0 6أمعدز 


11 10101 
ع1 


[ع االلصليء 121011 


عع 11 01[ 


حق الرقاية ‏ حق الإشراف 


ع61تخصمء ع0 غزهء101 


مصطلحات مقدمة القانون والعانون المدنى 


المداينات 
حق التوجيه 
-310 115[ : كتاقتاطة :عع5قممظلل عل 1زدعد1 
الفيفق 


ععطوقى ع0 و1نمعن]1 


لم10اءع012 عل غأنعد[ 


لقوق النائقة توق النالة 
عالنسحة عل عتامع12 


حق السكنى 
حق الحكر 


قانون كحقيق الجنايات 


10011 2 2 00001 


تتاعط ع 1أزوعد[] 


علاء ستصساعء ملاعم سائل اتمرد[ 


حق الاستغلال 


-3ا15 زعع01115532[ ع1 تان علتانز عل عأأنىدر] 
101 15[ زكلااء 


حقوق الإنسان 
حق الأواوية حق التقدم 

ععسعىة أغترر عل اتموط 
قانون المرافعات المدنية والتجا_ءة 


-؟ع تصصطمء غع ع1أتجك ععملنعن»م عل خزمءد1 


عتستصطهط"! عل تمعز[ 


121 
حق الملكية 
حق الرؤية ‏ حق المطل 


أعع57ة'0 ناه اأععر دعم عل اتاد[ 


ع رردام عل اتمعد[ 


سق الاسةرداة ست مكنة الاستوذاد 


6غصمغمء عل غالمعة؟ رغ غصممء عل غنمءعدا 


د تاوعغة: ع0 غلوسدز 


عاأتتاد 06 12201 


١ عه‎ 


حق القرار 
حق الاستعال 
حق الاستعال 


11201 115ز : 5115نا : 0115617 غتوعر1 


عن عونك عل غتمعود1 


122012 0538© 


قانون البشرية أو قانون الأم القانون 
الدولى العام - قانون الشعوب 


لقص10 أ ممع 1ه 1م02 رفصععج 5ع 6زمعر[ 


الحق المباشر 


القانون المدون لتنا مك5 كتاز زأتمووءة غتلمعط 


نالقمعجم كتاز رع اأطتام 


اعع01 غنن02[ 


حَقٌّ قابل اتنفيد عأ غتء6عد 1أمعدا 
حق حال الاداء عأطتعنعء 12016 


الحقوق غير المالية 

203 أمم مساك دوهع اعدء 5غزمع1 
القانون المالى 
الحقوق العقارية 
الحقوق الناقصة 
القانون الدولى الخاص 


حلم لقص 2 هعمد اأأمعوط 
القانون الدولى العام - قانون الشعوب - 
قانون البشرية أو قانون الآمم 


سصعع 115 زع لاطتام 10221 ةعاس11 انمعدا 


1113313161 1020116 
دع» 1 لطقصصص وأامعد1 


م 5الأمعد[ 


وطعع 5ع 0015 :نااك 
الحق المضى 110 أأمعط1 


عتناء 116181 102014 


20115 5غ1م1020 


١ همه‎ 


القانون الطبيعى 
221111521 كتاز رأع ناهد أتمعد1 
الحقوق الطبيعية 
الحقوق السلبية 
ستتاواقء5 م00 كتاز رغاءء6 ممط اأمعد[1 
الحقوق التامة 
لقوق آلالية 
-3م ع0 02015 رزعتتاقاط م0 مادم 5أأمعد[ 
1101 


100115 5 


101011 15 


1020115 15 


الحقوق الشخصية 
الحقوق السياسية 


لسغ امعد[ 
65 1220115 


15 115م102 


العدد التاسع ‏ السنة الحادية والأريمون” 


القانون الوضعى 5115م 1م1020 
الحقوق الإيحابية 


.القانو زالخاص لخلا ة 0117 115 :2176م 2210116 


101015 5 


القانون العام ستعتاطبط كسز زعناطسم غتمءعط 

الحقوق العامة 

الحقوق العينية 

الحقوق العينية التبعية 
وعجامووءع26 وأء6م واتموط 

الحقوق العينية الاصلية 


1135م أعصاعم 15[ء6+ 12205 


و لأطنام عأأمء12 


داء 6 101015 


الحقر ف النسسة 
أأدة 


10220115 16 


101116 


| 0 


المقايضة 
حاول الاجل 
مذهب القانون الطبيعى 5 


2311111 ألوعل ع عامعظ 


1 


عتدعغ تل عمعسصدغطء 12 


مذهب البز أم النص 
المذهب التارنضخى 
الآثر الكاشف 
آثار الالزامات 

! ثار العقّد 
الاشياء المنقولة 


عدغع نجه *1 عل عاونظ 

علال مقاط ع1[معة'.1 
9116| 
ا انك حاف 2351| 
ألخاضمء كلل م111 


11165 220511125 


ومهة 


الآثى الرجعى الاستناد . 61103111 ]10 11 


مم تام لععقعهم ج[آ عل تأأعومعاعع 11116 
اله 
المزاريب- الميازرب حت البالوعات 1211010115 
تقرس العراء عن الغين 


عصرم 06 دما خوعهاءة :أتصهخ0 سملععع 121 
11121101 


23251214 غ111 


أخدعاممء تل «سأاصعصسة 1 


أركان العقد 
موائع الرخوو يق انيه 
2 ع0 دسمنأغوءه0؟6* 12 ذخ 5خمعء سعط 6 متم[ 
٠‏ وماغخقممل 


* وضعنا « الا كسن » فوق حرف الع الكبير مم انه متبوع دروف صغيرة » منعا للبس . 


-»صطلحات مقدمة القانون وااقانون اأذى ومن ١‏ 
الامفدوز عدم طغترطوو | الزوجة 00 
المستخدم : زه م1 الن وج عدنامع 1 


الخدوم - رب العمل هم : لتاع 2و0 انط وفاء ديون الشركة 


المقتنض - المستعير 
مستحق القلع 
الحدازة فى المنقول سند الملكية ‏ حيازة 

المنقول حجة تمالكر 1 


5210 0355655102م عاطتاعد عل ألج2 وخ 


1111م لطر 


ده ]تامسغل ع0 غدغة دم 


]6 
المرايدة لطع 1 
| لتظهير أتتع حك 055ل مل 


الجنين الجل 
المواود ميتا 
التعهد عت الاستخدام 


11113111 


122021-06 اتلو1اصط 


الدع تناع 2م111 


السهاد نمع م1 
الرهان ‏ الخطر عدناء 12 
التدوين 5ق اع 13101 
المثرزى نط عم 
الإثراء على حساب الغير 


©2115 5325 غ62 ممعذكلط 1 مط 


المقاول 


عتأطتاح ععتمعو ع0 عناء سمعروء مط 
مقاولات المرافق العامة 


دع أأطتام وعع ع5 عل وعمتهرء أمظ 


1لا 1ع اجو 1ط 


6أناع0ه د12 ع0 طأدقدم ندل أمعممع عناوظ 
الغلط 
الغلط فى فم القانون 
الغلط فى الوقائع 


1لا 1:11 


اأتمعل عل عنةءورظط 


+121 06 ختناء 111 


الى ف عمد مك155 
المشات دامع مو 55 1أطدا 8 


الخال الخطرة علا 032861 قاقء صرعءدك1اط 83 
محال المقلقة دعل تصمممعهذ وغمعصعددناطماجم 
الحال المضرة بالصحة 

615 كأصعصةةة 1أطواظ 
جهة 7 1102م امع تن 5د 11اطة :18 
المذشات العامة 
قاف الذاد 
السغل 
العلو 
حا لالشخص 95 2625018286 13 ع0 عغذاظا 
حالة الضرورة 


ىع [أطتام قأمع تمع 1155اطة)ظ 
71 010116 وعع 1:3 
تنا 11611 عبع صا :1 


نا 611 مناة عع 1613 


6 55عع6 ع0 غخقاظ 


إزالقحق عيئى اء6؟ أزمعل صن عملسنع ار 
نطاق حت الملكية 
غ011 ع0 0:01 06 لماك 


إستحقاق اليعض 


ل 2 


يل 


إستحقاق الكل و 
الدفع بعدم تنفيذ العقد 

قساء عتمم عع اومستلة دمم متامعع 1 
الدفوع 
الدفع بالمقامرة 
تنفيذ العقد 
التنفيذ العيى 
أ لتنفيذ القورى 
التنفيذ ععادل غمعلدسانوة عدر تامع 
التنفيذ الاختيارى عمتةتهماده «منادوةع1 
تعلية الخائط 
الإعفاء من المسئولية 


عخللتداةذممووع2 عل ممتا مث سمعكط 


مم نامع ]1 

تاعز عل يعمتامعع دس 

أ2 دادم تل ومتامءمع] 
1121115 دوع 1ن اكناءمع1 


6م102 رواانعة 11 


“اتاتط كدل اتاعتصعة5 بتقطع: 1 


لجل 


الصورة الآولى 
انقضاء الآجل 
الاستخلال 
الاستخلال الزراعى عادعتمعة ممغمنمافت] 


قاع ]أل مم1 
2/92 
عتطةغ كدل 1ه ابرة]1 


ل 19 


المكنة 
مكنة الاسزواد ‏ ىق الاسترداد 


6رغصةء عل أنوعل بع ممع عل م6خابعه]1 


القوى العقلة 


1 


2615ل دونغ[نه وم 


واقعة جائرة الإثبات 
واقعة منتجة فى الإثبات 


العدد التاسع ل الستة الحادية والأربعون 


الاستغلال المدى 
الاستغلال التجارى 


لمعي معطدمه موتشداته ألوحظ 
الاستغلال الصناعى 
ءالع أكنلصا مماغة] أامارع 1 


61 ا دنا 


أله ووه ع1 


.رع الملكية للمنفعة العامة 


تاغدل عكنلي عندامم ‏ صم حرم روط 
111 نا 


مازوع الملكية زر ك1 
الانقضاءالمطلق 

سقوط الإيحاب 
انقضاء الكفالة 


رع لمع صدن أكتاوء ندل دامتاء ستتعئا 
الانقضاء تبعأ 
ععمعنوؤعممه عل عتم خهر تامس احا 
0 


علممعصهم عتمم عه يسملك سعط 


عتاتأمكطة ملعع ت7 تاعدط 


عع1أن'1 عل تمناء م تاعط 


الانقضاء النسى 2111 مله مااحيل 


الانقضاءالاختارىء عنشاددان؟ 1 


1 


الخفلة 
الاؤللاس 


ختعرردع نل عدوعاطاله"1 
111 
عادالةكتتصلة 116ة1 


ةاعدم ألتكآ1 


و 1 


واقعة متنازع فبا ادع أترمء 1012 
عمل جبة الإدار 3 250 أمتحطلح'1 ع0 غ11 
فعل الغير 
وافعة محددة 
فعل ضار 
الواقعة القانونية 


ك1 نكل 1512 
ممع ]06 1212 
#2211 رم 1212 
111011011 1011 
واقعة متصلة بموضوع النزاح ألاعم نامع أنه1 
عبء الإثبات 


13 ع0 عموعقط : عتتتاععم 12 ع0 تتمعلسة ]1 


تلصططمعم كمه :عجتعدط 
السبب الكاذب كلاق عقوة نم1 
الخطأ 
الخطأ الشترك 
الخطأ التعاقدى 
الخطأفى الحراسة 
خطأ المضرور 
الخطأ المضر 
الخطأ الجسيم 
الخطأ العمد 
الخطأ اليسير 
الخطأ الجرد 
25210 خط عكسسة1 رع طلاعء لطم عأتتد1 


الخطأ المفترض 


11 
1116 1111 


]1211م 111 
علتهع 12 كمدل عغتنة "1 
5 2 ع1 عغتتة 1 

ع1أع 0611 116و 


101151 رع تواع 1116 


13111 12112210211 


ا 


77651116 ناه 1 


مصطلحات مقدمة القانون والقانون المدنى 


الخطأ الإضافى 
وأعععسصوه صل عأندد1 رعولاءء زطتاد عأتسة"1 
الخطأ التافه 


اجر الآرض الإراعية 


ععفعة1 5م12 معانو 

لع 1 
بئوة الدبنى جام ه20 ممتعهنات 
ا 
تعين المحصص وأمتم تاه ؤغم[ دع ومتخددرط 
العقار انخدوم _المرتقسق أمةستصرمل كلدده]1 
العقار الخادم المرتفق : 


زاوقع358 تشاع زناة25) غصوعء5 قلصهآ1 
(ع0تء تمعد 12 عل «عناعغاطعل 


المؤسسات صمل مم1 
قوة المقضى به 
القوة القاهرة 
قوة الإثبات 


عمُعةز عومط عل ععرمل] 
11 [103 101 


عوطم عععنط 


الاو ضاع م1 
الشكل عتمم 2آ 


الصيعة التنفيذية 01 عع عالامطعن1 
45 045 100 اتلك مومد'ل0 كنم؟1 
وصروفات الحفظط والترميم 
دمغ ههووةغ: عل غعء دملغوتصضعدمم عل فلو 
نفقات الهئازة 
12615 : 211165 ممت عل ولوءع*"1 


1 00 


سن 


301 اقم ع1غ[صعع0 13 ع0 12315 وعل 
مصروفات رفع الأختام 
وملاءءة وعل ومغجع]1 ع0 18215 


المصروفات والرسوم القانونية 


5 عتلحة7ز10 أ 11315 


الغش 120 
الإخوة لاب - سو العلاات 

ماع52 لام وع2ن1”2 
الإخوة الاشتاء - بنو الاعيان 


ل ممع وعنن :"1 


6 


رهن الحمازة أماقترء 2321155 ناه عع3 
الضمان المشتر كََ 1١‏ 6ع03 
رهن الدين ععموقى ع0 عع2 


رهن الحمازة العقارى رهن العقار حيازة 

-122 الع لطع ةق لمهم ري ألطمصتصسة عج 02 
-1532 02016 وعة) عدغعطع1اسصة رعع 11 1طممط 
(215؟ 


الر هون ا مذو 3 اع :مج«معه1 ععة) 
ز 2020111 غمع ممع معتاصمم رع التطممم مود 
(5اتعصدعة غامع0 مع) ععوديع 


رهن الحيازة الضمنى 
الضمان ( ج . الضمانات ) 


عأال 12 ععوهو0 


02211 


العدد التاسع ‏ السنة الحادية والأربعون 


الإخوةلام بدوالاخاف وان ١‏ وععةم1 


عتنا0ز ع0 015ل و للمعماع قناز روتاعيمم 
1011155211 16 011 


القار - القرات - الغلة 
انار المدنية 
القار الصناعية 
القار الطبيعية 
نفقات الجنازة 


16 عل دتمم روععلوىة مومس 


15 
5 اكاك وأانم1 
011 115 


15ل 


ضهان الدرك ( ذمان الاستحقاق ) 
6271-7 
عاطنامعا عل عاتخصوية6 


ضمان التعرض 
طيآن العتوك الخىة 


قغطعق 5أننولعل نه وععتد عل علتأسوعون 
الحراسة 
الحراسة القانونية 
الحراسة الفعلية 
الجيل 
الخدمة 


0310 

لق 
لمعم مم ع0 
060 
ععلوة عل وعم6 
06311 


ما 51521 لأصاملة : أسومئنن ' 


المدير امو كل ع102121قط أسصدية ) 
المدير التأسيبى 
الملكية الروكية ‏ ملكية الخلطاء الخلطة 
فى الملك - الملكية المشتركة - ملكية 
اليد المشتركة 
زع تتتاعة1أمء غ16 مم : لضقط عتتمصسددعن 
01311112 لتقم دع 666 1توم جوم 


51211311 غصودة 0 


مصطلحات مقدمة القانون والقانون المدنى 


عد 


الفضالة 

المتبر 2 له 

قم أأرهون 
المرووة التفية 
الإصلاحات الجسيمة - الترميات الجسيمة 


ممم 6105565 


511015 
0216 
قعنتوغطامووط دعل علاع1 6 


22055 


1 


المشكر ك6 ع6 11 
التصديق 2ع 11010 
الأتعاب 11010115ظ1 
الر هن ار تعى عنالة طأ0م:111 


الرهن الاتفاق 


ع[أع ده تامع تجزم نوغ ط مرو رل1 


رهن السفن الجوية 


5ع ه26 عل ' عنتوغ داهم :11 


1 


عدن عل 4116م116 | الأموال الثابتة بالتخصيص 


وحدة السبب 
وحودة ا موضوع 
وا-حدد الخصوم 


أء [طه”0 غأنامع10 


5 عل م 1اخمعل10 


غير قانوق 11 
غير شرعى ع مستغالع 111 
غير جائز 1111 
البله - العته نط1 


الاموال الثابتة المعنوية 


9 وه 1دأنه6 1121111[ه 


رفن المتاجن 


©©1ع تطحممء 06 كلصمط د5ع0 عناوغط)مم115 


رهن السفن النهر 3 ع121؟ناا عتاوغطامم :11 
الرهن القضاق 
الرهن القانوى 


رهن السفن البحر به 2210 عناوغط 0م117 


00133( عسوغطامم :181 


عادعة1 عتاوغطامم:11 


دما أقسلاوع0 عهم وع[طتاع ص1 
الأمرال الثابتة بتقرير المالك 
-220 1ل دمل كمع 0613 13 عهجر وع1طتأعصنس[1 
116 
الأمرال الثابئة بالإضافة أو الآموال الثابتة 
بالتعلق 
-5*20 115 أعتاوتاة أعزطه'1 عقج 5ع [طتاعسدم1 
مع ناوتام 


الأموال الثابتة بطبيعتها 


231111 عنتاء1 قم 5ع أطناء تل 


بيدا 


لفل 


أ»زطه عتتع1 عهم د5ع[اناع تدا 
إلحاق القار بالعقار 
ْ انس 5ع مماادة 1[ تطمصحد][ 
استحالة التنفيدذ دمغهئت'0 6غناتطتسومجما1 
الضرائب 
استتزال المدفوع 


كع مو نهم دعل تنم 1ه تارم1 


1 


116 خط تأ لسعو توت1 


عدم قايلية التصرف نغناتطههة تتهم1 
عدم الأهلية ا / 
عدم الاهلية 11 


عدم الآهلية المطلق 
المضايقات المألوفة أو العادية 


ر5ع12قستلعه ,وأعناغتطاقط 5أسمعتصن جسمعم1 
1101102113 


علاأمقطج 16أ1اء 3م152 


لوا مأك مريودع 1 


تعو بش التأمين 0 16ء م1 

الفردية عد لهل لم1 

3 م ماع أله كىَ 80 

المالكعل الششيوع - المشتاع - الشريكفالملك 

-116ج0220ء ‏ رع015 لصم , رع215دت 1201 
©6211 


عدم قابلية الالغزام للتجرئة 
ممتغكوع ألاطه'"1 عل 1116اطاناستلم] 
الملكية الشائعة - الملكية على الشيوع 


20م رعستحتلما 6غم6أعم20م :10و ستله1] 
ا لتتمطامء ‏ 11616 


العدد التأسع السئة الحادية والأرعون 


الشيوع الجبرى أو المؤبد أو الإلراى 
منت 12116 مودعم ننه 6عع10 صعاكادنلمآ 
عامخوعتاطه 


الشيوع العادى أو المؤقت 1 الاختيارى 


01 13156 مم2 1 كاه 1ش طتلعه درم 1ك 1لم[ ١‏ 


1 
تأثس غير سائغ عنتكهة ععمع مم1 
القيد 


1 001 دنا 


1م111 


11111 


عدم قايلية الحراسة 121116 دع ناو فصآ 


الإعسار 1111 
معسر عأطه1[مق مآ 
ال#رر لتم 1 5 11 
قصور القانون ه10 12 عل ععصدةة 1يادم1 


نية التبرع 


-00) كتاتناضة رز اللدطةط11 ع0 وملأاسع ان[ 


1211101 

نية الاسددال معومم عل ممتامع م1 
152101115 اماع معام[ 
سناع تلع م1 

لمجو زر عليه 2 ممتوع 11116201 
الفوائد الاتفاقة 
الفوائد القانونية 


-فوائد التأخير 


زوه وأع او[ 
عتناهعة1 واغممام1 


21011 62615 1م11 


مصطلحات مقدمة القانون والقائون الدى 


لسةة ا ودرودة ع 


عمساغاعة1 غه عجبت لمعه أغنن ]د[ 


تفسير القوانين كأه! م06 مهام رمام( 
التفسير الفقهى 1 ماع00 ده 1 ]6 ترررع م1 
تفسير العقد ‏ غدعغصم بل صمتغو ةن عومة س1 


تفسير التوسمع 75177 ادع لملخماة ممع ام 1 
التفسير التضاق ععنقت0103] سمتاهاة ومع ام [ 


ع2 [فاعة 1 مماخدغة ممع م1 


تفسير التضييق عتال ادع م0ل وعم مممعام! 


المقامرة تل 
ألعاب المبارة 

ألغاب الورفة 
ألعاب المصادفة 
ضم مدد الجيازة 


عددع1 20" حناء ل 
ع ةبوط عل جنب ل 


لنتعجط عل عتول 


85 016686 20069551011 تأ ومناء د10 


الناور ( جمع منار) 
- 016 ع0 011 50111122 ع0 1010115 ,55تاه ل 
5211 


حّ تجديذدى ‏ عخزه 2 لأستصدمه اتعسععتال 
حْ التصديق ممتامع 0[مصنط'ل اأمعسععن ل 
فقيه 
القضاء 

رجل قانون 


“انا 001 : 251111ه156نا 1 
1110ل 13 
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أجرة المثل 
طرق الإثبات 


د21 

101211 3 علط 
تمع امع :1 ع0 لوط 
أتقط نل ماعط 


201221 عد01] 


عتسباععم 13 ع0 1206065 


التو 0 12100011011[ 
السفه لوجع 5-01 
السقيه عتع انلمعم ع1 


الحاصلات - المنتجات 
الزن الحرة# المنناعات اللا 


62 قطوزووء01عط 


12000101 


2201 


حرم 


مشر وع قانون 1 عل 6مزمعط 


قفشل 


مد الإبجحار لثةط 1ل ممغدعسماوءط 
الوعد بالشراء 
الوعد بالكفالة 


1ع ماع صده تاتتدء 06 عوي تروط 


أقطء 0*2 عذمعسووروع 2 


الوعد بالحة ه10 لومم ع0 عومعصموعظ 
الوعد برهن الخيازة ”مهمع ع عووع ورروع2 
الوعد بالجعالة . كلع وططمء6ء ع0 عووع ستموط 
الوعد بالييسع 
الوعد بالتبايع 


عناو اقمع 2[ أقصع5 عأهعم عل عومعصوصوط 


عغمعر ع0 عموعسرووط 


الوعد بالبيسع من جانب واحد 
11621 عأخصع؟ ع0 عفني صوعط 
التعهد عن الغير س الوعد عن الغير 


+201 01م 06 ,ألا اتاج كتامم ع5قع صصورط 


المتعود م 21 
الاصدار ا مجع 1ن مو 
الملكة غامتعوموط 


الملكية المشتركة ملكية اليد المشتركة ‏ 
الملكيةالروكية ملكية الخلطاء ‏ الخلطة 
فى الملك 


مع 666 21ومعممء رعسلاءع1امء 66 1عمومعط 
#صقط ع اتستسصدد5عج : سمدم سمتهدد 


الملكية الشائعة - الملكية على الشيوع 


-نلصة مهعم :»ع ت2تلاصحصمء 616 امعط 
هذى الما رعوب 


ملكة سطع الأرض 


غ513 13 ع0 6غ اعومرظ 


كفل 


املك الجر 
ملكية الرسائل: 
15517 و1115 د05 12166مه2:0 
ملك خصو ر 
الملكية العقارية 
.. 2 ايه . 39 
ععغاعمه50 تدن علة ااتطمسيم1 غم أسرورط 


الملكية الفردية 


011 سمستقمم ع0 6غم لووط 


ع6تكناعمع مام أعووعط 


عأاعنل نلصا خم عوومم 


التتكييف القانوق للعقد 
أدعاصمء يدل علادعة1 مملخقك !1 الهنان 12 


1151111111 51قنال) 


شية حق الا تتفاع 


4 


تصفية التأمين 1531113016 ع1 أتقطع م1 
استبداك الدخل الدائم 
ع1اعنا مودعم عادعم 13 عل أقطعمط 
محو القيد ‏ شطب القيد 
اماس قط ع0 مه تخهتل3 ]1 
الخو القضاق أو الإلراى 
©1078 011 001121 مم مالس 
الحو الإختيارى ‏ #«تضصداهم «د غم فهر 
متبة الامتياز 
علاقة التخصيص ع ع0 أاممرووةي] 
علاقة قانونية 


إجازةالت ع5ووعصرمعم ها 06 صمنااوء 18341 
ا اا 


عون حاتم نل عمملا 


عا 1101ناز مم12 


العدد التاسع . السنة الحادية والأربسون 


الملكة الأدية والفتية والصناعية 
-120115 أ 15116 ع2 ععتودة 11 6غ أعووعوط 
111 


ملكية المنقول 
مد أجل الشركة 55.846 ها عل دمناههوءمءط 
النشر 

إشبار العين 

تطبير العقار هن الرهون 


عطتدعة طأموعرط عوتتاع 13 


عءة1[أطممم 6غ ضووءط 


2 


عأاء6+ ماق 1اموسط 


0 


الخالصة 


ان 
نصابالوصية 


011111210 


011016-15 


عاطاتصصجو؟ 1 01101116 


إجازة العقد ألدعتصعء ندل ممتاد 12141 
حققالشرط «متنتقدمء ها عل صمنامكتلهم] 


بسع الأموال كسعاط دعل مه1غد5 1611 
تسل العمل 


رجوع المدين 


101713 06 مم اخيعءء 6 11 
تتتاء أتطمل تل تنتامعع 18 
هه 05 . 
رجوءالحائز تتاع اصع ]061 قع11 تال جمنتاوعع 1 
أجر 0 الحكر 
انتقاص العقد 
رد الهين 


عع للووع لع 11[ 
أمعامصمك نل م كأعسلة 2 
عداعم كنك سماغء مل 16 


أت ماد 5 16 و6165 1 


«صطلحات مقدمة القانون والقانون الدنى 


التكرل عن الهين 


المع صطدءة م16 عع15ل1ع2 زغمع سعد تتل كنك 1 


نظام ألن وجية المالى ادتدمصتفغهه عسرنومع 


السجل 


دفاتر اليد 


ف 1 2 ا 
املع قصال وعم أملوع 12 
دفاتر التسجيل دمنامتمء قصوئ © وعمأواعع 12 
قواعد لأعدالة 
اللوائح 
لاعة المصنع ش 
دعوى استرداد الحيازة ل ا |807١‏ 
الاقتطاع 
الإبراء 
الآجر 


عألتوة 1٠”‏ 06 وعاع 18 


اطع بمعاعغ: دوع[ 
عأطقتسسة"! ة أمعصسعاعئة 1 


ععتاءع1ج"0 تمع مع اين 12 


1 
عخاع0 06 عذاتت ]1 
مم نالل 19 
التناذل فى وقت غير لائق 
توسطعاء21مه ذ ممانوعصمص 18 
التنازل عن الوكالة 
12102 ات 1211011 مله 19 
التنازل الاتفاق 
لاع ص10 ع اتام ممتاقك مدع ب[ 


التنازل الناقل 1225131159 سمتاقك مممع سر 
التنازلمنجا نبو احد التخبىمن جا نبواحد 


متاخو تلطلة بره علهودة 2 [تصند سملتلج أعصممع ع 
يديد القيد 


و0 لجععمصة”! ع0 امعمعااء بن ممعع 


لمضاا 


الدخل الدائم - الإيراد المؤبد 
6ن مودعم عأامع ]1 
الفصل 


العرلق وقعغرلائق أتادع ولط 1ه أمحمع عه 


خمع ممع 1ل ممه : تدمع ]1 


إصلاحاتاأصيا 5 د كع امع '0 ممم كدعوم 1 
الترمهات الإبحارية - الترميات الإجارية 


قعكلاهع10 ممم لهم ممء 1 


1015 5ع0 مم 1غ مموعع]1 


الضامن 
النائب 
ا ممثل التجار ىف 


عع لصمرمء ع0 غاسصماوعونووع ]1 


صمو 1 


أتمأامعوغ روع 11 


م م12 


الثيابة ‏ التقديم 


اأنيابة التادلية أن نام وما ادعوم رو 1 


الاصيل ممع وم زوع 1 
عر يضة ا 1 
المشتركات 5م00 1165 


الآمرال المادية 
012015 1405 215 ء«موعمء وعغل1 
الاتر وكات 
الأمرال المشرية 
116005 قصعاط زنع 21 مم0 ص1 وع1 
الميمللات 
الإبطال 


3ع لاع 062 عع8 


11م 115 


ممأواعوع19 


6 المدد التاسع ست السنة الحادية والأربعون 
نقض القسمة عومامدم هل ممتواعدء2 | القيود للصالح الخاص 


تصاب الإآارث مسلؤاعع1 دعمم رع سعومء 12 
عا اما 


التحفظ المضمر 


ع1تأسضعم مجعو 1 


محل الاقامة 165102 
الالغاء ش 16511121 
الفسخ التعسق 113102زة 16 
فسخ الإجار اندط عل صوغ هتانون 1 


الفسخ للعذر 


ع1طه1د عدتاععء عنامم ده1 شه 11ئدة 1 


الفسخ 161 
المسسئولية مرو 1 


عااعناعة صم 6غتالطدفصمري 1 


عالعنمء 0611 6غ تطوقصمموء ]1 


مسئولية الشخص عن فعل غيره 
1 غ531 كلل 6غ لاط دفدموفق ع 
أعصمه255ع6ج الدع نل غ6غئا تطمكدمودع جه 
المستولية اأشيثية 
1 نال ناه عتكلاء»6[طت 6غتاأطةمصصودع ]1 
وع5قمطء وع0 


المستول 


رد ما دفع يله حدق نلصا عل دهت مضتامعم 


2521 مررةء 1 


رد الوديعة غ+6مغ0 1 همغن )ناودع 8 


القيود الاتفاضة 


65 ده اسع رهم ونملء أعاوع 1 


اعم امع نغس ال مدمتاء و1 
القيود للصالح العام 
عاأطسع اأقعغخم نل مصمتك تلأاوعل1 
القيود القانوفة . 
الموتس ْ 
اتعديل ( للمقايضة وللقسمة ) المعدل 
عأأنده5 :105 06 روا ]1 


إل عم 11 


5م1102 زوع 11 


ا 61 1 


الاسترداد أنمساء 1 


استرداد الشائع 
أستر داد التو ل 


5 13 عل أتوعاء 8 
استرداد الحقوق المتنازع علها 


عدناع تع 11 الماع 2 


111 غنوماء 8 


الأستن داد الاد كٌّ 
ال مسترد 


161531 5116655021 


خصه ما 11 
المسبتر د.منه 16 
أجر م1 
رجعية القوانين هذه! وعل مغلب م6عدمم26 
العدول _الرجوع 
ع6 رمماأخوعموة 1 
الرجوع ف اهبة 


021 13 06 مدع م16 


ألر جوع ف لوكالة م تك ومتوعم 2 7 


مسطلحات مقدمة القانون والقانون الدلى ‏ 


المساق ‏ الترع الخاصة 

5 تتلنتقصق زوع امع 11 
الخطر المؤّمن هنهة 6 1150116 
تبعات الخطر الممتحدث 


ع1ودمتهه عمصع لعل عل دعناوكل1 


و66 1151165 


الأجر 1نة1ة5 
الجراء 

التصديق علىالقانون 
الجراء الزاجر 
الجزاء الجاير 

العم والصماغة فى القانون 


عنتعوتصطعةغ اع عع دع 0ك 


5220 
17 12 06 صمناءه 2ج 
عملم وممتاعصددك 


617 21 102ل مدت 


كفل 2ه 2ه216مم عم 
فصل السلطات امم وع06 ممه تهو56 
لكان بد الدرابية 


الحراسة الاتفاقية 


أعممصم تامع تممه عتامعنوة6 5 


داوع 11و56 


الجراسة القضائية 
الحراسة القأنونية 


العين 


15د1011از عتأدع نان 6ه 
لدعا عمأدعناوة5 
31 511-11051102 560116 


511 


تبعات الملاحة الجوية 

عصمع 3651 مملكأقعاحهه ع0 5عتانو115 
تبعات الملكية 
تبعات الخر فه 
التبعات الاجتياعية 
السكك الزراعية 


2066م ع0 115165 
5 2015510 5ع16ان1215 
1 قا50 1151165 


1011165 695 


رين الاستظبار بين الاستيثاق 
6 أأنتلنغى 06 أسمعسعع5 


الهين الجاسعة 
المين المنممة 


امنا ناه 1036م أرصناك أمعصسع5 


ع11115-061501 امعصصعع5ة 


الخدمة 


عع اعم 
حقوق الارتفاق 

01 5ع2260121 065ل أطع 5‏ روع0 ومع 5 
65 به وعئةأعهو1 


الار تفاقا تالظاهر مع 3م20 وعلتتاته5 
الآار تفاقاتالمستمر ه كعنتمتكخصمف دعلت نجع 5 
الارتفاقات الاتفاقية 

5ع ده مع ممه دعل تاتمع5 


-303 5لمععم) عع 2 جناع 0:82 عل ع5 
(5ئ151ناع20 حنذنانو 


ارتفاق عدم التعلية 


ع1 0025 0101015 ع0 تاتتاجورمك 


وهنا 


ارتفاق تحميل الجدار 
(تلمععء؟ متسعدده) تناووة”0 ع لماعك 
حق المسيل ‏ حق الصرف 
نحوة”0 أمعصوء اندوءة ”0 ع10 ع5 
حق صرف المياه المنزلية 


665 عتتلقء وعل تتاوع0'6 ع نامرع 5ك 
معام ”0 عل ع5 ناه 


حق ارتقاع المزاريب أو الميازيب 
15 5ع1 غتدوجعغ 1 عل 1اخابامءعم 
حق الشرب - حق الرى 
مع عمل ع 1مك 
حق المرعى 
(السععقهم وتجمععم) ععدعهن عل ع لعج 
عق ارو اق الققافة درهق الان تل اق 
(13 ,كتااعة رععغأ) عع3553م عل 106 اعم 
حق المجرى - حق مرور المياه 


لابامعة :عاتدوع'”0 ععددقدم ع0 علتا اصع 5 
عنالع نتوة”0 111006 


عق اغتراف المياه 
(121151115 201136) عع 2كتنام 06 ع10 أعك 
6 طم 15ل 065نا 56 
الارتفاقات القانونية 
الارتفاقات السلبية ومع فم دع ل 51 
0 صمم ع لمعك 

الار تفاقات المستتر 5 


1101-5 دع عه 


دعلوع16 وع0ن اعم 


الارتفاق الشخصى علا «دسمعمعم 06 1أبمء5 


العدد التاسع ‏ السنة الحادية والأربعون 


الارتفاقات الإبحايية و51415مم 01065 ص5 
حتوق الارتفاق 
ننه 5ع7غ1اع 02 ده 22601215 1065 ع5 
5 ركهم 11[ع16 


الارتفاق العينى 
الارتفاقات الزراعية ( لاستههال الآراضى ) 


و11 65 ع5 
الارتفاقات البفيانية ( لاستعال المبانى ) 


1 11065 معةت 


ل وت 


التوقيع حت الإمضاء 5113111 
الإعلان ( على يد حضر ) 
سكوت القانون 
عرد الآمل 
جرد الإيذاء 


للك 1ك 


101 12 عل ععمصع 1ك 
نادت 2ك 
للا اد لانن الات 
الصو رية مله لنتصواة 
الصورية المطلقة 
الصورية النسيية بالتضاد 


عتغصم عل غعذ0؟ عهم عراكقاء؟ وماغج ]تساك 
ع 161 


عتاأمعطة 2105 1 تاساك 


الصورية النسية بالتستر 


-06 ع4 7016 عدم عستاقاعم معد[ تملظ 


عر كتاج 
بيانات شوربة ات 
الاشتر ١‏ كي عددوتلقتعمك 
الشركة م5 


كسملغجم وع0 غ6لم6اعن5 


عصية الام 


مسطاسات مقدمة القانون والقانون اللدى 


شرك ١‏ سد - الشركة الجائرة 


عصتصمة1 مغن 500 
عناية العائل الصالح 
عالخصة عل. ععغم صمط متكل قصلفه جعل 
عناية الرجل البقظ 
أصعع0111 عتمصقط صتثل عصلود عع[ 
ناد 


التضامن 


عبت1اع3 5011032116 


التضامن الاتفاق ‏ التضامن 5 الاتفاق 

11 1102م حصمء 5011032116 

التضامن الناقص ‏ مغنهكعممصة غانمولناه؟ك 
التضامن القانوق - التضامن >كم القانون 

علمعة! 6عتمدلكتانك 


51 


التضامن الكامل خخ وم 
تضامن المدينين #«تدمهم ماتعهلتامك 
التضامن الاجتماعى ‏ علدتعمة عاتدلناه5 


50121 

كع 501 
ل 
الإنذار بالدفع أو التخلية 

613155 ع0 ناه ععنروهم عل والممشسدممك 
المبالغ المستحقة للخيزانة العامة 

عتآطتام +650 تلج 1645ل كعصتصمة 

المعدل - التعديل (للمقايضة وللقسمة ) 
5 ع0 عتاماءء ر+1 1م50 


مصادر القانون 


+1101 نال م0111 


المقااة 


الم الر 0 , 
كفيل الكفيل 


ع ممأأتاهء رأطججهع 50115 زر خزه نأ نتهع-50115 


عاأع مده عع1 امك 


ممه 13 
المقاول من الباطن 

أسمائتة1 5ناه5 ب عتاعصء تررء عا نءع-قنا50 
الإبجار من الباطن 
المستأجر من الباطن 
طا ‏ بالتأمين ءمعتدفة"ا! عل عمع اوت دتامع 
الا كتتاب 
تخصيص الرهن الرسمى 

عنتوقطاموترط"! عل 6اتلدك6م؟ 


50115--6 


50115-21616117 


10 م5015 


تخصيص القيد «مناوضععمز"] عل 4اتلمكمم؟ 
التحويل 
العرين 
حال الشخص عصصوومعم 2[ عل كمه ركتكهدك 
الاحوال الشخصية 
أحكام المعاملات 
المستوعد ( المسترط ) 
الاستيعاد للغير ( المشارطة للغير ) 


101711 لنامم 1غ 1 نا1 5 


0 1ل 6ك 


5126 


20615011111 5136116 
واء26 التأهاك 


نامك 


الحاول الاتفاق 


ع أآعصصم لمع بنصمه ممتخ وج معطيدم 
الحاول القانون 
الحاول الشخصى عألغصسنهذرعم مماخمع10طناك 


علهعة1 دام تمع هك 


ينول 


العدد التاسع ‏ السئة الحادية والآربعون 


الخول المي ” 
وكيل الوكيل 
التوكيل من الوكيل 


13220215315 نال صم ناملوك 


ع1لع26 مم1 هج 0 طناك 


ا طن 5 


5060025 


التركة المستقبلة ‏ التركة المنتظرة 


1111111 0655102 نام 


المواريت 


512611 1 


ان ارا 


المزاد لمعل إعلاء المزاد 
التأمينات العامة #علمفمعع وفامجنك 
التأمينات الشخصية وعااءمدهدمهم و4اءءة؟ 
التأمينات العبنية ْ 
التأمينات الخاصة 


ا 2 


50116 


وع1اع26 وغاء1ن5 
215ل 6م" 501165 


وقف التقادم دم جوع 2م ع0 وماأممع ردنك 


1 


قامةقيود الرهون 1مءء 125 وعل تنأدعاطاة 1 نظربة الافتراض القانوق 


التجديد الضمى 
التعريفة 
السعر الاتفاق 
سعر الفائدة 


2 13116 
2121 
|0152 1ع كنوه 311:2 1 


غ166 صل ع1 ج21 


أدع16 عسيحد 1 
الر سو 3 1225 
الاجل 1ع 71 


الإمبال ‏ الإنظار 
ععقمع عل أهاغل رععؤجج عل عممعرد 
مواعيد الآجرة ‏ أفساط الآجرة 
0211 حل وع مس1 
الآاجل الفاسخ 
015 اتااهوعع ,كتأعصتاعه مصعم 
الأجل الواقف 
الوصف 


5015062511 عم 1 


شطع مسق اد 1 ا النسلم 


علدعة1 دمتعق دج[ عل عصوغط1 
نظر 3 دري الاخطاء 
دعأتلة؟ 065 مم خدلمعع 11 عل عممغط 1 
نظر 3 الطو أدىء همنمتوة عوصة"! عل عتعمغط1 
نظر 3 التبعات 155 وعل عتدمفغط1” 
نظرية الغابة الاجتماعية 
8021 غناط حل عتضمغط1 
الغير 
الاير 1655 رعناع قط فل و11 
الاقتراع ( السحب بالقرعة ) 


+801 كاة عع 113 


28 عمل 


1115 2601© 


السند التنفيذى 
السند الظنى أو الوهمى 
122312311 باه نام ع1 


وات 0500 


مصطلحات مقدمة الفانون والفانون الدتى 1 
الصاح 211 ةس 1 العمل لتمجةء 1 
التسجيا الا العامل عع سبانده رعمه 1أتة جوع ٠‏ 


خأهع مدعل ة بصصرمء نال ومل م ترعة 2ج 1 


ع لق]اعةء؟-قغع20م نل متاح ضءقصة 1 
52151 


ماشئه 11ج 


نقل حق عبى [66 02016 صن عجناء امس سول 
نقل الا اتزام 

مهتتدعتاطه'![ عل بندأدكاتسقصة 1 
نقل الملكية 

011 18 06 صمادة أ طقمة 1 


متحول النقل 


1م :21120115001 


توحيد القوانين هذه! وعة ممناي كنهة] 

وحدة امحل 

كل قانوق 
12ا2117615نا : 21010116ناز 6خ تلوومع جنم 

العرف 

العرف التجارى 


أ زطه”0 غغنسنآ 


©1538 
لقاءع ممسطامء عع 52ن.آ 
عرف التجارة عع ناوه ع0 وعع1152 5ع[ 


العرف امحل 


لدء10 عهع53نا 


العامل بالقطعة أو بالمقطوعية 


عطعة1 هل لذ ععقام 15 اله عنهالتة جو 
الاعما ل التحضير يه دععذه م عقم6هم ناجو 
الكنوز - الركاز 
التعرض بسبب قانوق ؛نمءك عل عاطنامء1 
التعرض الفعلى 
الولاية عل المال 
أل ولا يةعل الئفس عمعمومم 12 عسه عاأعغية 
الوصى 
الول 


265015 وع1 


+537 ع0 أءأدأتاه: 1 


قصعاط و06 ع6[1 1ن 1 


1 111 111 


01 


لآ 


عرف الممئة - عر ف الصناعة ‏ عر ف الصنعة 
أعننهأقوع201ج ععج1153 


الى تفقو ل ه105 
المعامل 11516 


التقادم المكسب الخسى 

2221 01 أجتعناة 17 
حق الانتفاع 11 19118 105111111167 
1 


151 02016 رز للضعانا قناز : 15او0] 


11 


صما أصقطءة ناد عاوعما 
تحقيقالجرد علامخصع مم1 عل مماعوع 1م176 
عع 2لجتاه'! ع0 ماه كاد 17 
نحقيق الديون وعء موت ودع مماغمء امن 37 


أطع تل 0151© تل و5ع1216 


ا ١١‏ العدد التاسع الممنة الحادية والأريمون 
37 

قسمة التأمين اك بسع العينة 
القمة التجارية 711 عنعلة ١‏ 
صمة العرضص كه" عل 1210146 [ لخص العمل 
صحة اأعقد ممه عل 11016و 
البائع عنعلد17 | عيوب الرضأ 
لبه عند | المضرور 


عأطقاسة”1 د عامعما 
توذوه'٠‏ 3 16رع7ا 
بسع الوفاء ا 6 
البيسع بالتقسيط 211101 76 نتدع 1 3 عأامع17 
البييع بالمزاد العلى . 
5عنان تأطنام و5ععغطعيء عستدة عغخصع؟ 
بسع فى رض الموت 
201 أهمم عمةأاستعل 11 قمهل عغومما 
ْ بيع المقدرات ععتصعع عل وعومطء ع1 عغمعم1؟ 
بيع الحقو فق المتناز ع فيها 
عدناء تع111[ واأأمعل ع0 عنمع1 
بيسع الإرث لل سعط عاصعت؟ 
بع ملك الغير لتاكانلة 0 عذمط وآ عل عامعتم؟ 
سبع الجزاف 
بيسع المذاق 


سأ ةك ناعمل 06 معدم ويامه عغوع 1 


علط مع عامعما 


ع1 
تصفية المتازعات الفصل فى المتازعات 
مع ممه دعل 106لا 
خرق القانون 
الإكراء 
الإكراه المعذوى 
الإكراه المادى 
الإرادة المنفر دة ‏ علدغ عانص مخصمامن؟ 
الجو*اب التجارى - الو“ال التجارى 


قتطتطزم زع تعصصصم ع0 «تبعووروه17 
نذنت نين 


أنا 12 عل سماخو1امما 


ععدع 1101 
©2021 معد أولها 


عتالاقتجتطم معد [ماتا 


المطلات 

المطلات الارتفاقية 
المطلات المواجية معد ع0 ده دمغتممل معنتمة 
المطلات المنحرفة 


غأم» ع0 نه وعدوتاطه وعجما 


171 


لمعك عل وعن17 


7 


رهن الغلات الز رز أعرة عأدع ع2 الما رهن أثاك الفنادق 


01111 امم عسولا 


ضما هيات 


قانود ن المرافعات المدنية والتجارية 


مصطلحات قانون المرافعات المدنية والتجارية”؟ 


أوراق المخضرين فوع 551 نط 'ل وعاعار 
65 1ط 5غنهأودم 


فى الاو داق التى حررها ويعلنها الضرون 


لوقاف المرافعات عننالعنعدعم عل جعاعم 


إجراءات المرافعات 

يشوم 5 القضاة ومعاونوثم والخصوم قَْ 
سبيل وصول الحقوق وهى تثبت عادة فى 
أوزاق: نسي اران ال افشاك وكل زرة 
5 تيعو عل عرتمووع دوع وملعم 
فى الدعوى الى يرفعها مدعى حقالارتفاق 

يطالب فها بتقرير حق أرتفاقه . 
دعوىمنع التعرض عأقلة[مصرمء ودع وملعم 
فى من دعاوى الحيازة يرفعها حائز الحق 
العينى العقارى الذى لم تنزع حيازته قانوتاً 
مطالاً يدفع الاعتداء الواقع على مانحت يده - 

دعوى وقف الأعمال المستحدئة 
-ع1اعتانامه ع0 دمااقك مممغل مع ممعم 


لاع 


هى من دعاوى الهيازة يطلب بها الحائز 
وقف أعمال طارئة لو تمت أثرت فى حيازته 
دعورى استرداد الحيازة 
علسموعجةغامامء مع ومااعى 
هى من دعاوى الحيازة برفعها الجائر الذى 
زعت حيازته طالأ إعادة تلك الحيازة إليه . 
دعوى الاستحقاق ‏ دعوى الماكية 
سمتلق تلمع نعم ده مملاعك 
هى الدعوى التى برفعها مدعى الملكية 
طا لب فها بتقر. حق ملكيته 1 
دعوى الرهن الرثعى عمتةعءقطةممترط سمتاعى 
هى إجراءات التتفيذ الى بباشرها المرتهن 
على العقار فى مواجبة حائره . 
دعوى العقار عدةالتطامسصصا مملعك 
هى الدعوى الى يطالب فيها المدعى بعقار . 
دعوى استعجال الخيار دعوى تحديدالموقف 
علأم امع عام مملاعق 
فى الدعوى ألتى يرفعها ذو شأن على شخص 
له حق الخيار بين أمرين فأ كثر مطالباً إباه فها 
استعال حقه والتصريم بما يختاره وذلك قطعاً 


. إذا احتاج الصطلح لأ كثر دن سطر بالعرود الواحد فان العربى يبدأ أولا ثم يليه الفرنى بنفس العمود‎ )١( 


١ كام‎ 


العدد التاسع - السنة الحادية والأربعون 


لحالة الشك والتعليق المقلقة للطالب مثل ذلك 
أن يطلب أحد المتعاقدين فى عقد قابل 
الإبطال من جانب المتعاقد الآخر أن تختار 
إبطال العقد أو إجازته . 
دعوى المنقول 

هى الدعوىالتى يطالب فها المدعى بمنقول . 
دعوى نق حق الارتفاق . 1 


تمعد عل عتأمتهعوغم وملاعهف 
ف الدعوى الى يرضها المالك على مدع 
لحق ارتفاق فى ملك يطالب فها تقرير عدم 


:201116 وملاع ذخ 


قيام هذا الحق المدعى به . 
دعرى شخصية الع ومةععم ملاعم 


هى الدعوى الى يطلب فها المدعى بحق 
شذعى . 
دعرى ملكية الحق 0111 املاع كه 
هى الدعوء. الثى يطلب يها صاحب الحق 
تقرير حقه وتمكينه من الانتفاع وهى لاية 
الحق نفسه مخلاف دعوى الحيازة فهى لخاية 
بجرد الحيازة . 
دعر ىالحيازة(المعر وفةعادة بدعرىو ضعاليد) 
2055655012 9م10غعم3 
االتخرى لق سلنبيها عضا النشار 
تقرير حقه فى حيازته و تمكينه من الانتفاع به . 
دعرى قطع اليز اع مستو ام ممعم ممناع 4 
هى الدعوى الى يكلف فها المد عى المدعى 
عليه بإثبات زعم ينسبه الأول إلى الاق ويحمله 


عبء الإثيات خلافا لاةواعد العامة ويستبق 
فى الوقتذاته إثارة النزاع قبل أوانه ومن أجل 
ذلك كله تكون غير جائزة فى القانون مثلذلك 
أن يرفع وأضع اليد على الخارج دعوى يأسب 
إليه فها أنه يدعى ملكية الثىء و يطالبه بإئبات 
هذه الملكية وإلا قضى عليه برفض زعمه . 
دعوى عينة علاءة سمتاعة 
هى الدعوى التى يطالب فيها المدعي بحق 
عينى . 
إرساء المزاد ‏ مرسى المزاد موغهعنلهزلى 
هو إيقاع بيع المزايدة على من عرض 
أعلى تمن . 
إستئناف أعهوم 
هو طريق الطعن الذى به برقع الحكوم 
عليه الحم إلى احكمة الاعلى من المحكمة الى 
أصدرته طالباً إلغاءه أو تعديله . 
إسئئاف فرعى أمعلءصذ أعومثى 
هو استكناف مقابل رفع بعك مضى مبعاد 
الاستئناف أو بعد قبول الحم منالمستأنف 
ويقبع الاستئناف الاصلى ويزول بزواله . 
إستئناف مقايل ‏ اعءصدمنامعبهمءة اعصوف 
هو استئناف يرفعه المستأةٌ. فعايه مقابلا 
للاستئناف المرفوع عليه ويكتتى فى رفعه 


بإجراءات بسبطة . 
المستأئف 1 214 تغط : أمماعومطف 
هو المدعى فى الاستئئاف 


مصسطلحات انون الرافمات الدنية والتجارية 


٠ 
المستأئف عليه عغُصسكه1 رماعوموف‎ 


هو المدعى عليه فى الاستئناف 
التكليف بالحضور ع 1 
' د01 
هو ورقة المرافعات التى يكلف بها الخصم 
خصمه الحضو رأمام امحكنة فميعادمعين لسماع 
الحم بطلباتهوءبذه الورقة تر ترفع الدعوى 
6 
قائمة شروط البيع ‏ مممتمط وهل نط 
هى ورقة يودعبا الدائن الحاجز قل كنتاب 
الحكنة وسينفها العقارات الى ,راد بسعبا قضائاً 
وشروط البيع والهّن الأسامى وغيرذلك ما 
نص عليه القأنون . 
أهلية التقاضى ععناعمز مع مهاده" متأع درت 
الاهلية الواجب تحققها فى من يبادر 
الدعوى مدعياً أو مدعى عليه . 
الكفالة د«متكسييت 
هى تقديم الدائن الذى حصل على الحكم 
النافذ معجلا كفيلا مقتدراً أو مالا ى يتمكن 
من إجراء التنفيذ المعجل و لكي يمكن الرجوع 
على الكفيل أو المالك إذا ألم 0 وإيرد 
الدائن الخالة إلى ما كانت عليه 


بو 


نفيسه 

هو تكليف يصدره صاحب الحق الذى 
بيده سند تنفيذى إلى من عليه اللمق طالب منه 
إشاء ماعليه . 


أ 2ع طااء 2220 خط حنم 


ايك 


تنبيه نرع الملكية أو تيه بنزع الملكية 


دع 11تط هتمص أسعدصوة ته ممت 
هو إعلان رسعى من الدائن إلى مدينه 
وجب سند تنفيذى يلذر الدائن فيه المدين 
“ | بالتنفيذ على عقار له إن ل يف بالدين . 
حضور 6 عتاعقم 12 عل صمت موصو 
هو أن حضر الخصم أمام المكنة بنفسه 
أو عن يوب عله . 
حضور الخصم نفسه 
علاء دهعم ممت سوررده©) 
هر مثول الخصم إشخصه أمام القضاء بأ 
منه لتوجيه أسئلة إليه أولمناقشته أولآى سبب 
آخر سَدَضى حضور الخصم لشخصه . 
إختصاص 
هو مالكل حكة من امام من سلطة 
القضاء تبعا لمقرها أو لنوع القضية . 
إختصاص نوعى 
عمف أغقمر 3[ عل مكلمع ةق معد ا فوسه) 
هرو اختصاص محكة 6 اوضو ع 
الدعوى أو قيمتها . 
أختصاص عل 
هو اختصاص محكئة تبعأ للمكاتها . 
طلبات 
هى حاصل مايتقدم به الخصم إلى الحكمة 
ويلقس الحكو به فى الدعوى . 000 


ععصع ا لوطه 


تلدع10 عنمعاةترصه) 


2) 


١ هه‎ 


المناقضة فى قائمة الترزيع 
هى الاعتراض الذى يتقدم به الدائنون 
أو المدين على قاأمة التوزيع المؤقتة . 
10 
إعتبار الدعوى كأن ل تكن 


2561211 20171 عتمم 13112116 ععسون126 
هر بطلان الخصومة أو إبطاها فى أ<وال 


المطعون عليه بالتقض 111ل دده 1064 
دفع عقمع 1061 


هو ادعاء المدعى عليه أمراً لايريد به إلا 
درء الحكم عليه فى الدعوى . 
دفع موضوعى 
هو دفع المدعى عليه فى موضوع النزاع 
كالدفع ببطلان السند . 
درجة التقاضى 
هىمرتبة امحكة الى رفعت أمامما الدعرى 
بالنسبة إلى انحا ك الاخرى الداخلة فى نوعبرا 
كانحكمة الابتدائية الوطنية بالنسبة إلى انحاكم 
الوطنية وكتحكية الاستئناف العليا الشرعية 
بالنبة للمحاى الشرعية قبل إلغائها . 
ميعاد المسافة 
هو الزمن الذى يضاف إلى أصل الميعاد 
المقررفالقانون حين يقتضى الإجراء انتقال 
الخصم نفسه أو وكيلهمنمقره إلىمكان آخر . 


25 تنة عخدء 111 


104 حاد فوم زه 


عع صق 015 ع0 1جلاغ1 


لع 1 مم0 ميعاد احضو زر 


المدد التاسع ‏ السنة الحادية والأريسون 


7 
مهأ ممع :د35 '!1 عل 1داء12 
هو أقل مدةعينها القانون وأوجب أن 


لنظر الدعوى . 

مواعيد لأرافعات ععنلمعممم عل دتهاةط 
هىالمواعيد الحددة فى القانون لاجراءات 

المرافعات . 

مداولة صماغوءة طذا6 2 


هى تبادلالرأى بين أعضاء دائرة:المحكة 
فى اجتهاع سرى للوصول إلى منطوق الحكرق 
القضية الى يتداولون فها . 
مطالبة دعوى 
هىالالتجاء إلى القضاء بطرق مخصوصة 
بقصد الفصل فى نزاع معين . 
طلب لاحق 
هو الطلب العارض الذى يلحقه المدعى 
يطليه الاصلى . 
طاب عارض 
٠‏ هو ماعدا الطلب الأصل من الدعاوىالى 
يبدا الخصوم فى أثناء سير الدعوى . 
دعوى الضمان التبعية 


211 3قهع بع عأمعلاعها علسقصعد[ 
هى دعوى لضان الى ترفع متصلةيدعرى 
أصلية اقتضى رفعها الرجوع على الضامن . 
مطالبة فاتحة للخصومة 


1125322 12001111976 ع ل تمعد[ 


320 نوع 10 


300111 عل سمصسعد'[ 


عأضعلاعط! ع0قصءد1 


بيذ 


هو الطلب الذى ببتدىء به المدعى وماعداه 


علقمك سلهع 206 تبس د11 


من الطلبات الأخرى - سواء توجبت من 
المدعى أو منالمدعى عليه أو من خصرثالث ‏ 
دعوى المدعى عليه 
علاء مممتخهع جموءةع علممسعط 

هى الطلبالعارض الذى يرد به المدعى عليه 
عبل دعوى المدعى . 
طلبات وقتية 

هى ااطلبات التى تقدم فى المسائل المستعجلة 
أمام مكية الموضورع لا أمام قاضى الأمور 
المستعجلة . 
الطاعن بالنقض دق وء كناء لصدددةء 1 


ج501 2011م 12212121065 


إبلاغ مماغوقك مس106 
هو [خطار بمضمون ورقة من أوراق 

المرافعات . 

تزع الحيان ةَ تقد 1067055 


هى رفع يد الحائز عن العين انحوزة . 
إشكال التنفيذ 

منازعة تتعلق بإجراءات التنفيذ مثل ذلك 
حم على ماله 
بدعوى أن المكر غير قابل للتنفيذ . 


حدمتا 6 ةل 6غ [ان 10111 


مصطلحات قانون المرافعات الدنة والتجارية 


احيين 


هى أول طلبللمدعى يبتدىء به الدعوى . | الاعتراض على قائمة شروط البيسع 


وفمتقط معل عاطق ننه عدتط 
هو الطريق الذى يدى به المدين والخائر 
والدائتون وكل ذى شأن أوجه البطلان فى 
إجراءات التتفيذ وكذلك الملاحظات على 
شروط البيع . 
منطوق الحكم غمع صععدز مل كتغتدمووتط 
هو نصماقضح به ا محكمة فقضيةمعينة ‏ 
قمة الترعاء أو تقس الخاصة 
دده انكمم عدم سمتغبطضمغقتط 
ف ترويع مال لض وزدائيه كل بلسة 
ةدك * 
التوزيع كسب درجات الدائنين 
ع0202 28م طامتغناط لكالا 
هو تقسم مال المدين بين دائئيه عر تبن 
بحسب م راتبهم أو درجاتهمالمقررةفالقانون . 
0 
دفع شكلى حده تامع 1 
هو دفع المدعى عليه المتعلق بإجراءات 
الخصومة دون موضوعبا كالدقع ببطلان 
صحيفة الدعوى ‏ 
تفاذ معجل 
هو قابلية الحكم لآن ينفذ تنفيذاً مؤقتأقبل 
استنفاد طرق الطعن فيه . 
الآمر بالتنفيذ 
هو آمر تغددره الحمكة أو قاض الاموز 


22051501 108ناء 16 


16601121117 


ل العدد التاسع ‏ السنة الحادية والأربعون 


الوقتية بتنفيذ حم أجنى أو -ك لكين 1 
ويه يصبسم الم قابلا للتنفيذ جبراً . قيد الدعوى ( بالجدول ) 
1 (2616 ع1 عتاه) معنو ج'1 عل دمالأسرععمم1 
أشاتالكائ انختصلمضمو نالد 
واقعة جائة الآبول عاطتودتصلة غتدط | . 00 1 1 ١‏ لبود 5 
: : ق سبج[ : ظر الى ت معان . 
وا ان لبد ١‏ سخل جص كبل لخر الاح وى برخت منين 


8 النشر (265م0طصة وع0) دمتاعع فد[ 
القانون إثباته كالوقائع ااتى تعارض القرائن 


القاطعة . هو إعلان البييع فالصحف وفقا لاحكام 


القاون . 

مصلحة +66 مآ 
00 1 3 هىالفائدة الى سعى الإنسانللحصول علها 
بوت الدعوى او يم * من وراآء أمخاذه إجراء قضائيا . 
واقعة متعلقة بالدعوى ألعستاممم 816 | مماءة صافرة 000 


واقعة منتجة أخمقن أعصمء خلج1 


هى الواقعة الى إذا ثبتت كانلما تأثير فى 


هى واقعة ذات صلة بموضوع الدعوى . 
صيغة التنفيذ 1غ تاععء عالاتصعم1 
هى عبارة معينة يضعبا الموظف الختص 
على صورة السند التنفيذى ليكن التنفيذ جبراً 
مقتطى السند . 


أاعممهدهعم كك أعءععتل أ8عمغم1 
تكوب المصلحة مباشرة وشخصية إذا كان 
متخذ الإجراء هو دون غيره صاحب الحق 
فيه . 
مصلحة محتملة اعخمعبة غغدغغم1 
هى «صلحة قد تتحقق أد لاتتحقق . 
مصلحة قانونية تلعز عقع6غم1 
هى | صلحةااتى حميها القانون وهم رادفة 
للحق . 
مصلحة مشروعة عساغنعة1 غنم 6غه1 
هى المصلحة التى لاتتعارض مع النظام العام 
5 الآداب 1 
مصلحةمعنوبة تممه 664 م1 


(0 

حارس الحجز 53151 13 عل دع 1لعة) 
هو شخص يعينه انمحضر عند توقيعالحجز 
الحفظ الاشياء الحجوزة وتقدبمها للسحضر لبيعبا 

فىاليوم المعين للبيع . 
صورة الحم التنفيذية 6055 
هى صورة رمصة من النسخة الآصلية للم 
يكون التنفيذ بمرجبها وهى عتم مخائم الحكة 


ويوقعباالكاتب بعدأنيذ يلها بالصيخةالتنفيذية ٠‏ | هىمصلحة لاقو ماديا بلقيمتهامعنويةفقط . 


مصطلحات قانون المراقعات الدنية والتجارية 


لمن 


مصلحة قائمة حاضرة اعماعه اه مم 6+4 م1 
ه المصلحة الموجودة فى المال دون 

المستقبلة أو الحتملة . 

07 مالية لمتدمصستعفهم )ممم م1 
هى مصلحة قابلة للتقويم ماديا . 

استجواب الخصوم 


وعنامدم دعل ععأم هوه عام[ 
هو توجيه أحد الخصمين إلى الخصم الآخر 
بإذن من المحكمة أسئلة ليجيب عنها وذلك 
بقصد الحصول على إقرار منه . 
انقطاع الخصومة 
ععصفغمسة"1 عل صما مصمة 1ه[ 
هو توقف السير فى إجراءات الدعوى 
بقوة القانون بسبب وفاة أحد الخصوم 
أو فقده أهلة الخصومة أو زوال صفة من 
أن يراش التصومة عتدامق النائين:: 
تدخل فى الخصومة 
هو دخول شخص من غير أطراف 
الخصومة الاصليين فى الدعوى من تلقاء 


1162 


نفسه للدفاع عن مصلحة له فبا ١‏ 
دساجة الم أطع ططاء عتاز لحل 11021141116 


هو ما يصدر به الح من ذكر المحكية 
التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء 
القضاة الذين اشتركوا فى الحكم . 
ل 


زمه موةعم عل ععبنال 


هو رئيس الدائرة أو من ينديه من أعضائها 
فى المحكة الابتدائية أو فى محكمة الاستئناف 
لإعدادالقضية للمرافعة وذلك بتكليف الخصوم 
تقديم مستنداتهم وإبداء دفوعهم لتصفية هذه 
الدذرعء» 
قاضى الأمور ألوقتية ع مم5 4ل عهمنال 
هوالقاضىالذىيتولى أمر المسائل ال ولائية . 
قاضى الأمور المستعجلة ومعن؛ةم وعل مهب[ 
هو قاض اختصاصه القضاء فى المسائل 
المستعجلة التى مخشى علمها من فواتالوقت والى 
لاتؤثر فى موضوع الحق ولا تتأثر به ويدخل 
فى ذللك إشكالات التنفيذ . 
03 1 حضورى. ععامكء201عاسمف انعسعهول 
هو - يصدر فى قضية حضر فيهأ الخصوم 
فى أية مرحلة من مراحلها . 
حّ غياى نط0 عقر أسعسع ول 
هو حك يصدر فى قضية غاب الخصم فى 
مع مر أحلبا ٠‏ 
ولاية الجبة القضائية منغ نا[ 
هى اختصاص جبة قضائية بسلطة القضاء 
فى أمور معينة دون جبات القضاء الآأخرى . 
ا 
نسخة الم الأصلية ع 11 
هى الورقة الأصلية للحك الى يوقعها رئيس 
الجلسة وكاتبها وتشتمل على وقائع الدعرى 
والاسباب والمنطوق . 


ل 


إدخال الغير فى الخصومة »دندى مع غ::14 
هو إدخالغير أطراف الخصومة الأصليين 
فى الدعوى جيرا لتوجيه طلب إليه أو بتقصد 
جعل الحم الذى يصدر فبا حجة عليه . 
إفخال الشامن 3 الفوية 
ممع يل عذتنب ده 11356 
هر إدخال الغير فى الدعوى بتوجيه طلب 
ضمان إليه - 
أبشات الحم ع جز يل 3101115 
هى ما تسوقه المحكمة من أدلة ؤاقعية 
و حجج قانونية لكنها ٠‏ 
أوجه الدفاع عقمع06 عل مصعجم31 
هى الأوجه التى يستند إليبا أى خعم فى 
5 بيد مأ بدعيه . 
جا 
1 كك 
هرو إبلاغ بواقعة طبقاً لأوضاع معينة . 
0 


عاد 


معار ض مم0 
هو المدى ف المعارضة . 

معار ض عليه 0000 
هو المدعى عليه فى المعارضة . 

معارضة دده أ تدرو 0 


فى طريق الطعن الذى به يرقع امحكوم 
عليه غبابياً الك إلى احكمة التى أصدرته 
طاليا إلناءه أو تعديله . 


العدد التاسع س- البنة الحادية والأزبعون ."١‏ 


أفر على عر إضة ع161ا26 غتاة ععسممصصملع0 
هو أمر يصدره القاضىفي غير الإجراءات 
المرسومة للدعوى بناء على عريضة تقدم إليه 
كأمر حجر تحفظ أو بترتي حق اختصاص. 
و 
شولك اموه 
ععسماكما! عل ممترصمعمغط 
هن اتياء التصومة دون الفضل ذنها بعد 
انقضاء سئة على الآقل من عدم السير فها . 
الحيازة العارضة . الحازة العابرة . 
علتقء 6م مماددعوون:1 
هى الحيازة العادية الخالية من نية القلك . 
الطعن بطر يق النقض دمغددفقق مع ذمبصسهم 
هو طريقالطعنالذى به يرفعالحسكوم عليه 
الحكم الباق أمام محكمة النقض طالاً نقضه 
لأسباب ترجع إلى القانون لا إلى الوقائع . 
تقادم الخصومة 
ععسمامصا"[ عل مسمتامعوعرط 
هو انقضاء الخصومة بكم القانون مضى 
خمس سنوات منذ آخر إجراء صرح فيها . 
تمن المزاد 
هو العن الذى رسا به المزاد . 
عضر الحجز 
هو الحضر الذى يقوم بكتابته الحضر 
المكلف بتوقيع الحجز ليقرر فيه ماقام به من 
إجراءات لإتجاز مهمته ويشتمل على بيانات 


معن لهل عمط . 


2151 06 أجلاءةء؟-دونعوعط 


00 


مصطلحات قانون للرافمات المدنةوالتجارية 


الإعلان ان تأطسط 
هو إجراءات معينة قررها القانون حتّى 


' يصل إلى عل الناس أن عينا تباع بالمزاد . 
0 


صفقة 011 
ص ون رافع الدعوى هو نفسهصاحب 
الحق المدعى به أو نائياً عن صاحب هذا الحق 
وكونالمرفوعة عامهالدعوىهو نفسه المطلوب 
منه الحق أو نائياً عنه فثلا إذا تقاضت شركة 
الور أجوراً أكثرمن الأجور المقررة فلكل 
مستبلكصفة فرفع الدعوىعل الش ركةبو جب 
عليبا أن تلتزم الأجور المقررة بالنسبة إلى 
تفسه . أما بالفسبة إلى غيره من سائز سكان 
الى فلا صفة له فى رفع الدعوى 2 
وقائع الدعرى 
هى الجزء من الك الذى يثمتم على تعيين 
الخصوم ومأقدموه من طلباتأودفاع أودفوع 
وخلاصة ما استندوا إليه من الآدلة الوافعية 
والحجج القانونية ومراحل الدعوى . 
4 


عتنة 151 06 تمننة تل غ1 


01111 


شطب الدعوى 
هو حذفها من جدول القضايا إذا غاب 
جميع الخصوم ار المدعى عليه وحده 

ويد طلبا ٠‏ 
قامة التوزيم النبائية ؟ضنمةغك امهم 
هى قأيمة ببين فيها بصفة نهائية لكل دائن 


1١ 


ماقي حال المي يقالأ مرا ع يفن 
المناقضات التى قدمت فقائمة التوزيع الموقتة ٠‏ 
قاعه العوزيع المؤقتة ‏ ع«تمعتومءم امعد إية 2 
هى قائمة يصدرها القاضى ومين فا لكل 
دائنماخصه من مالالمدين ثم يخطر بها الدائئين 
والمدين ليقدممنشاء منهم مناقضته لهذ هالقائمة . 
ترك الخصومة 
11© مدع 06515 زعت مقاكط ا[ خ مماعة لرووع +1 
هو أن ينزل المدعى عن الدءوى - دون 
المق ‏ بموجب إجراءات وبشروط نص 


عليها القانون . 


الملتمسين 622 نان 1 
هو المدعى الالعاس. 
إلماس إعادة النظر عاتجكق عأمنايم 2م 


هوطريقااطعن الذىبه يرفع الحسكمعليه 
الحم النبائى أمام الممكرة التى أصدرته ذاتها 
طالباً لأسباب معينة عددها القانون إعادة النظر 
ف هذا الحم . : 


الملتعدسن ضده داوع 15 
هو المدعى عليه فى الالماس . 
5 
المحجوز عليه أعلدة عدا 


هو المدين الذى يرقع الحجز على ماله . 
الحجز 
هو إجراءاترمها القانون.ها يوضعمال 


531 


م 


العدد التاسم ‏ السنة الحادية والأربمون 


للبدين نحت يد القضاء فيمتنع عليه اختلاسه 
أو التصرف فيه . 
حجز ما للمدين لدى الغير 
هو الحجز على ما يكون للمدين لدى الغير 
من ديون أو أعيان منقولة . 
الحجز التجارى 
هن جو ماقف :روفاك خائل التكببالة 
أو السند الإذنى تحت بد التاجر المدين هما - 
المدر افطل" 
هو حجز يوقعه الدائنعلل منقو لات مدينه 
بغير سند تنفيذى فى أحوال ينها القانون . 
الحجر عل المنقول 
هو حجز أعيان منقولة ماوكة للمدين 
ونحت بده . 


521516 216+ 


7121© طلم 531516 


©2011 عوطم 531516 


521516 0 


حجز لفيذى ععأمانءميت عأقتد5 
هوالحجز الذى يكو نإجراؤه بسندتنفيذى . 
الحجز على المدين المتنقل 
هو حجز تحفظى يوقعه الدائن عمال مدينه 
فى حالة ماإذا لى يكن لهذا المدين موطن مستقر 


ف مصر . 


52151 102126 


حجز الو جسر عتمعهمع عأملدك 
هو حجز نحفظى يوقعه مؤجر العقار على 

المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة . 

التنفيذ عل الءقا ر - الحجز العقارى 


521516 1122051116 


هو حجز الدائنعلل عقار يدخل فضمنه . 
الحجز الاستحقاق دمعغمعنلمعت: عنمتهم 

هو حجز نحفظى يوقعه مالك المنقولعل 
المنقول الذى بلك وهو فى يد الغير . 


الحاجز س5 5151 
هو من يوقع الحجز . 
إعلان دادع تمع اك 


هو إبلاغ أوراق الحضرينإلى من يحب 
إبلاغبم إياها طبقا لأوضاع معينة قانونا . 
صور الحى البسيطة 
صوغ ممه زعتمم عأمصاك 
هى كل صورة رسمية من نسخة الك الآصلية 
غير صورته التنفيذية ٠‏ 
إنذار , 0 
إبلاغ يصدره صاحب الح طبقا الاوضاع 
مقررة إلى من عليه الحق طالبا منه أن ب بما 
انذان حا النتاد 
تتاعخطعغ06 و1125 ات 21021 ترمد 
هو إعلان رسعى يرسلهالدائن لخائر العقار 
المرهون ويخيره فيهبن أن يدقع الدينالمضمون 
بالرهن أو أن يخلالعقار ليجرى التنفيذ عليه . 
الفصل عل وجة الزعة مدوراف مناه 
هو إجراء يوجبه القانرن فى قضايا معينة 
تفتضىتعبين جلسةالقضية قريبة بقدرالإمكان 


مصطلحات قاتون الراقعات المدنة والتحارية 


ف؟ 


ولاتمر بدور تحضير ولا تقبل المعارضة فى هو الدك أو الام أو العقد الرسى أو أية 


الأحكامالىتصدر فيا ويقصرميعاد استئنافها. 
وقف الخصومة عع مقاكصة1] ع0 ممأعمعجدنك 

هو تعطيل السير فى إجراءات الدعوى 
بقرار من الحكمة إما بناء على اتفاق الخصوم 
أو انتظاراً الفصل فى مسألة أخرى يتوقف 
عليبا الم فى الخصومة . 

1 

الشهادة - البينة 

هى أقوال الشهود أمام جبة قضائية . 
اعتراض الخارج من الخصومة 

0م00 عع112 

هو طريق الطعن من غير الخصوم في حم 
معتير حجة على الطاعن به يعترض على هذا 
الحكم إذا أثيت غش الخصم أو تواطؤه 
أو إخماله الجسم . 
المحجوز لديه 


عع قمع تمممء 1 


أكلة5 11215 


ورقة أخرى >وز بمقتضاها التنفيذ الجبرى . 
التعرض للحيازة 
مهلوعة556مم 13 3 عاطاناه 1 
هو الفعل المادى أو الإجراء القانوق 
الذى يصدر من الغير متضمناً منازعة الحا 
فى حيازته . 
37 
بيع المز أد وعمغطعتع عتتتة عطوع 17 
هو البيع الذى يتم بطريق الدعوة إلى شراء 
الثىء المعروض للبيع ليرسو على من بعرض 
أعلى ثمن فيه . 
البيع على المشترى المتخلف 
عمغطعص 10116 عند عامعما 
هرو بيع مزايدة يتم إذا تخلف من رسا عليه 
المزاد عن الوفاء بالعن . 
علرق الطدق 
هى الوسائل القضائية التى يلجأ إليها انحكوم 


170165 06 2605 


عملم بع وي 11 عليه بقصد إلغاء الم أو تعد يله 5 


القانون اللو 8 العام 


مصطاحات القانون الدولى العام ”"© 


4م 

وفاق مل ْ 

ده أ تفاق يوقعهمفو ضوالطرفينالمتفاوضين 
بالحروف الآولى من أسمائهم » وهو لايقيد إلا 
الموقعين دون غيرهم ويعتير مرحلة منالمراحل 
الموصلة الى المعاهدة النهائية » . 
انضهام 

« هوإجراء به تدخل دولة طرفا فى معاهدة 
مفتوحة لم تشترك فى إبرأمباء 
وفاق 
٠‏ هو اصطلاح يطلق على مختلفالاتفاقات 
الدولية فى أية صورة كانت ولو بتبادل 
الخطابات مثلا » . 
الاعتماد 

دهؤ موافقة الدولة الى ببعث اليبا عشل 
دبلومامى على شخص هذا الممثل » . 
ملحق - كلق (ج . ألحاق) 

رهو أحكام تفصيلية ملحقة بالمعاهدة أو 
9020 


قطوجهم لجمع»ع م 


ترلوة طلخ 


لم26 رامع سرعم ١‏ 


ا لغ تج م 


م 


تحكيم عه تلتق 
ه هو الفصل فى نزاع قائم بين دولتين أو 
3 بقرار مازم يصدرمن السام أو هيئة 
اتفق أطراف التزاع على تعبينهم أو تعبينها 
لاداء هذه المهمة 0 
' 2 

الحصر السللى عنال أ 1أعهم كتاعوا 

هدهو أن تقوم دولة بواسطة أسطوطا 
البحرى بعزل ثغور أو شواطىء دولة أخرى 
بقصد حمل الدولة الحصورة على إجابة مطالب 
الدولة المحاص-رة وه و لايعد من أعيال|الحرب 
ولا يؤدى الى الاستيلاء النباق عبل السفن التى 
تخرقالحصرإذ يتعين الافر اجعنبا بعد نتهائه » . 
مساع ودية 1ن 

« مى تطوع بعض الدول لحث دو لتين 
متنازعتين على فض النزاعالقائم ببنهمابغير عنف 
وذلك كأن تدعوهماإلى التفاوض معاً فى وجه 
الحلا ف أو إلى وصلما| نقطع يينهمامن التفاوض 
أو كأنتقوم بعرض وجبة نظرإحداهما على 
الآخرى ,. 


)١( :‏ إذا احتاج المسطالح لأكثر من سار بالعمود الواحد فان العربى يبدأ أولا م يليه الفرئنى بنفس العمود . 


١|. 
مقاصد الآممالمتحدة‎ 
قمصطموغدل8 وعل كأنسظ‎ 25 
د هى الأغراضالتىآ لتهيتة الآممالمتحدة‎ 
. » على نفسبا أن تسعى لتحقيقها‎ 
© 


قالم بالاعمال معمته لهل مومقك 
ه هو مثل للدولة يختلفعن السفير والوذير 
المفوض فى أنه لا بمثل شخص رئيس الدولة 
ولذلك فبو يحمل أوراق اعتهاده من وزير 
خارجية دولته[لىوزيرخارجية الدولة المبعوث 
إلها وليس له حق الاتصال المباشر برئيس 
هذه لك لون 
شط التحكم ع«أم وتم توصم. عقناةكت 


د هو شرط تششتمل عليه معاهدة مايقضى 
بالرجوع إلىالتحكيم فىكل نزاع يقوم فى شأن 
من شؤون هذه المعاهدة » . 
إقفاق التحكم 

ه هو اتفاق يتم بين دولتين على [ثر نزاع 
بنهما يإحالةهذا النزاع عل التحكم وه ويتضمن 
عادة ياناً بموضوع التذاع المراد الفصل فيه 
وهيئة احكمين واختصاصاتها والإجراءات 
الى تتبعبا فى نظر النزاع والقواعد الى تطبق 


2) 5 


على هو ضّوعه 6م 
و فق 30 
١,‏ هو وساطة فأ تقترح [<دى البول على 


دولتين متنازعتين طريقة لفض النزاع يبنهما 


العدد التاسع ‏ السنة الحادية والأربعون 


ومثل هذا الاقتراح ليس من شأنه أن يكون 
ملزما لآية من الدولتين المتنازعتين » . 
عقد المعاهدة الدع ع1 عمسالعهمت 
« يشمل جميع مر احل المعاهدة من المفاوضة 
إلى تبادل التصديقات , . 
دول تعاهدية ‏ دول عبدية 
مخد ةل ممتتو يفل 6 كد 


١‏ هى عدة دول تتعاهد تعاهداً دوليا على 
إقامة هيئة مشتركة تكون مبمتها أن تشرف 
مباشرة على حكومات الدول المتعاهدة دون 
أن يكون لحاسلطان مباشرعلىرعايا هذه الدول 
ومثال ذلك الدول التعاهدية الآلمانية من سنة 
6م إل سنة “امام والولايات المتحدة 
الأريكية من سنة 10/05 م إلى سنة 11/80 م 
وسويسرا من سنة 1544م [ىسنة م184م, ٠‏ 
القنصل [ناكهم) 

د هو من يقوم يأعمال إحدى القنصليات 
فى دائرة اختصاص [قليى معين » . 
التتنصل العام 

«هو القنصل الذى تعمد إليهدو لتهبالإشراف 
على جميع قنصلياتها فى دولة أخرى » . 
اتفاقة الثقافة عاأءعتقلنت «متام حدمت 

فى اتفاق بين دولتين أو أكثر لتنظم 
علاقات التعاون العلى فيا ينبا » . 
اتفاقية العمل 
« هى معاهدة بها يلتزم كل من أطرافها أن 


61م أتاقمم) 


21 تل صم اخمع عدون 


5250 القانون ادو ى 0 


ينظر جالة العبل . والعمال ىه لاه على أو ش 


وأحيم, ... : 
اتقاقية:الر ا 
٠‏ فى معاهد قتاظ فر ض اضر يبة التىتتقاضاها 
كله دول من رعانا الدولة الأخرى , . 
اتفاقة النقد ععتوعة ممم ممتاسمجمو 
د هى معاهدة تنظم تداول الثقد بين دولتين 
أو 1 كد 
اتفاقية البريد ملقاومع صمل معجووت 
دهى معاهدة تنظم شؤون المواصللات 
البريدية بين الدول المتعافدة » . 
اتفاقة الصحة ممتمتتصوة متام حومن 
٠ه‏ اتفاق يلتزم أطرافه تنظم الشؤون 
الصحية :ايم عل حو واحد معين2». 
محادثات 1 عسمتاوومع دوم 
«هى تبادل أوجه النظر على أبة صورة 
كانت 2.. 


- عأقع5ة سماو وو 


10 
قرار 
دهو ماّضى به القضاء الدولى فى الغزاع 
المعزوض عليه , . 


تصريح دول 1212101 تطة م106 


مولع غ126 


ددهو إعلان يصدر من دولتين فأ كثر مبين 
لسياسة مشتركة متفق عليها ينها كااتصريح 


الدولى لحقوق الإنسان . وقد يطلق أيضا على | . 


لد اآها 


ا دة سان بهوجهة النظر. 


التىترمع السي رعليها فىأمر من الأمور كتصريج 
8 فراير سنة 150 .. 
مندوب منية [غ12 


ه هو المفوض الذى تبعث به دولته 
لعثيلبا فى المؤ كرات أو اللجانالدولة أو هيئة 
دولية أخرى لعرض وجبة نظرها والإدلاء 
برأمافىيختاف المسائل المع روضة للنقاشفيها ». 
لهر و صن 

م هى مواد المعأهدة » . 
حق تقرير المصير 


-كتناء ”0 رع ومروكتل ع0 مع أودعح و46 6زه2د1 
«قستصعطعاععل ع5 1ه خطج1]1) معسشدو 


تقالو نلارها 


2102 
دهو أن يكون لكل شعب الحق فى اختيار 
نظام ا -ك ديد مرحكره بالنسةللدول 
الاخرى 6 
| 


شيل عن هوه دط ورك1 
د هو مبعوث ,عثل رس الدولة لدى 
تلن ادر العوت ادع د يلقات 
الممثلين السياسيين ٠‏ . 
دولة كا 
رهى ججمع من |أذاس مستقرون ف إقلم معن 
الحدودويستقاو ن>ك أ نفسهمو فق نظام خاص» 


دوله ه ىكبة مع أيمسء اماك 
م عى لدو لةَالى تتعدد فيها السلطا تالسياسية 


1١6 


عل نظام خاص كالولانات المتحدة الامريكية 
وسويسراً.. 
دولة متعاهدة تدغلة1 اها 
ده عدة دول توافقت ف أ بينها عقدضى 
دستور عام على أن تتحد اتحاداً داتما تمثله هيئة 
مركزية واحدة تنكون هى حكومة الاتحاد 
وهذه المكومة تمارس سلطاتها بطريق مباشر 
على حكومات هذه الدول وعلىرعاياها فىحدود 
معينة ما يلزم عزه أندماج هذه الدول ليث 
تصبمشخصادو ليا واحداً ومئلذلك الولايات 
المتحدة لامر يكية منذسنة ١1/81‏ م وسويسرا 
منذ سنة 4م والمكسيك منذسنة 1861م 
والآرجنتين منذ سنة .٠م١1‏ م واأبرانيل منذ 
سنة ١ذما‏ م واحاد أجمبوريات الاشترا كية 
السوفيتية » . 
دوأة مستقلة تفل صعمة لص غخمخظ 
« م الدولة التامة السيادة التىتنفرد بإدارة 
فوون تسيا داخلياً وخارجياً غير خاضعة فى 
ذلك لرقاية دولة أخرى » . 
دولة عنية نعة اننم غماه 
ده الدولة اتىتكفلدولة أخرى بالذود 
عنها ودفع اعتداء الغير عليها ويكون ذلك 
إما بمعاهدة تقّع بينالطر فين وإما بمجرد إعلان 
يصدرمن قبل الدولةالحامية وحدهاواعتراف 
الدول . ومتى نشأت الماية فان الدولة الحامية 
تسيطرعل ااشؤون الخارجية للدولة احميةي 
تشرف على شؤونها الداخلية ولكنإلىدرجة 


العدد التاسع ‏ السنة الحادية والأربعون 


معينة ومثل المايةالتى تمت بمعاهدة بين لدو لتين 
حمايةفر تسالتونس بمعاهدة «١مايوستة‏ ١184م‏ 
وحماية إيطاليا لسأن مارينو بمعاهدة م١‏ بونية 
سنة ١84‏ م ومثل الماية بإعلان من الدولة 
الحامية باتفر ادها حماية الرعخ الثالت لبوهيميا 
ومورافيافى سنة ١99‏ م2 
دولة موحدة عأمصذة غهاتا 
دهى الدو لة التى تقوم بشؤونها سلطة 
سياسية واحدة هى سلطتها المركزية كالدولة 
المصرية . . 
دولة تحت الانتداب ؛ماصهس حنهة غهظ 
ده الدولة التّىتدولى :سريف شؤونبها 
الداخليةوالخارجية دو لةأخرى انتد بتماعصية 
الأمرلذلك بقصدالوصول بها إلى حالة تمكنها 
من الانفراد والاستقلال بادارة شؤونها فى 
المستقبل وكل ذلك وفقالما هو مذ كور فىعبد 
عصبة الآمم وصك الانتداب من أحكام مثل 
ذلك ماكانت عليه فلسطين وسوريا ولبنان ». 
دولة تحت الوصاية 
«هى | ادولة الى تتولهيثة الأموأو دولة 
أودو ل تعمد | ليباهذه الهيئة بالوصاية آصريف 
شؤونها الداخلية والخارجية بقصدا لوصو لبها 
إلىحالةكنهامن! لا نف راد والاستقلالبإدارة 
شؤونا فى المستقبل وكل ذلك وفقا لما هو 
مذكور فى ميثاق الآمم المتحدة وفى اتفاق 
الوصايةمنأحكام مثل ذلكوصايةالآمم المتحدة 
على لبياء . 


عأأعاننا نافد لأوع 2 


' مصطلحات القانون الدولى العام 


دولة تابعة 72552 غقاظ 

دفن :دولة كانت عدزءا من دوة أخرى 
ولكنها أخذت تتحرر من إشراف أو من 
سلطان هذه الدولة الآخرى إلى أن أصيحت 
مستقلة بشتونها الداخلية إلى ح د كير مث ذلك 
مصر و بلغا ريا لما كانتا :| بعتين للدو لة العثيانية» . 
دول الااد الشخصى 


أعأأعقصه؟ععم تعتمت وغمار 
ته دول لكل منها سيادتها الكاملة 
ولا يربط يننها إلا كون رئيسها كبا وحدا 
كا كان الام بين برريطانيا وهانوفر من سئة 
4 لام إلى سنة ممم وبين إيطاليا وألبانيا 
من سنة وم9١‏ م إلى سنة 1544 م . 
دول'الانحاد الحقيق عاك ممتصيخل عنماظ 
«هىدو لاحتفظ كلمنها باستقلالهالداخل 
واجتمعت نحت رئيس واحد ونحت سلطة 
مشتركة تمارس شونا الخارجية ؤقد تمارس 
بعض شؤوتها الداخلية مثل ذلك الدانمارك 
وأيسلندا منسنة11418لءسنة1841موالسويد 
والروج من سنة 181 م إلى سنة 6٠15م‏ 
والفساوائجرمن سنة 189١م‏ إلى سئة 191». 
براءة الاعتاد ا 1 
دغ الآض الصافل من 'الذؤالة المعتمد 
لدها القنصل بالإذن له فى مباشرة عمله القنصلى 
فى داثرة اختصاصه » . 
6 


وفاق الاشراف أع مع ععهة ولسعصء ائمء 0 


1١غ‎ 


٠‏ هو اتفاق دولى ملزم أدياً لا قانونياً 
ومن ثم فهو عادة مبسط لا يشترط فيه توافر 
كل الآوضاع النى تشترط فى المعاهدات 
فلا لايشترط تدخل رئيس الدولة ولا 
التصديق على الاتفاق ) ». 

1 
التدخل فى اانزاع 
أتلكصى صن قصفل دمتامعصعامآ 
هو أن تتدخلدولة فى نزاع بيندو لتين 
أخريين لفض هذا التزاع على الوجهالذى ترآه 
الدولة المتدخلة مبددة باستعالالقوة مثلذلك 
تدخل الدول العظمى فى البزاع الذى قام بين 
تركيا واليونان فى سنة 9م1١‏ م لإعطاء جزيرة 
أكريت لليونان ٠‏ . 
نآ 
كتاب تعيين القنصل صمندتهممم عل عمااء.! 
وهو ما يزود به القنصل لإثبات صفته 
فكي وزارة خايفية الذرة لحب لديا 
أوراق الاعتاد 

و هىكتابان من صورة واحدة يوجبهما 
رئس الدولة الذى يبعث عمثلهالدبلوماسى إلى 
رئيس الدولة الى اعتمدت هذا الممثل ويسم 
أحدهما مفتو<ا لوزير خارجية هذه الدولة 
والآخر مقفلا فى حفل رسمى إلى رئسها ». 

إلا 


ععسضووعع 06 وعم ]ام[ 


وساطة 
هى محاولة دولة أو أكثر فض نزاع قاثم 


1612 


> يءيا 


العدد نوات 55 السنقا سلاديةاوالأد بسو ن 


بين دؤلتين ْ وأكثر عن ا لتفاوس 

الذى تشترك هى أيضاً فيه ه. 

أعضاء أصليون 
«هى الدول التى اشتركت فى مو تمر الآمم 

المتحدة التنظم الدولى المتنعقد فى شان 

فر أسيسكو ا على ميثاق الآمم المتحدة 

وصادقت عليه طيقا للبادة ١٠١‏ منه والدول. 

الى وقعت من قبل تصريح الأمم المتحدة 

الصادر فى أول يناير سنة 1449 ووقعت 

وصادقت على هذا الميثاق ٠»‏ . 

وزير مفقوض ©7اقتخصع امو تماعان عمافتسناة ' 
دهر مثل كالسغير و لكنه من طبقّة تليه 

فى المرتبة». 

مصالحة مؤقتة 1 ك5نال10ة3 
1 تطلق على الاتفاقات الدولية الى تسوى 


3155ماع امه -وع ادك [ك 


موقا معنا لسوبة وقتية كاتفاقات الأرصدة 
الاستر لمفية رك 

لا 
مفاقضات كم 1ع وع ةل 


«دهى تبادل أوجه النظر بين طرفين 
متفاوضين وفقاً لمراسم معينة بقصد الوصول 
إل عقد اتفاق دول ». 
مذ كرة شهرية 

«هى إبلاغ يقال شفهياً ويدون فى مذكرة 


تربة غير موقعة. ».. 5 


عأوات م عاخوقة3 


0 
أزكان الدولة - 
١‏ م1 عم دعقع م 
د ثم الأشخاص الذين لهم حقالتعبير عن 

إرادة الدولة ؟ رئيس الدولة روزم عارجتيا 
ومثليها الدبلوماسيين والقناصل  »‏ . 
الفروع الرئيسية لحيئة الامم المتخدة..- 

15 قدده1نخدا8 وعل نهو متعم 5 مع01 
الاقتصادى. والاجياعى وجلس- الوصابة 
وعحكة العدل الدولية والأامانة العلمة , . 
الفروع الثانوية لللأمم المتحدة . 

1 كعل- وعلدتلأوناتاة - كعطهورن 

نويه 


د هىالفروع أ ى تنشثها غيئة الآم المتحدة 
إذا رأت ضرورة لإنشائما» . 
هيئة الأمم | المتحدة 0 
وعلطل] ودامتتو8 5ع ةم 01 1 
5 ف هالت الذول الى اتفقّتججموعة 
من الدول فى مؤيمر سان فرنسيسكو على 
إنشائها وذلك لحفظ السلام والآمن الدولى 
ولإماء العلاقات الودية بين الآمم ولتحقيق 
التعاون الدولى من التواحى الاقتصادية 
والاجتاعية والثقاففة والإننانية ٠.‏ - 
_ 


علو الدولة 


#أتقطء :عاعوط 


ميئاق ل 
« هو اتماق.بين الدول لوضع نظام هولى 


عبد 


- مط لخاشذالنانوق الدولم.الغام.. 


+6 


عستقز للأسرة الدولية كعبد عصبة الآمم 
١‏ وميثاق الام المتكدة : 


شخض م ر*ضى 8ع 2ت وع”1 
شيخص غير مرطى ‏ 7262م 502 12تمومعت1 
2-0 ض 115 5طل16آ1 


اذهو وثيقة يصدرها رئيس الدولة تلبت 
صفة المفاوض ومبلغ سلطته 6. 


.ِ 


دساجة ع1ناطصرمم م10 
« هى مقدمة للعاهدة تتضمن ذحكر 
البواعث البِى دفعت إلى عقدها والاغراض 
اك تع اناده إل عقتهيا .. 
دياجة ميئاق الآمم المتحدة 
9 وع0 013116) 13 عل عاتاطتسوم رط[ 
8 


« وهى تنولى التعريف بالميثاق والإيانة 
عن النيات المشتركة لللامم المتحدة والمثل العليا 
التى عملت هذه الآمم بوحيها ٠‏ . 
مدأ المساواة فى السيادة 
عمتوعع جامد عاتلمعة "1 عل عدرعصمحدا 
«هو المبدأ الذى يقضى بأن يكون جميع 
أعضاء الآمم المتحدة متساويين أمام القانون 
فلا يكون لاحد منهم سلطان على الآخر, . 
مبادىء الأمم المتحدة 
معنصتآ مصملتله8 معل وعدر مم 
و هى الأسس الى يقوم علها عمل هيئة 
الأمم المتحدة كبدأ المساواة ف السيادة بين 


#فيسح أعضائها وكوجوب حسم المنازعات 
الدولية بالوسائل السلبية وغير ذلك منالمباذىه 
المذكورة ف المتاق ». 
برونوكول ش 

0 مو اصطلاح طلق عادة على اتفاقات 
تكيلية ملحقة ععاهذة عأومعن 1 ورم أوعلى 
أتفاق قم بذأته [دمءعء32 عأوعوخونعمط أو على 


عأوعم معد 


محضر لاجماعدولى ألودامع-وقعوعمر عأوعوعووط , 


1 


تصديق 111 
«هو موافقة رئيس الدولة على المعاهدة 
القايةة - 
نسوية قضائية معتدكء لماز غدع ممعاعة 1 
هى حسم اانزاع القائم بين دو لتين بواسطة 
القضاء الدولى » . 
بجازاة بالمثل 
دهو تصرف تحرج به دولة على القواعد 
الدولية بقصد إرغام دولة أخرى على العدول 


دعا اددعو ]1 


عن تصرف» شلية سيق أنصدر من هذه الدولة 
إذاء الدولة الأولى مثل ذلك ما حدث قُْ سئة 
8م عندما حجزت هولندا بعض السفن 
التابعة جمبورية فنزويلا للحصول على تعويض 
بسبب حجز فنزويلا سفنأ هولندية إلى أن 
دقعت فنزويلا التعويض » . 
مقابلة بالمثل 

«هو تصرف فيه بحافاة للمجاملة تأتيهالدو لةه 


12 


لحينالن 


فى حدود سلطاا رداً على تصرف شبيه من 
دولة أخرى بقصد إرغامما على العدول عن 
موقفها مدل ذلكدولة تشددت فالإجراءات 
الخاصة يحوازات السفر فى حق رعايا دولة 
أخرى أو منعتهم من ممارسة مبنة معينة وذلك 
رداً على #صرف شليه صدر منهذه الدولة, . 
اكات 

مهو إجراء به خرج دولة من اتفاق م 
طرف فيه متّى كان خروجها جائراً , 

5 

قرار التحكم بلممسخ) عتمصائطرة ممسعامعم 

دهو 8 به امحكّم ف النزاع احم فيهء . 
نظام أغاي 

دهو أتفافق ذول يضع تموعة من القواعد 
لتنطم شؤون هيئة دولمة كالتظام انان 
لحسكة العدل الدولية » . 


1 


ه11 


5 


معاهدة 


1211 
ده اتفاق بين دولتين أو أكثر لتنظم 
علاقات بنرا 6. 
معاهدة ثنائة لممتخولاط 6أنول 
ده أتفاق طرفاه دو لتان » . 
معأهدة جماعية 22 


0 هى اتفاق 0 من دو لتين 5عاهدة 


العدد الناسع ‏ السنة الحادية والأربعون 


معاهدة قتصلية 
و هى معاهدة تبين ما للقناصل المعتمدين 
لدىأطر افها من حقوقوماعليهممنواجبات.. 


معأهدة عقدية 


71 13116 01151112311 


2116-0112 1 
وى اتفاق بين دواتن 3 أكثر لتنظم 
نوع من التعامل بينهما كاتفاق الأرصدة بين 
مصر وانجلترا -؟٠.‏ 
معاهدة حالف ععموتالة'ل عاتملة 
«هى معاهدة يلتزم أطرافها القيام معا 
بأعمال حر بية دفاعية أو مجومية فى ظروف 
معاهدة صداقة فنا تسكل مانو1 
د هى مداهدة تقم بين عاقد.ها علاقات 
ودية بوججه عام 2.6 
معاهدة 2 سكم 
وهى معاهدة ياتزم عاقدوها الالتجاء إلى 
التحكم ف فض تزاع لمم ٠»‏ 
معاهدة ادل النجدة 
اع تتأتائم ععسمتعلوعة 0 مأتورل 
فى مداهدة يوجب أطرافها على أتفد هم 
مساعدة يعضهم 
لاعتّداء خارجى » . 
معاهدة <سن الجوار 
عم سأكتهد صوط عل عأتوع1 
دهى معأهدة صدأقة سن دول متجاورة 
من اثنتين فأكث , . 


1ل غ16له ل 


بعضا عند تعرض أحدم 


نسطلحات اثقائون آلدولى العام . 


معاهدة تنازل «متومعء عل غاته1 
د هى معاهدة بها ينزل أحد طرفيها الطرف 

الآخر: عن سيادته على إقليم معين » . 

معاهدة يجارة 
0 ه معاهدة تنظم العلاقات التجارية بين 

دولتين أو أكثرء . 

معاهدة إكامة ‏ امعصعدكناطدة'ل مانهك1ك 
د هى معاهدة تنظم إقامة رعايا كل من 

أطرانها فى إقلب, الطرف الآخر وتبين 

ماستمتعون به من حقوق ويلنزمون به من 

واجبات أثناء إقامتهم » 

معاهدة تسليم أليجرمين دهن نل دساءء'0 16 نم1 
«هى معاهدة يلتزم أطرافها تسلير امجرمين 

اللاجئين إلى دو هم » . 

معاهدة ضمان تمصع عل تأنه 
د هى معاهدة يلتزم أحد أطرافها بضمان 


113116 ©ح1©1تطو ع0‎ ٠ 


أستتقلالالطرف الآخرأو ضمانسلامةأراضيه أ* 


من اعتداء يع عليها من دولة أخرى» . 
معاهدة ضمان جماعى 
عتتاغعع011ء م11 وجوج عل 12116 
«هى معاهدة بين جماعة من الدول بلتزم 
> طرف قرا اسان استقلال كل طرف ات 
7 ضمان سلامة|أراضيهم نأى اعتداء خارجى» . 
معاهدة تعبين الحدود 


وععغ أغصوم 065 0ه 1أهانحط!! ع0 1216 


١. 


د هى معاهدة ترسمالتخومالإقلدمية الفاصلة 
سن أطر أفباء . 
معاهدة حياد 

دهى معأهدة بو جبأطو افهاجميعاً و أحدم 
على نفسه الترام حالة الجياد عند نشو ب حرب 


معيلة ». 


16ج اناعد عل 12116 


معاهدة ماع الاعتداء 
5510 2م38 صمم عل 116نم 1 
د هى معاهدة يلتزم أطرافها عدم اعتداء 
بعضهم على بعض اعتداء مسلحا » . 
معاهدة صلم عتمم عل 16ن2 1 
2 هىمعاهدة سندول كانت متحارية لإنباء 
معاهدة مسحلة 
د هىمعاهدة مثبدة سجلات عصبةالآمم 


6و أععكمء 12216 


أو هيئة الآمم المتحدة ‏ . 
هذة تحكيم ال 06 
0 ىو اتفافق بن دو لكين يه تتراضيان على 
بواسطة ااتحكير» . 
معاهدة تشر لعية 
دهى أتفاق بن دولتين أو أكثر لأشاء 
قواعد قانونبة دولية 5عاهدات لاهاى لتنظيم 
الحرب البرية والبحرية ». 


0 


5256 المبعدءالتامّع تلد اللقةا |مذاذيةاوإيثر يعون 


نعاهرة عفت ع - 5د ##صبهن 1122116 1 


إلبه كعاهدة برن فى أحاد اليريد ام - حب 


' كك 
نانب القنصل . ا [ناقومع- ععضة 
د هومن يعين أعأو نة القنصل ريقو دمقافه 


وقت غيابه » . 


معاهدة سياسة ش عنتو تامهم غانة 1 | 
5 معاهدة لتنظيم بعض المسائل|أسياسية ». 
معاهدة سربة أعنعع5 ماله . | 


5 ده معاهدة كتم أطرافها ماففِيا من 


مصطل حا 


القانون التحج 


مصطلحات القاتون التبوارىة» 


التخل عن السفينة 22117 تال اتوأءستوطل 
اصطدام السغن 

عق تع تامتمتالي ون ععولاصفط. 

نعم 21 رملوناامة) 


التصادم الغامض أو امختاط 

12161 011 عاتاء ]تافل عع تانودلا 
الاصطدام الغهرى 
التصادم القورى 
الاصطدام البحرى عامط ععنلاعمداك 
وَل لجل 


ألع طاء 1 أقلعوع 1 دلع لصوملل شامععع ل 


0116لا 
أماكتالة عمملعندات 


تحط عع ا دسا 


قبول الأسسحوب عليه 16 1ل ل11 تخ ادرعء عم 
القبول بالواسطةأوحينالبروتستو (النكءرة) 


01183 121617356111102 231 11011 أرعع 0 لم 
12016 


شهادة السفينة 
عم عل عن1أع1 رمسملتومك صو عل عاعلةء 
(إأوتعع" 01 علقن11 لمعن ) 
0111م 


الأفول 


20 


٠ م0‎ 


السهم العيى 


موه ل متاعنم 


دعوى المغارم د ةل تملوعج.1 
سوم راع المال [تاتديقء عل اتمتاعف 
سهم متتع ععضدة 0015[ عل ممتاعكق 
سهم نقدى 


11 لتر لتكلا ناد لول تصاكص عل) لزع كر 
سهم أمتياز 
عشاعة 71111[ لانتاعة نتن غأعمعم عل ممعم 


دعوى اأشاركة فى الوفاء 


ارا أعاصموء نع ملاع 3 


سوم عادى ععتتستلعه «دمناعت 
مسأهم 21 لم10 1 
حاسب 11 لا 
مدير 111151121 


المذن المشدنت 
قبول الدين 
توكيد الدين 
استتجار السفينة 
استتجار التامبم ( التعييش ) 


1121116 15 3 لأسمعصعة اخ 11م 


ماع61 11مع151521تتسلخ 
61ل 12 ع1 نرهأوعاسلم 
غ161 :1 ع1 صه اخ مسال 


لدع رورع خغ11 1م 


. إذا احتاج المصطلح لأكثر من سطر بالعمود الواحد فانالعربى يبدأ أولا ثم يليه الدرنسى بنفس العمود‎ )١( 


١4١ 


العدد التاسع ‏ السئة الحادية والأربعون 


استئجار السفينة لمدة معيئة أو بالشهر 
5 111 0101م رقوطعا 3 أسمعصع ان :11م 
105 311 011 16[لصم]06 


الاستئجار بالوزن 


لاق ناه [3غ2تنتن) 2012415 311 غتتع تطعاغ 1ك 


101126211( 


امتجار السفتة ذهايا وإنايا 
12370 211 تع ماع ]غ :]كر 
استتجار السفينة بالستّفرة 


10726 11د األاع دع 1ن ]1 


الاستتجار الناجر 


عأمتمأد أع تنام غم سصعاة م 


الاستتجار الكل 
مستأجر السفينة 
وكيل التأمين 
الملاحون 

المال البريون 


المرساة - الأنجر 
مساهمة ( شركة ) 
ختار المؤمنين 
العتاد 

تقدمة 

تقدمة ائمان 


تقدمة عمل 


آهات أسعدمععة م الم 

ش “تناك ]1110 
© أسعو م 
5 11595959 مر 
16175115 وأسمععقم 
للاخ تع ثر 
272213113 01 وعم 
2811 


(غ1غ1ء50) عتسترودمممةف 


“تنا ]21 6ررف 

الك 11 
ال 

خألمهء ع0 موف 


1201521 مه أامررمة 


011155326[ مع )#مرووم 


تقدمة عينية 015 نه أمرمورمق 
تقدمة نقدية ا د أتمووم 
تقدمة ليك 02166 مع ارمرووم 
و ضع الاختام و6لاءء 045 ده 1]أومجوطظ 
أمموين 
جوز 
نجهز المفوض 
هيز 
وقف السفينة بأى السلطة 

وععصلهم عل ناه ععسودقاتام عل عغأعرمق 


إقفال دورى 


1ع تنه 1ط 07/1510 توم م 


2111 مط ذل 
6521م “نا 2 متلا 


621 ماع 0ج شر 


عت01 مم 6غ مث 


رص البضاعة جع متم 
خبير الرص 6 - كنا مسا دق 
جمحمة جبرمية علدمفمقع عفاطسعوقم 


جمعية عمومية تأسيسية 
انا لأقصمء علدمممفع ع 16 طأصسعووم 
جمعية عمومية غير عادية 
311صتلم دهاع علوعفمفعج من اأطصسعوويكض 
جمعية عمومية عادية 
عاتمستل*ه واوعفوؤع 66اطمططعوقة 
المساعدة التلقائية 


جمعية - شركة 


1 قط ععصوأساوقم 
021226 4355151306 


م 


1١21 


شركة مخاصة «25© صه1اة1ء 550ل 
0-2 يك 55ت 
ااتأمينات 

تأمين بقسط ثارت 


11 عمعصم لذن ععصم تعمل 


165 15 


التأمين الجوى 
تأمين الحريق الاول 


ناع1 22220161 اتات 


622 1ن 5ق 
00 
تأمين السيارات قء أأطان 201 -عء 1ج 1 نافع 1.3[ 
5 مين مع مشاركة أجلة 

غ166 أل م2110م 3111م ععلة 


تأمين مع مشاركة عاجلة 


112116 عذم 


6 لطتطة مهاتهواء 2111م ععللة معطم مدعا 
01 
35 1 9 
تأمين الماعة 
عمناودع عل ننه عولاعء !لم ععتستادمك 
. 9 
السأمين المرجى عمستطورهع ع2 تنتاككة 


التأمين ال 5 212 جع منة أوصدقى 26 3كتادقك 


01 
تأمين العجز 1 11رمع عع ناك عت 


تأمين المرض 


016 قط 13 عتأدمع عع 1 توفت 


تأمين الشيخوخة 


عووة لالم 12 عقاصمق عع لمكت 


تأمبي البطالة 
ععممصسقطء ع1 ععاضمع 


11721 كم 


تأمين| ريق لسع ”1 عمتسم ع6 لكتاوقت 


لأمين أن كَُ السندات بشمتها الامصة 


1ع مه 11:5 0ططأطدء 2 16 عتنلطمه ع3 نادقف 


281 311 
0-7 
تامين من إصايات العمل 
عل و5أتعلءنج عع[ عتارنء ع1216لاكقك 
3211 
5 
تأمين الاق ابات ار لأدل 
+6 امح انعط 5م12 76تبتمع ©3252 تاقث 


ععمع1 عل مختسعحمة ابأصرعع) 
تأمين أخطار الهلاك و"'تافو الضياع والسرقة 


عوعل عل وعنتنك كع[ عمتسن عع1هرتاوقتق 
أ> عتععم عل ,متتو عمسفاتك1) ,مم1اع يم 


أمبد 06 
دعل دعنال ك1 عع[ عطأابمضن عع سوزتاودك 


111112113 لانت دع226-12ع+ ها 1ذا5 1121 
. 0 


5 
التامين الى 


لمت »17855112311 
40 /11ناكتء 1212106ناقلط 


تأمين راس المال الموجل 
117ل لماتوت 16 ع©20؟ناوقث 


ا 
م سيماء 


تأمين الاضراء 


35 


معدمدك عل م 2ه 1نافقك 


و 1013 كل 0721106كقم 


تأمين || جاعة 


©2312 بات ع خثر 
تأمين القسط وقسط القسط إلى ما لا تراية 


111 د[ عت »© عستم د[ عل عع جم تاككت 


عتاعع11[مء بده عمسمج عل 


ك1 م معستعو دعل 


8 | إالكمه 
عن ل لع 


ص 
2205 06 116 تتاككة 


١4١4 


تأمين راتب بقيا مؤقت 
ع0 ع0121جمدع عقخصعع 06 ©2210تاوقث 
51111 

تأمين المسثولية 

غ1 ةك سموةء © ©>1120ادقم 
تأمين قبا أو الر قى عألامندو 06 ععستعتادقق 
تأمين السفرة 
تأمين راب يقيامؤجل 

عاصناد ع0 عنمئة1 11ل ععممحعتاددمف 
التأمين لخالة الوفاة 
1 قغع06 ع0 مقء نع ععممعتاوقةق 
التأمين لخالة البقاء 


1 06 35© 2ه 511132166 كم 


ج707 ع0 5511121166م 


تأمين الإثراء 6معصهءدتتطممف ععسدعمدعم 
التأمين من الخيانة 
التأمين النهرى 
التأمين غير امحدود 
التأمين المطلق( تأمين سفينة لما تعين ) 


5 0110 12 1112216اققت 


16 --6 1235511121 
1111131 11122و قر 


ع6غتاصط !اا عع م سمووكف 


6 1 3116 تووم 


تأمين التعريض 
التأمين الفردى من العوارض 


-أععة دعا ععغوع م1[أع نال الصأ عع متعتسدحم 
5غخرءع ل 


التأمين الشامل أعلتعج خط ع1211لاوقف 
الثأمين البحرى 


التأمين الختاط 


221120 5511م 


455111326 1201© 


العده التاسغ ‏ السنة الحادية والأربعون 


التأمين الختلط برأس مال متغير 
2221 لأقغخامقء 3 عأعتم ععستعاوقم 
التأمين المختلط البسيط أو العادى 
020123115 تاه عأوصناد عأعتحد عع متتتاكقت 
التأمين التعأو 5 
التأمين فى المواليد 
التأمين فى الزواج والممود 
مام بنأتلة أ ماصع عصة ند 5مة] 
التأمين التو يى 


أمعتاعءة 3555 كهم عم ةكلاكقث 


©111غتامط ع722ناقومف 


216---135511121:26آ 


التأمين الشعى ع2 [تاومم 322عتاوقف 
التأمين على ذمة الغير أو لذمة الفير أو 
لحساب الغير 


-010© 20111 011 2116111 20111 ع1206ناققم 
ا تنومة 11 آنان 06 عام 


تأمين الفذو كَّ 0121 20111 نوكر 
١1‏ أنو ع0 عأوصدمء ع1 0112م م22 تتاققا 
20011112 


التأمين التصاعدى 5107وع تع 710 2121 ناوقات 
التأمين المتبادل 


1106م ع551132قم 


6110016" ع1721لاذ قا 


تأمين بلا مشاركة فى الآرباح 


لغ علاة سمتكموأء2121م كصذك عن32ناوكطم 
حاكن 


تأمين بسيط اراتب عند الوفاة 


عل كقء ده عغوعع ع0 عامصاد ععمهعاوحة 
وغءع06 


مصطلحات القائون التجارى ١‏ 
التأمين الاجماعى ع1تأع50 عع م قغتاوة ثم المؤمن 28 
تأمين السفينة 015 5118 23266ناو5 ىل المؤممّن الخو" 


لداع 12 عناة +22 2نتاوقق 


تأمين ااغ لشحئة 


تأمين | مجر لسعر السوق 
65 غع21طة؟ 721 12 تاذ 722126تادق 
ع تتصومه 06 10205 


التأمين عل الحياة 


التأمين ألأؤقت 


عآنا 13 5112 6ع55115323م 
162020153115 1152166وقث 
2 - « 
تأمين مؤقت لراتب بقيا 


عل عغصعء عل غ121 0متاءغ ععللة سقف 
5111 


التأمين البرى 


5511121166 0115 5 


101101126 كم 


تأمين البل 
غ65 011 15ا ع2 3 #لاعلةنا-ء 135511132 
7 0 
5 ا ١‏ 
تأمين عمرى على رأسين أو أكثر 
010 عتتاع ل *زتاة ع21162 5716-6 غ32 لادوم 
65 15نا1516ااط 


تأمين عمرى على رأس 


ع6 1ن كلاذ 616 11مع-716 ع112121اذكف 


أمتعة 


الشريك الموصى 


1ت ستطةهو» تأنه 205205 064 عناء82111 


نخصيص الأمين 


5511306 ة'!] ع0 مقاط ماف 
زيادة أسباب الخطر 
عنودام عل متغماهع صوناة 
سلفة عل الوثيقة 
سلف 
سلف على المؤجل 
عوار 3-3 مغرم ( ج ء العوار يات ب المغارم) 


471 
العراريات العامة أو الكبرى ‏ المغارم ااعامة 
أو الكبرى 


0555م 3522165 زنع لتاستصدمء كعأموحك 
العراريات العينية 
المغار 5 النقدية 
المغارم البسيطة أو الخاصة 


وغ 1لتء اأمتم ننه دع [متطاد 7165هتحف 


0112م لاق عع نوتم 
5 


ع 111 11د وعع2 43 


5ع -65 7731م 


4721165-15 


ملحق الو دعَة اأمقمعء دم 
إشعار 15م 
التفالس ةا 


التفالى بالتد ليس 


5721101316115 01166عع تاوصة8 


152110116101166 512016 


جرابر الريان 111 
المركب ال 1 
رجح 16011 
المستفيد تآ 


16010126 كاد لتلنتت 1[ 


ميزاننة 2 
سند إذبى ‏ سند لآم مللسن 1 غ116ا1 


سند لحامله 


311161 211 1011© 111 


قرة 
المساحلة 
المساحلة الدولية لهصم مامز عسوت 
المساحلة الإقليمية 
<ساب الاحتتماللات 


165 تطدطمعر ععل ابعل 


عع نوراه 6 


1م112 عجسماموو6 


جلفطة السفينة 60172 
جلفط السفيئة 
الربان 

رأس المال 


وسّق السفينة 


رفقنة لحف 


ا 
اناادية ) 
مج 
سفيئة بضائع خطية 
ع ععققطء 06 ععتتتقه نه معستا مو م6 
عمع1]1 


العدد التاسع ‏ السنة الحادية والأربعون 


رع5عمطع عل عأاع1 زعذووعع عل ه111 
عوومعجع 06 أمعاصقء 


تأمين النفائس عن نادير عاعو1ق1 
أصل بوليصة الاقل 
عاتم عل ععلاع1 عصسظ 
المرأفأة سن 1 
الاقتراض البحرى بضمان اأسفينة ( قانون 
[ليزى ) 


105 '15قتان ان نآ 


صعاك 0 ج:* 1 صسنكاك 11011 


ورقة الانضهام 


عمتطلد) سفينة بضائع مختلطة 


عاأخنصد عع 
كفالة للك 1ج 01101117 2 ) 
كفالة تقديةه دععممع» ده أمعلتعصصه ناته ) 
كفالة أوراق مالية 
5م11 اه 6111681 02111101010 

مرأةب “تناع 2115 
ريل الموئلة 
.أءامه || ٠ 3 ٠:‏ 
نافلة الريان (ج. نوافل ) 

حعقطك عل غتمضل رعستم المي عل سنعريم 0 

ب غطت قحم كل نان ع115قتط حل ستتد : تتمعو 


1 2115565ط1ه رع لاتق ع0 انم نل ستد 
21210167 : لمعاعصة كدام) عتأتفصر 


الفتمق 
العللاوات - الضمائن 183 تاعع 21ط1ن) دع ] 
الشحان 


اانن 1م ممم ع1 ومتكوع ) 


ألتع صطع ع مط ) 


80 


مصطلحات القائون التجارى 


عقد إجار السفينة 11م- 01216 
0 ت الشائلية 
نافلة الربان ( ج. نوأفل ) 


(معاعسة قسام) ع221:5 نل قعدخامئطل) 
حةء 06 تتتعمقط :تامعررقط ع1 اسمن 
-231 11 014 2031156 كلل أل رع ستمتا 


جلاع اولك ع1 


عاقط رزعداثتهم عل غمم لل صضكد تغتك 
111613 


الشيك 
شلك إذت 5 شيك م ععلره ن عتروة1) 
اك دين 


لذن ©ث لتطوربثل0 


1 


عرم5 61م م علاوغط) 


ععلنن خم ضفر 


خاو تلن معرهط ميوغط) 


شيك مسطر 


شيك معتمد 1 لامع ع1ام قط ) 
تفلك بريل 4ن فاق 


شونة (ج : شونات ) طمسنامرل) 
برل الها أ قرط عدء الطيان 


هع قصقع عستنوك تان الم1عن1 ه عكعتلوت 


ع اوتحة ل الاع دصت عكن 1 ) 


111 
شرط عدم حرير بروآستو 
خاودم عل ع«مسعموعتل مأ ع5 ) 
فرظ اخكبار الموعطن 
ع تناك تحصمق عل 
2 النذاع فى الو ثمقة 
شرط عدم لنراع ف الول 


ععنامم 11 عل غلتلتطدطىء ]1 سصمعسة 0 ععتافتا 


011116 


شرط الغائدة الثاتة مع لمعم وال معحسسن1ا) 


شرط الوفاء الاحتياض 


مه 211034 متصررععع عل عختتنا ) 


١علوما‎ 


شرط الوفاء عند المسرة 

عمنتاعه1 ععنث ]1 [اعم فخ ناماع عل عقتنقات 
شرط الرجوع بلا مصروفات 

15 قطدد تتاماعع ع0 ع5للةأن) 

شرط الترأضى علٍ القيمة 
عمععة عناعل[ة 06 عقتتقات) 
شرط الضيان ععأوعع مل ع5ننةان) 
0 عدم القبول واطاقاوعءعء36 انمه غ15 قات 
شرط : ه تحمل المغارم طبقا لعادات وعرف 

العا 


قع[ ترواعه عع تروحة وع1 ع كاه" :عقتتقات) 
'“جعرم دآ ع0 و5عدتاغتام أع 5لا 


١ 3‏ 
عل 
211126 عطد 6كتاقلء : 31/15 525 ع115ذ1) 
اح 


شرط منع الرجووع بكسيالة 
عتاماء2 ع عأوطمه وصدد ع152اة1) 
شرط عدم الضمان أو شرط الجزاف 
5 عدنندكء بان ع اهقمع كصدد ع15هآن) 
10111 


شرط الاشعار 510115221 ©115نان) 
شرط التنازل عن الامتياز 
“ام غنامط تامع عصدع1 ده 1ع 635 


إقفال التفليسة لعدم كفاية الاموال 


كنا 1122016 نمضا عناممع ع سا1 


التامين الاتترانى ع0 020-3351182 
طرود 015 ) 


عع003طه ناه “عط ومع صمزو لام ) 
د غ3 ومأذ اام 


١ءامه‎ 


الشريك الموصى 


5 ع0 عتت ا اتدط ينه معت 1 لسمتسصه© 


توصيةه 011 © 


توصية ( شركة ) 

(دعء غاغعه5) غ016 ق سدسم 
شرربك عامل قٌّ شركة توصية 210 
توصية بسيطة أو توصية بأسهم (شركة ) 


201قتصصصمعء يده عأوسزة عغاتل سمسمه©6 
(صع غ6غغاء30) 5دملاعة عمم 


جو*ال تجارى 
مأمور الحسايات 


5 2تلتة 020215121553116 


0101115 21 


مول النقل 


-22215صمء ‏ ألو مجقصة 06 156همد صم 
122250014 ع0 عمل صمماة 


عمولة ‏ الوكالة بالعمولة 


عمولة المكشوف 


ع6 06 ج5510 لصن 


2) 23 


262551132 06 551005 لمتصدم 

لجنة النسوية أمعمم أئغء عل ومأوكتسسهن 

١‏ 551012311 التمتقطا0ر) 

-02» :22252016 ع0 متنأ ممم 1ذك توه 
غ+252015ةم1 ع0 11552126 


وكيل بالعمولة ضامن ‏ عمول ضامن 


01 عمال 55101122156 صمت 


العدد التاسع ‏ السنة الحادية والأريعون 


مقاصة الاخطار 

5 كعل 5311058 معو ترم 
عبان حجان 
الحساب الجارى المكشوف لأى الطرفين 


ك6 +ع نتناوء06 8 اتدهندمء عاأوحدم6 
ا 1 


الحساب الجارى المكثشوف من طرف واحد 


-ق1لهنا امع اتامعءعمل 3 امتعتامء عأومهم©) 
الركة 


أسقكنامء عخو مم0 


الحساب الجار ى المتادل 
200 أهةكنامء عأوصده) 
الحساب الجارى البسيط 
: عأمضاة أسمعتامء عأوصم0 
حساب شكات أو ودا 0 
15 064 1ه 5عنتوغط عل عأجسسه© 
الحساب المصرقى ‏ المساب ف البنك 
321 يع عأم مده 
الصلح مع الزبر أء وعقتصععم عل غهلجمعهم 


اصلح مع النخى 


عه وملسدطج عدم غملعمعده6 


العلح مع التلوم 
الع لدء أمصطمع 2 32م تلمع مم0 
الصلم الواق 
الصلم السيط 
الشروط العامة للولصة 
ععنامم 12 ع0 دعل مفمقع مده لمم 
الشروط الخاصة للبوليصة 


ععنامم 12 عل وععة ![ناع ا مهم مسم اع نلمم© 


كتخسء 2م خملل ممعم 00 


عأجسأو غدلجرمع دم 


جو ازالاحار 12 11همط أتموء معدم رمع هه 


مصطلحات الثقائون التحارى فزع١ا‏ 


التمريح #معصف نلؤعدهك | تأمين الرد - التأمين المضاد 
تذكرة الشحن ا عطقنا 256 لع 2 دمن 
التأمين المضاد الممتد 

عنام ع6 ممعم هعوقو اهم 
القيد العسكسى - التشطيب العكسى 


00 


ملتىء الراتب هيكل السفينة ان 0 


)2ع 12 06 2025111134212 عا 


يداع البضاعة 


65 طع 3م ععل سمتأفقصع أقممن) 


إتحاد المؤمنين أ0مم : مننا ا رمقصم) 


رئة السفينة عداووم عل 0016 
شاء السفيئة 27217 لال موتك بس قوم 


العقود التجارية 


1265 0245365 01231216112113 


اشتراك دم 0115 


سعسرة الاستتجار خطع معان :11 هل عع داعتاه 


معسار 60101116 
0 اتأمين وا ا لاه مسار التأمين 03551112116 20162 
وثيقة عقد القرض البحجر ى 1 معسار التسبيلات ما نموم ام عنامت 
0 الات ّ 5 مسار رى من قم عع تا ستده 6 
عمد نقل المسافر بن عهددقدم عل غمغصم0) الدائنية َه 0 
ع النقل لض مسعوق الر ١‏ ب ؟» أخصع- )لل 6 م 
مستا ممم ممم قصدا عل عدوت | رديف ه20 

1 
التفر بغ مع مع مقطءةل :أمعصونندط26 | سقوط ععصدة6ط 106 
المدورنية . مله 16 إبلاع الشحن أدع ستلمنل ممغوعولءم11 
مدن بالراتب تعم-1أ106 | تقر بر وجوه الخطر عناوةف عل سمغ دمواء126 
مدين كنا 10601 سان الكارثة ‏ ععئنوتسنه عل دمنغومدوك16 


حطام.السفينة ععممة رععتحقم ندل وعطن12 إعلان تفاقم الخطر 


التفر ا ختعصء ج063 رغد تصعج م قطء 106 عتتوكاء عل سه 272موجعة3 دعل مماغدعداء126 


1061 


التخلى عن السفيئة 
©2351 11ل 1060131552024 


زوال اليد :. زوال الجيازة 8 
الوديعة م2 


رفع اليد 


1331© ان 55 176553151 
ردم ك8 
المرسل إلله 1 
هلااك 0 الصك ( (1111 انل ) ماح نس امنود[ 
|اء 

مؤجل 

المدير العام 


انها 

221116 >1 11161011 اطاط 

اع اع 10116 

التجر بد ) حدق ( (عل 6ذه2ل) مماود سوواط 

خمير العو أريات «تتعطء مج1215 
توذيع الأخطار 


مالل 011 10 ةصاحطع؟ذتل ناه جمأوععوة121 
15 5ع0 ولد 


الحاضر ‏ الجر 


ع[طتصممة 101 


-15م وع0 165ةجعم15ل ناه لن 21 متجمعذة 1ن[ 


015 
الال ( الشركة ) 


(6غغ501 عصتكك) حدملغن[ه0135[ 


المدد التاسع ‏ السئة الحادية والأريعون 


1011 


ديحة (دبح موذع ) 
رسبحة صورية كنع علسعلتسام 


ر بحة حقرضية ممع عممعلتسخط 
-128ماء0155 نان ممزسمعم015 011 نزم 1ك حادم 


85 وعل دمل 
مخازن عمو مية عدناه<ة دمج 21م : ذعاعوط 


الخدار موطنة للوفاء 


101 


الضامن الاحتياطى ( فى الكبيالة ) 
21 ت«تاعصدهةن] 
الام بالسحب ( ف الكمسالة المسدربة لذمة 
الغير ) 
نت تاها 


255115213 عأطأتاه([ 


التأمين المضاعف 
المغارم العادية 


014 2581165 2221165 كح 33:32165ل 5زه22][ 
5 28 لأاعم 


ناظة الربان ( ج . نوافل ) 
حأوةء 06 لامعمقطء رلتدعمقط عل غأمع] 
زغطء123 11ل جاه 212156 11ل عاد عستي 
نال 5565 نتهقاء زع الهم عل أمجر ندل مت 
221201267 : (سعاع2ة قتتام) ع211ط 


حق التجريد 


1001 6 12 


صورة م11 


مسطلحات القانون التجارى 


الاستحقاق 
خوخ ادف تتم اللي 

22116 تال أمعصك ستصطء س1 
الجذوح الحمد علق قاصهو1ه التعدين نامباه؟ 
زور - مكتون ع1 
ورقة بجارية 61 تووم ع 1ع رآ 
ورقة ياملة 


152120 لصتت مل ج11 ] 
مأك“ تومل :م11 ]1 

ليها .- 357 3 2 
ورقه صورية 8506| 
5 اأسقاحة 
سعحن امك مك 


و 16لصقطع نهم دعل انلع يصن تان راتت 


إصدار ك3 1 لم1 

الاقتراض البحرى 2 1 اا190 

تظبير. تأمينى 

تاه علأستدعدع ع0 غ111 3 أمعدصع ددمل م1 
11 


نظو شر طى اع صسصوةة 1الدتمع اصع ندع 1111053 


تظوير توكيل 


20م عل أتع ومع دعملا 


تظبير على بياض عمهاطا ده غمععدد0ل لاط 


تظوير جز لى 


اطع حدك ذ 5ن 11101 


2111م أمع تدع مدهل داكا 


١1 
ععموفطء ]1 النسجيل ع بورع م1 و نوع ص1‎ 
عنوإن لحل ممع أعممس‎ 


مكتب الإدارة بأجر جزاف 
اتدكسدة 3 «متاوعع عل عكتتروع م1 
ادخار الاحتياط 


عع أعذو6عء عو مم1 
عتصطعومع عموعووكآ 


حطام السفينة عتاقه سل عتصوغل ‏ عمعوم1 


الللاحون 
عل كمضعج :عع جمأنن0:6 عصعع رععدوتنو سك 
كلد 
القطع ) الخصم ( ع لم1 


قف الأوراقالثائنة 
تتنا121 065 1321105 151 
يان الورود 


2221511318 اكات أنعتمععتحط ع0 هار 


ع6 نامع ”ل 
تقدير التوظيفات - تقدير التثمير 
قاطع وعع12م دع م2116 تومه 1 
انكعاة انين 
التنشيذ قُْ اليورصة ءدختافط صع تتمتانة يدوا 
الدنة المالية للشركة 
المر يمل 


215011 06 02اكتتاء< 1 


أهاع50 معاعععع ]1 


نا 6011م 


فين العدد التاسع سس السنة الحادية والأريعون 


1 
إفللاس »؛نلاند5 | الاحتياطى الاتفاق 


: 5 . 5 1212 6ع عل قلمصم8آ 
إفلاس فعلى أو إفلاس واقتى 5121112115 عبجرعوؤع عل كل0ده 
عالعضعت عغنالتهة هده غنود عل 51116 | زوادة السخار 20 064 الع سععجه1 
تسخحه بوليصة النقل تقوية الاشرعة 1ه ع0 أمعصءعمه18 
17011 عل ع1 عددية | وم إل :ة م 6ع نون رز 

أنوار الخطر 1155 وهل عندعء7 | نفقات جلب العقود 11 اع ونوع1 
موٌّ سس عنم 0م10 | نفقات التحصيل ألاع مدء 5د تدع مع ”ل وتوم 
مال استهلاك ( الأسهم أو السندات ) مصروفات الإدارة ‏ «هنادمع عل وتم 
كقطولاء5 5ع0) العردمعددلاءمم ع0 كلدم]1 تواتر الاخطار 53 065 ععمعدوؤ عر 


(261025ع11طه 045 ناه 0 
نول السفيئة كلامم رامع 
متجر عع 5ع ماقمو ع0 10105 1 
1 الناة 16 
الاحتياطضى القانوق قل لاع 6م 
لدعا عتصوومء ع0 ولمهآ1 اندماج 210 


6 


الملا<ون المياشر سوج 6 
-أنكوة”0 قطعع زعم تمأتاوة رععدم عل ومع ' 5 ب 
ع0 السكان سل الخيزرانة ) الدفة ( ال 


يجانس الاخطار 00 دعل غاتمذعم مم1 الرهن الرسمى الكررئ 
التصديق على ا لتعرريفة تسا مق عدوغطغاممر11 


3215 ندل ممتاخوعه1ممده1آ1 


1 


' عدم صلاحة السفينة 
أسترر الالمدفوع أسعصع اهم ع0 موا 2غ نم1 كَ 0 8 
ععتعقم عل 6غتاتطوع تت عددم1 


وسع السفينة (ممعجوسدز) عهسول 
الإلقاء . الرى . الطررح 1 
يومية السفينة 


01 920 04 م172[ نه 0ط عل [1تمعيول 
العم ع0 عماداعوء»؟ عل عدبززا 


المداية 
هاد 

كبيالة 
تذ كرة التأمين 


-تامه ع0 201 011 1116ل اتاوه ع0 ع6 زاجعا 
61ر1 


1 


كن مقمة11016-1م ناه اناعم 3صة. 1 


ععقمطكء عل ملاع[ 


أتل6مى ع0 16176 


ونيقة عقد القرض البحرى 
زعوقععع 06 1162ل رعودمجع ع0 اع[ 
ع2055ع 06 001113162 


خطاب اعهاد 


مصطلحات القانون التحارى 


١1+ 


ل 


قاضى التفليسة 01222155211 ععناأ 
حم إشهار الإفلاس 


1111نج1؟ ع0 #للمعماءغل أمعصعونا. 


1 


شهادة السفيئة 


:12215202 عل غاعة رمعم عل ماعنا 
(امأواوع7 05 عام 1لتارع ) 


بويصة النقل 701111 06 عنااعآ 
سفينة خطية ععسنآ 
نظام لويد . اللويدية وآ 


يومية الفينة 
عل عأمتوعم عل عنتذأا بده لغصط عل عرجاء1 
دما 0 002221( ننه لجمحا 


قانون الاستكثار 


5 22059جع وعل امآ 


اذا 


الآلات و سقط 112 
مخازن ععومية دعاءه00 :عن مفمقع دمتمدىعد381 


بيان الورود 


مع مقط ع0 غداة يده عننامع '0 عذأدم 1 1سة 11 


1112 
سان الصدور ع ]وو ع0 غأغوه 111 
البضاعة 156 قط :312 


البحار 2 3 البحارة ( 11 
علامة 81211 
التيار العكبى أع 31253 


الكجلة الدائتة 


ع« اع مومع 27235564 ناه عماغأعة 313556 
الكملة المدنة 


2551م 222556 ذه ع16طقةتاطاءادمء 813556 


١‏ | العدد التاسع ‏ السنة الحادية والأربعون 


كتلة الدائنين قاع أعسدؤى وعل ع11255 المخاك مْ العادنة 1 
نان 03531145 02012 تان 29311645 5عتاطء 31 
السوارى 1 و2 161137 
زْ بع الوك عغخطع من 1 
كاف الى ارك 


املاع أ داوع عع '1 14) عععقصطد ده وماخم 11 ١‏ 
0012 صع 21113105 


اا 


الغرق اتام تأهوطة عهدءكنج21 | سفينة بضائع خطية 
1 0 -25850© اه عتع11 عن عجممطء ع0 ععاجوة1 
عرق السفينة 272517 كال عوك وقارالا 


فيزة 5 - 


صلاحة السفئة ععتحمم عل غختاتطمع اجو اموا ا 
0 2 211361 ار 


ملاحة الصيد عطءةم عل ممتتدويد؟ | سعينه مجردة مام 220126 
0 نول السفينة غ66 روناه2 
ملااحة النزهة ععطةعتقام ع0 سمتامع كوك 1 5 
عقد إبجار السفينة قاع وراء 155 أت ناد 
الس هملك ا 0 ااتأمين 
عو 0 -لامه 06 عمأغع1 ناه عتتنانء تتتامء عل عاواح 
سسلة هزه ا 270 


0 
أعمال مصرفبة ‏ أعمال انوك فدح اعتماد بالحساب الجارى 


322115 قجرهم لخ ومغررن 


فتتح اعاد ا 000 0111311 016 0112ع له اتلغى 16 عنس 0 


2 


الوفاء 1ع تمع 1ج سيهيلة البريد 0 2 


الوفاء بالواسطة أو حين البرتستو ( الدكرة ) 


0115 11161596261011 جم 1231612281 
111016 


سفينة مختاطة 
7 120116 ع« التق رعأعدتم أوطعتنو هم 
4 عل وعئغام 20منا عل دعام 1*2 اليد ىق الحساب -_- التشطيب 1000 


مصطلحات القانون التحارى 


جواز الإحارفوسه : 11وج أرممء 1:55 وثيقة التأمين 


الشبادة الصحية 
الشبادة الصحية الملو 0" 


عختصط لتصدد عل عأرعاج' ]1 
الشبادة الصحرة النظيفة 


216 ند 


مآاضده عل عأصعان: ]1 


عل 16 للع 1*1 
الشبادة الصحية المربة 
عأععمقناة اسهد عل ع الع 1ن [ 
فترة الارئياب اعم عتاذ علضسن' [ 
التقرير الخاص 
اأدمرومهء اتأعر بره تتاأبخبرمفت لقال 
أوراق السفينة 
لعدط عل وععتمهم : لصسط عل معدل 
دلا له السفيئة عجية 111 
دليل السفينة 5 
دليل سواحل 
دليل احيات 
هاد 
القرصان ( ج . القراصنة ) 
القرمة 


توظيف الرصيد - تتثمير الرصيد 


عن أأوع لم 1ن 11 
1711 111410-11 
111 2116 تلن[ ند ظ15م117116] -6 1.1[ 
1 


0 
212011 


1 


عنروونع عل اأمعتتعع !”ا 


م 6 
رابع 
ممم 12 عل ومتندنعقصم ع0) تفاع عا 


112821١ 


عاط0513ز3 120116 


الوثيقة المتغيرة 


١ 


5ل ع نأمم2 


أمقعتامء عأوصمء مع ععلاه*آ]1 
5 


أ دده سمط جل تزه ع هلاه[ عن[اآب*] 


وثيقة ااتأمين العا 

إناد المؤمنين 1 ع صته : أنن؟1 

الكراء 5 ميثاء ( مفعال من وى ينى مصرونا 
م8 


ميناء اليد 
ميناء الشحن 


ميناء الأوصول 


1ه*”] 
لطع 11ج أخره*1 
100 عل اندن*1 

0 صلادعل ع0 نغره:] 
ا عوط 
و" مدفوع 
الكوثل 
المستأمن 


لاع ام حلاف ناح 11121166ك كا 117 21ع1”1 


تزهم أرمظ 


عاحمه عل عمتتمط 


عودة المؤمسن جنك عهه”1 عل تنما لم أفعمط 
[كعالا* 0 
فر ضص المقامرة آنا ات ايا 
فول الاين 1 ] 


القسط المعا 
ى 
علاوة إصدار 


مع رطع ملآ 
مواة؟ تود"ل عسكم”*] 
ع1 ع لماعم 


1166 عساعط 


27 العدد التاسع ‏ السنة الحادية والأربعون 
القسط الدورى المتزايد الإدلاء فى التفليسة عغثاائهة 12 1 ممنعسلمءم 


20155321 عناوللماءدعم عصسائط 
القسط الدورى المتناقس 
6155 عتانو لسعم عست1 
القسط الصاق 
القسط المتساوى الدورى 


عنان621001م ع ره اتنا ع ساون[ 


11 6طاكع1 


القسط الوحيد 


مدأ التعأون 6غ ل1دسخناص 1١‏ عل أمتعساعم 


112111 ع1 


احتال حساق 114 سمغ طغمحم 6غ1[أداوطوعط 


احتال إحصاق 


1151 1116طدطه22 


16 قط ألقمرط 


الرمح البحرى 
إسهار 6 التأمين 25511522" 6102 1أومومعم 


بروتستو عدم القبرل ( نكرة عدم القبول ) 


1 نمءء» 3" عنختدد1 خ16معط 


أع م [وم ع0 عختلة امعط 
الجؤجؤ 
تقال الوافاء 


فر التعاون الصورية عالعنكسص ملنعوم 


223911 ع0 مم2 


8 


0 


الحجر ا'صحى 
الخيار خيار وإن ساء 


خناع7 ع6162 22 أنان ,1أناتة 11ناتكة د تتال)» 


01132121 


التخالص 

شطب التسجيل 
76236131 قأجعء ع0 13013105 

رما أسفيئة طنهه2 1 

الدكملة 

التقرير البحرى 


غ13ناكهم» بره ععمد ع0 غختموم3 1 


تثنية التأمين 357 التأمين الى 16122 


صو 3ذ غم عل لأعمم 182 


الصالب ماسج 
قيراط اي 
الممار طّ 001012215 


1 
“هطءة» | التثنية للخطر المتجاوز 


215011 عتم6اعتناء 0 نات 63551011531006 8 


-7635511 011 +311م-011016 ع0 163551183226 
ده 3111م دع ععطدء 


التثنية فيما جاوز الوسع 


ساعاج 06 أمعلمععده دع ع16 13 نافقةة ]1 
النقنه فب جاوز هذا من المسارة 


©1أواساد ع0 غمعلف6ععن مع م32 1ادقوة6 11 


مصطلحات الفانون التجارى 


١ 
1] ) المنى تأمينه #سسدددة | النقوش الناتئة ( البارزة‎ 
1 مدنى التأمين 1 داقع أسق عسو‎ 
11 وصل كتج 15 مدفوع‎ 
القابض 2017 | مدقو عات دائنة خألمك ناه كعفتسعك‎ 
1 كنبيالة الرجوع عتندنعم :عوصفط86 | قطر السفينة م ناورم‎ 
الموفى الاحتياطى استبدال الآوراق المالية‎ 


ضتموع5 نان 2820213126 تطصسنع» :1 
تصحيح الحسابات 
5ع تدك وعل اتع مرعودع عل» 11 
التخفيض من ل 1 
نخفيضس مبلغ التأمين 1منارد ل دوتع م ل ث1 
رفض التسجيل ألع مع عأ5 اع 1ر0 ذنطه 11 
سجل التأميئات 645ل ع 7أواع» :1 
قاعدة ربع العقار 
علطتا تصطة"1 عل أممتان نل عاعغ ]1 
قاعدة التخفيض النسى 
ها عل عاوغع) عاأعصصمعموجمعم عاعوغ ]1 
(ع011602211م20م لماع نم1 


النسوية الودية أو الصلم الودى 


عأطقاحصة أصعصى اعة 1 


تسونة المخارم دع وجل أمعصعاع 1 
جير المخارم 5 0381 تع درو اع 1 
رد الاعتبار صلخ 1[ تطهطء ؟1 
الرسو العارض عطع ةك 1 


©2211 تلك أصعصعءئغاع 11 
2 


-ع21:11011 011 


155 وع (ماصرصك 12 
هه تال غنع مرعينة[ءء ناه امع معنا 1ض ] 


7116 


راتت البقيا 1اطيزة 6ل عغوع ]1 
21 نل 6 تتا ععتة موصت عاص ]ا 


الرائب العمرى 


راتبعرى مو جل عنعن) كنل ععغهدم عخمه جه 


0 


راتب جمرى فاجز 
6 قصمما عمغعماد عأمعم] 
2 3 ]مجع 1 


ترحيل الرصيد 


عثل جارى ععععصصف عل أسمتمءدؤميعف]1 


الرصيد اليجموعى المساق 


عناو 2 تمغطئممم علدطماع عدعونغ ]1 


الرصيد الفردى 
رصيد حساق 


©5122 عكاموع 8 


وعتساعم 065 عسطعوة 82 


116 عحعتنارع 165 
ال ا أقتطة طتقجم معو 11 


رصيد الرو اتب 615 نامع علترع 1865 


١1م‎ 


رصيد الاخطار الجارية 
5 15© 21501165 لان عررعةم6 ]1 
رصيد التءويضات نحت النسوية 
خ 151326 
(مماعةغ2 ع«معمعء ومم) ععاعنم 


110155 كلامم عتصعوم ع[ 


رصيد التأمين 11 تصطعع 1 علتععدة 1ل 
الاقتراض البحرى دضمان البضاعة 0 قانون 
إتجليزى ) 

نهنا دنادة لمرردع 1 


سن المواقة 


كبيالة الرجوع 


2١ 6110:1226 عبتت‎ 


ععتقطعهه جعا لسع ب[ 


د نحت موافقة المصنع » 


"عواطم 15 ع0 «متتدطمهوة تلوت“ 
الإنقاذ الشاطى 
إنقاذ السفياة 
الإنقاذ البحرى 
تخير الاخطاء 
رهن السفينة 
الإشارات الصوتية 


عام 12 ذ عوسشاء لمم 
2351 كاك عمج 530111612 

5167© 52101161286 
105 118 تعل تمتاععله 5 


©2022 ولك 


0 


موه 511 
كارئة 51101511 
25 مساهمة عمطت مصعصة ناعنك 


3 أطناع تحط" ل ده أختنوعة”0 5غ16مغ 500 


العدد التاسع السنة الحادية والأريعون 


كثلمت التأمين طم لوعع 16106 
مراجعة التقدير 6 0164 اهقتاع 1 
مر أجعة الحسابات 5ع اأجردرمء 062 دمزولوع ]1 
العدول للولاد 


©11211ع7اظلاد 06 عدتاقه تتاكم دنم اختوعومت 11 
خطو 1س 'لل 


شرؤزط عدم الضيان عأمص ع اة 11[ 
الخطر الإيحاق 
أخطار مسشعدة 


الانتقاض الرد 


خنع ه] عونمم 1.6 
كلتاععدء مله 


121510111136 


5 
0 3 التأمين التعاو ني الشكل 


ققخ ©1021 31 2ن 1ناذةة:0 خم 500 وآ 
1[ع1 


شركات التأصيل ( شركات الرسملة ) 
1510 لايق عل عغاماعوة 
شركات قيب اسفن 
دملاو أتاقتهاء عل من غفاع50 
شركات الادخار 
جمعيات التساعد 


1115م هناننت هد : 6 5016165 


عمععووع ”0 وغتن 501 


شركة قوصية 22011 تزه جره 501016 


شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بأسهم 


004 ع[مصاك عأ ل0اسمقتصمطم سه ع6نعاعمه5 


5 31م 32016 متططمء يه 6أماعنة 


مبلغ التأمين 16 50131116 
تأمين البخس 50115-55111211 
الخر ن نات 1 50115 


انان 
025511122 216116115 013 كلا أو 5011521 
مكتنه 61 112016-21 باع خم ات 50115 
ععاععععره ”1 ع0 6غ 1أمعغم5 
5 0-5 ِ : ا د .2 
ميعاد اأستّقالة ( أجل الشحن أو اتفريغ ) 
عطع سقاح عل 5اناهز 5132165 


5111:-256111-22© 


تأمين المغالاة 


جداول 001 
جداول الأمراض غئه:ءمص عل وعاطه1 
جداول الوفيات ‏ 6ئلمجمص عل دواطه1 
ال مدان الرناا نت الف تسن 


:2.5 ع عاطهةة 
إثيات الأخطار غمعسودفدك عل سنواطه7 
الحد الأاعلى لاتعريفة 
الحد الأدق للتعريفة 


121115 


ا طامط 131214 


أجر ة خفضة ل 13214 
معدل الو فيات 0 ع0 11 


الشركات التنطية 


165 5 


مصطلحات الفانون الاجاري - 


الحيشل 


مد ميعاد السقالة (مد أجل الشحن أو التفريغ) 


الت 
علاو 5 القسط وك 
وقف ) التأمين ( 


(©51122قة'! 06) تامأكسع وكتاة 
وكيل التفايسة 
وكيل الانحاد - وكيل إلب الدائتين 


صمتصنا! عل عتلمرهد 


لم ز5 


وكل التفليسة النباق 
وكيل التفلسة المؤتت ع«ذهة أبوعم عألمرك 


ثقابة التأمين العالل ممع ع0 ختعتل مره 


الغ عتلمرد 


1 


المسحدوب عليه 0 
الساحب نا 2111 
حموأ ل الفينة 100 
الطن ( وحدة الوزن ) همه 1 

بحاام 


اأطنة ) وحدة الحجم ( 

مهاج الدشة عع معاد مومع ع0 121166 
وال # اس 

سقيئة معريشة ‏ +عتجمع5 «وصقكا رده 1 


المسافنة 


مع مع 1225500 
توجيه الحفظة عالننهء1ء ممم عل غعؤدمةء1 


تحويل التأمين 


11328520155100 06 135511532 


١ 


تقل الحفظة عتانتهوقء )رمم عل «مندستسمهص 1 الناقل : 


النقن 


العدد التاسع عه _الستة الحادية_والأريسو ن 


مم13 ع1 شيكات السفر 


ناء 1 مجك مة 1" 


وعاععطء واعع 1لعجة 1 


لآ 


انحاد.الدائنين # [لب الدائنين 


37 


القيمة الإجمالية -- القيمة الصافية 

غ216 عتاع1لدنا رعاأمصط «تاعلج17 
بيع كاف ( مصروفات . تأمين . تول) 
0 (61؟1 ,ع3595111522 رأنامء) قوء عغمع17 


بع فوب ( سلاعة . وصول ) 


(تعومط هه علمدع) طم عغرعة1آ 
تحقيق الدبو نْ دععصوقى دعل صماغدع 1 1م17 


تصويرة (ج 1 تصاوير ( 1 


وعاعصوؤى وع0 ممادنا 


نافلة الربان (ج ٠‏ نوافل ) 
ل ني جغطء:222 تال 1أه ع3115ط1 ندل دكا 
:ما ع1 غأمع0 رزع الهم عل غمم 
نحل 2155645ط© زر عستدااهدهء 06 تتاتعمقطء 
2211510667 : (معاعمة كتنام) ع2115تط 


النقل إلى حساب آخر 
معاينة السفيئة 
المكارى 

الممنافر 


1ع رطع 1/11 
16 لاله 6 1زواما 
1711 


اع 170 


ون 


سند الخزن 


1 


الاقتص 


مصطلحات الاقتصاد السيامى 


4م 


التجر بلك م10]ءع 12 أوطم 


والاكتفاء بعناصر قليلة مسلم ها تشاد على 


أباتيا القواعد الاقتصادية ‏ . 
الاحر اج بالاحتباس لع تع 25ج مع ع لا 


002 
هوهو أنيعمد المشترى لجل إلى االحمصول 
على معظم اكات ال عو واف البلشاكو: 
لا يشمكن البائع عند حاول الأجل من تنفيذ 
التزامه» , 
إصايات العمل 
د الإصايات أتى يستهدف لما العامل فى 
أثناء قيامه بالعمل » . 


السهم 
وجزء من رأس مال شركة المساصة » . 
السهم العينى 


كعقار أو مقابل عمل » ٠.‏ 


12311 نال 5أمعل1ءعم 


1ع ذل 


عآع520 :13د 


+1ممم03 ومتاعءع فى 


سهم العتع 00115532[ 06 ومااعة 
+ سيم يعطلى امل السهمالمستلك ويخوله 


الحصول على جزء من الأرباح أقل مما يحصل 
عليه حامل السهم العادى » . 


السهم النقدى 
دهو الذى يعطى نظير الاكتتاب نقدا 


2 الاسم 05 
السهم الممتاز عذأع 16م ومتاعة 
عا510 2264620 


سهم يتمع حامله بمزايا خاصة كأن 
يعطىله ريج نابت بطريق الآولوية على الاسهم 
المعتادة » وأنيشترك بعد ذلك ف بتي ةالأرباح 
الشركة ».. 


6231 متام 06 سماحع م 


الحاسب 0 قُْ شركة التأمين ) مم 7 
لاعف 
وهو خخير فى حساب الاحتالات » .' 


نظام القبولالمؤقت 015 55101 أتلف 
امنا 


١6 


مسار ( برصة الأآوراق المالية ) 
عوسصقط عل أمععوم 
«عع[م2ط عاع50 


« وسيط مبمته إيحاد الصلة بي نالأاشخاص 
المستعدين للبيسع و الأشخاص الراغبين ف الشراء 
م العمل عبل تحةيق غرضهم » . 
الأراجيف (ف الآسواق) ‏ ©#جهامفوه 
«إشاءعاتتنشر بقصد التأثير فىالأسعار». 
الاستبلاك ( المالى ) 
« إيفاء قيمة الأسبم وااسنداتلأرياما» , 
الفوضوية 
ةطخ 
« مذهب يقول بإلغاء الملكية والدولة 
والدين جميعا وأن يصبح العسلم والعقل هما 
المعول عليبما فى إرشاد النأس » . 
الصى 


11 131 1101-1155 جر 


112 0ج جر 


50 لط 1131 


اسع تووم 
1ع م 


« من بحرى تدريبه على المونة ؛ وفى نظام 
الطوائف كأن يلتحق بخدمة المع( عدد من الصدية 
قوم بتعليمبم ويدينون له بالطاعة والولاء» . 


العبين 
متطوعء ادع تووم 
٠‏ هو التدريب عل إحدى المبن » وكان 
١‏ كم ج13 لطعم 
0 طم 


, إحالة النزاع بينالمال وأرباب الأعبال 


ا 4 


العدد التاسع ‏ السنة الحادية والأريمون 


إلى ششخص ثالك أو هيثة للفصل فيه » . 
مو أز نة سعر الصرف ععسضقطء ندل عع مغاطارم 
ا عوسقطعسهء 5ه عم معاطم 
الأوراق الأجنبية موضوعالصرفمن الجهات 
التى هبطت فيها أثماتها لتديعها فى الجهات الى 
ادتفع فيها السعر . . 
سلعةإ علا نية ١‏ سلعةتر و أمة عصسقاءمء عاعمة 
٠‏ سلعة تباع بثمنمنخفض بنية رواجهاء. 
الإعانة 41 
: 1ع 2 
« مساعدة الأشخاص الذين لا تكيق 
مراردم لسك حاجتوم ١ن‏ 
الإعانة الخاصة الام ععسصوأاوزووكة. 
1161 عخوسمع 
ل مساعدة من جانب ال هيئات الخاصة 
كالمنعيات الخير 3 . 


الاعانة العامة عناوتاطنام ععسقاكزوقق 
أعتاءء عقاطتاظط 


«مساعدة تقومها الدولةواغهيئاتانحلية, ٠.‏ 
التأمين 


1122 قث 
115111 

٠‏ عقد يلتزم بمرجبه شخص أن بعوض 
آخر عما يق عله من خطر معين مقايل دفع 
إتارات ويسمى الآول موؤمّنا والثاق 
مؤمنا له . 


٠‏ مصطلخات الاقتصاد السيامى 


لتأمين الاجتماعى 


0131 ع26 ومتاووم 
حا ا ال 
المخاطر الى تستهد فلا ف معينة من ا لأشخاص 
بسبب حالتهم المادية أو ظروفهم الخاصة , . 
السعر الاحسن عدنا 1221 نار 
11م 18351 
ه هو السعر المئاسب الذى ترك للسمسار 
حرية اختياره » . 
التسليف على بضائع 
11015 كلاو 32665 كم 
« التسليف بضمان بضائع , . 
التسليف على أوراق مالية 
0 لاة 5ع6 7211م 
« الإقراض بضمان أوراق مالية ». 
1 
مضار ب على النزول 0 نزول ( 11011 
١‏ 45 :2621 
٠‏ هو الذى يرى إلى الاستفادة من انخفاض 
الاسعار, . 
الممزان الحساق وعأمطمء 5ع عع سهلة8] 
١‏ 5 5ن 1121226 
بيآن ها للدولة وما عليها من الديون قبل 
الدو ل الآخر ى». 
المي أن التجارى ‏ أ عمعصصمه سل ععصقلة8 


1220 01 عع182132 


0 سان قيمة الصادرات وقمة الواردات . 


ا" 


مدأ حر َ الاإصدار عأطاءعستعم عستعتممظ 


« مبدأ يتلخض فى جعل إصدار الآأوراق 
ا مصرفية حر أدو ن تدخ لمن جانب الحكومة,. . 
البنك - المصرف عناومة 8 
13321 
« البنك مؤسسة تقوم بعمليات الاثتهان 
بالاقتراض والإقراض ه . 
البنك المركزى أو المصرف المركرى ‏ البنك 
الرئيسى أو المصرف الرئيسى - بنك البنوك 
أو مصرف المصارف 
-صدط٠ط‏ د06 عتتوصمط ننه علوامعء عناوصوظ 


0001 
علصقط *وععع [ مقط عه عاصقط 1وعاوع6 


« اسم يطلق على بنك الإصدار » . 


موأدعتصة”0 عتاومد8 
عنا5ة1 01 عأمدق” 


0 هو ألذى يدوم باأصص دان الاوراق 
اللطرقة .: 
البنوك الرراعية ‏ المصارف الزراعية 
15 133201166 
د الى تقوم بعمليات التسليف الزراعى». 
ينوك الآاعمال ‏ مصارف الاعمال 
ذ0'21121 5عناوصة8 
« هى الى تقوم بعمليات طويلة الآاجل 
مثل إنشاء منشات صناعية » . 


١5 


' العدد التاسبع. السنة الحاد.ة والأربعون 


بوك قت - مصارف اودائع 


قأة065 5ع0 معناوصدظ 


5 وعلهة3] غأومجء10 
هه الى تقوم بعمليات قصيرة الاجل ». 
السند الإذق معلده فش 8116 


201 155013لوعظ 

« محرر يتضمن اتزاما بدفع مبلغ لإذن 
شخص معين أو لحامله فى تارعم ممين » . 

أوراق مصرشة ) تكتوت) عتتيصةط عل ؤ5غع]11ث1 

و1010 

هه أوراق يصدرها بنك الإصدار 

مشتملة على تعبد بدفع مبلغ معين من النقود 

المحدية لحامل! عند الطلب » - 
نظام امعد :ين (المعد نية الثنائية)عصدهذ المع صنط 
ةذ أأةا» مانا 
والفضية قوة إبراء مطلقة . والقانون حدد 
,ألنسبة ببنهماو يقرر حرية السك لكل منهماء . 


اللشفية عمدقتنوع 801 
ماوع طء1ه18 
« هىمذهب شيرعى يرئ أن من المستحيل 


على الهيئة الاجتاعية أن تنتقل طفرة من 
النظام الرأسمالى إلى النظام الشيوعى » و أنه 
لابد من دور أنتقالى يطبق فيه مذهب اجماعية 
إلى أن تتغير عقلية ااناس . وواضع هذا 
المذهب ليتين (©#سنهغة) ». 

العائد م8 


د الميلغ الذى يرذع على أعضاء الجمعية 


التعاونية بذسبة معاملاتهم معها صرف اانظر 
الرضة ) البورصة ) 801115 
عومقطععي رعوعمنو8 

00 اجتماع يعقد فى مواعيد دورية - وومياً 
فالغالب ‏ لاجل'لقيام بعمليات شراء البضائع 
والأوراةالمالة وبدعها 2 وقدطلق هذا الافطل 
البى تعقد .٠‏ 


المقاطعة 1 دديةا 
1001 
معك » . 


شبادة اختراع ٠.‏ براءة اختر اع 
ل غأعجم 81 
غم6غ22 


شهادة تع للمخترعالذى سجل اختراعه». 
فك التخديم أسع مع 13ج عل نامععناظ 
« مذشأة للبحث عن عمل للعال » ٠‏ 

مكتب العمل الدولى 


231 ال 1قط0 1 أ سدع 101 ناح تناظ 
0111 1258012 10221 همعع 1د[ 


0 هيئة دائمة مهمتها تنظم العمل الدوللى». 
00 ش 


ع1 أممتوع ع0 غ155 


صندوق الضمان 


م صتدوق أنشىه فى برصة اليضائع 


مصطاحات الاقتصاد السياسى 


الأجلة فى مصر والغرض منه مواجهة كل 
ترقف خضل هن السوائرة أناء سين الشدة 
بأن يتوم مؤقتا بأداء ما أرتيط به السمسار 
من التعردات ل 
صندوق التصفة صمغهلنسونا عق عدعنمن 
صئد وق يوجد فى بعض اابرصات تتر كيز 
فيه جميدح العمليات الأجلة فى البرصة ويضمن 


تنفيذ العمليات ن“. 
رسمال.( 557 مال ( أساتمهة) 
الست رعق 


جموعة الأموال الى ملكبا الإنسان فى 


وقت معين ». 


رسمال ( رأس مال ) متداول 
اغممابععتء امتلوت 
أتختووت عسناماح 6 


0 
وأحدة 3 يسنبلك و شعير شكله مثل الفحر 
1 


والنقود» . 


رسال ( رأس مال ) عبنى 
531126 طع لمناحرة ) 
ملمعع أامعامة 0 
00 5 ك4 
تى تستخدم ياعيانها 


مباشرة ف الإنتامثل المواد !أو لةوالالات». 


0 يطاق عل اثزوات 8 


رسمال (رأس مال) قيمى »|72 دع لمائوممه 


اتخاوقة «رعومكة 


وهر ال رسمال مقدراً بالنقود». 


1١ 2 


رجال (رأس مال ) ثايت 


ع1 أمااوها 
أدخنجةء 110 


وهر الذى يستخدم فى الإنتاج أ كثر من 
مرة دون أن ,تير شكله مثل الالات » . 
رمعال ) 5 مال ) كاسب همعن لامختمةت 


اتاد 1652116آ 
وهر ار سال ذو الدخل أى الثروة الى 
تغل لصاحما دخلا واولم تستخدم مياشرة قَّ 


رسال (رأس مال ( ع لمم لمغامم 
آقاتمةء عتتاكء يا 1800 


د هر الثرو 5 الناجة عن عل سايق 
والمستخدمة فى إنتاج ثروة أخرى 6 


الرسمالية ( ال رأسمالية ) 


عمذذلة 1م02 


مستطلة امه 

ولاسس انه اكول كرف اسان 

المةخدمة فى الإنتاج . والثانى ‏ الانمام الذى 

تكرن فيه رؤوسالاموال غير عماوكة للعال». 

الكارتل.اتفاء المنتجين. حل ف المنتجين واه 

عيونت 

إلى فرع معين من فروعالانة 3 بعد اأحتكار 
شخصية كل مؤسسة ٠6‏ 

يطاقات الجرانات +231102111362 16 5م0321 


كلمت سمااة 1 


« بطاقات تحدد فها الكمية الى للأأفراد 


١ 4 


حى شرأمها 6 
غرف المقاصة 
51100 عجره عل و5ع7ط سقط 
5 كع لامع 01 


« منشات تقوم بنسوية دون البذوك بعضبا 
الصرف 


موسق 
مع نط1 

« مبادلة عملة وطنية بعملة أجنيية أو التبابع 
فى أوراق تجارية مسحوبة على الخارج ويطلق 
أيضاً على سعر المادلة . 


سعر العرف عا دون التعادل 
2311 تال 15امذقع]) 1ان عع قط 
ألتام 015 غ3 عع ممطاءع عا[ 


«يعشبر سعر الصرف دون حد التعادل إذا 
كان تمن الامود اللأجنيية أو الأاوراق الاجندية 
أقل من نسبةكية الذهب ف العملتين » . 


2 وه أمراب 

سعر ألصرف با فوق ااتعادل 
2211 ال 15ا35قع0 كتة عع تتقطن) 

ماع01 231 عع ندا نط 


« بعس سعر الصرف فرق حد التعادل إذا 
كان من النقود الاجندية 5 الأوراقالاجنية 
أكثر من نسبة ؟ية الذهي ف العملتين » . 


سعر الصرف بالتعادل تتفم كانه ععصقط 
21م غ2 ععمفمطن عط 
0 يعتير سعر الصرف حك حد التعادل إذا 


كان من النقود اللاجنبية أو الأوراقالاجنيية 


العدد التاسع س السنة الحادية والأربعون 


بتحدد بحسبكية الذهب الموجودةفالعملتين 
الوطنية والاجنية ‏ . 


الصرف غير الملاتم عاطوعو مغ ععصقطةه 

عع تقطعدء عاط مناه حو لهنا 

« يعتبر سعر الصرف غير ملام إذا كان 
فوق التعادل » . 


الصرف المتقلب ناه عم مقط 
عمسمقطععء امسحمسدام 

0 إذا كانت الدولة تتبع نظام اانقود اأورقية 
الإلر أمية » فليس هناك أى حد لتقايات سعر 


الصرفءوتسمىهذهالحالة ,ااصر ف المتقلب» 5 


ع[طدنات 12 ع مقط 


الصرف الملاثم 

عع مسقطععدةء ع أطمك تاجوم 

« يعتبر سعر الصرف ملاما للدولة إذا 
كان دون التعادل » . 


الغنيك 


لوط 

عاععط زعنتوعط) 

«أم صادر إل مصرف من شخص له 

حساب فيه بكافه ع من اانقود عند 

الاطلاع لشخص معي نأو لاص شخص معين 
أو تخامله»؛ 


الشنيك المسطر . 


226 عننانو 6 
عاععطء 0»عوو 0م 


د شيك يتميز بوجود خطين متوازيين فى 


وسطه من أعلى إلى أسفل » . 


مصطلحات الاقتصاد السياسى > 


البطالة 


١ 
0011 الجماعية مك ا طلاع»‎ 8 
0011 أمع صحيه احص د ] مركتجتاءء‎ 


دمص عدم تواغر العمل لشحس راغب 

فيه وقادر عليه قّ مرنة فق م استعداده 
نظرأ لحالة سوق العمل ». 
كن الدولة الا كت دغاة 

حة1 كتتآم 15 صماكود 12 عل عتذللماء مآ 


عم وعم 
©12115» 021012 1301160 أمحرر عط 1 


0 نص درج قَّ الاتفافات والمعاهدات 
التجارية 4 و عو جيه حول دوأة لدولة ثانة 
عندها ماقد تعايه الدول الاخرى من المراا 
ف المستمل» . 
شرط الوقاء بضاعة 

5ع 5الصقطء ‏ 1قتد د غم سعتهم عل عملت 
«شرط ينص عليه فى بعض العقود إبان 
الاضطرايات المقدية ؛ قابه يلترمالمدين بالوفاء 
عقدار معين من سلعة يدلا من النقود 6ه 
شرط الوفاء بتقد أجنى 


0021 الع ل حورك تاتدل ع4 1156ن1) 
تنه مات 

هه ى !1 م 3 ٠.‏ 1 إ 

ل ترط يدول العقود متى كانت العملة 

الوظنية متدهودة 6 : 

شرط الذهف ودع تن 13 


عكنقك ام 
«شرطياص عليه ق العةود مقتضاء الاللزام 
بالذهب فعلا. لم وجبههو الدفع بالعملة الور قية 


«مذهب اشتراككى يقرر أنأموال الإنتاج 
بحسب أن تكون ملكا للدولة , وأنتلتىا لملكية 
الخاصة الواردة علها » وأن أموال الاستبلاك 
هى وحدها الى تكون علا الللكية الخاصة» . 


مستحمرات الاستغلال 
تلد تماد "ل وعتموامر) 
ا | 


« مستعمرات الغرض هنبا الحصول على 
الثزوات الطبيعية » ٠‏ 


امعط اوناع عل وعتصهامي) 
1ه 2102 [ناحره1 


0 مستعمرات يتقل إلبا أهالى الدولة 
المتبوعة إذا ضاق نطاق أرضباء . 


الاستعار 


0101115 
صم تغددتموامع 
م يقصد به أحد معنيين 3 الأول استعال 
دولة حق السيادة على إقلم خارج عن حدود 
أراضها . والثانى ‏ تعمير بعض الناطق الى 
تنقصها الأبدى العاملة » . 


الوكل بالعالة ( بالعمولة ) عست صصمتوكتمعروت 


أصسعجم2 داماذد حدما 


« شخص يعمل لساب آخر عقتضى عقد 


مع مراعاة النسبة بينهما وبين سعر الذهب». توكيل و بتعاقد بأسمه الخاص » . 


.1ك 


لشو عرة 


0 


20110113115126 

1ن مم0 ) 

و مذهب اشترا كك مبدوه الآسابى : (من 

كل ,تّدر قرته » ولكل بقدر حاجته ) فرو 

يكلفٌ كل شخص أن يعمل بحسب قوته » 
وبعطى كلا كسب حاجته ». 


الدر ف 0 


2 011113 ل 
وهو فى نظام الطوائف عامل كان يلحق 
تخدمة معلم لقاء جر ( وم 55 له حق مغادرة 
أن تعمل أدى معم آخر © 
ا مقاصة 01 
تع متممء 01 
ره طريعة لانقضاء الالزامات بن 
شخصين كل مهمأ دائن الآ خر ومدين له »وإذا 
كان الساحب والمستقيد تعأملان عع نوك 
مختلفة فإنتسوية قيمة الشيكات المسحوبة عليها 
تحصل بينهما بطريق المقاصة كذاك » . 


أمصتام غعغم ممم 


مستمرة كوجبه تعيد الحدرى و الدبون الناشئة 
هما فدقتر أو قائمة , ولا تصبح واجية الآداء 
إلا عند حول أجل متفق عليه لإقفالالحساب 
ونارقف الات اطانئ عتدتد هي الرضين 
يكون هو الواجب الأآداء .. 


ا 7 أذ ذا ااا 


العدد التاسع - السنة الحادية والأربعون 


التركن عع مي 


امه مع دم 
دقلة عدد المؤسسات وزيادة ما فيبا من 
قورى الإنتاج 2.٠62‏ 
الامتياز 
« هو أن تماح الدولة فرداً أو شركة حق 
القياع سبعض الأععمال العامة وتفرض عليه 
اابزامات وشروطا يتعبد بالوفاء مجا» . 


الترفيق 


دملووع 002 


00 

2105 11أعممء +01 1101 ج1146 

« وسيلة لفض البزاع بين العمال وأرباب 
الاعمال 6" 


الاندماج 


,  )هصكم11ةغلمم‎ 


م601 

« أنضهام عدة مؤسسات يعضها إلى بعض 

انضماماً تفقد فيه كل واحدة منبا استقلالها 
وتحل لبا جميعاً شركة واحدة». 


تدع غ525 1062ال) 


0 نظاع عتتضاه نحدد الكيات الى تقبل 


بعض الساع التأجنية فى هدة معينة ويمجرد 


اطع مدع أمعع مااخمم) 


دخول هذه الكنيات تقفل الحدود وجه 
اإضائع الحددة » . 
عمد العمل الماع 


1ن ع0 قععع11م» غخوع ادم 


« اتفاق بين رب العمل ونقابة العال على 


مصطلحات الاقتصاد السياسى 


تديد شروط العمل » . 
عقة النكك 


أتوجقعا ع0 أونوهمه 


خطع مطعزه لج 01 ع ممه 
عقد يليزم بموجبه شخس أن يعمل فى 
خدمة شخس آخر لقاء أجر » . 
صؤففة ضد 3 0 ع ومع ماسو 
وى صفقة مضادة للأو 5 
الر قابة عل الصر ف 
01أضمهه ناه 5ععصحط وع0 ©0201 


وع915عل وع0 
لمعاصمء ععصدناء سآ 


واتدخل المكرمة والبشوك المركزية 
اتفاق يحخارى ع21اع2ء تتمطوع متام جردم 

«اتفاق وس دوادن أدة قصيرة غالبا 3 
التعاو نَْ 0ه 
00-0 

5 مذهب اقتصادى شعاره ( اله د للجاعة 
واجماعة للقرد ) ومبدؤه تكوين جمعيات للقيام 
بعملمشترك لصلحة الاعضاء والاستغتاء عن 


 » الوسيط‎ 

مشاركة الال ف ومن المال وتنطدعع ص مهمه 
اشتراك العال فى زأس المال تحويل 

حصتهم فى الأرياح إلى أسهم فى المؤسسة الى 

يعملون عا 6 


١145١ 


الطوائف 


0) 
00111 


ه نظام كان منتشراً فى أوربا لغاية التقرن 
الثامنعشر ء وفىمصر لغاية القرن التاسمعشر 
ويتلخصفى أن مارسة المونمنصتاعية وتجارية 
كانت حصورة فى عدد معين من الطوائف لها* 
فى ذلك احتكار قانو » . 
قسيمة ( كوبون ) 5-5-0 


مم00 

«وريقة ترفق بكل سهم كه تفدل 

عند ميعاد دذع الأرباح والفوائد وتقدم 
للحمول عليباء . 


سن اعرف 
عوسصقطعس 1ه غ131 


وعد اذه غلة وطقة بعملة أحنية. 


ععصقطء حل وعتام) 


2نا0ز نال 1115امي) 


سعر اليوم 
21م 1203 
ه أى سعر يتحدد فى يوم معين » . 
السعر الاختيارى 
م تتداول النةود الورقية بسعر اختيارى 
إذا كان الدائن غير مازم شول اللقود الورقة 
فى المعاملات وكان بنك الاصدار ملزماً 
بصرف قيمتها بالذهب » . 


1211 اع 12 5تنامي) 


سعر محدد ع1 ونام 
1/206 


« سخر تدده الحميل ولس للسمسار أن 


تعدآه ». 


١54 


السعر الإلزاى 
تتداول النقود الورقية بسعر إلزاى إذا 
كان الدائن ملزما بقبولما فى المعامللات وكان 
بنك الإصدار مع مؤقتاً من صرفها ذهياً ». 
السعر القانوق 
«تتداول الثقود الورقية بسعر قانوق إذا 
كان الدائن ملرماً قمرلا فى المعاملات وكان 
نك الإصدار مازماً بدفع قيمتها بالذهب» . 
النيعر المترسط 


لدوة1 دعتده 6 


0151 
11م ععتعع كك 
وسعر يتحدد تبعاً للمتوسط الحسانى بين 
أعلى عرو وال عير ٠6‏ 
سعسار ( برصة البضائع ( لع غناو 
13101 
دهو وسيط فى برصة البضائع . 
نفقه الإنتاج دوت لومم عل غنم 


سمت باله20م آه أده 


نفقة المعيشة عماب] 5ه غوم) 
آنا 4ه 56م 

« تمن السلع الضرورية وتتخذأ مان التجزثة 
اساسا لثانيا . 


نفقات التقل 


أ#موفصقى ع0 20315) 
ودععك1قطك 1موقمة 1 

: التكاليف النى تتحملها الميئات الى تقوم 
ةل 


العدد التاسع السنة الطادية والأرعون٠‏ 


ع0 0115© التغطية . التأمين ١‏ بصفقة أجلة ( 


م ممتاضعره عمنا عدم) ع لامع نام 
(عصدع ا 
عمتول»ء11 


رفى استخدام ''صفقات اللو جلة كأداة 
للحصول عل رم ثأبت ه. 
الاتان ‏ الثقة المالية - التسليف 0016© 
لع 0 
م الاتهان هر تقديم مال حاضر نظير 
الحصول عل مال مستقبل وأساسه الثقة وهو 
لفظ له إطلاقات عتلفة ». 
التسليف لأ جل قصير »ممه خكنامه م انل 0 
ختلعك صنءة أعرمطك 
٠هو‏ الاقراض لدة قصيرة ». 
النسليف للاستبلاك 
ص10 2 سطتامعموء 12 3 عتلغ 02 
أألعلء 1ه 1غام ستناقدم6 
دهرى الذى يستخدم فأغر اض غير منتجة 
التسليف الإتاج ماع لمعم 15 3 خذل6 0 
خنلعطع ”وزعع210011 
«هو الذى يستخدم لز ياد ةالذشاط الاقتصادى 
وذلك بإنشاء المنشآت الصناعية والتجارية أو 
توسيعيا». 
التسليف لاجل طويل 


مدع عمصما 3 غأل6 نت 
أتلعيقء صع عدمآ 


هوهو الإقراض لدة طويلة » . 


١ *خ‎ 


التسليف ال 8 اع 1 26012 
عم 1521 اتا اعم 
« نوع من القرض بتصد منه تزويد 
الزارعين برؤوس الاموال ويكونلدة قصيرة 
أى فتوسشطة 6 
التسليف العقارى ممتعصهة تلت 
انلعم ععدهعاءه 31 
« فوع من القرض بقتصد مئهتزويد الملاك 
بالأموال ويكون عادةمصدو بأبرهن رسى ». 
الازمة 01 
0 داعت 
+ اضطراب عاق ارا غل التوازن 
الاقتصادى وهو يشا عادةعناختلالالترازن 
ين الإنقاج والاستهلاك» . 
الرراعة الخفيفة ع الك جع علا أت 
عتامآتكت ملقو دلا 
را هشى الى لسشتخدم فا مقادير قليلة من 
العمل ورأس الال بالنسبة لمساحة الارض». 
الزراعة الكثيفة علج 1ت معنا لنت 
1 عكتاالنك ع ااأوتطعكم]1 
و هى الى تستخدم فيا متادير كبيرة من 
. العمل ورأس الال بالنسية لمساحة الارضء. 
نقود ورقة حكومية 11170 
وق فروارراة اوكا لوا 
مدأ تقميك الاصدار ماع صاعم «معمع سمت 


« شحصر فى تنظم إصدار الآورائالمصرفية 


الدورة الاقتصادية عتتوتسمدمة علعج0 
عاعتق قوع ساوتظ 
اد قب على المجتمع فترات رخاء وفتود 
وتصفية و يموع هذه الفترات عبر عنه بالدورة 


الاقتصادىة 6©- 
1 
الانكاشض 


صو نغةا/ع2 
صم الع 2 
« نقص المتداول من النقود الورقية ». 
الطلب ًُ ع لقص 10 
مه حصء 2 
د هو الكمية التى يبل الافراد شراءها من 
سلعة ما بثمن معين » ٠‏ 
طلب السلع أتناوية عجفمصمعكلة عمممصسوط 
لسقصعل عغتسععالك 
« طلب السلع الى يقوم بعضهامقام بعض 7 
إلغاء الاقود صما مول صمحم 12 
صمل دمن م12 
ه عدول الدولة عن استعالنوع منالتقد 
باحلال نقد جديد مخله » . 1 
المد للبائع مم26 
ص10 202 و جماء 22 
٠‏ عملية يوم مها البائع ومى مكملة لعملية 
سابقة ولا تعتند إلا وقت حاول الاجل » : 


ال 


سعر الإقفال 
عنتأق1كء ع0 25نامء 15لامه 16و12 
ععاعم ع ساوه01 
, آخر سعر فى يوم معين » ٠.‏ 
إتقاص النتقود 
عتقسدممم 12 عل مماخمن لوط[ 
7م202 1ه 1067211131105 
« تثبيت النقود على أساس جديد بجعل 
وحدة الود مثلة من الذهب لوزن أقل» ٠‏ 
الأوراق اللاجنبة ج113 و دان12 


وللئط معاععه]1 
وى مورضوع عمليات الصرف ومثالحا 
الكبيالات والشيكات المسحو ةع الخارج» 0 


ديح ألسهم مع ل أ 
11 
وهر دخل حامل أأسهم » و غير من سنة 


لأخرى > 


تقسيم العمل 


125231 نال 12115101 


تا 120 04 5105 الآ 

جز 0" العمليات اللازمة ل نتاج ثىءمعين» 1 
دد الرسوم ( الدروباك ) 
« هو رد الكل'أو البعض من الرسوم التى 
حصلبها إدارة الممارك عن المواد الآولة 
المستعملة لصنع بعض الساع عند إعادة تصديرهاء 


102131 


725538 06 مدل 


رك 


« مبلغ يمثل نفقات سك النقود » . 


العدد التاسع س السنة الحادية والأربعون 


الرسوم القيمية سععملة 20 واتمعرط 
615ل ضرع ه721 لم 
و هى نسية مئوية من كيمة السلعة » . 
الرسوم اركية عممدمة عل غتمطط 
15 نال حسم 5ن 
«ضرائب تفرض على البضائع عند 
اجتيازها حدود الدولة » . 
الرسوم النوعية وعنا تك ممه واتمرط 
معتل عتتوعم5 
د هى رسوم لا تحى على أسا سالقيمة بل 
بفرض مبلغ على كل وحدة من المنتجات إما 
ع لأسا سااو ذاو الحجرأو السطعأو العدد. 
الإغراق 
د جموعة الإجراءات الى ترى إلى تحميل 
المستهلكين الوطنيين أعباء أ كير من اللاجانب 
لعلك الاسواق الاجنية » وذلك بالبيمع فى 
الخارج بأسعار تقل كثيراً عن أسعار السرق 
الداخلية » 


111 


لآ 
تقليمقياسالآاجو ر-مرأو حةمقياس الأاجو ر 
مععتدلدة دعل عا1تطمطط عا1اعتاءة 1 
وات 
« تغدبر الجر لبعض الءوامل كأتمان 
المتتجات أو نفقات المعيشة » ٠‏ 
المذمف التقليدى عتلوأذدكةك عامع2 


إ[ممطءة لت»013551 


هو مذهب يقرر أنصاره أن القوانين 


مصطلحات الاقتصاد الساءى. 


الاتتصادية لما ضفة الدوام ويلجأون فى أ 


در أساتهم إلى القياس والتجريد » . 

المذهي التار فى ع1ام2 

أمعطءة 11150121 

«مذهب يقرر أنالتار يخ هر و ألذى يرشدنا 

إل كيفة قيام النظم الاقتصادية وكيفية تطورهأ 

وأن القواين, الاختصادية ليست لحا إلا قمة 
يده 8: 


المذهب الرياضى 


61م عأامءعظ 


آممطعة 121 ةمع طته الا 

« مذهب يستعمل فى الاقتصاد ويستخدم 

طرق التعليل و "صيخ الرداضة كالمعادلات 
الجررة رورسو اباب 

المذهب النفساى عنونهوهامطعءوم عامعع 

[ممطءد [أدعاتعه1مطععروظ 


ه مذهب يقرر أن االا<داث الاقتصادية 
من عمل الإنسان فالمهمعنده هو أستباتة البأعث 
الاقتصاد التطبيق 


ععنان أأممة عتستمصم 1 


و تطومممعع - لعتأوهمق 

د منغ رضهالبحث فالوسائل الى يقستى با 

زيادة الثروة والإتاج وإصلاح النظم 
الاقتصادية». 

الاقتصاد الأوجه 


ع6 أل عأسمدمءظ 


لإمرمصمعة ل0عصصقاط 


« تعبير حديث ذاع بعد أزمة سنة 1١54‏ 


68 


ويرأد به تدخل الدولة فى الشئون الاقتصادية 
يوضع خطة عامة لا » . 
الاقتصاد القو ئَ 23101 ع تنتمووء ظآ 
5ك تستدمطمء» 31هه 1131 
« مرضرعه دراسة أمة بعينها من الوجرة 
الاتتصادية باعتبار أن لكل أمة ظرونا 
عام ااه 
الاقتصاد البحت 0 0 
15 عنناط 
« موضوعه كشف الْعَوانين الاقتصادءة 
بدراسة العلاقات بين الظواهر الختلفة » . 
الاقتصاد الاججماعى 0121 عاستمصمء 1 


وع أممممع» [هاعهم 
«موضوعه دراسة الوسائل النى من شأنمها 
نخفيف وطأة المظالمالاجتماعية و يدخل فى ذلك 
نحسين حالة العال » . 
الأوراق التجا_ية 
م هى الكمبيالة والسند الإذنى والنيك». 
مرونة الطلبى علمدسعل جا عل 6ك أتمداع 
لسمصعل 6ه برا تامداظ 


و هى أن يكون التغير الآليل فى تمن سلعة 
داعياً إلى تغير كبير فى المطاوب منها » . 


عع1زهن'1 عل ماك اأقجاظ 


©ع2 »6 قطتطهه 6 5غء 111 


و 
مرو نه الغرض 
لاأومنك 015 1251117 


دم أن يكون التغير القليل فى ثمن سلعة 
داعياً إلى تغير كبير فى المعروض مها » . 


١5 
ا مجرة أو المماجرة‎ 
ا‎ 


وراء الرزق © 
رصيد الذهب ‏ الاحتياطى الذهى 


05-©122162155 
تزع دع 00101 


« الذهب المستخدم ضياناً الإصدار النقود 
المصرفة ١6‏ 


الاتفاقات الصناعية »1ةلس 215 1 


ع أ 


لسرم لأمعافيسلس]ا 
٠‏ اتفاق بين المنشآت 
التخلص من المافسة , . 
الإبداع 


أ0مع لط 

1302060 5 

«وضع العالم المت وردة فمخاز ن تابعة 
للجمارك أو نحت إشرافها, . 


ولى العمل 


اع للع لو 1201 
كع 13 رععطنت ر ماع مع ممع مع 
« هو الذى تحمل مخاطر الإتاج له الخنم 
وعلهاالقرم.. 
ا مؤّمسة ع متسوع مع 
5ر6 ص1 
كل تنظم يرى إلى الإتاج والمادلة 
الحصو 3 عل ريح «٠‏ 
الادخار تن 


امك 


العدد التاسع ب السنة الحادية والأربعون 


"هو علاطا وروا لاز لعل :* 
معادلة المبادلة 


ععومقطءة'! عل «ماخامسوظ8 
ععسقطععد 05 نرمتاديتو8 
0 معادلة جبر بة وضعت لةوضيح أظرية 
ك5 28 أكة الة 
ف أن - العن و ل 5006 
اكية البضائع 
التوازن الاقتصادى 011 تتصمصمئة ع«داللاتاوظ 
م1111 »> عاتسمده 1 
وقل ب سدنة و فده لاذه تقول | 
ديك قم السلع ور فيه اتانيضزد و ذلك 
لما يوجد بين جميع الظواهر الاقتصادية من 
الراظ :: 


الرق 
17 512 


, نظام ساد فى أقدمالعصو رء لأنالفكرة 
الى كانت منئشرة ةإذ ذاك هى أن العمل اليدوى 
يزرى يقدر الإنسان الحر , فيتبنى تركه للأرقاء 
حتى يتفرغ الأحرار لإدارة شئون الدولة 
والدفاع عن الوطن . وقد :قرر إلغاء الرق 
ععاهدة زوكدلسة 18 م» 

7 : 
ف ١‏ اكيم 1015011 


دقم قيمة ورقة تمازية إلى حاملرا قبل 
حاول الآجل مقابل أستتزال مبلغ معين » .. 
المنشأة 


ج22 عةع 1 


ع أمتصده 5ط 


1 قط 1155 2 1 


2ه مقطة 1 1ط 2 ]25 


مصطلحات الاقتصاد السياسى 


/اء 2 ١‏ 
قاعدة الذهب «م-دملة:5 | الصادرات كصه 12 مم1 
21 لصتأة 6011 201 
« كون الذهب أساس النظام النقدى «١ ٠‏ البضائع الوطنية التى ترسل إلى دولة 
وكون النقود الورقية قابلة للصرف به مع عدم أخرى:: 
و ضع عقيات ساملأ نتشال ا ذه من الدو ه.. | معرض 0 تدمم 1 


قاعدة القّد 22021315 دماج 15 


سه ممه دو31 
« وتصد بقاعدة النقد المعدن الذى يتخذ 
أساساً للنظام التقدى فى دولة من الدول» . 
الدولة النقاسة 14مموممه هات 
عكهاة عتمرموره0 
: سم يطلى على الدولة الفاشية فى إيطاايا 
إذ يقضى النظام فا بتكرين تقابات للعمال 
ولأرباب اعمال ؛ والتقابات هى الى تضع 
قو 5 المرشحين لعضوية مجلس الواب». 
حالة الحركة عناو تسد مول عماس 
قعتسمصرل عتسمدمعى 
, حالة المجتمع الذى لم تتغير فيه اروف 
الاقتصادية » 
حالة السكر ن عنا 51 عدا 


2115 6 1مهتزامء1 
تدويل السكك |الجديدية 


عع عل كستسعطع وع0 م10 د5 2121 
وعروى! 21 1ه ممنغخدة 1 همه 2 


د مذهب يرى أن تتملك الدولة السكك 
الحديدية ». 


0 مكان تعر ض فيه السلع , 8 
- 0 1 
عرامل الإنتاج 


ضمغع3 0200 123 ع0 تصناعاع 1 
2001م 1ه كأمععوم 


ده العناصر الى تتضافر فى #صبل 
الإنتاج » وهى اطببعه والعمل راض المال 
و التدظم 6. 
تقاضى ماتحتمله وحدة القل 
© 1532520116 علتتوقطء 3 «عتزهم عنلد1 


233:1 كلتاعم ألأتان 
عقعط النسر عتكقوع عط أخقطم عسنج تقطن 


فنا تيع ف ديل أجرة التقل ف 
السكك الجديدءةو شحدصر أنه لابحدد ع1 
واحدآ ل اعنان] عختلفة لكل نوع من 
الأشخاص أو البضائع بحسب ما تستطيع أن 
تدقده 5 
الفاشية 

عفن شنائى واقسابى سا راطانا 
فن الوجبة الدياسية يقابل النظام ألدبوقراطى 
وعلى تدخل الدولة فى كل مظاهر النشاط 
الاقتصادى » . 


عطقا 135 


ا تتضافر فى العمل 
تق الريح عن طريق المتاجرة ». 

0 اناه العف 

قععضقط دعل صملعدذتلوعوة ”0 ققده8 

14 صه1غددتلدتوء ععمقطععدط 


دمال أعدته بعص الدو ل لقاومة التغيرات 
القيام عليه إلى هيئة خاصة » . 
رمال ( رأس مال) جار 


أسع تدع اجزهع ع0 كلصه"1 
21أأمقةه ععمصاغهه11 


دهو الأموال الحاضرة التى تستخدم فى 
شراء المواد الاولية ودفع أجور العمال ». 


الئحات . التأ كل 11 
مواكورطلى 

« نقص وزن النقود بالاستعمال 6ه 
النثفقات العامة 62618107 121215 


1 ملمعطع 0 

ه هى المصروفات الثابتة للبؤسسة مثل 
أجرة الميانى والتأمين والإنارة ومرتيات 
المستخدمين الإداريين وهى لا بريد بزيادة 
كنة الحبات 0 : 
حرية السك ع2ط11 عمودع18 


ععقصلم عع1]1 


« مبدأ مقرر بالنسبة للتقود الرئيسيةحاصله 


العدد الوم -- الستة الحادية والأديسر ن 


معن صصدم 6ل ققده1 | أن لكل فرد لمق : قا تقديم م سائك إلى لى دان 


الك والحصول على نود بدلا 6©. 
نول الشحن . نولون الشحن دنا 
خطعاء 11 


بالق قل اسان طزى الجر 
٠‏ 0 
قاعدة السبائكء الذههية 
00 صو 1لاتتط 0010 
« نظام يتميز بأن الأوراق اأعرفية 
تكون قابلة للصرف لا بنقود ذههية ولكن 
بسيائك تك ذهبية لاشّل مقدارها عن حد معين 
وذلك غالباً بالنسية لليعأمللات الخارجية 00 
قاعدة العملة الأجنية الذهبية ( قاعدةالأوراق 
الأجنية الذهبية ) 
0 يع مقطءءعدء 0010 
ه نظام يتميز بأنالأوراقالمصرفية نكون 
غيرقايلة للصرف بالذهبف الداخل » ولكابا 
تصرف ف المعاملات الخارجة بأوراق أجنية 
لما قيمة الذهب مثل الود الاجنبيةوالأوراق 
التجاريةالمسحو بةعلىدولة تنيع قاعدةالذهب». 
قاعدة المسكوكات الذهبية 
لصماة مهمد 6011 
«كون المتداول نقوداً ذهية , . 
ك2 
51211 


«توقف العال عن المضى ف العمل 
لق 612 


الإضراب 


:. مسطلخات الاقتصاد السامى" 


11 

مضارب على الصعو د (صعوردى) :1125 
١‏ وعده1 :للم 

مدهو الذى يرى إلى الاستفادة من ارتفاع 
الأسعار» . 
الاتتصادى الا 5 قناء أ مهمع 0م110 
1 2 عأمامهمع 1 
د هو الذى لاتأئر إلا مصلحته الخاصة 
غير عانىء بأى باعث آخر 6ه 
دار السك . دار ضرب اتقود 


نوعط عل [عغ180 
11110 


«فى مصاع يعرد إليه بك النقودالمعدنية» . 


: 1 
الو أردات 111100105 
110101160 

البضائع الأجندية الى تشتريها الدولة » . 
الصناعة المنزلية عع ندمل ذه 21 غ5ماله1 


ع3 أدنتلصآة 02 ممعندعرزة علأوعسرون] 

ه عبارة تطلق على تكليف العامل صنع 

بعض السلع فى منزله لحاب أحد أرياب 

الاعمال ولا يكون بين العامل وولى العمل 
علاقة التبعية التى توجد فى المصنع » 


: 3 -) 
11113 1 


«زيادة التقود أو وسائل الدفع الأخرى 
عل حاجة المعاملات » ٠‏ : 


11 


القن 


عدم قابلية الاجر الحجز 
1156 و06 ا 
« حلم تقرره معظم النشر + بعات أصلحة 

الال 
التكامل. عع 6 1 
1211 
ه هو المع بين صناءات مختلفة تكثل 
بعضم! بعضاً وتتعاون فى الوصول إلى غرض 

واحد . ش 
عائدة 12 
]112 
«نطلق بصفة عامة علد خ ل الرسمالالتقدى 

وبصفة خاصة على دخل حملة السئدات 
الفائدة الإجمالية خناطط غ6 مم1 
أكء162ه1 020353 
«المبلغ الذى يتقاضاه المقرض سنوياً » 
وهو يتكون من عنصرين » الفائدة الصافية 
ومقابل الخطر الذى يستهدف له المقرض 6 
الفائدة الصافية أعم غ6سفغمل 
1216751 امل 
وم من استخدام رأس الال النقدى 
الذى حصل عليه المقترض . وهذا امن وا<د 
بالنسبة لكل القروضفى زمان معين وسسوق 

معينة » . 

الفائدة الامعية اةصتمممم غؤعغام1 


' أوع1262 1أتسصتصسولكا 
ه الوحدة النقدية الى محصل عليها 
المقرض 6 


+ع 


الفائرة الحقيةية اعنم انعم 6غخم1 


أوع 12117 أدعخل 
وما للوحدات النقدية الى بحصل علبا 
ا مقرض من قوة شراء © 
مذهب التدخل عدة تنصصه امع مع لم1 
تتاك اط 1د 17 101 
مذهبوسط بن الاشتر! كية واللذهبي 
المر . برى أن تتدخل الدولة فى الشثرن 
الاقتصادية ؛ ولكنه معذلك يرى الاحتفاظ 
ل 
المقامرة ( فى البرصات ) 


(75©5تامط 3ع[ قصول) تاءل 
ع اط ه06 


د فى لغة البرصةيعبرعنالمقامرة بالعمليات 
التيقوم ها أشخاص لاتتوافر لديهم معاومات 
فنية خاصة عن حالة السوق » . 
طلب السلع المترابطة 

د طلب السلع المتكاملة كالطلب على الين 
والسكر فإنه طلب مترابط » ٠‏ 
عرض الساع المتلازمة 

عرض اللع التى تنتج معأ كالتطن 
وذرة القطن » . 
لفن العدل 


اسمدسعل غصتهل 


عتلقج أستول 


221 ©151الل 


عم أقنال 


«هو الثمن المعقول الذى لاغين فيه » . 


العدد التاسع لك السنة الحادية والأرعو ن 


الجر الحق 


521215 غأدنال 
ع3 أ5نال 
: هر الاجر الذى يكن لمعييشة العامل 
معرشة هادئة مر عحة 6ه 
8 
حرية التجارة وحرية العمل 
121 1215562 ععكقدم 1215562 
( يستعمل الامجايز المصطاح الف رنسى) 
هذه العيارة هى جوهرمذهب الطبيعيين 
وصيتتبها عندم : (دع المرورحراً »دعالعمل 
حرا ) فكانوا يرون أن تترك التجارة طليقة 
من القيود دأ ترك للأفراد حرية ممارسة 
مايختارون من المرن 86 
لسر بيع العمل 011165 210 أكتج6.آ] 
1ع 1نا0ط 3[ 
« تشريع يرى إلى حماية العال ودفع 
مستوامم .٠‏ 
الكمبيالة السفتجة عهصمط عل أساعآ 
ععسقطععة كه للأظ 
ماخرر صادر من دائن يكلف فيه مديته 
دفع مبلغ معينفى تاريخ معين لإذن شخ سس ثالث 
أو لإذنالدائن نفسهأو لإذنالحامل للبحركر. 
خطانات أعتياد خقلغيء ع0 وع ناآ 
« خطابات يطلب فيا البنك إلى مرأسابه 


بفتطلحات الاقتصاد السامى” 


للذمن الح أ اقردة 
122017101311522 011 عصرة 11ج 1.156 
مك 110ل م موكنأد معط 11 


« مذهب شول بترك الخرية للأفراد قُْ 
الؤون الاق“صادية وعدم تدخل الدولة فها 
ويقرر أنصاره أن كل نشاط اقتصادى يحب 
أنرى إل إنعاذ الام اذوان كن مصدره 
الأفراذ أتفسبم وألا تتدخل الدولة إلا للفظ 
الآأمن». 
المنافسة الحرة ععمء ستاعدمه ععطانآ 


نوحطم ععم"]1 

«هى التسا يق اللازم على الحرية الاقتصادىة». 

حر 3 التجار 0 عم سقط ة -ء عطائآ 

1130 مم11 

« مذهب اقتصادى ير ى إلى إعفاء التجارة 
الدولية من ااقيود والرسوم 64)ء 

التصفية ( عمليات البرصة ) 
نام ع0 5ئاه ا دعغوه 5ع0) 0211023 اناواءآ 


(ع5 
التعلتك [1اء 5 


«تسوية عمليات البرصة » . 
التصفية بالفليارات ‏ تصفءة الييوع المتعاقية 
2111 دم ناآ 
« طريقة تتبع لنسوية العمليات المتعاقبة 
ف البرصةعلىكية واحدةمن البضائع والغرض 
من اتباعها أن تبق البضائع فى مكانما إلى أن 
ينسلما المشترى الاخير الراغب فى التسل 6ت 


١١ 


تكتيل الصناعات 
5 و06 531101 1أأقعم1 
15 058 10211536101 


ه هو تجمع الصناءات الى تنتمى إلى فرع 
واحد من فروع الإنتاج فى جبة واحدة » : 
الإغلاق 

توقف ري العمل اتتتلول امنفاة . 
قانون الآجور الفولاذى 


وععتولةة وع0 ستوعتة 0 1.0١‏ 
5 1317-01 12011 


«قا نون حاصله أن أجر العامل غير متجاوز 
عادة أدى حد لعيش الكفاف » . 
قانون تناقس المنفعة 
0155381 2ع 6ل 6غتلتان[ عل أم.آ 
117 كنا عسصنتطكتست ستل 6014 مآ 


0 إشرر هذأ القانون أنهكلءازاد تالكميات 
الى تستهلك من سلعة قلست الحاجة إلى وحدات 
إضافة نبا » . 0 


111 0داع0آ1 


قانون الاحيالات غغ11:طةطه2جم عل 1م0آ 

11 015 5 

«قانون سين نسبة الحوادثالتىينتظر أن محصل 

فى أغلى الأحوال إذا توافرت روط خاصة » . 
قانون إشباع الحاجات 

6509 3ع0 536166 عل امل 

وخصوم عاطدهاعد5 6ه بحمه1آ 


« يقرر هذا القانون أنه متي حصل الإنسان 
على كية معيئة من سلعة ما ء قلت حاجته إلى 
وحدات إضافية 6م 


١مم‎ 0 


المدد الناسم ‏ السنة الحادية والأريموق' 
قانون التصرريف>2 وثطعدهدمكل وعك نمآ | الترف نام[ 
5 1317-01 17 
دهو انون شّرر أن المنتجات تستتبدل « إشياع حاجة غير ضرورية ». 
المتعات: > وأن الأقرد لست إلا واسة ليذ 
كوشب هذا القانون إل الاتسانى :| الخهل نسدد 
و 11356 


الفرنسى سأى ( 521 )». 
قانون أزدياد الغلة 


70155324 الاعسعلدةء؟ نل أمآ 
1 ع تطاوو 12271 01 لوآ 


« يقرر هذا القانون أن الزيادة فى العمل 
والرسمال المستخدمين فى الصناعة تؤدى إلى 
زيادة الناتج بنسبة أ كير من زيادة النفقة ». 
قانون تتاقص الغلة 
062201552 ]1ع د22 تل 1.01 
15 عصطتطة 1 طامستل 01 الوط 


دكانون حاصله أن الزيادة فى العمل 
والرسمال لايترتب عايها زيادة مناسية فى النائج 
مالم يكن هناك تقدم فىفن الإنتاج . وأثر هذا 
الغا ار كاين سوم ى الرواعة» . 
قانر ن اتصادى عنال أصمهمءغ أ0آ 
127 ع لم160 
بتحقق شروط خاصة , . 
قانو جر إشام لانقطوء 02 أمآ 


بتةا ستتتقطادء 02 
دقانون يقرر أن النقود الرديئة تطرد 
التقود الجيدة من التداول » . 


د هومن له الحق فى مارسة إحدى المرن 
استقلالاء و لقد كان هذا اللقب أرفعالدرجات 
فى نظام الطوائف » . 
المضار بات المفتعلة 115 11011 


لم11 

« تطلق عل الوسائل الى من ثأنها أن 
تحدث تغييراً غير طبيعى فى الامعار » . 

الحغد 1 
« توريد الهال بواسطة مقاول » . 

غطء 112 


السوق 
أعع[ :1132 


« يتقصد بالسوق من الوجرة الاقتصادية 
أية جماعة من التجار يومون بأعمال جارية 
متشامة فلفظ السوق لا يدل ضرورة عل مكان 
معين بل يشير إلى سلعة أو عدة سلع بعينها 
وإلى المتبايعين فها الذين ينافس بعضهم بعضاء 
متصلين فى معاملاتهم اتصالا حرا , . 
عق استزادة المبيع . صفقعة جز سة مضاعفة 


عأطتامل ع0 صمتاره غاانعة1 ذخ غطء دالا 
ععمد ذه لله 


«هى ألتى تقترنحق استزادة القدر المتعامل 
عله . 


تن 


مصطاحات الاقتصاد السياسى 


ه010 ث2 ناه عساعم 3 عطععد لا 

01 

دهى صفقة يكون فيها لاحد المتعاقدين 
الخيار بين طلب التنفيذ أو الفسخ أوالحاصول 
على ميزة خاصة مقابل دفع جزاء ولا أحورال 


متعددة » . 


عأوصطاة عصسامم ذ غطءع د11 

ه صفقة يكون با لأحد المتعاقدين يجرد 
طلب التنفيذ أو افسخ مقابل دفع جزاء 6©". 
الصفقات الاجلة 


عصممةغ 3 قطععد11 

11011 ©1111 
«هى صفقات يؤجلفيها تلم الاوراق 

مالية أو البضائع والوفاء بثمنها إلى وقت 

غعدود ». 

الصفقاتالعاجلة . الصفقات اغورية 


0123© ختة قطء1421 
أععاأتقطط امود 


«هى الى تنفذ بعد مدة قصيرة لاستكال 
الإجراءات ». ش 


صفقة يانة مس1 6ع مم3 
وه التىتلزم نهائيا الإائع والمشترى بحيث 

لايكون لأحدهما العدول عن التزامه » . 

السوق المالية. ماع صقم فطععدل1 


غخءع1 21م أولء> مهم 1 


« سوق استغلال الأموال لآجل طويل». 


السوق السوداء 


١ جوع‎ 


النوق الخحرة ععطنا قطعمدكة 
0 تطلق عادة ع ل التعامل خارج البرصة» : 
السو ف الدعدرة ععتم ممم مطععداة 


أععا تسد جتداعده81 
ومو قانتتلال الأموال لآجل قضينء 
2011 غطء 8313 
« تطلق عادة على التعامل فى الخفاء تهربا 
من التسعير الجبرى » . 
السوق الرسعية 
«تسمى البرصة أحيانا بالسوق الرسمية ». 


اع01111 غطء112 


مادية التاريج 


عنال مقاط عمدتلدء 81216 
إمغأققط كه وم لماع ومع غص1 عتأكتلدتمع 112 
«يقول كارل مار كس إن تتَصى حوادث 
م . ال جل ل 
التارعخ يدل على أن المصالح المادية هىالتى نحرك 
إادة الإنسان . وتكيف النظم السيا-ية 
والقانونية وغيرها » . 
التجار 3 اك قل ا قال 


هذا لتخصسوء 11 

« مذهب قائم على فكرة أن غنى الدولة 
يرقف على مقدار مالد.ها من الذهب والفضة 
وسى أنصاره بالنجاريين لاهتامهم بالتجارة 
الخارجية وقد ساد هذا المذهب منذ الدَرن 


السادس عشر » ٠.‏ 


١6 


المزارعة 
عستعقطوومك رععدودعء31 
« طريقة لاستغلال الاراضى الزراعية 
باشتراك المالك والن ارعفى الاستغلال ويقسم 
الطريقة القياسية 


ل لج كان 


0601117 ع00طخغة 31 
اعم عتتااء 1 لع10 


ده الانتقال من الكلى إلى الجزى» . 

الطريقة الاستقرائية عجاغعسلسا علمطة124 

اع مم ماعن 12 

دهى الانتئال من الجرق إلى الكلى 5-5 
شود تكيلة ٠.‏ فقو د مساعدة 


-ع122 علقصطمط ,غستمومةثل عتقصده11 


61052311 
220277 012137 اتناك 


ده التى لما قوة إبراء مجدودة ع أن 
الدائنغير ملزم برها فى وفاء دينه إلا لغاية 
والبروز فى مصر» . 


نود حسابية عأصصدمه ع0 عتقصده اما 


أستامععة كه تزعده81 

دهى نود ليس لما وجود مإدى وإئما 

ص قم أصطلاحية تستخدم فى بعض الأاحوال 

كوحدة لليحاسيات مثل الى وءدنن» فى 
انجازا ويساوى ١؟‏ شلا » . 


النقى د ألو ر قمة 01م ع ع31هدملك8 
20262 عم 22 


« دود ورقية يصدرها بئلكه الإصدار 


الغدد التاأسع ‏ السئة الحادية والأربعون 


أو المكرنة »وى على أنراع متعددة ». 
النقود الورقة الاتانية 


115ل «عتردم ع0 عنمسصدهكلة ‏ 
220277 37م 110111 


ده وعد بدفع مبلغ من النقود المع نية 
لحاملباعند الطلب ورصيدها المعدقى يكو نأقل 
من تموعها المتدأول 2« ويقبلها أجبور اثدته 
ماء ولذا معيت الاثنانية ». 
التقود الورقية الإلزاءية أو الورق النقدى 
نه عاطتامء ممعم معتدم عل عتقصمه4ل 


3161م 
مط تتعمقم عاأطتامء تسمعم ]1 


ده النقود الورقية غير القابلة لالصرف 
بالذهب سواء أصدرتها السكومات أم البنوك 
المركرية » . 
نقود ورقية كاملة الرصيد ( نقود ورقية مثلة ) 


©3177 أمهة65 2و2 ععاودم عل عتقصدماة 
027 2206م ع1 2 أمعوع تامع 1 


د نود ورقبة تمثل قبمتها مقداراً من 
الذه بأو الفضةمودعا فخرانة الدولة أو بنك 
الإصدار مشل شبادات الذهب والفضة فى 
الولايات المتحدة » . 
توجيه التقد . النقد الموجدءةج مث عنقصدهكة 

اطع ناه 1132328560 
« نظررية حاصلها اتباع سياسة نقدية تؤدى 

إلى ثيات الأآمان » . 
نقود رئيسية أو أساسية علدعم! عنمصده6ة 


معلمع [لجععآ 


« هى الى لها بأمى الشارع قوة إبراء مطلقة 


أنعنطلحات الاقتصاد الناسى 


1١ه‎ 


لايجوز الحد منها معتى أن الدائن فى كل حال 
مجبر على ة.وها فى سداد الدين مبما يكن حد 
مقدار م يدقع ملة ». 


النقود المعدنية 


عتان أ لأاغدده عتمسده 81 


لإعهمط عتللدغء 81 
« نود تسكرا الدولة من المعادن كالذهب 
والفضة » . 


نقود حقيفية عللء26 عنقصدهك81 


220267 121 
ده الى لما وجود مادى ٠‏ . 
نظام المعدن الفرد ( المعدنية الفردية ) 
11520 1ن همه 11 
تذ؟ !]2ع ج00 1 


0 هر الذى لابحعل فيه الشارع قوة الإبراء 


الاحتكار 


1ه 181 
بو[معمصه 831 
« تفرد شخص بالقيام بعمل معين » . 
احتكار فعلى غ121 06 ع[مومصه 1 
2202202017 مغع13 عنآ 

الذى لا تند [ل نض قائوة 
وهر أنذى لا يتند إلى نص قاأنوى بل 
يتراتب على عدم وجود منافسة » 5 
احتكار قانوق لدع عامومده]3 
تاآمع م00 لمعوعء.1 
ه هو الذى يستند إلى نص فى قانون 
أو لانحة, , 


ا دتكار خاص اعم ع[آمومده11 
260200017 عامط 

واحتكاز :تفرد فيه فرد أ 2 بالإنتاج 
واليع أو الشراءته: 
احتكار عام ع تأطنام عأممممصمة1 


#اموعهمص عتاطوط 
« احتكار تقوم به الدولة أو أشخاص : 
القانون العام الأخرى مثل البلديات » . 
يوت التسليف يرهن ك6 أم-ع ل-مخمره ]3 
« هى الى تقوم بالإقر اض بضمانمنقول» . 
الخركات العامة للأتمان 


1215م 065 عتتدوعفمغع ومأسعسسء ه11 
1165م كه كأسعصعء مط الممعمعى 


«هى متوسط تغيرات نان السلع » . 
الأرقام القياسية التفاضلية 
36 ع016م1 ننه 5ع0206:66م 5ع« معوه31 


05 
عع 223 لعأاطعاء 11 


دو هذه طريقة تين درجة أهمية السلع 
اله اماما انار نه ون 


1 
تدويل ملكية الاراضى 


501 011" سه1غ21152ه 331 
ا 00[ 


للدولة .. 


١ كمع‎ 


العدد التاسنع السئة الحادية وار بسو نْ 


الاكتفاء القوى ) الاستغناء الو ى( 


6 تاه 16 تمتمصمءة عصدد أ لهده د18 
عجطءعة2 عه سكتاهده 22 عتسسمممءظ 


د مذهب يرى القاتمون به أن الدولة يحب 
أن تند حاناتيا عن اتاجها القرى + 
الطبيعة 


2 
ل 
هى العامل الآول فى الإنتاج » وتشمل 

الآأرض والماء والمواء والحرارة والضوء» . 


النانية عدددتعها2 
1 

« هذهب الحز بالاشترا ك الوطنىقألمانيا 
وهو مشابه للفاشية » والنسمية مشتقة من 
الحروف الآولى للحزب الاشتراى الوطى 
فى ألانا» . 


الأرقام القياسية وععتقصذ وءمطصمك3 

ونء بأتصتاه عدع10 

وهى الثرقاماتى تاس ا درجة التغيرات 

التى تطرأ على بعض الظواهر الاقتصادية 
كالاسعار والأجور وغرها ». 


0 


السئد دمن معنا 


412طعط»0 : لصوظ 
ورقةمالية مثبتة لقرض حاصل ء وللسند 


قائرة ثايّة 2١6‏ 


العرض 015 
لاأمتام 


د هو الكية التى يقبل المنتجون والتجاد 
بعما من سلعة ما بثمن معين » . 
أوجالإنتاج (دمتاعسفهمم 12 ع0) تسناستام0 
ه هو النسبة العليا للإنتاج» . 


النظام الطبيعى 


« هو نظام يعتقد الطبيعيون بوجوده وهو 
عبارة عنقواعد أفاضتها العنايةالإية و ليست 
من وضع الآفراد 6 
التنظم الدولى للعمل 


[تجةع حل عأهصه ا ةسمتعخصة سملغدكمتصمع 0 
عنا0ط12 01 5م1غةكتسمععه 0221م لصت نهآ 


ه تنظم يرى إلى الوصول إلى حاول 
مشتركة بين الدول فى مسائل العمل » . 
التنظم العللى للعمل 


1 ندل عننأتتأسعاءد صم أاممتصمع01 
68 8610 20212 عالتأضع نع 5 


و هو الاستعانة بالعل فى البحث عن الوسائل 
الى تيجعل العمل أ كثر إتناجا » . 
فتح الاعتماد 
د أتفاق تعرد عو جبه البنك أن يضع نحت 
تصرف أحد عملائه مبلغا معينا لمدة معينة فبو 
وعد بالقرض يتحول إلى قرض مى أستعمل 
العميل حقه فى سحب المبلغ » . 


أعتتخهه 02022 
عع02 1/1121 


لمم مل ع0 


' مصطلحات الاقتصاد السامى 


العامل الحدى 
ععع1 0 أدستوعدآلا 


«العامل الذى كر نأجرهمساو يآ اأنتجى. 


م 
المقاسمة فى الارباح 


يع معط ععقاة مماغهوك اعوط 
ععستمقطد عمط 


ه اشتراك العال فى أرباح المؤسسة . . 


حضس التأسيس 5 ه01 25و12 
الذين شُومون بخدماتممتازة كأن يقدمرأ لما 
حق اختراع أو اتارآ حكرمياً 6 
الفقر ععصعع لها رغاء سوط 


تإامع بجو 
: حالة من لاتكفيه موارده 6. 
نوبة الفتور 


عققطم «مأودع2مء12 


وقيام الآزمة , . 
فترة التصفية د21 لنأتو:! عل عمقطط 


ود صتكتاط 4ه مهغةل و11 

ده الفترةالآاخيرة و الدورةالاقتصادية 

فها تصى المنشاتغير ال ليمة وتعمل المنشات 

الأخرىعل جعل نفقة الجا ري 
الآئمان المنخفض » . 


امستععمقه ع0 ١١‏ 


دملووع2مة06 ع0 عققط2 . 


1١ /ا6‎ 


غ1 مرزدوعم ع0 عققطط 
35م معطا عه :1ع روده1ظ 


دهور الدور الابق على الأزمة و مير 
بنشاط الصناعةوارتفاءالأسعار والآجور ٠.6‏ 
الطييحيو نأو الفز بو شٍ أطيو نْ 5ع ممعم سوط 


سه سوط 

وم مؤسسو المذهب الحر فى فرنس! فى 

القرن الثامى عشر . وسمرا بالطبيعيين 

لاعنقادثم بوجود قوانين طبيعية نب#رى عليها 
أمور البشر 6؟. 


3 
0 


فسمرلوجية العمل نمسم مل عتعهامتاقوطط 
ختدهطة1 1ه نوع ه[م1قوطط 

«ظرية ترىأن تنظ العمل يكو بدواسة 
المشقة التى يتحملها العامل ثم النظر فى وسائل 


تخفيغها ء 


البديلة 


عومقطعة: عل ععقاط 
مهم عاطوعع مقطءععاس] 


د قطعة من مط القطعة التالفة فى السلع 
والآلات يستعاض ما عنها» . 

الاسثار 1 غخ2»© تمع 1013 

2921© مطاوء 2177 ل 

« استخدام الأموال فى الإنتاإماباشرة 

بشراء الآلات والمواد الآولة 0 وإمابطريق 
غير فاخر قشراء الاسم والسندات .١©:‏ 

وكيقة التأمين 201166 


0117م 12511121376 


« الوثيقة لأتدتة لشروط التأمين وى 


تختلف تبعأ للخطرالمؤمن منه , . 


١: مه‎ 


جاده الم للد 
عطةا غطع32مم تل عنتوا تامط 
روفاك #فدلرت». انقادلق 


« لعبير يستخدم للدلالة عل سياسة اتوك 
المركزية فى مع الآوراقالماليةوشرائها لزيادة 
قفن اداو لم 

ا 
« أول سعر فى البرصة فى يوم معين ه . 


علارة ١‏ للعامل) 


015 1 1لتلع 122 


ععاعم انعلط 


2 


12011115ك1 


دهى أجر إضافى يتقاضاه العامل » . 
قسط التأمين 


©5122 1221216 
11151112116 مانا لطاع 101 
: المبلغ الذى تدقعه المستأمن ( المومن ) 


ف فترات دوربة 6 


علاوة الذهب ”1 عل عوط 
معنا تصسع2م 0010 


, زيادة سعر الذهب علق متدالق انو نية» . 

بسع بنشر طالخارءدوتوط 12 ة أعاصهضذة عصفط 

2 

«صفقة بسيطة بشر ط الخيار لمصلحة لبائّع» 
شراء بشرط الخيار 


ع5كتاقط 13 م عأقسزة عصلط 
لله 


د صفقة بسيطة بشرط الخيار لمصلحة 
ال مشترى ». 


العدد التاسع ‏ السئة الحادية والأر يمون 


الإعانات ( للإنتاج أو التصدي ) 
-«ممجدء"1 3 ناه مم1غخء20011م 12 3) معساوط 
(2100] 
120011 


ه منسم مالية تعطيها الساطات العامة الى 
بعض المانماتالصناعية أوالزراعية حتى يتسنى 
قانون الاستبدال أو الاستعاضة 


اا [اوطتدة عل عوك صتوط 
01 توك 


«قانون يقضى بأن الإنسان قد يستعيض 
عن سلعة بأخرى تؤدى الغرض نفسه ». 
ان 1ط 
121 


« نسية سلعة الى النقد عند المبادلة » . 
أمان التجرئة 
اللا 
د الآثمان التى يشترى بها المستهلكون 


أثمان اجملة 


الاغل عل عامط 


5ممم عل عباوط 
وعع1هم علأدعه [مطا/ةا 

ده اللا تمان الى تشترى م مقادير كبيرة 
تمن السوق أو القن الجارى 


02 عتلام تاه غطء قم عل علطا 
ععاهم امعععتك عو ععلعم أععاعول1 


«هو الذى يتعين فيالمنافسة الحرة بنمئطة 
توازن العرض والطلب » . 


مصطلحات الاقتصاد السياسى 


الثن الاحتكارى 


01 ع0 عرداوط 


21م 12مجه0ه810 

« هو الذى يتحدد فى حالة الاحتكار» . 
[ع1مهم غمعانىعء عل عرلوط 

وأ5م عصسارط 


السلع مثل المواد الأولية وأجور العال وهى 
تزيد وتنقص شعا لقدار الوحدات المنتجة ». 
ان الحدد معد لوط 
2121 عدا 

القن التق لا سازمة قذ:. 
القن المعحاد ) اهن العلدى ( اعمط عوط 
ع216م أقصسعهال 


دهو الى تحدد أساسياً بنفقات الإنتاج». 


المنتج المدى لقصتع قم منعاعن لوعط 
تعع 2001م لامستجوعة11 
ددهو الذى تقساوى نفقة إنتاجه وقمة 

م ينتجه 6 
الذلة الصاففية 


غ26 2200111 
2001م أعاكه 
«هى الفرق بين الثروة المنتجة والثروة 
المنفقة للحصول علبا » ويرى الطبيعيون أن 
الزراعة هى العمل الوحيد المتج لآمها تأق 

بغلة صافة » . 
الر 2 ممعم 
1101 


ه هو الفرق بين من البيع ونفقة الإنتاج». 


وها 
الرمح الإجمالل أتاعط غ11معط 
220511 01055 


«ك لا مكاسب الى > صل عا بار ب العمل». 
الر 2 الصاق 


21 011 خام غللمرط 
72011 عغتاط 


دما حصل عليه رب العمل علاوةعل فائدة 
رأس ماله وأجر إدارته 8 
التحريم . الظر ( فى التجارة الدولية ) 
-12161 عع 2ع تصمطمء 16 قصقل) مم1اتطتطمعط 


(ل2دملتهقط 
1102 نط2 


«مئع الصادرات أو الواردات .. * 
طبقة العال 


2161 
1 21 
دهى إحدى الطبقتين الاتين يقول 

الاشتراكيون إن التطور الصتاعى أدى إلى 
وجودهما : طبقة العال وطبقة الرأسماليين . 
ويقول الاشترا كيرن إن طبقة العال يزد'د 
عددها تدريجاً »وإن طبقة الر أسماليين ليست 
سوى أقلية ضئيلة » وإن النزاع بين الفريقين 
سائر إلى استيلاء العال على رؤوس الأموال». 
حماية التجارة 


21015 
110 
م مذهب [#تصادى يرى إل تقسد 
الواردات الأجنيية وفرض رسوم جمركية 
مرتفعةعا ا حماية للصناعات القومية والإتتاج 
القوى » . 


50 العدد التاسع ‏ السنة الحاذية والأرسون” 
النظر 3 الفنية النفسية و تصطعع ]-مطعزو 1 إلى زيادة المنتتجات مع الاتتصاد فى المواد وف 


5ع تأصطعع -مراع تروط 

« نظرية حديئة ترى تطبق عل النفس على 
الأعمالاصتاعية الحديثة وإدغال تعديلات على 
الآلات حى لصير ملاعمة لحركات الإنسان». 
النثر . الإعلان مان تأطتاط 
71 
« جموعة الطرق الى قتخدم لتعريف 
اوور ببعض المنتجات وحثه على شرائها ». 


0 

شيه الاحتكار مهمه أمقد 

©1351 120202017 

«تفرد شخص أو شركة بإنتاج الجزء 
الاكير من سلعة بعيتها » . 


شبه الريع . 


6011251-11 


011251-11 
« ميزة بعض عوأمل الإنتاج على بعضها 
الآخر من حيث قرة إنتاجها أو ضعفه » . 
1 
الندرة 


112 

50217 

, قل الكميات ا موجودة منسلعة يعينهأ». 
التنظم العلى للإنتاج 


لم 12 ع0 مه 211523ده1 13 
70200116 01 102غ21152صما3ئ]1 


ه موعة الطرق الفئية والتنظيمية الوررى | 


الجهود التى تبذل فى الإنتاج » . 


الجر ا نات 0 المقتات خض ودع ممه 13 

ع منخاه 121 

0 نظام ؟ حددما 00 فرد من بعض 
السلع » * 

مثاومة الانكاش د12 

120 


«تعرير حديث استعملق الولاءا تالمتحدة 
عق زيادة المتداول بقصد رفع الاسعار إلى 
مستوى مخدد ».. 
الريجى . الاستغلال الممكوى 
0 نظام عقتضاه هوم الدولة أو الساطات 
الحلية بحضص المشروعات فتموها وتستغلبا». 
نظام الوراثة للمون أو نظام الدرارث ف المرن 


وعأكقء وع0 عمصتعة 1 
لمسعادو5 ع51قة) 


«دهو أظام عتيق يتلق بموجبه الابن ن المبمة 
عن أبيه بالوراثةتلقياً جبريا لا اختيار له فيه؛ 
ولا تزال له آثار فى بعض أنحاء الهاد » . 
لائحة المصنع 

د هى لانئحة , وذو ن فها كيفية تنظم العمل 
ماه رإنائك وه إر امه العاذل رإنتكات 
لاشترك فى وضعبأ». 
الغلة الحدية 


عأع 526 


عأ لاع ج'0 غم سعائن ]1 


لقساع تقممد أمعصع لص :11 


لت اننم ونا 


مُصطلحات الاقتضاد الساسى ا 
الر بع تمع | المد للرشترى هوم 
غصع ]1 وتنك جو ' 
«هو الجزء الذىيدفعه ال ستأجر إل المالك | «عملية يقوم بها المدترى وهى مكلة لعملية 
من غلة الآرض نير استغلال قر' هأ الطبيعية | سايئّة ولا د تعد إلا وقت حلول الاجل » . 
غير المقابلة للبلاك 6©؟. الر احة الاسيو عة 0212 مره لطفط وموع 1 


ريع الخصب اناسع عل متمعع 

غهع2 7ا11ععع 2 

ه هو الريع الناتم من ميزة أرض على 
أخرى من وجهة الخصب » . 

ديع الموقع 06 عنم 1 

51112110221 2+ 


« هو الريع الناثثىء من صمع الآرض» 


فائض المستب للك 05012153111 خالل 12166 
ص- 


5م5115 61:5 قط م 

دهو الفرق بين لعن الذى دعه المشترى 

فعلا وما كان مستعد لدفعه حتىلاحرمالسل.ة 

!د ذا كانت منفعة السلعة أكثر منالعن المدفوع 
فيها قبل إن هناك فائضاً للمستبلك » . 


001 1ل 11516 
5 12100116615 


٠. «هو الفرق بين نفقةالإنتاج و نم نالسوق»‎ ١ 


06250211 عأدع 1 


خمعع اأتوموعء2 


, هبيزة شخص عل أ خر من وجنةالكفاية 
والاستعداد» . 


دل أدعع عراعاءعة/17 

« يقرر كثير من التشر بعات مدأ الراحة 

الأسبوعية أى [إعطاء العامل يوما للراحة كل 
أسبوع © 

عع تصصدمء عل عسماصء دم مم2 1 

0 رين المتاجر ف جهةمعينة:. 

5 

1 6. 
تقوم النقود (إعادة النقرد إلىقيمتم! الأصلية ) 


(216هصمد 12 عل) «متخدد ا ءملدك 1 
م1 


0 تبيت الهو دباعادتها إلىقيمتها الاصلية». 
الدخل 
12102 
الدخل القوى 
دعم 11210231 


المقدمة فى هذه المدة » . 


00 


نالك 1137 


2210221 توعبه 11 


ذل 


العدد التاسم السئة الحادية والأربعون 


11 5 

طغلدء 11 

ل الأمر ال القابلة التملك والتقويم 
والمحدودة الكية» . 


اثروة القومية 


الثزوة 


ال 1 


« جموعة القوى المنتجة فى الدولة » 0 
5 


الاجر 5312 

17173 ١ 

. » مكافأة العمل على اختلاف أنواعه‎ ٠ 
الآجر بالقطعة‎ 

65ل عتتلة ناه عطعةغ 13 ذ عتتقاهد 

ع1 م-عع 8216 

لقو افو ضري الك اسع 

الاجر بالزمن جر تطعا نه ععتفلدم 

1 122 -21© 1 

الاجر الجاع أناعع للم عملولهه 


تا ك4 


م إجمالى يتعيد رب العمل يدفعه 
من العال مقابل أدائهم عملا فعلثا *< 


أقصتططه 531311 


عع 72 امصتصرهك 


أجرآ له . 


21 هلهم عوذعطء 11 


نظام الاجر المج زيد( التصاعدى ) 
عتمم ععلكة ناه اودع تع مت عمتقلة5 
- و16غضقا20 لتتتلصطععط 


٠‏ طريقّة يحدد فها اجر أسامى للعامل 
تزاد عليهمكافأة أوعلاوةبيب كثرة ما ينتجه 


أو د بسب جودنه » 5 


الآجر الحقيق اعنم ععنة521 
عمد لم11 

0 ما لأوحدات - أانقدية التى حصل علما 
كان من قوة ة الشراء 6 


51 
ل 
0 نظام اتبع بعد سقّوط الامبراطورية 
منيحرروتهم من الارقاء . ول يكن للاحلاس 
حق مغادرة الآرض ولا للالك حق إخراجهم 
5 
الاشتر ا كية عمط اداع 50 
مدكتاةن 50 
« جموعة المذاهب التى ترى إلى إيحاد 
المساواة الفعلية بين الأأذراد وإلى إلغاء الملكية 
الخاصة .. 
ثرا ك3 الدولة 06 100 
سك ذأاماعهة 5131 
هذا المذهي ليس اشتراكيا بالمدنىالدقيق 
بل إن أنصاره يرون أن يكون تدخل الدولة 
و أمسع النطاق » . 


 ىماسلا مُصطلحات الاقتضاد‎ ٠ 


اشترا كة البلديات لمواعتستاجم عدسكتلم50 
ددىذ[ماعمد 1دماء 1 سنا 

8 تطلق عرارة ( اثذتراكية البلديات ) على 

5 بادة النقاط للبلديات إذ تقوم بتوريد الماه 
والغاذ والكهرباء وإنشاء الاسواق .. الخ . 
الاشتراكية الإصلاحية أو اشتراكية التدرج 
ع5 الصعم2لمة عسذذامء 50 

حطة !]1202 


٠‏ مذهب يرى أنتنفيذاابر نامجالاشتراى 
إعا كرون بالتدريج» : 
الاشتر اكيةالعلبية عدي نامعك: عسعتلدعهم5 
مددتلقاء50 ع 1نامع 5 
٠‏ اسم أطلقه كارل ماركس على نظر.يته فى 
الاثمترا كية بعلة أنها م.تمدة مندواسة التاريخ 
وملاحظة الوقائع » . 
الاشتراكية الخيالية عسواممات مسكتلهنءمك 
سذتلدء50 سدنوهغ] 
ده اشتراكية تجعل من مبادىء العدالة 
والإخاءوالمساواةالمثل الأعلى لليجتمع الإنساق 
دون أن تعنى ببيان وسائل الانتقال إلى ذلك 


الئل الأعلى » . 


الشركة 0ه 

0 

« عقّد بين اثنين 1ك للقيام بعمل 
مشترك 6©. 


شرك ةالمساهمة 


11011 ستطامء ودع 66م اعنم 


تمتوصسم عاعهغة اغسصتمل 


0 تتكون من أشخاص غي رمسمين»وذلك 


واحدنة 


بطريق الاكتتاب فى أسهم وعنوانالشركة 

هومو ضوع عملا ؛ و تتحدد مسئولية كلمسام 

فيا ع تحدد تصييه في الربح بمقداد الأسبم 

التى يملكبا . 

شركة التوصية . عله مقسصصم. ص 64ءه5 
«هى ش ركة نت-كون من صنفين : من شركاء 

متضامنين يديرون الشركة ٠‏ ويسألون عن كل 

يونا : و شركاد موضين لاخ لى فإدازما 

ويسأل كل منهم بتدر حصته قفقطاء . 

سس كةالتضامن كغعع !اهمه سمم د غغم1ع50 

متطذء ساعوط 

٠ه‏ شركة يكون فيبا الشركاء متضامنين 

قانرلاً» . 

جمعيات التعاون الزراعية 


و ع2 000061521155 5غاغاءمد 
3176 تعمم-م0ء 21با أ [ناء تمع م 


, هى جمعيات ؤسسها عادة صغار الزراع 
للحصول على مزايا خاصة ٠‏ . 
جمعيات الاستهلاك التعاونية 
-502133همه عل ذه جاغوععوممء 5016665 
ان 
ع0 00-0712176 5: 0202511712161 


«هى جمعيات غر ضها الاستغناءعنالوسيط 
وهو تاجر التجزثة , فب ىتشترى ,املة ونبيع ' 
لاعضائما ولغيرثم 6 


-عماأقصمه ‏ عل وعجاغوعةومم 5م همك 


1 10 
50115 م721176ع0-02 مم11 انا 


« جمعيات تتكو نم نالعال » بعضهايشترى 


1١ 


المدد التاسع ‏ السنة الحادية والأربعون 


الأعضاء ما يارمهم لبناء مسا كتهم ».. 
جمعيات النسليف التعاونية 


ختلفى ع0 وعجتاومؤوممء 5ماناع50 
قع أأء 500 ع لاخو تع مومه غتللء 0 


ه هى جمعيات تعاو نيهتقوم بقرا ضصغار 
التجار والزراع وااصناع 6. 
جمعيات الإنتاج التعاونة 


22001 ع0 21175 رمم 5006465 
21176 1ع ن 0-0 :135ع 220001 


« جمعيات تتكون من العمال وغرضها 
التخلص من أصحاب الأاعمال » . 
مذهب التضامن عمد أعة0 501 
د 5012 
دفو مذهب يقرر أنكل مولود يواد 
وعليه دين للمجتمع يتحت عليه الوفاء به بمساعدة 
الفقراء » . 
القلة فى الاستبلاك . قلة الاستبلاك 
50115-00115012 
1012 وحطناة دمع 115062 


ه تق صااطلب عل انسلع يسيب بطالة المال 
المضارية 52000 


5206 


د عمليات يقوم :بها بعض الأشخاص بناء 
على معاومات فنية وتقديراتمعقولةللانتفاع 
.هن فروق الأسعار فى الزمان والمكان» . 


نقيت النقودءتمعدمم ذا عل دمنغهدنائطه:5 
- 2208637 5ه ص10 513111523 

«هو العردة إلى قاعدة الذهب سواء 

على أساس القيمة القديمة أو على أساس قيمة 
أخر ى 6. 

توحيد المط و اموه 


ل ا 1ت 


«اقتصار المنشات عل إنتاج موذج واحد 


]| أوتماذجقليلة من السلعة لتوفير نفتماتالإنتاج». 


صفقةجز ائية ترددية (ستيلاج ) عهعقلاء:ك 
أتام اسه 1له0 
ه صفقة يكو نفيما للأحدالمتعاقدين بحسب 
اختياره إما أن يكون بائعاً أو مشترياً مقابل 
دفع جزاء, . 
قاعدة الضرف بالجميه الانمليزى 
220350 عومقطععت عمسالمعام 
«نظام تكرن فيه الأوراق المصرفية 
الوطنية غير قابلة للصرف ف الداخل . ولكنها 
افع و التالات الفارجة ودار 
[تجليزية أو بنقود [يليزية » . 
إفراط الإنتاج 10 011010011ظ 
ماع 20م - رع 0 
رهر زيادة الإنتاج عل الاستبلاك 2-6 
نظام المعدن امختلط ‏ نظاء المددن المركبي 
محص 311 مسوم 
م3115 مره 


0 نظام تكرن فيه قمة العملة ألرئنسية 
مكونة من مزح من الذهب والفضة» . 


١‏ أممطالسات الاقتصاد السيانى. 


الذقاية التررية 
60111062211 عدسمتادء01صزك 
سذتلى تسرد مده 1 امت ]1 


« هذه متطرف ف الاشتراكية يول 
بضرورة الالتجاء إلى العمل المباشر , أى إلى 
أعمال العنف والكفاح التى لا هوادة فيها » 
كما تكرن طبقة العال متيقظة » فلا تخدر 
أعصا با + 


النقانات 


كلت ناريك 
1306-5 


« جماءات لما مصالح مشتركة تتضافر 
للدفاع عباء . 
ش 9 
التعريفة الاستقلالية 
« هى التعريفة الصادرة بقانون أو بمرسوم 
وللدولةأنتعد لها سواء بزيادةالرسومالموضحة 


با أو إنتاصبا». 


تعر يفة تعويضية 


1311 01 


ا 0652 مه 1314 
ندل عسناتة جاع نام 


« تعريفة ترى إلى [ طال اللاثر النائتج من 
الإعانات المعطاة لإنتاج أو تصدير يعض السلع 
بفرض ضرببة معادلة للإعانات » . 
التحريفة الاتفاقية اعسدمغمعحمم كتمه1 
ده الىتحدد باتفاق بيندو لتين أو أكثر 
ولا تعدل إلا ياتفاق جديد» . 


يهن 


التعر غهة التفضيلية عع م7616 06 111 
نوات اللتار درت حويقا 

نري عا تر إل تيل الملاقانت 

مع دولة معينة يمنحها مزايا لا تستفيد منها أية 
دولة أخرى . وقد يكون سبببا صلة التبعية ٠‏ 
أو اطوان او ال 


لتعريفة ابخركية 
132115 ندم 1و > 
و تشمل قرام بالسلع المفروضة عليها 


الضربة عند تصديرها أو استيرادها , 


وبالرسوم الوأجب جبايتها عليها» . 
تعريفة النقل 
5 2011 6ج 1" 


ده بيان الاجرة الى تطلبها الحيئات البّى 
تقوم بالاقل » . 
سعر أقطع ( سعر الخصم ) 


عغوتدوءوع*”1 ع0 عتتاة 1 
أستاوء015 2ه غ121 


«دهو سعر الفائدة الذى بحسب ع ل أساسه 
المبلغ الواجب خصمه من الورقة التجمارية 
ويتوقف علل طبيعة اورقة التجارية وعلى 
الحالة الاتتصادية العامة » , 


التسعير الجيرى 


13211 7 


1532527011 نال أتهة 1 


2 : دملخدعدة 1 
عمتعدا1 ععاعط 

دهر أن تحدد الدولة بما لما من السلطة 
العامة ثمنا رسميا لللع لا يوز للبائع أن 


تعدأه». 


١ 


عأقصاع كقمد ع1 


ةا امستوعداة 
ده الى كون نانجها مساويا لما أنفق 
عليبا © 
نظرية تساوى قوة الشراء 
0155لامم 5ع 3216م 13 ع0 علعمةط 1 


غقط 0*3 
معطا وعدم ععجدمم وستمططعصبط 


وإظرة عاصليا أنسهر العترف معنا 
للنقود من قوة الشراء المقارتة » 0 
نظرية قوة إنتاج العمل 


ةع ندل ااستاعنلمعم 12 عل عأعمغط 1 
+601 عتامط3ة1 07 عجرأ لاع ا له220 


0 نظر ري حاصلبا أن الاجر ت<دد نعا 
لقوة إنتاج العأمل » . 
نظر به النفقات النسدية 


رمم امه وعل ع1رمغ ل 
15 22211796مططمه 08 جزتمع 1 


ونظرة املا أن الدول لاندا ىق 
تكاليف الإنتاج النسية فيباء. 


أعصدوزودع 01م عتتوكاء ل عتممغط 1 
جتمع1 كسك وعع اا 


, نظربة تقوم على فلكرة أنه يوجد فى كل 
دولة فى وقت معين مقدار من رأس المال 
النقدى معد لدفع الأجور » وبرى أصحاها 
أن تمحديد الاجر بع النسية ين عدد العال 


ومقدار هذا المال». 


العدد التاسع د المنة الخادية والأربمون 


نظربة مخاطر الحرفة 
5 منت 5أثامه 5ع 1م16 
« نظرية حاصلها أن ما يحدث للعال فى 
أثناء العمل هو خطر متصل مباشرة بالنشاط 
الاتصادى فيجب أن شحمله زب العمل » . 


نظرية 'نكم فى النقود . نظرية كية النقود 
عت2طصممط 13 عل عله تدان عأمعغط 1 
2201677 05 معطا راغص ةنال 


و نظرية حاصلها أن قيمة النقود ند جه 
اتجاها عكبيا معكيتما أى أنه كاءا ذادت 
يتما قات قيمتما وأرتفعت الأامان » . 
نظر طَ التفضيل ال م 

16017 عع مععع 1ع 1-1 

٠‏ نظرية تسوغ الفائدة >حجة أن الناس 
يغضاون المال الحاضر على المال المستقبل 
المساوى له فى التوع والكية » . 
عيار الذقو 5 201 12 ع0 عل 

مام 08 ومعدعصة1 
ومقدار ما تحترى عليه النقود من المعدن 
الخالص المعتير أساساً لما بالنسبة اوزنباء فثلا 
الجيه ا أصرى عمثل مازتته هرم جرام من 
الذهب بعيار مببوق الآلف». 


معاهدة تجادبة 6ع نوه عل 16ل112 
اهمها اداع عع ستصامت) 
٠‏ معاهدة بين درلتين أو أكثر لتنظلم 
المعاملات التجارية يينهماء وتسكونلمدة طويلة 


0-8 


: مصطلحات الاقتضاد السيامى 


122211 15ل 712165 
15 1.3011[ 


معاهدات العمل 

ه معاهدات موضوعبا توحيد تشريع 
العمل فى دو لتين بالنسبة لائل معينة » . 
البضائع العابرة ( الترنسيت ) 
الدولة متجية نيا إل دولة أخرى ». 


111 


العممسل 11221 
132011 

هيدل الأتدان انل ممدةون 
القا ضة 21170 
2321 


0 ميادلة ساعة بأخرى © 
نظام الاجر العوى 5 مدع 57:5 للع ]” 
, دفع الأجور لا نقداً ولكن كية من 
البضاعة ومعظ التشرربعات نحرم هذه 'لطريقة» 3 
لبر سثاء أو حد الشركات 21151 
0 أنضيام عدة مؤسسات تعفد كل منبا 
استقلاها نحث إدارة واحدة 6. 


ا 


ع6 1 وتام ممتودل] 


اعاد رق 


110 لما كنات 

د هو أتفاق الخر ض منه أن بعل من عدة 

حول أرضا جمركية واحدة خاضعة لنام 
جرى وأحد .٠6‏ 


يحل 
وحدة التقد عونةغة مم لم11 
من 11021329 
ههى وزن ثأبت من معدن معين العيار 
والمشرع هو الذى بحدده 6 
المنفعة 101 
8 
واصفة والقىء عله فابلا لسدعابة», 
النفعة الحدءة أو النبائية أو ااغائية 
علقمق نه عادستع مهجم نآ 
وخنالتك :2 ولف العوره ونان 


دهى منفعة الوحدة الآخيرة من سلعة. 
2 من عدة وددات 0 أو يعبارة أخرى 
هرا مفعةاابىعل الحد بين أأرغية وعدم الرغية». 
المافعة الكلية 6 
تخلالفك الكانة) 


« جموع المافع التى يحصل عليها الإنسان 
عند استهلا كه كية معينة من سلعة » . 


3 


عندع131 
171 


0 لفظ يطلق بصفة عامة على در جه الاهمية 
النسية للسلع » . 
قيمة الممادلة 


القيمة 


ععصقطءة "0 مبعلة1 

ع#مسمقطععرةء صة عنلوما 

د نسية بين سلعة وأخرى عند المادلة 

( والميل الحديث إطلاق لفظ القيمة على قيمة 
المبادلة )» . 


يكل 


قيمة المنفعة 


01538 تع 171 
115 ات عنالد17 


« مبلخ المنفعة الى صل علا الإنسان 
باستهلاكه لسلعة ما ( وقد عدل عن هذا التعبير 
ممظر الاقتصاديين ) » . 
القيمة الاسية أو القانونية ( للنقود ) 
12 ع0) علدع16 نه عالمستصسممه عتعلمم؟ 


(2202231 
'(لا©2مه 01) عنلد؟ عع2ة عه 221 سماخ 


هه القيمة الى تحددها الدولة للاقود 
فالتداول ويلاحظ أنالنقود اارئيسية تكون 
قيمتها المعدنية مساوية لقيمتها الاسمة أما 
النقود التكميلية فميمتها المعدنية أقل من قيمتها 
الامعية » . 
القيمة الحقيقية أو المعدنية ( لانقود) 
3 ع0) عنوالاماغم نه علاءمم «معاممة 


(16 صمحم 
(2205267 04) 721116 أعع1 112 


«هىقيمة المعدنالذىتشتمل عليه النقود, . 
الآو راق المالية الدولية ( القم الدوية ) 


71731 6111-25 15 
1111210231 5 


. الأوراق المالية ذات الشبرة العالمية»‎ ٠ 
. القراطيس المالية . القم المنقولة‎ 


220111625 5نناة1721 
5115 


د لفظ يطلق على الاسهم والسندات 
وحخصص التاسننن 6ه 


المدد التأسع . السنة الهاذية والأريمون .. 


تعلية السعر ماهد تعملة 17 
« الطرق المتبعة لرقع الأسعان» . 
البيع على المكشو ف أ جنامءمة0 ذ عنما 
عستااءة اتمطى 
يع تلع غير مارك البائع :++ 
قل ) الحسايات ( 
(دع هسم دعل) غسعمصعطات؟ 
« ويل ميلغ من حساب شخص فى بنك 
إلىحساب شخ ص أخر يتعامل معالبنك نفسه » . 
المندوب التجارى 
56 صم 06 عناعع منرم 
« مساعد للتاجر ووظيفته العمل على 
اجتذاب العملاء بالانتقال من جهة لاخرى 
ونشر الدعاية لساعة أو سلع معينة ». 


و 


الرجعة ) سند التخزين )انمعد غمدعد/لا 

» س:دات تمثل البضاعة المودعة فى النخازن 
ويمكن التسليف على البضاعة خعم هذه 
الستئدات » . 


7 


ناطق الحرة 
د هى جزء من أرض الدولة يعتبر خارجا 
عن الحدود الجركية». 


20115 1225 


يرد 
- 
العدل : للستشار حسن عبد الوهاب العفيق ء رئيس حكة استئناف القاهرة . 
خطابات الشمان الصرفية : للدكتور على جمال الدبن عوض مدرس القانون التجارى 
والقانون البحرى بكلة الحقوق ؛ جامعة القاهرة . 


حول الفضاء الإدارى : للاستاذ عقد ساى مازن الحاى . 


مظبر من مظاهر الملكية الأدية والفنية » الآداء العلنى لموسيق الأفلام : للدكتور 
وححد رأفت الحاى . 


توحيسد التشريع فى البلاد المربية : للاأستاذ ظافر القاسمى الحاتى . 


ل الجررعة السياسية وضوابطها : للدكتور 2د الفاضل الحاتى , الأستاذ بكلية الوق » 
جامعة دمشق . 


إدعاء إسرائيل حق للرور فى قناة:السويس : الددكتور جمال مرسى يدر الحامى . 


نظام التقاضى على درجتين : للاستاذ فريد فتيان المجانى . 


جرعة مجر العائلة : للاستاذ محمد فكرى أغا المحاتى , أمين صندوق التقابة . 


إبراهم الملباوى : للاستاذ راغب اسكندر الحاى . 


الحاماة والقومية العربة : للاستاذ أحمد تار قطب الحانى . 


أضواء على الحاماة : للاستاذ راغب حنا الحاتى » وكيل نقابة اللحامين . 


السسلممة 


ماهية الاذن فى احا الاجراءات ورفع الدعوى العمومية فى قوانين الرقابة على النقد » 
والمكة منه : للدكتور حنفى أبو العلا الحانى . 

الأسرة فى الجتمع العربى , بين الشريعة الإسلامية والقانون » للاستان حمد عبد الفتاح 
الشباوى : القاضى بمحكة القاهرة الابتدائية . 


فلسطين تار عا وقانوناً : للاستاذ عادل عمد علوبة الحانى ٠‏ أمين سر تقابة الحامين . 


مشروععة التجارب الذرءة : للاستاذ حافظ صابق 9 الناف العام : 


الدستور القارن : للاستاذ اندراوس رزق الحاى ‏ 


الفوائد بين الشسريعة والقانون : للاستاذ مد امد عيسى اللحامى 
القضاء فى نظر الحامى : للاستاذ عاد سلامه . الحاى . 


١ "6898© ص‎ 


ص “كلا 1١‏ 


ص /الىة ١‏ - 


ص 5خ ١‏ 


١6879 ص‎ 


ص ١68٠‏ 
ص ١658‏ 
ص © و6١‏ 
ص ١.‏ 
ص 1١5١١‏ 
ص لم؟ةا 


١54١ ص‎ 


١56١ ص‎ 


ص 1550 
ص 1107.0 
ص 1714 
ص غ177 


ص »غ7١‏ 


ص باك/ا؟ 


العرر العاسر ا مر | مه لومم 
العم الجاد,: وائزّر بهون, 206 لم اكوا 
الوح ع 1 


رئيس محكة استئناف القاهرة 


العدل لغة هى كلة جامعة أمنى الماثلة والساواة والاستقامة والتوسط ء وهى تشمل للعدل بين العيد 
وربه بإيثار حمه تعالى على حق نفسه » وتقديم رضاه على هواه » وامتثال أوامس الولى سبحانه وتعالى 
واجتناب منهباته . وتشمل أيضآ العدل بين العبد ونفسه عنعها تما فيه هلا كبا وفسادها » وشاملة 
للعدل بين العبد والخالق . بالإنصاف من نفسه وبذل النصيحة وثرك الخيانة والإساءة إلمهم والصبر 
على الأذى . ويتحقق العدل بالتوسط فى كل الأمور بين طرفى الإفراط والتفريط » ويتحققق اعتقادا 
كالتوحيد المتوسط بين التعطيل والتثشريد » ويتحقق عملا كالتعبد بأداء الواجبات الدينية بتوسط بين 
البطالة والترهب . ويتحمق حلت كالجود التوسط بين التقتير والذير . 

والعدل جمع الفضائل كلها » والفضيلة كا قال علماء الأخلاق هى وسط بين الرذيلتين . وبالعدل 
الإلمى قامت السموات والأرض . وقال تعالى : إن الله بأعى بالعدل . وقال عن الأمة : وكذلك 
جملنا ‏ أمة وسطاً . أى عدولا خرارا . 

والعدل ععنى الإنصاف والساواة والاستقامة بين العبد والخلق هو القصود فى هذه المحاضرة . 

إن الشارع الصرى امختلط فى سنة هلامر١‏ نص ف الادة يم من لاحة تشكيل الحام الختلطة 
على أنه : « إذا لم بوجد فى القوانين نص صريح أوكان النس غي ركاف أو فيه إبهام ممم الحاكم بما 
ضيه قواعد العدل والإنصاف » . والنص الفرنسى لمذه المادة أورد عبارة « القانون الطبيعى » 
يحانب كلة العدالة . وقد قسر البعض أن هذا الإغفال راجع إلى أن العنى واحد بين ااقانون الطيبعى 
وقواعد العدل . وعند وضع القانون الدنى الختلط ذ كر هذا النص فى الادة ١١‏ . وفى سنة *ههم؛ 
صدرت لامحة الحا م الأهلة ونصت المادة .هع منها على أنه إذا لم يوجد نص صرح فى القانون حم 
عقتذضى قواعد العدل . 


وفى قانون تشكيل عام الأخطاط نص في المادتين /0ؤ » غ* بأنه على هذه الحام أن تراعى 


ء039450/1١ محاضرة ألقيت بدار الثقابة فى م9/‎ )١( 


/ 


525 العدد العاششر ‏ السنة الحادية والأربعون ' 


فى تطبيق القوانين العادات الحلية الثابتة التى لا تخالف قواعد اعدل والقانون الطبعى . وكذلك 
قضت المادة ١8‏ من الأعى العالى الصادر فى أول يولة سنة ١411‏ الخاص بالنظام القضائى اشبه جزيدة 
سيناء بأنه على الماك فى هذه النطقة أن محم عقتضى قواعد العدل والقانون الطبيعى . وكذلك نص 
الأمر العالى الخاص بالنظام القضاتى فى واحة سيوة وفى الواحات الأخرى . ونصت تعلمات الصحراء 
لصاحة الحدود أنه على الحا م المدنة والتجارية فى الصحراوات الغربية والتعرقة والجنوبية أن 7 
فى القضايا طبقاً لقواعد الإنصاف والعدالة الطببعة بعد اعتبار العرف الخارى والعوائد اللحلة البذة 
على أساس مح » على شرط ألا تتناقض مع العدل والإنصاف . 

ولما توحدت القوانين تضمنت الفقرة الثانية من الادة الأولى من القانون المانى أنه « على القاضى 
إذا لم محمد حك فى التششريع ولا فى العرف ولا فى مبادىء الشسريعة الإسلامية أن محم بمبادىء القانون 
الطسعى وقواعد العدالة » . 

عبارة « القانون الطبيعى » ترجع إلى الأساس المقصود منبها . قفكرة القانون الطبيعى ترجع 
نشأتها إلى فلاسفة اليونان الأقدمين . إذ قد راعمم النظام والاضطراد الذى تسير عليه أمور الكون » 
ليس ققط بالنسبة إلى الظواهر الطبيعية بل أيضاً بالنسبة لاناس جميعاً . فكل إنسان يواد ويكبر 
وعوت على بمط واحد لايتغير » ولاحظ فلاسفة الإغريق أن الناس فى معاملاتهم يسيرون وفق قواعد 
متشاءهة وسئن لا تتتدل ما دعا هؤلاء الفلاسفة إلى الاعتقاد بوجود قوة عليا م أعمال الناس "م 
او عل مقافن اكترق وار على تلك القوة اسم الطبيعة ومن هنا نشأت فكرة القانون 
الطببعى على اعتبار أن هذا القانون هو مجموعة القواعد التى أودعتها الطبيعة الكون لتنظم أعمال 
البشر وأخذ فلاسفة اليونان يفرقون بين أمرين : القانون الوضعى » والقانون الطبيعى ؟ ويقولون 
إن الوضعى هو الفانون الوجود الكائن , والطبيعى هو القانون الواجب أن يكون . وقالوا إن القانون 
الطبيعى هو ماعليه العقل لخخير التاعة . وبحب أن يعمل كل مشمر ع على التقرب من القانون الطبيعى » 
وبقدر قرب التشريع أو بعده من هذا القانون الطبيعى ينبنى الحتم عليه بأنه عادل أو ظالم 3 
فلاسفة اليونان الذين نشيعوا لفكرة القانون الطميعى أرسطو وقد رأى فى هذا القانون سبلا اتحقق 
اإعدالة الى تقوم على المساواة بين الناس . 

ثم اتتقلت فكرة القانون الطبيعى من اليونان إلى الرومان واصطبغت لديهم بصبغة قانونية . إذ 
رأى فلاسفة الرومان أن القانون الطبعى هو خموعة قواعد أيدية عامة تسرى فى كل وقت وى كل 
زمان ولا يصح لأى مشرع أن مخالقها وإلا عرض نفسه لاشر وعرض اجماعة الظلم وقد كان فرعا 
نوعان من القانون : )١(‏ القانون الدنى . (؟) القانون المشترك أو قانون الشعوب . وكان الأول 
مقصوراً على أهالى روما وخاصاً هم » يطبق على الرومان دون سواهم . والثاق هو القانون الذى يطبق 
على الأجانب . وكان القانون المدتى عندمم قانونا شكلياً بالغ فى الاهتام بالإجراءات والشكليات 
والأوضاع وأى إهال فها أو فى إحداها كان بحر إلى سقوط الحق نفسه . فوجدوا فى الالتجاء إلى 
فكرة الفانون الطبيعى وقواعده عخرجآً من هذا الحرج . وكان القانون الطبيعى فى نظرهم يتضمن 


العدل م١‏ 


سس 


الثل العليا لاعدالة فأخذوا نحت وحى هذه الفسكرة يتحررون من قيود القانون الخاص. ء فعمدوا إلى 
تعديله واستمدوا من مبادىء القانون الطبيعى » فى نظرهم » القواعدٌ التى يمكن أن تطبق على الأجانب 
واندفموا فى ذلك بفكرة أن قواعد الفانون الطبيعى هى قواعد عامة أبدية لا ضرر من تطبيقها 
على أى شخص كان . 

وقد قال أحد فلاسفة الرومان فى ذلك العيد فى القآرن الأول قبل الملاد العبارات الآنية « يوجد 
قانون لا مراء فيه يوحى به العقل السلم ويتفق معالطببعة قانون مكتوب فى كلالقَلوب ؛ ثابت خالد » 
وهذا القانون يوجد فى أثينا ما يوجد فى روما ولا جب فإن الآلحة م الذين أودعوه الكون ولايصح 
للبرلان ولا للشعب أن يصدر قانونآ بعارضه ولا محق للانسان أن مخالف هذا القانون وإلا ألق 
بنفسه إلى التهلكة 6 . ش 

وق القرون الوسطى قى أوروبا ظبر دور الكنيسة ورجالها فامحذوا من فكرة القائون الطبيعى 
فكرة ديئة لؤملوه هو الفانون الإلحى . وأنه هو القانون الأبدى السرمدى ٠‏ وأنه قانون ثابت 
لا يتغير وهو وحى من مشيئة الله سبحانه وتعالى . 

اصطبغت فكرة القانون الطبيعى فى القرون الوسطى بصبغة دينية بسبب ما كان للكنيسة *ن 
تفوذ بالغ الأثر فى هذا الوقت م ازدهرت ازدهارا كيرا خلال القرئين السابع عثشر والثامن عقر 
إذ منكونت فى أورويا دول ونت العلاقات بينها فكان لا بد من التفكير فى إمحاد قواعد لتحم هذه 
العلاقات . فم مجد اللفسكرون أمامهم إلا أن برجعوا فى حَم تلك العلاقات إلى قواعد القانون الطبيعى » 
وقالوا إن تلك القواعد هى قواعد أبدية أودعها الله الكون لتسرى على جميع الأمم وكانت هذه 
المكرة عى أساس القانون الدولى العام . وقال أحد عاماء القانون فى ذلك الوقت إن قواعد المانون 
الطببعى عى قواعد يكشف لنا عنها العقل السلم وعلى مقتضاها عكننا الحم على عمل ما بأنه ظالم 
أو عادل على حسب انطباقه واتفاقه مع هذه القواعد . 


وساعد على ازدهار فكرة القانون الطبيعى فى القرنين السابع عثير والثامن عششر أن قوى 
الشعوب أخذت ف العو وقامت تكافح استيداد الملوك وطغيان الحكام وتدافع عن حقوق الفرد 
وحريته فظبرت نظريةالعقد الاجتاعى » واقتنعها كتاب من الإإتحليز والفرنسيين » وحصل النظرية عند 
هؤلاء الكناب أن تارع الانسان ينقسم إلى قسمين : قسم سابق على وجود الحكومات والسلطات » 
وقسم لا حق لما . قفي العصر الأول كان الانسان فى حالته الطبعية غير مقيد بقوانين وضعية ولم يكن 
خاضعاً إلا لأحكام الفانون الطبيمى الثايتة فى نفس كل إنسان مقتضى الفطرة . وما كان الانسان مدنياً 
بطبعه اضطر إلى الخروج من هذه الحالة واتفق مع بنى جنسه على إنحاد نظام اجتاعى مخضع فيه كل 
فرد إلى حَ؟ الجموع مقابل قيام الجموع شمايته » أى أن الأفراد اتفقوا على أن يقبل كل واحد منهم 
الحد .ن حريته بالقدر اللازم لقيام ابججاعة و بهذا يستعيض كل فرد عن حريته اافطرية الطلقة بحرية 
0-0 حدودة . هذا هو أساس نظرية فكرة العقد الاجتاعى » ولكن الفقباء قد اختلفوا.فى محديد 
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طرفي العقد وأثره . هنهم من رأى أن العقد الاجتاعى أبرم بين أفراد الشعب دون أن يكون السلطان 
طرفاً فيه » كروسو إذ رأى هدًا الفقيه أنه لا سلطان إلا للشعب وأن المقد الاجتاعي إإما أبرم بين 
أفراد الشعب جيعاً » وكان لآراء هذا الكاتب أثر كير فى الثورة الفرنسية . وعنده أن حالة الانسان 
الظينة الأول كانت ايد ببالات الآتسان ع فقد أن منيها كل سرحة وقزاء. + فنا كين بتو 
الانسان واشتبسكت مصالحهم وقع بينهم تنافس ووجد بينهم الثنى والفقير والقوى والضعيف وزادت 
عوامل الشير حت كادت تقوى على عوامل الخير التى فطر الانسان علا فاضطر إلى مثادرة هذه الحالة 
والانضمام إلى المجموع » وتنازل كل فرد عن حريته وحقوقه الطبيعية إلى ذلك الجموع مقابل جتعه 
بالحرية المدية وتعبد المجموع بصيانة هذه الحقوق وبذلك عت المساواة بين الميع لأنه إذا أطاع كل 
فرد المجموع فكأنه أطاع تفسه » وبات حرا كا كان . وقال إن من تتام هذا التعاقد أن نشأت 
إرادة عامة مى إرادة الجموع أو إرادة الأمة صاحبة السلطة على ايع ٠‏ أما الملك أو الحا ك فليس 
طرفاً فى العقد وإعا يتوللى منصبه وسلطانه بإرادة الجموع فبو وككل عن الأمة صاحية السلطة » منفذ 
لإرادتها وما عزله إذا تكب الطريق المستقم . وكان لأفكار روسو تأثير كير فى تفوس مواطنيه 
واستغلها رجال الثورة الفرنسة وقاموا ينادون بأن هناك حقوقاً طببعية لكل فرد ء يقرها له القانون 
الطسبى .'وسجلت هذه الأفكار فى إعلان حقوق الانسان واللواطن , ققد نصت مادته الأولى : «الناس 
يوادون أحراراً وستمرون متساوبين فى الحقوق » ونصت الادة الثانة على أنه : « الغاية من كل 
مجتمع سياسى هى حفظ حقوق الانسان الطبيعية التى لا تنققض . وهذه الحقوق ع الحرية » واللكية » 
والآأمن » ومقاومة الظل » . وهكذا وصل مذهب القانون الطبيعى إلى أوجه فى أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عثير . وقد جاء فى كتاب لأحد فقهاء هذا العصر « إن القانرن 
الطبيعى هذا الذى يلهم الناس روح العدل قبل أن .صدر أى قانون من وضع البشر » . 

وقد تأئرت القوانين الوضعرة التى صدرت فى هذه الفترة هذه الفكرة فالشروع الأول فى قانون 
نابللون نصت مادته الأولى على ما يأنى : « يوجد هناك قانون عام لا يتغير وهو مصدر لكل القوانين 
الوضّعة ء وهو قانون العقل والصواب الذى م البشر جيماً » . ولكنهم عندما وضعوا قانون 
نابليون ل بذ كروا فيه هذا النص استناداً إلى أن هذا أمر لا نزاع فيه منالناس كافة فلا حاجة لتدوينه . 

ومما سبق تتبين المراحل التقليدية لمذهب القانون الطبيعى . فكن عند الونان فلسفة » وعند 
الزومان كاثر نا موق اللمور الل كد ساف 

وكلة قانون كلة دخبلة على اللغة العربية » والظاهر أنها مستمدة من الكلمة اللاتينية (سعصت) 
وهى الى كانت تنطلق فى العصر السبحى على القرارات الصادرة من الجالس الدرنية والنظمة لأحوال 
السحيين فى عهد الدولة الرومانية وقى خلال القرون الوسطى . 

وجهت انتقادات لمذهب القانون الطبيعى من الباءثين الحديثين وعلى رأسهم الفلسوف الفراسى 
بسكال إذ قال هذا العالم إن القول بوجود قواعد عامة أزلية صالحة لكل زمان ومكان ضرب ٠ن‏ 


المدل باع ١‏ 


الخيال ء فالقواعد القانونة فى نظره تتمشى محسب الزمان والكان . وقد تغيرت وتتغير ولا تزال تتغير 
محسب البلاد إذ أن ما يعتبر صواباً فى بإد قد يحتبر خطا فى بلد آخر. وقد هاجم فكرة القانون 
الطبيعى مباجمة عنيفة وكان شديد التشائم فى نظرته للعدالة إذ لم يكن كبير الثقة فى الإنسان الذى 
يطلب منه أن يصونها . . إزاء هذا الانتقاد الذى وجه إلى فكرة القانون الطبيعى ظن كثيرون أنه 
سوف لا تقوم لما قائمة ولكنها عادت إلى الظبور في ثوب جديد وهى أن القانون الطبيعى إعا يعنى 
البادىء الى تقود الإنسان ونوجهبه فى مجهوداته الستمرة لتحسين حاله وحال اجاعة الى بعيش ويرق 
بها » وهو المبدا الدى يتضمن الثل الأعلي للعدالة الذى يعمل الإنسان على إظباره وكشفه عن طريق 
التامل فى أمور الطبيعة ثم التعقل والتفكير السلم . وهو مبدأ يلك على كل إنسان مشاعره ويقوده 
إلى العمل على ما فيه خير الجاعة . فالمرا مشرعاً كان أو قاضيآً حب عليه أن تخد هذا المبدأ الأسمى 
نبراساً مهديه سواء السبيل . فنشأ من ذلك مذهب أطلق عليه مذهب القانون الطبيعى ذى الحدود 
التغيرة . وهذا الذهب لا يقول بأن القانون الطبيعى هو الذى يفرض على المشرع الوضعى القواعد 
التق يسنها كا كانت تقول بذلك المدرسة التقليدية » بل هذا الذهب الجديد يول إن أساس قواعد 
القانون الوضعى ترجع إلى حاجات الجاعة وظروفها وكل ما للقانون الطبيعى من أثر هو أن ,سم 
لنشرع وللقاضى والفقيه غاية معينة مى محقيق العدالة بين الناس . 

والفرق واضح بين هذا الذهب الجديد وبين المذهب القدم . فالذهب القديم يمول بوجود 
قواعد عامة أزلة صالحة لكل زمان ومكان » بينا المذهب الجديد بجعل الأمر متقصور؟ً على الغاية 
وهى الثل الأعلى الذى يقود المشمرع ويوجهه إلى ما فيه خير الماعة . وهذا المثل الأعلى يتغير محسب 
تغير الظروف . 

ولكن رغ, ذلك فإن كثيراً من الفقهاء المعاصرين عادوا إلى مذهب القانون الطبيعى فى شكله 
التقلدى وقالوا إن قواعد القانون الطببعى هى القواعد القليلة العدد المبنة على المدالة وسلامة الذوق » 
فللناس حرمة يجب أن تصان » ولمال حرمة بحب أن يضمنها التشسريع , وللزوجين » وذوى المربى 
حقوق متادلة لا يكن لأحد أن ينسكرها . فالقانون الطبيعى إنكان قى ذاته محدودا من حيث 
موضوعه » ولكنه فى غاية السمو من حيث مركزه وهيمنته بالنسبة للتشريعات البشسرية الى يوحى 
ها وتسيطر علا . وقد قال أحد العاماء إن كلة القانون الطبعى توحى إلى العقل مثلا أعلا يراد 
تحقيقه » وهو مثل ثابت لابتغير لا في الزمان ولا فىالمكان . مثال ذلك الوفاء بالوعد ء والقوة الملزمة 
للعقود » وعدم رجعية القانون » وإصلاح الضرر الذى تسبب عن غير حق ومنع كل تعسف فى استمال 
الحقوق . كل هذه مبادىء ثابتة لا تتغير وقد جاء فى الفقرة الثانية من الادة الأولى من الفانون المدنى 
أنالقاضى إذا لم بحد حك فى التتسر بع » ولا فى العرف » وله فى مبادىء الشمريعة الإسلامية ؛ وجب عليه 
أن حم بمقتضى القانونالطبيعى وقواعد العدالة . وفسروا قواعد العدالة بان القصود منها التىء المناسب 
واعتبار الجوهر دون العرض » وأنها هى القواعد الموجودة نحانب القانون الأصلى والبنية على أساس 
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مستقل » وال من شأنها أن محل محل القانون المدتى لما لما من عظيم القوة والاحترام . 

والقاضى إذا لم بحد نصاً , يلجأ عادة إلى وسلتين ها الحبلة والعدالة فالحملة هى افتراض مخائف 
الواقع بترتب عليه إحداث تغير فى أحكام القاتون دون الساس بنصوصه ء والعدالة هى استناط أحكام 
مكللة:أو معدلة للنصوص مستمدة من العقل والشمير وروح العدل . وقد لأ الفقباء والقضاة من قدم 
إلى الحبلة لتعديل الاحكام نظراً لا كانت عليه الأمم القدعة منشدة العسك بالتقاليد والنصوص واحترامها 
إلى درجة التقديس » رحما ما يظبر فبها من النقص أوالغبن . لذلك عمدوا إلى الاحتيال على النصوص 
بتغيير حكنها دون تغبير صيغتها » وقدكان لحذه الوسيلة أثر عظيم ف التخاص. من ضيق القواعد القانونة 
وشدتها . فق القانون الرومانى حصل الاحتيال على نظام البيع الرسمى المسمى بالإشهاد » واستميل 
صوريا للق عقود جديدة لم تكن من قبل عند الرومان كالمقايضة والوديعة والرهن وكالهبة والوصة 
وكتحربر الإبن من سلطة أنه ليصبح مستقلا محقوقه وأمواله وبأسرته . وكذلك تمكنوا بالاحتيال 
من استخراج طرق جديدة لعتق الرقيق . 

أما العدالة فبى وسيلة لا نستند إلى ظاهر النص كالخيلة وإنما تستند إلى سمو ميادتها من حيث 
تناسقها مع العقل والعدل والأخلاق . وقد اعتنق الرومان نظرية خلقية هى نظرية الفلسفة السامية 
وسموها ( فلسفة الزهد ) وهذه الفلسفة ساعدت على تسرب مبادىء العدالة إلى القانون الرومانى 
وحلت فيه محل القواعد الرسمة ووسعت منأحكامه وأزالت من ظامه وقسوته . قن هذه المبادىء مبدأ 
الوفاء بالتعيدات سواء أكانت رسمة أم غير رسمة » ومبداً التعادل بين الغرم والغنم فى المعاملات بين 
الناس فلا غبن ولا اغتناء على حساب الغير » ومبدأ اعتيار حسئ النية وشرف التعامل بين الطرفين 
دون الاهتّام بالألفاظ القى وضع فما العقد , وذلك رغبة فى المساواة بين طبقات الناس أمام القانون » 
سواء أكانوا أحرار أم من العتقاء أم من الوطنيين أم الأجانب . 


وفى الشريعة الإسلامية وصل الزعماء والفقباء هن طريق الرأى والاجتهاد إلى مثل ما وصل إليه 
فقهاء الرومان وفقباء الانجليز من طريق العدالة فى استنباط أحكام جديدة لم برد لما نص فى الكتاب 
أو السنة كا وصلوا إلى بعض الأصول العامة مستهدين بروح النصوص و محكة التشريع وبا برشد إليه 
العقل السلدم وبا .لانم تطور الحياة الاجتاعية . لفن ذلك المبادىء التى أقرها أمير الؤمنين عمر بن 
الخطاب فى عبد خلافته » فقد قرر قتل الكثير فىالواحد » وإعفاء السارق منقطع الد فى عام اللجاعة 
وفما قرره الخليفة ألى بكر من أن الجد محجب الأخوة فى الميراث قياسا على الأب . غير أن مبادىء 
العدالة فى الشمريعة تمتاز عنها فى كل من القانونين الرومانى والامحايزى فى أنها لتنشاً منفصلة عن 
الأحكام الشسرعية وإمابدأت من أول أمرها منديجة فى أصول الشريعة باعتبارها جزءا منها غير مستقل 
فى ذاته وتنفيذاً لأمر الله : « إن اله يأمر بالعدل » . 

وعلى أساس العدل أوجد فقههاء المسامين قواعد منها على سيل المثال )١(‏ الأمور عقاصدها أى أن 
الحتي الذى يترتب على أمر يكون على مقتضى ماهو مقصود منه فن قصد صبدا فقتل إنسانا لايقتل به. 


العدل 01# 


(؟) العبرة فىالعقود للمقاصد والمعاى لا للالفاظ وامباتى (م) القدم سق علىقدمه (ع) الضرر لا يكون 
قدعاً ويزال شرعاً (ه) ما ثبت على خلاف القياس » غيره لا يقاس عليه كعدم قتل الأصل بفرعه » 
لابقاس عله عيره 63 الضرر الأشد بزال بالضرر الأخف أى رتكب أهون الثعردن 64 إعا تعثير 
العادة إذا اطردت أو غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر (ج) الغرم بااغنم (به) من سعى فى ثقض » 
ما تم على ديه فسعيه مردود عليه )٠١(‏ الأجر والضمان لا مجتمعان . 

وقد قال محق بعض الشراح العاصرين إنه عندما تذ كر عبارة « القانون الطببعى » يوار عبارة 
« قواعد العدل » يحب أن نعد العبارتان مترادفتين أى أن واضع النص يقصد بالقانون الطببعى 
قواعد العدل ٠‏ 5 

وقد جمع المسرع ف المادة الأولى من الفانون المدنى الجديد ما يعرف فى اصطلاح الفقه بمصادر 
ااقانون » وقد جاء فىالذكرة التفسيرية أنالغرض من إحالة الفاضى إلىمبادىء القا نون الطبيعى وقواعد 
العدالة هو الزامه أن يجتهد رأيه حى يقطع عليه سبيل النكول عن القضاء وهى تقفتضيه فى اجتهاده 
هذا أن يصدر حكنه عن اعتبارات موضوعية عامة لا عن تفكير ذاتى خاص فتحيله إلى قواعد كلية 
تفسها تارة إلى القانون الطبيعى وتارة إلى العدالة بوجه عام دون مخصيص وبذلك سر القانون للقضاء 
الاحتهاد وفى أرحب نطاق . 
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خطابات الفتيان المصد و12" 


لا كور على مال الربى عوصر 
مدرس القانون التجارى والقانون البحرى 
بكلية المقوق - جاممة القاهرة 


تف رم 

١‏ س كثير من النظم التجارية نشأ بعيداً عن يد المشسرع دفعت إله الحاجة العملية وظلت تدفعه 
وتطوره ودقاً لاعتباراتها الخاصة » محيث احتفظ لنفسه مخصائص معينة لا يعرفها غيره من النظم » 
ومثل ذلك فى خصوص الأعمال المصرفية الاعتادات المستندية وخطابات الغمان » فبى نظم نشأت 
عرقية وبقبت إلى الآن عرفة » بحيث لا يلزم الباحث حمّا بإدخالما محت نظام ثما فصل أحكامه القادون 
المدلى لأنها تستعصى على هذا الادخال أو الاندماج. ويقتصر الحديث اللللة على خطابات الضمانالصرفية. 

وقبل الدخول فى موطوع البحث تحب أن نشير إلى أن محكنة مصر ا لستعجلة قد أصدرت حكيين 
فى الموضوع فى ؛ ينار وفى ه مارس سنة 145٠‏ . ويعتبر هذان الحكان من أخطر ماصدر من 
القضاء فى خصوص عمليات اللمصارف ؛ وسيكون الحكان محل إشارة فها يلى . 

ا تع ريف المقصود محخطاب الضمان و1غمدءوع عل عمغ)ء1 أو خطاب التعهد 15 يسميه 
بعض البنوك » تعهد مكتوب برسله البنك بناء على طلب عميله إلى دائن لهذا المميل يضمن فيه تنفيذ 
العمل الزّاماته » أو هو بعبارة عامة ‏ خطاب يكفل به البنك عمله لدى داأن هذا العميل . 

ويؤدى انك بهذا الفمان خدمة كبيرة لعملائه وللاقتصاد الوطنى » إذ يغلب فى العمليات 
الإنشائية والمفاولات الكبيرة أن .يشترط صاحب الشروع ‏ سواء كان الدولة أو شخصاً آخر على 
المقاول الدى يطلب إله تنفيذ المشروع أن يقدم حعانا تقديآ لحسن تفيذه العملية» ولكن تقديم 
هذه الفمانة النقدية يضر ا:قاول لأن فيه تحميداً لمبلغ ضخم مدة طويلة بينا هو فى حاجة إله لتتفيذ 
العملية »م أن إجراءات استرداده بعد الانتهاء من الشروع طويلة ومعقدة » لذلك يفضل القاول أن 
يقدم لصاحب المششروع خطاباً من البنك محل محل هذه الضمانة ميث يكون رجوع صاحب الشروع 
عند إخلال المقاول- على اللنك الضامن مباشرة . ويصدر البنك هذا الخطاب نظير عمولة معيتة . 

ولا يقتصر تقدم خطاب الغمان على هذه الحالة بل هناك حالات كثيرة أخرى منها حالة التقدم 
لناقصة أو مزايدة حكومية إذ تشترط لانحة الناقصات والزايدات ( قرار وزبر المالية رقم 04٠‏ لسنة 


. 1530/99/55 محاضرة ألقيت بدار التقابة في‎ )١( 


خطابات الفمان اأصرفية' ْ باع ١‏ 


؟6؟! ) على التقدمين إلمها أن يقدموا إليها معان نقدياً بنسبة معينة من قيمة الصفقة ترد بعد فتح 
المظاريف إلى الأشخاص الذين لا يرسو عليهم العطاء فى حين يطلب إلى من رسا عليه العطاء تقديم 
ضمان نقدى إضافى محوز أن يقدم بدلا منه خطاب ضمان من البنك . كذلك تقدم خطايات الضمان 
أحياناً إلى مصلحة الضرائب فى حالة سفر الأجانب بصفة نهائية إلى بلادهم ضماناً للا قد يظبر عليهم من 
ضرائب » وقد تقدم من الممولين الوطنين فى بعض حالات تقسيط ما عليهم من ضرائب ٠‏ كذلك 
يقضى القانون أن الحجز على السفن البحرية يرفع إذا قدم مالك السفينة كفالة بالدين يغلب أن تصدر 
من بنك . 


جد الأطاى سُمهى الم :قير ولر كور تر اولم أى أن الينك الذى يصدره يتعيد بالوفاء 
لشخص معين هو التعاقد مع عميل البنك الذى صدر الخطاب لصالحه . وهو ما حرص الخطاب على 
بيانه بالنص فى الخطاب على أن البنك يدفع قيمته إلى شخص أو جبة معينة ولدى أول طلب هنما . 

ويترتب على أن الخطاب شخدىأنهلا يجوز لمستفيد منه تظميره خاصة وأنه لايتضمن شرط الإذن” 
أو الأمر , ولا تجوز خصمه لدى اللئوك الأخرى ولا البنك الذى أصدره وإن جاز توكل بنك فى 

وا كان الخطاب عثل علاقات شخصية ولا يجوز تداوله فلست له قلمة ذاتية ؛ ولذلك لا بحوز 
للبنك أن يدفع قيمته إلا لشخص الستفد »وإذا فقد الخطاب وجب على البنك أن لا درفضص الوفاء 
محجة عدم تقديعه إله وكان عليه من جهة أخرى أن متنع عن الدفع لأى شخص خلاف الستفد 
ولو قدم إليه خطاب الضمان . 

ع عجاري الاي - ويعتبر شمان البنك الدى يتضمنه خطاب الفمان عملا مجارياً فى بيع 
الحالات أيآً كان العمل المضمون وذلك طبقاً لامادة الثانية من القائون التجارى الذى يعتبر جاريا 
جنيع عمليات البنوك . وذلك حت لو اعتبرناه كفالة لأن الكفالة الصادرة من البنك تعتبر نجارية 
وذلك بالرغم من نص الادة لأن المسلم ققها وقضاء فى فرنسا وفى مصر أنه بالرغم من هذا 
النص - فإن الكفالة تعتير تجارية إذا كانت للكفيل مصاحة فى الدين اللكفول أو كان الكفيل 
محترف الكفالة وهى حالة البنك . 

١‏ , 5 3 0 9 عا 9 تلام ق. 

5 مباغ الكهار, ودرتم والاصل أن بصدر خطاب الفمان عبلغ محدد ٠‏ ومع ذلك من 
التصور أن بتراه "محديد قبمته لعناصر تتوافر بعد إصداره ( أنظر فى ذلك كتابنا فى عمليات البنوك من 
الوجهة القانونية ج م طبعة 195٠‏ رقم #م) . 

والأصل أنيصدر لدة محددة محرصالبنك على تأ ككدها باعتبارها مدة سريان الخطاب وباشتراط 
وصول الطالبة بالدقع قبل تارح معين وببان أن ضمان البنك يسقط تلقائياً إذا لم تصل البنك مطالبة 
إلى التارعم الحدد 5 
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وإذا لم تحدد مدة أعتير الفمان ‏ كقاعدة ‏ غير محدد وجاز للبنك وهو اللتزم أن ينهبه فى 
أى وقت بشعرط إخطار الستفيد قل ذلك بوقت مناسب . ومع ذلك إذا كانت العملة الضمونة 
مذكورة فى الخطاب امتد الضمان ‏ إذا كان مرئطدً ها إلى وقت اتهالها وظل نافذا. 
مادامت قائمة . 

ومعنى سريان الفمان خلال مدة معبنة أن البنك يازم بالدفع فوراً إذا طولب خَلالها بالوفاء . 

ولا يعتبر النارحخ الذكور فى الخطاب بداية لاستحقاق التزام البنك بل أن هذا الالتزام ينشاً 
0 فى أى وقت إلى هذا التارع . ( أنظر كتابنا سالف الذ كر صفحة م 
هامش ١‏ ) ويعتير الوعد الذكور حدا أقصى لنفاذ التزام البنك محيث ,سقط حتا محاوله وبلا حاجة 
إلى إخطار منه لامستفيد ولا امخاذ أى إجراء آخر. 

وبحرص البنك على ببان التزامه بالدفع إذا وصلته المطالبة فى اليعاد » فلا يازم إذا لم تصله فى 
الدة وإن أرسلت خلالها » ويترتب على ذلك أن المستفيد هو الذى يتحمل تنام تأخير البريد » وهذا 
الحل يفرضه أن عمل البنك من حقه أن يسترد غطاء الخطاب - أى ما قدمه تأمينآ للبنك - فى اليوم 
التالى فور لانتهاء مدة الغمان ومن العدل إبراء البنك من التزامه عنديذ لأنه فقد ضمانه ضد العميل » 
فضلا على عدم إمكان إلزامه بانتظار المطالبات التى لم تصل فى آخر يوم ولكنها قد تكون في 
طريقها إليه . 


دل اعتراو الهاي مق اتتهت مدة الخطاب سقط نهائئآ التزام البنك النائىء منه » 
صور خطاب اصالح المستفيد عن ذات العملية فهو مستقل عن الخطاب السابق . ومجوز مد الخطاب 
الأصلى قبل اتهاء مدته باتفاق بين المستفيد وجميله ويمقتضى أمر يصدره العميل إلى بنكه » فكما 
أن الخطاب أصدره البنك تنفيذً لأمر عميله فهو لا يستطيع أن عده دون إذن هذا العميل . 
وهكذا بدو واضحاً أن على الستفيد ‏ إذا أراد مد الغمان ‏ أن يتوجه بطليه إلى عميله 
ليصدر أمره إلى البنك » فإذا توجه بطلب التجديد إلى البنك ققد أخطأ فيمن بجب توجيه الخطاب 
إليه » فإذا رفض البنك التجديد أو لم يرد عليه واتقضت مدة الضمان سقط التزام البنك ولميكن 
لمستفد على البنك من سبيل لأنه طلب إليه طلباً لا علك تنفيذه . هذا إلا إذا أمكن اقول بقيام 
علاقة بين المستفيد والبنك قبل فنها اللنك تو كيله بالسعى لدى العميل لد أجل الخطاب . 


7س صرى الترامم انلك - لتحديد مدى النزام البنك مجب أن نشير إلى الوظيفة الاقتصادية 
المطلوبة من تدخله » فبو لايضمن العميل فى تنقيذ التزامه قبل الغير ما هو شأن الكفيل العادى » 
بل إن كفالة البنك لما معنى أبعد ووظفة أعم تبدو فى أن خطاب الضمان محل محل النقود عاماً » 
وآلذى يطلب إلى من يتعاقد ممه تقديم كفالة مصرفية يطلب أولا أن يعطه تاميئآ تبدياً ولا يقبل 
بدلا منه إلا كفالة مصرفة » فكأن من يطلب خطاب ضان مصرفى إبما بريد أن يطمئن 
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كا لو كانت لديه كفالة تقدية » ولذلك تحب أن تتوافر فى التزام البنك على هذا النحو العناصر 
التى تمكن من أداء هذه الوظفة وى حاول الخطاب محل التقود تمامآ » كا محل الشيك أو الورقة 
التجارية محل التقود فى الوفاء . 

ويتحدد التزام البنك بعبارة الخطاب الذى يصدره والمعتاد أن يتضمن الخطاب تعهدا نبهائياً منه 
بدفع المبلغ المذكور لدى أول طلب يصله فى مدة سريان الفمان وبالرغم من أى معارضة من عميله » 
وقد ينص كذلك على أنه يدفع فوراً بالرغم من أى حجز نحت يده أو تنازل . معنى ذلك أن خطاب 
الغمان يقدم للمستفيد منه أقوى ذمان ء إذ لا محتاج للحصول على المبلغ الثابت فيه إلى اثيات تقصير تكن 
تعاقد معه ولا إلى اجراء قضاتى بل يكفيه أن يطلب الوفاء فحصل عله فوراً . 

وهذه هى اليزة الكبرى بل والخاصية الفذة التى أدت إلى انتشار خطابات الضمان فى العمل » ولو 
أن وفاء البنك للدائن كان متوقفاً على إذن المدين لتعطلت وظفة الخطاب لأن المدبن قد لايأذن فضطر 
الدائن إلى الالتجاء إلى القضاء ؛ فى حين أن الام كلك إلى عميله تقدم خطاب ضمان يطلب إليه 
أساساً أن يدم تقود؟ أو 'تعهدً مصرقياً يقوم مقام التقود » ومفهوم الطرفين أن البنك يدفع 
لاستفيد من الطاب مق طلب ذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر » عحيث يتحقق للاستفيد نفس 
الركز كما لو كان نحت يديه تأمين تقدى . -ويكون على الطرف الآخر أن يلجأ هو إلى القضاء 
إسترد ماقضه المستفيد من الطاب غير وجه حق . 


شرط « الرفع لرى أول طلب و بالرعم مو معارضْم المريئ © : 

م بشكك الحتم الذى أشسرنا إليه ( حي ه مارس .145 ) فى مشروعية مثل هذا التعرط ' 
شرط الدفع رغم معارطة المضمون - مستنداً إلى أحكام الكفالة ‏ ولكن السألة لاتدع محلا 
التساؤل مق راعينا أن المفهوم من جميع ذوى الشأن أن البنك يدفع دون حاجة إلى تبرير يقدمه 
المستفيد أى ختى ولو فسخ العقد الأصلى أو أبطل » مى راعينا ذلك اتضح لنا أن ااتزام البنك في 
الخطاب التزام مستقل وأصلى ولا برتبط بالعلاقة إلى بين عميله والمستفيد من الخطاب . فالتزام البنك 
التزام : مستقل وأصلى . 


به رأى الى - إبطال الشرط حتفل أن الح الذى محن بصدده رفض رفضاً بايا 
اعتبار التزام البنك مستحقاآ لدى أول طلب من المستفيد » بل يرى أن معنى خطاب الضمان «أنه يضمن 
سداد مبلغ التأمين الدى اشترطته الوزارة فى عقد الثعراء وأن هذا التأمين لايستحق للوزارة إلا إذا 
أخل البائع بالوفاء بالتزاماته وأن تعهد البنك بحب تفسيره على هذا الأساس بالرغم بما تضمنه من 
الالتزام بالسداد عند أول طلب و بالرغم من معارضة البائع » لأنه إلى هذا انصرفت نه المتعاقدين فى 
العقد الذى أوجب على المدعى :قد هذا الخطاب » , ويرى الحم أن هذا العنى يتفق اما ومانصت 
عله المادة 7 مدق فى تعريف الكفالة . ولا يغير من هذا المعنى - فى نظر الحسكنة ‏ النصى 
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الخطاب على التزام البنك بالسداد لدى أول طلى لأن كل ما محمله هذا الشرط أنه محعل من كفالة 
البنك كفالة تضامنة لا كفالة بسيطة . 

فالرزام البنك إذن - فى نظر الممكية ‏ التزام تبعى أو مشروط لا محل إلا فى حالة عدم الوفاء 
من حانب الدين . 

هذا التحليل من جانب الحمكمة فيه مخالفة لشسروط الخطاب الصر محة » ويستند الحم فى هذه 
الخخالفة إلى قصد المتعاقدين فى العقد الأصلى ٠‏ مع أن الواضح أن المفهوم الصرع للشترط هو اذى 
شقصده المتعاقدان عندما شفعان على تقدم خطاب » فهمأ بتصدان ء ا قدمنا ء إلى حاوله حل النقود 
وإلى إعفاء الدائن من مشقة الحصول أولا على حي بإئبات تقصير الدين وذلك يوضع الدائن فى مركز 
سلى ودفع الدين إلى السعى هو لإثبات براءته » هذا هو المقصود من ششرط الدفع عند أول طلب 
وبارغ من معارضة المدين » وهو شرط له معنى واضح لايمكن مجاهله بدعوى تفسير إرادة الطرفين . 

كذلك يلجأ الحسك فى تبرير تفسيرء هذا للشسرط إلى القول إن هذا المعنى ثما يتفق ونص المادة ب 
من القانون المدتى الخاص بالكفالة . ولكنئ هذا الاستناد لا محل له إلا بعد أن نطمئن أولا إلى أن 
خطاب الضمان كفالة فعنديذ يسوغ الاستعانة فى تفسير أحكامه بنصوص الكفالة » فى حين أن التزام 
البنك » كا سترى » ليس كفالة , وليس هناك ما يدعو بالضرورة إلى اعتباره كفالة رغم إرادة 
الطرفين لأن الصدر الأول فى تكييف العقود هو إرادة الطرفين الصحيحة » لذلك لايصح مجاهل 
إرادتهما الممثلة فى الشرط إلا إذا كانت غير صحيحة أى إذا كان الششرط باطلا لسبب ما : 

فهل هو كذلك أم أنه صحيح ؟ 

أرى أنه شرط صحبح بينا قضت المحسكلة ببطلانه . : 


ل ماقم بي امسكمز فى إبطال ارط والحكة تعمد على نص المادة بهية/ا مدلى 
لؤبطال شرط الدقعم « بلا حاجة إلى إخطار سابق من البنك للمدين وبالرغم من معارضة المدين » 
ولكى تعمد الاتفاق الثابت مخطاب الذمان إلى نطاق السكفالة» وتقضى هذه المادة مولا مدلى أنه : 
« بحب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على المدين 
إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى سطلان الددين 
أو انقضائه » . 

تقول إن المحكنة قضت ببطلان الشرط المذ كور مستندة إلى هذا النص وإلى ححج أخرى 
توردها ونناقشيا فما يلى : 

)١(‏ ترى المحمكنة أن الكفالة د شرعت لصا المدين أولا وقبل كل ثىء وذلك ازيادة ثقة 
دائنه فيه . . ٠.‏ ولذلك تدخل المشرع لحساب المدين وصون حقوقه قبل الكفيل بتشريعه المادة يرول 
مدق بصغة آمرة لأن المدين الذى يطلب كقالته بنفسه غالبا مايكون فى مر كز أضعف من كز 
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الكفيل الذى محاول أن يفرض عايه شروطاً فها كل الجابة لحقوقه ‏ أى لحقوق الكفيل ب 
وإهدار حقوق المدين » . 

وتحن تتفق مع الحمكة فى أن الكفالة شرعت اصاحة المدين وفى أن القصود بذلك هو زيادة 
ثقة الدائن فيه » ولكنا نلاحظ أن الغمان الذى يقدمه المد.ن إدائنه كلها كان قوياً ويسمل للدائن 
استغاء حقوقه كلا عظمت ثقة الدائن وكان الضمان إذلك أنفع لامدين » قصحة الشرط محل اللبحثث 
أصلح للندين من إيطاله . 

كذلك تصور الحمكة المديين فى مركز الشخص الضعيف أمام الكفيل الذى بىء استغلال 
ضعفه ويفرض عليه شروطاً قاسية استدءت تدخل المشرع مجايته . هذا الوضع لايطابق الواقع إطلاقا 
ققد يكون المدين ضمينفاً ولكن أمام دائنه وليس أمام الكفيلء لأن الكفيل يس هو الذى محدد 
شروط الكفالة » وفى حالتنا لا بتدخل الينك إطلاقاً فى محرير شروط خطاب الفمان بل إن 
الدائئ هو الذى يطلب إلى مدينه خطاب ضمان له معنى معين ويتوجه المدين إلى البنك الذى 
يتعامل معه يطلب منه إرسال الخطا'ب المذكور إلى دائنه ويطيع البنك أمر المدين نظير عمولة 
معيئة » ولابفرض البنك على عمله أتنى شرط خاص . وهكذا لابقع أى ضغط من جانب البنك 
على جميله . 

أما أن المشرع قد استخدم فى المادة مه/ا مدلى صيغة آمرة تستبعد كل اتفاق على خلافها 
فبو نظر غير مقبول . لأن المعروف أن النص الآمر الدى لا تحوز مخالفته يتميز بأحد معيارين : 


ىَ 


معيار افظى بان يشير النص ذاته إلى جرم مخالفته » ومعيار معنوى فوم من كون النص «#ضمن 
قاعدة تتعلق بمصلحة عليا للمجتمع سياسية كانت أو اجماعية أو اقتصادية بحيث تأذى هذه الصلحة 
العليا من الفة الماعدة و بعبارة أعم إذا كان النص بتضمئ قاعدة مئ النظام العام ( الستهورى ق 
نظرية العقد رثم الاع و #«7ع ) . ومن الواضح أن هذا النص ء م مول مدنى ؛ لا بتعلق 
بالنظام العام وإتما ير حماءة خاصة لأحد طرف الء:د إذا شاء النزول عنها فله حرية التصرف فى 
مصلحته . وأما صيغة الوجوب فيفبم منها محرد تقرير واجب على الكفيل ولكرت لا يفهم متها 
كذلك أن هذا الواجب لا مجوز التخلص منهء وكثير من نصوص القانون : تخدم فها صغة 
الوجوب ول تفسر على أنها آمرة . 

وهكذا فا دام المدين لابشكو من ! كراه أو استغلال فلا عمل لإبطال هذا الشيرط بدعوى 

(؟) كذلك تبطل الحكة هذا الثمرط بدعوى « أن من غير المستساغ قانوناً أن يتنازل 
المدين عن حق لم ينشأ له بعد لأن المفروض أن أوحه بطلان دين المدين الأصلى لاتنشا إلا فى الفترة ‏ 
اللاحمّة على الكنالة وقبل حلول أجل الدين أو عد حلول هذا الأجل عى أى القروض » . 


اوتحن ممبا فى أن الول عن الحق غير جائز قبل نشأته » ولكن المدين الأدى ,قبل هذا الشرظ 
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إعا يتنازل عن حق موجود وهو حته فى إخطاره قبل الدفع للدائن ؛ أما الحق الذىلم ينشا بعد وهو 
النمسك بالبطلان ضد الدائن الأصلى فهو لا مزل عنه بل بظل له رغم صحة الشرط ‏ أن يقاضى 
الدائن الذى قيض من البنك ما ليس مستحقاً له . 

(») وتذهب الحكة ‏ فى تضيتنا ‏ إلى إبطال ( شرط الوفاء بالرغم من معارضة 

الدبن ) الوارد فى خطاب ضمان تتمسك به الحكومة ٠‏ بدعوى أن « لوالم الحكومة م الى 
فرصت هذه الصغة لأن هذا العمل لا يرق إلى مرتبة التشريع ولا رصح أن يتعارض مع قاعدة 
آمرة فى القانون بل إنه الأولى بالجهاز الحسكوى اتباع أحكام القانون لا مخالفتها » ٠‏ وتحن نسل 
مع المحسكمة أن لاأعحة المناقصات والمزابدات » وهى الى تتطلب الصيغة المذكورة فى خطايات 
الفعان ‏ لاثرق إلى مرتبة التتشريع » ولكنا لا نوافق على النتيجة لأنها لا تصح إلا إذا سانا 
بأن نص المادة مرولا مدتى نص آمر وهو ما تقيناه فها تقدم . كذلك نلاحظ أن الدى 
يلزم الدين المتعامل مع الحكومة أو الكفيل ليس هو هذه اللالحة بل أن ما يلزمهم هو 
خطابات الضمان الحررة طبقاً للاحة وقد بينا حة ما برد فى هذه الخطابات . 

(غ) وأخيراً ترى المحمكة أن « شرعة المعاملات التجارية لا تبرر الخروج على تشمريع آمر » . 
هذا القول صحيح ولكن فى حدوده » أى يفترض أن التشمريع آمر يمعنى أن المشمرع ذاته لا ييز 
مخالفته بصويعح العبارة أو أن يكون التشريع متعلقاً بالنظام العام بالممنى العروف . 

الخلاصة إذن أنه مجحوز الاتفاق على التزام البنك ‏ الضامن ‏ بالوفاء لادائن الستفيد من 


خطاب الغمان عند أول طلب منه وبالرغم من معارضة المدين . 


١‏ ماع يكور, ذبريا التراصم البلك مقيرأ ‏ ولسكن يلاحظ أن الخطاب يذكر غالباً أن 
البنك يضمن فلاناً مخصوص عملية كذا ء وفى هذه الخالة لا يجوز للبنك أن يدقع إلا إذا أثبت 
المستفيد أنه يطلب تنفيذ الخطاب لدين له عن هذه العملية المضمونة وعندف فقط يكون دقع البنك 
صحيحاً فى علاقته بعميله » ولو كان المستفيد كاذباً فى مطالبة البنك مادام البنك لا يعم ول يكن 
بوسعه أن يعم . 


١‏ -- رصوع املك على حمير ‏ ومق دفع البنك أن المستفيد كان له أن يرجع على عميله 
سوى معه دينه النائىء عن هذا الوفاء لاستفيد » ويكون للعميل بدوره أن يناقش المستفيد فى 
سلوكه عندما طلب إلى البنك تنفيذ الخطاب » وله أن سترد منه ما استوفاه إذا لم يكن له حق فيه 
طبقآ لأحكام العقد الذى بربط بينهما والذى لم يكن للبنك شأن به وقت أن نشأ التزامه ووقت أن 
نفذه بالوفاء للدائ . 


> 35 فرناك عمرفات ثبره: ‏ علاقة البنك يعمله ومحكها عقد الاعتّاد بالكقالة 
أو الغمان » وعلاقة العميل يصاحب الشروع أو المتعامل معه أبآ كان وكنها عقد التوريد 
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أو اللفاولة » وعلاقة البنك بصاحب الشروع وهو الستفيد الذى صدر اصالحه خطاب الشمان 
ويسكبا خطاب الغمان وحده فهو الذى محدد التزامات البنك والششروط الى بدفع مقتضاها 
محيث لا ليزم إلا فى حدود عباراته » فإذا كان متفتاً على إصدار خطاب شروط معينة وصدر 
الخطاب بشروط أخرى كان الأساس فى إإزام البنك هو الشروط التى صدر مها لا الشروط المنفق 
علمها بين العميل والمستفيد أو العمل والبنك . وهكذا فإن كل علاقة مستقلة عاماً عرن 
العلاقنين الأخريين . 

ويؤدى هذا النطق إلى أن ضمان البنك لا يعتبر عقداً بينه وبين المستفيدء فلا إشترط 
لإلزام البنك أن يقبل المستفيد الخطاب ء بل يلتزم البنك نهائياً بمجرد إصداره الخطاب ووصوله إلى 
عل |استفيد منه مادام لم برفضه » صحيح إن المستفيد فى مطالبة البنك يلْزم الشروط الواردة بالخطاب 
ولكن ليس لأنه طرف فى عقد بينه وبين البنك بل لأن هذه هى حدود التزام البنك فى الخطاب 
المنشىء لالتزامه قبل الستفيد . فالبنك بلتزم بمجرد إصداره الخطاب » ولا يلتزم إذا لم يصدره 
ولو اتفق مع العميل على أن يضمنه قبل المستفد » لأن هذا الاتفاق يظل قاصراً على طرفيه دون 
أن يكون للمستفيد أن يتمسك بهء ولكن بحب لالتزام البنك بالخطاب أن ,صل إلى عل المستفيد » 
وليس معنى ذلك أنه يازم قبول المستفيد بحيث يلتق مع إمجاب صادر من البنك بل إن البنك يلتزم 
بإرادته وحده وهى كافبة لذلك » ولكن معنى اشتراط وصول هذه الإرادة إلى المستفيد أن البنك 
يستطيع الرجوع فى إرادته طالما لم يصل الخطاب إلى عل المستفيد » ومتق وصل إلى عليه أصبح له 
كعد مدق لوطه ايلك ٠‏ 

- كذلك لاسستير البنك ‏ فى التزامه مخطاب الضمان ‏ نائياً عن عمله» بل هو 
يلتزم به بصفته أصيلا » لأن النبابة لا تقوم فى الغمان » بل يكون العمل والبنك ملترمين قبل 
المستفيد ولكن دين كل منهما مستقل عن دين الآخر . وهذا التصوير هو الذى ب ؤْكد للمستفيد 
حته فى الحصول على مبلغ الخطان حلاف ما لو ربطنا مركز البنك عركز العمل إذ لأمكن 
للبنك أن يتمسك على المستفيد بالدفوع الى للعميل ضد المستفيد . 

كو وهذا التصوير كذلك بيعدنا عن الكفالة التى ينظميا القانون المدتى 
والق يعتير فبا التنزام الكفيل تابعا لالتزام المدين المكفول من حيث صحته وبطلانه , 
لأن البنك يلنزم دائماً بالخطاب أن بدفع أبآً كان مركز المضمون وأيآ كان مصير العقد بين 
البنك وبين عميله . 

فالتزام البنك الترام مستقل عن العلاقة الأصلية , ولكنه التزام شخصى أى لا يقوم إلا لصالح 
شخص معين لأن خطاب الغمان لا يقبل التداول كم قدمنا . 


+ - مارم نار وعقمار ا مسقذرى م ومركز البنك معدر خطاب الفمان بشيه تماماً .ماكز 
البنك الذى يفاح اعتاداً مستنديا. تنفذاً لأمر صادر من حميله » فالاعتاد المستتدى مهدف إلى نسوية 
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عقد ببع يتم بين شخصين أحدهما عميل للبنك ؛ وبالدات إلى تسوية دين الُن الذى على هذا العميل » 
فالبنك يفتح الاعتاد بأمر من المشترى لصالح البائع ومخطره به يمقتضى خطاب يسمى خطاب 
اعّاد بعده فيه ودفع مبلغ العْن متى قدم له فى مدة معينة الستندات الدالة على تنفيذ التزامه كبائغ » 
فالاعتاد المستددى فى الواقع ومن الناحية الاقتصادية تابع لعقد 'البيع عمى أنه وسيلة إلى تنفيذ 
الوفاء بالْن , ولكن من الناحة القانونة التزام الينك أمام البائع مستقل عن عقد البيع . 
قالبنك إذ يتعهد أمام البائع إنها ينفذ التزاما عليه عقتضى عقد فتح الاعتاد المبرم بينه وبين عميله 
امشترى » ولكن البائع المستفيد من هذا التعهد أو من خطاب الاعتاد ليس طرفاً فى عقّد الاعتّاه . 
ولا يعتير مستفيد؟ من اشتراط عقد مصلحته لأن نهائية تعبد البنك واستقلاله عن رغبات المشترى 
اللاحقة -- وهو أمر مسلم قبا وقضاء ‏ لا تستقيم مع اعتباره ناشئاً من عقد الاعتّاد بل هو 
ينشأ من مصدر آخر هو الطاب الذى برسله البنك إليه ويتعهد فيه بالدفع . 

ومن المقرر أن البنك لايستطيع الامتناع عن الدفع للبائع لأى سبب مستمد من علاقة البنك 
بعميله المشترى » ولا لأى سدب مستمد من عقد الع كبطلانه أو فسخه أو سوء تنفيذه » بل إن 
عليه أن يدفع أبآ كانت الظروف ( أنظر فى هذا الموضوع احكانا ‏ كت يد زفق كتانا 
« عمليات البنوك من الوجبة القانونية » الجزء الثانى سنة ١45.‏ رم .1 و ه6٠١‏ 9و5و١‏ 
ولاه! و١5١ز‏ و ؟5١‏ و ١5#‏ و 54ذز و ه5١‏ ) وفى هذا العنى استقر الفقه والقضاء 
فى قرنا . 

وقد أكدت محكة النقض الصرءة استقلال التَزام البنك فى حالة الاعتاد الستندى ‏ وهى 
شديهة محالة خطاب الفمان ‏ واستبمدت بذلك فكرة الكقالة فقالت : « إن البنك الذى يقوم 
بتثبيت اعتّاد مصرف اوفاء يمن صفقة نمت بين تاجرين لا يحوز اعتداره أميناً للطرفين إذ لا توجد 
لديه وديعة بالمعنى المصطلح عليه قانونآ ما لا يصح وصنه بأنه ضامن أو كفيل يتبع التزامه التزام 
المدين المكفول بل يعتير التزامه فى هذه الحاله التزاماً مستقلا عن العقد القَائم بين البائع والمشترى . 
( تقض مصرى فى ١١‏ أبريل عه.»١‏ مموعة مبادىء التقض ل ه؟ عاماً ج ,.١‏ صفحة .8" » 
والحاماة سنة مهةا ص ١١58‏ ) 


18 # اتير على ذيلاي التسران  :‏ هل يجوز الحجز على خطاب الضمان ؟ ٠‏ موضوع 
الحطاب كا تقدم» هو ضمان من البنك لعميله أمام المستفيد فى مبلغ معين . فإذا نظرنا إلى خطاب 
الفمان من حيث أن موضوعه هو الحق فى مطالية البنك فى الدفع لتعذر الححز لانه لا يتصور عندئذ 
الحجز إلا من دائن اأستفيد . 

ومن ناحية أخرى لا موز لدائن العميل المضمون أى المقاول مثلا أن محجر على الخطاب لدى 
البنك لأن الخطاب لا بمثل حا للمقاول بل دينا على البنك اصالم الستفيد لا لصالم المقاول. كا لامجوز 
لدائن اللقاول أن محجز لدى المستفد على حق المقاول في خطاب الضمان الموجود لدى المستفيد لأن 


خطابات ااضمان المصرفة ممع ١‏ 


الخطاب إنما عثل كقالة انك للمقاول ولا عثل قا للمقاول ضد المستفيد . وحنى إذا دفع البنك قيمة 
القول إن لدائن المقاول أن محجز على الجزء المتبق من قيمته نحت يد المستفيد لأن الأصل أن الستفيد 
برد الخطاب 2 0 مك اكه إلى اللنك فإذا نقد ذ النك تعهده كان على امستفيد أن ' رد المبلغ از أئد إلى 
البنك أيضاً لا إلى 211 

ولكن قد يتور ازاع بين القاول وصاحب الشروع فيثنى المقاول أن يطلب رب العمل إلى 
البنك دفع قيمة الخطاب إلليه . وهو إن فعل فالينك سيدفع له <تّا » وقد يصعب بعد ذلك على المقاول 
استرداد المبلغ لأن ذلك لن يكون إلا باتخاذ الإجراءات انقضائية » فبل من وسيلة أمام القاول انع 
هذه التيجة ؟ لا قيمة لمعارضة المقاول نحت ,د البنك لأن البنك يذكر فى خطابه أنه يدفع حم أية 
معارطة . قبل لمقاول أن #حز على حق رب العمل الناثشىء له من الخطاب ضد البنك ؟ لو سامنا له 
ذلك فكا ننا مكناه من تعطيل الميزة الكبرى الت ينشمها الخطاب وهى اطمئنان رب العمل إلى دفع 
البنك فوراً +تحرد طليه ولأصبح نظام حطاب 'لضمان صعيف الأثر « ومع ذلك فالعول ع المجز 
مطلقاً قد يؤذى العدالة أحيانا إذا كان رب العمل غَ, تابد ؛ وقد عرطت مشكاة مشاءهة #صرص 
الاعيادات المستندية النبائية فأجاز القضاء الحجدٌ نحت بد البنك على حق المستفيد فى الاعتاد إذا أثبت 
الحاحز أن له حق دائنة مؤكداً ضد المستفيد ؛ ولذلك فحن ترى بالنسبة إلى خطابات الغمان أنه 
بحوز الحجز من القاول محت يد 'ابنك على حق رب العمل فى قيمة الخطاب بشرط أن يتحققق القضاء 

0 0 حقا يه 00 00 4 3 بعد » مثال ذلك إذا 

الفر 0 ا ل يغى ضّد رب العمل 0 أن محتى أن ليا رب العمل إلى مطاللة 
البنك يتنفيذ خطاب الضمان مع أنه م بعك له مبرر 

يؤيد هذا الحل أن المقاول ,ستطيع توقيع الحجز على حق اللمستفيد نحت بد البنك إذا كان هو 
دائنا للمستقيد بديئ آخر و “كد ناى ع من علاقة حر رق غير عقد المقاو أذ » فلا حل لاستيعاد حوره 
فى الفرض الذى حن بصدده . 

ومع ذلك نلاحظ فرقا بين خطاب إلضمان وخطاب الاعتّاد المستندى لآأن البنك فى حالة خطاب 
ألضمان بتعهد بالدقع بلا قد ولاشرط فكان الخطاب فى الحقيقة أداة وفاء مخلاف الاعتّاد المستندى 
فالنك فه لا يدقع إلا إذا نفد المستفيد الترامات معينة هى تعدم المستندات ولذلاك على الماضى أن 
لا سمح بالحجز إلا على سبيل الاستثناء وبعد ص دقيق لجدية إدعاء طالبه وإلا تعطلت وظيفة 
خطاب اافمان . 1 

5 هل محوز تعيين حارس على قيمة خطاب الفمان أو على الخطاب ذاته ؟ 


إذا حصل تزاع بين عميل البنك والمستفيد من الخطاب على حق الستفيد فى قبض قيمة الفمان 


١15‏ العدد العاشر - السنة الحادية والأربعون 


وكان البنك قد تلق من عميله مقدما قيمة الخطاب فإنه لا يحوز للبنك ولا للمدبن أن يطاب وضع 
هذه القيمة نحت الحراسة » ذلك لأن محل الحراسة يحب أن يكون مالا محل 'زاع وفى هذا الفرض 
لا يقوم اانزاع على الملغ الذى دفعه العمي لإلى بتكه مقدما » فهذا المبلغ مرهون نحت يد البنك ولصالحه 
ولا يدعى المستفيد من الخطاب أى حق عليه » بل هو يطالب البنك محقه الشخصى المباشر والمستقل 
عن علاقة البنك بالعميل » أى أن النزاع بين البنك والعميل قائم على المال المرهون فى حين أن النزاع 
بين البنك والمستفيد محله مال آخر هو اق النائىء من الخطاب . 
ولا بحوز وضع الخطاب ذاته محت الحراسة » لا قدمناه من أنه ليست له قيمة ذاتية بل هو رد 
دليل إثبات لالتزام البنك ووسلة اتحديد مضمون هذا الإلتزام . 
كذلك لا يجوز للبنك ‏ بحجة رغبته فى تفادى السثولية أن بودع قبمة الخطاب خزانة المحسكة 
لساب من يثيت له الحق » بل إن عليه أن يدفع قيمته فوراً للستفيد عند طليها لأن هذا هو محل 
التزامه الصحيح الثابت بالخٌطاب . وبهذا الحل وحده يؤدى خطاب الفمان الوظيفة الى بقصدها منه 
ذوو الشأن » ( انظر تفصلا أوفى فى كتابنا عمليات البنوك من الوجبة القانونية سنة .5و١‏ رقم لم 
وما ,ده والحوامش المذ كورة ) . 


حول القضاء الإدارى ١‏ 


حول القضاء الادارى"" 
لمؤستاز تر سامى مازرن الخامى 


ليست الغاية من هذه المحاضرة الحديث عن القضاء الإدارى فى إسباب واستيعاب كيف نشأ فى 
فرنسا بيكته الأصلية ومهده الأول وكف رسخت فبا جذوره وفاءت ظلاله » ولااكف استوحى 
غيرها مثاله وأقام نظاماً على غراره » فهذا بالحث المستأتى اشكل منه بالحاضرة العاجلة وإنما غايق 
أن أجول فى محبط القضاء الإدارى جولة أسط بسدها ما يعن لى من آراء لعل فها تذكرة ونفعاً . 

على إنى وإن كنت لا أعرض لمراحل القضاء الإدارى وتطوره فى استقراء واستقصاء فلا أستطيع 
أن أغفل ما رددته كتب فقهاءالقانون العام من أن القضاءالإدارى الفرنسى الذى كان!لغرض من انشائه 
جمابة الإدارة اقلب تعمة وركة على المواطنين فأضى علمهم الخجاية وسط علموم رواق العدالة وكان طم 
مثابة وأمناً . 

وأيا ماكان الرأى فى سبب هذا التحول فلاشك أن هناك عاملا له أئره الواضح فيه وهو حسن 
اختار الرجال الذبن ولوا هذا القضاء إذ كانوا من الصفوه الممتازة علءاً وخلقاً فاستمدوا مبادنهم من 
0 مارم الحية ونع فطرتهم السليمة وكانت أحكامرىم ترجماناً صادقا لإحساسهم بالنصفة والعدل . 

وإلى جانهم قامت طائفة صالحة من مفوضى الدولة تدأب على البحث فى صير وجلد وتبلى فيه البلاء 
الحمود لا يصرفها عن كلة الحق صارف أو نصدها عن سدله صاد فسجلت 0 خالدة حوثتث عديد 
من الأراء المة . 

ومن حول هؤلاء وأوئكك رحال الفمه عؤ أفاتهم وتعليقا هم استحدتون الخطى الوئيدة وساركون 
١‏ الخطى الرش.دة وبزدونها عكيناً وتشيتا 5 

وهكذا مغى بحاس الدولة الفرنبى عن ضمهم من رجال وين حوله من رجال وعحهودثم الصادقة 
الرائعة فى اداء رسالته جيلا بعد جيل وخلف يتلق عن السلف واتدع المنازعات الإدارية حاولا هى 
غابة فى سداد النظر وحسن البصر واءم فبا بين حقوق الأفراد اها ومصلحة الجاعة فصائها فاحم 
المزان فى غير جو أو خسران وكان أمره فى ذلك قواماً . 

وإذاكان مجلس الدولة الفرنى قد ألت به فى بعض عهوده حن فهى لم تلبث أن زالت وعاد سيرته 
الأولى واسع الرحاب موفور الجناب فقد عاش فى كنف الأمة وحياطتها ليس لما عنه غناء ينظم الحياة 
العامة فا ونوجهها بل لارب أن القضاء الإدارى بما يقضى به من إلغاء القرارات الإدارية الظالمة 


155/11/91 عاضرة ألتيت بدار التقابة فى‎ )١( 


ل العدد العاشر ‏ السنة الحادية والأربعون 


لابدفع ظامآ أو حقق عدلا خسب بل هو حين ,أنى الأمر من بابه ويعيده إلى نصابه محفظ على المواظنين 
كرامتهم وربعث فى تفوسهم روح الائفه والاعيزاز . 

أما فى مصر فقد ظل المواطنون فى علاقتهم بالإدارة برزحون نحت قيود المادة ١8‏ من لاحة ترتيب 
الحا كم الى تقصر حقّهم على طلب التعويض إذا ما أصابهم ضر من قرار إدارى باطل دون أن يكون 
هم طلب إلغائه أو وقف تنفذء أو تأونل معناة . 

والتعويض أياً ماكان الأمر فيه ليس محمّقاً للعدالة فى أفغلى صورها فالنفس تواقة !! سمي 
على الوجه الأمثل ولدس جابرآ لاضرر فى كثير من الأحوال على الوجه الأتم الكل وقد نضج الوعى 
ونقفضى الفرد عن كاهله غبار التوا كل والاستسلام وكأ قال المرحوم الأستاذ عبد العز/ز فبحى فى تصدبره 
لمجلة مجلس الدوة « إذاكان فيه شفاء لأنفس المضرورين فإن الاح العدالة بل والصلحة العامة لايزال 
قانماً وصوتها لاءزال عالاً مستصرخآ مادامت المالفة قائمة : وهذا الاستصراع وانعدام الصرع ربا أدى 
مع طول الزمن إلى اضطرابات تؤدى بأمن البلاد وطمأنينتها » 

وفى الحق ل يال القضاء العادى جهداً فى التخفيف من حدة هذه القيود وكانت له فى ذلك محاولات 
صادقة وتوجبات مرموقة فاشترط ل تتحقق -صانة القرار الإدارى من التعطيل أو التأويل أن يكون 
قد صدر فى الحدود والأوضاع الرسومة قانونآ للسلطة التى أصدرته فإذا خرج عنهاكان عملا تعسفياً 
لا تلحقه حصانة . ومع ما لوحظ من أن هذا النظر لا سق مع النطق القانونى الدقيق فقد كان دليلا 
على مسيس الحاجة إلى قضاء يلغى القرارات الإدارية الباطلة و.قوم أعرجاجها بل كان إبذاناً بأن 
القضاء الإدارى الذى طال ارتقابه قد أظل أوانه . 

وهكذا نهيأت الأسباب لانشاء القضاء الادارى فومصر فصدر به القانون رقم 119 لسنة 5غ 18. 

ويس من نافلة القول أن أردد ما ورد فى المذكرة الايضاحية لاقانون الذكور إذ جاء مها : 

« إن البمة الأساسة لمك ةالقضاء الإدارىتنحصر فى جوهرها فى أمرين متقابلين : أولما تأمين 
الموظفين على وظائفهم وبث روح الطمانينة فى نفوسهم حت يقوموا با يعبد به إلهم من شثون ويوسد 
لهم من سلطان دون مراعاة لغير أحكام القانون فلا ينحرفون عنها خوفاً من بطش أو توقياً لانتقام . 
وثانيما حماية الأفراد تما محيق بهم من ضر بسبب ما يتخذه الموظفون حالم من قرارات إدارية 
مخالفة القانون » . 

وليس من نافلة القول كذلك أن أشير إلى ما ذكرته اللحنة التشريعية لجلس النواب فى تقريرها 
عن مشروع هذا القانون إذ قالت 

« إن الدستور قد كفل الحريات وكفالتها توجب وضع حدود للاأداة التنفيذية تقغى على الذين 
استودعوا نصيباً من السلطة العامة أن موا حدود القانون ونواهيه وليس أفضل من تشريع عكن 
الفرد مهما قل شأنه ووضع حاله من الوصول فى ظلاله الوارفة إلى ل الرئيس 
الإدارى مما علا قدره وجل شأنه قد اجترحه مخالفاً للا تقضى به القوانين واللواعح وليس أفعل 


حول القضاء الإدارى هار ١1‏ 


5 الاداة الحسكومية من تأمين اموظفين على وظائفهم وتوفير الغمانات لهم وقد 
ازداد النشاط الحكوى وانسعت الإدارات والصالح وولى السلطة العامة والتصرف فى 3 الناس 
وكرامتيمعدد ‏ كنيز من الوظفين وكثرة عددمم وتشعب الواجبات الملقاة علييم مدعاه وأن حرصوا 
إلى كثرة الوقوع فى الخطأ بل قد تطيش السهام ويتكك النزق فى بعض الرءوس ويفرح بالسلطة العامة 
من لا تتسع نفسه لتقديرها فيركب مركب الشطط ويطيق القوانين واللوائم با مخرجها عما وضعت له 
من وجوب حماية الناس إلى التررص لم والإيقاع هم ومجرد صدور اريم المرتقب .وقف كل 


مسثول عن دده دسق على الناس حريانهم ويصون حقو يم 5 


م 
وهكذا رسمت أهداف العانون ره : ١‏ أسئة 5 ومراميه من إنشماء قضاء إدارى وهى م 
قصد إله واضعوه 37 تلماه ثوات الأمة وتداولوه أن محفظ على ااناس حريانهم وحعوقهم وتصان 
اكرامتهم فبحيون حياة عزيزة كرمة وأن تحفظ على الوظفين طمانبنتبم وسكيتتيم فلا مخافون ظلماً 
ولاهضما. 
وق ظل هدا اثعانون وعلى أشامن هذه المعالى والفاهم استوى القضاء الإدارى فو مصرخ لقا 0 


و ليث هذا القانون أن عدل بالقانون دثم ومنة وئعوز م , استيدل مهما القانون ره 


1١66 م‎ 


اتن وه ١‏ الذى اسددل به أخر 0 انارق جه سنةه قوه فضا 2. 


وإنه و إن كان القانون رقم ١56‏ لسنة ه96١‏ قد أوسع فى اختصاص القضاء الإدارى وزاده عكيناآً 
وتثينا عنا اععيل علة وى ديلاتةاؤات سآن كد قد كن الأفول أن يتشمن ها معن :باعتان 
القضاء الإدارى صاحب الولاية العامة فى انازعات الإدارية لكون سلطانه كاملا واختصاصه شاملا 
وهذا ما نادت به الجعية العمومية لحاس الدولة فى سنة 7اع9١‏ وقدمت به وقتكذ مشسروعاً للحكومة . 
بل كان من مقتذى انفراد القضاء الإدارى بدعاوى النعويض عن القرارات الإدارية وجوب 
هذا النص . 

ذلك أن الاختصاص بدعاوى التعرض عن القرارات الإدارية كان مشتركا بين القضاء الإدارى 
والقضاء العادى من وجه أن ء العادى يختص بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية كافة 
والقضاء الادارى مختص بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية الى من اختصاحه 'لغاؤها فإذا 
ما استغلق باب التعويض لدى القضا. الادارى محسبان أن القرار الطاوب التعويضش عنه ليس من 
اختصاصه الغاؤه اتفتح باب التعويض عنه لدى الْمَضاء العادى صاحب الاختصاص الشامل ولكن القانون 
رقم أ لسنة مموا حسما جاء فى مذ كر ته الإ.ضاحية حعل الفصل فى طليات التعو يض عن القرازات 
الإدارية للقضاء الإدارى دون غيره إذ جاء فما ما بلى 

« ولقدكان الفصل فى طلبات التعويض المترتية علىالقرارات الاء دارية مشتركاً بينالقضاء الإدارى 
والقضاء العادى ولا حقى فى هذا الاشتراك فى الاختصاص من معايب أقلبا التعارض فى تأصل البادىء 
القانونية التى - هله الروابط القانونية واذلك رؤى أن عون الفصل فيا من اختصاص القضاء 


الإدارى وحده )» . 


و١‏ العدد العاثير س السنة الحادية والأربعون 


ولماكان اختصاص القضاء الإدارى بطلات الإلغاء لايتناول حسب قانونه جميع القرارات الادارية 
وكان اختصاصه بطلبات التعويض ٠رتبطاً‏ باختصاصه بطلبات الإلغاء كان ثمة قرارات إدارية عتنع طلب 
التعويض عنها أمام أى من المهتين ولا مح مافى ذلك من شدوذ . 

ومع صدور القانون ركم مه اسنة ومة؟ عد ذلك موسعا فى اختصاص القضاء الادارى كذلك 
فإنه للا مخط الخطوة الأخيرة وهى اعتبار القضاء الادارى صاحب الولاية العامة فى المنازعات الادارية 
وكان من أثر ذلك أن بق الشذوذ الذى المعنا إله قاماً . 

ومع أن القانون المذكور قد حتق أمنية المتقاضين واستجاب لندامهم بأن جعل لمم الطعن فى الأحكام 
التي يصدرها القضاء الادارى اذوى الشأن بعد أن كان هذا الطءعن حسب أحكام القانرن رقم ١6‏ 
لسنة ١9.6‏ مقصور] على رئيس هبئة مفوضى الدولة قفد تضمن نصا يقضى بأنه رد لا يجوز تنفيذ الحم 
قبل فوات معاد الطعن فيه ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الي وذلك فما عدا أحكام الحاك التأديبية 
أو الأحكام الصادرة بالتطبيق للمادة ١؟‏ فتسكون واجبة التنفيذ إلا إذا أمرت دائرة خص الطعون 
بإجاع الآراء غير ذلك » . - 

ولا شك أن هذا النص يؤدى إلى بطء سير المدالة وتعويق حقوق المتقاضين وناهيك با يترتب 
على ذلك من تاج وآثار لا تعدو الحق إذا قلنا بانه ذو أثر بالغ على الجباز الإدارى كله ذلك أن 
الدعوى لدى القضاء الإدارى تستغرق زمنآ ليس بالقصير إلى أن يصدر الح فيها وإذا ما صدر الحسيمج 
لصالح المدعى وطعنت فيه جهة الإدار ة استغرق نظر الطعن أيضاً زمناً ليس بالقصير فاو أن الي 
انهى لصاح الدعى بعد كل هذا الزمن وهذا المطاف وأرادت جبة الإدارة تنفيذه وجدث نفسها إزاء 
أوضاع متشابكة معقدة ليس من اليسير عليها حلها بل كثيراً ما تؤدى الحاول التى توضع لما إلى رفع 
دعاوى أخرى . ضاف إلى ذلك ما نلحظه من أن جبات الإدارة تسرف فى الطعن بل قل أن يفلت 
مما حم دون أن تطعن فيه . 

ويسوقنا الاستقراء فى هذا المنحى إلى مسألة جديرة بالنظر ذلك أن القضاء الإدارى هو الختص 
دون غبره بالفصل فى المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية وهذا الاختصاص شامل كامل يتناول هذه 
المنازعات فى شى صورها من جواننها الموضوعية وجوانبها المستعجلة على السواء كدعاوى إثبات الحالة 
ودعاوى المراسة ونحوها بل قد يقتضى الأمر الخاذ إجرادات مستعجلة فى غيرها من المنازعات الى 
مختص القضاء الإدارى بها . فتطبيقالنص المتقدم الذى عل تنفيذ الهج الذى يصدر فى هذه الحالات 
وآمثالها متنمآ قبل فوات ميعاد الطعن فيه والدى برتب على رفع الطمن وقف تنفيذ الحسيم يؤدى بنا 
إلى نتانم مى غاية فى الشذوذ ٠‏ 

كنا تنا تنآ 

والقضاء الإدارى غداة إنشائه لم بدخر وسعاً أو يأل جبداً في أداء رسالته قادرا الأمانة التى مل 
إياها قدرها قن ناحية الاختصاص مد في اختصاصه بالتوسع فى مدلول النصوص الاعلقة به ما أسعفته 
الأقيسة المنطقية أو وجد سيلا إلى الاستنباط منها والتخرع عليها . 


حول القضاء الإدارى لل 


فلها لم تتناول هذه النصوص قرارات التقل فرق بين التقل النوعى فأدخله فى اختصاصه منزلا 
إياه مزلة التعيين بل أدخل فى اختصاصه التقل المكانى إذاكان مخف جزاء مقنعاً . 

وإذ كان مختصآ بقرارات الترقية أدخل فى اختصاصه الطعن فى قرارات الأقدمة أو فى التقارير 
الستوية باعتبار أن هذه فروع من الترقية ومن علك الأصل علك الفرع إلى غير ذلك ٠‏ 

وبالنسية لموضوع الأحكام ذاتها حفظ على المواطنين أفراداً وموظفين حقوقهم وصان حرياتهم 
ركفل لى الأمن والطمأنينة . 
و ذفل شم الآمن والطمانينة 

ولماكانت تصاريف السياسة التى مرت بها البلاد وما صاحبها من نوازع وأهواء قد أدت فى كثير 
من الأحبان إلى امحراف الساطة التتفيذية عن الطريق السوى فقد ردها القضاء الإدارى إلى الجادة . 

وهكذا كان القضاء الادارى للجميع ملاذاً وموئلا . 

بل لم كتف القضاء الإدارى بتصحيح الخطأ أو تقوم اللعوج من القرارات بل سلك فى عديد 
من أحكامه مسالك التوجيه والإرشاد ١‏ 

ولا يتسع الجال لبيان فى ذلك أو تفصيل فن شاء فليرجع إلى مجامي.ع الأحكام والحق أن القضاء 
الإدارى لم يكن طريقه سهلا معبداً بل قامت أمامه غداة إنشائه صعاب وعقاب وكان على الذين 
استودعوا أمانته أن محفظوها والذين عبد إإمهم مهذا التراث الغالى أن يصونوه . 

وقد تداولت على القضاء الإدارى عهود وتعاورت عليه أحداث بين رضا عنه وغضب عليه من 
كان بالأمس يستصرخه لم يلبث إذا ما ولى الحجّ أن برم به وضاق به ذرعاً فإذا ماترك الحم عاد 
إله يستنحده ويلوذ به . فتجلت آيات الله فى خلقه وهى أن القضاء ليس لأحد عنه غنى وليس فى 
سلطان غير سلطانه حمى بل هو الظل الممدود يستظل الميع بظله ويفيثون إليه . 

والناس فى علاقتهم بالسلطة الإدارية أشد ها يكو نون حرصاً على إحقاق الحق بدنهم وإقامة العدل 
فنهم بل ثم يؤماون من ذلك داعأ المزيد وبرتقبو نكل يمكين له وتسديد “داك كان الاي الذى 
عاشوه والغد الذى أملوه وارتقبوه مدعاة لأن ينظروا إلى القضاء الإدارى بانه فى الآونة الأخيرة لم 
حقق لهم الجاية كاملة أو بسط عليهم رداءها شاملا . 1 

وفى الحق أن القضاء الإدار ى إذاكان قد أصدر فى هذه الآونة أحكاماً جللة القدر ققد أصدر 
أحكاماً أخرى ذبها مصداق لهذا اانظر . 

ولا يتسع الجال لعرض هذه الأحكام أو تلك على أنه لا يفوتنى أن أعرض لحم واحد أصدرته 
المحسكة الإدارية العلا لما له من نتانيم بالغة وآثار بعيدة المدى . 

ذلك أن القضاء الإدارى قد جرى على تقرير رقابته على القوانين من ناحية دستوريتها بل كان له 
فى ذلك قول مسوط ونظر واسع حيط . 

وأخص ما عرض له فى هذه الناححة القوانين التى نحرم من حق التقاضى فعَضى بعدم دستوريها 
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فى حي أصدرته حكة القضاء الإدارى بدوائرها التمعة بتاريخ ١؟‏ يونة سنة 1١989‏ عناسبة تطبيق 
القانون رقم 44 لسنة »6و١‏ الذى نص على عدم سماع الدعوى أمام أبة جهة قضائية مق تضمنت 
طعنا على أمر أو إعلان أو تصرف صادر من الحا ؟ المسكرى . 

وقد سنحت لامحكة الإدارية العليا الفرصة لتقول كاتها فى هذا الشأن عناسبة تطبيق القانون رقم 
٠‏ لسنة +#ه4! الذى نص على عدم جواز الطعن بالإلغاء فى القرارات ااصادرة بفصل الموظفين 
بالتطبيق لأحكامه وعدم سماع الدعوى بطلب التعويض عنها فقضت الحمكلة بدستورية هذا القانون 
على حلاف القضاء السابق القرر . 

ول يقف أثر هذا الك عند مجرد حرمان الموظفين الذين فصلوا بالتطبيق لأحكام هذا القانون 
من حقهم فى التقاضى بلكان من أثره أن استشعر الشارع أن الحرمان من التقاضى لا محافاة فه 
ولا غبار عله فصدرت قوانين أخرى تقغى بهذا الحرمان . 

والحق أن الحرمان من التقاضى جبللة فيه خروج على مقتضيات المدالة بل فيه إهدار لأول 
موجبانها وهو أن كون لكل من وقع عليه عدوان سبل إلى رفءه ولكل من أصابه ضر سبيل إلى 
كشفه بل حق التقاضى من الحقوق الطبيعية الى لا موز المساس بها . 

ولا بزال الأمل معقودا بأن تعيد المحسكمة الإدارية العليا النظر فى هذا المبدأ فينزل الشارع على 
حكها ويقتنى أثرها بإلغاء القوانين التى تضمنت هذا الحرمان كا صدر القانون رقم م؟١‏ لسنة ,م١‏ 
بإلغاء القانون رقم 58 أسنة ١685‏ المشار إله 'زولا على حَ القضاء . : 

وإذا كنت قد ذكرت فما ذ كرت ماضى ااقضاء الإدارى وحاضره فلا أبغى من وراء ذلك مقارنة 
بين ماضه وحاضره أو بق أمية ويومه فبذا مجرده لا نهبض به حجة أو يقوم به دليل 5 أن رجال 
الحاضر من الرواد الأول الدين أبلوا فى القشاء الإدارى أحدن البلاء » وحم من بناة هذا الماضى 
وصانعه وإنا قصدت إلى اذ كرة بأن القضاء الإدارى بم اختصاصانه وسلطاته هو الذدى ينظ الحياة 
العامة فى البلاد و.وجهها وهو فى رقابته على السلطة التنفيذية وما تؤدى إليه هذه الرقابة من تسديد 
خطاها وتحنيمها العشرات كفيل بأن محقق للحياة العامة الغاية المبتغاة والصلاح المنشود . 


مظبر من مظاهر الملكة الأدية والقشة جوع ١‏ 


مظبر من مظاهر الملكية الا ديبة والفنية”" 
الآداء العلنى لموسسيقٍ الافلام 
لثى لك ر وصير رفت الخامى 
و 


(1) موسيق الأفلام قبل وبعد ظهور الافلام الناطقة : 

١‏ عررم ليسي الصاءي: : تلعب الموسيق سواء اقترنت بالأغانى أو لم تقترن ها : دوراً هاما 
فى الوقت الحاضر فى انتاج الأفلام السيائية وعرضها ملاف الال فى عبد السينا الصامتة » وهو عبد 
ليس سعد بالنسبة إلى الكثيرين منا . نعم »كان بعض أصعاب دور السينا ستخدمون عازفا أو أكثرء 
وأحيانا فرقة موسيقية كاملة من فرق الوشيق الوتر.ة » أو موسيتى «الجاز » فما بعد لأداء بعضالصنفات 
أو عزف مقطوعات موسيقية معينة » براعى فىاختارها وأدائها الواءمة بين ألحاتها وبين موصّوع الفيل 
اللعروض على الشاشة ومشاهده . وهذا التوافق والانسجام بين النغم الصوتى والشهد الرث أو الصور 
التحركة »كان با إلى اجنخبور ٠‏ مرغوباً فيه . إلا أن الدور الدى كانت تسم به الموسيتق في عبد 
السينا الصامتة ظل ثانوياً محا . فالجهور اها كان بقصد السيما المشاهدة وليس للاسماع إلى أنغام 
الموسيق الصاحبة لعرض الفيم . 


ا عابر السهميا الناطف : وبظبور الأفلام الناطقة والموتية وانتشارها فى أواخر الثلث 
الأول من هذا الفرن » وبتوصل العم إلى تسجلى الصوت والألحان على الفلم السيئائى ذاته » بعد توصله 
إلى تسجلها على أشرطة خاصة مستقلة تدار 1 ليامع مشاهد الفيلم ء ارتفع شأن الوسيق فى إتاج 
الأفلام السينائية وعرضها : فلا يكاد حاو منها فيلم من الأفلام الناطقة حاليا . فن الأفلام السيغائية 
ما تسكون الموسيق أبرز عناصره ومقوماته فيقبل عليها اجمهور على هذا الأساس ليستمتعوا بالمتعتين عن 
طريق السمع والبصر معاً . من ذلك الأفلام التى تترجم عشاهير الفنانين أمثال فريدريك شوبان أو 
موازر أو شايكوفسكى أو بسهوفن أو فرانس ليست ؛ حيث يتخلل عرض الفيلٍ حمّا » أداء أصكثر 
من مقطوعة أو نغم من مصتفات هؤّلاء الفنانين العباقرة أو معاصرمهم ومن الأفلام العادية ما يكون 
من العوامل الأساسية فى شهرته لحن أو 1 كثر من الألحان الموسيقية » فبحرص أصحاب دور السينا على 
لفت النظر إليه فى إعلانهم عن الفلم لحث الخبورعلى الإقبال عليه2"9 . وفى جميع الأحوال تعتير الوسبق 


)١(‏ عاضرة ألقيت دار التقابة فى ٠١‏ من يناير سنة 1550ء 
(؟) وقد ندسرت حريدة الأهرام فى الصفحة الأخيرة من عددها الصادر فى يوم الثلائاء 1933/1/11 حت 
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الآن عاملا مساعداً على عرض القبلى وخْلق الو الملاثم له ؛ سواء أكان جوا شاعريا هادئا » أو عاطفيا 
عارما » أو مثيراً مرعباً كا فلام الفرد هيتشكوك مثلا التى تتخاطفها دور السيئا فضلا عن هيئات 
الليفزيون فى شتى أنحاء العام 

(ن) أثر ذلك التطور فى الجال القانوى وااسيناق 

١‏ - وكان لهذا التطور فى موسيق الأفلام انمكاسه الحتمى ف امال القانوتى فاعتيرت بعض 
التشريعات الحديثة الصادرة فى شأن حماية حقوق الؤلفين » واضع موسيق الفيم » ششريكا فى تأليف 
المصنف السينائى » لاسما إذا قام بوضعها خصيصا لهذا اللصنف » ومن هذه التشريعات قانوتنا الصرى 
رم عوج لنة عمو ء مادة وم . 1 

؟ - ومن نتايم هذا التطور أن أصبحت الششركات النتجة للافلام لانسعى وراء جوم السينا 
وحدهم » بل وأيضاً وراء نوم اللوسيقى للافادة من مصنفاتهم باستخدامها فى إنتاج أفلامها تروبجا 
لها . ومخصص بعض الملحنين فى موسيق الأفلام وأخذوا محققون من وراء ذلك أرباحا طائلة . 


(<) الموسيق المقتبسة والموسيق الموضوعة خصيصاً للفيل : 
الحالة الأولى إما أن تكون هذه الموسيق قد 1 لت إلى النفع العام » وإما أنها لم تؤل إليه بعد 
وفى ذلك تفصل : 

١‏ - الاقتباس من الموسيق التى 5 لت إلى النفع العام : لاجناح على المنتج إن هو من 
أفلامه مصنفات أو ألحانا موسيغية 1 لت إلى النفع العام » أى أصبحت فى متناول ابيع لانقضاء المدة 
الطو بلة على وفاة مؤلفيها » وبالتالى لانقضاء الجاية القانونية المقررة لجاية حقوق الاستغلال المالى 
هذه المصنفات والألجان » وى تقضى عادة وحسب الاتفاقات الدولة الخاصة محماية الملكة الأدبية 
والفنية » عضى ١ه‏ سنة على وفاة الموّاف(2©2 . وى هذه الالةلامحتا اح المت نج السيغالى إلى إذن سابق 
من أى كان لإدماج مثل هذه الصنفات والآلحان ق موسيو لو « أو 0 منها ما شبع 
حاحاته وأغراضه . 

؟ س الاقتباس من الموسيق ال لم تؤل بعد إلىالنفع العام : أما إذا كانت مدة الجاية القانونية 
المشار إلبها لم تذته بعد ولم يول المصنف إلى النفع العام . فلا يجوز لمنتج الفيم أن يستخدم هذه الموسيق 


ح كيف أن ألحان أحد الأفلام وهو فم « أبداً الأحد » الذى صورت مناظره فى اليونان » قد جعات من منتجه 
الذى كان بجهولا » » مليونيراً حيث باغت أرباح الفيلم عشسرن مليون حنيه نيما رتكاف إلام٠هة‏ ألف جنيه وأسا'دت 
فى ذلك إلى أغانى الفيلم وألخانه التى ١‏ كتسبت شهرة عالية . 
)١( :‏ أثم هذه الاتفاقات الاتفاقات الدولية الوقعة عدينة برن يسويدسرا فى 5 سيتمير سنة ١845‏ وقد عدات 
فة باريس سنة ١895‏ تعديلا شكاياً وجزئياً » ثم عدلت جوهرياً فى برلين سنة م608١‏ » وتعتبر اتفاقية برلين 
الموقعة فى ١508/1١/1‏ طبعة ثائية متقحة لاتفاقية رن ساافة الذكر , أما عن مدة الخاية القانونية لحقوق 
الؤاف اماليةرفقد نقرر فى برلين سنة م8٠9١‏ أن تنكون هذه الماية قأمة طوال حياة الولف ثم مدة 6٠0‏ سنة 
: بعد.وفاته , مالم تسكن المدة القررة لهذه الجاية فى تشسريم بلده دون ذلك . فتتبع . 
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فى إنتاج فيامه » أو أن يقتبس منبا ء إلا بموافقة مؤلفها أو ورثته أو من مخلفه فى مباشرة حقوق 
الاستغلال المالى لهذا المصنف الموسيق . وقد قضى فى انحلترا بأنه لايد من مخصيص الملحن إذا تضمن 
الفيم الإخبارى استعراضاً عسكريآ عزف خلاله نشيدلهذا الملحن ل يكن قدعح لأصحاب الفيم الإخبارى 
بتسجيله ( محكة الاستئناف العالى بلندن فى » ابريل سنة ع#و؟ ء مجلة « حق المؤلف » سنةلاس.ة١‏ 
ص ع8) . فعدم جوار استخدام أبة موسق سابقة أو اقتباسها » فى الأفلام أو غيرها من وسائلالتسجيل 
الصو للالحان » بغير عل مؤلفها وموافقته » أص مفرو غ منه الآن( ممكة استثناف بارس فى 
4 / "م بحلة م حق المؤلف » سنة عم؟١‏ ص ولا ) ء وإلا اعتبر هذا الاستخدام من جانب 
مرتكبه , وبالتالى من جانب منتج الفيل » اعتداء على حقوق الؤاف مستوجباً للجزاءات وااعقوبات 
النصوص عليها في القانون لجرعة التقليد . فضلا عن التعويض الالى عن هذا الاعتداء مع وقف نشر 
الفيم أو عرضه أو صنعه » وتوقبع الحجز على نسخه إن كان قد حم صنعه ٠»‏ عدا لإنلاف هذه النسخ 
أو تير معالمبا لإزالة الخالفة . وتتناول هذه الإجراءات والجزاءات تفصيلا التشمريعات الخاصة اية 
حق المؤلف »كا تناولها التتسريع المصرى (القانون وهم لسنة ١64‏ ) فى المواد من مغ إلى برع20" , 
مما جاء بها ( مادة مغ ) أنه : بحوز لإمحكة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤافف - 
المعتدى على حقوقه ‏ أو من يقوم مقامه أن تأمر بإتلاف نسخ أو صور اللصنف الذى تمر بوجه غير 
مشروع والمواد التي استعملت فى نششره بشرط ألا تسكونصالة لعمل آخر . ولما أن تآمر يتغبير معالم 
النسخ والصور أو المواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على تفقة الطرف المسئول . . . وفى كل 
الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناثىء عن حق التعويض امتداز على صافى يمن بيع الأشياء وعلي 
التقود اللحجوز علببها ولا يتقدم على هذا الامتياز غير امتياز المصروفات الفضائة الت تنفق لحفظ وصيانة 
تلك الأشياء ولتحصيل تلك البالغ . 


وهذه الإجراءات والجزاءات كا 'رى » من الشدة محبث تعتبر رادعا قواً لمنتجى الأفلام من 
السطو على حقوق الغير حت لايتعرضوا للغرامة والتعويض فضلا عن إتلاف نسم الفيلم أو تغبير معالها 
ووقف أشسرها وعرضها ٠‏ 

س ‏ الموصيق ااتى توضع خصيصا للفيل : واانتج لا يلجأ عادة ب ف تعلق عوسيقى الفيلم عند 
إلى الاقشاس من موسيفقى سبق تثمرها » سواء 1 لت إلى النفع العام أو م تؤل إله بعد 3 الهم إلا إذا 
تطلب موضو ع الفيلم 0 أو بعض مشاهده هذا الاقتباس من موسقى موطوعة من قبل وى الغالب 
يطلب النتج من أحد الموسيقيين اللامعين وضع مصنف موسيقى جديد لاستخدامه خصيصا فى الفيلم 
الذى وى المنتج محقيقه . وقد مختلفالقول فى تكييفهذا الاتفاق وهل هو عقد من العمود الواردة 
عن العمل فى عقد المفاولة أم 0 النثسر الذى عنيت بعض التشريعات الأجندية كالتشريع 


)١(‏ كانت للادة #86٠‏ عقوبات تنص على أنه بمحتيم بدفم غرامة لا جاوز مائة جنيه مصرى على من قلد 
أشياء صراعية أو ألاناً موسيقية مختصة عؤافها أو ممن تنازلوا له علها 
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السوبسرى الذى عنى يتفصيل أحكامها . وللطرفين على أية حال واضع الموسيقى والمنتج - كال 
الحرية فى محديد شروط هذا الاتفاق وأوضاعه ؛ ومن ثم فى محديد المقابل المالى الدى يتقاضاه واضع 
الموسيقى من المنتج عن استخدام مصنفه الموسيقى فى الفيلم . وهل يكون المقابل مباما جزافيا أو حصة 
فى أربا اح المنتج من استغلال هذا الفيلم . 

) ع ) هل لمؤلف موسيق الفيل حقوق ا إذاء الغير خلاف المنتج ؟ ( حقوق 
الاداء العانى ) : 


ولكن هل تقف حقوق واضع موسيقى الفيم عند حد علاقته بالمنتج » أم أنها عتد إلى أبعد من 
ذلك فتتناول أسماب دور السينا الذبن يعرضون هذا الفيلم فى صالانهم على اوور » فى شت ىأمحاء العالم ؛ 
فيجوز لواضع الموسيقى أو لمن عثله مطالبتهم مقابل الأداء العلنى أوسيقاه » من خلال عرض الفبلم 
الذ كور ذاته . 

١‏ س صورة خاصة من صور الأداء العلنى لموسيقى الأفلام : ونقول « من خلال عرض الفيل 
ذاته » لأن للاداء العلنى لوسيقى الفيم فى دور السينا صورة أخرى ثانوية وذلك إذا قام مستغل 
السيمًا بأداء هذه الموسيقى فى صالته قبل ا لعرض ؛ أو بعده ؛ أو فى فترة الاستراحة » سواء عن طريق 
العريط الصو للفيم ذاته » بعد حجب القسم المرثى منه أى الصور المتحركة وهو أمر جائز فنا » 
ويلا إليه أصحاب دور السينا أحبانا . أو سواء عنطريق اسطوانات سحلت عليها نفس ألحان الفح . 
وهذه الصورة من صور الأداء العانى لموسيقى الفيم لاخلاف الآن فى عدم جواز حصولا إلا عوافقة 
واضع الموسيقى أو نائيه » مع استحقاق مقابل عن هذا الأداء العلنى . وذلك لأن سماح مؤلف الموسيقى 
بأن تدرج مقطوعاته أو ألحانه فى فيل ناطق ؛ ليس معتاه أنه قد سمح بأن تؤدى هذه المقطوعات 
والألمان علنا خار إج الفيم ومستقلة عنه » كا محصل بالذات عند أداتها قبل أو بعد العرض »ء أو فى فترة 
الاستراحة بإدارة الشسريط الصونى وحده ‏ للترفه على الخبور الحاضر لمشاهدة الفيم . 

كما أن مؤلف الموسقى الذى أذن بإدراج مصنفه الموسيقى فى فلم ناطق ء أو وضع موسيقاه 
خصصا لمذا الفيم » » لا يعتير أنه قد نزل عن حقه فى استغلال مصنفه بوسملة أخرى لا تنافس السيناء 
.كتسجبله له على اسطواناتفو نوغرافة أو حق على أشرطة مسجلة مخصصة لأغراض أخرى خلا ف العرض 
السيئائى أو التليفزيوى . وهو ماعنته اللادة »م من المانون المصرى رقم عووم لسنة 4م9١‏ بقولها » 
فى ققرتها الثانة : « ولؤاف الشطر الأدنى أو الشطر الموسيقى ( اندرج فى الفح ) الحق فى شر 
مصنفه بطريقة أخرى غير السيها أو الاذاعة اللاسلكية أو التليفزيونية مالم يتفق على غير ذلك » . 
( قارن أيضاً المادة ه؟ و . من نفس القانون) . ومق سجل مؤلف الموسيقى الحانه الموضوعة أصلا 
لمصنف السيئانى . على اسطوانات . كوسيلة أخرى هن وسائل استغلاله لوسيقاه وآالحانه » فإنه 
يستحق مقابل الأداء العلنى عن استخدام هذه الاسطوانات فى محال عامة » ومن بينها دور السينا » 
ولا يعنى من ذلك أصحاب دور السيئا التى تعرض الفيم المدرجة فيه نمس الموسيقى والألحان » 
وعناسبة هذا العرض بالذات ٠»‏ إذ ليس هذا سببآ من أسباب إعفائه من استحقاق المقائل » وكأنه 
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فى هذا الشأن سائر أصحاب الحال العامة الذين يستخدمون هذه الاسطوانات للترويح على زبائتي 2©10. 


؟ ‏ ولكن بة صورة أخرى للاأداء العلنى لموسقى الأفلام » وى الى سنتناولها فما بلى : 


١‏ الأداء الملنى لموسيق الفيلم 
من خلال الفيل ذاته 

تساءلنا ماذا بالنسبة إلى عر ضالفيل الناطؤذاته » ما احتواء م نألحان » غالبا ماتسكون قد وضعت 
خصيصا له » قهل يترتب لواضع هذه الموسيقى أو الألحان حقوق عن الأداء العلنى المندرج فى عرض 
الفيلم » إزاء أصحاب صالات العرض ٠‏ أم حسبه ما يكون قد حصل عليه هن النتج نظير استخدامه 
لألحانه وموسيقاه فى إنتاج الفيم ؟ 

(1) الخلاف بين جماعات المؤلفين وأصعاب دور السينما : 

هذا الخلاف على أشده فصالح واضع الموسيقى يدفعه ألا يكتقى با حصل عليه من المنتج ؟ و إلى 
ملاحقة أصحاب دور السيما للطالبتهم يقابل الأداء العانى لموسيقاه الندرجة فى الفيم بها صالح أصحاب 
دور السينا يدفعهم إلى ااتحلل من أى مقابل لهذا الأداء العلنى  ١‏ كتفاء بما أدوه للمنتج ذاته نظير 
استئجارثم للفلم » أو شسرانهم نسخة منه , وترخيصه لمم كتابة بعرضه فى صالاته للمدد التق عليها بينه 
وبينهم - ولذا قفد كثرت القضايا والمنازعات بين جماعات المؤلفين والملحنين وبين أصحاب دورالسنا 
فى هذا الشأن » وخاصة فى السنوات الأولى التى تلت ظهور السيئا الناطقة وانتشار الأفلام الصوتية 
اللمصحوبة بالموسيقى غنائية كانت أو توقعية . وقد دعىالتضاء اللصرى للفصل فى هذه المنازعات فتردد 
بادىء ذى بدء فى أحكامه ٠‏ ثم أخذ ستقر على رأى هو نفس ماوصل إلهالقضاء العالى لدى غيرنا من 
الدول , إلا أن ظبور القانون رقم عه" لسنة 4ه.و١‏ الخاص بماية حق المؤلف » عاد فاحدث بعض 
البلبلة فى الاحتكام عندنا » وأصبح الموضو ع برمته معروضا من جديد على بساط البحث . 

(ب) هل لواضع موسيق الفيل نفس الحقوق التى لسائر المؤلفين على مصنفاتهم ؟ 
( الحقوق الآدبية والمالية لليؤلف ) : 

وأول مايتبادر للذهن مع كل هو أن لواضع موسيقى الفلم على موسيقاه نفس الحقوق المعترفيها 
لكل موّلف على مصنفه » والموطحة تفصلا فى قوانين حماية « حق الؤاف »© فضلا عن المعاهدات 
الدولية الخاصة محماية الملكية الأدبية واافنية فى النطاق العالمى ( اتفاقية برن الموقعة فى سنة حهم١‏ 
والمعدلة فى باريس سنة ١895‏ وفى برلين سنة ١»...‏ ثم فى روما سنة .م197 وبروكسل سنة بمعية١‏ 
وإنكانت الجهورءة العربية التحدة لم تضم إلا بعد ) . ويتمتع مهذه الخاية الآن مؤلفو المصنفات 


000( كانت امادة 0١‏ عقوبات تنس على أن كل من غتى علنا منقسه يأحان موسيقية أو عل غيره على التفى 


بها إضراراً بأحايها يحم عليه بدفع غرامة لا تجاوز رين جنا «صرياً . 
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البتكرة فى الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أسميتها 
أو الغرض من تصنيفها » وتشمل هذه الجاية بصفة خاصة موْافى الصنفات المكتوبة والمصنفات الداخلة 
فى فنون الرسم والتصوير أو المارة » والصنفات اللمرحية » والمسرحيات الوسيقية » والصنفات 
الموسيقية سواء اقترئت بالألفاظ والأغانى أو ل تقترن مها » والمصنفات الفوتوغرافية والسيتائية...إ1. 
وبوجه عام تشمل هذه الاية مولن كافة الصنفات التى يكون مظبر التعبير عنها السكتابة أو الصوت 
أو الرسم أو التصوير أو الحركة ( قارن مادة ؟ و ؟ من القانون المصرى رقم عهو” لسنة 4ه.ة١‏ 
وتشريعنا كغيره من التشربعات محمى » فيمن محميهم » مولن الصنفات الوسيقية على اختلاف 
أنواعبا» وتشملهذه الجاية الاقرار لم كسار الؤلفين » محقوق معينة أجملتها المادة ه منقانوننا يقولها: 
« لامؤلف وحده الحق فى تقرير اشر مصنفه وفى تعين طريقة هذا النشر ‏ - وله وحده الحق فى 
استغلال مصنفه مالياً بأى طريقة من طرق الاستغلال ؛ ولا محوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن 
كتانى سابقمنه أو ممن مخلفه » والشطر الأول من المادة يشير إلى مايعير عنه : « بالحقوق الأدية » 
لمؤلف على مؤلفه . وشطرها الثانى يشير إلى « الحقوق المالية » . 
والحقوق الأدبية تشمل حق الؤلف فى نسبة المصنف إليه ٠‏ وحتقه فى أن يدفع عنه الغصب أو 
التحوبر أو التشويه » وحقه فىتقرير مناسبة ذشسرمصنفه من عدمه » ومحديد معاد هذا النثشر وطريقته » 
واحشار الناثر الذى دقاح إلله وحمقه فى سحب مو لفه من التداول » وأن خرى قه مايراه من إضافة 
أو حذف أو محوير رغم النزول عن مصنفه للناشر أو لاغير : وما إلى ذلك . 
بها أجملت المادة السادسة من قانوتتا . الحقوق الالة لنؤاف ء بقوها : يتضمن حق الؤاف 
فى الاستغلال : ( أولا ) نقل مصنفه للجمبور مباشرة بآبة صورة من الصور العروفة كالتلاوة الملدة 
( بالنسبة للشعر والأدب ) » والعثيل امسرحى ( بالنسبة للقصص والسرحيات ) » والتوقيع الوسيق 
( بالنسبة لامصنفات الموسيقية المستقلة) » والعرض بواسطة الفانوس السحرى (بالنسبة لاصور الثابتة ) » 
أو بواسطة السيما للاأفلام أو الصور المتحركة . وهى كابا مظاهر لا يعبرعنه بالأداء العلنى للمصنف . 
( ثانا ) تق لالصنف إلى الجهور بطريقة غير مباشرة ‏ « بنسخ صور منه تكون فى متناول اجهور» 2 
ويم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة والنثشر ( بالنسبة إلى المصنفات التى يكون مظهر التعبير عنها 
الكتابة ) . أو بأية طريقة فنية أخرى من طرق الإنتاج» كالتسجبل على اسطوانات أو على أشرطة 
١‏ بالنسة إلى الصنفات القى يكون مظهر التعبير عنها الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحسركة ) . 
والنصوص المصرية فى هذا الشأن 03 مواد م و 0 لاتكاد مختلف عن النصوص المعابلة الواردة فى 
التشريع الفرسى الصادر فى ١١/خ//اهة١‏ الخاص حاية حق المؤلف ( مواد 5 و/” ولم»)60©. 


. ٠» حق الأداء (؟) حق النشر‎ )١( م55 عه « يتضمن حق املف ف الاستنلال‎ )١( 
م «#اس والأداء ونقل الصنف تقلامباشراً إلى الجهور بإحدىالصور الآنية : التلاوة الملنية  الأداء الموسيق حت‎ 
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(ح) المصنفات الموسيقية لا تختلف عن غيرها من المصنفات فما يتعلق حقرق 
الاستغلال المالى للبؤلف : 

فللمصنفات الموسيقية إذن سواء أكانت مقترتة بغناء أو غير مقترنة به, لا متلف عن غيرها من 
المصنفات الأدبية والفنية » فى أنها قابلة للنقل إلى الخهور مباشرة عن طريق التوقبع أو « الأداء 
العلنى » »كا يمكن تقلها إلى الهور بطريقة غير مباشرة « بنسخ صور من الدنف تكون فى متناول 
الخخبور» . وكلا اللظهرين ء الأداء العلنىوالنشر أىعمل نسخ من الصنف » مستقمّل عن الآخر ومتمعز 
عنه » وبالتالى يصح أن يكون محلا لتصرف ومعاملات مستقلة » ولحقوق ومطالبات مستقلة أيضاً . 

١‏ - الموسيق المسجلة على المدونة الموسيقية ( النوتة ) وهذا ظاهر فما يتعلق بالألحان المثبتة فى 
المدونة الموسيقية أى (نوتة) : فالنوتة هى من أولى صور تسجيل الموسيق ونششرها » وواضع الوسيق 
عندما يتعاقد مع إحدى دور النشير المتخصصة لطبع ألحانه وعرضها مطبوعة للبيع على الجمهور » يتقاخ 
مقابلا عن ذلك من!١‏ نا عد لاسن - الى لإا واوا مط ربا يط صورة لوي 
يرتضيها الطرفان كاستحقاقه نسبة معينة من حصيلة بيع النوتة المطبوعة . ولكن حقه لمرقف عند هذا 
الحد » وان اختلف الحال ترعاً لأوجه استخدام هذه النوتة » في استخدمت استخداما خاصا لامتعة 
الشخصية » أو للتوقيع فى حفل خاص كفل عائلى أو مقام فى أحد الأندية الخاصة . فلا يستحق واضع 
الموسيق شيكاً عن ذلك الأداء » ولا محتاج الأمر إلى إذن خاص منه أو تمن بمثله . ولسكن إذا وقعمت 
هذه النوتة فى محل عام بواسطة فرقة هوسيقية ٠‏ أو حتى بواسطة عازف واحد ,ترحم هذه النوتة على 
البيانو أو الكان مثلا . كان هذا أداء علنياً يتطلب لشروعيته موافقة واضع هذه الموسيق أو من 
عثله كا موز له أو لمن عثله بالمطالبة بالمقايل المالى عن هذا الاداء العلنى . 

؟ - الموسيق المسجلة على اسطوانات : وهذا هو الحال أيضاً بالنسبة إلى الموسيقى المسحلة على 
اسطوانات فونوغرافية » فواضع هذه الموسيق ( وهذا ينطبق با ثل على وامنع الأغانى إذاكان شخصاً 
آخر خلاف ملحن هذه الأغانى ) يقتضى جعلا من الشركة أو الؤسسة » ( كششسركة « كايروفون » 
عندنا مثلا ) الى تتولى تسجيل ألحانه عواققته وإرشاده » على اسطوانات بقصد يعها للجمهور . وقد 
يكون هذا الل مبلثآ جزافيآ تتقاضاه دفعة واحدة » وقد يكون نسبة معينة من حصيلة يبع كل 
اسطوانة » ومق لاحظنا أنه :قد يطبع من هذه الاسطوانات الآلاف وأحياناً مئات الآلاف فى شق 
أمحاء المعمورة كالشأن بالنسبة إلى بعض ألحان « الداز » المشهورة » أدركنا مدى الريع الذى يكن 


حت المثيل المسوحى ‏ التقدي العلى إذاعة الكام أو الصوت بأية وسيلة منالوسائل ‏ العر ضالعلى ‏ قل الإذاعة 
اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت أو شاشة التليفزيون بعد وضعها تى مكان عام » 

م م سل « النقى هو تثبيت المصنفتثبيتاً ماديا بأية وسيلة من الوسائل الى تسمح بثقله إلى امهو بطمريقة 
غير مباشرة - ومكن أن ثم ثم الدشر بصفة خاصة عن طريق الضاعة أو اا رسم أو الحفر أو التصوبر الفوتوغراق 
أو السب فى قوالب أو بأية طربيقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو الحسمة أو عن اعارئق التسجيل الآلى 
أو على شوبط صوق « وبالنسة للمصنفات المعمارية يشتمل النشى على تتفيذ رعسم أو. مشر وح ري 


تنيفذاً مكرراً » . 


5 العدد العاشر ‏ السنة الحادية والأربعون 


أن محققه مؤلف تلك الألحان من نثر موسيةاه المسجلة على تلك الصورة . ولا تقف حةوقه مع كل 
عند هذا الحد بل يستحق أيضا مقابلا مالياً عن كل أداء علنى لحذه الوسيق المسجلة » أى كلما أدبت 
إحدى هذه الاسطوانات فى مكان عام كقهوة أوكازينو أو بار أو فندق » بواسطة « فونوغراف » 
أو بيك أب أو جهاز رادبو موطوع فى امحل خدمة جمهور الأرددين عله . إذ ااغرض عندئذ ليس هو 
التعة الشخصية أو الاستاع الشخصى لمشترىالاسطوانة » بل الاستغلال التجارى من جان ب صاحب هذا 
امحل العام بغية الترفنه عن ز بائنه » وحثهمعلى ارتياد محله والاقبال عليه والكوث فيه أطول مدة تمكنة » 
فلا يصح لأماب هذه الحال أن يستغلوا مصنفات الغير على تلك الصورة دون دقع القابل الالى 
لصاحب الصنف أو من عثله . وإلا لاستوى الشخص الذى يقتنى النوتة أو الاسطوانة من السوق 
لاستع لما فى منزله استعمالا خاصاً مع هذا الشخص الآخر الذى يقتنيهما بنفس العن الوق ليستغلهما 
ماديا فى مكان عام أو مفتوح للجمبور . وهذه المساواة تأياها البداهة . ومن هنا نعأت 
فكرة الأداء العلنى الذى يتطلب المواققة السابقة من جانب صاحب الموسيق أو نائبه على هذا الأدا, » 
والالزام بتسديد مقابل عنه » وهو أمر لا خلاف فه الآن2)0 . 

خ ‏ المقارنة بين موسيق الأفلام وتلك المسحلة فى النوتة أو على اسطوانات : ماذا الآن 
بالفسبة للموسيق المسجلة على الأفلام السيزائية ؟ هل مختلف الال هنا عنه بالنسبة إلى الوسيقى 
السجلة على النوتة المطبوعة ؛ أو على اسطوانات فونوغرافية » فما يتعلق قوق الأداء العلنى » أم أن 
القياس عليهما جائز . ْ 

(5) بعض عوامل الشك حول الموسيق المسجلة عل الافلام (عامل ذهى والآخر فى ) : 

لقد ثارت بعض الشكوك حول هذا الموضوع ويعكن ردها إلى سببين : سبدب ذهنى وآخر فى : 

١‏ أما السبب الذهنى فأساسه الاعتقاد السائد لدىالكثيرين أن الفيل السيمائى اها ينتج اغرض 
واحد هو العرض على الخبور فى صالات السيما بشق أمحاء العالم » فالأداء أو العرض العلنى منطو 
هنا حت الانتاج أو النثير » وواضع الموسيق يدرك ذلك , وهو بماحه بإدراج ألحانه فى الفيم » 
يكون قد نزلمنا عن مطالبة أسحاب السيئا بأى ثىء أو مقابل عنعرضالفيل لموسيقاه فى صالاتهم » 
وهذا مآله الطبيعى . واتفاقه مع المنتج لابد وأن يكون قد روعىقههذا المآل » لغسبه إذن ما يكون 
قد حصله منه . 

؟ ‏ أما السيب الفنى فيرجع إلى أن الموسيق المسجلة فى النوتة أو على اسطوانات سواء أكانت 
مصحوبة بأغانى أم لا » هى قائمة بذاتها » بينا الموسيقى المسجلة على الأفلام تندرج فى هذه الأفلام » 
وهى عنصر ققط من عناصر الفيم وغالباً ما يكون العنصر الأحم هو الشريط الرثّى لا الصوى ء 
وأسحاب دور السيئا عندما يستأجرون الفيم من المنتج أو من الوزع له » بعرضه فى صالاتهم » 

ستأجرونه بداهة بكامل محتوياته وعناصره , الرئية والصوتة . فالإدن الصادر لهم بالعرض على 
)١( <<‏ قلنالا لحلاف الآن لأن الأمس كان خلانياً قبل تعديل اتفاقية برن الخاصة بحمابة حقوق الملكية الأدبية 
والفنية » باتفاقية يرلين!فى سنة ه٠4١‏ التى كفات حقوق الأداء الملتى المصئفات الموسيقية » إذ كان من الجائز 
قبل سنة ١9٠4‏ أداء هذه المصنفات أداء علناً دون استئذان صاحبها 1١‏ دام قد تعر هارع الملا مطروءة على 
اانوتة أو مسجلة على اسطوانات . 


. مظهر مْن مظاهر الملكية الأددة والفنة لامها 


الجبور من المنتج أو الموزع » وهو الحائز افلم » بشمل كل هذا المصنف » فلا حاجة إذن لأرجوع 
إلى واطع موسيقى الفيلم لاستعذانه فى أداء ألانه من خلال عرض الفِم »كلا مدنى لأن يطالب هو 
أو تطالب جمعية المؤلفين والملحنين الى تمثله » بأى مقابل عن هذا الأداء العانى للدوس.تى اللذكورة » 
بعد أن سدد صاحب صالة العرض إيجار الفيم أو من نسخته » للفنتج أو الوزع . 1 

م ل استناد بعض المشتغلين بالقانون إلى نظرية الالتصاق بالتقول : تلك عى الشكوك التى 
تثار حول هذا اللوضوع ء وهذان هما سببا هذه الشكوك » سبب ذهن قائم على أن الأداء العانى هو 
مآل كلفيم ومن ُمفالتشر والأداء مندمجان . وسبب فنى هو اندماج الشطر الموسيقى والشطر اللرى 
فى فيلى واحد , هذا الاندماج الذى حدا ببعض المشتغلين بالقانون » فى دفاعهم عن وجبة نظر أتحاب 
دور السينا » إلى حد الاستناد إلى نظرية الالتصاق بالمنقول المءعروفة فى الفانون المدبى » حيث تنص 
المادة عه مددى عندنا مثلا على أنه : « إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا حكن 
فصلبما دون تلف » ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين » قضت اله-كة فى الأمر مسترشدة ب#واعد 
العدالة ومراعية في ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل مهما ه20 , 

(ه) كيف تبددت عوامل الشك المشار إلها : 

١‏ - استبعاد نظرية الالتصاق بالمنقول : واضح أنه لاحل لإعلان نظرية الالتصاق بالنقول 
في 'حالتنا » فإدماج الموسيقى فى الفيلم إن تم بغير موافقة المؤلف فهو غصب أو تمل غير مشروع يعاقب 
عليه القانون وقد يؤدى إلى مصادرة الفلم وإتلاف نسخه ومحرم عرضه . وإن ثم عرافقة الطرفين 
المتتجج والمؤاف - وهو كذلك فى اغالب الأغاب لكى يكون عملا مشروعا ‏ فلا محل للعابيق 
نظرية الالتصاق بالمنقول فى القانون المدلى لانعدام أحد أركانها » إذ هى تفترض عدم اتفاق اللكين ,2 
هذا فضلا عن أن مجال هذه النظرية هى السلع المادية أى الأشاء الحسوسة » وليس الحقوق المعنوية 
الأدبية والفنة المتعلقة بالأفلام إنتاجاآً وعرظاً . 

؟ ل العامل الننى لا مكن أن مهدر الحقوق الثابتة من قبل : فان تسجيل اللحن على لفغ ذانه 
وهو آخر ماتوصل إله فن الإنتاج السيهائى بدلا من نسجيله على اسطوانات أو على شر بط مستقل ء 
الفيل المرثى ذاته بدارمعه فى نفس النترة الزمنية وبنفس السرعة » م كانالشآن منذ سنواتقى مستهل 
عبد السيا الناطقة » هذا التطور الفنى فى تحقيق التسجيل الصونى لا عكن أن يننى عذه حل »*ن 
الأحوال اهدار الحقوق الثاتة من قبل » كحقوق الأداء العانى للموسيقى اصاحة للفل » فتستعق هذه 
الحقوق إذا كان تسجل الاحن مستقلا عن الفل » وتضيع إذا م التسجل على الفلم ذانه » وهى نتيجة 
تأباها البداهة . علا بأن هذا الاندماج للشريط الصو فى ااصنف السيناتى هو ظاهرى أ كثر منه 
حقيقى » إذ ممكن عرض الشطر الم منالفلم دون الشطر الصونى » كا محصل أحيانا عند مااتعطل 
أجهزة الصوت أثناء العرض فيستمر عرض الصور المتحركة على الشاشة بدون التسجيل الصونى , ا 


«2 


)١(‏ دافم عن نظرية الالتصاق الأساتذة الحامون شالوم وكاتسيفلهى وساروايدس فى مذكراتمم فى قضية 
اخوان رثسى المسهورة ونيابة عن هؤلاء . 


2505 العدد. الماش < السنئة اللهادية والأرعون 


أنه محدث فى بعض الأحبان أن يستخدم الجزء الصوتق من الشريط مستقلا عن الجزء الموثى لأداء ٠‏ 
موسيقى الفيلم » أثناء الاستراحة مثلا ». بدلا من نفس المؤسيقى السجلة على اسطوانات(2١؟2.‏ وعليه فهذا 
الاندماج الكلى المقول به غير قانم » والالتصاقالمزعوم غير صحيم قانونا . وعلى كل فالوضع القانوتى 
لؤلف اللحن لايصح أن يتغيرك! قلنا جرد لل ال 2 
ريط متيل داع امع القيق + 

م ل السبب الذهنى يدحضه الواقع ( العرض الخاص إلى جانب العمرض ايا الود 
حسبنا ما قلناه عن السبب الفنى أو التلازم الفنى » أما عن السبب الذهنى مخطىء من يظن أن مال 
الفيم هو حنا العرض العلنى على انخهور . إذ قد لا برض الفيم اطلاقا لسبب من الأسباب كمدول النتج 
عن نشسره » أو منع الرقابة فى بلد أو أ كثر من البلاد عرضه لظروف خاصة . وفى حالة عرضه فليس 
كل العرض عرضا علنا للجمهور » إذقد بحرى هذا المرض ف المدارس أو اللستشفيات حكومية كانت 
أو أهلية » وقد يكون عرض الفيل فى بعض النوادى الزودة بأجهزة خاصة بالسيها الناطقة خدمة أعضائها 
دون غيرتم سواء عقابل أو بدون مقابل » ولبعض هذه النوادى حت عندنا فى مصر ‏ كنادى المعادى 
الرياضى مثلا أمكنة للعرض السينائى صيفا وشتاء مخصصة للاأعضاء وحدثم ولا سمح بارتيادها 
لغيرهم . وأخيراً فان عدد من يمتلك أجهزة خاصة للسينا » من الأفراد فى كل بلد 1 كثر بما يتصور 
عادة » ويقوم هؤلاء بعرض أحدث الأفلام الناطقة في مساكتهم ». بعد الحصول علبها يأجِر زهيد 
نسبيا » من موزعى شركات الأفلام الكبرى . 

(و) النتيجة - استقلال حق الآداء العلنى لموسيق الآافلام عن حق نشر هذه 
المومسة يق لنسيعيابا فى القيل. ٠‏ 

ومن ثم فبالنسبة إلى الأفلام السيمائية هى رق هناك مجال واسع للاأداء الخاص إلى جانب 
الأداء العلنى بحيث لا يمكن القول ‏ كا يقوله البعض ‏ أن الأداء العلنى لموسيقى الفيلم منطو ضُمنا 
بحت الانتاج وأن مؤلف هذه الموسيقى إذ يدرك ذلك ؛ ينزل للمنتج عن الحقين معا » حق نقل مصنفه 
الموسيق إلى الحبور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور من الفيل المشتمل على تلك الموسيق ؛ ليكون 
فى متناول اخهور ( حق النشر ) » وحق نقل الصنف إلى المهور مباشيرة عن طريق العرض العلنى 
للفلم ( حق الأداء العانى ) . ويعيارة أخرى فإن الموسيق المسجلة على الأفلام لامختلف فى ثىء من 
حيث حقوق مؤلفها » وتنوع هذه الحقوق » واستقلال كل حق منها عن الآخر ؛ عن الموسيق السجلة 
فى المدونة اللوسيقية ( النوتة ) » أو على اسطوانات فونوغرافية . وما دام حق اقتضاء مقابل عن الأداء 
العلنى مسل به الآن فما يتعلق بهذه9؟ » فإنه يتعين التسلم به كذلك على مايبدو ء فما يتعلق بتلك 
ال عر الأفلام ) سواء بسواء . يو كد هذا النظر أن التنازل عن حق هن ا اكات 
بالتأليف نحب أن يفسر تغسير؟ ضيقًا » فاذا كان.عن لون من الألوان فلا يشمل اللون الآخر 0 
(6) هذاءا تر به إدوان رقيسى اق فشدي الذكورة وعضل أساا فى بسن الضالات.. 

(؟) وذلك منذ اتفاقية برلين سنة ١504‏ افده ااطاقة رن ورم ابد كا سبق اقول ٠‏ وسازيدة 


تفصيلا ذا بعك - 
(؟) أنظر « حق الماب 6 المكتور تار القاضى طيمَة سمنة لل البكتاب الثانى .. 


متيرمن مظاغر للأّكية الآدية وليه فللا 


زهو نفس ما 1 كدته المادة ب من القانون عه" لسنة عم.هة١‏ عندنا سَوها : م« للمؤلف أن تقل إلى 
الغير الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها فى المواد 1/0 ( الصواب فقرة؟ ) و5 و١«‏ 
( فمرة أولى ) من هذا القانون » على أن تقل أحد الحقوقلايترتب عليه مباشرة حق آخر - ويشترط 
لقام التصرف أن يحكون مسكتوبا وأن محدد فيه صراحة وبالتفصلل كل حق على حدة يكون 
محل التصرف بعد بان مداء والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه » . ونطبيقا لذلك فان الإذن الصادر 
منجانب واضع الموسيق للمنتج فى استخدام الحانه فى إتتاج الفلم لا يشمل مالم : فق على خلافه صراحة » 
حق الأداء العلنى لحذه الموسيق ولو من خلال عرض هذا الفيل على اللخهور » إذ ليس هناك 'زول 
ضمنى عن حقوق الأداء العلنى هذه (21 , بمناسبة النزول عن حق النششر كحق متميز مستقل . 
ولا عجب بعد هذا كله إذا كانت الأحكام اللقضائية لدى مختلف الدول ؛ قد اتنبت إلى الأخذ بهذا 
النظر » واستقرت عله سد فترة من التردد تلت ظبور الأفلام الناطقة والصوتة 0 شم جاءت عض 
التشمريعات الخاصة محق المؤلف مؤيدة لتلك الأحكام . وحسبنا أن نشير إلى تماذج وأمثلة من تلك 
الأحكام والتشريعات ء خاصة وان القضاء الوطنى عندنا مازال «ترددا فى هذا الموضوع » ولا نشك 
فى أنه سوف عد فى الأحكام والتشريعات الأجنبية المشار إليها مايعينه على تفهم دقائق هذا الموضّوع 
الذى يعتبر » إلى حد ما بكرا بالنسبة إلِه . 


؟ - أمثلة من الأحكام والنشريمات الأجنبية 
فى خصوص الآداء العلنى لموسيق الأفلام 

: أمثلة من القضاء الاجنى‎ )١( 

قلنا إن القضاء فى مختلف بلاد العالم أخذ يستقر الآن على أن لواضع موسيق الفيلم حموقا مترتبة 
علىعرض هذا الفلم على النحبور : أى على الأداء العلنى للفيم » وهذه الحقو قتنمثل فى القليل فى اقنضاء 
مقابل عن هذا الأداء الملنى2١2‏ . وهذا المقايل مستقل ماما عما يقتضه واضع الوسيق من المشج نظير 
استخدام الحانه فى الفلم ونسع صور منه . وبعبارة أخرى اتبت هذه الأحسكام فى الوقت الحاضر إلى 
الإقرار بان لواضع موسق الفيلم على الحانه الدرجة فيه ء ذات الحقين الاليين الرئيسين العترف بهما 
لكل مؤلف على مؤلفه ‏ حق النشسر » وحق الأداء العلنى » وأنالئزول عن أحدها لابشمل الآخر . 
وها هى بعض تماذج من أحكام الفضاء الأجنى فى هذا الموضوع : 


)١(‏ هذه الحقوق تشمل ف المقيقة : 1 وحوب موافقة واشم الموسيق أو نائبه على الأداء العلنى لموسيقي 
الفيم . ت ‏ والالتزام بأداء المقايل المالى لهذا الآداء العلنى . ولك لما كان لامصلحة اؤلف الوسيق فى الاعتراض 
غل عرس القيل وقد لا يد باعتراضه قي بعض التعمر يعات ات مثال ذلك المادة 07" من قانوننا . فان اشتراط موافقته 
على هذا العرتى عا يستهدف فى الواقم مكينه من محصيل مقايل الأداء لور : 
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١‏ محكنة استئناف أ كس الفرنسية فى-+9/م/مع؟؟: ‏ « أن كلا من الحقين » حق النشر 
وحق الأداء العانى » متميز تماما عن الآخر , فلا يمكن الخلط بينهما بمةولة إن الفلم الصونى تم العرض 
:على الجبور ... ومن لم فإن مؤلف موسيق الفيلم محتفظ محته بالنسبة للائداء العانى (لوسيتاه المسجلة 
فى الفي ) مالم يوجد نص اتفاق على خلاف ذلك -- وأنه لما يتناقض مع أبسط مبادىء العدالة أن 
بتذرع أصحاب دور السيما يتسجبل موسيق الفيح على الفيم ذائته أو الشبريط الصونى الرافق له 
للتحلل من تسديد مقابل الأداء العلنى الذى كان من المتعين عليهم دفعه ‏ لو,أن نفس هذه الموسيق كانت 
١‏ تؤدى بواسطة فرقة موصمية أو على أسطوانة فونوغرافة 6©. 
؟ - وقالت نفس محكة استثناف أ كس ( داثرة الجنح الستأنقة ) فى م مارس وم؟١‏ : 
إن منتجى الأفلام السينائية » مالم يثبتوا أنهم تلقوا أيضآً حق الأداء العانى ( لموسيق الفيد ) لاعلكون 
إلا حق النشر فقط » ومن ثم فانهم عندما يؤجرون أفلامهم لستغلى صالات السينا , لايستطيعون أن 
ينقلوا إلبيم من الحقوق أ كثر ما مملكوه ثم أنفسهم » . ومؤدى هذا الحي أنه بقع على التتج 
وبالتالى على صاحب السينا » عمْء إثبات أن الحقين معاء حق النششر وحق الأداء العلنى لموسيقى 
الفلم » قد اثتقلا إللهما . 
جد 5 محكمة مرسلا الاتدائة ( الدائرة المدنية ) فى 97م ابريل سنة ١642‏ : 
« عند مايقبل مؤلف الموسيقى إدماج أحد مصفاته الموسيقية فى شريط صوتى , بالوسائل الآلة 
التبعة حالا فى الافلام ؛ فانه ينزل 3 عن حق حق النشر فقط » الذى يتحةق تلك الوسائل الحديثة » 
ولكن لايفترض فيهأه 'زل فى الوقت ذاته » عن حقه المتعلق بالأداء العانىلهذه الموسيقى . فهذا التنازل 
الأخير لا عكن ن أن ينتج إلا من اتفاق صريح فى هذا الصدد » يقع عر اتج وعل امكل للسينها عبء 
إثباته » . وهذا المع أيضاً بو كد هو الآخر أن عبء إثبات انتقال الحقين معاً حق النشر وحق 
الأداء العان ا إلى المنتج ومنه إلى صاحب السينما , إما يمع على هذبن الأخيرين شخصياء 
وايس على واضع الموسيتمى أو و حمعية ااؤلفين والملحنين التى تطالب محقوق الأداء العانى لموسيقاه . 
هع محكلة استثاف لج ( بلجيكا ) فى 1440/1/1 : « إن مسامنة مؤاف الوسيقى 
فى إنتاج فيام صوق ماء عوافقته على تسجيل موسيقاه فى الفيلم ؛ لايستتبع موافقته على الأداء العلنى 
لموسيقى هذا الفيام » لأن تزوله عن هذا الحق الثانى ( الأداء العلنى ) لا يكون عن طريق الافتراض » 
وهكذاميزت الام الاحكة هى الأخرى بين الحقين ‏ حق النثسر وحق الأداء العلنى فيما يتعلق 
بموسيقى الأفلام واشترطت موافقة واضع هذه الموسيقى صراحة لإمكان القول بتنازله عن الحقين معا 
للمنتج وبالنالى لمستغل السينما الدى .عرض الفيع . 
هس حي محكة برلين فى ؟ سبتمير سنة نم9١‏ : « إن مؤلف موسيقى الفيلم لا ينزل 
للمنتج إلا فقط عن <ق استخدام موسيقاه فى إتتاج الفيلم ( بتسجيلها على الشريط ) نظير مايتقاطاه من 
المنتج عن ذلك ؛ ولكن هذا التنازل لايشمل حق الأداء العلنى ؛ المستقل عن حق النششر ( بطريق 
التسجيل على الفلم ) » . وهكذا ثرى أن القضاء الأماتى لا مختلف عن القضائين اافرنسى واللبلجكى 
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فى توكيد حق واضع الموسيقى للفيلم فى اقتضاء مقابل عن الأداء العلنى » مستقلعما اقتضاه فى نظير 
استخدام موسيقاه فى الفيلم . 

د ل محكة النقض الونانية بأثينا في .م سبتمير سسنة .م9١‏ : « ما لاشك فيه أن نزول 
مؤاف الصنف الوسيقى للمنتج عن حق شر مصنفه بادماجه فى فيلم صوفى , لايستتسع “زوله عن 
حقه الآخر ( وهو الأداء العلنى ) . . ومن ثم فان عرض الفيلم الناطق على الخهور دون موافقة واضع 
موسيقى الفلمم » لا مخول هذا الأخير حق اقتضاء مقابل من صاحب صالة العرض عن هذا الأداء 
العلنى للفيلم ؛ سب » بل يعرض صاحب الصالة للجزاء المنائى عن هذه الخالفة  »‏ ويلاحظ أن 
حكمة استعناف أثينا كانت قد قضت بأنه لايتينى على هذا العرض إلا الحق المدتى فقط أى حق واضع 
موسيقى الفيلم فى اقتضاء مقابل الاداء العلنى:, دون أن يعتبر العرض بذاته عملا غير مشروع » 
لكن حمكة النقض فى حكبها المشار اليه جرمت هذا العرض فضلا عن تقريرها استحقاق واطع 
دو مسيقى الفيل مقابلا ماليا عن هذا الاداء العلنى للفيح . 

ونكتق بهذا القدر من الاحكام الأجنبية الصادرة من كفا الفرئى والباحدك والااناق 
واليونائى وهى تو كد جمعا وبلا استثناء حق واضع موسقى الفيام فى اقتضاء مقايل للاداء العلنى 
لوسيقاء من خلال عرض اافيلم » بالإضافة إلى ما يكون قد اقتضاه من النتج فى نظير استخدام موسيقاء 
هذه فى صئع الفيلم » وتحبل من يطلب المزيد من هذه الأحكام الأجنية فى البلاد الذ كورة وغيرها » 
إلى المجلات العالمية التخصصة ؟جلة « حق الؤلف » الى تصدر فى الخارج باللغة الفرنسية ٠‏ ؟ تيل 
السادة الحامين خاصة إلى المذ كرة القيمة المقدمة من الأستاذ مكسم دو يكوفر الحاتى السابق » بمحكة 
الاستئناف الختلطة » سنة غ164 فىقضة جمعية الو لفين و اللحنين وناشرى الموسيقى بباررس (ساسم) 1 
صّد اذوان رئيسى من أصحاب الات السينما بالقاهرة » وقد حوت تلك الذ كرة المطبوعة طبعا 
سنا فى حوالى 1.١‏ صفحة من القطع الكبير » بيانات مستفيضة عن مختلف التشريعات والأحكام 
القضائية فى أعم البلاد التحضرة » حق ذلك التاريخ . ومن يوالى الاطلاع على الأحكام الأجنبية لتلك 
البلاد لامحد أنها عدلت فى شىء عما قررته ثما ذ كرناه أعلاه . 

( ب ) أمثلة التشريعات الاجنيية ( القانون الايطالى ) : 

ولند ذهبت بعض التشريء'ت الأجدية الخاصة محفوق التأليف كالتشر يع الإيطالىالصادر به القانون 
رقم سه فى «, ابريل سنة ١عو؟‏ : إلى حد إجازة إغلاق دار السينما إداريا لمدة ه نوما إذا امتنع 
أصحاءها أو تلكوًا فى تسد.د مقايل الأداء العلنى المستحق لمولنى الشطرين الأدفى والموسيقى للفيلم . 
وبذلك قلما يثار فى إبطالياء أو فها حذا حذو تشريمها من البلاد ؛ موضوع استحتباق مو لفموسيقى 
الفيلم أو عدم است-قاقه اقابل عن عرض الفيلم على الخحبور عرضا علنيا . إذ أن هذا الوضوع يعتبر 
منتهبا ومفروغا منه 4 نظرا لوضوم التشريع الإيطالى فى هذا الصدد . وما كان القانون الإيطالى 
المذكور الخاص محماية حقوق المؤلف يعد تشريما بموذجيا فى هذا الجضوص ٠»‏ فقد رأينا أن ننقل 
قبما بلى نصوصه المتصلة مباثترة بموضوع البحث » استقيناها من مجموعة القوانين العالمية الخاصة محماية 
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حقوق الؤلفين : التى تولت ذشسرها منظمة « اليونيسكو »م سنة ١0+‏ باللغة الاخليزية فى جلد ضحم 
حوى تلك القوانين جميعا مرتبة محسب ترتيب اسماء دول العالم أمجديا . وبهمنا من القانون الإيطالى 
فى موضوعنا بالذات مادتان هما الادة 5ع والمادة 51 

إذا جاء فى القانون الإيطالى رقم ممأ لسنة ١449‏ ( وما أدخل عليه من تعديلات حق أغسطس 
سنة وعةؤة ( وفى القم اثثلك من الفصل الرابع » حت عنوان « الصنفات السينائة 8م 
“وع7501 عاطجد عع م 1أقسع ست" : 

م وغ - « لمؤلق الموسقى والصنفات الوسيقة والأغانى الصاحية لها أن محصاوا مباشرة كن 
يعرطون الصنف ( السينائى ) عرضا علنيا , مقابلا مستقلا عن هذا العرض الملنى . وعند عدم وجود 
اتفاق على ذلك بين الطرفين » محدد هذا التقابل على وفق أحكام اللواسم . 

عطا 01 220 كمه11دمم ممم [دءذكنتمد 05 عأكتامم 1ه 2 ع1" - ,46 خرم 
صو بزااعع:01 عععلامه 10 160ده عط القطة وأ أكتادم برسقم صومءء2 طعتط 05مج 
طعناة 01 252621 15 21 وهم عتتتمرء5 3 ,ع[ئده عط وستصمطد عزاء 1اطنام قمدم5معم 
أل متجقم عغطا ,وهم عط بعء ساعط مع بسمععجعة 01 ععمعوطج عط هآ .همستعمطد 
,”1025 3أناوع؟ عطةأ 04 مده 1 وابتمعم عط 0 جمتلممءء2 لمع 56 القطد 
ونبادر إلى التول بأن نمة مساع تبذل لتضمين القائون الصرى الجديد لقوق الؤلف » نصآّ 
بمائل هذا النص الوارد فى القانون الإيطالى » حسما للمنازعات » وإن كان لايتنظر أن يأخذ الشارع 
عندنا بهذا النظر مؤثرا ترك الأمر لاقضاء لفصل فده باجتباده . 

كا جاء فى القسم الخامس من الفصل الرابع من القانون الإيطالى سالف الذكر نحت عنوان 
و الصنفات المسجلة بالوسائل الآلية 6 ”ومع م هلخدم [قءتمقطعع هم ده 0ع706معع2 وعا 77 

م +١‏ - للمؤلف وحده طبقا للاأحكام الواردة فى القسم الأول من الفصل الثالث من هذا 
الباب : )١(‏ الحق فى أن نهىء مصنفه لتسجيله على اسطوانات فونوغرافية » أو أفلام سيغاية » 
أو أششرطة أخرى أو بأية وسيله آلية للتسجيل الصوتى . (؟) اللحق فى أن ينتج أو يؤجر أو عرض 
للتداول التجارى .ذخا منمصتفه السجل بالكيفية المشار إلمها أعلاه . (+) الحق فى أن يؤدى علناً » 
وفى أن يذيع مصنفه بواسطة الاسطوانات أو الوسائل الآلية الأخرى لذ كورة » . 

« والزول عنحق الإنتاج أو عن حق عرض الصنف للتداولة للتتجارى ( حق التششر ) » لابشمل 
مالم ءنة يتفق على خلافه » الول عن حق الأداء الملنى لمصنف أو حق إذاعته عن طريق الاذاعة 
اللاسلكة 6. 


تلهج عط متطخام؟ غطعت ع لاأكنلاءع» عطخ عيتقط القطة «مطاتتج ع15” - ,61 .اط 
:23 ولط 4ه 3 كء 02 1 سوتاءه5 01 5د15داجمعم عط 2ه همذ 
«قصعقك رفلدمء6 طودعومدمطم دموت غ1ده؟ عط لرمعع مسة غم202 10 (1 


أده لمع تمقطععد عه 2462131جم كتامع215صة عزطة عه رقعج232 226:31 رتصلئك؟ عتطجهجيه؟] 
87 فلصدامة توص لمجي ه15 وععمواتر 
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دم ومأكقلتعتك لدأ عصويوم وعدا خنع 10 سج عقوع1 10 بععتالمموءء 10 (2 
.0ع عه لكعتجدل30 جد عآده؟ عغطةا 01 دعام 


غطا غه م6موعدم عبط عارمد غ18 أقوءمدمءط 50 لصة عتاطتاج مذ ممعم 720 (3 
.207 اعامعتلصا ععسمقوتغصم امعتسمقطععم مععطنذه عه [جوعمم 


لت نك أطوم عط 41م عه 000 كأو-خطعكت عط 4ه غم متمعتدقة عط]' 
ب081521[7© عغطا ما امعمععجعة كه ععسعوطة عط صذّ غأمط للقطد مملغتماتععكء لأجاعععمد 
-أقدعمدمغط 5ه ع0 ععسممصمكععم عتاطتام كه غطعوكت عغطا 1ه أضعء سسوتحعد علتاعم1 ١‏ 
1 
وهذه المادة الأخيرة ميزت كا نرى بين حق تسجيل الصنفات الوسيقية آلا » وحق طرحبا بعد 
تسجلها بهذه الطريقة فى التداول التجارى ( وها عنصرا حق النثر ) » وبين حق الأداء العلنى 
للمصنف الموسقى السحل مهذه الطريقة » مقررة أن التنازل عن الحقين الأولين لاإشمل الحق الثالث 
( الأداء العلنى ) مالم يتفق على خلافه هذا با اعترفت المادة 44 من القانون,_الايطاللى صراحة لواضع 
موسيقى الفيلم حق اقتضاء مقابل الأداء العلنى لموسيقاه من أصحاب دور السيما الى تعرض هذا الفلم . 
(<) كلمة عن أحكام الاتفاقات الدولية فى هذا الشأن : 
بقى أن نقول إن الأحكام والتشريعات الأجنبية الى نوهنا إليها هى متمشية أيضاً مع أحكام 
الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملسكة الأدببة والفنية . وأمم هذه الاتفاقيات؟! سبق القول أكثر منمرة 
هى اتفاقة رن اللوقمة فى سبتمير سنة 5م! والمعدلة بعد ذلك فى باريس سنة ١55‏ > وبرلين سنة 
ه١9‏ ؤ ء وروما سنة م14 ء وبروكسل سنة ممع.ة١‏ وسبق القول أيضا إن اتفاقية برلين هى طبعة 
ثانة منقحة لاتفاقة برن . ولقد خطت اتفاقية برلين سنة م.9١‏ خطوات جديدة فى حماية الأداء 
العلتى للمصنفاتالوسيقية بنوع خاص » إذ كان الأداء العلنى لهذه المصنفات مباحاً وجائزاً دوناستئذان 
أحامها مقدما » مادام هؤلاء قد نشيروها على اللا سواء بطبعها على النوتة الموسيقية أو بتسجلها على 
اسطوانات ؛ وذلك مالم محتفظ امؤلف صراحة على مصنفه الذ كور النشور ( النوتة أو الاسطوانة ) 
وحق الأداء العلنى ومحرعه على الغير هذا الأداء إلا بالرجوع إليه أو إلى نائبه ( لاقتضاء مقابل عنه 
بطبيعة الحال ) . ولكن فى برلين سنة هر..ة! أخضمت هذه الصنفات الموسيقية سواء من حيث النشر 
أو الأداء العلنى » لنفس القواعد التى حي غيرها من الصنفات الأدبية والفنية » من حيث العيير بين 
حق النشر وحق الأداء العلنى دون ما حاجة لتحفظ خاص من جانب الولف » وحماية هذين الحقين 
عل حد سواء . وتفسر ذلك أنه فى سنة م ».ه؟ أخذت وسائل التسجيل الآ لى للموسيقى تنتشر بانتشار 
استعمال الفونوغراف والاسطواتات الفونوغراقية » ولحهذا احتفظت المادة 18 من اتفاقية برن العدلة 
فى برلين لؤلق الصنفات الموسيقية بالحقين المالبين الرئيسيين : )١(‏ الحق فى تسحيل موّلفاتهم يإحدى 
هذه الوسائلالآلية الجديدة ونسخ صور منها . (؟) حق الأداء العلنىللموسيقى المسجلة بهذه الكيفية. 
ولكن م مل لهذا التعديل أثر رجعى بالنسبة للمصنفات الوسيقية القى ثم تسجيلها آلآ قبل سنة 
:ل اممءيةء فظلت تلك المصنفات تؤدى علنا مهذه الوسائل الآلية دون موافقة أصمابها . وهذا الثثر من 
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ار الاغى بما فيه من اعتداء واضح على حقوق هؤلاء امؤلفين فا يتعلق بالأداء الغلنى. اصنفاتهم » 
ذيعد له محل الآن بعد أن أصبحت الدول كافة محمى الصنفات الموسيقية نف سحماية المصنفات الأخرى . 
وفما بلى نص المادة ٠#‏ من اتفاقية برن المعدلة فى برلين سنة ير.ة١‏ : 
ملم نام وع«تناع ل كتقانا 301 وآ" : ع8 عل وماكمع جوم" - ,13 أمم 
5حاناع 11125 06 155غهغم1503 (1 :.ينء0:15اتتة'0 #ذكتتاععت 6أمعل ع1 غمه 


«معهة:*1 (2 عد بتع بعتن امقطءؤخد ع ءتأنلسممء2 دع1 ث غخسمدتعد تأطعط تمامم1 دعل 8 


*.6215 0121 5م11 565 06 200363 1ج 5ع1كناعه عطقم ع0 عنناأطتام سمولاتكء 
ونظرا لبدء انتشار صناعة السيًا فى بداية القرن الحالى تناولتها اتفاقية برلين للمرة الأولى فى المادة 
. «احتفات لأصحاب المصنفات الأدية والعلمية والفنية » بالحق وحدثم فى أن يأذنوا باستخدام 
«صنفائيم فى الابتاج السيهاتى ء وبعرض هذا الانتاج على الجهور » ذلك يقولها : 
-1أ315115 01 1165 1 1أهعكء 5‏ 5ع1162312 5ع تناع 0 15تاعختلة وع1“ ل 14 ,اخهم 


-ع2 15 غع دما 2غم1*103 ,سماغءتال0ممء2 12 “ء0210160215 5115تا[ععدء المع ع1 غخده د5عتان 
عتطامومع مأقصسعمك 12 ق7 مع تناع وجتاعل ع صماغخدامء 1265م 


وبلاحظ أن هذه المادة قد ميزت بين ادماج المصنف فى افلم السينانى » وبين عرطه من خلال 
اقلم على الجهبور . وقد أتحبت الجهود لمناسبة الإعداد لمؤغمر بروكسل لخاية اللسكية الأدبية والفنية 
( وقد حال دون انعقاده فى حينه نشوب الحرب العالمة الثانة ) إلى زيادة النصوص السايقة بيانا فى 
ضوء التطور العهى واافنى . وكان من يعن المتترحات وضع نص تفسيرى للمادتين م١‏ و ١8‏ سالفق 
اذك كال فى : 

« الإذن باستغلال المصنف بطريقة من طرق الاستغلال الثلاث سالفة الذكر ( إنتاج الصنف 
ونسخ صور منهء والاقتباس منه » وأداؤه علنا ) لا ينصرف إلى الطريقتين الاخريين » وبوجه خاص 
لااستتع 'ترخص بتسجل الصنف بوسيلةآلية » الترخيص كذلك بالأداء العانى » أو الاذاعة 
اللاسلكية , للمصنف المسجل بهذه الكيفية . 


5115-1101 ج3مع:207 ؤ5أمع1 5ع صنذ[ مقع ععكتاعه"! عع أ أماوعدء”0 1211011521" 


«تأطتاص مماخقطاصءومجم 12 (3 غ»© م210 1ج1'203 (2 ,ضملاع1نلم جوع 12 (1 - .01165 
تلطع 1دعثٌ غ558 كنا 1207:6825 5ع2115 عتتاعل 5ع1 0114 25م عنالأأوستم ع يعن 


35م ع7تتاعه عهكا 762 فاجع 7م06 1721101531103 1162نا1 مهم صقا ,5نتزه[مصسة عم < 
-تأطدام عع115 .ل مملغد005غ1023 مهم عنوالمساته عناوتمقطءممم نع مستضاكصا صن 
'تاصعاظهن أقطتة أمعمق عأقأجع همه "1 رعع220101115 ع0 62 الع قتاع اه 
١ 5 ٠‏ إنمى . [»# 0 . 
ى 3- “وافؤق النشرربعات والاحكام القنا ب4 الاجندية 
و تصوص الاتفاقات سالفة الذكر مع ما بحرى عليه العمل فى الدواثر السيننانية 
وما يستحق التنويه بهأن نصوص التشريع الا طاللى سالفة الذكر وكذا الأحكام التضائية الأجدبية 
والاة ناقات الدولة التى أشرنا إليها ليست إلا ترديداً من واقع للا تحرى عله العمل فعلا فى العلاقات 


- مظبر من مظاهر الملكية الأدية والفنية ه١ها‏ 


التبادلة بين مؤلق الموسيق ومنتجى الأفلام من جبة وكذا بين النتجين أو الوزعين للاأفلام وأسماب 
صالات السيما من الجهة الأخرى . 

) ا ( احئتفاظ وأضع ا موسيقؤضراحة حقو قالآداء العلنى فتعافده م المنتجين(مثال): 

فُؤْلفو الصنفات الموسيقية » ومعظمبم ينتمى إلى جعيات المؤافين واللحنين وناشرى الوسيق فى 
بلادثم » أو فى البلاد الأخرى اجاورة حيمّا توجد جمعيات من هذا القبل » لا ينزلون للمنتج إلا قط 
عن حق استخدام ألحانهم فى إنتاج فامه لتسجيلها على الفيلم وطبع نسخ منه » ومحتفظون صراحة فى 
اتفاقهم معه بكل ما يتعلق يق الأداء العلنى لهذه الوسيق . ولماكان النتج لا.تولى بذاته عمليات تسجيل 
هذه الوس.ق على الفيلى فى « الاستديو » . بل يعهد بها إلى شركات متخصصة فى عمليات التسجيل 
الصونى كشمركة « فوماس ميوزيك كور بوريشن » ومقرها نيو.ورك ‏ أو شركة « فونو فلم 
ريكوردينج 6 ومّرها روماء أو شركة (« ايسترن الكترك للششرق الأدنى » . .» فان المتتج حرص 
على النص فى تعاقده مع شركات التسجيل الصوتى هذه على احتفاظ مؤلف الموسيق مق الأداء 
العلنى لموسيقاه . وقد وقع نحت يمنا صورة اتفاق من هذا القبيل نورده على سيل الثال » وهو خاص 
بتسحيل موسيق قم عرض عندنا مند سنوات , وهو قم « حرب أو الام 6 ©» من إتاج شرك 
الأفلام الإيطالية «يونقدىلورينةيس» 2 وتنفيذ شركة بارامونت الأمرمكية المعروفة 0 وواضع موسيقاه 
نينو رونا الشهبر أضآ يسم 2 جوفاق روتا 6 الإيطالى الجنسة » وعذو ججعة الؤافين واللحنين 
وناشرى الموسيقى بروما . وقما ملى صورة هذا الاتفاق ) بن دنع الفيغ وثير ت التسجيل الصونى 


لألحانه ) : 
عفد محرر بين 
١‏ س ششركة فوماس ميوزيك كور بوريشن- مقرها نيويورك قزل 
؟ ‏ شركة قونو في ريكورد ينج - معرها روما بايطاليا 
وبين 
شركة أفلام بونق دى لوريئتيس - ومقرها روما بإيطالا طرف ثان 


« حيث إن شركة بونق دى لورينتيس تزمع إ.تاج فيلم فى ايطالرا نحت اسم م حرب أو سلام » 
فانه بموجب هذا العقّد تصبح شركة فونو في ريكوردينج هى مالكة وناشرة كافة الحقوق واللوسيقى 
على الشمريط الصو المصاحب للفيم ‏ و كذلك تصبح شركة .« فوماس ميوزيك كور بوريشن » 
مالكة وناشرةكافة الحقوق والوسيقى السجلة على الشريط الصونىالصاحب للفلم - وذلك فى حدود 
دائرة نشاط كل منهما » وقد جلت شركة « فونو فيل ريكورد ينمج » عحل المنتج بونق دى لورينتيس 
فى كائة حقوقه على الشعريط كناشر له ع . 1 


ف كل ذلك مع عدم الإخلال بحقوق السيد نينو روتا ( مؤلف الموسيةى ) والخاصة بالآداء العلنى 


للها العدد العاشسر ب السنة الخادية والأريسمون 
0000 
والتى احتفظ مها فى عقده مع التتج بونق دى لورينتيس ؛ والى تلم ها شركة فواؤ فلم ريكوردينج 
وشركة فوماس ميوز بك كور:وريشن » . 

وواطح مْن هذا التحفظ الاخير أن واضع موسيقى الفلم قد احتفظ صراحة فى تعاقده مع التتج 
محقوق الأداء العلنى للوسيقاء والترتبة على عرض الفيم . 

(ب) الاحتفاظ بحقوق الآداء العلنى تهنياً نتيجة لاتماء واضع الموسيق لإحدى 
جمعيات امو لفين والملحنين والئاشر ين : 3 


ومؤلف الموسيتقى لبيى محاجة إلى التحفظ الصرع فى اتفاقه مع النتج ٠‏ لتوكيد عدم تزوله له 
إلا قنط عن حق تسجيل هذه الوسيقى فى الفيم وطبع نسخ ينه حون للعال عدزق الأزاء الل 
ذه الوس.قى . إذ ستفاد هذا التحفظ طمنآ من انتاء واضع الموسيقى لإحدى جمعيات الؤلفين 
واللحنين وناشرى اموسيتمى المعترف ما . فثمة جمعيات من هذا القيل ذات شهرة ونشاط عالميين . 
كالمعية الإيطالية “للمؤ افين والناشرين ‏ ”ماع80 أ عمماسسة تألوعل ممدالة1 واعاعمة 
ومرها روما وير مز لما بالأحرف الاولى من إسمها (.5.1.8.5) والجعية الفرنسة للمؤلفين والاحنين 

وتاشرى الوسفهى , ”21151011687 6ل نم1051 2 ستسعاتةهصطره0 ,5تتاعادخ 065 8061616" 

ومقرها بارس ويرمز لها بالأحرف الخجسة الأولى من اسمها (.5861535) « ساسم » وقد أأشلت 
سنة إهلم؟ أى منذ أ كثر من ماثة عام ء وجبعة الؤلفين والملحنين والنآشرين الأمريحكية 
”وسعطوتاطسط عق وعمطعسة وععءوموده) 01 راع 50 مدعفعصسة' ومقرها نوير ركه ورمز 
لما بالأحرف الخسة الأولى مناسمها ( .5.08.5 ) واسكاب) وتضم كل منهذه الجعياتالعديدين 

من الؤلفين والتحنين وناشرى ى الموسيقى من مختلف الجنسات وليس فقط من الجنسة الابطالة أو 
الفرنسة أو الأعيمكية للجمعية » ومن بين أعضاء جمعية ساسم الفرنسية مثلا عده من الؤلفين واللحنين. 
الصربين , وقد -أنشأت الجعية لذ كورة بالاشتراك معهم « الكتب المصرى لحقوق التألئف » وهو 
الذى يتولى فى مصر محصيل حقوق الأداء العلنى والترخص بهذا الاداء » خاصة قبل أن شكل هؤلاء 
فى السنوات الأخيرة حمعية مستقلة لحم مى « جمعية الؤلفين واللحنين وناشرى الموسيقى الجمهورية 
العرببة المتحدة » ومققرها القاهرة ء وبرمز لها بالأحرف « ساسيرو » . 

(<) كلة عن جمعيات المؤلفين والملحنين و ناشرى الموسيق و نشاطبا فى محصيل حقوق 
الآداء العلنى 

و - الصلحة فى الانفمام إلى هذه الخجعيات : ومصلحسة واضعى المنفات الوسقية فى الانضام 
إلى هذه الجعيات واضحة » قراضع الموسيقى عفرده مهما بلغت شهرته وامكانياته » لاعكنه الدفاع عن 
حقوق التأليف الثابتة له , فى مختلف أمحاء العمورة » ,تعقب من يسطون علىهذه الموسيقى أو يؤدوتها 
أداء غاشا غير مشمروع لعدم أحْذ موافقته عله وتسديد التابل المالى عن هذا الأداء . ولكن: 
انستطيع ذلك ولا شك اجات الذاكورة إما عن طريق فزوعها ومكاتبها الختلفة » أو بتماوتها فها 


مظهر من مظاهر الملكية الأدية والفنية لكل 


بينها عن طريق اتفاق تنادل الخدمات والكثيل . لإمعية « ساسم » الفرنسية مثلا تنوب عن زميلتها 
الجعية الايطالة فى بلاد الشرق الأوسط كافة » بينا تنوب الجعية الايطالية عن زميلتها الفرنسية فى 
مناطق آخرى من العالم وهكذا » محيث يمكن القول إن جمعيات الؤلفين والللحنين وناشرى الوسيقى 
هذه تقتسم بلاد العالم فما بينها » فما يتعلق بمباشرة نشاطها وتحقق بهذه الكيفية لاعضائها علىاختلاف 
جنسياتهم وموطنهم » حماية فمالة لحقوقهم الأدبة والفنية وخاصة حق الأداء العلنى للصنفاتهم » يتحصيل 
مقابل هذا الأداء من اللزمين به قانونا » ومن بدنهم أسحاب دور السيئا ٠‏ وتوزيع الحصيلة دوريا بعد 
خصم الصروفات ؛ هلي أسماب هذه الصنفات من أعضائها » وفقا لنظم ومقابيس مدروسة محددة » 
وملاحقة الأداء العلنى غير للشمروع لمنع استمراره ؛ وامخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد الخالف , مع 
'توقع الحجز التحفظى على حصيلة هذا الأداء بما يوازى القابل التبرب من أدائه فضلا عن المصروفات 
والتعويض العادل عن الخالفة . 

؟ س مثال من أنظمة تلك الخعيات ( الجعية الإيطالية ) : تلك كلمة لا بد منهاعن كيفية ممارسة 
هذه امات لنشاطها » ولبيان أهميتها فى موضوعنا . وحسينا استكالا لذلك الاشارة إلى بعض مواد 
القانون النظامى جعية المؤلفين والناشرين الايطالة ولانحتها الداخلية . قتنص المادة م من قانونها 
النظااى على أن : « تتولى الجعية وحدها طبما للمادة ١8١‏ من القانون ( القانون الايطالى لجاية حق 
المؤلف ) مهمة الوسيط لباشرة حتقوق الأداء والتوقبع والتلاوة والإذاعة اللاسلكة والنشر المكانكى 
والسيئائى بالنسبة للمصنفات الأدية والمسرحية والوسقية . وعليه من اختصاص البعية : ( ١‏ ) القيام 
لحساب ومصلحة من فوضوها سلطاتهم » من أحاب الحق » باعطاء الإذن باستعال المصنفات المشمولة 
بالجاية القانونية استعالا تحاريا . ( ؟ ) القيام يتحصيل وتوزيع المبالغ الحصلة مقابل هذا الإذن » . 

وتنص المادة ٠١‏ منه على أن : « يتضمن انضام العضو إلى البعبة قبول الالزامات المنصوص علبها 
فى نظامها ولواحها وكذا القيود والتحفظات الواردة فيه » . 


كا تنص المادة ؟1 منه على أنه : «يترتب علىالانضمام إلى عضوية المعية مخويل هذه اججعية ح قحماية 
اللصنف الذى يتم إقراره إقراراً حميحا طبما للنادة ١١‏ فقرة أولى من هذا النظام » فى ايطاليا وافريقيا 
الإيطالية والمتلكات الإيطالية ( فها سبق ) » وفى البلاد التى تمثل فيها الخمعية مثيلا منظا » وذلك 
فى حدود اختصاص القسم الذى يتبعه كل مصنف بالتطبيق للمادة ؟ ووققا للاوضاع المنصوص علييا 
في اللاحة العامة ولانحوز للجمعة إعطاء إذن بالمجان لاستعال المصنف » . 

وأخيرا جاء فى الادة .م من لاحتها : « يقوم قم السينا بمباشرة حماية حقوق التأليف على 
المصنفات السيئائية ( الافلام ) وذلك بالنسية لاستغلال الصنفات بأية صورة من الصور , على أن قسم 
الموسيقى مختص عحاية الحقوق الناشثة عن الأداء العانى الذى ,ثم سواء عن طريق عرض الأفلام أو 
أداء الصنقات الموسيقية القترنة بالالفاظ أو غير المفترنة بها والمندمحة فى الأفلام الصوتية » وذلك طبتنا 
: لئس المادة ١ع‏ . . 6 . 
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م س مثال آخر من أمثله الجعية الفرنسية « ساسم » : تورد فما بلى نص عمد الانضمام إلى تلك 
اجعية والدى يتحثم التوقيع عليه وقبول محتوياته من كل مؤلف يلتحق بعضوية هذه العية : أنا الموقع 
أدناه . . بعد الاطلاع على النظام الاساسى واللاحة العامة جعية الؤلفين والملحنين وناشرى الموسيقى 
الكائن مركزها الرئيسى برقم ٠١‏ شارع شابتال بباريس » “ونظرا لقبول عضويق إصفة  .‏ أقرر 
الانضهام بدون قبد إلى النظام واللاححة العامة للجمعية المد كورة والتى أعترف باتى اطلعت علها» وبصفة 
خاصة عملا بنس المادة الأولى من نظامها التأسيبى » فاتى أقدم إلى جمعية « ساسم » فى جميع أنحاء 
العلم الحق المخول لى وحدى بموجب القوانين الفرنسية والاجنبية الخاصة بالللكية الأدبية والفنية » فى 
التص رجح بالأداء العلنى أو حظره » ميع مصنفاتى الخالية والمستقبلة فى حدود أغراض العة المنصوص 
علها فى المادة ؛ من النظام » وذلك أيا كانت طبيعة أو مصدر الالقاء الصونى أو الماع العانى ‏ 
وبصفة خاصة العشل المباشر والتسجبلات والإذاعة اللاسلكية والتليفز:ون والأفلام السينائية ... ال . 
وتستفيد جمعية « ساسم ) كذلك بالتفوض فى متابعة حقوق هذا التتدعل أى:صوزة كانت ويظل 
الحق الخول للجمعية ملكا لما طول مدة كيائها . . . وذلك حت لو أغفلت خلاقا لأحكام اللاحة العامة 
إقرار مصنفاق لدها عحرد تألفها » . 

ع س العضوية فى إحدى اجعيات المذكورة تنفى إمكان تنازل مؤلف الموسيقى عن حقوق الأداء 
العلنى لامنتج : وواضح ما تقدم أنه ينبنى على انشمام مؤلف المصنف الموسيقى ء بما فى ذلك موسيقى 
الأفلام » إلى احدى هذه ابنعيات واحتفاظه بعضويتها ‏ انها تصبح نائبة عنه فى الترخيص بالأداء العلنى 
لهذه الوسيقى الذى يتم بأية طريقة من طرق الأداء بما ,فى ذلك عن طريق عرض الفيم على الخهور » 
وفى الاتفاق على اللقايل المالى لمذا الأداء ومحصيل هذا اللقابل . وعادة لا يقتصر هذا الاتفاق بين 
الجعيات اللذ كورة وأصاب صالات السينا على مصنفات ملحن بذاته وبالاسم » بل يشمل الاتفاق حقوق 
الأداء العلنى لمصنفات يع أعضاء المعية فى مقابل اشتراكات دورية » أسبوعية أو شهرية أو سنوية » 
تتولى المعية عمرقتها توزيع حصيلتها على ذوى الشان من أعضائهاء طبقا للاوضاع القررة لذلك 
فى نظمها . 

وكا أن انضمام مؤلف الوسيق إلى إحدى هذه الجميات هو 'زوله لما عن حقوق الأداء العلنى 
لصنفاته » فإنهيننى إمكان نزوله عن هذه الحقوق ذاتها لغيرها من الأفراد أو الميئات » وبالتالى لمنتجى 
الأفلام أو الوزعين لما » ويؤكد أن ما محصل عله النتج من الؤلف هو فقط حق تسجيل هذه 
الوسيقى فى الفيلم ونسخ صور منه ؛ أى تقل الصنف إلى الخهور بطريقة غير مباشرة . أما النقل المباشر 
بطريق الأداء العلنى ء» فقد احتفظ به واضع الموسيقى لفسه أو بالاحرى طنعية المؤلفين واللحنين 
. والناشرن الى عثله0© . 


(1) تنص الادة الأولى ذقرة ‏ من النظام الأساسى لجعية « ساسم » الفرنسية مثلا على أن : « كل مؤلف 
أو ملحن ,قبل انضمامه إلى هذا النظام الأساسى » يقدم إلى الجعية عجرد انفماءه هذا » وق جنيع البلاد وطوال 
مدة قيام المعية ؛ الحق فالتصرع أو حظر الأداء أوالءرض لمصنفاته بطريقة عانية و جرد تأليف هذه المصتفات » . حت 
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وما دام المنتج لم محصل من الؤلف على حقوق الأداء العلى فإنه لا يستطيع أن ينقلها إلى أصحاب 
دور السينا , فاحيل لا يستطيع أن ينقل قانونا إلى الغير ما لم يتملكه هو نفسه . 

() #فظ المنتجين والموزعين فى عةودم مع أصحاب دور السين فما يتعاق بحقوق 
الآداء العانى : 0 

ويؤكد ما قلناه من جهة أخرى » نفس تعاقد المنتتج مع أصحاب صالات السيما » فكثيراً ماينص فى 
المقود المرمة بين المنتج » أو الوزع ناية عنه وبين أصحاب دور السيما ء عل الام هؤلاء شخصاأ 
بتسوية موقفهم مع مؤلنى الشطرين الادبى والموسيقى فى الفيل » فما يتعلق بالأداء العلنى لمصنفاتهم 
المندمجة فيه . وهذا النص شائع فى عقود الثشركات الأمربكية الكيرى التى تغرق العالم يأفلامها من 
كل صنف ولون ووزن . وذما بلى بعض الأمثلة على ما تورده تلك الششركات في عقودها مع أصحاب 
دور السيبًا » فى خصوص حقوق الأداء العلنى : 

وا ساعقد شركة فوكس فلم كور بوريشن : الادة »١‏ /ج : « تحمل المستغل حقوق الأداء 
العلنى للوسيقى الأفلام الصوتية » . 

؟ سل عقد ششركة « مترو جولدين ماير »": المادة 07 ج : « لا تغطى ش ركة مثرو جوادين مار 
بأى حال من الأحوال حقوق التأليف الى تظل على عاتق العميل » . 

٠‏ ل عقد شمركة ( وورثر بروس » : « على مستأجر الفلم أن يدبر شأنه شخصيا بالذابة ادقع 
كافة الضرائب والرسوم والأقوق » والقابل المالى من أى نوع » المستحقة أو الى نستحق عن الأداء 
العلنى للفيم . وذلك عن جميع المصنفات الموسيقية أو الدراماتكية أو لجزء من هذه المصنفات » . 

غ ‏ عقد ششركة « كولومبيا يكتشرز نير أست تعتد » : مادة + من الشمروط العامة الشكرايه : 
« لا تغطى شمركة كولومبيا بأى حال من الأحوال حقوق التأليف الى تظل على عاتق المستغل » . 
( .نفس النص يؤْجد فى عقد شمركة « راديو كوربوررثن 6 ) . 

ه - الموذج الموضوع الشركة « يونيفرسال يكتشورز كوربوريشن أوف ابحيبت » مادة .م 
فقرة » : « على المستغل أن يدبر شأنه شخصيا بالنسبة لدفع كافة الضرائب والرسوم والحقوق 
والمقابل الالى من أى نوع كان المستحقة أو التى قد يستحق دفعبا عن الأداء المانى بواسطة الأفلام 
الصوتية الحرر بِشأنها هذا المقد » لجبع المصنفات الوسيقية أو لزء من هذه المصنفات » . 

5 - أيديال موششن سكتشورز : «مادة خ؟ : « أتعيد صراحة .... بأن أخمل حقوق التأالف 
المستحقة أو الى يستحق دفعها عن أداء الأفلام اللطلوية أداء علتبا » ّ 

- عقد شمركة «برامونت» بند (4) : « لا يضمن الموزع إلا عرض الفِم موضوع هذا العقد 
ت وتنص الادة الرابعة على أن من أغراض المعية : « القيام فى جيم البلاد عباشرة كافة الحقوق المترتبة غلى الأداء 


الفلق. .-. وبصفة: خاصة تحصيل وتوزيم المقابل المالى النامج من مباشرة هذه المقوق » وبصفة عامة الدفاع عن 
المصالم المادية والأدية لأعضاء الجية أو خلفيم » . 
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فقط وهو بذلك لا يمكن بأى حال أن يعتير مسثولا عن أبة مخالفة أو اعتداء على أى اختراع من أى 
نوع » ويتعبد المتعاقد بدفع العوائد والضرائب والرسوم والطالبات على جميع أنواعها الستحقة أو الق 
ستستحق من جراء استخدام أى انتاج موسيقى أو دراى » أو جزء من هذا الإنتاج » بواسطة 
الأفلام الناطفة موضوع هذا العقد ‏ وفى حالة ما إذا أقام بعض امو لفين أو الموسيقيين أى اعتراض 
بشأن حقوقهم فى إنتاج قصصهم أو مسرحياتهم أو موسيقاهم » وأثيتوا بأنه قد أصامهم ضرر من جراء 
عرض أى فيل من الأفلام موضوع هذا المقد » فإن الموزع لا يتحمل أبة مسئولية بسبب ذلك © . 

(ه) الحاول العملية المذكورة أعلاه هى فى صالح ذوى الشآن جميعاً : 

وهذا الذى يجحرى عليه العمل وحاولنا أن نلخصه أعلاء » هو فى صالح الاطراف الثلائة العنة 
جبعاً : مؤلف موسيق الفيم » ومنتجه » وصاحب السيئا » فليس من مصلحة الؤلف أن يتخلى للمنتج 
عن حقى النشر والأداء العلنى مع » فإن ما محصل جزافاً مقابل هذا الحق الأخير » قد لا يعد شيئاً 
يذكر إذا ماقيس يما سوف يؤول إليه » محصلا من أصحاب دور السيئا » فى حالة مجاح الفيم وانتشار 
عرطه فى محختلف أنحاء العمورة . والتتج من جانبه ليس فى مسيس الحاجة إلى الحصول على حق الأداء 
العلنى من واضع الوسيقى » وكل ما همه هو نسجيل ألحان هذا الأخير فى فيل ونسخ صور منه لبيعها 
أو تأجيرها للجمهور . لم هو لا يعم مقدماً إذا كان هذا الفيم سيكتب له النجاح من عدمه » ولا مدى 
هذا النجاح . ققد يعدل هو نفسه عن عرض الفيلم فى السوق إذا تبين له بعد إتتاجه أنه دون الستوى 
الفنى لأفلامه ثما قد يؤئر فى السمعة الى تتمتع ها هذه الأفلام » وقد تمنع بعض الدول أو رقابة السينا 
فيها» لسبب من الأسباب عرضهذا الفلم فى بلادها . وقد يفشل الفيلم من أول عرض له فيسحب بعد 
أول أسبوع ... ال . ولهذا فإن النتج لا يسعى ولا برغب فى تحميل نفسه أعباء مالة هو فيغنى عنبا » 
كالحصول على حق الأداء العلنى ودفع مقابل عنه إلى المؤلف » بالإضافة إلى ما دفعه له فينظير الحصول 
على حق النشر أو تسجيل موسيقاه فى الفيلم ونسخ صور منه0©. 

أما أصحاب دور السيئا فإن من صا حهمكذلك آلا يسددوا مقابل الأداء العانى جزافاً للمنتج » أو 
لمؤلف » قلى عرض الفيلم وتعرف مدى نصيبه من الفشل أو النجاح » وما قد محصاون عليه من 
أرباح نتجة لعرضه على الخهور » ويناسبهم على العكس أن إسددوا هذا القابل فى دورة نسب مثوية 


)١(‏ وهو نفس ماقررته يحكة الاستئناف الختلطة ءندنا فى حكنها الصادر فى *15451/7/16 ء قضيةأخوان 
رئسى » حيث أوردت فيه : « لايهم النتج إلا شىء واحد هو إد.اج مقطوعات موسيقية فى فيامه بطريقة مادية » 
فاانتج لا يستهدف سوى اخراج الفيلم وحمل أ كير عدد ممكن من النسخ آملا يذلك تحقيق أرباحه عن طريق 
ييم الفيلم أو إيجاره دون الاءمام بعرض الفيم » إذ أن هذه الاحية تعلق بصاحب دار السيما وحده . فن جبة 
ليست للمنتج أى مصلعة فى الحصول على حقوق لايبتفى من مباشرتها أى رع » ومن جبة أخرى ليس فى مقدوره 
تحديد قيمة هذه الحقوق إذ أن هذه القيمة مرتبطة مباشرة بتنيجة عرض الفيلم إن ناجحة أو فاشلة » وبذلك يتبين 
السيب الذى. يدعو المتتج إلى الاتفاق بعراء حق التغر وحده » . 

أخذنا هذه ااترجة عن ببحث الأستاذ حسين الطوير » العنون « نظام القانون المصرى لخاية ومباشرة حقوق 
التأليف لواضع الموسيق فى الأداء الملنى المصنفات السينائية » . : ْ 


مظبر من مظاهر الملنكية الأدية والفنية هزه" 


من تلك الأرباح » أى من دخل الشباك كا يقولون . وهذا هو الذى تطالبهم به فملا جمعيات. الؤلفين 
والملحنين وناشرى الموسيقى فى مقابل الأداء العلنى للموسيقى السجلة على أفلام » باسم مؤلقى هذه . 
الوسرقى ١.‏ ش 


(و) ححقوق الآداء العلنى لا مبالغة فيا ما أثبته العمل » ومن هنا كانت تسميتها 
0 بالحقرق الصغيرة » (020165 ملتاعم ههنيآ) : 


ويتراوح الجعل الذى عصله تلك اعبات مقابل حق الأداء العلى مابين ور؟ و م]' من الدخل 
الإجمالى للشباك » ومهبط الجعل أحيانآ إذا ما حصل فى صورة اشتراكات أسبوعية إلى ور ١‏ /' أو حت 
إلى هرء ./' من دخل الشباك » وفى قيام هذه الجعيات بدلا من الؤلفين أنفسبم ؛ فى محصيل مقابل 
هذا الأداء العلنى ما حول دون الشطط فى التقدير , أو التعسف ف التحصيل , إذ أنها تسير وققاً لنظم 
واضحة معينة وتطبق تعريفة محددة » قد نكون نتيجة اتفاق جماعى بينها وبين مستغلى دور السينا فى 
بلد ما أو الغرفة التىتمثلهم » فبتخذ «قياساً يتقاسعليه فى علاقاته! بأصحابدور السينا ف الدول الأخرى . 
ولم يعرف فى ميدان العمل أن هذه اججعيات أساءت استعيلما أو غالت فى تقديراتها » بل قد نيحد فى 
دَالحها النهاون فىالتقدير لحث أصحاب دور السينا على تقل حقوق الأداء هذه » وتسديدها لها بانتظام 
دون مقاضاة . وفالتراع الذى قام بين جبمعية اللؤلفين واللحنين وناششرىالموسيقى «ساسم» » وأخوان 
رئيسى أصحاب صالات سينا رويال ومتروبول وإبديال وأولومبا ( سايقاً ) فى القاهرة مخصوص حقوق 
الأداء العلنى لموسيقى الأفلام التى كانت تعرضها تلك الدور الأربع ‏ هذا النزاع الذى شغل القضاء 
الختلط فترة من الزمن وانتهى بحم محكمة الاستئناف الختلطة فى ١/1/ة‏ :وا وسوف تعود إليةفداء 
ثبت أن متوسط الدخل الإجالى لإخوان رئيسى من تلاك الصالات كان حوالى ١٠٠٠١‏ جنيه أسبوعياً 
لكل من سينا متروبول ورويال و ..ه جنيه أسبوعياً لكل من سينا أولومبيا وإيديال » ب«ما كان 
الجعل الذى كانت تطالبهم به جمءية الؤلفين واللحنين وناشرى الموسيقى سالفة الذ كرء فى صورة 
اشترا كات أسبوعية » لا يتعدى .وم قرشاً أسبوعياً لسينا رويال » و 40٠‏ قرشاً أسوعياً عن سينا 
مترو بول » و.6١‏ قرشاً أسبوعياً لكل من سينما إيديال وأولومبيا » أى ما جملته ١٠ج‏ و..6 م 
أسبوعياً لدخل إجالى لا يقل عن 1.٠‏ جنيه فى الأسبوع » أى -والى ثلث /: . ومع ذلك كان 
أصحاب صالات السينما الذ كورين يعارضون فى دفع هذه النسبة المتواضعة إلى أن حي القضاء اللختلط 
ضدثم لصالح جمعية الؤلفين والاحنين سالفة الك كر . 

وعلى أية حال لو فرض وتمسفت إحدى هذه الجعيات وغالت فى تقدير حقوق التأليف الستحقة 
لأعضاعها » عن الأداء العلى اصنفاتهم الوسيقية . أو فا تتخذه من إجراءات لتحصيلهذه المقوق » فإنه 
بوسع ذوى الشأن من أصعاب دور السينا الالتجاء إلى القضاء استنادا إلى نظرية إساءة استعمال الحق » 
وعندها يصح أن عم لمم بالتعويض الناسب عن أى تعد أو إجراء تعسنى يكونون قد تعرضوا له » 
والاجراءات القضائية التحفظة التى تتخذ من جانب جعيات الؤلفين والملحنينو ناشرى الموسيقى » د 
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.أصحاب دور السينا وكثيرا ما يتظل منها هؤلاء » لانستهدف منع عرض الفيل بقدر ما تستهدف حمل 
أصحاب دور السينا على تسديد المقابل الالى للا"داء الهلنى للو-يقى الفلم » لذلك فقد يكتق. بدلا من 
منع العرض ؛ بالحجز على حصلة الشباك بالقدر الذى يكنى للوفاء بهذا القايل الزهد نسياً . وترتيب 
الإجراءات النصوص عايها فى القانون الصرى الخاص عماية حق المؤلف ( القانونع مم 0 
وتنوع هذه الإجراءات » لما بوحى بأنه فى الإمكان التوفيق دائماً بين مصلحة طرف النزاع » 
المؤلفين والملحنين وصاحب صالة السينا » إلى أن يفصل فيه من محكنة الوضوع . 

والآن وقد انتهبنا من استعراض أ<كام القضاء الأجنىفى موضوعنا » وأششرنا إلى بعض التشر بعات 
الأجنية وأحكام الاتفاقات الدولة فخصوصه :و بسطنا بغرا ى عله العمل فى هذا الشأن فى العلاقات 
المتبادلة بين واضع الموسيقى والمنتج من جهة ؛ وكذا بين هذا الأخير وأصحاب دور السنا من جهة 
أخرى . ورأينا الدور الذى تلعبه فى كل هذا جمععات المؤلفين واللحنين وناشرى الموسيقى » أصبسح 
متعيناً علينا أن نستعرض ما انتهى اليه القضاء المصرى فى هذا الموضوع ذاته . 


ع سم القضاء اللصرى 


وحق الآداء العلنى لموسيق الافلام 
)١(‏ القضاء انمختلط : 


» قضاء الحاكم الكلية : إلى عبد قزيب كان معظم أسصحاب دور السينا عندنا من الأجانب‎ ١ 
قبل أن يتتحم المصريون من أمثال إخوان جعفر هذا المدان ء لذلك كانت قضايا السينا حق سنة‎ 
نعرض فى معظمها على القضاء الختلط » وقل ما كان عرض منها على القضاء الوطنى » وفى‎ 9 
باستثناء حي محكمة الاستئناف‎ ٠ مستهل عبد السينا الناطقة والأفلام الصوتية » سل القضاء الختاط‎ 
الصادر فى 1987/1/67 بأ لمؤلف ألحان الفح أو لجعية امؤلفين والملحنين الى تثله » حق اقتضاء‎ 
مقابل عن الأداء العلنى للفيل » من أصحاب دور السينا التى تعرضه » مستقلا عن المقايل الذى خصل‎ 
. عليه مؤاف الألمان من المنتتج فى نظير استخدامه هذه الألحان لتسديلبا فى الفلم ونسخ صور منه‎ 
جازيت الحا اختلطة السنة.م؟ ص‎ ( ١4و‎ /./١9 بهذا المعنى <ي حكنة مصر الابتدائية الختلطة فى‎ 
حي رقم و1 قضية إخوان رئيسى وسنءود إلبها ) » وحم محكمة الاسكندرية الختلطة الدائرة‎ » 001١ 
. ) 185 ء جرتم‎ 18١ التجارية فى 9/07/م19 ( جازيت الحا الختلطة سنة لا ص‎ 

» س حكي محكمة الاستشاف الختلطة فى ١197/1/07‏ : أما - حكم مكمة الاسكناف الختلطة 
الصادر من دائرتها الأولى ف00/١/ياس١١‏ ( بولتان الحام الختلطة ب وغ صلم وجازيتالحاكم 
الختلطة السنة ب9ى ص ١١4‏ حكم رقم ٠68‏ ) ققد نحا منحى آخر إذ أنكر على مؤلف موسيقى الفلم 
حق الرجوع على أصحاب دور السيتا لمطالبتهم بآى مقابل عن الأداء العلنى لموسيقاه من خلال عرضها 
للفيج. » وذلك تأسيساً على أن : « الأداء العلنى مختلط فم يتعلق بالأفلام السينائية بالنشسر ( أو بإنتاج 
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الفلم ونسخ صور منه) » ومن ثم فلا يمكن تشبيه عرض الفيل المشتمل على مقطوعات موسيقية على 
الخمبور » بالأداء العلنى لمذه الموسيقى » والنى باندماجها مع عناصر أخرى ف الفيم » تسكوزمع باجعا 
مصنفاً: جديدا » هو الذى يعرض على الأهور فى صالات العرض. وأنه إذاكان لؤلف موسيق الفيل 
حقوق مترتبة على استخدام ألحانه فيه » وإنه لايرجع بها على أصحاب دور السينا الى تعرض الفيخ » بل 
الملائم لاستخدام ألحانه فى الفيل » ولو فى صورة مشاطرة المتتج فى أرباحه » . 

هذا ما قضت به الدائرة الأولى لمحكمة الاستكناف الختاطة فى سنة ١9#‏ » ولكنبها وى تصدر 
حكمها الأول فى هذا الوضوع الكر عندئذ » خامرها بعض الشك والتردد فى صحة ما اتتبت إلِه ء 
فأورت فى أسباب حكمها  :‏ « إن الموضوع على أية حال ما زال القضاء العالى فى خصوصه غير 
مستقر : والفقه منشق على نفسه » والتثيريعسواء فيذلكالقوى أو الدولى يعند غاية البعداعنالكال»6. 

6 غ315 عأتنلصممط ععمع لنمودتعتاز 18 عاأعناو ها غناك 5ه 1أ5عتنان 106“ 
-1216523'تانو 113102316 غصدغ 21105 [كاوة1 12 غء عذؤداستل عستاءه0 هك .عستمامععه1 
.”6غ أمتصسمعصة غاسعدسسامقطة 216ده1؟ 

م ل عدول حكمة الاستغناف الختلطة عن رأما الأول فى 9./5/1غ ١‏ وبعد نسع سنوات من 
الحكم الى ثور عرض الموضوع من جديد على محكمة الاستعاف الختلطة الدائرة اثثازة رئاسة المستشار 
يلاك ريد » فى قضة جمعية انؤلفين والملحنين وناشرى الموس.تى «ساسم» » ضد إخوان رئيس أصحاب 
دور سينا متروبول ورويال وايديال وأولوميا » فاصدرت فه بتارم ١4/5/18‏ حكمها الشهير 
لصالم الجعية المذكورة ضد إخوان رئيمى » وقررت المادىء العامة التالية : 
فى الفيل » محتفظ الفسه بمالم ينزل عنه صراحة لمتج الفلم من -ةوق », ولا يمكن فى هذا الصدد الخلط 
بين الحقين الثابتين له على مصنفة وها ( حق نشى مصنفه ,تسجله فى الفلم وندخ صور منه » وحق 
الأداء العلنى ) لمجرد القول بن الفيل إعا يعد للعرض على اوور ٠‏ . 

» ل ومالم يوجد اتفاق' صريع على خلافه يتضمن تنازل مو لف الوسيق عن الحئين معا » حق 
النشر وحق الاداء العانى 0 ؤإن التتحج لاعصل فى تعاقده مع مؤّلف الموسيقى « إلا فقط على <ق النشى ل 
ومن ثم الم محصل أصحاب صالات السيما من مؤلف الوسيقى ذاته » أو من المعة ااتى عثله » علي 
للواققة على الاداء العلنى لمذه الوسيقى » فإنهم يكونون مسثولين مدنياً عن هذه الخالفة . 

ما جاء فى نفس الم : ( إنه فى الحالة العروضة على الحمكة ل يثرالتتج أى ادعاء بأنها كتسب 
الحق فى الأداء العلنى » والواقع أنه أثناء الباحثات اتى قامت بينه وبين ثثلى واضعى الوسيقى » لم يكن , 
فاستطاعته اكتساب ذلك الحق » لأنه أىحق الأداء العلنى » كان قد سبق لواضمى الوسيقىأن”زلوا عنه 
لجعية الؤلفين واللحنين وناشرى الوسيقى ( اللتأنف ضدها ) » وبذلك لم يصبح واضع اللوسيقى »كا 
جاء فى الحم الستأنف » فى حل من نفس هدا الحق مرة ثثانية للمنتج » وأن السبيل الوحيد أمام عذا 
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الأخير للحصول على هذا الحمق منه » هو فى اتفاقه مع جمية للؤلنين واللحنين المذ كورة « ساسم » » 
التىء الذى لم حصل © , ومما يستحق الد كر أن حم حكمة الاستئناف الذكورة قد حرص على 
الإشارة فى حيثياته إلى عدد من أحكام القضاء العالى الأجنى البلجيكى والفرنى الذى أخذت بنفس 
الحلول ا سبق لنا أن أشرنا إلى بعضها أعلاء . 


(ت) القضاء الوطنتى : 

١‏ ل القضاء الوطنى والقانون رقم عمث لسنة غ48١‏ : ألغى القضاء اللختلط فى سنة ١6:‏ أى 
بعد صدور حك الاستئناف سالف الذ كر بتلاث سنوات » واتتقلت اختصاصاته إلى القضاء الوطنى 
اعتباراً من ١5‏ أ كتوبر سنة .وكيه؛ . ويعدها بست سنوات صدر القانون رقم غه5 لسنة موا 
لجية حق 'المؤاف » فسد نقصا ظاهراً ماموساً فى مجموعة القوانين المصرية ؛ و“ىحق الملكة الأدبة 
والفنية ع فعالة تستند إلى نصوص تشسريعة » لا تغنى عنبا <اية القضاء استناداً إلى مبادىء العدالة 
وحدها . وقد أحذ القانون المذ كور بأحدث المبادىء الت تضمتتها المعاهدات الدولية فى هذا الشأن » 
فضلا عن مبادىء التشريعات الحديئة فى الدول الأوروبية ( انظر الذ كرة الايضاحية للقانون ) . ويقع 
القانون فى ١ه‏ مادة موزعة على أبواب أريعة » تناول الباب الأول منها ( مواد من ١‏ إلى 4 ) 
المصنفات الى محمسها القا نون والقواعد الأساسة العامة الى بنى عليها . وتناول الباب الى فى فصول 
ثلاثة » الأحكام العامة ( المواد من ه إلى غ7 ) » ثم أحكامخاصة لبعض المصنفات ( واد 5؟ إلى 51 ) » 
ثم تقل حقوق المؤلفين ( مواد بام إلى *4 ) . كم تناول الباب الثالث فى فصاين » الإجراءات ( مواد 
*: إلى >: ) ء ثم الجزاءات ( م 7 ) . وأخيراً تناول الباب الرابع الأحكام الختامية ( مواد .م4 
إلى ذه ) . 

ولحداثة صدور ذلك التثمريع ء اقتصر جهد الحاكم عندنا فى قضايا حقوق التأليف » با فى ذلك 
الاداء العلتى اوسيق الافلام » على تفسير أحكام ذلك القانون ومحليل نصوصه وتفهم معانيها » غير ملقية 
بالا إلى الأحكام الاجندية والتشريعات الاوروبة الحديثة والمعاهدات الدولية فى هذا الصدد » رغم 
أنها المصادر الحة المباشرة الى استحد مثبا ذلك القانون أحكامه . 

؟ ‏ الأحكام العامة للقانون تقر باتفصال حق الأداء العلنى لموسيقى الأفلام »عن حق أششر هذه 
الموسيقى بتسجبلها فى الفلم : وإذاكان التانون رقم عه" لسنة غ10 » نظراً لإحازه النسى باقتضابه » 
لم ص صراحة كا فعل القانون الايطالى مثلا على أن ولف موسيقى الفيلم حق اقتضاء مقابل للاداء 
العلنى فى الحانه من أصحاب دور السيما التى تعرض الفيل » الا أن ذلك مستفاد من جموع الأحكام العامة 
للتشر بع الذ كور الواردة فى الباب الأول ثم فى الفصل الأول من الباب الثانى , والقانون ينس فى 
مادته الثانية على أنه يشمل نحايته الصنفات الذ كورة فى تلك المادة بصفة خاصةء ومن بينها الممنفات 
الوسيقية سواء اقترنت بالالفاظ أو لم تفترن مهاء والصنفات السيئائة . 

1531/1/94 قارن بيب منطق هذا الحم الختاط وين منطق حم ممكنة الاستكناف الأهلية فى‎ )١( 
. فى قضية ( سينا بالاس ) عصر الجديدة الذى سيأتى ذكره فيا بعد‎ 
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كا أورت ائادة الخامسة الوار 2 فى القصل الأول من الباب الى » أن للمؤلف وحده إلى جاب 
الحقوق الأدبة مر له بها فى القانون »كالحق فى تقربر نشر مصنفه من عدمه ء وتعين طريقة هذا 
النشر وتارعه » وإدخال ما يراه من تعديل أو تحوير عليه » وفى أن ينسب اليه مصنفه » وأن يدفم 
عنه أى اعتداء أوغصب » ومنع أى حذف أو تير فيه دون مواققته » اعترف التانون للمؤلف 
وحدهء إلى جانب تلك الفوق الادية والمعنوية » بالحق فى اسغلال مصتقه مالا يأبة طررقة 
من طرق الاستغلال . 


ونصت الادة السادسة على أن هذا الاستغلال المالى يتضمن كا نوهنا به من قبل : ( ١‏ ) الحق فى 
تشسر المنف على الجهور مباشرة بأية صورة » كالنلاوة العانية » النوقينع الوسرقى » والعرض العلنى 
ويدخل قبه العرض بواسطة السيا وغير ذلك من صور الأداء العانى للمصنفات . (؟) والحق فى :قل 
اللصنف إلى الخخبور بطريقة غير مباشرة » « بنسخ صور منه تكون فى متناول الجبور كا جاء بالمادة 
السادسة اذ كورة » ويتمهذا يصفة خاصة عن طريق الطباعة أو النشر أو الإنتاح » أى بتثبيتالصنف 
تثبيتآ ماديا بأية وسيلة من الوسائل المعروفة تسمح بعمل نسخ منه لمرضها فى السوق . 


وواضح من هذه الأحكام العامة وخاصة من صيغة المادتين ه و ه من القانون سالفقالذكر , أمها 
سارية فى شأن يع الصنفات بلا استثناء » با فى ذلك الصنفات الوسيقية والدينائية . كا ورد فى 
المادة الخامسة فقرة * بصفة خاصة ‏ فى سياق الكلام عن تل حقوق الأليف إلى الغبر » أنه لا محوز ٠‏ 
لغير المؤلف مباشرة المةوق امالية ا'تى لهذا الأخير دون إذن كتابى سابق منه أو تمن مخلفه . وهذه 
الحقوق تشمل كا رأينا -ق الأداء العلتى وحق التثير ( تقل الصنف إلى الهور مباشرة أو بطريقة 
غير مباثمرة ) . وعاد الشارع إلى ذلك فى المادة بام فنص على أن للمؤلف أن يتقل إلى الغير الأق فى 
: مباشرة حقوق الاستغلال المالى المتصوص عليها فىالواد ه و5 : « على أن تقل أحد الحقوق لا رترتب 
عله مباشرة حقآخر » » واشترط لعامالتصرف : « أن يكونمكتويآ وأنمحدد فؤهصراحة وبالتفصل 
كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه » : 


وظاهر أيضاً من تلك النصوص العامة » فى تطبيقها على المصنفات الموسيقية » أن استغلال هذه 
المصنفات بطريق الاداء الملى » متمبر تماماً عن استغلالها عن طريق النثر بتسجللها على اسطوانات 
فوتوغرافية أو أشسرطة أو أفلام سيهائة » ونس عدد منها يكون فى متاول الأهور » وأن ترخيص 
واشع لوطيو اع اقلم بتسجلى ألانه فيه ء لا ينقل إلى الممتج عا » حق الاداء الع ىلمد. الألحان » 
مادامت المادة بام كا رأينا لا .ترف بهذا القل الضمنى إذ .قرر أن نقل حق من حقوق الاستغلال 
لايترتب عليه مباشرة الحق الآخر » وما دامت تفترض تعام التصرف أن يكون مكتوباً ومحدداً فه 
بالتفصل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف . فلا حل إذن فى تشريعنا لفسكرة التنارل!:ضمى عن 
حق الأداء العلنى للوسيق القلم ٠‏ كنتيجة تبعية لاتنازل للمنتجعن الحق الآخراللستتال وهو حق التشرء 
ادق نز هذه ارسق فى الدر وطلع دخ ينه إبرضيا التدارل الجبارف فالذوق بزو إن اذى 
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المنتج عكس ذلك فعليه عبء إثباته » كا يقع نفس العبء على أصحاب صالات السينا الذين ينقل إلم.م 
التتج حقوقه . ْ 0 

* - أمثلة من الأحكام الفضائية الأهلة الى ميرت بين حق النشسر وحق الاداء العاتى اوسقق 
الافلام » وأجازت لواصّع الوسيق الرجوع مباشرة على أصحاب دور السيئها حقوق الأداء العلنى » 
( قضيه سينا راديو) . 

ومهذا المعنى أخذت بعض الاحكام القضائئة الأهلية » نذ كر منها على سبيل المثال » المكم الصادر 
بتارع م/م ه! فى قضة ( جبعية الؤلفين واللحنين وناشرى الموسيق ) « ساسم ») والكتب 
المصرى لقوق التألف » ضد « ششركة اخوان جعفر » أصصاب سينا راديو بالقاهرة من محكمة 

الفاهرة الابتدائية دائرة التظلمات , فى التظل رقم 1غ سنة 1.64 . 

الوقائع بإيجاز :كانت سيا راديو تعر ضفل «بال جوى» الحتوىعلىمصنفاتغنائية موسيقية » 
والأغاق من تاليف لورانس هارت » والموسيقى من وضع ريتشارد روجرز » من رعايا الولايات 
المتحدة , وكلاهما عضو مجمعة المؤلفين والملحنين والناشرين الأمريكية « اسكاب » » وعثلها فى مصر 
جمعية « ساسم » سالفة الذدكر والمكتب المصرى لقوق التأليف . وقد رفضت سينا راديو تسديد 
مقايل الاداء العلتى للاأغانى والألحان المسجلة فى الفلم » فاستصدرت جمعية « ساسم » والمكتب 

المذ كور أ صا على عريضة من قأضى الأمور اللؤقتة» طقاً لامادة +8 مئئالقانون عه" لسنة عمةا» 
بتوقيع الحجز التحفظى على الإبراد النايج من عرض اليل وفاء لحقوق الاداء الملتى التنازع عليها » 
والقدرة بحصة قدرها رم ./' من إبرادات رسم دخول السينا » وبمنع استمرار العرض القالم فى 
امحل . وبتنفيذ هذا الأعس نظ اخوان جعفر منه طالبين إلغاءه » مستندين إلى الإذن الصادر لم من 
« شسركة أدلام كولومبيا » النتجة للفيلم بالترخص لم بعرضه عرضاً علنآ » وإلى ما ورد فى المادة غم 
من القانون هوس لسنة ١484‏ » من اءتبار النتج طؤال مدة استغلال الفلم نائبآ عن الثمركاء فى إنتاج 
هذا المنف السيئائى ومن بينهم مؤلف أ انه . ولكن دائرة التظامات بمحك,ة القاهرة الابتدائية 
رفضت تظلهم , وأيدت الإجراءات التحفظية الصادر بها الأمى المنظل منه » وقالت فى أسبابها : 

أسباب الحسكم الصادر فى قضية سيا راديو من داثرة النظامات : 

... ومن حيث أن كلا من لورانس هارت مؤلف الحان الفيل وريتشارد روجرز ملحن أغانه له 
حقوق مترتبة على الأداء العلنى الحاصل من عرض الف بدار المتظلمين » وى حقوق رتبها وينظمها 
وما القانون رقم غ.ه"م لسنة غ46١‏ وهو التتمريع الذى عنى بابراز حق المؤلف فى صورته المعنوية 
والأدبية وكذلك فى صورته المادية . .. ه - ويبعد أن أشار الح إلى أحكام المادئين ه و مول 
القانون » وإلى حق الأداء العلنى المنصوص عليه فى المادة 4 بند أولا : « وحيث أن النظمين, 
( إخوان جعقر ) لا يتكرون هذه الأحكام ولا مجحدون هذه الحقوق » ويذهبون فى دفاعهم إلى أنهم 

حصلوا م نشمركة كولومبيا متجة. الفيم على تصريع بعرضه : وأن هذا التصر م ينسحب إلى حق الأداء. ' 
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العلنى الخاص بمؤلف الأغاتى وواضع الموسيق » وذلك بالاستناد إلى نص الفقرة الأخيرة من الادة غم 
من القانون التى تنص على أن « المنتج يكون طوال مدة استغلال الشريط التفق علهاء نائيا عن مؤلق 
المصنف السيؤاتى وعن خلفهم دون اتفاق على عرض التريط واستغلاله » ؛ وظاهر أن اص صريح 
وواضح فى مددلوله . . وأن المسرع وإن كان قد أسبغ على ااتتج نيابة قانونية عن باق من 
اعتبرحم مؤلنى المصنف السيتائى ( عمن أشير إليهم فى المادة ١م‏ من القانون ) وأن هذا برجم إلى أن 
المتتج هو الذىيتحملعبء الفيلم من الناحية المالية» ا أنه من الناحية الواقمة هو الحائز للمظبر المادى 
للمصنف السيتاتى أى الفلى ‏ وعراعاة كل هذه الأمور يمكن القوك إن منتج الصنف السيتائى إذ 

يتفق على عرض الفيم فهو يأذن عريئه قابل الكمنرل عل توق هو كجع واداعة من الته دو 
خرة هو ع الحقوق النامجة من الأداء العلنى لصنفات مؤلى أغاى وموسيقى تى الفيل ء التى يازم 
لكي يباشرها مثل المنظمين » » أن محصلوا على إذنكتابى من صاحبها مباششرة وققا لما تقضى به المادة 
الخامسة » وإلا تعرض هذا الغير للاجراءات والجزاءات المنصوص علبها فالمادة ع؛ هن القانون والق 
رتبها اللشسرع جزاء لخالفة أحكام المادتين ه.و 5 منه » . 

وانتهبى الح إلى القرل : « ومؤدى ذلك جميعه أن الإذن الذى يصدر من النتج عملا بنص 
الادة وم لكى يعتبر كاملا شاملا لكافة حقوق باق المؤلفين بوصفه نائبا عنهم » أن يكون الإذن 
كتادا وصرنا فى أنه بشمل حقوق باقى الؤلفين , لا سما ما يتعلق مها محق الأداء العلنى الخاص 
عؤلق الأغالى والموسيقى الى يتنظمها الفلى ‏ وبتطبيق يتطبيق ذلك على خطاب ششركة كولومبيا » تستبين 
المحكة من صغته إن قبل أنها تتطوى على أذن ضعنى , إلا أن هذا الإذن ينصرف إلى عرض الفيم 
فقط ء ويقتصر على حتوق النتج قنط » دون أن يسرى مطلقا إلى نقل القوق الأخرى لباق 
ماف الصنف السينائى , كؤلف أغانيه وملحن موسقاه , إذ حب أن يكون الإذن الذىاشترطالقانون 
فيه أن يكون كتابيا وأأن يصدر صرحا » موتحا به كل ما يتعلق بالحقوق الأخرى . ف نكل هذا بين 
أن الخطاب الدى يستند إله المتظامون ( أسحاب سينا راديو ) لا يعتير إذنا كتابيا فما يتعلق باستغلال 
حقوق المنظلم ضدمم ( أى واضع الأغاتى وملحن الموسيقى بالنسبة للاداء العلنى لاغانهم وموسيقاهم ) . 

. . ومن حيث أنه بين من كل ما تقدم أن المتظلمين عرضوا فى دارجم فيل « بال جوى » 

الحتوى على مصنفات غنائة وموسيقية تم تشمرها بطريق الأداء العانى وذلك دون الحصول على إذن 
كتابى سابق من مولن هذه الصنفات » ومن ثم يتعين توقبع الجزاءات والإجراءات المنصوص علبها 
فى المادة مغ من العانون عىبم لسنة مه98١؟‏ » ٠‏ 

وهذا الحم الذى حرصنا هنا على إثبات أثم اسبابه هو فى نظرنا ؛ وفى طوء ما استقرت عليه 
أحكام اأقضاء أدى غيرنا من الدول ٠»‏ تطييق بح لنصوص القانون ع0" لسنة غ86١ ٠‏ وخاصة 
لأحكام المواد ه و وعم وم: منهكا أنه تطبيق صصح كدلك لنص المادة بام من نفس الدانون وهو 
إن لم مخصها يالنكر صراحة ء الا أنه واضح أن تلك المادة هى الى أوحت إلى الحم المذ كور النتيجة 
القى اتبى إلبها . ولكن القضاء عندنا للاسف لم يستمر بعد على رأى فى هذا الصدد . 

أمثلة للاحكام الأهلية التى أنكرت على واضع موسيقى الفلم الرجوع على أسحماب دور السينًا 
محقوق الأداء العلنى . ( قضية سيها. بلاس :).. 
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أنكرت هذه الاحكام أى حق لواضع موسيقى الف أو لمية المؤلفين واللدنين اتى مثله » فى ' 
الرجوع على أسحاب دور السينا بأى مقابل عن الأداء المانى لوسياه الندرجة فى الفيم » واعتبرت 
مستغلى دور السيما من الغير بالنسبة لواضّع موسقى الفلم . فهو مجبلمم وثم مجهاوته أو تجاهلونه » 
وهو وشأنِهِ فى الرجوع 3م ,تعلق يقابل الأداء العانى هذا ء إن كان » على النتمج أو على شركائه فى 
الفلم . وليس على أحداب دور السيما , باعتبار أن الأفلام من اللصنفات للشتركة . كا اعتيرت أن الاذن 
الصادر من المنتج أو الموزع لاسحعاب دور السينا بعرض الغلم على الهور ء يتضمن الاذن للم بالأداء 
العلنى اوسقاه والخحانه » دون أية إجراءات أو التزامات أخرى لأى كان . مبذا العنى حم عمكمة ْ 
القاهرة الابتدائة ذاتها » دائرة التظامات » الصادر فى ١408/15/5‏ فى القضية رقم 7؟غ سنة 
مه ! الموفوعة من أحماب « سينا بلاس بهلي بوليس » ء ( متظامين ) ضد جبعة الؤلفين واللحنين 
وناشرى الموسيقى ( ساسم ) والكتب المصرى لقوق التأليف ( متظل ضدها ) . وقد تأيد هذا 
المج من محكمة استثناف الفاهرة ء الداكرة التاسعة تمجارى محلسة ع؟ يناير سنة 1951 . 

الوقائع بايجاز : كانت دار السين) المذ كورة تعرض فلم « حرب أو سلام 6 بناء على اتفاقبا مع 
شركة بارامونت الأمريكية بوصفها موزعة هذا الفيلم . وواضع موسيقى الفيلم هو الملحن الايطالى 
نينو أوحيوفانى روتاء عضو جمعة الؤلفين واللحنين الإيطالية ومثلها فى مصر عقتضى اتفاق تبادل 
جمعية « ساسم » الفرنسية والمكتب الصرى لوق التأليف سالفا الذدكر . وقد طاليا نيابة عن اللحن 
المذكور عقايل الأداء اللى لالحانه المجلة فى الفيلم . وإزاء رفض أحماب « سينا يلاس » الاعتراف 
بالترامهم بأداء هذا التبابل» ذا ضدم الاحراءات التحفظة المنصوص علا فى المادة 4# من القانون 
وهم لسنة غ16 » وفى مقدمتها توقع الحجز التحفظى على إإرادات عرض هذا الفلم وفاء لحتوق 
الأداء الطالب بها والصاريف . فنظلم أسحاب السية) من الأمر اتقاضى ببذه الاجراءات مستندين إلى 
الأذن الصادر لحم من الموزع ( ششركة برامونت ) ,عرض الف على الأهور فى صالتهم » و إلى نص المادة 
عم من القانون ع عنم لسنة ع ١9.0‏ . ققبلت دائرة التظامات نظام محكها الصادر فى 1969/15/55 » 
وأنحت الأمر النظم منه مجميع مشتملاته وبكل ما ترتب عله من إجراءات . وهكذا جاء هذا الحم 
الصارد فى قضية سيا بلاس سس والمؤيد من تحكمة الاستئناف ‏ مناقضا كل المناقضة للحم السابق عليه 
٠‏ لخوالى السنة الصادر من نفس الحمككة الابتدائية » دائرة التظامات » فى قضية أصحاب سينا راديو فى 
ولمعا 

أسباب الحم الصادر فى قضية سا بلاس ( دائرة النظامات : استندت الدائرة الذ كورة فى كلها 
إلى الأسباب التالية : )١(‏ أن اقائرن رقم ععم لسنة عوه.و١‏ قد حوى إلى جانب الأحكام الءامة 
الوازدة فى الفسلى الأول من اباب الثانى مواد من ه إلى 4؟ ٠‏ والسارية فى شأن جمبع الصنفات أيا 
كانت ء أحكاما خاصة أوردها فى الفصل الثانى من نفس الاب ( مواد من هب إلى .. ) » ومتعلقة 
عض الصنفات ألق. 8« يتمذر نطق القواعد العامة فى خأنها » » على حد قول المذكرة الا,ضاحة 
للقانون , كالمصنفات الشتركة , والمصنفات الجماعة » ومصنفات الوسقى الغنائئة » والمصتفات الى تنفد 


مظبر من مظاهر لللكية الا"دية والفنية أ 


محركات مصحوبة باللوسيقى » والمصتفات المشامهة » والصنفات السيئائة . وعلى ذلك وما دام للمصنفات 
السيتائية أحكام خاصة وردت فى الفصل الثاتى من الاب الثانى فى المواد من 75 إلى ب ؛ فلا تطبق 
فى شأنها القواعد العامة المنموص علبا فى الفصل الأول من نفس الباب فى المواد من ه إلى 4؟ . ومن 
ثم بحب استبعاد المادتين ه و قبا يتعلق بالأفلام السنيائية وموسيقى هذه الأفلام . والمادة هما رأينا 
هى القى تنص فى فقرتها الثانية على أنه لا يجوز لغير المؤلف استغلال حقوق هذا الأخير المالة بأية 
طريقة دون إذن كتالى سابق منه أو ممن معلفه . والمادة > عى التى تنص على أن حق المؤلف فى 
استغلال مصئفه ماليا يتضمن صورتين » تقله إلى الجهور مباشرة بأى وسيلة من وسائل الأداء العلنى » 
ونقله للجمور بطريقة غير مباشرة بعمل نسخ منه تسكون فى متناول الجهور » وعيز هكذا تيا واتما 
وبالنسبة إلى الصنفات جمعا وبلا استثناء » بين حق الأداء العلنى » وحق الاتتاج أو النتسر . 

؟ - كا استند الحسي المشار إليه فى نفى العام أسحاب دور السينا أع مقابل عن الأداء العلنى 
الوسفى الأفلام إلى المادة عم من القانون ومس لسنة غ46١‏ الى تعتير منتج منتج الفل نائيا عت جميع 
ل و اه 
« وا كان الثابت من الأوراق أن ششركة بارامونت هى النتجة للفِيل22 . وهى الى أذنت المنظامة 
( صاحبة سينا بلاس ) بعرضه على الخهور فى آلسينا التى تملكها وتستغلها . . . فان مسثولة الأداء 
العلنى بدون إذن الؤلف » إذا فرض وجودها , تقع على عاتق تلك الشركة وحدها باعتبارها «منتجة 
لفيم بعا فيه من كانة حقوق المشتركين فالنأليف ٠‏ ومنها حقوق واضع الوسيقى وعلى ذلك فإنه لبس 
لصاحب الصنف الوسيقى فى الفلم أن يطالب المنظاة باعتباره! مستغلة دار السينا » عقابل عن الأداء 
العلنى بدون إذن كتاقى » وهو وشأنه مع الشركة النتجة التى أذنت للنظلمة بعرض الفيغ ‏ بصفتها 
أى الشركة نائبة عن جبع الشتركين فى تأليفه ‏ وفقالما نصت عله المادة عم التى اسلفنا شرحها » . 

م س وأضاف الي إلى هذين السيبين » سيبا ثالئا حيث أورى فى حيثياته : «و من جهة أخرى 
فان واضع الألحان باعتباره مؤلفا لموسيقى «الفيم الشترك » فإنه لايستطييع الاتفراد بعباشرة حقه دون 
باق شركائه الذين ساهموا معه فيتصتيف الفلم » على فرض وقوع مسثولية آدائه العلنى على عاتق التظائة 
( صاحبة دار السينا ) » بل لابد من اتفاق باقى الشمركاء وهو هالم يتوافر تى الزاع الحالى . فاذا ماقيل 
إن اللوسيقى تندرج نحت نوع آخر من الفن عكن استغلاله بغير الفلم »كان الرد على ذلك أن نوع هذا 

الاستغلال بشترط فه ألايضر المصنف الشترك , ولا يعقل فصل الزء اللوسيقى عن الفلم بدون ضرر 
على الصنف » لأنه متصل بوقائع اليم اتصالا لاقل التجزئة0؟2 , وطى ذلك فلا حق او لف الموسيقى 
فى هذا الرّاع أن ينفصل عن باقى شركائه فى الطالبة محقه وقتَا لنص الادتين ه؟ و +؟ من القانون 
هوم لسنة م66١‏ 6. 


)١(‏ الحقيقة أن الشركة المذكورة هى منفذة الفيلم والموزعة له » أما المنتج فهى شركة يولتيس دى أورياقى 
الإيطالية , ويذك خلط المح بين الع وين اللوزع أو النذ فم . 

(؟) لانفهم على وجه التحديد ما الذى يعنيه الحم فان مطالبة واضم الموسيق اقابل عن الأداء العانى لموسيقاه 
لا يضر المضدف المشترك ( القبلم ) ولا يستدعى 3 د فصل الحزء الموسيتى عن الفيم » كم ذهب إليه الحم فى أسيايه 
ومع كل أيدت حكئة أسيتناف القاهرة الدائرة و هذا المم ف 1-0 وأخنت بنفس وجهة النظر تقريا. 


507 - العدد العاشر هالسئة الحادية والأربعون 


- نقد الحجج والأسانيد الشار إلها 
فى <5 7 ديسمير سنة ١409‏ الصادر فى قضية سينْما بلاس 

(١)الخطأاى‏ تطبيق المادتين ه؟ و +7 من القانون على المصنفات السينائية : 

أعتمل الحم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائة ( دائرة التظلمات في قضية سما بلاس على عدة 
أخطاء قانوتة تنضح بها أسبابه . ولنبدأ بالححة الأخيرة الى أشرنا إإا بعاله » فهى فى نظرنا أومى 
الحجج الثلاث الى أعامعليها لحي المذ كور قضاءه . إذ الواضم من استقراء المادتين معو+5 الواردتين 
فى الفصل الثانى من الباب الثانى » نحت عنوان « أحكام خاصة يبعض المصنفات » » أن الجارع تناول 
تباعا فى هذا الفصل الثانى عدة مصنفات وأفرد لكل منها النصوص الملائمة لما . فبدأ فى المادتين مم 
و ؟ عا أسماه و المصنفات المشتركة » ء ومحدث فى المادة بام عن « المصنف الجاعى » وهو المنف 
الذى تشترك فى نشره جماعة بتوجه شخص طبيعى أو معنوى يتكفل بثثيره نحت أدارته وباسمه ويندمج 
عمل الشتركين فيه فى المدف العام الذى قصد إليه هذا الشخص الطيعى أو المعنوى محيث لا يمكن 
فصل عمل كل من الشتركين وتميزه على حدة ( مثال ذلك قاموس أو معجم يدرك فى وضعه تفر هن 
العلماء ) . وتناولت المادة 9؟ من القانون مصنفات الموسيقى الجاعية ( أوبرا أو أوبيريت مثلا ) .م 
تناولت المادة .م الصنفات الى تنفذ ( بحركات أو استعراضات مصحوية بالموسيتمى وجميع المصنفات 
المشابهة ( بانتوميم عر استعراضية , رقص توقيعى » باليه وما إلى ذلك )210 . ثم أتتقل الشارع بعد 
ذلك كله إلى : « الصنفات السنائمة » فأفرد لما المواد وج ووم و مم وعم من القانون . ويدأ 
المادة و بقوله « يعتير ششريكا فى مصنف سمال أو الصنف المعد للاذاعة اللاسلكة أو التلفزيون : 
أولا مؤاف السيناريو . ثانيا من قام بتحرير المصنف الأدبى الوجود بشكل مجمله ملانما للفن 
السينائى ثالثامؤلف الحوار . رابع واضع الوس.قى إذا قام بوضعها خصيصا للممنف السيالى . 
خامساً الخرج إذا بسط رقابة فنية أو قام يعمل امجابى من الناحية الفنية لتحقرق الصنف السيناقى » . 


وبحسب منطق المسم الدى نتتقده » فى تخصيص النصوص وعدم الأخذٍ فها يتعلق بالأفلام 
السينائية إلا بالأحكام الواردة فى الفصل الثاني من الاب الثاتى والخاصة يعض المصنفات » كان يتعين 
عله أن استمد حجحجه وأسانده من الواد م إلى عم وحدهاء لا من الادتين 6 وم" الجاصتين 
بأنواع أخرى مناصنفات , خلاف المصنفات السيتائية . فالادة هم؟ تنحدث عن نوع معين من المصنفات 
وه : و المصنفات المشتركة » التى لا يمكن فصل نصيب كل من المشتركين فى العمل الشترك » عن 
نسب الآخرن فه , ولدلك اعتبرت الجيع أصماب ااصنف بالتساوى فما ينهم » الا إذا اتفق على غير 
ذلك » وقررت أنه لا حوز لاحدثم مباشرة الحقوق الثرتبة على حق المؤلف الا باتفاقيم جميعا وهو 
أعى لا مفر منه فى الواقع . مثال ذلك تمثال يشترك فى قفكرته وصبه وصنعه قنانان أو أكثر , 


)١(‏ قضت محكة استشاف القاهرة الدائرة به فى حكبا المثار إليه فى الحامش السابق أن المادة *٠‏ المذكورة 
منطيقة على المصنفات السينائية ». وهذا خطأ تنقضه نفس النصوس والمذكرة الإيضاحية للقانون ع »عسنة 3884 . 
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أو قصة يشترك فى تأليفها أكثر من مؤلف » دون تحديد بتصيب كل متهم فى العمل . وطبيعى أن 
يشترط القانون مواققتهم جيعا لمارسة حقوق التألرف . وواضح أن اللصنف السيغائى مختلف ماما عن 
هذا النوع , فلا شأن إذن للمادة م »بالأفلام!لسيائية . وكذلك لاشأن للمادة؟ عوضوع هذه الأفلام . 
وإذاكانت المادة +؟ محسب الظاهر أقرب انطباقا على المصتفات السينائية لأنها تتحدث عن الصنفات 
المشتركة التى يكون اشتراك كل من المؤلفين فنها مندرجا نحت نوع مختلف من الفن » وهذه المادة قد 
أباحت على أبة حال لكل من المؤلفين المشتركين فى الصنم المشترك » استغلال الجزء الذى ساهم. به 
على أحدة بشرط واحد هو : « ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ع . ومؤدى هذه المادة إذن - 
إذا قبل جدلا بانطباقها على المصنفات السينائية ‏ وهذا غير صحيح - هو الإقرار لواضع موسيقى 
الفيلم باستغلال موستاه بطريقة أخرى غير السينما أو التلفزيون حق لا يضر ذلك باستغلال المصنف 
المعترك أى الفيلم . وهو نفس م أشارت إله الفمرة الأخيرة لامادة »م من القانون ولكن لاعكن 
أن يؤدى إحمال نص المادة +5 المذكورة فى شأن المصنفات السينائية » إلى حرمان واضع مؤسيقى 
الفيم من مطالبة أصداب دور السينا بمقابل الأداء العلنى لألحانه ‏ هذا المقابل الذى لا يجاوز عادة 
بر 5 يز من ابرادات الشباك ‏ ولا يضر باستغلال الصنف المثترك ء أو يعتير « استغلالا على حدة » 
اللوسيقى القيلم بالمعنى المفصود فى المادة +؟ سالفة الذكر . 

والظاهر من سياق النصوص ومن المدكرة الايضاحة لاقانون أن المادتين ه؟ وم لا شأن لمما 
إطلاقا بالمصنفات السينائية التى أفرد لما القانون ؛ فى نطاق الأحكام الخاصة » المواد من ١م‏ إلى عم 
فقط . ومن أسف أن محكمة استئناف القاهرة » الدائرة التاسعة فى حكلها الصادر بتاريع غ؟ يناير سنة 
9 ء قد اختلط علما الأمر » فوقمت عى الأخرى فى تفس الخطأ اللذى تردى فيه حم دائرة 
النظامات بتار ووم . 

(ب) الخطأ فى استبعاد أحكام المواد ه و + وغيرها من الاحكام العامة فيها يتعلق 
بالمصنفات السينمائية : 

١‏ - أما القول بأنه ما دام للمصنفات السيؤائية أحكام خاصة وردت فى الواد من 8١‏ إلى عم 
آنفة الذكر » فلا تطبق فى شأنها القواعد العامة الواردة فى القانون » ومن نمة فلا يحق إذن تطبيق 
للادتين ه و ج منه ولا أى من الواد من ه إلى #؟ ء فما يتعلق بالأفلام السيتائية » فقول يأ باه التفكيي 
السلم لنضوص أى تشسريع من التشر بعات ء فالكثير من التشمريعات التى :ابم شأنا من الشئون » 
بمحوى إلى جانن الأحكام العامة » أحكاما خاصة . وليس معنى هذا أن الأحكام الخاصة تحب الأحكام 
العامة برمتها وتغنى عنها جملة وتفصلا » بل إعا بقصد بها استكال هذه الأحكام العامة » أو تعديلها فى 
بعض جر ئراتها . فالأحكام الخاصة لا تلغى من الأحكام العامة إلا ما تتعارض معه بحيث لا عكن إعمال 
النسين العام والخاص معا . أما النصوص العامة التى لا تتعارض فى التشريع مع النصوص الخاصة » 

قبتمين إعمالما جميعا معا . وهذا ظاهر فما تعلق بالقانون وهم لسنة 6م.ة؟ » فالباب الثانى منه خاص 
كا قلنا محقوق للو لنين عموما ؤقة تعض الفضال الأول قنه للاحكام العامة التى لا غتى عنها لتعرف 
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حوقالتأليف#النسبة لكل مصنف من للصنفات التى بمحسها هذا القانون , وقدضعن فصل الثاقمن ننس 
الباب الأحكام الخاصة التى ترشد إلى طريققة مباشرة هذه الجاية العامة بالنسبة إلى بعض للصنفات بالذات 
ومنها الصنفات السيمائية . فتعريف حتوق الولف » وبان هذه المقوق تفصيلا من معنوية ومالة » 
وطرق الاستغلال المالى لهذه الحقوق » ومدة الجاية القانونة ومق تدأ وه تنتهى » ومن ملف الؤاف 
قها » كل ذلك محله الأحكام العامة الواردة فى للواد ه إلى 4*؟ » وهى سارية لزاما فى شأن الضفات 
السيئائية كغيرها . وآبة ذلك الإشارة الصرمحة إلى العرض بواسطة الفلم فى الفقرة « أولا » من 
الادة > فى معرض الحديث عن تمل الصنف إلى الجبور مباشرة بأية طريقة من طرق الأداء العاتى س 
وإلى النشر السناتى فى الفقرة « ثاناً » من تفس الادة فى معرض الكلام عن تقل ااصنف إلى 
الخبور بطريقة غير مباشرة بطبعه ونسخ صور منه . ومؤدى هذا الذى لاشك فيه أن حقوق مؤافى 
المصنفات السعائة لا مختلف عن حقوق مؤلفى الصنفات الأخرى من حيث إنكان عرض اللصنف 
السنانى على الخبور إما مباشرة يطريق العرض العلنى للفلم » وإما بطريقة غير مباشرة ولي 
من الفيلم تسكون فى متناول اوور . 

5 الخطأ فى إغفال نص المادة بام من القانون كلية : وإن دح ما قدمناه ‏ وهو صحيح 
قطماً ‏ فإن المادة ام وال لم ترد لا فى الفصل الأأول ولا فى الفصل الثاتى من الباب الثانى » بل فى 
الفصل اثالث ٠‏ هى قاطعة فى أن تقل أحد الحقوق من المؤْاف إلى ااغير ( ويدخل فى ذلك مؤاف 
موسيقى الفيلم ) لا .ترتب عله مباشرة حق آخر » إذ اشترطت امادة لهام التصرف أن يكون مكنويا 
وأن محدد فه صراحة وتفصيلا كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع ببان مداه وااغرض منه ومدة 
الاستغلال ومكانه . ومؤدى هذا النص المام فى القانون فىتطبته على الافلام » إن تزول واضع موسق 
اليم لمتج عن حق التشر ( تسجيل الموسيقى فى الفلم ونسخ صور منه ) لا يستتبع نزوله له عن 
حق الأداء العلنى لهذه الموسيق من خلال عرض الفلم على النخبور . والملاحظ أنحكم دائرة التظلنات 
الذى نتتقده لم يلق بالا إلى :لك المادة ولا إلى ما عكن استخلاصه منها فى خصوص موسيقى الفيلم » 
وكأن المادة المذكورة غير موجودة قى صلب القانون . ونحا نفس امنحى حي محكة الاستثناف ( الدائرة 
التاسعة ) الصادر فى كدان لكك فى نفس الدعوى » فلا عحب إذاكان قد انتهى إلى ذات النتجة 
وهى أن « مؤلف الموسيقى المصاحبة للفيلم السيتاتى ليس له الحق هو أو من مخلفه فى تقاضى أى أجر 
أو نسبة فى الرجح - مقايل الأداء العلنى ‏ من أصحاب دور السما إذا عرضوا الفلم الذى اشترك 
فى تأليف موسيقاه » وأن للمنتتج أومن نحل عحله الحق وحده فى تقاضى الأجر منه نابة عن الشتركين 
فى تألف الفيم يع وءنهم واضع الوسيقى » إلا إذا اتفق على حلاف ذلك » . كا ضيفت محكة 
الاستشاف من مقيوم هذه العبارة الأخيرة كا سترى فى حديثنا عن المادة ع" . 

م س الأحكام الخاصة الواردة فى المواد ٠م‏ ومم وسم لانعارض الأحكام العامة للقانون وإتما 
تؤيدها ( الاستثناء الوحيد من ذلك ) - وإذا كان القانون عوه” لسنة ع م94١‏ قد استشمر الحاحجة 
إلى أن مخص: المصنفات السيئائية بعدة مواد » فى الفصل الثانى من الباب الثانى » وهى الواد 5١‏ إلى 
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عم بالإضافة إلى الأحكام العامة الواردة بالفصل الأول (2© , فذلك لأن الفيلم السنائى يشترك فى 
حقيقه | كثر من مؤلف ء فكان لابد من بيان من يعتبر شريكا فتصنف الم » وهو ماتكفات به 
المادة ١م‏ من القائرن ء فنصت على أن الشركاء فى تأرف المنف الستاتى مم ييا سبق القول 
مؤلف السينارهو » وءن قام بتحوير الصنف الأدبى بشكل تله ملاماً للقن السيئالى » ومؤلف 
الحوار » وواضع الموسيقى إذا قام يوضعبا خميصاً لاقام » والحرج إذا بط رقابة فعلية وقام بعمل 
إيحانى من ا'ناحة الفكر يه لتحقيق الفلم . وكان لابد أأضاً من النص على ما.تبع عند اختلاف هؤلاء 
الشركاء فى الماح بتداول الفلم من عدمه ء بعد إنتاجه ومحقيقه » قنصت المادة ؟م على أن لمؤلف 
السينار بو » ومؤلف المحوار , ومن قام يتحوبر الصنف الأدنى لجعله ملائمآً للفن السينمائى » والخرج 
مجتمهين » الحق فى عرض الصنف السينائى ( أى نشسره) رغمءعارضة واضع الشطرالأدفى أو الموسيقى 
وذلك «مع عدم الاخلال بحةوق المعارض انترتبة على الاشتراك فى التأليف» . وهنا فنقط- وهذا هو 
الاستثتاء الوحيد من القواعد العامة الواردة فىا'قانون ‏ ضحى الشارع بالحق الأدبى لواضع موسق 
الفيام . المنصوص عله بالفقرة الأولىمنالمادة ه » حق لايكون له شبه حق« الفبتو » على تمر افلم » 
بالرغم من الجهد والنفقات التى يذلت فى سيل محقيقه » واحتفظ له مع كل محةوقه المالة المثرتبة على 
اشتراكه فى تصنيف الفرام . وكان لا بد كذلك من النص على مايتبع عند إمتناع أحد الشتركين فى 
تصنيف الفيلم » من القيام بأعام ما بخصه من العمل ء فنصت المادة مم على أنه لارترتب على ذلك منم 
باقى الشركاء من استخدام الجزء الذى أنجزه » وذلك : « مع عدم الإخلال بما للمنتج من حموق 
مترتبة على اشترا كه فى التألف » . 
وهكذا نرى خلافا للا قد يظن ٠‏ أنه لبس ف المواد وم ومم وعم مئ القانون ما ينتقص من 
الحقوق المالية ااؤلف موسيقى الفيام » سواء فما يتعلق محق النشمر أو يق الأداء العلنى» وحق فى حالة 
عدم الاستاع إلى اعتراضه على ندمر الفلمم يمعنى تداوله فى الوق - هذا الاعتراض الذى كان مخوله 
إياه أصلا حقه الأدلى المنصوص عله فى المادة ه فقرة ١‏ - فان حدّوته المالية المترتبة على الاشتراك فى 
التألف محفوظة على أية حال صرح تصالمادة »م ققرة أخيرة » 5 أنه لس فى هذه التصوص مايؤدى 
إلى إخراج مصنئى الفلم السيناتى » ومن ينهم واضع موسيقاء » من نطاق القواعد العامة اللصوص 
عليها فى للواد ه/؟ 59 إلى » . والادة كا نملم هى الى مير بين حقالأداء العانى للاصنف » وحق 
تثمر الصنف بنسخ صور منه . ناهيك بال العام الوارد فى للادة بام تو كيدا لنص الادة ه/؟ منأن 
نقل أحد حقوق التأل.ف للغير لاب تتبسع مباشرة حق آخر » ومن ضرورة أن يكون التصرف الناقل 
للحق محرراً ومحدداً . 
(<) القصور فى تفسير المادة ١6‏ من القانون : 

. بقى نص المادة ع والإنابة القانونية التى قررتها هذه المادة للمانج » عن جميع مؤلنى الصنف 

(1) أما المادة ٠؟‏ منالقانون قلا شأن لها إطلاقاً باصتفات السيئائية ( الأفلام ) خلافاً لما ظنته محكنة استئناف 
التاهرة الدائرة 4 فى حكنها يتارخ: 1453/1/94 فى حكنها سالف الذكر . 


ممه ١‏ العدد العاثى تُّ السنة الحادية والأر عون 


لز 


السينمائى وخلف,م فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله . هذه الإنابة الفانونة التى دفمت يعض 
الأحكام القضائية عندنا إلى القول يانها تغنى عن التفاهم مع مؤافى الفيلم » بن فييم واضع اانه » 
على حقوق الأداء العلنى » باعتبار أن إذن المنتتج أو الموزع , لأصحاب صالات السينما » فوعرض الفيم 
على الخهور فيه الكفاية من جميع الوجوه . وهو ماذهب إله حم حكة القاهرة الابتدائية ( دائرة 
النظامات فى القضية رقم اع سنة ه4١‏ الخاصة بتظلم أصحاب « سينما بلاس » يعصر الجديدة . 
إذ ورد قى الحم : « حيث أن الواضح الصر يم من هذا النص (انص المادة غ>) أن المنتج باتفاقه مع 
صاحب السينما على عرض الفلم الذى محوى مصنفاً مشتركا يكون نائبآ عن جميع الؤلفين المشتركين 
فيه ويتبر الإذن الصادر منه بالأداء العلنى صادر؟ من جميع اللألفين » فلا يصح لم بعد ذلك 
أن محتجوا على صاحب السينما بأمهم لم يأذنوا بعرضه ء وبالتالى فليس لمم مطالبته بمقايل هذا الأداة» 
إذ اللفروض أن النتج قد استولى عليه من اتفاقه مع مستغلالسينما » مقابل قيامه بوفائه لؤله الكذين 
تولى إنتاج مصنفهم وأصبعح متحملا عبء نشيره وعبء مستوليته من الناحية المالية » وبذلك يكون 
نائياً علهم فيما يتعلق باستغلال الفيلم ») ٠‏ وقد أبيدت محكة استئئاف القاهرة هذا الحم م رأينا 
بحكها الصادر فى 1951/1/64 . 


-١‏ سبب النابة القانونية المنصوص علبها فى المادة عم وهذا القول فيه محميل لنص المادة 
4س المذكورة أ كثر ما محتمله هذا النص »كا أن قه تجاهلا للا تحرى عليه الع.لىبالتمل فىهذا الصدد 
من قصر ما محصله المنتج من صاحب صدلة العرض على أجره هو كنتح كا سبق أن شرحناء » تاركا 
لصاحب صالة العرض تسوية شتونه مع مؤلفى الشطر الأدبى » أو الوسيقى للفيلم أو من مثلهما . 
ولكن أولا من هو انتج ؟ أجابت على ذلك المادة © بقولها : « يعتسير منتجآً للمصنف السينمائى 
الشخص الذى يتولى تحقيق الشريط ويتحملل مسئولية هذا التحقيق ويضع فى متناول مؤلفى المصنف 
السينمائى الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج ااصنف ومحقيق إخراجه » . ( انظر الفقرة الأولى 
منالمادة ) وقررت الفقرة الثانية منها : « ويعتبر الج ناشمر الصنف السينمافىو تكون لهكافةحقوق 
الناثمر على الشعريط وعلى نسخهع فالتتج مخلاف الخرج لايعتير فى تشمريعنا » شمريكا فى تأليف الصنف 
الستمانى » بل ناشراً ففط لهذا الصنف وله كادة حةّوقالناشر علىالشريط » ومهذه ا'صفة عكنه التعاقد 
مع ااغير على ببع أو تأجير نسخ من هذا الشريط . كا علك ناشر الكتاب مثلا حق ببع نسخ من 
هذا الكتاب؛ لأفراد الجهور . و إلى هنا يتقف القياس بينالكتاب والفيلم وتبدأ صفات!.يلم الخاصة . 
فالكتاب يقرا » ويقرأ على انفراد عادة إذ النلاوة العلنية للكتب نادرة فى عصرنا ٠‏ ولكن الفيلم 
يعرض » وفى غالب الأحيان بحرى هذا العرض علناً فى دور السينما ٠‏ ومن التعذر على أصحاب هذه 
الدور تعقب الؤلفين والمدتركين فى تصنيف الفلم للتعاقد معهم على عرضه علناً فى صالاهم » بيئما من 
السبل عامهم التعاقد على ذلك مع النتج ذاته أو من يخلفه كالوزع . وعدد شسركات الإنتاح محدود وهى 
معلومة للكافة أو على الا "قل للمشتءلين بالسينما . لهذا الاعتبار العملى نصت المادة عم فى فقرتها الثالثة 
والأخيرة على أن : « يكون النتج طول مدة استغلال الشمريط المتفق علبها نائنا عن مؤلق المصناف 
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السينمائى وعن خُلفهم فى الاتماق على عرض الششريظ واستغلاله» . وأضافت : «دون الإخلال محقوق " 
.مؤلفى الصنفات الآدبية أو الموسيقية المقتدسة » كل ذلك مالم يتفق على خلاقه » . 


؟ س نيابة التتج عن مولن الصنف السينائ فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله مقيدة 
بقيدين اثنين : فنيابة المنتتج عن مؤلقى الصنف السينمانى فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله » 
هى إذن حل عملى لصعوبات عملية . فهى مقيدة على أبة حال بقيدين ( ١‏ ) الحافظة على حقوق هؤلاء 
للؤلفان وبضمتها حقالأداء المانى » إذ لا يحوز للمنتج استنادا إلى ننابته القانونية عنم » أن يتبرع بهذا 
الحق لاغير كأحاب دور السينما مثلا » وقد خصت الادة بالذكر : « حقوق مؤانى الصنفات الأدية أو 
الوسيقية القتبسة » (؟ ) والقيد الثانى هو عدم وجود اتفاق ينى هذه النابة القانونية » وهذا الاتفاق 
جائز بدلل عبارة « كل ذلك مالم يتفق على خلافه » الواردة فى نهاية المادة عم سالفة الذكر . 

وهذا الاتفاق السقط لنابة التتج عن مؤلنى الصنف السينمائى فى التعاقد مع الغير على عرض 
الشريط واستغلاله » متعدد الصور . وقد رأينا فيما سبق أن العقّود الى تيرمها الشركات الكيرى 
المنتجة للأفلام مع أحداب دور السينما » كثيراً ما ينص فبها على عدم ثمول هذا التعاقد لحق الأداء 
العانى لأغاتى وموسقى الفيلم » وأن على مستغل اينما أن يسوى مركزه فى هذا الصدد مع واضعى 
الأغانى والموسيق أو من عثلهما ( راجع القم م أعلاه والأمثلة الواردة فيه المستقاة مر المقود 
الغوذجة لششركات الأفلام الكبرى الأمرمكة » هذه المقود الى يتحائى أصحاب دور السيئما تقديمها 
للقضاء لأنها لا تتفق وصالحهم فى الدعوى اكتفاء بتقديم خطاب أو إقرار من الموزع بأنه قد سمح لهم 
بعرض الفيلم على الخيور ."عتاطتام عطا 6غ مصلة عط غتطتطت 10» 


ورأينا أيضاً أن مؤائى الأغانى والموسقى عندما ينزلون للمنتج عن حق استخدام أغانهم والحانهم 

فى إنتاج الفيلم ونس صور منه ( أى عن حق النشير ) » محتفظون عادة وصراحة قوق الأداء العلنى 
هذه الأغالى والموسيقى » وعندئد لا عكن اعتبار النتج ( ومن باب أولى اللوزع ) نائبا عليم يما 
يتعلق قوق الأداء العلنى هذه » لسابق احتفاظهم بها فى تءقدحم مع النتج ٠‏ ويتعين على صاحب 
السيئما الاتفاق مع مؤلف الأغانى أو ااوسيقى رأسا ‏ أو مع جمعية المؤلفين والملحنين التى عثلهما » 
على ذلك الأداء العلنى وعلى المقابل المالى له ورأينا أخيرا أن انفمام مؤلف أغاتى أو موسيقى العيلم 
لإحدى جمعيات المؤلفين والملحنين والناشرين ‏ ونزوله لما محم عضويته قبا عن حقوق الأداء العلنى 
لأغانه أو ألانه » بما فى ذلك أداؤها علنا عن طريق السينما » محول قانونا دون إمكان تقل المؤلف 
أو الملحن ء لهذه الحةوق ذاتها ‏ إلى المنتج . وعدم انتقالها إليه لا عكنه من تقلها إلى أصحاب دور 

السينما لأنه لا يستطيع أن ينقل إلمرم مالم يتملكه هو شرعا . 

ففى كل حالة من هذه الخحالات الثلاث ( محفظ المتتج فى تعاقده مع صاحب ايئماء و محفظ مؤلف 
الموسقى فى تماقده مع النتج '» وتعاقد الؤلف مع إحدى جمعيات الؤلفين واللحنين ) . تنتئى النيابة 
القانوتية التى للمتتج عن مؤلف الاأغانى أو الموسرقى » فى الاتفاق مع أسحاب دور السن) ‏ على حقوق 
الا'داء الملنى لمذه الاغاتى أو الموسيقى » المستخدمة فى الشريط السينمائى » وذلك لوجود : « اتفاق 
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سابق مخالف » مسقط لتلك النياية القانونية » فى عرف الادة غم ققرة أخيرة من القانون غهمم 
لسنة م302" , 
5 - مأ رتعين على قاذى التظامات ممثه 
فى قضايا الآداء العلنى لموسيق الأافلام 

يعكننا أن تقرر فى ضُوء ما تقدم من ببان أنه عندما يعرض على القضاء 'زاع متعلق بحق الأداء 
العلنى لأغانى أو «وسيقى فلم من الأفلام الناطقة أو الصوتة , فإنه لا يجدى الاستناد ققط إلى الإنابة 
القانونة التصوص علها ق المادة 8 دن القانون عوهة” لسنة 865 ١!‏ الجزم بأن التر< حخيصس خص ااصادر من 
التتج أو الوزع للستغل السينا » لعرض الفيلم على لبور » يتضمن حتما كافة الحةوق الاصلة بهذا 
| الفيل » يما فى ذلك حتّوق الأداء العلنى لأغازه وموسيقاء » بل يتعين على الحكنة , سواء أ كانت محكة 
الموضوع أو القاضى الختص بتوقيع الإجراءات التحفظية أو بنظر النظلم قبا » لخص التزاع من جميع 
نواحيه الواقية أيضا » وقد يكفى بالنسة لقاضى التظلمات , عند التظلم أمامه من الإجراءات 
التحفظية الموقعة » كالحجز الموقع على إيرادات الفلم مثلا » بناء على طلبٍ إحدى جمعيات الؤلفين 
والللحنين والناشرين » نيابة عن مؤلف الاأغانى أو الموسيق المدرجة فى الفيلم » مانا لحقوق الا"داء 
العلنى » أن يتحرى الثقاط التالة : 

١‏ هل هناك حق جدير محماية القانون ويتطاب اتخاذ تلك الاجراءات التحفظة ؟ والحق 
المتتازع عله هنا هو حقالاداء العلنى » وقيام هذا المق أعس مفروغ منه» ومعترف به قضائيا وتشر يعيا 
ودولبا » مستقلا عن حق النشسر . وواضح مما قدمناه أن الا'فلام السينمائة » وموسيقى هذه الا قلام 
وأغاتها. » ليست مستثناة من التمواعد العامة اللقررة فى هذا الشأن لكل مؤلف على مصنفه . 

» - هل السند الذى ستند إله صاحب صالة السيمًا هو محل منازعة جدة من حاب واضع 
الوسق ؛ أو المعة الت مثله ؟ والملاحظ فى هذا الصدد ؟! قلنا أن مستغلى السينما كثيراً ما ,كتفون 
بإبراز خطاب من منتج الفيلم أو من موزءه يؤكد فيه أنه رخص استغل السيئما :عرض الفلم على 
اتخبور عناطتام عط 6غ صل عط غتطنطعد» 10 وهذه العبارة ليست إلا تحصلا لحاصل الأمرء إذ 
أن الاتفاق بين المنتج أو الموزع وصاحب السينما لا بد أن يشمل هذا العرض الللنى للفيلم » وإلا لا 
كان هناك اتفاق بينهما على الإطلاق ولا موضوع للتعاقد عله ء ولكن الهم هو تقصى ما إذا كان هذا 
الاتفاق يشمل أيضا ء فضلا عنعرض الشريط » حق الأداء المانى لأغافالفيلم وألحانه» أم أنه احتفظ 
هذه الحقوق صراحة لأحاها . والقاضىعندنا مازم بهذا ااتقصى لوجود نص ك5 صالادة مم فى القانون 


(1) ولكن عكة اسكاف القاهرة الدائرة التاسعة فى حكنها بتار 4؟ يناير سنة 1533 ل تر فى انياء 
واشع «وسيق الفيلم لإحدى جعيات المؤافين والملحنين ونزوله لها عن حقوق الأداء الى » » مامكن أن يستدل منه 
على حدم امكن ريت عله للقرد ححا 6 ل . عقولة أن المؤلف قدلا.تورع عن الرولعن تقس الحتوق 
عسيتيت طبتين #تافتين . يع نه م عكمة الاستثناف الختاطة فى ؟7 يونيو سنة 1447 فى اقضية 
(اخران رثيسى ) . 1 


مظبز مقن مظاهر الملكة الأدية والفنة ' مم 


ووم لنة عومةاء هرر بصرح العبارة أنه : « يشترط لعام التصرف أن يكون مكتويا وأن محدد 
فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة 
الاستغلال ومكانه ع . 

م وتبدو النازعة فى السند الذى يستند إليه مستغل السينما » جدية » مق تبين للقاضى أن 
واضع اللوسيقى عضو فى إحدى جمعيات الؤلفين والملحنين والناثعرين » المتخصصة عاليا فى محصيل مقابل 
الأداء العلنى اصنفات أعضائهاء أي كانت طريتة هذا الأداء بما فى ذلك العرض العلنى للأفلام السيثائية , 
فإن هذه العضوية تنثى عندئذ »كا قلناه مرارا » إمكان تقل حق الأداء العلنى هذا للمنتج ؛ وبالتالى من 
هذا الأخير إلى أسماب دور السيا » وأقل ما يمكن أن يستخلص هو أن اتماء واضع الموسيقى جعية 
من حءيات المؤلفين والملحنين » هو فى حد ذاته قرينة قوية على عدم تقل حقوق الأداء العلنى لوسيقى 
افلم » إلى المنتيج » ومن ثم من هذا الأخير إلى أصحاب صالات العرض . 

وال ء إلى إغفال هذه النقاط ٠‏ وكذا إلى إغفال الأحكام القضائية العديدة الصادرة فى نفس 
الموضوع من عاك الدول الأخرى الى سبقتنا إله ‏ برجع السيب الأ كبر فى تضارب الأحكام القضائية 
عندنا حت الآن ‏ ونخبطها فى هذا الموضوع الذى : وإن كان لا محلو من الدقة , إلا أنه قتل بحثا 
وتمحصا فى الدوائر النضائية والتهوية الأجنبية . وأرجو أن يكون فى هذا الحث ما يعين قضاءا على 
توحد أحكامه فى هذه المادة » <ق يعرف كل من الأطراف المعنيين مدى حقوقه والتزاماته » وغل 
التفاهم والوفاق محل التنابذ والخصومة . 


١‏ العدد العاشى السنة الخادية والأريعون 


توحيد التشريع فى البلاد العرية”" 
لمرستاز ظافر القاسمى المخامى 


توطئع : 5 

فى صف عام ألف وتسعمائة وستة وثلاثين » وقف العلامة المحفق : المرحوم أحمد أمين » فى 
مهرجان التنى الذى أقيم على مدرج جامعة دهدشق » ليسمع الناس بيانه » ولتلو علمهم آيات مثه 
ودرسه ؟ وإذا به يستبل خطابه بقوله : « حاولت أن أجد جديداً عن التنى فل أفلح » ! وأرجو أن 
لا يغضب روح أحمد أمين فى عليائه » إذا استعرت براعة استهلاله » والاستعارة دليل الفقرء ولقد 
كنت وما زلت فقيراً إلى استعارة آثار هذا العلامة القرى » الذى قل أن مود ممثله القرون . 

نعم ! حاولت أن أجد جديداً فى موطوع « توحيد التتمريع » » فل أفلح ! وكيف يمكن أن 
أفلح ؛ وهذا هو ااؤعر السادس » وقد انقضت المؤعرات السابقة » فكان هذا الوضوع ؛ فى طليعة 
أعائها » وأمهات مواضيعباء ولعله البحث الوحيد الذى كتبت له الإعادة فى كل دورة » وتعاقبت 
على محثه الأفكار والأقلام . ١‏ 

وإذا كنت قد رأيت الواجب يدعو لأن ألى رغية نقابة دمشق » فى أن أتناول هذا الموضوع 
فى المؤتمر السادس » وأن أدلى فيه بدلوىء فأنا فى هذا معترف بفضل من سيقنى من أعلام القانون؛ 
والمحاماة » الذين أخذوا بأطراف البحث من كل جانب » ومبدوا طريقه لكل طالب وراغب . وقدعا 
قال الشاعر الجاهلى : 

ما أردنا نقول إلا معار؟ أو معاداً من لفظنا مكرورا 

واعلى لا أعدوا فى يحثى تنسيق الآراء وتبوبها » وتصنيف الأعحاث وترتيبها » وتفصيل تملها » 
وجمع متقار.ها » وتأليف أشباهها ونظائرها . فإذا مرت بك فكرة قدعة » أو نظرة تليدة» 
فض الطرف عن استعارتها » والعى لى عذر الكرم فى اتتباسها . وإذا رأيت رأيآ جديدا , 
أو اقتراحاً طريفاً » فاعلم أنه من وحى دراسات الأعلام السايقين » وأنه قبس أشسرق من آثارم » 
ونور أضاء من مصادحهم . 

صفحة من التاريخ 


عاشت البلاد المربية خاصة » والأمم الإسلامية عامة » موحدة التشريع » قرابة ثلائة عشر قرناً » 


بإلرغم من تنانى أطرافها » وتماعد ديارها , وتعددأقطارها , وكثرة أمصارهاء واختلاف مصائرها9؟. 


. 1551 ضرة ألقيت ,سار التقاءة فى أول فبراير سنة‎ > )١( 
(؟) راجم الوحدة المرية محمد عزة دروزة ص س 88 سدكاقة.‎ 


توخد التتنريع فى البلاد العرية". مم1 


ولفد نظر ا لعرب والسلمون خلال هذه القرون إلى تشريعهم نظرة ملؤّها الحرمة والتقدس » 
فصانوه عن كل عبث » وحفظوه من الضياع ٠»‏ وتزهه الله عن التبديل والتغير « إنا نحن تزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون 6 . 

إن وحدة التتمربع لدى العرب بدأت مع الاسلام . ونظر العرب مُنذ اليوم الأول الى قامت - 
فيه دواتهم أيام الصديق رضى الله عنه » إلى أن التشمريع وحدة لاتتجزا » وأن الانتقاض على 
بعض أحكامه انتقاض عليها جميعاً » يوجب القتال » ويفرض ارب على الخالف حت يؤء إلى أعى الله 
ولا أدل على ذلك , من أن الذين امتنعوا عن أداء الزكاة فقط » سموا مرتدين وقاتلهم أبو بكر دون” 
هوادة » حق أخضعهم إلى حك الشبريعة . وإذاكان قد وقع ارتداد عن الاسلام حقاً فى عببد النى 
صلى الله عليه وسلم » وفى عبد أنى بكر ء وظبر متنبؤون باؤوا بالفشل والخدلان » فان هنالك طائقة.. 

من العرب لم ترتد عن الاسلام » ولم تتبع هؤلاء التنبئين » وإعا امتنعث عن أداء الزكاة قفط لبيت 
الال ؛ وأقامت على الإسلام » تقم شعائره » وترعى عوده ؛ وتعتئق عقائده » ولكن امتناعبا عن 
أداء الزكاة » لامناقشئها فى شرعبتها اعتبر ردة أوجبت القتال . أسمع إذا شئت ما حكته كتب التارعم 
عن حوار « خالد بن الوليد » مع مالك بن نويرة » أحد أولئك الذين سموم مرتدين » وهوء الذى 
أمر خاك فضربت عتقه » ثم أخذت رأسه .ملت دفي لقدر(2© . يعلن مالك فى صراحة واضحة إلى 


خالد أنه لابزال على الإسلام » ولكنه لايؤدى الزكاة إلى صاحب خالد ( ألى بكر ) . وليس مالك هو 
وحده الذى يشهد لنفسه بالإسلام » بل بشهد له أيضاً عمر بن الخطاب:ء إذ يقول لألى بكر : إنخالد ' 
قتل مساماً فاقتله ! بل يشيد له بالإسلام أيضآً أبو بكر إذ بحب : ماكنت أقتله » فإنه تأول 
فأخطا © »ع . 

لاجرم أن الصديق رضى اله عنه » قد نظر إلى قتال هذه الفئة نظرة دينية خالصة , ولكنها 
لا مخرج فى حقيقتها ع عن الحفاظ على وحدة الشريعة »كلا لايتجزأ » فكانت أول حرب قامت فى الإسلام » 
فى سبل وحدة جزارة العرب الى حققها الرسول الأعظلم صلى الله عليه وسلم » وفى سدل الحفاظ على 
دستور هذه الوحدة » وهو وحدة الشرعة . 

أخذ السدون فى خدمة اشريعة مال القرون» وأعتبووا أن الاسل ف اللو هو فهر الككاب 
والسنة . وأن ماسوى ذلك ( آلة ) » أى أداة لهذا الفهم » لهذا سمت علوم الاغة والتحو وااصرف 
والبيان والدبع والنطق وغيرها علوم ( الآلة ) . 

جع القرآن الكر.م : ودون الحديث النبوى الويف » ثم نشأت الذاهب على ما هو معروف » 


وحمد الناس عندها » لا يتقدمون ولا يتأخرون » وأغلق باب الاجتياد. » وأضضت الشربعة تلتمس من 
كتب الفقه , لا من مصادرها الأصلية » خلال 1 كثر من ألف سنة 


4 النا 
)١(‏ الأئفية : أحد أحجار ثلائة توشم عليها القدر . 
(؟) راجم : تار أبى القداء س 9ه - ١54‏ . وكتاب الإسلام وأصول الح لملى عبد الرازق 
باودس ص -- ةع الطبعة الثانية . 
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إغلاق الاجتهاد حال دون تطور الشربعة 

وإذاكان العالم الإسلامى قد رزق من للصلحين فى كل مائة سنة من جدد للالمة أمور دينها ٠‏ كأبى 
أميمة وابن القيم والغزاللى ومحمد بن عبد الوهاب وحمال الدبن الأفغائق وعمد عبده وحمود شكرى 
الألوسى وجمال الدين القاسمى وأمثالحم ٠‏ فإن أثرم لم يستطع أن بمحو من أذهان العامة » ولا من 
أذهان الحكام , الإخلاد إلى المذاهب ؛ وعدم الاعتداد بآراء الجتهدين , دلق أكثرث من المحن ' 
والصائب , ما رقعه إلى مئزلة الشبداء . 

إن إغلاق باب الاجتهاد وغل العقول ؛ أدى إلى ج#ود الشريعة » وعدم السعى لتطور أحكامها » 
ات ا ومازالت فى جدة مستمرة » ولد وقر فى أذهان ا'ناس إلى 
وقت قريب » وفى أذهان بعضهم إلى يوم الناس هذا » أن كتب الفقهاء قد ضمت كل ثىء ء وحوت 
جؤاب كل مسألة » وحل كل مشكلة دو جروا أن معانو تعره عاك إقرية ؛ هذا غير بح 
بالبداهة » وإن شثت الرد علمهم » فاقرأ هذه القصة التى رواها الماوردى عن نفسه فى كتابه م أدب 
الدنا والدبن »> قال2300 : 


د وما أنذرك به من حالى أننى صنفت فى البيوع كتابا جمعت فيه ما استطعت من كتب اللاس » 
وأجهدت فيه تقسى » وكددت فيه خاطرى » حت إذا تهذب واستككل , وكدت أعجب به » وتصورت 
أننى أشد الناس اضطلاعا بعلمه » حضرى وأنا فى حلسى اعراببان » فسألانى عن ببع عقداه فى البادية » 
على شروط تضمنت أريع مسائل لم أعرف لواحدة منها جوابا » فأطرقت مقكرا ء وغالى وحالما 
معتبرا » ققالا : ما عندك فها سألنا جواب » وأنت زعم هذه الجاعة ؟ فقلت : لا ! ققالا : واه نك ! 
وانصرفاء ثم أنيا من يتقدمه فى الع م كثير من أحابى » فسألاء » فأجايهما ٠»‏ فبقيت مرتبكا ومحالهما 
وحالى معتيرا . وإننى على ماكنت عله فى تلك الائل إلى وقتى . فكان ذلك زاجر نصيحة ء ونذير 
عظة » تذال بها قيادة النفس » واتخفض لما جناح العجب » توفينا منحته » ورشدا أوتيته . وحق على 
من ترك العجب عا محسن ؛ أن يدع التكلف لا لا محسن 6 . . 1ش 

. هذاهو الماوردى الذى قل فى ترجمته انه : «'إمام فى الفته والأمول والتفسير » بصير بالءرية 
والأدب » من أعظم الكاب » متدل فى تأليفه » هادى* فى أفكاره » أوحد فى فه وفهمه » تقود 
الطريقة » مطمكن النفس ء حريص على الاستفادة » بعبد عن الدعوى والهونى » تولى القضاء في بلدان 
"كثيرة ثم غدا أقضى القضاة220 . . . » هذا الاوردى يتوقف فى بع عقد فى الادية على شروط 
تضمنت ا » لم عرف لواحدة منها جوايا » فى القرن الخاسس للهجرة. » نوم بلغت علوم 
التمريعة أوجها » وأدركت ذروتما , ا بالك فى بوم الناس هذا ؟ ! 


. ١١69 طبع الجوائب‎ ©١ ه٠ أدب الديا والدن س سٍ‎ )١( 
4 (؟) كنوز الأجداد لميد كرد على س‎ 


٠‏ -“توحيذ التشريْم ف البلاد المربية أومةا 


الفقه الإسلاى كنز عالى 

لست أنكر أن هذه السكتي قد ضعت كنوزا عزت على النظير » وأنها قد خدمت الشريعة خدمة 
فستطيع أن نباهى بها أمم العالم أبد الدهر » وان مواصلة تنظيمها وتنويها تؤدى خدمة جق” للفكر 
الإسلائى وتارمخه » وللفقه الإسلانى وعبقريات أحابه هذا رأنى فى هذه الدراسات , وباب الاجتهاد . 
مغلق أوكالمغاق » فا بالك لو أن باب الاجتهاد مفتوح . إننى من الؤمنين أنه لولا الحجر على المدول 
والأفكار ء لكانت هذه الششريعة السمحة قد أوجدت لكل مشكلة حلاء وفى كل موصّوع حك » 
لاسما أنمها قد محلت بشواعد القياس والإجمباع والاستحسان وغيرها ؟ ثما لا يدع جالا للجمود ولا 
للركود » ويدع السدلل واضح المسالك أمام المتشمرعين والفقهاء والقضاة والتقاضين . ولاستطاعت أن 
تسابر ركب جميع الأمم فى جميع حاجات الزمان مهما كثرت » ومقتضيات العصور مهما تعقدت . 


وما بدعو إلى عجب الباحث فى تار الشرائع » أن هذه الشبريعة بقت ثاتة الأركان » متينة 
البيان » لا يضعضعبا الز.ان » ولا يبامها الجديدان ‏ بالرغم من الغارات الوحشة الى انتابت الأقطار 
الإسلامية » من علوج الروم والترك والفرس والتتار والمفول والصليدين وغيرثم . صحيح أن بض 
هؤلاء المغيرين كان قد اعتنق الإسلام , فلم يكن له بد من الحافظة على التسريعة وأهلها وققهالها , 
ولكن فعاله كانت تناقض السريعة بحملتها وتفصلها . ولمل بعض هؤلاء الفاعين كانت فيه رغية إلى 
الامحراف عن الشريعة » أو إمال أحكامهما » ولكنه عرف أن سلطان الحسي لا يمكن أن يستقر » 
مهما أوتى من القوة والغلية » ومهما مكن له ,أسه من الشدة والقهر ‏ الا إذا راعى عواطف العامة » 
وقدس معتقداتهم » وحافظ على شعائرم . وفى حوادث التاررم أمثلة كثيرة على ذلك ٠»‏ لمل أقرعها 
ما رواه المؤرخون عن الثورة التركة عام .م90١‏ » ققد أبق الثوار اللطان عبد اليد على المرش » 
للفكاءة الحترمة الت شغلها » ولما وقر فى أذهان العامة عن مركز الخلافة » وللدور التقيدى لللاطين 
الأتراك فى قبادة الجيش22 . 1 


العصور الحديثة 


أخذ العالم العربى فى الانتباه إلى واقعه الأليم أوائل القرن التاسع عشير » وأخنت التشريمات 


الغردة تغزو دداره يفعل العوامل المتعددة الداخلة والخارجة . فوضعت فى المملكة العمّانة الى كان , 


أكثر العام العربى جزءا منها قوانين التحارة والأمول والعقوبات » ونظمت بعض شؤون امالية 
والإدارة والتعلم . أخْذنا معظم هذه القوانين عن الدول الغرية » حبنا مخيرين » وأحانا مكرهين . 
ولم نأخذ عن شريمتنا الا القانون المدتى ء الذى سمى مجلة الأحكام العدلة » أخذناه عن الفقه الحننى . 
ثم جلا الترك وحل محلهم غيرثم من الغاصبين » ثم جلا معظم التقاصبين عن معظم أجزاء الوطن العربى » 


)١(‏ راج تفصيل هذا البحث فى كتاب « تركية الفتاة وئورة ه٠15‏ » » لؤلفه رامزور ترجة الدكتور صالم 
أعد الملى طيم يروت 195 7 1 


سوا العدم العاشم رس السنة الحادية والأدعون 1 


بد أن خلف هذه الزمكة من التتمريمات الختلفة : فاذا فلن فى سبيل توحيدهاء وماذا نحن فاعلون ؟ 
كان الإقلم الثمالى هن الخجبورية العربية التحدة أسبق الدول العربة إلى سن الطريقة العملة 
لتوحيد التشمريع » يوماقتبست الخهورية ااسورية عن مصر ممظم قانونها المدنى » وتبعها فى ذلك العراق . 
ثم أخذ هذا الإقلم قانون القوبات وقانون التجارة عن لبنان . وأقطع أنه لم ياجأ إلى هذه الطريقة 
.عن نقص فى الرجال ؛ ولا عن قصور عن باوغ ااغاية » ولكنه وجد هذا السدلل واضح العاق من 
الناحة القومية قثره على سواه . 
. هذا ما فعلنا , وما عسانئا تفعل ؟ ' 


المقترحات السابقة 


أرى قبل أن أدلى برألى أن الخص التترحات الى وردت فى الؤمغرات السابقّة » ا أوردها 
٠‏ ن أن تأخذ الأقطار العربية قوانين احداها دفءة واحدة , فنطبقيا جمعها » أو أن تأخذ من 
كل قطر أصلح قوانينه وأحدثها » فنطبقها جمعا » وباب التعديل الشترك وفق مقتضيات المصلحة 
والحاجة مفتو-90© . 
» ح إنشام دوائر تشريع فى جامعة الدول المربية » وفى كل من الدول العربية » تضع تصاميم 
وتجايع أو تعديلات القوانين اللازمة . 
تشكيل لنة تشريع فى نقابات الحامين وتسكليفها بالقيام بنفس هذا العمل . 
إنشاء مكتبات عامه لدى كل هذه الدوائر ولدى نقابات الحاءمين مجمع كافة القوانين امول 
مها على الأقلفى الدول العربة » وإنشاء مكتبة ممائلة فى مدارس القوق . 1 
تكليف الجامعات بادلة الاطروحات العامة . 
مكيف هذه الحئات الختلفة إعداد مشاريع قوانين تتلاءم مع أو ضاعنا9© . 
م س الوسيلة الساسية : طريق الوحدة السياسية من أنجع الوسائل » وتكاد تسكون الطريقة 
الوحيدة لحل كافة مشاكل العرب ء وامجاد الحلول الواحدة لما ؛ ومن جملة ذلك القضايا التشريعية . 
الاتفاق هلى مبادىء عامة للتشسريع العربى » ترد إلى أصول فلسفية واحدة . 1 ١‏ 
الثقافة الحقوقة الواحدة . 
اتصال بين السلطات التشريعية فى اللاد العربة » وتشكل لجان مشتركة . 
أن توم الجامعة العربية' فى م يتنسيق التشريع العربى محيثتبلغ مشاريع القوانيز الحلية. 
لت مرا 0 1 


0 صرى المسللى :5 كنات 0 الاين التر تفن الا . 
--(5) ميشاك يولس : حكناب بلؤعر الزابع. للنجامين. العرب من 57 يما يليها - 
(؟) مظهر الشريجى : كتاب الور الرابم المحامين العرب ص ص 59١‏ جس- م58 ,.. 


:' تؤحيذ التشرنع فى اللاد العرية 0 ' فدلا 


س تينى.قوانين بعض الدول العربة من قبل بعضها الآخر (1) ٠‏ 

ه ‏ وهناك رأى لعظيم ليس من رجال القانون وإتما هو م نأعظرجال الأدبوالتقد والتارخ 
فى تارعخنا المعاصر : مئ تأدينا جميعاً بكتبه » وتهلنا من معنه » وملا" الدنيا بآنار قمه . أعتى به 
عميد الأدب 'العربى الدكتور طه حسين 1 ناجل كلسرا ا مها عن التأويل : قال فى 
أحدث كته ال أحرينيا للناس : 


« وإذاكانت هناك 0 وحدة إسلامة عامة » أو ثىء إشبه هذه الوحدة » ففضل القرآن 
وجدت » وبفضل القرآن سد تبق » مهما مختلف الظروف » وتدلهم ال خطوب . وإذا كانت هناك وحدة 
محاول العرب أن يعودوا 1 ٠‏ ويقموا علمها أمرحم فى الحياة الحديثة » كما قامت عليها حياتهم القدعة » 
فالقرآن هو أساس هذه الوحدة الجديدة كا كان أساساً للوحدة المدعة(؟) 2 


وإذاما قورنت مقترحات رجال !انون بعضها ببعض ؛ وحللت محللا علمياً مجرداً » جد أنها 
لامخرج عن أحد أساو بين اثنين : 

أولحما ‏ الأساوب السياسى . 

ثانهما ‏ الأساوب الحكوبى . 

فأما الأسلوب الأول ققد رأى فيه صاحبه أنه الطريقة الوحيدة لحل جميع مشاكل العرب 
وإيحاد الحاول الواحدة لما » ومن جملة ذلك القضايا التشمريعية وهو فى الواقع أمنية كل عربى فى 
جميع الأقطار والأمصار . ولا شك فى أن الوحدة السياسية هن أقدر الوسائل على وحدة التششريع » 
إن ل تكن أقدرها . ولا خلاف فى أن تحقيق الرغبات السامية » والآمال العليا» أقرب منالانى ظل 
الدولة الواحدة » منه فى ظل الفرقة والانقسام ٠.‏ 

ولكن إذا أردنا أننتهدىبحوادث التارم : القريب , وأننتخد ماوقعم لدى الأممالأخر ى نبراسا 
نسترشد يهفى خطواتنا المقبلةءر ينا أنالوحدةالسياسية لانستتبيع الوحدةالتششريعيةدوماوقى كل الأحوال. 
وإما قد تقع الوحدة السياسة كاملة فى ظل على واحد » ورئيس أو ملك واحد , ثم تكون الأمور 
التشربعمة فى مختاف أجز زاء هذه الدولة الواحدة غير موحدة » ولنغعرب على ذلك الأمثلة التالية : 

0 فالولايات المتحدة الأمريكية وهى إحدى اثنتين من دول الأرض, » يقوم فما نظام داخلى 
مجعل لكل ولاية قوانينها وأنظمتها » وحقبا فى التشريع » وفى كل ولاية كة علاء هذا كله 
ارم عر رجي ليام الو متع بها هذه الدولة الكبرى . 


)١(‏ جال عمرسئ بدر : كتاب المؤعر الثاتى للمحامين العرب س ص ودر - »لاا ء ويلاحظ أن الأستاذ 
الدكتور يدر لم يتقدم باقتراح عملى » وإأعا أثثى على ما سماه التبنى . 
زفق مرآة الاسلام سن 15137 . 
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5 مسد ب 1 تبس 

(ب) وكذلك الانحاد السوفتى » وهو إحدى الدولتين العظيمتين فى الدنيا » نازاات سلطة 
جمبورياته مطلقة فى شؤون اتعليم والصحة والضمان الا<ماعى والقضاء والإدارة الحلية وغيرها . 

(١ج)‏ وفى جمهورية الهند يتمتع برلان الولاية بسن تشسريع الضسرائب والتعليم وغيرجما . أضف 
.إلى ذلك أن ولاية ( كيرالا ) شيوعية النظام » وما تزال صَمن اطار هذه ابخبورية » بالرغم من 
التباين الكبير بين النظام الشيوعى المطبق فيها » ونظام الولايات الأخرى . ش 

( د) وما زالت مقاطعتا الالزاس واللورين تمتعان بنظام خاص فالتشسريع والقضاءء» مختاف 
عن نظام التتمربع والقضاء الطبق فى سائر المقاطعات الفرنسية ء بالنظر للدور التار مخ المعروف الذى 
مرت فيه هاتان المقاطمتان ٠‏ ذلك بالرغم عن الوحدة السياسية الكاملة القائمةر١)‏ . 

(ه ) وقل مثل ذلك عن سويسرا وألمانيا الامحادرة وغيرها من الدول التى تتمتع فيها الولايات 
أو المقاطعات بصلاحات واسعة فى إدارة شؤونها والإشراف على مصالحها » والتصرف فنها . 

(و) ولانذهب بيدا فان الإقلم الشمالى الجمرورية العرببة التحدة » بوم اقتبس القانون الدى 
الصرى ء لم يكن فى وسعه إلا أن محتفظ بأحكام القوانين العقارية النافذة » لأمها وضعت وطبقتععلى 
أسلوب مبتكر » تبث جاحه وصلاحه . : 

لهذا رىأن الوحدة الساسية لا نستبع حك توحد التشمربع 0 لاسما قَّ عالم كالعالم العرنى » “رامت 
أطراقه . وتأصات عض القوانين ؤه » + » على كل قد الابسع تعدبا لاخبارات شق » قد تتصل 
بالعتائد » وقد تتصل بصعوية التطيق » وقد يكون منشئوها طبّمة الأرض أو السكان أو كلاثما معا » 
أو غير ذلك من الاعت.ارات . ش 

والوحدة السياسة مد هذا مرهونة بأوقاتها » وإنكانت البشائرتدل على اقترامها يوم بعديوم » 
وساعة بعد ساعة » فلا بصح أن نلق آم تعن "فى وسنا ماله فوراء على أمر عام » قد تقف 
فى طريقه عبات محتاج إلى تذلل » أو صعوبات لابد من اجمازها . 

لهذا أرى أن يغصل الموضوع التشريعى عن الوضوع السياسى مبدثياً » وأن لايعلق أولهماعلى 
الثاتى » أما إذا ا'تقياء ولا بدمن لفاءهما إن شاء الله فان الحاول أبسر , والصعاب أقل . 

وأما الاسلوب الشانى » وهو الذى سميته الاسلوب المكوى ؛ ويعنى به أصحابه أن تم 
الحسكومات العربية يتوحيد القوانين التى يمكن توحيدها فيا بينها » وهذا الاساوب يكن أن محقق 
الغاية على أحد شكلين اثنين : 

أحدها ‏ الاقتباس المباشر كافعل العراق والإقلم الثمالى » وهو أقربالطرق وأسباها » وآ كثرها 


(0) زاجم : معامة دالوز الجديدة ‏ أولا ‏ ف القاموسالمتعاق بالقانون المدتى ب ج ١‏ » ص 0 4؟ ؤمايليها. 
ثانياً م فى القاموس المتعلق بالأصول ‏ اج لاعس ١9‏ ومايلها. 


توحيد التثيريع 'فى البلاد المرية 6د 


تفع وتمرآ » ولست أرى فيه أى محذور من الحاذبر التى يمكن أن تتنف فى وجه الخلصين » الراغبين 
حمَاً فى أن يكون للعرب تشريع واحد » لاسما فى أمهات الفوانين . على أن لاتعدل هذه القوانين 
بالإرادة المنفردة » لأننا تفقد عندلق الغاية الرجوة منها » و إتما تعدل بعد المذاكرة والبحث » وبان 
أساب التعديل » ثا أثدت الاختبار صلاحه ثرت ء وما دلت التجرية على فساده ألهى أو عدل . 

والآخر - إقرار المكرة مئ قبلى الدول العربية الراغغة فى التوحد ؛ و7أ1ف لان ٠شتركدمنها‏ » 
تنقطع إلى هذا العمل انقطاعاً كلا » فلا ينفرط عتّدها إلا بعد أن تتم أعمالما . 

إن هذا الشكل على ما فيه من إط لة وإضاعة للوقت » قد يكون أقرب الأشكال للتحقيق » ومن 
أكثرها قبولا لدى 'لدول العربية . ولكنى لا أرى بدآ من أن أنه إلى أن أتباع هذا الشكل يذغى 
أن تتوفر فيه ضمانات كثيرة » حتى يكون العمل ناجحآ » والتوذيق عحالفاً . 

» إختيار الأ كفاء القادرين » الذين قضوا شطراً طولا مرى حياتهم فى خدمة القانون‎ ١ 
» ويتحاون بالفكر الحتوق العميق » وبالذوق القانوتى الرفيع , وتمنشبد لهم عالم القانون بعاوالكعب‎ 
. والقدرة على وضع النصوص , والاختيار منها‎ 

؟ - أن يكون أعضاء اللجان من ذوى الخيرة فى أمحاء العالم العرفى مح ثلا حتا أ حدث إلىتمريفه 
بحاجات الأقطار الأخرى ء ولا يما يلامها أو يجافيها » بل يكون على اطلاع واسععميق فى جم عشئون 
التقطر الآخر ء حت تكون الهمة فى ملاءمة النصوص للحاجات سبلة المال » قرية الأَحد . 

م أن يكون أعضاء اللجان من ذوى التحرد وأصحاب ااضمير العلمى » فلا يتمسكون ينص 
نوه » ولا توقفون عند نص -هاوه , وأن .كون دستورجم مصاحة الممتمعالدربىو-دها ‏ ورائدهم 
ضمان المصلحة العاءة دون غيرها . 

غ - أن يكون بين أعضاء اللحان من عرف بذوقه اللغوىوالأدنى » وقدرته على سبك التصوص 
فى لغة سليمة واضحة ‏ ميث تكون اغة ا'قانون مثلا محتذيه القضاة فى أحكامهم ويستهدى به الحاء.ون 
فى مرافعاتهم . 

فإذا ما أتجحزت اللجان الختارة على هذا النحو أعمالها , وقدمت تتاج عقولها » ومار قرانحها 
وجب على الحكومة أن تستكل أسياب تصديقها » على الطريقة المتبعة لدها » وأن تعمل على وضعبا 
موضع التطبيق فى أقصر وقت يكن . 

وعد فإن التشريع قوام الجتمع وروحه ء عليه ,توقف نظامه , ويه تثبت أركانه » وتستقر قواعده 
والمجتمع العربى يتمخض عن حوادث جسام . سوف يتخطى تأثيرها حدوده , و.تعدى أفراده . 

والتشريع الموحد الذى سينظم هذا ا جتمع يدغى أن ينيع من ضمير الأأمة وشعورهاء وأن يكون 
مىآة صادقة لحاجٍ تها وأمائهها » وأن برتفع فيه المتخلف إلى مستوى التقدم ء وأن رصاح الفاسد ». 
وأن يقتبس النافع . وحرى .نا أن لانتغفل عن نحارب من سبقنا » وأن نستفيد من حوادث اللاضى 
القريب فى إنشاء المستقبل الأمول » والله من وراء اقصد . 


والسلام عليجم . 
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لجرمة 55 وضوابطها”» 
للر كر 2 الفاضل امجامى 


الأستاذ بكلية الحتوق , جامعة دمشق 


كرييم : 
هذا البحث محاولة متواضعة » محدودة الطموح ٠‏ لا أبتغى من ورائها وضم حول نبائية : 
ولا أتقرى الوصول إلى تنام قطعية حاسمة » فطبيعة الموضوع تأبى ذلك ء وهى نم جميع الآراء الى 
تتعاوره بسمة النسية » وحمل الفاهم التى تدور حوله غاعة » «نوعة التبارات وااوارد ؛ متموجة 
الظلال والألوان . وحسى فى هذه العجالة أن استعرت مالم القواعد والحدود ااتى حاول الفكر 
الجزائى أن برسمم! ضوابط ومعابير برضى بها الرغبة المتقلية » المنحولة » التوح فى التفريق بين الجرائم 
السياسية والجرائم العادية » حت جاءت تلك الضوابط والعايير شديدة التناقض والاصطناع ء كثيرة 
العثرات » كئيرة الفجوات . 
ولاغرابة , فتارع الإجرام السياسى تتداوله » فى الحقيقة » فسكرتان أساسيتان : 
: الفكر 5 الأولى : 
إن الاعتداء ضد الدولة » سواء استهدف أمنها الخارجى أم استهدف أمنها الداحلى , لاعدو أن 
يكون عملا عدائ لايختلف فى شىء عما يجترحه « العدو » الحارب الذى مهاجم الأسرة أو القبيلة أو 
المدينة أو الدولة أو غير ذلك من الأأشكال والصيغ الاجتاعية الأأخرى ااتىتبد لتعبرالءصور والأزمنة» 
فيشتت الشمل » ويهلك الحرث والنسل ؛ ويطيح بكيان الخلية » ويقوض دعاتهها . 
ومن الطبيعى أن تبادر الأسرة أو القبلة أو الدينة أو الدولة الينى عليها إلى دفع الاعتداء عنها 
ككل ما أوتدت من قوة وبطش . دون أن يننها عنالقضاء على خصمها رادع من رأفة أو من قانون. 
شأنها فى ذلك شأن من بحارب من أجل وجوده » ويناضل فى سبل بقائه . ويدفم الضر عن حا + , 
وزاد فى قوة هذه الفكرة وإطلاقبا » تأسيس مشروعية اللطة على نظرية الحق الإلهى . فلم يعد 
التفكير يتضير الحا كين وذوى السلظان تمكنآ أو متصور؟ , وإتما غدا يأثم ديناً وبجرم قانونا من 
تسول له نفسه مثل هذا الأعي . 
هذه الفكرة الى تعتير الجرم السياسى عدو ا مجتمع اللدود» 3 سحقه والتضاء عليهء ظات 
ئدة بالفعل حق ا من أشوء مذهب الأق الطبيعى الذى دعا إلى 
تقد السلطة » ونادى محق الفرد قى القرد على الم والإميداد . وفى إعلان الثورة على الطغيان . 


)١(‏ عحاضرة ألقيت بدار 5210 ه 
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أما الفكرة النانية : 


فقد جاءت ولدة الذهب الفردى الجر قى السياسة والقانون . وهو المذهب الذى »تير 
الدولة جبازاً اجماعيا ! سان خاق ماية حةوق الأفراد ٠‏ وذمان حرياتهم » و:أمين ازدهار ذواتم ٠‏ 
فى إطار من ضرورات الحباء الاجتاعة والعيش المشترك . 
وللدولة فى نظر أصحاب اللمذهب الحر شخصية معنوية محردة مستقلة عن أشخاص الا كين ملوكا 
كانوا أو أمراء أو رؤساء محرث ل يعد هؤلاء سوى حباز م نأجبزة الحم يتغير ويتبدلتعاً للحاجات 
والظروف . أما الدولة فتتى التصير الدائم عن الأمة بأسرها . وتدوم بدوام هذه الأمة . وهكذا :إن 
المجرم ال-ياسى لم بعد بالضرورة خصم الدولة . وعدو الجتمع . وإما قد يكون<صما لاحكومة وأجربزة 
الحكج وسلطاته وه ىكلبا صفات وصيغ وأشكال عارطة مدفات الدولة وصيغيا وأشكالها المقوقية 
الكثيرة . وليس يقوض الدولة استبدال شكل للحي بشكل آخر . وقد لارشير الأمة الا-تعاطةءعرن 
حكومة بأخرى . ومن هذا ارتدى المجرم السياسى حلة جديدة واتسس الإجراءالسياسى بطابعالنسية , 
وزاد فى هذا الانحاه انتصار الدعوة إلى تفريد العقاب . إلى الحم بالعقو بة القى تلام وشخصة 
المجرم . وما يتطلبه الْأحْدْ بهذه الدعوة من تامس دوافع المجرم ال. ياسى وبواعثه وغاياته وأغراضه 
ومقاصده . وقد تكش ف كل ذلك عن أن الجرم السياسى . فى الأعم الأغلب. صاحب عقيدة وجهاد. 
وداعة خير وإصلاح ٠‏ وأىه شجاع مقدام . معتصم مثالية تدفع به إلى التضحية فى سبل مبادثه .وقد 
ينتصر فى كفاحه فيغدو هو البطل , وهو الحا الآمر الناهى ٠‏ وقد يأهى دون ذلك فيعتبر فى نظر 
أهله زملته و<واربه والداعين دعوته شهد الواجب والوطنية السحيحة ٠‏ وكان لامعدىعنأنتجل 
هذه النظرية الرؤوف فى تخفرف العقوبات المقررة لاجراتم السياسية ٠.‏ وساخ الصفة ا'شائنة عنها ٠‏ 
وعدم جواز سايم فبها » و«عاملة الجرم السياسى خلال تنفيذ العقوبة معاملة متازة لايعاءلى به! سواه 
من سائر المحسكوم عليهم الآخرين . 


غزو والإجرام السيامى : 

هذا المفيوم الجديد الاجرام السياسى يعود الفضخل فى إشاعته إلى الوزير والمؤرخوالكاتباقرنى 
العروف غْرْوِ 06000101 5-8 7 سل /ا1ما) “قد وطع أسس هذه الظربة الجديدة وتلسام فىكا 4 
المشبودين : ف التامر بن والقغاء الساسى عنهو20118 ع16اده[ 11 06 اع و5عنع عه عتودهمت وع1 
« والاعدام فى الأ.ور الساسة 201161016 ع82 812 مه أرمم عل عمعط هل 26 . 

2 ا 5 

وقد نكر الكتاب الأول فى عام م1 والثانى فى عام *؟لمؤ » وكان لكل منهما دوى كبير 
وصدى عظيم »لافى فرتسا وحدها. وما فى يسع أمحاء أوروبا 3 

الإجرام السياسى فى نظ ر أقطاب المذهي اأوضعى : 


وبعد انقضاء زهاء نصف قرن ؛ سلط دعاة للدرسة الوذعية فىانقانون الجزاتى أضواء دراساتهم 


ه٠١‏ العدد العاشسر: ‏ السئة الحادية والأربمعون 


على الإجرام السياسى ؛ وكان موقفهم من امجرم السياسى موقف الرأفة واللين . 

فقد درس العلامة قرى 21مع5 المشكلة منزاويتها الاجماعية » وانتهي إلى تقسيمم الإجرامالى نوعين: 

الأول وراق ارتدادى : عدوتحفة ماتلممتصتت | 

وتنطوى حته أأكثر الجرائم العادية » ويتحلى فى الأعم الأغلب فى الاعتداءات العضلية العنيفة 
'وأفعال المراسة الوحشية »م قد بتحلى فى أعمال الحلة والخديعة والنش ؛ وهذا النوع من أنواع 
الإجرام يصدر عن دواقع الأنانة والائرة القرطة » ويستهدف إبذاء الوجود الانسانى منحيث هوء 
والاضرار بشرائط السلامة والبقاء» فهو إجرام رجعى وعادى ومناف للقم الإنسائية الأصبلة » وتعير 
عن حالة من حالات الإرتداد والاتتكاس إلى الحماة البدائة الأولى فى ظل شريعة الغاب . 

أما النوع الثانى : 0 

فهو إحرام متطور عاتاأسساوبة 6اللمستسقت أو تقد ء إذا صح التعيير , ويم عن دوافع 
الغيرة والايثار وبواعث الإصلاح الاجتاى . والرغبة فى دفع تجلة التاريخ إلى الأمام . والإجرام 
التطور لا ينجم عنه فى اللدى الطويل الا الخير والفلاح وتعبيد سبيل الارتقاء بالذات الإنسانة ويعصالم 
الماعة » فهو ليس فى الواقع إجراما حقيقيا وإا هو إجرام مزعوم أو موهوم 6غللهسندمه)-ملدههم 
إذ أنه لا يستهدف غير المساس بالنظام الساسى أو الاجتاعى القائم وتعديله أو تبديله أو السير به قدماء 
وكل نظام سراسى أو إجتاعى هو نظام مؤقت ولا يصلح بالضرورة الالمرحلة تارعخية معرنة » وعلة 
الإجرام التطور أنه يحرق هذه الراحل وإسدق الزمان فى جره . والءلامة فرى يدخل الجرعة 
السياسية فى عداد الإجرام التطور ؛ وبرى أن العاقبة على الإجرام الورانى الرجعى ضرورة قصوى 
لا معدى عنها خجاية مصالح الْوتمع عامة ؛ أما العاقبة على الإجرام التطور أو التقدسى فلت تهدف 
إلا لدعم الوضع الراهن وحماءة مصا الطبقة الاجتاعية السائدة فيه ء فالمعاقة على الأجرام الوراى 
دفاع اجماعى ء وأما العاقبة على الإجرام المتطور فهى دفاع طبق . ويؤمن «فرى» بأن مهمة التششر بع 
الجزائى فى العصر المد. ث تتحلى فى سن النصوص التى محمى الصا الدائمة المشتركة بين جميع أبناء 
ا جتمع » والغاء التصوص الت لا هيدف الا للذود عن مصال طبعة معينة من الناس ؛ أو لصيانة 
امتيازاتها . وهكذا لا يعود القضاء الجزائى مجرد أداة من أدوات التسلط السياسى  ,‏ هو حاليا , 
وإعا غدو « عادة » للوقاية الاجماعة ع#تغمعئؤمم ع1[دءه5 عدوتستك عملا 

أما غار. و ذالو 020110 0 

فإنه يدخل الجرعة السياسية فى عداد الجراثم الاصطناعية وى الجرائم التى لا تمس مشاعر الرحمة 
والاستقامة قى صدر كل إنسان » وإعا يعود أعر نجرعها إلى ضرورات طارئة عارضة من ضرورات 
الزمان والمكان . ويعدد غاروقالى عاذج من الجر الم الاصطناعة هاعلء6)مة فإذا هى أكثرها 
جرائم سياسية » حق الزنا مثلاء فإنه يؤلف فى نظره خرم الأسرة السياسى ال .. على أنه إذا تعرض 
:وجود :الأمه للخطر فإن الإقدام في مثل ذلك الظرف على اقتراف جرعة سياسية ترمى إلى نسليم الوطن إلى 


"الجزعة الساسية وضوابظها ٠.‏ “ما 


العدو يسلخ عن تلك الجريمة.الضفة الاصطناعية . و::دو ففعداد الجرائم الطبعة وامعن3025 الى نجوجح 
مشاغر الرحمة والاستقامة الخلققة . والأمر كذلك قى الاعتداء على تحاة رئيس الدولة:». أو تفجير 
القناءل ء ول وكان الباعث أو الغرض سياسيا . 

١‏ أما الكتاب الذى وصعة لومسروزو ولاس تطء125 4ه وووعطومآ1 معا حول الجرعة 
الساسية والثورات 60 و1 أء عناواءتامم عستت 1.6 فيو ما بدح حتى دومنا هذا أمم 
مؤلف تصدى لمذا الوضوع ء وهو يكتل على الصعيد العامى مؤلفات غيزو . 

ويرى « لوميروزو م »كا برى « فرى » إن الإجرام السياسى إن هو إلا لون من ألوان 
الإجرام المتطور الذى يستبق الزمن ويعحل فى دفع مراءلل الحاة السياسية والاجتاعية إلى الأمام . 
وهكذا بعر ضالجرم الساسى نفسه للاصطدام شائرن كزه الجد بد تدا 31150 ».1 وهو من نواميس 
السلوك الشرى فى جميع ميادئ الحياة . والناس إا يكرهون المديد للالم الشديد الذى محدئه فى 
تفوسهم الاستعاضة عن إحساس قد مألوف بإحساس جديد غير مألوف . | 

واجرم السياسى ٠‏ إذ ينتمى أن يسجل فى سير التطور السياسى والاجتاعى » يصطدم بالظام لقانم 
الذى تدعمه الروح الحافظة , وهى الروح أاسائدة فى كل مجتمع » والجرعة الساسية , مهذا المينى 
اعتداء على الجتمع لأنها عمسحق الاختفاظ الساسى والاجتاعى الدى تؤيده أ كثرية المواطنين والذدى 
قد يتفق » بالتالى » وطبيعة الأشياء . ْ ْ 

وبعد أن درس « لوميروزو ولاسكى » فى كتانهما السالف بانه عوامل الإجرام الساسى » عمدا 
إلى دراسة الخصائص الى تتمير مها الحرمون السياسيون ميا عداهم « فإذا هؤلاء جمعون سن هال 
الجسم وسمو الخلق وشرف النفس »و إذا ثم خالون من أى عيب ميرأون من كل هص عتلى أو نفسى 6 
وعندما ضع لومبروزو تصنيفه امشهور للمجرمين » فإنه يدخل الجرمين السياسيين فى عداد الجحرمين 
الماطفين وعلمدهأدمدم كاءمتسعن ذعنآ ويدغر إلى معاملتهم معاملة خاصة ولائمة . 

وبرى عاماء الاحرام الحدثون أن الجرم السياسى .ولف العوذج الحى الصادق للنجرم العقائدى 
عأعه 1م16 عدم أمدتتومتاء1 .1 وحب أن ينظر إليه كنف وا م بذاته متجعمعع تتا من أصئاف 
امجرمين » ويتميز عزسواه فى شعوره الصادق اعميق بأن الفعل الذى اتترفه أعا هو واحب عله عليه 
خايرة ناهرة 4 وجدانه كزء من الرسالة الى اليرْم العام مها 0 وإن خالفت أحكام العانون و استتيد 
شعوره مبذا الواجب من إعانه بسلسلة معينة من العم التق يعتبرها أعلى وأسمى من سلسلة القم إلى 
ترتسكر إلا القواعد القانونة النافذة . فهو اذن قبل كل ثى* وفوق كل شىء إنسان « ملتزم 4 . 
والجرم السياسى العقائدى يندر وجوده فى الفترات الى تنطور فها الحضارة تطوراً هادئا وتنمو عوآ 
سلما . أما الازمنة التى تصاب فبا القيم بالأزمات كالثورات.والحروب وحركات التخرر فإن هذا 
الصنفب ينمو توا عجبيا .. .وا جرمون العقائديون قد تعوزهم وحدة المستوى . فبيها ترنو إلي هيده 


507ظ المدد العاشى ‏ السئة الحادنة والأربعون 


التارات العالة الرقفيعة الى نزحم التجوم على درب الإنسائية الطويل : انتغون 0 مقراط 0 السيد 
السيح » إذ تولى وجبك عنة ويسرة قتجد قى عداد هذا الصنف من نضلهم فكرة ثابتة أو تضيع 

ومهما يكن فإن عل الإجرام الحديث يدخل الجرمين السياسين في عداد الجرمين العقائديين » 
ويوصى ضرورة معالجة أوضاعهم معالجة مختلف عن سوام من الجرمين الآأخرين 3 

ومحن نود بعد هذا أن نستعرض الهاولات الى استبدفت محديد المفهوم القانوتى للجرعة الساسية » 
ووصع الضوابط الى عبزها من الجرعة العادية » ورسم الحدود الى تفصل هما 5 

ف اموه الدائية ومهكوا 

الغالب . جهودا فاشلة حت ليكاد الباحث المدقق يؤمن بأنه من الخطأ ‏ إذا ل يكن من العوث ‏ أن 
تحاول إدخال مفهوم نسى مضطرب متموج متناقض كفهوم الجريمة ا-ياسية فينطاق القواعد القانونة . 
والواقع أن مثل هذا المفبوم محمل بذرة فنائه فى ذاته لسببين : 

الشين الآول : 

أن موقف التساهل والمطف الذى جاء وأد المذهب الفردى ال حر فى القرن الاسع عشر حيال 
الإجرام الساسى كان موقفا طارمًا أملته ظروف معبنة وقضت يه أزياء من المذاهب السياسية ثم لم 
يليث هذا الوقف أن اعتراه التبدل والانتقاض » وهب التششريع الجزائى المقارن فى القرن العشرين 
يفصح بحلاء ووضوح عن العودة إلى موقف الشدة وتغليظ العقوبات القررة للجرائم الخلة بأمن 
الدولة » وهى الى تشكل لب ما يدعى بالجراتم السياسية . والنزاع إلى الشدة هو فى الحقيقة الموقف 
الأصلى الذى يتلاءم وخطورة الآنار المترتبة على هذه الفصيلة من فصائل ارام . 


أن عبارة « السياسة » و « الساسى » لا تعنى مضمونا ثايتا ولا تفصح عن محتوى مستقر » إنها 
كا تقول « ابسن » «ءوم1 ليست مادة ولسكنها لون » ولا تصلح أن تسكون معياراً » أو صفة » أو 
نوعا وإا هى متحولة أبدا , متقلبة داعا » تتبدل بتبدل الأوضاع والظروف والأشخاص والصال , 
ولا نحوز أن تكون أساسا لنظرية معينة فى صلبَمٌ قواعد القانون الجزائى لأن من صفات الفاهم 
القانونية الثبات والاستقرار » ومن صفات الفاهم السياسية مراعاة الظروف الطارئة والنبدلات 
المستمرة والتكيف الدائم مع الحاجات والظروف وا!صا » وهى أبدا متجددة . وهذان السبيان 
ها اللذان جعلا السلطا التشريعية فى شت الدول تنورع ‏ قها عدا القليل النادر ‏ عن وضع تعررف 
قانوتى لاجرائم السياسية . ولم يكن نمة مندوحة للفقه والاجتهاد القضاتى عن محديد مضمون الجريمة 
الساسية واعطاةتعريف واضح لما منذ أن أريد لما الدخول فى حرم القانون . وكانت هذه الحاولات 


6 000 الجرقة السياضية وطوايطها:‎ ٠ 


. أشبه بكناية الأحكام أولا ثم التفتيش من بعدها عن أسباب تبررها » و « حيثيات » تبنى عليها ثانياً‎ ٠ 
, وعلى ذلك لم يكن تعريف الجرعة السياسية دوما إلا تعبيراً عن موقف الدولة حال الإجرام السيانى‎ ”* 
ولم محدد مضمون الجرعة الساسية إلا فى حدود خطط الساسة الجنائة‎ ٠ فى ظرف معين ومرحلة معينة‎ 
. التى رسمتها الدولة سلفا وبصورة مسبقة حيال الإجرام ااسياسمى والجرمين السياسيين‎ 
وقبل أن شرع يتحلل النظريات الحتلفة لاجرعة السياسية نود أن نتساءل : هل للجرعة السساسية‎ 
فى القانون الجزائى الداخلى ممنى أو مفهوم يختلف عن معناها ومفيومها فى القانون الدولى ؟:‎ 
تقد كان المفومان متائئلين  بل كان المعنى واحداً في نتقطة الانطلاق » سواء ذلك فى نطاق القوانين‎ 
الجزائية الداخلة أم فى العاهدات والاتفاقات الدولة . فالمفروم تعبير فى الحالين عن موقف الر عاية‎ 
والعطف حال الجرمين السياسيين فى التخفيف عنهم وعدم جواز تليمرم على ااسواء . ولكن الأص‎ 
ول تلبث اعتبازات الصالح الدولية أن طغت على‎ ٠ لم ببق على هذا النوال ردحا طويلا من الزمن‎ 
مقبوم الجرعة السياسية فى القانون الدولى » وأصبح الأساس الرئيسى الذى ترتكز إليه القاعدة‎ 
القاضية بعدم جواز تسليم امجرمين الساسين ليس حمايتهم » وإعا هو حرص الدول على عدم الندخل‎ 
فى الشؤون الداخلة لعضبا بعضًا . ومن هنا غدا مضمون الجرعة السياسية فى المانون الدولى أوسع‎ 
» مدى وأكثر ثعولا من هضمونها فى الفانون الجزاى الداخلى رغبة فى الابتعاد عن الشا كل الدولية‎ 
وفى تطبق مبدأ عدم التدخل إلى أبعد حد مستطاع . ويترتب على هذا أن محتوى الجراءم السياسية‎ 
فى القانون الدولى لا يقتصر على ما كان متها ساسيا صرقا وكام دعندوةثامم وغتافل و16 وإعا‎ 
قد بتناول أيضا الجرائم العادية المرتّطة بها أو اللازمة لما‎ 
عنتوتكتامم غتاغل سه ثم د5ععءصصم كصم لاع هكم دعا‎ 
وغنى عن البان أن الآثار الى تثرتب على التفريق بين الجرعة السياسية والجرعة العادية مبى فى‎ 
القانون الدولى أشد خطرآً وأعظم شأنآً » لأن اضفاء الصفة السياسية على جرعة اللاجىء يؤول إلى‎ 
. عدم تسليمه » وبالتالى » قد يفضى إلى افلاته من كل عقاب‎ 
أما أن تعتير الجرمة السياسة » أو لا تعتير » فى نطاق تطبيق القواعد الجزائية الداخلية » فإن‎ 
. ذلك قد لا يؤدى إلى ما سوى التفاوت فى درجة العقوبة شدة أو لنا‎ 
ولد تامست النظريات الفقهية محديد الجرائم الساسية ووضع ضوابط التفر.ق ينها وبين الجرام‎ 
العادية على أساس من العمِيرَ الذى :تضى به الوقائع والأفمال بين الجرام الساسية الخالصة أو الصرقة‎ 
قغناع فعلتوأءتامع وغتاكل عع آوالخر الم الساسة النسدية 5ناداءع وعدوغنامم 5غ1]ئ0 وع.1 أما‎ 
وأما الانة‎ ٠ الأولى فبى القى تنترف حصرا ضد الدولة بوصفها هيئة سياسية . ولا تستهدف سواها‎ 
فلا توجه ضد الدولة وحدها وإبما توجهضا وق الوقت نفسه ضد الصالح القانونة للاأفراد . ومحن‎ 
. ستحلل على النوالى النظريات ا+زائية التى تناولت الجراتم السياسة فى الحالين‎ 
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أولا- الإرمة السياسية الحالصة أو الصرفة 
ل 061 عآ 
تقسيم 1 
:. يمكن أن نقسم. نظريات الفقه الجزائى الى تعاب الجريمة السياسية الخالصة أو العرية إلى 
طائفتين رئيسيتن : 
الأول : 
' طائفة النظريات الذائية التى ترى فى نية الجانى العبار الوحيد للجريمة السياسية . 
والثانة : 
طائفة النظريات الموضوعية الت تنخذ من طبعة الحق المعتدى عليه ضابط الجرعة السياسية الحاسم . 
وعة طائفة ثالثة من النظريات أرادت التوقيق أو الجع بين نظريات المذهبين الذانى رع 
فى آن واحد . 
١‏ النظريات النائية أو أأعيار الذائى 
كناعع زطه عمشغاى ع1 ناه 0 عمو وآ 
لا تستقى النظريات الذائة من منبل واحد وإنما هى مختافة الموارد 5 بينها إنها 
جميعا تنظر إلى الجريمة السياسية من زاوية شخصة الجاتى.» وتتحرى معيارها فى ركن الجرعة ااعنوى 
وفي دوافعها وأغراضها . ويمكن أن تصنف هذه النظريات بدورها فى زمر ثلاث : 
١‏ - الدصرة الأول : 
: وتعتمد الباعث 5نم ع5 أو الدافع عاأطمهه ع5 وتريد به السب الفعالأو العلة الرئيسية الى 
علت الاعل عو باقر تراف نشاطه الإجرامى . 
اتا والدمة الثانية : 
وتعتمد الغرض أو الهدف غناط عنآ » وتعنى به الغاية القصوى .التى يتوخاها الفاعل من وراء 
لجنا على نشئه الإجر أمى . : 
اخ ح:وآما ال مرة اأثاثة : 
فتحاول شعن اطار المذهب الذاتى أن نشترط لصحة الحيار إجتاع الدافع والفابة مسآ فى وقت واحد . 
ونحن سنتولى محث ماآلت إله هذه الانجاهات الثلاثة 


الجرعة السياسية وطوايطها 000000 ١647‏ 


أما الدافع علأطممر ع1 : 

أو الباعث فيعتبره كثير من الفقهاء العبار الحاسم الوحيد لاجرعة السياسية . ومن بين هؤلاء : 
روسل اعوون12 وهولئزْتدروف 24ه0مععتاه8 وكلارك ععاتةك) . وجبيعهم رون أنه مق كان 
الباعث على ارتكاب الجرية سياسيآ : وجب اعتبارها جرية سياسية . وهكذا يعرف كل منهم الجرعة 
السياسية بقوله : إنها الجريمة التى محمل الفاعل على ارتكابها باعث أو داقع سياسى . 0 

وليس من ريب أن البواعث أو الدوافع الساسية ترتبط ارتياطاً وثيقآ والأصل مفهوم الجرعة 
السياسية منذ نشوء هذا الفهوم . فالبواعث أو الدوافع السياسية التىيفترضفيها أن تكون ندلة » بعيدة 
عن الائرة والصلحة الذاتية » خالصة لوجه الخير والإصلاح » هى ف الأأصلالبرر الأولوالحجة الرئيسية 
النى دعت فى النصف الأول من القرن النصرم إلى ضرورة التفر.ق بين الجرم الساسى والجرم العادى 
وإلى إحاطة الأول بضروب الرعابة والرأفة والء'ملة الخاصة . 


بيد أنه إذا كان الدافع أو الباعث السياسى قد رافق نشوء مفهوم الجرعة السياسية » ودعا إلى 
إظهاره فى حير الوجود والنطيق » وإلى إدخاله فى صلب القواعد القانونية الوضءرة » وإن ذلك كله 
لا بير اعتبار الدافع أو الباعث العيار الحاسم الوحيد لذه الفصيلة من الجرائم . إن الدافع أو الباعث 
مهما علا شأنه لا يصلح أن يكون ركنا من الأركان الكونة للجرعة » فسكيفيصلح أنيكون معياراً 
لتعيين طبيعتها وضابطاً لتحديد ماهيتها ؟ قد يهتدى القاضى بالدافع أو الباعث عندتقدير العقوبة تغليِظاً 
وتخفيفاً عملا بقاعدة التفريد , ولكنه لا مكن أن بجعل منه العبار الوحيد لتحديد طبعة الجرعة 
الفرفة وتعين نايا , ش 

وفضلا عن ذلك . فإن الأخذ بهذا الرأى يوسع من مدى ثمول الجرعة السياسية حتى ليصبح من 
السبل أن تندرج فى نطاقها جميع الجرائم العادية إذ يكنى أن يتذرع الجانى بأنه اجترح جرعته العادية 
لاعتبارات سياسية حتى يضئى عليها الطابع السياسى وتعتير من الجرائم السياسية . وليس من التعذر 
إطلاقاً أن يقام الدلل فى أبية جرعة ‏ أياً كانت على أن الباعث على ارمكاءها سياسى . و بذلك 
يفسح اعتاد هذا الرأى الجال لأن تستحيل الجرائم العادية كلها إلىجرائم سياسية . وهى نتبجة لمكن 
قبوها ولا التسلم بها . ْ 1 1 

وفوق كل هذا وذاك ؛ فإن معيار الدافع أو الباعث . بوجه عام » يصعب استظهاره والتثبت 
منه » فهو أحياناً مبهم يستحيل استجلاؤه » أو خىمستكن يتعذر ننشه واستكناه ما استسر منه . وقد 
يعتلج فى نفس الجساى عند اقتراف جريمته دوافع عتتلفة وبواعث متعددة متنوعة . فأنى لنا أن نميز من 
بينها السيامى من غير السياسى » وقد ينعدم فى بعض الحالات النادرة كل دافع أو باعثه .. 

ب - الغرض أو الغاية غلاط ع[ : 


بد أن الكثرة الغالبة من الفقهاء الذين ينهاونمن موارد للذهب الذاى ويصدرون عنه ارتأت 
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أن يكون الحدف أو الغرض أو الغاية التى يتوخاها الجرم من اقتراف الجرية هىالمعيار الوحد لإضفاء 
الصفة الساسة عابها أو عدم إضفائه . فكل فمل غير مشمروع ب تهدف ؤه فاعله الاعتداء على النظام 
الساسى أو الاجماعى القائم فى البلاد يدخل فى عداد الإرائم السياسة عدتضى هذه النظرية . وفى ذلك 
#ول هوس وبأوه21 : « إن من خصائص الجرعة السياسية إن الفءلىفما يدف ,صورة مياشمرة 
أو غبر مباشرة إلى مباجمة الدولة ومؤسساتها أو نظمها محدث يوز أن ترتدى هذه ا'هاجة طابع 
المقاومة ع . وفى ألمانا اعتير العقره العروف فون بأد م82 جم7ة من الجرائمالسياسية جع الأفعال 
الإجرامية التى يكون مصدرها النزوع إلى قلب الدولة أو #ؤسساتها أو نظمما ء أو 'تى كن اعتبارها 
عثابة دفاع ضد أعمال الحسكومة ااناية للقوانين أو الخالفة للسادىء الأساسية لاعدالة والإ ماف . 


شك : 

إن هذا الرأى , والرأى الذى ألعنا إله ساقاً . .يؤلفان كلاهما فى الحقيقة وجرى المذهب الذاتى 
الذى يعتد فى محديد طبيعة الجرعة السياسية بالعوامل النفسية وحدها من زاوية شخسة الجانى ذاته . 
ولئن كان المدف يؤاف فى كثير م#ن الحالات عنصراً من عناصر الجرعة 6 فإنه لا حور الاعتاد عله 

حده كمار فى تعبين طبعة الجريمة » كا لايحوز إغفال الركن المادى فى هذا الصدد . والتقد الذى 
يوجه إلى الرأى السابق يصح أن بوجه ها إلى هذا الرأى أرضاً . فاعتبار هدف الجانى المميار الوحيد 
للجرعة الساسية يحعل من السهل نحويل أبة جرممة عادية إلى جرية سياسية . والحدف كالباعث نة 
مضمرة فى الصدور يصعب استجلاؤها واستقراؤها والتحقق منها . 
- التوحيد بين الرأيين : : 

ولقد أراد عض الفعهاء أن بوحدوا ضمن نطاق المذهب الذانى بان الرأبين وأن إنشترطوا 
اجماع المعارين معا : الدافع +1غطم 1.6 والغرض لاط 1.6 من أجل محديد ماهة الجرعة 
اللنترفة . ومن بين هؤلاء الفقه بلانش عناءصدا8 الذى يعرف الجرعة السياسية يقوله : « تكون 
الجريعة سياسية إذا كان الدافع إايها والغرض منها سياسيين » . 

نقد : 

ونحن نمتقد أن هذا العيار المزدوج لصاح لأن يكون ضابط التفريق بين الجرائم السياسية 
والجراءم العادءة ء» ونذهب إلى أبعد هن ذلك كله فنقول : لو اجتمعت عناصر الر كن المعنوى كلها 
فإنها لا تصلح مجتمعة لأن تؤلف وحدها المعيار الحاسم فى محد.د طبيعة الجرعة وتعين ماهرتها . 

والواقع أن أنصار الميار الذالى برق أن جروا ااجرتة صاسة حم ولو أخجات مياثمرة بنظام 
الدولة الساسى - إذا كان فا فاعلها قد انساق إلى ارتكاها قز شخمى أو بداقع من أنانة أو جشع 
مادى أو حقد صاحى ٠‏ وثم مقابل ذلك - يمتعرون الجرائم الى برىك. بها الفوذونون مثلا إعمالا 
لاسادىء الفوضوية جرائم ساسة لأن الدافع إأمها سياسى دإذْ 0 تلك الجر رائع وحود الدولة 
أو نظامها . 


الجرعة .السياسية وطوابطها ةغه ١‏ 


وقد نجلى أثر المعيار الذانى فىالةررات التىووظعها اأؤ عر ا'دولىالسادس لتوحد التانون الجزائى 
اذى عقد فخلا ل شير آب ) أغسطس / وو ١‏ فى كوبتباجن . وجاء فوأحد بشودها ما يلى : « لاتعتير 
الجرعة سياسة إذا ارتكييا فاعلها بدائع إنانلى أو دىء 1 ناه عأقزوعوة عاأطمطم من عقم 


كناءءزطه ععغغلى ع1 بره وعلنززاءء زطه 5ع مط وعآ 
المذهب الموضوعى فى هذا المغمار يعتنقه ويدعو إله الفقباء الأمان فالغالب . ويثتقأنصار هذا 
المذهب معبار الجرعة السياسة من طبيعة الأق المعتدى عليه . أو طبعة ا'صلحة التى حل بها الضرر . 
وبمقتضى هذا المذهب : « كل اعتداء على كيان الدولة أو نظامها الساسى يؤلف جرعة ساسية» . وفى 
ذلك .قول العلامة فون ليست :1152 مه : « الجرائم الساسة هى الجرائم القصودة المقترفة ضد 
كيان الدولة وأمنها أو الواقعة على رئيس المسكومة أو على حةوق المواطنين السياسية » و يأخذ بهذا 
الرأى الفقه الفر نىغارو 0312 قتراه يعرف العجرعة الساسية الصرف بدوله : 2 لها الجرعة الى 
تفضى على وجه الحصر إلى تقويض النظام السياسى أو تعديله أو الإخلال به » . 
وأما أورتولان ددزه:تن فينحو نحواً طريفاً فى التفريق بين ارام السياسية وااجراتم العادية 
ويقترح على الباحث فى هذا الضمار أن يطرح على نفسه أسئلة ثلاثة<تى إذا ما تاقى عامها الأجوية الملاعة 
كانت الجرعة الفترفة سياسية . أما هذه الأسئلة والأجوبة فهى 5 يلى : 
١ 9‏ : الدولة . 
س ؟ : على أى حق من حقوق الدولة وقع الضرر ؟ 
جَ »؟ : على حق من التوق المتعلتة بنظامبا الاجتاعى أو السياسى . 
س سم : ماهى ااصلحة التق مجنهها الدولة من تقرير العقاب ؟ 
فالدولة إذن يمقتضى العبار اللوضوعىهى وحدها الشخص النىعليه ىكل جرعة سياسية . ولكن 
حذار من اخلط 5 فليس كل اعتداء على الدولة يؤلف جرعة ساسية . مثال ذلاك : إذا وقعت جرعة 
من الجرام على حق من حقوق الدولة التهلقة بثروتها » أو بصفتها مالدكه أو دائنة » كالترريب أو 
اختلا سأموال الدولة أو نقودها ء أو اغتصاب ألا كها , فلا عكن اعتبارها منقبلل الجر الم السياسية» 
ولو أن النى عله فى الجرعة هو الدولة وحدها . ذلك أن هذه الجراتم كلها لا مختاف فى ماهيتما 
عن الجرالم الامة محقوق الأفراد ومصالمهم الخاصة . ولا تعتير الجرعة سياسية مالم يكن الحق الذى 
أضرت الجرعة به من الحقوق الى عتلكها الدولة بوصفها سلطة عامة 
عنانتأطتاع ععتددكاتام عصتصصمء 6عغلأكصمف خوع "!1 


ومن هذا القبل : الحقوق الى تتمتع بها الدولة بوصفها شخصاً من أشخاص اتقانون الدولى » 
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وتعتبر من مقومات نظامها الساسئ الخارجى كحتقبا فى الاستتلال وفى سلامة أراضها » وكذلك 
الحقوق الى تؤلف قوام نظام الدولة السياسى الدا<لى كشكل لحني الدستورى وما إليه ٠‏ ويينى على 
هذا : ان الجرائم الواقمة على الإدارة العامة كالرشوة وصرف النةود واستمار الوظيفة والإخلال 
بواجباتها وإساءة استعالما » وكذلك الجرائم الواقعمة على السلطة العامة كالقرد على الوظفين » 
وضرءهم ومحقيرجم » ومقاومتهم بغية منعرم من القيام بمبامبم » وكذلك الجرائم الخلة بسير القضاء ء» 
أو الماسة بامتيازات الدولة وحقوقها الخاصة الأخرى » كلبا جرائم عادية وليست سياسية . 

وغَنى عن البيان أن الجرائم السياسية » وإن كانت تؤلف فصيلة من فصائل الحرائم العامة » ثفن 
الثابت أن كل جرعة عامة ليست بالضرورة جرعة سياسية » ولا تكون ااجرعة العامة ساسية وإن 
حل ضررها المباشر. بمصاط الدولة وحةوقها كسلطة عامة مالم يكن نتحقيةها يستازم قصد القضاء على 
نظام الدولة الساسى كله أو بعضه . 

والجدر بالذكر أن الفقه والا<تهاد ها فى أ كثرها أشد ميلا إلى الخد بالعمار الوضوعى سواء على. 
الصعيد الدولى أو على الصعيد الداخلى وقدبرز هذا الاتجاه مجلاء ووضوح فى مقررات المؤعر الدولى 
السادس لتوحد القانون الجزائ فى كوينهاجن عام مم4١‏ إذ نصت على تعريف الجراتم الساسية 
بأنها « الجرائم اللوجبة ضد نظام الدولة أو سير جهازها وكذلك الجرالم الوجهة ضد حقوق 
اللواطن السياسية » . 

ضدة 

ولا جدال فى أن المعيار الموضوعى لا ينظر إلى الجرعة إلا من زاوية ركنبا المادى فقط ! وهو 
.شفل إغفالا ناما ركنها المعنوى » ولا يعبأ ينبل الباعث أو شرف المآصد » وبذلك يتنكر أحاب 
المذهب الوضوعى لمتشا فكرة الجريعة السياسية ومبعث مفبومها . واعله ما يؤذى الوجدان العام أن 
وو لالأخذ بالمعيار المادى على إطلاقه إلى اعتبار «العميل» الذى باع وطنه يشمن مخس دراحم معدودات 
حرماً سياسياً ما دام نشاطه الإجراى يؤلف اعتداء موجباً ضد كيان الدولة وسلامتها . والواقع أن 
ظهور مبدأ القوميات أقضى إلى تغليظ العقوبات المقررة للجرائم اللة بأمن الدولة الخارجى . بل إلى 
إخراجها من طثفة الجرائم السياسية على الرغم من أنها - إذا ما نظرنا إلها من زاوية الركن المادى 
وأخذنا فبها بالمعيار الموضوعى - فلا مناص من اعتبارها جراتم سياسية صرفة , 1 

وكا بدو عجز المذهب اللوطضوعى وتقصه فى هذا الميدان فكذلك يظبر عجزه وتمصه في ميدان 
الجرام السياسية النسبية التى سناع إلمها بعد حين . 

ح - النظرريات الخاصة 
وعع16لنه امد وعممغط1 و5عل 


إن الفجوات الى أثشسرنا إلنها فى النظريات الذاتتة والموضوعبة جعلت كثيراً من الفقهاء يتفادون 
الام معيار دون آخر أو اعتناق نظرية دون غيرها : كا حدت مم إلى البحث عن ضُوابط جديدة 
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أو التوفيق بين الضوابط العروفة فالفقيه شيراخ طعهدنطء5 فثلا لا يعتير الجرائم سياسية إلا إذا 
كانت مخلة. بأمن الدولة الداخلى . وبكلمة أوصضح : أنه لايدخل فى عداد الجرائم السياضية إلا الجراتم 
الواقعة على الدستور وعءلى السلطات الثلاث العايا فى الدولة . وهو بذلك. ينئى كل صفة سياسية عن 
الجرالم الماسة بأمن الدولة الخارجى . وندعوها بالجرالم الوطنة ه5320 دعاك كانق السفة 
السيأسية أيضاً عن الج رام الاجماعية »«سدتعمه وإناغط الموجهة ضد أسس الحيئة الاجماعية كاللكية 
الجديد تعلق منهم بنظام لحك البائد ورغبة فى إرجاعه من جديد « والجرمين السياسبين » الدبن 
لا >.ملون على استبدال حكومة بأخرى أو شكل للحم بآخر وإنا.هم يعملون على نششر الفوضى وحدها 
٠‏ ولا ثىء سواها . وحاول ترافير 729625 فى مؤلنه الضخم « القانون الجزائى الدولى » أن مجمع 
بين آراء أحاب النظريات الموضوعة . فعرف الجريمة السياسة بأنها « الجرعة التى تخل بنظام البلاد 
السامى وال تهدف . أو يكون من شأنها . تعريض سلامةالدولة الداخلية للخطر » . مهذا التعريف 
يستبعد ترافير أيضآ الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجى . ومن المآخذ التى توجه إليه أن كل 
جربمة تخل بنظام الدولة السيامى يكون من شأنها حا تعريض سلامتها الداخلية للخطر . ولو ات 
الفاعل عدف إ إلى ذلك . فاللهدف إذن لا شأت له إطلاقاً بالمعبار الموضوعى . 

وقد جرع قانون العقوبات الناقذ فى الإقلم السورى رق المعيارين الذابى وا موضوعى ؛ فنصت 
اللادة ١9.‏ منه على ما يل : 

.. 6 الجرالم السياسية هى الجرائم المتصودة التى أقدم علمها الفاعل بداقع سياسى‎ ١٠ 

«و؟ - وهى كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية مالم يكن الفاعل قد 
انعاد لدافع أنالى دلىء © . وقد حرق ق ذلك على غرار قانون المعوبات الذاى والإيطالى ٠.‏ وعدو 
أن مشروع قانون العقوبات الموحد قى الجهورية العربية التحدة بأَخذ بهذا النص . 


ان الجر عة السياسبية النسبية 
عناو ناه 6زا10 عمآ 

تطلق عبارة ول رائم السياسية النسبية » على الجرائم الق تمع فى آن واحد على الدولة وعلى 
مصالح الأفراد . و بكلمة أخرى : الجزائم السياسّة النسبة هو فى الأصل جرائم عادية ترتبط بالجرائم 
السياسية ارتباطاً وثقآً محيث تكون هن هذا الارتباط : إ-ا تعدد جرائم مادى أو حقيق 
عد وجتامعهم وإما. تعدد جر ائم معنوى أو صورى 10621 5كتاوعهم) فى حالة التعدد الادى 
أو-الحقيق. يطلق على الجرائم الساسة النسبية اصطلاح : الجرائم المرتبطة مجرعة سياسية . وفى حالة 
التعدد المعنوى أو الصورى يطلق.علبا تعبير : « الجرائم 00 الختلطة » . 


.وعل اشم من القد اعد لذ يوج إلى هذا لقم من حيك اتا لوح وادة في . 
فائنا تكله وتأخذ نه رغ ة فى بج لوسرل إل سعط لقرافة الت اود الققه الجزائئ الحدرث أن 
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بحل في ضوئها المشاكل الناجمة عن الجرائم السياسية النسبية وهى مشاكل عويصة ودقيقة . ومحور 
هذه المشااكل كلها يتلخص ف السألة التالية : هليضئ هذا الاختلاط أو الارتباط على الجرعة المتترفة 
الصفة السياسية محيث يفيد فاعلها من امتيازات الرءاية والتخفيف وعدم التللمم والمعاملة الخاصة 
بالهرمين السياسيين ؟ أم أن الجرعة تبق عادية وستبر فاعلها مجرما عادياً ؟ وللجواب على هذه المسألة 
أهمية كبيرة على صعيد القانون الداخلى لأن الجرائم السياسية قلما تقع فى الشكل الصرف وغالباً مادو 
فى الشكل النسبى : تختلط بها الجرائم العادية أو ترتبط . والأمر على صعيد القانون الدولى | كثر 
أهمية وأشد خطراً لأن إضفاء الصفة السياسية على الجرائم الساسية النسية فى حالت التعدد المقرقى 
والصورى يفغى إلى عدم تسام فاعايها » و.ؤدى . بالالى ؛ الى يقاء كثير من الجرائم العادية المقترفة 
دون <ساب ولا عاب . 
ومبما يكن . فاننا ينبغى أن محسن العريز فى مضمار الجرائم الساسية النسبية بين الجرعة امختلطة 
عع امت والجرعة المرتبطة ع«عصدهت فكتاها جرائم عادية من حيث الموضوع لأن الاعتداء 
فبهما واقع بصورة مباشرة على حقوق فردية خاصة . والفرق أن ااجرعة الختلطة يقع الاعتداء فيها 
على حق فردى بدافع سياسى ؟؛ ومثالها التقلدى المعروف : اغتال رئيس المكومة بقصد اسقاطها 
أو تغبيرها . وأما الجرعة المرتبطة فالاعتداء على الحقوق الفردية فيها يتمع فى خلال اقتراف جرائم 
سياسية » ويرتبط مهذه الجرائم السباسة ارتباط العاول بالللة . ومثالهًا االتقلدى : أن قدم العصاة أو 
الثائرون على نهب مخزن أسلحة بتقصد استعمالها فى احتلال دار الحسكومة أو فى اقتحام الماتى العامة 
وانغاب على حراسها . وسنعالل أولا الجرعة الختلطة ومن بعدها الجرعة الرتبطة . 


| - الجر عة السياسية ال ىتاطة 
12و تام 11 1اه2 غ1ا1 عآ 
لقد أشغلتالجر مة الساسة الختلطة الحافلالعالمة فى"فقه الجزائى وفىالقانون الدولى فىمسأًلتين 
اثنتين : الأولى مسألة الاغتيال السياسى » والثانية مسألة الجرائم الفوضوية . 
المسألة الآولى : الاغتيال السياسى : 
ان الآراء فى الوصف والتكييف الفانونى الاغتيالالسياسى ‏ ولا سما الاعتداء طرحياة رؤساء 
الدول - متلفة متشعية . ْ 
١‏ - وأول هذه ألآراء - وهو الرأى السائد دولياً وداخلاً ‏ يضرب عرض الخائط يدوافع 
الجانى ونواياه » وما اعتلج قؤذاته من غايات ومقاصد , ولا يعبا بغيرطبيعة الحق الدذى حل به الاعتداء 
مباشرة وهو حق الحاة . ولذلك ينكر أصحاب هذا الرأى على جرائم الاغتيال السياسى صفة الإجرام 
السراسى ويعتبرون مرتكبيها مجرمين عاديين وليس يغير الداقع فى نظرثم من واقمة إزعاق الروح 
فتبلاء سواء أ كان مبعثه الخصومة السياسية أم الجشع للادى أم الانتقام أم غيرٍ.ذلك . وجب أن ديق 
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القانون حمابته على أرواح الناس سميعاً دون تيز ولا تفريق : الرفيع منرم والوضيع . والكيير 
والصغير على السواء 5 3 


وقد أقر هذا الرأى معهد القانون الدولى فى دورته العقودة فى أوكفورد عام ٠ليم١‏ وأصدر 
عدداً من المقررات حول تسالم المجرءين والرائم السياسية . وقد جاء فى البند م١‏ من مقررات تلك 
الدورة مايلى : « إن الجرائم القى يتوافر مها يع أركان الجرائم العادية كالاغتيال والسرقة والحريق 
يحب أن لا حول دون تسلم فاعلها مقاصدهم السياسية » . وقد استقر العرف الدولى على ذلك » 
وجرت بعض الدول فى اتفاقاتها ومعاهداتها حول تسلم المجرمين على 'دراج ما يعرف بالند اللجكى 
عهاءط عفسةك أو بند الاعتداء هادع هل عونندات , ومقتضاه قبول مبدأ التسلم فى جراتم 
الاعتداء على حياة رؤساء الدول . وقد نصت على مثل هذا البند لأول مرة معاهدة التسلم المبرمة بين 
بلجيكا وفرتسا فى 58 آذار ( مارس ) 05م ء ولذلك شاعت على أقلام الكناب والفتهاء هذه 
التسمية : « البند البلجكى » والراءح المتعمد أت الاغتيال السياسى لا موز فيه منح حق اللجوء 
السياسى » وفى ذلك سوابق دولية كثيرة . 1 


(ب) بد أن أتصار العيار الذاى من امقباء الدين ينظرون إلى الجرعة الختلطة من زاوية 
شخصية الجانى ودوافعه وغاياته » ولا يعبأون بالركن للادى أو بطبعة الحق العتدى عليه ؛ يضفرن 
الصفة السياسية على جراتم الاغتال السياسى » ما دامت العاية التى يتوخاها الفاعل همى سياسية ٠‏ وقد 
عبر العلامة فوستان هيلى عن هذا الرأى بوة وحماس » ومن ذلك قوله : « يكفى <ق تنقلب الجرعة 
العادره إلى جريمة سياسية أن تكون قد أوحت بها » على وجه الحصر , مصاحة مياسية خااصة » . 

وااغريب أن .عض قهاء المعيار الموضوعى يناصرون لمذا الرأى فى موضوع الاغتيال السياسى » 
ورسعون إلى توكيده من طر.ق أخرى ء وحجتهم : أن الاغتيال السياسى ليس فى كنبه اعتداء موجها 
ضد رئيس الدولة كفرد » ولكنه موه فى الحقيقة ضده كبجاز رئيسى من أجهزة نظام الحكم 
السياسى » فهو من الناحية الموطوعية إذن اعتداء على السلطة العامة تمثلة فى شخص اللجنى عليه . 

( ج ) ومهما تعددت الآراء وتشعبت فى هذا الموّوع ؛ وسواء اعتير الاغتيال السيامىعلى الصعيد 
النظرى جرعة عادة أم ساسية , فإن الفقهاء يكادون محمءون ‏ من حدث التطبيق العملى ‏ على أن 
مرتكب الاغتيال السياسى خب أن يِوْحَد بالشدة » فلا ماح حق الاجوء السياسى العترف به فى القانون 
الدولى » ولا أى امتاز من الامتتازات الخاصة بطائفة الجرمين الس.اسين والةررة فى التانون الدا<لى . 
ويؤيد هذا الرأى القاطع فون ليست وهلى ولاماش وكثير غيرهم . وثم يبررون هذا الحروج على 
الضوابط والعايير العامة التى رسموها لاجرائم السياسية النسبية بأن ذلك اال العلى الذى أعر يوا عنه 
فى صدد الاغتيال السياسى يلف استثناء للتواعد ا'عامة التى أقروها فى سار ارام السياسة النسدة 
الأخرى ء وأن هذا الاستثناء إنما ممله وببرره شعور النقمة والسخط والاستياء الذى بولده الاعتداء 
على الارواح وازهاق.النفوس البشرية فى الوجدان الإنسإنى العام وفى الضمير الماعى ‏ 
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6 وقد حاول العلامة أورتولان صدام:0 أن جمع بين الرأءين. التمارضين فى الجرعة 
الساسة المختلطة : أمى جرعة سياسية أم عادية : وتدعى نظريته ب « نظرية الرجحان أو الترجيح 
ععسقصتصسهل0ئةعم 12 عل عتومفط1 وقد أخذ القضاء فى بعضٍ البلدان مهذه النظرية وطبقها عمليا » 
ونذكر من قبل الثال : القضاء السويسرى ومآل لنظرية « الرجحان أو الترجيح 6 أن الغرض 
أو الحدف السساسى فى الجرعة الساسية الختلطة لا عكن أن حو عن الفعل الإجراتى ذاته صقه 
الإجرام العادى » وكل ما هنالك أن الحدف قد عدل بعض الثى" من طبيعة الجرعة » وأضاف إلما 
لونا جديد؟ ٠‏ بل أنه أضاف إلى الإجرام المادى فيا الإجرام السياسى أيضآ - واقتران الاجرامين 
العادى والسياسى فى الجريمة النياسية الختلطة عملق فبا نوعا من الازدواج بحيث ينبتى أن نوازن 
بينهما لنتبين أى الإجرامين هو الراجح . فإذا كانت المصلحة السياسية هى الأظبر أو الأغلب قضى 
برجحان الصفة الساسة ء وجاز عندئق اعتبار الجرعة الساسية الختاطة جرعة سياسية وإلا اعتيرت 
جرعة عادية . وهذه النظرية تنسجم كل الإنسجام والفاعدة العامة ألتى تفضى فى القانون الجزائى بأنه 
فى حالة التعدد العتوى أو الصورى للجرائم مخضع الواقعة الإجرامية دوما للودف الأشد . 

ولقد أحَذ التضاء فى سوبسرا هذه الظرية » وأقرها الشترع السويسرى فى قانون تسلم الجرمين 
الصادر فى 55 كانون الثانى ( ينابر ) ؟ مل . وقد تضمن ذلك القانون ميدأ عدم جواز التلم فى 
الجرائم السياسية » وأضاف : « مجحوزتسلم ال جرم ولو نذرع بالدافعالسياسى أو الغرض السياسى ‏ 
إذا كانت الواقمة التق طلي التسلم من أجلبا تؤلف بصورة رئيسية معد 1ووعمعم جرعة 
عادية . ولحمكة الاتاد الحرية المطلقة فى تقدير صفة الجربمة فى كل قضية حسب وقائعها » . ووطعت 
حكة الاتحاد السويسيرى بنفسها لنفسها عدا من الضوابط والقايبس التى محم بمقتضاها برجحان 
الصفة السياسة على الصفة العادية فى الجريمة السياسية الختلطة أو العكس . وببدو أن محكمة الاتحاد 
لاتعتبر الجربمة السياسية المختلطة جرعة سياسية إلا إذا تواقرت فى القضية الشروط اثلاثة التالية : 

الشرط الأول : أن يكون الفعل قد اقترف بقصد الاعتداء على نظام الدولة السياسى أو الاجتاعى . 


وينغى أن بكرن هذا الغرض الساسى الذى توخاء الجاتى متققا وأهداف حزب سساسى منظم » 
وراميا إلى محقيق البرنامج السياسى لهذا الحزبء أو إلى اصلاح نظام الدولة السياسى أو الاجماعى . 
الشمرط الثاتى : أن يكون الفعل مرتبطا ارتبطا وثيقا مباثمراً مع الغاية التى يسمى لتحقيقها ذلك 
الحزب فى تعد.ل نظام الدولة الساسى أو الاجتاعى . 
الشسرط التالث : إذا كانت الوسلة التى استخدميا الجالى فى محقيق غاته السياسية هى وسيلة 
وحشية #عمعلظ فإن الصفة العادية بحب أن تغلب على الجرعة ولو ثبت أن الغرض منها 
سياسى صرف . 
ومن الجلى الواح أن نظرية .« الرجحان » لم تضع -قواعد عامة ثابتة لحل مشكلة الجرعة . 
الساسية المختلطة حلا نهائيا وحاسما » وإبما هى. ١‏ كتفت نأن أحالت على القضاء .أعى تقدير صفتها 


الحربمة الساسة وضوايطيها: ..' ووهةا 


:السياسية أو المادية م وترجخح إحدى هاتين- الصفتين على الاخرئ:فى كل قضية حسب ظروقها 
ؤوقاثئها » وبرى كثير من الفقهاء أن تقربر أى ااصفتين عى الراجحة هو عثابة إصدار حي قيمة 
*ناء721 06 أغتء معنا[ وهو أعسى نكاد يكون مستحلا لأن الصفة المادية مختلفة فى طببدءتها عن الصفة 
السياسية » وليس مة أى مقياس مشترك بينالصفتين عكننا من إجراء الموازنة بينهما أو القارنة » لمعرفة 
أمهما أظهر على الأخرى وأرجح . ونضلا عنذلك فإن-نظرية الرجحان إذ تسحتر جح إحدى الصفتين 
على الأخرى إعا بحو عن الواقعة من حيث النتحة الصفة الرجوحة ء فلا يعود لحا أى أثر فى التجر.م 
.والعاقة » وهذا أعس يناهض الحققة الواقمة . والأ<ذ بنظرية الرجحان قد يؤول إلى إعدار الغاية 
للرجوة من الملجأ الساسى : ألا وهى احترام مبدأ عدم التدخل فى السياسة الداخلية للدولة طالبة 
التسلم . ولا جدال فى أن منح القضاء حربة الحث فى مدى خطورة عنصر الإحرام الستاسى وعنصر 
الإجرام العادى فى الجرعة الساسة المحتلطة والموازنة بين العنصرين وترجيح أحدها على الآخر قد 
يفضى إلى الخوض فى أمور ربما اعتيرتها الدولة طالبة التسلم من ”عم شئونمها الداخلية . ورعا نشا 
معن ممارسة أسلوب الترجيح عض الخلافات والصعوبات الدولة . وخلاصة القول فى نظرية الرجحان 
إنها تسكل إلى السلطة القضائية حرية التعبير عن موقف الدولة الساسى حيال الشكلة المطروحة علما . 
وهذا يكاد يكون أقرب إلى السياسة من القانون . 
المسألة الثانية : الفوضوية : 
لعبت الفوضوية دوراً كبيراً فى أواخر الفرن الناسع عشسر . وكان للوقائع الإجرامية الفظ.مة الق 
اقترفها الفوضوبون من أمثال رفاشول [مطعدجد2 وهترى 6زددع وفيان خسةاائه7 دوى هائل 
هز الوجدان الإنساتى والاجتاعى العام . والفوضويون في أصل عقيدتهم أحرار «ناة:ءط1آ ولكرم 
أحرار غلا » طوباوبون» يؤمنون بالخير يتفجر من ممم فطرة الإنسانالم الحة » و بحرية الفرد الطلقة 
لا محدها قبد ولا تقيدها سلطة » ويعتيرو زالدولة بدا تننةم و ها ثم وأداة ظلَ واضطهاد تستخدمها أفلة 
م نالطبقة الحاكة لاستغلالالسكثرة ااسكائرة من الرعية » وللتمتع وحدها بنعمة الحباة . فلا مناص إذن 
لتحربر الأفراد والشعوب من نهد الدولة ‏ هذا الخاوق الغريب ء هذا المعملاق الو<ش 6دنهغ0ه341 
ومحطم كل قبد أو نير أو غل جاء به التنظم الاجتاعى القانم . وعندئذ فقط يصبح الإنسان حرا 
فى مجتمع حر » لا يفرض فيه النظام فرضآ » وإعا ينبع التعاون العفوى فى العيش الشترك تلقائيا من 
عم طبيعة الإنسان الفطور على الخير والنبالة والصلاح . 
وتتفق الفوضوية والاشترا كية الثورية فى ابتغاء كل منهما تحقرق مجتمع إنسانى تنتئىفيه الطبقات » 
وتنعدمفه الحاجة إلىوجود الدولة » فتتلائتى وتنهار وتفتى . ول-كن وجه الخلف أن الاشترا كي ةالثورية 
إترى أنه لابد من الاستيلاء على مقاليد الحم أولا واستخدام أجهزة الدولة ذاتها فىالقضاء على الطبقات 
فتضمر الدولة » وينقطع عنها سغ الحاة فتذوى وعوت . أما الفوضوبون فحرقون الخطاء وعلتون 
الحرب على الدولة توآ » ويسعون للقضاء على كل نظام أ كان . ولا تتوسل الفوضوية فى محقيق 
مبادئها ببث الدماية بالأقوال عنطر.ق ابخطابة والكتابة سب , ولكنها تلجأ إلى ما يسميه أقطاءها 


50 العدد العاشر ‏ السنة الخادية والأرعون ٠‏ 


بالدعاوة عن طريق الأفعال غنة1 ع1 عهم علمدودوم5 وذلك باقتراف سلسلة من الجرام الخطيرة 
الرامية إلى نثسر الذعر دين الناس . وإضعاف الروح العنوية وترويع أجهزة السلطة » وتقويض دعاتم 
النظام السياسى والاجتاعى الراعن . َْ 

وقد أجمعت التشمرعات الصادرة فى أواخر القرن التاسع عشير وأوائل القرن العششرين على أخذ 
هذه الظاهرة بالشدة » كا استقر العرف الدولى على جواز تسلم مقترفى الجراتم الفوضوية . 

ويدعم هذا الانجاه العملى فى البدان الفقبى النظرى أن الجرائم الفوضوية ‏ وإن ارتكيت 
داقع من الطوباوية السياسية ‏ لا تستيدف تغبير نظام الحسكم أو تدي.ل شكاه أو استبدال حكومة 
بأخرى » وإعا هى ترى إلى تقويض بنيان كل تنظم اجتاعى أو سياسى » كيفما كان شكاه » و إلى 
نف كل سلطة أو حم » وإلى التضاء » من حيث الندّجة : علىكل دولة » ولذلك أطلقالفقه الجزائى 
على هذه الجرائم اصطلاح : « الجرائم الا<تاعية ةن لفك 5ع » ء ولا مجوز ‏ فىعرف 
هذا الفقه ‏ أن تتصف ااحرائم الاجّاعة بالصفة الساسية لأنها لا تؤذى دولة واحدة دون أخرى» 
ولكنها تنسف قواعد امجتمع المنددن من أساسبا ؛ ومن الخير لكل دولة أن تتعاون مع الدول 
الأخرى فى مكاقة الخطر الدترك الناجم عن هذه افصيلة من فصائل الجرائم » وفى معاقبة فاعامها . 
ولقد عبرمعهد القانون الدولى عنهذه النظرية الفتهة الحاسمة فى دورته لالعقودة فى جئيف عام ؟لللما 
خير تعبير » وأورد فى صلب المادة الرابعة من مقرراته النص التالى : « ان الوقائع الإجرامية الق 
لا تفترف ضد دولة معينة أو صُد شسكل من أشكال الحس» -فسب » وإما تستيدف أإضاً القضاء على 
قواعد كل نظام اجتاءى أياً كان » لا يجوز اعتبارها جرائم سياسية عند تطبيق القواعد القررة 
فى التسلم » 

والواقع أن إخراج الجرائم الفوضوية من فصيلة الجرائع السياسية محجة أنها جرائم اجماعية 
لا برتكز إلى أسس قانونية مترنة . ذلك أن الجرائم الفوضوية لا تقترف إلا تطبقاً لمنحى معين فى 
التفكير السياسى » وبدوافع ميرأة من أية إثرة أو أنانية أو مصلحة شخصية ء وقائمة على العزام 
مبادىء وقم سياسية صرفة بغية محقرق غايات رفيعة وأغراض ندلة فى الإصلاح السياسى والاجماعى 
الخالم”* 

وهذا ما حدا بالفتم اء إلى البحث عن ذريعة أخرى سيررون بها مذهب الشدة فى معاقبة الجرءين 
النوضوعن وإخراجهم من طائفة الجرمين ال.اسين » فوجدوا ضانمم فى خطورة الوسائل الى 
يستخدمها الفوضوبون سعياً وراء محقرق أغراضهم السياسة تلك » فإدا كانت الجرعة التى اقترنها 
الفوضوى كوسيلة للوصول إلى هدفه السياسى خطيرة فى حد ذاتها » و بض اانظر ع نأى اعتبار آخر» 
وجب عندئذ أن تعد من قبل الجرائم العادية » وأن .عامل فاعلها معاللة الجرهين العادرين » وقد عير 
أيضاً عن هذا النحى الفقبى ف النظر إلى جرائم الدوضوية معهد القانون الدولى فى دورته العقودة فى 
جف عام +همرا . والدع إليها 1 نآ » إذ جاء فى المادة الثانية من مةرراته فى تلك الدورة ما يلى : 
د لا يجوز التسلم فى, الجرائع الختلطة أو الرتّطة مجرائم سياسية ‏ أى المماة بالجرائم السياسية 


الجريمة السياسية وضوابطها باهه ١‏ 


النسبية ‏ مالم تكن منأشد الجنايات خطورة فى نظر الأخلاقوالقانون كالقتلالتصود » والتسمم » 

. وبتر الأعضاء » والجراح الخطيرة الناشئة عن سبق الإصرار , والشمروع فى هذه الجنايات جميعهبا ء» 
وكذلك الجنايات الواقعة على الأموال بوسائل الإحراق أو الإغراق أو التفجيرء والسرقات:الجسيمة 
ولا سما إذا اقترنت محمل السلاح وبالمنف » . 

وقد أقرت بعض التشربعات اأحزائية الحديئة هذه الأحكام ٠‏ ومن بينها قانون العقويات اللبنالى » 
وقانون المقوبات النافذ فى الإقلم السورى . وقد نصت المادة ١9‏ من هذا الأخير علىما يلى : « تعد 
جرائم سياسية » الجرائم اللركبة أو اللازمة لجرائ سياسية » مالم تكن من أشد الجنايات خطورة من 
حيث الأخلاق والحق العام , كالقتل والجررح الجسم والاعتداء على الأملاك إحراقا أو نسفاً أو إغراقا » 
والسرقات الجسيمة » ولا سما ما ارتكب منها بالسلاح وا'منف » وكذلك الشروع فىتلك الجنايات». 

ولئن كان حي النص الوارد فى مقررات معهد القانون الدولى قاصراً على التسلم فى نطاق التواعد 
الدولة » فإن نص الادة ١‏ السالف بانها فى قانون الءقوبات السورى يضع حك عاما لاجرائم 
السياسية النسبية فى صلب التشسربع الوضعى الداخلى . 

الإرهاب عسكاءوسع2 1.4 ١‏ وتزور النقد لأغراض سماسية : 

ومن مظاهر الحرائم السياسية الختلطة التى شغلت الحافل العلبة والدولية أيضا : الإرهاب 
وتزور العملة لأغراض ساسية . 

1١‏ ) أما النشاط الإرهابى فلا مختلف ‏ فى ركه اللادى ‏ عن أبة جرعة عادية » إن لم تقل إنه 
يتعداها من حيث الخطورة . بيد أن الباعث على جام الإرهاب والغرض منها كلاها سباسى . وتتميز 
هذه الجرائم بالخصائص الثلاث التالية : 

١‏ - إن جرائم الإرهاب من صنع جماعات من الناس ؛ أو عصابات كثيراً ما ينتمى أقرادها إلى 
أكثر من دولة واحدة » تما يجعل نشاطها شديد النفاذ والخطورة . 

» - إن الوسائل التى نستخدم فى اقتراف جرائم الإرهاب من شأنها نامر الرعب والذعر » 
كالانفجارات » ونسف الخطوط الحديدية » والجسور ء والمباى» ونسميم مياه الشرب » ونشسر الأوبئة . 

م« # إن من شأن جرائم الإرهاب أن تود أخطارا عامة شاملة . 

وقد تنادت الدول عقب مصرع اللك اليوغوسلافى والرئيس الفرنسى بارتو داهطءدظ على 
بد الارهايين فى مرسيلا فى عام غ97١‏ إلى وضع أسس التعاون الدولى الكالخة النشاط الإرهابى» 
ومعاقبة فاعليه » وسرعان ما وضع فى هذا الصدد اتفاق دولى فى جنيف فى ١5‏ تشرين الثانى (نوقير) 
بسو »كا وضع فى الوم ذاته اتفاق دولى آخر يقضى باناطة اختصاص النظر فى جرائم الإرهاب إلى 
محكمة جزائة دولة . وقد عرف الاتفاق الدولى الأول أعمال الإرهاب يقوله : ( إنمها الأفعال 
الإجرامية الموجهة ضد دولة من الدول » والق من شأنها حك طبيعتها أو هدفها إثارة الرعب فى تفوس 
شخصات معنة » أو جاعات من الأشخاص »ء أو فى نفوس العامة » . 


ا العدد العاشر ت السنة الحادية والأربعون 


ولقد كان المؤعر الدولى السادس لتوحيد القانون الحجزانى الذى عقد فى كو نهاجن عام م6 ؟ؤ قد 
أكب على بحث جرائم الإرهاب على الصعيدين الدولى والداخلى » وقد ورد فى مقرراته النص التالى : 
د ان الجرائم التى مخلق خطراً عاماً أو حالة رعب لا تعتبر تعتبر جرائم سياسية » .. 

وحسن أن نشير إلى أن قانون ا'عهوبات اأسورى قد اعتير حرائم الإرهاب من الجرائم اللاسة 
أ من الدولة الداخلى » وعر فت المادة ع .سم الأعمال الإرهاية على الوحه التالى : « بقصد باللأعمال 
الإرهابية جنيع الأفمال الى تر إلى ! محاد حالة ذعر » وترتكب بوسائل >الأدوات المتفجرة واأواد 
اللنهبة والتتدحات السامة أو الحرقة . والمواءلى الوبائة أو الحجرثومة الى من شأنها أن محدث 
خطرا عاما » . 

(ب) 75 رف التقد لغ رضص سياسى : وهذا مثال آ- ذر لاحجرعة السياسية الختاطة . فلهد حدث قملا 
أن صدر الجر كات هائلة هن العملة الفر نسة الزفة بداقع لديل دن مكانة فرنسا المالبة 9 وسارعت 
جعية الأمم وقتئذ إلى عقد مؤمر دولى بإثشرافها . وقد عقد المؤعر الدولى فعلا بإشعراف معية الام 
فى جنيف فى عام ١909‏ ء وتولد منه اتفاق دولى يقضى ء فى جلة ما يقضى »2 بأن جرعة زيف 
العملة يحب أن تعتبر داتئما ‏ من حيث التسلم ‏ جرعة عادية أباً كان غرض فاعلها . 

وهكذا قلبنا أوجه النظر فى الجرعة السياسية الختلطة » وعثا عدداً من صورها وظواهرها ؛ 
فدرستاها فى الاغشال السياسى » وفى الفوطذوية » وفى الإرهاب ثوق ازيف العملة لغرض سامى . 
وسنتولى الآن معالجة الجرائم الرتبطة مجرعة سياسية استكالا لبحث ااحراتم الساسية النسبية . 


2 
ب ب الجراى اأرتيطة جرعة سياسية 
منتوتلتاتآ 6(لغل يده معععتصنا) مسملاعهدقم] 5مك 

إذا كانت الجرعة الساسة المختلطة تعبر عن تعدد .عنوى أو صورى لاجراتم ٠‏ فإن الجرعة 
المرتيطة مجرعة سياسية هى حالة من حالات التعدد المادى أو الحقيق ؛: وتتصل فبها الجرعة العادية 
بالجر ممة السياسية بعلة السببية . والشكلة التى يثيرها مثل هنا الوضع هى ما بلى : هل تدغم الجرعة 
العادية بالجرمة السياسية محيث تستغرق الثانة الأولى , وبحيث يعم الوصف السياسى جميع الوقائع 

الإجرامية ؛ ويفيد الحاتى من الميزات المنوحة إلى طائفة الجرمين السياسيين أم لا ؟ 
) ا بذل الفقه الجزاق جهوداً كبير ة لاستجلاء هذه الشكلة ااتى يطرحها_فىالأعم الأغاب_ 
وقوع جراتم عادية فى خلال الاضطرابات والفئن والعصانات السياسية عصنكل سمادوءءه'! لم 
صدنء »عادو والثورات والحروب الأهلة » فرأى فررق من المقهاء أن يفك الارئاط القائم بين 
الجرعة العادية والجرعة الساسة فى مثل هذه الحال » وأن يفصل بينهما » ميث تصبح كل متهما 
مستقلة عن الأخرى فى شؤون التجرع والعاقبة والاختصاص على الصعيد الداخلى » وبحيث يغدو من 
الجائز ‏ عل الصعد الدولى ‏ أن يسم الجانى من أجل اقترافه الجرعة العادية المرتطة مجرعة سياسية 


الجريمة السياسية وضوابطها 1 


شريطة أن تقتصر محاكته بعد التسليم على وقائع الجرعة العادية وحدها دون الجرعة السياسية الى 
ارتبطت ما.ويطلق على هذا الأساوب فى الفعه الجزانى: أساوب التفريق 7222]1065م5 عل عدون اورت 


صلل : 


ان هذا الرأى منتقد جداً . فهو لابسا بالارتئاط أو التلاز العام بين لجر يتين العادية والسياسيةء 
والذى بجعل من وقائعهما وحدة لا وز محزتتها . ولعل من التعذر ‏ ان ل يكن من الستحيل - 
إجراء محااكة عادلة » إذا لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الارتباط أو التلازم فى الوقائع ‏ فالعصيان السلح 
ضد السلطات القائمة مثلاء هو مر الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلى ٠‏ وهو بالتالى ‏ جريمة 
سياسية صرقة » ولكن العصان امساح لا يتصور قيامه عمليا إلا باقتراف أفعال وحصول وقائع 
لو نظرنا إلمها مستقلة عن الحدف الذى تر إليه للا كونت سوى جرائم عادية . فالعصاة السلحون 
شزموة بالاعتداوغل الأروا والأموال»: فتلون خصومي ء ورحرنم »وغ قزق الاق العامة 
والخاصة ومحرقونها ؛ ومخرقون حرمات النازل : ومحتاوتها عنوة » وينهبون الأغدية والؤن والأسلحة 
والذخائر , ولسنا ندرى كيف موز الفصل بين هذه الأفعال التى تشكل بحسي طبيعتها حرام عادية » 
وبين العصيان المسلح الذى لا يتصور قيامه إلا مها ؟ وإذا اقتصت العدالة من العصاة جزاء هذه الافعال» 
بوصفها جراتم عادية » اذا تبق العدالة لنفسها » بعد ذلك » من الوفائع التى تسكون جرعة العصيان 
السلح » حق تقتص من هؤلاء العصاة أنفسهم لقاء جر عتبء السياسية ؟ 

وفضلا عن أن الاخذ بأساوب التفريق محافى مقتضيات العدالة والواقع » فإنه يفضى أيضا إلى 
الاتتقاص من حق اللجوء الساسى » وحصر مبدأ عدم جواز :لمم المجرمين السياسيين فى أضيق 
نطاق » لأن ااجرائم السياسية قلما تتجلى فى غير صور الارتباط بارا العادية والتلازم معها . 

(ب) وعلى النقيض من الرأى القاضى بااتفريق » نادى رعيل حكبير من الفقهاء بإضفاء الصفة 
السياسية على !اجر بمة العادية المرتبطة مجرعة سياسية » محيث يفيد الجانى من المميزات الممنوحة لفصلة 
المجرمين السراسيين » ويحيث ث#ق له اللجوء السياسى ولا يعود من الحائز تسليمه . وهذا هو الرأى 
السائد فى الفقه والاجتهاد الإتجاوسا كسونين . وقد دعا إلليه ستيوارت مل 21111 .5 .1 دون أى 
قبد أو شرط » إذ اعتبر فى عداد الجراتم السياسية « كل جرعة تقترف فى خلال حرب أهلية أو 
عصيان أو اضطراب سيامى عام » . وما برح القضاء الاجليرى يطبق هذا المبدأ عمليا منذ أن أحَد به 
فى قضية مشهورة فى عام 0٠ر١‏ » وهى المعروفة ب « قضة كاستيوفى أصملاقةت » . 


ايع 21 ., 

وليس من ريب فى أن الأحْدْ بهذا الرأى على اطلاقه قد يفضى إلى نام لا يجوز قبوهاء ولا سيا 
على الصعيد .الدولى فى موضوع التسلم . ومآل هذا الرأى أنه بربط الجراتم السياسية النسبية بحركات 
العصيان والاضطرابات العامة » فبو من جهة بحرم من حق اللجوء السياسى مقترفى جميع الجرام 
السياسية النسبية التى لا تقترف فى خلال العصيان أو الاضطراب العام . وهو من جبة ثانية بمنح هذا . 
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الحق لمرتكبى الجراتم القترفة فى خلال هنا العصيان أو الاضطراب العيام بالقة ما بثلت 
خطورتما ووحشيتها . 1 

( + ) وقد حدا هذا الاطلاق فى الرأى الذى يعتير جمسع الجرائم العادية المرتبطة مجريمة سياسية 
جرائم سياسية إلى معاناة مسألة الجرائم الوحشية الفظيعة عدفعتلةة ك وععدطءدط الى قد وتكب 
فى زحمة هياج العواطف الثورية وهياجها أثناء حركات الغرد والعصيان : والى لا محوز أن تضنى 
على فاعلمها صفة الاحرام السياسى . 3 

وأول نظرية حاولت حل هذا الإشكال عمى « نظرية الانطباق على عادات الحرب 
عممعتج 12 عل كعهدكنا عتنة غاتسعقدم 12 عل عتممغط1 ومقتضاها أن تقارن بين الحرب 
الأهلية عاتوك عممعدج 1.2 والحرب الدولة علههههصهاما عدج ه12 ء فبكل الأفمال الق 


تيح الحرب الدولية القيام مها » وتعتيرها مشروءعة » جب أن,عمها » وأن إستغرقها الوصف السياسى 
للعصيان ‏ وأن يفيد فاعلها من للميزات التى يتمتع بها الجرمون السياسيون داخلاً ودولآ . أما الأفمال 
الى لا تيحها عادات الحرب ؛ فإن صفة الإجرام العادى تبق عالقة مها ء ولا محوز أن يتذرع فاعلوها 
بالعصيان ويستتروا وراءه لظهروا عظبر الجرمين السياسيين . وقد متح معبد القانون الدولى قوة 
كبرى إذدعا إلى اعتاده فى الدورة الى عقدها فى أوكسفورد » وجاء فى المقرة * من المادة ١4‏ من 
مقررانه مايلى : م من أجل تقدير صفة الأفعال القترفة فى خلال يرد ساسى أو عص_يان أو حرب 
أهلية » مجحب التساول عما إذا كانت عادات الحرب تحبا أم لا » . 


نقد: 

ولكن هذا الرأى بدوره لم يلم من التقد . والواقع أن الحرب الدولة أعى ء واآرب الأهلية 
أعس آخر . ولا بمكن أن يكون بدنهما ممائلة تامة وانطبا قكامل » ذلك أن كثيرا من الأفمال الق 
لا تحبا القواعد المطبقة فى الحرب الدولة لا يكن تفادها فى الحرب الأهلة . والحكومة الشزعة 
الى يور العصاة ضدها لا تعتبرحم « أعداء محاربين » » وإعا تعتبرمم مجرمين , ولا تتورع مطلقاً فى 
سبيل ملاحةتهم والاقتصاص منهم عن أن نستببح لنفسها استخدام كثيرمن الوسائل » واتحاذ كثير من 
التدابير التى قد لا تسمح بها ا'قواعد اللقررة فى القانون الدولى فى حالة نشوب حرب دولة . وبالمقابل 
فإن لجوء العصاة إلى استخدام مثل هذه الوسائل أو التدابير ضد قوى الأمن والحيش اانظاى قد تمتيره 
الدولة مخالفة صريحة لا لأحكام القانون الداخلى لخسب »ء وإنما لأحكام القانون الدولى أيضاً . 

( د) ولفد جرت دراسات فقبية متنوعة تهدف إلى تلافى اللتقص البادى فى قاعدة « الانطباق على 
عادات الحرب » ء ومجاهلها حقائق الواقع . 

واعل خير الحاول التى وصل إلها الفقهان الحزائى والدولى فى معالجة هذا الأمر هو ما أئره معبد 
القانون الدولى فى صلب امادة الثالثة من المقررات التىاعحذها فودورته المعقودة فيجدف ؤعام 1895 » 
وقد جاء قبا ما بلى : 
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لا حوز التسلم من أجل الأفمال التى يقترفبا كل من الفرقاء الشتبكين فى خلال عصيان أو 
حجرت أهلية دفاعاً 6 ن قضيته » مالم تكن م هذه الأفعال منوعة فى قوانين الحرب 3 ومعتيرة من أعمال 
البررية اللرعة والتخريب ا حممجى عصد تلقلصة؟ عل أء تعتله عتعدطعوط عل ووغعم وإذا كانت 
كذلك فإن التسلم لا يحوز فىهذه الخحالة إلا بعد أن تضع الحرب الأهلية أوزارها » . 

ومن ااحلى الواطح أن هذا الحل عنى : 

أولا ‏ أن الاجوء السياسى لم يعد من الجائز أن بحرم منه مقترفو جميع الأفعال التى لا تبيحبا 
قوانين الحرب 0 وإعا أصبح الحرمان مقتصراً عل ما كان من هذه الأفمال صف دقح الممجة 
والتحرب عتتاء001 أء 23252326 ٠١‏ 

ثانا ان معبد القانون الدولى يوجب تعليق النظر فى تقدير طبيعة هذه الأفعال وصفتها ريما 
تتتبى الخرب الأهلة فتهدأ حتئذ النفوس »2 وتتوافرها نات التجر د والحاد اللذين لا مندوحة عنهما 
لامخان الحل العادل فى هثل هذه الأمور . 

وقد أقر قانون العقوبات النافذ فى الإقلم السورى* جرياً علىغرار قانون الءقوبات اللبناتى ‏ 
البدأ السالفبانه » إذ قضت. الفقرة ؟ من المادة 19 منه بأن الجراتم المركة أو المتلازمة المقترفة قى 
خلالعصيان أو حرب أهلية لا تعد سياسية إلا إذا كانتعادات الحرب لا تمنعها » ولم تكن من أعمال 
البربرية أو التخريب . 

غعامفة: 

هذه الحاولة المتواضعة فى استعراض الضوابط والعابير الى أراد الفقه فى القانون الجزاتى والدولى 
أن محدد بها مفبوم الجرعة السياسية يمكن أن تبسط أمام الباحث المدقق » اانتائج والانطباعات 
التالة : س 

أولا ‏ ان ااجرعة الساسيةعصية على قوال الفواعد القانونة ؛ أبية عل حدود ا'ضبط الحقوق » 
وأغاب الجبود العامية القيمة التى بذلت لتحديد مضمونها محديداً قانونيآ مستدرا ثابتاً منيت بالفشل . 
وما برحت ضوابط التفريق بين الجرة السياسية والجرعة العادية غائمة متموجة . والجواب على هذا 
السؤال : « أبن تبدأ الجرعة الساسية وأين تنتهى ؟ » ما اتفكت معاله وحدوده غير بينة 
ولا واضحة . 

ثانا ان مفهوم الجرعة السياسية آخذ بالأفول » فلقد ضاق نطاق مضمونها » وضمر محتواها 
واحسر فى الأزمنة الأخيرة » وسلخت صفتها عن عدد كير من الجراتم التى كانت تعتبر إلى عبد قريب 
سياسية إما © ترطيعيا أو بك الامتعا ١‏ أو اغابة منها . ومثل ذلك : ااجرا” نم الواقعة على أمن 
الدولة الخارحى كالخيانة والتجسمر » والجرالم الاجماعة 3 وجرا مالحرب « والتعاون» وإبادة العنصر» 
وسائر الجرا'م القترفة ضد السلام والإنسانية 0 الإرهاب والاغتيال االسيامى... الخ . 

1 حق أن 5 الحديث أصبح شضى تع األصقة الساسية عن كل حرعة ة ساسة ترتكب بداقع أنالى 
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أو دىءء أو :نم الوسيلة المستعملة فىارتكاءها » أو أسلوب اقترافبا » عن وحشية تثير ثقمة الضمير العام . 

وإذا عامنا أن تطور المصال الدولية وتشابكبا فى العصر الحاضر مجعل من المتعذر تصور وقوع 
جرعة من الجراتم الماسة بأمن الدولة الداخلى مال تكن مقترفة ومرتبطة بإحدى ااجرائم الخلة بأمن 
الدولة الخارجى » اتضح لنا بحلاء كبير أن مون الجرعة السياسية غدا عملياً فى أضيق نطاق » وان 

وإذا كانت بعض التثسربعات أو الامجاعات الفقهية أو القضائة فى ظلال بعض أنظمة الح عيل 
إلى التوسع فى إضفاء الصفة السياسية فليس السبب فى ذلك الحرص على التخفيف عن الجرمين 
الساسين وإِتما هو الرغبة فى أخذم بالشدة وتغليظ العقاب عملا بفلسفة ساسية معينة » أو رضوخا 
لا بنتغيه نظام معين من أنظمة الحسج : 

ثالثاً : ان فوائد التفريق التقليدى بين الحرالم السياسية والجرائّم العادية تضمحل وتتلاثئى حيال 
الأخد بأسدلوت « سلمى العقويات دعاغ1[همهم دعماعم دعل عصغؤور5 ماع وتطبيقه على يمع 
أصناف ااجرالم سياسية كانت أم غير سياسية . والحقيةة أنه ليس من العدالة فى ثىء أن تراعى نبل 
الدافع فى الجراتم السياسية و عد دون غيرها . وإعا العدل كل العدل أن بداعى الدافع فى تقدر 
العقوبات اللقررة لمع الجرائم والمجرمين على السواء . وهوما مهدف إلى محقيقه الأسلوب الحديث 
القاضى بإبحاد سامين للعقوبات : أحدها للعقوبات الشائنة والآخر اغير الشائنة . 

رابماً : وجما بعل مفهوم الجرعة السياسية ضئّل الحتوى » وعدم الجدوى فى هذه الرحلة من 
مراحل تطور الفانون الجزائى الحديث » أن شخصة الإنسان الجرم قد غدت من التشمريع الجزائى 
فى عصرنا الحاضر عثابة القطب من الرحى » وأصبحت يتل المقام الأول فى سائر مراحل العدالة 
الجزائية : فى التحقيق وى الحا كة وفى تنفيذ العقاب » بل ان تصنيف الهرمين شرع يحتل منصب 
الصدارة فى كتب الفقه » وفى اجتهادات القضاء » وفى الؤسسات العقابية » بل وفى التشريع الوضى 
ذاته » بعد أن كانت الأمية قاصرة على تصنيف الجرائم والعقوبات . 

وليس من ريب فى أن إدخال شخصية الجرم أو ذاتيته أو فرديته فى صلب التشمريع » وتوليتها 
العناية القصوى فى التحقيق والحاكة » وتقرير العقوبة الملاتمة , ثم الاههام بها فى النظ. العقاية حين 
التنفيذ جعل من هذه الشخصية موضوعاً جديداً ثالئا يضاف إلى الوضوعين التقليديين : الجرعة والعقوبة , 

وم بعد افيا أن صفة الناورة عععععهدل غنا8 أأى نتصف مها المجرم أضحت هي امعبار 
الذى محدد أسلوب معاتبته ومعاناته » ولذلك فإن التفريق بين جرعة وجرعة ققد كثيراً من أهميته » 
إذ ل بعد ينظر إلى الجرعة المنترفة إلا بوصفها عرضاً من أعراض هذه الخطورة فى شخصية فاعلها . 

خامساً : ويقينى أن الاههّام بتحديد مضمون الجرعة الساسية ورسم ضوابطها لن يوْنى أكله 
على الصعيد العربى العام » ما لم تطرح بصورة جدية مسألة إقامة يحكنة جزائية عرببة ذات طايع دولى 
إقليمى ٠‏ تنولى اختصاص الفصل فى جميع الخلافات والصعوبات والقضايا التى قد تنشأ بين الدول 


الجرعة الساسية وضوايطها عدوا 


العربية » بعضها بين بعض » من جراء الاجوء السياسى » وتطبيق مبدأ عدم جواز تسام الجرمين 
السياسيين ٠‏ والمشا كل الماثلة الأخرى . وإءل هذا الوجه مئ وجوه المسألة المطروحة على بساط 
الحث هو أجداها وأعمبا فائدة وأجدرها بالدراسة والاهتّام » ذلك أن تحقيق هذا الأ يقضى على 
مصدر من مصادر الحذر والريبة والحلف بين الدولالعربة الثقيقة » وبعين على تقوية الشعور «وحدة 
المصير الع ربى » والاطمئنان إلى غد مثعرق السطع فه فعلا أنوار الحق والعروية والسلام . 


يظان التعتك 


المصادر التى بحت مشكلة ااحراتم السياسية فى القانون الداْلى » وعلى الصعرد الدولى » كثيرة 
جداً . بكاد لامحصرها عد . ون نكتفى ونا بالمظان الخاصة النى وقفها مؤلفوها خصصاً على معالجة 
هذا الموضوع دون سواه ؛ وتغفل عمدا الراجع العامة الأخرى لشممرتها وسبولة الاطلاع علها . 
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أدعاء إسرائل علق المرور فى قناة السويس كا 


اذغاء ابعر قل قر الررووو قا قاة الو 
للم لتو مال سرسدى يم المامى 


منهج البحث 
حت ١‏ - 
)0( امحديد الوضع القانونى للمسألة (؟)حق اللرور فى القنوات لابنشاً تلقائيا اس ) أثر اتفاقة 
الاستانة بالنسبة لغير اطرفبا ( 6 ) فكرة الاشتراط أصلحة الغير ودحضما ( ه ) المند الصحيح لحق 
المرور بالنسبة للدول غير الأطراف وانتفاء هذا السند بالنسبة لاسرائيل ( 4 ) وضع السفن الحايدة 
الى تسيطر لها إسرائيل (* ) عدم الاعتراف بإسرائيل وأثره ( لم ) تتيجة الفصل الأول . 
طْ 3" 0 
( ) خطل منهج الشمرح على المنون )٠١(‏ قواعد تفسير المعاهدات )1١(‏ الأحكام الصحيحة 
لاتفاقة سنة مما )١0(‏ تفسير تصوص الاتفاقية بوجه سلم ١)‏ الحجة الستمدة من هدنة رودس 
ودحضها )١4(‏ أثر العدوان الثلائى على تلك الحدنة )١6(‏ نتيجة الفصل الثانى . 
1 حت ؟ 0-2 
(5) أحمية القواعد العرفية فى القانون الدولى )١07(‏ القواعد العامة للسمرات المائية فى القانون 
الدولى 609 تطميق تلك القواعد على قناة السواس بالنسية لاسرائيل (19) الندحة العامة للبحث . 


التضل الأول 
تأصيل المسألة بالنسبة للسفن الإسرائيلية 
ولسفن الحا.دين التى تأخذ حكنها 


١‏ بجحت الدعاية الإسرائيلية فى تصوير مسألة المرور فى قناة السويس تصويراً يوافق هواها 
وذلك بأن أثارت حول التاحية القانونية من الموضوع جوآ من الغموض تلقاه أكثر الباحثين دون 


)١(‏ محاضرة ألقرت يجامعة القاهرة بتارغُ ؟ فبراير سنة ١951‏ وكان العنوان الذى وضعه لهذا البعث 
المكتب الداتم لامحاد الحامين العرب هو « حق الجبورية العربية التحدة فى منع إسرئيل من نقل بضائعها عبر قناة 
السويس سواء كان النقل على سفن إسرائيلية أو بواخر دول أخرى وحق المهورية العربية التحدة فى الخاذ 
اجراءات تأديبية ضد السفن التابعة لدول تنقل أو تحاول أن تنقل بضائع إسرائيل عبر قناة السويس » ٠‏ وهذا 
المنوان فلا عن طوله لايصور الوضم الصحيح السألة ما ونان المتن وإذا كان لا معدى من وضم المنوان القى 
صدرنا به هذا البحث مكان العنوان المقترج . 


اكدما العدد العاشر - السنة الخادية والأربعون 


أن يعنوا بتمحيصه فصار البحث يدور حول حق الدولة صاحبة الإقلم ( «صر ثم الجوورية العربية 
التحدة ) فى منع سفن إسرائيل و ضائعها من الرور فى القناة ومدى مشسروعية ذلك المق ومقدار 
مطابقته لقواعد القانون الدولى إلى غير ذلك من الأمور التى تقوم على أساس طمن مفترض هو أن 
لاسرائيل ابتداء حق المرور فى القدة وأن الدولة صاحبة الإقلم عنعبا من استعال ذلك الحق فيتعين 
إذن البحث فم إذا كات ذلك المنع من حق هذه الدولة أم لاوما أساس ذلاك المنع من قواعد 
القانون الدولى . 

وعندنا أن وضع امسألة على هذه الصورة هو مصادرة على المطلوب ‏ بأدق معانتى هذا الاصطلاح 
المنطتقفى ‏ إذ لا وجه أصلا لاعة.ار حق إسرئيل ف المرور عبر القناة قضية مسامة بلا بحث أو دراسة ثم 
التفكير فى مبررات منعها من استعمال ذلك « الحق » المزعوم وتفصيل الأسائيد الفانونة لذلك المع . 

وستحاول فى هذا البحث أن نضع المألة وضعها الصحيح من الناحتين النطفية والقانونة فبحث 
: أولا الوجه الا الى للمألة أى نبحث فما إذا كان لاسرائيل ابتداء حق الرور فى قناة السورس طبقا 
للقواعذ العامة للقانون الدولى النى محم الممرات المائية الدولة ويعد أن ستخلص من ذلك الحث 
نتيجته استطرد ‏ استيفاء لدوضوع ‏ إلى بحث الوجه السلى للسألة أى نحث موضوع منع «فن 
إشسرائيل وبضائعها الى محملها سفئ الحايدين من المرور فى قناة السويس على أساس افتراض أن لها 
أصلا ذلك « الحق » . 

؟ - ان من مسامات القأنون الدولى المام أن قيام الدولة بماد طريق مواصلات دولى ( يمعنى 
أنه يصلح لاربط بين عدة دول ) ليس من شأنه بذاته أن يرتب لأية دولة غير الدولة صاحبة الإقلم 
حق استعمال ذلك الطر.ق فذلك الحق لاينشأ من محرد واقعة وجود طريق المواصلات ‏ بحريا كان 
أم بريا وانعا لابد لترتيب حق المرور للدول الأخرى غير الدولة صاحبة الإقليم من قبول هذه الأخيرة 
سواء أمحذ دلك القبول شكل معاهد دولية أو شكل تصرح من جانب واحد ويكون ذلك الحق فى 
حدود التصرف الذى أنشاء لا تجاوزها . 

وفى هذا المعنى يقول الفق.ه الفرنبى شارل دويويه ما لي20© : 


« نقد أراد البعض 'نشيه القنوات البحرية التى تصل بين بحرن بالمضايق ونادوا ‏ طبقاً ليدأ حرية 
البحار ‏ #ق المرور فى تلك القنوات بنفس الأوضاع الى تخص الرور في المضارق . 
"وها الفشردالا إجانن طلقا تزه اله كين عن عامل جو عرض نهو أأث شتواك الشيرية سق 
طرق مواصلات طبعية بل هى طرق مواصلات صناعية حفرتها أو صرحت محفرها الدولة الى عر 
بإقليمها القناة ومن الشذوذ أن يقالإن الدولة يذتقص من سيادتها على أرضها لجرد انها أنشأت طريق 
جدايدا للمواصلات . والواقع أن الدولة لاتفقد شيا من سيادتها ولا تنزل عن جرّء من “للك السيادة 


(؟) شارل دويوية : 2 حرية طرق المواصلات فى العلاقات الدولية 0 يه #وعة دروس أ كادعية القانزون 
الدولى بلاهاى < » ( سنة ١51١4‏ بل 1١‏ )اص 954١ا.‏ 


إدعاء إسراشل حق الرور فى قناة السورس كم ١‏ 


إذا أنشأت أو سمحت بإنشاء قناة فى إقليمها سواء أكانت تلك القناة تصل بين حرين أو بين 
مجردين ماثيين . 

وإذا كان تمة محال للقول بأن سيادة الدولة نمس أو تثقل بارتفاق أو محمل بالنزامات معينة فلا 
محوز ذلك نتحة لجرد إنشاء القناة بل نتيحة لرضا الدولة صاحبة اأسادة بأن لا تسكون القناة التابعة 
ها وقنآ على رعاياها هى فقط بل نضعها كذلك فى خدمة آل رين أو فى خدمة جمع الشعوب »6 . 

ويستعرض الولف القواعد الى محم الممرات المائية الدواية عا قبا قناة السويس وإذ يصل من 
الاستقراء إلى الاستداط يقول : 

د فها عدا أعالى البحار والماه الإقمية . . . . لايوجد عرف مستقر بمنع الدولة صاحبة السيادة 
من تنظم استعمال طرق المواصلات التابعة لما تبعاً لمصالها وما تراه مواقتاً للما وبالتالى فإن لما أن 
حول دون استعيال الأجانب لتلك الطرق »06© . 

وف المعنى نفسه يقول الفقيه الأمريكى ريتشارد بآكستر ‏ وهو الآن أستاذ القانون الدولى مجامعة 
هارفارد ‏ مايل : 


« إن حرية الملاحة عير التئوات الحرية تقوم دوما على أساس من الاتفاقات الدولة أو من 
التصرف الانفرادى من جانب الدولة مالكة القناة » وكا عيرت محكئة العدل الدولية فى قضة الباخرة 
« وعبلدون » لابد من أن تسكون القناة الصناعية الواصلة بين بحرين « مخصصة بوجه دام لاستعيال 
العالم أججبع » حت يمكن تشيببها بالمضاءق الطبيعية . وتيرير ذلك أن القناة البحرية لايد من انشائها 
وصياتته! وادارتها وكنتيجة لذلك لامعدى عن مخصيصها الدالم لاستءمال الميع #ماهدة ( أو بتصرف 
منفرد ) إذ واضح أن من المشكوك فيه إمكان اعتبار الدولة التى تنتشى* مثل ذلك الممر المأتى ملتزمة 
بفتحه لسفن جميع الدول لجرد كونها قد أنشأت القناة 220 , 

وفى خصوص قناة السويس ذاتها يقول الفقيه الكبير الدكتور عيد اليد يدوى نائب رئيس محكمة 

- العدل الدولة : 

لماكانت القناة جزم من إقلم الدولة الى أندأتها فإنها تخضع لسيادة تلك الدولة الطلقة وتعتبر 
جزء من أملاكها العامة ومع ذلك ققد أراد البعض العيز عن قنوات وطنية وقنوات دولية ل أساس 
أن هذه الأخيرة تقتفى بالضرورة قبوداً على ساده الدولة اتى تمر بأرضبا ؛ ببد أن هذا القول .عوزه 
الدزل . . . وفى بداب الأمرلم تدع الحاجة إلى أى اتفاق بين الدول لاعلى حيدة القناة ولا على مان 


, . 581١ الرجم السابق عى‎ )١( 

(؟) باكستر : « مرور الفن فى الطرق الائية الدولية فى زمن الحرب  »‏ فى الكتاب البريطاتى السنوى 
للقانون الدولى ج "١‏ ( سنة ١984‏ ) ص ١91١‏ ويلاظ أن المندوب الاتجايزى ف الفاوضات الى أدت إلى 
عقد اتفاقية. الأستانة أسهب فى إبراز الفرق بين المضايق الطيعية وبين القنوات الصناعية من حيث حرية المرور فى 
كل مهما » أنظر شارل - رو : « يرزخ السويس وقناتها » باريس سنة 15-9١‏ ج52 س 517 . 


ده ١‏ العدد العاشى 0 السبنة الحادية والأربعون 


اللاحة فبا ومالم يوجد اتفاق فن التعذز أن نفترض أن الدولة مالكة القناة قد تزلت عن ثى* 
من حقوق سيادتها أو أن يقال إنها قبلت نيا كا زعم البعض ‏ قيداً معينآً على تلك الحقوق1(6) 
' وفى مرجع حديث عن قناة السويس يمول الأستاذ جوزيف أوببيتا أن « الفنوات الدولة 
بخلاف الأنهار الدولة والضايق الدولة ‏ لما وضعها الخاص فى القانون الدولى فهى لكوتمها 
محفورة صناعياً فإن النظام الدى تخضع له يتوقف كل التوقف على إرادة الدولة صاحية الإقلم ورضا 
هذه الدولة لابد من توفره لإمكان القول بوجود قناة دولة ومن هذا الوجه فإن ميدأ السادة بظل له 
فى هذا الجال وزنه <تى بعد توفر الرضا المثثئىء لصفة القناة الدولية» (؟) . 

“4# ولماكانهذا هو الأصل الذى محم حق الرور فىالقنوات البحرية فان إسسرائل وأنصارها 
من فقهاء الغرب ‏ وم كثيرون ‏ تمسكوا بأهداب اتفاقة الأستانة العقودة سنة ههرم ١‏ منادين بأن 
البدأ الذى قررته تلك الاتفاقية وهو حرية استعال قناة السورس يرتب لاسرائيل حقاً فى المرور عبر 
القناة وأن منعها من المرور يعتبر فى نظرحم مخالفة للمادتين الأولى والرابعة من الاتفاقية اللتين تنصان 
على بقاء قناة السويس دانما حرة ومفتوحة يع السفن سواء فى زمن السل أو فى زمن الحرب دون 
عبيز بين جنسياتها وعلى حظر استعمال أى حق من حقوق الحرب فى القناة . 

ولا نناقش هنا هذه النصوص ودلالاتها فى إطار أحكام الأتفاقية فلذلك موضعه فما يأنى من 
هذا بعت' ولكتنا يهنا أن يرق تقعلة داك بال فى أت إبراقل الم 8 فى أعافة سنة 
م1 ومن ثم فإن عسكها بأية حقوق مزعومة استنادا إلى تلك الاتفاقية بثير على الفور مسألة آثار 
المعاهدات الدولية بالنسبة للدول غير الأطراف فبها . 

والقاعدة الأساسية فى هذا الصدد هى قاعدة اقتصار آثار الاتفاقات ( كا هى الخال فى القانون 
الداخلى ) فالأصل أن المعاهدات الدولة لاتنجاوز آثارها الدول الموقعة عليها ولا تكتسب متها الدول 
الأخرى حقوقا كا لا تلتزم من جرانها بالتزامات(7) . 

ولد يمال فى هذا الصدد أن ع قارقا بين المعاهدات اتى تقتصر على تنظم علاقات أطرافها وبين 
تلك المعاهدات الت تنظ أوضاعاً عامة وتشير إلى حقوق ليع الدول أو لدول بالذات غير موقعة على 
المعاهدة ومثالما المعاهدات النى تنظ الملاحة فى القنوات البحرية وتنص على يانما مفتوحة لسفن جميع 
الدول بلا عبيز » وهذه الحجة بحدها فعلا على ألسنة وأقلام أنصار إسرائيل من الفقهاء الغريين 


)3( عبد اميد بدوى : 8 اوضع الدولى لقناة السويس ‏ محه تاريخية »© ( بالفرنسية ) فى الكتاب التذكارى 
للأسعاذ جان سبيرو .ولو المعنون « المسائل الأساسية لاقانون الدولى العام » يون /81 ١8‏ س *1و14. 

(؟) جوزيف أوبيبتا : « النظام الدولى لفناة السويى - لا أى سنة ١95‏ ص 4١‏ 6©. 

(؟) ماك نير : « تفسير العاهدات » فى جموعة دروس أ كادعية القانون الدولى يلاهاى ب 45 (سنة )1١98‏ 
س ٠4؟ ‏ وللمؤلف نقسه : « انون المماهدات » لندن هلولا اس 7٠١5‏ - 89" 5 اتزيلونى : دروس 
القانون الاولى ح ١‏ ص  4”4‏ 458 بأريس سنة 315155 . 


إدعاء إسسرائيل جق الرّور فى قناة السوس 165 ؛ 


ولكن الواقع أن قاعدة اقتصار آثار المعاهدة أو الاتفافية على أطرافها قاعدة عامة فى القانون* 
الدولى تنتظم النوع الأول منالمماهدات وسمبا البعض المعاهدات العقدية وؤؤربرمم-وع6 قد والنوع 
الثالى الذى سمه اللعض المعاهدات القانونة أو التشريعية وزم1-و166م 

ونحد فى هذا الحصوص فى كتاب أوبنهام بشرح لوتر باخت ( وهو من أمهات كتب القانون 
الدولى العالمية ) مايلى : 

« يثور التساؤل عما إذاكانت هناك أحوال استثنائية تكتسب فبها الدول غير التعاقدة حقوقا 
( ومضع للالنزامات الرتبطة بها ) وذلك بالإفصاح عن قبوها الضمنى أو الصرجح لأحكام معاهدات 
ميرمة بقصد إنشاء مثل تلك الحقوق . ليس فقط للاطراف المتعاقدة بل كذلك للغير . ثلا معاهدة 
هاى ‏ يونسفوت المءقودة بين ريطانا العظمى والولايات المتحدة سنة 19.1 ومعاهدة هاى ل 
فاريلا العقودة بين الولايات التحدة وبناما سنة #..9! تنص على أن قناة يناما مفتوحة للسفن التجارية 
والحرية ليغ الدول ولو أن الأطراف التعاقدة هى فقط بريطانيا والولايات المتحدة وبناما ٠٠.٠‏ 
ولا ممدى عن الإجابة على هذا السؤال بإلننى ( أى أن الدول غير الأطراف لاتكتسحقاً ما ) ولا 
شىء محول بين الدول المتعاقدة وبين تعديل مثلى تللك العاهدة بدون رضا الدولة الثالثة إذا لم تكن هذه 
الأخيرة قد | كتسبت فى تلك الأثناء حقوقاً قانونة بالقبول الضمنى الإجماعى ليع ذوى العأن » . 


. ولقد قل2» إن الدول الأخرى إذا استعملت فعلا حقوق تخول لما مثل تلك المعاهدات فإإنها 
تكتسب يذلك حقوقاً قانونية لاعلك الأطراف معها تعديل اللعاهدة ولكن يرد على ذلك بأنالمتعاقدين 
لو قصدوا ذلك لوضعوا نصاً :دح لمثل تلك الدولة الإنضام إلى المعاهدة فا لم يتم ذلك فلا وجه للقول 
باكتساب مثل تلك الحقوق9؟ . 

وهكذا نخلص إلى أن الدولة الى لاتكون طرفاً فى الاتفاققة المتعلقة بالملاحة فى القناة البحرية 
لاتكتسب أى حق عةاضى الاتفاقية وليس لما قانوناً أن تستند فى مطاابها أو مزاعمها إلى تلك 
الاتفاقة . ' 

ع - وقد أراد البعض تأسيس حقوق الدول غير الأطراف فى المماهدات الدولة على فكرة ٠‏ 
الاشتراط لصلحة الغير إذ يدولون إن الدول المتعاقدة تعتبر أنها قد اشترطت لصا الغير ما تتضمنه 
الاتفاقية من حقوق ومن ثم يحق للدول غير الأطراف أن 2 متع بتلاك الحقوق بوصفها منتفعة وإن لم 


تسكن متعاقدة . 

.على أنه يرد على هذا الرأى بأن فكرة الاشتراط مصاحة الغير هى من أفسكار القانون الخاص 
الداخلى ولا يوجد ما يبرر إقحامها فى مجال القانون الدولى العام لأنها غريبة عن صنعة ذلك القانون 
وعن أفكاره وإقحامها عليه تعارض مع ذاتية القانون الدولى واستقلاله وقد سق لحكمة العدلالدولة , 


. هذا الرأى المرجوح عو الفقيه الإيطالى ديينا‎ )١( 
فقرة هاس 1ق الاوك‎ ١ (؟) أويتهام : القانون الدولكى  الطبعة الثامتة  أندن سنة م1982 ح‎ 
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أن قررت محق أن الاشتراط اصاحة اثير ليس من قواعد القانون الدولى العام وذلك فى حكنبا 
الصادر فى ١9‏ أغسطس سنة ١88‏ فى قضية الناطق الحرة فى سافوا العلا ومقاطعة جه . 

كا برد على هذا الرأى كذلك بأنه فى الاشتراط لصلحة الغير يكتسب المنتفع حا لاجملك المتعاقدان 
5 من بعد المساس به أو تعديله » نينا أن المعمرر والذى لاجدال فيه أن للدول المتعافدة فىأى وقت وبلا 
حاجه إلى رضًا الدول الأخرى أن تعدل الاتفاقية أو تلغها فلا محل إذن للقول بوجود اشتراط 
لصلحة الغير . 

وهذه النتتحة ذاتها تتحقق فى حالة وتف: آثار الاتفاشة لساب تشوب الحرب بين أطرافها ثفى 
هده الحالة يكون من العسير أن نفسر كيف عكن أن عس ذلك الوضع حقوقا ١‏ كتسيها الغير إذا صح 
أنه فعلا قد | كتسبها . 

اذلك كله كان الرأى المنى على فكرة الاشتراظط اصلحة غير غير صالمكأساس لترتيب حقوق 
لدول غير أطراف ق اتفاقبة دولة تأسيساً على تلك الاتفاقة واستناداً إلبها(١)‏ . 

ويسل الأستاذ أوببيتا إلى هذه النتدجة عيتها النسية لقناة السويس إِذ يقول « إن الدول غير 
للوقعة على انفاقية الاستانة لم تصبح قط أطرافا فيا وبالالى فهى غير مقيدة يأحكاءها لأنه 
لا القبول الضمنى ولا الاتفاق ولا العرف يعتير متحدّقاً فى هذه الخحالة . وهذه هى المصادر الوحيدة 
فى القانون الدولى لامتداد أثر الاتفاق إلى غبر أطرافه . وكتتحة لذلك فإن مصر ليست ملتزءة إزاء 
الدول غير الموقعة على الانفاقية بنح تلك الدول الزايا المثرتبة على الاتفاقة وإبما يقتصر التزامها ذاك 
على الدول الموقعة وليس لتلك الدول ( غير المؤقعة ) وجه قنوتى للشكوى فى حالة مجاوزة مصر لبعض 
أحكام الاتفاقية 4(؟) ‏ : 

م وهكذا ثرى أنه لادى إسرائئيل القسك باتفاقة سنة مم١‏ ؟أصدر مباثير لق مزعوم 
للها فى الرور عمر قناة السواس والواقع أن مثل ذلك الحق إذا ترتب لدولة غير موقعة على الاتفاقية 
فإها يكون أساس دلك تخصرص اقداة للملاحة العالية من ول الدولة صاحية الإقليم ( سواء كان 
ذلك التخصص فى معاهد أو فى إعلان من طرف واحد )(؟) مع اعتاد الدولة الى تنمسك محق 
المرور على ذلك التخصص على وجه محعلها تعتير القناذ من طرقها الملاحية العتادة . 


. ٠ ص8‎ ١55١ أنظر تقرير طنة الأنهار الدوية التفرعة من مؤتر القانون الدولى المنعقد فى هامبورج سنة‎ )١١ 

(؟) أوبييتا : المرجع السابق س 19م . 

() ليس من الصواب الظن بأن النظام القائونى لقناة المويس يقوم قتط على اتفاقية سنة ١888‏ فالواقم أن 
تخصيص القأة لاملاحة البجرية برجم إلىفرمان الامتياز الأول سنة4 86 ١‏ وفرمان الامتياز الثانىالصادر سنة5 ٠م8١1‏ 
وقنهما أعلنت الحكومة للسرية من جانها وحدها حرءة الملاحة فى القناة كا أن البيان المصرى الأخير الؤرخ 
:؟ أبريل لاه ١‏ قد حوى النص على مخصيص القاة للملاحة العالمية وهذا كله بالإضافة إلى ما يثيره العدوان 
الثلانى سنة ه5١‏ من شيهة حول استمرار قيام اتفافية ١884‏ على الأقل النسة لبعض أطرافها ‏ يبعلا ميل 
إلى القوك يأن مخصيس قناة السويس للملاحة العالمية يرجم إلى الإرادة النفردة أ كثر ما برجم إلى أحفاقية دولية . 


إدعاء إسزائيل حق الرور فى قناة السويس فيل 


فالرأى الأخبر الراجح الذى اتبى إله فقه القانون.الدولى فى تأصيل حق الدول غير الأطراف فى 
استعمال الممر الماني يقم ذلك الحق على عنصرين : 

)١(‏ تخصيص الدولة صاحبة الإقلمقناتها للملاحة العالممة وإعلائها حزية الملاحة قها:وسماحها لسقن” 
جع الدول باستعمالما سواء وثقا لمماهدة أو بناء على افصاح عن أرادة الدولة التفردة . 

(ب) اعتاد الذولة التىكريد إجمال حقها فى المرور علىذلك التخصيصاعتاداً جوهرنا عمنىأن يكون 
مخص.ض القناة للملاحة العالمية قد جعل تلك الدولة تركن إله وتعتير القناة من طرقبا الملاحية المعتادة(١).‏ 

وعلى ذلك محد أن المادة الثانية من مشروع الاتفاقية العامة بشأن الملاحة فى القنوات البحرية 
المقدم إلى مؤتمر اللقانون الدولى المتعقد فى هامبورج سنة .ةل قد صغت على الوجه الآلى : 

« تعتير القناة الموصلة بين بحرين قناة دولة فى معنى هذه الانفاقة إذا كانت قد خصصت عوجب 
معاهدة أو إعلان من طرف واحد أو بأية طرء.قة أخرى لاستعمال سفن دول غير الدولة ااتى تمر القناة 
في إقليمها وكان هناك ركون واءمّاد جوهوى على ذلك التخصرص من جانب تلك الدول » . 

وهذا النص قد أعدته الاجنة الختصة بعد استقراء كافة القواعد الاتفاقة والعرفة التى تي.الةنوات 
البحرية ويعتبر صورة صحبحة للوضع الراهن لقواعد القانون الدولى فى هذا الخصوص . ش 

فإذا نظرنا إلى وضع قناة السويس بالنسبة لاسرائيل كدولة غير طرف فى اتفاقية سنة مم١‏ 
وجدنا أن العنصر الأول من العنصرين الذين يقوم علهما حق الدول غير الأطراف فى استعمال القناة 
( وهو تخصيص القناة للملاحة العالية ) متوفر فى حالتنا وتكنى هنا الاشارة إلى فرمان سنة ع 8.م١‏ 
وفرمان سنة مم١‏ والاتفاقية ذالها المعقودة سنة مم1 شم الان اللصرى الأخير ادحل لدى 
سكرتارية هيئة الأمم المتحدة سنة ه9١‏ وكلها ,نطق بتخصيص الدولة صاحبة الإقلم قناتها لملاحة 
جميع دول العالم : 

أما العنصر انثاتى وهو عنصر الركون إلى ذلك التخصيص والاعتاد الجوهرى عليه شفقود اما 
بالنسبة لاسرائيل إذ لابسع أحداً أن يزعم أن ذلك الكبان «لذى أقم فى سنة .م144 وسمى دولة 
إسرائي لكان له فى بوم من الأيام أن يعتمد على وجود قناة السويس وعلى إمكانه أن يستعملها كطريق 
ملاحى وذلك لسبب بسط هو أن قيام إسرائيل ذاته قد اقترن بقيام حالة الحرب بها وبين الدولة 
صاحبة الإقلم و ولا مزال حالة الحرب قائمة بينهما إلى الآن(؟) ممالا يمكن أن نتصور معه أن إسرائل 
قد اعتمدت على وجود القناة وعلى إمكانها استعمال القناة كطر.ق من طرق ملاحتها فى يوم من الأيام 
بل العكس هو الصحيح إذ لا مندوحة لاسرائيل من الاقرار يأنها تعلم منذ اليوم الأول أن قناة 


)3ن أنظر تقرير مور هامبورج سنة 1١155‏ سالف الذ كر سن 8ه 52ه. 

(؟) أنظر فى ذلك تمد حافظ غام : التكييف القانوتى للموقف ق علاقة مصر بإسرائيل ‏ فى الجلة الصرءة 
للقانون الدول اد 1١‏ (سنةلاهوا) اص 07« - 460 . واد رفعت خنفاجى : زمن الحرب فى انون 
العقورات ‏ ف الجلة نفسها س ٠156 ١95‏ 


و١‏ المدد المائئز - السنة الحادية و الأر عون 


السويس مقفلة فى وجهها وأنه لا سيل لما وهى محاربة للدولة صاحبة الإقلم ‏ إلى استعمال القناة . 


وعلى ذلك لاتتكامل لاسرائيل دعامتا الحق الذى برتيه القانون الدولىللدول غير الأطراف ف الاتفاقة 
الخاصة باستعيال الممر اللاتى الدولى إذ تفتقر إلى عنصر «الاعتاد الجوهرى» عءمدتاءء 1قاغصةؤوطناه 
على تخصيص اتفناة للدلاحة العالمية ومن ثم فلا حق لحا ابتداء فى استعال قناة السويس وهذا مصداق 
ما يقوله الأستاذ ر.تشارد باكستر أستاذ القانون الدولى مجامعة هارفارد بالولايات التحدة الامريكة : 
« ان الدول غير الأطراف فى العاهدة الخاصة باستعمال القناة بشبغى ألا تسكتسب حقوقا ما لم يكن 
متخصيص القناة للملاحة الدولة قد حملها على استعمال القناة وعلى وجعلها طريقا من طرقبا اللاحة 
ولابد من أن يكون ذلك الاعتهاد جوهريا بممنى أن يكون فعليا وذا بال )١(»‏ 


1 وهكذا 'رى أن إسرائيل ليس لها فى القانون الدولى حق المرور عبر قناة السورس ومق لم 
يكن لما ذلك الحق ابتداء فان عدم مرورها يكون هو الأصل ولا يعود نمة محل للبحث فى حق الدولة 
صاحبة الإقلمفى منعها منالمرور ولا تبق بنا حاجة إلىتبربر ذلك المنع وإسناده إلىقواعد القانونالدولى 
الى من شأنها إإداد ذلك القيد ‏ وهو المنع من المرور ‏ على حق فى الرور يكون قانما فى الأصل . 

وهذه النتيجة لا تقتصر على السفن التى ترفع عم إسرائيل » بل هى تشمل كذلك سفن الحايدين 
فى ظروف معنة من شأتها إذا توافرت أن تلحق السفينة المحايدة حك ببحرية المدو فتأخذ السفينة 
محايدة حم السفينة الإسرائيلية ولا يكون لما أصلا حق:الرور فى القناة . 

ذلك أن من القرر فى القانون الدولى العام أن السفينة الحاءدة متى كانت نحت سيطرة العدو بأن 
كان قد استأجرها لرحلة أو اءدة رحلات بقصد تفل بضائعه علا فان مثل تلك السفنة تلتحق حك 
بأسطول,العدو التجارى وتعتبر سفينة معادية وتفقد حماية العلل الحايد وهذهالحالة هى تطبيقمنتطبيقات 
فكرة « الخدمات غير الحادية “دع 1تامع5 21م اعونت ألق نصادقها فىأكثر من موصّع من قائنون 
الحرب والخداد ولعل أول سابقة قضائية تقرر فيا هذا البدأ بالنسبة للسفن الحايدة هى قضّة الباخرة 
« ديكا » التى صدر الحم فيها من حكمة الغنام البريطانية سنة 1861 . 

وقد استقر هذا البدأ بعد ذلك فى قضاء مختلف الدول وأصبح من القواعد العرفية المامة للقانون 
الدولى وتكقى الإشارة إلى قضية السفينة م هارت » الىصدر فيها حم محا كالولايات التحدة الأمريكية 
سنة 8م1 وقضة السفينة « ثور » التى صد الحكم فيا من الحاك البريطانية سنة 1414 وغيرها , 
من القضايا9؟) 5 1 : 


)١(‏ قوط دومع نوع عط و5وع[ن كغطع اتهع 205 13زامطه 5ع 5191 لتلطا..." 
طأعطة 01 عغطه 15 عطلقط 50 3220 لأقجيقء عط 02 ع5 ععتقمم 50 طتاعطة علص 
أهقطا 255112 50 020672 312 203460 315 الله لاص 5115568 01 202626 لتاوع غ16" 5عانامع 
©1162 ه11 .11.8 ”ختعاءدء 226851128516 01 31104 022 لمع 2 15 ععتقتاءع عطا 

.59 .2 ,قله دة© 21220 21725 121521233110291 نه عع١1‏ لمروده00 عط 04 7«1مجوع5 ,(1960) 


(؟) هذه الأحكام مشار إليها'فى كولومبوس : « القانون الدولى للبحار » الطيمة الرابمة ‏ لندن ؤهؤ؟ 
الفثرة 6١م‏ س 5)9. 


إدعاء إسرائيل حق الرور فى قناة السوس يبدل 


وفى هذا البدأ يقول أوبنهام : « تقغى قواعد القانون الدولى العرفية كم ينص كذلك 
تصريع لندن ‏ طلى أن السفينة الحايدة مجوز ضبطها إذا أسفر تفتيشها عن ثبوت أدائها خدمات غير 
حيادية للعدو أو عن قيام شك مبرر فى قيامها بذلك ومحوز أن بحرى ضبط مثل هذه السفينة فى أى 
مكان فى أعالى البحار أو فى الماه الاقليمة لأى من الدولتين المتساريتين(2© , 

وهذه الخالة هى بالذات حالة السفينة « امج توفت » الى كانت مثار آخر أزمة هن الأزمات الق 
تفتعلها إسرائئيل فى محاولاتها اليائسة لامرور من قناة السويس . فالسفينة للذكورة ترفع علماً محايداً 
هو عل الدامارك ولسكن ثبت قطعآ أمها حت سرطرة إسرائيل لكونها مؤجرةششركة ملاحةاسرائئلية 
واذلك كان مجلس الغنائم العربى على حق حين قضى فى حكمه الصادر فى ٠١‏ سبتمير سنة ٠95٠‏ 
( دعوى الغنيمة رقم 41097 ) بصحة ضبط الرسائل التى كانت محملها تلك السفينة ومصادرتها غنيمة 
للدولة . وفى هذا الحكم يقول محاس الغنائم . 

« قواعد القانون الدولى المستقرة كا طبقتها مجالس الغنائم بالمملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا 
واليابان والاتحاد السوفيتى فى الحر بين العالمتين السابقتين ولو أمها تعضى بأن العل الحايد الذى ترقعه 
السقينة محمى ما عليها من بضائع إلا أن هذه الجاية تزول متى ثبت أن الباخرة يملكها العدو فعلا 
أو يسيطر علها سيطرة نامة سواء عن طريق تملك أغلبية أسهم المالكين لما أو عن طريق تأجيرها 
تأجيرا مباشراً أو تأجيراً من الباطن إذ تذهب هذه القواعد إلى أن مثل هذه الأمور تعد خدمات غير 
محايدة تور مصادرة السفنة ومصادرة ما عليها من شحنات 2.6 

والواقع أن مجلس الغنائم العربى لم يعمل كل حقوق الجبورية العربة المتحدة فى مثل هذه الحالة 
كا استقرت عليها قواعد القانون الدولى إذ ا كتنى بضبط ومصادرة البضائع ااتى كانت محملها السفينة 
دانج توفت » دون مصادرة السفينة ذاتها ولاشك فىأن حكومة الخخبورية العربية المتحدة كانت تراعى 
أقمى اعتبارات الجاملات الدولة مع الدول الحايدة حين أعادت تلكالفينة إلىىماالكبها الداتما ركيين 
رغ ما بيحه لما القانون الدولى من حق صبط السفينة نفسها ومصادرتها غنيمة للدولة . 

/ا - وكل ماتقدم مبنى على التسليم الجدلى بأن لإسرائيل فىعلافاتها بالدولة صاحبة الإقيم صفة 
الدولة وبسارة أخرى أن الحجج الى أدت بنا إلى النتتحة المتقدمة تنطوى على افتراض أن الجهورءة 
العربة التحدة اعترفت باسرائيل كدولة بمكن أن تكون لما حقوق الدول بالنسبة لقناة السورس سواء 
بالاستناد إلى القواعد العامة للممرات الدولة أو بالاستناد إلى اتفاقية الآستانة ‏ على فرض جدلىآخر 
هو إمكان امتداد أثرها إلى غير الدول التعاقدة . 

ولكن الوافم فوق كل ماتقدم ‏ أن اسرائيل ليست دولة معترفآ بها من المرورية العربية 
لمنحدة وعدم الاعتراف من شأنه آلا تكون للجماغة الى تنتحل صفة الدولة أبة حقوق فى علاقانها 
بالدول التى لم تمترف بها . 


» 20.41١ أوبتهام : امرجم السابق ج ؟ ثقرة‎ )١( 


هزه / العدد العاشى. سد السنة الحادية وَالْأر بون 


ومبما تشعبت الآراء بين قنهاء العانون الدولى فى صفة الاعتراف الانشائية أو التقريرية فإن 

من القواعد السم مها أن الاعتراف لا بد منه لكي تنشاً علاقات قانونة ‏ إمجابة كانت (أعحقونة) 
أم سلبية ( أى إلعزامات (2 - بين إلكيان عير المعترف له بصفة الدولة وبين الدول الى امتنعت 
عن الاعتراف . 1 ْ 

كما أن م ن القواعد الس مها أن الاعتراف أو 59 ن الاعتراف أمر متروك لمطلق تقدر 
كل دولة فى استعمالهما لحقوق سيادتها غير المقيدة ولدس ف القانون الدولى جزاء لما .سمه البعض 
د واجب الاعتراف 6 اللهم إلا استمحان الرآى العام العالمى لموقف الدولة ألتى عتنع بغير مبررسائغ عن 
الاعتراف بصفة الدولة لجاعة توافرت لما كل مقومات الدولة . 

على أن أى رأى عام مستنير غير متديز لاعكنه أن يستبحن رفض أية دولة الاعتراف ,كيان ينتحل 
صفة الدولة دون أن تكتمل له مقومات الدولة أو تكون تلك المقومات أو بعضها قد توافرت له . 
نتيجة خرق صارخ. لةواعد القانون الدولى وقواعد العدااة والأخلاق الدولية كأن يكون الإقليم الذى 
محتله تلك الجاعة لم يتحصل لما إلا تتيحجة طرد سكانه الأصليين وتشريدهم بالقوة الباغية وبالخالفة 
لكل القواعد الت محترمها الدول المتمدينة كا حدث فى فلسطين الىتلة الآن باسرائيل . 

ولا يعتير حجة فى الرد على السند الستمد من عدم الاعتراف ما سوقه البعض أحياناً من أن 
عضوية إسرائيل فى هيئة الأم المتحدة تساوى الاعتراف بها وأنه لا يسوغ مع قيام تلك العضوية أن 
تنمسك الدول العربة بعدم الاعتراف بإسرائيل . 

ذلك أن الاعتراف لا يزال فى التنظم الراهن لاسجاعة الدولة مسألة فردية متروكة إلى كل دولة 
بذاتها تقررها يمطلق تقديرها المتعاق بسيادتها وليس الاعتراف المساعى بالدول إلا هن قبيل الأفكار 
الطوباوية الى تداعب أذهان عض الفّهاء دون أن يكون لها من حقائق القانون الدولى نصيب90© , 

فالمقرر الآن أنه « وفقاً لقاعدة سادة الدول الت أقرها ميثاق الأمم التحدة تكون كل دولة حرة 
فى تقدير موقفها من حيث الاعتراف أو عدمه » وبناء على ذلك تستطبع أن ترفض الاعتراف بصفة 
الدولة لاجاعة الى وافقت الأغلبية على قبولما فى النظمة الدولية ويصبح الأثر القانوتى الترتب علىقبول 
دولة جديدة فى منظمة دولة قاصرآً قط على اعتراف النظمة بوجود 'عضو الجديد ووتمتعه بكافة 
اخنصاصات العضوية » ولكن هذا الاعتراف لا ,سسرى فى مواجهة العلاقات العردية بينالمضو الجديد 
وكافة أعضاء الحرئة من لا برائقون على قبوله م20 . 


. الاعتراف الجاعى هو من تطبيقات فكرة أحكام تنظيم الحتمم الدولى الى نادى بها البعض ومنهم الققيه‎ )١( 
الفرا.ى حورج سل ( وجير القانون الدولل  حرزءان  بأريس سنة ول :8+ؤ95ل) »5 دعا إلى الاعترات‎ 
أى جعل الاعتراف بالدولة متروكا لمنظمة دولية تمثل جاعة الدول لا لكل دولة عهردها  الفقيه الاتجليزى‎  ىعاجلا‎ 
22,1941 هيرس اوتر باخت ف كتابه « الاعتراف فى القانون الدول » لندن‎ 

(؟) ف حافظط عام 0 الأصول الحديدة للقانون الاولى 0 © طعة ١54‏ س0خى! 50 الؤلف 
فقول : « ويؤيدنا ق هذا الاتجاه جموعة من الفتباء الأمرب يكين من بيهم الأستاذ 8 د .رايت في مقاله النذور _ 
فى الحلة الأمريكية للقانون الدولى سنة 146٠‏ س ف4ه وما بمدها » . ١‏ 


إدعاء إسرائل حق الرور فى قناة السورس وبان؟ؤ ' 


. م نيحد فى كتاب أويبام بشرح لوترباخت.فؤوهذا الصدد القاعدة السالفة نفسها مستندة إلى أصلها 
الذى يرجع إلى أن اتات مسألة قصد وإرادة 31- أن له ات 0 هامة ولذا شهى 0 إذا / 
يكن الاعتراف صريحا ب أن تضطنع الحمطة فى استنتاجه نآ من الظروف وإسوق الؤلف أمثلة 
عديدة لما لا عكن اعتباره اعترافاً من وءن تلك الأمثلة عضوية الدولة غير العترف بها فى هيئة 
الأمم المتعدة إذ لا يكن اعتبار قبوًا فى تلك الحيئة اعترافاً ضمنياً مها من جائب الدول الى لم توافق 
عل ذلك القبول20© . 

وهكذا فإن عدم اعتراف الدولة صاحبة الإقلم بإسرائل لا مجع لههذه الأخيرة أى وجه فى القا نون 
المطالبة محمقهو من حقوق الدول ألا ودو الرور فقناة السويس سواء كان سند تلك اللمطالبة القواعد 
العامة الى 0 المسرات المائة أم كان سندها اتفاقة الآستانة نفسها فلا بد من أن توفر للجاعة التى, 
تطالب محق المرور صفة الدولة فى مواجهة الدولة صاحبة الإقلم حى كن بعد ذلك بحث موضوع 
مطالتها ومدى مطابقتها لقواعد القانون الدولى أو حّروجبا على تلك القواعد . 


ل - وننتبى من هذا القسم من البحث إلى نتيحة هامة هى أن سقن إسرائيل وسفن الحايدين 
المشيهة مها لا يتعلق لما قط حق بالمرور عبر قناة السورس وأن قواعد القانون الدولى العام لا نسعف 
تلك السفن فى ادعاء حق الرور » ومتى كان الأمر كذلك أغانا عدم وجود. حق المرور عن البحث 
فى قواعد القانون الدولى عن سند 1 تقوم به الدوله صاحبة الإقلم من منع مثل تلك السفن من 
الرور قى قناة الدويس ومن تفتيشها وضبط شحناتها » ويذلك تتحلى المسأله فى وضعب ااصحيح الذى. 
يقوم على المستقر من قواعد السلم فال نون الدولى فىشأن الممرات المائية وفى شآن المعاهدات الدولية 
و ثارها بالنسبة للغير » ومن الهم أن تلاحظ أنه ليس لهذه النتيجة ارتباط محالة الحرب القائمة بين 
الدوله صاحبة الإقلم وبين إسرائيل ولا توقف لها علمها ‏ على الأقل بالنسبة للسفن الى ترفع علم 
اسرائل ‏ إذ أننا لى نصل إلى هذه النتحة بالتطبيق لقواعد قانون الحرب ولم تدخل حالة الحرب 
فى القدمات التى أوصلتنا إلى هذه النترجة إلا بطر.قة عرضية بوصفها مجرد ظرف يستنتج منه فندان 
عنصر الاعماد على وجود القناة لدى إسرائل . 


الفصل الثاتى 
المسألة فى إطار إتفاقية سنة 1886 

8 - وتتجاوز لأغراض الجدل عن كل ما تقدم ‏ وهو يح فى القانون وكاف كل الكفاية 
لتبربر موقف الدولة صاحبة الإقلم بالنسبة للسفن الإسرائلة والسفن اللحايدة المثيرة مها وثتمرض 
لبحث المسألة فى إطار اتفاقة الاستانة التى تتشدق مها إسرائيل وأتصارها من فقهاء الغرب كك دين لنا 
أن «ججرم المستمدة من الاتفاقة دادضة حتى إذا فرضنا أن لإسرائل فى الأصل حقو ا تستد إلى" 


(1) أوينيام : امرجم الشابق ب ١‏ س 145--0419 ٠‏ 


كبزوا ١‏ المدد. العاشر السنة الخادية والأربسون. ١‏ 


الاتفاقة وكذلك ى تنسحب أنائج هذا القسم من البحث على صورة من صوة المرور الإسرائيلى عبر 
قناة السويس لم نشماها نتئحة القسم الأول ونعنى مها مرور البضائع الإسرائيلية ‏ صادرة وواردة - 
على سفن محاءءة ليست محت سيطرة إسرائيل وبالتالى ليست ملتحقة حك بالبحرية الاسرائلة . 


وقبل أن نناقشأحكام الاتفاقة لا يفوتنا أن ننوه بأن ما بتجلى فىأقوال وكتاباتنصار إسرائيل , 
من الفقهاء مرت تشبث بالنصوص وإرهاق اسارات الاتفاقية فى استنباط ممانيها وتفهم أحكامها _ 
واقتصارم على دائر ة نوص الاتفاقية لا يتعدونها وحرصهم على عدم الخروج من تلك الدائرة ‏ 
كل ذلك إعا هو مظهر من مظاهر « الشكلية » أو « الوضعة » القتتأى عنها الآن دراسات القانون 
الدولى العام وتعتيرها أحدث الامجاهات الفقهية السديدة من عخلفات ماضى فقه ا'قانون الدولى مصيرها 
الحتوم إلى الزوال والاندثار . ش 
ولنكان مذهب الشرح على النون ‏ أو مذهبالتزام النس - قد اتتهىأمره واستبعده الفقه 
منجال القانونالخاص الداخلىفإن اطراح ذلك المذهب فىجال القاتونالدولى العام الحى المنطو ر يتحتم 
مئ باب أولى وأحرى » ذلك أن (« العبودية للنصوص الى هى طابع هذه المدرسة ومنطقها فقسرهذه 
النصوص قسراً لاستخلاص حاول ومبادىء ونظريات عامة تأسب زوراً إلى إدادة الشرع .. كل ذلك 
أدئ إلى الخود بالقانون وعرقلة تطوره وحصره فى إرادة مفترضة لمشرع وقت وضع النصوص حتق 
ولو بعد بوضعها العهد وتغيرت ظروف الحاة فى الخماعة أعا تغير )١(»‏ ولأن صدق هذا النقد فى 
القانون الخاص فهو أ كثر انطياقاً على القانون الدولى العام يحم طبيعة ذلك القانون وم ظروف 
الجاعة الدولية تما يصم وجهة النظر الإسرائيلة الستندة إلى نصوص اتفاقبة الاستانة . على خطثها فى 
ذاتها ‏ نحخطا منبجى جسم كان لا بد لنا من الإشارة إلله . 


٠٠‏ لذلك ستحدن أن تقدم بين بدى مناقشتنا لنصوص الاتفاقية كلة فى قواعد تفسير 
المماهدات الدواة لتسكون أصول ذلك التفسير حاضيرة فى الذهن عند استخلاص أحكام الاتفاقية من 
نصوصها خاصة وقد بعد بوضعها العبد وتغيرت الظروف العالمة وظروق هذا الجزء الذى نعيش فيه 
من العالم أبعا تغير منذ توقبع تلك الاتفاقة . ش ش 

)١(‏ قناعدة أولى مرى قواعد تفسير المعاهدات محتم الرجوع فى ذلك التفسير إلى الظاروف 
التارمحة التى أبرءت فهها امعاهدة إذ ليس التفسير عملة عحردة لا ينظر فيها الفسر إلا إلى عبارات 
النص فى ذاتها-وإعا لا بد لتفهم أحكام نصوص العاهدة من الرجوع إلى وقائع التارع واستحضار 
الظروف ال قأبرمت فيها للعاهدة ولذلك فإن «تفسير العإهدات على ماجرى به العمل بين الدول- 
يستلزم أن ندخّل فى اعتبارنا الظروف التارمحية التىهى الأساس الذى تقوم عليه بطبيعة الأمور ‏ 
أفكار واضعى: الماهدة ولذلك بحب أن نقرأ نصوص العاهدة على ضوء الظروف العامة التى كان فبا 


. 784 حسن كيره : « محاضرات ف المدخل للقانون » الاسكندر ابة سنة 564لا ص‎ )١( 


. إدناء إسرائل حق الرور فى قناة السويس 0 بعرده ١‏ 


الأطر اف وقت إبرام الماهدة »37© . وهذا ما إسموته ( الفهم التارغى للمعاهدات الدولة 904© _ 
(؟ ) وقاعدة ثانة من قواعد النفسير هى قاعذة التفسير الضق التى استهرت فى.القانون الدولى 
امند نادى مها الفقه فاتل ( ع رياز بس ) ومؤداها أنه عند الشك فى حققة إرادة أطراف 
المعاهدة يفسر النص عا يؤدى إلى تطيرق حكله لصالح الدولة اللتزمة وعدم تطبيقه ضدها فهى إذن 
تقابل فى القانون الخاص "قاعدة القائلة بأن الشك يفسر اصلحة المدين57 
ومن الأمثلة البارزة لحذه القاعدة ماقررته محكة العدل الدولة فى قضية مرور الباخرة 
« ويبلدون » عبر قناة كل ( منشورات محكنة العدل الدولية ‏ الجموعة | ) إذ قالت المحمكة فى 
0 مابلى : 
... ومن حيث أنه ... ينتج عن ذلك بالنسبة للدولة الألمانية قد هام 0 
وهذا ا بوجوب تفسير الاص الذى محمل مثل هذا القيد تفسيراً ضيقاً ... 
( *) وقاعدة أخرى من المواعد الرعية فى تفسير الماهدات عى قاعدة التفسير 3 العادل » 
هن المقرر أن « القواعد الاتفاقة بحب أن تفسرتفسيراً منطقياً وعادلا - المدأ قد يتضمن ضرورة 
إطراح اح نص المصاهدة ذاته جاناً . ومثال ذلك أنه إذا كانت لدينا معاهدة تضمن ارعايا الدول الأطراف 
حرية الدخول وحرية استيراد البضا؛ ع إلى إقليم كل دولة .نبا فإن هذا الحم الاتفاق الذى يتسم 
بالعمومية لا يكن أن ينبض عائقاً دون قيام الدولة بمنع دخول الأفراد أو استيراد البضائع إذا تعلق 
الأعى بأشخاص أو بضائع تمثل خطراً حقيقياً لأمن الدولة أو رعاياها كا هو الحال مثلا بالفسبة 
للاشخاص المشتبه فى قيامهم بدعايات ثورية أو بالنسبة لبضائع تنطوى على خطرعلى الصحة العامة 4(©. 
( 6 ) وآخيرا فهناك الفاعدة الىمؤداها وجوب محرىالغاية المنطقية ات ىقصد إإبها أطراف المعاهدة 
والبحث عن تلاك الغاية المنطقية قد يصل بنا إلى عدم التوقف عند عبارات النص بل تتجاوزها لنبحث 
عن الغاية التى يمكننا منطقياً أن ننسبها إلى الأطراف واو تعلق الأع بحالات لم تكن قد خطرت 
للأطراف على بال عند إبرام المماهدة20*© . 


)١(‏ لودفيك أرليك : « تفسير الماهدات » فى تجوعة دروس أكادعية القانون الدولى يلاهاى ج 4؟ 
( سنة موا - 4:) ص 1١١-1١١١‏ واظر حم محكنة المدل الدولبة فى قضية « الاجنة الأوروبية لنهر 
الدانوب » المثار إليه وقد طبق هذه القاعدة فى التفسير . 

(*) أنظر مركين ‏ جيتزفيتش فى تموعة لاهاى + ؟؟ ( سنة ١514‏ 15 ) س 2-8015 508. 

(©) لودفيك أرليك : المرجع السابيق س 4 4د . وكارل ستروب : مبادىء القاثون الدولى العام العالمى 
الأوروبى والأكريى باريس سستة 1189 س #؟١‏ حيث يقول المؤاف إن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالممرات 
الائية هى استثتاءات ترد على مدا |أسيادة الإقايمية ولذا يجب تنسيرها تفسيراً سيا واسوق من الأمثلة على ذلك 
انفاقية الآستانة سنة م214١‏ . 

(4) فريد كاستيرج : المنهج العامى لقا نون الدولى الهام 15217101 (سنة موا ا 
والثال النى يضضريه ااؤلف قوى الدلالة بالنسبة لاتذاقية الآستانة لكونه متعاقاً كذلك عماهدة مرور . 

(ه) كاستيرج : الوجع السابق س 588 . 8؟؟ حيث يضمرب المؤلف مثالا هذه القاعدة بتفسير المادة ١4‏ _ 
من ميثاق عصية الأمم . 


لات ١‏ العدد العاشس السنة الحادية والار عون 


١‏ فإإذا نظرنا فى نصوص اتفاقية سنة ههم؟ وجدنا أن حجة المنكرين على مصر.ح ثم 
على الخخهورية العربية المنحدة - موقفها من المرور الإسرائيلى عبر القناة تستند إلى المادتين الأولى 
والرابعة وها تنصان على بقاء المناة حرة ومفتوحة بصفة دامة فى زمن اللم كا فى زمن الحرب بع 
السفن التجارية والحربية بدون عير بين جنسياتها » وللى عدم جواز استعال أى حق من حهوق 
الحرب فى القناة أويف الموانى الموصلة إلمها <تى ولو كانت الدولة 'عمائة إحدى الدول التحارية . 


فإسرائل وأنصارها يقولون إن منع السفن الإسرائيلية من المرور مالف المادة الأولى إذ يعتبر 
اعتداء على حرية المرور الكفولة لخجيع الدول بلا تيز كا أن تفترش سفن الحايدين الححاملة ليضائع 
إسرائيل وضبط البضائع يعتير خالفة للمادة الرابعة لأأنه استممال لحق من حقوق الحرب الحظور 
استعيالها فى القناة . 

وهذا المنطق قالم على تجاهل نص آخر من نصوص الاتفاقية هو نص المادة العاثمرة الى استثنت 
من الأحكام السابقة التدابير التى ترى الدولة صاحبة الإقليم امخاذها لفمان الدفاع عن مصنر وصصيانة 
الأمن العام . وبلاحظ أن المادة العاشرة لم تثسر إلى قام حاله الحرب ولا إلى ضرورة كون الدولة 
صاحبة الإقليم محارية بل أطلق نصها ليشمل جميع التدابير ااتى تلزم لفمان الدفاع عن مضر .وصيانة 
الأمن العام » على أن من المفروغ منه أن حالة الحرب قائمة فعلا بين الججبورية العرية وإسرائيل ولا 
يدخل فى نطاق هذا البحث تفصيل ذلك ؛ وقد سيق أن أحذا القارىء إلى بءض ١١‏ داج الخاصة 
يتكييف الوضع القائم بيننا وبين إسرائيل . 


ولا شك فى أن جميع الإجراءات الى تتيعها مصر منذ سلئة .م.8؛ ثم الخهورية العر ببة المتحدة 
منذ سنة هره.ة١‏ ضد سفن إسرائيل والسفن الحايدة الى محمل بضائع إسرائلية هى إجراءات يقتضيها 
ضهان الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام0© . 
ولسنا وحدنا القائلين بأن المادة العاشرة هن الاتفاقية تكفى لتبرير كافة الإجراءات ااتى تتخذها 
الدوله صاحبة الإقليم مع السفن الإسرائيلية والمشبهة بها ومع بضائع إسرائ ل الى محملها سفن الحابدين 
بل ات هذا الرأى يعتتقه كل قنهاء القانون الدولى الذين تناولوا السأله بروح .وضوعية متنزهة عن 
الأغراض . ْ 
يقول ف » ن . بركول مؤلف كتاب « المركز القانوتى الحالى للمداخلالشرقة لليحر المتوسط» 
: ( باريس سنة ١84٠‏ ) : « ومع ذلك فإن المادتين بهو١٠‏ تعطان تركا ومصر س صاحرق ااسيادة 
علي القناة ‏ الحق فى أن تستعملا فى القناة حقوق الحرب وبالتالى أن توما يتفتيش الفن إذا كان 
(0) هم وضوح دذا العنى وضوحاً يغنى عن الشمرح إلا أنتا نميل القارىء بصدده إلى مذكرة المكومة 
الصربة إلى مجلس الأمن سنة: ١861١‏ المنشورة ف الجلة المصرية للقانون الدولى العدد لا ( سنة ١5801‏ ) 
س 766 وما بعدها من القسم الافرتجى وإلى مقال الدكتور تمر غباشى ف الغيلة نفسها العدد؟١‏ (<؟) 
سئة 1585 ص 58 وما يعدها من القسم الافرنجى '- 1 
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ذلك ضروديً لضيمان .اأحترام أحكام الاتفاقة أو. إذا كان لا بد لفق 'الدفاع عن .مصر 2 أو لحفظ 


وعقول الفقه الأمركى ب . 1. كوربيت : « لكن كان فى اتفاقئة الاستانة نص صر م على حرية 
المرور حق وزمن الحرزب فهنالك أيضاً 2 المادة ٠١‏ الذى مقتضاء أنه لا تلك الخرية “ولا :باق أحكام 
' الاتفاقية حول دون الحاذ التدابير اللازمة للدفاع عن مصر ولفظ الأمن العام وعلى أية حال فإنه من 
التجاهل للواقع أن يننظر من دولة فى حالة حرب أن تسمح عرور سفن الءدو أو هؤنه أو رعاياه عبر 
أى جزء من إتليمها 4 . 

وهذا كاه ة يتفق وميادىء القانون الدولى التى تعم سائر الفنوات البحرية والضايق وااتى يعبر عنها 
الفقه ب ١.‏ . هولاند بقوله : 

« فى الحالة التى تكون ذمها الدولة التى ,يخترق إقليمها الممر المائى فى حالة حرب فإن لما بطبيعة 
الأمور أن تتصرف مع سفن الأعداء كا نشاء ؤلما أن تحاول ضبطها سواءً أ كانت سفناً عر 
أو خاصة وسواء كان ذلك فى المذيق نفسه أو خارجه 2906© , 


0 قرول الأستاذ ريتشارد م 


«لم يقل أحد بصفة جدية ( اللهم إلا فى أكثر الآراء تحيزا ) الل اف 
إذا سامنا بقيام حالة الحرب - على الماح للسفن الاسرائيلة وللمواد الحربة الرسلة إلى إسرائيل 
بالمرور عبر قناة السويس ولا بد من إرهاق شديد لنص الادة العاشرة من اتفاقية الاستاءة لإمكان 
الوصول إلى نتجة كتلك9؟ . 

وبمة سابقة تارمحة مخص قناة السويس بإذات ولا تخاو من دلالة فما نحن بصدده وذلك أنه أثناء 
حرب سنة ميم بين نركيا وروسيا ‏ وقدكانت تركيا صاحبة السادة الإسمية على مصر والقناة ‏ 
عرصّت ق العمل الل لة اتى جاءت الادة العاششرة من بعد لتعالجها » ول تقم تركا آنذ ك بأنة أعمال 
حربة فى القنال ولكنها أوصدتما فى وجه سفن عدوتها با ظِلت القناة مفتوحة أمام سفن كافة الدول 
| الأخرى وبعد انتهاء الحرب عقد مؤعر برلين سنة الما وم تثر أبة دولة من ٠الدول‏ الأعضاء موضوع 
قناة السويس ويذلك أقرت جناعة الدول طمناً حق الدولة صاحية الإقليم فى منم سفن ع الأعداء من 
عبور القناة20© , 


كا. أنه من الوقائع للسامة أنه خلال الحرب العامة الأولى ( ١918-1915‏ ) والحرب العالمية 


)١(‏ امقتطفات السابقة مذكورة فى مقال الدكتور مر غباتى الذى سسبقت الإشارة إليه ومراجعها مشار.إليها 
في حواشيه . وج “كت 

(؟) تقرير مور هاميورج ( سنة ١45٠0‏ ) الذى سبتت الإشارة [آيه س 189 . 
: () عبد الميد بدوى : الرجم السابق س ٠0198‏ - 
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الثانية ( ومو ه94١‏ )لم تعير القناة أبة سفينة مئ سفن أعداء الحلترا وقدكانت الدولة الحتلة 
للقناة فكيف بالدولة صاحبة الإقليم ومالكة القناة ؟ 1 

وما أعقب الاتفاقية من تاربع القناة يؤكد هذا للعنى إذكانت الحياولة بين سفن الأعداء وبين 
المرور فى ااقناة هى القاعدة المتبعة باننظام وقد أدى ذلك إلى القول بأنه « كنتجة لا جرىعله العمل 
فى حروب سنة ١818‏ وسنةوم14 وسنة م14 وما ارتضاه ‏ وإن لم يقبله كل ذوى الشأن فانه 
طاكانت مصر موصفيا صاحبة السيادة الإقليمية دولة محاربة تعتبر الاتفاقبة موقوفة خلال فترة الحرب 
حت وان كانت الدول المحاربة الأخرى كلها من الدول الأطراف فى الاتفاقية )١(»‏ . 

١>‏ ويكفى ما تقدم من أقوال الفقهاء الذين فسروا نصوص اتفاقية سنة لم؟ تفسيراً 
سلما ولننظر من جانبنا إلى تلك النصوص على استقلال و محاول تهيرها على ضوء قواعد التفسير الى 
أشمونا الها . 
)١(‏ فأول مابحب أن تشمه نصب أعيننا فى هذا الصدد هو أن تلك الاتفاقة عقدت فى وقت 
كان فه الشرق الأوسط كله من حدود الجزائر إلى حدود إبران خاضعاً لسيادة إقليية واحدة هى 
سيادة الدولة المئانية ولم يكن ليدور فى خلد أحد أن كان معادياً يعكن أن يقوم فى صميم هذه المنطقة 
وتكون له إمكاننة المطالبة باستعيال القناة وإلا حرصت الدولة صاحية الإقليم على ابراد النص الصرجح 
الذى بواجه مثل هذه الحالة . 

وجدير باكر فى هذه المناسبة أن المادة العاثيرة فى قفرتها الأخيرة تحوى حك سحب الاستثناء 
الوارد فى تلك المادة على التدابير التى ترى الدولة المثانية اتخاذها للدفاع عن ممتلكاتها فى شرق البحر 
الأحمر والرجوع إلى الأعمال التحضيرية للاتفاقية يوقفنا على تاررحم هذه الفقرة و كيف أنتركيا سكت 
بها . بيما اعترضت على إضافتها إلى الادة ٠١‏ كل من فرنسا وامجلترا وقد تأخر توقبع الاتفاقية 
بسببٍ هذا الموقف سنة كاملة الى أن اقتنعت الدول المعارضة محجح تركيا فقبلت إضافة 
تلاك الفقرة(؟) . 

والذى نستخلصه من هذه الظروف التاريخية ومن الأعمال ااتحضيرية أن الغاية الى عكن منطقيا 
نسبتها إلى الأطراف - وهذه هى إحدى أصول التفسير لاتتفق مطلقاً والقول بأنلسفن إسرائيل 
ولبضائعها حق للرور فى التناة طبقاً للمادة الأولى والمادة الرابعة دون اعتداد بأثر المادة العاشرة على 
ذلك الرور وليس أدل على ذلك من أن تركيا تمسكت بإضافة الفقرة الخاصة بالدفاع عن ممتلكاتها 
الواقعة فى الجانب الشرق من البحر الأحمر وطال الأخذ والرد حت تم الاتفاق على ذلك بين أطراف 
الاتفاقة فإذا نظرنا على صّوء ذلك إلى الوضعم الذى نواجبه فى حالة إسرائيل -- وهوفرض لم يكن 
ليخطر للاطراف على بال فى وقت إبرام الاتفاقية ‏ تحتم علينا القول بأن الغاية النطقية الى يمكن 
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أن ننسبها إلى الدول الأطراف تؤدى حما إلى ثمول الاستثناء الوارد فى المادة ٠١‏ لإسرائيل من باب 
أولى لأن أهمية الدفاع فى الوقت الحاضر عن الدولة صاحبة الإقلم ضد أطاع اسرائي ل التوسعية أعظم 
ولا شك من الأهمية التى كانت قائمة وقت إبرام الإتفاقية للدفاع عن الممتلكات الممانية فى 
انحر الأحمر . 

(ب) كا أن تفسير التقيود الواردة على سيادة الدولة صاحبة الإقلم تفسيراً طُيقآً يؤدى كذلك 
إلى النتيجة نفسها إذ لا محل لاوقوف عند ألفاظ الاتفاقية والتشيث بما قها من غموض وقصور 
وعحاولة تحميله معان تؤول إلى فرض قيود أشد على سيادة الدولة صاحبة الإقليم فهذا الأسلوب فى 
التفسير يخالف مبدأ التفسير ااضيق وهو مبدأ يبدو أنهكان ملحوظاً لدى أطراف الاتفاقة إذ نصوا 
فى المادة ١8‏ على أنه م فما عدا الإلتزامات المنصوص عنها فى هذه المعاهدة لاعس حقوق السيادة الى 
اساحن العظمة السللان وقوق ماعن البتيوالخديوى واعازانة العمدة دن القرهانات »: 


( ج) وإذا عمدنا إلى تفهم نصوص الاتفاقية تفهما تاريخ على ضوء الظروف الق أدت إلى 
إيرامها والحالة الى كانت سائدة بين الدول الأطرواف فى ذلك الوقت اتضح لنا دون ما جهد أن الدول 
لم تكن بتلك الاتفاقية تسعى إلى الحصول على ضمانات ضد الدولة صاحبة الاقليم ولا إلى الحد من 
حقوق تلك الدولة بالنسبة للقناة ٠‏ ذلك أن قناة السويس منذ افتتاحها سنة 9جم1 وتخصصها لخدمة 
الملاحة البحرية ليع الشعوب بالتصريجح المنفرد 'صادر من المسكومة المصرية فى فرمانى الامتياز 
قدانتظمت فيها الملاحة بلا عائق ولم تكن إدارة القناة مثار أبة شكوى أو مبمثاً لأدتى قلتي لدى 
الدول المنتفعة ها ولم تشعر تلك الدول بأبة حاجة إلى إبرام معاهدة دولية بشأن الملاحة فىالقناة طوال 
تلك السنوات إلى أن تغيرت الظروف باحتلال اجلترا صر سنة 0يم؟ وحصولما ذلك على «ركز 
بمتاز بالنسية لسائر الدولالبحرية ال ىتستعمل القناة فساد القلق باقى الدول وزاد من حدة ذلك الشعور 
التجربة ال عانتها الدول أثناء العمليات الحربة التى أدت إلى احتلال مصر حين أقفات انجلترا القناة 
فى وجه سفن جميع الدول أربعة أيام من ٠١‏ إلى 7 أغسطس سنة عم90© . 

وهكذا كانت اتقاقية الاستانة فى الواقع أثراً مئ 5 ثار الاحتلال الامجليزى لمصر وسلاحآ أرادت 
دول أورويا أن تتسلح به ضد امجلترا لا ضّد الدولة صاحبة الإقلم . 

ويكفى دللا على ماتقدم موقف مندوبى امجلترا فى المفاوضات الطويلة الى اتتهت بتوقبع اتفاقية 
سنة يرههم١‏ ققد كانت انجلترا تنادى أن إدارة القناة وسير الملاحة فنها منذ إنشائمها حتى ذلك الوقت 
كانت على ما يرام ولم نكن مثار أية شكوى وإنهاهى - وهى صاحبة ١٠م‏ ب/ز هن ملاحة القناة 
(وقشذ  )‏ ترى أن الوضع القائم يبعث على الرضا وأنه ليست هناك أية حاجة إلى عانات جديدة0©. 


فالاتفاقية إذن إبما جاءت لنزيلمخاوف سائر الدؤل مئ وضم امحلترا الءمتاز فى المناة بعد احتلالها 


)0 أنظر تفاصيل هذه الواقعة ومراجمها فى متقالنا فى < الأهرام » عدد ه/هة/"ه١١ا.‏ 
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لصر وعلى هذا الضوء يتبثى أن ننظر إلى أحكامها وأن تفسر نصوصها اتباعاً لمبدأ الفهم التارعغى 
لمعاهدات الدولة . 

وعلى ذلك فإننا ترى أن ما نصت عله المادة ع من حظر استعمال أى حق من حموق الحا ربين 
أو أى عمل من شأنه تعطل الملاحة فى القناة إبما بتجه أول ما بتجه إلى امحلترا وإلى سائر الدول 
الأوروبة فهى الى تواققت فيا بينها على تنيب القناة تتائج ماقد ينشب بينها من حروب أما الإشارة 
فى تلك المادة إلى ا حالة التى تكون فها الدولة العانية إحدى الدول المتحاربة فلا يسوغ تفسيره على 
وجه يقيد حقوق سيادة الدولة صاحبة الإقلم وإبما مفهوم تلك الإشارة أن الدولة التى تكون محارية 
للدولة العمانية لا بحوز لما خلال عمداتها الحرية ضد تركا أن. تهاجم القناة أو تعطل الملاحة فبها . 

ويؤد هذا النظر أن المادة ع تلى مماشرة المادة م التى نصها : 


« تنعهد الدول اللمتعاقدة أيضاً بعدم المساس بالمهمات والمنشئات والماتى والأعمال الخاصة بالقناة 
البحرية وقناة الماه العذية » . 


فهذا التعهد غير مفهوم منالدولة صاحبة الإقلملأنها هى المالسكة للقناة ولمنشئاتها ومبائيها .. الخ . 
فلا نتصور مساسها بها وإعا بقع هذا التمهد أساساً على عاتق سائر الدول المتعاقدة فإذا قرأنا المادتين 
"م و غ على التوالىى كنص متصل اتضح لنا أن القيود والتمهدات الواردة هما إنما تمنى أول ما تعنى 
سائر الدول المتعاقدة غير الدولة صاحبة الإقليم: وهو ما يتفق ودلالة الظروف التارمحية الى أبرمت 
فها الاتفاقية . 

« والواقع أن حيدة القناة الدولية غير متصورة فى حق الدولة ااتى مخترق أرضها الفناة . فلن 

كانت الاتفاقية تنص على حرسم الأعمال الحر ببة والأعمال التى تعوق حرية الملاحة فىالقناة وموانها . . 
حت إذا كانت تركيا إحدى الدول الحاربة , فإنه يجب لفهم هذا النص أن نتذكر ما كان قد أصاب 
سلطان تركيا فى مصر من اسعحلال وما كان لمصر من استقلال فعلى مع عدم احتّال دخولما الحرب 
بصفة مباشرة وكذلك ما كان لانيجلترا من عكر خاص فى مصر ذلك المركز الذى كان هو الموجه 
لتطبيق أحكام الاتفاقية ه(21. 

ولا حكن أن يزعم زاعم فى معرض الجد أن على مصر ‏ ثم الجهورية العرية المتحدة ‏ 
أن تقف مكتوفة الأبدى إزاء مرور سفن أعداءها وبضائعهم عير القناة . فثل هذا القيد الام على 
سيادة الدولة مالكة القناة لاعكن افتراضه ولا استنتاجه بطريق ضمنى » لخين أريد الحد من حقتركيا 
فى القيام بأعمال حرببة فى القناة وجدت الدول أنه لامندوحة عن النص صراحة على ذاك » بد أن 
ذلك القيد نفسه الوارد على حقوق تركا قد لان أمام ضرورة تنفيذ أحكام الاتفاقة والضرورات 
القى يقتضيها الدفاع عن مصر وحفظ الأمن العام »ك1 ارتفع ذلك القيدكذلك بالنسبة للاجراءاتااتى ‏ - 
تتخذها تركيا للدفاع عن ممتلكاتها فى شرق البحر الأحمر ( اللادتين . و١٠‏ من الاتفاقية) . 


)0( عبد الميد بدوى : المرجم السابق اس 5١‏ . 
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وإذا كان الأ كذلك يصبح من الشّكوك فيه أن تكون الضرورات التى تبيح القيام فى القناة 
بالأعمال الحربية ‏ وأهمها ضرورة الدفاع عن مصر - غير كافية لمنع مرور سفن الدول' الحاربة 
مصر بلالصحيح أن ذلك المنع يكون جائزاً من باب أولى بل يكون منع تلك السفن من ااعبور إجراء 
وقائياً يغنى عن القيام بأعمال حربة في القناة مق حاولت سفن الأعداء أثناء عبورها القيام بعمليات 
مخريية , الأمر الذى ليس فرضاً عد الاحتال . 

ثم أن ثمة تناقضاً صارخآ بين التصريح اصر بالقيام بأمال حربية ضد سفن المدو استجاية 
لضرورات الدفاع عن البلاد وبين الالنزام المزعوم بفتح القناة لمرور نلك السفن . 

هذا وتتناول الادة ١١‏ الحالات الى تطبق فها أحكام المادتين .ه و١١‏ فتوصى تلك المادة بأن 
لاتكون الإجراءات الى تتخذ طبقآ للمادتين المشار البيما سبداً لتعطيل الملاحة فى القناة » وواضح أن 
المقصود بهذا هو سفن الدول الأخرى غير دولة العدو . فاللاحة تظل حرة بالنسبة لسفن تلك الدول 
الأخرى دون سفن الأعداء » وهكذا نحد فى هذه الادة ( الحادية عشر ) تأ كيدا لحق مصر فى منع 
سفن البلاد الحاربة لما من استعال القناة . وفضلا عن ذلك فإن سابقة سنة ميم ؟ حينا أغلقت تركيا 
القناة فى وجه السفنالروسية ‏ ولو أنها وقعمت قبل اتفاقة سنة مم؟ - هى ذات دلالة كبيرة وتعتير 
تفسيراً مستيقاً للاتفاقية وهو تفسير لانحافى أحكام الاتفاقة بل وتفرضه حتّا طببعة الأشياء2) » . 

وهكذا فإن النظر المستقل فى نصوص انفاقية سنة مم1 وتفسيرها التفسيرالسلم المطابق لقواعد 
تفسير المعاهدات يؤدى بنا إلى النديجة نفسها التىانتهى إلمها جمهور الفقباء تمن تعرضوا شرح حم المادة 1 
وقد نقلنا أقوال بعضبم فى الفقرة ااسابقة ‏ وخلاصة ذلك كله أن الإجراءات الى تقوم بها 
الجهورية العرية المتحدة مع سفن اسرائيل وسفن الحايدين الى تأخذ حكبها وكذا بضائع إسرائيل 
التى محماها سفن حايدة تعير القناة إجراءات سليمة لا مخالفة فيها لأحكام اتفاقية سنة مم١‏ لأمها 
تندرج نحت الاستثناء الوارد فى المادة العاشرة . 

9# - ولاكانت النترجة المتقدمة ما لاعكن الاصرار على المارأة فيه فقد عمدت الأقلام الدافعة 
عن اسرائيل الى الاحتجاح بمحجة أخرى هى أن أعمال التفتيش والضبط والصادرة التى تقوم بها 
الججهورية العربية التحدة تعتير خرقا لانفاقية الحدنة الممقودة مع اسرائيل فى غ؟ فبرابر سنة هقو١‏ 
( هدنة رودس ) لان تلك الاتفاقية قد حظرت على أطرافها القيام بأى عمل عدوا وماتقوم به 
الدولة صاحية الإقليم فى قناة السورس يعتير عملا عدوانا ضد اسرائيل . 

وامل هذه الحجة هى أوعى ما نحتج به إسرائيل وأنصارها ذلك أن المعروف من قواعد القانون 
الدولى العام أن الحدنة لاتنبى حالة الحرب بل هى عمل عسكرى بحت ويقتصر أثرها علىوقف إطلاق 
النار قط ولايتعدى ذلك إلى حرمان الدولة الحاربة من استعيال أى حق آخر من حقوق الحاربين . 


قلشكل دولة حلال المدنة أن تقوم وراء خطوط القتال بامحاذ يع الاستعداداتاللازمة وإعداد 
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العدات وحشد الجيوش وغير ذلك ما لم يكن في مقدور عدوها منعها منه أئناء القنال وهذا هو مفهوم 
المواد +م ويم وم من لامحة لاهاى للحرب اليرية الموضوعة سنة /19.1 . 

كذلك لا محول قيام الحدنة دون استعال الدولة لحق تفتيش السفن وضبطها أو ضبط شحناتها 
ومصادرتها وفى هذا الصدد يقول أو بنهام )١(‏ : 

« لا كانت الحدنة لاتنبى حالة الحرب وما كان استعمال حق تفتيش السفن ليس عملا حربباً فان 
استعمال ذلك الحق جائز فى زمن الهدنة خاصة كانت أم عامة » . 

ويصل الفقيه الفرنسى البير رولان من محثه الطويل للهسألة إلى نتجتين ها : 

١‏ -- أن حمل سفن الحايدين للسمنوعات الخريية إا يكون على مسوليتهم وخاضعاً للحق التفتدش 
والضبط حنى فى زمن الهحدنة . 

؟ - أنه بالتالى يظل حق التفتيش فااً رغم الحدنة(؟) . 

ويقول الفقيه الإتجليزى جون كولومبوس - وهو حجة فى قانون البحار : 

« إن استعمال حق التفتيش يدوم ما دامت حالة الحرب والحدنة لا تنبى الحرب ولذلك فى أثناء 
قيامها بحب على المحايدين ‏ مالم ينص فى شمروط الهدنة على خلاف ذلك أن متنعوا عن كل عمل 

ولوضوح هذه النتيجة فان لجنة الحدنة المشتركة قررت عقب توقبع الحدنة بزمن وجيز أنهلامخالفة 
للبدنة فما تقوم به مصر من تفتيش السفن العابرة فى قناة السورس لضبط البضائع الإسرائلية التى محملها 
وكان ذلك فى قرار الاجنة الصادر فشكوى اسرائيل المقدمة اليها فى مايو سة ١6.9‏ وفه اثتبت طْنة 
الهدءة إلى أنه : 

١‏ - لا عخالفة من جانب مصير المادة الأولى فقرة ثانية من اتفاقية الهدنة وذلك لانتفاءكل عمل 
عدا من جانب القوات ااسلحة المصرية . 

؟ - لا مخالفة فما تقوم به مصر فى قناة السورس لدادة الثاننة فقرة ثانية من اتفاقية الهدنة 
حيث لم نهم أية وحدات عسكرية أو شبه عسكرية برية أو محرية أو جوية بأى عمل حربى أو عدائى 
ضد القوات العسكرية أو شبه ااعسكرية للطرف الآخر أو ضد المدنيين القيمين فى إقليم ,سيطر عليه 
ذلك الطرف الآخر(؛) . 


8 - ورم ذلك كله فقدكان مجلس الأمن قد أصدر فى أول سبتمير سنة ١96١‏ قراراً 


)١(‏ عا س لاء8 ومابمدها. 

(؟) رولان : انون الحرب الحديث ج ؟ ص 4ه 4ه»". 

(؟) كولوسوس : القانون الدولى للبحار ‏ الطبعة الرابمة ‏ لتدن سنة ١585‏ اس هه 5‏ ٠نكق5.‏ 
(:) أنظر الجلة المصرية للقانون الدولى ح ‏ ( سسنة ١981‏ ) ص 544-547 2 
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سياسى الصبغة بناء على شكوى اسرائيل دما فه مصر إلى رفع القيود التى فرضتباعلى الملاحة الإسرائيلية 
عبر قناة السوس ٠.‏ 

وغنى عن القرل ان مصر كانت على حق حين لم تنفذ هذه التوصة لأنها لاتستند إلى أى أساس 
قانوق بل هى قرار سراسى صادر من هيئة سياسة لاعتبارات ساسة محتة . 

ومهما يكن من أعى فإن قرار مجلس الامن المذكور لم يكن إلا تفسيراً لاتفاقية الهدنة والواقع 
أنه في الظروف الراهنة لم تعد هنالك أية حجة يمكن أن تستمدها اسرائيل هن اتفاقية البدنة أو من 
قرار مجلس الأمن المفسر لها . 

ذلك أن هجوم إسرائيل على مصر فى أ كتوبر - نوثمير 5هه١‏ قد أنهى من الوجهة الفانونية 
هدنة رودس . فالحدنة إجراء مؤقت ينهيه إما إرام الصلح وإما استثناف القتال سواء أ كان ذلك بعد 
إعلان سابق أو بدون إعلان2©20. 

وإسرائيل حين استأنفت القتال فى و؟ اكتوبر سنة 405؟ على ذلك النطاق الواسع واحتلت 
جزءاً من إقلم مصر هو شبه جزيرة سيناء.قد وضع تحداً للهدنة التى كانت قائمة بينالطرفين باستئنافها 
من جانبها العمليات الحر بية ضد مصر . ش 

ولا زلنا نذ كر تصرحات رئيس وزراء إسرائيل بن جوريون فى فترة ذلك العدوان حين صرح 
فى خطاب ألقاء فى البرلان الإسرائلى فى نوفير سنة ١94.8‏ بأن « الحدنة مع مصر قد ماتت كا ماتت 
معها خطوط الهدنة وليس فى مقدور أى ساحر علم أن يعيد الروح إلى تلك الخطوط » . 

كا امتتع مندوبو اسرائيل عن حضور لجان المدنة الشتركة محجة ان الهدنة قد صارت « ورقة 
لاحاة فها ع ”16116 مدعل" أى أعها انقضت وانتهى أمرها . 

وفوق ذلك كله ما أعلنه رئيس وزراء اسرائيل فى برلمانه من ضم سيناء إلى إسرائيل وجب 
حق الفتح . 

والواقع أنه لأ خلاف فى أن الحالة الزى نشأت عنالعدوان الثلائى الذى تعرضتله مصر فىخريف 
سنة +ه.ة؟ هى حالة حرب بلمعنى الدقيق في القانون الدولى » ولعل من المناسب أن نشير هنا إلى حم 
هام صدر من حكة ماريلاند بالولايات التحدة الأمريكية فى .م ابريل .مهة! وتأيد استئنافيا بلحم 
الصادر من محكنة الاستعناف الأمرءكية ( الدائرة الرابعة ) فى ١‏ نوثير .م92196؟ فى دعرى تعويض 
مرفوعة من مستأجرى بعض البواخر ضد مالكيها الذين أنهوا عقود تأجيرها بسبب العدوان الثلاق 
استناد؟ً إلى شمرط فى عقود تأجير السفن مؤداه اعطاء الملاك رخصة إنهاء العقود « إذا أعلفت الحرب 


)١(‏ أنظر المادة 8 من لاحة لاهاى للحرب البربة ( سنة ١5+17‏ ) وويتون « القانون الدولى » - لنين 
سنة 4 4ؤاس لاس 0؟؟. 1 
(؟) الغهلة المصرية للقانون الدولى < ١4‏ ( سنة م98١‏ ) س ١817‏ 175 من القسم الافرئجى . 
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قد أعلنت الحرب على امجلترا وفرنسا العضوين ف الحلف لذ كور أم لا . وقد انتبت المحسكة بعد محث 
دقيق مدعم بالسوابق القضائية وأقوال الفقباء إلى أنه كاف هناك إعلان لاحرب من جانب مصر ضد 
اتجلئرا وفرنسا ومن ثم رفضت الحكة الدعوى وكان من أثم أسائيد حكنها خطاب رئيس الجهورية . 
فى أول نوشير سنة ١9,55‏ وببان مصلحة الاستعلاءات الموجه الى السفارات ااصرية فى جيم البلاد 
وبواسطتها الى سحافة ااعالم أجمع وهو البيان المؤرخ ” نوقير ١485‏ . ولا شك فى أن وضع اسرائيل 
فى المدوان الثلاتى هو نفسه وضع الحلترا وفرنسا إن ل يكن أسوأ . وقد وردت الإشارة صراحة الى 
قبامحالة الحرب بينمصر واسرائيل ( وكذا امجاترا وفرنسا ) فىالسان سالف الذ كر المؤرخ " نوشير 
سنة 1985 الذىكان من أهم أسانيد الحم الأمر يك المذ كور فى القول ليس ققط بقيام حالة حرب 
بل بوجود إعلان رسمى للحرب بالمعنى الدقدق . 

أما قرارات هئة الأم المتحدة بوقف اطلاق النار سنة +8.ة1 فليسمعناها أن تعود الحدنة النقضة 
إلى الوجود واعا تضمنت تللك القرارات اجراءات جديدة للاثعراف على وقف القتال وضمان عدم 
مجدد الأعمالالمسكرية بواسطة قوة الطوارىء الدولية وعلرذلك فالوضع الذى نحن فيه منذ سنة ١9.0‏ 
وضع خاص لا يت الى المدنة بصلة وليس على أية حال امتداداً لهدنة سنة غ٠١0‏ انق انتبى أمرها 
باستشاف اسرائيل القتال وبإعلان الحرب على دول العدوان الثلاثة فى نوثير ١665‏ . 

وعلى ذلك فكل حجة - مبما كانت فى ذاتها داحضة ‏ تستمدها اسرائيل أو أنصارها من 
اتفاقية الحدنة أو من قرار مجلس الأمن الذى يفسرها ليست منذ سنة 19.85 ذات موضوع ولا محل 
أصلا بعد ذلك التار م للاحتجاج بالحدنة أو عحاولة القول بمخالفة الإجراءات التى تتخذها الخهورية 
العربية فى قناة السويس لشسروط تلاك المدنة ااتى لم يعد لما وجود قانولى . 

١6‏ - وننتهى منهدا القسم من البحث إلى أندحتى مع فر ضانطباق اتفاقية الاستانة على الوضع 
القائم بين النخبورية العربية اللنحدة واسرائيل فإن التتايج الآتبة هى الق تخاص من تطبيق أحكام 
الاتفاقبة تطبقاً سلما : 

6 للدولة صاحية الإقلم أن عنع من امرور فى القناة السفن الى ترفع عم اسرائيل وذلكحرصاً 
على سلامة القناة ومراعاة لضرورات الدفاع والأمن ( الادتان و و١١‏ ). 

69 للدولة صاحية الإقليم الحق ثفسه على سفن المحايدين المؤجرة لإسرائل وااق تعتير اذلك 
ملحقة حكا باللأسطول التجارى الإسرائلى . ولا يؤثر فى قيام هذا اق تغلب الدولة لجان الجاملات 
الدولية مع الحا.دين وعدم مصادرتها تلاك السفن | كتفاء عصادرة شحناتها . 

() للدولة صاحبة الإقلم أن تباشر على سار سفن الحايدين حق التفتيش والضبط والمصادرة 
سواء لتلك إلسفن أو للبضائع الاسرائيلية الى محملها بوصفها من الممنوعات الحرية ( الادة  ) ٠١‏ 
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الفصل الثالث 
المسألة فى ضوء القواعد العامة العرففة 
لقانون الدولى 

- ان قصر البحث فى نطاق اتفاقة الاستائة وتحاولة استنطاق نصوصها وتفسير عباراتها 
وتحليل ألفاظها ليس هو النبج الأمثل فى دراسات القانون الدولى الحدشة فالمقرر الآن ان قاعدة 
د العقد شير بعة المتعاقدين 6 #3هين 5دنح 5ودتمتامت لم تعد غى الأساس الرئيسى للقانون الدولى العام 
فقد أفل - المذهب الارادى .. الذى كان يرجع كل قواعد ااقانون الدولى إلى إرادة الدول وكان 
ذلك يعفم من شأن الماهدات والاتفاقات الدولية ويستنبط منها وحدها الأحكام القانونية التى تنفم 
علاقات أفراد اللماعة الدولية وقدكان ذلك الذهب هو السائد خلال القرن التاسع عثير وأوائل هذا 
القرن على يد الدرسة التى اصطلح على نسميتها بالمدرسة الوضعية . 

غير أنه منذ الحرب العالممة الأولى ظورت مذاهب جديدة فىققه القانون الدولى كان لما من أساس 
ذلك القانون موقف مختلف كا كانت لما إلى مصادره نظرة مغابرة وكان من شأن ذلك أن القواعد 
الااتفاقية, ( الت تتحلى أساساً فى المماهدات ) لم تعد هى صاحبة الأقام الأول فى الفانون الدولى العام 
الذى نما وتطور ' ولا بزال ينمو ويتطور - قى انجاهات غير تلك التى ترسمها ومحددها المعاهدات 
<ق لقد نشأت جموعة كبيرة من القواعد المتعارفعايها بين الدول الى لما صفة الالزام فىيجال العلاقات 
الدولية دون أن يكون لما مصدر اتفاق ودون أن نستند إلى معاهدات وأدى ذلك كله إلى أن يصبح 
القانون الدولى بوضمه الراهن أوسع وأثمل من أن تكفينا المساهدات والاتفاقات فى تكوين صورة 
سصحة عنه » وأدى ذلك إلى اضمحلال المذهب الوضعى فى دراسة القانون الدولى وازدهار المذاعب 
الاجباعية والعامية على بد ققها ء كار من أمثال دوجى فى فرنسا وكلسن فى ألمانيا ثم فى أمر بكا(1) . 

والنظرة الصححة إلى القانون الدولى الآن تتصور ذلك القانون لا تجرد مجموعة من القواعد 
الاتفاقية خسب وإنما تعتيره وليد عماة خلق تلقائى تنشأ عنها قواءده كنتيجة ضروريةاعاملات الدول 
الأفراد فى الجاعة الدولية وهذه القواعد التى تنشأ من تلقاء نفسها فى المتمع الدولى عن تفاعل عوامل 
تفرض نفسها على إرادات الدول يقوم فى نشأتها العرف والعادة بدور أهم بكثير من ذلك الذى تقوم 
به الصادر الوضعية الاتفاقية(؟) . 


)١(‏ الكتب التى مثل هذه الاتجاهات فى دراسة القانون الدولى العام كثيرة نكتق بالإشارة منها إلى 'قولا 
بوليتيس : « الاتجاهات الجديدة فى القانون الدولى « اريس سنة ١5517‏ - والؤاف نقسه : الأخلاق الدولية ‏ 
نوشاتل سنة *4 ١9‏ شارل دى فيسر : تلريات القانون الدولى وحقائقه . باريس سنة ١59‏ رولرتو 
جو : « عل القانون والقامون الدولى » ميلانو سنة «وفلا. ١‏ 

)١(‏ أنظر آجو فى جموعة لاهلى ج 4١‏ ( ستة ١505‏ 5 ) سن 440 وما بعدها وخصوصاً 
ص 44ه9- 0.946 


دما العدد الماشر س السنة الخحادية والأرينون 


وليس العرف والعادة بالمصدر الثانى الذى يلى فى الدرجة الصدر الاتفاق لقواعد القانون الدولى 
بل ها فى قوة واحدة من حبثُ الزامية القواعد ااتى تنشأ عنهما تما يؤدى إلى أن القاعدة اللاحقة تنسخ 
وتلغى القاعدة السابةة بصرف النظر عما إذا كان.مصدر احداهما الاتفاق ومصدر الثانة العرف 
والعادة(١)‏ . 

ولذلك قإن « أحكام العاهدات وأحكام العرف تتساوى فما بينها ولكل منها القمة نفسها الى 
للاخرى ومعنى ذلك أن العاهدة اللاحقة يكن أن تلهى عرفا سابقا يها يمكن لامرف اللاحق الذى 
بنشأ بين الدول ذات الشأن أن يعدل أو يلغى معاهدة سابقة » ومن السبل تيربر هذه النتبجة لأن 
المعاهدة والعرف أن هما إلا مظبران مختلفان اصدر وحيد تنبع عنه قواعد القانون الدولى 9(6) . 

وفى صدد أحكام الممرات المائية بالذات يقول الققيه الأمريكى ريتشارد با كستر فى ختام محث 
مستفيض خصصه لما : «إن التطور التدريجى للبادىء القانونية النطبقةيوجه عام على ااضايق والقنوات 
فى زمن الحرب شبد بقدرة القانون العرفى على التوفق بين الصالم التضاربة على أساس عملى حق 
وإن افتفى ذلك أن نسود قواعد العرف على القواعد الاتفاقة للقانون الدولى » (©) . 

اا - وبهمنا الآن أن تتعرف على القواعد التى نشت من العرف والعادة فى موضوع الممرات 
المائة الدولية والرور فبها والق أصصحت مجموعة الدول تميرها مازمة لما فى علاقاتها فى زمن الس 
وفى زمن الحرب وأصبح تطبيقها لايثير آية مجادلة ذات بال مما يقطع فى أنه قد أصبحت لنلك النواعد 
فى نظر الجاعة الدولة صفة الإلزام . : 

ولا محد فى هذا الصدد خيراً من مشسروع الاتفاقة الدى أعدته لنة الأنهار والممرات المائية 
المتقرعة عن مؤ عر القانون الدولى المنمقد فى حمبورج ( ألانيا ) فى أغسطس سنة 9ل تقد استمست 
اللجنة النى أعدت ذلك المتمروع السوابق المرقية الخاصة بالقنوات الكبرى الثلاث ( السوس وبناما 
وكيل ) وقنتها فى سبع مواد يغنينا ذكرها هنا عن الاستطراد إلى سرد السوايق العديدة الى نشات 
عنها تلك القواعد والق محدها من يريد مفصلة فى محث الأستاذ با كستر سالف الذكر المنشور فى 
الكتاب البريطاتى السنوى للقانون الدولى سنة عمهؤ : 

المادة الآولى : 


القناة الموصلة بين محرين هى محرى مانى صناعى بشكل تمرراً ضرورياً أو نافماً بين جزئين 
من أعالى البحار . 


.3١س‎ ١51؟1 كارل ستروب : مبادىء ألقانون الدولى العام العالمى الأوروبى والأمريى  باريس سنة‎ )١( 

(؟) ستروب فى تموعة لاهاى ج *” ( سنة 1١5170‏ ) ص “لاغ 474 . وانظر قف العنى نفسه جان 
هوسق فى تموعة لاهاى + ١‏ : ( سنة ١988‏ ؟ ) ص 4975 -لا44 حيث يقرر أن القواعد الاتفاقية ليست 
الأساس الأول للقانون الدولى العام وأن قواعد العرف والمادة تملو عليها . 

(5) يا كستر : « مرور السفن عبر الممرات المائية الدولية فى زمن الحرب  »‏ فى الكتاب البريطانى السنوى 
القانون الدولى < ١؟‏ ( سنة 1١9614‏ ) س 915 . 


إدعاء إسرائيل حق الرور فى قناة السوبس لحيل 


المادة الثانة : 

تعتير القناة الموصلة بين غررن قناة دولة فى معنى هذه الاتفاقة إذا كازت قد خصصت عوجب 
معاهدة أو اعلان من طرف واحد أو بأبة طريقة أخرى لاستعمال سفن دول غير الدولة الق عر 
القناة فى إقلدمها وكان هناك ركون واعتاد جوهرى على ذلك التخصيص من حانب تلك الدول . 

المادة الثالثة : 

فها عدا ما نص عله فى المادتين الرابعة والخامسة تظل القناة الدولية حرة ومفتوحة ‏ على أساس 
المساواة ‏ في جميع الأوقات لسفن جميع الدول بشسرط : 

(١)دفع‏ الرسوم المحددة وفقآ للفقرة «د» من الادة . . 

(ب) تنفيذ القوانين واللوانع المتعلقة بالصحة والمارك والبجرة والملاحة والأمن وما شا كلها الى 
تصدرها الدولة التى تمر القناة فى إقيمها أو تصدرها السلطة التى تدر القناة وذلك طللما كان تطبيق 
تلك القوانين واللواج متفةآ وحم الفقرة «ه» من الادة ه . 


( ج) مراعاة الشروط والقيود الى قد ينص علها التصرف الذى عقتضاه خصصت الفناة للملاحة 


الدولة . 
المادة الرايعة : 


)١(‏ فى حالة الحرب أو النزاع المسلح التى لا تكون الدولة صاحبة الإقلم طرفاً فنا يكون للسفن 
الحر ببة وللسفن التجارية التابعة للدول المتحارية حق استعرال ااقناة يشرط عدم قيامها بأى عمل عدوانى 
فها ولا يعتبر مرور تلك السفن اخلالا محياد الدولة صاحبة الإقلم . 

(؟) فى الحالة النصوص علها فى الفةرة السابقة تكون الدولة صاحبة الإقلم مسثولة عن عدم 
حصول أعمال عدوانية أو أعمال مخل محادها فى القناة وعلى وجه خاص تمتبر تلك الدولة والدولة 
التى تتبعها السفن التى تعبر القناة ملزمتين باتباع قواعد الحياد فى الحرب البحرية يا قررتها اتفاقة 
لاهاى سنة 7..ة! فى خصوص حقوق وواجبات الحايدين فى الحرب البحرية . 

المادة الخامسة : 

٠١‏ - فى حالة الحرب أو التزاع المسلح الى تكون الدولة صاحبة الإقلم طرفاً فها يكون من 
حق تلك الدولة : ١‏ 

)١(‏ أن عنع أية سفيئة حربية أو مجارية مماوكة للدولة المشتبكة معها فى الهرب أو التزاع السلح 
من عبور القناة وأن تضبط أو تباجم مثل تللك السفينة . 

(ب) أن تنخذ الإجراءات الكقيلة بالحباولة دون استعمال القناة كوسيلة لنقل الممنوعات الحرية 
للعدو بما فى ذلك حق النفتيش والضبط ومصادرة اللممنوعات الى يكتشف وجودها . 


0 العدد العاثشمر ‏ السنة الحادية والأريمون 


 »‏ مخضع استعمال الحقوق المنصوص علبها فى الفقرة ١‏ من هذه المادة لما قد تنص عليه 
المعاهدات أو للالتزامات الدولية الأخرى الى قد تلتزم بها الدولة صاحبة الإقلم كا أن تلك الحقوق 
بحب عند استعمالما أن تأخذ فى الاعتبار حقوق الحايدين فى استعمال القناة طبقاً للمبدأ العام المقرر 
فى امادة م 2 

المادة السادسة : 

من أجل تأمين الملاحة الحرة بغير عائق تلتزم الدولة صاحبة الإقلم كا تلتزم الجبة المتولية إدارة 
القناة عا بلى : 

. إدارة المناة صورة حسنة‎ )١( 

(ب) إجراء أعمال الصيانة اللازمة . 

(ج) القيام بالتحسينات اللازمة لتمكين جميع |اسفن الراغية فى استعمال القناة من استعمالها . 

(د) جعل رسوم المرور معقولة المقدار بلا تميز بين الدول على أن براعى فى محديد الرسوم 
احتياجات استهلاك رأس امال المستثمر ونفقات الإصلاح والصيانة والتحسين فضلا عن توفير دع 
معقول ارأس امال الذى يتمثل فى القناة . 

( ه) ألا ينال من حرية الملاحة المج الدى تتبعه الدولة فى تنفيذ قوانينها المتعلقة بالصحة والخمارك 
والمححرة والملاحة والأمن وما إلما . 

(و) توفير الوسائل المساعدة كالإرشاد والسحب : 

المادة السابعة : 

)١(‏ إذالم يوجد اتفاق على غير ذلك يكون من مطلق حق الدولة صاحية الإقلم أن تعين منوقت 
لآخر الممئة التى تولى إدارة القناة وفقاً للمواد السابقة(١)‏ . 

)0( لا دخل المدأ النصوص عله ف الفقرة السابقة با قد يتخذ من الترتييات لوضع قناة دولية 
محت الادارة والإشراف الدولين 5 

١4‏ - هذه هى القواعد العرفية العامة الى أسفر عنها استقراء ماجرى عليه العمل بين الدول 
واستقر عله ساوكها فى شأن الممرات انائية الدولية وتعتبر هذه القواعد تعبيراً صادقاً للحالة الراهنة 
للقانون الدولى العام فى هذا الباب . 

وواضح أننا نيحد فى هذه القواعد تبريرا لكل ما تتخذه الخبورية العربية ا احدة من إجراءات 
فى شأن سفن اسرائيل وسفن الحايدين الى تنقل بضائع اسرائيل ء فالمادة الخامسة صرحة فىمنع سفن 


رعؤ٠ المقصود بهذه الفقرة هو تقرير مشسروعية التأميم بنس صريع وقد أشار تقرير اللجئة القدم إلى‎ )١( 
. وإلى مطابقته لأحكام القانون الدولى العام‎ ١507 إلى تأميم قناة المويس سنة‎ 1٠0 هامبورج سنة‎ 


إدعاء إسراشيل حق الرور فى قناة السوبس : أقما 


إسراثيل من العبور وفى مهاجمتها وضبطها فى القناة كا أنها صريحة فى تفتيش اا.فن المحابدة وضبط 
ما قد يكون عليها من بضائع لاسرائيل 

وغير ذى بال أن تكون البضائع فى طريقها الى اسرائيل أو فى طريقها منها فالبضائع الواردة الى 
إسرائيل يعتير الجانب الأ كبر منها منوعات حربية لمعن الدقيق لهذا الاصطلاح وهو معنى يتسع 
باستمرار لأنواع جديدة من البضائع والسلع مع تطور فن الحرب واتساع نطاق الاعتبارات |أعسكرية 
فى الحروب الحديثةبحيث يصح القول بأنه قاما توجد الآنساعة لا يمكناعتبارها بوجه ما من المنوعات 
الحربية وبالتالى يجوز ضبطها ومصادرتها وهى فىطريقها إلى العدو . 


أما البضائع الصادرة من إسرائيل فهىكذلك خاضعة لاتفتيش والضبط والصادرة باعتبارها بضائع 
تنتمى أصلا إلى العدو مفواءه تإصعده 4ه وقضاء الغنائم فىعختذف الدول غنى بالتطبيقات الكثيرة لهذا 
اليدأ . ولا كان هذا البحث غير منصب بصفة خاصة على قانون الغناتم فتجتزىء هنا بالاشارة إلى حم 
محكنة الغنائم البريطائية الصادر فى قضية الباحرة الداعركية ه يونابتد ستيتس )١(6‏ ووقائعها كييرة 
الشبه بما محدث فى قناة السورس مم سفن الحابدين وقد أثير قبها من الاعتراضات ما ,ثيره المحايدون 
الذي بدعون ملكية تلك البضائع الاسمرائيلية المصدرة » وتخلص وقائع تلك القضية فى أن الباخرة 
الدعاركية المشار إليها كانت حمل أثناء الحرب العااية الأولى بضائع ألمازة مرسلة إلى محايدين وبعضها 
مدفوع ثمنه مقدماً قبل الشحن وقد طبطت السفينة وحول خط سيرها إلىميناء احليزية حيث صودرت 
شحتتها بوصفها غنيمة فرفع المحايدون أسحاب الشحنةهذه القضية وفيها قررت محكة الغناثمالبريطانة أنه 
« طبع لقانون الغنائم الدولى لا تنتقل ملسكية البضائع المرسلة بطريق البحر إلا بالتسلم القعلى وأنه 
بالتالى يتعين اعتبار البضائع المضبوطة مملوكة للعدو ‏ فضلا عن كونها تتتدى أصلا إلى العدو ‏ 
و بالتالى جب ضبطبا لحين توقيع معاهدة الصلح »مع تخويلالتاج حق طلب بعها والاحتفاظ بثمنها » . 

وجدبر بالملاحظة أن نص المادة الخامسة من مشروع الاتفاقبة يستعمل عبارة « الحرب أو النزاع 
الح » وذلكعمداً بقصد إيصاد باب الجدل فى قيام حالة الخرب الرسمية أو عدم قيامها يا كان سبب 
إنكار قيامها كعدم حصول إعلان الحرب أو إنكار صفة الدولة على أحد الطرفين ... الخ . إذ يكتفى 
فى تطبيق أحكام هذا النص بقيام حالة واقعية هى حالة النراع المسلح بين فريقين أحدها الدولة الى عر 
بإقلمها القنأة . - 

وهذه الفاعدة طبةنها جميع الدول صاحبات القنوات الحرية فى جميع الناسبات ويكفى أن نشير 
إلى حالة قناة بناما الت كانت الولايات المتحدة الأمرءكة "توصدها دائماً قى وجه سفن الأعداء وتمارس 
فها حق التفتيش والضبط , وفى هذا يقول الأستاذ كناب : « ان ماهو منصوص عليه مر. حرية 
مرور السفن فى وقت الحرب بحب ألا يفسر على أنه يسرى فى حق أعداء الولايات المتحدة إذا كانت 
هذه الأخيرة مشتيكة فى حرب فاوكانت بريطانيا مثلا حاربة للولايات المتحدة فإن أحكام المعاهدة 


. و١‎ "50 اص‎ ١514 لندن سنة‎  ” حرافت : قضايا القنام فى بريطانيا والمستعمرات ج‎ )١( 


وها ش العدد الماشر - السنة الحادية والأرطون 


الخاصة بحرية الرور توقف بسبب الحرب أما باق الأعداء البحريين الاحمّالين للولايات المنحدة فلا 
تر بطها مهم ممأهدة .)١()‏ ْ 

كا أن ممكنة العدل الدولية فيحكها الذى سبقت الإشارة إليه الصادر فىقضية الباخرة «وعبادون» 
صرحت بأن قناة كيل لابمكن اعتبارها مفتوحة لقن الدول الحاربة لألمانيا وهو مانصت عليه صراحة 
الادة ٠م"‏ من معاهدة فرساى(؟) . 


ولن نطيل هنا بسرد السوايق والوقائع الختلفة التى تكشف عن الوضع الحقيق الذى جرى به 
العمل وارتضته الدول حق أصبح عثل القاعدة القانونة العرفية بل محلى فى هذا الاستقراء والتقمى 
إلى مظانه(؟)و تكتفى هنا بأن نتقلعن الأستاذ سجف ريد الفقيه والسياسى الفرنى قوله فى محثه المشار 
إليه فى الحاشية السابقة قوله ( ص5" ) : 

« إذا حاولنا أن نصف النظام الدولى لقناة السويس على ضوء الواقع تعين علينا أن نلاحظ أن 
حيدتمها لم تكن قط محترمة » فنى مرتين متعاقبتين ( يتقصد الحربين العالميتين الأولى والثانية ) تعرضت 
القناة لحصار فعلى وهددتها الجبوش عدة مرات ووصلت فى إحداها إلى شاطثها الشرق ولم تكن الدول 
التى كانت نحتلالفناة تنظر إلمها منوجهة نظر دولة وإعا كانت تعتبرها هر كزاً لها منحقها الاحتفاظ 
به رعاية لصالحها الفردية أما الدول التى هاجت القناة فقدكانت تعمل بالروح نفسها . ولا بد من أن 
نضيف أن الضامن الحقيتى ( لحيدة القناة ) لم يكن مصر وإنا اتجلترا التى كانت المنتفمة الأولى بالقناة 
ولم تكن قط لتقنع بمجرد الحيدة بل لم يكن يكفيها إلا السيطرة المباشرة النطوية على تيز لما ويمكن أن 
نفهم هذا الوضع على علاته إذا ذ كرنا المسلحة الجوهرية الى لامجلترا فى الاتصال ببلاد الحيط المندى 
عبر البحر التوسط والبحر الأحمر » : 

ويقول الؤلف عن قناة بناما ((ص 5١‏ ) : 

« ولو أن قناة بناما مثل قناة السويس محايدة من الوجهتين السياسية والعسكرية إلا أن الواقع 
أنهما ليستا كذلك إذ أنه فى كلمهما ‏ فى زمن الحرب ‏ تتلائىعملا الفمانات الدولة فكلاها محتله 
عسكرياً وتدافع عنه الدولة التى هى أب المتتفعين بالقناة وهى تنصرف بوحى مصلحتها الخاصة غير ناظرة 
قط إلى المصلحة الدولة التى كانت فى الأصل محل الاعتبار فى الاتفاقيات المتعلقة بالقناة ولعلنا فى غنى 
عن القول بأن حرية المرور تصبح فى هذه الحالة منعدمة  .‏ وغاية ما يمكن أن يقال إن المصلحة العامة 


)١(‏ الجلة الأمريكية للقانون الدولى الجلد 4 ( سنة ١5٠١‏ ) س مه« وانظر فى تشابه النظام القاتوق 
لكل من قنانى ه يناما والسويس » أوينهام ١‏ ص 484 : 

(؟) رجعت الحمكمة الدولية فى حكنها ذاك إلى اتفاقية سئة ١844‏ على أساس أن استقراء أحكام القنوات 
البحرية الختلفة هو السبيل الصحيح إلى تعرف القواعد العامة التي تحكلها جيعا . 

(؟) باكستر فى الكتاب البريطاتى الستوى سنة ١584‏ ( سالف الذكر  )‏ وسيجفريد ء « القنوات 
الدولية » فى شجموعة لا هاى < 4/ ( سنة ١1545‏ ) عن ٠‏ وما بمدها . 


إدعاء إسرائل حق المرور فى قناة السوبسى : يوه ٠‏ 


تطابق فى عدد من الحالات مصاحة انجلترا(١)‏ أو مصاحة أمريكا ومن الغالاة فى التفاؤل ولا شك أن 
نطمع فى 1 كثر من ذلك ١6‏ 

لهذا كله انتهى الفقيه الأمريكى الأستاذ ريتشارد باكستر من مثه القم الذى سلفت الإشارة إليه 
إلى أنه « لاجدوى الآن من منع المارسة الصرغعة لق التفتيش والضبط فالقنوات بل وضبط السفن 
ذائها فى مياه القنوات ؛ ويدلنا عرف الدول على أن الحق فى المرور عبر القنوات المائية البحرية لسفن 
الأعداء فى زمن الحرب هو أمر لا يكن التفكير فبه كا لا يمكن جرد الظن بأن الدولة صاحبة الإقلم 
ستحرم نفسها من حق تفتيش السفن التجارية النى تعير القناة وضبط شحناتها ولا بد فى الظروف 
المعاصرة من أن نوضع حقوق السفن الحايدة الحرية والتجارية فى الدرجة الثانة من الأهمية بالنسبة 
إلى الحاجة السروعة للدولة صاحبة الإقلم إلى أن تدافع عن نفسها وأن تستمد من سيطرها على القناة 
المزايا الاسئراتيجية التى يتيحها ذلك الوضع 6(؟) . 

ويعبر الأستاذ جوزيف أو بببتاعن الرأى نفسه فى قوله « إن حرية الملاحة على الوجه الشروح 
آنفا لاتطبق إلا فى زمنااسلم . أما فى زمن الحرب فلستهناك مخالفة لنظام القناة الدولىفىماتفرضه 
الدولة صاحية السيادة من إجراءات بل ولا فى منع بعض السفن التجارية من المرور ‏ إذا كان 
مرورها يعرض سلامة الدولة للخطر أو ينتقص من حبادها 200 

ولهذه الأسباب يبدو أن الالتزام مجعل القناة الدولية مفتوحة للسفن التجارية لجيع الدول 
ينطبق محرفيته فى زمن السلم فقط وأنه. فى زمن الحرب محق للدولة صاحبة الإقليم أن تتخذ من 
الإجراءات ما تراه ضروريآ لخاية حمادها أو سلامتها »(*) . 

ويقول الؤلف فى موضع آخر إنه « فى حالة قيام حرب يكون فبها بعض الحاريين -- على 
الأقل ‏ من غير الأطراف فى اتفاةة الاستائة يكون من حق مصر سواء أ كانت محارية أو محايدة 
أن تتخذ من الاجراءات ما تراه لازماً لخاية مصالحها كدولة محاربة أو كدولة محايدة وان أدى ذلك 
إلى غلق ااقناة مؤقتاً فى وجه سفن بعض الدول »(4) . 

9 - وهكذا ننتهى من هذا البحث إلى نتيجة عامة توجزها فما يلى حلين فى تفاصيل كل نقفطة 
وأساندها إلى فصول هذا البحث الثلائة ‏ وهذه النتيحة العامة هى : 


)١(‏ يلاحظ أن الؤلف كان يكتب فى ستة 45 ١5‏ أى قبل الجلاء عن منطقة القناة » ولا شببة في أن مصلحة 
الدولة صاحبة الإقليم أولى بالرعاية من مصلحة دولة عتلة . 

(؟) امرجم السابق س ٠١8‏ والعنى نفسه فى نهاية س 5١8‏ حيث يقول الؤاف : « ولو أن الالترام بترك 
القناة مفتوحة اسفن الحايدة يظل كاتما إلا أن هذا الالتزام يجب أن تغلب عليه ااضرورات اللشسروعة الدولة 
الحاربة التى مر بإقلبمها القناة ويبدو منم الأعمال المربية فى القناة أمراً غير واقعى بل ومتخلفاً بالنسبة العصر 
الحاضس وبالنظر إلى الإجراءات الدفاعية والحجومية الى تتخذ بتأن هذه الممرات المائية وإنه لمن المرغوب فيه 
أن تقر إقراراً صريحاً حق الدولة صاحبة الإقلم فى تفتيش وضيط السفن الى تعير القناة » . 

() أوببيتا : المرجم السابق س 4غ ل 408 . 

(4) أوبييتا : المرجم ااسابق س 8م . 
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أولا - ليس لاسرائيل أدنى حق فى مرور سفنها عبر قناة السويس وبالتالى يكون عدم مرورها 
هو الأصل الذى يتفق وقواعد القانون الدولى ويكون متمها من المرور أمرآ فغيرحاجة إلى تترو س 
وهذه النقطة مبناها قواعد السلم فى القانون الدولى العام وليست متوقفة على التسلم بقيام حالة الحرب 
أو التزاع السلح بين الجبورية العربة التحدة وإسرائيل . 

ثانناً ‏ سفن الحايدين التى تسيطر عليها اسرائيل عن طريق الاستئجار أو تملك أغلبية أسهم 
الششركات التى تتبعها تلك السفن أو غير ذلك من الوسائل تلحق حكا بأسطول إسرائيل التجارى ولا 
يكون لما أصلا حق المرور إذ تأخذ حم السفن التى حمل العلم الاسرائلى . 

ثلا لا سند فى اتفافية سنة هرم لادعاء إسرائيل حق المرور ولا اشكواها من ضبط 
بضائعها الى محملها سفن الحايدين وذلك لأنه : 

(1) لا سريان للاتفاقية على إسرائيل ولا أثر لما بالنسبة إليها . 

(ب) كفلت الاتفاقية حق الدولة صاحبة الاقليمفىتفتيش سفن الحايدين وضبط ومصادرة ما تحمله 

من ممنوعات حرمة أو بضائع معادية . 

(ج) لا تأثير للبدنة - على فرض استمرار قبامها - على حق التفتيش والضبط والصادرة . 

رابماً_- قواعد القانون الدولى العرقية العامة تبح منع السفن الاسرائيلية من الرور عبر القناة 
وكذا مئع السفن الحايدة التى تأخذ حكمها كا تبح تلك القواعد العامة تفتيش السفن الحايدة وضبط 
ومصادرة ما قد محمله من بضائع إسرائيلية صادرة أو بضائع واردة إلى إسرائيل . 


نظام التقاضى على درجتين" مووز 


سنا شرب فسبار, اخامى 


وير : 

أحكام القضاء ‏ شأنها شأن ما يصدر عن الإنسان' عرطة لاخطأ » فالعصمة لَه وحده . لذا 
كان من مقتضيات العدالة السماح لمن صدر دليه حك يراه معباً أن يعمد نزاعه أمام محكة, أعلى , لتفصل 
محدداً فيه حتى إذا انتبت طرق الطعن أصبح الح حازاً لقوة الثىء المحسكوم به فيعتير عنه ذاك 
عنواناً للصحة و العدالة . 

وقد رسم السرع الوضعى نوعين من طرق الطعن : 

النوع الأول : وهو طرق الطمن العادية ( امعارضة ‏ الاعتراض - والاستقناف ) . 

والنوع الثانى : وهو طرق الطعن 'غير العادية ( التقص العبيز ‏ والعاس إعادة النظر ‏ 
تصحي.ح القرار )7 . 

والقصود مهذا البحث هو النوع الأول , اذ تعتبر تحكنة الاستثناف درجة من درجات الحاكم واذا 
نلاحظ أن بحث « التقاضى على درجتين » إنما يكون فى كتب التعرام تعن باب « الاستثناف » . 

فز نار كلية : 

وجد حق الاستثناف فى قانون الإميراطورية البيزنطية » وفى القانون الكنى . أمافى فرنسا ققد 
أصيح هذا الحق مقبولا منذ القدم فى الناطق التى كانت مضع للقانون المكتوب حي كان القانون 
الرومانى هو التبع . ولكنه ل يعم فى بقة الناطق التق كانت خاضعة للعرف إلا بعد الرسوم الذى 
أصدره « سانت لويس » صد «٠‏ البارزة القضائئة م 29 وقد كان يتمثل لمدة طويلة بتدخل القضاة . 

وقد لعب حق الاستثناف عومد *0 خاتمجل عآ دوراً مرموقا ق التارم الفرنبى » فقد كان أداة 
صراع بين السلطة الملكية والإقطاع . ان قضاء الإقطاعيين ٠‏ الذى كان مستقلا وذا سيادة » قد ققد 
هذا الاختصاص عندما قبلت إمكانية استئناف أحكام القضاء الإقطاعى أمام القضاء الملكى . وكان 
ذلك عثابة محويل للقضاء الاقطاعى إلى تابع للقضاء اللكى . 


)١(‏ محاضرة ألقيت مجامعة القاهرة بتار ؟ فبراير سنة 1551 . ا 

(؟) رمزى سيف ء الوجيز فى قانون المرافعات المدئية والتجارية الصرى ء ١51‏ ؟ س 458 وعبد الجليل 
برتو ؟ أصول المرافمات المدنية ؟ س 4# . 

(*) البارزة القضائية : معركة نتم بين المدعى والمدىى عليه » ويعتبر المنتصر فيها هو صاحب الحق . وكان 
ذلك فى القرون الوسطى ٠‏ : 
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ان الاستثناف ‏ كأ هو معروف فى القانون ع ون ة التدرج درج 
إقطاعى أو لا ؛ وتدرج فى العلاقات بين القضاء الإقطاعى والقضاء اللى ثانا 

وقول الأستاذ موريل إن تارع محاك الاستئناف فى “فرنسا يعود إلى عهد القناصل إذ أن 
ذكرها لم برد فى التنظم القضائى الذى تم فى عبد الجسية التأسيسية وأن الجمية التأسيسية كانت محنى 
عودة « البلمانات » إذا ما تم تأسيس محا عليا . وهكذا قررت أن تكون قرارات الحا ك فى كل 
قطاع خاضعة للاستئناف أمام الحا م الأخرى . وقد كان هذا النظام فاشلا لأن القضية كانت ترقع 
أمام قضاة لم يكونوا أقل انشغالا ولا أ كثر خيرة » من القضاة الآخرين . وأدى ذلك إلى نشوء 
منافسة بين الحا 5 التى هى على درجة واحدة . وفى السنة الثامنة قامت حكومة القناصل يتأيف 
حاكم الاستئناف التى سميت محا فى السنة الثانية عثيرة فقط , إذ كان هذا الاسم يذكر 
بالنظام القدس (© . 

والواقع أن الاستئناف قد نشأ من الناحية التاريخية كنظام مهدف إلى إصلاح الأخطاء فى 
التقدبر الذى يقع فيه القاضى . 


غير أن هذه الفكرة قد تطورت فى هذا العصر . محيث أصبحت القوانين تنظ حق التقاضى 
على درجتين على اعتبار « أن حكما واحداً فى النزاع لا يقدم سمانات كافية » فللخصم أن عصل على 
حكنين فى تفس النزاع . ولوكان المي الأول عادلا وصمحاً . ويعير الألمان عن هذا بقولهم : إن 
خصومة الاستشاف مهى - الخصومة الأولى معادة ‏ أماماقد يصيب الحم الأول الصادر فى خصومة 
أول درجة من عيوب سواء اتصلت بعداته أو بصحته ».فائها تواجه فى الاستئناف بطريق غير مباشر . 
فالشرع يفترض أن قاضى الاستثناف لا بقع فى الأخطاء اتى وقع فبها قاصّى أول درجة . ولهذا 
فإنه حتى فى الخالات التى يكون فيها حم أول درجة باطلاء فإن المحكوم عليه الذى يطعن فيه 
بالاستئناف لا يلزم بديان أسباب بطلانه كا أن قاضى الاستئناف يدخل مباشرة فى اللموضوع دون 
حاجة للبحث فها إناكان الحكج معيبا أم لا بل دون أن يازم بهذا . فالاستثناف ينظمه الشمرع 
باعتباره طريقاً لإعادة خص النزاع . وإذا استعمل هذا الطريق للتمسك ببطلان حم أول درجة 
أى كطريق طعن بالمعتى الخاص » فإن صفته كطريق لاعادة فص النزاع تستغرق وظيفته كطريق 
طمن بالمعنى الخاص فى الحالات الى يستعمل فا كذلك ه9© . 

ويقرر القضاء المصرى - اعترافا بذلك ‏ أنه حتى لوكان حم أول درجة باطلا ء ففحكة 
الاستئناف هى التى تتولى الفصل فيه » دون أن تعده إلى محكة أول درجة » سواء كان مرد البطلان 
إلى كون الحسم باطلا بطلا ذاتيآ » أو لبطلان الاجراءات السابقة عليه0© . 
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(؟) فتحى والى » نظارية البطلان فى قانون المرافمات » ١985‏ داص 59615 3# .ء. 

(؟) اسكئاف مصر ء 3١945  طابش  رياربق 5٠‏ . الحاماة 5؟ 5852 7545 . نقض مدلى 
5 مارس ‏ مارت ١196#‏ . الخاناة مب 115١‏ 4 . 


نظام التقاضى على درجتين 
| فى التسريعات المقارنة 
ساد ميد التقاضى على درجتين التشريعا تكافة » حق ‏ أن من هذه التششريعات ما مجغل الثقاضى .. 
على ثلاث درجات أو 1 كثر . بل. بلغ تقاف 'فق انيد اذى سبق التووة التوتنة حفن درييات” 
قى بعس الحالات إلى أن جءل البدأ على درجتين بالقانون الصادر فى أول مارو ماسن ‏ .و07©, 
وأقرت الجعة التأسيسة الفرنسة مبدأ التقاضى على درجتين ما رأت فه منضمان للعدالة الحقة » 
غير أنهالمتةبل إلا استثنافاً واحدآ » أخذا بأن ذلك يعد مبدأ أساسيآ من مبادىء -النظام القضاق » 
وليس مجرد قاعدة من قواعد المرافعات0"© . 
وقد ينص المشرع على اتباع طرءق الاستثناف بالقياس إلى عوب معينة2©. وعندها ينجم سوال » 
.وهو هل يصبح الاستثناف فى حالة كبذه طر.ق طعن بالممنى الخاص » أم تغلب فيه صفته وعى أنه 
طريق لإعادة لقص النزاع ؟ 
برى بعض الشراح و أنه حق بالنسبة لهذه الحالات , يظل الانتثاف غتفظا بطبيعته وكل 
ما يترتب على تقسيده به وب معيذة هو أن على قاضى الاستئناف قبل إعادة فص النزاع أن يتثبت من 
وجود الءرب العين الذى مخول اكوم عليه الاستئناف . ففلى الحسكوم عليه أن يبت وجود أحد 
هذه العيوب .ومح قاصّى الاستكناف بالبطلان » ثم ينظر للوضوع 90 . 
وينص قانون الرافمات الإيطالى على بعض الحالات الى يتعين فا غلى مكة الاستثناف » بعد 
انأ كد من أن الحم معيب » أن محل الزاع إلى الحكة الأدنى لتفصل فيه مجدداً آ وهذه الحالات 
تنتظميا الادتان رمع و عه" مرافعات إيطالى ومى : 
ف أن ترى محكمة الاستئناف أن قاضى محكة أول درجة له الولاية للنظر فى النزاع الذى 2 
يعدم اختصاصه الولاتى به (م #مم ) . 1 
؟ - أن تم حكمة الاستثناف ببطلان صحيفة افتتاح الخصومة ‏ عريضة الدعوى ‏ أمام 
أول درحة . 
م ألا يدخل قاضى أول درجة فى الخصومة شخصاً كان منالواجب أنيدخل فيها . أو يخرج 
شخصاً من الخصومة مع أن الواجب دخوله فبها . 
أن محم بالبطلان لعدم توقبع القاضى على الحسم . لأن الامضاء تنمة القضاء : ٠‏ 
ه س أن نحم قاضى أول درجة خطأ بانقضاء القصومة ‏ 


(؛) أحد أبو الوفا . المرافمات اللدنية والتجارية » 156٠©‏ 2 ص ٠ 4١‏ 

(؟) عمد حامد فيمى » مذ كرات ف المرافعات المدئية والتجارية » 44-1941 ص 5١‏ ه 
4 راجع الواد 5و ء /ل9؟ » ؟ مصرى . 0 ْ 
(4) نتحي وإلى » س 5١8‏ , راجم أبضأً رمزى سيف س م لنمم ايد 
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وأخذ الشمرع الكويق عبدا التقاضى على درجتين فى « كل حك صدر بصفة ابتدائية » وبرفعمن 
الخصم الحسكوم عليه بتكليف خصمه بالحضور بالأوضاع العتادة أمام حكمة الاستئناف وينق ل الاستثناف 
اللدعوى بخالتها الى كانت عليها قبل صدور الحم المستأنف بالنسبة إلى مارفع عنه الاستئناف ققط . 
وتنظر محكمة الاستثناف » ولما أن تقبل أدلة ودفوعاً جديدة . ولكنها لنتقبل طلبات جديدة06©. 

إن القاعدة الرئيسة فى التقاضى . التقاضى على درجتين ؛ والقصود بالاستئناف إعادة ص 
التزاع . وعلى ذلك فإن عحكمة الاستثناف لاتنظر النزاع ما لم يسبق لحكمة أول درجة نظره ء سواء 
كان القاضى قد أصدر حكمه حبصا أو باطلا » وسواء كان ال<سم عادلا أو غير عادل . فإن لم تكن 
محكمة أول درجة قد نظرت النزاع . فلا تعيد حكمة الاستثناف هذا النظر . | 

مثال ذلك أن يقضى الحم الأول ببطلان صحيفة افتتاح الخصومة ‏ عريضة الدعوى ‏ أو أن 
ِقَضى بعدم قبولماء أو بانقضاء الخصومة أو بسقوط الخصومة . أو بعدم الاختصا صالولاتى . 

فى هذه الاأمثلة لم تنظر محكمة أول درجة النزاع » وعلى محكمة الاستئناف أن تلغى حم محكمة 
أول درجة - تفسخه إذاكان معبياً . وتعيد القضية الى المحكمة للفصل فييا 9© . 


عىو, النصرى : 

ولقد خرج المسرع الفرنسى على ما أملته القواعد العامة فى الاستئناف مناءتباره وسيلة لإعادة 
خص النزاع » واتفاقه مع مبدأ التقاضى على درجتين . خرج عليه .أن منح محكمة الاستثئاف 
حا بددعى نحق التصدى م15)هع0”670 1مم2 ومؤداه أن لحكمة الاستئناف حقة فى أن تتصدى 
لموضوع النزاع » وان كاءت محكنة الدرجة الاولى لم تنظره . وقد نظمت هذا الحق المادة 47# من 
قانون المرافعات الفرنى »ء اأتى نصت على حالتين20 : 

الاولى ‏ أن يكون حكم محكنة أول درجة من الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع . 

فلمحكة الاستثداف أن تتصدى لموضوع النزاع وتفصل فيه بشرطين : 

5 أن تلغى حكم محكة أول درحة‎ - ١ 

؟ - أن تكون الدعوى صالحة لحم موضوعبا . بأن يكون الاخصام قد قدموا طلباتهم 
الأخيرة . وأن تكون الدعوى قد استنفدت ما هى محاجة اليه من التحقيق . 

الثانية ‏ أن تكون محكمة أول درجة قد أصدرت حكبها فى مسألة اجرائية فرعية 
عكنتةغههجم عل غدعلنعهز يرن أو فى دفع » كالحكم القاضى بالدفع بالبطلان أو بعدم الاختصاصوكل 


)١(‏ الذكرة التفسيرية بمصادر قانون المرافعات الكويق : وللواد 5؟؟ ‏ ه*؟ . راجم أيضاً الواد 
5٠: ١5‏ من القانون العراق . 

(؟) فى هذه الأمئلة يصبح الاستئناف طريق طعن بالمعنى الخاس ء لا وسيلة لإعادة « كس النزاع » . 

زفي فتحى والى ص 505 . 


نظام التقاضى على درجتين قدم؟ 


ذلك مشروط بأن تكون محكمة الاستثناف ذات اختصاص النظر فى الموضوع » باعتبارها ممكمة- 
استثناف20© . 


فوامر التقاضى على ورعنين : 
يعتير التقاضى على درجتين وسيلة من أهم الوسائل الكفيلة بضمان الحرية الشخصية » ويحسن 
سير القضاء . وهذا النظام محقق الفائدتين الأساسيتين الآنتين . 
١‏ -- فائدة وقائية : إذ يضمن الإشراف طى قضاة أول درحة ما محفزجم أن بتوخوا الدقة 
؟ ‏ فائدة علاجية : بمنحه الخصوم فرصة جديدة لإعادة محث نزاعهم » واستدراك مافاتهم من 
أوجه الدفع . وإ كال ما نتقص من وسائل الإثبات . وإصلاحات مافات من الدفاع 9 . 
غير أنه إذا أريد كفالة هاتينالفائدتين » فيجب أن يتوفر فىبحكة الدرجة الثانة ما محملها أ كثر 
قدرة على الكشف عن الحق » والاهتداء إلى الصواب , من محكة الدرجة الأولى » أن يكون قضاتها 
أوسع تحربة وخبرة » وأ كثر عاد » وأعظ استقلالا » وأ كثر عددا من قضاة الام الابتدائية » 
فضلا عن كونهم أبعد اتصالا عن المتقاضين وعن وسط الدعوى(؟) . 
ومع ذلك قفد وجه إلى نظام التقاضى على درجتين نقد كثير » ككن تلخيصه ما يألى :. 
١‏ - ان هذا النظام يتبح الفرصة لوجود التناقض بين أحكام محاكم الاستئناف ومحا كم الدرجة 
الأولى » ما بزعزع الثقة بأحكام القضاء . 
3 انه يؤخر حسم القضايا ويطيل أمد النزاع دون فائدة تذ كر . فإذا قبل إن قضاة الدرجة 
الأولى مخطئون فذلك يصدق أيضاً على قضاة الدرجة الثانية . 
.»م ل انه بزيد فى نفقات التقاضى ورهق المتقاضين . 
هغ ‏ إذا كان حقآ ما يقال من أن نظام التقاضى على درجتين إعا أسس لضمان حسنسيرالقضاء 
وإبحاد محكنة أ كثر قدرة على كشف الواقع من محكمة الدرجة الأولى فلم إذن جعل الاستثناف منوطاً | 
بقسمة الفضية المتنازع ذيها ؟ ان ذلك يدعو إذن إلى عدم إجازة استئناف الأحكام التى تصدر فى القضايا 
السيطة مهما كانت قيمتها » وإجازة الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى القضايا العقدة وإن كانت قيمتها 
بسيطة(4) . 


. من القانون العراق‎ ٠ ف‎ ) ٠١ * ( موريل . س ؟ 48 444 . وكذلك الح في المادة‎ .)١( 
. ٠٠ (؟) رمرزى سيفاء س‎ 
- ”18 أعد أبو الونا » س.؟ 4. ومنير القاضى ؟ أصول المزاقمات المدنية س‎ )8( 


5"0ظ5غ العدد العاشي السئة الحادية والأر يعون 


:-< لقد كان نظام التقاضى على درجتين. موضع تفاش متذ زمن طويل ء .غير أنه يمكن الرد على 
اعتراضات المعترضين بأن القضاة غير معصومين من الخطأ . 

ويقول الأستاذ موريل فى ذلك(١)‏ : 
. .: إنه لمن امزعج أن لا تكون هناك طريقة لإصلاح الخطأ » أو ارد سوء نية القضاة . يضاف إلى 
ذلك أن هناك فرصة لكى تنظر قضية ما من قبل قضاء الدرجة الثانة الؤلف من قضاة 1 كير سنا 
وأ كثر خبرة » وأقل انشغالا » وأ كثر بعداً عن المتداعين 0 ما مجعلهم فى حرز من الوقوع حت 
التأثيرات الحلة . 


زد على ذلك ان الاستثناف بجعل قاضى الدرجة الأولى 1 كثر أناة فى حسم الدعوى 


ان جميع التششريعات الحديشة تأخذ بالتقاضى على درجتين . وعلى المكس بوجالي 2 1 


مال للذهاب إلى أبعد من قضاء الدرجة الثانة . 

وضيف الأستاذ موريل إلى ذلك قوله : 

ان القضايا يجب أن لا تكون مؤبدة ( دائمية ) وليس هناك من سبب مجعلنا نمتقد بأن قضاء من 
الدرجة الثالثة ثة أو الرابعة يستطيع أن محم أحسن من الدرجتين الأولى والثانية . لقدكان فى قانوتنا 
القديم عدة درجات للقضاء . ولهد كتنب أوازو 3وء5هتره.1 « ان العدد الكبير من الأقضية : تسعد 
عن الشعب طويقة الحصول على العدالة » . إذن فتشسريعنا حكم فى عدم ذهابه إلى أ كثر من الدرجة 
الثانية . وما لااشك فبه ان المتداعين يستطيعون رقع القضية إل كه التقض ‏ العبيز ‏ ولكن 
هذه ال حمكة لا نشكل درجة ثالثة من القضاء(؟) . 


:.. استضاوات مى نظام التَقامى على ورمئين : 

إن نظام التقاضى على درجتين ليس نظاماً مطلقاً فى الأنظمة التضائية . فالفانون يلثى حق 
الاستئناف فى يعض الحالات » وهكذا يقال إن القضية محم من قبل قضاة --0 الأولى . ونحد 
القانون بالنسبة لقيمة القضية » معدلا معينآ إن لم تبلغه القضية فليس أمة استئنا ف . وهدذا المعدل هو 
يعد الدرحة الأخيرة(؟) . 


(١)موزيل‏ اص 2-0 
(؟) موريل ,» »ص ١‏ . 

هذا ويستأتف حك قافى الصلح فى فرسا أمام محام الدرجة الأول . وكذاك تنظار هذه الحا قرارات 
أهل الخبرة ولجان التقدير فى قضايا الاستملاك للدنفمة العامة » وتستأنف أسكام محام الدرجة الأولى وقرارات 
الإحالة وأتتكام الحا التجارية أمام محكنة الاستئناف . أما فى موضوع الضمان الاجتاى فقد أر القانون بتشكيل 
لجان محلية للاستئناف . وتنظر محا التحكيم ف الأقضية ( جم قضاء ‏ منطقة إدارية ) فى قرارات محالم 
التحكيم فى التواحى . 


(6) والتصاب الاثهائى.ى.قانون المرافعات. المممرى الجديد خسون جنهاً بالنمبة للبعاوى التي تفصل فيها عت 


0 


ولا ال فى هذه الحالة إن للشمرع تب القضية المنثيرة شير منتطفة تقس عناية القضية الكبيرة » 
ولكنه رأى أن من غير المناسب مخويل قضاة الدرجة الثانة النظر فى قضية بسيطة ؛ فى الوقت الذدى 
تبتلع فيه مصازيف قضاء الدرجة الثانية قيمة النزاع » وربا ] كثر من ذلك . 

. وقد يلثى الشرع حق الاستثناف نهائا فى القضايا الى قد يؤدى الاستئناف إلى تأخير حسمها(١).‏ 

ويقضى ميدأ التقاض على درجتين بأن حق الاستثناف يق قامآ فى جميع الحالات الى ل عنع. 
القانون استئنافها بصورة قاطعة . 

ولكن قد بحدث استثناء أن ترفع قضية مارأساً إلى القضاء الأعلى » وبهذا 6 الدرجة 
الأولى ملغاة(؟) . 

. ويستطيع المتداعيان التنازل عن حق الاستثناف » لأنهما غير مازمين باتباع هذا سورك 
يجب ملاحظة أن مبدأ التقاضى على درحتين بعد مئ النظام العام . وعلى ذلك فالمتداعيان لايستطيعان 
الاتفاق على رفع التضية إلى محكنة الاستئناف » إذا كانت الدعوى ‏ بالنظر لطبيعتها وهذا تكرة 
الدرخة الأولى ملغاة . 


الصفم اررراريرّ للنررجي 6 الحا : 

إن قبول حق الاستثناف , ووجود محكمة النتقض ( العِيْ ) لا بوجدان تدرجاً بين الأقضية 
الختلفة , كا يتبادر إلى الذدهن . 

إن هذه الفكرة كانت موجودة ‏ خاصة فى النظام القدسم ‏ عندما كان الاستئناف قائماً 
على أساس من التدرج . ومن ذلك عم دا الاستئناف إلى غير محديد » أى إلى أن تصل 
القضة إلى أعلى محكة أن وروا تعدا قر يد الاي ا . فالتدرج الوجود حالاً بدرجة صعيفة 
بين الحا كم غير قام من ناحية قضائية » إذ أنه أى التدرج له 
ومن ناحة نظامة . 

إن نظام النتقاصطى على درجتين غير قاثم حالاً على فكرة التبعية الندرجية س رتم نسمية 
المتمرع محا كم الدرجة الأولى بالحا كم الدنيا فكل قاض لا يقبع إلا القانون وضميره . ولهذا فإن 
القاضى غير مسؤول أمام رؤسائه عن الأحكام التى يصدرها . كا أنه ليس للرؤساء أن يصدروا 
أواعى سم القضايا . 


ح الحا الجزئية » ومائتان وخسون جنيها بالنسبة للدعاوى التى تفصل فيا الحا الابتدائية . أى أن الأحكام 
لا جوز اسكنافها إذأ لم زد قيمة الدعاوى الصادرة فها عن سين <نيها ء ومائتين وخسين جنيها إذا كانت 
صادرة من محا م ابتدائية : 

وف قانون المرافمات العراق » تستأنف الدعوى أمام محكئة الاستئناف إذا كانت قيمتها أ. كثر منغسمائة دينار . 
أما الدماوى الت تقل قبمتها عن هذا الحد فلا تستأتف بل يطعن فى الحم يطريق المي ( التقض ) . 

(1) فى حالة حجز الأموال غير المنقولة ( المواد 7٠"‏ و 7*٠‏ و ةلا مرافعات قرنسى ) ٠‏ 

(؟) ا فى حالة الطلبات الجديدة القابلة للاستئناف . راجع أيضاً م 7غ فولبى. , : 
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إن الاستشاف سد ققط الحاجة إلى تأ كيد إدارة العدالة بالصورة الأحسن . 

ولو كان الاستئناف ,قوم فعلا على أساس من التدرج ؛ لوجب قبوله دون تحديد درجة المحمكة . 

أما فها بخص الاقض ( العبيز ) ققد قل إن له صفة تنظيمية » كم قبل إنه طريق موجه ضد 
القاضى » وأن ححكة العَِيز تشغل وظيفة السلطة العليا بالنسبة إلى الحاك القضائية . م أنها مسئولة 
عن لفت نظر تلك الحام إلى متطلبات القانون وفرضها عليها. . 

إن هذا التفسير بحب أن يستبعد , فوجود محكة العيز ما هو إلا للاحافظة على وحدة التشتريع 
ووحدة أحكام الحاكى . وأن تدخلها ليس له أبة صفة تنظيمية . إنها موجهة للقرارات أ كثر مما هى 
موجهة ضد الناضى . 

وإذا كانت عكة القبيز تمارس سلطة تنظيمية عندما ترفض تصديق الي » فكيف عكن شرح 
حالة قضاء الإحالة الذى بخرج على قرار محكمة لير ويصر على حكنه الأول ؟ 

إن التدرج يقتضى أن يقوم الأعلى بإصدار الأوامى إلى من هو دونه ء مع أنه ليس نمة سلطة 


تستطيع أن على حكها على القاضى(1) . 


 .. ونا بها‎ ٠١١ موريل »ص‎ )١( 


جرعة هجر العائلة : ْ 0 


جرمة غير العائ[ة”© 


لمؤستاز فكرى أغا المامى 


أمين صندوق النقاية 


موضوعنا الليلة هو جريمة مجر العائلة . . ولهذا الوضوع أهميته منذ القدم ذلك أن الأسرة عى 
نواة الجتمع « وهو الذى خلق من الماء شير لفعله نسباً وصبراً وكان ربك قديراً 6 ( الآبة غه من 
سورة الفرقان ) ومتى صلح شأن الأسرة صلح حال الجتمع وأصبح الشعب فى مستوى عال من الحباة 
الادية والأخلاقة على السواء وصدق اله العلى العظم حيث يقول فى كتابه الكري : « جنات عدن 
يدخلونها ومن صلح من آبانهم وأزواجهم وذرياتهم » واللاتكة يدخلون عليهم من كل باب » ( الآبة 
م؟ من سورة الرعد ) . 

: ولذلك اهتمت الدول والحكومات بكيان الأسرة والرباط للقدس الذى بربط بين أفرادها 
ألا وهو الزواج وما يترتب عليه من آثار على ماهو واضح من استقراء التششريعات الختلفة فى هذا 
الخصوص التى أخذت جميعها عن التششريع السماوى وما تةضى به الأديان فى هذا الموضوع الاجتاعى 
اهام . م ومن آياته أن خلق لعي من أنفسم أزواجآ لتسكنوا إلها وجعل بينم مودة ورحمة .. » 
( الآية ١؟‏ من سورة الروم ) - 

وطالما أن هذا الرباط المقدس قائم فى الإطار الذى رسه الشارع وتقضى به أحكام الدين السماوى 
فإن كان الأسرة يكون فى مأمن مما بعصف بها نتديجة الفاقة والحاجة المترتبة على تهرب رب الأسرة 
من 'مواجية نسكولاته :والوقلء بالتؤاناتة:',. 

وإن فى الأحْد بالتشريع الدماوى وحده ما يغنى عن التجاء السكومات إلى إصدار التريعات 
المؤدية إلى الجافظة على كيان الأسرة وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم : 
و يسألونك ماذا ينفقون » قل ما أتفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتاى والمسا كين وابن 
السبيل .: » ( الآبة ه١»‏ من سورة البقرة ) . « وقضى ربك آلا تسدوا إلا إياه و بالوالدين . 
إحسّانا » إما يسلئن عنذك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لمما أف ولا تنب رهما وقل لما قولا كرعاً 
- واخفض لمما جناح الذل من الرحمة وقل ربى أرحمهماما ربانتى صغيرا ‏ وآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذراً © ( الآية رقم '#” ء ع؟ و94 من سورة الشعراء ) . 

وقوله سبحانه وتعالى فى حق الزوجات : « وعلى الولود له.رزقهن وكسوتهن بالعروف لانكلف 
تقبق إلا وسعبا 6 ( الآية جومم من سورة البقرة ) . 


. 1951 مارس سنة‎ ١٠١ عحاضرة ألقيت بار الثقابة يتارخ‎ )١( 


اعمة العدد العاشر: الستة الحادية والأربعون - 


وفى حق المطلقات « أسكنوهن من حيث سكتتم من و/جدى ولا تضاروهن لتضيقوا علمن . . » 
( واجدك أى وسءم وما تطيقونه الآية > من سورة الطلاق ) . 

وقرله عز وجل أيضاً : « لينفق ذو سعة :من سعته ومن قّدر عليه رزقه فلنفق ا 1 ناه الله 
لا يكلف الله نفسآ إلا ما آثاها سحعل الله بعد عسر برا » ( قدر عليه رزقه أى ضاق وقتر ‏ 
الآية رقم /ا من سورة الطلاق ) . 

. وعن رسول الله صل الله عليه وسلم رواه مسلم فى صحيحه أنه قال فى خطبته فى حجة الوداع 
اتقوا الله فى النساء فاتك أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجون بكلمة الله ولمن علس رزقبن 
وكسوتهن بالمعروف » . 

وروى أن هنداً بنت عتبة إمرأة أبى سفيان جاءت إلى الرسول عله الصلاة والسلام وقالت له : 
بارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا «مطبنى من النفقة ما يكفينى ويكنى ولدى إلا ما آخذ من 
ماله بغير علمه : قال لما صلى اله عليه وسلم « حْذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويك ولدك » أى 
أن تأخذ من ماله بدون إذنه وبدون عله ما يكفيا وولدها مع أن هذا غير جااز طبعا فى غير 
هذه الخالة . ْ 

وكذلك نصت الشسريعتان المسيحية والموسوية على مازومية الزوج بنفقة زوجته . 

وغنى عن البيان أن كل هذا مشروط بعدم النشوز أى بعدم خروج الزوجة عن طاعة زوجها 
وعن وقف نفسها على خدمة أغراض اازواج . 

وم كان الأمر كدلك فإنه كان لابد للشارع أن ,ستصدر من التشريعات ما محول دون مهرب 
رب الآأسرة من تحمل مسثولاته والوقاء بالتزاماته وأهمها الإنفاق على من يعولم خاء نص المادة 
بوم من لاحة ترتيب الحا م الشرعية يقضى بأنه : 

« إذا امتنع المحكر م عليه عن تنفيذ المت الصادر فى النفقات أو أجرة الحضانة أو الرضاعة 
أو المسكن رفع ذلك إلى الحكدة الجزئية الى أصدرت الحم أو الت بدائرتها محل التنفيذ : ومق ثبت 
أن المحسكوم عليه قادر على القيام بما حي به وأمرته المحسكة ولم عتثل حكنت ممبسه ولا بجوز أن 
تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوماً . أما إذا أدى المحكوم عله ماحم به أو أحضر كفيلا فإنه 
على سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ السك بالطرق الاعتيادية » . 

ولما ألغيت الامتيازات الأجبية كان من اختصاص الحا م الختلطة وقتئذ أن تفصل فى مواد 
الأحوال الشخصة للا"جانب طبقآ لاتفاقية مونترو ولامحة التنظم القضائى . 

وكان من الضرورى أن يتضمن فانون العقوبات نا عطى للمحا كك الأهلية وا اختلطة حق 
عقوبة الحبس بالنسبة لمن صدر عله حم قضائى واجب النفاذ بدقع تفقة وامتنع - مع يساره ‏ 
عن دفعها . 


جرعة هجر المائّة 1 ووو / 


. ولذلك أوجد الشرع المصرى نض الادة م9 عقّوبات وعى تقضى بأن « كل من صدر عليه 
حك قضالى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقار.ه أو أصهاره أو أجرة حضائة أو رضاعة أو 
مسكن وامتنع عن الدع مع قدرته عليه مدة ثلاثئة شبور بعد التيه عليه بالدفع يعاقب بالحدس مدة 
لا زيد على سنة وبغرامة لا تتداوز مائة جنيهة مصرى أو بإحدى هاتين العقوتين . ولا ترقع الدعوى 
عله إلابناء على شكوى من صاحب الشأن . وإذا رفمت بعد الحم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة 
فتكون عقويته الحدس مدة لا 'زيد على سنة . وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ماتجمد فى 
ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة » . 

وهذه ألادة استحدثت ف القانون رقم يمه سنة ١97‏ ول يكن لما مقايل بقانون سنة ١6٠4‏ . 

وجاء بالذ كرة الإيضاحة أنها أضيفت لمعاقبة على جرعة هجر العا'لة وهى جرعة تعانفٍ عللها 
التشريعات الحديثة وقد أدخلت فى بلجكا بالقانونالصادر فى4١‏ ماءو سنة ١9145‏ وؤفرنسا بالفانونين 
الصادرين فى 97 ؟9١‏ و #/4/م؟9! وف إيطاليا بقانون العقوبات الصادر فى 1950/١١/١9‏ . 


ولا كانت هذه الجرعة ما يمس نظام الأسرة ورور فى الروابط العائية قفد رؤى تعلق الحا كة 
فها على شكوى صاحب الشأن م هو حاصل فى جرعة الزنا . 

ويترتب على ذلك أن يكون لصاحب الشأن بعد تبلغه عن الجرعة أن يعدل عن بلاغه ويتنازل 
عن شكواه ق أية حالة كانت عليها الدعوى مادامت ل تنته كم نهالى ويترتب علىهذا التنازل سقوط 
الدعوى العمومية وقد قتح المتسرع للمحكوم عليه باب الخلاص من العقوية حق بعد أن يصبح الحكم 
تهائيا فنص على أنه إذا أدى ما محمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوية . 

ولقد أثارت هذه المادة جدلا بشأن التوفيق ينها وبين المادة بام من لانحة ترتيب المحاكم 
الشمرعية وتبدو أهمية هذا الجدل وأثاره فى امناقشات التى عت عجاس التواب والشيوح وكانت من 
نتيحتها أن وزير الحقانة قرر مجلسة علس النواب الثانية والستين النعقدة فى نوم 7/2 /باسية١‏ أنه 
« إذا أقر الحلس نص هذه الادة لم بق محل لانص الوارد فى لاحة ترتيب الحا كم الشرعية فنحن 
تتمسك الآن بنص هذه المادة حت إذا ما أقررعوه تقدمنا متمروع قانون نلغى به النص الوارد فىتلك 
اللاحة ‏ وقد قوبل هذا الإقرار بالتصفيق من أعضاء المجلس على ما هو ثابت بالضبطة . 

ولكن لم تلغ المادة بوم من لائحة الحاكم الشرعية حق الآن ونحن نرى ‏ يعكس ما انتبى 
إلله وزير الحقانة السابق . أنه لا حل لإلغائها لعدم التعارض قما بينها وبين المادة هم عقوبات 
على ما ستبينه فها بعد . 
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والظاهر وى ورر الحقانة فى ذاك التارع بتقدم مشروع قانون يلغى به مادة اللائيئة 
فإن المشسرع رأى بحق الإيقاء علا واكتفى بإصدار, المرسوم يقانون رقم 8ه سنة 97ةة 
فى 1# لبس بعد تعيده بِإِلغاء مادة اللائحة عا يقرب من الثلانة شهور ذقط ٠‏ 
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وقد ضغن هذا المرسوم: بقانورت الإجراءات الق تتخذ ونقاً لأمادة ية؟ عقوبات وهو 


أولا ب 0 الى تطبق فها الادة باو من لائحة ترتيب الحا كم الشرعية الب : 


ف الإجراءات ااتصوص علبها فى المادة #ة؟ من قانون العقوبات ما لم يكن الحمكوم له بالنققة أو 
عر ة الحضانة أو الرضّاعة أو المسكن قد استتقد الا راءاث المشار إل ما فى الادة بجوم المذكورة 1 


ثانآ - إذا نفذ بالإكراه البدتى على شخص وهتماً لحك المادة باع من لائحة ترتيب الحا كم 
الشرعة ثم حكم عله بسبب الواقعة نفسها يعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة #ة» من قانون العقويات 
استعزلت مدة الإ كراه الدنى الأول من مدة الحدس الحكوم به . فإذا حكم عليه بنرامة خفضتعند 
التنفيذ عقدار عشرة قروش عن كل نوم من أيام الآكراه البدنى الذى سبق إنفاذه فيه . ٠‏ 

والواقع أن الضجة الى أثيرت عند نظر المادة عة؟ عقوبات والادعاء بتعارضها مع نص المادة 
بوم من اللاحة الشبرعية لم يكن لما ما يبررها أيداً . ذلك أن الششروع أخذ فى نص المادة لامع 
من اللاسحة الشرعية بفكرة الإ كراه البدتى كوسيلة من وسائل التنفيذ فى ددون التفقات قلنا 
استبان له أن الإ كراه البدنى على الوضع الوارد بالمادة أذ كو رة غير كاف اعتبرهذا الامتناع معالقدرة 
جرعة يعاقب علمها باحس وشدد عليما العقاب فى حالة العود وبذلك جاء النص المستحدث ف المادة 
جية؟ عقوبات لازم لوضع حد لاستبتار الممتنع عن الدقع مع إساره وقد ساعدت ظروف إلغاء 
الامتتازات الأجسة على م.ق هذه الشكرة وضع هذا النص الخديد . وكلاالتصين(م/اع اوم 9.8 ؟) 
متصل بالآخر اتصالا وثيقاً بالنسبة لاغاية المرجوة من أعما ل كليهما وللوصولاليها يتعين البدء بالإجراء 
المنصوص عله فى أولما فإن لم شمر تعين العمل بالإجراء المنصوص عله فى ثانيهما وهذا الترتيب 
نص عليه الشارع صراحة فى المرسوم بقانون رقم 0ه سنة بإس.وؤ بادىالذكروه ع أنكلا من النصين 
سالفى الذكر متصل بالآخر فحلقات إ١ا‏ أن كلا منيما مستقل عن الآخر 3 تاماً . فنص اللاسمحة 
الشبرعية خاص بوسيلة من وسائل التنه.د وعى الإكراه البدنى ونص قانون العقوبات خاص مجرعة 


معبنة لما شروط محدده 


ولم يكن غريباً على الشارع إلتحاؤه إلى الإ كراء البدنى كوسيلة من وسائل التنفيذ على 
المدين فإن هذا الطريق معروف من قدي الزمان بل عكن القول إنه كان الطريق الوحيد أيام 
الرومان وكذلك من القرر فى الشريعة الأسلامية' الغراء أن المدن محس حى يؤدى ماعده إن 
كان امتناعه عن مقدرة أو يتين عسره إن كان غير ظاهر العسر 


ومق انتهينا إلى أنه لإعمال نص المادة سه» عقوبات يتعين أولا استنفاد الإجراء النصوص عليه 
بالمادة باغ م من اللاححة الشرعية فإنة يعرض للتساؤل ما إذااكان يكفى لإعمال نصالمادة #ه؟ عقويات 
استصدار - بالحس إعمالا نص المادة ياعم الذكورة أم لابد من تتفيذ الحم المذ كور ... ؟ 

أرى أنه لابد لقبول شكوى الحمكوم له بالنفقة إلى التابة العامة تطبيقاً لنص المادة #.ه؟ عقويات 
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أن سبق هذه الشكوى صدور حَ؟ بالمس من محكة الأحوال الشخصية وتنفيذه فعلا دون جدوى 
ويؤندنا فى ذلك ما نصت عليه المادة الثاتية من الرسوم بقانون رقم ؟و سنة ١97‏ منْ أنه إذا نفذ 
بالآكراه البدتى على شخص وفقآً ل ؟ المادة برعم من اللاحة ثم حم عليه يسبب الوائعة نفسها 
بعقوية الحس تطبيقآ لداذة #و؟ عقوبات استنزلت مدة الكراه البدنى الأول من مدة اليس 
المحكوم ب4 نه لمكي ان الج , 

والسؤال الثاتى الذى يعرض لنا في محال هذا البحث هو حالة ما إذا أدى الحكوم عليه ما بجمد 
فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن قبل أن يصبسح الس نبائيآ فاذا يكون مصير السيم الصادر 
بالعقوءة اف حك 

'رى أنه يتعين إلغاء سَ العقوية والحج بالبراءة . وصاغة المادة #ة» عقوبات تؤدى إلى ذلك 
فهى تنتهى بالنص على عدم تنفيضالعقوية إذا زال سديرا وهو الامتناع عن الدفع مع الميسرة . قاذا ثم 
السداد وكان الحم بالعقوبة لا يزال محل طعن ول يصبح نهائيآ بعد » زال سبب العقاب وتعين الح 
بالبراءة » فالعلة تدور مع العالول وجوداً وعدماً . 

والسؤّال الثالث هو هل سقط "الحم بالءقوبة فى حالة السداد أو يوقف تنفيذه ؛ والجواب 
على هذا ااسؤال مستفاد من نص المادة #يو؟ عقويات وما تنتهى به من أنه فى جيع الأحوال إذا أدى 
المحكوم عله ما تحمد فى ذمته أو قدم كفلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة وهذا معناه وقف 
تنفد الح دون سقوطه ‏ وهذا الجواب يدعونا إلى التساؤل بالآنى . 

السؤال الرابع عن الوضع فى حالة إذا ما قدم الحسكوم عليه كفيلا قبله المحكوم له ولكن 

الكفيل لم يود ما هو محكوم به فبل يعود الحكوم له إلى تنفيذ الحم ؟ 

نحن نرى أنه وقد قلى المحكوم له الكفيل فانه بذلك قد تم تعاقد فما بينه وبين المحسكوم عليه 
على الوفاء ببذه الطريقة ولا يكون من حق الحسكوم له التنفيذ بعد ذلك على المحكوم عليه وإثما له 
الرجوع على الكفيل بالطريق المدنى العادى . 

وهتاك سؤال خامس هو هل تهير هذه العقوبة سابقة للمتهيم .. . ؟ واطواب على ذلك أنا 
. 'رى أنها لاتعتير سابقة لأنها ليست عن جرعة مخلة بالشرف ك أن الشرع نص بالمادة انثانية منامرسوم 
بقانون رقم جه سنة بس#و١‏ على أنه إذا تقذ الآ كراء البدتى على شخص وققاً لحك المادة 4107م من 
لاحة ترتيب الحاى التمرعية ثم حم عليه بسبب الواقعة نفسها بءقوية الحبس تطبيقا للمادة م#و» 
عقوبات أستئزلت مدة الاكراه البدتى الأول من مدة الس المحكوم به ومعنى هذا أن المتمرع أعتير 
هذه الجرعة من نوع خاص وعةويتها تهديضية والكفالة التى يقبلها الحكوم له تخولدونتنفيذها وهو 
ما يؤيد رأينا فى عدم اعتبارها سابقة للمترم - 

والنمؤال الأخير هو ماهية شكل التنبيه بالدقع الذى يجب أن سبق الإ كراه البدتى والحيس 
على السواء ؟ 


١‏ 000 2 :-العدد المُاشر 'اثمنة الحاوية والأريمون 
نرى انه إذا لم تحصل هذا التنبيه فى تحلس القضاء فإنه يحب أن تنواقر فيه جميع البيانات اللازمة 
فى أوراق المحضرين وإعلان المدين بصورة كاملة للسند التنفيذى إن لم تكن قد أعلئت من قبل وذكر 
ما هو مطلوب أداؤه منه وتهديده بأته إذا لم يؤد ما هو مطلوب منه طوعآ فان الدائن يضطر إلى 
|كراهه على ذلك باستعمال كل الوسائل القانونية . وغنى عن البيان أن هذا التنبيه بحب أن يسل إلى 
المدين نفسه أو إلى له الأصلى دون الختار تطبيقا لنص المادة ير مرافعات . 
وبما سبق بيانه يمكن أن نوجز ما تقضى به المادتان باغ من اللانحة الشرعية و #ه؟ عقوبات 
فم 55 : 7# 
أولا ‏ رفع الأعى إلى المكنة الجزئية التى أصدرت حم النفقة أو الى بدائرتها محل التنفيذ 
لتقضى على المحكوم عليه بالفقة بالدقع أو الحبس . 
ثانا بحب أن يثبت داتما قدرة المحكوم عليه على الدفع ويساره وامتناعه دون وجه حق 
عن الدفع .. 1 
ثالناً ‏ وإلى هنا وشرط الإأكراه البدنى متوافر فتأمره تحكئة الأحوال الشخصية بالدفع في مبعاد 
تحدده وإن لم عتثل تقضى عله بالحبس مدة لاتزيد على ثلائين يوماً . | 
رابعاً ‏ إذا استمر المحكوم عله تمتنعاً عن الدفع مع مقدرته عليه ثلائة شهور يتقدم صاحب 
الشأن بشكرى ضده للنيابة العامة الى تقدمه للمحاكة . | | 
خامسآ ‏ تنبه المحكئة على الدين بالدفع فان لم عتثل حكنث عليه بالحدس مدة لا تزيد على سنة 
وبغرامة لا تتجاوز الائة جنه أو بإحدى هاتين المقوبتين ‏ فإن كان عائداً قضت عليه بالجبس مدة 
لا./زيد على سنة . | 
سادساً ‏ يخلى سبيل اللحكوم عليه بالنقمّة فور قيامه بالدفع أو إحضاره كفيلا قبل المحكوم له . . 
سابعاً ‏ وكل هذه الإجراءات السابقة لا منع من تنفيذ الحم بالطرق الاعتيادية . 
وقبل أن ننتهى من حديثنا هذا نشير إلى وضع خاص من كانوا لايخضعون للقضاء الشعرعى الملغى 
فى حالة ما إذا قضى لأحدهم بنفقة وامتنع المعكوم له عن الوفاء له بها مع يساره ثماذا يكون الحل 
والمرسوم بقانون رقم بب سنة مم١‏ يشترط لإعمول نص المادة #.و؟ عقوبات أن يستنفد الحكوم له 
أولا الإجراءات المنصوص علبا فى المادة بام من اللائحة الشسرعية ؟ 
عرض هذا النزاع على محكمة جنح روض الفرج الجزئية بطريق الدعوى الباثمرة فقضت ماقبة 
المتهم بالحبس مع الشغل لمدة شهر وقدرت كفالة مائق قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بآن يدقع للمدعية 
بالحتقوق المدنة قرشتآ صاغا علىسبيل التعويض المؤقت فاستأنف المحكوم عليههدا الحم وممكنة القاهرة 
الإبتداية منعقدة مهيئة استثنافية قضت بقبول الاستثناف شكلا وفى الوضوع يرفضه وتأبيد الحم 
المستأنف فطعن المحكوم عليه فى هذا الحك الأخير بطريق النقض بتاريعخ ١ + 1980/4/1١‏ * 


وتحكة النقض قضت فى الطعن المذكور الرقيم ١414‏ سنة و؟ قضائية بتارعخ م١/ع/1455‏ 
مقررة أنه و لماكان المقصود من الإجراءات التى أشار إليها الشارع فى المادة 0م من لامحة ترتيب 
المحاك الشرعية هو حماءة أحكام النفقة الصادرة من تلك المحاكم وكان تطبدق أحكام المرسوم يقانون 
رقم؟ لسنة بام#و١‏ مقصوراً على الأحوال الت ىتسرىعليها المادة باغبم المذكورة . لماكان ذلك وكان 
الحم الإبتدائى المؤيد اسنثنافيآ بالحمي المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تنوافر فيه العناصر 
القانونة للجرعة التى دان الطاعن مها . . . فان القضاء بتأسيد الإدانة على أساس:وافر أركانالمادة 
مه من قانون الهقوبات هو قضاء صائب لا عخالفة فيه لاقانون ... » ( مجموعة الأحكام الصادرة من 
الدائرة الطنائية للمكتب الفنى لتبويب الأحكام بمحكة اانتقض السنة السابعة ‏ العدد الأول 
ص بالا ركم 8ه ) . 

ونخلص من كل هذا بأن نص المادة .وم عمو بات له أهميته في العمل على تدعيم كيان الأسرة 
وقد مخيرنا الكلام فبه اللبلة نظرً لما لمسناه عملا من عزوف عن استعماله | كتفاء بنص المادة ام 
من اللاحة الشرعية الشائع الاستعمال مع أن النص الأول أقسى وأشد وأبعد أثرا فى حمل المدبن 
على الوفاء فور وذقنا الله وإياك إلى طريق السداد . 

والسلام عليسي ورحمة الله وبركاته . 
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ابراهيم الفللطماوى”" 


لموستاز راغب اسكلرر القاصى 
مقرم : 
إذ أحاضر اليوم عنشيخ الحامين وأول تقيب لم . فإنتا نذّكر رجلا ولاكلالرجالؤعصاميته . 
وق ذوغه . وفى محده طوراً . وفى محنته أو عنه أطوارا . كذلك فى جلده وصيره عل الحادثات 
مهما ثقلت ونأت بكاهلها أقوى الرجال فأقعدتهم . . إلأه . فقدكانكالطود الشامخ . حو ثم رتفع . 
محتمل الصدمة بعد الأخرى . تمر عليه الأيام وإن قست .كا تمر الماصفة بشدتها وعنفواتها . إلىأن 
مهدأ وتعود إلى الطبيعه الحادئة . 


سجل حافل 

وتادع الملاوى سجل حافل فى الثل ااصالحة والفدرة على العمل . وإن تمثرت به الأيام فى 
قضية دنشواى فلكل جوادكوة . لكنه كفر عنها مواقفه الجلى . فكبيره الزملاء من كل فج حق 
أجمعوا على اعتباره أولنقيب لهم ورائد لهم . فقد تم انتخابه فى أول حمعية عمومية للمحامين فى الاول 
من نوفير سنة 1995 بعد أن شارك بقسط كير مع زملائه فى استصدار قانون الحاماة . وصوت له 
فى هذه الجعية ب٠.م‏ محامين من بين سس هنهم . حضرؤا جمعيتهم العمومية الأولى . وعاد للمرة الثانية 
نآ في سنة .و١‏ وبالذات بعد إجراء تعديل جديد فى الفانون . 

وكان عاملا فى وجوه الخير والبر فى الجعية الخيرية الاسلامية لخعلمتزلتها كسكرتير لما منزلة عالية 
فى سيل الاحسان على من تشتد بهم الحاجة إليه »كا كان مستشار؟ قضائياً متبرعا لحاء وكان من 
أركانها البارزين العاملين فى خدمتها ببذل وتضحية . 

كا أدى رسالته فى السياسة وفى الهزية . وهو إنخاصم فبها فبرفق وإن عادىففى معركة شريفة 
لا أثر فمها للحقد والموجدة ولا للضغينة والشهوات . وإذا عاش صديتا الكل وأنا بحق لهم ومحل 
تقدير اجميع . 1 

وفى محيط المبئة > 


وقى بط البنة الشريفة وهو محل حديئنا فإنه لم حمل شهادة فى الحقوق ك لم حمل أ كثر من 
شهادة من الأزهر الششريف ل ترق به إلى شهادة العالية وخرج منه مع أنداده وأقرانه من النوابغ 
الذين كان يشار إلمهم بالبنان . وكانت لهم مواقف ملحوظة فى حيطنا السياسى والاجتاعى والهتى . 


. ١951١ محاضرة ألقيت بدار التقابة يتارخ 4؟ مارس سنة‎ )١( 


ابراهم الملباوى - لكا 


ولاعجب فد تتهذ هو وثم على الفيلشوف جال الدين الأفغانى وعلى نابغة عصره المغفور له الشيخ 
ممد .عبده وزامله كار قومنا من سهد زغلول والهسينى وأنى شادى من أنذاذ الحامين الذبئن كان 
بدوى صوتهم على منبر الحاماة وفى محراب العدالة بما أوتوا من كفاءة نادرة وشكيمة قادرة . وقوة 
فى البلاغة والجة والنطق والخطابة 5 
كان خطيبا لا بداتى . ومدافعا لا بشق له غبار . ومحاميا لا يبتعد عن الجة الدامغة . والدقاع 
الجدى كان بصول وححول فى مرافعاته الجنائية فموز المشاعر والأفقدة . 

امحاماة وكفاحما : 

سلخت الحاماة فى مصر حوالى تمانين سلختها في كفاح مستمر لتثّيت أركان الدفاع عن الحق 
العدل وفى رفع اليم الأدية للمهنة بين من عارسونها . 


قضت جزءاً منها فى أوضاع لا تقنين فما على وحه الدقة . أو فى نظام أشيه ما يكون كناك ا 
توجمبات للعاملين فبها وقت إنشاء الحاك الأهلية . وإذلم يكن شرطا لقبولهم فيها فوق القراءة 
والكتابة سوى إحاطة إحمالية بانون امرافعات والقانون المدنى . وبذاجرت مينتنا بادئا على التقليد 
والعرف أكثر منها على أنظمة موضطوعة واحكام مقررة مقيدة . وإن أضحت أساضاً اتا 

وانخامون فى عصرها الآول : 


وفى هذه الفترة بالذات - وهى احوك بالقصيرة س ظهر فيها محامون لم يكن بعضرم من حملة 
الشهاداتف الحقوق من مصر أو الخارج ؛لى كانوا منذوىالخبرة الواسعة . والأفقالعريض . والتضلع 
فى الخطابة والكتابة وها من لزوميات مبنتنا بل أالزمها . هذا إلى إتقان فى الدرس و عحيص للتضايا 
"على أوسع نطاق . ونبغ حينئذ من نغ . وبرز فى أركانها الثقانى ونصر الدين زغلول ومرقص فهمى 
ونقولا توما وعمر لطفى وأحمد لطفى من وعتهم الذا كرة . وكانت منزلتهم بين المحامين وبين رجال 
القانون والخاصة والعامة على حد سواء منزلة عالية ولا غرو فقد طار صيتهم فى الآفاق وعلا كيم 
فى الأرجاء . وكانوا خير مثل صالحة للمحاتى الضليع والمحامىالمبرز . والمحائىالنابغ . والمحائى المكاقح 
الخالد فى مهنته . 


التهيد لإصدار القانون : 


واذ نقدمت الأيام بالمحاماة وعلا شأنها ودلب عودها وأخذت مكانها وطريقها فى زهو ونقار . 
وبعد كفاح هرير سعى العاماون فيها هن الزملاء وفى مقدمتهم صاحب الترجة . سعوا لدى القوامين 
على نظارة المقانة بقصد تنظ.م قواعدها وارساء أحكامها على أس صالحة من الاضى والخاضر وسن 
المبادىء السليمة لها . سواء فى علاقة المحامين بعضهم ببعض . أو مع رجال القضاء والدابة . وغيرثم 

من حملة القانون . أو بين جمهرة المتقاضين . وأخيرآ فى ضرورة إثتا رهم باجعية التى تلم تملوم.. والميئة 
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الى تدافع عن حقوقهم وكراءتهم . وقد تعارفوا على تسميتها بنقابة المحامين . 

وكان السبيل ولا شك ترد فى اقتباس الأحكام لقانون القابة سواء ٠ن!اقواعد‏ الموضوعة بنقابة 
المحامين لدى المحا 0 الختلطة وقد نبغ فيها ولاشك محاءون ذوو منزلة عالة أو فالواعد الرصودة 
لدى كثير من الدول وخاصة فرنسا . وااق اقتدسنا منها أصلا أ كثر قوائدا الموضوعة وقد نت 
من الثورة الفراس.ة أصلا هنادية بالحرية والأخاء وااساواة وفوق هذا كله من بين الأحكام والةواعد 
العملية التى أَذَنْ المحامون مها وساروا علبها . 


وهدام تفكيرهم الى الاجتاع للبحث ف الأمر . وانتهى مهم اجتاعهم ورأمهم إلى مناشدة النظارة 
سن قانون لمحاماة . وكان مئ حسن حظرم وآنات تفاؤطم ان كان عتل النظارة وقعد رحل منهم 
ومحخام.ا ميرزآ من قل . عت منزلته فى النفوس 8 وااستشار بالاس كاف عدها 5 فوزير العدل 5 هو 
المخفور له معل زغالول 7 

ل يتردد رحمه اله فى إجابة طلبهم ومحقيق أمانمهم فبادر مع الختصين وأخص الزملاء فى وضع 
مشبروعه واحكامه . ثم صدر بعد خروجه منالوزارة باسمناظرالمقانة بده المخفورله حسين رشدى. 
هو 'قانون رقم م سنة 141٠‏ بالمحاماة أمام المحأكم الاهلية . 

أول جمعية عمومية فى ظل القائون : 

وكان كفيلا فور اصداره بالعمل على تنفيذه بتحديد ميعاد لعقد أول جمعية عمومية لهم . 
فى أمر الوب المنشود وأعضاء أول مجلس نقابة لنا . وكان أن أجع الاختار وبلا بحث أو تردد أو 
أى اعتبار آخر إلا خدمة المبنة والمحامين على رشح صاحب الترحجة أو ل اقيب لهم . وعقدت 
فعلا جمعيتهم العمومية فى اليوم التالى وبالذات فى أول نوفير سنة ١141+‏ بدارعكة الاستئناف ويرئاسة 
رئيسها الذفور له مح باشا ابراهم وعاونه فى أداء مهمته باللجعية ااسةئار المرحومعبدالعزي زكحيل . 
وبدأوا باتتخاب ااصفوة المتنازة مهم . عبد العزيز قبعى . أحمد لطنى . حمد يوسف », مود 
أبو النصر 5 عزيزخانيى 5 أحدى رأفت 5 عل أبو شادى 3 صر الدينزغاول 5 حسئ صيرق َ مرقص 
حنا , أحمد رمزى . أحمد ننجيب براده . اسماعيل زهدى . اسكندر عمون . 


ثم انتخبوا الهلباوى نقيباً وعمد يوسف وكيلا . 
القانون المعدل : 


سارت النقابة فى طريةبا من مجلس لحاس ونقيب لنب حتى صدر مرسوم ف التاسع والغشرين 
من ديسمبر سنة وسو برقم م1 سنة 8م19 بقانون الحاماة الجديد مهيبا لبعض أحكامه وحواشيه 
وكان قد عين على أساسه مؤقنآً ملسا للنقابة برئاسة المرحوم مود بسيوتى . وحل دور اجماع الجعية 


ابرآفم الهلباوي” يلل 

العمومية لاتتخاب مجلس التقابة واانقيب فرأى الزملاء الحاضرون أن يعيدوا انتخاب الحلباوى تقببآهم . 

وأذ كر أننى كتبت وقتها فى جرائدنا الومية وقبل عقد الجعية العموميةكة بريكئة موجبة « إلى 
الزملاء جميعا » أدعوثم فبها إلى رفع الحزية والخلاف من بينهم مذكرا عا جرته الحزية من تأثير فى 
مصاحها وبالتالى فى مصالحهم . وذ كرتم بأننى كنت فكرت فى الابتعاد عن حلتها لولا خواطر من 
حدب على المينة ورحالما الذين كانوا وما زالوا روادآ لها وفى القدمة من آفاقها لكونوا عيدب عن 
الحزبة فىهذا الدور منحياتها . مقدما بدىالضعيفة » تمدودة فىهذا الطريق . طريق الوحدة والوثام . 

وم يشأ البلباوى أن يترك هذه الكلمة بغبرتءقيب منه فكتبلى فى اسخأمس من د سمبر سنةيرسية ١‏ 
الكتاب الآنتى نصه وعا عرف به من أنضاع وخلق كرجم . 

مصر قى م دإسمير سنة م88 | 

قرأت كتابك وهو ببتدىء بالشكوى من الحالة التى وصلت الها |احاماة ثم ينتهى عا ابتدأ به 
دون أن يقدم أى حل للخروج من هذا اللأزق فأعود وأسألك ما رأيك فى ترشيحىضد الأستاذ مكرم 
باشا والعمل على إتجخاحى بترو يسج دعونى من مصاحة |أحاماة . أو تشير على بالتتحى عن الترشيح . 

( الهلباوى ) 

ولم محيب الله رجاءنا ورجاء الأغدبة فقد نال الهلباوى من الأصوات 941؟ صوتا من بين 41م 
محامياً حاضرين وأرجو فى هذه الناسبة أن عتع الله الأستاذ مكرم بكل صحة وعافية . 

وتاريخه حافل بالحوادث السام إذ اشترك مترافعاً فى أغاب الآضايا الهامة التق كان لها صدى 
ورنين فى الرأى العام . 

ولقد أوخذ وبشدة فى دفاعه كدع عموتى ضد المنبءين فى قضية دنشواى وبلغ منثورة الرأىالعام 
وقها أن شاعر النيل حافظ أبراهيم عبر عن هذه اأشاعر والثورة فى قصادته الشميرة والتى وحه قا 
إلى الهلباوى قوله : 1 

أمها المدره الذى ساد فى غفلة الزمان وشادا 
أنت جلادنا فلا تلسى أن قد لبسنا على يديك الخدادا 

وميا كان نظر الرأى العام اوقفه فى هذه القضية ثمما لا شك فيه أن البعض كان يرى أنه كان 
مدفوعا كحام لاقيام بواجب عرض عليه فلم يرفضه . وذكر الأستاذ عبد الحليم الجندى أن رئيس المحكمة 
الخصوصة سأله بعد الحم عن رأيه فيه فأجاب « إن مثلى مثل الوالدة التى ,صاب ابن عزيز عليها 
عداء ف ساقة ورى الأطباء ألا سبيل إلى علا<ها وأنه جب ثرها فلا اسع الوالدة إلا أن تقايل 
ذلك العرار بالصياح والعويل > 

وكتن رحمه الله فى مذكراته « ما أتعس حظ المحامى وما أشقاه بعرض نفسه لعداء كل شخص 
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يدافع ده اصلحة موكله . فإذا كسب قضية موكله أمسى دوا لحضمه دون أن ينال صداقة موكله» . 


على أن . . . الحادث قد أضحى فى زوايا النسيان لا لثىء إلا لأن الهلباوىكان.عم لكحام ومحام 
فقط للدفاع . وكان سيله دوما القيام للحق والعدالة أو مناصرة اللظاوم ولهذا وحده كثيراً مااوقف 
مواقف خطيرة ضد السراى ورجال السراى وكار رجال الدولة . 

ولم عنعه أن تقدمت به الأيام للخلود إلى السكينة بلى ورغم أنه جاوز العانين بستتين ونيف بقى 
صامداً كالطود بالعمل والسكفاح الذى تنوء به عم الشباب فكيف بالشيوخ . 


نشأته وصياه 3 


كتب الأستاذ عبد الحلم الجندى فىكتابه أشهر الحامين يذكر نشأته وصباء « واد الملباوى 
فى الخامس من رمضان لسنة ١04‏ الثلاثين من أبريل سنة مم١‏ - وك وم جاء بقامه 
فى مذكراته المخطوطة « من أصل عرب مغربى . نشاً في بلدة العطف عديرية البحيرة ويظهر أن أبى 
ولد يتلك الديئة » . ولما اشتد ساعده دخل الأزهر الشريف ودرس على مذهب مالك على الشيخ 
« رزق اليرقاق » . وكان أن ثار على بعض تعاليم أستاذه . -فرمه من الدرس . ودرس فى السنة 
التالية النحو والمنطق واابلاغة على شيخ الإسلام « الخ الجيزاوى » فالشيخ الحلاوى فشسح الإسلام 
« الانبابى » والشيخ أبى النجا . وقضى بالأزهر سبع سنين كاملة واتصل فى أثنانها بالمرحوم 
جمال الدين الأفغاتى وكان 3 شبابه وما يعتنقه من آراء وأفسكار أن خاصم العالم الكبير . ثم ائتم 
بعدها عله وآفاقه الواسءة وحريته المتدفقة فتتادذ عله و#ول منتصحا به إلى الذهب الحننى . 
وتتادذ على شيخ الإسلام « حسونة النواوى » والشيخ الف عبد القادر الرافبى ونا بلغ العشرين 
من عمره ‏ وق أواخر أيام اسماعيل الخديوى كان قد جمع ثمله مع فئة من النابغين الجددين 
فالتفوا حول مال الدين الأفغانى الذى وفد إلى بلادنا حينذاك وكان من مريديه الشبخ مد عبده 
والحلباوى وسعد زغلول وغيرهم . تتلمذوا عليه . فنفث فمم الفبلسوف الثائر من روحه الوثابة . 
فآمنوا برسالته وتابعوا نهضته ووطنيته . وكانوا ثم الذين تصدروا الحركة الوطنية بعد خلع إسماعيل 
فى السادس والعثمرين من يونيو سنة 5/لم1 - 
وحال اندفاعه فى تيار الحركة الوطنية من اأصول على شهادة العالمية . عم شايع العرابين بعدها 
فى ثورتهم سنة 185 ففبض عليه مع من اشتركوا فى هذه الخركة وح عليه بالسجن عافىسنوات22© . 
ولا أطلق سراحه بعد حين عرض عله أن يكون سكرتيراً للمجلس الخصوص الذى شكل لحا كة 
عرابى بعد إحماد الثورة فرفض هنذا العرض بإباء وشهامة . 


)00 حم بسجن الحلباوى فى أغسطس سنة 184819 » وأطلق سراحه قبل تشكيل الخحلس المخصوس حاكة 


عرايى فى ديسمير سنة ١881‏ . [ يراجم كتاب «جراتم واغتيالات الفرن المصرين» للأستاذ عبد الملم الجندى 
ئيس إدارة قضايا المسكومة:ء اللبنة الأولى سن 00 ] . . 


ولا تولى توفيق الأمر فى البلاد ونتى جمال الدين وعد عبده ترك الأزهر ويم وجهه شطر بلده 
لمتاجرة الحرة . ا 

. وكان قد حمل فى جريدة النجارة بالاسكندرية على رجال الإدارة لتسخيرهم الأهالى فى مقاومة 
الفيضان فى أرض لرئيس النظارة ببلدة «صا الحجر» وسيق مقبوضاً عليه إلى مصر ولم يعبأ لا بالتبديد 
أو الوعيد والسجن 5ن أو الإغراء حناً . وخرج منه يعمل فى الوقائع الرسمة لسان حال الحكومة 
مع الصفوة الممتازة من تلاميذ جمال الدين الأخانى فماعاد الشرخ ممد عبده من منفاه وعبد إليه 
محر بر الوقائع اختار لعاوتته فها الشيخ عبد الكرم سلمان وسعد زغلول والشيخ وفا زغلول 
وأشرك رياض باشا الملباوى معبم قى 2 برها وخّرج مها بعد سقوط وزارة رياض باشا فعين عام م١‏ 
سك رتبراً لحمد سلطان رئيس مجلس التواب . ثم فى سنة 4م1١‏ رئيساً لكتاب الا<ان بالجلس 
فسكرتيراً للأمير حسين كامل ( اللطان فى سنة 1914 بعد عزل الخديوى عباس ) عند ما عين 
مأمور؟ لأعالى السودان وسافرا إلا ثم عادا من حلفا دون أن تتم الرحلة لأن الأمي ركان يتطير من 
سكرتيره . وألغى وظفته عند العودة . 

وتطاع الملباوى إلى أفق الحاماة الواسع الرحاب . ولا يعض على إنشاء الحا الأهلية سوى مدة 
قصيرة حق امخرط فى سا_كما وذلك في سنة حرم م أزل إلها صديقه سعد زغاول أما الشيخ همد 
عبده فأنحى قاضيآ بها . 

الهلباوى ومكانته كحام : 


وأنشأ مكتبه بطنطا وسرعان ما :“لع له أصحاب القضايا بعد أن ذاع صيته بلاغته وفصاحته . 
ونصحه قاضى بلجبكى أصبح نائبآ عام وقت افتتاح المحاك الأعلية بالوجه القولى سنة وهم بأن يترك 
طنطا إلى القاهرة حيث الأفق الواسع يتسع اواهبه وكفاءته العالية » قعمل بنصيحته وأزل إلى هذا 
الميدان مع أفذاذ المحامين نكاد كيم فى مبنة أول صفة لاقاتئمين بها عمى الدفاع عن المظلوم والأحْد بيد 
الفقير . فرفع به وهم منزلتم!ا إلى أعلى مقام ٠‏ وشادت الصحف بلاغة دفاعه . وقوة شكيمته ‏ 
وباغت هذه المكانة حدها عندما عين سعد زغلول فاضي وقال عن نفسه إنه « أول إنسان في المحاماة 
انتخب قاضاً » . 


الحامون فى ميادين القضاء : 


الخد من انتخابه سنة لتعرين المحامين الأ كفاء فى وظائف القضاء واانابة وأقلام القضايا فلأوا 
أما كنهم فا بكفاءة نادرة وهمة موصولة . وتسنموا فبها أرق المرا كز فى الاستشارة . ويدر أقلام 
قضايا الكومة الآن المحاتى النابه الذى تتلمذ على الهلاوى صديقنا الأستاذ عبد الحم المندى أطال الله 
بقاءه كا تتلمذ عليه الكثيرون من الزملاء فغدا مكتبه مدرسة يتاتى فبها النابهون أصول المرافعة وطرق 
الدفاع الصحيحة . ش 
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واتسع الميدان لرجال الحاماة فاضحى منهم الشيوخ والنواب وأعضاء مجاس الأمة كما اعتلوا 
مناصب الوزارة ورئاسة الجالس النياية ِ 

الحلباوى فى نظر تلميذه : 

ولاغرو أن كان الحلباوى محط الأنظار ومقصد الطالبين وكعبة الوافديئ وليس غرياً ما يقوله 
الأستاذ الحندى عنه فى كتاءه «وأخدت أفواج اموكلين ممتها بحوه حذمهم قوى خفة منسحر النبوغ » 
ول تعد حراتهملكا له ب لأصبحت للناس » وللاحداث » فكانت النزاعات تتحدر إليه فىالقضايا الجناية 
والمدنة والساسة والحسبية والملية والشرعة والاقتصادية والزراعة والتجارية وما إلها وفىكلة 
واحدة أخذت النفس الانساتية تلق أفراحبا وأتراحها بين راحته فراح يلب فيها بصره ليستنبط منها 
خلاصات التجارب ولسكون منها طرازه الفكرى العجيب » . ويقول أيضاً وبلاغة « وتقاذفته 
الأعاصير التى هيت لى مصر فى أواخر القرن الماى وأوائل القرن الحالى فاندفم من حادث جلل إلى 
حادث جلل كأ نما كان ينب فوق القمم » . 

آنت إصلاحات الاحتلال كلها « ونوزعت الثورة » وشفت محارى الماو» ومكن للاسر فى 
الريف » وتدفق عي الوادى تبار من الغاء غيرمألوف » أراد به المعتل أن يصرف الأمة عما سامها من 
خطط الحسف , لكن فيوض التقدم حركت وعيها فل يثنيها الرخاء عن النطلع إلى الجلاء » وكأما 
أمسكت قوىالعدو بزمام الزمن شعل الاحتلال يعمل لتأخرنا وتفرقنا » وجعل:أخرئا وتفرقنا يعملان 
للاحتلال فى حلقة مفرغة لا تنهوى . 

والمتشرف بالحديث لك عاصر الحلباوى ثلاثين سنة كاملة وكان يستمع إلى أحاديثة ونجاربه 


الواسعة . فيأخْذ منبا عيرة بعد عبرة . 


ليست نكسة بل نهضة : 


أما أحاديث التحزب بين المواطنين والتى بشير إلها الأستاذ الفاضل ققد بدت بالثورة الكاملة 
ضد الحتاين واشتعلت نيرائها وأتت تمراتها بعد حيت لا يمكن أن عتير كيرا لكل أمة نزاعة إلى 
الحرية والاستقلال . 

والتكسات الى كان نصيبها بين الفينة والفينة إماكانت من أسباب نهضتها إذ لاد للنفوس وطبيعتها 
من أن مختاف وللاقلام من أن تنفجر وتتشتت وللاصدقاء أن يتباعدوا كل عماتجه إله رأيه 
أو مزاجه أو تفكيره أيا كان . وليس هذا كله إلا دليلا على الحدوية خصوصاً إذاكانت دسائس الحتل 
وأذنابه تنفث سمومبا بين الأهلين . ولم يكن ذلك كله أدعى إلى التشاؤم بل إلى التطلع إلى أفاق أوسع 
من الحرءة الةيتة فى ميادءنها السياسية والاقتصادية خاصة . 
ثورة سنة 9ه١‏ والوحدة الكاملة : 


وانتبت بها إلىالثورة الفياضة فى سنة ؟ه»١‏ فقادتنا بزعامة رئيسها جمال لوحدة كاملة وتضامن 


ابراهيم الحلباوى | بادا 


تام إلى ميادين منالمزة والفخار تفخر فيها يماضينا وتهتز محاضرنا . ونتطلع برحابة واسعة إلى المستقبل. 
١‏ الكريم بإذن الله .7 
أثر الهاماة ورجالها فى البلاد : 


ومن الحق إن يمال إن للمحامين والحاماة أ كير الأثر فى العمل لجد الأمة وعزتها وكرامتها وهى 
تفخر باعلامها الإعلام من رعيلها الأول #فخر بسعد والهلباوى وتمد عبده فالحسينى ونقولا توما 
قاسم أمين وعلى نفرى وحسن عاصم وحفى ناصف وفتحى زغاول وثروت ورشدى ومنا ابراهم 
وبوسف وهبه وعبد العزية فيمى وعمر لطئى ومرقص حنا وأحمد لطقى وويصا واصف وأد 
عند اللطف وحمد أبوشادى ومحمود أبو النصر وغيرم من البارزين في عالم الحاماة وممن أدوا لها 
وللقضاء ولبلادمم ووطنهم العزيز خدمات لا محصى ولا تعد , وسجل لهم التار عم فى صفحاته أحلها 
وأروعبا . وإى لأرجو وقد استن تفيبنا سنة طببة للتحدث عن شخصيات الحامين أن يبرز من بيننا 
من يتحدث عن هذه الصفوة منا كثل أو أمثال صالحة اشباب الحامين ليحذوا حذوجم ويتشبهوا هم 
فى طريق الفلاح . 

ولا يقال وحن تتكلم هنا عن نقيبنا الأول ومحامينا الختار اننا تنزلق فى كلامنا إلىالسياسة » فعمل 
المحائى يتسم بالقومية فى أداء واجبه وإذا كان يعمل فى ميدان الحاماة والسياسة معآ فلأنها كانت 
ومازالت فرضاً قومياً لا تؤاخذ بأمرها بل نفخر بأداء واجنا قبا كا أداه هو وغيره في الميدان 
الاصلاحى والاجتاعى . وحسبك انشاء الجعمة الخيرية الاسلامية تعفن وقد جعت خخار 
المصلحين من كل فج تميق . 


فى قضية التلغرافات وحمد فريد : 


ولا نذكر كا قدمنا قضية مئ القضايا الهامة فى البلاد إلا وكان لاهلباوى قدم ثابتة فيها . دعى 
وهو يسوبسرا للاستجام عن سنة م١‏ للدفاع فى قضية التلغرافات الشهورة وترافع فيها عن أحد 
المتبمينك! تولى السينى فا الدفاع عن المرحوم الشيخ على بوسف واننهت القضرة استثنافيا بالبراءة . 
وما يذكر أن الحسكة أثذت ع رئيس الثيابة المرحوم محمد فر.د فسكان هذا سبباً فيتقله م نالشاهرة 
فاستقال وانضم إلى صفوف العاملين فى الحزب الوطنى بزعامة المخفور له مصطفى كامل .. وعين 
من بعده رئيساً عختاراً وححاميا ممتازا . وقد ناله من الاضطباد والتشسريد ما ناله . ولم ينس له 
رحال الذورة خدماته لبلاده مقما أو منفيا على حد سواء 3 لخكلدوا ذ ثراه بالعثال المقام في أحد ميادين 
العاصعة الواسعة . 


فى قضية أحمد سيف الدين : 


وترافع عن الأمير أحمد سيف الدين « فى اتهامه بالاعتداء علي الأمير فؤاد فدفع بعدم مسثوليته 
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جنائيا لمرضه العصى ما لم برض عنه الأمير فعزله من الوكالة عنه وبعد أن حي عليه اتكشف أءره 
فوضع فى مصحة خارج البلاد حق وافته النة . 


عن وأ كد ومن معه : 


وترافع مع زملاء بارزين عن كل من وا كد وطاهرالعربى وعد السلام البرعى فى تهمة الاتفاق 
على اغتيال الخديوى ومحمد سعيد واللورد كتشنر وشمد مجدى والستر دلبروغاو رئيس محا الجنايات . 


وفى قصية السردار : 

وترافع مع أحمد لطفى فى قضية مقتل السردار لى ستاك سنة هلاية ١‏ مرافعة وطنة سابعة كان لها 
دوى ورتين فى الأفئدة . 

وفى قضية نراهة ام 0 

واشترك مع الاأساتذة علوبة وكامل البندارى فى قضية نزاهة لحي . وكان المتهمان فيها 


الاأستاذان حفتى محمود وحمد حسين هبكل 0 مرافعات أثرت فى نفوس السامعين وأقامت الرأى 
العام وأقمدته . 


وعن غزيز ميرهم الوفدى : 

وترافم عن الد كتور عزيز ميرحم عضو مجلس الشروخ فى قضية الخطابات المزورة ولم عنعه انه 
كان وفديا سما . ومع ذلك لم يتردد فى أن مل على المعسكر الحسكوى لة شعواء كا كشف 
كثيراً من الفضائع والتزويرات . 

وعن الدكتور تيب اسكتدر : أسكتدر: 

وتائع عن الدكتور عب مكدو فى كته العال الشهيرة وام حكة الجنايات بدفاعه فقضت 
براءنه من مهمة التحريض . 

وعن مكرم عببد فى التأديب : 

وترافع عن الأستاذ مكرم عبيد ‏ شفاه الله وعافاه ل فى قضية تأديبية كانت أثراً من أثار هذه 
القضية مشتركا مع زملاء كرام . 

وعن مود غنام : 


وترافع عن الأستاذ مود غنام فى اتهام بإذاعة منشور سياسى وعن الأستاذ على الحلواتى فى اتهامه 
بالاعتداء على هيئة الحمكلة أثناء مرافعته . 


ابراهيم الهلباوى ملل 


وعن حسن هلال عضو الشيوخ : 

وترافع ابان الحرب العظمى عن الأستاذ حسين هلال وعن أحد موظئ الخاصة السلطانية وقامت 
أثنائها أزمة نسب فبها إله أنه م« سىء إلى مقام عظمة السلطان » فرد عله ببداهته م لو عل الذين 
لا ستطعون أن صلوا إلى أعتاب السلطان أن حسين هلال صديق شخصى !١.ظمته‏ لوفروا على 
5 أثقسهم هذه الوقعة 4 


وعن رجال الأزهر : | 

وترافع فى سنة.ه ١‏ عن زملائه السابقين فى الأزهر العاماء الزنكلونى وحمود شلتوت ودراز 
وعبد الجليل عيسى وفكرى يسين وحامد محيسن : « ويدخل معهم ‏ بعد وقبمة فى حصن الأزهر 
حاميه من قبل وحاميهم من بعد » 5 يول الأستاذ التوقى . 


وعن خمد عل 8 

وترافع فى دعوى عزل الأمبر مد على.من النظرطى أوقاف والدته التىكانوا سمونها « أمالمسنين » 
فكسب امعركة ورفض طلب العزل . 

وعن السياسة : 


وترافع عن جريدة السياسة فى اتهامها بنشير مقال أعتبر مساساً بأحد الستشارين وكان قد أعلن 
انضامه نحت لواء حزب سياسى . ومما قاله فى مرافعته « أنت تتضوى نحت الاواء أنت تنضوى تنضوى 
تنزوى يا حضرات االمستشارين . قولوا للمستشار إن الستشار لا ينضوى ولا يتزوى أباً كان الكان 
الذى بريد أن ينزوى قنه » . 

وعن أحمد حافظ عوض الصحؤ الوفدى : 

وترافع فى سنة ع١‏ عن الأستاذ أحمد حافظ عوض صاحب جريدة كوكب الثيرق الجريدة 
الوفدية وعن الساسة فى مقالاتها عن التشير . 

محام ممتاز : 


وهكذا فإنه بجرونه وايفتة وصفاته الممتازة وأحمها حق الدفاع اللقدس كان لا بتردد فى العيام 
«واجبه وبحسب ما يليه عليه ضميره . لا يبغى من وراء ذلك جزاء ولا شكورا . وانه لي فى هذا 
الميدان وفى التضحية من أجل حق الدفاع ‏ وكا أعلم ‏ الحامين قاطبة . قبل بش الناس له هذه 
الخدمات أظن لا . بلى فإنهم يقدسون فى شخصه أنبل العواطف وأسماها . 

فى قضايا الآوقاف الخاصة والعامة : 


وكان مستشار؟ للاوقاف الخصوصية في سنة #.ير؟ فديوان عموم الأوقاف بعدها واستمان بكبار 
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رجال. القانون فى أداء أعماله ها أمثال اللرحوم عبد العزيز فبمى تقدنا الثاتى ورئيس أول محكمة 
للتقض بعدها ثم وزيراً للعدل . كم استعان بعبد الرحمن سيد أحمد أول وكيل لحمكة النتقض وأستاذنا 
الرحوم أحند قّحه وكيل كلية الحقوق ومراد محسن وحسن فريد واساعيل صالم وغيرم من رجال 
الحاماة والقانون العدودين . 


مرافعته عن المنشاوى وأثرها : 


وتدافع عن النشاوى فى قضية اتهامه بتعذيبٍ بعض الأهلين بالاشتراك مع مأمور مركز طنطا على 
أثر سرقة مواشى الثرى الشهور 5 وكان لهذه القضة غرض ساسى مئ الوتلين بدعوىق انهم بد أفعون 8 
عن الفلاحضد حكامها . ول يترد الحلباوى فى الدفاع عن الأمور فيها . وهنأه وقتبا رئيس النبابة أحمه 
طلعت والذى غدا رئيسا لحكة الاسة'ناف بعدها . وغضب عليه الخديوى بسيبها وفى مقابلة ثاثرة 
معه لم محن الحلباوى شجاعته فبها وصراحته معه . ويعلم الكل ما ناله من عداء سافر وخقى بعدها . 

قضية جزيرة ألريرجد : 

وترافع فى قضية سرقة أحجار من جزيرة الزبرجد الت كانت الخاصة تدعى ملكيتها غير متردد فى 
أداء واجبه ضارباً صفحا عن تآئر السراى عوقفه . 


شاعر العرووبة وصداقته له - 


وبما بذكر أن شاعر العروبة الذى حمل عله حملته الشعواء بسبب دنشواى فى قصيدته المعاومة 
كان بعد إحالته إلى المعاش فى سنة +197 كثير التردد على داره يتحدثان ويتسامران ومعبما الصفوة 
الممتازة من الأدباء والعاداء ورجال القانون . 

مخاربته فى رزقه : 

ويذ كر الأستاذ الإندى كيف أنه حورب حرباً مدمرة بسبب دفاعه فى هذه القضية ففال . . 
« ونقص دخله فى الأعوام اثثلاثة التالية وكادت تبتل نفسه فى غمرات الأسى وانطوى علها بذكراه 
ما فات وما هوآت فاما تكدر الأفق أمامه فى الدنيا تطرق الشك إله فى الحاماة وكادت تعصف عوده 
سخطات الوطن . فلقد عرضت عله فى الأثناء وظفة مستشار بمحكة الاستئناف وأوشك أن يقبلها 
لولا ان جاءته الحكمة من #عيم الرريف على لسان سيدة مكفوفة البصرعرضت عله قضيتها وحدثته انهم 
يدوون ف فناء الحكمة انه سلى آضاء الاستئناف وذ كرته بأن فى مصر أر بعين مستشاراً سيكون واحدا 
مئهم . ولسكن فى مصر محامياً واحداً لا مثل له هو الملباوى فتبسم ضاحكا من عبارتها وكأنها كانت 
كلة القدر فقبل القضية ولم يقبل القضاء . ا رفض أن يتقاضى من السيدة أتعابا قائلا إنه مدبن لما 
بكثير . فترافح عن ابنتها القترل دفاءا حارآ أ كسبها كرامتها ودعواها » . 


اإراهم الحلباوين ‏ . اميل 


مرافعته عن عبد الخالق عطيه : 


ومن القضايا البارزة التى ترافع فيا دفاعه فى سنة 141٠‏ عن زميلنا المرحوم الأستاذ عبد الخالق 
عطيه وقد انهم بالاشتراك فى هةتل رئيس الوزراء وذلك أمام قاضى الاحالة . ولما أصدر قاضى الاحالة 
والذى نعتوه <ينذاك بالقاضى الورع ‏ قراره بأن لا وجه لإقامة الدعرى طد الششركاء المتهمين . 
أمت عله شهاءته وأخلاقه وأداء لواحباته إلا أن يتولى الدفاع عن الوردانى مع زميله التقيبين مود 
أبو النصر وأحمد لط . ٠‏ 


دفاعه عن أاورداق بود الاحالة : 


وقد أملى على الأستاذ المندى فى هذه المناسية ااعبارة التالية « أنا معتقد أن واجب الحاماة كثيراً 
افرش ماحه إلى اللظ واى كنت ولا ولك اعد أن متاعق شديية إلى .د ها بالعسكر 


الجاهد وهو فى الخحتدق بقدم نفسه ية لوطية . . . » 
وأجبه قبل كل شىء : 


فبو بهذا الخلق الكرم م يكن يتخلى عن أداء واجبه الأسمى فى الدفاع . ولو اصطدم فى ذلك 
بعداء الكبراء والوزرطء بله الخد.و ذاته . ولو ضمى فى ذلك أيضاً عاله ومراكزه الى ي:المنها عيشه. 
والمحاماة رسالة «ؤدها صاحبها على أكل وجه وحسما عليه عليه تعيره وشعوره فى أداء واجبه بغض 
النظر عن أى اعتبار آخْر . وفى هذه تقوم المحاماة على أسس جديرة بها وبالمبادىء القى تدافع عنها 
وتتمسك بها أبآ كانت 'لظروف وأيا كانت النتائج . وقول الاستاذ الجندى وعّق « هاتان قضيتا 
دنشواى والورداق بلغ الملباوى فى الثانية ذروة السمو الفنى والشرف: الوطنى . ومحملامحنةف الأولى 
قياماً بواجبه كحام » . 


حديث هيكل عنه : 


ويصف المرحوم الاستاذ محمد حسين هيكل الصحنى والوزبر السابق موقف الباباوى فى قضية 
دنشواى وفى حديثه عن المرحومعبدالخالق ثروت وكانمدعباآعاماً فيها بهذه العبارة الرائعة : «حركت 
النفوس ذاكرة دنشواى واتفاقة السودان ملتهية غيرة بما معت فى الدعوى من مرافعات الدفاع عن 
الورداتى مرافعات حارة تفيض تقديراً لاوطنية ».. ترى لوكانالددين لعوا عله لقب «جلاد دنشواى» 
أحباء فاذا كان جواببم لو سألنام أى القوانين تحكون بها فى قضية كتاب الله حرث إن الحسنات 
بذهين السيئات » أم كلام شكسيير على لسان أنطودوس فى مرثيته لقيصر « إعا تنقى سيئاتث الرجال 
بعد أن عو ت الرجال لكن حسناتهم تغرب فى الثرى مع عظامهم » أما بحن بعد أربعين عاما تسكق 
للتحرر من الشخصيات وانثيرات وبعد ما تحمل الهلباوى من أسى وأذى وعذاب فوق مقدور الرجال 
فلا نستطيع إلا أن نسمى جلاد دنشواى شهد دنشواى 4 . 


د ا كت 
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دماعه عن الوقديين : 


ولم عنعه خصومة سياسية قائمة من أن يقف مدافعآ عن الوفد وعن صديقه القديم سعد رغلول 
وعن غبره من الزملاء وممن لم يكونوا من جانب مذهبه السيامى وذلك عرافسه عن المرحوم شفيق 
منصور الحاتى الدى أتهم فى مقتل لي ستاك حا كم السودان لا لثىء إلا لأنه يعتير أداء الحامى لواحبه 
فى الدفاع فرضاً مقدساً وضريبة لازمة . 


دفاعه عن أحمد خيرى وحسن محرم : 


وتراقم عن م أحمد خبيرى وحسن محرم » فى تهمة إختلاس وتبديد أموال الأمير سف الدين 
وقد برئا فها . ترافع عنهما وفى الوقت الذى كان يتولى السلطة حسين كامل فى البلاد ورغم صداقته 
الشخصية له كا بعلم الناس كافة . 

كا كان محامياآ عن البعية الخيرية الإسلامية وقت أن كان السلطان رئيس لها وحول بسعيه 
الفائض من أموال الور الإسلامى ‏ الى انعقد فى ظل من دسائس الاحتلال ‏ لصا الجعية ٠‏ 


دفاعة عن أسرة المصرى : 


وترافع فى قضية أسرة المصرى بالبحيرة واشتر ترك فى الرافعة عن « فلييدس ») فى مهمة رشوة 
107 المصربين له إذ كان سندة لامحتلين وقت أن كان مأمور اضبط الماصمة واشتهر 
فى التنسكل بكثير من المصريين . 

وانتدب عن نقاية المحامين لعثلها فى حفل افتتاح محكمة أسيوط الاستئنافية فى الثالث عثير من 
مارس سنة ١901‏ وألق فه +طاباً فياضاً جاء فيه « لى شرف الحضور عن هذه الهيئة لأشترك - 
فى تمنثة هذا الإقلم بإنشاء هذه المحكمة الجديدة . أشعر بهذا الفخار وأشعر بإحاء هذا الشروع 
السامى - ولو الى من الذين لهم آراء خاصة ‏ فأفتخر بهذا الولود الجديد وهو من البالى القدسة 
التق يقبلها كل مصصرى بالإعجاب والغبطة . إننا إذا كنا مختلفين فى وجود هذا البناء الجديد فقد 
أصبحنا الآن بوجودكم متقعين 6 . 

ثم قال «تعلمون حضراتتم أن هذه الدار »دار العدل بنجب أنتتساوى فا الصفات وكل الآراء . 
وخارج هذه الدار كل له رأى سياسى . . ولكن م قد خلت خدمة المدالة وخدمة القشاء من كل رأى » . 


فى لطبنة الثلاثين : 


ولا صدر تصرح .م" فبرابر سنة ##.و؟ اشترك فى طنة الثلاثين لسن دستور البلاد . وتحمل مع 
زملائه نعتها بلجنة الأثقياء ومواقفه فى متاقشات هذه الاجنة معروفة ومحفوظة ومرصودة فى أضابيرها 
وسجلاتها . 


إبراعيم الحلباوى 0 


ف محنته مع السرأى : 
وأدت مواقفه هذه هن السراى إلى خصومة سافرة . لخفازته عصادرة أمواله فى سنق ١57+‏ 
وه؟9١‏ بل وصات إلى ببع سرايه مجخاردن سيق فى المزاد العانى ورست على الخاصة اللكية واعتذر 
وقنها شاكراً لسعد زغلول حينا أراد التوسط لدى السراى فى إيةاف هذا العمث والاضطهاد عند حده . 


ولم يشعف هذا كله من عزيمتة ولا عمله كحام وكسياسى وضد الغالبية العظمى فى البلد ولا قث 
من مضاء عزيمته وفاة حفيدته فى سئة ١988‏ وزوجته الوفية فى سنة .ه90١‏ وحفيدته الأخرى بعدها 
بل حمل بالصير هذه الكوارث رغ أنه جاوز السبعين . 


ع فيكت اطس: 

ومما يذكر أنه كان قد بنى مسكناً جديداً بالروضة باسم شريكة حياته وبعد أزع ملكية منزله 
بحاردن سيق . وال تعقب ذرية وكانت الزوحة من معتوقات الخديوى اسماعيل ل تأتف السراى 
نكاية به فى الطالبة محقها فى ليرا عنها وقبلبا رفمت الخاصة دعوى بغلق نوافذ منزله المطلة على أرض 
تماوكة لما على النيل وجرى تنفيذ الحني على وجه دل على روح الانتقام والكيد الرخيص . 

الدفاع عن الصحافة وحملة الاقلام : 

وكا كان قوم مق الدفاع كاملا فى جميمع الظروف وال ناسبات فإنه لم يتردد وما فى الدفاع عن 
حرية الصحافة والرأى - وهو من أقطابه ‏ الم يتردد فى الدفاع عن رجال الصحافة . 

فى عملية الانتخابات اثناية : 


ونزل إلى حلبة الانتخابات اليابية يصول ومحول من جنوب البلاد إلى ماما فى حيوية الشباب 
وحماسته وعزعة وقوة وحماسة بالغة وعفيدة <الصة وإعان قوى ولم تنه حز بيته عن القام عا برام 
فرضاً عليه وواجبآ متم عليه أداؤه ولوكان مخالفا فيه لخطط الحزب السياسى الذى ينتمى إليه . 


أزمة سنة .158 : 


وصبر صبر السكرام على الحنة التى ألت به فى الضائقة الالية الى حلت فى سنة 1+٠.‏ فضلا عما 
أصابه فى رزقه من مصادرة له فى أعماله القضائية بسبب الخصومة الحزية كا اشتدت به الحنة يوفاة 
أخيه مقتولا فى بلدته « منشية الملباوى ‏ فلا الرض والخور ولا الضيق الحئاتى ولا الضعف النفسالق 
كانت تصيبه ‏ كا يمول الأستاذ الإندى ‏ فبق صحيح المسم فيه قوى الشباب حت عام موته ولم تثنه 
الكوارث عن عمله قط . 


55 العدد العاشر ‏ السئة الحادية والأربعون 


المناداة بالحلة بسقوطه : 


نادت الجاهير الوفية بلمحلة الكبرى بسقوطه فرد عليهم « عتى ارتفع الهلباوى ليسقط » ورج 
بنفسه فى غير حمابة والقوم مشدوهون لكرأته . 

وقفه على الجعة والاقاية : 

وفى أخريات أياءه أوقف ما كان علكه من مال قليل ‏ أربعين فدانا ‏ على المعية الخيرية 
الإسلامية وعلى تقابة المحامين التى خلدت ذ كراه باوحة تذكارية هوضوعة فى ساحة مكتبة النقابة كا 
وضّءت صورته مكيرة فى غرفة اجتاعات مجلس الثقابة كأحد اللقباء السابقين ٠‏ ولاغرابة فى هذا 
التقدير من النقابة لنقييها الأول وقد قام مخدمة المحاماة أ كثر من خمسة وحمسين عاماً لم بترك بعدها 
خصومة مع أحد بل تقدبراً لمكانته واشيخوخته على حد سواء . 


وفاته : 


وحلت منيته فى ااسنة التالة لانتخابه سنة 908؟ نقماً لادرة الثانة وحضر الجعية العمومية التى 
انعقدت ق الثلاثين من دسميرسنة ١#‏ وبرئاسة المرحوم #6 دعلى علوية وعم محاماً نال فيها زوم 
صوتاً وقام شا كراً النقيب السابق وأعضاء الجء.ة العمومية ورجا أن ع قالله أمانى الحامين عامة وأن 
عدم بالعوة حىق يوم عا إشمى لامحاماة من خدمات ٠.‏ 


رثاء حون االزيات 8 


رثاه الحاتى والكاتب المعروف أحمد حسن الزيات فقال : < أيها التقرب الراحل دعنى الس لك 
رحمة الله وغفرانه . لقد ميت عن الحياة بعد أن أخطات وعد أن أصرت ولقد لقيت هن حماتك 
عتتاً وظفرت من قومك بالتقدير وظفرت هن يومك بالحرب واقتعد كرسى الوزارة من حزبك من 
اقتعدها وقل أبن الحلباوى فقيل رجل أسن فا يتموى على جليل الأمور . أما تحن المحامين فإن 
صورنك قائمة فى دارنا تف كرنا بالمحامى الثمهم والنقيب الأول والترافع الفذ . وأما المحاماة فى الشرق 
فلن يفتح لما كتاب إلا كنت صفحة باهرة من صفداته 

وبقم ع التونى : 

وكتب عنه الزميل الأستاذ مد شوكت التوتى فى كتابه ( المحاماة فن رفيع » يمول : « أما 
الهلباوى المحامى ققد تزعم المحاماة حتى مات . وكان المحامى الجنائى الذى تمتز لمقدمه الحا ك وترسل 
مرافعاته أصداءها من البحر الأبرض التوسط إلى كردفان . كان لطيفاً عذب الحديث ذى الفؤادٍ 
يطاوعه جنانه ولسانه . يحذب السامعفيسمعه » وبرادفه بالحججفيقنعه . كان كثيراً ما يضرب الأمثال 
اللطيفة ويقص القصص الطريفة قيفو الأفشذة إلله » وكان بالرغ, من أنه لم ينل ثقافة قانوئية فمدرسة 
ولا تعلم الفرنسية إلا على كير فى السن » من أقوى المحامين تعبيراً وتحليلا وإذابة لتهادات الشهود 
و محطها لأدلة الانهام » . 


إراهم الملياوى 1 


سج نجاندج سحي سس 0 


وكتب بعنوان « مدارس شخصة » الدرسة الأولى : سعد زغلول» اللقانى ؛ أبو شادى » 
الهلباوى . هذه الدرسة نمثل فصاحة الاسان وقوة المنطق وشدة العارضة وقوة الجدل مع الشخصية 
الطبيعية الجبارة وذ كره فى مقدمة من نعتهم باادرسة الطريفة . 


وقال عنه الأستاذ عبد الحلم الجندى د جمع الهلباوى ماله مع الاعتدال فى الأتعاب لأن الفضل يربى 
ومع ذلك ل يبق المال معه ولا استطاءت 5 لاف الأفدنة أن تنقعه ولا الأحزاب التىرفعها أن ترفعه 
وإتما الكفايات والتضحات هى التى رفعت اه ذكراً فى الصفوف الأولى للمدافءين عن البشير » . 
وقال « كان بين الفقهاء إماماً فى الأصول ؛ وبين الخطباء أبلغ الفحول ؛ وبيت المحامين قوى 
الشكتة الارعة أستاذ؟ لا شق له غار ) . 


داره دارا للجميع : 


وكان مياناً للخرية ى هذه الآمة الطماى إلى الخرية + وكان سكن الاخراز من كل دار سواء من 
عتم به الأساب أو من كانوا من خصومه وعلى درج طول حراته . 

وكا نشأ في يوا كبر حياته مع الأحرار ومع الثوار . الدكتور عله حسين وعائلته أصدقاء دانمونله 
ولعائلته . والدكتور هكل أقرب الرحال الى أيه : مح أبواب داره عل مصار هها للامير الذى يلق 
من أمره تصيااكما يتفاح قله للدكتور الكنبورى عند ماتضيق 4 الجامعة 5 زعماء الأزه رعنده فىالايل 
والنهار إذا حار ينهم إدارة الأزهر ٠‏ وعنيد العادر مزه 0 غرفة مكده الى فى غرفة تومه إذ النباية 
بحد فى آثاره 5 وكذلك الزعيم الثعالى وهو منقى دن تو س 5 وكذلك الأستاذ #ود عزهمى والأستاد 
أحمد وفيق مثل ما بد حياته مع قاسم و خحمد عبده وسعد وحسن عاصم وعل بوسف ولطق السيد 
وعبد 'عزيز فبمى . أجل كانت نفسة المكاطة طول حياته ‏ كاكان مكتبه ممقلا للا<رار وواحة 
يفىء إلبها اجاهدون من شوميادين الكفاح » و « ما حياة الحلباوى إلا٠رحلة‏ من تارع أمتنا تتجلى 
فها نيضاتها ضد الترك فى سنة «امؤ وضد الاتجايز فى سنة .م91١‏ ويتعالى فبها نظام القضاء ما دامت 
الحاماة إحدى العجلتين اللتين يسير مهما موكب العدالة » . 

ترافع عن نفسه مرة فى حماته فلم تبد منه بأدرة ضعف ولا طلب عطف ومح ذلك رقرقت فعين 
الرئيس العظيم ع . باشا دمعة حارة للأساة ذلك الدى يقول إنه و جاء بنفسه إلى المحكة لأنه يعرف 
أنه إذا اتهزم فى كل مكان فقد تعود النصر فى المحكنة . وأنه إذا لم تبق له دار » فإنه باقفدار العدالة 
الى ساهم فبها أ كثر بما ساهم أى إنسان لاتلتمس أن إسكن ولايلتمس أن يرحم ولكنه يطلب العدل 
من دار العدل )» ٠.‏ 


د وكانت قضية الوردانى محكمة احاكة محكنة دنشواى والمشكلة من اءتداز القناة وقسوة قانون 
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الطبوعات واغتصاب حقنا فى السودان . . . سار من قضية كبرى إلى قضية كبرى يود فكره دانماً 
بالجديد والغريب وخخرج عن العارج الطروقة إلى الطرائق غير الطروقة يسمع الآضاء أشياء كأنما 
مخلقها مرى لا أشياء . كفلسفة التشريع ورأى الشريعة فى الموضوع . وقواعد الخلق . ويطلان 
الإجراءات . وفساد أسلوب القاضى » وتحيز الحقق وتقص انسانيته . ومخالفة دعوى الخصم للبداهة 
أو لأصول النطق أو امخداع الميثة الإجتاعية أو مخالفة التهمة للتقدم الإجتاعى » . 


دف المرأة» للبشرى . 


صوره الشيخ عبد العزيز البشرى فى « الرآة » » تقال « شيخ يتزاحف على السبعين لم يكن قد 
اقتحمها فعلا . عاش مدى عمره محبه ناس أشد الحب وببغضه ناس أشد البغض . إلا أن هؤلاء وهؤلاء 
لايسعرم جميعاآ إلا التسليم بأنه رجل عبقرى . رأيته مخطب الناس عصر يوم قدم فى صباحه من أعلى 
الصعيد . والملياوىإذا خطب خطب بكله : بلسانه » ويعقله » وينخاعه ؛ وبعصبه » وبرأسه ؛ وبديه , 
وبرجده أيضا . ولهصياح يقد أصفق الحناجر ثم تدلى عن المنير بعد أربع ساعات كاملات فى كلهذا 
البلاء وهو أشد وأفق من أكثر منسمعوه إن لم يكن أفى من سمعوه جميعا » مام وأىعام . وخطيب 
وأى خطيب . لقد يقف فى الجبرة والناس 1 كثرثم على غير رأيه فما حول فيه . فا زال يدور على 
مواطن إحساسيم محبسها من هبنا ومن هبنا فى رشاقة . وخفة قول . ولطف شاهد . وبراعة نكنة. 
حت إذا 1 نس من الآذان تضامنآ من حجاج . واسترخاء بعد عصيان . هجم منها بكله على النفوس فظل 
مهزها هزاً ويرجها رجا . فا الفحل إذا هدر . ولا الليث إذا زأر . ولا البحر إذا زهر . باشد صولة 
على الأسماع من الهلباوى يتدفق فى الكلام فا يروعك من هذه الماهير الواجة إلاأن تراها يرغمها 
قد أرسلت حناجرها ,المتاف وبعثت بأ كفها بالتصفيق . والحلباوى خطباً يشترى هوى سامعيه بأى 
من قرو جد ومهزل ويثب ومحجل ويضحك وببكى ويعاو رسف ويثقل ومخف . و,كثف وإشف . 
وينظم الدرر ثم يرمى بالشرر . وبينا تراه فى وداعة المصفور ذا به فى شراسة الور . كذلك 
يتشكل هذا الشخ فى خطبه ويتلون لكل مواقع السكلام وإذا كان الحلباوى خطيا عظمافهو مث لأعظ » ٠‏ 

الخقائة : 


إن الحديث عن الحلياوى هو حديث تارمحى حافل ؛ هو حديث عن أروع الجالات فى البضة 
القومية والفكرية والتحررية والثقافية . والإعان محقوطناعلينا وحقنافيهذا الوطن : أرضهومماؤه . 
وماهه وينابعه كافة لا فرق بين شخص وآخر من قطانه أجمعين . 

وللبلياوى فى كل ذلك أدوار له أن يعتزلها » وأن يعتذر عن بعضبا ء وخاق الإنسان عرطة لأن 
هفو نما تحسم فى السكبارا هفوائهم وتؤخذ عليهم خطيئاتهم . ورحم الله من عرف قدر نفسه وضق 
ذكرع على كل حال مثلا صا خا قويا لهذا اليل وللاجبال القادمة . 


ونشبهوا إن لم تكونوا مثليي 2 إن التشبه بلرجالك فلاح 


ابراعيم الحلياى. ا 


أممل ورجاء : 


فانتخذ من الملباوى فى كفاحه وجهاده وجالدته وصيره على الكاره مما اشتدت . وعلى الأيام 
مهما قست وتدذكرت سبيلا إلى الثل الصالحة والقدوة الكاملة لخدمة الوطن والبنة الكرمة والقلن 
تصلح لابقفل الجدول ولا بالتضيدق على مريد.ها بل بفتح الباب واسعاً لطالبيها على أزلا,تقدم لخدمتها 
فى النهاية إلا من مد فى نفسه وفى ذاته من الصلاحة ما يؤهله الاخذ بأسبامها والتفوق فى أرجائها 


وخدمتها خدمة خالدة من كل مطمع دذوى أو شبوات نفسية . هذا ومهذا وحده تتحةق آمالنا فى 
التقدم والنجاح . 


والسلام علب؟ ورحمة الله . 


000 العدد العاشئر ‏ ألمنة الحادية والآرسون” 


الحاماة والقومية العر بية(07) 
لمرسداز أصمر كار قاب الحامى 


مو ضوع محاضرة الليلة هو ااحاماة والقوم.ة العررة : وعندما دول المحامأة لا نتقصد مها ذلك 
المعنى الفنى الطائفى الحديث للمحامين ؛ أى هؤلاء الذين تتوافر فمم #مروط خاصة بين رجال القانون 
للدفاع عن الحقوق ثم القيد فى تقابة مبنية . . ذلك أن هذا النوع من العمل القانونى لم ينعأ إلا حديثاً 
وفى أوائل التمرن التاسع عشر . إذ كان الأصل أن يداف كل إنسان عن نفسه ونذ كر جميعا الثل 
الفرنسى الذىكان يعطى اللك وحده المق فى أن ينيب عنه آخر أمام اايحكة . . ولقد نش التنظم 
المهنى لامحاماة بسبب تعمد الحياة الاجماعية وتشعب الوظائف فيا عل صورة سمحت بتخصص طائفة من 
الناس للدةاع عن مسال الآخرين . أما قبل ذلك فلم تكن مينة القانون تعرف هذا الأساوب من 
التخصص وكان رجال القانون ‏ وعلى الأخص ف الجتمع العربى ‏ ينقسمون إلى قسمين : القضاة 
وأهل الفتوى . ويصح أن تعتبر وظيفة المفق قريبة الشبه منوظفة ا محامى إذ كانيقدم الول الفقهية 
لأر.اب المشا كل وهؤلاء يعرضوتنها على القضاة . 

وعلى هذا الأساس فسكون محثنا قائماً على دور رجال القانون فى حفظ القومية العرية » وذلك 
فى الحقبة السابقة لإنشاء المحاماة كهنة منظمة على الصورة التى نأطفها فى أيامنا هذه . 

والواقع أن علاقة القانون بالقومية العربية ممى ٠ن‏ أبرز وأثم ااءلاقات بل اءلل رابطة القانون 
تأنى فى الرتة التالية للغة كرابطة من روابط العرب ء بل لا أغالى إذا قات إنها أثم من اللغة » فالاغة 
موروثة أما القانون فهو ذعل | كتسانى . 

وحن نؤثرعندما أمحدد العرب أن تحددهم بالمكان الخغرافي فهم الذين يسكنون امنطقة الواقعة بين 
الحيط الهندى وخط الاستواء جنوباً والخليج العربى وإيران #عرقاآً وجبال طورسوس وساحل اابحر 
الأيض المتوسط الوب ثمالا والمحيط الأطلسى غرباً . ولقد ثرنا هذا الأسلوب فى ااتحديد على 
غيره ذلك أن أى عنصر آخر يؤدى إلى التشةق والبابلة فا من قطر عربى إلا وحاولت القوى المعادية 
للقومية العرية سلخه عنها على أساس من انس أو الدبن أو غير ذلك من الفروق الت لا مخلو 
منها جتمع . 

والقومية العربة هئ الفىتلعب الدور الثورىالوحيد فى هذه اأنطقة . ولد دلت الأحداث التتالية 
على أنها قومية واعبة وأن العرب يرفضون القيام بأى دور سراسى إلا لحساب قومية,م وم نأجلها فعلى 
الرغممن الغزواتالفكرية التتالية للمنطقة والىكان من شأها إيادة الشعور العربى أو محويله أو إدماج 


1951 محاضرة ألقيت بدار الاتحاد القوى فى 8 مارس سنة‎ )١( 


الحاماة والقومة العرمة الا 


أهل الماطقة أو أجزاء منها فى عقائد أو جموعات أآخر ى على الرغم من ذلك فل تفلح هذه التيارات 
أو الغزوات فى محويلالعرب عن مقصدمم وعن إحساسرم بقوميت,هم وما ستتسه ذلكمن اتحاد وانضمام 
فلم يفلح الاحتلال الممانى الذى دام ستة قرون فى محولل العرب عن عرو بتبم ودلك رهم الحاولات 
الدائة لتتريك المنطقة وفرض العادات والاغة التركة عليها » واتتبى الاحتلال العا لى وبق العرب عريا 
أصفياء . . وقل مثل هذا عن المحاولات الأخرى التى يذلتها الفوات المعادية سواء كا تمحاولات غزو 
عقائدى أو غزو عسكرى . 

وفى الأيام الأخيرة رأيناكي ف كانت القومية العربية الدافع الثورى لكل الحركات السياسية فى 
للنطقة فلم 5 تجب شعوب النطقة إلى أى نداء يتبعث منغيرقوميتها » فبيئاكانت القوى الدولة التعارطة 
دائية العمل على اجتذاب الندقة إايها فم تكن تتحرك القوى الثورية الحققية فىاللاد إلا إذاكانذلك 
لحساب القومية العريية فلم تنجح حاولات خم النطفة إلى الغرب أو الشرق وكانت الشعوب تيدى كل 
ألوان المقاومة من سلية إلى إيحاية عنيفة ثم تتحرك هذه الشعوب فى نشاط وقدرة على المقاتلة إذاكان 
ذلك لحساب القوسة العرية . 

وقد يطول بنا الحديث ونخرج عن هدفنا إذا مضينا فى تعداد العارك ااتى خاضتها القومية العرية 
للحفاظ علىكائها إلا أن الذى يهمنا هو الإشارة إلى أن القانون كان أهم هذه المادين وأبرزها وكانت 
معارك العرب قبه من أشبر العارك ذيوعاً وانتهت بانتصار حاسم للقومية العرية تمثلة فى وحدة فكرية 
قانونية قل أن مجتمع لشعب من الشعوب . 

وان يتسع مجالنا ابحث كل أوجه أو مناحى النشماط القكرى التانونى اذى خاضه العرب وأعا 
ستقتصر هنا على ببان أحم ميادين العركة . 

والقانون طبقها للتتقسيم العصرىالمارف به ينهم الى قانون عام وقانون خاص . أما القانون العام 
فهو الذى محدد الروابط بين الدول وبين الدولة ورعااها ومختاف أقسامها أما القانون الخاص فهو 
الذى عم روابط الأفراد فها دنهم وفىكل:نطاق من هذء الأقسام خاضتالقومية العربية معركة اتتبت 
بالظفر التام لو<دتها وسلامتها . 


الوحدة العرية فى نطاق القانون العام : 


قلنا إن القانون العام هو الذى 3 علاقات الدول ببعضها وهو الذى ع علاقات الدولة بالأفراد 
ولعل أبرز مشا كل القانون العام هىءشكلة الم أو بمبارة أخرى أساس حق الام ونلغة الحم 
فى طوء الفكر القانوتى ال بى وهذه هى المسألة سذحتها وأتحاول أن نستحلى موقف الفكر العربى 
القانونى فا . 

تعل حميعاً أن عحاولة إجاد أساى فلس وقانوق للحم كان شغل البشرية الشاغل . 

ولقد اختلفت الآراء في إنجاد الأساس لمق الحااكم فى الحم وكان فى البداية يستند إلى الفكرة 


00000 العدد العاشر -- السنة الحادية والأريمون 


القائلة إن الحا.ك ممثل للارادة الإلمية على الأرض ولقد استقرت هذه الفكرة زمناً طويلا لدى الغرب” 
وأصبحت تعمرف باسم معوسصن1 .2ه غطونع عصتحاط 156 وقد ازدهرت هذه الفكرة ازدهار؟ كاملا 
عندما كانت الكنيسة تقوم يدور سياسى وكان البابا ومايزال يعتبر ظلا للمسييح على الأرض وينطق بما 
.بوحى إلبه وكانت تسمى امبراطوريته بالأميراطورية الرومانية القدسة وظلت هذه الفلسفة فى إسناد 
احج إلى تفويض مباشر من الله بعد تغلص الدور السياسى للكنيسة ونشأة الماوك قفد محول هذا 
الحق لمم ثم بدأ هذا النظر في الانكاش فى منتصف القرن الثامن عشر نحت تأثي ركتاات الفلاسفة 
والمفكرين الذين أخذوا فى البحث عن أساس دنيوى للحم فظهرت نظريات كثيرة من أهمها نظرية 
العقد الاجتاعى لجان حاك روسو ومن مقتضاها تصور عقد بين الأفراد والحاكين تنازل مقتضاه 
الأولون عن حرياتهم الطبيعية ليقو الحا كم بأداء وظائف معينة بالنيابة عنهم ويسترد الأفراد حرياتهم 
فى اللحظة الى سىء الحاكم استغلال هذا التفويض؟ ظهرت نظرية الضرورة ومن مقتضاها أن الدولة 
ضرورة اجتاعية إلى غير ذلك من النظريات الى عتلىء مها مؤّلفات رجال الفقه الدستورى . 


فا هو دور الفكر العرنى فى هذا الجال وما هى النظريات الت قال بها وكف توصل إلى صانة 
وحدته وهل تعرض لنزو فكرى فى مفهوم حق الام . 

إذا أردنا استقراء الفكر العربى لوجدنا أن العرب كانوا من أسبق شعوب الأرض ف اعتبار 
الحتم مسألة دنيوية وليست ديقية بل إنهم لم يعرفوا فنكرة حق اللك اللقدس وكان المسم عندثم مسألة ْ 
دنيوية وعندما جاء الإسلام حرص صاحب الرسالة على تأ كيد هذا المعنى بل ان رسالته كانت فتحا 
جديداً فى صلة الأرض بالسماء ققد أ كد أنه بسر وكان يلجأ إلى المشاورة ويعدل عن رأبه فما عدا 
ما نزل به الوحى إلى آزراء أخرى عند الاقتناع بل لقد رأينا الكثير منآيات القرآن تتحدث عن خطأً 
أو لوم يوجه إليه . والواقع أن مسلك الرسول صلى الله عله وسلم وكانت مجتمع فيه صفات الحاكم 
والمشرسع والقاضى والرسول كان ملكا مغابراً نمام المغابرة للفكرة التى كانت تمل الحاكم ظل الله 
- على الأرض ولما اختار الرؤيق الأعلا لم يؤر عنه فى كافة المعتمد من الراجع أنه أوصى لأحد من بعذه 
بالإمارة على المسلمين وترك الأمى شورى بينهم وتم اختبار أول أمير للمؤمنين على أساس المفاضلة . 
فهؤلاء الأنصار يرون أن يكون منهم ويرى المهاجرون غير ذلك وآخرون يرون الخلافة لعلى وكل 
يستند إلى شواهد وبحت إلى الرأى العام فى الصورة التى كانت تعرف بالبيعة أى أخذ المهد على الطاعة » 
وهى نوع من الاستفتاء يلتزم عقتضاء المؤيد الطاعة وعدم الخروج علبها حتى عت الببعة لأبى بكر 
ولفد أوصى فى نهاية خلاقته لعمر وت له هو الآخر البيعة وأوصى هذا الأخير بأن يكون الاشتيار 
من بين ستة وعت البيعة لعمان . والذى مهمنا من دراسة هذه الحقبة الق بدأت بالرسالة وانتهت عقتل 
عنان آنا كانت قر شين وانحا عن فكرة الحم لدى العرب وهى الفسكرة التى سادت فها بعد 
تحت اسم مذهب السنة » وهو الذى عثل الأساس القانونى للفقه الدستورى لدى العرب والذى تعمرض 
فما بعد لحروب عنيفة قامت على أساس نظريات أخرى فى الحم . 


والفكرة الأساسية أدى الذهب السنى فى الحم صافية غاية الصفاء ومن مقتضاها أن مدا ل بتر 


الحاماة والقومية العرية ' 7 قلط" 


خليفة ولا وصية » وأن الله ترك لنا الكعريمة وعى أثر جرد غبر شخصى وية-اوى الحا كم والمحكوم فى 
وجوب اتباعبا والخضوع إلبها ويتبادل الطرفان فيها الرقاية فعلى الحا كم مراققة المحكومين فى تنفد 
حي الشرع .كا أن للمحكومين مؤاخدة الحاكم » وتجلى هذا فى الدستور الصافى الدى قال به أبو بكو ١‏ 
عند توله الأمر : د لقد وليت علي واست د 1 قروا 
فالمذهب الى قوم على الرقابة التبادئة بين الخاكم والحسكومين و ع لهم جميعاً سواء من حيث 

المستولية عن تنفيذ أحكام الشريعة فبى الا الفعلى والتمريعة تلزم الحا كم بالمشورة . وقدكان بادىم 
لأس تتخذ صورة الشورة فى جموعة منيقة »إلا أنه انع للك الإسلام انسع مداها أ.ضاً وأصبحت 
لسعى بالإجاع وهو ما يعير عنه فى فقه السنة بأنه اتفاة ق الحتبدين من الأمة الإسلامية فى عصر من 
العصور بعد النبى صلى الله عليه وسلم على حم شرعى أو فى أمر من ع الأمور العملة ويلتزم الأمير هذا 
الحم . ولقد طبق فعمهاء السنة وأمراؤمم فكرة ةالإججاع صورة مرتة وعملة فالدسية للاأموو الى 
تتصل ان السامين بوصفيم مسلين قد كان يلزم إجماع الأمة كاما وإما ما عدا ذلك من أمور 
لا تحاوز فى عمومتتيها نطاق القرية أو المدينة فقد كان يكفى فيها إجماع هذه أو تلك ولكل مئة 
ظروفها ولما أن مجمع على خ مخالف حم غيرها مادام لا عس العقيدة العامة . 

وخلاصة القول إن الذهب السنى برسى فلسفة اليم على الأسس الآتية : 

١‏ - أن الحاكم بر وواحد من بين المحكومين وهو لا تميرُ علوم أية ميزة ولا يعثل قوة 
5 الذى يعيش فيه الناس وهو معهم يتبادلون الرقابة ويستهدفون هدقاآ واحدآً هو 

ل أى أخذ العبد عله من أهل الرأى من 
المسامين فلا >كون بالميراث أو التعرين . 

ود دم أن الحاكم مازم بالمشدورة وإن الثوب أو الصورة الق كانت تم عل ا الشورة كانت فى 
محرى الأراء الختلفة 0 الما وسماع آراء الجتهدين مع مراعاة الحالة الخاصة بكل بيئة وأن الأمام 
مازم بتنقيذ ما اتتهى إله رأى هؤلاء . 

ع - أن هناك انقصالا تاماً بين البشر والشريعة فبذه الأخيرة زيل من عند الله ولا يملك أحد 
أن بدعى أنه عثلها أو محتكر تفسيرها أو يكون وحده صاحب الكامة فى الدلالة على غاية النصوص 
وأهدافها وإنه حيث تتعارض الشريعة مع رأى الما كم فبى الأولى بالإتباع ودات على ذلك القاعدة 
الشرعمة المعروفة « لا طاعة لخاوق فى معصية الخالق » . 

وهذا الرأى فى صفائه وثقائه وقى الأسلوب الذى طبق به فى صدر الإسلام والذى يعبر تعبيراً سلما 
عن إعان العرب وأفكارثم الأصلة -فىالخلافة والحسم تعرضلمزات عدفة نتجة للا"فكار الى غزته من 
العناصر الخار جة وكانت هذه الأفكار تتمثل فى طائفتين بن الشيعة من 0 والخوارج من ناحية أخرى . 


000 العدد العاشر ‏ السئة الخحادية والأربعون 


ألشبسيعة 


بدأت الآراء والأفكار الدخيلة تتسرب لمعتقدات العربية فى تكوين الأساس الفلسى القانوق 
للحم ولاك منذ اللحظة الى وقع فيها الاتقلاب أثر مقتل عمان فقدكانت هذه الواقعة بدارة الفتنة الى 
. حاولت أن تغزو صفاء الفكرة العربة فى نظام الحم. 

فعندها عتّالبسعة لعلى> ورأى أنالكثرة من مؤيديه منسكانالكوفة بالعراقفقد نقلمر الخلافة 
إلى هناك كا نقل إلمها بيت امال ومنها أدار المعركة ضد معاوية أو بعباره أخرى ضد جنود الشام وظلت 
المعركة حتى اننبت بالتحكم ثم ما تلا ذلاك من وقائع انتبت إلى قتل على" وصيرورةمعاوية أميراً للمؤمنين . 


ولم يكن من اليسير على أهل العراق أن تنتقل الخلافة من بينهم إلى دمشق ومن ثم فقد أخذوا 
يعرطون البيعة على آل البيت من ذرية على فعرضوها على الحسن ولكنه تنازل عنها ثم عرضوها على 
الحسين واستقدموه إلمهم حيث وقعت معركة كربلاء واستشهد فا الحسين على صورة أثارت النفوس 
وهيأت الو لأنصاره فى التكتل الروحى وصاروا يسمون بالشيعة معنى التشيع . وأعقب ذلك استشهاد 
عدد كبير من آل البيت . 

وكان من الممكن أن تبق حركة الشيعة حرد ضراع حول الأحقية فى الخلافة يلجأ فيه إلى 
الحدل ثم التحكيم والببعة ثم القتال أحياناً دو ن الخروج على الأساس الذى قلناه للحعء لولا ما اتصفت 
به حركة الشيعة من إقامة أساس فلسئ للخلافة يعارض نمام المعارضة بل مهدم ما جاء به العرب 
والإسلام فى مفبوم الي والخا كم . . ققد لأ المتشيعون وغالبيتهم العظمى من الموالى ومن الأغراب 
على القكرة العربية إلى الزعم بأن حق 1ل الرسول فى الخلافة لا يستمد من إرادة الناس أو رضائهم 
وإنما تلقوه بالإيصاء عن النى صلى الله عليه وسلم وبتفويض من الله وتوجبهه » ويقولون إن الخلافة 
ليست من أمور الدنيا وإنما خجى من صممم أمور الدبئ وأن الأمر مها ومحصرها فى ذرية على 'زلت مئ 
السماء على النى كا نزل القرآن الكريم وأن النى أوصى بالخلافة ‏ إلى على ثم إلى ذريته على اختلاف 
ينهم . وتخلص عن ذلك حتّا أن الإمام معصوم عن الخطأ ولا ينطيق باللموى بل تتحد فيه إرادة الله 
ويأفى بالخوارق وإن عامه الهام وليس ١‏ كتساباً . ورأى فريق »مهم أن للامام طبيعة إلية » ورأى 
.فريق آنخر أن الإمام برتفع عنه التكليف فلا يلزم بالفروض الى يلتزم بها الناس وهو وحده صاحب 
الحق فى :فسير الشريعة » وخَلاصة القول فهم .يصاون بالخلافة على حد قول !استشرق الأللانى يوليوس 
فلبوزن إلى إقامة قيصرية بابوية فى آن واحد فى شخص رجل واحد هو الحا كم أو الخديفة : فهو 
قيصر لأنه يستند فى حكه إلى .دق الحى » وهو بابا لأنه عثل الله على الأرض كم عثل البايا المسيح . 

ثم تتواتر الروايات من جانب الشعة على عختلف أقساميم فى تأببد هذا الحق بما يتصورونه من 
أسانيد تارمية » ولعل من أغرب ما قبل فى تأيبد أن الامام فى تسلسله إنما يكون يتوجيه سماوى 
سواء فى اختبارء أو فى الدور الذى يله على أى صورة من الصور هو ما سمى بالجفر » والجفر 
لغة ولد الشاة إذا عظ واستكرس ثم أطق على إهاب الشاة » وقد قالوا إن الجفر صار يطلق على توع 
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من العم لا يكون بالتلق والدراسة ولكن يكون من عند الله بوصية من النى أو نحو ذلك ولقد قال. 
بعض كتاب الأمامية المحدثين وهو السيد حسين الظفرى. : 
« وعم الجفر هو عم الحروف الذى تعرف به الحوادث إلى انقراض العالم . وجاء عن * 
الصادق ان عندم الجفر وفتره بأنه وعاء من أدم فيه عل البقين وعلٍ العلداء الذين مضوا 
من بنى إسرائيل وجاء عنهم الثىء الكثير فى الجفر » وإنا وإن لم نعرف هذا العم 
والتصرف فبه نعرف من هاتيك الأحاديث التى ذ كرت عن الحفر أنه من مصادرثم 
وان هذا العلم شريف منحهم الله اياثم 6 . 
وقد جاء فى الكافى للكاينى وهو أحد الصادر الأربعة للآثار عند الإثنا عشيرية : « ان الجفر فيه 
توراة موسى وإنجيل عيسى وعاوم الأنباء والأوصاء ومن مضى من علماء بنى إسرائيل وعلٍ الحلال 
والحرام وعلم ما كان وما يكون , ثم بذ كر أن الجفر قسمان أحدها كتب على اهاب ماعز والآخر 
كتب على اهاب كبش »6 . 
ثم يقول الكلينى ما نصه : 
د قال الصادق نظرت فصددسة هذا اليوم فيكتاب الجفر الذدى خص اله به مدا والأئمة 
من بعده وتأملت فيه مود غائينا وغيبته ( أى الإمام الثانى عثمر الغيب بسر من رأى ) 
وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين فى ذلك الزمان وتولد الشكوك فى قاويهم وارتداد 
أ كثرم عن ديهم وخلمهم ربقة الإسلام عن أعناقهم الى قال تقدس ذكره : ( كل 
إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) يعنى الولاية قلنايا بن رسول الله كرمنا وشرقنا ببعض 
ها أنت تعرفه من على ذلك ؟ قال ان الله جعل فى القائم سنناً من سأن أنيائه سنة من 
نوح طول العمر وسنة من إبراهمخفاء الأولاد واعتزال الناس وسنة من موسى الخوف 
والغدر وسنة من عيسى اختلاف الناس فيه وسنة من أيوب الفرج بعد الشدة وسنة من 
مد الخروج بالسيف مهتدى مهداه ويسير لسيرتةه 6 . 
وهذا الحفر الذى أخذه جعفر هو بعيئه الكتاب الذى بأخذه كل إمام من بعده ونولاء به فى 
عامه .ويوحهه به الوجهة الى بريدها . 
وجاء فى الكاقى للكلينى ما نصه : 


« ان الله أتزل على نببه كتاباً ققال جبريل : أيا حمد هذه وصيتك إلى التحباء » فقال : ومن 
التجباء با جبريل ؟ فقال : على وولده . وكان على السكتاب خوائم من ذهب فدقعه رسول الله صلى الله ” 
عليه وسلم إلى على وأمرء أن يفك خاياً عمل بما فبه » ثم دقعه إلى الحسن فنك خاعاً منه وعمل بما 
فيه » ثم دفعه إلى الحسين ففك خاعاً فوجد فيه أن : اخرج بقومك إلى الشبادة فلا شهادة لحم إلا 
معك , واشتر نفسك له : ثم دفعه إلىعلى بن الحسين قفك خاعا فوجد فيه أن : أطرق وأصعت وألزم 
منزلك واعبد ربك حت تأتيك البقين» قفمل . ثم دفعه إلى ابنه مد بن على ففك خانها فوجد فيه 2 


ع العدد العاثئر ‏ السنة الحاد.ة والأر بمون- 


حدث الناس وأمنيم واتشرعلوم أهل بيتك وصدق آياتك الصالحين ولا مخافن إلا الله ولاسبيل لأحد : 
عليك . ثم دفعه إلى جعفر الصادق فوجد فيه : حدث الناس وأمنهم وانشر عاوم أهل بينك وصدق 
آباءك فإنك فى حرز وأمان » . 1 
' ومن هذا يتضح أن الما م فى نظر الشيعة يقوم على اختيار من الله نزل به جبريل على مد كا 

تؤزلت الرسالة عاما وأن الإمام الختار على هذه الصورة يتلق مع رساله عل الماضى والحاضر والستقيل 
قها سمى بالجفر ولعل هذا التصوبر للصدر سلطان الحا مََ هو أخطر هاقبل من نظريات قلفة 
وقانونة فى تأيد الحا م ء فهى عثل الغالاة فى نظرية حق اللك الإلحى الذى عرفه الغرب لمدة طويلة 
من الزمان . 

ومن الواضح أن هذا التصوير لحق الحا كم غريب كل الغرابة عن مسلك الرسول عله الصلاة 
والسلام وغريب عن الفكرة العرببة التى ذ كرناها فى عدم الاعتراف بقوامة أحد مهما علا كمية فى 
تفسير اشريعة فا هو مصدر هذه الفكرة ‏ إذا لاحظنا أن بدء التشيع نشأ فى الكوفة ولاحظنا 
أن نصف سكان هذه الدينة كانوا من الموالى وبعبارة أخرى من الإبرانيين ولاحظنا أن كلة الوالى 
تشمل أيضًا أصحاب الديانات الأخرى مثل اليرود والنصارى تمن دخْلوا الدين الإسلامى لا'مكننا أن 
ندرك كف انسربت هذه الافكار وحاولت أن تكوان نظرية لاحم . 

فالإيرانيون كانوا يؤمنون بتأره الحا كم وقد يكون هذا سيبا فى إدخال فكرة التأليه لدى الشيعة . 

وأما للوالى من اليهود فنى الإجماح الثامن عشر من سفر الاشتراع أن الحا كم نى وأنه لا خاو 
زمان من نى وأن الدذوة والحسم تكون بالايصاء والاستخلاف ما أوصى موسى لمارون وما خلف 
سلبان داود وكلاهما كان ملكا تنا . 

وأن الأقلية السيحية فىققه الشيعة واصّح فما جاء بالجفر أن اللهندب الحسن للاستشهاد إذ لاتصلح 
شهادة للمسامين إلا به والشهادة عبادة واجبة وهذه ظاهرة الشبه بالنظرية السيحية أن المسيح استشهد 
أرفع خطية البشر 

وفوق هذا فهناك الشمور بالندامة والا"سى بسيطر على الوالى قفد استدرجوا1 ل البيت جمها 
وباعوثم وانتبت كل هذه البعات بكوارث دامية فكان حمّا أن بحاولوا تصوبر هذه الكوارث على 
أنها تدبير من الفضاء والقدر وهى مرسومة لغايات يعامها الله ويريدها وليست خطأ من جانبهم . 

واعلنالم تمد أحدا مختلف فى أن مصدر أفكار الشيعة فى نظام الحم ترتد إلى نظ ومعتقدات 
غير عربية . 

والسؤال الام هو كيف واجه العرب هذه الافكار . 

فى الواقع أن ماقام به الفته العربى أى فقه السنة فى هذا الجال ليدل على مدى رسوخ الفكرة 
العربية قى النفوس وكيف أثبتت أها أمنع من أن تهاجم أو تقهر ققد انبرى قمهاء السنة فى كل مكان 
وهم مرى يقال عنهم برجال القانون فى المهد الحاضر إلى تفنئد كل ما ورد فى فقه الشيعة قفالوا إن 
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الإمامة والحسم عمل من أعمال البشر , ولا يسند إليهم عن طريقة الوصاية » ولا مخنار الإمام عن 
طريق جيريل عليه السلام . ورفض العرب رفضاً باتا القول بأن الإمام معصوم عن الخطأ وأن 
عمله الحامى لا١ا‏ كتسانى . 


على أن أثم أبواب المعركة هو ما كان من جانب قادة الشيعة وكلهم عرب فل يؤر فى الصحيح 
عنهم أنهم قالوا بالعصمة أو باتصالحم بالذات العلية » بلكانوا فى تصرفاتهم لا مخرجون تما الف عن 
السنن الصا وهادمهم فى ذلك ااعقل والمفاييس العادية للاأمور . وقد روى عن الإمام على وهو من 
قال عنه البى صل الله عليه وسل أنه اقضى المسابين ٠‏ أنه كان حرق كل من يقول بالوهية الإمام » 
كا نبت أن الحسن رضن الله عنه عندما توجه إلى الكوفة قد توجه بناء على بيعة وصلته , وأنه لما 
أحس حرج الموقف حاول العودة وليس كا يقول الشيعة إنه فعل ذلك تنفيذ؟ لإرادة الله الواردة فى 
الجفر وال نديته لإعام الشهادة . . والروابة الى تنسب للامام الصادق وهو من هميت بعده طائفة 
الجعفرية ورد فى 1 كثر من روايةبأنه عزف بنفسه عن الاشتغال بالسياسة » ورقض المشاركة فى بعة 
عمد النفس الزكية وذلك على أساس عدم صلاحيته وششبد ايع أن علده | كتسانى وليس إِلهاما . 


بل أن قادة الشيعة من العرب لم يكونوا إلا يحرد ثائرين على الحسي الأموى عندما تحوأل إلى ملك 
عضوض » ولقد حاولوا جهد طاقتهم التوفيق بين الوالى والعرب » ولم تفشل جهودهم إلا بسبب تشدد 
سادة العرب واستعلائهم على الوالى . 

٠ولا‏ قامت الدولة العباسة والعرب على رأسها و عمونة من الموالى » فلم تلبث أن ملت عن الفقه 
الشبى واعتتقت الدقه السنى تمثلا فى مذهب أبى حنيفة » وكانت مقاومة الشموب العربية لذه الفسكرة 
الرجعية فى فلسفة الحم أقوى من تلك المعارك التى دارت بين الحسكام والشيعة فعلى الرغم من قيام 
دولة الشعة فى مصر فى عهد الفاطميين فإن حكامها لم يستطيعوا اقتلاع العقيدة السنية وإنما قصروا 
بهم على مقاومة الذهب الحننقى بوصفه مذهب الدولة العاسية وبق المذهب المالكى والشافعى حتى جاء 
صلاح الدين الأنوبى واستطاع أن يقفى على الذهب الشيعى بأ كله ولم تبق غير طائفة الطعفرية 
بأسوان والعتقد أن اللجتمع قد امتصها عاما . 

وحتّى فى المناطق الت قدر للمذهب الشيعى على مختلف صوره أن يسود فقد كانت مناطق ليست 
عربة فقد ساد فى المند والبا كستان كا ساد المذهب الشعى . . الاسماعلية » فى افريقيا كشحريا 
والسنغال » أما الدول العرببة قفد ظلت عدوة له ولم يظفر إلا بمفدار ضثيل من الأشياع » وأما الدولة 
العرية الؤحيدة التق تؤمن برمتها بهذا المذهب وهى العن فإنها أخذت مجانب منه وثيق الصلة بالأفكار 
العربة » فهم يقولون إن حصر الإمامة فى آل البيت لم يكن حصر أشخاص وإنما حصر صفات'أى 
فبمن يشبههم كا أنهم له يؤمتون بلعم الإلحامى ولا بالعصمة ولا بتمثيل الحا كم لله . 
وهكذا نرى أن المعركة الفقبية الجدلة القائؤنية الكبرى فى تصوير حق الملك والأساس الذدى 
يقوم عليه قد:اقتصر. فبها التفكير.المرنى السليم الصافى » والذى يقوم على فكرة أن الحم مسألة 
دنيوبة وهو من الناس وير من يعمل لصالح دناثم وديتمم .- . 


الخوارج : 

وكان طبعيآ أن تنشأ إلى جوار نظرية الشيعة فى المي نظرية تمائلها فى التطرف فبيها يتادى الفقه 
الشعى فى تقديس حق الحا كر وشخصه » نشأت نظرية أخرئ'لا تؤمن بأى حق للحاكم بل لا ترى 
وجوده أمر ضروريا » فهى مممنة فى إنكار ااصفة الشخصية احم » وتقول إن الششريعسة وحدها كافية 
لمدى الناس وعى وإن كانت فى نظرتها إلى الشمريمة يوصفها قانونا متجرداً عن الأشخاص تتفق مع 
الذهب السنى إلا أنها مختلف عنه فى أها لا ترى فى الما كم أو الحسكومة ضرورة اجتاعية بل ترى 
أنها محرد مصلحة أو رخصة جوز الالتجاء إللبا عند الدواعى . فالششربعة ع الحا كم وى حا كم فى 
وسعنا يما أن تحت إليه ولسنا محاجة لأن يوم يننا من يطبق نصوءه فالحسكومة ليست ركنا من 
أركان امجتمع أو الدبن وإععا هى رد ملاءمة . 

وإذا كان ااشيعة يستمسكون بأن الإمامة بالوصاءة أو بالورائة وأنها فى بيت واحد هو البيت 
المائمى ؛ فإن الخوارج كانوا يناقضون هذا اانظر وبرون أن نصيب الخلغة بالاختيار العام من المسامين 
أجمعين لامن فريق دون فريق » ولا فرق فى نظرهم بين الوالى والعرب وإن كانوا يطبعتم يتفرون 
من الوالى ولا يفرطون العصمة فى الخليفة بل يفرضون فه الخطأ والزلل » ولكنهم إشترطون لبقائه 
خليفة أن يوت قئما بالعدل منفذ؟ لأحكام الشسرع مبتعداً عن الغلط فإن حاد عن الحق وجب 
عزله وثتله . 

ولامختص بالخلافة ببت من بوت العرب ولو على جهة الأفضلية : فلافضل فبا لقرثى على عر بى ؛ 
ولا لعربى على أتمى ٠‏ بل أنهم يفضاون أن بكرن الخليفة لا عصبة له ليسبل عرلة ولذلك بفضاون 
ألا يكون من قريش حق لا تكرن له عصبة قوية ممه . 


وأن بعض الخوارج وثم النجدات برون أن الخلافة ليست فرضا وأنه لا حاجة إلى إمام إذا أمكن 
الناس أن يتناصفوا فما بينهم فإن رأوا أن التناصف لا ينم إلا بإمام محماهم على الحق أقاموه على أن 
فى ذلك مصاحتهم لا على أنه واجب دتى . 

والخوارج محسب أصلهم عرب بل من قبائل عرية شديدة التعصب وكانت مشوورة بالتعصب ضد 
السربين . 

وعلى الرغم من عروبة الخوارج فإن نداءاتهم كانت تخالف الطبيعة العربية . فالحط من قيمة 
الحتكومة والزعم بأنها زائدة يحكن الاستغناء عنها لا تصدر من عرب لهم الأمر وثم الجن سالغالب بين 
جموعة شعوب غير عربة . 

ولعل ما يفسر ذلك ما يقال من أن الخوارجكانوا على اتصال دانم بالأقلرات التى كانت موجودة 
فى الإميراطورية الإسلامة وعلى الأحّس التصارى ء ولعل حير ما نختم به الحديث منقلسفة الخوارج 
فى الك ء هو ما جاء فى خطاب على رضى الله عنه تعلق على قوم إن الحم له وحده : 

وكلة حق براد بها باطل ‏ تعم أنه لاحم إلا أله + ولكن هؤلاء يقؤلون لا إمرة إلا لله وأنه 


الحاماة واللنومة المرمة بح 


لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل فى إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله قيها الأجل » 
ومجمع به الفىء ويعامل به العدو ويؤخذ به للضعيف من القوى حى سترع ويراح من فاجر 6 . 

وهذا القول يتفق مع النظرية الحديثة فى الدولة وأنها تقوم على فكرة الضرورة الاجماعية 
فقول الإمام على أن وحود الأمير أمر ضرورى ولا عكن أن خلاو منه زهان أو مكان . فضلا عن 
تأ كيد إنفصال حا كم عن الشمريعة والحسي نفسه عن الدين . 


ونعنى به القواعد التى 3 علاقات الافراد فما ببنهم من دوع ونجارة وعلاقات شخصية من 
زواج وطلاق وإيصاء وتوريث ء ولحسن المظ أن هذه الامور ظبرت فبها الوحدة واستقرت أ كثر 
من غيرها ء إذ لم تتسرب إإيها اللافات التى سيطرت على فكرة الس وغيره من الأمور الكلية 
المتصلة بالعقائد وبذلك فتد تركت المتمع عرببا موحد وغير متعرض لمزات الخلافات الاخرى . 
فالاسرة يوصفها النواة الاولى لامجتمع خضعت لأنظمة متشابهة وعلاقات الأبوة والبنوة كذلك وأيضا 
حياة الافراد قى تجارتهم وأعمالمم كانت بدورها تخذع فالبداية لقواعد قرية التشابه وقدكانت هناك 
خلافات على التفاصل دون أن عس الأوهر » وقد عد المشرعون الامون هذه الاخلافات من قبيل 
الضرورة التى تتيسر بها حوائع الناس وفى ذلك يقول عمر بن العزيز ١‏ ما يسرثى باختلاف أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النم ولوكان رأيا واحدا لكان الناس فى ضيق » فالاختلاف 
استنباط الاحكام وتكوينها كان هو الاساوب الذى بحمل الاحكام متساوية مع الزمان ومتطورة مع 
البيئات الختلفة البى امتدت إإأها الامبراطورية الإسلامة . 

وقبل أن نترك هذه المسألة مهمنا أن تتحدث عما قيل من أن فته الشيعة ببح زواج التعة الؤقت 
بثلائة أشهر ء وأنهم ينسبون هذه الإاحة إلى أتمتهم مثل الإمام الصادق . ولو صح هذا الخلاف إدل 
على وجود خلاف خطر حول تكوين العائلة طبقاً للشريعة الإسلامية فبِيما يقضى قنه السنة بأن الرابطة 
الزوجية تفوم على أساس التأيد عند البداية مع قالمينها للانهاء » نرى فقه الشيعة ييز تسكوين عائلات 
على أساس مؤقت . والذى نحب أن نشير إله فىهذا الال أن نسبة هذا الرأى إلى أنمة الفقه الجعفرى 
أو الزددى ليس عله دلل ٠»‏ بل أن الدليل المتوافر لدينا يدل على أن أة الفقه الزيدى تعتير هذا 
النوع من الزواج هو من قبل الزنا ويأخذ حكده , وكذلك الال بالنسبة لما ورد فى كتب فته الزيدية 
عن الإمام جعفر ااصادق المسمى باسمه مذهب الجعفرية فقد اعتبر مثل زواج النعةفى حم الزنا ه 

إلا أن هذه الوحدة التشريعية لم تستمر فا ليت الشعوب العرية أن وقعت أت وطأة الاستعمار 
وأن زحف علبها المستعمر مدوشه ومعداته وثقافته فىنفس الوقت فكان إلى جوار الاحتلال العسكرى 
فىكل دولة عربة احتلال ثثمافى وكانت التشريعات الأجندية من أمم وسائل الاحتلال الثقافى إذ تؤدى 
إلى خلق أساوب تفكيرى قانوتى على أساس أجنى »كا أنها تشكل الجت.ع فى جزئياته طغير الأساس 
الدى بنى عليه بادىء الأمر وطبقاً لطبعته الأصلية » فنى نهاية القرن الثامنعشسر رأينا الغزو التشريعى 
ببسط سلطاته علي البلدان العربية : قبالتسبة للمغرب العربى فى شمال أفريقيا غزته القوانين اللاتنية 


مع ١‏ العدد العاشر" ‏ السنة الخحادية والأربعون 


غددت من هو الواطن وشخصيته وحقوقه العائلية وغير العائية كلذلك على أساس فقَه قانونى يختلف 
اختلافاً تاماً عن الفقه الإسلامى ؛ وفى مصر بادرت إلى تقل ترجنة حرفية للقوانين الفرنسبة وكل من . 
مارس العمل القانوق م أن التتمريعات الدنة والتحارية أأتى استوزدت فى نهاية القرن التاسع عشمر 
كانت عبارة عن ترجمة حرفية بل ريما #-وخة للاأصل الفرنسى واستتبع ذلك أت تكونت لدينا. 
عمليات على النبسج الفرنسى فى التفكير » إذ كان يلزم لمعرفة النصوص والدراية مها الرجوع إلى أصلها 
الفر نسى ما أمكن وما كتبه الشعراح فلم يقتصر الحال على استيراد النص بل استتبع ذلك استيراد 
الفكر . فإذا كان من انثابت أن القانون مادة اجتاعية وأن تموها وانتعاشها لا يضمن إلا حيث تنصل 
وتتفاعل مع البيئة الى تطبق فيها لأدركنا كيف أدت هذه الساسة إلى انفصال الفكر القانوق عن 
الشعب ولو لم تقم الحا كم وهى أ كثر اتصالا بالبيئة الصرية حبر هذا الانفصال لاستفحل الأعى . 

وأما فيسوريا ولبنان والعراق وقت الخضوع للحم الترى فقدكانت « الملة » أصلا هىالسارية » 
ثم ألفت المسكومة انتركة لجنة لاقتباس الأحكام القا نونة من التشمريع المقارن وأنت عملها واقتبست 
جموعات من القوانين الاجنية . 

ثم بعد الاحتلال الفرنسى لسوريا ولبنان , وانجلترا للعراق وشرق الأردن وفلسطين » اصطيغت 
قوانين كل بلدة بصبغة.قوائين الدولة الحتلة فسادت القوانين الفرنسية وأساويها هى السائدة فى سوريا 
ولبنان ؛ واصطيغت قوانين الأردن وفلسطين والعراق بالصغة الإمجليزية 

ولما استمر الوعى العربى فالتيقظ كان الكفاح القانوتى فى«قدمة الكفاح ؛ ققد سبق التوحيد 
القانوتى التوحيد الساءى , وك قلنا ا ا ل ل ا لق 
لأنه عمل إرادى وليس ميراثاً كا هو الحال فى اللغة . 

ولفد بدأت الرغية فى مقاومة الاحتلال التشريعى للفكر العربى أول ما بدأت فى مصر » فقد. 
فاضت مولفات رجال ا'قانون المصرى بالتنو.ه بوجود هذا الاحتلال والتنوبه يخطورته » وذلك فى. 
للع الفرن لسرن » وعتبي هاما جاء يكاب الدكترو عد اارزاق إل الستروري فى مقامة. 

نظرية العقد حيث قال : 

د علينا أولا أن تمصر الفقه فتجعله قنهاً مصرياً خالصة نرى فيه طابع قوميتنا ونحس ألرعقليتنا » 1 
ففتهنا حق الوم لا . يزال هو أيضاً محتله الأجنى , والاحتلال هنا فرنى + وهو احتلال ليس يأخف 
وطأة ولا بأقل عنتاً من أى احتلال آخر . لا بزال الفقه الصرى يتامس فى الفقّه الفرسى اهمادق 
المرشد لا بكاد يتحزح عن أفقه أو ينحرف عن مسراه فهو ظله اللاصق وتابعه الأمين » . 

وأخذت الدعوة تتزايد إلى تتقيح الفوانين الصرية وجعلها متفقة مع البيئة الهربية والتخلص من 
الاحتلال القانوتى ء ولماأعت مصر تعديل القانون المدلى ونفذ هذا التعديل فىسنة 49.ة؟ لوحظ أن 
الأساس الدى قام عليه التعديل كان هو البيئة المصزية » أخذا ئما جرت عليه أحكام امحاك ثم الشريعة. 
الاسلامية بوصفها القانون العام للبلاد » ثم يضيفت . إلى ذلك مصدر؟ ثالثاً أقل أهمية وهو التقنينات, , 
الحديثة وبذلك تصبح مصادر التشريع علي الترتيب التالمى فى الأهمية : 


. الحاماة والقوسة العرنة ونس 4 


و - أحكام القضاء الصرى فى نصف القرن الأخير منذ صدور التقنينات سنة #لهم؟ . 

؟ - ما عمكن استخلاصه من مقارنة التقنينات الحديثة . 

م س الشسريعة الإسلامة بوصقها شمريعة البلد قبل دخولالتشريع العاصر ء ولا تزال شمريعته . 

والدى مهمنا فى هذا الال أن :ورد تعليق نة البرلان على التشريع الدتى حيث وصفته بأنه أول 
خطوة فى سدل الاستقلال يما يتفق مع ما قلناه : 

« فى منتصف | كتور مس السنة المقبلة شرق عى القضاء الصرى عهد جديد نستكل فه البلاد 
سيادتها القضائة ‏ وهذا تتحقق لنا أمنية من أعز أمانينا » فنى هذا التارعخ تختم مصر مرحلة مريرة 
فى تاريخها ونستفتح مرحلة أخرى كرعة محفز المصربين فيها فوزجم بالحق إلى النبوض بتحمل جسيم 
التبعات وعظم السثوليات.» . 

وما أن صدر القانون الى اللصرى حت بادرت الدول العربة تحنو حذو مصرء فأصدرت 
سوريا قانوتآ مدنا مطابقاً للقانون المدنى الصرى ء وجاء فى الذ كرة التفسيرية لشروع القانون 
السورى أنه : ١‏ 

« يةوم على أساس القانون المدنى المصرى الذى صدر أخيراً » والسبب فىاختيار هذا القانونأ ساسا 
للمشروع السورى يعود إلى ما بينالقطرين الشقيقين من التقاليد المشتركة والعادات المتقارية والأوضاع 
الاجتاعية المتشامهة محيث يسبل تطبيقه فى سوريا ويؤدى فى الوقت نفسه إلى الاستفادة هن اجتهاد 
القضاء المصصرى ومن ثار رجال القانون المصريين ء ويقيم بين البلدين تعاوناً واسعاً فى التشريع ٠‏ . 

ثم عقبت المذ كرة التفسيرية للقانون الدنى السورى قائلة : 

« على أن اقتباس الممروع السورى من القانون المصرى محقق مقصداً من أجل العناصرااق يرنو 
إليها العرب فى هذا العصر وهوتوحيد التشريع بين الأقطار العرية وقدكان هذا الحدف مطمع أنظار 
رجال القانون العرب وأملا من آمالحم فا الملشروع مما لهذا الأمل وهو أول خطوة عملية لإقامة 
الوحدة القانونة بين الأقطار العربة » . 

وإذا كانتسوريا قد خطتهذه الخطوة الأولى ققد تلتها العراق بالخطوة الثانة فصدر فى ع يونيو 
سنة ه4١‏ القانون المدنى العراق الجددد على مثال القانون اللصرى » وقد نص قانون الإصدار على تفاذ 
التقنين اعتباراً من ع مونو سنة #م.ة1 وفى خلال هاتين السئتين أوفدت الهكومة العراقية بعض 
رجال القضاء العراقبين إلى مصر ليكونوا على مقرية من الحا كم الصرية ومى تطبق أحكام القانورنف 
الصرى الجديد » حق إذا عادوا إلى العرا قكانوا أقدر على حسن تطبق القانون العراقق الماثل . 
- ولميفت واضمو الذكرة التفسيرية للقاثون المدنى الغراق أن ينوهوا بأهمية صدور القوانينالمدنية 
فى الأقطار العربة على غرار واحد ؤاء في المذ كرة التفسيرية أن أمم غرض.محققه مشروع القانون 
المراق الجديد هو القهيد القانون المدتى العربى الموحد . 


عو العدد العاشر ‏ السئة الخادية والاربعون 


كما نصت المادة اثثالثة من”القانون المدنى العراق على حك سيكون له شأن كير فى بمو حركة توحيد 
القانون بين البلاد العربية إذ تنص تلك المادة على أن الحا كم تسترشد فى تطبيق القاثون بالأحكام الى 
أقرها القضاء والفقه فى العراق » ثم فى البلاد الأخرى الى تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية . 

وعقست على ذلك المملكة اللبدة المتحدة إذ حمدت عجرد إعلان استملالها فى آخر سنة ١981‏ إلى 
السير فى موكب الوحدة التشريعية من البلاد العربية فاقتست عن مصر ليس فقط قانوتها المدنى بل 
سائر التقنينات كالقانون التجارى وقانون العقوبات وقانون المرافعات . وقد صدرت هذه القوائين 
اللبية الجديدة فى أواخر سنة سه.ه١‏ وأوائل سنة مم9١‏ واستعانت لببيا فى عا كها الجديدة بالكثير 
من رجال ا'قضاء المصريين إلى أن يتم لليدا تكوين جيل صالم من رجال القانون الليبين التمرسين 
بأحكام هذه التقنينات الجديدة . 

وازدادت حركة التوحيد التشريعى نموا , فقد أصدرت سلطنة لحج ا'صغيرة الكائنة فى #ية عدن 
فى ؟ أبريل سنة وع.»! مرسوما أعادت به تنظيم محا كها على غرار الحا كم المصرية . كا أن حكومة 
الكويت أصدرت بدورها الآن تشريعات مدنة تولاها الدكتور عبد الرزاق السنبورى وهو من 
آثمة الفته المصرى وصادرة أيضا فى نطاق تأ كيد الوحدة العربية القانونية . وأخيراً فقد استقدمت 
مرا كش خبراء قانونين من مصر حق يتيسر لما السير فى طريق الوحدة العرية التشريعية . 

وإلى جوار المهد المبذول فى توحيد التشريع فلم تنقطع الجهود الأخرىالىقام بها رجال القانون : 
فُوْ بعمرات الحامين العرب لم تنقطع انعتادها منذ سنة غعه و ء ولقد أعلنت منذ هذا المؤعر الأول أن 
القانون هو الرباط الذى يضم الشعوب , وأعلنوا أن الوحدة التشريعية هى من أثم خطوات الوحدة 
القوسة ؛ وعلى هذا الاساس نصت مقدمة القانون الاساسى والنظام الداخلى لا ماد الحامين العرب 
حيث اعتيرت « بأن المؤتمر ل يكن محد ذاته سوى وسيلة للغاية الحقيقية وهى توحيد جهود المحامبن 
العرب فى أقطارهم الختلفة للعمل القومى ٠‏ 

ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانة فى تعدادها لا"هداف المنظمة على : 

'« العمل لمصلحة الوطن العربى ومحقيق أهدافه القوسة فى الوحدة والتحرر . 

وكانت مؤعرات المحامين ليست صعيداً لالتقاء المحامين وحدثم بل كانت صعدا لالتقاء رحال 
القانون جمعا فىالدول العربة وأوصوا بإصدار قانون المحاماة الموحد ما أوصوا بإصدار قانون عمل 
موحد » إلى غير ذلك من النداءات الت تهدف فى النهاية إلى إبجاد وحدة تشسريعية عهد بطبيعتها إلى 
وحدة قومة » . 

ومن هذا يتضح مدى ما عمله القسانون كنظام » وما عمله رجال القسانون كأشخاص ء فى دعم 
الوحدة العربية فى الماضى واستقرارها فى الحاضر والعهيد لعوها وبقائها فى المستقبل ٠.‏ 


أضواء على الحاماة اوعة؟و 


أضواء على الحاماة”» 


لمؤُمَاذ راغب مما امخامى 
وكيل نقابة اللحامين 


رسائ الجامان : 
الحاماة رسالة سامة لأمها رسالة النجدة , نيجدة الضعيف والمظلوم وجدة صاحب اق الموضوم . 
والحاماة رسالة من أقدس الرسلات لأتها تستهدف تحقيق المدالة بين الناس » وعدالة الأرض 
والمحاماة فن رفيع ما تقول الزميل الحترم الأستاذ شوكت الثونى ء لأنها وسيلة . « لإسعاد الحاق 
ورفع مستوى المجتمع وتدعيم بنائه وطريق من طرق شير السلام فى هذا الكون 206 . 
وإذا جاز نسمية المحاماة مبنة فإنها أجل المبن وأشرفها » وقدعاً قال فولتير : 
كنت أتنى أن 1 كون محايا لأن اللحاماة أجل مبنة فى العالم »6 . 
وفى الحق أنه لس رق المبن ما السمو على المحاماة ثرفاً وحلالا ل ولاما يدانا روعة 
وتضحة وعجدآ ذلك أن رسالتها هى محقيق اعدالة بالوقوف إلى جاني المظلوم ‏ والأخْد بناصر 
الضعيف والدفاع عن شرف الأفراد وحريائهم وأموالم . والمحامى هو مستثار الكبير » وهو فى 
الوقت نفسه القيم على الصغير . يلجأ إليه الأغنياء والفقراء على السواء . وهو فى سبيل آداء واجباته 
هذه عل الوجه الأكل يضحى بصحته ووقته وراحته وماله وأحيانا محياته . 
ومن أبلغ ما قبل فى وصف الحاماة وتقديرها ما قاله روجيسو رئيس علس القضاء الأعلى 
بفرنسا فى عبد لورس الخامس عشر : 
« إن الحاماة عرشة كالقضاء س حدة كالفضلة 5 ضرورية كالعدالة م5 الهنة الى 
يندم قا السعى إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الخحدارة والجاه لا شتنصلان حب 
المحامى كرس حياته لخدمة الجهور دون أن يكون عبدا له تف ومينة الحاماة مل المرء 
نيلا عن غير طرريق الولادة ل غنياً بلامال 3-35 رفعاً دون حاجة إلى لقب تس سعدا 


غير ثروة 6 .. 


49 عأضرة ألقيت بدار التقابة يتارع *١‏ مارس ستة أكو١ا‏ . 
(0) كناب : « الحاماة قن رقيع » للاأستاذ شوكت التوق ص 53١‏ . 
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وفى تقدير الحامى قال الغفور ل الأستاذ عبد العزيز فهمى رئيس تحكنة النقض عند افتتاح 
أولى جلساتها عام 15١‏ : 
« إذا وازنت بين عمل القاضى وعمل المحاى لوجدت أن عمل الحامى أدق وأخطر لأن 
مبمة العاضى هى الوزن والترجيح . أما ميمة الهامىفبى الاق والإبداع والتكون» 5 
هذه شهادة قاض الفضاة فى مصر » وتلك شهادة كبيرة القضاه فى فرنسا ء وكلاما من الشهود 
العدول الذرن لا سبيل إلى اتهامهم بالتحدبز للمحاماة أو محاباة الحامين . 


* #ا# 


مده مل الحامى : 
على أنه إذا كانت الحاماة أجل مهنة فى العالمفبى أيضاً أشق مهنة فى العالم . ذلك أنها تفرض على 
المحامى أن كرس لماكل وقته وجهوده ء فبى لا ندع له وقتاً للراحة أو للرياضة . إذ يبدأ الحامى 
دائماً عمله مبكراً فيتَغى ساعات الصباح عادة فى آداء واجبه أمام مختلف الحا ك متنقلا بين دار القضاء 
العالى والحبكة الكلية والحاك الجزئية وتحكمة الأمور المستعولة - ومحكمة المال ‏ ويجلس 
الدولة ‏ والحاع الإدارية والحاك الأديبية . . هذا إذا كان الحامى يعمل بالقاهرة . . أما إذا 
كان محامياً بإحدى الحافظات فإن عله أشق إذ يقتضه السفر بالقطارات أو بالسيارات وأحاناً 
بالطائرات بين مقر الحسكة الكلية التى يعمل فى دائرتها ومقر ححكمة الاستثناف التى نستأنف الأحكام 
أمامها والمرا كز الى تقع فيها الحا اللبزئية التابعة لما . . 
فإذا عاد الحامى بعد الظبر إلى منزله مكدودا محطم الأعصاب لا يكاد يمد وقنآ لتناول الطءام 
أو لاراحة إذ بتعين عليه أن ,»ود إلى مكته لاستقبال عملائه حيث يقضى شطراً من الليل فى تفهم 
ما يعرض عليه من مشكلات ء والإفتاء فما يستشار فيه من منازعات » وتدون ملاحظاته عما يعهد 
إليه به من قضايا » حتى إذا ما انتبى منهذا العمل المضنى بين إزعاج النليفون ومضايتمات بعضالعملاء 
ومساومامم ولم يستدع لحضور محقيق أو مجلس صلح أو محكيم »كان عليه أن يبدأ دراسة قضايا اليوم 
التالى وإعداد دفاءه فبها م أن عليه نحرير المذكرات فى القضايا الحجوزة للحم والقضايا المنظورة فى 
التحضير وهو مضطر لتقديعها فى المواعيد الحددة وإلا تعرض للثواية وعرض موكله للحم عليه 
بغرامة .. والوكل لا برحم والقاضى لا يعذر ء والحامى فوق هذا وذاك مسثول أمام ضميره عن آداء 
واجبه على الوجه الأ كل . . ولهذا فبو يتضى اليل ساهر؟ باحثاً منقباً حتى إذا ما أنم عمله وأرضى 
عيره وربه أوى إلىفراشه لقضى مابق من اليل مسهداً يستعر ضأعمال اليوم ويفكر فىمشكلاتالغد .. 
هذه صورة حقيقية للعمل اليومى للمحامى . . ومئها يتضح أن الحامى كالشمعة محترق ليضىء 
للآخرين . . ومع ذلك فكثيراً ما تقابل مجبوداته وتضحاته الغالة بالجحود وتكران اليل من 
جانب موكله الذين ما أن يكسب لحم قضاياجم حتى يتتكروا له , رغبة فى إهدار حقوقه بعد أن حصل 
' للم على حقوقهم اليضومة ١‏ ! 


أضْواء على الحاماة ش نا 


:ولدلك كانت الحاماة من أشق المبن وأ كثرها إرهاتا للعقل والجسم والأعصاب . . حقاً ان 
المحامى ينعم بثنىء من الاستقلال والحرية وقد يصيب بعض ااه وهو ما محسده عليه الكثيرون » 
ناسين أن ذلك يكون داكا على ساب راحته وصحتة وأعصابه 5 وأحاناً يدقع المحامى نآ تلك 
الحررية.وذلك الجاه . حياته نفسها , وما أغلاه من نمن . 
١وفى‏ هذا الصدد يدول العلامة جارسونه : 
( إن الحامى يترافع فى بوم واحد أمام محا متعددة فى دعاوى مختلفة ومنزله ليس مكانآً 
لراحته ولا بعاصم أله من مضاهة عملائه , إذ بيقصده كل من بريد أن يتخفف من 
أعباء مشا كله وهمومه وهو لا يكاد ينتهى من مرافعة طويلة إلا ليعالح مذ كرات أطول 
وأستطبع القول إنه بين مواطنيه يمثل الرجال الأولينالذين قاموا بتلغ الرسالة الآلحية ».. 


ج #ا# 


اخامى كا يجب أن بكون. : 

يخطىء من يظن أن مؤهلات المحامى هى فط الحصول على اجازة الليسانس أو الدكتوراه 
فى القانون . كا يخطىء كثيراً من يعتقد أن صناعة المحامى هى مجرد الكلام النمق أو المكن 
من ضروب البلاغة والبيان » أو أن دراسته مقصورة على-كتب القانون . . إذ المحامى النابه 
أو المحامى كا يحب أن يكون هو الذى نستمر دراساته يوميآ طوال حاته » والذى تتناول دراساته 
إلى جانب كتب القانون كتب الأدب والنارع والاقتصاد والفلسفة والمنطق والاجتاع وعم !نفس . . 

بل ان عمل المحامى يقتضى ثقافات منوعة متجددة واطلاعاً مستمراً على مختلف العلوم والفنون 
حق يستطيع الاضطلاع عهمة الدفاع فىمختلف القضايا التى يوكل إليه أمرها من مدنية وتحارية وإدارية 
وجنائة وعسكرية وسياسية وتأديبية وضرائبية » وما لم يكن المحامى مطلعاً على شتى العلوم والفنون 
إلى جانبٍ اطلاعه على مختلف القوانين توكتب الشراح وأحدث الأحكام , فإنه يحد نقسه عاجزاً عن 
القيام بواجبه فها يعرض له يوميا موك اوم سرامي أثم المحا كم من صعوبات فى مناقشة 
الفنيين من اليراء لافنا 


صفاتت الخامى : 

لامكتى أن يكون المحامى متمكنا من القانون ومطلعا على شتى العاوم والفنون بل يجب فوق ذلك 
.وقبل ذلك أن يكون ااحابى أمينا شجاعا مستقها مخلصا ء لأن المحامى يؤعن على أموال الناس 
وأسرارمم وأرواحهم ».والحامى - كا يحب أن يكون - هو الدى,تصف بالأمانة المطلقة والشجاعة 
الكأملة والاستقامة والإخلاص . فلا خير فى حام قدير إذا كانت أماتته أو استقامته مل شك.ء كم 


لاخير فى محام لا يكون ممصا فى أداء واجبه ‏ أو تخونه شجاعته فى الدفاع عن موكله وعما يعتقد أنه 
حق » ولو وقف وحده إلى جاننه وكانت الدنا كلها ضصّده .. 
ويقول الاستاذ الكبير التقبب عبد الرحمن الرافعى : 
« إن من أول واجبات المحامى أن يتمسك بالاخلاق القوعة . فالمحاماة عم وخلق ء 
ونحدة وشجاعة » وثقافة وتفكير ؛ ودرس وتمححص » وبلاغة وتذكير » ومثابرة وجلد » 
وثةفى النفس واستقلال فى الحاة » وأمانة واستقامة وإخلاص فى الدفاع 2304© . 
يأ بعد الاماءة والشجاعة فى أداء الواجب والدراسات القانونية والإلمام بقسط وافر من شق 
العلوم والفنون التى أشسرنا إلمها » مراعاة مقتضى الحال والتوفيق بين واجب الدفاع ووقت المحكة . 
وأهم مامحب أن محرص عله الحامى فى هذا الشأن هو الوضوح والإيجاز . فلقد التقضى عبد المرافعات 
الطنانة وخاصة فى القضايا الدنية التى يكون المرجع فا إلى الذ كرات المكتوبة التى عكن أن تدون 
فها الوقائع والتواريع والاسائيد القانونية والوضوعة فى إناضة لا تقسع لحا عادة الجلسات بوقتها 
المحدود مع كثرة عدد القضايا لدرجة كبيرة اقآضت للاأسف تعديل القانون باستحداث نظام القاضى 
الفرد رغبة فى مضاعفة عدد الدوائر الكلة وسرعة الفصل فى التضايا » رغم ما فى ذلك من تضحية 
بالمزايا اللكثيرة لتعدد الدوائر الكلية بما محتاج الكلام فيه إلى محاضرة خاصة ٠.‏ 
ين فنا 
- الى _ انا 
وامءات مى وتقائر الام : 
يوجب قانون المحاماة الحالى فى المادة التاسعة منه أن يقسم المحامى قبل مزاولة عمله بأن يؤدى 
أعماله بالأمانة والشرف وأن محافظ على سر المبنة وأن ترم قوانينها وتقالدها . ونص مشروع 
قانون المعاماة الموحد على هذا القسم فى الادة 8١‏ منه . 
تنص المادة الأولى من قانون المحاماة على أنه يشترط أن يكون المحامى مود السيرة حسن السمعة 
أهلا للاحترام الواجب لامهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائة أو تأديبية أو اعتزل وظقته 
أو مبنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة والشرف . 
وقد ورد مثل هذا النص ف المادة الثانية من مششروع قانون المحاماة الموحد بالصغة الآتة : . 
« أن يكون ذا سيرة توحى الثمة والاحترام الواجين لامبنة » غير محكوم عله فى جناية أو جنحة 
أو عقوبة تأديية لفعل يتنافى مع واجبات الهنة » غير معتزل وظفة أو عملا لأسباب نمس الشرف 
أو الكرامة أو الذمة ع . 
وقد تضمن مشروع قانون الحاماة الموحد نصاً فى المادة .٠ه‏ على أنه حب أن يكون للمحامى مكتب 
لائق مكرس لأعمال المحاماة » كا تضمن نصاً فى المادة “٠ه‏ على أنه بمتنع على المحامى السعى لل 


)١(‏ تقديم الأسعاذ عبد ألرحن الرافمى لكتاب « قضاة ومحامون » ترجة الأستاذ حين جلال العتروسى 
س ١ ١5‏ :2 


أضواء على المحاماة تآ 


العملاء بوسائل الدعاءة أو باستخدا الوسواء . ولا بحوز له أن مخصص حصة من اتعابه لشخص 
من غير المحامين . 

ومن أوجب واجبات احامى مراعاة واجبات الرمالة وتقاليد المهنة وقد تضدن مشسروع القانون 
الموحد نصا فى المادة ٠‏ يوحب على المحامى أن لتم فى «عاملة زملائه ما تقضى ١ه‏ قواعد اللاقة 
وتقاليد المحاماة . 

ومن أم هذه التقائد رعاية المحامى الكبم ير المحامى اأنائبىء وتوقير المحامى الماثئىء للشحامى 
الكيير . وإشطار ا'حامى بأعمزامه طلبالأحل قلىالخلسة المحددة المرافعة » وألا ينتهز المحامى 
فرصة غاب زهيله ا فى الدعوى 

ومن التقالد ال يدة التبعة فى الخارج والتى كانت متبعة فى مصر .ين محامى الحا كم الختلطة تنادل 

المستندات للاطلاع علما فى مكاتب الزملاء بغير إ.صال 
ولا شوتنى فى هذه الماسية أن أذ كر أنه كان من بين المسائل التى عرضت عل مؤكر الحاميئن 

دولى المتعقد وا فى نولو سنة عووهف١‏ » وتدكنت أحد تثلى تقابة مصر فى ذلك المؤعر , 
مشروع قانون دولى لاداب الحاماة قدمه حامان هولنديان . وقد نثسرت رحمة له فى محلة المحاماة 
السئة الخامسة والثلاثين العدد الأول ص 9١و‏ -- ؟م؟ . ومن أثم ما جاء به نص يقضى بأن محافظ 
المحامى دائما على شرف مبنته وكرامتها . وعله فى عمله ‏ وكذا فى حياته الخاصة ‏ أن عتنع 
عن أى تصرف من شأنه أن يؤدى إلى الخط من قدر المبنة التى ينتسب إلها . . ونص آخر يقضى 
بأن محتفظ المحامى بإستقلاله فى آداء واجباته وألا برتبط بأى على إذا كان من شأنه أن يؤثر على 
استقلاله . وص ثالت بوجب على المحاعمى أن ءامل زملاءه كل احترام وتقدر . . وأن محتفظ 
بالاحترام أتواجب [محكة دون أن يختى فى سبل الدفاع ع ١‏ عن موكله شيئاً أو راعى أية مصلحة 
شخصة انفسه أو لغيره 


كذلك تضمن المشروع الذكور نما يوحب على الحامى ألا ,تقدم بأية بيانات غير صحيحة 
في دعوى لا برتاح تعيره إلى سلامتها . وألا يشير برأى يتعارض مع 
الرن وعم ٠‏ الوحوه 

وقد أثارت الفقرة الأخيرة حدلا طويلا حول ما إذا كانت مهخة اللحامى متم عليه أن يراعى 
فى دفاعه أحكام القانون ومنتضات الضمير » أم أن واحه يقتضيه الدقاع عن وجهة نظر موكله 
ولو صد ازتناعةه الشحصى 

فقال المؤؤدون الرأى الأول إن الحامى لا محوز أن يكون تاجر كلام يتولى الدفاع عن كل من 
يتقدم إله ولم لم يكن مقتنعا إسلامة موثفه . 

وقال العارضون لمذا الرأى : إن المحامى عليه أن يتكام بلسان موكله فيؤيد وجهة نظره إذ3 ليس 
هو الذى عم بسلامة الدعوى أو ,عدم سلامتها : لاسما أن معظم السائل القانونية تكون غالباً موضع 
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خلاف بين التقباء وأحكام القضاء ولذلك يتعين على المحامى أن يدعم وجبة نظر موكله تاركا مبعة 
الفصل للقضاء الذى كثير ما تتضارب أحكامه فى الدعوى الواحدة فأق المج النهانى ذا عخالفا لما 
قفى به الحم الابتدائى » بل كثيراً ما تقرر الحكة العليا مبدأ ثم تعدل عنه بعد ذلك . 

وأخبرآ تضمن الششروع نصاً على أنه فى المسائل المالية حب على الحامى أن يكون أميناً ودقيقاً وألا 
يخلط أموال الأخرين بأمواله وأن يكون مستعدا راتما لأداء الحقوق التى قبضما إلى أرباها » وألا ببق 
لديه الأموال التى قضها لهساب موكليه 1 كثر من الوقت الذى محتمه الضرورة القصوى . 


ولا شك ان هذه كلها تقاليد واجبة الاتباع حت مالم برد به نص منها فى كوانيتنا . 


الخامى يبن راصي و مره : 

ان من أقدس واجبات المحامى الدفاع عن الهم البرىء - ولكن هل كل التبمين أبرياء ؟ 
وماذا يفعل الحامى إذا وكل عن متهم معترف ؟ بل ماذا يفعل إذا وكل عن متهم منكر باح له 
بارتكاب الجرعة ؟ ْ 

هذه أسئلة حائرة لا حد لما جوابا فى الكنب . ولكننا نعرف جواءها من تة'ليد المحاماة . 

حقاً أنه ليس كل المتهمين أبرياء . ولكن قل أن نحد متهما غير جدير بالرحمة وااعطف ؛: فكثيراً 
ما نصادف مهمين مثقفين أو دن عائلات كرعة دفعنهم الظذروف دعا إلى ارتكاب جرعة فىلورة غضب 
أو دقعا لاهانة 6 وكشيراً ما نوكل عن متعين بارتكاب جراكم دفاعا عن الشرف أو أحذاً بالتأر وحل 

وهناك متهمون ارتكيوا جرائم دون أن يكونوا مسكولين عنها لسيب من أسباب الإياحة وموانع 
العقاب كن رتك بجر بمة دفاعا عن الف سأو امال أو من برمك ب جرعة وهو فاقد الشعور أو الاختار 
فى عمله إما لحنون أو عاهة فى العقل ء وإما لغبوبة ناشئة عن عقاقيرخدرة إذا أخذها قرا عنه أو على 
غير علم منه » أو الموظف الذى برتكب الفعل تنفذ لأ صادر إله من رئنس نب عليه إطاعته , 
إلى آخر أسباب الإباحة وموانع العقاب المنصوص علبا فى المواد من ٠١‏ إلى *+ عقوبات . 

وهناك متبمون عير مسئولين مسكولية كاملة عن الأفعال الى ارتكيوها لعرض تقلى أو نفسى 
أو عصى كالعته والشيزوفرانيا والخالات السسكوباتية . 

فى هذه الحالات جب على المحامى أن ببرز للمحكمة ظروف الحادث وأساب الإباحة أو موانع 
العقاب إن وجدت . وأن بين حالة التهم وقت ارتكابه الجرعة من الوجبة العقلية والنفسة والعصبية 
مستعينا بتارم المتهم وأثر الوراثة وتقارير الأطباء الإخصائيين مع بان ا'ظروف الخففة . 

ولكن ما العمل إذا كان الهم قد أنكر ارتكاب الجرعة فى التحقيق وباح لحاميه بارتكابها ؟ 

لاشك ان فى هذه الخالة تعارضاً بين عير المحامى وواجبه ٠‏ إذ هو لا يستطيع إفشاء سر المهنة 
كا أن ضميره لا يطاوعه على طلب البراءة والدفاع عنها . 


أضواء على المحاماة باع ١‏ 


ومن حسن الحظ أن هذه الخالة نادرة الوقوع إذ لا سوح التهم عادة لمحاميه بارتكاب الجرعة إذا 
كان قد أتكر ارتكاءها أمام المحققين حيث لا جد فائدة تعود عليه من الاعتراف لحامه . فإذا حدث 
ذلك تعين على المحامى أن يتنحى عن الدفاع فى القضية إرضاء لضميره ومحافظة على مصلحة موكله 
وفى هذه الحالة يوكل المنهم محامياً آخر لن ببوح له فى هذه الرة بسره فيتولى الحامى الجديد الدفاع 
عنه مرتاح الضمير لطلب البراءة . 

ولاشك ان هذه إحدى ضرائي المهنة على المحامى والتضحات الق محتمها عله تقاليد الهنة 
الشرفة . 1 


كادون, يتولور, زعام الشعوب ورثا-:ٌ الرول وا رمات : 


لا كانت دراسات المحامين ومرانهم وأعمالهم تشاول شق لداع اطناة : ومتم #تضى المكن 
من فنون الخطاية والبلاغة والبيان إلىجاني إلمامهم بنفسية الجاهير ودراستهم لدساتير الأمم والقوانين 
الدولة والإدارية واط لة 0 كان من الطبعى أن درز من سن الحامين مدن تولوا زعامة الأمم وقادة 
الشعوب ورئاسة الدول والحكومات والبرلانات » ومن اختيروا لولاية أرفع مناصب القضاء بل ان 
زملنا الأستاذ حسن عبد الجواد برى أن الله سبحانه وتعالى هو المدامى الأول . . 

ويكق أن لشبر إلى أن غاندى زعم لهند كان محاميا 0 3 أن المر<ومين مصطى كامل وسمد 
زغاول زعمى مصر الخالدئ كانا محامبين كذلك . 

وقد تولى رئاسة جمهورية فرنسا ورثاسة وزاراتها كثيرون من المحامين , لعل أشهرثم فى 
العصر الحديث بوا كاريه وميليران وبريان ٠‏ 

أما فى مصر ذعد :ولى رئاسة الوزارة من المحامين : سعد زغالول :6 ومصطى الاحاس : وحسن 
صيرى وأحمد ماهر : وإراهم عبد المادى » وبجب الملاال . كما تولى رئاسة مجاسالشبوخ و مجلس 
النواب من المحامين : مود بسيو » وعقد مود خلل ؛ وحمد حسين هكل , وويصا واسف » 

وأما هن ولى منصب الوزارة فى مصر من |لحامين فا كثر من أن محط 8 الحصر . 

و اقد قدمت المحاماة لأتضاء أفذاد؟ شرفو القضاء 5 شرفت بهم المحاماة أمثال المغفور لمم سعد 
زغلول 5 وعندالءزيز فهحمى 3 وحادد فهمى تمن شغلوا أرفع مناصب أقضاء كل حدارة 1-1 ولا رالت 
أحكاميم مثلا أعلى للا محب أن تكون عله الأحكام سواء من ناحية تطبيق القانون وتحقيق العدالة 
أم من ناحية دقة الصياغة وطلاوة العبارة ٠‏ 

ولا .فوتنا أن نذ كر فى هذه المناسة أن عدداً كبيراً من الوزراء ومن السادة المستشارين الذين 
يتقاعدون لباوغهم السن القانوتى سادرون إلى الاشتغال بالحاماة ٠‏ 

ولا ضج المحامون وخاصة الناشئون منرم من هده المزاحمة الت لا مبرر لماء رغم أنعدد المحامين 


تضاعف وضاقت أمامهم أبواب الرزق » استحدث فى القانون الحالى نص المادة ٠٠١‏ على أنه لايجوز لمن 
ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار أن مارس الهاماة إلا أمام محكنة النتقض والحمكة الإدارية العليا 
ومحاكم الاستثناف ومحكة القضاء الإدارى » وفى القضايا الابتدائية أمام الحاكم الابتدائية وما يقابلها 
فى الحاكم الإدارية ومؤدى ذلك أن الحظر مقصور فقط على العمل أمام الحاكم الجزئية وفى القضايا 
الجزئة الستأنفة وحتى هذا الحذر نص على أنه لا بسرى على القيدين هنهم أمام غيرهذه اأحا م وقت 


صدور القانون 3-7 


وقد حاول مشر وع قانون المحاماة الوحد أن عاب هذه السألة فى رفق فنص فى اللدة الثانة منه 
على أنه يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الستين .٠ن‏ عمره إلا إذا 
ضشقت له تمارسة المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات . 


ويؤسفنى أن أقول إن هذا النص ( الدى يعتير أضعف الإعءن ) لا بزال يلق معارضة من بعض 
الستولين ؛ واعله كان من بين الأسباب الى عطلت إصدار قانون المحاماة الوحد حق الآن .. 


وهام الخامى : 


ولفد كانهذا التبادل بين رجالالفضاء والمحاماة مدعاة للاحترام التبادلوالولاء والوثام والتعاون 
بين الفريقين . ولكن لسوء الحظ وقعت عدة حوادث مؤسفة بين 'قضاة والمحامين كانت افر 
للمشرع على أن يتدخل فيضع من التشر يعات ما محمى الحائى ومحيطه مصانة أثناء قيامه بعمله فكان 
أول نص فى هذا الشأن هو ما جاء بالمادة ١ه‏ من قانون الحاماة رق ره لسئة 184 ؛ وهو مطايق 
لنص المادة ؟ه من الفانون الحالى رم 5ه لسنة ١900‏ والنصان يةضران بأنه إذا وقع من المحامى 
أثناء انعقاد الجلسة إخلال بالنظام أو ما يستدعى المؤاخدة الجنائية أو التأد.ية يأمر رئيس الجلسة 
بتحرير محضر بما حدث وله إلى النيابة العاءة الى تحرى التحقيق بواسطة رئيس النيابة أو من يندبه 
لذلك بعد إ<طار رئيس القابة ليوفد من يمثله . وقد أدخل تعديل مهذا المعنى فى المادة ١8٠‏ مرافعات 
جديد » وهع؟ إجراءات جنائة . ومؤدى هذه التصوص أنه أصبح لأمحائى حصانة فى الجلسة عما قد 
بقع منه أثناء أو بسيب تأدية عمله » لكى يتسنى له القيام بواجبه المقدس فى الدفاع عن موكليه بكل 
حرية واطمئنان : ولكى لا يكون القاضى - الذى يعتقد أن الحامى اعتدى عليه خمما وحكراً 
فى آن واحد - وتوفيراً لحق المحاى فى الدفاع عن نفسه فما نسب إله فى جو هادىء ضور تقيب 
الحامين أو من عثله . 1 


٠‏ على أن العمل قد أثيت ان هذه التصوص غي ركافية فىتاءة ااحاى خلال ممارسته اهنته أو بسبب 
عمارسته للها : كحضوره محقيقا أمام النيابة » أو وجوده فى قسم البوليس بسبب عمل من أعمال المينة . 
كا أثيت أنه كثيراً ما يساء تطبيق نصوص القبانون في الحبس الاحتداطى سك حدث أخيرا لأحد 
الزملاء لسوء الحظ ب ولدذلك عنى مشمروع قانون المحاماة الموحد بالنص فى المادة "٠‏ على أنه : 


أضواء على المحاماة. الاق 


لا محوز حبس المحامى احتتاطياً لجرعة من جرالم القذف أو السب أو الإهانة فى أقوال 
أو مذ كرات صدرت عله <لال مارسته مهلته 6 : 

وبالنص فى المادة ع على أن : 

2 كل اعتداء ات عق محام دلال ممارسحه مراعه أو لدت تمارسنها عل الممتدى معاقياً بالمقومة 
التى يعاقب بها فما لوكان الاعتداء واقعاً على قاض © . 

وبالئص فى المادء مم عق أنه 08 

« لا يحور تفتيش مكنب محام أو حجز موجوداته أو وضع الأحَتام عليه ما ل يكن نقيب المحامين 
أو من بتتدا به حاضراً وإلا كان الاحراء باطلا « وان تمتع مقر هابة المحامين ودوارها وغرئها 
بالخحصانة الممنوحة لكتت المحامى . 

وأخرا باص فق أناعة ع على أن ِ 

المحامى لاستجوب عن جرم منسوب إإيه إلا معضور تب المحامين أو من ينتدبه وإلا كان 

ولاشك إن هذه تصوص أثنت الل صرورتها وأملنا وطيد فى أن يقرها يحل سالأمة فى الدورة 
القادمة إن شاء ان . 

وإلا فكعف استطيم الحامى أناء وأحه فى الدقاع عن حعوق 0-0 كله وحرناهم وأرواحهم إذا 


كانت حريته مهددة ! 


المصير امرك للقاصى وا أكامى : 

ولعل خير ما أَحَم به محاضرفى هو عبارة طريفة عن المصير المشترك للقاضى والمحامى نقلا عن 
كتاب ( قضاة ومحامين ) ترجمة الزميل الأستاذ حسن جلال العروسى » إذ يلتق القاضى والمحامى فى 
خال المؤلف فتناجيان ويتشا كان ويتماتبان ؛ وقد أدركتبما الشيخوخة وبلغت رسالتهما فى الخدمة 
غانها فاععزلا والتعيا كزملين وصنوين إستعرضان مصيرمأ امشترك ورصد تمرعهما وما أخذاه من 
الدنا وما بذلاه 0 فلم يلبثا أن وحدا نفسيرما لأول مرة جنب إلى جنب » لاوجها لوجه 2 بربطهما 
هدف واحد ومصار وأحد وفلسفة حياة واحدة . 

وبلخص الحامى حاله فقول : 

« هذه حياتنا يا أخى ا"قاضى : إذا قصرث اشتنقدتنا بانطلاق لا يعرف التريث » وجيهد مومول 
لاحرف الراحة » وإذا استطاات أستنا للذيان والضياع والجحود .. هذا مصيرنا وهو مصير يب » 


وأتجب مافيه أننى كنت لأغيره لقاء كنوز الأرض لو قدار طناى أن تبدأ من جديد 84 


ا العدد العاشر ل البمنة الحادية والأريعون 


ولخص القاضى بدوره فلسفة حراته فيقول : 

م فا أحسب ان بين وظائف الدنيا وظنهة تخدم قيام السلام بين الناس 1 كثر مما تخدءه وظيفة 
القاضى » فلكل جرح من جروح البشرية عنده دواء ناجع اسه المدالة . . وهذا وحده حسب لتقم 
حباقى مهجة وسعادة وسكينة . . أما يكفنى آن أطمكن نفس إلى أنتى قضيت الشطر الأعظم من حيافى 
البشرية القصيرة فى توفير سعادة العدالة للنفوس الظمأى إليبا -- وأسهمت فى إرساء قواعد السلام 
والإعان بالحق واخير فى تفوس اللاس ؟ »6 . 

6 ك5 

وبعد فإن نصيحق إلى زملائى الحامين الناشئين عم الاسترّادة من العلى والثابرة على العدل * 
والأمانة والإخلاص ممع الحافظة دائماً على آداب امهنة وتقاليدها الشريفة العريقة » حق يرتفع شأن 
المحاماة والمحامين ويعاو قدرها وقدرثم فى نظر القضاة والمة'صّين والمواطنين أجممين . 


ماهة الإذن فى اتخاذ الإجراءات ودقع ألدعوى ١6كا‏ 


ماهية الإذن فى اتاد الاجراءات ورفع الدعوى العمومية 


فى قوانين الرقابة على النقد والح_كة منه2"© 


لل لون منفى أبو العمر الجامى 


السيد التق . . زملالى واخوالى . . 


أشكر للسيد النقرب هذه الكلمة الكريمة التى حيانى بها . وأسأل الله أن يعده بون وروح من 
عنده » هو والنخبة أعضاء نقابتا ؛ فالحقأن القام بأعباء التقايات المهنية فى عهدنا هذا » عبد الكفاح 
التصل والعمل المشعر 6 هو ذكايف شاق » عند الله حزاوثم عنة 0 وعندنا ا وتشحعاً ٠‏ ونقدا 


غير هدام » وتعاوناً بصيراً . 
الخامون الصاعدون : 
لقد اغتبطت أعا اغتباط حين علمت أن بين أغراض تنظيم هذه المحاضرات هو الالتقاء بزملائى 
المحامين الصاعدين انين ما زال قسممم باحتبار الحاماة سبلا للدياد متجاوب الاصداء . 
زملائى المحامين الصاعدين . . 
ان أربعة وثلائين عاماً عاثمرت فا الحاماة ‏ دون هال تسمح لى أن أدعوى بأ يناف . ولن 
أزجى إلم النصح . . فالنصح “يل . . وان كان حضرنى مهذه الناسبة ما قرأته مؤخراً فى حلة 
الاستقلال » وهى لة انتقادبة عمرانة أدبية كان .صدرها أحد الزملاء الحامين سنة ١6.7‏ ونشر 
فى عدد أبريل من تلك السنة مالا عن الحامين الحدد , وفيه يقول : 
)0 الاحشار مهذب ضروؤرى للانسان 6 كل المنون 3 وس لا بهد منه لاحتناء عرات 
العلوم » وهو فى الحاماة من أثم أركانها » ودعامة بنيانها ») . 
إلى أن يقول : 


« وكان الأساوب السائد 1 نكذ هو الام السجع . مخرج طالب علم الحقوق » كالشبل من 
الشقوق : كثير العلومات اانظرية : قليل البضاعة العملية ؛ إذا ترافع طلب من العالم أن 
لسمع » وإذا كتب الزم القاضى أن يصدع ء وإذا لقنها حا معامه » كبرعليه ذلك وآ ل4». 


)١(‏ محاضرة أُلقيث بدار التقابة بتاررخ ١4‏ أبريل سنة 1551 ء 


١ 1 ١‏ الفدد العاشمر ل السنة الحادية والأرعون 


إلى أن يكنب : | 
« وإلى اسل هذا الشاب ذا الأرب 2 أن يعنى بالقانون والأدب وأن يتقبل أى اله 5 
لينجو من كل «غمر ٠.‏ » 
هذا كلام الزميل جيب شقرا صاحب الاستقلال » وما أسوقه إل هو أن تقبلوا الارشاد » وأن 
تقبلوا على الاستزادة من العلل . وثفوا أن أبواضا مفتوحة لج » وأن فى صدورنا متسعا لبج وأن 
- « ا 
فى #اربنا هدى لحوتج 1 
أقول قولى هذا وإنى مؤمن بأننا ‏ القداى من المحامين .- على قلب واحد 
طريق الفد : 
إننى اخترت أن أمحدث وايا ك اليوم فى جانب قانونى من جواءب نظامنا الاقتصادى . والواقع 
الاقتصادى لأى مجتمع اليوم هو الذى بحدد مكانه فى دنا اللقاء عنى هذه الأرض - والموامل 
الاقتصادية فى عصرنا هذا لونت وشكات تصرفات السكومات والجاهاتما . ادا عرع القانون لينظم 
المسائل الاقتصادية ‏ وتوالت التشريعات تمعد وتوضح وتبيح ونحرم . 
ولوزر الاقتصاد التنفيذى - الأستاذ حسن عباس زكى -- كتاب اسمه « طريق الغد » . 
شقول فه: بحت عنوان 2 التوجه الاقتصادى .. » 
د لن ستطيع حماية أنفسنا واقتصادنا إلا إذا مخلصنا من الرواسب التى تأصلت فينا نتيحة 
ظروف متعددة ؛ وينيغى أن نعىء ارود المعنوية والادية ليفهم الشعب موقفه » . 
« ولا تستطيع الحكومة أن تقوم مهذه الهود عجرد سن القواتين والتشريعات . لأن 
هده القوانين إذا لم تحد لما استحابة من نفسية الشعب وتفكيره ٠‏ كانت كق يضرب 
فى حديد بارد ) . 
كا نم يننا 
وهدا قول حق ! فإننا الوم نينى مجتمعاً جديداً » قاعدته الدعقراطة ٠‏ ووسلته التعاونة » 
وغايته الاشترا كة , وبناء هذا الجتمع يقتضى سن التشر.عات فى مختلف الأغراض ٠‏ وأهمها 
الناحة الاقتصادية . 
وحق يتقبل الأفراد هذه التشريعات ويؤمنوا هأ لابد من أن تبسط عليهم وأن تبسط لم 
مدروسة مشمروحة » موضح فيها جانب الفائدة الذى سيعود على الجتمع من تطبيقها . وأن مجنب 
ما نهت عنه فبه محقق للاأهداف الإبحابة التى نسمى للوصول إليبا » وهى إقامة عدالة اجتاعية , 
تؤمن لكل قرد ب.ومه 0 وتطمثته على غده فى ظلال نظم اقتصادية قوعة وخطط مرسومة » تدتعئن 
السال العام » لا صال فريق معين أو فرد بذاته 


ماعة الإذن فى المماذ الإجراءات ورفع الدعوى عم 


إن العالم قد انقسم إلى قوميات وأحلاف » كل منها تهدف إلى تقوية نفوذها » والطفرة عكاتها 
فى المحال الدولى عا محدده من أنواع عملاتها » ومراقبة تقدها » والناداة بالاكتفاء الذانى » والاقتصار 
على الضروريات ٠‏ ووقف استيراد الكاليات .. وتوفير العملات الصعية قدر الطاقة » وعناية الصلحة 
القومية بعدم التعاون مع الدول المادية . وال تسعى لخدم اقتصادها اللقومى . باستلاب ما لدءها من 
عحملات صعبة . والحط من قدر عمالتها الوطنية .. والعمل على هجر الأه.وال لأرضها وأسواقها . 
الك 


والسعى إلى أن يتعرض اقتصادها إلى ألوان الكساد والركود والقلةلة والضياع 


ونحن بلد ناهض ء ذو مركز اقتصادى حساس . وتفوقا !اسياسى انعكست آثاره على موقفنا 
الاقتصادى .. إن غاءتنا السلام وأن ميا مع العالم أجمع فى محبة واخاء .. بيد أن هذه العملة لا ترضى 
عنها الدول المتطفلة على غيرها » والق هدم بدعوى البناء » وتفتى بزعم الخضارة ٠‏ وتفرق باسم 
الأتحاد . . وهذه اندول الى لا تؤمن بالسلام ‏ من حوإا كثر . . فكان لزاماً أن تحمى أتفسنا 
وأولى عناصر الخنابة هو الاقتصاد. وعلى هذا صدرت؟ قلت هن قبل التشريعات الاقتصادية . 
وهى فى ظل نظامنا تفرض قوداً على الفرد لتحميه ٠‏ وتفيد بعص نصرفاته الاقتصادية لجنى الغرة 


زخاء واستمرارا . 
ندوات فى الاتحاد القوى : 


والفرد بطسعته إستثفل الفيد ٠‏ وشرم بالدواء الذى قه شفأوه وععت نظرءة إساءة إستعرال 
الحقوق إذن فلا بد للشعب من هدأة » ,شر<دون اأغوانين وأهدائها : والمسكية من سئهااء والغاية 
التى سسلغها ااجتمع فى ظلها .. وأجدر التاس قامة هذه الرسالة هم اللحامون قا تمدن وكلاء الشعب 
وموطع شير ه ؛ وثفنه ومواء : 

بل إى أرى أن تنظم ندوات فى مقار الامحاد القومى المتسسرة فى كل حى وفى كل قرية » يتولى 
فها المحامون تمرح القوانين . وتان أهدافها ومرامهاء وأنها صدرت منبعثة من حاجات الشعب 
: 6 ' 3 1 
ومن وحى صوالحه 0 لم يعر با حاك ليجمع لقسة المال 0 وحم يشترك فى سنها طبقة من ألناس سهبمها 
خالص لنفسها 

عد اجا نا 

على ضوء ماقدمت » أقول إن فوانين الرقابة على أانقد صدرت تتوحَى رعاية صا عام ٠.‏ وعدلت 
هذه القوانن مرار؟ » وصدرت قى شانها القرارات واللوامع وآخرها لانحة الرقاءة على عمليات النقد 
عوجب القرار الوزارى رقم «هم أسلة 1950 ٠‏ 


كلبا وغيرها من القوانين الاقتصاد.ة صدرت لتحمى الاقد الوطنى » ولحافظ على قيمته الدولة . 
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الباعث على إصدار قوانين الرقابة على النقد : 

كان النقد السائد التعامل في مصر قبل سنة ع#يهمر؟ هو بعض العملات الأوروية والتركة 
وبعض العملات الوطنية ضربها الحكام ‏ حق احتل ااستعمر الإمحليزى بلدنا » فربط العملة 
الصرية بالعملة الإسترلينية عن طريق الذهب » ثم أصبح الإسترلنى ضانا وقاعدة لإصدار أوراق 
التكنوت اللمصرى وذلك منذ سنة 1894 . وارتبطت العملتان ‏ فكان كل تدهور يصيب قيمة الشه 
الإسترلنى يلحق الأذى بالهن.ه المصرى باعتباره عملة تابعة له ويدور فى فلك الكتلة الإستراينية . 


وفى عام .وسه؟ حين نشيت الحرب العالمية الثائية خافت إنجلترا على عملتها من هزات المضارية 
وجنون التعامل الواسع » هيوطاً وصعوداً » وأيقنت أن فى ترك الصرف حرآ خطراً على قمة 
الإسترانى » فأصدرت التشسريعات وفرضّت عوجما الرقابة على عمارات الصرف » وقسهت العالم إلى 
منطتتين : منطفة الإسترلبى » ومن بينها مصر ء وهذء المطقة تتعامل بالإسترليى دون قيود . والمنطقة 
الأخرى هى باق دول العالم» وفرضت الرقابة على نتقل الإسترلينى إليها » والتعامل معها على أساسه . 


ولاكانت هصر إحدى دول منطفة الإسترايبى ‏ وحرام عليها أن تتعامل به مع النطقة الأخرى 
إلا بقرود وشروط تكفل يوضعها عام م4١‏ الة'نون رقم ٠١8‏ - ثم توالت التشريعات فى صورة 
قوانين وقرارات وأواص عسكرية » تصدر كلا اقتضتها الحاجة » وظهر تمص ف التشسريعات السابقة 
- وكليا تستهدف إحكام الرقابة على الصرف الأجنى والتعامل فيه وأنها لصالح انيه الإسترلرنى 
والخزاءة البريطانة . . إذ كان على مصر أن تقدم كل ما محصل عليه من عملات صعبة إلى إنجلترا » 
ولا محصل على ماتريده منها إلا بإذن من لندن ء وبالقدر اليسير الذى تتكرم به : ومن ثم نشأت لمصر 
ديون فى ذمة بريطأنيا » وهى ما تعرف بالأرصدة الإسترلنة . 


وانتبت الحرب العاللة الثانة » وابتغت مصر أن تتحرر من أسر الإسترانى » فانضمت إلى صندوق 
النقد الدولى » وعدت فى ٠.‏ بونة سنة /اغ ١9‏ اتفاقاً مع إنحلترا خرجت عقتضاه منمنطقة الإسترلنى » 
وأتحت تتصرف بحرية فما يقع فى أيدمها من عملات صعبة . واستقل النظام التقدى المصرى ٠‏ و أصبح 
التعامل فى انه الإسترلنى نفسه خاضعا لرقابة الصرف المصرية . . واستوجبت الأوضاع الجديدة 
تعديلا فى القوانين النقدية ‏ فصدر القانون رقم ١م‏ لسنة ١9417‏ بتنظم الرقابة على عمليات النقد . 
وجاء فى امذكرة الإيضاحية لهذا القانون تبربرآ لإصداره ما .أتى : 
د« ان مصر ترى الافادة من نصوص اتفاقة « بريتون وودز » القى تسح استمرار القيود 
فى فترة الانتقال ونظراً لأن مصر بعد ارتهاء العمل باتفاقية العملة الصعبة فى 1١6‏ يوليو 
سنة 7غ ٠8‏ ستضطر إلى الاعتاد على نفسها فى الحصول على مابازمها منيملات أجنبية 
ذلك وجب أن تكون الرقابة على النقد الأجنى أوفى ثعولا » وأدق إحكاماً تما تنص عله 
التشربعات الفاعة » . 1 
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وجاء فى تقرير اللجنة الالية مجلس النؤاب فى ١5‏ دونه سنة بام»١‏ فى شأن هذا القانون : 
« أنه من الضرورى إنشاء نظام لارقابة على القد فى مصر حت يمكن حصر التعامل 
فى العملات الأجندية ٠.‏ وكلا تصبح مصر مركزا لمضاربات والتقلبات التقدية بما يضر 
اقتصادها الموى . . » . 

الفنانة بالاجراءات 


ساتتاول جزئة عدالت مها المادة التاسعة من هذا الدانون فى مسنة م#هة9؟ وهى مادة الععاب ونصها 
كالأبى : 
« كل من خالف أحكام المواد الأولى والثائية والثالثة أو شرع فى مخاافتها أو حاول ذلك يعاقب 

بالحبس مدة لا تقل عنشهر ولا تزيد عن حمسمنوات وغرامة تعادل ضعف المبالغ التى رفعت الدعوى 
الجنائية بسيبها على ألا تقل عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

وفى حالة العود خ؟ بالحدس والغرامة مع ومحوز رفع عقوبة الدس إلى عثمر سنوات والغرامة 
إلى ما يعاد ل حمسة أمثال البلغ مل الدعوى على ألا تقل عن ألف جنيه ولاموز الح بوقف التتفيق , 

وفى جميع الأحو ال تضبط البالغ محل الدعوى و نتم بمصادرتها انب الخزانة العامة فإن لم تضبط 
32 على الحانى عدا العقوبات السابقة ‏ بغرامة إط فية تعادل قيمة هذه البالغ . 

ولا محوز رفع الدعوى بالنسبة إلى الجرالم التقدم ذكرها أو امخاذ إجراء فهها إلا بناء على إذن 
من وزارد المالة والاقتصاد أو من ينديه لذلك لس وفى دلة عدم الإذن جوز للوزير أو لذدوبه مصادرة 

ولقد لاحظم أنه لا ترفع الدعاوى الناشئة عن مخالفة الواد الأولى والثانة والثالثة من هذا 
القانون أو يتخذ أى إجراء من إجراءات التحقق فبها لا بعد صدور إذن بذلك هن وزير الاقتصاد 
أو من يندبه . 

حين أوصى نفسى وإنا كم بالعناية بالجاب الدقيق فى الدعاوى اللطروحة علدنا وهو جانب 
الإجراءات والراقعات_ فَإما تكون عناينا منصبة علىما عيزنا عنغيرنا » وفيه سر تفوةا .. فالخير 
المندسى « أو الزراعى 6 أو الحسابى أو خبير النقد مثلا هو مستطيع أن يدلى براه ف القضية ويقطع 
كواد :ولك التطبيق القاتونى السلم » ومحرى الدقة فى تعقب ما اتبع من إجراءات . . هو عملنا 
عن وواحنا ثثام 

لذا فإنى سأقصرحديى هذا فىةوانين النتد على « ماهية الإذن فى اتخاذ الإجراءاتورفع الدعوى 
ااعمومية فى قوانين الرقابة على اللقد والحكة منه ه . 


الا المعدد ألعاشر السنئة الحادية وتالأر بون 


الإذن فى مجال التطبيق : * 
بعد القانون رقم .حم لسنة 7اع19 أولقواتين الندد كلا » ومعهذا فرغمصدوره فيسنة /اغ 19 , 
فإن ظهور القضايا الحامة فىجالات تطبيقه لم .م إلا منذ عام ١.6+‏ » عند ما التفتت الدولة إلى المعاول 
الى تهدم فى اقتصادها القومى » ونظمت الللمطات المصرية القوى العاملة فى ميدان الرقابة القدية . 
وموصوع محاضصرة اليوم » وهو تخويل وزر الا؛تصاد حق الإذن بالسير 3 إحراءات الدعوى 
ورفعها ومدى هذا الحق وسنده - ل يتبد فى الأفقالقانوتى رغم أن التعديل صدر فىسنة م96١‏ 
سوى فى عام 1960 . حين عرضت القضة رقم 59؟ لسنة ه9١‏ أمام محكه الاسكندراة 
ووقائع الدعوى هى #*اولة شخص تصدير مبلع من الال بغبرالشروط والأوضاعاللقررة قانونآ - 
واستأذنت ثيابة الشثون المانية من المدير العام لارقابة على السمّد ,السير فى الإجراءات ورفع الدعوى , 
فأذن لما . وانتبت النيابة إلى إقامة الدعوى . . إلا أننا عرضنا الأعى على مراقبة النقد التى رأت أن 
تكتق عصادرة البلغ موضوع الجرعة . 
وكتبت إلى النيابة تقول : 
د إعاء إلى المكالمة التليفونية . والمؤيدة يكتابنا المؤرخ /ه/1د١‏ والدى يقضى باتخاد 
الإجراءات ورفع الدعوى العمومية ضد .. أتشرف بالإفادة ان هذه الإدارة قد قررت 
سحب الإذن الصادر منها فى هذا الخصوص وآ كتفت بمصادرة الملغ الضبوط . » 
ولا كانت الدعوى قد طرحت على القضاء فإن النيابة حولت الخطاب إلى المحكمة التق أصدرت 
حكلها بعدم الاعتداد والتعويل على طلب رقابة النقد . وجردت وزير الاقتصاد من حه فى سحب 
الإذن فى أى حالة كانت عللها س وقالت : 
« وحيث إنه بخصوص ما أثاره الدفاع عن المتبم من أن إدارة التقد قد سحبت الإذن 
السابق إعطاءه ارفع الدعوى م مين معه الراءة 0 فُردود أن إدارة النهكد لاحق لما 
استنفد المقصود به قلا علك إدارة النقد صحه من جد بد . وأن المادة التاسعة التي محدثت 
عن الإذن برفع الدعوى أو عدم الإذن لم تسر إلى حق إدارة النقد فى سحب الإذن بعد 
إعطائه -- وأن الإذن له أحكام تختلف عن أحكام الشكوى والطاب - وإن ششراح 
المانون ااحنالى مون على أن ماج الإذن لا حوز له الرجوع فه بعذ صدوره .. 6 . 
وقفى بالغاء هذا الحم بعد أن بينا أن الشرع حين قال فى الادة الناسعة من القانون ١م‏ لسنة 
١8.417‏ بعدم جواز رفم الدعوى أو اتخاذ أى إجراء قها إلا بإذن » إعا كان يعنى الطلى ومهدف إلى 
تطبيق أحكامه والطلل كالشكوى فى ترتيب الآثار . 


بذ دن 


ماهية الإذن فى الخاذ «لإجراءاتور فم الدعوى ١617‏ 


إذن ثما هو الإذن ؟ وماهو الطلب ؟ وماهى الشكوى ؟؛ وما هى أحكامبا فى محال التطبيق 
القانونى ؟ . 


ان البحث فى مدلول هذه الألفاظ وماهيتها و'حكامها أثير عند اكلام عن تطاقحق النيابة العامة 
فى تحريك الدعوى الطنائية . وأن حريتها متقيدة فى أ<وال معينة تتوقف على صدور شكوى من الحنى 
عله أو صدور طلب كتابى هن جهة معيبة أو صدور إذن من رئاسة موظف بذاته أو شخص متم إلى 
هرئة معينة لرفع الحصانة الى أسبغا 'لقانون عليه . 

وقد تنائثرت كات الشكوى والطلب والإذن فى مواد قانون العقوبات والقوانين الخاصة » وجاء 
لمظ بعضيا عكس مداوله أو متحرفاً عه عنى أن يكتب المتوع شكوى وهو يعن ىالإذن أو يقول إذناً 
وهو يقصد طلباً إلى الحد الذى غم فبه الأعى على نة الشكون التشريءية تجلس النواب فقالت ى 
تقريرها عن مشعروع قانون الأجراءات تارم ٠‏ سرار سنة ٠م98١‏ فيالصحقة الثانية من التقرير : 
« عبارات الشكوى والبلاغ والطنب والإذن فى مختلف مواد المسروع مواد وما بعدها ومادة 
:ع . الع هى مترادقة » . 

وين لا نسار اللجنة فما قوّرته إذ لكل من هذه الألفاظ معناه وأحكامه وإعا أتينا بهذا الرأى 
لنبين أن المشمرع لم يكن دقبقاً بعض الأحبان فلا يطاق على الأسماء مسمياتها الصحيحة . وهذا 
مارو كده شراح قانون الإجراءات الحمائية فيقول الدكتور #ود مصطؤى فى كتاب تمرح قانون 
الإجراءات المنائية ص مه وما بعدها طبعة ومو وعند ما يتحدث عن الجرالم الخركية فى المادتين1و؟ 
من الققانون ع إسنةح ..؟ أنه لا مجوز حاكة ريال الجارك على ما ,رتكيون من جر الم جركية إلا بناء 


على 2 نوق منمديرجموم الخارك وك باص 00 واتقصود بالك “وكا هنا هو الإذن 0 إذ الشكوى 
لا تقدم إلا من الى عذه فى الجربمة أو من إعثله : 

كما يقول الاستاذ عدلى عبد الباق ص غ؟9 من كتابه ٠‏ تمرح تابون الإجراءات » عند التعرض 
لجرعة تسرد الحدث فى المادة 8١‏ من الفانون رقم غ؟١‏ سنة 1549 : 

ولا وز للناءة أن تطلب من المحكة المج بأى تدير . إلا ناء على إذن سابق من 
ولى الحدث له 4 . 

وعلق على هدء المادة عا على : 

« ونرى ان المقصود من الاذن المغار إله هى هده المادة هو الشكوى . واذلك يجوز لمن أذن 
للنيابة العامة باتخاذ الإجراءات فى حق الحدث أن يتنازل عن شكواه فتقف الإجراءات وتنقفى 
الدعوى العمومية بالتنازل 2 

ضرينا هذين الكثلين وغيرها كثير » لتصل إلى حقيقة جلية وهى أن المشرع فى ثنايا قانون 
المقوبات والقوانين الخاصة كان يطلق لفظاً ويعى به آخر معنى وأحكاما . 
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وللاكان الأمر كذلك » وتثرتب آثار لما خطورتها على التفرقة بين الشكوى والطلب والإذن فى 
حقيقتها ,كان لزامآ كى نتعرف على مراد الشارع حين يعلق تحريك الدعوى العمومية على سلمطان غير 
سلطان اليابة اعامة أن تصل إلى ما هو مطلوب من شكوى أو طلب أو إذن . ولقد تكفات اللذكرة 
الإيضاحة الثالثة لفانون الإجراءات الجنائئة في وضع التعريف لكل لفظ والحدود الفاصلة بيئها بما 
بخرج كل لبس » فتفول فى التعليق على للواد من م ل ٠١‏ : 
« يملق القانون تارة رفع الدعوى النائية على شكوى من |اجنى عليه فى الجراتم الى 
مس مصاحته أ كثر ما تمس مصلحة الجاعة » وتارة يعلق القانون رفم الدعوى الطْنائة 
على طلب يقدم من جهات معينة فى ارام النى تقع ضد هرئة من الميئات النظامية 
أو مصاحة عامة أو جهة أجنبية ٠‏ وتارة أخرى يملق القانون رفع الدعوى على صدور 
إذن فى الجرائم التى تمع من أحد أعضاء بعض الميئات المظامية لأن فى رفعها بدون هذا 
الإذن مساساً لما لهذء الحيئات من استقلال » . 
ويترتب على ذلك : 


أن النيابة العامة لا تملك انخاذ أى إجراه من إجراءات التحقيق فى الجرائم التى يتوقف رفع 
الددعوى قبها على شكوى أو طلب إلا إذا قدم الطلب أو الشكوى . 

كما أنها لا علك اتخاذ أى إجراء ضد الممهم بدون إذن سايق إذا كان رفع الدعوى متوقفاً على 
هذا الإذن : 

وضعت المذكرة الإبضاحية التعاريف والحدود وباستقراء مواد قانون العتقوبات والقوائيكف 
الخاصة التى قيدت تحريك الدعوى العمومية » محد أنها تتفق مع هذه التفرقة فى النعريف والعنى » 
حت ولو وضع لفظ من هذه الألفاط فى موضع الآخر كا سلف البيان » فالميرة بالمدلول والمرمى . 

فالشكوىتصدر من المضرور ء والطلب يصدر أو يتطلبمن جهة معينة » فى شان جرام معينة » 
ولا وزن للاأشخاص بصدد الشكوى والطلب فالأمر ,تعلق بحرام بذاتها ء أما الإذن فيسأل عن هئة 
خاصة فى شأن أحد يمن ,نتمى إلهاء ففى جرعة الزنا لا يتخذ إجراء ما ف الدعوى إلا بعد شكوى من 
الى عله » وفى جرعة إهانة أو سب الجاس الثالى لا يتَخذ إحراء ما فىالدعوى إلا بعد موافقة المئة 
بطلب كتابى ؛ وفى أى جرعة تقع من عضو الس النيانى لا يتخذ إجراء ضد شخص العضو فقط إلا 
بعد إذن من الحيثة النتسب إلبها ٠‏ 

وهكذا مجرى التفرقة واضحة : الشكوى عالقة بحرائم معينة جاءت على سيل الحصر ء أما الإذن 
هه امون « فرو يصدر فى شآن أفراد بذواتهم يتتمون إلى هئات معينة إذا ما ارتكبوا ألة 
جرعة حصانة لدؤلاء الأشخاص « وتقدير الم » وذوداً عن حرتبم فى أداء واجبهم 5255 قمشو الولس 
التيابى مثلا قد متلف مع السلطة التنفيذية فتأعى بالقبض عله تعطلا لأداء مهمته ‏ ولذلك رؤى ألا 
يتم هذا اللقبض إلا بعد استئذان الهلس النيابى . وكذلك بالنسبة ارجال القضاء » نظراً لجلال عملهم » 


ماهية الاذن فى اتخاذ الاجراءات ورفع الدعوى ها 
وما بحب أنيضئ عليبم من مبابة واحترام . وإلا مجعلون عرضة لكياد أو كذوب » .. ( ماده 6ه 
من قانون استقلال القضاء ) . 

الإذن فى المادة التاسعة من القانون م لسنة ١549‏ هو طلب : 

بعد أن ثبت هذا الفارق الجوهرى بين الطلب والإذن من واقع التعريف ؛ ونصوص القاثون » 
بق أن نطبق هذا الناط على الادة التاسعة من القانون رق 


م 
وزد 5 إن هر ف حفقته إلا طلب ينطق عله ميتأه ومعناه وأحكامه يديل : 


٠م‏ لسنة ب50.؟ لنحد أن لفظ الإذن الذى 


١‏ س ان المادة تيدأ بالنص على أنه « لا محوز رفع الدعوى بالنسبة لاجر انم التقدم ذكرها أو 
امخاذ إجراء فا إلا بإذن .. فُوضوع الإذن جرعة لاشخص - مما مجعله فى حتيةته طلباً وهكذا 
جرى الشمراح كا أسلفنا البيان بالنسبة رام الحدث . ا أن الإذن فى هذه الجرمة شمل جميع 
النهمين الذين يكشف علهم التحقيق بعد الأعى بالسير فيه » ثما ينتئى معه اقول تسر الإذن على من 
كان ظاهراً من التهمين وقت إصداره . ومما يؤيد القول بأن الإذن فىيهذا الصدد عالق بالجرية ذاتها 
لا بالمتيمين قبها . . 

»؟ - ان نص الادة التاسعة مكلا فى المادة عم منااعانون رقم ع؟ اسنة بة»ية؟ المعدلة بالقانون 
رقم 5ع أسنة 196٠‏ فى شئون الضرائب ‏ تلك السادة الى علقت رفع الدعوى على طلي مصلحة 
الضرائب وأجازت لها التنازل والصلح - وقانونا النقد والضرائب صنوان فىمومدوع الحقوق العتدى 
عامها وجرام القانونين من جراتم القانون الجنائى الالى . 

ومجمع غالبية التثمريعات العامة على وجوب صدور الطلب إذ أن جراتمالتقد عمس مصاحة الدولة 
من الناحية المالية ولا بد من أن يوكل أمس !لطلب فى تقديره من حيث الإصدار أو العدول أو التصالح 
إلى الجبات الفنية الختصة . : 

سم ل أن المادة التأسعة من القانون ركم عم أسنة 7اغ 19 هى دصبا المادة الثامنة من قانون .م 
مابو سنة هغ4! فى فرنسا الصادر فى نظير الجرالم المتعلقة بالرقابة على التقد ‏ ونص المادة الفرنسبى 
يعلق رفع الدعوى على شكوى ونتصنتقاط من وزير المالة ‏ ولا يستفاد صراحة أو طمناً أن 
المشوع الصرى قصد مخالفة حم النص الذى ثقل عنه - وهذا صرحت اذ كرة الإبضاحة لاقانون 
ا مصرى والنص الفرشسى يقول .. 

ع - ان المشرع المصرى فى القانون رقم 7+ سنة مم19 الخاص بحراتم الهريب ابخرى نص 
على عدم امخاذ الإجر اءات الجنائية ضد الميرب إلا بماء على طلب من مدير عام اخخارك وكان فى تعبيره 
بلفظ الطلبمتفقاً مع الاعريف الصحيحالذى قصده الشارع فىالمادة ,ومن قا نون الإجراءاتالجنائة. 


همه ان المحكة من تعديل نص المادة التاسعة موحي العانون ركم ألسنة 8م9١‏ وتسد 
حق الثيابة والمحكة الى أن تصدر حكبها نهائياً فى مثل هذه الجرائم المالية هو تمكين البيمنين على 


ا العدد العاشر - السنة الحادية والأرهون 


شئون البلاد اقتصادياً وماليا من احاطة النقد المصرى عا يكفل انزانه فى الأسواقالعالمة وحسن السمعة 
وكذا الحرص على الائتان » ولعل وزير المالية وهو المسثول الأول برى ألا تقدم مثل هذه الجراكم 
الى الحا كة أصلا ولعله برى بعد طرحها على القضاء أن سعد كثرتها من ساحته ولعله برى القصاص 
فالا كتفاء بالمصادرة ؛ ذلك كله حتى تتسمقوا نين التقد بعرونةخاصة تكون منفذاً لرعاية الصا العام . 

وان بتأنىهذا الغخرض إذا أفلت الزمام من بد السلطة الآأذنة عحرد صدور الاذن ومسايرة الرأى 
القائل بأنها لا تملك التنازل عما أذنت به . م أن الأصل أن من علك التصرف ملك التنازل أو 
الإسقاط إلا أن حول دون ذلك إرادة المممرع فى نص أن . . ولا نص على أنه ليس لوزير المالية إذا 
ما أذن أن ترقع بده قلا عللك العدول . 

+ - بلان نص الادة انتاسعة من الق'نون ١م‏ أسنة باع ة1 يؤيد ههمنة وزير الالية وساطانه 
فوقها ‏ وأنه ليس بصاحب إذن فى التعريف الصحبم للاذن من أنه يصدر من هئة بالنسبة لجرعة ما 
يرتكيها أعد أفر'دها وأنها جرد أن تاذن فلا صلة لما بالمعقات ‏ ذلك أن انادة التاسعة مخول 
لوزير الاقتصاد أن بفصل فى الجرمة وأن يقضى شا بعقوبة الملصادرة وأن بكتفى عا رأى ولا 
معقب عله . 

فارع المصرى وقد مننح وزير الاقتصاد سلطة المصادرة إتما قصد أن «مطيه ساطة القاصى الجنالى 
فى توقع العقوبة عندما يريد الوزير لداعى المصاحة العامة أن سحب الإذن فى أية حالة كانت 

التهينا ‏ إلى أن الإذن الدى جاء ذكره فى عدز المادة الناسعة من القانون رقم .حم لسنة ١9437‏ 
المعدل بالقانون 991 لسنة مم4١‏ إِعا قصد به « الطلب » معنى وحكاً . 

فاهى أحكام اللي ؟ 

تنص المادة التاسعة دن قانون الاجراءات الحنائة على أله : 

2 ففجيع الأحوالااق يشترط ااقانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول 
على إذن أو طلب دن الحنى عليه أو غيره لا نجوز امخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد 
تدم هذه الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب © . 1 
يترتب على هذا أنه لزاماً للسير فى إجراءات التحقيق فى حرام المتصوص عليها فى المواد الأولى 
والثائية والثالثة من الثقانون ركم لي لسنة باعية١‏ أو رئع الدعوى العمومية تاسيسا عليها أن كون 
هناك طلب كتابى مقدم من وزير الاقتصاد أو من يندبه فى هذا الشأن يأذن فيه بالسير فى الإجراءات 
ورقع الدعوى . 

وماطق التحقيق فى هذه الجرائم يقتذى أن تضع الناة بين بدى وزير الاقتضاد أو ممدويه 
الاستدلالات الى جمعت حق يرى شنبا رأيه ويطلب من النيابة أن تسير فى الإجراءات أو مكتفى هو 
بالمصادرة الى حولما له القانون .. 


ماهية الإذن فى اتاد الإجراءات ورفع اللعوى ‏ 2 كدف 


وتتمة للمادة التاسعة من قانون الإجراءات ‏ تنص المادة العاششرة من هذا القانون على ما يلى : 
د لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إلبا فى المواد السابقة أن يتنازل عن 

الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن «صدر فى الدعوى حم تهات . وتنقغى الدعوى الجئائية 
بالتنازل »© . ا 

هذه هى الأحكام الى تطبق فى شأن الطلب الذى استلزم القانون صدوره عن وزير الاقتصاد 
فى تطبيقات المادة التاسعة من القانون رقم عم لسنة باعوهة؟ . 

ومن ثم فإن السير فى الإجراءات ورفع الدعوى يستازم طلباً كتاياً بعد درس وبحث ,صدر 
من وزير الاقتصاد أو من يندبه - ولا يكفى في هذا المقام عندنا أن تستأذن النابة تليفونيآ كا بقع 
فى كثيرمن الأحيان فيأذن الختصون بالسير فى الإجراءات » ومن ثم يردفون الإذن مخطاب يؤيدون 
ْه الحديث التلفوتى . 

وليمم السيد وزير الاقتصاد » ومندويه » فىهذا الصدد أن من حمهم سحب الطلب والتنازل 
عن السير فى الدعوى والاكتفاء بالمصادرة » ومن ثم تنقضى الدعوى الجنائية ‏ بعد اقتناعهم بأن 
الأجدر بالنسبة لبعض الحالات وبعض الأشخاص - أن يكتفى بالمصادرة » ولا مدعاة لتوقيع 
العقاب الجمانى سنين طويلة . . فالأصل فى العقوبات التى نص عايها فى قوانين النقد أنها لا تسد 
لذامها وإبما لتحقيقأهداف مالة هى الرقابة علىعمليات النقد محافظة على سعر المبادلة للعملة الوطنة . 

لذا فإى أهيب بوزير الاقتصاد ورجاله أن يعملوا حقهم الذى خوله لم القانون كا يتبغى أن 
ينفذه » وكا ينبغى أن يتسم بالمرونة » والنظرة الواسعة الآفاق . . 

وأخيرا فانى أرجو أن أ كون قد وفقت فيدعوة زملانى إلى العناية بدراسة القوانينالتصلة بنظامنا 
الاقتصادى , ودعمه وحمايته . وأن ملق بشمرحنا لهذه القوانين بين الئاس رأياً عاماً واعناً يدرك قدر 
النفع العميم :من وراء سن هذه القوانين . 


دا - العدد العاشر - السئة الخحادية و الأرغون. 


بين الشربعة الإسلامية والقانون"" . 


لموستاز تر غبر الفتام اليراوى 
القاضى عحكة القاهرة الايتدائية 


السيد الأستاذ النقيب .. 
أاسادة الزملاء 6. 


نا كان موضوع الأسرة فى الجتمع اامربى هو من موضوعات الساعة إذ هو موضوع هام ودقيق 
وقد شغل الرأى العام وولاة الأمو ركثيرا فد ميرت أن أحاضرك فيه فى الوقت الذى سير المتمع 
العرفى فيه حو نهضة نسريعية شاماة لاسما فى مجتمعنا العرنى الجديد بزعامة رائد القومية العرية 
وقائدها السيد الرئيس مال عبد الناصر . 


ومنذ أن دخات القوانين الغربية إلى الجبورية العربية التحدة « مصر » اقتصر العمل عذهب 
الإمام أنى حنيفة على شئون الأسرة . ولقد نصت الادة .لمم من الرسوم انون ”27> 
سنة 56 المشتمل على لاحة ترتيب الحا كم السرعية والإجراءات المتعلقة مها على أن الأحكام تصدر 
طبقاً للمدون فى هذه اللا محة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ما عدا الأحوال القى ينص فبا 
القانون على قواعد خاصة . ش 


وقد كشف العمل عذهب أفى حثيفة فى نطاق الأسرة عن مسائل ليس فى الأخذ'بها مصاحة 
اجماعية واضحة تناس العصر الحاضر فى الوقت الذى جاء بغيره من المذاهب ما يعابلم هذه المشا كل . 
لدلك انح المصلحون وأولو الأمر إلى العمل على وضع قانون للاأسرة تؤخذ أحكمه من المذاهب 
الإسلامية ما يكون أصلح للناس وما يكن به أن تعالم تلك الشاكل » فتألفت لهذا الغرض عدة لجان 
فى أزمان مختلفة وصدرت قوانين تعال أجزاء ولا تمال الكل . وبعضها كامل فى ناحة معيتة كقانون 
الوصية والميراث » وبعضها عاب نواحى أخرى فى مسائل تتصل بالأحوال الشخصية . وكان آخر الجهد 
تلك الاحنة الى ألفت أخيرا لتعديل قوانين الأحوال الشخصية فى الحبورية العرية التحدة . فقامت 
بوضع مشروع قانون الأحوال الشخصة الموحد الذى يمع فى ١هغ‏ مادة . وقد تضمن هذا المشروع 
عدة إصلاحات تعاب مشاكل الءصر الحالى وسوف نعرض لها معلقاً عليها برأينا حسما تقتضى الناسبة . 


. 1551 عحاضرة ألقيت بدار التقابة بتأريغ ١؟ أبريل سنة‎ )١( 


الأسرة فى الجتمغ الغري - عت 


وحن نرجو أن يكون هذا الشروع الموحد قد جاء وفيا بالقصد متلافياً لعيوب التشسريعات الحالية 
الى كشف العمل بها عن ضرورة إجراء تعديلات جوهرية فى نصوصها . 

ومما لاشك فيه أن عناية الشمرع العربى سواء فى اخهورية العربة المتحدة أو فى سار أنحاء الوطن 
العربى بشثون الأسرة من كافة النواحى مستمرة ومتطورة . 

وبما لاك فيه كذلك أن المرحلة التطورية التى وصل إلا المجتمع العرلى ويفظة القومية العربية 
فى كل أنحائه » كفيلة يتنسيق وتوحيد القوانين التق تعاب شئون الأسرة العريية با يتفق 
ومشا كلها المعاصرة . 


مه 


عنيت الشمرائع السماوية وعلى رأسها التشريع الإسلامى والقوانين الوضعة بالأسرة أتم العناية . 
ا الحقوق والواجبات ما يرسى دعاتمها ويكفل لأفرادها الحياة الطببة 
ليكونوا أعضاء صالحين فى الجتمع الإنسانى الذى يعيشون فيه . 

وتقوم الروابط الأسرية فى الجتمع العرنى بصفة عامة على نوع من الإحساس والعاطفة والروابط 
النفسية . ولقد عنى القرآن الكرم بالحاة الزوجبة أيا عناية وأرادها قائمة على المودة والرحمة والتراضى 
والتشاور والتعاون . 


أما عن الودة والرحمة بين الأزواج قفد قال تعالى : « ومن آياته أن خلق لي من أتفسع 
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينج مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 


فالزوجة الصالحة حب أن تقوم على المودة والرحمة وكل زواج يقوم على غيرها لا يقوم على النوج 
الإسلامى الصحيح ثم أن الله تعاللى وهو العلم مخلقه رسم للاأزواج سبيل التصالح إن وقع بينهما شعاق 
فى قوله تعللى « وإن خفتم شقاق بينبما فابعئوا حك من أهله وحكا من أهلها إن بريدا إصلاحاً يوفق 
الله بينهما إن الله كان علما خبيراً ١6‏ 

وكذلك قال تعالى « وأن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراعناً فلا جناح عليهما أن ,صلحا 
بينهما صلحاً والصلح خير » والمتأمل فى كتاب الله الكريم برى أنه حرص فى أ كثر من موضع على 
صيانة بناء الأسرة ووضع الحاول لتفادى مساوىء افتراق الزوجين . 


وأما عن التراضى والتشاور بين الزوجين فيقول تعالى فى سورة البقرة « والوالدات يرضعن 
لمعه ورا أو ا لاما لي راو رين الت 

نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذثك فإن أرادا فصالا 
عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادم فلا جناح عليسم إذا سامتم 
ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعاموا أن الله بما تعملون بصير » . 


تك العدد العاشر - السنة الحادية والأر.عون 


وإذا كان الله بريد من الزوجين أن يتم فطام الطفل عن تراضى وتشاور بين الزوجين قبالة.اس 
محب الله من الزوجين أن ,قوم بينهما التراضى والتشاور فى الأمور الأخرى التى نمس صالح الأسرة 
قلا مفرد مما الزوج عن إمرة ولا تستقل بها الزوجة عن إعنات يدب الخلاف الذى قد بحر المواقب 
الوخيمة ويقضى على كيان الأسرة . 

ولقد دعا الرسول صل اله عليه وسلم الشباب إلى الزواج لما فيه من معان سامية ولهذا جاء فى صحاح 
السنة عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يا معشر الشباب من استطاع متم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم إستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » 5 

وقد روى أن النى صلى الله علره وس قال « الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة » . 

وعن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وس قال « ألا أخبرك مخير ما يكنز المرء به الرأة الصالحة 
إذا نظر إلمها سرته وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته » . 

وعن أنس أن نفراً من أحاب رسول الله صل اله عليه وسلم قال بعضهم لا أتزوج وقال 
بعضهم أصلى ولا أنام وقال بعضهم أصوم ولا أفطر فلغ ذلك النى صلى اله عليه وسلم فال و ما بال 
أقوام قالوا كذا وكذا لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام واتزوجالنساء قن رغب عنستى فليس منى » . 

وروى قتادة أن النى صلى الله عليه وسم نهى عن التبتل ( أى عدم الزواج ) ثم قرأ قتادة 
( ولقد:أ_سلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ) . 


معانى الزواج فى الإسلام 

لا كان الزواج سنة الإسلام فان الششريعة الاسلامية قد أرادت أن تتحةق به معان ٠‏ اجماعية 
ونفسية ودينية ‏ فالزواج هو عماد الأسرة الثابتة التى تلتق المقوق والواجبات فبها نحت سلطان 
الذرين يشعر كل من طرفيه بأنه رابطة مقدسة وتسمو به النفس البثمرية ومن فوائده كا قال الغزالى 
( فيه إراحة للقلب وتقوية له على العبادة . وفى الاستئناس بالنساء من الراحة ما يزيل الكرب ويروح 
عن القلب وأن الزواج هو القوام الأول للاسرة  )‏ والأسرة هى الوحدة الأولى لبناء المجتمع ولذا 
كان المجتمع القوى إما يتكون هن أسر قوية . 

ولقد حث الرسول صل الله عليه وسل على طلب الذسل بالزواج فقد روى معقل بن سار أن 
رجلا جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله( أحببت امرأة ذات حسن. وجمال وحسب 
ونسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها ؟ فنهاه ثم أتاه الثانية فقال مثل ذلك ثم أتاه الثالئة فقال 
(تزوجوا الودود الولود فإنى مكائر بم الأمم ) . 

والزواح هو الراحة وؤسط-متاعب الحياة لارجل والمرأة على السواء . راحة الانسان الذى سمير 
فى مدارج اتكال ‏ وليس المقصود بالراحة هو الاستنامة إلى المتع والملذات والبعد عن التبعات .. 
ولذلك ذكر الامام الغزالى أن من قوائده مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام محق الأهل. 


الأسرة فى الجتمع العربى مقكذدا 


والصبر على أخلاقبن واحتال الأذى منهن والسعى فى إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين والاجتهاد 
فىكسب الخلال لأجلهن والقيام بثربية الأولاد فكل هذه أعمال عظيمة الفضل فإنها رعاية وولاية ‏ 
والأهل والولد رعية وفضل الرعاية عظيم . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسم قال« أربع من أربع من أءطبين قفد 
أعطى خير الدنا والآخرة : قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لاتبغيه حوبا 
فى ئفسيا وماله » رواء الطبرانى . 
وعن ابن أمامة رضى اله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : « ما استفاد المؤمن 
من تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إإيها سرته وإن أقمم عليها 
أبرته وإن غاب عنها حفظته فى نفسبا وماله » رواء ان ماجه . 
وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عله وسلم قال « من رزقه الله امرأة صالحة 
قند أعانه على شطر دينه فليتق الله فى الشطر الباق » رواء الطبرانى فى الأوسط . 
وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله.عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تنكح المرأة 
على إحدى خصال : الما ومالها وخلقها ودينها فعليك بذات الدين والخلق تربت عينك » رواهء أحمد. 
وعن عبد الله بن عمرو رضى اله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزوجوا 
النساء لحسنين فعبى حسلهن أن بردهون ولا تزوجوهن لأموالهن فسى أموالهن أن تطغمين ولكن 
تزوجوهن على الدين ولأمة سوداء ذات دين أفضل » رواه ابن ماجة . 


أنواع الآسر ف امجتمع العربى : 

عكننا أن تيز فى الجتمع العربى ثلاثة أنواع من الأسر : 

و الأسرة معناها القانوتى الخاص وهى الى تكون من الزوجين والأولاد . 

؟ ل الأسرة ععناها القانوق الواسع وى نشمل الزوجين والأولاد وذوى القربى . 


5 الأسرة بالعنى الأعم وثم كل من مجمعهم أصل مشترك ولو كان بعيدآ وهى منتشسرة فى 
البوادى العربية فىمعظم العشائر . 


الزواج دعامة الآسرة 


والزواج فى الجتمع العربى هو الدعامة الكيرى التى يوم عليها بناء الأسرة وهو الأساس الذى 
محدد العلاقة بين الرجل والرأة وهو وحده الذى يكفل التراحم والتعاون بين الزوجين إذ مق قامت 
الحاة على هذه الشاعر كانت أفضل وسيلة لخلق أجيال صالحة تنشأ فى كنف الفضيلة وحنان الأمومة 
ورعاية الأبوة . وفه تقوية ارب الأسرة على الاضطلاع بأعباء رعاية أفرادها تحمل ما ينتج عن ذلك 
من مسئوليات . ومن ثم كانت العلاقة التى تنشأ بين الرجل وامرأة ولا تقوم علي أساس الزواج علاقة 


تكو العدد العاشر ‏ السنة الحادية والأربعون 


محرمة وغيز مشروعة إذ قد اتقرض الآن الرقالشرعى وإن كانت لا تزالقلة قلئلة من البلاد الإسلامية 
تنمسك بأهدابه ومع ذلك ضاق فى هذه البلاد نطاق ما ملكت الإعان فليس نمة علاقة منظمة بين 
الرجال والنساء سوى الزواج . 


الزواج الموثق والزواج العرى : 


ومحانب الزواج للوثق المتمارف عليه الآن ‏ ي.وجد زواج آخر غير موثق بوثيقة رسمية عرف فى 
امجتمعات بالزواج العرقى وهو منتشر بين بعض الطبقات وعند القبائل الضارية فى البادية وهو صصح 
شرعا ب ولكن لا تسم به الدعوى عند الإنكار أمام محاكم الأحوال الشخصية لاسما فى الجهورية 
العربية التحدة عملا بالمادة هبه من الرسوم بقانون ”7 لسنة ١4١‏ الشتمل على لاحة ترتيب الحا كم 
الشمرعية إذ أصبحت دعاوى الزوجبة أو الإقرار بها لا تسمع عند الإنكار اعتباراً من أول أغسطس 
سنة ١981‏ دون وثيقة رسمية فى حال حياة الزوجين أو بعد الوفاه . 

ووئيقة الزواج الرسمية هى الى تصدر من موظاف مختص مقتضى وظفته بإصدارها طبقآ للمادة 
؟٠‏ : كالقاضى والأذون فى داخل القطر ؛ وكالقنصل فى خارجه . 


لما كان المجتمع العربى زراعباً ومن طبيعة الزراعة أنها تربط الأفراد وتعمل طلى استقرارثم فإن 
هذا الاستقرار يتطلب الزواج - ولا زال الريفيون يفخرون بالأحساب والأنساب وكثرة الذرية » 
ويندر فى الريف العربى أن يتأخر عن الزواج ءن وصل من الثشسيان إلى السن المناسبة له وهو يقع 
عادة بين م١‏ و مب عاماً . 

ونشجع الظروف البيئية والطبيعية والناخية فى الجتمع العربى على ارتفاع معدل الزواج » فالناخ 
. ونوع الغذاء يؤديان إلى النضج ابكرم أن الخصوبة التناسلية الموروثة تكثر النسل , وللدين أثره فى 
الإقبال على الزواج وللخدمات الاجتاعية التىتؤدمها الكو مة للاأسرة العربية أثرها الواضم فىارتفاع 
ذلك العدل ‏ 

وتبلغ نسبة المتزوجين فى اتهورية العرية المتحدة إلى جموع السكان حسب أحدث الإحصائيات 
حوالى غ؛ بير وفى العراق هم بير وفي لبنان .” يز وهى على هذا المستوى فى بلاد 
المغرب العربى . 1 


طلب الزواج ومجرعه 
ويدور الزواج بين أن يكون مطلوبا فمله أو مطاوبآ تركه من الناحية الشوعية فى خمس حالات 
مختلف باختلاف حال الإنسان المكلف من حيث قدرته على القيام يواجباته ومن حيث خشيته الوقوع 
فى الفاحشة وذلك على التفصل الألى : 


الأسرة فى المجتمع العربى ذ لكف 


المالة اللأولى : 
ْ فيكون الزواج فرضاً أن يطلبه المشسرع بالزام وبدليل قطعى إذا تمن الإنسان الوقوع فى الزنا إذا 
لم يتزوج وهو قادر على كل نفقات الزواج . فى هذه اللة يكون الإنسان عاصياً إن تركه . 

الحالة الثانية : 

فيكون الزواج واجبا إذا كان اللكلف قادراً على تكاليف الزواج وإقامة العدل مع أهله ويغلب 
على ظنه الوقوع فى الزنا إن لم يزوج ٠‏ 

الحالة الثالئة : 

فيكون الزواج فبها حراماً أى مهى الشارع عنه بدليل قطتى إذا أيقن الرجل أنه يضر بالمرأة إذا 
هو 'زوجها م إذا كان غير قادر على نفقات الزواج . 

الحالة الرابعة : 

فيكون الزواج فها مكروها إذا كان يغلب على ظن الكاف أنه بقع فى الظل إإت تزوج ٠‏ 
والكراهية ما ثبت النبى عنه بدلل فته شبية . 

الحالة الخامسة : 

حالة الاءعتدال : فاذا كان الشخص فى حالة اعتدال لا يقع فى الزنا إن لم يتزوج ولا يخشاء ولا 
يقع فى الظم ولا يخشاه فان قتمهاء الحنفية برون مع حمرور الفقجاء أن الزواج فىيهذه الحالة يكون سنة 
مؤكدة محسن فمله ولا يأثم الرجل إن تركه فان النى صلى الله عليه وسلم فعله وحث عليه ولكن لم 
تم فعله على كل رجل ولم يلزم به كل فرد من الناس ذلك الالزام اللعروف في الفرائض أو الواجبات . 

مقدمات عقد الزواج 
الخملة 
والخطة هى أن يتقدم الرجل بطلب بد امرأة ممينة ليتزوج با . 
ولك تكون الخطبة صحبحة دينآً مجب أن يكون كل من الزوجين على علم بالطرف الآخر خلقاً 


و خلقاً ودينآً وعادة . 
ويتم بعض ذلك الع بالرؤية ولذلك طلب الشمرع الامسلامى من الرجل أن ينظر إلى من ,يريد 
الزواج منها . 


وبروى فذلك أن المغبره بن شعبة خطب امرأة ليتزوجها ققال له النصلى اللهعليه وس أنظرت 
إلميا ؟ قال : لا ققال عليهالسلام : انظر إليها فانه أحرى أن يؤُدم بيتك . وروىجابر أن رسولالله 
صلى الله عليه وسل قال « إذا خطب أحدك المرأة فان استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى تكاحها 
قللفعل 6 . 1 


مكدو * العدد العاشر - السنة الحادية والأريسون 


والقدر الذى بباح النظر إليه هو الوجه والكنفان والقدمان ولا يتجاوز ذلك عند الحنفة ومن 
المتفق عله بين الفقهاء أن رؤية الخاطب لخطوبته لا تكون فى خاوة لأن الخلوة بين الرجل والمرأة 
حرام فقد قال النى صلى الله عليه وس ( لا مخاون رجل بامرأة فان ثالئهما اليطان ) ٠‏ 

. اشترط الفقهاء لإباحة الخطبة ألا تكون الرأة محرمة على الرجل حرمة مؤبدة ولا حرمة مؤقتة . 
فلا حوز للرجل أن مخطب امرأة متزوجة لأمها محرمة عليه مادامت زوجة . 

ولقد اتفق الفقهاء على أنه محرم خطبة العتدة من طلاق ررجعى لا بطريق التصر يم ولا بطريق 
التامسح لأن المطلقة طلاقاً رجعيا زوجتها قائمة وللزوج أن براجعها ما دامت فى العدة من غير رضاها 
فى أى وقت شاء » فخطتها حرام . 

ونجوز خطبة العتدة من وفأة تلميحاً لا تصربحآ لقول الله تعالى « ولا جناح عليسم فنا عر طتم به 
من خطية النساء » . 


كلا مجوز خطبة العتدة من طلاق بائن قبل اننهاء العدة عند الحنفية لا تصر محا ولا تلميحاً . 


ملايسات الخطبة : 
قد بلابس الخطبة ما محملها ممنوعة ديناً لا قضاء وذلك إذا خطب الرجل امرأة سبق لما أن خطبها 
غيره قان ذلك منهى عنه بالأحاديث ومنها مارواه أبو هريرة أن النى صلىالله عليه وس قال « لا يفيع 
الرجل على بع أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ مافى إنائها » وروى 
أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لايخطب الرجل على خطبة أخبه حتى ينكم أو يترك » . 
ويلاحظ أن عدم جواز الخطية علي خطبة الغير أعس دينى فاذا خطب الشخص طل خطبة غيره وعت 
خطبته وعقد العقد نتجة لما كان العقد صحيحا من كل وجه » ولكنه أثم بخطبته على خطبة أخيه 
ولكن ذلك الإثم لا أثر له فى صحة العقد لأنه لم يصاحب العقد بل كان لأمر سبقه ؛ وهذا هو قول 
جمتهور الفقهاء . | 
العدول عن الزواج بعد مام الخطبة : 
والخطبة ليست عقداً قد التزم فيه طرفاه التزامات لحا قوة الالزام ‏ ولكن أقصى ما تؤديه 
الخطبة إذا تمت أن تكون وعدا بمقد وليس للوعد بعقد قوة إلزام عند جمهور الفقهاء خلافاً مالك فى 
بعض أقواله فى غير الخطبة . 1 
ولمالم يكن للخطبة قوة الإلزام لأحد الطرفين فلكل مهما أن يعدل عنها . 


وإذا ترتب علي العدول عن الزواج بعد إعام الخطبة ضترر ,نال الطرف الآخر الذى لم يعدل » كأن 


الأسرة فى الجتمع العربى كا 


ينال الرأة ضرر بسبب عدول الرجل لأنها أعدت المهاز مثلا فهل يصح ااقضاء بالزام الطرف العادل 
بتعويض هذا الضرر من ماله ؟ 2 

ذهب رأى إلىالقول بعدم جواز الك بالتعورض فىهذه الحالة لأنالعدول حق الخاطب والخخطوبة 
00 الدى لحقه الضرر يعلم سلفا أن الطرف الآخر له العدول فى أى وقت 

. فان أقدم على عمل بناء على الخطبة ثم حصل عدول فالضرر نتيجة تقك_يره » ولأنة لو لل من 
رمد أى تعويض لكان فى ذلك مض الإ كراء فى ا زواج وهو عقد محب أن ,توافر فيه 
كامل الخرية . ش 

وعيل رأى آخر إلى الحكج بالتعويض لأن التعويرض ليس عن العدول الجرد » ولكنه تعويض 
لضرر ناثئىء عن ا'عدول بعد الدخول فى تفقات كثيرة ولأن الخطية وإن لم تكن عقدا إلا أنها ارتباط 
قد ينشأ عنه تصرفات فتحمل أحدها بسببه نفقات ماللة وقد تكون قد تمت ععرفة العادل أو برأيه . 
فالعدول بعد ذلك لا يخاو من تغرير . 

وبرى الأستاذ الشيخ مد أبو زهرة الأخذ بقول وسط فاذا كان الخاطب قد تسبب فى إحداث 
ضرر بالخطوبة كأن طلب هو نوعا معنا من الجباز ثم عدل » فانه يلزم بتعويض هذا الضرر وإلا 
فلا تعريض ء وهذا النظر هو الذى أخذت به محكة النقض . 

ونحن تقر هذا الرأى ونرى الأخذ به ذلك أن الضرر قسمان : 

ضرر محدث بسبب برجع إلى الخاطب الذى عدل غير محرد -الخطبة والعدول » وهو يستأهل 
التعويض . وضرر بنشأ عن محرد الخطبة والمدول من غير تدخل أو فعل من جانب العادل فلا 
تعويض . 

هدانا انخطبة 

وإذا صاحب الخطبة تقدم هدايا أو جزء من المبر فان ما يقدم على أنه مبر يكون للخاطب 
استرداده إذا لم يتم الزواج ؛ ويرد بذانه إن كان قاتما وعثله أو ا 

وأما ما قدم على سبيل الحدية من أى واحد من الطرفين فهو فى الذهب الحننى يأخذ حَم الحبات 
ومحرى فيه حم الرجوع فيها فاذا كانت المدية قامة بعينها ولم يتصرف فيبها المبدى إلله بما يخرجها من 
ماسكه فالخاطيب استردادها . وإن هلكت أو تغير حالما أو تصرف بها فليس له استردادها ولا طلب 
مثلها أو قيمتها . 

أما المالكة بالنسة لهدايا الخطبة فقرروا أنالعدول إن كان من جاني البدى فئيس له استردادها 
وإنكان العدول من جانب المبدى إلبْه فليه أن برد الحدية أو قستها إن كانت هاللكة و بهذا الرأى 
أخذْ مشروع القانون اللوحد . 

أما مذهب الشافعمى فيرى استرداد الهدايا فان كانت قائمة ردت بذاتها وإن لم مكن ردها بذاتها 
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ويقوم الزواج فى الجتمع العربى على أساس الايحاب والقبول فبو عقّد لا تراد به صفقة عابرة 
ولا أمر وقق سريع الزوال بل هو عمد يراد به اشتراك طرفيه فى الحماة ‏ شمركة يراد لما الدوام 
والاستقرار - ششركة تامة فى شئون الحياة متشابكة الأطراف كثيرة التبعات . ولذا فانه عقد جليل 
الشأن يحب أن يتمتع كل من الطرفين بالارادة الكاملة والرضاء التام . ولقد أخذ المتمع العربى 
بضرورة نوافر الفرص الكافية لاختيار الزوج أو الروجة قبل العقد والقيام بالتحريات اللازمة ضَاناً 
لاستقرار الحياة الزوجية والبعد مها عن عوامل الطفرة والتعجل الضار . ولقد بينتالصفات الى بحب 
أن تكون الأساس الصحبح للزواج فى مواطن كثيرة من الكتب السماوية وخاصة القرآن الكريم » 
كا سنت فىالسنة الصححة . 

. حضور الشاهدئ‎ ١ 

؟ - ألا تكون بين الزوجين علاقة حرمة . 

)ع( حضور الشاهدين : 

يشترط أن محصل الا جاب والقبول بشأن الزواج فىحضور شاهدين منالرجال أو رجل وامرأتين 
إذ لا تعفد الزواج فى الاسلام بشهادة النساء وحدهن . 

ويشترط فى الشاهدين الحرءة والبلوغ والعقل وفبم كلامالطرفين المتعاقدين والاسلام إذا كان كل 
من الزوجين مساما ولا يصح العقد محضور الانين ومن فى حكنهم أو محضور الصبيان ولو كانوا 
غبريق كا لا يصح العقد بشبادة الارقاء . 

وينفرد عقد الزواحج بين سائر الءقود والتصرفات بازوم الشهادة عليه ليقع عقداً صحيحاً شرع 
وذلك للكانة هذا المقد فنظر الاسلام ولا يترتبعليه من الصا الدينية والدنيوية فبوجدير أن يظهر 
شأنه وبذاع أمرء وأن يشهده الناس تمكريما له وإعلاء لكانته . ولأنه فى الشبادة عليه منعآ للشببات 
ودفعاً لألسئة السوء عنالزوجين . ما يشبت الزواج مهذه الشهادة عند الحاجة إلىهذا الائبات . وذلك 
عند ما حدث إنكار للزواج من أحد اازوجين - فان من محضرون العمد ‏ ستطعون أن يشهدوا به 
أمام القضاء . ويمكن أن يشيد به غيرثم تمن سمعوا بأخباره منهم فان الزواج ما تصح الشهادة به بناء 
على الشهرة والتسامع . 

والمحرمات من النساء قمان : 

. س محرمات على التأبيد  حرم على الرجل أن يتوج بهن أبدآ كالبنوة والأخوة‎ ١ 


الأسرة فى الجتمع المربى فل 


؟ - ومحرمات محربما مؤقتا فيحرم الزواج هن حت بزول سبب التحريم ككون اارأة زوجة 
للغير أو كونها مشمركة أوكون الزوج غير مسلح ٠.‏ 70 

ال حرمات على الت بيد : 

والمحرمات على التأييد ثلاثة أنواع : 

: ل محرمات بسبب القرابة ويعبر عن صاحبها بذى الرحم المحرم وهن أربع شعب‎ ١ 

(1) فروع الرجل من النساء وإن نزان فتحرم عليه ابنته وبنت بئته وبنت ابنه . 

١ب(‏ أصوله من النساء وإن علون وهن أم الانسان وجداته من قبل أبيه وأمه . 

زج( فروع أبِه وإن نزلن وهن أخواته مطلتا شقبقات وغير شقيقات وبنات أخوته وأخواته 
كذلك وفروعهم . 

(د) فروع أجداده وجداته يمرتبة واحدة وهن العات والخالات . 

أما ما دون العمات والخالات من المرائب كنات الأعمام والمات والأخوال والخالات فلسن من 
المحرمات . 

+« المحرمات إسدب الصاهرة وهن أربع شعب : 

)1( مرن كانت زوجة أصله وإن علا ذلك الأصل سواء أ كان من العصبات كأبى الأب أم كان 
من ذوى الأرحامكأبى الأم وسواء أدخل بها الأصل أم لم يدخل . 

(ب) من كانت زوجة فرعه سواء أكان من العصبات كإبن الإبن أو من ذوى الأرحام كبن 

(-) أصول من كانت زوجته وإن علون سواء أدخل بزوجته أم لم يدخل . 

(د) فروع من كانت زوجته وإن نزان ولكن بشسرط الدخول /زوحته . 

. أصوله من الرضاعة أى أمباته اللاتى أرضنه‎ )١( 

(ب) فروعه من الرضاع فتحرم عله إبنته رضاعا وإبنة بنته من الرضاع . 

(<) فروع أبوية من الرضاع وان تزلن فيشمل أخته من الرضاع الى أرضعتها أمه وفروعبها 
وبشمل أخته التى رضعت من امرأة كانت زوجة لأببه إذا رضعت ابنآ كان أبوه سيبه » وفروعبا 
كذلك. ٠‏ 

(د) فروع أجداده إذا انتفصلن بمرتبة واحدة سواء أ كن جدوداً من جبة الأم أم جبة الأب . 

( ه ) أصول زوجته من الرضاعكأمها الى أرضعنها وجدتها كذلك سواء أدخ ل بزوجته أم لجبدخل. 

(د) فروع زوجته من الرضاع إنكان قد دخل بها فتحرم عليه ابذنها رضاعاً وحفيدتها رضاعاً . 
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(ذ) زوجة آخه الرضاعى وهو من كان أبآ من أرضمته أو كان هو سبب الاين الذى رضع منه 

(ح ) زوجة فرعه فتحرم عليه زوجة ابنه الرضاعى وهو الذى رضع «ن اانكان هو سيبه كما 
محرم عليه زوجة ابن بنته الرضاعى ويشمل ابن بتته ا'صلبة الأذى أرضعته وابن ابنته الرضاعية وهكذا 

ولفد ثبت التحرم بالرضاع بالكتاب وااسنة والاجماع وتنفرد الششريعة الاسلامية بالتجريم بسبب 
الرضاعة لأن صلة الرضاعة كصلة النسب فالرضع يتغذى من لبن مرضعته كا يتغذى من لبن آمه فإذا 
رضع من لبن سيدة غير أمه أخذت حكبها واعتبرت أمآ له من الرضاع حرم عايهكا حرم عليه أمه من 
النسب . وقد راعى هذا المعنى بعض الفقهاء المجتهدين كالإمام الشافسى وإحدى روايتين عن الإمام أحمد 
بن حنبل فى اشتراط مس رضعات مشبعات » ويلاحظ أن المشروع الموحد لقوانين الأحوال الشخصية 
قد نص فى الادة غ١‏ منه على اشتراط حمس ء رضعات متفرقات فى العامين الأولين »كتق الرضيع فى 
كل منها قل مقدارها أو كثر. ولعل الحكة فى الأأخذ بهذا الرأى هو التخفيف من أثر ما تعودت 
عليه النساء وخاصة فى الريف ٠‏ من إرضاع غير أولادهن بدون تفكير فما يترتب على هذا الارضاع 
من آثار أو تاج . 

المهرمات على التأقيت : 


على التأقيت فى سبع أحوال : 

١‏ - المع بين الحرمين : أى كل امرأتين ببنهما علاقة محرمة محدث لو فرت إحداهما ذ كرا 
حرمت عليه الأخرى فلا'يصح الجع بين الا“ختين ولا الجع بين المرأة وعمتها . أو بينها وبين خالتها . 
فان أى واحدة منهما لو فرضت ذ كرا كانت الا"خرى حراماً . 

وقد ثبت التحر فى هذه الحالة بالكتاب فى قوله تعالى « وأن مجمعوا بين الاآختين إلا ما قد 
سلف » كا ثبت بالسنة فما رواه أبو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا تكح 
للرأة على متها ولا على خالنها ولا المرأة على إبنة أخها ولا إبنة أختها وزاد فى بعض الروايات إنم 
إن فعلام ذلك قطعتم أرحامم 6. 

ولقد اتفق إجاع العلماء على تحريم المع بين الاختين . 

؟ - المطلقة ثلائا على مطلقها حتى تنزوج زوجاً غيره ويدخل بها ثم يطلقها وتننهى عدتها. 

يج لدم زواج خامسة وعنده أربع فى عصمته ولوكان حكآ . 

5 تزوج الاأمه وعنده حره فن عنده حره لا محوز أن يروج أمه حق تطاق الحرة وتنتهى 
عدتها وذلك لن الزواج من الإماء ثبت لمن لا يستطيع الحره لقوله تعالى : <ا ومن لم يستطع متم 
طولا أن يتكح الحصنات الؤمنات فن ما ملكت أعانتم من فتياتتم المؤمنات © . 


. ولاشك أنه لا رق الآن فى مصى فبذه المسألة أصبحت غير ذات موضوع . 


الأسرة.فى الجتمع العربى .' ل 


سمس ع سسبو صصص 


ه ‏ زوجة الغير ومعتدته فحرم على الرجل زوجة غيره ومعتدته سواء أ كانت معتدة من طلاق 
أو معتدة من وفاه وذلك حتى لا مختلط الأنساب . والحكة فى حرم معتدة ااغير هو أن الزواج 
ما زال قائماً فق غيره مها مازال باقاً ببقاء أثاره . 


- الملاعنة ممن لاءنها حتى يكذب نفسه فن يرمى امرأة بالزنا من غير إثبات كامل أى أربعة 
شهود عدول عام عله حد القدذف وهو تمانون حلدة ولا تفيل شبادة أبدا 9 يرمى زوحته بالزنا 
يكون فى ذلك حرج شديد وحكنه هو اللعان . 

واللعان أن يقسم الرجل أربع مرات بالل أنه صادق والخامسة أن عليه لمنة الله إن كان من 
الكاذبين وتقسم هى أربع مرات أنه من الكاذبين والخامسة أن علءها غضب الله إن كان من 
الصادقين . فاذا حلف الرجل وحلفت المرأة فقد تم اللعان ومن ثاره أن يفرق بين الزوجين فلايتعاشرا 
ولا محل له أن بمقد عليبها أبدا إلا إذا كذب نفسه ‏ فاذا فمل أقم عله حد القذف وعاد الحل 
فبجوز أن يعقد عامها من جديد . 

والسبب فى ذلك التفريق وتحريم الزواج أن اثثقة بينهما قد فقدت ولا عكن أن يقوم زواج ليس 
أساسه الثقة . 3 


7 س من لا تديين بدين سماوى : 

فهنالك اتفاق بين الفتهاء على أنه لا يجوز لمم أن يتزوج بمن لا تدرين بدين سماوى وهو الدين 
الذى كان له كتاب مزل فى زمن نشأته وله نى مبعوث فكل من تكون غير متدينة بدين سماوى مهدا 
المعنى لا محل الزواج منها وتعتب ركالشركة لا مجوز المسم العقد علها ومن ثم فلا محل للمسم أن يتوج 
بوثنية أو بوذية أو برهمية لأن كل أولائك لم يكن لمن كتاب منزل ولم يعرف هن نى مبعوث 
ذكره القرآن . 


زواج الكتابيات : 


ولقد قال حميور الفقباء إنه يحل للمسلم أن يتزوج الكتابية فيجوز له أن يتزوج اللهودية والميحية 
لفوله تعالى « اليوم أحل ١م‏ الطيبات وطعام الثدين أوثوا الكتاب حل لل . وطعامم حل لم ٠‏ 
والحصنات من الؤمنات والمحصنات من الذدين أوتوا الكتاب من قبلج » . 
: وهذا النس صر ع متي فى حل نساء أهل الكناب كا أن الصحابة قد أجمعوا إلا عبد الله بن 
عمر على أن زواج الكتابية يوز ولقد روى أن بعضهم “زوج كتابيات فعلا كطلحة بن عبد الله . 
ولاشك أن الكتابة تلتق مع المسم فى جوهر الفضائل الاجتاععة إذ أن أصول الأديان السماوية 
فى أصلها واحد . :5 1 
والكناببة تشارك المسل فى أن لا دينآ سماوي نزل به سول من عند الله وأنها تؤمن بالله وتعيدم 
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وتؤمن بالحاة الآخرة وما فبها من جزاء وبوجوب عمل الخير ومحري اأشر . 
ولعل فى إباحة التزوج من الكنابية تقريباً بين الا'ديان السماوية محقق الاأمر الدى يدعو اليه 
الإسلام وهو أن يكون الناس أمه واحدة . 


ذواج المسلة بالكتابى : 


وهذا النوع من الزواج غير جائز نهى النى صل الله عليه وسلم عنه ويقول الله تعالى « يأمها 
الذرين آمنوا إذا جاءك الؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعل باعاهن فان عامتموهن مؤمنات فلا 
ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لمم ولا هم محاون لحن » . 

تعدد الروجات : 


ويأحذ الجتمع العربى الإسلامى بإباحة تعدد الزوجات وكان هذا النظام معروفا ومباحا في الجاهلية 
إلى غير عدد محدود فن الرجال من كان يزوج عثسرا أو بزيد . وجاء فى التوراة ما يبيح التعدد لغير 
عدد محدود أيضاً . وأول شريعة محدد التعدد بقدر معقول هى التسريعة الإسلامية ققد حددته بأربع 
نساء واشترطت العدل والقدرة وإلا فعلى الفرد أن يقتصر علي زوجة واحدة . 

ولفد أثيرت ضنجة كبيرة حول نظام التعدد بما يتصل به من مشكلات وما له من 5 ثار سيئة على 
العلاقات الأسرية التى تهدد كان الأسرة وتؤدى بها إلى الاتحلال » غير أن الملاحظ حديثاً أن الأفراد 
قد انصرفوا عن تعدد الزوجات لأسباب ترجع فى الغالب إلى العوامل الاقتصادية وازدياد تبعات 
الحياة فى الوقت الحاضئ وانتشار الوعى ومخلس الأفراد والجاعات من رواسب العصبية وارتقائهم 
ثقافياً وارتفاع مستوى معيشتهم , فنسبة متعددى الزوجات لا 'زيد عن وب من مجموع التزوجين 
فى اللجتمع العربى عامة . 

ولقد قام رجال الاجتاع الغربين بباجمة نظام الأسرة فى الجتمع العربى بشأن ظاهرة تعدد 
الزوجات غير أن الأخد بهذا النظام أخف ضرراً من العمول به هناك من الاقتصار على زوجة واحدة 
ومعاشرة العديد من النساء معاشرة غير قانونية ولا شرعية عندثم وهو العروف والنتشر فى البلاد 
الغرية . وتدل الاحصائيات الحديثة على أن نظام تعدد الزوجات فى المتمع العربى آحَذ فى الاتكناش 
تدريحاً » وليس أدل على ذلك من أن نسبة الازوجين بزوجة واحدة فى الجبورية العرية 
النحدة دويز من مجموع السامين التزوجين وأسبة المزوجين باثئتين عرمي/ز ء أما التزوجون 
بأ كثر من اثنتين فنسبتهم مب وفى العراق نحد أن نسبة المتزوجين بزوجة واحدة مرييةب/ز 
والمتزوجين باثتتون ”ا وأ كثر من ذلك فنسبتهم + ب/: وق الأردن تبلغ نسه المتزوجين بواحدة 
ينيز ومتعددى الزوجات 5/ وفى لبنانتمبظ النسبة إلى #./ز . وهذه النسب تشير إلى أن تعدد 
الزوجات قد انصرف عنه الناس لملة دواعيه » وأن المشاكل الترتبة على التعدد الآن لم تعد ذات خطر 
بإرز على حياة الأسرة فى الجتمع العربى ‏ ولقد أخذ الشمروع الوحد بفكرة جديدة فى موضوع التعدد 


٠‏ الأسرةقى لطم الرى 0000000000 هبجو ا 


فنص فى المادة م١٠‏ على أنه « إذا زوج الرجل على زوجته حق لازوجة السابقة أن تطلب فسخ 
زواجها منه مالم ترضى بزواجه الجديد » . وإذا كانت الزوجة الجديدة لا تعلم أنه متزوج من غيرها 
فلها حق طلب الفسخ » وهذا مأخوذ من قنه الحنابلة وجاء بالمذكرة التفسيرية فى هذا الشأن أن 
المكمة من ذلك أن الفروض ف الزواجين السابق واللاحق أن الرأة قد :زوجت بالرجل وهى 
تعل أنها مستقلة به فيفرض بينه وبين السابقة شرط ملحوظ مقدر ألا يكون متزوجاً علها . كا 
يفرض بينه وبين الجديدة شرط هلحوظ ألا يكون له زوجة سواها ء فإذا تزوج الرجل فقد اختل 
الأساس الملحوظ بالنسبة إلى الزوجة السابقة فتعطى حق الفسخ إن لم ترض كا أن وجود زوجة له 
لا تعلم الجديدة بوجودها مختل معه الأساس الملحوظ فى تعاقده مع الجديدة فتعطى أيضآً حق الفسخ إن 
لم تعلم ولم رض مخريحا على قاعدة الشروط المقدية المأخوذة من فته النابلة إذ من المعروف عندهم أن 
التشرط الملحوظ كالشسرط الملفوظ , قد أفاض ابن القم فى زاد المعاد فى هذا العنى . 

ولاية الزويم : 

شت للولى على النفس حق تزويج الصغير أو الصغيرة لعدم استطاعتهما مباشرة هذه العقد » 
والراجح فى مذهب الحنفية أن المرأة البالغة الماقلة تملك أن تستبد بعقد زواجها بدون إذن الولى ولا 
حضوره وتملك أن تباشر العقد بنفسها ء كا تملك إجراء العقود والتصرفات الق يعلكبا الرجال » 
غير أن محاسن العادات وحسئن الآداب تجعل من اللائق أن تكل المرأة إجراء العقد إلى ولمها » وعند 
الحنفة أن لا تجير المكلفة على الزواج يعن لا ترضاه ولوكان كفت » سواء أكانت ثيبا أم بكرا . 
فإذ أريد تزويجا فلا بد ل اصحة العقد ‏ من الرجوع الها ومعرفة رضاها ‏ فا ن كانت ثيباً 
ازم أن تعبر عن رضاها بالقول أو بالفعل ولا يكتفى منها بالسكوت . 

وحم البكر أن يكتنى منها س- كدي على الرضا بالزواج - بالسكوت أو التبسم أو الضحك 
فى غير سخرية أو بالبكاء الحفيف الذى لا يدخل على الكراهية والسخط27© . 

ولقد جاء الشروع الموحد بنص جديد حدد به سن الزوجين . 


قابون تحددد سن الروجين : 


فنص المشروع الموحد فى هذه الناحية على ألا يزيد عمر الزوج عن ضءف عمر الزوجة وكذلك 
الزوجة لايزيد عمرها عن ضعفه مق جاوز كل منهما الستين من عمره » والقاضى فى حالة الضرورة 
أن يأذن بالزواج لصلحة ظاهرة . 

والفكرة التى استوحاها المشروع هى توفير الطمأنينة والاستقرار امالى والعائلى للزوجة 
ووجوب التناسب بين طرفى الزواج . : 


. أحكام الأحوال الشخصية الدكتور العيخ عبد الرعن تاج‎ )١( 


بو العدد العاشعر - السنة الحادية والأربعون ش 


الحقوق المشتركة بين الزوجين : 

وم قامت الأسرة على الدعائم التى يقرها الشرع تحددت الحقوق والواجبات الأسرية وتتفاوت 
مراتب هذه الحقوق والواجبات عقدار قرب الفرد أو بعده عن قطى الرحى فى الأسرة . 

جه 

ويرتب الشرع الإسلامى عةتضى عقد الزواج حقوقاً مشتركة للزوجين كا يرتب حقوقا لكل من 
الزوج والزوجة . وأهم حق مشترك بينهما فىهذا الشأن هو حل المشرة الزوجية بينهما وحل ما تتطلبه 
الانسانية ماهو حرم إلا بالزواج . 1 

ويتسع هذا الحق الأساسى حققان آخران : هما حرمة المداهرة التى ربطت بين أسرتين وجملتهما 
كأسرة واحدة وثبوت التوارث بين الزوجين لأن صلة الزوجين بسبب حل العشيرة عثابة القرابة ‏ 
ولا كانت القرابة تثدت المميراث فان الزوجة إعا تثبت الميراث . 

حقوق الزوج : 

وحقوق الزوج على زوجته مىالطاعة والتأديب والقرار فى بيت الزوجية وشبوت نسب الواد منه 
إن أنت به على فراش الزوجبة الصحيحة والقيام علوشؤن البيت ورعايته وخدمة الأولاد . 

الطاعة والتأديب : 

للزوج على زوجته حق طاعته إذ قال تعالى : « ولحن مثل الذى علهن بالمعروف وللرجال 
علبن درجة » وجعلت هذه الدرجة للرجل لأنه أقدر على فهم الحماة . والدرجة التى عنتها هذه الآية 
هى ماورد فى آنة أخرى وهى قول اله تعالى : « الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على 
بعض ويا أنفقوا من أمو الحم 6 . 

فن حق الرجل على زوجته أن نكون مطيعة له متجنبة لايذائه . عاملة على مرضاته وأن تكون 
صالحة حافظة لغيبه فى نفسها وماله ومن حقه علها كذلك أن تتق اله فى ماله وأن تنظر إلله نظرة 
الحكة والتبصر وأن تتأدب بآداب الدين وله علبها حق الموعظة والتأديب إذاما ظبرت عليها 
أعراض النشوز فى الحدود التى رسمها الله سبحانه وتعالى . أخذا بقوله تعالى : « واللانى تخافون ‏ 
نشوزهن فعظوهن وامجروهن فى الضاجع واضر بوهن » ققد أباح الشارع للرجل تأديب زوجته إذا 
ماظهر له أمها خرجت عن سواء السبيل . 

١‏ والتأديس له حد أداى وهو النصح والإرشاد وحد أقصى وهو الضرب غير المبرح وغير ااشائن م 
فوسائل التأديب كا وردت بالقرآن الكريم هى الوعظ والمجر فى المضجع والضرب . وهذه الوسائل 
مرتبة ترتداً تصاءديا محيث لا مجوز استعمال إحداها إلا إذا استنفدت الوسيلة التى قبلها وتبين أنها 
عدعة الحدوى . 

فاذا أفادت إحدى الوسائل فلا يصح تركها إلى ما هو أشد منها وذلك أخذا بقوله تعالى : ه فإن 


أعطعني فلا تبغوا عليين سييلا » . 


الأسرة فى المتمع العربى 00 يعنف 


وهذا التتوع والترتيب فى المتقوبة برجع إلى تتوع طبائع النساء فتختلف وسائل التأديب باختلاف 
طبائمون . 

فن النساء من تكنى الإشارة فى تأديبها ومنهن من لا تكفبها الإشارة فيصلحها الإعراض عنها 
بهجر مضومها فإن ذلك يشق علها فترجع للسلاح . ومنبن من لا يحدى معها إلا الضرب ٠‏ والضرب 
الماح هو الضرب الذى لا يكون شديد؟ً ولاشائتآ . كالضشرب بالعل أو على الوه . فلقد روى أحمد 
وأبو داود والنسائى أن رسول الله صلى الله عليه وس سأله رجل : « ماحق الرأة على الزوج ؟ قال : 
تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا هجر إلا فى البيت 4 ٠‏ 

ولقد عاللم مشروع النانون الموحد موضوع الطاعة بنصوص جديدة قضت على مصدر الشكوى فى 
النصوصالحالة ‏ فنصت المادة 4١‏ من المسروع على أنه إذا امتنعت الزوجة عن متابعة زوجها إلى 
مزل الزوجية بلا مسوغ ستمط حقها فى نفقنها مدة الامتناع سواء أ كان محكوما علببا بلمتابعة أم 
لا ويعود حمها فى النفعة بعودتها إلى متابعته 

كا نصت المادة 4 عى أن لا جوز محال من الا'حوال تنفيذ الي علي الزوجة بالتابعة ( بالطاعة) 
عن طريق الإ كراه البدى . ١‏ ا 

وهكذا قضى الشروع على ما محرى عليه العمل الآن فى هذا الشأن الأمر الدى يتنافى مع كرامة 
الزوجة ومجعل من العسير استمرار الحياة الزوجية فى جو مشحون بالتحدى والإدرة . 

وتصت المادة جه على أنه يجوز لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب من الحكة 
التفر.ق بسبب مضارة أو شقاق من الآخر لا ستطاع معه دوام الزوجية ( وهو الراجح فى مذهب 
المالكية ) فاذا ما ادعى أحدها بذلك جعتهما المحكة فى جلسة سرية وبذلت وسعها للاصلاح بينهما 
فاذا تعذر الاصلاح عينت الحمكمة حكدين للتوفيق أو التفريق وحلفت كلا من الحكرن العين على أن 
قوم بعبمته بعدل وأمانة . 

وبلاحظ أن محليف الحتكين هو 2 جديد آنى به الشمروع وهو 1 كثر مانا واطمثنانا للمهمة 
لللقاة على عاتق السكنين ؛ ونصت الادة ره لى أنه « لا يؤثر فى سير عمل الحسكين امتناع أحد 
الزوجين عن حضور مجلس التحكم بعد تبليغ الدعوة إليه يكناب مسجل . 

وإذا كان الشروع قد اشترط وصول الدعوة بكتاب مسحل فإن ذلك لا يكون مانعاً من التحايل 
على عدم إبلاغ الدعوة إلى ذلك الطرف . 

وحن ثرى أنه مادام القصود هو الإعلان والنا كد من وصول تلك الدعوى إلى الطرف العان 
إليه ثرى أنه يتبثى آلا يكت يكتاب مسجل بل يجب أن يكون ذلك الكناب السجل مصحوياً يلم 
وصول للتأ "كد من وصون الخطاب إليِه شخصياً وبذلك لا يكون هناك شك فى أن كتاب الدعوة قد 
وصل إلى صاحبه . 

وأشارت الادة ويه من الشروع إلى أنه إذا عجز الجكيان عن الإصلاح اقترحا التفريق بطلفة 


ربب المدد العاشير ‏ السنة الحادية والاريعون 


بائنة منغير عوض أو بعوضتبعآ للا إذا كانت الإساءة من الزوج أو من الزوجة كلها أو أ كثرها . 

وإذا جهل الأمر فإن كان الزوج هو طالب التفريق رقفضت المحكة دعواه - وإن كانت هى 
طالية التفريق قرر الحكان مخالعة جيرية على نصف الهر ونصف الهدايا . وإذا كانت الهدايا مستهلكة 
ألزمت الزوجة بنصف قبمتها مقدرة بوم الخالعة على ألا تزيد عن قبمتها يوم الثسراء . 

ونصت الادة ٠٠١‏ فى الفقرة (1) على أنه « على الحسكنين أن يرفما تقريرها إلى المحكمة 
مشتملا على الأساب التى بنى عليها فتحم عقتضاء » . 

ونصت الفقرة (ب) وللمحكة تعديل قرار المكدين إذا وجدته عخالفآ لأحكام القانون كا أن لما 
أن ترفض دعوى التفريق إذا وجدت أن أسباب الشقاق تافهة يمكن زوالما أو إذا كانت الإساءة كلها 
أو أ كثرها من الجانب طالب التفريق . 


الحم المرجم : 
وقد أباحت المادة ٠١١‏ من مششروع القانون الوحد للقاضى أن يضم حكماً ثالثاً مرجحاً يتفق عليه 
الزوجان أو مختار هذا الحم معرفته من 7 تتوافر فيه شروط الحسكين ويكون أجناً عن الزوجين . 
فنصت على أنه : « إذاما اختلف المككان فللقاضى أن يضم إلهما حكآ ثالثاً مرجحاً يتفق عليه 
الزوجان فإن لم يتفق عليه اختارت الحكمة مرجحا ثالثا 0 
ويكون أجنبيا عن الزوجين » . 
وجاء بنص الادة ١٠١‏ منه « ويرقع الحكنون الثلاثة تقريرثم بالاتفاق أو بالأغلبية إلى الحكة 
لتفصل فيه وفقاً لا هو مبين بالمادة ٠١٠‏ سالفة الذ كر » . 
ترغيب الزوج فى حسن عشرة المرأة : 
وبروى عن السيدة عائشة رضى الله عنما أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم « ان من 
أ كل الؤمنين إعانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله » رواه الترمذى . 
وعن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «استوصوا بالنساء 
فإن الرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج مافى الضلع أعلاه ضع جد كر ورور 
بزل أعورج فاستوصوا بالنساء » رواه البخارى ومسل . 
ولقد حذر الرسول الكرم من إفشاء السر ولا سما ما كان بين الزوجين فعن أبى سعيد رضطى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان من شر الناسعند الله منزلة يوم القيامة الرجل 
يفضى إلى امرأته وتفضى إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه » وفى رواية أخرى « ان من أعضم الأمانة 
عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه ثم :تنتثمرسرها » رواه مسل وأبو داود . 


الأسرة فى الجتمع العربى 07 ايزا 


ترغيب المرأة فى الوفاء وطاعة زوجها : 


ولمد وردت ع؛؛' الرسول الله عله وسلٍ عدة أحاددث صحصحة فى هذا الشأن نقتططف منها 
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فبروى عن أم سلهة رضىالله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أبا امرأة مانت 
وزوجها عنها راض دخلت الجنة 6 رواه ابن ماجه والترمذى . 

وعنأبى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علهوسلم : « إذا صلت المرأة حمسها 
وحصنت فرجها وأطاءت بعلها دخلت من أى أبواب الجنة شاءت » رواه ابن حبان . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم « أى الناس أعظٍ حمّا 
على الرأة ؟ قال : زوجها ء قلت فأى الناس أعظٍ حا على الرجل ؟ قال أمه » رواه اليزار والحا م . 

ويروى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاءت امرأة إلى النى صلى الله عليه وسلم قمالت : 
يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك . هذا الجباد كتبه الله على الرجال فان يصيبوا أجروا وإن قتاوا 
كانوا أحياء عند ربهم يرزقون , و نحن معتمر النساء نقدم عليهم تالنا من ذلك . قال : فقال رسول الله 
أباغى من لقيت من النساء ان طاعة الزوج واعترافاً محقه يدل ذلك وقليل منكن من بفعله » . 
رواه البزار. 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال « ألا أخبرك برجالم قَّ 
الجنة ؟ قلنا بلى يا رسول الله . قال « النى فىالجنة والصديق فى الجنة والرجل يزور أخاء . آلا أخيرم 
بنسائتي فى النة ؟ قلنا بلى يا رسول الله . قال : كل ودود ولود إذا غضب أو أسىء إلا أو غضب 
زوجبا قالت هذه يدى فى بده لا أ كتحل بغمض حت ترضى » رواه الطبراقى . 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسام قال « لا ينظر الله 
تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهى لا تستغنى عده » رواه النسالى والبزار . 

وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النى صلى الله عله وسح قال « لا تؤذى امرأة زوجبا فى 
الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله فاتما هو عندك دخيل يوشك أن بغفارقك 
إلينا » رواه ابن ماجه والترمدى . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاثة لا تقبل 
لم صالاة ولا تصعد لم إلى السماء حسنة : العيد الآبق حق برجع إلى مواليه فيضع يدء فى أبدهم » 
والمرأة الساخط عليها زوجها حى برضى » والسكران حت يصحو » رواه الطيرانى . 

وعنأبى هربرة رضى الله عنه عنالنىصلى الله عليه وسل قال : « لو كنت آمرا أحد أن يسجد 
لأحد لأمرت الرأة أن تسجد لزوجها » رواه الترمذى . 


5-09 العدد العاثير ‏ السنة الحادية والأريعورن 


حقوق الروجة : 
وللزوجة على زوجها حقوق أولما العدل وثانها المهر وثالئها النفقة . 
العدل : 


إذا كان للرجل على زوحته حقّالطاعة والتأديب والنع من الخروج فائه مسكول عن إقامة العدل 
مع زوجته . 

والعدل مع الزوجة أن يعاملها زوجها بما حب أن تعامله به ذا كرا قول الله تعالى : 

« ولمن مثل الذى علمبن باللمعروف » . 5 قال سبحانه : « وعاشروهن بالعروف ». 

فاذا كان الرجل متزوجا بأ كثر من زوجة واحدة فان عليه أن يعدل بينبن بأن يسوى فى 
المعاملة الظاهرة بينبن وذلك شعرط لل التعدد دينآً ققد قال تعالى : م فانخفتم ألا تعدلوا فواحدة © 

والعدل الظاهر هو المطلوب أما المساواة فى الميل العاطنى فليست مطلوبة ولذلك كان النىصلى الله 
عليه وسلم يقسم بين زوجاته تثميقول : « اللبمان هذا قسمىفما أملكفلا تؤاخذفىفما علكولاأملك» . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته <تى وهو مريض حق أذن له فى القرار 
فى بيت السدة عائشة رضى الله عنها . 

ومن العدل الظاه ركذلك أن يسوى الرجل ف النفقة بفروعها الثلاث : من طعام وسكنى وكسوة 
بين زوجاته . 

المهر : 

وهو حق من حقوق الزوجة على زوجبا ‏ ولقد أوجبه الإسلام من المال أو المفعة الى تو م 
بالمال حقاً للمرأة على الرجل فى عقد زواج صحيح أو دخول يشببه أو دخول مبنى على عمّد فاسد . 

والمهر فى أصله ليس ششمرطا لصحة الزواج ولا شرطا فى تفاذه ولا فى لزومه وإن كان يتعلق حق 
الأولاء باتمامه إلى مبر المثل إذا زوجت المرأة المكلفة نفسبا أقل منه » ومن ناحية أخرى فان المهر 
واجب فى كل زواج » وقد أ كد الشارع وجوبه فى الزواج إظباراً لما له من الخطر والكانة فلا علك 
أحد إخلاء الزواج ل ل نا المبر لازما 
ويكون الواجب هو مهبر الثل . 

ومن المتفق عليه ببنالفقهاء ان المبر ليس إه حدأعلا غيرأنه لا ينغى المغالاة فبه » أما أق ل الواجب 
منه ففيه خلاف بين الأمة نظرآ لأن القرآن لم يبين أقل المهر ول يرد عن الرسول صلى الله عليه وسم 
حديث صحيح مجعل للمهر حدآ أدتى . والعمول به في أ كثر البلاد العربية أن أقل المهر عشرة دنائير 
كا هو المذهب الحنفى , وبلاد المغرب تسير على مذهب مالك الذى يعتبر أقل المير: ربع دينلن ٠.‏ 


الأسرة فى الموتمع العربى حال 


ويجوز أن يقدم كل المهر ويؤجل الباق إلى أجل محدد أو إلى أقرب الأجلين وها الطلاق 
والوفاة فلا بازم إذن تقد كل البر عند إجراء العقد أو قبل الدخول . 

إذا تبرع الأب وجهز بنته البالغة من ماله فإن سامها الهاز فى حال صمته كان ملكا خالصاً لما 
وليس لأبها بعد ذلك ولا لورثته استرداد ثبىء منه . 

أما إذا كانت البنت صغيرة فإنه بمجرد شعراء الجهاز لها تتم الحبة لأن الثمراء لما يعمنزلة الإيجاب 
من أسهبا وهو وحده كاف فى عام الحبة إذا كانت من الولى لمن هو فى ولابته . . ٠‏ 

وإذا مات الأب قبل أن يدفع ثمن الجهاز الذى اشتراه فى حال صحته لابنته فإن ممنه يكون ديناً 
فى تركته ولا سدل للورثة على الصغيرة بشأنه . 

وإذا جهز الأب ابنته من مهرها وبق عنده ثىء منه بعد التجهيز فهو ملك لابنته فلها مطالبته به 

ولذا لا تبر على تجهيز نفسها من مبرها ولا من غيره . ولا مجبر أبوها على بجهيزها إذ الهر 
الدفوع إليها في مقابل الاستمتاع بها ققط . 

فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذى دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطاليتها 
ولا مطالبة أبيها بثثىء منه . ولا نقص شىء من مقدار المهر الذى تراضيا عليه وإن بالغ الزوج فيه 
رغبة فى كثرة الجهاز . 

ولاكان الجهاز هو ملكا للزوجة وليسللزوج أى حق فى ثىء منه بل عليه هو وحده أن يقوم 
بفرش البيت وإحضار ما يازمه من الماع والأدوات م يلزم بكسوتها والانفاق عليها . وليس له 
أن برها على فرش أمتعتها ولا تقدم ثىء منها له ولأضيافه . وإتما له الانتفاع بها بإذن منها . 

ولو اغتصب الزوج شيثاً من الجهاز حال قيام الزوجية أو بعد اتحلال عقدتها فلها مطالبته به 
أو مدله من مثل أو قيمة إن استبلكه أو هلك عنده . 

وعند الإمام مالك جوز للزوج أن ينتفع يجهاز زوجته الانتفاع الذى جرى به العرف . 


النفقة : 


وهى حق من حمّوق الزوجة على زوجها مقتضى عقد الزواج واذلك تحب النفقة على الزوج 
ولوكانت الزوجة غنة وسواء أكانت مسلة أم كانت كتابة . 

ولقد ثبت وجوب نفقة الزوجة على زوجها بالفرآن الكريم وبالسنة الصحبحة وبالقياس 
والاجماع 8 
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والنفقة فى العقد الصحبح هى نظير الاحتباس ل أحكام 
عقد الزواج . 

ولفد اتفق الفقهاء على أنه لا ثفقة للزوجة إذا مرضت قبل الزفاف ولم نستطع الانتقال إلى بيت 
زوجها لأن امرض قد منع الاحتباس فاذا كان يكن للزوجة المريضة الاتتقال فالنفقة واجبة لما إلا 
إذا طلمها زوجها وامتنعث . 

أما إذا فوتت المرأة على الرجل حق الاحشاس شير حق فلا نفقة لما وتمد ناشزة ومن حالات 
النشوز ما بألى : 

)١(‏ إذا أمتنعت الزوحة عن الانتقال إلى منزل الزوجية بغير سدب شرعى وقد دعاها زوحها 
إلى الاتتقال وأعد لما مسكنآ لائقاً وكذلك إذا خرجت من منزله بغير إذنه واستحرت ناشزة . 

(ب) إذا كانا يقمان فى بيت علدكه الزوجة باذنها ثم منعته من الدخول ول تطلب منه الانتقال 
إلى مسكن بعده وتترك له فرصة البحث . 
الزفاف ‏ أما إذا كان الحبس بعده فانكان فى قدرة المرأة التخلص منه كأن يكون لدين نستطيع 
أداءه فلا تفقة لما كذلك . أما إذا كان الحبس بعد انتقاللها لبيت زوجها ولم نستطع تلافيه فد 
اختلف الفقهاء فى الحسي . فعند أبى بوسف أن النفقة تحب لما لأنها معذورة فى ذلك . 

(د) الحترفة اللى لا تقر فى الل فلا نفقة لما إذا طلب منها زوجها القرار فى بيته فلم بحب 
مطلبه لأن احتياسه لما فى هذه الخالة لم يكتمل . 

المسكن . 

ويازم الزوج بأن يعد لزوجته مسكنا لاثما مستوفيا لكافة الشمرائط وعلىحسيقدرته بينجيران 
صالحين تأمن فيه على نفسها ومالما إن كان لما مال . 

أجر المسكن : 

إن الجارى عليه العمل الآن بالنسبة لأجر السكن يتركز فى مبدأين أساسيين : : 

ىو الرأة لا تستحق ق أجر مسكن إذا كانت ت تسكن فى مللكها واشترطت ذلك على الزوج 
ولها مع ذلك أن تطلب الاتتتقال إلى مسكن يعد لها وإن لم يفمل فلها بدل أجر المسكن . 

؟ س ان الأب يلتم بأجرة مسكن الصغير كاملة لأن الخاضنة نسكئ فى مسكن حضانة الصغير 
تبعآ له إذا لم يكن لها منزل تملكه أو نسكنه . 

وقد عالج الشروع هذه الاعية تسق الاده وجلاعريان ( لغاش واو حكنت فى ملكبا 


الأسرة فى السجتمع العربى عدا 


تستحق على من بحن عله تفقة الحشون أجرة عن سكناء مميا ابنسبة ما بخصه من اعد الكنى 
على أن لا تتجاوز ربع مموع أجرة المسكن اللازم لها . 
| وهكذا فإن الأب أصبح لارتكاف من أجر مسكن الصغير إلدما دخصه وما محتاج إلهكما أنه 
علاجاً للحالة الأولى إذا سكنت المطلقة فى ملكها مع الصغير فإنها تستحق أجرة مسكن كا كانت 
تستحق لو سكنت بالأجرة . ْ 

أهلية الروجة فى الأسرة وذمتبها المالية : 

والزوجة فى الأسرة العربة لما أهلية كاملة ما دامت بااغة عاقلة رشيدة وليس لولها سلطان مالى 
عليها وذمتها منفصلة عن ذمة وليها وعن ذمة زوجها فلبا أن تتولى شئون نفسها ولكل من الزوجين 
حق التصرف فى ماله من غير تدخل الآخر فى شئونه ‏ وفى هذا دليل على أن المجتمع العربى 
قد سبق المجتمع الغربى بنحو أربعة عثير قرناً من الزمان فى بان أهلبة امرأة الكاملة وولايتها 
فى التصرف فى مالما . 

حقوق الاولاد 

ثبوت النسب : 

وثبوت نسب الولد من أببه حق للولد نفسه وذلك لأنه حتاج إليه لدفع المعابرة عن نقسه : 

وهو كذلك حق للوالد لأن من حقه صيانة ولده من الضباع . وهو أيضاً حق لازوجة لأن من 
حقدها أن تدقع عن نفسها تهمة الزنا . 

ولقد قررت الشسريعة الإسلامية أن النسب لا يثبت إلا إذا جاء الولد من فراش بح وهو 
المرتب على زواج حيح شرعآ أو من فراش هو فى حك الفراش.الصحيح قصداً منه إلى عدم إضاعة 
الأنساب أو أقربه اقراراً مستوفيآ شمروط الإقرار ولا بذ كر أنه من زلى لن هو مجهول النسب . 

التبى : 1 

وتوجد فى بعض الأسر العرببة ظأهرة التبنى . ولقد اتحدرت هذه الظاهرة إلى الجتمع العربى 
من الجاهلية . فكان الواد المتدنى في الجاهلية فى مركز الابن الحقيق فاذا تبنى شخص ولداً ألحق 

غير أن الإسلام قد حارب التبق لمن هو معروف النسب وغيره ‏ ونفى أن يكون التدبي سيباً 
لشبوت ندب من عرف نسبه وغيره ققال الله تعالى « وما جعل أدعياءم أبناءمع ذلسم قولسم بأمراهج 
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . ادعوم لابائهم هو أقسط عند الله فان لم تعاموا أبإثم فاجوانتم 
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فى الدبن ومواليم وليس عليتج جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تع.دت قاويم وكان الله 
غفورا رحما 6 . 

وحن نود فى هذا المقام أن نوجه نظر الدول العربمة وحكوماتها والههئات المسثولة إلى ضرورة 
العناية بالأولاد اللقطاء ومن على شاكلتهم بما يكفل لهم الحياة الكرعة . ولقد نصت المادة ١6٠١‏ من 
مشروع القانون الموحد على أن «التبنى لا يت به النسب ولوكان الولد البنى يجهول النسب © . 

كا نصت المادة باغ ؛ منه على أن « الإقرار بالنوة ولو قى مرض الوت لجهول النسب يثبت به 
النسب من امقر إذا كان فرق السن بينهما محتمل هذه البنوة بشمرط تصديق المقر له إن كان بالا . 

وجاء بالمسروع نص خاص بنسب ولد الزنا فنصت المادة ٠6٠ل‏ مله فى ثقرتها الثانة على أنه لاشت 
نسب' ولد الزئا من الزانى إلا إذا أقر بنسبه مطلقا دون إستاد الى الزنا . 

وحن فر هذا الرأى الذى جاء بمشمروع القانون الوحد وثرى فيه علاجاً لمن زل من الشبان 
وأثمرت علاقته ولد غير شرعى . فاذا كان متأ كداً من أن هذا الولد منه أباح له التانون أن يقر 
بنبه بششسرط ألا سند هذا الواد إلى العلاقة الآئمة وهى الزنا فكنى سكوته عن سيب الملاقة وفى هذه 
الحالة حمل سكوته وعدم تصرمحه بالزنا بأنه من زواج صحيح وان لم مخضع لأحكام القانرن فى 
إثبات الزواج . 

الطفل فى بداية حياته بعد الولادة محتاج فى غذائه إلى إرضاع لين اأرأة أو عائله » ولقد أوجب 
الله سبحانه وتهالى على الأم أن ترضع ولدها ولا تمتنع عن ذلك أو تنضرر منه ففال : 

« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كامايتف لن أراد أن يتم الرضاعة . 

ولمذا أمد الله المرأة باللبن لغذية ولدهاكا أودع فى قليها الشفقة والحنان للقرام بهذا الأمر . 

فاذا قامت الأم بارضاع ولدها المغير فانها لانستحق أجرة عن إرضاعه إن كانت زوجة لأبه أو 
معتدة منه من طلاق رجعى لأن الإرضاع واجب عليها شمرعا ومحدث إدرارالابن باتفاق الزوج عليها. 

أما إذا كانت المرأة أجنبية عن والد الصغير بأن لم تكن زوجته ولا معتدة فانها تستحق أجرة 
على قيامها بإرضاع الطفل لأنه لاتفقة لما على هذا الوالد فحلا مايعوضهاعن النفقة وهو أجرةالرضاع '. 
وتقدر الأحرة المستحقة لما باجرة الثل . ويرى أبو حدفة وصاحباء أن مده الرضاع الى الستحق 
عنها أجرة للاآم سنتان . 

الحضانة : 


وشت على الصضر مندذ ولادته ثلاث ولايات : 
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الأولى :.ولاءة التربسة وهى ما يسمى بالحضانة 
الثانة : الولاءة على النفش . 

الثالثة : الولاية على الال . 

ويعراف الفتهاء الحنفية الحضانة بأمها القيام بتربية الولد لمن له حق الحضانة . 

وعند الشافعة أنها تربية من لايستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضضره ولو كان كبيراً ٠‏ عنوناً 
كأن تمهده عسل حسده وثايه ودقنه وكحله وربط الصغير إلى الهد ومحربكه لام . 

والحضانة كا هى حق للصغير تثدت أيضا حا لأقربائه الحارم من النساء أولا فإذا لم يوجد منهن 
من يصلح للحضانة اتتقل هذا الحق إلى عصبته من الرجال وكذلك حق لا يضيع الصغير . ش 

ويرتب الفتهاء أصحاب الحق فى الحضانة من النساء على النحو الآفى : 

ذه الأمبات وتلمها أم الأم وإن علت ثم أم الأب وإن عات . 

- الأخوات وأولاهن الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم بنت الأخواتالشفيقة 
ثم بنت الأخت لأم . أما بنت الأخت لأب فهى مؤخرة فى الاستحقاق عن الخالة . 

م ب الخالات وأولاهن الخالة الشقيقة أى أخت الأم لأب وأم ثم الخالة لأم ,ثم الحالة لأب » 
وبلى الخالات فى الاستحقاق بنت الأخت لأب . 

ه ‏ بنات الاخوة وأولاهن بنت الأخ الشقيق ثم بنت الأخ لأم ثم بنت الأخ لأب . 

ه - العيات وأولاهن العمة الشقيقة ثم العمة لأم ثم العمة لأب . 

+ - خالات الأم وعهاتها ثم خالات الأب وعماته . 

وإذا لم بو جد من تحضن الصسغير من النساء الحارم أو وجدت ول تكن أهلا لها انتقل هذا الحق 
إلى عصبته من ال كور حسب “رتيب استحقاقهم فى اليراث فيقدم الأب فالجد وإن علا ثم الأح الشفرق 
فالأ لأب . 


روط الحاضنة : 


ويشترط فى الحاضنة أن تكون حرة بالغة عاقلة وأن تكون قادرة على القيام بشثون الصغير وأن 
مكون أمينة على نفسه وماله وخلقه وألا تكون مرتدة وألا تمكه عند غير ذى رحم محرم منه . 

يا بشترط ألا تتكون الحاضنة معزوجة بغير ذى رحم حرم من الصغير لأنها تكون قد أمسكته عند 
أجنى عنه قد لا يعطف عله فيتعرض المغير لنظرات الكراهية ويشعر بالمفوة تما يسيب له آ لامآ 
نفسية . فإذا طلقت من الأجنى استردت حقها فى الحضانة . 


وامحاد الدين بين الحاضنة والطفل ليس ششرط فإذا تزوج مسلم عسحة ورزق منها بفتاة وافترقا 
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فإن كون البنت مساهة لانّها تتبع أباها دينا لا.عنع حق الحاضنة فى الحضانة ويستمر حقها ثابتا مع 
اختلاف الدبن إلا إذا كان مخثى على الطفل إفساد دينه بأن كان فى سن الْعير يعقل الأديان ويغهمها 
وعل ان يار ها ل ة 

قي شيعا ترد رد 1 واو زبد ةاون نيونت وار اي 
طلاق رجعى . وتكون أجرة الحضانة واجبة فى مال الصغير إن كان له مال لأن تفقته فى ماله وأجرة 
الحضانة من الغقة 

وتننهى الحضانة ببلوغ الصغير السن الى يستغنى ذيها عن خدمة النساء . 

ولقد نصت امادة ٠‏ من إلفانون دم ه؟ لمنة .و؟ىو١‏ على أن للقاض أن بأذن عضانة النساء 
للصغير بعك سبع سنن إلى نسع وللصعيرة بعك نسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا حرق أن مصلحة الصغر 
تقتضى ذلك فاذا بلغ الصغير هذه السن فلا بحوز للقاضى أن محم بيقاء الصغير عند حاضتته . 

ولقد اشتمل مشمروع القانون الوحد على عدة نصوص فى الحضانة وشروط الخحاطنة حوت بعض 
التعديل فما يخرى عليه العمل الآن ونورد منها ما يلى : 

رفع سن المضانة الاختبارى للبنت من تسع إلى ائنق عشرة سنة بدلا من تسع إلى أحد عشيرة . 
وللواد من سبع إلى عشسر بدلا من سبع إلى تسع » فنصت المادة ١5‏ من الشروع على أنه : « ينتهى 
أو الحاضّن أن عد هذا الحق مدة إضافية لا تتجاوز ثلاث سنين إذا تبين أن مصلحة الصغير أو الصغيرة 
تقتضى ذلك ولا تستحق فى هذه الدة الإضافية أجرة حضانة © . 

ونحن ترى أن ما جاء بالمشروع من إسقاط أجر الحضانة فى المدة الإضافية تعديلقصد به المشروع 
منع التحايل والإثراء على حساب الطرف الآخر . ولكن فيه أذى للجانبين إذ أن القضاء مع تقريره 
أن المدة الإضافية لمصلحة الصغير نع الخاضنة من أجرتها | القررة شرعا وقد تكون فقيرة ٠‏ 

ونصت المادة ١+٠‏ من المشسروع على أنه يشترط فى الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة على الولد 
قادرة على تربيته وصياتته غير مرتدة عن الإسلام . ْ 

كما نصت المادة +14 منه على « ان الخحاضنة غير السامة تستطيع أن محضن ابن السام حتى يبلغ سن 
الس سنوات كأقصى حد » . ونصت المادة :على أنه إذا تزوجت الماضنة بأجنى عن الصغير 
فللقاضى أن عنعها من الحضانة إذا كان ذلك ينافى مصلحة الصغير . أى أن الح أصبح منوطاً بصالم 
الصغير لا بمجرد الزواج بالأجنى . وهذا إصلاح جوهرى نا عليه العمل الآن من أن زواج المرأة 
الحماضنة بالأجنى مسقط للحضانة إطلاقا دون محث لصلحة الصغير . 


الأسرة فى الجتمع العربى لما 


نظام التوريث : 

وممضع الأسرة فى اهتمع العربى لظام التوريث ء ولليراث إجبارى بالنسبة للمورث وللوارث 
على السواء . فلا سللطان للمورث على ماله بعد وفاته إلا فى حدود ثلثه ليتدارك واجبا دينيا فاته أو 
لبرتب إتفاقه على وجهة بر أو ليتمكنمن أن يسوى بين أولاده فى العطية أو ليواسوذا قرابة لاستحق 
ميراثا. ومخضع الثلثان فى مال المورث لنظام الإرث على أفراد أسرته كل بقدر درجة قراته . 

وليس للوارث أن برفضتبول الميراث » ولقد رسمالمشرع الإسلامى سباسة عادلة فى توزيع الميراث 
ترتكز على الأسس الآئية : 

)١(‏ يقرر الشرع الإسلاى ان المبراث للأقرب إلى المتوفى الذى بعتبر شخصه امتدداً فى الوجود 
لشخص المتوقى . لذا كان الأأولاد أوفر حظاً في اليراث من غيرثم . 

ب( جمل حظ الذكر من المبراث مثل حظ الأنثيين لأن الرجل هو الملترم بالنفقة شمرعا . 

(ج) لم تجمل المششرع الإسلاى وارثا يستمد بالتركة دون سواه فلم بحعلها للواد الكر دون باق 
الابناء كالنظام الاتحليرى أو للا بناء دون البنات ولا للا بناء دون الآباء . أى أنه يتجه فىالتوريث إلى 
التوزيع دون التجميع . 

وإذا توفى المورث مدينا تعلق دينه بالتركة قلا بست ستحق الوارتث ث شيئًا إذا استغرق الدين . وبعبارة 
أخرى فان الفاعدة أنه لا ركه إلا بعك سداد الديون ومن ثم فان الوارث برث ماله من حقوق ولا 
برث ماعده من واجبات . أى ان الاعى على خلاف ما نصت عليه ممظٍ قوانين الجتمعات الغربية فان 
الميراتث عندثم اخشارى فاذا قله الوارتث العم كل ما على المورث من ديون ومن حق الوارث ق 
القانون الونانى مثلا أن يقبل التركة معلقة على ششرط ارد ومعرفة ما عليها من ديون سلفاً . 

والر أى عندنا ان النظام الاسلامى أدق وأعدل لأن بالديون فى الواقم تشغل مها اذمة المدينين 
ويترتب علمها حواز استيفائها م نأمو الم وهذه الماعدة عىالى ١‏ إستند عام 0 نظام الإرث قتوجب استفاء 
الدون دن ترد التوقى قل توزيعها علىالورثة ولا تلزم الورثة بأداء دن مورتيم من ماهرالخاس + 


التكافل الاجتاعى فى الآسرة العربية : 


وترمكز الحاة فى الأسرة العردة على قاعدة أساسية من التكافل الاجاعى ويظهر ذلك بوضوح 
فى الحالات الآتة : 


وبحددها مذهب الآمام أبى حنيفة وهو المذهب الذى تقبع أحكامه فى ممظم البلاد العرسمة هوله : 
« القرابة القى توجب الثفقة عى القرابة المحرمية أى التى 'تحرم الزواج » فالأعمام والمات والأخوال 
والخالات تحب تفقتهم على أقاربهم ٠‏ 
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ولقد أوصى المجتمعون فى حلقة الدراسات الاجتاعية الى عقدت فى دمشق سنة 8م9١‏ بالأحذ 
عذهب الإمام أحمد بن حنيل فى موضوع نفقة الأقارب وهو المذهب المتبع فى المملكة العربية السعودية 
وتعمم مغهوم القرابة ححيث تشمل الاقارب والأباعد فى نطاق الاسرة . . 

ولكن المشروع الوحد لم يأخذ بذلك كله بل اشترط الحرمية فى وجوب النفقة وأخضع مقدار 
النفقة الواجبة لنسبة حصة كل وارث » وفى هذا تنص المادة غ/ا؟ منه على أن « تفقة كل إنسان فى 
ماله إلا الزوجة فإن نفقتها على زوجبا » . ونصت المادة ه/ا١‏ على أن نفقة الصغير الفقير على أبه . 
وتستمرنفقة الاولاد إلىأن تتزوجالبنت أو تكتسب فملا ما يكفى نفقنها و إلىأن يت الغلام الخامسة عشيرة 
من عمره عاجزاً عن الكسب لآىةبدنة أو عقلية أو سيب طلب العلمالضرورى لأمثاله أو بسب عدم 
تيسر الكسب استمرت نفقته على أيه . 

أما الادة “/ا! فتنص عل أنه « أما نفقة الوالدءن فواجبة على والدهما الوسر ذكراً كان أو أتى 
٠ق‏ كانا فقيرين عاجزين عن الكسب . وإذا تعدد الأولاد اشتركوا فى تفقة والدهم بشسبة حصصهم 
الإرثية » . 

ونصف الادة و17 على مارأنى : « وإذا اجتمع للققيرالعاجزعن الكسب ولد أو أولاد .وسرون 
مع والدمهم الوسرين أو أحدجما اشتركوا جمعاً فى تفقته بنسبة حصصهم الارثية » . 


وبذلك عدل مشسروع القانون الوحد عن الأخْذ بالراجح فى فته الحنفية الذى إسوى بين الك كر 
والأنثى فى نفقتهم الواجبة لوالديهم وَأحْدْ بالقول الرجوح فى فته النفية القاضى بتوزيع النفقة حسب 
الارث وهو أحد القولين عند الشافعية والراجح فى فته الالكية . 

واشتراك الوالدين الوسرين مع أولاد الصلب فى نفقة الفقير العاجز عن الكسب بنسبة الارث 
مالف فقه الخنفية الذى يقرر أنه لا بشارك الولد فى نفقة أبويه أحد . ونوافق قولا فى مذهب 
الامام الشافعى بوجوب ثفقة العاجز على أدله وفرعه لاشترا كهما فى التبعية . 

ويشترط فى للوسر الذى يشترك فى النفقة أن بكون وارثاً فعلا . 

وممن 'رى أن الأخذ بقاعدة « أن القريب الوارث تحب عليه نفقة قريبه بنسية ارثه »6 قاعدة 
عادلة وتنفق مع نص الآية الكرعة ( وعلى الوارث مثل ذلك ) كا أمها تتفق مع أسس بناء مجتمعنا 
العرلى الجديد ومبادئه وعى الاشترا كة والدعوقراطة والتعاونة . 

؟- امات : 


أعس الرسول صل الله عليه وس بالتسوية بين الأولاد فى المبات وبالمونة التثورة بين الأقارب 
وبتفضيل ذوى القرابة فى الصدقات وصرح بأن الصدقة على القريب صدقة واضلة م قرر الفقهاء أن 
الزكاة لا بسوغ صرفها لأجنى وفى قراته فقير . 


الأسرة فى الجتمع العربى قهدا 


7ت الوصية : 

أوجب الإسلام الوصية للا"قارب غير الوارثين إذا كانوا فقراء على ألا يتجاوز ذلك الثلث وقد 
قال الله تعالى « كتب علي إذا حضر أحدم للوت ان ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف 
حقاً على التقين » وقد قرر جمبور العاماء أن هذه الوصة لا بزال وجويما قائماً بالنسبة للاأقارب غير 
الوارثين إذا كانوا ققراء حت ان ابن حزم أوجب على القاضى أن يأخذ من تركة التوفى ويعطيه 
لقرابته غير الوارئة إذا كانوا قمراء وذلك إذا لم بوص التوقى ل والأمى برجع إلى تقدير القاضى . 
ولقد بذيت على هذا النظر الوصة الواجبة فى القانون رقم إلا لسنة 1445 . 

الوصية الواجبة : 

نص الشرع المصرى فى الغانون 7١‏ اسنة ١44+‏ على أن الولد الذى يموت أبوه أو أمه فى حياة 
أحد أبويه تكون له وصية واجبة لازمة التنفيذ بمقدار نصيب أبيه أو أمه ويشترط ألابزيد على الثلث. 

ولقد نظم مشمروع القانون الوحد الوصية الواجبة على أساس آخر فنص فى الادة ٠6؟‏ منه على 
أن من توق وله أولاد أولاد ذ كوراً أو أبائاً مهما نزلوا وقد مات أصلبم أو أصولهم قبل هذا التوفى 
وجب لأحفاده هؤلاء فى حدود ثلث تركته وصية باللقدار والشرائط الآنية : 

)١(‏ أن تكون الوصية الواجبة لمؤلاء الأحفاد بمقدار حصتهم ما برثه أصلهم عن ذلك الاوفى 
على فرض موت أصلبم أثر وفأة ذلك التوفى . 

(ب) لا يحب للا حفاد وصية إذا كانوا وارثين لذلك التوفى أو أوصى لم أو أعطاحم فى حياته 
بلا عوض عن طربق تصرف آخر مقدار ما ستحةون بهذه الوصة الواجبة . ان كان ما أوصى لهم 
أو أعطاهم أقل من ذلك وجبت تككلته وان أوصى لهم بأ كثر خضعت الزيادة لأحكام الوصية 
الاختارية . وتفسير ذلك أنه ان كانت فى الثلث تنفذ وان كانت بأ كثر من الثلث لا تنفذ إلا باجازة 
الورثة . 

( <) تكون هذه الوصية الواجبة لأولاد الاإن مهما 'زل ولأولاد البنت مهما نزلن . 

وهكذا ترى أن الشروع الوحد الجديد قد ادخل تعديلات فى التشريع القائم ليكون فى دائرة 
العدالة ولكن لا يزيد المستحقون للوصية الواجبة على من فى طبقتهم من الورثة . 

ه - صلة الرح, وحقوق الوالدين : 1 


ولفد رغ الرسول فى امحافظة على صلة الرحم كا حذر من عقوق الوالدين فىكثير بها ورد من 
أحاديثه الصححة . | 

فمن أبى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صاى الله عليه وسلم قال : 0 

« من كان يؤمن بالله واليومالآخرفظيكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرفليصل رحمة » 
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ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلقل خيراً أو فلنسمت »6 روأه البخارى ومسل . 
. وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : 

« من سره أن عد له في عمره وبوسع له رزقه ويدفع عنه مبتة السوء فليتق الله وليِصل رحمه » 
رواه عبد الله بن الإمام أحمد . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى صلى الله عله وسل انه قال : 

« مكتوب فى التوراة من أحب أن بزاد فى غمره ويزاد فى رزقه فللصل رحمه ع رواه البزار . 

وروى عن'عائشة رضى الله عنها قالت » قال رسول الله صلى الله عليه وسح : 

« أسرع الخير ثواباً البر وصلة الرحم وأسرع الثشر عقوية البغى وقطعة الرحم » رواه ابنماجه . 

وعن على رضى الله عنه قال النى صلى الله عليه وسل « ألا أدلك على أ كرم أخلاق الدنيا 
والآخرة ان تصل من قطعك وتعطى من حرمك وان تعفو عمن ظامك » رواه الطبراق 5 

ولقد أعس الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين واابر هما ومصاحبتهما بالمعروف وطلب 
الصفح واأغفرة لما والدعاء المتواصل ؛ ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ب صدقة جارية وعل ينتفع به وولد صال يدعو له » 1 

ولقد حذر الرسول الكرم من عوق الوالدين . فعن أبى بكر رضى الله عنه قال » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « ألا أنبئسم بأكير الكبائر ثلاثاً قلنا بلى با رسول الله قال الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين . وكان متكثاآً خلس فقال ألا وقول الزور وشبادة الزور فا زال يكررها حت قلنا 
لبته سكت » . 

كا يروى أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال « كل الذنوب يؤخر اله منها ما شاء إلى بوم القيامة 
إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحده فى الحياة قبل المات ع رواه الحاكم والأصهاف . 

وعن أنس رضى الله عنه قال ه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وس الكبائر ققال « الشرك 
بالله وعقوق الوالدين » رواه البخارى ومسل والترمذى . 

وليس فى الناس يما إنسان بر إنسانا آخر مثل ما بر الوالدان ولدهما فلا عجب إذا رتب اله 
لما عليه من الحقوق مالم رتب مثله لآخر . 

وحقوق الوالدين ليست من قبل التزين بالأدب الاجتاعى بل عى فروض وعزاتم إذا أداها فقد 
أبرأ ذمته من تبعة السثولية بين بدى الله . وإذا لم يؤدها فلن تنفعه صلاة ولا صيام ولا غير ذلك من 
أعمال البر والطاعة فإن الإسلام لا حب أن مخرج للمجتمع إلا إنساناً دقيق الحس ميهف الوجدان 
يفيض قله بالبر والواساة والحب . ولا شك أن الوالدين ما أول من يجب أن عسه تفح ذلك الود 


الأسرة فى المجتمع العربى ' افدلا 


ولقد جعل الله الإحسان إلى الوالدين فى المنزلة التالية للابمان به وجعل عةوقهما فى النزلة التالية 
للاشراك به . ققد قال تعالى : « قل تعالوا اتل ما حرم ربع عليسك ألا تشركوا به شيثاً وبالوالدين 
إحسانا » . وقال سبحانه « واعبدوا الله ولا تشركوا ه شيثاً وبالوالدين إحسانا » . 

ولقد قدم الإسلام السعى على الوالدين والير مهما على الجهاد فى سيل الله . سأل عبد الله 
بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسل . أى العمل أحب إلى الله ؟ فقال عليه السلام « الصلاة لوقتها » 
قال ابن مسعود : ثم أى ؟ قال وبر الوالدين» قال : ثم أى ؟ قال «الجهاد فيسبيل الله » وأقبل رجل 
إلى التى فقال يا نى الله : أردت الجهاد وقد جئت أستشيرك فقال عليه السلام « ألك والدان ؟ » قال 
الرجل نعم . قال النى « ألزمهما فإن الجنة محت أرجلهما » . 

بل ان الإسلام أوجب البر بالوالدين فى حال عخالفتهما له فى القيدة الصالحة وساوكهما معه مسلك 
الشدة لا كراهة على الثيرك بالله قال سبحانه : وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به عل فلا 
تطعهما وصاحبهما فى الدننا معروفاً . 

ويذهب الإسلام فيوجب طى الإين أن يبر أبويه بعد موتهما على اانحو الذى يتضمنه الحديثالآنى : 

« ققد قال رجل يا رسول الله هل بق من بر أبوى ثىء أبرها به بعد موتهما فقال عليه السلام 
د نعم الصلاة عليهما ( أى الدعاء ) والاستغفار لما وانفاذ عبدهما وصلة الرحم التى لاتوصل إلا بهما 
واكرام صديقهما » رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان . 

كفالة اليتاى : 

ولد أوصى الله خيرا بالأطفال اليتائى الذين لا عائل لمم سفرم إيذاءم ودعا إلى الحافظة علىأموال 
البتتم وجعل المشرع الاسلامى نفقة اليتبم الذى لا مال له على قريبه الننى فان لم يكن له قريباً غنى أو 
كان لقيطاً فتفقته فى بيت مال المسامين . 

ولقد دعا الرسول عليه الصلاة والسلام فى مواطنكثيرة إلى الرحمة باليتيم وحث عليها فيروى عن 
ألى هريرة أنه قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم « والذى بعثنى بالحق نبياً لايعذب الله يوم القيامة 
من رح اليتيم ولان له فى الكلام ورحم رمه وصعفه و تطاول على جاره بفضل ما آتاه الله »© 
رواه الطبرانى . 


مشكلات الأسرة 


وبالرغغ من هذه الدعائم القوية التى ترتكز عليها الأسرة فىالمتمع العربى فانها معرطة لشكلات 
إقتصادية وصحة واعتبارات متصلة بالطلاق الذى يشتت عناصرها . وبستبر الطلاق من أ كبر مشكلات 
الأسرة فى المجتمع العربى . 


ا العدد العائن س السنة الحادية والأريعون 


الطلاق 


الطلاق مباح شرعاً فى الإسلام غير أنه أبغض الحلال إلى الله » وقد روى أبو داود أن النى صلى 
الله عليه وسام قال : « ما أحل الله شيئاً أبغض اليه من الطلاق » كا روى أنه قال : و لاتطلقوا 
النساء إلامن رمة فان الله لاخب الذواقين ولا الذواقات » . 

وما لاشك فه أن الطلاق دون ما حاجة تدعو إله هو إعتداء على حقوق المرأة . 

والطلاق فى الإسلام مع أنه بد الرجل إلا أنه مقيد بأن يكون لحاجة حققية أو هو بأثم ديناً 
إذا طلق من غير حاجة . وهو <ق الرجل رويكرن لنراة عق تطذي نينا إذا جل الر لجسم 
سدها ولا عنع ذلك حق الرجل فالطلاق ٠‏ 

وينقسم الطلاق إلى قسمين ‏ رجعى وبائن ‏ فلأول لايقطع المياة الزوجية فى الخال بل 
يقطعها عند انتباء العدة فلامطاق أن يراجع مطلقته أثاء العدة من غير رضاها ومن غير عقد ومهر 
جديدين » وإذا مات أحد الطرفين أثناء العدة ورثه الطرف الآخر . 

وكل طلاق رجعى إلا فى أربع حالات ‏ وهى الطلاق قبل الدخول والطلاق على مال تقدمه 
الزوحة وهو العروف بالخلع 0 والطلاق الكل لثلاتث والطلاق الذى لوقمه القاضى 3 ويئص فالعانون 
على أنه بائنكالطلاق للضرر وغيبة الزوج مدة أ كثر من سنة وحبسه ثلاث سنوات . أما الطلاق 
للاعسار فيعتبر رجعيآ : 


وإحصاشات الطلاق تذاكر عدد وقائع الطلاق من غير تفرقة بين رحعى وبائن ومنغير ببانعدد 
الرجعات وبسان الزواج الذى إستاتف بعد الطلاق بينالطاق والمطلقة ولا عدد الطلاقبالتراضى بينيماء 
ولذلك نبدو نسبةالطلاق كبيرة فبحصى عدد نسبة الطلاقبين م م وبين . # بز بالتسبة لوقائع الزواج . 
ومع أن هذه النسية إذا قورنت بنسبة الطلاق فى المدن الأوربية لاتعد كبيرة غير أنها مع ذلك 
لاتصور الواقع لأنه إذا استئزل منها عدد الرجعات وعدد الزواج الذى استؤنف بين الطلق والطلقة 
وعدد الطلاق بتراضى الزوجان وعدد الطلاق قبل الدخول تنبق نسبة ضئيلة تتراوح بين اي وار 
الأمر الذى لامعل الطلاق مشكلة فى حقيقة الأمر وإنكان بعض الكتاب لايزالون عتبرونه مشكلة 
غير ملنفتين إلى وقائع الطلاق فى المدن الأورببة ولا إلى هذه الاحصائية البينة الواضحة . 
ونحب أن نوجه الأنظار فى هذا المقام إلى أن دراسة الطلاق مجب أن تكون على هذه الأسس 
بأن يفرق بين الرجمى والبائن وبين ما قولى الدخول وما بعده وبين ما هو بتراض وما ليس إتراض 
وبين الطلاق المستمر والطلاق الذى اننهى أثره ولم يفصل بين الزوجين كالرجءية بعد الطلاقالرجعى ٠‏ 
وكالءقد بعد الطلاق البائن وجدير بالذكر أن المشوع العربى للجمرورية العرببة المتحدة قد عا مشكلة 
0 بقدر نأبطل كل أثر لطلاق السكران والطلاق العاق على شمرط وطلاق المازل والكرء ثم 
بع الس عن التطليق للغرر أخذا عا استقر عله الفقه الى كوهد إصلاحاً خطيراً 


الأسرة فى المجتمع العربى ااا 


فى تارم نظام الأسرة العربة وبهذا فقد ذهب الشرع العربى إلى أبعد بما ذهب إله المشرع الممانى 
عند إصدار قانون حقوق العائلة سنة ١9.1107‏ ذلك القانونالذى طق أحقاباً طويلة فى جميع البلاد 
العربية عدا مصر وقد نص مشروع القانون اللوحد على بطلانكل طلاق غير منجز . فالطلاق بصيغة 
التعليق لايقع وكذلك الطلاق بصيغة العين .كا أجاز الشروع الموحد للقاضى وبناء على طلب المطلقة 
أن بحم لها بنفقة لاتتجاوز نفقة سنة و حم 5 6 محم بنققة العدة إذا ثدت الطلاق من الرجل محرداً 
عن رضاء الزوجة وبدون ممابل منها . 

وقبل أن تبى الحديث عن الطلاق تكلم عن القصود بالعدة ومدتها . 

فالعدة قيرة انتظار تقع عقب الطلاق مباشرة لاتغادر المرأة خلالما بدت أازوجبة ولا رحبا 

مطلقها منه وعليه نفقتها طول المدة 

وعلى ذلك تظل المطلقة مع مطلتها حلال تلاك الفترة لا هى زوجة مهدة شود الزوحية ولاهى 
أجنبية عنه بل هى فى مرتية بينهها . 

ومن أحكام هذه العدة أن المرأة إذا ماتت ورثها مطلقها وإن مات هو ورثته . 5م أنه لا يجوز 
لها أن تتزوج سواه قبل انقضاء عدتها بل تفال نحت تصرفه لعل أن تنشأ له نية جديدة فى رجميتها 
أحق ردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً 6 

فاذا انتبت عدة المرأة دون أن تراجعها مطلقها صارت أجنبية عنه كأى اءرأة أخرى وصار هو 
أجنداً عنها كأى رجل آخر لا محل له إلا مخطبة جديدة وعقد ومبر جديدين . إن شاءت قبلته وإن 
شاءت رفطته . 

ومدة العدة تحتاف باختلاف حال الزوحة : 

. فاذا كانت الزوجة لا ممرض لكير سنها أو لصغره أو مرض فدة عدتها ثلائة أشهو‎ - ١ 

؟ ل وإذا كانت من ذوات المدض فعدتها مدة ثلاث حيضات كوامل أو ثلاث اطبار . 

سم أما إذا كانت حاملا فعدتها تنقضى يوضع حملها لقوله تعالى : 

د وأولات الاأحمال أجلن أن يضعن لبن © ٠‏ 


الواليد والوفيات . 


تعتير البلاد العرببة من أ كثر الشعوب الخصبة وفرة فى المواليد ويصل معدل الواليد فى بعضها الى 
الحد الاقمَى للاخصاب الطبيعى من هه إلى ٠‏ فى الالف فبينا تحد أن معدل الواليد 5؟ فى الالف 
فى الجزائر نحده فى الهورية العربية التحدة هع فى الالف وفى سوريا ؟ه فى الالف نينا يصل فى 
فى الملكة المردة السعودية الى ؟؛ فى الالف ٠‏ 


١54‏ العدد العاشر س السئة الحادية والأريمرن 


ومن الملاحظ أن الموتمع العربى من أشد البلاد خصوية إتتاجية فتدل الإحصائيات على أن متوسط 
ها تلده الرأة العرببة خلال حاتها الخصبة سبعة أولاد بين ذ كور واناث بِنا يتراوح هذا التوسط 
بالولايات التحدة الأمريكة وق بريطاتنا نه دن ثلاثة وأريعة أولاد . 

كا تدل إحصائيات الطفولة فى الجتمع العربى على ارتفاع نسبة الذ كور فى للواليد ققد وصلت هذه 
النسب إلى .1# ذ كرا مقابل مائة أنق فى تونس ٠٠ ٠‏ إلى ٠٠١‏ فى سورياء ١16‏ إلى ٠٠١‏ فى 
العراق »2 ١٠٠‏ إلى 1١٠٠‏ فى مصر) >؟. ٠إلى ٠٠‏ فى الأردن . 

وتنتشر ظاهرة وفاة الأطفال على تطاق واسع في المتمع العربى ويرتفع معدل الوفيات بيهم ارتفاعا 
كيرا لن يقل سنهم عن السنة إذا قورن عمدل الوفيات فى الدول التقدمة . 

وتعلل هذه الظاهرة بعوامل كثيرة منها: فقر الأسرة وضءف التكوين الجممانى لسوء التغذية 
والجهل بالقواعد الصحية وعدم توفر الاحتياجات الصحية بالمساكن وقلة الخدمات الطبية اللازمة 
الحوامل والأطفال الرضع وعدم توفر مرا كز توزيع الألبان للمرضعات الفقيرات وانتشار الأمراش 
الورائة والتوطنة . 

ونحن نهيب فى هذا المقام بسائر الحكومات ااعربة أن تعمل غاية جهدها نحو تأمين الطفولة 
والعمل على أن #:تخلص مما محبط مها من عوامل الضعف والفقرفتحمى بذلك حياة 1 لاف من الأطفال 
ذهب بدداً كل عام وأن تعمل على تقوية الأجبال الصاعدة التى محتاج إإيها امجتمع العربى فى صورته 
الجديدة المتطورة . 

الولابة عل النفس .: 

الولاية عند الفقهاء هى سلطة شمرعية بها تكون أقوال الإنسان وتصرفاته نافذة » فالسى والجنون 
لاولاية لما لأن أقوالما وتصرفاتهما غير نافذة . 

الولى ورقابة القانورن على الآولياء : 

والولى على النفس سلطة تنمثل فى ناحيتين : 

أولا : إعام تربية الطفل . 

ثانا : حفظ الصغير وصونه بعد البلوغ . 

ويلحق مهما ساطة الولى فى تأدب وتربة الأأطفال . 

فإذا انبت حضانة النساء ضم الطفل » غلاما أم فتاة » إلى الولى على النفس إذا كان من العصبات 
الحارم كالم والأخ والجد والأب . 

وتستمر رعاءة الولى على الطفل ما دام صغيرا ل يباغ . 


الأسرة فى المجتمع العربى 1 مقكوز: 


وإذا بلغ الطفل فإ ن كان قد بلغ معتوها أو مجنونا اقتصرت الولاية عليه وإن بلغ عاقلا ثم أصيب ' 
مجنون أو عته عادت إلى ولى النفس سلطته . 

أما إذا بلغ الصغير عاقلا مأمونا على تفسه اتتبت الولاية على النفس . 

أما الفتاة إذا بلغت فان ولاءة الولى العاصي الحرم تستمر تلمها ما داءت يكرآ ء فاذا صارت 

كبيرة عانساً فلها أن تنقرد بنفسها . 

أما الثيب فليس لوامما أن يضمبا إلليه لخبرتها إلا إذا كانت غير مأمونة على تفسها فان اوليها حق 
صّمها إن كان محثى علبها الفتنة إذا اتفردت . 

وإذا كان العامب ا'قريب فاسد الخلق غير أمين انتقلت الولاية لمن يله من الحصبات وإلا فامن 
مختاره القاضى . 

ولقد نظ الرسوم بقانون .م١1‏ سنة +ه.؟١‏ أحكاما لسلب الولاية على النفس فيال الرقابة على 
الأولياء فنص على أن الولاءة عل النفس تسلب عن الأولياء الذين صدرت ضدثم أحكام فجرالم معينة 
أو اشتهروا بفساد السيرة أو تعرض الصى المشمول بولايتهم بسبب ذلك الضياع والفساد أو للاهال فى 
الرعاية أو لسوء التوجه . 

ومجوز لنسلبت ولابته أن يطلب إعادتها فى الأحوال الت نظمها القانون ومن واجب ولى النفس 
أن يوم يتعليم الوأ ى عليه لاا سما فىالعصر الحاضر الذى أصسح التعلىم فيه ضرورة من ضرور ات الحياة . 
ومختاف القدر الواجب من التعلم باخلاف الميثات و"قدرة الماللة . قاذا كان الأب ممن لم أمثاله 
أولادمم تعلما عاليا أجبر عليه عند امتناعه عه وفرضتعليه نفقاته إشسرط أن يكون الولد رشيداً صالحا 
أثل هذا النوع من التعليم . 

ولولى النفس ولاية تأديب الصغير الذى لم ,بلغ بعد ولو بالشرب إشرط ألا يكون شديداً يؤدى 
إلى اجرح أو الكسر . أما الولد البالغ فيثبت الحق فى تأديبه إدا وقع منه ثثىء للاأب والجد فقط . 


فتاءة الزستور والقوانين»الاسرة اامرببة 

وإذا انقلا بعد ذلك إلى التشريعات الوضمية لبحث مدى عناتها برعاة الأسرة المرية لوجدنا 
على رأسها وفى مقدمتها دستور سنة جه»١‏ الخاص محجموورية مصر الذى أعلنه السيد الرئيس مال 
عبد الناصر فى 1965/1/15 . 

فلقد عنى ذلك الدستور بشئون الأسرة عناية بالغة وأشار إلى ذلك فى المقام الأول من نصوصه 
إعانا منه بأهمية الأسرة لأأنها نواة الجتمع فنصت المادة الخامسة منه على أن الأسرة أساس المجتمع 
قوامها الدين والاخلاق والوطنية . ونصت المادة لم١‏ على أن الدولة تكفل وفقاً للقائرن دعم الاسرة 
وحماءة الأأمومة والطفولة . 

ولقد نصت امادة ١9‏ من ذات الدستور على أن الدولة تسر لامرأة التوقق بين عملبا فى المتسع 
وواجباتها فيالأسرة . وأسبغت المادة ٠م‏ حماية الدولة على النشء من الاستغلال والبمد به عن الإهمال 
الأدنى والجانى والروحى . 


كقدز العدد العائير السئة الحادية والأريعون 


وإنا لنأمل أن يتضمن الدستور الدامالجمبوريةالعربة التحدة نصوصاآ تؤكد ما ورد فىالدستور 
المشار إلبه من أهمة الأأسرة والعناية بالنشء والأجال الصاعدة . ١‏ 
كا أصدر الشرع العربى فى مصر عدة قوانين فى نطاق الاحوال الشخصية كالقانون رقم هم" 
لسنة 14*0٠‏ بأحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية وكالرسوم بقانون رقم 8؟ لسنة 9؟.و١‏ 
ببعض الاحكام الشخصية للطلاق والشقاق بين الشخصين والتطليق للضرر أو لغبية الزوج أو لحيسه 
بدعوى النسب والنفقة والعدة والمهر والحضانة وغيرها كما أصدر القانون ركم با لسنة سصعو؟ 
والقانون رقم 7١‏ لسئة +184 بشأن الوصية والمرسوم يقانون رقم ١١‏ لسنة 480؟١‏ بشأن الولاية 
على النفس والمرسوم بقانون 1١8‏ لسنة ١4+‏ بشأن الولاية على امال . 
قرارات وتوصيات المؤتمر العام للاتحاد القوى بشأن الأسرة 
ولقد ا مذت لنة النشاط النسائى للاأسرة في المؤكر العام الأول للاتحاد القونى للجمهورية العربية 
التحدةالذى عقد بالقاهرة فى المدة من ه إلى ١5‏ يولمو « عوز » سنة ١95٠‏ عدة قرارات وتوصات 
اصالح الاسرة نقنطف منها القرارات الآتية : ّْ 
١‏ تعمل الدولة على توفير قسبط أوفر من الرعاءة للا'سرة ما يكفل لما الاستقرار » وإعادة 
النظر فى تشريعات الاحوال الشخصية الخاصة بالطلاق وتعدد الزوحات والهضانة والطاعة والزوجة 
وغبرها عا حقق الاستةرار النشود ويتمثى مع أحكام الشريعة ورضمن عدم إساءة استعال الحقوق 
الشرعة . 
؟ ل التوسع فى إنشاء دور الحضانة فى الاحاء التىتكثر فيها الامهات العاملات ومراكز رعاءة 
الطفل والهوامل وإعانة الفقيرات منهن . 
 »‏ رعاية أسرالمسجونينوالمرضىوالعاجزينعن الكسب والأيتام والأحداث وذوىالعاهات . 
ع س مراجعة التشريعات اتصلة برعاية الطفولة وتوحدها عا يكفل تأمين حقوق الطفل . 
ه ‏ فراجعة كافة التشريعات الماصلة برعاية الاحداث با و كد الجانب الذى يق للااسرة 
سلامتها وحماية النشلء من الاستغلال والإجمال  .‏ 
د الدعوة إلىتعاون جميع الوزارات والمه ال على المع بين الزوجين الموظفين فى الله الواحد 
ما أمكن ذلك للمحافظة على روابط الأسرة . 
٠7‏ دراسة قوانين المعاش « التقاعد » محيث ,ستطيع المستحق للمعاش من أولاد الموظفات 
امع بين معاشه من الوالدين معاً . 
التشريعات العالية 
ولا يفوتنا فىهذا المقام أن نشير إلى عناية المشرع العرلى بالاهتام بشثون أفراد الاسرة عند وضع 
التشريعات العالية ‏ وتعتبر التشريعات العالية الموجودة بالجبورية العربية المتحدة أوفى من مثئلاتها 
فى البلاد العربية الأخرى . 


:الاسرة فى الجتمع المربى ‏ 7. لكا 


فلقد صدر القانون رقم ١و‏ سنة و١‏ بشأن قانون العمل المؤ<د «تضمناً مزايا عديدة للعال من 
الرجال وللعاملات من النساء وكذا الأحداث فنصت المادة مم١‏ منه على أنه يمنع بتاتاً تشغيل الأحداث 
قبل عام سن ١١‏ سنةكا لا يسمح لم بالدخول فى أمكنة العمل . وحددت المادة ه؟1 ساعات العمل 
بالنسبة للاحداث بست ساعات يوميا وحرمت المادة ٠0‏ تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية 
أو نشغيلهم فى أيام الراحة واستثنت عمال الزراعة والعال الذين يشتغلون فى المصانع المنزلية الى 
التى لا يعمل فمها سوى أعضاء العائلة حت إشسراف الأب أو الأم أو الأخت . 

ولقد اختلفت التشريعات العربة فى تحديد السن الأدنى لدء العمل لؤعلته المعلكة العمربة 
السعودية عشير سنوات وحددته العراق بإثنى عشير عاما . 

كا عنيت التشريعات العرببة كذيك فها عدا التشريع العرنى السعودى بشئون اانساء العاملات 
إذ الرأة العاملة تعتتر عضواً أساسيا فى الأسرة العربية » لخددت تلك التشسريعات فترة عمل المرأة 
وحرمت تشغيلها فى الأعمال الضارة صحيا وأخلاقيا ومنحتها حقوقا كثيرة وأغدقت علها مزايا عديدة 
لا سما فى قترات الخل والوضع والرضاعة وما إلها وأصبح من حق الأم العاملة الحصول على أجازة 
وضع بأجر لمدة ٠ه‏ يوما وحظر القانون تشغيلها خلال الأربعين يوما النالية للوضع . 


التأمينات الاجماعية 


أصدر المشرع العربى للجمهورية العرية المتحدة مانب القانون سالف الذكر القانون رقم «.ه 
لسنة هة؟ يشأن التأمبنات الاجتاعية لأن التأمين الاجئاعى مظور من مظاهر محتيق الشكافل 
الاجتّاعى الذى بعتير قاعدة ا جتمع الاشترا كي ادعقراطى التعاوق وهو مرحلة وصل إلمبا امجتمع 
العربى بعد جبد لتأمين أفراده وأسرثم صد الأمراض الاجتاعية والكوارث الاقتصادية فأصبح التأمين 
مبدأ دولا من المبادىء الت نصت علبها وثيقة إعلان حقوق الإنسان الى أقرتمها العة العامة لطحيئة 
الأمم المتحدة فى العاشر من دلسمير سنة لمغ19 . 

ولقد عنى المشسرع العربى فى هذا الصدد بتوحيد القواعد المنظمة لمختاف المزايا التأمينية الى تكفلها 
قوانين العمل العديدة فنص القانون 9ه لسنة ه9١‏ على إنشاء مؤسسة للتامينات الاجماعية تنتقل 
إلمها حقوق والتزامات صندوق الادخار والتأمين وصندوق إصايات العمل الذى أنشىء بمقتضىالقانون 
رقم .؟ سنة جروية؟ - والأأحكام الخاصة «طوارى, العمل وأمراض المهنة وإصابات العمالك ويضيق 
المقام عن التفصيل . 


العناية بالاحداث 3 


ومن مظبر عناية المشرع العربى بالأحداث من أفراد الاسرة أنه وضع نظاماً خاصاً حا كتهم 
وعقاءهم فنصت الواد من ”58 إلى وم مر قانون الإجراءات اأنائة ية رقم ٠ة1‏ أسئة ثوةا 
على وضع نظام خاص يتبع عند عحا كة الاحداث وتسور م كسمل بسر وبد يتين 
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للنهم'"صغير قى مواد انح والجنايات التحققق من حالته الاجماعية والبيئة التى نشأ بها والأسباب الى 
دفمته إلى ارتكاب الجرعة وأجاز الاستءانة فى ذلك بموظفى وزارة الشتون الاجتاعرة والعمل وغيرثم 
من الأطباء والخبراء . 

كا أوجب أن تقد جلسات محا الأحداثفى غرفة الشورة ولا مجوز أن محضرها سوى أقا رب 
الهم الحدث ومندوبى وزارة الشئون الا<جاعة والعمل والخسات الخيرية المشتغلة فى شتون الأحداث . 

37 عنى الشرع محمانة الحنى عليهم الدذارالمتوهين فأجاز فى المادة 0 وعند الضرورة فىكل 
جناية أو جنحة تقع على تفس الصغير الذى لم بلغ من العمر حمس عثيرة سنة أن يؤمر بتلممه إلى 
شخص موعن تعهد علاحظته والحافظة عله ٠‏ أو الى معرد خيرى معترف به من وزارة الثثون 
الاجماعية حت يفصل فى الدعوى 6 وإذا وقعت الجدية أو الجنحة على نفس معتوه جاز أن يصدر 
الأمر بإبداعه مؤقتاآ فى مصحة أو مستشئى الأمراض المقلة أو نسلمه إلى شخص مؤنمن على 
حسب الأحوال . ٠‏ 

وجدير بالذكر أن الشرع العربى أفرد عقوبات خاصة بالجاتحين من الأحداث نص علبها في للواد 
من 54 إلى + من قانون العقويات رقم يره لسنة بام1 . 

وقد قسمت الأدوار التى بمر بها الحدث قبل بلوغه سن الرشد إلى ثلائة أدوار لكل منها أحكام 
خاصة ثم نكلم القانون علي الرحلة التى تلى البلوغ حبى سن السابعة عثيرة . 

ويستير القانون الصرى عدم بلوغ سن السابعة قرينة على عدم الْعرْفلاسعاقبالحدث ء واذا ارتكب 
الصغير الذى تزيد سنه على سبع ستين وتقلعناثنى عثمرة كاءللة جرعة ما فحيم القاضى «وسيلة تموععية 
مختلف محسب ما إذا ارتكب الصغير جنابة أو جنحة أو عخالفة . 

فنى الجنايات والجنح مختار الفاضى إحدى وسلتين : 

١‏ - تلم الصغير لوالديه أو لمن له الولاءة على نفسه على أن يكونوا مسئولين عن حسن سيره 
فى اللمستل . 

؟ ‏ إرساله الى مدرسة إصلاحية أو حل آخر معين من قبل الحسكومة . 

وفى الخالفات مختار القاضى إحدى الوسلتين : 

. إما أن بو الصغير فى الجلسة‎ - ١ 

؟ - وإما أن يأمر بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على تفسه فان لم يوجد أحد منهم مجوز 
له أن يأمر بتسليمه الى شخص مؤعن يتعبد محسن سيره فى المستقبل . أو الى معبد خيرى لمدة لا تزيد 
على أسبوع . ش 

وإما من الثانة عشرة الى الخامسة عشرة فيجوز للقاضى أن يتبع إحدى وسيلتين : 

. أن مح بعقوبة تقوعية إذا رأى أن فيها الكفاية‎ - ١ 


الأسرة فى الميتمع العزبى فكذا 


؟ ‏ أن مك على الصغير بعقويةعادية خفضها القانون في الجنايات عما هو مقرر للبالمين ولا مجوز 
للقاضى أن مجمع بين المقوبتين . 

أما من الخامسة عششرة إلى السابعة عشمرة فان القانون يفترض أن الشخ ص تكتم لأهليته يباوغه 
من الخامسة عشسرة ولكنه رأى أن من العقوبات ما هو بالغ الشدة فلا يجوز تنفيذه على من لم يبلغ 
سبع عشرة سنة كاملة فنص فى المادة ما/امن قانون العقوبات على أنه « لا - بالاعدام ولا بالأشغال 
الشاقة للؤيدة أو الؤقتة على النهم الذى زاد عمره على مس عشرة سنة ولم بلغ سبع عشرة سنة كاملة . 

ولم ينص قانون العقوبات على نوع التقوم الذى محسب على أساسه سن الهم وعلى ذلك يكون 
التقوم الملادى واجب الاتباع فهو التقوم العادى فضلا عن أنه أصلح للمتهم في هذه الحالة . 

ويلجاً القاضى فى تقدير السن عند عدم وجود الأوراق الرسمة الى الاستعانة بأهل الخيرة 
كالأطباء وغيرثم وله أن يقوم بنفسه بتقدير السن . أما إذا كانت السن محققة فى شهادة الميلاد أو بأية 
ورقة رسمة فعلى القاضى أن بِأَحَدْ ها ولا تقدير له عندئذ . 

خامة . 

هذه نظرات ألقيناها على الأسرة العرببة من حيث ما هى عليه وما ينبغى أن تكون . 

وأن الأسرة العربية بمحاسنها وعبو.ها معآ لاتزال أقوى أسرالعلم دعامة وثياتاً وذلك بفضلروح 
التدين التى تسود التسرق العربى . فإن العلاقة بين الزوجبن لامحكها قانون مهما تكنقرته ولايسيطر 
علمها قضاء مهما تكن يقظته ولا يعرف داخلها إلا أهلها . 

ولذلك كان لابد أن يكون الدءنوالخلق والحاة الزوجة والرحمة هى الق لسود ود نسطر ٠‏ وإذا 
فقدت هذه السادة الروحية لابوجد ما يعوضها من تنظم أو تقنين . 

وأننا إذ نلاحظ ما يعترى هذه الأسرة من تخبير فى عاداتها وتقالدها ونظمها نرجو مخلصين أن 
تستمر لما تلك الروح الديفية وألا تقطعها العلاقات المادءة عن الروابط المنوية التى تنظمها الأديان 
السماوية والعادات الكرعة الى نشأت فى نور الثمرق الضىء . 

فنحن إذا طالبنا بالتجديد فى الأسرة فإنا نوجب أن يكون ذلك مشتقاً من الدين الدى محكمها 
غير هادم للعادات الفاضلة والتقاليد الى أظلت الأسرة . 

وأننا لنذ كر فى هذا المقام تلك الكلمة الرائعة الى قالها المرحوم محمد مصطنى لط المتفلوطى 
إذ قال : « تعجنى الحرية فى ثلاث حرية المرأة فى ظل زوجها وحرية الرجل فى ظل الوطن 
وحرية الوطن فى ظل الله » . 
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فلسطين ل تارماً وقانو 3 5 
لمو تار عارل كر علوي 


أمين سر النقابة 

حديثنا اليوم عن فلسطين حديث ؟! تعامون قديم . ولكن دعانى إلى اختياره والالاح فى عرضه 
عليسيم ما الحظه فى محرط أقرانى وبين أبناء وطننا من إعراض عن التعمق فى بثه وإحلاله من 
اهتامهم الحل اللائق به . هذا بها أعل علم اليقين أن حالة البلاد العرية قاطبة وجمهوريتنا خاصة موع 
الدرس والقحيص والتحجسس الخطير من الصهو نة العالمية واسرائل . 

وأعلم أن شيخاً عرياً فاضلا من أعضاء مجلس الشيوخ فى مصر قبيل الثورة وقف ايحذر الجاس 
من الخطر الصهيوق على شبه جزيرة سيناء وأفاض فى شرح خطط الصبيونية للاتقضاض علها فى أول 
فرصة 0 قانبرى له أحد أعضاء الجاس معترضًا على إشغال الس بصحراء جرداء من الزلط والرمال 3 

حدث دذا فى مصر أبها الزملاء وليس فى بريطانيا أو الولايات المتحدة . 

أعود. فأقرل ؛ إنه ما دفعنى إلى الحديث عن فلسطين فى إصرار وتكرار إلا حردى على إراز 
الخطر الصهيونى على وطننا العربى وإثارة اهتام الكافة بقضايا أجزاء وطننا العرنى الليبة وعلى 
رأسها قضة فلسطين . 

وإنماالت إلله فلسطين العرية وهى بين ظهرانينا لوصمة عار فى جين العروبة ونذير حطر 
عاجل مستطبر على جميع الشعوب العرية » فبل وعت شعوبنا حقيقة الشكلة أ و آثار الغزو الصييوق . 
وقداك ا ل ريتنا بتفاصيل القشية حق لقنا وها استعدادا لصراع قريب آت لا ريب 
فيه سوف سم الأمر بين المروبة والغزاة الصهاينة 

من هنا كان الحديث عن فلسطين واجباً والإفاضة فيه لازمة مهما كان النكرار ف 
كانت الإعادة .. 


سادنى زملالى . 

محدئنا التارع عن حميقة مرة هى أن العرب والبود من عنصر واحد هو والسامية» وينحدرون 
من أصل واحد هو الخليل ابراهم عليه السلام . « ولد كلدانيا » فى جنوب العراق.منذ ألق سنة قبل 
ايلاد ثم تزاح إلى كنعان ( أرض فلسطين ) ومنها رحل وزوجته « سارة » واإن أخيه « لوط » إلى 
مصر أيام حت المسكوس لما » قتزوج من هاجر الصرية التى أنمبت له إسماعيل « أبو العرب » . 


. ععاضرة ألقيت بدار النقابة يوم الجعة الموانق 4؟315313/54/9‎ )١( 


فلسظين تارّعاً وقانوناً  ١‏ 0 لاو 


ثم أنجبت له سارة ابنه م اسحق » . وبينا استقر أسماعيل فى مكة عاش ( اسحق » فى فلسين وأمجب 
ولديه و عيسو » « ويعقوب » ومن هذا الأخير احدر بنو إسرائيل وأولاده ومنهم « مهوذا » الذى 
تسمى باسمه الهود ثم « يوسف » الذى اصطحب أهله وذويه إلى مصر فاستوطها وعمل بها وجح 
إلى أن عين أمينا على خزائنها وعوينها . 


وفى أيام رمسيس الثانىكان عدد الهود فى مصر قد زاد كا زاد ثراؤهم ونفوذم فأوجس أواو 
الأمر منهم خيفة . واضطهدثم «منفتاح بن رمسيس» فأجمعوا على ترك مصر نحت زعامة رسوطم موسى 
وأخه هارون وخرجوا منها مزودين بالذهب والفغة واتفالق لم البحر ا جاء فى الكتب الدينية 
ووصلوا إلى شبه جزبرة سيناء سالمين وأقاموا مها فى التنه أربمين سنة حيث عصوا د.هم ونبهم وجاء 
ذكر ذلك فى التوراة . 


ويقول المهود إن التوراة أمرتهم بدخول أرض فاسطين . ولكن نشك أن كتابا سماويا يأمرهم 
بالقهر والعدوان والتقتيل وإبادة أهل البلد الأصلين على_نحو ما يدعون . وسار المهود إلى جهة الثمال 
كا أمرتهم التوراة إلى أن وصلوا إلى بلاد الأردن شرق النهرم عبروه إلى أرض كنعان أى فلسطين . 

وفى حوالى سنة 11٠٠١‏ من الملاد » احتل الهود أغلب البقاع الجبلة فى فلسطين واختاروا 
« شاؤول » ملكا لم وخلفه الملك داود ومن بعده جاء الملك سلمان الذى بسط سلطانه على الأراضى 
الفاصلة رق الإمبراطوربتين المتخاصمتين آشور ومصر . 

على أن المهود ل يعتلكوا ساحل البحرالأبيض امتلا كا تاماً . بلكان الساحل فى الجنوب ملكا 
لقوم .بدعون بالفسطينيين أتوا من جزر البحر الْأمِض . ومن الثمال أى لينان ملكا للفنيقيين . 


وطلى هذا فقد كان يسكن فلسطين أعلها الكنعازون ومعرم المهود فى الوسط والفلسطيئيون 
والفشقيون على الساحل . ومات سلمان فىحوالى سنة . ##دق . المبلاد» وبموته تطرق الضعف إلى تملكته 
واتقسمث إلى قسمين إسرائيل وعاصمتها السامرة (ناالمى) وبملكة مهوذا وعاصءتها أو رشلب (القدس) 
وانديجتالأولى فى إمبراطورية أشور فما بين سنة١«/اءه‏ إلاق . الملاد . ويقيت مروذا محت سادة هذه 
الإمبراطورية . وفى سنة هيوق . الملاد أغار الملك د مختنصر » على بملسكة مهوذا وضمها إلى ملكه 
ونهب مدينة القدس ودمرها تدميراً كاملا وننى المهود إلى جهة الفرات . وفى حوالى سنة ,بام ق . م 
احتل قورش ملك الفرس ‏ بابل فسمح لاود بالرجوع إلى فلسطين فرجع بعضهم وبق أغلهم 
فى بابل . 

خضع المهود إثر ذلك الح البطالسة خلفاء الإسكندر الذى قتح هذه البلاد من قبل , ثم 
| كتسح الرومان فلسطين سنة م5 ق . م واستولوا على القدس ولم تقم للمبود نمد ذلك قائمة إلى 
عصرنا هذا .. 

ومن هذا البيان يظهر 08 00 1700 حق فى 
التارعخ القدم . وذلك بطريق القوة والذهر والتقتيل ولكهم لم يتملكوا ساحل البحر الأبيض 
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إلا فترة صفيرة .كا لم تكن لم دولة مستقلة ذات سيادة بالمعنى الصحيح إلا فى حم داود وخلفه سلهان . 
ومكن باطمئنان معساب مدة حه المهود فى فلسطين من سنة 11٠‏ إلى سنة 8/اق . م ٠‏ 

وفى آخر أيام حك الرومان نسل المسيحيون مقاليد الحم فى فلسطين أيام الإمبراطور قسطنطين 
ووالدته هلانة . 


لقي الع 

ظلت فلسطين خاضعة للرومان والبيرْنطين نحو 0.١‏ عام إلى أن فتحها العرب فى سنة م م 
٠ (‏ مجرية ) وبموا فها أربعة عشمر قرنا سويا. وإثر الفتح العربى أنشأ العرب مسجد عمر مكان 
اليكل الذى كان لامهود قديما ثم للوثنيين الرومان ثم دمره المسيحيين الرومان بعد ذلك نهانا . 

وحسينا أن العرب تساموا البلاد من الرومان لا المبود وكانت قبل الرومان خاضعة للبطالسة ومن 
قبلهم لليونان ومن قبلهم للفرس ومن قبل لمملكة بابل ومن قبل لملكة أشور . 

ورغ تعدد الفتوح وتناو الأديان فإنه يتعين علينا ألا ننسى أصحاب البلاد الأصليين من الكنعانيين 
ومن عاش معهم الندين تأئروا بالديانات الخلمفة فكانوا وثذين ثم مسيحيين ثم مسامين ومسبحيين . 
وهؤلاء السكان هم أحماب الديار الذين شرد أبناؤهم وأحفادهم أخيراً على بد العصابات الصهيونة 
ليحلوا محلهم قوماً أغراباً وردوا من ثمال وشرق أوروبا يعاوتهم الاستعمار وخاصة دول أمريكا 
واتجلئرا وفرنسا .. 

ولكن على أى أساس يستند الغاصون ؟ 

أعلى ما ورد فى التوراة من وعدهم بالأرض المتوسطة بين النيل والفرات .. وما يزعمون أن 
التوراة أمرتهم به من اغتصابأرض وتقتيل أهلها . وهل سبعنا عن دين سماوى يشير بالغصب والتقدلى ؟! 
أم هم إستندون إلى حلم قصير الأمد فى الأيام الغابرة انتهى قبل ملاد السبح بسبعائة سنة 
على الأقل ؟ .. أم تراهم بزعمون أنهم من نسل يبود الششرق الذين سكنوا مصر ثم رحاوا عنها 
إلى فلسطين . 

إن واحدا من هذه الأسانيد لا أصل له من التاريع أو الواقع . لأن المهود الندين عاشوا فى فلسطين 
وعاصروا حي العرب لم عسسهم ضرر ولا تهديد . بل منحوا حرية المقيدة وحرية العمل ولم مخضعوا 
لقيد ما سوى التزام أداء الجزية شأنهم فى ذلك شأن باق أهل الكتاب كل ذلك رغ, ما لاقاه السامون 
ورسولهم من كيد مهود يثرب وقريش من إن النضير وبنى قريظة . ومن ثم لم يكن هناك ما يضطر 
هود فلسطين إلى الرحيل عنها أو الحجرة منها إذ قاسمهم العرب جميعاً المسلم والمسيحى العيش فى السراء 
والضراء على السواء . 1 


فلسطين ناز عخاً وقانونة قفن 


غلم المورد : 

منذ القدم واللهود بكر هون أحاب الديانات الأخرى الواردة علمهم كااسيحية والإسلام . وكلنا 
يعم موقفهم من رسل هذه الديانات . فهم يعتيرون السبحية عدوهم الأول والاسلام عدوه, الثانى تبعآً 
لتارع ظهور كل منهما ودرجة خطره . وزاد فى عدائهم أنمهم أصبحوا قله ضئيلة أمام أتباع الدبنيكف 
العالميين على الرغم ثما يزعمونه من أنهم شعب اله المختار . 

ولذلك قويت لدمهم الرغبة فى كسب النفوذ والقوة ة لنصرهم وحده » فانتشروا فى بقاع الأرض 
خاسة طلباً للمال وحرصوا على جمعه هن أى مصدر كان ومبماكانت السبل وخاصة الربا وما هو أ كثر 

من الريا . 

وكا فطنوا إلى قوة الذهب فطنوا أيضاً إلى قوة العلم وسائرالفنون فاتقنوها وبرعوا فيها واحتفظوا 
بأسرارها لأنفسهم قدر الطاقة . ولذا برعوا فى إنشاء الجعيات السرية الهدامة كالماسونة وغيرها 
وشبكات الجاسوسية . وكان لمسلك البهود على هذا النحو أئره على دول العالم قاطبة فبادلتهم الكراهية 
عثلها واضطبدتهم روسيا وبولندا ورومانا وألانيا خلال القرن الثامن عش البلادى وقيدت منحريتهم 
فى العمل حت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكانت الأخيرة أبطأ الحسكومات فى التسوية 
التامة بين المبود وسار الواطنين . 


ولكن شيثاً من هذا كله لم يسلكه العرب حيال اايهود بل أحسنوا وفادتهم وقاموا مماتهم و حماية 

وكان طسعياً بعد سقوط الاميراطورية العمّانية فى سنة907 ١.‏ إثر الحرب العالمية الأولى أن ب الحلفاء 
الغربون بوعودهم للشريف حسين فى مكة فيعانون استقلال الشعوب العربية لتحج نفسها بنفسها طبقآ 
للنظام الذى مختاره عملا عبدأ حق تقرير الصير ‏ وكل ذلك مكافأة لتلك الدول على مساعداتها 
للحلفاء أثناء الحرب . ولكن شيئاً من ذلك لم محدث ء بل آخذت الأمورتسيربالنسية للعرب وفلسطين 
طبقا لا أعده زعماء الصهيونة سراً فى جمعياتهم ومؤتمراتهم السرية وخطنهم الجهنمية التى أطلقوا عليها 
« قرارات حكاء صبيون 6 . 

وترجع حركة الصهيونة الحدثة إلى عام بوم ١‏ عدت عفد المبود مؤعراً عاماً فى مدبينة و بال 6 
بسويسرا برئاسة الصحئى الغسوى « تيودور هرتزل » باعث الصبونية الحديثة والذى كان له ١‏ كير 
الاثر فى مم كلة الببود حول فسكرة إقامة وطن يهودى له استقلاله وكانه . 

وهدف الصببونة الأول الرجوع إلى أورشليم عاصمة ملك سلمان وإقامة بملكة لليهود تمتد من 
النيل إلى الفرات . والصهونية مشتقة هن صببون وهو تل من تلال أورشليم ( القدس ) . 

وفى مؤتمر بال وضع اليبود دستوراً للصهونية عن أهدافهم ووسائل محقيقها وحرصوا على سريته 
وماق عايه معني جوام االر1 كا لوي عله نون الغ تارتل ين برام وار 
علي باق الجنس الشرى . 
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ولكن وقعت نسخة من تلك الفرارت فى بد سيدة مسححة أوصاتها للكاتب الروسى المعروف 
سرجيوس نياوس سنة 1801١‏ فنشرها على الناس . وما ان عرفبا الناس وشعروا بفظاعتها حق أخذ 
البهود ينفصلون من تبعاتها نظرا لا أحدثته من أئر عميق في النفوس ولم يكتف اليهود فى قزاراتهم 
السرية بالنص على اغتصاب أرض فلسطين ولا على محرد فرض سلطانهم على النطقة من النيل إلى 
الفرات بل نصت على وجوب تحطيم العالم بأسره بوسائل شرحوها حق يتسنى للصهيونية السيطرة 
وإقامة دكتاتورية هودية عالمية تستعبد كل أمم الأرض وخاصة السبحية . 

ومن تلك القرارات مانأنى وذلك على سبيل الثال لا الحصر : 

)١(‏ سياسة المهود ازاء باقي العناصرغيراليهودية يجب أن تقوم على العنف والإرهاب .15 بحب 
استغلال الحرية السياسية فى اجتذاب العامة والعمل على إضْعاف الشعوب والحسكومات عن طريقنشر 
الشروبات الروحة والفحشاء . 

(؟)الحروب الاقتصادية مى أساس السيادة الببودية . 

( > ) بث الرعب فى قصور الحا كين والعمل للوصول إلى السلطة . وأهمية توزيع التشيرات 
السرية والتسلط على أعضاء البرلانات وتكوين جيش ماسو ودفع السيحين إلى الامحلال . 

( 4 ) زيادة النسلح وإثارة الخواطر وتشسر البغضاء فى العالم وإشعال الحروب العامة . 

( ه ) تعميم الا محطاط بين الأمم . استخدام الرؤساء ذوى الشهرة والضمير اللوث من غير البوود 
لتنذ مآرب الاسويية ... 

بعد ذلك خطا « هريزل » خطوات أخرى نحو تحقيق مأرب الصبيونة فتوالت للؤتمرات 
وعرض على سلطان تركيا السماح لادهود بالحمجرة إلى فلسطين وبملك الأراضى فيا مع استعدادهم لدفم 
مبلغ كبيرمن الال . ولكن أبى السلطان عبدالجيد فولوا وجوههم تحوانجلترا حيث زعيمهم الصهيوق 
الآخر « روتشيلد » عمد المهود هناك ومن 1 كير رجال الال الدذى أمد دزرائلى رئيس حكومة 
بريطانيا شمن شراء أسرم قناة السويس ... 

ونتيجة لذلك أرسل وزير خارجية اتجلترا سنة ١4.8‏ إلى « اللورد كرومر » عميدها فى مصر 
يطالبه يمساعدة اليهود على استعمار شبه جزيرة سيناء ( أ كبر من سوريا وثلائة أمثال فلسطين وثمانية 
أمثال لبنان ) . 

ولولا رفض المهود أنفسهم لسيناء لكانت من نصيبهم إذ نفذ كرومر أمر سيده وقام الخبراء 
الإ مجليز بالمماينة مع اليبود ولكن انتهوا إلى رفضها لصموبة الرى فبها . و.قول فى ذلك حايم وايزمان 
أول رئيس جمهورية لإسرائيل فى مذ كراته « إنه يأسف لرفض اليهود استعيار سيناء وكان من رأيه 
قبولما كنقطة ارتكاز يستخدمها الهود فى الانقضاض مستقبلا على جارتها فلسطين وغيرها ... » 

كا عرض الإتحليز سنة ع ..19 على المهود استعمار أوغندة وكانت نحت حماية مصر وانتهوا أخيراً 
إلى أن وهبوثم فلسطين العربية . وهكذا ترى أن الارتباط واضح ووثيق بين عدوان الصهيونة 
وعدوان بريطانيا على مصر فى جميع مراحل التارعغ حت يومنا هذا . 


فلسطين تارعاً وقانونآ يا 


.ومن هنا تبدأ الرحلة الثاننة من مراحل عدوان الصهيونة العامة على فلسطين . فقد وقع علبها 
اختيارم أصلا للوقعها الجغرافى الممتاز ولجودة مناخها ولتوسطها باقى البلاد العرية الى هعى منهم فى 
موضعالقلب حق إذا ما استقر بهم القام وتحققت لمم دوانهم الفتة أمكنهم بعد ذلك السيطرة على باق 
الشعوب العربية وحكوماتها وساعدثم على ذلك ما ثم عليه من فرقة وانشقاق . 

وتكشف لنا السجلات الحفوظة عن حوادث ما بعد الحرب العالمية الأولى » عن اتصال بين حاحم 
وايزمان الروسى الواد وبين بلفور رئيس وزراء اجلترا وصاحب التصرم الشئوم . وأن الزعم 
الصبيونى مجح فى إقاعه بمطالب اللهود كا مجح فى إقتاع أحد معاونى الرئيس ولسون رئيس جهورية 
الولايات المتحدة وهوحام اسمه « لويس برانديزع عينه الرئيس الأمريك قاضيا بالمدكة المليا الأمريكية. 

ومحهود وايزمان نشكلت « لجنة فلسطين البريطانية » وها عضو واحد من غير المرود ولذلك 
أحه تفكير اللجنة منذ اللحظة الأولى إلى إنشاء دولة للهود فى فلسطين قالت عنها الاجنة إنها تصلح 
أداة للدفاع عن مصر وقناة السويس .. 

وفى سنة ١931‏ تلك لفورمندصب وزارة الخارجية البريطانة وكا: نت الحاحة ملحة فى ضم الولايات 
التحدة إلى الحرب وازاء ما عرف عن عطف الرئيس ولسون على القضة الصهيونة ا 
نفوذ ا 0 الساسة الأركبين أصدر 20 وعده 7 سنة مالوة١‏ بعك اتصالات مسكمرة 

ومن الوقائع الثابتة فى تلك الآونة ان زعماء الصهيونية كانوا فى الوقت ذاته على اتصال مباشرمع 
معسكر الأعداء فى ألانا وتركا لمساومة على مطاابهم . وتلك سنة المهود : اننتهاز لافرص وخداع 
وخانة لاحاف مق اقتضى الخال . 

وبصدور وعد بلفور مجم الخطر الصبيوى فى الشعرق ووحت معالله رغم ما روعى فى صياغة 
الوعد من غموض مقصود وذر للرماد فى أعين العرب . فد جاء فى الوعد : 1 
تعمل ما فى وسعبا لتحقيق هذا الغرض . على أن يكون مفهوماً بوضوح أنه لن نمس الحقوق الدنية 
أو الدينية للطوائف الأخرى غير البودية . ولا الحقوق والأوضاع السياسية التى يتمتع مهأ الموود فى 
أى بلد آخر »6 . 
الهودية أعلن فى أغسطس سنة 9645| وق الود يعطى فلسطين بأسرها الهود على جانى الأردن » . 
: وجداير بالك كر أنه وقت صدور وعد لفو ركانت نسبة السكان غير المبود فى فلسطين ١و‏ بير 
من مموع الشعب . 

وفى نهابة الحرب العالممة الأولى وبعد أن انعقد لواء النصر لدول الحلفاء استغل اليبود الظرف 
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5 ع‎ ١ 
أحسن استغلال وحصاوا على تأبد كار رجال الحم والساسة أمثال الرئيس ولسون ولويد جورج‎ 
: وبلفور وسمطس . ثم عماوا يتأسد من هؤلاء على زيادة الحجرة المبودية إلى فلسطين‎ 

وإى لأوجز فما يلى تصوبر؟ وانحاً الحالة كتبه مؤرخ غربى معروف تعرض لتاريع الشمرق 
الأوسط فقال عن تلك الفترة من تاربع فلسطين ما يأى : 

» فى تهابة الحرب العظمى وبعد أن تحققت آمال الصهيونة الأصلة فى الرجوع إلى أرض المعاد‎ «١ 
ساعدحم على ناح خططهم الياسية ما لاقوه من ضغط البلاد الأوروية على المبود للبجرة جماعات‎ 
: 6 كيرة » كا ساعدجم تصر محات بعض المكام أمثال الرئيس ولسن ولويد جورج وسبطى وبلقور‎ 

« وكان جبل هؤلاء الساسة بانطلاق القومية العرية عظما حتى أنهم نظروا لعرب فاسطين كحفنة 
من البدو لايستأهلون الاهتام » مثلبم كثل هنود أمريكا أو كأى عنصر لايتمتع بكيان سياسى. منظم 
مصيره الخضوع لاستعمار شعب أ كثر تقدماً » . 

. وفى مؤعر الصلح أعلن وايزمان أن هذه الصبرونية هو جعل فلسطين يهودية كبريطانيا البريطانية 
أو أمريكا الأمريكة ل 

وعلى الرغم ما جزم به المسثولون فى بريطانيا صاحبة الحم المسكرى ثم الإنتداب على فلسطين 
من أن الغرض من وعد بلفور هو مجرد إنشاء وطن قوى لامبود مع باق الطوائف الأخرى ولس 
جعل فلسطين كلها وطداً لبود - وهو عين ماجاء فى الكتاب الأرض لتشرشل سنة ؟95١-‏ فإن 
زعماء الصهيونية مححوا بمساعدة رجال امال والعل منهم وأعوانهم فى بريطانيا وأمريكا فى محقرق 
خططهم دريحا . 

فزادوا من عدد المباجرين حت أصبحوا فى سنة .م199 عثلون 1 يز من عدد السكان . 

واحتاوا كثيرا من المرا كز الحامة فى الحم فى فلسطين وخارجها . 

أما العرب ققد أعرضوا عن قبول كافة الشروعات البريطانية بشأن إنشاء « بحاس مكترك » 
للحم من العرب والبود والبريطانين أو إنشاء هرئة عرية على غرار الوكالة اامهودية . لأن الجلس 
الأول لم يكن لاعرب فيه أغلبية كا أن اختيار أشخاص الهيئة العرية القترحة كان «وكولا لمندوب 
الات البريطانى . 

والواقع أن الانتداب البريطانى على فلسطين فى الفترة ما بين الحربين العالمتين سار على تمط 
مهدف الى الإخلال بكافة الأوضاع الأصلية فى فلسطين ومجميع العرود والمواثيق التى اليزمت بها سلطة 
الانتداب من المحافظة على حقوق باقى الطوائف غير الهودية وهم أصحاب البلاد الشرعين . 

وقد تعمد أعوان الصبرونة فى بريطانيا إغراق فلسطين بالاجان والتقارير بغية كدب الوقت . 
وعلى الرغم من أن جميع التقارير جاءت تنطق بعدوان المهود وتكشف عن ثواياحم الحقيقية اق 
تهدف الى إنشاء دولتهم الصهونة على أرض فلسطين وطرد أهلبها العرب فإن تصرفات سلطات 
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الاتداب كانت تنتهى دانما الى إهدار التقارير والتوصيات وغض الطرف عن عخالفات المبود » وهو 
عين الحاصل الآن أمام هيئة الأمم التحدة نفسها . 


ومحضرنا فى هذا الال تلك الخطة الماكرة القدمة بعيدة المدى التى اتبعها المهود ععوئة المالى 
البريطانى العتيق « روتشيلد » بشعراء أملاك العرب وأراضهم بأغان دغرية وق حازما اللريطانيون 
أول الأمر لبطلائها وسوء القصد منها خاصة وأن الهود أعلنوا عند الشراء أنه « لن يسمح لغير المهود 
. بالعمل فى تلك الأراضى أو العودة إلى امتلاكبا مرة أخرى بأى حال من الأحوال 6 . وممنىذلك 
فى وطوح أن الود أخفوا قى صدورمم قصداً شر يراً هو استغلال ضعف بعض ققراء العربوحاجتهم 
لال فى اغتصاب أجزاء من الوطن العربى وتشريد أهله مق حانت الساعة الى أعدوا لها عدتهم 1 


الخرس العا انام : 


وباندلاع الحرب العالمية الثانية دخل النزاع العربى الصبيوى مرحلة جديدة أعد لما المهود عدتهم 
وامخذوا من موضوع اضطباد الألمان لمم مإدة للدعاية الشخمة الزيغة لكسبعطفدولاغربالكيرى 
كامريكا و بريطانيا حتى أن كتاباً غر بين كثيرين أبدوا تجهم من أن مداولات البرلمان البريطانى خلال 
سنوات الحر ب كانت تحفل بأحوال الهود ومشا كلهم أ كثر نما مهتم بمستقبل الامبراطورية البريطانية 
الميددة نفسها . 

وفى تلك الرحلة الحالكة مجح الهود فى اجتزاب الرئيس الامريكى “رومان والزعيم البريطانى 
ااعتيق تثمرشل اللذين القسا منتأبيد الهود كسباً سياسياً داخلاً لهما . 

كا امخرط عدد من المبود فى سلك الحاربين فى جانب الخلفاء الغربيين وحصلوا بذلك علي 
'كثير من السلاح الع امتخدفوة فها بعد ضد العرب وما لبثوا أن رجحت كفتهم وزاد عددمم 
فسيطروا على أجزاء هامة من أرض عرب فلسطين هذا نينا تنادى تقارير الاجان الرسمية وتوصى 
بضرورة تنظيم البجرة المهودية إلى فلسطين والحد منها . وتحرم نقل ملكية الأراضى لليهود بل 
وإعطاء الاولوية للعرب فى اقتناء ما يعرض مر:.الأراضى للبيع . ومن ذلك تقرير للجنة « شو » 
والكتاب الأيض سنة وبو؟ . 

وإزاء تلك ااسياسة الظالمة الخرقاء الى اتبعتها سلطات الاتتداب خلال الحرب الأخيرة شعر اامبود 
بقوتهم كا أيقنوا أنهم لايد حاصلون على مساعدة 1[ كبر » ومن ثم طنى هذا الشعور على سلوكيم 
فأكثروا من الميات السرية الإرهاببة المسلحة بأسلحة الدول الغربة وجملوا منها ندا لقرارات هيئة 
الأم المتحدة كلها عند ما شرعت فى اجراء قسمة بين العمرب والوود . فلما أرسلت الأم مندويها 
الكونت « برنادونت » وشعر الهود أن التقسيم الذى .مترحه لاعنحهم فلسطين كاملة يادروا بقتله 
.ورغم فداحة الجرم فان اجراء ما رادعا لم يتخذ ضد امجرمين . 


0 العدى العاشر اأسنة الخادية والأريمون 


وطبيعى أن العرب لم يكن ليستكيتوا أمام طغيان المهود وجمعياتهم السرية قبادلوهم المدوان عثله 
وأكثر منه وعمت الثورة أرجاء فقلسطين ققتل من البريطانين عدد كبير ولكن بيد البيود عي 
سبيل اليقين . 

ذاما قررت بريطانا الانتقام لقتلاها رَكزت العقاب على العرب وحدثم فنسفت دورثم وأعدمت 
ثوارثم . أما المهود فلقوا تساعحآ غريباً مرماً. 

وإزاء تلك الحاياة الواحة نشجع المبود وزادت جرأتهم حتى أن زعيمهم بن جوريون أعلن رهما 
فى سنة ماع.ة؟ عن برنامج لتمور الذى وضعت قرأراته وتفاصله فى تتوبورك ودطالب فه المهود 
عا بأل : 

. جعل فلسطين من المتلكات البهودية‎ ١ 

» - إنشاء جيش عهودى . 

» ل الدماح باللمجرة غير المقيدة محت إشسراف الوكالة الموودية إلى فلسطين على أن مختص الوكالة 
الهودية وحدها باستغلال الأراضى غير الازرعة أو غير الماوكة . 

تلك إذن كانت الحال بعد الحرب العالمية الثانية وااتى مبدت إلى إعلان إنشاء دولة إسرائيل 
سنة م98١‏ والاعتراف بها من الولاياتالمتحدة غداة الإعلان . وإن كانت بريطانيا قد آخرت اعترافها 
قليلا فإنها قد مبدت بدور إيجانى فى إنشاء دولة إسرائيل إذ مكنت اليهود من جميع المان الساحلية 
والمراكز الهامة قبل انسحاب جيوشها اثر إعلانها اتهاء الانتداب . 


وكلنا بذ كر موقف العرب ب من ذلك الاعتراف وكف هيت البلاد المرية سنة يرغ بة؛ لنجدة عرب 
فلسطين وإنقاذ أرضهم من الغزو الصرروتى وكيف وصلءتجيوش النجدة الىمشارف تل أبيب فهددتها 
بالسقوط بين لحظة وأخرى وكدنا ننم جيم بالنصر اانهائى لولا أن فرصت على المدوش العربية هدنة 
فى ه نونه سنة ,م184 بأصس من هيئة الأمم المتحدة ولمدة أربعة أسايع كانت كافية لتدخل الدول 
الغرية لصاح الببود ومدهثم بالسلاح والعتاد . فإذا أضفنا إلى ذلك ما ظبر بين القوات العربية منخلف 
وفرقة وانقسام حى ان الجيش الأردق بحت قبادة بريطانى هو «جاوب» اتفرد بعقد هدنة مع القوات 
الإسرائلية لمنستشرفيها باق ال+روش الحارية المصرية وغيرها بما اضطرهم الىعقداتفاقاتهدنة متلاحقة. . 
أفول حت أللمنا هذه الظروف جمعاً فقد عرفنا فى الواقع سر انقلاب الأوضاع ورجحان كفة الميزان 
لغي رصا العرب آخر الأمر . 

ومبما قبل فى فداحة العْن الدى دفنته ابلاد العرببة وفشلها الدريع فى حملة فلسطين فإن للاصيبة 
وجبآ آخ ركان له أ كير الأثر على الشعوب العرية » ذلك أنها كانت ناقوساً للخطر أفاقت على دقاته 
الشعوب وتنبهت إلى ما بينها من فرقة وانقسام وما اثناءها نتيجة لذلك من ضعف وتخلف عن ركب 
العم والتطور 

وقد حق علينا الآن ونحن علي أبواب مرحلة قريبة 5 تبة للصراع بين العرب والصهيونية أن تقبل 


فلمطين تارعاً وقانونة هعيبا 


على دراسة الشكلة الفلسطينة وتعرف أصوطا ومداها واطعين تصب أعيننا -ققة الخطر الممروق 
الذى ينهددنا جبيعا كعرب من اليج العربى إلى الحيط الأطلبى . 

الدَاعيمّ القاثوئ ى مدكل: فا-طين : 

أتينا فما تقدم على سيرة النزاع المر بى الصهبوقى وكيف دبر المزاة خطدهم العدوانية لاغتصاب 
فاسطين أولا ثم الانتشار منها إلى باتى أجزاء الوطن العربى طبنماً لبرامج #ددة مدروسة حمةوا إلى 
الآن بعضها محذافيره ق غمَلة منا ومن باق الدول فم طلم إشاء دولهم على أرض قلطين العرية 3 

بق أن نعرف ما إذا كان قد أسعف هؤلاء الغزاة سند قانوتى ما <تى تؤيدحم عض الدول كم 
حصل قملا حي الآن . 

قهل كانت ناسطين ملكا امبود ومن ثم -ق هم استردادها . . ؟ 

وهل اخترى المبود أرض فلسطين من أمحابها العرب تأصيحوا ثم ملكا 0 

أم هل تملك اليبود أرض هلسطين محق الفاح والغزو ؟ 

تلك هى الأسائيد الواهية الظاهرة التى يتشدق بها المرود ويةيمون عايها دعاياتهم أمام الرأىالعام 
الدولى فا نصدها من الصحة . . ؟ 

حسينا مما تقدم أن المبود لم تكن لمم أبداً دولة « مستقلة » ذات سيادة بالمدنى القانوتى السلم 
وإإنما استقروا زمناً على أجزاء من أرض فلسطان من سنة 11٠٠١‏ إلى سنة ٠٠م‏ ق . م . وكان ذلك ' 
إثر عدواءهم على أهلها الأمدين من اسكنعاز يز وغيرم . وماد ذاك التارتم إلى الآن خضءتؤاسطين 
للفرس ثم الونان ثم الرومان وأخيراً فتحها العرب فاستقروا فبها أربعة عششر قرناً من الزمان . 

وملكة العرب لفلسطين ثابتة بد الل أنالبهود #مرعوا فيثعراء أملاك العرب وأراضيهم منذ القدم 
وح قبل الحرب المالمة الأولى كجزء من خطة تقل ملكة تلك الأراضى للمبود . 

ولسنا فى حاجة إلى القول بأن ثمراء أملاك العرب لم يكن تصرفاً شرعيا بدحه قانون ما . وإنا 
كان حرلة وتدليسا ما كانت الأوطان لتباع أو تشترى . 
وطالبوا برقفه أمام أ كثر من لجنة عحقيى أيدتهم فى مطلبهم . 

كما لاونيب عنا أن ما يزحمه المبود من حق طم فى الرجوع إلى أرض البعاد كله زيف وتان 
فصواينة اليوم لا ينتمون بأصاهم إلى اشرق وما ينحدرون ٠ن‏ أصل أسروى استوطن شرق أوروبا 
ويرلندا 2 فهم غزاة فاشيون كل ما ق هذه الكامة من معنى . 

دنتتلى يعد ذلك إلى ما بزعه الصباية من اضاهاد وعدم حاق بهم من دول أورويا وخاصة 
ألمانيا اللازية ما اضطرم إلى الرحيل والهجرة إلى وطن قومى واحد . 


6 المده العاشمر ‏ المبنة الحادية والأزيمون 


والواقع أن مالاقاء البيود على أبدى النازيين ل يكن أعنف ولا أشد مما عاناء أهل البلاد الى 
عمتها الحرب العالمة الثانية فى أى من المعسكرين المتحاربين . ولكنها الدعاية النظمة الى برع اليهود 
فيها وملكوا أسبابها هيأت للرأى العام الدولى قصة البيود وحدثم . 
على أن كثيراً من المفكرين واللؤرخيت الغربين والعالبين وعلى رأسهم الؤرخ المشهور 
« ارنواد توينى » قطنوا إلى ما تنطوى عليه دعاية البيود من غش ومبالغة بل وعابوا على اليرود 
أنفسهم ارتكابهم لنفس الجراتم القى يتوجعون مها . 
وقد تعرض كاتب بريطاى معروف و دو<لاسر ندع لمذه الفربة إثر عودته لبلاده فىسئة ١+”.‏ 
ومشاهدته للحالة القى .عامل مها المهود فى بريطانيا والدعاية الزائفة التى يتشرها المرود هناك سواء عن 
طريق رجال المال أو الإذاعة والصحافة . فقال إنه حز فى قلبه مارآه من جهل البزيطانين وسذاجتهم 
ك1 له أن يتواطا بعضالبر,طانين. مع !!مهود فى مهزلة قصة الاضطهاد والتعذيبٍ واستغلال تلك المهزلة 
فى قبول عدد كبير من المهاجرين اليهود فى بريطانيا نفسها ثم ئلدثم الوظائف والماح لمم بالعمل فى 
بريطانيا على حساب الشياب البريطانى نفسه الذى يسان أزمة البطالة . . » . ولم يقلهذا الكاتب قوله 
إلا بعد قيامه بزيارة كافة بلاد أوروبا الشرقية وأنانيا خلال الفترة السابقة على الحرب سنة و١‏ 
ومن ثم عرف حقيقة الوضع فى تلك البلاد بالنسبة لايهود . 
وجدير بالذ كر فى هذا امام ونحن بصدد الحديث عن ملكية العرب لأرض فلسطين واقعة أزاع 
بين العرب واليبود حول محل البراق يوار المسجد الأقصى فى -والى سنة ٠م»١‏ إذ زعم اليبود باطلا 
ملكيتهم لأرطه وعرض النزاع على محكنة دولية مؤلفة من قضاة دولين عختلفين ٠‏ وكد باشسر الدفاع 
عن مصلحة العرب فى هذا النزاع مخام مصرى عربى وتقيب سابق للمحامين لخاء الحم لصلحة العرب 
ملكتم للالرض بتسرط الماح لليهود بإقامة شعائرم الدينية الأمر الذى لم محرمه العرب أبداً على 
لم بق إذن إلا حق الغزو سنداً للمبود فى اغتصاب أرض العرب فا حكه قانوناً ؛ 
يتضمن بحث حق الغزو أصلا مسألتين أساسيتين » أولاهما أهلية الغتع بق الفتح » وثانيهما 
مدى الاعتراف الدولى محق الفتح أصلا كوسيلة من وسائل كسب االمكية 
آما عن آهلة العتع محق الفتح أو الغزو أو ا'ضم فلا تنبت أصلا إلا لدولة مكتملة التكوين . 

. قالغرو أصلا هوعمل عدالى تقوم به دولة علىأرض دولة أخرى أو إتلم ما يتصد كسب ملكيته 
وإخضاعه هايا لسلطانها . وللدولة فى القانون الدولى أركان ومقومات لا تقوم يغيرها » عراقها 
« أوبنهام 6 فقيه القانون الدولى بما يأنى : 

« توجدالدولة عبرا لما عن المستعمرات والممتلكات عند ما يستقر أناس فى تملكة محت حكؤومة 
خاصة مها صاحة السادة عليها »© ٠‏ . 


فلسطيق تارغتآ وقانونآ أؤلاا 


وبدى بعض الشراح انه من التمذر الوصول إلى تعريف واف لعبارة دولة وان الأوفق فى مثل 
هذه الحالة أن يكتئى بالإشارة الى المناصر اللازمة لتكوينها بالممنى المقصود فى القانون الدولى العام . 
وهذه العناصر هى : 

الرعايا ‏ إقلم معين يمطنه أهالى الدولة - حكومة أو عبارة أخرى هيئة تقوم بشثون الدولة 
الخارجية والداخلية ومخضع للمطائها وحدها ما يوجد على الإقلم من أشخاص وأملاك » ولا تخضع 
هى ليئة أخرى فى تصريف شةوها 

هذا وبرى بعض الشراح أيضاً وجوب أن ببكون الحكومة تامة السادة حتى يعترف للدولة 
بالشخصية الدولية . د نشأة الدولة وتكويئها دور الاعتراف مها . ولا محوز ذلك الاعتراف 
مق كان النزاع لازال قائماً بين دولة الأصل والدولة الجديدة وإلا عد الاعتراف فى هذه الحالة اشترا كا 
من الدولة الأجنية العترفة فى الخصومة وعملا غير ودى أمحو دولة الأصل . . . 

ولو طبنا هذه البادىء الستقرة فى القانون الدولى على حالة التزاع العربى الصبيوى لأيقنا 
أن العصابات الصبيونة العتدية لم تكن فى حالة تسمح باعتبارها دولة مكنملة الأركان . بل ان الصباينة 
لم يكونوا حتى سنة .18.4 سوى جموعة من الغاصبين الذين محاولون إنشاء وطن قوى لم فى فلسطين 
على أساس دينى عنصرى محض . 

ومن ثم فالاءتراف الذى صدر سواء من أمربكا أو غيرها بكيان لنلك الجموعة كدولة ذات سيادة 
فى وقت كان النزاع فيه مستقر؟ بين كثرة غالبة من النرب وقلة ضئيلة من البيود . هذا الاعتراف 
وقع باطلا من أساسه بلكان تدخلا من الدول المسترفة فى التزاع وعملا عدائاً منها د المرب أسماب 
البلاد الششرعيين 

أما عن حق الغزو فى ذاته ققد دمغته عصبة الأأمم فى المادة العاشرة من ميثاقها بالبطلان إذ نس 
فى تلك المادة على استبعاد الفتح كوسيلة مشمروعة لا كتساب الأقاليم ٠‏ . 

ولو أضفنا إلى ما تقدم جميعه أن السخ الصبهيونى العترف به من بعض الدول دون البعض الآخر 
مازال إلى دومنا هذا محتاجاً إلى عون جوهرى وأساسى من الدول العترفة التى تمده بالأموال 
والساعدات الى تربى على ثلث ميزانيته العامة . كا أن حدوده لم تعرف رمآ على الخرائط كحدود 
ثابتة نهائة . لأبقنا أن دولة ما إسرائيلة مستقلة مكنملة النكوين ذات سادة وغير خاطعة لدول 
أخرى غير قائمة أصلا بل ان جماعة الصهيونة فى فلسطين إن عى إلا امتداد لنفوذ بعض الدول 
الاستعمارية التى ترى من وراء تدعيم سلطان هؤلاء اللأغراب إلى بسط تفوذها هى على جزء غال 
من الوطن العربى للحاولة دون محقرق استقلال هذا الوطن ووحدته . . 


العيربي العارل لشكل: قلطين ووورنا فى شرا العالاجم : 
إن لمشكلة فلسطين علاجاً واحداً عادلا أصلاهو إرغام الصهيونة على الجلاء وعودة اليلاد 
لأححاها العرب . 


او 1 العدد العاشر ‏ السئة الحادية والأرحون 


ورب معترضععلينا أن مثل هذا الحل أصبح عسيراً بعد أن استقرت الصورونة فى فلسطين فعلا 
واعترفت بها أمم . . . ومثل هذا الاعتراض مردود عليه بأنه <ق نومنا هذا امتذت أيضاً كثير 
من الدول ع نالاعتراف ,إسرائل . زد على ذلك أن هئة الأءم التحدة ذاتها أصدرت فى شان فلسطين 
قرارات عديدة بعودة اللاجئين العرب إلى أوطاهم . وم عاد هؤلاء فقد حق لم إبداء الرأى 
فى شكل الدولة التى تقوم فى فلسطين ونظام الح فنها على أسس دعوقراطة سا.مة . 

وك منشعوب غلبت على أمرها وساءت أوطانها أو ضءت إلى دول أخرى غاصة أمداً طويلا ناما 
حان الوقت استردت حرينها يكماح أبنائها واستمادت استقلالها ما حدث بالنسية لكثيرءن لاد ااعرب 
والباةان الى ووعمت فرسة لاغزو الترى وصحمت قدمرا للاميراطورية اتركة ثم استقات عنها 
بعد ذلك . 

وسياتا الى هِذا الحل الم عدد لا واحياتنا عو أنفنا وخر فلاين 58 

ولا شك أن الطريق أمام الامة 'عرية طويل هوف بالصعاب والمقبات وأزالءدو ماكر خيث 
قوى . ولا تأنه قوته من بين بده فمط وإعا ستمدها أكر ما ستمدداءن دول كبرى لاتبخلعله 
بالعون واتأبيد . وكنى أن «ستشار رئاسة الجرورية فى الولايات التحدة منذ أمد بعد هو زعيم 
يو خطير 0 باروم )6 وهو الذى أختص دون غبره دوجة ساسة أمر يك الحربة خلال الارب 
الأخيرة . وهو الدى اتترح تششرشل ان يعبد اليه برياسة هيئة دولية تتصرف فى القوة الذرية وتقسرر 
وحدها متىوآن تستعمل الاسلحة الذرية العتاكة . 

كا يتمين علينا أن نل مترقة أخرى وعى أن كثيراً من زعماء الشوعية الروسية أدارم هودى 
بل أن زعماء الصوونة ينون أنها أمل انثورة الك وعة فى رو-يا وأصل الثورة اأفرنة . ولعل 
تلك هى أسباب اتفاق ال مسكرين الكسرقى والغربى فى موطوع الاعتراف بدولة لإسرائلى وقاما يتفقان. 
وهناك حققة أخرى ثاتة هى أن ا'صوونة تعمل على أساس خطةجرنية تيدف إلى ا'سيطرة على ااعالم 
واستمباد شعوبه عن طريق الإيقاع بين الشءوب ورا و2ب علنا الا أسترين ناك اللطة أو 
نقلل من أهمتها مهما بدت خبالة أو عسيرة التحترق . وكفانا ماحققته الصهيونة حتى الآن من 3 
مذهلة واععا الواجب هو التضافر بين الشعب العربى وشعوب الارض يآ على محاربة الصررونة 
العنصرية المتعصبة ووقف خطرها وتهدردها لكادة أديان الارض غير المبودية . 

آما بالنسبة للعرب عامة وجمهوريتنا بصفة خاصة فيتعين عليا اتباع ٠١‏ يأفى : 

١‏ - الأخذ بأسباب امحاد الشعوب العرية ووحدتها ضد الخطر 'صرروتى الحدق مها والبادرة 
إلى التضاء على كافة الم ومات بين السكومات وعلى أسباب الفرقة بينها وتقوية جهاز الجامعة العرية 
بها يكفل لما عملا إيحاب! لصالح الوطن العربى . 

؟ ل إحكام المصار الاقتصادى على الصريونية فى فاسعاين . قإن ناح هذا الأصار كفل ياحباط 
الناورة الصبيوئة للتسلل إلى البلاد العرمة وحْنق اقتصادياتها . 


فلسطين تار محا وقانوناً لفل 


م ب الزود بالعلم على اختلاف أنواعه وإتتقان الصناعة حتى تصبح الشعوب العرية ندا للمهود 
فى السباق الحالى عو السيطرة وكسب الرأى العام الدولى . 

ع س العناية بتتسر اللغة العربية فى أرجاء العالى الإسلامى كوسلة للقارب بين كافة الدول 
الإسلامية وكسب عطف شعوبها تأسيا با يفعله الببود حيث أعلنوا أنهم أسسوا فى أمريكا -نى الآن 
١‏ مدرسة لنشسر اللغة الععرية . 

ه - العناية بالجيش والتسلح ونشمر الروح القومية بهن شبابنا وتدريببم على حمل السلاح تدريآ 
كاملا استعداآ لامرحلة الحاسمة العادمة . 

وهكذا فإن محارية الصبيونة الالمية والقضاء على اطاءعها فى الوطن العرلى تقتضى منا كفاحا 
مريراً متواصلا وتنطلب تضحيات عبان لا محوز أن نخل مها على أوطاننا إن أردنا لأنفسنا حاة 
حرة كرية : 


وان بنس الله عباده الصالمين . 


ىق 1 العدد العاشير ‏ السنة الخادية والأرهون” 


مشروعية التجارب الذرية”" 


لمرستاز مافظ سابىق 
النائب العام 7 


تعتير الأسلحة الذرية وتجاريها من الأءور ذات الأهمية القصوى بالنسبة إلى جع الدول لأنها 
سوف تقاسى إن عاجلا أو آجلا تما يخرتب على التفجيرات الذرية هن مخر.بشاءلى ودمار واسع الدى . 

ولندكانت الدول الأسيوية والأفريقية أ كثر دول العالم حساسة بالنسبة إلىهذه التفجيرات نظراً 
لوقوع أغليها فى قارنى آسبا وأفريقيا . ذلك أن الولايات التحدة الأمريكة ألنت قنبلتين ذريتين على 
المابإن فى سنة دع قل نهاية الحرب العالمة الثانة » وأجرت فرنسا خلالسنة ١41٠‏ ثلاث غارب 
ذرية فيالصحراء الكيرى الافريقية م أجرت فى نع ابريلسنة ١91‏ نجرية ذرية رابعة فىااهمحراء 
الكبرى الافريقية أيضاً وأعلنت فى جرأة عن اعتزامها إجراء مارب ذرية أرى فى بان الأرض 
بالصحراء الكبرى الافريقية وفى أعالى البحار على خط عرض يمع جنونى جزيرة سيلان . 

ولا جدال فى أن التفجبرات الذرية والنووية » سواء حدثت فى الأرض أو فى الحر أو فى الو » 
تنتج دمارا وحرارة وغباراً ذرياً وإشماعاً عظم الأذى لاجنس البثمرى . وسوف يتسع نطاق الخطر 
تبعاً لتقدم وتطور صناعة الأسلحة الذرية والنووية ٠‏ 

وفين ]ص ادوع نتيقة تعمل ذانها بامتران قورنة ساقرة “تكنوك او ميدي 
الذريتين اللنين فرتا فى مدينق نجازاى وهيروشما سنة ه84١‏ أحدثنا غبار ذرياً محلا نشأ عنه 
خسائ رجسيمة فى الأرواح والأموال فى مساحات شاسعة بكرهن هاتينالمدياتين » وتسيبت الإشماعات . 
الى نشات عن تفجير هاتين المنلتين فى إحدات ما .تراوح بين ١١‏ و ١١‏ ف الماثة من جموع تلك 
الحسائر ومازال شعب اليايان يعانى من 5 ثار هاتين القد لين حى زومنا هذا . 

وإلى جانب الدمار الذى يصيب مندقة التفير الذرى والأخطار القتنشأ عن امار الذرى الغلى 
فإنه يترتب على التفجير الذرى أيضاً تلوث جو الكرة الأرضية كله وإحداث غبار ذرى عالى . وءن 
الجدير بال كر أن تلوث الجو بشكل خطراً مستعرا وآ ثاره المستةبلة أهم بكثير هن 1 ثاره الفورية . 

وإذا كان الجال لا يتسع هنا لبيان الخاطر كافة ااتى تنشأ عن الغبار الذرى وعنتاوت الو إلا أنه 
لا مناص من الإشارة إلى ما بقرره العاماء من أنه إلى جانب الاضرار المباثمرة الى تصيب جسم الإنسان 
من الإشعاعات الذرية يوجد خطر آخر على جانب كير من الأهمية ذلك أنه يترتبٍ علىهذه التفجيرات 
تداخل عنصر و سترئتيوم ..ه » فى الو وأن هذا العنصر قد تكون له ]نار مستقبلة واسعة النطاق 
تمس مستقبل الجنس البشسرى » إذ أنه يعرض الناس لأمراض الدم والعظام والسرطان ويؤدى إلى 


. 1951١ مايو سنة‎ ١9 عحاضرة القيت بهار النقابة بتارح‎ )١( 


"مشروعدة التجارب الذرتة لفن 


وفاتهم فى سن مكرة ويؤئر على عوامل الوراثة . ولا مناص كذلك من الإشارة إلى ما قد ينشأ عن 
التفجير الذرى من اضطرابات اجتاعية واقتصادية تتحصل فما يلى : 

١‏ المحرة الجاعة تسكان الذين يقطنون منطقة التفجير أو بالقرب منها وحرمانهم من 
وسائل العيشة . 

؟ س اضطراب الرياح والأمطار . 

ع تلف الكائنات الحة البحرية . 

غ - إعاتة اللاحة الجودة فى منطقة التفجير وما حوهًا . وقد ثبت أن التفحير الذرىالدذىحدث 
فى منطقة يكق عام عه.وة١‏ عرض السقينة الابانية م 31221 #تصتاطاناط ع الى كانت خارج منطقة 
التفجير وعلى مسافة أربعين ميلا للجبة الششرقية من بكبنى للتلوث الذرى واللق الأذى ثلاثة وعثيرين 
00 من طاقنها 5 5 3 

ش ومن الناسب أن نشير هنا إلى اآثار التجارب الذرية الثلاتثت الى أعلنت فرنسا عن إحرائها حلال 
عام 18.5٠‏ فى الصحراء الكبرى الاكرشة . 


ققد ثبت أن غانا تأئرت بالتجربة الذرية الفرنسية الأولى الى أجريت فى قبرابر سنة ٠.>.ة١‏ 
وظبرت نسبة الإشعاع الذرى عالية فى العبنات التى قصها العلماء وكان لذلك أثره السىء فى الأراضى 
والحاصيل الزراعية والأليان 29 .. 

وقد أجرت كلية العلوم بمجامعة الاسكندرية فى خلال فترة تفجير فرنسا للغابلتين الأخربين عدة 
تحارب اعرفة حائة الإشعاعات مجو مدينة-الاسكندرية . وتبين من هذه التجارب مايلى : 

(1) رت فرنسا الدنبلة الثانية يوم أول ابريل سنة.٠>١‏ فى ريجان ااتى تعد حوالى ...م 
كلومتر للجبة الغردة من الاسكندر بة وكانت الاشعاعات فىمعدلها العادى حق ذلك التاريعم . ووصلت 
الاشعاعات الناشئة عن هذه انقتبلة الى جو الاسكندرية فى يوم .ه أبريل سنة 19٠‏ وأخذت شدتها 
تزداد حيناً وتتخفض حينآ آخر نيعا لخالة الجو وباغت أقمى شدتها فى يوم ١6‏ أبريل سنة 1و١‏ 
إذ زادت الإشماعات عن معدهًا المادى عقداز خمسين ضعفاً وأخذت فى المبوط بعد ذلك . ثم ظبرت 
فى يوم نوفير سنة ١>.‏ إشعاعات جديدة يبدو أنها ناشئة عنتفجيرقنبلة ذرية لم يعلنعلها وبلغت 
هذها لإشعاعات أقصى شدتها فى اللدة من 4؟ إلى م؟ دسمير سنة 195٠‏ إذ زادت الإشعاعات عن 
معدلا العادى مقدار عثيرين ضعفا ثم أخذت فى المبوط بعد ذلك حق بلغت معدلها العادى يوم ينار 
منة إكوا.. 

6 فرت فرنسا قنبلها الثالئة هوم 707 ديسمير سنة +14 وقد وصلت الإشعاعات الناشثةعن 


. 1515٠ ممشدهمد وعتضشداة فى 7؟ بونيو سلة‎ )١( 


لاا العدد العاكشر - الستة الحادة والأربءون 


هذه القنياة الى مديئة الاسكندرية فى يوم لم ناير سنة 1451 وبلغت فى هوم 3١‏ ينابر سنة وجول 
أقصى شدتها بأن زادت عن معدلها العادى عقدار خمسة عشر ضعفاً وأخذتٌ بعد ذلك فى الوط حق 
وصلت فى يوم ١‏ قبرابر سنة ١5به١‏ الى معدلها العادى : 

وة- ثبت علما أنه لاتوجد وسالمةعكن اتخاذها نم تلوث جو السكرة الارضية كله نتيحة للتفجيرات 
الذرية أو لجاءة جميع سكان العالم من مخاطر الغبار الذرى العالمى الذى يتهأ عن تفحير ذرى عظيم 4 
حق لو أجريت هذه التفجيرات فى مناطق غير أهولة بالكان . ذلك لأن الغبار الذرى وتلوث الحو 
متصل كلاهما بطبعة هذه التفجيرات ولا كن التخلص منه . 

وليس همة شك فى أن العالم منذ اختراع البارود والآلات البخارية والقوى الكبربائية وغيرها 
من الاختراعات جليلة الشان لم يتعرض فى أى وقت مالما يتعرض له الآن من أخطار وأهوال بسبب 
استعمال الأسلحة الذرية والنجارب الى تجرى عليها بقصد تطويرها وادخال تحسينات علما . 

وقد استرعت التفجيرات الذرية نظر رجال العلل والنانون منذ أ'قت الولاءات التحدة الااركة 
قنبلتها على ناءازاك وهيروشها فى سنة م1 ققد طالب ٠.‏ عالم ثلون م دولة الام التحدة 
باتخاذ الخطوات اللارمة لوقف التجارب الذرية نظراً للاأذطار والاضرار التى تصيب متطقة التفجير 
المسثول الأول عن القنالى الذرية إذ كان هو الذى طلب فى عام وسة؟ من الرئيس الأمريى 
روزفلت إجراء الآ ث الؤدية إلى صناعة هذه الهنابل فقد كان هو أيضاً أول عام ننه الى خطرها 
على الجنس البششرى وعلى مستقيل الانساتية . 

وبالرغم من أن الأبحاث المتعلقة بتفجبر الذرة قد اشترك فبها العالمان أوتوهانو ؤم زستراسمانكا أن 
الأمحاث التماقة بالواد المشعة الصناعية قد اشترك فيا العالمان فردرريك جوليات وكورى إلا أنهم يمآ 
قد قاموا بالاحتداج على إحراء التجارب الذرية . 

وقد نادى العالم السوفريق تسمانوف وغيره من عاماء الامحاد الوفيين والولاياتالتحدةوالللكة 
سواء فى الأرض أوفى البحر أو فى الجو م طالب عالم يابالى يوتف هله الفجيرات وذلك بعد 
أن قاموا بدراسة آثار التنجيرات المرية الى أجريت ق هيروشهما ويكنى وى المحط الهادى ٠‏ 

وقرر العلماء الانازفعام/اه ١»‏ أنهم إن يشتركوا ف الامحاث التعاقة بأرة تفجبراتذرية غير سلية . 

وأصدر العلماء الهنود الذين يعماون فى منظمة الدفاع العلرة الهندرة مؤلفاً عن التفجيرات الذرية 
ينوا فه وجبة نظرهم فيا والاخطار الى يتعرض لما الجنس البشمرى فما لو استمرتالتجا: بِالذرية . 

وزنادة على ذلك قدو ضمت الاجنة العلمية التابعة للامم المتحدة الكلفة سحث آثار الاشعاعات 
الذرية تفريراً وجبت فيه نظر الرأىالعام المالمى إلىالاخطار الجسيمة التى تتعرض لها الانانيةيبيب 
الاشعاعات الدرية واغميار الدرى 3 


ف 


مشروعة التجارب الذر.ة يوحن 


وقد كانت الدول الاسروية والافريقة ولا تزال فى مقدمة الدول الى عارصّت إحراء الدارب 
الذرية وطالت عنعها وتحرم الاسلحة الذرية . فلقد طالب مؤعر باندواع فى سنة ١55‏ بتحريم 
الاسلحة الذرية . وندد المؤعر الاول للدول الافريقة ا'ستدلة الذى عقد فى أكرا فى سنةيرمةة 
بالنجارب الذرية التى مخرى فى أرة منطفة ءن العالم وبعفة خاصة فى أثريتم! . 

وقرر المؤعر ا ثنى لادول الأفريقية ا'ستدلة الذىعتد فى مونروفيا فسنة .وه.9١‏ استنكار اعتزام 
أية دولة إجراء اتجارب الذرية فى الصحراء الافرقف؛ أو فى أزة «نطنة أخرى هى أفريقا وتاشد 
الضميرالعاللى أن يدينهذا الفلى الميدد لحاة وأ. نالك.وب الاثريمة ء وأوصى هذا انؤغر امكو داث 
والشعوب الافريةية بأن محتج بصفة رسرة وبأقصى ما تملك هن قوة لدى السكوءة الفرنسية لترجع 
مما اعتزمته من إحراء تفجيرات ذرية فى الصحراء » وكلف اراز الدائم غير الرسمى لادول 
الافريق.ة المستتلة فى الام المتحدة أن يدرس و رحد الخطوات الناسة للحصول على مساندة الامم 
المتحدة والمنظمات الدولة الأخرى فى إز لة هذا التهديد الخطير الموجه ضد الصحراء بصدة خاصة وضد 
الشعوب الافريقة بصفة عامة . 

وتسلاعن ذلك د كرو كل من عل العابية النرية الذى عقر قن الذارالاطارلنة يجحا 
ومؤر رؤساء الدول الافريقية الذى عقد فىالدار الإضاء أضاً فى ينابر سنة 1451 إدابة التفجيرات 
|الدرية التى أجرتها فرنسا على الأراضى الافريقية بالرغم من احتجاج الرأى العام العالمى وقد تضمن 

ر الذى أصدره مؤعر رؤساء الدول الشار إليه ما بلى : 

« «ترض الؤعر بكل شدة على استمرار فرنسا فى تجار ما الذرية فى الاراضى الافريقية رغماً 
عن سخط الضمير العالى ومعارضة الاقطار الافريقية وعلى الرغم هن نوصيات الأمم المتحدة . 

وإستنكر الؤمر بشدة هذا الىلى الاستفزازى لأوجه ند شعوب أفريقيا .قصد تهديدها وعرقلة 
تقدمها محو الحرية والوحدة , الأمس الذى يشكل خطراً داماً على الشعوب الأفريقة وتهديداً 
للسلام العالمى . 

كما ستنكرااؤ مر ويندد بتواطوٌ فرنسا مع اسراءلى بالنسية للتجارب الذرية , هذا التواطؤ الذى 
مهدد السلام فى دول العالم بصفة عامة وفى دول أفريقا بصفة خاصة . 

ووجه للؤعر نداء إلى الشء.وبكفة وخاصة الافرقّة منها وعى الهددة ذه التجارب يصفة مباثمرة 
يبذل جمبع للساعى لوتفها ومعارضة استخدام الأراضىالافريقية لتحقرق أراض السرطرة الاستعمارية . 


وسجل الؤعر بارتياح رفض شعب فرنا الماح بإجراء هذه ا'تجارب فى أراضه , ويدعو 


الؤمركاءة الأقطار الافريقية إلى إعادة الظر فى علاقاتها مع فرنسا التى تصر فى عناد على إجراء 


تجاريها القدرية فى أفرّيا » . 


وقد وقنت امرورية العرية التحدة دامماً مرقف الممارض من الأسلحة .أذرية وتجار ها , قعد 


م12١‏ العدد العاشر د الستة الحادية والأرسون 


استنكرت هذه التجارب وطالبت يوقفها ومحرعبا فى الؤتمرات والاجتاعات التى سبقت الاشارة إللهاء 
وكذاك و لاعت اللجعية العامة للامم التحدة . وقد 1 كد الرئيس مال عبد الناصر ذلك فى ختطابه 
النارعمىالدى وجبه إلى الجعية العامة للا"مم التحدة فى 7+ سبتميرسنة ٠8.1؟‏ وطالب بتضفية الاسلحة 
الدرية المكدسة لدى الدول الكبرى . ك ندد الرئيس جمال عبد الناصر فى خطابه اموجه للمؤتمرالعام 
الأول للامحاد القوى عام ١451‏ بالتحارب الذرية وباستمال الاأسلحة الذرية فى الحروب . وأضاف 
سيادته فى خطابه الذى وجهه إلى مجلس الاآمة فى جلسته المعقودة بارع غ؟ ينابر سنة 1451 أن 
مشكلة توجبه الطاقة الذرية محو الاأغراض السلمة وحدها لا تقل فى الاأهمية عن المشا كل التعلقة 
بتصفية الاستعمار 0 

وقد أظهرت الأعية العامة للاأمم المتحدة اهتّاماً واضحاً بموضوع التجارب الذرية » إحساسآً منها 
بالمسثوليات الملقاة على عاتقها عقتضى مثاق الاأمم المتحدة . وأصدرت فى مم نوفير سنة .ووية١‏ فى 
شأن التجارب الذرية الفرنسية فى الصحراء القرار التالىي © : 

« إن الجعة العامة . 

تقديراً منها للقلق الذى ائتاب جميع شعوب العالم وبصفة خاصة الشعوب الافريقية نتبحة للتجارب 
الدرية المزمع اجراؤها فى الصحراء : 

. تعرب عن اهتامها العميق بما تتتويه الحكومة الفرنسية من إجراء مجارب ذرية‎ - ١ 


9 


#الد تطلب من فرنسا الامتناع عن إجراء هذه التجارب . 
وقد أصدرت الجعة العامة للم المتحدة يتاع مم نوثير سنة ١408‏ قرارآ برع السلاح بصفة 
عامة شاملة(؟) » وسوف توم فى دورتها الحالية يبحث كيفة تتقيذ هذا القرار . 
ويستفاد من كثير من الوثائق الدولية ان استعال الأسلحة الذرية فى الحروب يمتبر أمرآ غير 
مشروع . من ذلك تصر يم سان بطرسبورج الصادر فى سنة .م١‏ وتصررع مؤعر بروكسل الصادر 
ففسنة م١‏ واتفاقية لاهاى سنة .وومم١‏ وبروتوكولجدف سنة وس#.»١‏ واتفاقةجدف سنة .49و( 
وهى نصرمحات قبلتها غالبية الدول ومن بينها الدول الكبرى » وتنص جيعها على عدم مششروعية 
استعال الأسلحة السامة والغازات وأساحة التدمير اللجاعى . ولما كان المبدأ الأساسى الذى اتفق عليه 
فى هذه التصربحات والاتفاقيات هو أن الغرض المشروع الوحيد من الحرب هو هزيمة القوات الحرية 
: للعدو فإن عمليات التدمير الماعي والإبادة الجاعية التى 'مخرج من نطاق هذا الغرض تعتبر عمليات غير 
مشمروعة . ولماكانت الأسلحة الذرية والنووية تعتبر أسلحة سامة ومخدث 1 لاما غيرضرورية بالحار بين 


.) ١4 قرار رقم 5/ا؟١ ( الدورة‎ )١( 
.) 1١4 قرار رقم لمه"١ ( الآورة‎ )»( 


مشمروعءة التجارب الذزية ذاماز 


.اناده حلا انح موسو 


وغير المحاربين بغير تيز بينم,(1) ء إن استعمالها فى الهروب بكرن مجافيا إذن لتواعد القانون 
الدولى المستقرة حالياً فضلا عن جافاته لبادىء الأخلاق التى توجب فى الدول المحمارية أن لا تعرض 
الانسانة للسخاطر المائلة القى تنجم عن الإشماع الذرى وأا تؤدى إن عاجلا أو آجلا إلى تدمير 
الحضارة تدميراً ناما . ولا جوز لدولة من الدول - وفقاً لبادىء, الأخلاق - أن تجملشعوب العام 
تعيش فىحالة من الذعر والقلق بسبب الخوف من استعمال مثل هذه الأسلحة . 

ومن العلوم أن مبادىء الأخلاق الى تسود فى مجتمع «مين تعتبر من الصادر غيرالمباشرة لقوانين 
هذا الجتمع وجب الرجوع إلها والاسترشاد بها فى تفسير هذه الفوانين0©. وعلى هذا الأساس نمتقد 
أنه منالضرورى وحن نفسر قواعد العانون الدولى المتعلمة عمشكلةاستعمال الاسلحة الذرية فى الحروب 
ألا ننى الجانب الاخلاق لمذه المشكلة 

ويثير محث مششروعية التجارب الذرية كثيراً من المشا كل القانونة العقدة نظرآ لتعدد الظروف 
والاحوال التى تحرى فبا هذه التجارب » ونظراً لضروزة التفرقة بين التجارب التى محرى لأغراض 
حرية ولف الى را د استعمال الطاقة الذرية فى الأغراض الساية . وستبين فما بلى الأسائد 
القائوئة لدم ممتروعة الجارت الدوية آلق ترما دولة ما لأخزاش سريعة طواء فى انها أذ فق 
مستعمرانها أو فى الأقالم الموضوعة نحت وصايتها أو فى أعالى اإحار ثم تنكم بعد ذلك عن استعمال 
الدرة فى الأغراض السلية . 

ففما يتعاق بالتجارب الذرية التى نجرءها الدولة فى اقليمها لأغراض حرية أرى أنها تعتبر بذلك 
نوكه لعل شان خاو مشيروع موه لبي قط عد الأاب أظينين قاتدمها هذا بل عد الننوك 
المجاورة أرضآً والجتمع الدولى بأ كله . ومن ثم تعتير هذه الدولة مسثولة دول عن الاضرار التى 
تصيب الأجانب القبمين فى اقلمها وضد رعايا الدول الاخرى من جراء هذه التجارب . 

ولفد زعم البعض أنه يجوز للدولة ‏ وفقاً للبدأ السيادة القومية ‏ إنتاج وإحراز الاساحة 
الدرية وإجراء ما تشاء من مجارب علها كوسيلة من وسائل الدفاع عن النفس والحافظة على الأمن 
الوطنى » وهذا النظر غير سليم ققد بينا فها سبق ان استعمال 'لأسلحة الذرية فى الحروب أ»ر غير 
مشمروع ويخالف مبادىء القانون الدولى المستقرة حالياً . وإذا كان للدولة أن تباشر حقوق السيادة 
على اقليمها فإنه لا يجوز لما وهى يسبل استعمالأى حق من هذه الحقوق أن تأفى أفعالا من شأنها 
أن تلحق ضرراً برعايا دولة أخرى وقد أقرت الفوانين احلية فى مختلف بلاد العالم نظرية « إساءة 
استعمال الحق غطعاء عط ذه أذناطة عطا 4ه «وجمعط7 » وهى نظرءة تستند إلى مبادىء العدالة 
ومحب الأخذ مها فى قنه القانون الدولى أيضاً . 


)١(‏ يحت للأستاذ 250026 5883067 ص 5١‏ من تقرير جاعة القانون افذولى فى دورة اعقادها 
السادسة والأربعين يأدتيره عام 58 . 


١؟)‏ 6ع3ء1502114تناز 281162502 بروكلين سلة ١929‏ . 


03 العدد العاشر سا السنة الخادية والآر يعون 


ولاشك أن الدولة تمعتير أنها أساءت استعمال حقها إذا كانت قد استعملت هذا اطق بقصد 
الاضرار بدولة أو دول أخرى » أو إذا كانت لم تنخد كاثة الا<تياطات الكفرلة بعدم إلحاق ضرر ما 
بدولة أخرى . أو إذا كان قد تنج عن استعمال الحق اصابة الدول الاخرى باضرار لا تتاسب مع 
الفائدة الت تعود علما من استعماله(١)‏ . وتط..ما لذلك بحب اعتار التجارب الذرية غير مشروعة 
لأنها مدت بغير غلك اضرار؟ جسيمة لا تكن تيريرها برعايا الدول الاخرى ٠‏ ولأنه يدو على 
ماسلف بيانه - أنه من المستحل نظراً لطبعة الغبار الذرى المشع ؛ حصر آثار التفجرات الذرية 
فى دائرة الإقلم الذدى أجرءت ذه والحاولة دون امتدادها إلى الدول الجاورة . 

وبرى البعض أن الدولة التى يخرى النجارب الذرية تعتير مسثولة عما ينجم عنها من أخطار على 
أساس نظرية الخاطر أيضاً عاوذة 4ه #زدمعط) عط وقد أقرت التشريعات الداخلية للدول المدةلفة 
هذء النظرية . وارى أنه من المناسى الأحد مها فى القانون الدولى! ؟) . 

وفها تعلق بالتوارب الذرية القى تحر-ها الدولة فى مستعمراتها أود أن أنوه بادىء ذى بده بأن 
عض الدول لازال عارس سيطرة استعمارية على بعض الشسعوب الغلوية على أمرها بل ان عضا 
هوم شن حروب استعمارية ضد هذه الشءوب لتحتفظ سيطرتها علما . ومن هذه الدولفرنا الى 
شنت حرباً عدوائية ضد الشعب الجزائرى وقامت - فى سبل إظهار قوتها الحردة للشعب الطزائرى 
وللشعوب الافريقية الاخرى وإخافة هذه الكش.وب وإعاقة حركة نحررها الوطنى - بإجراء عدة 
تفجيرات امسر الافريقية فى خلال عاى ١9٠‏ و1911 مخافة يذلك قرار اللعية العامة 
للا" مم المحءة الذى سبقت الإشارة إله . وبغض النظرعن الأخطار ااتىتنشأً عن هذه التجارب الذررة 
فإنها تعتير ماهر خطير؟ للتيديد الاستعمارى المسلط على ااعارة الافريفية . 


“اباو 5لا من متاق الم المتحدة . ذلك 7 ألادة ا من هدا ا ل ما 0 

ودر أعضاء الأمم التحدة ء الذن يضطاءون فى الجال أو الا-تقبال بتبعات عن إدارة أف! حمالم 
تنل شعو مها قسطأً كاملا م من الح الذانى ء» ,اليد القاضى بأن مصالم أهلهذه الأة لميكون لما اللقام 
الأول . وقلون بخ اكامانة مقدسة فى عنقهم ع الالعزام بالمحل على تثلمه ة رفاهة أهل هذه الأقالم 
إلى أقصى حد مستطاع فى نطاق نظام السلم والأمن الدولى الذى رمه هذا المثاق 6 . 

وئصت المادة غ/ا من ميثاق الأأمم التحدة على ما يلى : 

و« رافق أعضاء الام التحدة أيضاً على أن سياستهم إزاء تلك الاقالم غير المتمتعة بلحم الذانى 
بحب أن تقوم كا هو الحال بالنسبة إلى أفالعهم الأصلية ‏ على مبدأ حسن الجرار مع مراعاة 
مصال بقبة أجزاء الال فى الشثون الاجتاءية والاقتصادية والتجارية » . 


)3غ( أوببام ل القا/ون الدول 2« حدرء أول س 1١‏ ؟ . 
(؟) خطاب الأستاذة229 هتللقةط والاجتاع رقم؟١‏ 4 لاجنة القاثون الدولل ق١١‏ وليه سنة 1981 . 


مشروعة الدارب الدذرية عا 


ويبين منهذا 'ن ميثاق الام المتحدة عنم .لاقام غير المتمتعة بالطنم الذافحةوقاً محددة صرمحة 
ولم يعتبرها جزءاً من اقلم الدولة المتبوعة » خامعاً ل-يادنها الكاملة بل ألخضع دلاقة هذه الاقالم 
بالدولة المتبوعة ء ليعض المادىء والتواعد الحددة الصرمعة . ومن مقتذى ذلك أنه لا يجوز الدولة 
ال مبوعة إحراء التدارب الذرية فى التعمرات انتاعة لما لأن هذه الستعدرات ليست جزءاً مناقلها 
ولا محوز لما تعريض أهاها اخاطر هذه التجارب ولأن وذه التجارب تخل بالالتزامات الى تفرضها 
المادتان سملاو ع7 من ميثاق الام المتحدة عليها منحث الحدفظة على «صالل هذه الستممرات وتنمة 
رفاهة سكائها ورعاية مدأ حسن الطوار وعدم يتان أى عمل فى هذه المستعمرات يشر بصالم الدول 
الأخرى من النواحى الاجتاعية أو الاسارية أو الاقتصادية . 


أما بالنسبة لاحراء التدارب الذرية فى الأقاليم الوضوعة نت الوصاءة فترى أنه ونا لنتمصوص 
الفصل الثانى عثير من مثا الأمم المتحدة الخاص بنظام الوصاية ووئعاً لاتفاقات الوصاية تفسباء 
لا يجوز لادولة ااتى تباشر وصاية على اقامم ما أن تستعمل هذا الاقدم لاجراء مجاربذرية » وأن مثل 
هذه الأتعال إن عت 2-0 عالمة للاهداف الاساسة الى وحد مدن أجلما نظام الوصاةو#دقة للحدوق 
المقرزة لسكان الافاليم الوضوعة بحت الوصاية ٠‏ 


وفضلا عما دم فان الدولة التى تحرى محارب ذرية فى مستءمراتها أو فى الاقالم الأوطوعة محت 
وصاءمًا تكون مسئولة م صيب الدول الأخرى دن أضرار سحب هذه التحارب وفنا لتارق 
و إساءة استممل الحق » والخاطر اللنين سبقت الاشارة الميما . 


وكذلك لامحوز لأية دولة » طبماً لمادىء القانون الدولى » أن تفرض سادتها على أعالى البحار . 
ذلك أن العرف الدولى جرى بان لكل دولة أن تمتع فى أعالى البحار بالطريات الأر.م القلدةوفى 
حرية الصيد وحرية الملا<ة وحرة الطيران وحرية مد الأسلاك والأءا.يب . وقد أ كدت المادة الثانة 
من اتفاقة أعالى الاحار الى أثرها هو عن الام المتحدة الذى عمد فى جحشيف سنة مم9١‏ هذه الخررات 
الأربع . وما لاازاع ه أن على كل دولة أن تتمتع بهذه الحريات فى حدود الاعتدال مث لا عس 
حق الدول الأخرى ف العنع مها كذلك. 
حى 
فى المناطق الواقعة خارج مطقة التجارب الدرية هذا قضلا عن أن الدول الى تقوم بإجراء مارب 


ومن الواضح أن إجراء التجارب الذرية فى أعالى البحار يصيب الصيد قبها أضرار جديمة 


ذرية فى أعالى البحار عنع الملاحة البحرية والملاحة الموية فى النطتة التى تنم فنها التجارب » الأمر الذى 
يذل عبدأ حرية أعالى البحار . ولمنا يتمين القرل بان إجراء الاجارب الذرية فى أعالى البحار 
أمر غير مشمروع وبحب ه30 , 

وأرى أن الداة الذرية بحب توجمهبا إلى الأغراض اللية وحدها . وأنه يب على الدولة الى 
ل حت 


)١(‏ قلاععموكة دنارب /ءتلة الإريه روجينية والتانون الدولى» يلة بال القانونة سنة © ١58‏ صس575. 


يفف المدد العاشر <- السنة الحاذية والأرحعون 


تقوم باستعرال الطاقة الذرية للا'غر اض السلبية أن تضع نظام تامآ للرقابة » مكفل السلامة ارعاياها 
ورعايا كل شعوب العالج .ك5 بحب على الدول أن تتعاون مع وتتتفق على أنسب نظام للرقابة حق 
تستط.ع كل دولة استغلال الطاقة الذرية فى الأغراض الصناعية والتجارية والزراعية فى أمن وسلامة 
ودون الحاق أى ضرر بالدول الأخرى . 

وتقرر قواعد القانون الدولى القائمة مسئولية الدولة عن الأضرار الى تصيب الدول الأخرى 
نتحة لنشاطها الذرى اللسامى202© . وهذه السثولية تمكون واضحة فى حالة إذا ما قصرت الدولة 
فى اتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على الأمن والسلامة ولم تتحوط ضد الأضرار الحتملة لمثل 
هذا النشاط . وتكون الدولة مسئولة أرضاحتى لوكانت قد اتخذت كل الاحتياطات للمكنة نم 
الاضرار بالغير» وذلك وفما لنظرية الخاطر . 

وقد باثمرت الوكلة الدولية للطاقة الذرية نشاطا عظما فى ميدان الاستخدام السامى للطاقة الذرية . 
ولهذه الوكالة ثلاث وظائف - 

)١(‏ العمل على جمع وتبادل للعلومات العلمية والفنية التعلقة باستخدام الطاقة الذرية 
للا"غراض السامة . 

(ب) التيام بالأأمحاث التعلقة باستخدام الطقة الذرية فى الأغراض السامية وتشجبع هذا الاستخدام 

(ج) تقد الخدمات والعدات والمنشآت والوقود اللازمة لاستخدام الطاقة الذرية فى الأغراضش 
الساية . 

وتضع الوكالة الدولة للطاقة الدرية نظاما يكفل الأمن والسلامة بالنسبة إلى النشاط الذرى الدى 
تناشره بنفسها وهذا النظام يستهدف أمرين وها : : 

. التأكد من عدم استخدام للعاومات وامعدات والنشآت الذرية فى الأغراض العسكرية‎ - ٠ 

؟ - المحافظة إلى أقصى حد تمكن على سلامة الأشخاص والأموال . 

وهذا النظام الذى وضعته الوكلة الدولية للطاقة الذررة يطبق أإضا بالنسبة إلى النشاط الذرى 
الذى تباشره الدول ععرقتها إذ من حق هذه الدول أن تطالب الوكلة بالقيام بالتفتيش على مشسروعانها 

ولا شك أن وجود الوكالة الدولة للطاتة الذرية أعس يدعو للتفاؤل إذ أنه يدل على أن الدول قد 
قبلت مبدأ التعاون الدولى فى مدان الاستخدام السامى للطاقة الذرية . ْ 

ومحدر بنا أن نشير هنا إلى موقف الجرورية المربة التحدة بالنسبة إلى الاستخدام اللمى للطاقة 
الدرية . ذلك أن قرار رئيس الجبورية العربة التحدة الخاص بعؤسسة الطاقة الذرية الأدى نشر 


)١(‏ تقرير ججاعة القاون الدولى فى الدورة ه 4 الى عقدت فى انيواورك فى سنة وعيواس96". 


مسروعية التجارب الدرية ينف ' 


بالجريدة الرسمية فى .م مارس سنة ام.ة؟ قد نص فى مادته الثائية على أن استعال الطاقة الذرية بحب 
قصره على الأأغراض السلية فى ميادين العلوم والطب والصناعة والزراعة وأنه عمجب على مؤسسة 
الطاقة الذرية أن تنخذ الإجراءات الضرورية للحماية من الإشماعات الذرية وأن لها فى سيبل ذلك 
حق إصدار الواح الضرورية واقتراح مشروعات القوانين . 

بينا قما تقدم آ ثار ومخاطر التجارب الذرية . وسوف بيترتب على الاستمرار فى هذه التجارب 
ازدياد الإشعاع الذرى وتراكه الأعمى الدى سيؤدى حتّا إلى الإضرار بالإنسانية ضررا بلغا . 

ومن الواضح أنه مع تقدم العلوم والفنون سوف تقدم صناعة الأساحة الذرية ويصبح هن السبل 
الحصول علمها وحملمها واستعمالما . وسيزداد اللوقف مع تقدم الزمن سوءاً . ومن المؤسف أن قرار 
وقف التجارب الذرية الدى تم الاتفاق عليه فى جنيفف بين الامحاد السوفييى والمملكة التحدة 
والولايات التحدة الأأمرككة كان إجراء مؤقتا . ولقد مجاهلت فرنسا هذا القرار وقامت يتجاربها 
الذرية فى خلال فترة وقف التجارب الذرية التى اتفقّت علبها الدول اثلاث السالفة الذكر . 

ولفد قامت الجبورية العرية للتحدة بواجها كاملا فى سبلل محريم التجارب الذرية التق يحرى 
لأغراض حربة مستهدفة فى ذلك صالح الإنسانية وعدم إعاقة نقدم المدنية . وقد ساندها فى ذلك دول 
الحياد والدول غير النحازة الحبة للسلام . ومجب على هذه الدول جمعا أن تستمر فى بذل المهود 
فى الأمم المتحدة وكافة ا ؤتمرات والحافل الدواية انع إجراء هذه التجارب وتحريم صناعة الأسلحة 
الذرية وحمازتها واستعمالما وتصفية قواءدها أخ) كانت وقصر استعمال الذرة على الا أغراض السلية ' 
دون غيرها مع اتخاذ جميع الاحتباطات الى تكفل الحافظة على صحة الإنسان وحمابته من 
الاشعاعات الذرية . 
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الس عقر القارة 


لماز أشرر اوس لترىء الخامى 


مر م 

يقناول البحث النظام الجرورى الرئاسى علآ وعملا » ويتضمن مقارتته بالظام الخخبورى الدابى » 
والنظام للك اليد ء و .ان الساطات الدستورية فى كل منها ومدى أثر العوامل الدستورية فى إدارة 
دفة الساسة الخارحية . 

فالدستور الأمريى أكر مثل للدساتير الجهورية الرئاسية » وكذلك الدستور الفرئسى للدساتير 
الجهورءة النابة » والظام الدستورى المكى القد فى ابجلترا ولواءه ليس مدونآً فى كتاب إلا أنه 
خير مظاهر للتمكين ل ادة الأمة والحريات العامة . 

ولاشك فى أن ما يلائم أية أمة من هذه الأنواع انما هو ما يوانم مزاجها العقلى وإسايرها فى 
نبضتها الحدئة ٠‏ 

فقصد على هذا الترتيب إلى عرض هذه الأجهزة الدستورية وسلعاتها والقارنة بينها وببان آثارها 
مخاصة فى الساسة الخارجة . 

الدستور الأمريك عام وعملا 

لظم الولايات التحدة السراسية أوضاع وأعاط تكاد دو مشتجر 0 نشاطها الخارحى 
وأخمسبا تلك الخالة الفريدة وهى الدركة التار مخبة بين الرئيس ومجلاس الشبوخ على السلطة فى السياسة 
الخارجية , قن الدى علك عقتمى نصوص الدستور إدارة دفة السياسة الخارجية ويتولى رمامها ؟ أهو 
الرئيس وحده أو الرئيس وجاس الشروخ معآ . فدعرفة ذلك علدنا أن نلم أداها الدستورية 
لتين سلطات الرئرس ٠‏ ولس الشروخ » ومجاس النواب » وااؤعر وهو الذى يتكون من هذين 
الأخرين معا . 

لد سطرت عل الأا. وادمى الدستور الرغة فى محقق مبدائ عظءين ها توازن القوى وفصل 
اللطات وكان لزاماً أن يقام التوازن يس الحكومة الوطتية وحكومات الولايات ودين مجلس الشيو 
وحلى التواب وبين اللطتين التشريعة والتنفيذية وبين النواب والشبوخ والسلطة الغيذية جيعا 
وبس اللطة القضائية . 0 

حت لعد قال الرئيس ولسن إن حالة الاشتباك هذه لاستخلاص التواؤن هى من اذتراعنا وخاعة 
بنا. ولكن هذا الباء الاستورى انها يهدف إلى محقيق النظام الدمقراطى وتدعيمه والأمسكبون 
أنفسهم .ء يرون دستورثم من خير أدوات ماحهم بل ان من النقاذ غير الأعريكين من يرى انه من 
خير ما أخرج للناس . 
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وقد قال حان جاشون الكاتب افرنى فى كتابه عن ساسة الولايات التحدة الخارجية الذى 
وضعه بعد أن قضى -نة كاملة فى تلك البلاد فى رحلة لمذا الغرض : « لقد أَحَد الدستور الأمركى عن 
مونتسكو مدأ فصل السلطات ؛ ولكنه جاء فى تطبقه أقل مرونة منه فى فرنسا من حيث اتقصال 
السلطتين الشفيذية والتشسريعية أى الرئيس ومجاس الشبوخ » فوص لإلى أقصى تتامحه . وقال : انه.يحب 
أن نشع محفظاً حول تفرق الدستور الأمركى فما ,تعلق بالساسة الخارجية ؛ وذهب إلى حد التول : 
إن !نفراد لرئيس ل اللطة والباعدة بيه وين يلس اليه خم وعمدة التوازن التى قصد منها إلى استعلال 
الساطتين كان لما جمعاً 1< انا آثار باكة . وكانهذا احد الأسباب الرئيسية البىطيءت صفحة سراسة 
الولاروت المتحدة الخار جة بطابع خاص . 


وأما جاك ماريتان الكائى الءباسوف والداعية الفرنسى الك ي فى كتاه ( مبادىء لياسة انسانة ) 
قال : إن الدستور الأمر يي نال 1 كواب نحق كثل كير لاحكة السراسية إلى إن قال مشيراً إلى بعض 
النقاد الأمر يكين أشمم « وإن أمركا إد تناد نقسها فإن هذا لابرحم إلى عرب فى نظامها “سياسى 
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الساطات والمؤات العامة لار؟س 
ومعاونيه والمؤ عر 

فرئاسة الجهورية . ومجلس الشبوخ ؛ ويجلس النواب فى الدستور الأمركع لانتشابه مع ا قايلها 
فى الظم الفرنسية إلا أسماء . إذ هى مبتكرات أمريكية خاصة . ومشاءءتما لقابلانمها الفراسية فى قال 
من الأوضاع لبس من شأنه إلا أن يشتبه الأ.ر أحياناً . مما يكون له أنر فى الخارج على العلاقات 

فلترسم إدا معالم هذه السلطات وو مخاصة ما إساءد منها على إلقاء الأضراء على سياسة الولايات 
الندودة الخارجة 8 

قرئيس الولايات التحدة بعد بطابعة عن ركس الجهدربة الفرسة 7- هوهد عن رئس حالس 
وزرائها . إذ 'ن رئيس الجهورية الفراسية برأس ولا محم . تتمثل فه الأمة عثلا نابا سهلا . 
لا .تطلب منه إلا نفوذآ أدياً وتوجما مرشداً . حى إنه إدا اعد له ساسة حزب معين ثم هرم هذا 
الحرب أمكن | كراهه الى الاستقالة . فلرئيس العرنى هو رئيس الدولة . أما رئيس الحكومة فبو 
رئيس محلى الوزراء انار من الأغلية البرلانية . 

ولك.: الر ئس الأمربكى على غير ذلك برأس ومحج منفرداً : وتومقه متقلد؟ وحده رئاسة 
السلطة التتفذية عله السهر على أن تكون مبادىء الدستور » والقوانين » والعاهدات والأحكام 
القضائة مرعة ومطقة فى بع أمحاء ابلاد . وأما فى الساسة الخارجية فله اللمطات كلبا . 5 أنه 
يتحمل عبء للئوزات جمعاً إلا فى لتين وها وجوب عرض العاهدات على مجلس الشروخ ء» وطلب 
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تصديق هذا الجلس على تعين الموظفين الذتن يقع علهم اختياره . ما سيتبين ذلك تفصيلا في الخالتين 
فما بعد . 

وسلطاته هذه تشهها قليلا سلطات رئيس مجاس الوزراء الفرننى ولكن أبن هذا من الرئيس 
الأمريى الأءلى سلطانة والاأوطد دعامة ! فالرئيس الا مريى عند نشكيل وزارته ليس مازمة 
بأن يلق باله لرأى المؤتمر . ولا بأن يضمنها وزراء من الا"حزاب إذ ليس به حاجة لذلك لشكوين 
أغلية بولانة . 

والوزراء الا"مريكيون ثم أعوان الرئيس ومستشاروه الخلصاء وهم أعضاء فى الحزب الذى ينتمى 
إلبه وليس علهم ظل لثولة شخصة أو جماعية وهم موظفون مرؤوسون له ورؤساء كبارللادارات . 
وليس لم من حول إلاما ستمدونه من فوم الشخصىومن أنهم جاءوا نواباً عن طريق الاتتحاب . 

بل إنه لم ينص عليهم فى الدستور والرئيس يدعو مجلس الوزراء للانعقاد مق أراد ولا باخذ برأبه 
إلاإذا أرضاه . وحدث ان ليكو لن كان جميع الوزراء رأى ضد رأيه فى أمر هام وكان عددثم نا فعال 
سبعة يصوتون بلا وواحد بنعم فأصوات نعم هى الى يؤْخذ بها . 

| وولسن حرر مع وزير الدولة القرب إله تصرمحاته الشهيرة لاللانيا» ولم تعرض على مجلس 

الوزراء إلا بعد أن وضعت فى صغتيا اللبائية . 

وبفضل فصل السلطات ليس الرئيس مسئولا ان يقدم بباناً عن أعماله لجلس الشيوخ أو الؤعر. 
ولا يلك الجلس اسقاطه لا"نه منتخب ادة أر بعسنوات نينا أن الرئيس عا له من -ق الاعتراض يمكنه 
أن مطل القوانين الت يصدرها الؤيمر وأن يفرض على الجلين إعادة النظرفها وهذا قد يؤارفى 
قرام على ان حق الاعتراض ليس سارياً على شئون السياسة الخارجية . 

والرئيس وحده هو ااستول عن جميع أعمال الساطة التفيذية ولكن أمام الشعب الذى اتتخبه 
لا أمام غيره . وهى مسثولة ذات نتأليج مؤجلة ما يطلق يده فى العمل محرية واسعة . 

ولا علك الؤتمر قبله شيئا إلا إجراء توجيه اتهام وهو سلاح يكاد يكون عدم الجدوى نظرآ 

على أن الرئيس الامردكى له ما بشْعله من ناحية الانتخابات . وف السياسة الخارجية قد تبدو 
بعض أعماله غير واضحة للحكومات الاجندية . ولكن تكون أملتها أسباب من السياسة الداخلة . فإذا 
انتبت مدته فن التقليد أن يعاد انتخابه . ومن الطبيعى أن يعنى بأ إعادة انتخابه . وفى نهاية الدة 
الثانية العادة أنه لا ,رشح نفسه لامرة الثالئة ولكن عليه أن يعنى على الاأقل بالمصال السياسية للحزب 
الذى يرأسه . ولا نهليسرئيساً للسلطة التنفيدية خسب بل هو أيضاً علىرأس أحد الحزبين الكبير بن 
اللذين يتنازعان السلطة تقليداً » ققد يوجد فى وضع حرج فى حالة ما إذا حدث تغبير فى توزيع القرى 
السياسية » من شأنه أن يحعل حزيآ آخر غير حزيه له الغلية فى الؤيمر . فإذا اتتخب لمدة أربع سنوات 
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فى مؤعر غالبيته جهورية » قد يرى نفسه إذا تغير معنى الاتتخابات بعد ستتين » تجاه ملس نواب 
دعقراطى . وبما ان مجلس الشيوخ يتجدد انتخاب ثلث أعضائه كلسنتين » فأغلبية الشيوخ قد تنقلب 
وتصير ثّاة معادية لسساسة الرئيس الخارحية . 

و.وصفه الرئيس المطلق للسلطة التنفذية ولحزب سياءى واستناداً إلى مبدأ فصل السلطات وإلى 
نظرية التوازن ؛ قد .خرى هذا كله الرئ.سأحياناآ بالعمل إما بغير تعاون مع المؤتمر وإما بالوقوف منه 
موقف المعارطة . 

ولكن إجراءات غير ما نص عليه الدستور تؤدى إلى وصل التعاون ببنهما للعمل معاً فى رضى 
وسماحة على ما فيه مصالح البلاد وتفعها وعلى توجبه سياستها توجبهاً موققاً 

فأما وزير الدولة فع أنّه لا تقع على عاتقه مسثولية شخصية لانه منوط برئيسه » ومع أن ليس له 
من السلطة | كثر ما ازملائه » إلا أنه يستمتع عادة فى الوزارة بشأن رفيع وإن كان غامضاً إلا أنه 
لاشك فه » وبفضل مبامه الدقيقة له بالرئيس اتصال وق خاص . وهو يختاره من بين خلصائه 
السياسيين . ويجاس إلى عون الرئيس عند انعقاد المجلس وبتقدم زملاءه قى الاحتفال . وعند غاب 
الرئيس أو نائءه معآ تتجه إله الانظار مل مسدولية النبوض بأعباء شئون البيت الايض . وكثيراً 
ما كانت وزارة الدولة سبلا للوصول للرئاسة نفسها بل وبصفته مستشاراً للرئيس قد يصل بقوة 
شخصيته إلى أن يتخطى نقوذ الرئيس . 

والرئيس هو الذى يستقبل عادة رجال الساسة الاجانب ولكنه لا يبحث مهم فى المسائل 
السياسية . فوزير الدولة يضطلع بهذا ورقدم للرئيس بانآ . كا أن وزير الدولة هو اأذى يفاوض 
طبقاً لارشادات الرئيس الدول الآخر ى » إما بواسطة السفراء فى الخارج وإما بشخصه مع الميئات 
الساسة المعتمدة فى واشنطون . ْ 

وأخوا غك إغترانن الوك الأسقن در وزير الدولة أعظ الوزارات أهمية وعى الى أنشأها 
واشنطون سة ونا؟ لتحمل اعباء الشئون الخارجية » وأضيف إليها أيضاً رعاية الشئون الداخلية 
وعى أ كثر الوزارات استقلالا عن لس الشيو خ . ققد أمكن لهذا المماس أن مضع جميع الوزارات 
الأخرى. وأن يمر على طاب ال-لومات الت بريدها منها وأن بحرى بشأن أعمالما تحقيقاً » ولكنه 
يلاق داتما مقاومة من وزراء الدولة الذين محتفظون دانما بأسرار الدولة ولا يبدون منها إلا ما بريده 
الرئيس أو يريدون ثم أن يصرحوا به . ولذلك قال الاورد بريس « ان أشياء كثيرة تنوقف على اثقة 
القى يشعر مها مجاس الشيوخ محو وزير الدولة وعلى المهارة الى يظهرها هو فى علاقته بالشيوو حم . 

ان حديقة البيت الأبرض تحاوز وزارة الدولة . وسراى الؤمرتقع بالنسبة امقر الرئاسة فى الطرف 
الآخر لدرب مستقيم على مسافة ميل تقريبآً . ولكن هذا الطريق القصير يبدو أحياناً أنه يطول ولا 
بكاد ينتهى ء بل أنه فى بعض الأزمنة لا يكون طريقاً بل هوة واسعة . 

واللؤيمر يكون من مجلس النواب والشيوخ . ولكن هل يفكر الناس كثيراً فى مجلس النواب ؟ 
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عند ما بعلن أ معركة ساسية نحد صذوفا من الواطنين بنتظرون دورب الدذول فى الرفات اق 
خط بالحوانب الثلاثة لماعة جلمات الجلس . وفى الخارج يتساءل الرأى العام عما سيفعله يلس 
الشيو خ ولا كاد يفكر فى حلى النواب الذى بريد عدد أعضائه على ٠٠‏ عضو . 

وما ذلك إلا لأن ملس الواب انتب بنسبة عدد السكان إعا _دافع ء و امه الخاصة أو 
الاقلمة الشروعة ة للمواطنين ٠.‏ بها الشواخ عثلون الولايات وااصاطاامليا لادولة . نعم ان مجلس النواب 
ملك مزية هامة وصى ريط الاير أداتوالمصروقات ولك لاشتغاله ا الأواطنين والشغو ن الاقايمية 
لم بعد معنيا بالنظر فى السائل القومية الكيرى . 

ومع الزمن أسكن للش.و م أن يختصوا أنفسهم ؛. لمطات مالة مساوية للطات النواب بل تفوقها 
قعلا . ولم تعد لايزاية التى .ضءها النواب غير مسوادة بسيطة تعمل فيا بالشطب والتغيير أبدى الشروخ 
وكاد يكون التغيير دابما محو زيادة الاعمادات التترحة من النواب . 

ومجلس النواب يعانى ضعفاً من أن اتتخاب أعضائه يكون لدة سنتين وبزيد فى هذا ا'ض.ف أنه 
لا بنمقد إلا بعد سنة من ظهور نتحة الاتتخاب . فالانتخارات مرى فى نوفير وااؤعر الجديد تمع 
فى دسمير من السنة اثتالة ه ودق #اس التواب ادم سعد جلساته طيلة هذه الدة قلا كاد اقب 
غوز 8 الاتتخاب واس حي شغل ذهله فكرة إعادة أ خا +4 امعيلة ولا بسع له الوه ءتّ الإنام 
بالشئون العامة ولا لادراك الأمور الفنة البرلانة . 


وعلى ذلك يكون النائب خاضما تماما للحزب الذى يتتمى إليه والذى يدير شئونه بالجلس الرجل 
الذى له حق الكلام باسسم المت #عكلةعمة مولام حى ان بر ناءيج المناقشات اودع مدعا 5 محدد 
الخطب وعباراتها بكل دقة . فلا يكون هاك مجال لأية مفاجأة . إذ أن مكت ب كل حرب يكون قد نظم 
مقدما عدد التكالمين وما دونه من أقوال بل را عدد الأصوات أيضا . 

هذه الأساب #ءلل مجلس النواب و مخاصة فها يتعلق بالسياسة الخارجبة يثغلدور؟ متواضعا إلى 
حد بعيدء وأنه لا مع له صوت إلا إذا انضم إنى مجلس الشيوخ فى أمر هام . 

وذلك لأن محلس الشبوخ الذى وضم فى كفة لوازنة مجلس النواب الذىكان ماويا له فها 
«ضى - “زيد دامًا فى سلطه ريداً مشطرداً . وهل كان يمكن أن تحرى الأ.ور بغير هذا والشيوخ 
أشه بفراء مفوضين ؤمثلون ولاياتهم وأعظ م المصالح أهمية . 

لاشو م اختصاصات تنفادية وتسريعية وتضائية . وإعا الاختصاصات الدفيذية هىموطع البحث 
الآن وعى تشمل التصديق على تعيين الموظنين وعلى الماعدات اتى .قترحها الرئيس . 

واللطات التشريعية نتضمن أن يصدر مجلس الشيه غع بالاشتراك مع هحاس النواب قوانين يمترحها 

أحد الجاسين ؛ وبعد موافقة الرئيس عليها تصبح 2 قوانس الو عر 6م 


00 حق الاعتراض عيبا مر» ة واحدة ونقط هذا الاعتراض إذا أصر الس عليها 
بأغلة اثثين 
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والاختصامات اتمضائية لجلس الش.وخ هى التى تمل من حمّه الحا كمة التى يطلببا مجلس النواب 
ضد اموظفين بتهمة الياءة . أو الحنث أو مخالية الواجيات - وارئيس تفسه تسرى عليه هلّء 
الحا كة . 

ولكن الاختصاصات التنفيذية هى التى تدنىعليها قوة محلس الشيو خ والتىجعلت منحتّه الموافقة 
أو المعارضة للسلطة التغرى.ة الممثلة فى الرئيس والمزودة بأقوى الأسلحة . 

وكذلك ترجع قوة ال هاس الأعلى إلموطول مدة نياية أعضائه للست سنوات وهى تجدد بالثلث كل 
عامين . فالشء خ لدم سعة من الوقت لتعلم حرق,م ولنسيان متاعب الانتخابات ولاتمكين لأنقسهم 
فإلى مجلس الشبوخ تنه كل القيمالسياسية » إذ هو لأمريكا كجلس التواب 


للودول إلى نفوذ شخصى . فإلى 
لفرنسا أى الجاس الذى يدبر دفة الأمور وتحمس الناسقيه باانرضات الكبرى فى الحاة السياسة العامة 
التى تنتبى إلى قرارات حاسة ولكن برى البعض ان مجلس الشو خ الأمريكى مع ذلك لا ؤدى 
للبلاد الدور الذى ,وده الجاس الفرنى العريق با له من حكئة وحذر تقاضيها الضرورة فى أحوال 
معرنة للحياولة دون اخطاء اندفاعة حماسية .. 


اتعيين مساعدى ارمس 


كثيراً ما كان تعيين الر ئيس لساعديه ولكبار الموظفينالسياسين مثاراً لمعارك حامةبين الرئيس 
ومجلنس الكو خخ . وهذا يداجع إلى أن ساطة تين موظنى الا محاد وزعتبين الرئيس والجاس الأعل 
(أى الشبوخ ) . فلدستور ينص عىأن الرئيس مختار الدفراء والوزراء الفوضين والقناصل وبعد رأى 
ومواققة الشيرخ يحرى تعيبنهم . فييدو إذن أن العملين الأول والثالك : الاختيار والتعيين ,.ها من 
<ق الرئس . أما العمل النانى وهو التصديق فهو من اختصاص الجاس . 

وابه لقيد ثيل ومصدر دانم للعقبات أن قوم فى وجه الرئيس هذا الالتزام الواجب الراعاة من 
جانبه يطلب تصدءق مجلس الشو خ على كل التميينات لرجال السياسة > قد لا كن معه أن 2 ى أسرار 
سياسية ولا اتصالات حكرمة وإدا رأى الرئيس أن يبرم أمراً رغم معارضة حفنة من الش.وخ فقد 
يعملون بضحة لا طئل وراءها على إنساد الأمر مقدماً على أى مشروع . 

ولكن مجلس الشيوخ الجر .ص داعا على أمتازاته والذى طالما عارض الرئيس وراض أن 
يصدق له على التعيسات التىعر ضها , ترك الأمر فيعض الحالات للساطة التنفيذية ( أى الرئيس )لترسل 
مفاوضين «زودين بأوسع السلطات حسب ما تشاء ودلك لخطورة الهمة اأتى تولونها . فإغْمالها أمر 
دض الاعينات والتسامح وه كان فى مقالى تحنبها مسئولية كبرى فى مفاوضطات معدزة . ولقد أقر 
مجاس الكش وخ هذا الوضع مع الرئيس كافاند عند ما أزسل المفرضين مزودين ,كل السلطة 
لخجرر هاواى . 


ولكن فى ظروف أخرى احج الجلس بشدة فيعهدالرئيس ولسن » وبخاصة عند ما أسند لنفسه 1 


5-3 العدد العاشمر - السنة الخادية والأرسون 


رياسة الوفد الأمريكى إلى فرنسا لعقد مماهدة فرسايل . وكذلك عين بطريقة تحكية مساعديه وكانوا 
وزر دولة وكولوتلا وجترالا . 

فهذا الإجراء الاستبدادى أثار عاصفة من الخخاسة فى البلاد استيدف فيها الزئيس ولسون للتقد 
العنيف . قلكن كان العرف جرى عثل ذلك فى بعض الخالات إلا أن الأمر هنا كان بشأن مماهدة 
حيوية لأمريكا ويتغير بها وجه خريطة أوروبا . وولسون الذى سار كدكتاتور فى إبان الحرب كان 
فى أوج شهرته فلم يستطع مجلس الشبوخ أن يعلن عندئذ احتجاجه ولكن عندما عرض الرئيس 
مماهدة فرسايل على الجاس كان هدفاً لجلات عنيفة من هذه الناححة بخاصة وهى أن تين أعضاء 
الوفد الأمريى كان بغير رضاء من جانب الشروخ . وسجل بهذا مجلس الشيوخ نصراً كييراً على 
الرئاسة حتى تضاءلت حرية الرئيس بعدها فى هذا الشأن . 


إنقراد الرئيس بالسلطة 
فى اتحلترا يتولى الناج بواسطة الوزراء السياسة الخارجية . وسلطات البرلان فى هذا الشأن 
مضق عليها . ولكن مجلس النواب وهو على اتصال و ثق ,رئيس الوزراء ووزير الخارجية يستطيع 
فى 3 حال أن يطوح بالوزارة وسياستها 5 
وكذلك الال فى فرنسا فان رئيس مجلس الوزراء النتخب بأغلية برلانة لامكن له أن ببق 
طويلا علىسياسةمخالفة لإرادة الجلسين . فجب قبلكل ثىء أن يوافق زملاوه الوزراء على مشارعه . 
شم أنه كثيرا ما عثل أمام لنت الخارجة فىالجلسين . أو أمام المولسين نفسسهما ليطلع أعضاء البرلان 
على ماهو جار فى السياسة المامة . أو المفاوضات التى يكون قا بها بقدر ما تسمح به سرية الأمور. 
وهو على اتصال دام مباشر بالنواب والشيوخ » وهو مهاجم وبدائع عن ئفسة فإما أن لوده 
مجلس النواب بأغلبية مطلقة أو تسقط وزارته . وبما أن البرلمان >كون سبق إلى عليه اماه رئيس 
الحكومة » فيغلب عله الل الى التصدرق على المعاهدات التى يعقدها دون إثاره صعوباتؤ سيل ذلك . 
فأقوى الاعتراضات'وأ كثرها جدية لاتثار فى الفصل الأخير أى عند طلب التصدي.ق بل قبل ذلك . 
وأما فوالولايات التحدة فاذاكان الرئيسقويآ ففما عدا عرض المعاهدات على الشيوخ فانه إستطيغ 
كل ثىء دون أن يعترضه أحد . فبو وحده يكيف السياسة الخارجية وليستالمبادىء العظمة الىاقرتها 
أمربكا وسارت على هدمها إلا من عمل الرؤساء كوأشنجان » وجيفرسن . وموثرو » وولسن 
وليس الكو نحرس من وجهة النظر الدستورية أن دلى برأى . ولا أن يرفعصوته إلا فى حالات 
استثنائية » إما بناء على طلب الرئيس تفسه وإما بقرار من الجلسين بشأن أمور يكون قد حمى حوهًا 
وطيس الجدل . وااقرارات الى تصدر عندئذ ليست مازمة للرئيس بل هى كأى صوت للتعبير عن 
الرأى العام » ولكنها معذلك تبصر الرئيس بإحساس الكو تحزس فاذا كان يستشمر القوة قد لعفل 
نشىء وعضى قدمآ قها هو يسييلة أويستطيح الركيى أن ياشر مفاوضاتة هدة أشهر على غير رغبة 


الدستور القارن الى 


المؤمر . وأن يعقد مماهدة يذهب فببا إلى مخالفة رأى الأغلبة وقد ترتبط بها البلاد عملا » وقد ياجأ 
الرئيس إلى ألوان من الضغط السياسى الدبلوماسى . وبصفته رئيس أعلى للجش فى البر والبحر له أن 
يأمر بالتدخل يأعمال حربية ضد بلاد أخرى » ثما قد لايمكن بعده نجنب الحرب مع هذه البلاد . 


ومهما يكن لمذه الاعمال من صدى فان مسئوليته عنها لا تأنى إلا فى نهاية أجل طويل وعلى وجه 
غامض لانه لايقدم حساباً عن أعماله إلا للناخبين . وهو ليسملزمآ أن ,قدم إيضاحاً للشروخ ولكنه 
فى الواقع كثيرا ما يقدم لحم معلومات قيلة لاتغنى شيئاً . وذلك لان كل التزاماته هى ماتضمنه النص 
فى الدستور على وجوب اخطار الكو جرس من وقت لآخر بالحالة التى يكون عليها الامحاد . وهو 
يوم بما يقتضه هذا النص فى صيغة رسالة يصدرها لاتؤدى بان دققاً ولا مقترناً مستندات عن 
أعماله وهي تعتبركأنها موجهة لللاد أيضآ 5 

وعا أنه لا الرئس ولا وذد الدولة الكلف بالشثون الخارجية عثل أحدهها أو كلاهها أمام 
الشيوخ » فببق الجلس عاجزاً عن أن يطلب منهما مباثمرة مزيداً من المعاومات إلا بطريفة خاصة 
كا سرتبين بعد . 

وعدم قيام علاقات مباشرة بين الرئيس والشيوخ يطاق يد السلطة التنفيذية » فلا تكون هذه 
مثقلة كا هى الحال فى فرنسا باستجواباتمستمرة تنطوىأحياناً روح حزبية هد ف لإسقاط الوزارة. 

وما أن علي الفيوج لايستطيع أن ينال شيئآ من الرئيس الامر وى النتخب لمدة أربع سنوات . 
فم عير مستقلا عن انْوْ تمر كل الاستقلال . وأن ما يتمتع به من إ-كانه العزلة والاعتصام فى يرجه 
العاجى لإحدى ااغمانات لاتمكين لمذه السلطة التتفيذية يعدم سقوط الوزارة . ويضمان الإقاء لسياسة 
قومة لأجل طويل . وانكان عض النقاد الامريكيين يرى أن هذا الانمسال المتناهى بين السلطات 
يؤدئْ أحيانا إلى تتالج غير مرطية . 

فاذا استعمل الرئيس حقوقه إلى أبعد الحدود واطرح جانبا مجلس الشيو خ فان حوادث مؤسفة 
تكون أقرب احلا . لأن الشيوخ يشعرون دائما أن من حتبم إبداء الرأى والوقوف على محرى 
الساسة الخارجية ويذكرون أنه يجب اعتبارم دائما ككستشارين طبيعين للرئيس فإذا ما أهماوا جانيا 
محفظون له في قاوبهم الاحنة ويبدوتها فأولفرصة تناح لهم . 

وعا أن علس الشبوخ لاعكنه استسواب الرئيس ولا الالتقاء به . فالطريق المادى الذى سلكه 
للحصول على المعاومات الى بريدها هى أن يطلبها اليه أو إلى الوزير بقرار كتانى . 

وينضم مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ فى بعض الحالات , وجيب الرئيس بواسطة وزير الدولة 
بالقدر الذى يراهكافيا . قلس صحيحا إذن ما يقال إن مسجاس الشيو خ لامحصل على أية إيضاحاتمن 

1 الرئيس » ولكن يستطيع الرئيس داتما أن يرفض الاجابة على ما يطلب منه أو أن لامجيب عنه إلا 


يقدر مايريد ٠.‏ 


محري العذد العاثر الددة الحادنة والأرمون 


وكشيرا مالا يلتم مجاس الشبوخ فى هذه ادرارات طلب العاومات -فسب بل رضم ,للها آراء 
من شأنها أن تسترعى تفكير الرئيس ويكون لما أثر على المفاوضات التى هو وسولبا . 


والتقلد الذى بنع الرئيس ووزير الدولة من انثول أمام ال'لس لس على إطلاته بالنبة جع 
اللجان . والرئيس ليس له الحق فى أن يذهب !إلا ولكن الوزراء كثيراً ما تسمع أفوالحم أمامها 
وببهذا يصحم العرف الأمركى الغالاة فى العرلة المطلعة بين السلطات . 

وغالاً ماتطال الاحة /رصالة إلى وزر الدولة المذور وهو حفام مع الرئس 9 الحد الذى 
حاب فيه رغية الاجنة وتنعقد الاجنة فى جلسة سررة داعا وقد تكون علية . ويستطيع وزير الدولة 
أيضاً أن برفض الحضور بشخده وأن برد على دعوة الاجنة كتابة بالإجاءة التقلدية وهو أن إعلان 
المءلومات الطاوبة لا يتفق والصالح العام وأحياءا قد لا يقرى على جاءة الشروخ وبحب ولكن بعد 
أن يتأخر عمداً فى الرد وقتآ طويلا وتكون الإجابة فه يمدعا عدعة الدوى . 

والاجان اتى فى استطاعتها إكراء أى وزير على الإجابة ليس لما هذا القدر من الإلزام قبل 
الرئ.س أو وزد الدولة . 

ومع أن الرئيس لا يتصل مباشرة ااجة بل بواسطة الوزيم إلا أه أ.كن إبحاد وسيلة تلاق 
3 الرئشس ودمة من اام وى الو عرات الى [لمقد ف الننت الاو 
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أن لرئيس ومحلس الشء خ لاينلافيان ولسكن انفصالا صارما كبذا بين السلطات قد مل أية حكومة 


ص 


مستدلة 0 لذلك د عو الر ئس عددا معي من الشبو بخ الخارين و مخاصة ركس طلمة الشكون اخار جة 
فى الجلس وبعض أعضائها ون أن يدعوا جع . وكدلك يذعب لقالمة لرئيس نواب وشبوخ هن 
ذوى اللفوذ القوى وفى <لات نادرة قد نطاب الشيوخ أنقسمم انععاد مثل هدا الأجماع 8 
ولهذه الو سيلة السدود الفا # الحفيق وم إرصاء الأوضاع والعلاآت السياسية وتدنى للر ئيس 
أن حس نض الشو م 6 ولمادة اله خ أن يكميتوا عن كان متأصد ار ".اس 5 ونئد 00 دذه 
الاجتاعات أحيانا ديغة شيه دستورية وعطى ملخص مها للصحف وبعذمها تندمره المطبعة الحسكومية 
اكرثائق يمكن للجمبور الاطلاع عليها . 
ولكنهذه الاصالات الغير عادية بين الرئيس وأعضاء الشبو خم رقف على العملاقات يله و يدهم 
فإذا لم كن بين السلطتين مودة قل أن تمع هذه الاتصالات وهى إدا وقمت لا تغنى شيئًا . 
واتصال الرئيس من وقت لآخر ببعض الشبوخ ابس معناه أنه على انصال مباشسر بالمهاس أو أنه 
يستطيع معرفة حقيقة الأو السائد ؤه . نم قد يرى عينى بض رجاله الختارين حذيقة الأمور ولكن 
يصرون على طلب المزيد من المعلومات من اللطة النفرذية وتقوم مشادة بين الريس الذى ريد 


الاستور القارن ‏ يفيل 


ما استطاع أن محتفظ بأسر اره للك حربته فى التصرف ونين الياس الذى يذل ما استطبيع للحصول 
على أ كر نصيب من المعلومات لسيطر على الموقف فى تصريف الشكون عندما محين الفرصة . وقد 
يستين الجلس فى هذه الخصومة أحانا وثائق غير رسية لس معروفا مداها من الصدق . فاودج 
أعلن فى مذكرانه أنه كان مجمع من العين ومن الثمال الأوراق اللازمة لقامه بالجلة على الرئيس 
ولسون بشان معاهدة فرس'يل حى أنه أخذ أول نحة من العاهدة من صحافى قادم من بارس - 
وفى الواقع أنه من النادر أن إلم كل من الرئيس والمهلس عقاصد الآخر ونواياه قند يهل الهلس 
إطلاقا مقاصد الرئيس إلى اللحظة التى يقدم فها الماهدة التى أجرى بشأنها المفاوطة . وقد مجهل 
الرئيس حى نبهاة المذاقشات نوايا الجاس وه فظبر أن هنا تمصا كير بالانفصال الام بين 
اللطتين ء على أنه ميما كان اتقراد اارئيس بالسلطة قالش.. خ سواء أكانوا على عم بما يجرى 
من الأمور أم لا سيكونون الح الأخير فى النهابة على أعمال الرئيس . 


ومصير المعاهدة بتوقف على «© صونا من الشيو خ قد لابعر فون من أمرها شيا ومع ذلك عكنهم 
العمل على الصديق علبا أو رفضها أو تغير طبءتها تحفظات وض نزعا هم أو مصاطهم حتى ولو كان 
أغلبية عظمى من الشعب تتنظر الصديق علها . 


طنة التعرن الارعة 


قال ارئيس ولون : « الؤعر منعقداً هر الؤعر فى مظبره العام » أما اأؤعر فى انه نهو 
الأؤعر عامل » . 

عجرد وقبع الرهٌ س على معاعدة ١‏ برساما وزو الد لة إلى اس الشواشم و قرأعا الكانب 
فى جلسة سرية ثم تتوارى موراً فى ملفات لة الشئون الخارجة وللجان فى اولاات ا.تحده أ كبر 
الشان ند اسكن الخو لات حكومة الولايات المتحدة ممى حكومة لجان على غير ما هى عله الخال 
فى فرننا وامحاترا حرث المسكوءة هاك حكومة مجاس الوزراء . ففى اتجائر' لم ندع قوة الحكومة 
التى لمغت أقصاعا > لا كيرا لاجان أما فى الولايات السحدة فالوزارة ليست ,لا مساعدة غير مسئولة 
لآر دس ومع حدرء من أعبانها عل اللدان وهده تضطاع بأضخم الأعمال وتعرض الأمور على مجلس 
الشو خ ومن ها .صدر سلطتها . وفى كل لجنة من لاي الجلس نفر من رجال قد تخصصوا عملا 
فى محختلف المواض.ع . وباقى أعضاء الجلس يغلب علمم الل إلى عدم التدخل فى ش'ون لطنة ليوا 
أعضاء قهأ 5 وشدون مقّدما 6 قرار صدر ه العارقرن 5 

إلا أن الأمر تاف قليلا فى لبة الشئون اللارجبة ٠‏ لأن كل ااهل التحشيرى فما يعرض علبها 
تكون قامت به السلطه السفرذية ومع ذلك فالشة اتى _ضعها الشوخ فى هذه الاحنة جد كيرة . 
وكيف يكن لشيوخ من غير أعضاء الاجنة أن يكم نوا لهم رأءآ والحاد أمم تثلون ولايات مترامية 
بتسبة اين عن كل واحدة .ها ولعلهم بهذا [ كثر البرلابين فى العام اشة لا عبامهم البرلانة ثم أنه 
ليس لد.هم التمدات اللازمة للفصل فى مسالة سياسية خارجة لأن هذه التندات تكون عند اللجان 
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والشيوخ لم يتحدثوا إلى الرئيس ف الأمر . أما بعض أعضاء الاجنة ققد يقابلوته فى اابيت الأيرض 
ولذلك تعتير اللحنة أنها مامة بكل ثىء وأنها صاحبة السيطرة على ما هى متخصصة له فإذا قالت 
لا كان هناك احتال أن .. بز من الجلس يقولون لاء وإذا عرضت محفظات على العاهدة فالا كثر 
أحمية من هذه التحفظات ينال الموافقة وإذا أرادت ترك معاهدة مطوية فى درجها فلن نمحد هذه 
المعاهدة من يسعى للبحث عنها . وهذه الاجنة القوية السكونة من تماق عشرة عضواً تقريباً مثل كل 
حزب فا بنسبة قوته فى المجلس ء والأصل أن توزيع المقاعد فمها يكون بمعرقة المجاس ولسكن الواقع 
ينقق عله الزعمان اللذان يديران الحزبين الكبيرين فيه الجرورى والدمقراطى عرقتهما . ويكاد 
بعاد اتتخاب الأعضاء القداى للجنة إلا إذا حدث تغيير مفاجىء فى قوى كل حزب من شأنه 'أن يغير 
النسبة بينهم لأن الأغلبية فى اللجنة تتبع الأغلبية فى الأحزاب . 

وما أن تعرض المعاهدة على الاجنة حت تأخذ فى دراستها مع كل الوثائق ااتى يواقق الرئيس 
على تقديمها إلها ومحاول بطبيعة الال أن محصل على أقصى ما يمكنها من الملمومات قتطلبها أولا 
من وزير الدولة وهو لا يقدم لما منها إلا بمقدار ما براه الرئس أو براه هو ملاتما . 

وقل أن يكون هذا مقنمآ لاجنة فتتجه إلى إجراء محقرق بنفسها وعخاصة لعقد جلسات تسمى 
فج دنممع2 . وقد رأيناأن وزير الدولة كت عا فول أمامها بشخصه بل إن كل مواطن علك إلقاء 
شىء من الضوء إذا طلب إله أن يدلى عا عنده . وله أن يفعل ذلك تلقائاً وقد ,يطول هذا العرض 
الذى لا يءوزه فى بعض الأحيان أن يكون طريفاً فنى الوتت الذىكانت مناقشة معاهدة فرسايل 
حتاز أشد مراحلها مرارة تقدمت وفود مختلفة من إيطالين أمريكين » وأرمن أمريكيين » وإرلنديين 
متجنسين حديثا ‏ غياسة بالغة منادين فى حمية بوجهة نظرثم فى مصلحة بلادمم الأصلية . 

وللجنة أن تقرر الانتقال إلى الخارج لإجراء تحقيق هناك ولكن هذا مالم نجريه عادتها وسبق 
أن بينا أن الاجنة بحد فى المقابلات التليلة الى تتم بين الرئيس وأعضاء الشيوخ مصدراً لما هى محاجة 
إله من المعلومات . 

وما أن تكون الاجنة رأها حتى محرر تقريراً أو عدة تقارير وتقدمها لمجلس وقد لا يكون 
هناك إجماع بين أعضاء الاجنة وتريد الأقلية أن تسمع موتها الدى يكون له فيا يتعلق بطلب التصديق 
عل المماهدة أمية كبرى . لأن التوازن بين الأحزاب الأمريكية قالم على دعامة أن الحزب الغالب 
لا علك أبد؟ فى الجلس ثلى الأصوات الى يتطلها التصديق على الماهدة . فتقربر الأقلية عثل كتلة 
من الأأصوات 1 كثر من ثلث اعضاء الجلس وعلى هذه الكتلة تتوقف أحباناً نترجة المناقشة . 

وبما أنه لا يوجد بأمريكا إلا حزبان كيران فلا يوجد عادة إلا تقريران أى رأيان ولكن 
فى السياسة امكارجية بجحب أن يدخل فى الاعشار أن الأأحز اب تفسها قد ينقسم أعضاؤها فبتبع 
شيوخ أهواءم أو برعون مصالح اقتصادية أو تقليدية وعلى هذا عكن أن توجد أقلات كثيرة . 


وفى معاهدة فرسايل كان هناك ثلاثة تفارير » وتنتهى التقارير عادة إما إلى قبول المماهدة ؟! هى 


الدستوو القارن” ورا 


وإما إلى الرفض وإما إلى القبول مع إدخال تعديلات أو تحفظات واللجنة عكنها أيضاً أن تنتفعم من 
إطالة الوقت حت لا تنتهى إلى نتيجة وفى مرات عديدة حصلت عحاولة لتحديد الوتت لاجان لتقديم 
تقريرها ولكهالم تنجح . وإنه لسلاح شديد الخطر ألا تلتزم بالقيام يعملبا فى وقت .ين إذ يمكنها 
أن تستخدم ذلك إذا لم تسكن قالة لاعاهدة أو لأسباب سياسة فى تأخير إصدار قرار وتدع الأمر 
نائما وهى ليست مسثولة عن ذلك إلا سياسيا مما ياحق بها من عدم انثقة إذا أخرت طويلاء ولكن 
هذا الفمان بعيد الوقوع وغاءض الأثر حتى يكون من شأنه أن يشغل بال كثير من الشروخ . 

وفى محث طبنة الشثون الخارجية بحب أن نفرد مكانآ تمتازاً لرئيسها الذى يرأس الناقشات ومحرر 
تقرير الأغلبية . وله بذلك وضع فريد حقآ يستد فيه إلى مكانته للمتازة التى له فى البيت الايض ء 
فإذا لم يسد الوثام بينه وبين الرئيس تسوء العلاقات بين اللطتين التتفرذية والتشسريعية با يتعذر معه 
معالجته الشئون الخارجية وتحصل بينهما العزلة وقد يغرى رئيس الاجنة مركزه المتاز إذا سندته 
أغلبية أن دهف من الرئيس موقف الخصومة . 


'صوت الشيوخ 

على قول عبارة مسرورة من حون هاى : مو المماهدة عند دحّوها فى الجلس كالثور المنحدر إلى 
حلبة المصارعة لا يعرف أحد كيف ولامتى توجه إله الضرية الهائية إن شيئاً واحدآ هو الحقق 
وهو أنه لن يترك الحية حياً » . 

هذا ما عرف به جون هاى عذكرته عمل مجلس الشيوخ ٠‏ ققدكان وزيرآ للدولة طيلة حياته 
وكان ,يشكو من العقبات النى يضعها الشيوخ فى طريقه . 

والحق أن كل المعاهدات لم تصرع فى حلية مجاس الشيو خ كم قال هاى : ولا أن كل الشيوخ 
يعماون على هذا ولكن يكنى أن عدداً قللامن بينم بحس ملا إلى العركة قتصبح المماهدة 
فى خطر عظم . 

وعندما تعود المعاهدة من لجنة الشئون الخارجة تودع فى مكتب الجاس للتروى فى الأمر ثم تقرأ 
مرة ثانية . وقدكانت الفراءة اللأولى عندما سامها وزير الدولة لماس الشيوخ . 

ويعتقد المجاس عنديذ جلسة تنفيذ.ة علنية أو سرية ؛ أعنى أنمجاس الشيوخ وهو الحثة التشسريعية 
تحول عندئذ إلى هئة تنفذية لشارك السلطة التنفذية فى أهر المعاهدة » وبكاد يكون النظر دانماً 
فى الجلسات التنفيذية سرياء مع أن المفروض إذن أنتراعىفيه السرية وأن يتماهد الشيو خ على ذلك . 
وعندما بريد المجلس غلق الأبواب مخلى النصات المعدة للجمهور والحيطة بقاعة الجلسات وكذلك 
النصة الرخامية الىتتربع فوقها صاحة الجلالة الصحانة » ومنالطريف أنه مع تعهد الشيوخ على السرية 
ترى الصحف بعد ذلك تدر معلومات بالنة الدقة بما يتتويه المجاس محو المعاهدة » ولكن صاحبة 
الجلالة تحرص فى لياقتها على أن تصبخ أقوالما فى صبغة الحدس والتخمين .. 
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وقل أن تكون الجلسات علنية وعند ما ,يصر اماس على الناقغة فى جلة عادة فبذه علاءة 
على أن مقاصده لدت سليمة نحو الرئيس . فأعداء ولسون أصروا على أن تنظر مماهدة فرسايل 
فى جلمة علنية لأنهم كانوا عرفون ما الذى سرحدث . 

فالخطب النارية الى ألقاها التطرفون وقرعت أسماع هن 1 |يألفوا الناقثئات فى المسائل الخارجة 
هاجت من عواطفهم وأثارت الرأى العام ثما جعل رفض الماهدة أمر؟ ميسوراً . 

وسواء أكانت الجاات سرية أو علنة فأول مابعنى به الجاس أن مل من نفسه طإنة عامة . 
وتعطى الأدوات على العاهدة مادة مادة وكذلك بحت ث التعسحفظات الدعرسة هن هة الشكون الخارجة 0 
را أن لكل عضو أن يقدم محفظات با برى ثم مجرى الاقتراع على العاهدة بالأغلبية السايقة . 

وسواء عدات المماغددة أم ل تعدل بعاد أخد الأموات علما درة ثانة 0 داس 00 قَّ دذه 
الحالة صفنه حلساً تفيريدا للا كاحنة عامة وتكون الأغلية 4 هذه الملة دن ٠‏ هى أعضاء لحاس 


وَكثيرا ما اكتسدت التحفظات الى وضعت المجلى شهرة عظرمة . فالتحفظات فى بده سلاح 
مالوف وخطر مع أنه ابس منصوصاً عله فى الدستور . 

ولأن المحاس لا ستطيم أن بددى رأيه قل أن وقع الرئيس المماهدة فهو عديه عد ذلك عدا 
عن تفوذ الرئيى وأمكن و ت محدق ومبارة أن ؛سيطروا على توجيه السياسة 


الخارجة للولايات المتحدة وأن تكون لم اغلة عنديذ على الرئيس . 


وهداك مسألة طريفة وهى أنه إذا أدخل الشي خ :صفتهم طنة عامة تعديلات على العاهدة فوم 
السؤال الآانى : هصل تقل الملحاس صقله التشربعة التعديلات الى أقترها عافه طنة عامة » واطواب 
أن هذه التعديلات يناد النظر فيا والجاس يصوت بشأنها إما أفراداً أو جاعة إذا لم يد أى 
سخ اعتراضاً 5 
وأى طائل فى أن >كون الرئيس هو صاحب اارأى فى عمل المفاوضات وهو الذى يديرها حىق 
يتمها إذا كانت أية معاهدة بعد إعاءها تقلب رأساً على قب بما يدخله عايها المجاس من تعديلات » 
ومن هو الفائز في نهاية الأمر إن لم يكن المجاس . 

وتوجد صبغ مختلنة لاطريقة الى ثير بها الشيوخ طبعة الماهدة ذإما أن يعلنوا أن ٠ؤدىالماهدة‏ 
لاددو لواحا ووصعون عن اتعمر ون به حما بريدون أن لهم مشا واه أن .خيروا عبار ات المعاهدة 
وتعتير هذه تعديلات طا قد لا تكون ششرطا أساسا 'صحتها وإنا يعرب الجاس بها عن الاررقة الى 
ولد أن نطق ص المعاهدة على الولايات التحدة . وقد تق د المعاهدة 5 عه حَقق ولول تقبلالدولالأخرى 
المتعاقدة وجهة اظر الشيوخ . 


أما إذا كانت التمديلات والنأولات وضعت لنكون محفظا فإن الأمر ,تغير هاما وقد مهدد 


الدستور القارن ام بياسياع 


التحفط حة العاهدة فإدا كان ششرطا: !بولا ول تقبل الدول امتعاقدة صراحة أو صمناً فتسقط بذلك” 
المعاهدة . 

وبحب أن بلاحظ أن اللجاس ليس هو الذى عرى .دريل الم دو يدت التمدلات على 
الرئيس » وبا أن ا لحاس #هلى من قول التعدلات شرط أساسا لاتصد. ق اتتعالى داما ون هذا 
التصدرق لا مندوحة عنه وكون ا!حاس فى واقم الأدر هو الل الى لا وليس أما قال هن أن اأجاس 
يشترم والرئيس يعدل إلا أسلوبا مهذيا من مة ضيات السياسة . 

وان 6 مرونة هده الإدارة اداة ١‏ تحفظات ما حل | ا اين نيا إلى استم الما يكل الطرق فا 
تعلق بالسياسة الخارحية 5 وكثيرآً ما تشاهر التحذظات حداه 0 اأترى أكثر مما تقعلله حاب 
الرئ.س وأعماله . ولو أن رئيس الولايات التحدة هو أقرب إلى ااشعب من أى هن رؤساء الدول 
الأخرى إلا أنه قد لا .ل باله إلى رأى الشعب فنى غمرة مشا كل الحم قد بحل إله أحيانا أن 
سلطته مله قادر؟ إما تنفد لخططه الشخصة وإما نزولا على 2٠‏ ضى الضرورات أن حور فى الآراء 
التقايدة الدواطن الأمريكع وهنا سارع محاس الشروخ إلى رده إلى الشعور باطقائق . وطالا كان 
المدف من اللحفظات اتخدامها ق مناه وأة الرئيس وهر . ع4 أحرد أن مياستة العامة أو أن شخصته 
لا: قمع دن اللذروخ موقعائر ضاء فتظهرعواطاف ادا اس حو ؟ يس كا استشعر مه ادر رأو الغيرة 
0 5 ا 3 ا ا محقل به :د 00 يتأثرون انه 
سيب المعاهدة . 

وأخيرآ قد ستعمل المجاس هذا السلا للتخلص من معاهدة بطريةة [52 <تى لا يتحملى تبعات 
رفضها . فى السائل السكبرى لا تستسسم اللاد أن برفض الداس المماهدة رقنا شكا فلحته بسبه 
سبخط الرأى الام ء أن ااس بلى على المجاس أن يتجنبهذا اللوم باقتر اح # فظاتطناءة .دو وظاهرها 
أننها وضعت لامصلحة الوطنية ولكنها فى الواقع تكون شمروطا مستحلة القبول ويترتب عايها على حد 
اللعبير الأمركك « تدلى المعاهدة » ومحالى ا'حجاس من الأمر وبهلى إلى رفض تصرف اليس رغبا قبه 
وفى الوقت نفسه يظهر بأنه المداقم ع ن التعالد الأمريكية والتعدذ لللاد . 

فكيف يصل الشبوخ إلى استعيال سلداتهم الرهيبة ؟ م أحانا يعملون باعتدال وأحانا بتطرف 
وهذا ,توقف على ماهة العلاقة العامة ينهم وبين الرئيس ٠‏ 

واشتراط الأغلية لثلثى عدد الأعضاء من أضْح, الات فى سبرل ا'ساسة الخارجية . وهى لم رد 
فى الدستور الأمر إلا ف نص على التصديق على المعاهدات وت ين الموظنين . فل هذا المذر دن 
القرة التنفذية ؟ ذلك لآن واضمى الدستور كانت /زعجهم فكرة إمكال أن يصير الرعيس ديكتاتوراً 
فا شرعوا فى تطبق مثلهم الع الدعقر'طية حتى كان <وفهم هذا أمراً طببعيا ورأوا من المسكة إقامة 
التوازن ضد ااسلطة ال.فذية وان فى إخضاع العاهدات لأعلية من ثلثى الأعضاء ضماءاً كانيا اذلك . 
وهذه انشكلة أيضا ( أى مشكلة الأغلية ) هى مبعث دسائس قد لا تهدف لغرض ساى فب بل 
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واقتصادى أيضاً وانه لمن الواح كا قال تابر فى كتابه عن حياة هاى ان المصالح الشخصية والأحقاد 
بل مصير النافع اءادية قد تلعب جميعا دورها هنا كا تفعل فى أى «جال آخر لأنها مجد لذلك مجالا 
سهلا . وى الواقع ان هناك معارك اقتصادية لا عكن تهدئتها لاخلافات العميقة بين مصالح الاقاليم 
فالولايات بسبب مساحتها الشاسعة المترامية والفروق الكبيرة بين أجوائها . وثقافتها وأوضاعها 
الجغرافية والسافذ التجارية تشعر أ كثر من الأمم الأخرى بوطأة هذه المصااح الختلفة الاجاهات . 
فالشيوح الذين عثلون الولايات الصناعية برهدون تسمل العاددات الصناعية والذين عثاون الغرب 
الأوسط لا يفكرون إلا فى الالح الزراعية . وتمثل نيوبورك لا »#نى إلا بالبنوك وممثل جورجيا ببيسع 
القطن وهكذا . 

فهناك ميول معينة قوية فى جزء من الولايات التحدة وغير قائمة أو ضعيقة فى نواح أخرى منها 
فبلاد الشاطىء ولا علاقات دايا يأوربا ترحب باتصال اقتصادى وسياسى وثدق بها » مما يثير خاوف 
سكان بلاد ااغرب الأوسط . والغرب الأقصى برى من أثم ما يشغله الخطر الأصفر » ما لا محظى بأى 
عنابة من مواطن يلادلا . 

ولكن من ناححة أخرى أصبح من الممكن ثلاثة وثلائينعضواً لا يمثلون إلا أقلية ضئلة منعدد 
السكان ء أن يتفلبوا على أعضاء م ولاءة مع ألم لا عثاون إلا سستعششرة ولاية » فحولون دون إام 
أية معاهدة بينا ثم لا عثاون إلا نسبة ضئيلة من عدد السكان . 

فن الخطأ الذى لا يكن إصلاحه أن يضع الدستور مصير العاهدة فى يد ثملث النواب بزيادة شيخ 
واحد فيكون لحم حق الفيتو عليها ولو كانت مقبولة من نسمة أعشار السكان . وهذا تمن ثقيل تدفمه 
الولايات المتحدة لاتحادها . ْ 


كيف يدافع الرئيس عن معاهداته 

من المعلوم أن الرئيس لا عكنه أن باشر تقوذه عند نظر الجاس للنعاهدة لأنه لا محضر المناقشات 
ويكون مصير الماهدة معلقاً بأيدى الشيوع . ولكن قبل ذلك وفى أثنائه وبعده ليس الرئيس أعزل 
من كل وسائل النشاط والعمل فهو له قبل كل شىء قوة الإحاء العام نما يؤثر إلىحد بعيد على قرارات 
الجاس . فإذا كان الرئيس ينتمى إلى الحزب الذى له الأغلبية فى مجاس الشيوخ كأن كان جهوريا فى 
مجاس جهورى يكون الأمر ميسرآ له فالشيوخ الللكئون من حزبه يترددون فى التشكر له برفض 

ماهو من عمله لأن هزعة الرئيس تمتير خسارة للحزب نفسه . 
. ولكن مصاحة الحزب العامة قد لا تكتى فى أن نجىء لارئيس بعدد كبير من الأصوات الناقصة . 
فهو إذا كان ذا قوة كافة ستطع أن جمع أصدقاءه وأن رهبت أعداءء لأنه علك سلاحا حفامن 
تنوذه فى الانتحابات . فالآل .عرف مدى سلطة الرئيس الأددية والساسية من ا'قوة فى أمريكا . فإذا 
كان يؤيد علا ترشيح أحد الشيوخ فإن هذا اارشح سيكون مفضلا وأمله قى التجاح مضاعفاً . 
ايد الرئيس سند له قبمته لدى شيخ كون قد قارب اتتخابه فتردد فى أن يعطى صوتا يمل من 


الدستور القارن كيف 


الرئيس عدوه . كا أن الرئيس له حق تعبين الموظفين واعتادهم بعد تصديق الشيوخ مما يكون له أثره 
كا أن هناك أموراً يحرى فى الخفاء وهى من عمل المطبخ الساسى . وعلى ضوئها إما أن يرى 
الرئيس أنه أمكن له أن يغير ما بالاغلبة المناوثة للمعاهدة ااتى يعرضها وأما أن .احظ ألا جدوى من 
جهوده فىيهذا الصدد فيسحب امعاهدة من الجاس لان للرئيس داتما الحق فوسحب المعاهدة من الجلس 
حتى بعد تصديقهذا علمها . وقد يطول محث الماهدة فى الجاس وبتغير الموقف الساسى وتفقد المماهدة 
أهميتها أو تصبح خطرآً . ولكن غالبا ما يكون سحب المعاهدة هو الوسيلة الكيرى ااتى يعلكها 
الرئيس ليتفادى بها تنائيم هزعة بالعة الاثر . 
فاذا ظبرت نية ال هلس السيئة نحو معاهدة قبل عرضبا صبغها الرئيس بصيغةاتفاق تنفيذى وأجرىتطبقها 
دون عرطها على مجلس الشوخ . والاتفاقات التنفيذية يعقدها الرئيس بسلصطته الخاصة و غير تفويض 
من الؤتمر بمقاضى السلطات الواسعة التى يستمتع بها فى السياسة الخارجية ومركزه كتائد أعلى للقوات 
السلحة . كا أن للرئ.س الحق فى أن يعقد :بدون أخذ رأى املس اتفاقات خاصة مق كانت تستند إلى 
نصوص عامة فى معاهدة سبق أن صدق علبها الجلس . 


مرى الذى يقرر المرب 


إن تعبين أعوان الرئيس ورجال السلك السياسى وتكبيف السياسة الخارجية والتصديق عل 
العاهدات تثير فى الولايات المتحدة مباحث ومشا كل معقدة بين الرئيس والجاس أشرنا إلى بعضبا . 
أما إعلان الحرب وقادته فلا يقوم يشأنها أى خلاف دستورى . فالرئيس هنا يسيطرعل الو عر بدوة . 
وحقيتقة الواقع أن الدستور ينص فى عبارات صرمحة على سلطة الؤيمر فى إعلان الحرب وأن تكون 
مبمة الرئئ.س التصديق على هذا القرار . وهذا ما مالف المبادىء الألوفة فى المكومات البرلاية 
الى تحمل من حق السلطة التنفيذية اعلان الحرب وأن .صدق على هذا بعد ذلك من الجالس فماذا 
هذا الخلاف . ذلك أيضاً لأن واذعى الدستوركانوا محذرون منأن يذفوا على الرئيس سلطا تكيرة 
وكان شبح حرب الأسر لابزال ماثلا أمامهم فبلا يكن أن يغرى الرئيس للوصول إلى تدعيم سلطته 
فبتجه أنحو حرب لزيد فى تفوذه ٠‏ أفلم يكف ماقضت به الفرورة من تلمه قبادة الجيوش 
والقوات السلحة . 

ولكنه مع مراعاته حرقة الدستور فإِن العلل قد غير من روحه ماما وف الواقع أنالرثيس هو 
الذى بدأ بطلب اعلان الحرب ثم يؤيد طلبه هذا برسالة للمؤتمر الذى تنحصر مبمته عنديذ فى وضع 
الصغة الرسمية لهذا الاعلان . وقد قبل الموْ عر وبغير احتجاج أن محرم من هذا الامتياز امتياز إعلان 
الحرب ععرفته ما دام أن منطق الأشياء يقضى بأن السلطة التنفيذية هى الى ت#رر الحرب لا السلطة 
التتشريعية التومهمتها النفكير والبحث ٠‏ 
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ومى كان الرئيس مؤيداً اس ة كافة من الرأى العاء قله يستطيع ع أن محمل الؤتمر عر إعدار 
قرار يتعارض مع إحساس الأغلسة قفد يصل إلى ذلك .أن ضع الو : 0 فىموقف ستل ممه اتراجم 
بأن برسل إنذ'رآ مهائ] كان يمكن نجه ء أو يستغل حادثة كان تكن أن متها فى الخماء م أن له 
ضا أن يعمل بسهولة على منع حرب بين الشمرب » فكفيه فى ذلك مثلا آلا إنظير عملا عدائياً أناه 
بلد أجنى وله خطورة تكتى لام حالة الحرب . بل 'ن المؤتمر الذى برغب فى الحرب لابكنه أن 
بعلا بغير رسالة يصدرها الرئيس . 

على أن سلطة إعلان الحرب التى علكما اللؤعر .نص الدستور لم بق مع ذلك أدرا عبثآةوالذى 
بده مقالد الجرانة ( خوط الكيس ) وعقتض الدة الاستور ةهوالذى من حقه أن يأشىء المبوش 
ويتعبدها بالصيانة والققون بد واحد وهو أن لابمتمد ءن المال قدراً كن لمذا الغرضض ادة 1 5 
من سئتين . ومن ناحية أخرى فإن الؤعر يلتم جاتب حته هذا ولركان مةوماً لاه هيىء 4 إحدى 
الوساال القليلة القى تسح له بالاشر اف على ساسة الرعيس الشارحة ومكه قالوتت ال.اسب أزيدد 
الرئيس عن سيل الحرب بالتلوع له بأنه ان قر له اءتاداتكافية . وبا أن الحرب عمل بالغ 
الخطورة فالرئيس برى فسه ملزماً أن يعطى لدؤعر داات 1 كثر من الببانات البى عطم' فى حالة 
المفاوضة بشأن معاهدة . وما إصبغ الرئيس نعضي العاهدات بصغة الا فاتات ال:فيذة إذا أراد أن 
يتجنفب عرضها دلى الحاس كذلك يمكنه أن يطاق عبارة ( تدخْلا مساحاً ) على غروات حرية يريد 
أن محنها معارصة أو عر . 

وفى الواقع أن اختصاصات الرئيس الدستورية فى وقت اللم تسمم له أن محرى أعمالا 
عدائة .وصفه القائد الاعبى لاقو'ت الملحة وله <ق إصدار الأواص لما فى داخل اللاد وللاسطول 
فى المياه الاقليمرة والاجنية . فرو حامى حاة الامر يكين ومعالحرم كلا هددت بالخطر و'صيغة عامة 
حق أنه لايحد معبا جردا فما بريد . وله كدلك أن تحرى أعمالا حربة ليس بودف كونه قائد] 
أعلى طسب بد لل عنفةها يكون الغرض منها العمل على |<ترام معاهدة صدق عامها الا س لأن عليه يع 
تنفيد القوانين والمعاعدات جمما . 


خاء 4 


هذا هو الدستور الامركى وقد كان للناقد جان جاشون عله مالخذ أشرنا إليها كعزله الرئيس 
واتفراده بالسلطة التفيذية وكاشتراط أغلية ثانى الادضاء للتصديق دلى الماهداتااق إيرهما تماكن له 
أثر فى السياسة الخارجة . 

ثم ناءل حاشون على استحاء هل 35 ن أن مخطر على بال أحد تعدلل لمن صوص دستور 
وضع أيام كان م.ظم سكان الولايات <قايين أو زراعيين ولم | سكن بلغت ذه أ.ريم هذا الاردهار 
الصناعى والضْحم الرأسالى والفوق فى مكائها العالمة . ولكه .مرعان ٠١‏ أحدذ تفسه بالآول بأنه 
لابحرأ أحد على التفكير فى تعديل تصوص الدستور الذى وضمه الأباء وأن أمريكا لتعابل الأمر تغير 
دوح الدستور ة ى لطيقه دون امسانس :تصوصه . 


الدستور القارن قينا 


وأما ماريتان فسبق أن ذكرنا ما قرره من أن أمريكا إذ تنتقد نفسبا فإن هذا برجم إلى العلل 
الروحية والاجتاعة النايجة من التظام الرأسمالى وإى الاعراف الفلسق والدبى قري .عضر ناهذا تما 
يتطلب إصلاحا واسعاً وعمقاً . ش 


وفى كتابه الذى أشرنا إلِه بما تقدم فى باب الدعمقراطية والسلطة وضع ملحا بعنوان « السلطة 
التشمريعية والسلطة التتفيذية » ضمنه بمحثاً طريفاً مستئيرا ماز فه بين الهام الاستشارية . والتشريعية . 
والتتفيذية وذكر أن كل دستور سياسى بحب أن يتضدن هيئات سكل منها . 

فالميئنان التشسربعية والتنفيذية تنكون منها سلطة الحكومة بأوسع معانيها .. دونالحئة الاستشارية 
لان هذه الميثة ليست م من السلطات وإعا لها أن تسمع صوتها عا تراه . قليس لا عمل القواتين وإعا 
يكون لما الدور التحضيرى فى إنضاجها . وهى لاعثل الشعب بل تنكون من تثلين للمهن الفنية » 
والتقايات . والطوائف وغيرها . 

وأما اللحيئات التشريعية فهى الق عثل الأمة صاحية السيادة و:نتخب بالاقتراع العام . ولا سلطة 
عمل التوانين لأن هذه السلطة متصلة يتكوين البناء السياسى والاة السياسية للامة . 

وأما الميئة التنفيذية فبى التى تتولى ساطة القيادة والإدارة و.:ةلدها أشخاص محتارهم الشعب 
بطريقة مياشرة أو غير مباثسرة . ويقول إنه من الحطل فى الرأى أن نعتير السلطة التنفيذية ليست إلا 
أداة منفذة للاأعمال الحكومة ات تقررها السلطة التثيربعية . 

وذهب إلى القول إنه برى حلا لمشكلة الأحزاب فى ظل دعقراطى أن يقوم جهاز الحكومة 
( باللانىالأخص ) أى السلطة التنفيذية على أساس اختبار شعى . مع وضعه نحت رقابة الجالس . إلا أنه 
لا مخضع اسيطرة الأحزاب . 
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الفوائد بين الشريعة والقانون 
لمؤستَازْ تر أصمر عبسى الخامى 


الشق الاول”" 

الريا لغة معناه الزيادة مصدرها م« ربو » وهى تعنى الزيادة والعو والارتفاع والعاو . يقال : 
ريا الال إذا زاد وما . ورا فلان الرابة إذا علاها » وربا الولد فى حجر فلان إذا نشأ عنده وأربى . 
وأربى فلان الشىء إذا زاده وأتماه . والرابية والربوة : المرتفع من الأرض ومنها قوله تعالى « فإذا 
أتزلنا علها للاء إهترزت وربت . وقوله تعالى « فأحتمل السيل زيدا رايا » . 

والربا إصطلاحاً هو كل زيادة عن رأس الال . وفيه قوله تعالى « أحل الله البيع وحرم الربا » . 
د وذروامابق من الربا إن كلم مؤمنين - وإن تبتم فلكم روؤس أموالي . وما آنيتم من ريا 
لبر.وا فى أموالالناس فلا يربو عند الله . وما آنيتم من زكاة تريدون وجه الله فأؤلئك ثم الضعفون » 

والرم! ما عرف فى الجاهلية عرف فى القرون الوسطى ٠‏ ومنذ إنتتسر نظام الفائدة فى المعاملات 
وهءلا بزال بشكل مشكلة خطيرة يعالجها علماء الاقتصاد حق اليوم وباارغم من أن الربا استقر أخيراً 
فى صورة الفائدة الى محددها القانون أو ما سمى العن العادل » إلا أن هذه الفائدة لما أنصارها ولما 
خصونفها ولكل مهم حججه وأداته أى أن الفائدة الثابتة لم تكن حل إجماع خلال القرن التاسع عثير 
ولا خلال القرنالءشسرين . وأول قانونصدر لتنظيم الفوائد كان سنة ١8.110‏ فى إ مجلترا وتلته تشمريعات 
أخرى فى عختلف البلدان والخلاف بين هذه التشمريعات يالغ حدته ولم ينمقد الإجماع على رأى واحصد 
بما تحمل أمر الفائدة مشكوكا فيه . 

والريا حرمته تشمويعات المماء » قفد ورد عنه فى التوراة « أى فضل لك إذا كنت تقرض أخاك 
وتتنظر منه الفائدة . إقرض أخاك ولا تننظر منه شيئاً ‏ . ولكن بالرغ, من هذا النص الوارد فى 
التوراة إلا أن المهود مع ذلك لم يعتنعوا عن أ كل الربا وخاصة فى معاملانهم مع غير الهود . فقد فسروا 
نص التوراة « تفرض أخاك » بأنه البهودى فلا يسرى هذا الحظر على غير البهودى . وى هذا تزل 
قوله تعالى « فبظل من الذين هادوا حرمنا علمهم طيبات أحلت لم ويصدمم عن سبيل الله كثيراً 
وأخذمم الربا وقد نهوا عنه وأ كلهم أموال الناس بالياطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابآً أله » . 

وكان اليونانون القدماء يتعاملون بالربا وكان الربا عندهم نوعآ من السلطان على النفس فضلا عن 
السلطان على الال فكان المدين إذا ماطل بالدين ببسط عله الدائن سلطانه فملك نفه حت قام سولون 
الحكيم فوضع قانوناً لهذا وقال إن سلطان الدائن على المدبن لا ,تعدى ذمته أما رقته فلا تملك وجمل 
الفائدة لا تتحاوز 1١‏ . 
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. أما جوستنيان الروماتى فقد فرق بين نوعين منالناس لؤفعلالفائدة ١١‏ ب: للتجار ‏ 4 ب لأنبلاء 
أى الذذين يستغلون أموالهم فى القروض الربوية اننظاراً للفائدة . وهناك بعض بلاد رأت أن نرم 
العاملات الرءوية فلم تتعامل بها . ويقال إن أسبرطة كانت من هذه البلاد فلم تتعامل بالربا قط . 


ولتقد حرمت المسيحرة الربا حت أنه جاء فى الإنحيل « إن الذى يأ كل الربا إذا مات لا ستحق 
التكفين » . وبالرغم من هذا النص ققد أباحت الدول المسيحية الريا بعد ذلك . وترجع إباحة هده 
الدول للربا إلى ظروط خاصة بها شرحبا الأستاذ كواةن فى كتابه « تارتم العصور الوسطى » -- ققد 
كان الأباء من رعاة الكنيسة يتجاهلون التجارة على وجه العموم ويعلنون سخطهم عليها وعلى من 
عارسها بمقولة إنمها خطيئة من الخطايا ح ىن السير ويليم آشلبيروى أقولا لكل من تور يليان وجيروم 
والقديس أوغسطين « ان ممارسة الأعجمال عى فى حقيقتها خطيئة لأنها تصرف الناس عن الحق وهو 
د اله » وفى الاتجاه إلى الحق وحده الراحة القيقية والسلام » . 


ويروى كولتون فى بعض مؤلفاته قولا منسوباً إلى « جون كيستون » مفاده « من اشترى شيئاً 
لا لبيعه على هيئته وإنما لكون مادة لإعداد شىء آخر فإنه لا يعتبر تاجراً « ولكن الشخص الذى 
يشترى شيا ليعود فببيعه على حالته وبغير تعديل محريه عليه فإن هذا الشخص الأخير يدخل فى زمرة 
للشترين والبائعين الرهدين عن حظيرة العبد وقدسيته أى يعتبر مطرودا من رحمة الله . وهذه الأقوال 
مستمدة من تعاليم بواص الرسول الذى قرر بأنه « من حيث أن السيحى لا ينبنى له أن بنازع أخاه 
السحى نزاعا قضائاً فإنه بتعين أن لا تكون بين السبحين نحارة ناشطة » . 


ووجد الناس أنفسهم لا استطيعون الصمود أمام منع التجارة فاهتزت نفوس التاهير واصّطرت 
الكنيسة إلى التراجع عن موقفها و حلت عن مرج لما من هذه التعاليم فنبتت فكرة العن العادل 
معقمم كوسز عد الق تيح البيع والثسراء على شريطة أن لا يكون هناك غاو فى الريعح وكل 
غلو يعت ركسبآ حرمآ وكل مجارة جى, اصاحبها بما بزيد عن الكسب الشروع فى نظر اللجتمع تعتبر 
بدورها حارة #رمة كتحرم الربا وحد الكسب المشروع هو ما محفظ على التاجر مركزه العادى فى 
الوسط الذى يعيش فه . 

إلى هذه الدرجة تطورت التعاليم التى كانت محم التجارة فى أواخر اللقرون الوسطى البكرة 
أى حوالى الفرن الخامس عشر فكان عل الاقتصاد برتبط كل الارتباط بعلم الأخلاق . 


والرجل الذى طور الكنيسة فى هذا الصدد هو الأب توماس الأ كوبى الذى جاء فى الفرن 
الثالث عثمر بفلسفته عن الْوْن العادل وقد دار فى فى نظربته كثيراً حتى لا يصطدم بالكنيسة فقَال إن 
التجارة مشوية فى أساسها بقدر منالوزر لأنها تغرى بالنزيد فى الكسب غير الشروع وساعدت هذه 
النظرية بالإضافة إلى ما كان بتمتع به رجال الكنيسة من مزايا إلى إباحة الجاهير لا للتجارة سب 
بل وإباحة الريا ذاته فقد فصلت الجاهير بين السلطتين الزمنية والروحية.ح ان نابليون يونابرت 


رفض أن يأخذ التاج من بد إلبايا ٠‏ . 


١1‏ العدد العاشر - السنة الحادية والأرضون” 


وتطورت ااظروف فى أوربا تطورآ حمل الكديسة فى القرون للأخرة على أن نسكت عن التدخل 
فى للسائل الالة وو<بت أوروبا جبردها بحو التعرق لاستمازر هذه الشدءعوب ؛ وحان أهل القفرن 
تعتمد على مدر الغمب بتشجيع تعاطى الأو ن وكانت القروض عنح لاولاة والسلاطين بالفوائد 
الفاحشة وكانت هذه الفروض تستهدف اغرض شرءف طيقاً للظرية الأ كوئة عى أن القروض تتوالد 
وتزداد بالموائد الفاحشة ولم يكن عجباً بعد ذلك أن نرى الكنيسة تتفض .دها من المسائل المالة فى 
المناسبات الدينة كالاعتراف حت أن روما أعدرت ت#ملماتها المشددة إلى الآناء الذين مدمون كرسى 
الاعتراف بأن لا عسوا المسائل المالية فى أ-ثاتهم بمنى أن ينضوا الطرف تماماً عن ماهية الاستئارات 
الى مارسها المعترف مخطاياه وصدر مهذه التملمات منشور با.وى فى سنة ٠‏ “لما . 

وماء ابو سعرصم : آخر الأديان السماوية الثلاثة رم الربا أيضاً فى قوله تعالى « الذين يأ كلون 
الربا لا .قومون ١‏ كا يقرم الدى يتخبطه الشيطان من الس ذلك بأنهم « قالوا ما البيع مثل الربا 
وأحل الله الببع وحرم الربا هن جاءه موعظة من ربه فانتهى « فله ماساف وأمره إلى الله ومن عاد 
فأؤشك أصحاب النار ثم فيها خالدون « ع<ق الله الربا ويربى الصدقات واللّه لا بحب كل كفار أتيم . 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأفاموًا الصلاة وتوا الزكاة لهم أجرثم عند رءهم ولا خوف علييم 
ولامم محزنون . يا أعها الذين آمنوا إتقوا الله وذروا ما تى من الريا إن كنتم مؤ-نين فإن لم تدءلوا 
فاذنوا خرب من الله ورسوله وإن تبتم فلم رؤوس أموالم لا تظامون ولا تظلمون © . 

ستبين من هذا النص الكريم : 

أولا ‏ أن من يسح الربا أو يستبيحه هو فى حرب من الله ورسوله . 

ثانا أن القرآن همى أصل الدين رأس الال وأن الزيادة عى الريا وعلى من أراد التوية 
أن برد الزيادة . ْ 

ثائئاً ‏ أن العرب عندما استحلوا اليا قالوا إما اليبع مثل الربا فيه استمار . 

وقد ورد عن ابن مسعود رخى الله عنه أنه قال : 

د لمن رسول الله صلى الله عليه وسل 1 كل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » ( الترمذى ) 

وعن أبى هرارة رضذى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسل ' تدوأ اسع 
اللوبقات - قالوا يا رسول الله وما هن . قال : الشرك باه والسحر وقتل النفس الى حرم الله إلا 
بالحق وأكل الربا وأكل مال الِتّيم والولى بوم الزحدف وقذف الحصنات الغدفلات لاؤمنات » 
( متفق عله ) . 

هذه الآيات والأحاديث والأقوال جممة على محرم الريا - 


وقد اختلف الملماء قها يينهم حول الريا الحرم » وبحث بعضهم فما تفوم عليه نظ البلاد الإسلامية 


القواك بين الشريعة والثانون يل 


فى اقتصادها الحاضر عن التعامل بالفائدة مع المصارف وودع لما حاولا منها جواز بقاها على ما عى ش 
عليه إستناداً إلى قاعدة التدابير الاستثناية: للوقوتة حتى محين الوقت ادى عكن فيه الاستغناء عن 
نظام الفائدة حت لا يتعرض اقتصاد البلاد للانهبار وهنها الرجوع إلى نحث نديد الحالة الربوية الى 
كان علبها العرب وجاءت الشسريعة الإسلامية عنمها اعهاداً على أن « أل » فى كلة الربا من قوله تعالى 
« أحل الله الببع وحرم الربا » مشار بها إلى الربا المضاعف2 وفى الآية التى تزلت قبلها د يا آيها 
الذدين آمنوا لا تأ كاوا الربا أضعاءاً مضاعفة » ومنها جواز ذلك للمضطر والحتاج . 

وقد نص ذقهاء الفية على جواز الاستقراض بالريجح عند الضرورة أو الحاجة قاء فى كتاب 
« الأشباه والظائر » فى فصل « تنزل الحاجة منزلة الغعرورة ومن ذلك الإفتاء بصحة بسع الوفاء 
حين كثر الدين على أهل خارى وهكذا بمصر . وقد سموه ه ببع الأمانة » . وفى « الكنية والغنية » 
بحوز للمحتاج الاستةراض بالريجج ١‏ 

وجاء فى ان عادين قول المفق ألى السعود « لو أراد زيد؟ المشرة بائنى عشر أو ثلائة عشر 
بطريق المعاملة فى زماننا بعد أن ورد الأمر السلطى بأن لا تعطى الشرة بأزيد من عشرة ونصف 
(ه م ) يعذر ومحبس حتى يرد ما أخذٍه من الرع زائداً عما ورد به الأمر وهو ما زاد عن أل ه ب 1 

وسع الوفاء هو أن بسع إنسان عقاره لآخر لمدة معلومة ينتفع به الشترى فيا لقاء ما دفم 
على أن يسترد البائع عقاره عند ما برد ما أخذه من هال اللشترى وبيع العاملة هو أن رشرط القرض 
عل الستقرض عند افتراضه الال دون فائدة أن يشترى الستقرض من الفرض شيئاً يسيراً بثمن غال 
لنكون زيادة الن فى مقابل القرض . وقدعاً صدر أمر ساطاى بأن هذه الزيادة يحب أن لا تتجاوز 
وبا من قبمه الفرض . وأفق المفتون من علماء الحنفية مواز ذلك للمضطر والمحتاج . والضطر من 
أصاءه ضرر والضرورات تبيبح الحظورات والحتاج من أصابه ضرق أو حر جلا من إيستقرض للاستئار 
وتنزل الحاجات منزلة الضرورات فتبيح الحظورات أيضاً وتقدر الشرورات والحاجة بقدرها دون 
زيادة - قال الله تعالى : « لفن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 6 . 


وقد رأى عاماء الحديث أن ربا الجاهلة الذى حرمه الله وهدد عله بالحرب فى قرآنه أن يكون 
للرجل على آخر دن إلى أجل فإذا حل الأجل ولم بحد المدين وفاء لدينه وعجز عن الدفع قال لدائنه 
زدق فالأجل وأزيدك فى الدرن أو .قول الداأن للمدين « إما أن تدقع وإما أن تربى فيفعلان ‏ هذا 
يضاعف الدين وذ ك يطوى الأجل أى يضاعفه . وقد سثئل الإمام أحمد عن الربا الذى لا يشك فيه 
فأجاب هذا الذى ذ كرناه عن ربا الجاهلية وهنا هو ربا النيثة . وقد روى اليخارى وه-لم عن 
أسامة اي زنذار أن رمو الله صلى الله عليه وسلم » قال : « لا ربا إلا فى النسيئة وه ومن هنانقل 
عن ان عباس أنه لا محرم إلا ريا النسيئة ولكن ريا العضل إعا أطلق عله إسم الريا تفظعه أو أنه 
ذرعة إلى ربا النسيئة بل لفد أطاق اسم الربا على «غى العاصى القولة الى لا تتصل بالعاملات امالة , 
ففى حديث البزار بسند قوى « من أزبى اأربا استطلة المرء فى عرض أخه » وقد قرر ابن القيم أن 
الريا نوعان حلى محرم أذاته وهو ربا النسيئة وحُتى عحرم لغيره وهو ربا الفكلى وقد جمل بعشى 


اا العدد لفاكت ند السسئة الحادية والأربعون ١‏ 


العلماء الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل كالفرق بين الزنا والنظر إلى الأجنبية بشهوة أو أس فإعا 
حرم لأنه يكون ذريعة للزنا . 

وفى رأىللاستاذ الأ كير الغ خ مود شلتوت شيخ الجامع الأز هر أباحفيه للفرد المخطر أن يتعامل. 
بالريا ليسدحاحته الضرورية . أما ما يحتاج إليهالدولة من قروض لتستعين مها على صلاح شئونها فيرجع 
الأمر فى تقدبر الحاجة إلى أهل الرأى وما برونه منالصلحة وقد قويلت هذه الفتوى ععارصة شدددة 
من فريق آخر من العاماء رآأوا ممرم الربا بصفة عامة وكان محب أن بين للناس ماهو الربا القطعى 
الذى جاء القرآن بتحرعه وما هو الربا الظنى وهو الربا الذى يحرى عله التعامل بين الناس الوم 
هو الريا القطعى الذىكان العرب فى الجاهلية ,تعاملون .ه محيث يقع من يتعامل به نحت طائلة الوعيد 
الإلمى النظيع للذين ,أ كلون الربا أو هو غيره » وإذا كان هو اذا يصنع السلمون الآن وقد قذثتهم 
تيارات النظم الاقتصادية العصرية فى الوقوع فى بلتهم <تى أصبحوا لا يستطعون أن ينقذوا أنفسهم 
منها » وما هو الْخرج وبلادنا قد صارت بوضعبا الاجتاعى كحلقة فى سلسلة التعامل الاقتصادى العالى 
لا يمكن لما أن تنفك منه وقد دفعها الاضطرار إلى مجحاراة غيرها فى نظمها . وماهو موقف الإسلام 
تلقاء هذا الإإضطرار الذى وقع قه أهله وهو الذىيوافق مصالح الآخرين به فى كل زمان ومكان وهل 
وضع قواعد وأحكاما مخرجهم مما يعون فيه من الحرج فى مثل هذا الأمر . وهل تتغير الأحكام بتغير 
الزمان . وما الحكم فم إذا تعارض النص والمصلحة ثم هل روعى بعد ذلك كله نيضة بلادنا بعد الثورة 
وحاحتها إلى القروض لإصلاح شأنها وأن هذه القروض لا ممسكن م الحصول علبها إلا بالفائدة ! ! 

يقول الشبح عبد العزيز حاوش فى خطته الى ألتاها فى سنة »م١‏ هجرية بقاعة مدرسة 
عبد العزيز بعد أن ذكر ما قرره كبار العلماء من أن الربا القطعى الحرم لذاته هو ربا النسيئة : « إن 
أمامنا أمرين: الأول:أن نتابع جماعةالساين فى محرم الريا القذلى احتاطاً أو تحرزاً كا حرمنا الكثير 
الضاعف بعبارة القرآن الكر رحم و الخرج إذا من هذه الشدة ااى كادت “زهق اانفوس أن نلحاً إلى 
المقارنة الشسرعية » . الثاتى : أن نقتصر على التحرم ما حرم الله فى كتابه وهو ريا النسيئة المضاعف 
الذى 'زل فى الفرآن وليس فى العرب إذ ذاك موا وهنا مخالف الجهور مح المقل أو مح 
الضرورة فنتجاوز عما قل من الفائدة التى لا عائل الدرين قدراً ولا تؤدى إلى غبن المدين غَبناً فاحشآ 
كا فملت الحكومتان العمانية والتارسية . 


وإن القول بتفكير مستحل هذا النوع القذلل ينبنى عليه تكفير خلفاء المسلدين وفقهاتهم وعلماتهم 
فإن قضاة الترك اأه شرعيين فى البلاد العمانية _قومون بتفيذ الأحكام فى البلاد الى محت رما ستهم فليتأمل 
المسامون فيا عسى أن تكون عاقبتهم وليتديروا فإن الخطر وراءثم حيط . 

وقال ابن كثير فى تفسيره « باب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم ١‏ . 

وقال أحد العاماء الكبار ليس فى الشمريعة الإسلامية مسألة مدينة وقع فبها الحلاف والامّنطراب 
من العصر الأول وما زالت “زداد إشكالا وتعقيدا بكثزة مث العلماء إلا مسألة الرنا . 


الفوائد بين الشسريمة والقانون ش ا 


أما ما جاء فى النصوص القرآننة قبها فببين كالشمس لا مجال للشبهات فيه . وأما السنة العملية 
القطعية فبها فبىتنفيذ لحم الكتاب الإلمى . وأما الأحاديث اانبوية القولية فبما قسمان : 

ارول : نص صحيح الرواية قطعى الذلالة قى حصر الربا فها حرمه أله منه فى كتابه وهو ربا 
النسيئة الدى لم تسكن العرب تفهم منه غيره لأنه هو اللعروف عندهم دون غيره وهو حديث أسامة 
المرفوع المتفق عليه « لا ربا إلا فى النسيئة » . 

الثالى : نهى النى عن البيوع التى قد : تؤدى إلله لسد الدرحة دون أرتكابه . كتية على الله عليه 
وس عن خاوة الرجل بالمرأة الأجنبية سداً لذريمة الزنا المحرم بنص كتاب الله تعالي وهو حديث 
عبادة وغيره وهو الذى موه ربا الفضل ونصه : 

« الذهب بالذهب وألفشة بالفصة والير بالبى والشين بالشعير والقر بالغر والماح بالملح مثلا مكل 
سواء بسواء بدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبعوا كيف شتتم إذا كان بدا ببد فن زاد أو 
استزاد فقد أربى الأخد والمعطى فيه سواء 6 - 

والشريعة الإسلامية شسرية بنيت على التيسير والتخفيف « بريد الله أن معفف عتم وخلق 
الانسان ضعيقاً « بريد الله بم اليسر ولا يريد ب العسسر » . 

فى هذه الشرعة قواعد أصولية : 

- أساس الشريعة الاسلامية درم المفاسد وجلب المصالح . 

5< العلة فى محرم كل حرام هى المضرة فى الدين أو النفس أو العقل أو العوض أو المال .. 
فا لاضرر فه لا بحرم : 

سن أساس المعاملات فى الشريعة أن كل محرم ضار وكل نافع حلال . 9 

الحرم أذاته هو ما كان ضارا بدذَاته إذا كان ما يضطر إله كأ كل البتة وحم الخنزير وشرب الخر 
ومنه ربا التسيئة بباح للضمرورة ٠‏ 

ع الحرم لسد الذريعة كرؤية الطبيب لعورات الرجال والنساء لأجل التداوى أو رؤية اللرأة 
الأجنبية بباح للمصلحة الراجحة ولا يشترط فيه الضرورة . 

ه - جرى الأستاذ الامام حمد عبده فى مناظراته القولية والكتابية على أن الاسلام قد جاء 
بإصلاح يوافق مصلحة البشر فى كل زمان وهذا التوفيق يننى على ما جاء فى كتاب لله وسنة نبيه الى 
ل 0 00 


ومقاصد الشرع فى أحكام امعاملات . 


يد العدد العاشر ‏ السنة الحادية والأريمون 


وأما الحديث « كل قرض جر نفعآ فهو ربا » فهو حديث غير يح . 
وعلى ضوء هذه القواعد عر سريعاً على أوضاعنا الاقتصادية والمالية لنرى حَم الشريمة فيها : 


الوك 9 


رأى بعص رجال الددن فى مصر تمن يعتمدون على الدليل واليرهان . لا على رأى ضهيف 
أو إحدى المرل جواز إنثهاء بنك إسلامى بناء على أن الضرورة تدفع إلى ذلك ٠‏ ولأن السامين 
يعيثئون فى زمن أيس فيه دول إسلامة بلغت من العوة محيث تستطع الاستغناء عمن حالفها . وإعا 
. زمام العالم فى أيد مادية قبضت على أزمة الثروة فى العالم ولما طرق كسبها . ومن هذه الطرق الربا » 
ومن جارى هذه الأم حفظ وجوده معها ومن قاطعها كان أمره إلى الضياع . ولما كان دين الإسلام 
هو الدين الخلد الذى جاء لصالح البشر فى جميع الأز مان فلا يمكن أن يقف'عقبة فى وجه أى إصلاح 
تبنى قواعده على العلل والتدير الصحيح وقرر رجال الدبن الذين يتبعون 'الدلل ويتحرون مقاصد 
الإسلام أن دين الإسلام مبنى على قاعدة السر ورفع الحرج والعسر . وهذه القاعدة ثابتة ينص قول 
الله تعالى ( يريد اله بم اليسر ولا بريد بم العسر ) وقوله ( ما ريد الله ليجمل عليسيم فى الدين من 
حرج ) وأباحوا إنشاء بنك إسلامى وهذه الضرورة إلى الربا ينظر فها بالنسبة إلى الأفراد وبالنسبة 
إلى الأمة أما بالنسبة للاأفراد فلكل منهم حسه وضميره اما كإفطار الصائم لا ياجأ إله إلا عند 
الحاجة و<ْشة الحلاك , وأما بالذسبة للا'مة خالة الضرورة متوقفة على ما براه أصحاب الرأى ها وأضاب 
العلى عصالحها . وقد قاست مصر كثيراً من آلوان الضغط الاقتصادى وذاقت مرارته وقسوته <تى 
عرفت مح ق أنه أعنف أنواع الضغط الاستعيارى ولمذا رأى رجال الدن أن إنشاء البنوك جا أز شرعا 
لأن الضرورة الاقتصادية تدقع إله دعا ء وكان أول بنك إسلامى اس عصر هو بنك مصر فى سنة 
وذ . وقد أبمته الحكومة فى فبرار سنة .وم4ة١‏ تعميماً للفائدة منه وقد باغت الأموال المستثمرة 
فيهفى نهاية عام وه4! 0 عم؟ ملرون جنيه » وأصبح عندنا أيضا البنك الركزى وبنوك نجارية 
وبنوك عقارية وبنوك صناعية ومعاوم لحضراتم وظفة عمل كل بنك فها وحن “ريد أن ثزل حم 
الشمريعة على كل عمليات البنوك فترى منها حلاما فنتبعه وحرامها قنتجنبه . 


عملمات البنوك التهار.: : 


أولا : إبداع التقود ‏ وهو نوعان إبداعها لأجل معين نظير فائدة معينة تقابل ما سيحصل عليه 
البنك نظير استمار هذه القود فى المدة التفق عليها » وإبداعبا بإخطار ‏ أى لا يستطيع الودع أن 
يسحب من البنك ما أودعه إلا بعد أن مخطر البنك عدة محدد فى الاتفاق , وبفائدة تمل نسيآً عن 
فائدة الإيداع بأجل وهذان حرام . 1 


وقد يكون الإبداع فى خزانة خاصة نظير رسم الإبداع وهذا لا حرمة فيه ولا كراهة . بل هو 


الفوائد بين الشريعة والقانون حفن 


مباح وربا كان مرغبا فيه عند الوق على الأموال وغيرها ء بل وهذا هو الإبداع بالمعتى التبرعى 

ثانيآ : الحساب الجارى ‏ يتفق العميل مع البنك على أن مخصص له حسابآ يسمى الحساب الجارى» 
وتتحصر عمليات العميل مع البنك بصفة عاءة فى عملتين إيداع وسحب ولا تدفع البنوك فائدة على 
الحساب الجارى ( الدائن ) وفى بعض الأحيان محدد فائدة صغيرة بالاتفاق مع البنك على الحساب 
الجارى الدائن بشسرط أن يزيد الرصيد الدائن على مبلغ مءين ويشمرط ألا حب المسيل من البنك 
إلا بعد إخطار . 

أما الحساب الجارى المدين ( أى يكون اعميل مدينا لبنك ) فلابد أن ععحصل البنك فائدة 
على الدن . 

وقد محول بض الوظفين ف الحكومة مرتباتهم إلى البنك لتسكون نحت أمرمم فى حسابهم الجارى . 
ومحصل البنك عمالة زهيدة على هذه المملية . و--م الشريعة فى عملة الحساب الجارى أنها جائزة 
لا حرمة فيرا » إذا كان الحساب الحارى الدائن بدون فائدة » أما إذا كان بفائدة كان حرام مهما ' 
كانت الفائدة مغيرة . وكذلك عملية الحساب الجارى المدين لأ.ه اقتراض من البنك يفائدة ونحويل 
الموظفين مرتباتهم على البنك فى حساءهم الجارى مع دقع عمالة للبنك جائزة شمرعآ ٠‏ وهذه العالة 
يتقاضاها البنك أجرة لتساهه المرتبات وتسليمها أذوءها . 

ثالثاً : صندوق التوفير ‏ «ندون إلى الأستاذ الإمام محمد عبده فتوى يواز الادخار فصندوق 
التوذير بمصلحة البريد وذلك أمر جائز شسرعاً ولا حرمة فيه وإن كنا لم نستدل على.فتوى الأستاذ الإمام 
فى سجله بدار الاناء ‏ وأفق محوازها أيضآ الأستاذ الآ كبر شيخ الجامع الأزهر لأنه لا مداينة 
بين المدخر وصندوق التوفير وإعا هذا نوع منالضاربة اخذاعتيا رت الملل جزءا من الرع . والمضاربة 
وتسمى القراض عمد بين طرفين يدقع أحدهما المال إيعمل فيه الآخر على أن يكون الريع بينهما على 
النسبة الى يتفقان عليها . 

رابعا : حساب الاعتاد ‏ الاعتاد مبناه على قرض ,أخذه العميل على انك يفائدة ويتفق معه 
على أن يفتح له اعاداً بالقيمة التى سبحتاجها على أن يسحب منها بالتدر كلا احتاج إلى مبلغ منها 
عند اللزوم ولا .تحمل فوائد إلا على ما بسحيه قبلا . وهذه العملية لا تختلف عن عملة الحساب 
الجارى إلا بأن الردئد فى الاعتّاد يكون مدينا قى حدود ميانغ الاعاد ثم تارة يكون الاعتاد بضمان 
أوراق مالية أو بضائع أو بغمانشخص تق به البنك .. وهذا حرام . 

خامسا : حاب الكامبيو ‏ وهى ششراء وبع العملات الأجئبية للاسافر ين إلى الخارج والعائدين 
منه وبع وشراء العملات الأجندة لداد الدديون الخارجية نتيحة معاملات مجارية أو خدمات عامة 
كالسياحة وبمثات التعليم وتحدد لاعملات الأجندة آسعار .ومية بتثسرة يصدرها البنلك لأركزى محوى 
سعرين سعراً للبع من البنك وسعراً يشترى به البنك » وسعر الشمراء يكون أقل من سعر الببع فيجنى 
البنك بذلك رمحا من الفرق بين السعرين ا يتقاضى عمالة نظير قيامه عن المدين بعملبات سداد ديونه 


موب 1 العدد العاشي السمنة الحادية والأر عون 


فى الخارج وقامه عن الدان بعمليات محصيل ديونه من الخارج . و م الشرعى هذه العملة أنها 
مباحة فر يم البنك من الفرق الذدى يأخذه من عملية شراء العملة بثمن ثم ببعها ,شمن أعلا من من 
السراء غملية مجارية محضة وااعالة أجر على هذه العملية . 


سادسا : الكفالات وخطابات الفمان ‏ وال الشمرعى لما يتقرر على اعتبارها ضمانا من البنك 
لشخص نظير عمالة تتناسب مع قيمة مبلغ الفمان . . ونظراً لأن عملية الفمان مخاطرة إذ قد يعجز 
العميل المضمون فيدفع البنك قيمة مبلغ الضمان أذ البنك عمالة على هذا الضمان . وهذه العالةالتى يأخذ 
البنك من الضمون تعتير شرعا جعلا من المضمون للبنك على ضمانه إباه , والغمان مباح شمرعا والمعالة 
والمعل عله يكون مباحا شرعا وهذا ما يِوْحْدْ من مذهب الشافعى . 


سابعا : الكببيالات والقطع عليها والقرض بضمانها ‏ الكميالة وثيقة بالدين ( يا أمها الذين 
آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه ) ويقصد بالكبالات هنا السندات الإذنية 
وخطأ مشيور خير من صواب مبجور - والقطع على الكبيالة مرجعه إلى أن البنك يعطى الدائن 
معظ, قيمة الدرن فرضاً بفائدة و مل لتحصيل الددين عمالة » وبذا حل الدين الخد البنك الإجراءات 
لتحصيله ء فإذا <صله أخذ منه القرض والفائدة وأعطى الدائن الباق » وإن تعذر محصيله رجع 
البنك على الدائن بقيمة القرض والفائدة » وعملية القطع على هذا الوضع حرام لأن فهارباً . 
أما إذا كان محصيل الدين بلا فائدة فالقطع هنا جائز شيرعاً . والاعلة فى ققه الالكية على اقتضاء 
الدين مجزء ما يقتضيه منعها أشبب ٠‏ والأظهر جوازها . ولم مختلف قول مالك رضى الله عنه فى 
الرجل يكون له على الرجل ماثئة دينار فيقول الأخر ما اقتضيت من شىء من دينى لك نصفه فيكون 
القطع على الكبيالة على هذا النظام جائز على مذهب مالك رضى الله عنه ويعكن استنياط مثل هذا 
الح لمذهب الشافعية من الجعالة إذ هى الام مال معين على عمل مباح يعود على اللمَْم نفعه » 
وقد التَرْم الدائن لهذا الشخص مبلغاً من المال جعلا على محصيل دينه وذلك أص مباح 


الوك العقار يم : 


يتولى عمليات البنوك المقارية فى الإقليم الجنوفى البنك العقارى الصرى وبنك الائان العقارى : 
والبنك المقارى يوم بعملة الإقراض بضمان العقار وحم هذه العملية شرعاً أنها حرام ويقوم 
بإسدار السندات العقارية وسحب كل شهرين أرقام هذه السندات وعنح جائزة كبيرة للسند صاحب 
الرتم الأول فى السحب » وعملية إصدار السند العقارى غير جائزة شرعاً لأنها تحمل معنى 
الريا صرعحا . 

بنك الاثئان المقارى : وقد كلفته الكومة بأن بمنح الجعيات التعاونية للمساكن قروضآ 
تساعدها فى تمن الأرض وعمايات البناء ويتقاضى البنك عن هذا القرض فائدة قدرها + /' ويقسط 
الباق بذمان العقار » كآ أن البنك يقرض أيضاً غير المشتركين فى الجعيات التعاوزية مساعدة لحم 


الفوائد بين الشريعة والقانون اميل 


على إصلاح ممتلكاتهم أو التوسع فا بغمان العقار وبفائدة عن الفقرض . . وقد قصدت الحكومة 
بذلاك نشجيع الناس على البناء وإنشاء الممارات والإ كثار من المباتى عن طريق الات التعاونة 
حتى يتسع العمران . والقرض هنا جائز ششرعاً » وهو شبيه بالقرض الحسن وبالقرض الدى تعطيه 
الحسكومة للموظفين والفائدة التى تدفع هنا لا تستبر ربا إا هى مساهمة فى المصروفات اللائمة 
لبلغ القرض . 


اننوك الرراعيز : 


وهى مخصصة لخدمة الأفراد فى غرض الزراعة ويقوم بها فى الإقليم الجنوبى بنك التسليف 
الزراعى » وفى الإقلم الثمالى البنك الصرفى الزراعى ٠‏ ويقوم البنك بإقراض المزارعين الأموال الى 
حتاجون إلها نظير الفائدة . وتقوم الجعيات التءاونة للاصلاح الزراعى عساعدة صغار المزارعين 
من أعضاتما ومويلهم عا عتاجون إله من قروض نظير فائدة قدرها م بي/ز وهذا القرض حلال 
لا حرمة فيه سما إذا لوحظ أنه يستغل فى وجه مباح شرعاً كالزراعة » وأما الفائدة على الصروفات 
فهى جزء من رب فى مضارية فى غير التجارة من وجوه الإنتاج » وإذن لااشهة فى إقراض بنك 
التسارف لاجمعيات التعاونية على هذا النظام . 


الوك المسناعم : 
وهى تتميز بتخصصها لخدمة الأفراد والشسركات واطعيات التعاونة الصناعية في غرض صوص 
هر المناعة » ووم النك الصناعى فى معسر تمويل بض الأفراد والشركات الصناعية وعويل 
الجميات الصناعية بقروض بفائدة . وقروطه بالنسبة لاجمعيات التعاونية حلال لالثلهة فا لأن 
ما يَؤْحدذ زيادة على مبلغ القرضص إعا هو مصاريف التفسيط والتحصيل ومساهمة فى أجور الوظفين 
وجزء من رع مضاربة وقراض فلا عن أنه مستغل فى وجه مباح هو الصناعة . 


الم بن : 


وهى نوعان : شركات أشخاص : -١(‏ شركات تضامن . ب - شركات توصة بسيطة . 
ج ‏ شركات محاصة ) وكلها شركات جائزة شمرعاً » فبالنسبة لشركات التضامن أعضاؤها مسئولون 
عن جميع التزاماتها حق فى أموالهم الخاصة ومتسارون فى جميع الحقوق والواجبات . كل بحسب 
' نصده فى رأس امال ء وهذا النوع ينطبق عليه معنى شركة العنان وهو عقد يقتضى ثبوت المق 
فى ثىء لاثنين ذأ كثر على جهة الشيوع وقد بحققت فيه سمة شمركة ااعنان . وشسركة العنان جائزة 
بإجماع السامين ويدخل فى هذا الحسم أيضآ شركة التوصية البسيطة والفقهاء لا يوجبون أن يتصرف 
- كل الشركاء فى شثون الشركة » بل .صح تصرف بمض الششركاء دون بعضهم متى أدن هؤلاء 
الآخرون - وكذا شركة اللحاصة لأنها شركة تضامن مؤقتة لإنجحاز بعض أعمال تنتهى الشركة 
إبانتهائها . ش 


ما العدد العائى آالستة الخحادية والأرسون 


2 ت انرّصورال : 

وهى الشركات الساجمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسثولية الحدودة . 

و تسكن شركات الأموال بأشكالها التانونة الثلائة معروفة عند فتهاء المسامين ‏ ويلاحظ 
أن شخصية الشركاء لا تظهر فى هذا النوع من الشركات نظراً إلى تفتيت رأس امال وتوزيعه على عدد 
كير من المساهمين ء وب أحاط القانون هذا النوع بالكثير من ااغمانات وأوجب تأليف مجلس 
مباشرة شئون الشركة وجعل مزاولة الأعمال الأخرى لموظفين 1 كفاء ء ولا يستطيع أحد من الشركاء 
أن يستثمر ماله أ كثر من الآخرين ء قكل مساهم يساوى الآخر فما أنتجه الهم كثرت الأسهم 
أم قلت » وكذلك أوجب القائرق أن كول عات الغر :ذو الخررة والتكها:ة > وراعنه اتثر 
العام متخصصون وتعلن فى الصحف نتيجة مراجٍتّهم حتى يستطيع أن يطلع عاءها كل مسام وتناكتش 
فى الجمة العامة للمساهمين ؛ قفها اطمئنان وفبا ثفة لكل ذى حق ء فلا شبة فبا وهى حلال لاشك 
فى ذلك . 

وشركة التوصية بالأسهم جائرة شرعاً إذ أن حصة المساهمين ممّءمل <ق الحكومة فى الرقابة 
على هذه الشركة أ كثر من الرقابة على شركة التوصية الدسيطة وذلك [محافظة على حقوق المساهمين 
لكثرتهم مع قلة قلة الأنصة 5 لأن القانون يفرض لكل سوم حقه وتدخل للمحافظة عيه الى 
أولى بالجواز . 

وأما الشركات ذات المسثولة الحدودة فهى ترجع إلى شركات الاضامن الى تدخل فى شركات 
العنان الخائن. ل شرع بالإجماع والخسارة تب فى هدا النوع من الشركات عند حدود رأس الال 
1 كا قدمنا فى بان حهمة هذا النوع لأن الشرع رأى أن كثيراً من' ن الناس جمون عن شركات 
التضامن خوفاً من ضياع أموالهم فى الشركة عند حصول الخسارة فأجاز مثل هذا النوع وهو شرعاً 

الزبعيات التعاو:.: : 

إنشاؤها جائز شرعاً بل مرغوب فه لأنه ساعد أن اشر الشعب جميع شئونه فى كل النواحى 
ويدرأ عن نفسه الاستغلال وجشع الطامءين وهذا محةق معنى الاشترا كة التعاونة الذى هو أعظم 
أهداف الثورة , أما محديد ما يوزع من الريع على السامين حيث لا يتجاوز ‏ /' من قيمة السرم 
الاسمية فلا ذر ولا يغير من 0 السابق إذ أن جميع الشركاء قد تعافدوا علىهذا الأساس والتزموا 
اك اهن ستو شرج مم بعد قراح مين غير مشوب ء فاميات اعاوية جازة شرعا ولاغببة 
فى حلها وفى صحة تكوينها . 


2 3 
الفرائد بين الشربعة والقأنون 7و 


ابزورائ. الال : 


تشمل الأوراق المالية الأسرم لدت و لأسهم حقوق ملكية جزئية رأس مال كيير الشركات 
الاحمة أو التوصة بالأسرم . والسند .هد مكتوب من البنك أو الشركة أو الحسكومة لحامله بسداد 
مباغ مدر من قرض فى تار «عين نظير فائدة مقدكرة . وهن الأوراق الالة السندات العقارية وقد 
سبق أن قلما حي الشمريعة فيها وسندات قرض الإتاج وعىالتى تصدرها الحسكومة بفائدة محددة . 

وهذه السندات يتم تداولما فى بورصة الأور اق الالبة وغل مشترى أسمهم الشمركات والبنوك محل 
المالك 'لذى باعه هذء الأسسهمما محل مشترى السند عل مالكه اذى باعه . إإه وحث أننا قد وصانا 
إلى متمروعية إنشاء الشركات فإننا نتيجة لذلك . يكون ببع الأسهم وااسندات حلالا أيضآ . وكذلك 
أسومالبنوك مباح بعها شرعاً لأنإنشاء البنوك ضرورة اقتصاديةوسياسةوااضرورات تب الحظورات. 
وأما السنداتالعقارية ققد قلنابتحر ها لاحتواتمها على الر با صراحة وأما سندات قرض الإنتاجوالمتكومة 
تستغل هذه القروض فى مشروءات صناعية وزراعية ويجارية وهذه الشروءات تننج حا تاج مر محة 
فهذا الجزء اليسير الذى يتقاضاه صاحب السند لا.عتير فائدة ربوية بل هو جزء من ربح حةق تكتسه 
الحكومة وتعطى مالك الستد منه هذا القدار فرو دجم «ضاربة والمضارية جاازة شرعاآ ‏ 


ببع وشراء القطن والتسام فوراً فى سوق الإضاعة الحاضرة جائز لا شبهة قبه . 

وأما بع القطن وثمراؤه عقود ليق فمها المنف والدرحة ومحدد قمبأ الأجل فيذا دن ادلم وهو 
عقد بين طرفين يشترى أحدها من الآخر شيئا موصوفا بالصفات التى محدده وتبينه ويكون ذلك فى 
ذه البائع ادلم المبع فى الأوعد المين وهو جااز شرعا إلا أنه كد يشترى بعض الأشخاص كية من 
الفطن تمعد ثم يع هذه الكية كلها أو يعضها لخيره بعقد أرضًا ؤسكون ذلك من قبل 2 مالم شض 
وذلك عنوع شرها لا ؤهمن العرر إذ قد عل الأحل ولا .وجد الأبيع وذلك ما يعلل ب4 العاماء عدم 
جواز بسع مالم يض واسكن إذا جزمنا بوجود المببع عند حاول الأجل مستوقيا جمع الصفات امتفق 
علمها ند زال الغرر . كذلك يقع فى.هذه العقود أن يدفع الشترى بعض العْن ققط وياقه عند حلول 
الأجل وتسايم البضاعة وقد اشترط المقباء لصحة البع فى السلم دقع .ع رأس امال الذى هو العن 
فى مجلس العقد لآن الببع موصوف فى الذمة فإذاكان الغن أو بعضه فى الدمة كان من قبل دع الكالىء 
بالكالىء وهو نوع شرعا «الحديث 2 عمى رسول الله صلى ألله عله وسم عن 8 الكالىء بالكالىء 
أ المؤجل «ااأؤجل ولأن فه الغرر» .وقد قل عن هذا الحديث بأنه دعيف والرأى عنهنا أن دقع 
جع اهن يزيد الغرر » بالنسبة للاشترى أما دقع البعض فرةئل الغرر وليس من الاقتصاد السحيع 
دفع مع ال أن بدما الببع غب كله . وى ذلك تعطل المال اأث ترى ومخاطرة مجمييع هذا الال . أمادتم 

. البعضي قرو مسف للغرض وتةللل لمخاطرة وتقلاب للمال حت يحل معاد التسليم . 
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أوراى, الهس : 


التترع لمشروع الخيرى جائز شرعا بل مرغب فه ولهذا إشغى الشترى أوراق اليائضيب أن 
يتخير الجعيات الخيرية وأن يتخير المشروع إذ هو مساثم فى تنفيذه . 


وتوزيع بعض الدخل جوائز على للتترعين تشجيعاً لم جائز شرعا وليس من قبل اليسر لأن 
للوضوع يرجع إلى عمليتين . عملية جع التبرعات وتتم ببيع ورق اليانصيب وتستولى التعية منالدخل 
على البلغ المقرر لما قانوناً لإنفاقه فى الشمروع الخيرى وعملية توزيع الجزء الياقى تما مع جوائز لبعض 
التبرعين نشجيعاً لم وتنم بواسطة عملية السخب (القرعة) وليس فى إحدى الممليتين ميسر إذ لم ينعقد 
لعب بين طرفين كل منهما معرض للغم والغرم كا هى قاعدة لليسر . ويستوى فى ذلك أن يكون مشترى 
ورقة اللانضيب قد قصد مساعدة الشروع الخيرى ققط أو أنه قد استهدف الحصول على الجائزة ٠.‏ وإذا 
فإصدار ورق اليانصيب من المعيات الخيرية الإسلامية وبعه وشراؤه وأخذ الجوائز الى توزعبا 
الجعيات جائزة لا حرمة فيه . 


ساق اليل : 


أجاز الأنمة رحمبم الله السباق على كل ذى حافز كالخيل والبغال والخير وعلى كل ذى خف كالإبل 
والفيلة وذلك لأن السباق يعم المتسابقين المهارة فى الركوب ويغرس فيهم الفروسية وهى محتاج إلبيا 
فى الحرب والمهاد . 


وقد أجاز العاماء أن .كون هذا السباق على عرض مالى إشرط أن يكون هذا العوض من غير 
المتسابقين أو يكون من بعض المتسابقين . أما إذا كان العوض من جميع المتسابقين كأن قال أحد 
المتسابقين لصاحبه إن سيقتنى فلك منى ماثئة دينار وان سبقتك فلى منك مائة دينار وقبل صاحبه فإن 
هذا السباق يكون حراماً لأنه تنطيق عله قاعدة الميسر وهى أن يكون كل طرف معرضاً للغرم والغام 
فليس هذا السباق المذكور إذن من السباق الذى أجازه الءلماء بالشرط الذى بيناه . 

كذاسياق الخيل فى ميادين السباق التى نراها » لأن را كى الخيل فى هذا السباق أجراء على هذا 
الركوب ء والرهان فبه يكون بين غير الرا كبين على أن السابق هذا الحصان أو ذاك فشخص يدفع 
رهاناً ومختار حصاناً للسبق وشخص آخر يدفع ومختار حصانآ آخر وهكذا لاف السياقالدى أجازة 
العلماء فإن برا كى الخل فيه ثم مستحقو عوض الرهان بالسبق والرهان فيه يكون بين المتسابقين أو' 
غيرهم على أن السابق له كذا ففيه دفع لمؤلاء الرا كبين على تعلم فنون الفروسية حلاف السباق فى 
ميادين الخبل التى نراها الآن لأن كل واحد من المتراهنين وهم غير الرا كين يقامص على أن السابق 
هو هذا الحصان أو ذاك ولا صلة لهذا السباق بدث روح الفروسية بين اناس لمنتفعوأ مها اماد 
الأعداء فهو لا محقق صالحاً عاماً فضلا عن كونه قد جر الخراب والوبال لعشاقه ورواده . 


الفوائد بين الثثريمة والقانون يل 


ويانصيب السباق ,شمله التحريم أيضاً لأنه مرتبط بسباق محرم . 

التأمين : 

التأمين التجارى ضد أخطار الملكية وأخطار المستولة اللدنة مرجعه إلى أن شخصآ يلم لشركة 
التأمين بدفع هبلغ على أن لعزم الشركة له بدفع الخسارة الناججة عن خطر معين إذا حصل ذقك الخطر" 
وتلك عملية مستحدثة لم يدركبا الأعة الأربعة ولا من أحاهم ولا من جميع الأنمة السابقين وهى محفق 
مصاحة اقتصادية كيرة . فالباخرة وهى تعبر البحرمؤمن عليها والبضائع إذ تشحن من الخارج مؤمن 
عليها وقاما محد العارات الشاهقة والمتاجر إلا مؤمناً علما 000 والشركات وعخازن الأحشاب 
والزيوت والمدانع مؤمن عليها والسيارات والطائرات ققد دفعت قواعد الاقتصاد الناس دفعاً إلى 
التأمين لدى شركات التأمين لأمنوا الكوارث المالية الفادحة نظير ما يدفعون للشركات من مال 
لا يذكر بحانب الخسارة إذا نزلت باى فرد منهم . فعن رضا تام من طالب ب التأمين يماقد مع الشركة 
ويدقع قشط التأمين وعن رضا تام من الشركة نتعاقد معة وتدقم الخسارة إذا نزلت به ء فإنها 
مجمع مبالغ طائلة منه ومن غيره وقى الغالب تكون السلامة محيث ببق لها بعد سداد الخسارة أرباح . 
فالشركة تقوم بهذه العملية على أنها عملية "نجارية رامحة والنتيجة أن الطرفين المؤمن والمؤمن له تعاقدا 
على هذه ااعملية برضاء تام وهى جملية تخدم الصالح العام ومحفظ لكثير منالناس ثروانهم وتدرأ عنهم 
الكوارث الالية الخطيرة م أنها تدر أرباحاً على ششركة التأمين » فد اتفق بهذا العقد طرفان على 
عملة اقتصادية وهذا أمر مباح . 


أما التأمين ضد الأخطار الشخصية سواء كان تأمينآ على الحياة أم على بعض الحواس أم على بعض 
أجزاء الجسم فإنه محقق الصالم العام فى الصناعات والمهن الخطيرة فبه محف آلام الكوارث الق تل 
برجال الصناعات وتهون الشدائد التى تحل بالخاطرين من رجال الأعمال سواء كان تأمينآ عاديآ أم 
تأمينآ مختلطاً و بواسطته إذا كان تأميناً مختلطا يستطيع المؤمن له تكوين ثروة لشخصه أو لذويه يجدها 
عند الحاجة ويلجأ إلمها عند الضائقة ولكل ما تتقدم يكون التأمين فى الصتاعات والمبن الخطيرة على 
الحياةوضد سائر الأخطار الشخصية جائزاً شرعاً . أما التأمين ضد الأخطار الشخصيةامذ كورة فى غير 
الصناعات والهن الخطيرة فينظر فيه فإن كان من نوعالتأمين الختلط كان جائزاً شسرعاً لأن فيه تشجعاً 
على الادخار فبو محقق الصالح العام .شرط أن يتفق المؤمن له مع الشركة على عدم استغلال أقساط 
التأمين التى يدفعها فىالربا وله عندئذ أخذ مبلغ التأمين مع الفائدة لأنها ليست ربوية . وأما إذا كان 
تأمناً عاديا فإنه لا يجوز لأنه لا محقق حتئذ صالكاً عاماً . 

ومأًا التأمين الاجتاعى فالتأمين الصحى والتأمين ضد إصابات الممل فتقوم به الدولة نظير مبلغ 
يدفعه الأفراد وتكلة الدولة عند العجز عن سداد بع المطلوبات فبو محقق مصاحة اجتاعية أمر مها 
ويلى الأمر فيكون مباحاً بل مرغباً فيه . 

تلك نظرة عايرة على أوضاعنا الاقتصادية ومدى علاقتها بالقواعد الشسرعية والحلال بين والحرام 


0 العدد العاشر - السنة الحادية والأربمون 


بين . وهذا هو ديئنا الذى هو عصمة أمرنا وتلك هى دنانا القى فبها معاشنا ( ما أجمل الدين والدنيا 
إذا احتمةا ( 7 


الثشق الثاى © 


أونحنا فى الشق الأول من عحاضرتنا أن الربا حرام » وقد حرمته جمسع شسرائع السماء وأوضحنا 
ذلك بنصوص من الكتب النزلة : 

ومررنا سراءاً على أوضاعنا الاتتصادية وبينا منها ما يوالم حم الشربءة -فللناه وما يتنافى معبا 
خرمناه لأن حماتنا الاجتاعية ليست كليا حراماً فى أوضاعنا الانتصادية م أنها لا محلو من كثير 
من الشوائب التى بحب أن تنق منها . 

والشريعة ‏ إذ حرمت الربا تحريماً قاطعاً وتوعدت ااتعاملين به حرب من الله ورسوله حيث 
يقول تعالى ( وما آنيتم منربا ليربوا فى أموال الناس فلا بريو عند الله » وما آتيتم من زكاة تريدون 
وحه الله فأولئك مم الضمقون ) وتفسير هذه الآية بلغة الاقتصاد وهى أسمى لغة فى تفسيرها وأ كثر 
الاغات انسافاً مع عاراتها وبانآ لدقة بلاغتها أن الزيادة التق تأنى لأموال بعض الناس عن طريق 
الرب! هى زيادة فى الظاهر ولكنها ليست زيادة فى نظر الله ولا فى الواقم لأنها لا تزيد شيئاً فى الثروة 
العامة للاجتمع على حين أن التقص الذى يلحق الأموال يسبب الزكاة هو نقص فى الظاهر ولكنه 
زيادة فى نظر الله والواقع لأن صرف هذه الزكاة فى مصارفها يزيد من ثروة الجتمع ومن قدرته 
وإمكانياته وعةق له فوائد أ كثر من الفوائد النى كان عكن أن تتحمق لو بقيت الزكاة فى مال صاحببها 
ويؤدى وظائف اجتاعية أثم بكثير من الفوائد الفردية التى قد تترتب على عدم إيناء الزكاة وقد قال الله 
تعالى فى عبارات موجزة بلغة حمع قبا بين الثرغب واترهيب ودان العلل والأسباب والحث 
' على مكارم الأخلاق والثل العليا ( يا أها النذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا إن كم 
مؤمنين فإن لم تفعلوا «أذنوا محرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أمواليم لا تظلبون 
ولا تظامون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لم إن كنتم تعلمون 07 

والربا فى الشريءة الإسلامية على عدة ضروب؟! أوضحنا فى الشق الأول من هذه المحاضرة ومن 
أ كثرها استخداما فى العاملات إخراج التمود للمحتاجين إليها فى الاستبلاك على أن ترد بعد أجل 
معاوم بنائدة مقدرة من قبل وقى الأجل الحدد لسداد الدين فى نظير زيادة فى قيمة الدين . 

وكا حرم الإسلام الريا حرم كذلك جميع الطرائق الأخرى للكسب غير المشروع رم جميع 
العاملات الى تنطوى على غش أو رشوة أو أ كل أموال الناس بالباطل أو تطنيف بالكيل أو اليزان 
وفى هذا يدول الله تبارك وتعالى ( ولا تأ كلوا أموالج بينم بالباطل وندلوا بها إلى الحسكام نأ كلوا 
فريقاً من أموال الناس بالاثم وأنتم تمدون » ويمول « ويل للمطففين الذيبن إذا ١‏ كنالوا على الناس 

بستوفون وإذا كالوم أو وزنوم محرون ألا ظَنْ أوتك أنهم مبءوون دوم عظم 6 وشول عله 


. 1951 محاضرة ألفيت بدار التقاية بتارع ؟© يوية سئة‎ )١(: 


القوائد يبن اكسريمة والقاثون باوباو 


الصلاة والسلام ( من غش أمتى فليس منى ) ويقول ( البعان بالخرار مالم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك 
ما فى ببعهما وإن كما وكذبا عقت بركة ببعهما ) ويمول ( إنه لا يربوا لم نبت من سحت إلا كانت 
الار أولى به ) ويتقول صلوات الله عليه ( لا يكسب عبد مالا حراما فتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق 
منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهرهء إلا كان زاده إلى النار ) . 

وحرم الإسلام كذلك #حتسكار ضروريات الناس للسك فى أسعارها » وفى هذا يول عليه الصلاة 
والسلام و من احتسكر طماما أربمين يوما فد برىء من الله وبرىء الله منه » وجاء فى'وصة الإمام. 
على إلى الأشتر الخمى لما ولاه مصر « واعل مع ذلك أن فى كثير منهم ( التجار وذوى الصناءات ) 
ضقا فاحشا وشحا قحا واحتكارا للمنائع ومحكا فى الباعات وذلك باب مضرة لاعامة وعيب 
على الولاة فامنع من الا<كار فان رسول الله صلى الله عليه وس منع منه . لفن قارف حكرة بعد 
نيك إباه فنكل به وعاقب فى غير إسراف » ويقاس على ذلك احتكار صنف ما فى الصناعة 
والتجارة لتحم فى السوق متى كان ذلك إضراراً بالستهلكين عملا با ماعدة الإسلامية الى مخطع لما 
جميع المعاملات وهى قوله عليه السلام ( لا ضرر ولا ضرار ) . 

وحرم الإسلام كذلك استغلال القوذ واللطان للحصول على المال وأجاز مصادرة الأموال الى 
تأى عن هذا الطررق واستيلاء بيت الىل علبا لإنفقها فى المصالح العامة لمامين وعلى ذوى ‏ 
الحاجات منرم . 

وقد سن هذا الميدأ الجديد رسول الله صلى الله عله 8 فقد أقبل عله يوما ابن اللتده وهو 
رجل من الأرد وكان النى قد استعمله على صدقات بنى سايم فة.م الرجل ما معه قسمين ول للنى 
( هدا - وهذا أهدى إلى ) فظير اغضب فى وجه النى. 5 0 الاس كمد الله وأئى عله 
ثم قال ايه فإنى أستعمل رجلا مم على أمور تما ولانى الل فيأتى أحدم فول هذا لم 
وهذه هدءة أهديت إلى قبلا جلس فى بيت أيه أو بيت أمه فنظر أهدئ إله أم لا ؟ ! والذى 
نفسى يده لا يأخذ أحد منه شينا إلا أنى به يوم القرامة محمله على رقبته إن كان يعبر له رغاء أو يقرة 
لها خوار أو شاة تبعر © فترك ابن الاتده ما أعدى إله ول عسه . 


وطق هذا اأبدا فى نطاق واسع م وا ابن الخطاب فى أيام 
خلانته فكان يصادر ما كيه الولاة من أعمال لا مجوز لهم الاشنءل بها كالتحارة وما للها . 
وما كان يأتهم من هدايا وأءوال لاستغلال تفوذهم » وفمل ذلك رضى الله عنه مع ولاته على البصرة » 
وفمله مع أبى هربرة نفسه عامله على البحرين فقد بلغه أنه أثرى فى أثاء ولايته فأحصى ثروته وصادر 
جع ما شك فى مصدره منها وأهته بديت المال وقد جرى بينهما في ذلك نقاش طريف يدل على »بلغ 
حرص عمر على نحة.ق العدالة وتحاربة الكسب غير الشروع فند قل له عمر « استعءملتك على 
البحرين وآنت اين م بع اشااجت أفراسا بألف دينار وستائة دبنار م فقال أبو هريرة 
وكانت لا أفراس تنانحت وعطايا تلاحقت حقت » قال عمر ‏ قد حسبت لك رزفك ومؤتك وهذا فضل 
فأده ع قال أبو هريرة و ليس لك » قال عمر « بلى . والله أوجع ظبرك » ثم قام إله بالدرة فضريه 


مبا؟ العدد العاشر السنئة الحادية والأرسون 


حق أدماه ثم قال له « إبت ها » قال أبو هريرة « احتسبتها لله » فقال عمر « ذلك لو أخذتها 
من حلال وأديتها طائما أجئت من أقصى البحرين تح الناس لك لا لله ولا للمسامين ؟! مارجعت بك ٠‏ 
أميمة ( أم أبو هريرة ) إلا ارعية الجر » . 

وحدث مثل ذلك مع سعد ابن أبى وقاص لما ولاه عمر على الكوذة ققد قاسمه عمر ماله حرم 
شك فى مصدره . وذءل ذلك أيضاً مع عمرو بن العاص واليه على مصرهقدكتب إليه « أنه فشت لك 
فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان لى تكنحينوليت مصر » فكتب إله عمرو « إن أرضنا أرض 
مزدرع ومتجر فحن نصيب فضلا عما محتاج إلله نفقتنا » فكتب إله عمر « أنى قد خبرت من عمال 
السوء ما كئى وكةالك إلى كتاب من أقلنه الأحَذ بالق وقد سئت بك ظاً ووحرت الك عمد بن 
مسامة ليقاسمك مالك فاطلعه وأطعه وأخرج اليه ما يطاليه وأعفه من الغلظة عليك فانه برح الحقاء » 
فأذعن عمرو للاأمر وترك حمد ابن مسامة يقاسمه ماله . 


قالربا في نظر الاسلام حرام بل إجرام وكذلك كل كسب غير مششروع . 


وقد أوضحنا فى الشق الأول أن الربا قوة هدامة فى الموتمسع الإنسانى ومن أثم الأسباب الى 
نسبب الفساد والخلل فى اليا العنوءة والمادية . والسؤال الآن ‏ وقد فشا الربا فى الكثير من 
للعاملات ‏ هل من للمكن إذا ألغيناه فى شثوننا الاقتصادية بأجعها أن تقيم نظامآ مالآ واقتصاديا 
كفي فى 'تحقرق حاجات مجتمع جديد ودولة متحضرة متمطلة إلى الرق والكال ؟ 1 . 


إن الاسلام أقام حدوداً ووطع أصولا يقر شئون الانسان الاقتصادية على قواعد ال قوالصدق 
والعدالة والأمانة وقضى ألا يسير نظامها ولا يعمل تمله من دوران الثروة وا كتساءها واتفاقها إلا فى 
ظل هذه الحدود المرسومة ولا محيد عنها أ.داً - أما طرق استئار الثروة وصور دوراتها وتداولها 
فلا مهتم بها الاسلام أدنى أهتام الى يدعبا تحدث وتتجدد لكر الزمان ومرور الأيام فإنها تما بابر 
المدزة الاشثة التحولة يوم فيوم . ويتشكل ويتمين حسب أحوال الناس وبيثاتم.وماعسهممنالحاجات 
فى تاف مراحل الحاة » وإعا يريد الاسلام ألا ترفض هذه الأصول ولا تتنبك هذه الحدود وان 
انقلات شئون الانسان الاقتصادية وصغت فى قوالب شتى بل يحب أن تراعى وترم فى كل ماختاره 
من شئون الانسان الاقتصادية ٠ن‏ الأوضاع والأشكال الخنلمة فى مختلف الأزمان والأدوار . 


وان الصفات القبيحة التى تولدت فى الناس بفضل الربا لها جذور متأصلة ومقتضياتقوية فقاويهم 
لاعكن انيزاعها فى أى مجتمع من التمعات يفعالات ناقصة ومشاريع تافبة سطحية » بل لابد لهذا 
الغرض أن يستعان مجميع التدابير والإجراءات التى .قررها الاسلام وأن يصارع الربا فى كل ميدان 
من المادين بنفس الاخلاص.والمجرد الذى بريده الاسلام لايكتى الاسلام يدم الربا والتنديد عماببه 
على الوجه الخلق سب بل ينفر النفوس منه بتحرعه من الوجبة الدينية فى جانب وبانمى نظامه 
ويقتل الصفات القانونية عوجب القا ون وبعد أخذ الربا وكتابته جرعة تنطوى نحت طائلة الدقاب . 
ورؤسس نظاما جديدا للمالية بفرض الزكاة وتكليف المكومة مجمعها وتوزيعها فى الجانب الثالث 
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ويعنى بإصلاح عامة الناس وتعليمهم وتر نيتم بوسائل الدعوة والتشر حتى تثبتفى تفوسبى تلك الصفات 
واللول التى محما,م على أخذ الريا واعطائمها وتنمو فيهم مكانها صفات وعواطف مجرى بها ىأفراد المتمع 
روح المساواة والتعاون والتكافل . وكل منأراد إبطال الريا والغاء نظامه يجد وإخلاص وحزم لابد أن 
يعم للذلك فى قوة وجرأة حى نتخلص منهذفا السظامالفاسد . وأن الغاء نظام الربا إذا جاء مترنا بالنظام 
الاجماعى مجعم مال الزكاة وتوزعه اتح عنه أمور هامة من الناحة الالة : 


أوررو : سوف تتبدد الصورة الماسدة لاجتاع رأس المال بصورة صمبحة نافعة وأن الطريق الذدى 
«تجمع به الآن رأس الل هو أن نظامنا المالىيزيد منمي ل الإإنسان إلى البخل و جع امال وهو ما لا شك 
فى وجوده طبعاً بين أفراد البشى - إلى أقصى حدوده بتدابيره المصطنعة ‏ و رمه بوسائل الترغنب 
والترهيبطل إنفاقأقل ما عكن انفاقه وادخار 1 كثر ما يستطيع ادخاره مندخل,توعدهإذا لم يدخر . 
وليس فى المتمع كله من ل , أخذ ببده عند النوازل والطوارىء ويمنعه بالادخار بأنه سينالأجرة بصورة 
الربا ولمذا النحر المضاعف ينكب على جمع امال وإقلال النفقة فى كل حاجاته كل فرد من أفراد اجتمع 
يزيد دخله ولو بثنىء عن حد كفافه ما ..ؤدى إلى قلة استهلاك الإضائع فى الأسواق دون حد الإمكان 
وتربط الإمكابيات بصفة مستمرةفى رقالتجارة والصناعة وتتدمها وبحىء, تكدس رأسالال وا كتنازه 
عند عدد قليل من اللاس على قدر ما يقل دخل عامتهم . وهكذا فإن اجاع المال وا كتنازه عن قليل 
من الأفراد ب لالمعيشة الاجتاعية بو-هعام لأن كل فرد يعمل فَما دائماً على زيادةماله بوجه.عجز 1 لام 
من الأفراد عن كسب شىء أصلا . فضلا عن أنه ,فيض عندثم فانض من دخلرم . ولسكن إذا ألفى الريا 
وسار كل فرد فى المجتمع على اطمئنان بأن الأسباب موقورة لمساعدته عند النوازل با فىالبلاد من نظام 
نجع أموال الزكاة وتوزيعه! اتمسرت عن المتمع الأسباب واللحرضات غير الفطرية على البخل وادخار 
الال وَأَحَدْ الناس ينفقون عن سعة و معاون إخوانهم الفقراء على قوة شعرائية نمكنهم أيضا من الانماق 
تما يؤدى طبعا إلى رق اللحارة والصناعة و بحسن حالة الناسالاقتصاد.ة وزيادة دخلبم . وفى مثل ذلك 
الوضع تزيد الأرباح من التجارة والصناعة ولا تضشقران إلى رأس امال الارحى وينهمر إلهما الال 
من كل جانب من دخل البلاد على قدر ما تكوتان فى حاجة إله لأن الناس جنا لا يتمنعون بتاتا عن 
جنع الال ويوجهونه إلى امشاريع الإنتاجية ونجارة بلادثم وصاعتها . 


نان : ستحيل وان تزال تحيل ثروة الناس للدخرة إلى الاستئار فى الشثون للثمرة دون أن 
تقف متسكدسة فى مكاءها فإن الثىء الوحيد الدى محمل الثروة على الاستغلال فى التجارة والصضاعة فى 
حياتنا الماديةهو الطمع فى الريا وهذا الطمع إسبب وقوف الثروات لأن الرأسمالى بغلينه عن اسار الال 
متحينا فرصةالربا الأ كبر . ولكن عندماينعكس الأمر ولاتعود التجارة في حاجة إلى الال مجرى هذا اثال 
فىكل ثمارة راقية أو غير راقية وبرضى الغنيلأن يستغل مالهبشسروط هينة فإذا حرم الربا وألغى نظامه 
وطواب كل من عنده امال بأداء فوائد هر؟فىالمئة فلا بد أن 7 تحتدل طبعة الال ويزول عنههذا انل 


مارتاً : إذا ألعى نظام الربا اتنصات مالات التجارة عن ماليات الدبن إذ أنه لا محسل. الانتفى 
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النظام الحاضر فى معظم الأحيان بل كلها تقربا إلا بالربا سواء أ كان الدبن يتترضه بشكل مثمر 
أو غبر مثمر وسواء أ كان يقترضه لحاجة مؤقتة أو لمشروع طونل الأجل ولكن لا يكون الدين بعد 
تحر الربا إلا لأغراض غير مثمرة أو لماجات مؤقتة فى النجارة والسماءات ولابد أن محصل لما 
لمال على مبدأ القرضالحسن آما الأغراضالمثمرة سواء! كانت متعلقة بالنجارة والصناعة أو مش 'ريع 
الحكومة والمؤسسات العامة والأعة فحصل طا المال على مبدأ المضاربة بدلا من مبدأ القرض 


كف كهل الريى يكير الريأ : 


كثير ما داب قلوب الاس الشبهة بأنهم ان يتالوا من أحد شيئا من القرض إذا ألغى نظام الريا 
ولكن الهة.قة أه إذا زاات عرقلة الربا فلن لق الناس صعوبة فى اقتراض المال  :‏ فق الاوتراض 
للحاجات الشخصية وصورته الوحيدة أنبنال الرجل الفهير المال مننالمرالى ويناله الغنى من البنك بالريا 
وفى هاتين الصورتين »كن لكل طالب للقرض أن له إدا أضنع الراق أو الببك بأنه سيؤدى إيه 
رأس الال مع الربا وبغير ذلك فان يستطبع الامتراض . وهذا هو ما يسبل عملة القرض . والمفترض 
فى هذه ال4لة إما فقير أناخ عليه الدهر وإماغنى متبذل . فإذا منعنا إثراض الغنى إلا لسبب مشروع 
وأمخنا إنراض اغقير بقدر حاجنه عن طريق تذييق نطاق شثئون القروض عحيث لا تكون إلا فى 
الحالات الضروررة وجعدا القرض بغمان وكاءت الحكومة قوامة على مراقبة القروض واتق الله 
الناس فى أموالهم وفى إ<وانهم وأحدوا بإحساس صاحب الحاجة أمكن الاقتراض لاحاجات بسهولة 
ودسر . . ويرى بعض الشرءعيين أن تكون الحكومة من وراء هذا كله :رض الحتاج قرضًا حسنة 
إذا لم بحد فى نفوس الناس رحنة به أو إشفاقا عله وذلك هو واجب الحكومة الشرعية . وفى صورة 
أخرى للقروض الشخصية أن يكون من حق الال والموظفين أن ينالوا القتروض من المؤسسات 
والشركات عند <اجاتهم الضرورية وأن تؤدى إلهم فى سعة صدر فنزيل بذلك الهم والقاق والضيق 
الذى بلاقه الوظف والعامل . 


الوّغر احر, القبار ير : 
ولنتناول الآن بالبحث القروض الى +تاج اليها النجار وغيرهم لأغراضبم التجارية بييف يوم 
وآخر . إن التجار فى الزمن الحاضر إما أن يأخذوا من الصارف قروضاً قصيرة الأجل » وإما أن 
يسحبوا منها ميلغ الحوالاتلمذه الأغراض ء وفى كلنا الصورتين تستوفى الصارف الربا حسبسعرمعين 
ولا يكون غالآ فى عامة الأحوال . إن أحذ القروض أو سحب مبلغ الحوالات من الصارف حاجة 
لانكاد نستغنى عنها التجارة أبداً . 


من ثم لايكاد يقرع آذان النجار صوت مطالبة بلإغاء نظام الرءا ‏ حى يأخذهم القلق والهم 
ويتمكروا : كيف ,نالون القفروض وتفتح لهم الاعمادات وتنقل إلى حساباتهم مبلغ الحوالات إذا لم , 
يكن ها طمع فى الربا ؟ ولسكن السؤال الدى ينشأ طبعآ مهذا الصدد هو أن الصارف إذاكانت تق 
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عندها ودائع اللان يل وودائع هؤلاء التدار أنفسيم بدون شثىء من الريا وهى- أو المصارف سه 
لانكون أكثر من الوسيط فى هذه العملية كلها ؟ وإذا أبت الصارف أن تقوم بكل ذلك طوعا 
أحرت ع القانون على إعداد هذه السوولة ازبائنها . 

من لمكن أن تسكون ودائم التجار أنفس,م كافية لأغرامّ,م هذه » ولكن لابأس بأن تستعمل ٠‏ 
لها الصارف عند الحاجة شيئآً من أموالها الأخرى أرضا ‏ ومن الصحبح اللازم مبدثيا أن الذى 
لايتاول الربا ‏ أو الفائدة ما .ل - لا.ؤدى الريا . وثما يفيد من ناحة الاقتصاد الاجماعى أن 
دق التجار ينالون القروض لأغراضهم وحاجاتهم التجارية التى تعرض لم دائما بين يوم وآخر . 

ولسائل أن يسأل فى هذا الفام أنى للمصارف إذا بدأت لا ال الربا فا تقوم به من الأعمال أو 
الخدمات أن استوق تكافها 5 فالجواب علذلك أن الصارف إذا كانت نال أموال الحسابات الجارية 
وق عندها يدون شك من الرباء لا يضرثها فى ثىء أن تدم منها قروضاً قصيرة الأجل للتجار لأن 
النتكاليف اليسيرة التى تتحماها المصارف فى حاب هذه القروض وقبدها فى الدواوين تستوفى أ كثر 
منها فى الأموال الى تق عندها بصورة الودائع 0 غير أنه إذا صعب أو استحال العمل مهذا الطريق 6 
فلا بأس البتة بأن تلزم الصارف زبائئباءمن التجار أن يؤدوا إلمها بعد كل شههر أو ستة أشمهر أو سنة 
للتوار من الربا » لا يثرن أن يؤدوها إمها مكل رضًا وطمأنينة . 


مانا ب القر ويم قامات مارم غر لمر : 

ش ومى التى محتاج إإبا الحكومة عند الطوارىء حيناآ ولحاجات البلاد الثمرة وللحرب حيناً آخر 
ومن الممكن فى نظام الإسلام الملى أن ,أن الناس أفراداً وجماعات ومؤسسات بأ.وال كيرة و,كتقبوا 
بها للحكومة لقضاء حاجة من حاجاتها لأن إلناء الربا وتنظيم أموال الزكاة برفهانهم ويطمة انهم فلا 
يتلكأون أبداً فى أن يقدموا لها الأموال المدخرة متطوعين , وأما إذا لم نيحد الحسكومة بعد كل ذلك 
مقداراً من امال بنى محاجتها فلها أن تطلب من أهالى البلاد الفروض . ولابد أن تقدم لما القروض 
الحنة وإذا بقيت الحكومة بعد ذلك لا نحد حاجة فلها أن تستعين بالوسائل الأئة : 

أولا ‏ أن :تعمل ما عندها من أمواك الزكاة . 
نانيآ ‏ وأن تأمر ما فى بلادها من الصارف بإتراضها جزءآ مخصوصاً من عندها من ودائع 
الناس وذلك فما لا يل <ق الحكومة كحةها فى التجنيد الإجارى ووضع السيارات وغيرها محت 
أمرها فىيحالة الطوارىء . 
ثالثاً ‏ وأن تطبع فى آخر الأمر الأوراق التقدية بقدر حاجتها وهو فى حقرقة أمره صورة من 
:صور اتتراض الحمكومة من الناس أموالم : ولكن طبع الاوراق المالة يحب أن يكون آخر وسلة 
تند كر ا المكو مة لسد حاحتيا الشديدة . 
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القر وصرء لمر غر امسر لتر : 

إن الظام الدى أشرنا إليه سلمتى نظام الريا ء الاب الذى بلج فيه اللاس الوم ويأمنونٍ من بذل 
الجهود والوقوع فى الخطأ وذلك أنهم يقرضون أموالهم رجلا يستغله فى يحارة أو صسناعة ويضمن لمم 
رحا مالا معنا على كل حال , ثم ان نظام الزكاة الذى أشرنا إليِه سحرم على الناس أن عسكوا أمو الم 
ويتركوها متكدسة عنددم “ ولن >كون أمام الذبن يفضل دخلهم امام دمرد:. ١‏ تاج أحد 
الطريقين الآتبين : 

أولا ‏ انهم إنكانوا لا برغيون فى المزيد من أمو الم فعليهم أن ينفةوا أموالهم الفاطلة فى وحوه 
الخير والصالل العامة . 

ثانيا ‏ وأما إذا كانوا برغيون فى اأزيد من دحّاهم فإنا السيل الوحيد إلى ذلك أن يستغلوا 
أموالم الفاضلة عن حاجاتهم فى الوجوه المثمرة على ميدأ المضاربة أو المشاركة فى الرع والخسارة إما 
بواسطتهم أو .واسطة الحكومة أو بواسطة مصلحة من المصالح » فإن أرادوا اللصارية بأنشسهم فليم 
أن تفةوا مع قريههم على شر وطهم 1 باتفسهم ولا بل معموجب القانون أن يكون من هذه الشروط حرم 
النسية التى يبوزع الربع أو الخحسارة بين الفريقين . وكذلك ليس لدشاركة فى ششيركات الثروة الشتركة 
إلا صضورة واحدة دح ا أسومها على الوجه. العروف ولا توحد 9 أبدا ما الوحل الوم من السندات 
التى إذا اشتراها أحد من الشركة لا يزال ينال منها دشلا معينا على أى حال وإن أرادوا أن يوظقوا 
مالحم بواسطة الحكومة فعلبهم أن يشار وها فى مشروعاتها . | 


واسكن الصورة الثالثة وهى توظ.ف الناس أموالهم فى الشئرن المثمرة بواسطة الصارف هى الى 
تكو ن أنفع وأسم لدزاولة فى الاستئر فى النظام الإسلامى . . ونظام الصارف الخالى ليس خاطنا 
من أساسه لوأ نظام ناع ( لولا أن شابه عنصر الربا ) فهو أولا يقوم بكثير من الخدمات 
المشروعة وهى نافءة لاحماة المدنة والحاجات الاقتصادية و>ويل القرد وتسميل التماون بين الناس 
والاحتفاظ بالممتلكات القينة ودع سهوم الشركات وكثير من الخدمات التى يقوم بها المصرف والرجل 
المشتغل يأمو ره اللهمة السكثيرة لقاء خصم قللى مخاصه من الكثير من المتاعب . وقد أوتحنا ذا سلف 
أهمية انوك وعددنا ما تقوم به من خدمات وبينا الحلال منها والحرام وإذا ألفينا منبا عمليات يها 
شبهة النحريم فلا يمكن أبدا أن يقال .أن الاس سوف يمسكون أيدمهم عن إبداع أ-والهم فى الصارف 
. بعد إلعاء نظام الريا لأنهم سيرجون منه طبتا لهواعد الشمريعة رخا حلالا ولأن هذا الإمكان لاريع 
لا يكون معينا ولا محدودآ وسيكون إمكان الر بع السكثير مساويا لإمكان الربع الفايل إن لم كن أكثر 
منه وفى الوقت نفسه ستظل الصارف قائمة للخدمات اك تى تؤدمها الواعرد 
هذاولا يتغى أن نتصور عندما شكلم عن النظام الاقتصادى الإسلامى أن نتصور نظاما مفصلا 
شإملا لجزئيات الحياة فى العدمر الذى نيش فيه ولو قد كان كذلك لاعتير الإس_لام نظاما جامداً مع 
ما لهذا الذول منغرابة ذلك أن الإسلام دين المطرة والنطور والخالود ؛ والذى يصاح للقرن العشرين 


الفوائد يبن الشرسمة والتانون لأا 


قد لايصاح للقرن الحادى والمشسرين ء من أجل ذلك وضع الإسلام الواعد الكلية والأسس العامة 
والأصول الجوهرية لأ شريعة عرقتها البششرية «كتاب أحكنت آيانه ثم فصلت من لدن حكيمخبير » 
ورك لسامين أن يفسروها فى كل عصر بوحى هن إعاتهم وبروح عميرثم , ويبتوا عليها حب 
مقتضيات الأحوال وظروف البيئة « ومارآه السامون حسنا فهو عند الله حسن » كا يول الرسول 
عله الصلاة والسلام 8 

والاقتصاد الإسلامى وإن كان مهدف الى محقيق الرفاهية اأسادية للاأفراد وجب أن للاحظ أنه 
ل دف الى تلك الرفاهية لأنها غاية تقصد لذاتها و نما لامها وسلة لاحقيق امثل الألى فى الإسلام . 
فلفقير الجائع لا ستطع أن محسن الرادة ويطمكن فيها حتى كان رسول الله صلى الله عله وسم يقرن 
العقر بالكفر فى دعائه فيقول : ( اللهم إى أعوذ بك من الكفر والفقر » . 

والنظام الاقتصادى قَّ الإسلام له اح ائصه وتمزا 4 الى كاد تفرد مها 5 والباحث وه للا ستطيع 
أن محد جماعة هن الأغنياء تستبد جموع المقراء ا هو الال فىالرأسلة ولايستطيع أن يد حشود 
( الماعير ) تستيد بالأغنياء كا هو الحال فى الشروعية . بل ان معنى الاستبداد مننى أصلا من الجتمع 
الإسلاى وغرس عله > . 

ولا يضحىالنظام الإسلامى بالممت.ع فى سبيلالفرد ولا ينظر الى الفرد الا باعتباره اللبنة الطبيعية 
لبناء المجتمع الم » وهناك مسثواية متبادلة فالجتمع مسئول عن سعادة الأفراد الذين يطلق لهم الإسلام 
الحرية الكاملة فى النشاط الاقتصادى , فلهم أن مجمعوا امال ولهم أن يستثمروه طائا كان جمع المال 
واستماره من حلال وفى حلال » فالال الصالح قولخم الحياة والرسول عله الصلاة والسلام ي#ول : 
د نم المال الصالح للرجل الصالح » فأما أن يكون مستغل المال سفيها لا يميد التصرف ولا سن 
الاستئار فلا حقٌ إه عند بل قم بين اديه من مال والله تعالى ول ا ولا تؤتوا السفهاء أ.واتم الى 
جمل الله لكي قياما ٠‏ وارزقوم فيها وا كسوثم » لأن بقاء المال فى يد السفيه مضيءة لصالح الجدوع 
وهذا ما لا برطاه الاسلام ٠.‏ 

فتحن بإزاء نظام ينظر إلمصالح الجتمع وإلى صااعالفرد سواء إسواء . فإذا كان ع من تعارض 
بين الصلحتين فصلحة الجتمع مقدمة لاجد'ل » وهذا الأدلل الكير فى الاسلام بعين طلىتفهم البادىء 
الأساسية فى الاقتصاد الاسلامى » وسأحاول هنا أن أذ كر أم خصائص هذا النظام . 


: فل الروك‎ - ١ 

للدولة حق توجهه النشاط الاقتصادى لاوجوه الى محةق 1 كر قلط من الرفاهية للاأفراد » 
فالدولة الاسلامة ء» كما سبق » دولة رفاهة مهاد عرنئاعت وإذا كات هناك معنى حديث 
لرسول الله عله الصلاة والسلام يقول «,المسامون شركاء فى ثلاث : الماء والكلا" والار » فإن هذا 
دين لا بلغة القرن الراءع عثسر الهجرى أن هناك من المصادر واأوارد الحامة ه! يفترض ف الدولة أن 
تكون مهيمنة عليه أو مشرفة على توجببه أو مساعمة فه حى تضون للا فراد الانتفاع منها أو العتع 
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بها . وفى ظل نظام النوججه يسعى الفرد لصالح الجدوع وتسم الدولة لالح الأفراد . 

وقد يكون النتليق الحديث قدشهد من الظ ما يشبه الإسلام كنظام الاقتصاد الختلط . 
مالس وتصددد8:! ولكنه ليس الإسلام على كل حال » وبيمقتضى هذا النظام تفوض الدولة 
أو إحدى سلطانها العامة لشسركة تجارية ندار بالأساليب التجارية استغلال أ حد الر افق » وتشترك الدولة 
فى الشسروع اشتزاك للساهمالذى يقدم جانباً م نالأسهم ويشترك بنسبة حصته منها فى الإشراف والرقابة » 
والدولة تنولى الرقابة هنا فى الداخل لأنها تمثلة فى مجاس الإدارة أسوة باق المساهمين . 


؟ س اللسكية الفردي : 

المال حرمة فى الإسلام » ورسول الله عله السلام يقول د كل المسع على السام حرام دمه وعرضه 
وماله » ولللكية الخاصة عترمها الإسلام والهم أن يكون سيلبا من حلال » وعكن للفرد أن يعمل ' 
على استار ماله وتنمية ملكبته كا بشاء طالما كان ذلك بالطرق الششروعة وطالما كان يؤدى <ق الله 
فيه ء وليس لد أن تمتد إلى هذءالملكية بسوء ققد أغام الإسلام الحد لجايتها . 

ويذهب الإسلام فى تقديس الصلحة العامة وتتتدعبا علق مصلحة الفرد الخاصة إلى أبعد من مدى 
التحديد » ونحن تسوق القول هنا إلى الذين يبتغون الحق ٠‏ فإذا كانت هاك أزمة خطيرة تهدد 
كان ا جتمع » أو ضائقه ماحقة أحوجت المسامين قلا مناص عندئذ أمام هذه الضرورة القصوى 
أن تلجأ الحسكومة لوسيلة الصادرة الكاملة للا"ءوال والللكيات على السواءء وسندها فى ذلك « إذا 
احتاج اللسادون فلا مال لأحد 6 . 

وهكذا نرى الإسلام معجزاً متحديآ لسائر النظم ترم حرية الأغراد وملكاتهم الخاصة وعميها 
فيدفمهم إلى النشاط والاستئار » ومحمى اللوتمع بالضريبة أو بالتحديد حين يكون ذلك هن ٠ةنضيات‏ 
الصااح العام وحسن توزيع الثروة . وأخيراً » فالصادرة الكاملةإذا لم يكن ينقد الجتمع إلا المصادرة 


# سد نظام ابر رت : 
إلا أنه تشجيع للمالك أثناء حاته على مداومة المهد و .ذل التنشاط لعامه أن تمرات هذا اكد سئوول 
إلى ذريته وذويه . 1 

ونظام الارث يؤدى إلى حفز الأفراد على جع الثروة فريدون من نشاطهم أثناء حيائهم وفى هذا 
حض الإسلأم على الادنخار وصيانة الأموال اصيانة نظام الأسرة وكلاهما أمر مرغوب ففه هن الوجهة 
الاجماعية وذلك لا ممنع أن نشارك الدولة فى اليراث بعد الوفاة بل أرى وجوب تعلية ضريبة التركات . 


الفوائد بين الشريعة والفانو مر 


5 1 - 
4 - العمل وامس على كل قاور : 
وقد رغب الإسلام فيه وحث عليه وجعله أقضل العبادة ويقول الرسول عليه ااسلام « ما أ كل 
أحد طعاماً قطخيراً من أن يأ كلمن عمل بده» وحرم السؤال قال «الد العلياخير من اليد السفلى» 
وقال < لا يزال الرجل يسأل الناس حت يأنى يوم القيامة وليس فى وجهة مزعمة لم © - 


وبحب أن مجبر الفرد على العمل إذا قعد عنه فأما إن كان مستعداً للعمل ولكنه لا محد عملا 
فالدولة مسثولة عن إمجاد عمل له وتهيثة الوسائل إليه ومده بأدواته ثم تعهده فى كل ذلك للاطمثنان 
علي مجاحه وراحته فيه . -فين جاء إلى الرسول عليه السلام رجل إسأله عطاء قام بنقسه وصنع له 
فأساً لحتطب به ثم طلب منه أن يعود بعد ذلك ليرى ما إذا كان بحم فى عمله أو لم ينجح أما إذا لم 
نستطع الدولة أن توجد له عملا أو كان عمله لا يكفيه أو كان غير قادراً على العمل ألا فبو فى 
كفالة المسامين عامة وفى كفالة الدولة تمده بما محتاج إليه حتى توفر له العمل . 


وات الغمر انب وأثمربا ار : 

ولا نفذت هذهالضربية جاء الوقت الذدى خلا فيه الوتمع الإسلاى من كل فقير وذلك ما حدث فى 
عهد عمر بن عبد العزيز حين لم دوا مستحتا لما من فقراء المسامين والنصارى واليهود ججيعآ . ٠‏ 
وللحكومة أن تفرض من الضرائي ما تراه محققاً للمصلحة العامة تبعا ليدأ د فى هلال حق غير الزكاة » 
وف السياسة المالية على وجه العموم يكنى أن أنقل ما كتبه العلاقة الدكتور غبد الله العربى « وقد وضع 
الإسلام الأصول الجوهرية لأحم وأعدل سياسة مالية ورسم وجوه الإنفاق الرشيد لا سيا فى الايجساء 
الاجاعى الدى لم تسع إليه الدول الغربية إلا فى القرن العشرين ولا تبلغ فيه غايته المرجوة كا رسم 
ضروب الفرائض الى تؤدى إلى ( بدت امال ) الذى ,نفق منه على كافة الصالح العمومية تنفيذآ لقاعدة 
د عمومية الميرانية ع حت قاعدة « ا/تصاعد فى ااضربة » وقاعدة « إعقاء الخد الأدنى للمعيشة » نص 
عليها فى نصاب الركاة التى كانت تؤدى إلى بيت امال وكان الخليفة محببها طوعا أو كرها . 


5 تحريم السايس ايت : 


فالريا والقيار واليانصيب والنصب والسرقة والغش وغيرها حرم فى الإسلام محرعا قاطعا , ولقد 
كان مو ضوع الربا (سعر الفائدة) من الموضاعات القى بتوعهها الكثير ون عقبة دون قام النظام الاقتصادى 
الإسلائى ولو قد قات هؤلاء أن النظام الاتتصادى فى روسا الشيوعية خلو مئ الربا ‏ وممعنى هذا 
على الأفل أنه أمكن الاستغناء عنه ف نظام قائم قملا ‏ قلا مجحب أن يفوتهم أن سعر الفائدة صار اليوم 
محل تقل شديد من علماء الغرب أنفسهم لأنه يسبب الأزمة الاقتصادية . وقد قال كثيرون محذقه 
05 الءاملات الاقتصادية حق يمكن محقيق العدالة الكاملة 6 وبرى بعض عاماء الاقتصاد أنه عكن 
تأميم الإقراض فى الدولة كأ برون أن وظفة البنوك بحب أن تقتصر على تقديم الحدمات للنتجينف 


اا العدد العاشر ‏ السنة الخحادية والأريعرن 


نظير أجر معلوم لا الإقراض بنفائدة وحَلق الاثئان » وأيا كان القول فلعل الأمر يسبل كثيرا إذا 
سجلت هنا حفقتين : 

اللقة: انزُولى : أن قيام نظام اقتصادى خلو من الفائدة اليس مستحملا وإن كان صعيا وتاج إلى 
تدرج على منهج مرسوم . 

الحقمفة المائر : وهى الأنم أن الذى بريد اانظر فى أحد أحكام الإسلام بعيداً عن سائر الأحكام 
قإنه عندئذ لا محصل إلا على صورة مشوهة للاسلام لا تمت إلى حقيقته بسبب من الأسباب » فالإسلام 
لا بؤحذ أجزاء وتفاريق ولا يعمل إلا كلا متكاملا <( وتستطيع أن رع حزءا من ساعة دققة 
مهما كانت ضآلته ‏ لنرى كيف مختل اتنظامها إن لم تقف على الاطلاق . 

وتطبيق أحكام الشربعة فى مختلف نواحى الحاة سوف يوفر علينا كثيراً من العناء والسؤال فها 
مختص بسعر الفائدة » فلن يكون للقروض الاستهلا كية شان كير لأن الفرد مأ كله ومليسه ومسكنه 

. من ناحبة ء» وعلاجه وعلمه وعمله من ناححة أخرى كل أولثك تكفله له الدولة الإسلامية كحد أدق 

للمعيثة فى الشطر الأول وتنفيذا لبدأ تكافؤ الفرص من الناحية الأخرى » و فىالنظام الاسلامى الصحيح 
لن يقبر مشروع إنتاجى اقلة رأس المال لأن الانتاج سوف يكون نحت إشراف الدولة . 


وامى الساوينى : 

ولا يستقيم مع التفكير السليم أن بكون لدينا هذا الكنز العظم الذى يقدمه لنا الاسلام كعقيدة 
وشريعة » ثم أن الاسلام لا مخالف ما وصلت إليه حضارة الغرب ٠‏ فذلك مركب النقص الذى 
تعانيه وبحدر بنا أن نتحرر منه » وأما الذين محاولون أن يطوروا أحكام الاسلام ذاتها مع ما وصل 
إلله الغرب الحديث ٠‏ معذبين فى ذلك الأدلة والنصوص » فأو ولئك ثم الطفيلرون على الاسلام الذين 
لااثةون به ولا بأنفسهم وخير لحم أن يوفروا وقتهم وجهودثم فالاسلام اروم يز<ات سير ٠‏ وت 
لقولة كاذية أنه مريد جامد , ألا ساء ما محكنون . «إناحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون » . 


والسلام عليكم ور حة الله وركاته © 


القضاء فى نظر الحآتى وو 
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لم سما عبار سمزم اجامى 


رئيس ققابة اللحامين بالمنيا 


سادنى حضرات الستشارين 

سادتى حضرات رؤساء الحكنة والقضاة 

سادتى رئيس وأعضاء التباءة 

زملاى الحامين 

منذ ثلائين عاماً ألتى الأستاذ الكبير مد مختار عبد الله رئيس ممكمة استثناف القاهرة الأسبق ‏ 
ومن رجال القضاء البارزين فى ذلك الحين محاضرة قبمة بقاعة محكة استثنافه مصر الوطنية ٠‏ 
وموضوعها ( الحاماة فى نظر القاضى ) وهذه الحاضرة كانت موضع الإعجاب والتقدير فى حيط 
الأسرة القضائة عل اختلاف طبقاتها . ونشرتها محلة الحاماة فى العددين السادس والسابع من ستتها 
الثانة عشيرة لتسكون مشكاة مبتدى بنورها الحامون ومورداً عذباً منه ينهاون . 

وقد أجلم الحاضر شروط محاح الحاى فى أربعة : 

أولا : الثقافة العامة 

ثالثاً : تنظيم العمل . 

راعاً : المواظية . 

أما الثقافة العامة فقد قصد بها الإلمام بمختلف المعلومات والمعارف », فالجامى محاجة إلى التاريعم 
والأدب والطب والرياطة والفلسفة وعلٍ النفس وغيرها » فضلا عن الاستعداد الشخصى ودراسة: 
القانون بمختاف فروعه ثم الاطلاع الستمر ومتابعة حركة الفقه والقضاء . ش 

وأما حب البنة فهو القدى يلبهم عخترفها الصير على شدائدها وفداحة أعبائمها ومجعل منه. مثلا 
عاليا لتحقيق أنبل القاصد ولقثيل مصالم الضعفاء غير منتظر جزاء ولا شكورا وكفاء الغبطة' والزضاء 
من ضيه 7 


(؟١)‏ عاضرة ألقيت بدار نقأبة اللحامين بالمنيا بتار خ؟ مارس سنة ١951ل‏ . 


5005 العدد العاشر ب السنة الحادية والأربعون 


وأما تنظيم العمل فاول ما محب عليه أن يكرس وقتا طويلا كل يوم لاعملل ون تسكون مرافعته 
مختصرة جذابة فى بعيم للوضوع » يتوخى فيها سهولة ثالتعبير وبساطة الأساوب وأن محافظ جهدء 
على كرامة الفضاء وأن .ستمد على نفسه فى عمله ما استطاع إلى ذلك سبلا » دون أن تحول ذلك 
بينه وبين الرياضة الجسمية والعقلية . 


وأما للواظبة . فن أثم فوائدها الاتصال الدائم بالحاكم و بالوسط الفانوتى والوقوف على المناقشات 
القانونة الى تدور فى الجلسات أو فى غرفة الحامين , حقى يوجد الحاتى لنفسه مكانة سامية حمل 
القاضى يقبل على الاستاع إله والتقة فها يقرره . ومن فوائدها أيضا حسئ الاستعداد فى القضايا 
والقيام بالواجب على الوجه الأ كل واكتساب عحبة الع وتقديرمم . 


ولما كانت الحاماة والفضاء كلاها سواء فى خدمة الءدالة وكان القاضى والمحامى شومان معا 
بواجبما القدس فى محراها . ولما كنت قد سلخت نحو الخسة والثلاثين عاما اميا شهدت فيبا 
55 مشرفة بيضاء لقضاءنا الوطى الذى قيض الله له أن ببسط حكنه وعد سلطانه إلى جميع 
من تظلبم سماء هذه الديار من غير ما نظر إلى جنسيتهم أو تبعيتهم » فقد ثرت أن يكون موضوع 
حديئى هذا ( القضاء فى نظر الحاى ) مراعيا فى ذلك الصراحة والإيجاز . 


إن المحاى حم عمله البوى المستمر وانصاله بالقاضى فى المرائعة والناقشة والتحقيق واحتكاله 
الآراء » وباطلاعه على الأحكام التى يصدرها وأسبابها أى حيثياتها يستطيع قبل غيره إإذا ما نظر 
لمصلحة العامة وحدها وطبق الفانون تطبقا سلما وجرد نفسه من الل أو الحوى أو اللصلحة 
الخاصة » أن يصدر حك حا عن القاضى انارق القت الذى يزدان به كرسى القضاء أو القاضى 
الذى تنعصه بعض تلك الصفات . 


وإنى لأسارع إلى القول : بأن الشروط الأربعة النى ذ كرناها لنجاح الحامى هى أول ما ينبغى 
أن يتسلى به الفاضى ء قالثقافة وسعة الاطلاع وحبه لمهنته السامة الى جعلت منه متصرفا فى حر.ات 
الناس وأمو الهم وتنظيمه لعمله بافتتاح الجلسات فى مواعيدها الحددة والتوفيق بين الرغبات الختلفة 
مع العدالة والساواة وللواظبة على درس الفضايا والاطلاع على ما يصدر كل بوم من الفوانين واللوااح 
وأحكام المحم المليا والأواعى العسكرية والنشورات وغيرها » كل هذه الشمروط مجمل النجاح حليفه 
فى مبمته الى لا تقل عن مبمة الحامى دقة وخطورة . 

ولفد أ(حسن الشرع صنما إذ جعل للمحامى وهو يؤدى واجبه بالجلسة حصانة ما كفل للقاضى 
فى مجلسه هية وكرامة . 

وقد أوجب القانون أن تكون جلسات الحا علنية إلا إذا رأت المحكنة من تلقاء تقسنها 
أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرآ محافظة على النظام العام أو مراعاة للا داب أو لحرمة 


ل 
الأسرة . 


القضاء فى نظر الحاى | لهل 


ويقول للرحوم عبد الخيدزأبو هيف مجب الاحتفاظ بعلدة 'الجلسات فى الحا فإنه من أ كبر 
ضمانات العدالة . لأن رقابة الجرور طى القضاء تجعل القاضى متذبها داتما إلى مايجب عله » وحصول 
للرافعات وصدور الأحكام على مرأى ومسمع من الناس مما بزيد فى طمأنينة المتقاطين و بعلم فىمأمن 
من محم القاضى . ولد رسخ هذا المبدأ فى العادات الفضائية فى سائر البلدان التمدينة وأصبح من 
ازوميات القضاء لايفكر مشرع فى الافتيات عليه . 


ويقول المرحوم تمد حامد فهمى ( وفائدة الملانية للاتقاضين أن عكنهم من مراقبة أعمال الحا 
وتشعرثم بالاطمثنان إلى قضائها وتدقع القضاء إلى العناية بأحكامهم ؛ لأن القاضى لايجسر على إظهار 
ماله أو سوء قضاته للجمهور اللمطلع على عمله - وللعلانية أيضا فائدة محنيها القضاة أنفسهم فكلا ر أى 
الجمهور عنايتهم بتحقيق الدعاوى ونزاهتهم فى الحم ذبها ازدادت ثقته فمهم وعظم احترامه لهم على 
أن اطلاع الجمهور على ما محرى فى جلسات الحا كم واشرافه على أعمالها يجب ألا يتنافى مع واجب 
الفاضى فى الاحتفاظ باستقلال رأيهلأنالقاضى الذى يضحى باقتناعه الشخصى وم بغير ما عليه عليه 
ضميره ابتغاء مرضاة الناس يكون تمن قال فيهم المرحوم قاسم أمين بك ما معناه : « أعرفقضاة حكموا 
بالظل ليقال عنهم أنهم حكوا بالعدل » . ' 


ولما كانت علنة الجلسات قصد مها رقابة الجرور على القضاء ء فان على الحامين وم أعوان 
العدالة واجبا بأن بداعوا فى مرافعاتهم ومناقشاتهم الدقة فى التعبير وير العبارات الهذبة والبعد عن . 
لأهاترة وإظبار التوقير والاحترام اللائقين ازملاهم من قضاة ومحامين » وبذلك يؤدى كل من القاضى 
والمحامى ميمته السامية على أ كل وجه . 


والحامون يدركون جيداً أن حصانة الحامى قصد بها تأمينه على تفسه وهو يقوم بالدفاع » وأن 
من مصلحة العدالة أن يشعر القاضى بالتقديس وهو فى محرابها مئزه عن الل والبوى » وبيدكل 
البعد عن مواطن الشبيات . 

ولأن كانت قد وقعت بعض مشادات فردية نادرة بين القضاة والمحامين ظئ البعض أنفها امتهانا 
لحرمة القضاة . أو اعتداء على كرامة الهاماة لا أقل عددهاء وأهون أمرها وأبسر حلها - فهى 
لا تعدو فى بعض الأحمان فيما خاطتا وغضبا حاداً بين أخوين لاستغنى أحدههما عن الآخر يعابح بالحم 
والأناة وقد سمع الحامى ملاحظة أو سؤالا من القاضى فى الجلسة برى أنها إبداء لرأى فى غير 
مصلحة موكله وليس الأعى كذلك حت أن محكمة التقض أصدرت أحكاما عديدة تعتبر مبداً ودستوراً 
فى هذا الشأن ومنها حي يقول : 


و« إنه وإنكان ليس من المقبول أن تزعج المحكة الخسوم فى الجلسة علاحظات قد 
تتم عن رأبها فى تفدير وقائم الدعوى وأدلة اوت فببها ء إلا أنه إذا كان القام ' عتمل 
أن تسكون الملاحظات قد وجهت بدافع الرغبة فى تثبيه الخصوم إلى مواضع الضعف فى 
: دعواهم لتسمع متهم الرد عليها ٠‏ قإن ذلك لابعتو إحَلالا بالدقاع 5 


0 العدد العاثمر السنة الحادية والأريعون: 


كما أن بعض الزملاء من الحامين إذا ما وجهت عبارة شديدة نوعا من زميله الحامى إلى مو كله » 
وقد تكون من مستلزمات الدفاع اعتيرها موجهة لشخصه وثار فى الجلة على زميله » ورأى 
الخرور عجبا , بحب أن تتيزه عنه ساحات القضاء . 

وقد أصدرت محكة اللتقض فى هذا السدد حكا يعتير من المبادىء الهامة قالت فيه : 
د يدخل فى معنى الخصم الذى يعنى من عاب الفدف الدى يصدر منه أمام المحسكئة طبقاً 
لتص المادة به من قانون العقريات المحامون عن المتعاضن ؛ ما دامت عبارات القدذف 
الموجية إلمهم تتصل عو ضوع الخصومة وتتضمنها طرورات الدفاع 0 . 
وءا أجمل أن برجع الخطىء إلى الحق » وأن يعتذر المسىء عما يكرن قد بدر منه عفوا » فإن 
الرجوع إلى الحق فضيلة » والعفو من شيم الكرام . 
وقد أثبت القضاء وهو الملاذ الأخير أنه المثل الأعلى فى سمو اللفس ومكارم الأخلاق, حتى أنه 
فى الوقت الذى لم يكن فيه الحامى متمتعا بالحصانة وهو يؤدى واجبه بالجلسة » وقل أن يقررها 
الهانون ٠‏ نادى قضاة هذه المحكة ‏ محكمة المنيا الكلية ‏ دائرة الجنح المستانفة برئاسة الأستاذ 
مد فتحى رئيس الحلكلة فى ذلك المين بالمبادىء الأتية : 


)١(‏ إن الشارع قد خير الفاى فى عحاكة من اعتدى عليه بالجلسة بين سبيلين ‏ ااسبيل 
الاستثنائ الذى خوله عوجبه سلطة الحم على العتدى بعد محا كة فورية بالجلسة ‏ وسبيل الحا كة 
العادية بأن يترك هذه البة لغيره يتولاها نابة عنه : وقد قضى نبل الشارع أن لا بعل الفاضى واجبه 
فى اختبار أحد السبلين ويشير عليه بما يجب عليه اتباعه» بل ترك الأعى فى ذلك لوحى “عير القاضى 
وأزاهة وجدانه . 

( ؟) لامجوز للقاضى أن يلجأ إلى الحا كة الفورية فى حق من اعتدى عليه بالجلسة إذا ما أحس 
بأى أثر للانفمان أو الغضب ء أما إذا 1 نس من نفسه استعدادا جل هذه الأمانة » وقدرة على ضبط 
هوى نفسه وتوفرت أديه الصفات الى تؤهله للقضاء فما وقع عليه من الاعتداء وهو هادىء النفس 
صاقى الفلب أصبح فى حل من تولى هذه السلطة وكان ازاما عليه حينئذ أن برعى قبل كل اعتبار 
صيانة حق التهم فى الدفاع عن نفسه ويتوخى فى سبل الحا كة ما يكفل له حرية القول في بسط 
وجبة نظره . 

(+) لا يشير الحمكنة أن تنقض ببدها حك بنته على إجراءات خاطئة حتى ولوكان الخطأ 
من عملها وموجهاآ إليها لفن أقدس الواجبات نحو المدالة أن .عدل الفاضى عن خطأه إذا ما وجد 
سبلا إلى هذا العدول فى القانون ٠‏ وهو حيئا يتولى القضاء فى جريمة وقعت عليه بالجلسة إنها يقضى 
فبها كا لوكان يقضى بين خصمين كلاها أجنى عن شخصه لا علاقة له بأحدها . فكأنه بذلك إما 
يلجأ إلى عيره فيشتق منه شخصة مستقلة عن ذاته تمام الاستقلال . شخصية صافية نقية منزهة عن 
الشبوات والأهواء الذاتنة لى تكون حكما صالخا يتوم بعبمة القضاء بين ذاته وبين من اعتدى علها . 


القضاء فى نظر الحامى فنا 


على ضُوء هذه البادىء التى سطرتها أقلام القضاة فى حي انتهانى له حجيته وله قيمته وله مغزاء » 
وقد توحوا قيه احترام أحكام القانون والعدالة على السواء وقضوا ببطلان حي كان قد صدر بإدانة مخام 
نسبوا إليه إهانة هرئة المحكة المشكلة من ثلاثة قضاة . 


ومما هو جدبر بالذكر فى هذا القام أن أحد القضاة الذين كانوا يحلسون وأصدروا الحم تغرم 
المحامى بتهمة الإهانة .كان أحد القضاة فى الميئة الأخرى الى قضت ببطلان الحم الأول . 

وما هو جدير بالتنويه كذلك أن هذا الحامى أراد الله تعالت حكته وقدرته أن يولى القضاء 
وعتار مئن الحاماة رئيس لحكة كلة ثم مسةشارا وكان مثلا أعلى قُ مقيق العدالة والأدب الحم 


وهناك صفات أخرى يجب أن يتميز بها القاضى حتى يصبح الثل الأعلى وأهمها الاستقلال » 

أى التحرر من كل التأثيرات على اختلاف أنواعها » وقد ضمن له القانون هذا الاستقلال » والحم 
فهو أسرة الفضائل ومن أقوى أركان المدالة والإصغاء أى الانتباه الشديد وحصر الذهن فما يجحرى 
أمامه والاستشارة ومى إذا عرض عليه أمر ل يكن له به علم من قبل فيمكنه تأجيل إصدار | 
إلى جاسة أخرى حتى يستونى عه وينشد الحقيقة سواء فى بطون الكتب أو الاستعانة بالشورى . 
والقاضى العادل هو الذى يضبط الجلسة وينظمها وعسن إدارتها ولا يقفى عله » ولا يفثى سر 
الداولة » ولا يكون من خلقه ااغضب أو الضجر أو بذاءة اللفظ » ولا يتملكه. الزهو والغرور 
ولوكان على جانب كير من الكفاءة والمقدرة ولا لضع فى حكه إلا لا توحى به إليه ذمته وعليه 
عليه ضميره . وليعلم القاضّى أنه ليس معصوماً من الخطأ ولكنه يستطيع بالحلم والتروى والتعمق 
فى البحث والدرس وقراءة السطور وما بين السطور الإقلال من ذلك الخطأ أو تجنبه إلى أقل حد 
كن . وأخيراً فإن للذوق القضاتى وحسن التصرف دخلا كيرا واعتبار؟ هاما فى عمل القاضى » 
في من امنازعات والقضايا اتتبت بفضل صلح عرضه القاضى فى مهارة ولباقة ٠‏ واستجاب له طرقا 
الخصومة فكان له أجمل التتالج وأطبب الغرات . 


على أن الصفات ااتى ذ كر ناها منها ما يدخل فى نطاق العين التى محلفها القامنى + فهو أرفع من 
أن ينبه إليبا أحد لأنها من أخص واجباته الفروضة عليه » ومنها ما ستطيع ١‏ كتسابه بالاجتهاد 
والران والثارة ٍ 

سادلى وزملاتى : 

يطيب لى فى الختام أن أقدم لحضراتتم أجزل الشكر على تفشلج بالحضور وعلى حسن استاعم . 

وإذا كانت لى كلة حق أعتز بتسجلها فى حتام حديك هذا فهى الإشادة عا وصل إله القضاء 
فى الجهودءة اأعرسة التددة من مكانة سامية » وقد أنبت المستشارون والهضاة الذيين تنادلوا المناصب 
بين الإقليمين الثمالى والجنوبى عن جدارة واستحقاق ‏ هنا وهناك ‏ ألهم خير سقراء لدعم العدالة 


٠‏ مالعاو العدد العاشر ‏ السئة الحادية والأربعون 


ومحقيقها وأن القضاء هو الدرع الحصين والسياج للتين للحريات والأموال » ولئن قيل يوما بكل عفر , 
واعتّزاز « إن فى مصر قضاة » فإنه محق لننا أن نقول اليوم بكل ثقة واطمئنان « إن فى الجهورية 
العربة المتحدة قضاة » . 
ع # #0 

وعد أن اتهى الأستاذ التقب من إلقاء حاضرته طلب السادة الحاءمون والستشارون والقضاة 
وأعضاء النيابة من الأستاذ عمد الكرى على رئيس محكة جنايات امنيا أن .عقب بكلمة فوقف 
سادته وقال .. ش 

سيدى التقبب . سادنى حضرات الخحامين 

نستأذن؟ - زملائى الستشارين وزملائ رجال النيابة والقضاة وأنا ‏ فى أن تقدم لحضراتتم 
جميعاً أصدق الشكر , وأججل التحة » لأن هأتم لا هذه الفرصة السعيدة » 'وهذه المناسبة البيجة » 
للاجتاع بم وإمضاء بعض الوقت فى ميتم » والاستاع إلى محاضرة 2 7 ثم نستأذنع مرة 
أخرى فى أن نقدم الشكر خالصآ أيضاً » ينوع خاص » إلى نيبم المظيم لما تفضل به علينا الليلة 
من محاضرة قيمة شتة . أفدنا منها كثيرا واستمتعنا مها كثيرا » طاف فيها ‏ أستاذنا التقيب 
الكبير ‏ فى لباقة وبراعة ودراية وتجربة وعم طاف فيا بأجمل الصور الت "براها الحامى 
فى أخه القاضى , فكانت لنا جميعا فى هذه اللحاضرة فائدة واضحة ء وترفه عقلى راق » ومتمة عقلية 
متازة . وترجو أن تكون هذه الحاضرة فاح لحاطرات أخرى هنا تفيد منها كثيرآ على مثال 
ما تفعل القابة الكيرى مشكورة مقدرة التقابة الأم ‏ بالقاهرة . 

9 0 ل 00 
والمضاة : 


سمعنا رأى الحامى فى القاضى , أما الرأى فى الحامى فاذا عسى أن يكون ؟؟ أستأذنتم 
فى أن أقول فى ذلك شيئا » وأرجو أن ينزل قولى من قاويم ونفوسع منزل الرضا والقبول » فنحن 
حميها خدام قضية واحدة » هى قضية الإنصاف والعدل , وعى قضية الحق والخلق الكريم . . نحن 
أبناء أسرة واحدة » الخير لنا جبعا » والملم لنا جميعا والسمعة الطببة لما جمينا » يكل بعضنا 
عضا ) ما يزين عضنا يزين الآخرين 7 وما شرف يعضنا شرف الآخرين » وما يرفم مضنا برقع 
الجيع .. ومن أجل هذا وددث لو ينزك قولى من نفوسم وقاويم منزل الرضا والفبول ٠‏ وإنه 
لكذلك بإذن الله . . السبيل إلىتعرف الرأى فى الخحامى أمها السادة ا هىتعرف الرأى ف الحاماة ... 
فالمحاماة ما هى وماذا تكون ؟ ؛ ش 

تتصور متهما واقفا فى قفص الاتهام » بائساء جاهلا » مضطربا » لايعرف ماذا يقول »ولا يدرى 
من أعس الدفاع عن فده شيثا 3 حت إذا وق إلى حانه محام أخد له ؛ وضره ء وأثار أمامه 
السدل ؛ وكان له خير مءين وخير صديق ..' ومن أجل هذا حرص الشارع داعا على أن يقفه محام 


القضاء فى نظر الحامى - يفل 


إلى جانب كل متهم مجناية ؛ وبغير ذلك تكون الحاكة باظلة » ومن أجل هذا كان حق الدفاع حقا 
مقدسا ء لا سيل مطلةا إلى التفريط أو الهاون فى قدسيته » بل هو من أقدس الحقوق الى محرص 
الجاءات المنحضرة على احترامها وتوفيرها للمتّ,مين , ولحسكمتنا العليا فى ذلك أحكام رائمة هى الدرر 
الغوالى فى تقديس حق الدفاع ... ( وإذن فالحاماة محدة ومروءة وإغائة ) . 


على الحامى أن يعرف جيدآ كف محذب إمغاء القاضى اليه » وكف بحيب إلى نفس القاضى 
وعقله هذا الإصغاء » وكيف مجعل القاضئ تواقا إلى الاستاع اليه مطمكن النفس راضآً بهذا الاسماع 
راغب فى الزيد من مرافعته , وكيف محول عهارته بين القاضى وبين الشجر منه » وكيف بباعد بين 
القاضى وبين لللل » وكف يعرض آراءه كلها على اافاضى فى براعة وكاسة ومنطق مرتب » وكيف 
يتنقل أمام القاضى - أو يتنقل بالفاضى من فكرة إلى فكرة » فى موقف كر خلاب يثير الرضّى 
والإعجاب » عاما ما لوكان يتنقل بالقاضى فى حديقة غناء لا بقع النظر فبا إلا علي أزهار باسمة وورود 
جملة متفتحة تهدىء النفس وتسر الناظرين ... وإذ يتتقل الحامى بقاضيه من فكرة إلى فكرة ن 
الحتم أن مكون ذلك فى مرونة » ولين ء وبعد عن العف » وابتعاد عن الاثارة » على الحامى أبها 
السادة أن يصطنع أمام القاضى الرونة ولينالجانب » غليه ‏ فىكلة موجزة - أن يدور فلا ينكسر.. 
( وإذن فاللحاماة لباقة وذن جميل ) . 

علي الحامى - وقد وضعت فى عنقه أمانة الدفاع عن نفس المهم ‏ أو أمانة الدفاع عن حةوق 
الناس ومصالحبى » على الحامى وق دمحمل هذه الأمانة العظمى وقداضطلع بهذه السئولية اللكبرى » وقد 
أخذ على عاتقه هذا العبد» أو أخذ نفسه بهذا العقد عله , إذن » أن يقرأ جيداً أوراق 
الدعوى ء أن يقر أها قراءة دقبقة فاحصة دارسة » أن يمحصها بمحصاً ٠‏ أن يقرأ السطور وما بين 
السطور ؛ أن يقرأها مرة ومرة ومرة ؛ فقّد محد فى كل مرة +ديداً » وقد تنكشف أمامه فىكل مرة 
أمور كانت غامضة » وقد تتفتح أمامه فى كل مرة أبواب كانت مغلقة » على الحامى لأجل أنيؤدى 
هذه الأمانة كاملة ‏ بل علينا جميعا س نتسلح بااعلم وأن نكب على الاطلاع وأن تتابع الحركة 
العلمية فى عناية وشوق وأن تُكون على صلة دائمة بأحكام محاكنا العليا وأن نروض أنفسنا على أن نحد 
فىالقراءة متعة ولذة عقلية » علينا أن تقرأ ثم تقرأ وأن نتوامى بذلك وأن نطلبالزيد منااملداعاء 
وعنديّذ - وقد اطمأن الحامى إلى أنه أبرً ذمته وأقام واجبه وأدى الأمانات إلى أهليها ب عنديذ 
يحد الجزاء عن ذاك وافاكاملا جرلا , مجده ( لاريب ) فى رضى نقسه الى تحب الحق ٠‏ ومجده' 
( لاريب ) فى راحة طميره الذى حب الوفاء » وأنعم بذلك جزاء وأ كرم فيوسدلنا إلى الله تعالىموهو 
سبيلنا إلى الاجنة ... ( وإذن فالحاماة أمانة وعبد ) . 

على المحامى أن بكون باشآ ء طلق الحباء وأن مختار أ لفاظه اختبارا » وأن ينتقعباراته انتعاء , 
وأن تكون طلباته إلى القاضى واللى زميله الحامى معقولة متعلقة بالدعوى فى جوهرها منتجة فيها » 
على الحامى أن لارهق زمصله الخامى وأن لارهق القاضى وأن لارهق الدعوىي امور أو طليات 
أو تأجلات يكن الاستغناء عنها دون أن تضار العدالة فى ثىء » على المحامى أن لا سىء إلى مركز 


5-5 العدو العاشر ‏ السنة الحاد.ة والأربعون 


م 0ك 


زميله الحامى فى الدعوى , وأن لاسقد الأمور تءقيداً بل بسطبا تتسبطا ومن جيعاً ‏ وللشوع 
أمامنا ‏ نعمل دائماً جاهدن على .سيط الإجراءات والتأى بها عن النعقيد » على المحامى أن يعاون 
القاضى على الفصل فى الدعوى ء وفى أقصر وقت ءما استطاع إلى ذلك سبلا , فالعدالة البطيئة تفقد 
كثيرآ من روعتها وهيتها وأثرها وجبالها » ونحن أصحاب القانون يسرنا دانماً بل لايسرنا فى هذه 
الخافقىم] كار من أن ترى المحقوق تسعى إلى أصحامها سريعة طائعة مختارة » وأنتسعى إلى أ صحابها 
فى غير عنت وفى غير حرج وفى غير مصروفات باهظة » على المحامى أن بذكر داتما وعلى القاضي 
أيضا أن بذ كر أن قاءات المحا ك مليئة بالجيور » وأن الجبور :- فى هذه القاعات ‏ دقي قالحس 
مرهف السمع واللمسر» وأن الور فى هذه القاعات ‏ يرقب المحامى والقاضى » وينقد المحاهمى 
والقاضى » ويضع سلوك المحامى والْقاضى فى الميزان » وأن الخبور ‏ فى هذه القاعات ‏ حين 
دقدنا وبرقننا لا حابى ولا «جامل ولا رحم . ولمل ذلك هو بعض السبب فى أن جلسات الحا كم 
علنة . . على المحامى إذن أن لابعقد الدعوى وأن لا.عرقل سيرها وأن كون ممتاز؟ فى سلوكه مع 
القاضى ومع زمله المحامى على نحو ما أسلفت .. وإذن ( فالحاماة ساوك نبيل وذوق سليم ) ٠‏ 


على المحامى أن حرص على سمعة القاضى » وأن يحرص على “زاهة القاضى » وأن يحرص على 
شرف القاضى وكرامته . القضاة تمنوعون من الاجماع بالناس ؛ ممنوعون من الاختلاط بالناس ل 
سموهم 5مبارء1]15 وأترجهها(عا اكفر ن). القاضى لا.مرف فى حاتهإلا أن يتردد بين بيتهوالحراب » 
أما المحامى ذهو كثير الاختلاط بالناس ء كثير الاجتاع بالناس ء يسعى الناس إليه يودعونه أسرارهم 
ويطرحون عليه أمورهم وقضاياهم ومشكلاتهم يدرسها لحمو يتعرف حققها ودخائلها وسحث لها عن 
حلول ء أما والقاضى عا كف هكذا , أما والمحامى هو سبل الناس إلى القاضى ء فعلى المحامى إذن 
أن ,صون سعة القاضى ونزاهته .. إن حدثت أحداً من الناس يوما نفسه يأن يتصل بالقاضى اتصالا 
غي ركرم فعلى المحامى أن يدول دون ذلك وعلى الحامى أن يف دون ذلك سد منيعاً ٠»‏ والحامى 
إذ حرص على سمعة القاضى إنا يحرص على سمعة نقسه بل بدرص على سمعة بلده » فالمحامى جزء 
من القاضى ء والقاضى عنوان بلده » والدول المتحضرة تباهى وتفاخر برق القضاء فيها ٠‏ فليحرص 
المحامى إذن على سمدة القاضى بكل ما أولى من قوة وعزم بو بنفسه وبراً بالقاضى وبراً ببلده 
( وإذن فالحاماة خلق كر ) . 

تحدث أستاؤنا الاقيب فى إفاطة وعلم وتجرية عن القاصى فى نظر المحامى ء فأحسن وأجاد ؛ وله 
قى أعناقنا واحب هو الشكر والشكر خالصا » وهو التهنثة والنبنئة خالصة » قفد انمكست صورتم 
على تفبيج فصار خير ممثل ل؟ وصار أصدق وأصى مرآة 4 فبنيئا لي ينقيبم وهنيئا لتقييج 3 
وهنيعا للعدالة يم أجعين . . . أما أنا ‏ اميثالا لأمرك ‏ فقد محدثت فى كلات سريعة عن 
الحاماه : المحاماة نيحدة ومروءة وإغاثة » والمحاماة لياقه وفن جميل والحاماة أمانة وعهد » والحاماة 
ساوك نبيل وذوق سليم » والحاماة خلق كريم وأسارع إلى القول بأن الحاماة هنا » وفى بلادنا 


التشاء فى نظز الحامن وبا 


كلها ء كانت داتما هكذا , وكذلك هى الوم » وستظل أبدآ وهكذا بإذن الله . . . الجد لله 
: ثم الجد لله فالمحاماة فى بلادنا جامعة عريقة وطيدة أصيلة أنشأت , وججعت أساتقة رجالا علماء » 
بررة أوفياء » مبرة أ كفاء كانوا دانما من حملة الشاعل فى هذه البلاد . فى كلة موجزة : الحاماة 
فى بلادنا مفخرة لنا ومنارة عالية ويد . . شكرا لك سيدى النقيب » وشكرا للثقابة الكيرى . 
القابة الأم ونقييها العظيم شكرا لم جيعا أن هأتم لنا هذا الاجماع الخيل وهذه الحاضرة القيمة .. 
شكرا وشكراتم شكرا. 


والسلام علي ورحمة الله وبركاته ,© 


كتت عبر بره : 


8م - 


ادىء القسم العام 


من التشريع العقانى المصرى 


للد كور روف عمر 


الأستاذ بكلية الحقوق جامعة عين مس 


ال١كتور‏ رءوف عبيد مؤلف تمتا زكتاباته بالوضوح والدقة والإحاطة ‏ وهو معروف لمن تلد 
عله من شاب الحامين . كا أن قراء مجلة الحاماة يطالعون بشغف مقالاته الحافلة التى تحرص الجلة 
على نشرها تباعاً منذ سنة مم١‏ ء ولاسما بحوثه الستفيضة عن تكبيف الواقعة وماشره منمكلات 
فى نطاق التقسم الثلاثى لاجرائم الذى نشر فى هذه الجلة ابتداء من أكتوبر سنة ١481١‏ إلى يونه 
سنة باه.و؟ ء والضوابط العامة للسيبية فى قضائنا الجنائى الذى نششر ابتداء من نوفير سنة ١9619‏ إلى 
سبتمير سنة هره؟١‏ » وأخيراً عثه الذى لا زال محت النشر عن الصلحة فى النقض-الجناتى وقد بدء 
نثمره منذ عدد أ كتوبر 965 .١1‏ هذا عدا محوثه ومقالاتهالأخرى انير معظمها فىهذه الجلة » فضلا 
عن الجلة الجنائية القومية التى يصدرها الركز القوى لابحوث الاجتاعية والجنائية » وصجلة العلوم 
القانونية والاقتصادية التى تصدرها كلة الحقوق مجامعة عين ثمس » ويجلة مصر المعاصرة التى تصدرها 
جمعية الاقتصاد والإحصاء والتشريع . 
وهو فوق هذا مؤاف غزير الإنتاج فى للوضوعات الجنائرة » وكتبه مر اجعقيمة للاشتغلين بالقانون » 
من قضاة وحامين وغيرهم » وقد أاف قبل كتابه الأخير ستة كتب أعيد طبع بعضها أربع مرات وهى : 
جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال » وجرام النزييف والتزوير » ومبادىء الإجراءات 
الجنائئة » وضوابط تسبيب الأحكام الجنائية فى قضاء التقض الصرى » والسببة فى القانون الجناتى » 
وشرح قانون المقوات التتكيلى . 
..وقد ظهرله أخيراً كتابه الجديد «مبادىء القسمالعام من التششريع العقابىالصرى» فى ٠6‏ صفحة 
من الحجم الكبير » وقد استهله بعقدمة عرض فيها لأولات العقاب فى طوره الراهن » وازايد الصلات 
بين الشرائع والانحاهات العامة المعاصرة وصداها فى بلادنا » وأزمة التشر بع العقابى . وكان مما 
لاحظه المؤلف فبا أن المقوبة « لا تغنى وحدها فى مكالخة الجرعة وأن التشريع الذى يغالى فى التجر.م 
والعّاب مقضى عليه بالفشل لأنه سرعان ما يفقد سيطرته على النفوس فى الوقت الذى يس فيه 
جاهد؟ إلى تأ كد هذه السيطرة . إذ استقر في فلسفة التشريع أنه كا كان هناك ضايط اجتاى غير 
العقاب المنائى كلا كان ذلك أفضل للدولة وللأفراد معا . فالجزاء المناتى شر لا بد منه ووسيلة 


اصقن ْ كتب جديدة 


للعلاج ألعة دائماً وفاشلة أحماناً 0 وليست غاة مرجوة ولا هدفاً أذانه مقصوداً 6 قلا ينعى الاعتاد 
علمها إلا بعد استنفاد وسائل العلاج الأخرى » وبالفدر اللازم له حسما نشير به ظروف البيئة ومجارب 
الماضى ء و محدده الدراسات القى تتم ,روح علمية واقعبة .. »كا لاحظ المؤّاف أن التفاوت الحم 
فى العقاب بين تقدير الشارع وتقدبر الجتمع ينال من ألر التشريع فى النفوس بل فى تقوية الوعى 
العام ضد الجرم ومقترفيه . ذلك أن سيطرة القاتون على النفوس - عندما يكون معبرا تعبيراً محا 
عن روح البيئة ووقيميا الاجماعية ‏ هى مصدر قوته الحقيقية © . 

كا لاحظ المؤلف أيضآً مدى تضامن الهيئة الاجتاعية فى حمل عبء المسثولية عن الجرعة « فلم تعد 
الجرعة واقعة شخصة مادية بقدر ما أصبحت ظاهرة اجتاعية ناحمة عن عوامل البيئة ولليراث الى 
يساجم كل فرد فى المجتمع بنصيب فبها معلوم عن وعى منه أو غير وعى ء أذا فإن العقوبة تصيب أيضاً 
سََ حم قانون طبيعى عادل ‏ كل فرد فى الجتمع بنصيب من الألم قل مدا أو كثر 6 

وأضاف المؤلف فى مقدمته « أن التشريع فى حقيقته أو بالأقل فى شطره الأقوى عملية 
تلقائية منبثقة من روح البيئة وميولها وامجاهاتها العامة . فهذه وتلك هى القوة الفعالة القى تتحم 
قى مصائر الشعوب ومقدراتها في الهاية بغير أن نكر على الشارع العقابى أن له نمة دور يؤديه 
فى القيادة والتوجيه » ولكن إلى مدى معاوم يتوقف على صواب محديده مجاح التشريع . ومن هناكان 
التشيريع الناجح علاً وفنا فى نفس الوقت ٠‏ فهو يتطلب إحاطة تامة بعناصره العلمية والفنية »كا 
يتطلب قبل كل ثىء آخر إ<ساسا مرهفاً متجاوباً مع روح المتمع ومشاعره الراقية البناءة نجاوياً 
واتاً صصحاً » : 

ثم تناول ا لؤلف موضوعه فى أربعة كتب : 

الأول فى عموميات التشريع المقابى . 

والثانى فى الجريعة . 

والثالث فى الإلى . 

والرانع فى العقوبه . 

وقد حرص على تسجيل آخر ما وصل إليه العم قى موضوعه , فراجع المؤلفات الجديدة فى مصر 
وفى الخارج » كا تابع أحكام النقض لغاية سنة ١94١‏ مما أضْنئى على كتابه طابعاً من الجدة 
والطرافة » فوق ما اندم به من التعمق والإحاطة وتأصيل الأمور تأصيلا علدا محا كا عودنا داكا . 


